وى للا رهد جث درهة 2 5 
«مُقدَماتٌ مَنْهَجِيََةَ بين يدي المختّصّر للإمام المُرَّنِيٌ) 


مع ملحق: 
كتاب الأمر والنهي على معنى الشافحي كد 
من مسائل المُرْنيٌ مَيِب 
برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه 


إعداد 


أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني 
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«مُقدماتٌ مَنْهَجِيَه بين يِدَيٌ المختّصّر للإمام المُرَنيّ) 


بعد الشكر لله على نعمه وتوفيقه .. 

إلى الجنديين المجهولين وراء كل عمل خير أقوم به» من رعياني 
وليذاء وآزراني رشيداء من علماني الوحيين» وأرشداني النجدين» فلما 
اشتد مني العودء وأزحت الطوق عن الجيد . . تركاني أواجه معمعة الحياة 
وحيداء إلا أي وأبي عرفانا بالجميل: هذا بعض ثمار جهودكماء رحمكما 
الله كما ربيتماني صغيرا. 

إلى من رعتني في الاجتماع» وحفظتني في الاغتراب» وتولت رعاية 
الدار والأولاد» إلى أم عامر: هذا بعض ثمار صبرك. 

إل إخواني المتفقهين في أحكام الشريعة علئ قلة النصير وانعدام 
الدوافع» اللهم إلا نصرتهم لكلمة الله. ونصيحتهم لدينه: هذا العِلقُ من 
الفقه الأَوَّلِء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 

ولا أنسئ أن أشكر كل من ساهم علئ ظهر الغيب في إخراج هذا 
العمل المبارك إن شاء الله» وأخص منهم الشيخ الفاضل عامر بهجت» 
الذي أت في حين اضطراب الأمورء فأمَّن لي الذَّفْءَ والسّكينةَ في مَسْكَنِه 
الواسع. وحال بلباقته دون العوائق عن إتمام العمل» فله مني جزيل الشكر 
والعرفان. 


«الحمدٌ لله الذي خلق السمواتٍ والأرضّ» وجعل الطيات واللوره 
ف للدي كفروا بربهم يعدِلون. 

والحمد لله الذي لا يؤدَّئْ شكرٌ نعمةٍ من نِعَمِه إلا بنعمةٍ منه تُوجب 
علئ مؤدّي ماضي نِعَمِهِ بأدائها نعمةً حادثة يجب عليه شكرّه بهاء ولا يبلغ 
الواصفون كُنْهَ عظمته» الذي هو كما وصف نفسّهء وفوق ما يصفه به خخلقه . 

أحمّده حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعِرَّ جلاله» وأستعيئه استعانة مَن 
حول لداولا قره لاحيشه وامعيذيه يناه الذئ اللايض من انع يو تخليةة 
وأستغفره لما أزلفتُ وأخَّرت استغفارَ من يُقِرٌ بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر 
ذنبه ولا يُنجيه منه إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وذ سحي ااه ور اي 

أها'تعل: 

فهاكم -معاشر المتفقّهين من عموم الأمة الإسلامية- «المختصر) 
المي ]ابو اشم نامي ذو معي للق علي كعات للك ف الها 
الإسلامي علئ الإطلاق» قال البَيْهَقَِنُ: «لا أعلم كتابًا صُنْف في الإسلام 
أعظمٌ نفعًا وأَعَمٌّ بركةً وأكثرٌ ثمرةً من كتابه»”" . 


)١(‏ اقتباس عن الشافعى فى خطبة «الرسالة». 
)١(‏ انظر «المناقب» للبَّيمَقى (؟07587/5. 


وهاكُمْ -معاشرٌ الشافعيين- «المختصّر من علم الشافعي ومن معنى 
قوله). (إنه زينة مذهبكم» وعمدة أصلكم» وقاعدة طريقكم». وقعر ل 
وموئلكم حين تختلفون» ومرجعكم حين تضطربون» ومفزعكم حين تتلاطم 
أمواج الآراء» ويتناضل في المحافل الفقهاء)""' . 

كان تصحيحه وتقريبه من متناول دارسي العلوم الإسلامية من أمانيٌّ 
الكبار قديمة الأمَدِه لكن البَّدءَ في تحقيقه لم يكن بالأمر الهيّنء فإن 
للشافعيّ في القلوب هيبة أيِّمَا هيبة» والمُرّنُِ أعظمْ تلاميذه ومختصِرٌ 
نصوصهء فكتابُه من كتبه» وكلامه من مَعِينِهء فلم يكُنْ من السهل الخوضٌ 
في عُباب كلام الشافعي والحديث عن بيان مراده. 

في منتصف القرن الثاني ولد الإمام الشافعي رحمة الله عليه» ولد 
ونشأ في دولة الإسلام والعلم» فتنقل بين حواضر الإسلام الثلاثة: مكة 
والمدينة والعراق» ونهل من علوم أعلامها وأدرك وجوه اختلافهم ومناهج 
استنباطهم واجتهادهم» ثم نظر فيما تحصل لديه من العلوم وأنعم فيما وراء 
العلوم من الأصول» فوجد كل حاضرة من الحواضر الإسلامية تتبع إمامها 
وتقلده ثم تدافع عنه بالدليل وغير الدليل» وهكذا كان التقليد لفقه البلدان 
أول شرخ حدث في بنيان المنهج الإسلامي الخالص» فأتئ الشافعي ليجدد 
هذا المنهج ويجدد الدين من خلاله في رأس المائة الثانية» استنبط علم 
أصول الفقه وطبق قواعده القطعية المتفق عليها في العصر الأول علئ 
جزئيات الأحكام. وهكذا وجدت مصنفات الشافعي الأصولية والفقهية» ثم 
وجد كتاب «المختصر) للمزني» الذي هو خلاصة وجوهر نصوص الشافعي 
في مختلف كتبه ومقالاته.» وخلاصة منهجه الذي استنبطه بعلمه وقريحته. 


.)5١/1( اقتباس عن ابن السّبكي فى «الطبقات»‎ )١( 


ويقيني أن التجديد الذي قام به الشافعي في القرن الثالث هو ذات 
التجديد. الذي نحن في أمس الحاجة إليه أيامنا هذه في مواجهة جحافل 
الغزو الفكري»ء حيث إن أهم سمات هذا الغزو: التشكيك في المسلمات 
وتحريف مناهج تناول وفهم النصوص الشرعية من خلال ما يسمئى ب «القراءة 
المعاصرة للنصوص الشرعية»». هذه الحركة الشعواء التي إن كتب لها النجاح 
لم يبق علئ وجه الأرض أحد يذكر اللهء ولكن يأب الله والمؤمنون. 

ومن هذا المنطلق على الأمة الإسلامية عليل اختلاف طوائفها 
وتوجهاتها أن تستفيد من جهد الشافعي واجتهاداته» حيث إنه نظر في 
اجتهادات العصر الأول عل اختلافها ثم استخلص منها الوحدة المنهجية 
السارية فيهاء المنهجية الصافية التي لم تتلوث بالفلسفات المستوردة أو 
التحريفات الكلامية المستحدثة» وهذه المنهجية هي الوحيدة التي بإمكانها 
أن تعيد للعلوم الإسلامية روح الحياة ومسايرة مستجدات العصر مع الحفاظ 
علئ قداسة الوحي والنبع الأول» وإحياء هذه المنهجية وإعادتها إلى سابق 
عهدها الأول هو الذي سيتيح للأمة الإسلامية أن تأخذ مكانها في تصدير 
رؤيتها المتفردة للأمم المختلفة» ومن ثم استعادة مكانها في قيادة العالمين 
من جديد كما قادتهم في سالف العصورء وعنايتي بكتاب «مختصر المزني» 
وكتب الشافعي جوم استعحارة مني لما أراه وأدين الله به من هذه الرؤية» 
ووجوب تجديد الخطاب الإسلامي على أساسها . 

والناس مع نصوص الشافعي ومنهجه على طرفي نقيض فيما يبدو لرأي 
العين» لكنهما طرفان يصبان في إناء واحد: 

الطرف الأول التنكر للشافعي واجتهاده. هذه الجبهة التي يمثلها دعاة 


الحداثة على اختلاف توجهاتهم» الجامع المشترك بين هؤلاء أنهم يعتقدون 
عدم صلاحية أحكام الشريعة لضبط الحياة العامة المعاصرة» فهم يحاولون 
تحريفها باجتهادات جديدة من وحي الواقع على حسب أفهامهم». فوجدوا 
الشافعي بمنهجه عائقا أمام الحرية الفكرية التي يبحثون عنها ويروجون لها 
تمهيدا لتمييع أحكام الشريعة على حسب أهوائهم. 

الطرف الثاني التقديس للشافعي ونصوصه.ء هذه الجبهة يمثلها مقلدة 
الليدهن التصصيون لد خولاء كيو ا أغلوة 'الدابى 'اخداءموخوية التقليك 
وعتظروا من تخلاله تتاول التصوصن الشرفية بالاحتياة والاشباط مظالبين 
اتام تارة] لد ويس ارا لسير من مقلّديهم» ثم زادوا فحظروا تناول 
نصوص الإمام بالنظر بحكم أن ذلك شغل أصحاب الوجوه فقط. وهكذا 
ابتعدوا شيئا فشيئا من النصوص التي تصور حركة الاجتهاد الشرعي الحي 
المنضبط. فكان ذلك سببا في نضوب المعرفة والإنتاج العلمي ومن ثم 
سقوط الأمة عن موقعها في الصدارة. 

هذان الطرفان في التعامل مع الشافعي علئ بعد ما بينهما يجتمعان 
كلاهما في إبعاد الناس عن نصوصه وتحنيط علومه». وكل واحد منهما يخدم 
الآخر من حيث علم أو جهلء» والمنهج الوسط الذي يفرض نفسه إن أردنا 
أن نحفظ الله في أنفسنا ونعيش حياة عصرنا هو أن نقرب هذه النصوص من 
متناول أهل العصر من جهة» ونرتقي بمؤهلات طلاب ا 
تلك النصوص ويستفيدوا منها من جهة أخرئ. وما خروج « مختصر المزني» 
بحلته التي أرجو أن أكون وَفَقْتُ فيها إلى درجة كبيرة إلا بعض نتائج إيماني 
بهذا المنهج الوسط. 


١١ مقدمة‎ 


الزمان» وأساليب فى البيان معهودة فى عصرها لكن طواها النسيان» وطريقة 
ف الكت داق الاريقة اناده تن السوا وى المعاضره والعا تعاس كعات 


من همّي تصحيح نص الكتاب وضبطه ثم التعليق عليه وشرحه بما يقرّبه من 
أفهام عموم القرّاء من غصارة مطالعاتي وتأملاتي» فهي 
«المُعتَصَر في تقريب المُختصّر» 

وقدمت للكتاب بمقدمات هي بمثابة المدخل للانتفاع الأكمل به 
وبعلومه» تكلمت فيها عن المرنئ وحياته» وعن كتاب المختصر ومنهجه» 
وعن مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه. وبيان أوجه اختلاف القولين 
والوجهين والطريقين فى المذهبن» وذكرت بضائر عن مسائل الأضول 
وقوارة الفواقه القن “وروت :فى ١‏ الكتات» واخيرا تكلمت عن النسخ المعتمدة 
وخلاصة عملىء» وهذه المقدمات الستة المداخل المنهجية إل «المختصر) : 
المقدمة الأول في ذكر ترجمة الامام المَرَنِيٌ 
المقدمة الثانية فى الكلام على الكتاب 
المقدمة الثالثة فى ثبّت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه 
المقدمة الرابعة فى وجوه اختلاف القولين والوجهين والطرق 
المقدمة الخامسة فى بصائر الأصول وشوارد الفوائد 
المقدمة السادسة فى بيان عملى فى الكتاب 

واتماما للد القت ناض اللواسات اكقان'الآمربوالدين هلا معت 
الشافعى كأَنْهُ من مسائل المَرَنَِ طيينه) . 


١7‏ مقدمة 


والله أسأل أن يجعلني سببًا ووسيلة في نشر علوم السلف من سنة نبيه 
واجتهادات أوليائه المقرَّبين» وأن يتقبّل مني هذا العمل ويجعله ذخرًا لي 
عنده يوم ألقاه» وينفع به الأمة والأئمة وطلبة العلم في شتئ بقاع الأرض» 
ولا يحرمني خالص دعواتهم الصالحة على ظهر الغيب. 
رنورنشيياقيى سويري:. ١‏ قم تتوتارى شسكستصي 
وصاحبي في غربتي وو كس ينعي متحي 
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المقومة ال ولى 


في ذكر ترحمة الإمام المُرَّنِتٌ' 


)١(‏ انظر ترجمته عند: 
-١‏ ابن يونس (ت147ه) في "تاريخ مصرا »)55-44/١(‏ وهو أعلئ من ترجم له سندّاء وأَلصَقُهُم 
دارًا. 
-١‏ وأبي يَعْلَى الخَليليٌ القَزوينيَ (ت55ه) في «الإرشاد) (1750-479/1). 
-٠‏ والبَيِهَقَيَ (ت458ه) في «مناقب الشافعي» (5/ 454 17-/07010. 
5- وابن عبد البَّر (ت577ه) في «الانتقاء» (1920-179). 
ه- والشّيرازي (ت47ه) في «طبقات الفقهاء» (917). 
1- وابن خَلّكانَ (ت181ه) في «وَفَيَات الأعيان» (519-711//1). 
5-7 والذّهبي (ت8؛لاه) في ١سير‏ أعلام النبلاء» (1910-497/17). 
8- والتاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (؟9-97/7١1).‏ 


ترجمة الإمام المُرَنِيٌ ١‏ 


وسنتكلّم عنه في فصول عشرة: 

- الفصل الأول في بيان اسمه ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته 

- الفصل الثاني في ذكر تفقهه وشيوخه 

- الفصل الثالث في ذكر علومه ومعارفه 

- الفصل الرابع في عقيدته ومحنته 

- الفصل الخامس في زهده وتحئئه 

- الفصل السادس في فروسيته 

- الفصل السابع في مَشيَحَته وتَصَدّره 

- الفصل الثامن في ذكر قوة حَُجَةٍ المَرَنِنٌ وسرعة بديهته في المناظرة 
- الفصل التاسع في ذكر مؤلفات المَرَّنِيٌ 

- الفصل العاشر في ذكر مكانة المَرَنِيَ في الفقه الإسلامي والمذهب 
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د 
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ترجمة الإمام المُرَيِيٌ ١7‏ 


الفصل الأول 


في بيان اسمه ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته 


هو أبو إبراهيم؛ إسماعيل بن يَحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن 
فيل 147 نالسر 
والمُرَّنٌُِ: بضم الميم» وفتح الزاي» نسبة إلى مُرَيْئَةَ بن أذّ بن طابخة 


8 
ع 


نه 
8 مرت اع 


بن إلياس بن مُضَرء واسم مُرَيْنة: عمروء وإنما سمي باسم أمه مُرَيْنَة 
بنت كلب بن وبرة» وولدت هي: ععماتن زاوها ابني عجو ف ادو 
طابخة» فهم مُرَيْئَةّه وجماعة نسبوا إل مُرَيْنَةِ تميم» وهم أحلاف الأنصارء 
وفيهم كثرة» ومن المنتسبين إلئ الأول أبو إبراهيم صاحب الترجمة”"'. 

وَلِدَ المَرَنِيُ في سنة خمس وسبعين ومائة» سنة موت الليث بن سعدء 
توفي سنة أربع وستين ومائتين بمصر» عن تسع وثمانين سنة» واختلفت في 


() هكذا رفع نسبه ابن يونس في «تاريخه». ووافقه في ذلك ابن عبد البر في «الانتقاء» والذهبي في 
«السَيّراء وزاد عليه النووي في «المجموع» :)١51/١(‏ «بن نهدلة بن عبد الله»» وقال الشيخ 
أبو إسحاق الشَّيرازي في «طبقاته»: «إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق»» وتبعه 
ابن تَلْكَانَ في «الوَقْيّات). 

(0) انظر «الأنساب» لابن الشَّمْعَانِي (577-577/17). 
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شهر وفاتهء فذكر ابن يونس أنه تَوّفيَ يوم الأربعاء لسث بَقِينَ من شهر 
رمضان”"". وأخرج هبة الله بن الأكفاني في آخر صحيفته في «تسمية رواة 
المقتصا عق عبد العزو عن اسل ف متحي الكاتة لفطاء كنا مكين بن 
الاين الفنتر التنيمى تنا انو سالسان كحي و فيك اللقضيم اسعددة 
زيد» قال: قال أبو جعفر الطحاوي: (وَفي سنئة أربع وستين ومائتين توفي 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المَرَنِيُء في ربيع الأول» وصلى عليه الربيع 
بق سليهان المزادئ» درحدهها اللهت"" 4 ازا ابو.عيد البر :> البيبت: يقن من 
رقع الأول ونقل البَيْهَقَيُ ع 5 الطيب علي بن محمد بن سليمان 
المصري أنه صلل عليه العباس بن أحمد بن طولون”*'» والله أعلم أي ذلك كان. 
قال ابن يونس: «وذَفِنَ بالقرب من تربة الإمام الشافعي كن بالقرافة 
الصغرئ بسفح المُقَطظَمء وَزُرْتُ قبره هناك)”” . 
وقد عاصر المُرَّنِنُ أحدّ عشرّ خليفةَ من خلفاء بني العباس» أولهم 
هبازون الريك (110- اه نع الأنين 8152155 ) والماهون 
(518-1948ه) والمعتصم (8١1-7؟77ه)‏ أبناء الرشيدء ثم الواثق 
(1700-170ه): والمتوكل (14075ه) ابها المعتصم» .ثم المبتصر ين 
المتوقل 82710 اه)ء ثم 'المستعين: بن المعتصب:(161-74ه) 2 ثم 
المعترّ بن المتوكل (١100-760ه).‏ ثم المهتدي بن الواثق (165-766ه)ء 
ثم المعتمد بن المتوكّل (104-555ه). 
)١(‏ انظر «تاريخ مصر» .)44/١(‏ 
(؟) ستأتي الصحيفة كاملة في فصل رواة «المختصر» إن شاء الله. 
(*") انظر «الانتقاء» (ص:١72١).‏ 
(:) انظر «المناقب» (؟/ لاه ") . 
)2 نظر "تاريخ مصر) .)55/١(‏ 
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وإذا نظرنا لهذه الحقبة نجد أنه عاش أَوْجَ عِزَّة الدولة العباسية في أيام 
الرشيد وأولاده» وعاش مِحنة خََلق القرآن في أواخر أيام المأمون وحتىئ 
أياة المتوكل+ كما غنان: آياء تفوذ:الثرك :في نفاصل الدولة مين بعد 
المعتصم. وفي سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة قامت الدولة الطولونية 
بمصرء وفيها كذلك بدأت ثورة الرَّنج الماحقة» التي استمرّت حت سنة 


سبعين ومائتين. 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ "١‏ 


الفصل الثانى 
في ذكر تفقّهه وشيوخه 


كانت بداية حياة المَرَنِيَ العلمية على مذهب علماء الرأي والكلام» 
فكان اتصاله بالشافعي لَمَّا قيِم مصر سببًا في تحؤله إلى مذهب أصحاب 
الحديث عقذا وفقهًا. قال عثمان بن سعيد بن بشان الأتماطي -تلميذ 
المزيخ-- سمعت المرّنخ يقول: كنت أنظر :في الكلام قبل أن يقدم 
الشافعي» فلما قدِم أتيته فسألته عن مسألة من الكلام» فقال لي: تدري أين 
أنت؟ قلث: نعم» في مسجد الفسطاطء قال لي: أنت في تاران» ثم ألقَئ 
علىّ مسألة في الفقه فأجبت. فأدخل شيئًا أفسد جوابي» فأجبت بغير ذلك» 
داكا قن افدة عواى عوك عل عدت وبري اليه عق قال لى : 
هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذاء فكيف 
الكلام في ريه العالفدين الذئ فيه الزلل كتير ؟اا. كال الغريق: «فتركت 
الكلام وأقبلت علئ الفقه»» قال عثمان: «تاران: موضع في بحر القلزم 
لا تكاد تسلم منه سفينة)"". 


.)458/1١( وانظر «مناقب الشافعي» للبَيّمَقَنَ‎ 202586 /1١( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ف ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


وعن المُرَنِيَ أنه قال: «كُنا علئ باب الشافعي نتناظر في الكلامء 
فخرج إلينا الشافعي وسمع بعض ما كُنَا فيه» فرجع عنا فما خرج إلينا إلا 
بعد سبعة أيام» ثم خرج فقال: ما منعني من الخروج إليكم عِلَّةَ عرضت» 
ولكن لما سمعتكم تتناظرون فيهء أتظئون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه 
حتئ بلغت منه مبلغّاء وما تعاطيت شيئًا إلا وبلغت فيه مبلغّاء حت الرَّمّيء 
كنت أرمي بين الغرضين فأصيب من العشرة تسعة» ولكن الكلام لا غاية له 
تناظَرٌوا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم. ولا تناظروا في شيء 
إن أخطأتم فيه يقال لكم: كفرتم 

وقال أبو إبراهيم المُرَّنِنُ: «كنت يومًا عند الشافعي أساملة عن مساك 
بلسان أهل الكلام»» قال المَرَّنِىٌ: افجعل يسمع مني وينظر إلىّ ثم يجيبني 
عنها بأحضر جوابء فلما اكتفيت قال لي: يا بنىّ» ذلك خلرن ما هن حير 
لك من هذا؟ قلت: نعمء فقال: يا بنيّ» هذا علمٌ إن أنت أصبت فيه لم 
الك :وذ اعنطاك قبن تدك فيل الك فى عل إن افنيت فيد أعالة» 
وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت: وما هو؟» قال: الفقه»ء. قال المُرَّنِىُ: «فلزمتهى 
فتعلمت منه الفقه ودرست غليه)7”* . 

وقد توطّدّث صلة المُرَّنِيٌ بالشافعي إلئ درجة الحب المتبادّل 
والإجلال» وهذا شيء بَبّنْ ظاهر من إجلاله له في «المختصرا وغيره من 
كتبه» وليس الشأن حبه لشيخه. وإنما الشأن حب الشيخ لهء فقد كان 
الشافعي يخصّه بما لا يخصٌ به غيره”''» وعن أبي إسحاق المَرُوزِيَّ أنه 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» لبَبْمَقِيَ .)559/١(‏ 
)١(‏ انظر «طبقات الشافعية» للسّبكيَّ (؟/98). 
(") انظر «الإرشاد» (559/1). 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ وف 


قال: ذكر المَرَنِنُ أن الشافعى أخذ بيده فقال: 
أَحِبٌّ من الإخوان كُل مُوَاتِ ‏ وكل عَضِيضٍ الطَرْفٍ عن عَثّراتي 
نموالى بهذا ليث أنى اصنته خقاسسته مالي مع الحبتات 
وأخرج البيهقي عن المَرَنِيَ أنه قال: قال لي الشافعي ذلا : 
ايا أبا إبراهيم: العلم جهل عند أهل الجهل» كما أن الجهل جهل عند أهل 
العلم»» قال المذنة : وأنشا لنفبيةة 
ومنزلةالفقيه من السفيه كمَنْزْلّة السفيه من الفقَيهٍ 
ل ا د ا 
المعرفة غراما عل المعاني ا 0 ا فقهاء د 
واتفاقهم» مناظرًا مِحْجَابًا متصرّفًا بأصول الأدلة وقواعد الاستنباط» لكنّ 
ل ري ا اص رادي راج ايم عير 
فمن شيوخه في فقه أهل الكوفة: شيخ الحنفية أبو محمد علي بن معبد 
بن شدّاد العبدي الرَّفّنُ (ت118ه)» تفقّه على محمد بن الحسن وروئ عنه 
اد 2 : . 1 ٍ 
جامعه الكبير والصغير » وقد روى ) الْمَرَنِنُ عنه في «المختصر» في موضعين 
(ف:597". و075417). وأخرج الخطيب البغدادي عن المُرَّنِنٌ قال: نا علي 
بن معبك» نا عبيد الله بن عمروء قال: ف عند الأعيية وهو يسأل 
)١(‏ انظر «المناقب» للبيهقي (79/5). 


(؟) انظر «المدخل» (7/ 207817 وأخرجه كذلك الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقّه» .)١49/5(‏ 
(*) انظر «سير أعلام النبلاء» .)57317/1١(‏ 


5" ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


أبا حنيفة عن مسائل ويجيبه أبو حنيفة» فيقول له الأعمش: من أين لك 
هذا؟ فيقول: أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذاء وحدثتنا عن الشعبي بكذاء 
قال: فكان الأعمش عند ذلك يقول: يا معشر الفقهاء. أنتم الأطباء ونحن 
ابن 0 

ويدل عليل مداوَّمّة المَرَنِىَ عل النظر فى فقه أبى حنيفة ما أخرجه 
الخليلن قال ليست عون الله ب مععمدة" الحافظ'يقول: سمحت حمل ين 
محمد الشُرُوطِيَ يقول: قلت للطَلحَاوِيٌ: لِمّ خالفتَ خالك واخترتٌ مذهب 
فلذلك انتقلت إليه)”"' . 
رضن ااه ون فالا نز كار يه لمعيف يونين من فيد الأعلة 
يقول: أنا ابن وهب. عن مالك: فسالل هة 006 الذكر فقال: ا 
الوضوء منه ) قال: وسمعت ين أن أشهب بن عبد العزيز أخبرهم عن 
مالك في رجل مس ذكَرَهِ ثم صليل ولم يتوضاً وفات الوقت» قال: لا أرئ 
عليه الإعادة, وسألت ابن عبد الحكم: من أعلم أصحابكم وأفقه 
فسألت المرَّنِىٌ » فقال 0 عبد الرحمن ف القاسم أتبع الرحلين لصاحبه» 
وأشهب بن عبد العزيز أفقه الرجلين» وابن وهب أعلم الثلاثة باختلاف 
ال34 :7" وهداليزل. عار شعرفة وقوه نفقه للق وال ؛ 
)١(‏ انظر «الفقيه والمتفقّه» (15/9). 


(0) انظر «الإرشاد» .)17"١/1١(‏ 
(©) انظر هامش «المختصر» (الفقرة: 2244 وأخرج القسمَ الأخير منه البَِهّقَيُ في «المناقب» (0707/5. 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ هه" 


ومن شيوخه في فقه الليث بن سعد: يحيئ بن عبد الله بن بُكيْر 
المَحْرُومِيَ تا”'ام)ل كان جار الليت بن سعد وهو ان الناس فيه» 
وعنده عن الليث ما ليس عند أحدء وقد نَقَل عنه المُرَنِنُ في «المختصرا 
)اقول لان :دق الكوان بووافقه عله يقالن للها فس 

ومن شيوخه في السّنّة: نُعَيْم بن حَمَّاد أخذ في المحنة مع البُوَيْطَي 
فمات بالعسكر (سنة 559ه). 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ يف 


الفصل الثالت 


المُرَنِنُ كان أعلم أصحاب الشافعي بمذهبه» وقد نقل ابن السّبْكىٌ عن 
والده أنه قال: «لا يَعْرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبّتِه 
وخالطه مع ذلكء» وإنما يُعْرَف قدره بمقدار ما أوتيه هوا قال ابن السَبْكيٌ : 
«وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعي كما يعرفه 
المُرَنِنُء وإنما يعرف المُرَنِنُ من قدر الشافعي بمقدار قُوَئْ المُرَنِنَ» والزائد 
غليها .من فُرَىْ الشاقعى لم يذركه المرّنكة: 


ومِمًا أسعَف المُرَنِيَ في معرفته بالشافعي جمعْه إلى فقهه فقه كُلَّ من 
أبن تعتيقة وفالك:والليكه اقم اسنقراؤه مولفات لشاف :وتعمكه بين متفقها 
ومختلفهاء بحيث يظهر مِنْ تَتَبّع مختصّره أنه عَرَفَ كل مسألة من مسائل 
الشافعي وموقعها من كتبه» وعَرَفَ بعد ذلك اتفاق ما بينها والاختالاف» 
ومما يدل عليه أن المُرَنِىَ من رُواة الجديد. لكنه جمع إليه القديم أيضًاء 
وذلك دليل علئ عنايته بكتب الشافعي القديمة مع الجديدة. 
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وكان له معرفة جيّدة بعلم الحديث والأثر وإن لم يشتهر به ولم يقصد 
من أجله. وقد تكون رئاسته في الفقه وأصوله طغت علئ سائر جوانب 
المعرفة منهء ثم إنه لم يكن من الرخّالين في الحديث ولا من المكثرين من 
الشيوخ ء وجل حديثه من طريق الشافعي». وهو قليل الرواية عل ثقة فيه» قد 
ولقة اين يوفن 17 بوكاق القند بن عنام اللضرق:(674-1) كله 
قال فيه: «لو أن رجلا حَلّف أنه لم ير كالمُرَنِيَ آحَرَ كان صادقًاكء فقال له 
أبنو "افلح المنصيري:" دكن عينه؟ :فال إن ادنكو مرفي "برقال 
ابن أبي حاتم: «صدوق”". 

وأخرج ابن السَّبْكيُ بسنده من طريق أبي الفوارس أحمد بن محمد 
الصابوني قال: أخبرنا المَرَّنِنُ : أخبرنا الشافعي» عن مالك». عن نافع» عن 
اخ فد | موسولا الله كه نهئ عن الوصالء فقيل: إنك تُوَاصِل؟» فقال: 
«لستٌ مثلكم» إني أَظعَمُ ايفن ايل 00 ابيا الأستاد: أن 
رسول الله كك ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تُفطروا 
حتىئ تروه. فإن غَ عليكم فاقدروا له)». قال: «وبه: أن رسول الله كلل 
فرض زكاة الفطر من رمضان. علئ السنة» علئ الناس. صاع من تمرء 
وصاع من شعيرء علئ كل خُرٌ وعبدء وذكر وأنثئ» من المسلمين»» قال 
فى السك امدق لبها يعن من الأسافيدا القن وديف" أن ددرا عد 
الجوهر ولا حرج" . 
)١(‏ انظر «تاريخ مصر» .)44/١(‏ 
(؟) أخرجه البَيْمَقَنُ في «المناقب» (7010//7) . 


(5) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١7(‏ 4960). 
(5) انظر «الطبقات» (5؟/ 18). 
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وطتواكرك يدانه دن اقيم لجان ويلاظة القرلةه وحم درل 
صَحِبَ الشافعي علئ منزلته الرفيعة في البيان والعربية» وقد شرح في 
«المختصر) الكثير من مفردات اللغة. وذكر (ف:9٠١٠١)‏ وصية عمر بن 
الخطاب لعامله علئ الحم هُنَنَ حيث قال: «يا هَُِنُ: ضَمَّ جَناحَك للنّاس» 
وَانّقٍ دَعْوَةَ المظلوم. فَإِنَّ دَعْوَةَ المظلوم فجاكة أدج ري المي كه 
َالعْتَيْمَةء وإيّايَ ونَعَمّ ابن عمَانَ ونَعَمّ ابن عَوْفِءِ فإنهما إِنْ تَهْلِكْ ماشِيّتُهما 
يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ ورَرْع» وإِنَّ رَبّ العُنَيْمَةٍ يَأَتِنِي بعياله فيَقُولُ: يا أميرَ 
الدينار والدراهم». ثم علق عليه المُرَنِنُ بقوله: «هذا والله الكلامُ التَّقَِيُء 
الذق مو.شبعه بَظلنٌ أنه يكذ فلي وذ أرافه أ غوزهام يزهدا التعليق من 
الموتة يشمن إن إنحتايده اللكوئ والأدبي» كتدانكه السيح عه التاهر 
العحرصفاتق 017 إن كلنياك درت نحن التلةة وصيلة ل كد 
الإعجاز في معانيها فلا يرام التزيّد عليها. وكان مما قاله في ذلك: «إنك 
تجد فُصُولًا تعلم أَنْ لن يُسْتَطاع في معانيها مكليا قال انوك لد بن أنه 
كذلك .. قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: (قيمة 
درفنا لعي نيت وقول لسن برعفمة اللسعليه: (كاتر انض ينذا الا فيك 
فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت)"" . 

وما ذكرنا دليل علئ تفئن واسع في العلوم لأبي إبراهيم المَرَّنِيٌء وقد 
روي عنه أنه سمع الشافعى يقول: امن تعلّم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر 
فنا لفقه 1 الود ريو عقن ريق :ات معدم اووووق تطال اقي ا للغة نرزى 


.)59 انظر «الرسالة الشافية» للجرجانى (الفقرة:‎ )١( 


وم 
ترجمة الإمام المُرَّد 


طبعه؛ ومن نظر في الحسا يَصَن 
علمه)20 9 ْ 
ب جزل رأيه. و 
من لم يَصَلٌ 


١: )١( 
6 خرجه ا‎ 
2: - 
في «المناة‎ 

١( قب»‎ 

لبيهة لمنا / 28 والخطيب البغد 

م مغ اد ذ 

في ي في «الفة 

1 لفقيه وا حم 

١( لمتفقه»‎ 

.)16ه1١/‎ 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ ا 


الفصل الرابع 


فى عفيدته ومحنته 


ذكرنا أن المَرَّنِيَ اشتغل في أول أمره بعلم الكلام» وأن الشافعي 
أوصاه بتركه والبعد عنهء وقد تَبِعّ نصيحته ولَزِمَ الس بفضله» وروي عنه 
الكمودمق التزؤايات" الند كد العزاكه يطاريقة اليلق بق الاعنماد» اكد لم 
يكن من الذين يتعرّضون للمحنة وقد عاش أيامهاء فكانت سلامته سببًا في 
تعرّضه لبعض النّهَمه وسنذكر قصة اتهامه بفساد الاعتقاد. ومن ثم نبرّئه 
بذكر ما صَحَّ عنه من الكلام في أبواب العقيدة. 
التهمة والمحنة : 

كان أول اتصال المُرَّنِيَ بشيخه الشافعي في مسألة من مسائل الكلام 
كما ذكرت» وكانت نصيحة الشافعي له البُعد عن الخوض فيهاء وقد لَزِمَ 
المُرَنِينُ هذا النهج طوال حياته فما كان أقلَّ حديثه في العقائدء وكان يبتغي 
بذلك البرّ بنصيحة شيخه الشافعي كله ومذهبه» قال أبو عبد الرحمن 
الشلوى: سمعت عيذ الرعمن نين محمد بن حامد الشلوي:«ستمعت ميد 
بن عُْمَيْل بن الأزهر يقول: جاء رجل إلئ المَرَنِيَ يسأله عن شيء من 


نض ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


الكلام» فقال: إِنّى أكره هذاء بل أنهئ عنه كما نهئ عنه الشافعي» لقد 
سمعت الشافعي يقول: سَيْلَ مالك عن الكلام والتوحيدء فقال: مُحَال أن 
نظن بالق :قله أداعلى أت الانسحاء ولب يعلمهب التوسيدم- والتوجيل ما 
قاله النبي يله: (أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله). فما 


مو مو مه 


عصم به الدم والمال حمفيفقة الفوحين : 
وأخرج البيهقي عن أحمد بن أصرم أنه قال: سمعت المُرَّني يقول: 
«القرآن كلام الله» غير مخلوق» وما نت بغير هذا ع ولكن الشافعى كان 
ينهانا عن الكلام)”" . 
وقد عاش المُرَّني أيام المحنة في أواخر خلافة المأمون وحتئ نهايتها 
علل يد المتوكل بن المعتصمء هذه المحنة التي هزّت العالم الإسلامي 
قاطبة وقبض فيها عل جلة الأئمة» وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل 
وأبو يعقوب البُوَيُْطى» وكلاهما من تلاميذ الشافعىء. فما كان من 
أبي إبراهيم إلا أنه حاول أن يبقئ بمنأئ عن أن يَصْلَى بنارهاء ومما يسَّر له 
ذلك 55 عن المناصب وأهلهاء وسكوته عن الحديث فئن العقائد والفرق» 
وما كل الناس بأحمد أو شبيهه» وقد قال المُرَّنى نفسه: «أحمد بن حنبل . 
أبو بكر يوم الرّدَّةَ» وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدارء وعليّ يوم 
2 زهر4 
صمين) 5 
إل أن ايلاد تاقرةام والشعه سريرة والناس سوالعوة والتسش م هن 
العقائد والامتحان فيهاء فما كان منهم إلا أن اتخذوا من سكوته تهمةء 
)١(‏ انظر «(سير أعلام النبلاء» للذهبي »)557/١(‏ وذكره السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (؟/ هه١‏ 
ط دار الفكر) وصحح إسناده وقال: «وبه أجبت». 


(0) انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمّقى (؟/ 07597 . 
(9) أخرجه البَيْمَقى فى «المناقب» (7801//5) . 


ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 0 


واففد ا بسلامته في دولة المعتزلة عل انحرافه. خصوصًا وقد أخذوا رفيقه 
البُوَيْطي موثقّاء وتصدّر هو في مجلسه من بعدهء فكثر فيه القيل والقالء 
وعزوا له الانحراف في القرآن» فمن قائل بأنه من الواقفين في قضية القول 
بخلق القرآن» وآخرون عزوا له القول بالخلق. 

قال ابن عبد البَّرٌ كآنة: «كان من يُعاديه ويُنافسه من أهل مصر يرمونه 
بأنه كان يقول: القرآن مخلوق» فهجره قوم كثير من أهل مصرء حتئ كان 
يجلس مع نحو عشرة من أصحابه إل عمود في المسجد)ء قال 
ابن عبد البَرّ: «وهذا لا يَصِحّ عنه)""' . 

وغناأنى تكتو قال مجعك نا الفاشع الانقاطى يقول: #جاليية 
المُرّني عشر سنين» فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه. 
قله" ف الماش عم لزن متهي الدزق سيره الل مولن القران 
ويقول بالمخلوق» فلو سألناه؟ قال: فتقدّمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم» إنما 
نسمع منك هذا العلم. ونحبٌ أن يُوْحَذْ عنا ما نسمع منك» والناس يذكرون 
أنك سَّيِلتَ عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن» ونحن نعلم أنك 
تقول بالسنة وعليل مذهب أهل الحديثء, فلو أظهرت لنا ما تعتقده؟ فأجابنا 
فقال: أنا لم أعتقد قط إِلّا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولكني كرهت 
الخوض في هذا مخافة أن يكثر عليّء وأطالب بالنظر في هذاء وأشتغل عن 
الفقه. فلما كان من الغد بعث إليه رئيس من رؤساء الجهمية بمصر يقال له 
ابن الأصبغ رسولًَا فقال: يا أبا إبراهيم. بعثني إليك فلان وهو يقول: لم 
تزل تُمْسِكُ عن الخوض في القرآن والكلام فيه» فما الذي بدا لك الآن؟ 
وقد بلغني أنك أجبت بكذا وكذاء فما حجتك فيما أجبت أن القرآن غير 


)١(‏ انظر «الانتقاء» )١59(‏ لابن عل البَر 


* ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


مخلوق؟ فنظر إلينا فقال: ألم أقل لكم: إني كنت أمتنع من أجل أني أطالب 
كن ه10 نان ا القايك قلف آذ اقر ا حداف عكر اود قاليه تاتف 
فمضيت إليه فقلت له: إن رسولك جاء إل أبي إبراهيم بكذا وكذاء فجئت 
لأنوا ل عقا السواياء و انا سامون غيل عمف العلي انقاله نا جدف؟ 
تلك نه أ نول لقا لظو ارق رادل هاي كات تله وممة 
رسول الله يل وإجماع أمتهء ومن حجج العقول التي ركّبها الله في عباده. 
قال: فأوردت عليه ذلك فبقئ متحيّرًا»» أخرجه البيهقي وقال: «فالمرّني كه 
كان رجلًا ورعًا وزاهدًا يتجنَّب السلاطين» فامتنع من الكلام مخافة أن يُبْتَلَى 
بالدخول عليهم؛ مع ما حل محنة البّوَيْطي وأمثاله من أهل السنة في 
أيام المعتصم لشن 

وأخرج اللالكائي عن إبراهيم بن أبي داود البرْلْسِىَ المصري أنه قال: 
اكنا عند نُعَيْم بن حمّاد جلوسّاء فقال نُعَيْم للمُرّنِي: ما تقول في القرآن؟ 
فقال: أقول إنه كلام اللهء فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوقء» قال: 
وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال: نعمء قال: فلما افترق الناس قام إليه 
المُرّني فقال: يا أبا عبد الله» شهرتني علئ رءوس الناس» فقال: إن الناس 
قد أكثروا فيك فأردت أن أبرّئك)0'' . 

وأخرج الذهبى عن أنى تزرغة' الزازق: أنه “قال + "بلقي عه أنه :تكلم في 
لفظي بالقرآن مخلوق» فلما خرج عبد الرحيم إليه أمرته أن يسأله عن ذلك» 
فال لك قال ا اللا 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» للبَتْمَّقي (457/1). 


(؟) انظر «شرح اعتقاد أهل السنة» (رقم: .)89١‏ 
(") انظر «تذكرة الحقّاظ» (9/ 07/1 . 


ترجمة الإمام المُرَّنِيٌ 


وقال أبو عَوّانة: «دخلت على أبي إبراهيم المَرّني في مرضه الذي مات 
فيه» فقلت له: ما قولك في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق». فقلت: 
هلا قلت قبل هذاء قال: لم-يزل.هذا قولي» وكرهت الكلام فيه لأن 
الشافعي كان ينهئ عن الكلام فيه)"''. 

وقال أبو زكريا يحيئ بن زكريا بن حيويه: سمعت المَرَّنِي يقول: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق)”"'. 

فهذه الروايات الصحيحة كلها تدل عليل صحة اعتقاد المرنئ وبعله 
عَمَا رَمِيَ به من الخوض في القرآن» وتبيّن كذلك الأسباب التي جعلته 
لا يتكلّم في القرآن» وجملتها: اتقاء المحنة أن تقع عليه ومن الهدي ألا 
عمت الموم: لقاة العداة: ذا القية عي وق ونيا ذلك اتقاء البتوضن 
في علم الكلام والجدل في مسائلها شغلا بالفقه كما أوصاه الشافعي. 
شرح السنة للمرّني : 

وهناك رسالة في شرح السنة والمعتقد تُنسَّب إلى المُرَّنِيء ولها عنه 
روايتان: 

أحدهما : رواية إسماعيل بن رجاء محدّث عسقلان: قال: «أنبأنا 
أبو الحسين المَلْطِي وأبو أحمد محمد بن محمد القَيْسَرَانِيء قالا: أنبأنا 
أحمد بن بكر اليازوري» قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيهء 
حدتي على ببق عبد الله" الخلواتي::قال: كدت باطريلس المغرب فذكرت 
وأصحاب لنا السنةء إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المُرّني كله فقال بعض 


)١(‏ نقله الذهبي ف في «العلو للعلي الغفار» (ص 6 ر 570) عن الحاكم. 
(؟) أخرجه الى فى «المناقب» (09077/5). 


كن ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقفء وذكر آخر أنه يقوله» إلى 
أن اجتمع معنا قوم آخرون فكتبنا إليه نستعلم منه» فكتب إلينا: عصمنا الله 
وهذه الرواية ذكر الذهبي أولها في كتاب «العلو) (ص: ١85‏ ر 2)518 
وهي التي وصلتنا في نسخة مكتبة شهيد علي باشا بتركيا من طريق أبي طاهر 
السلفي. ومن طريقه ذكرها ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص : 7555): وقال: «رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السَّلَفي عنه 
بإسناده. ونحن نسوقها بلفظها كلها: بسم الله الرحمن الرحيم ...). 
وثانيهما: رواية سعد بن علي الرّنْجَانِيء عن أبي محمد الجلياني» عن 
أبيه»ء عن أبي عبد الله الحسين بن على الأهوازي» عن أب القاسم سليمان 
بن أيوب الطبراني» عن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير قال: 
«جالست علي بن عبد الله الحلواني بأطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة» 
وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة» فجرئ ذكر علماء بذلك» مثل 
مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وسفيان الثوريء» وداود الأصفهانيء 
وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل» والمُرّني». فعارض معارض في 
المُرّني رحمة الله عليه وقال: ليس من جملة العلماءء قلنا: فَلِم ذلك؟ قال: 
لأنىي سمعته يتكلم في القدرء ويجادل بالقياس والنظرء فغمّنا ذلك أن 
نسمعه عنهء وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك» فكتبنا إليه كتابًا نسأله أن يشرح 
حقيقة اعتقاده في القدرء والإرجاء» والسنة» والبعث والنشورء 
والموازين» والصراطء. ونظر الناس إلئ وجه الرب تعالئ يوم القيامة؛ 
وسألناه الجمع والاختصار في الجواب» فلما وصل إليه الكتاب رد إلينا 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ ا 


وهذه الرواية وردت في نسخة مكتبة حمّاد بن محمد الأنصاري» وهي 
نسخة فيما يبدو أصابها الكثير من التحريف والزيادة والنقص» فلا ينبغي 
الأخذ بها إلا حيث وافقت الأوليل أو فسّرتها. 

وبالنظن فى مقدمة الرؤايعين تعلم أن تبعة الفزتي :في السعتقد قد 
جاوزت حدود مصر حت بلغت طرابلس المغرب» كما جاوزت مسألة خلق 
القرآن حت شملت مسائل الإيمان والقدر وجملة المعتقد. فكان ذلك سببًا 
في طلبهم إليه كتابة رسالة تبيّن معتقده؛ لكن مرجع الروايتين إلى علي بن 
عبد الله الحَلّواني» وهو مجهولء كما أن حامل الرسالة إليه مبهم أيضاء 
والحسن بن علي اليازوري الراوي عنه في الرواية الأول مجهولء 
وأبو محمد الجلياني وأبوه وعبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير في 
إسناد الرواية الثانية مجاهيل» ومعلوم أن إسنادًا بهذا القدر لا ينبغي الاعتماد 
عليه» لكن إقرار أمثال سعد الرَّنْجَانِي وأبي طاهر السلفي والذهبي وابن القيم 
يُضفي عليها صفة الشرعية مع يقيننا بأن مضمون المعتقد في الجملة هو 
عقيدة سلفنا الصالح. وهو عقيدة المَرّني منهم ما لم يثبت خلافه. ويؤيد 
بعضه ما ثبت عنه من المسائل بالأسانيد الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. 

وقد.تشر:هله العقيدة جمال عزون عنراه اللة ختيرًا معتمدًا علي 
النسختين مع ما أورده ابن القيّم والذهبي في كتابيهماء إلا أن لي نظرًا في 
بعض اختياراته» فرأيت إيراد الكتاب على ما رأيت أناء ومن أراد تفصيل 
فروق النسخ فعليه بالنسخة المطبوعة. 


لون ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


قال أبو إبراهيم المُرّني: 
يتم اا لمن الرتحيم 


عصمّنا الله وإياكم بالتقوئ ووفََنا وإياكم لموافقة الهدئ. 

أما بعد: 

فإنك-أضصلحك الله سألتني أن أوضح لك فق الستة أمرًا تضبر 
نفسك علئ التمسك به» وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات 
الضالين» وقد شرحت لك منهاجًا موضّحَاء لم آل نفسي وإياك فيه نصحًاء 
وذأيتة افيه ايتممك. الله ف "الرشن والسيديك. 

الحمد لله أحق ما بدئ» وأولئ من شكرء وعليه أثني» الواحد 
اللعييه انلف النمون الامبعنيا دة نوالا بوكو كر خوخ الجميل ٠‏ تذسبيه له 
ولا عديلء السميع البصيرء العليم الخبير» المنيع الرفيع» عالٍ علئ عرشهء 
وهو دان بعلمه مِن خلقهء أحاط علمه بالأمورء وأنفذ في خلقه سابق 
المقدورء 8يَعْلَمُ 35 الْدَحَيْنِ وَمَا ضف أَلصُدُورُ» [غافر: 114 فالخلق عاملون 
بسابق علمهء ونافذون لما خلقهم له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم من 
الطاعة نفعَاء ولا يجدون إلل صرف المعصية عنها دفعًا. 

خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به» وخلق الملائكة جميعًا 
لطاعته» وجَبَّلهِم على عبادته» فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون» وطائفة 
منهم حول عرشه يسبحون» وآخرون بحمده يقدّسون» واصطفئ منهم رسلا 
إليل رسلهء وبعض مديرون لأمره. 

ثم خلق آدم ملق و اكه جنته» وقبل ذلك للآأرض خلقه. ونهاه عن 
شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلهاء ثم ابتلاه بما نهاه عنه منهاء ثم باط عه 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ كن 


عدوه فأغواه عليهاء وجعل أكله لها إلئ الأرض سببّاء فما وجد إلى ترك 
أكليا سيك نولا عنه لها مده : 

ثم خلق للجنة من ذريته أهلاء فهم بأعمالها بمشيئته عاملون» وبقدَره 
وإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلاء فخلق لهم أعيئًا لا يبصرون 
بهاء وآذانًا لا يسمعون بهاء وقلوبًا لا يفقهون بها؛ فهم بذلك عن الهدى 
محجوبون» وبأعمال أهل النار بسابق قدّره يعملون. 

والإيمان قول وعمل» وهما سِيّانَء ونظامان وقرينان» لا نفرّق بينهماء 
لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان. 

والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون» وبصالح الأعمال هم متزايدون» 
ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان» ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان» 
ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي يل ولا نشهد علئ 
مسيئهم بالنار. 

والقرآن كلام الله كدْء ومن لدنهء وليس بمخلوق فيبيد» وقدرة الله 
وتقمقه عنقا نما كان فود غير مخلوقات «داتمناة: أزليات :.ولسبت 
بمخدّثات فتبيدء ولا كان ربنا ناقصًا فيزيدء» جلت صفاته عن شبه 
المخلوقين» وقصرت عنه فطن الواصفين» قريب بالإجابة عند السؤال» بعيد 
بالتعزّز لا ينال» عالٍ على عرشهء بائن من خلقهء موجودء وليس بمعدوم 
ولا بمفقود. 

والخلق ميّتون بآجالهم. عند نفاد أرزاقهم» وانقطاع آثارهم. ثم هم 
بعد الضغطة في القبور مساءلون» وبعد البلّى منشورون» ويوم القيامة إلى 


ربهم محشورونء ولدى العرض عليه محاسبون». بحضرة الموازين» ونشر 


صحف الدواوين» أحصاه الله ونَسُوهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
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لو كان غير الله كن الحاكم بين خلقهء فالله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار 
القائلة في الدنياء وهو أسرع الحاسبين» كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة 
يومئذ يعودون. فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وأأعن لسع ووو الم 0 ويدف النذاهة يعلد دونه 
وبأفضل الكرامة يحبرون» فهم حينئذ إلى ربهم ينظرونء لا يمارون في النظر 
إليه ولا يشكون» فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة» في 

نعيم دائم مقيم» وملا , يَمَسّهُمٌ فِيها 32 وَمَا هم مَنَْا يِمُحْرحِينَ# [الحجر: 2]48 
«أحكلهًا ديم م يك عْقَىَ لدت 5 وقول ألْكفرنَ نار [الرعد: ه”]. 
وأهل البجَحْد عن ربهم يومئذ محجوبونء وفي النار يسجرون.ء #لِِنَسَ مَا 
مَتَ كنم أَنَسْهُمَ أن سَخِط أَنَّهُ عَلِيَهُمَ وَفِ لْسَدَابٍ هُمْ حَدُن» [المائدة: ١6]ء‏ 
دالا ين عَلِحَ موأ ولا يحَنّكُ عَنهُم ين عَدَِهَا كَِكَ جر كل 
حفر » الآية [فاطر: 215 خلا من شاء الله من الموحٌدين إخراجَهم 
منها . 

والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله يق مرضيّاء واجتناب ما كان 
مسخطاء وترك الخروج عند تعدّيهم وجؤرهم. والتوبة إلى الله كن كيما 
يعطف بهم على رعيتهم» والإمساك عن تكفير أهل القبلة» والبراءة منهم 
فيما أحدثواء ما لم يبتدعوا ضلالّاء فمن ابتدع منهم ضلالًَا كان علئ أهل 
القيلة عباركا وموم الذي سار نا ويعقرت: إلراه الله كن والير اه شيم و 
ويحتقر وتجتنب غدته» فهي أعدى من غدة الجرب . 

ويقال بفضل خليفة رسول الله َل وآله وسلم ثم عمرء فهما وزيرا 
رسول الله يل وضجيعاهء ثم عثمان» ثم علي. -رضي الله عنهم أجمعين- 
قم الناقق ند العقره لين" ربكن ليه رسيو لله كلل العدام بو لمن 


ل 
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لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله كله من 
التفضيل» ثم لسائر أصحابه من بعدهم -رضي الله عنهم أجمعين-» ويقال 
بفضلهم» ويذكرون بمحاسن أفعالهم» ونمسك عن الخوض فيما شجر 
بينهم»ء فهم خيار أهل الأرض بعد نبيّهمء ارتضاهم الله كك لنبيّهء وخلقهم 
أنصارًا لدينهء فهم أثمة الدين. وأعلام المسلمين -رضي الله عنهم 
أو نت 

ولا نترك حضور الجمعة». وصلاتها مع بر هذه الآمة وفاجرها لازمء 
ما كان من البدعة برياء والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج» وإقصار 
الصلاة في الأسفارء والاختيار فيه بين الصيام والإفطار. 

هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى, 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضئء» وجانبوا التكلف فيما كفواء 
فسددوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوا 
فيعتدواء فنحن بالله واثقون. وعليه متوكّلون, وإليه في اتباع آثارهم 
واغبوث: 

هذا «شرح السنة»» تحرّيت كشفها وأوضحتهاء فمن وقّقه الله للقيام 
بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات» 
وإسباغ الطهارة علئ الطاعات». وأداء الصلوات عليل الاستطاعات» وإيتاء 
الزكاة على أهل الجدّاتِ» والحج علئ أهل الجدّة والاستطاعات» وصيام 
القون لأمل العشات) خسن الات منيا :سول الله علةة ميلؤة الوك 
نكل ليلة» وركعتا الفجرء وصلاة الفطر والنحر.ء وصلاة كسوف الشمس 
والقمر إذا نزل» وصلاة الاستسقاء متئل وجبء. واجتناب المحارمء 
والاحتراز من النميمة» والكذبء والغيبة» والبغي بغير الحق» وأن يقال 


1.3 ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


علئ الله ما لا يعلم». كل هذا كبائر محرماتء» والتحرّي في المكاسب 
والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس» واجتناب الشهوات» فإنها داعية 
لركوب المحرمات» فمن رعئ حول الحمئى فإنه يوشك أن يُواقع الحمئ. 

فمن يسّر لهذا فإنه من الدين علئ هدىء» ومن الرحمة علئ رجاءء 
ووفّقنا الله وإياك إلئ سبيله الأقوم بمنّه الجزيل الأقدم وجلاله العليٌّ 
الأكرمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعليل من قرأ علينا السلام» 
ولا ينال سلام الله الضالين» والحمد لله رب العالمين. 


مسائل عن المرّني في المعتقد: 

قال عبد الله: وقد تتبّعت ما أمكئني جمعه مما قرب تناوله من شوارد 
مسائل الاعتقاد التي تُروئ عن المُرّني ما يدل علئ أن منهجه في الاعتقاد 
هو منهج أصحاب الحديث وسلف الأمة في الجملة» فمن ذلك: 

قوله في صفات الله تعالئ. قال محمد بن إسماعيل الترمذي: ١اسمعت‏ 
المُرّني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله علئ العرش بصفاته. 
قلت: فل أ شيء؟ قال: سميع بصير عليم ا 

وقوله في القدرء قال المَرّني: «سألت الشافعي عن قول النبي كله : 
ستة لعنهم اللهء فذكر منهم: المكذت بقدر اللهء فقلت له: يا أبا عبد اللهء 
من القدرية؟ فقال: هم الذين زعموا أنَّ الله لا يعلم المعاصي حت تكون)» 
أخرجه البَيْمّقي وقال: «وقد سمعت كثيرًا من علماء المعتزلة َعم أن منهم 
من أنكر علمه بها كما أنكر خلقه لهاء وقال لي في السّرٌ: لا يستقيم هذا 
)١(‏ أخرجه الذهبي بسنده في «العلو للعلي الغفار» (ص ١85‏ ر 42545 وقال الألباني في مختصره 


(ص :)3١١‏ «وفيه من لم أعرفه مثل عمرو بن تميم المكي». 
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المذعت: ]لذأ يآن يكرهها بيغا إلا أن مثا وكاتلا ينوحون يذلك) 2 قال 
البَْهَقَي : «ونعوذ بالله من مذهب يُقيم صاحبه علئ مثل هذا القول)"" . 
وقوله في الإيمان. سأله أبو سعيد الفِرْيَابِي في مرضه الذي تُوْفْي فيه 
عن الإيمان وهو يومئذ ثقيل من المرض» يغمئى عليه مرة» ويفيق مرة» وقد 
كانوا: صرخوا غلية كلك الليلة:وظتوا أنه:قذ .مات» :قال أبو سعيد» «ففلت 
له: أنت إمامي بعد كتاب الله وسنة نبيه يله قولك في الإيمان؟ إن الناس 
قد اختلفوا فيه: فمنهم من زعم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ومنهم 
من قال: قول وعمل يزيدء ومنهم من قال: قول والعمل شرائعه. فقال 
معجيبًا بسؤال ثقيل : .من الذى يقوؤل: قول. وعمل؟ قلت: مالك» والليث بن 
سعدء وابن جريج» وذكرت له جماعة» فقال: لا يعجبنيء» أو لا أحبّه أن 
يكفر أحدء إنما قال: سلني عن الاسم أو معنئ الاسمء فتعجبت من سؤاله 
إياي مع ما هو فيه وهو يُغم عليه فيما بين ذلك» ثم قال: من أخطأ في 
الاسم ليس كمن أخطأ في المعن» الخطأ في المعنل أصعب. ثم قال: فما 
يقول هذا القائل فيمن جهل بعض الأعمال؟ هو مثل من جهل المعرفة؟ يريد 
التوحيد كله» ثم قال: هذا باب لم أعمل فيه فكريء ولكن أنظر لك فيه» 
فين كان ه1٠‏ قفي لط ته لت سرس على ولف يدقاف وما مربي 
وذلك أني قبّلت في ذلك المجلس يده فمد يدي فقبّلهاء فلما كان بعد 
العصر من يومي ذلك رجعت إليهء فقال لي ابن أخيه عتيق: إنه سأل عنك 
وقال: قل له: الإيمان قول وعمل». فقعدت عنده حذاء وجههء. ففتح عينه 
ثقيلاء فقال لي: الفِرْيَابِي؟ قلت: نعم أكرمك الله. قال: لا خلاف بين 
الناس أن النبي كَِةِ طاف بالبيت فقال: إيمانًا بك وتصديمًا بكتابك»» وهذا 
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دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان» قال أبو سعيد: هذا آخر مسألة 
سألت المُرَنِي عنهاء ومات بعد هذا بثلاثة أيام"" . 

هذا وقد كان المُرَنِي يخرج هذا قولًا للشافعي دلهء قال المُرَنِي: (إنَّ 
الشافعي قال في الذبيحة: ولا أكره الصلاة علئ رسول الله يَلِِةِ؛ِ لآنها إيمان 
بالله»» قال المُرَنِي: «ففي هذا دليل واضح أنه كان يقول: الإيمان قول 
وعمل. جعل الصلاة علئ رسول الله يك من الإيمان»”""2» وهذا النص مُهم 
من جهة أنه أَضَّلَ للشافعية منهبًا لتخريج أقوال الإمام في العقائد لو أنهم 
عملوا به كما فعلوا في الفقهء اللهم إلا ما كان من البَيْمَقَي حيث خرّج 
الكثير من أقوال الشافعي العقدية من مسائله الفقهية. 

وقوله في الرؤية. قال المَرَّني: «قال ابن هَرِم: قال الشافعي: في 
قوله: «إكلآ إِنَّجْمْ عن يََِمَ يَوْمذٍ لحْجُبوهَ» [المطففين: ]٠6١‏ دليل علو أن 
أولياء الله يرونه يوم القيامة»”" . 

وقوله في عصمة الأنبياء؛ قال محمد بن إسحاق: سمعت المُرَنِي وذكر 
عنده حديث النبي كله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم). فقال المُرّني: «لم 
يشاك التق ولا إبراهب غليهها السلا »فى أن الله :قاد علي أن يحي 
الحوقة انها شك ا سينا الل معي ار 


ولح والح بولح 
يم يلد 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (رقم: 2»)١597‏ وأخرجه البَيْمَقي مختصرًا في «المناقب"» 
0/١‏ 


(0) ذكره البَيّمّقى في «المناقب» (9/ 07017 . 
(9) أخرجه البَيْمّقى فى «المناقب» (95/ 7017) . 
(:) أخرجه البَيْمّقى فى «المناقب» (؟5/ 0708 . 
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الفصل الماس 


فى زهده وتحنثه 


الزهد والتعيّد لله تعالئ نتيجة طبيعية للاعتقاد الصحيح حين يتجذّر في 
قلب المؤمن» وزهد المرّني وعبادته محل إجماع بين مترجميه» وهو الصفة 
اللازمة لجل من عرف بالفقه والعلم من السلف الماضين» فلقد أبئ العلم 
في أيديهم أن يكون مَطِيَّةَ للدنيا الفانية» كما تأبّت عليهم أنفسهم أن لدعا 
عل أبواب السلاطين ونوادي أصحاب الشهوات» وقد قال أبو سعيد بن 
السكري: رأيت المُرّني» وافنا :رايت د لله منهء ولا أتقن لقم و 
وقال الخليلي : «اتفقوا علي أنه أزهد أهل العلم بمصر في زمانه وأحسنهم 


ديانة)0 , 


وقد كان من الزهد والورع علئ طريقة صعبة شديدة» فلم يتوضّأ من 
حَبابٍ ابن طولون ولم يشرب من كيزانه» قال: لأنه جعل فيه سرجين» 
والنار لا تطهرء وكان يشرب في الشتاء والصيف من كوز صُفْرء قال يوسف 
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بن عبد الأحد القَمّي : «وكان يجدّد الوضوء فيخرج من الجامع ويذهب إلى 
النيل -ومن الجامع إلى النيل مسافة- فيجدّد وضوءه ثم يرجع»» وفي كتاب 
العتشافع ع قبل إن المزنى كاشايط لى تمسر الصلوانه عه دريما 
يخرج للطهارة ويتباعد إليل النيل» فإذا رجع وجدهم قد فرغوا من الصلاة» 
فيعيد تلك الصلاة خمسًا وعشرين مرة)”2 . 

وقال يوسف بن عبد الأحد القمّىُ: «صحبت المَرَّنِي ليلة شاتية وبعينه 
رمدء فكان يجدّد الوضوء ثم يدعوء ثم ينعس فيقوم ثانيًا فيجدّد الوضوءء 
حت فعل ذلك سبع عشرة مرة)”" . 

وكان بعيدًا عن موارد الفتنة» مجانبًا عن مصاحبة أهل السلطة. فلم 
يتولٌ في حياته قضاءً أو منصبّاء بل قال يوسف بن عبد الأحد القّمّنُ: «كان 
إذا استقبله ابن عبد الحكم ومعه جماعة من القضاة» والقلانس على رءوسهم . 


حت سر سسحت سل إئر<ه اس« مح م لس خخ م سه 


تقلع لول + #ومك بكاوتل لصوو وضكان ولك بك 4 
[الفرقان: 2670 ثم يرفع رأسه ويقول: بلئ ربنا نصبرء بلى ربنا نصبر»”" . 

وقد روى عنه ابن أخته أبو جعفر الطحَاوي قال: حدثنا المُرّني قال: 
أخبرني أبو بكر الحميدي» عن سفيان» عن خلف بن حوشب. قال: قال 
عيسى ابن مريم َلَةِ للحواريين: «كما ترك الملوك الحكمة فاتركوهم 
والدنيا»”؟"» قلت: وكذلك فعل المُرَّني. 


. انظر «مناقب الشافعي» (597/5”) للبَيْمّقيء و«الطبقات» (5/ 454) للسُبكي‎ )١( 
.)0519/5( انظر «مناقب الشافعي» للبَتْمّقي‎ )١( 

(*) انظر «مناقب الشافعي» (19/15") للبَتْمَقي. 

(5) أخرجه البَيْمَّقّي في «المناقب» (7/ 0700 . 
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وروئ الطحاوي أن المَرَّنِي قال: أخبرني أبنو بكرا الحميدئن عن سفيان 
قال: كان خََلَفٌ يقول: ينبغي للناس أن يتعلّموا هذه الأبيات في الفتنة : 
الحربٌ أَوَّكَ ما تكون فُنَيّةٌ تسعئ بزينتها لكل جهولٍ 
حتئ إذا اشتعلت وشبّ ضِرامُها ‏ ولت عجورًا غيرً ذاتٍِ حليل 
شَمْطَاءَ جَرَّتْ رأسّها وتنككرت 2 مكروهةً للمَّمٌ والتَقُبِيل""' 
ومما يدل علئ معاناة المَرَنِي تربية نفسه» واجتهاده في مجاهدة شهواته . 
اشتغاله بغسل الأمواتء المذكّر لهاذم اللذات» المنبّه للاستعداد قبل 
القوات+ وهو الذي تولل عسل الأمام الستافعى » وقد روي ان بوتس عن 
إبراهيم بن محمد الضحًاك أنه قال: بي يقول: «عانيت غسل 
الموت ليرقٌ قلبي» فصار ذلك لي عادة»"") 
وفى قوله: «فصار ذلك لى عادة» إشارة إليل قاعدة جليلة فى التربية» 
وهي داعط معيل لاه اك يي افده كل للقي سما 
0 القائم بها بالقُرْبى» وهذا اليد في الصلوات وأنواع القربات» بل 
فق الها وهي الدعوات» ثم ده المرني إلل هذه القاعدة ليل عل 
امور ونان ون لي رحمة الله عليه. 
ونالعيلة قال عجرن ون ضيه 3 لك نار ابس اعد ادوم المع در 
في كثرة مَنْ لقيت منهم أشدّ اجتهادًا من :5 ولا أَذوَم عل العبادة منه» 
وما رأيت أحدًا أشد تعظيمًا للعلم وأهله منه» وكان من أشد الناس تضييقًا 
عل نفسه في الورع. وأواسعة في للق فل التاعل» كاذ يقول :انا يلق 
من أخلاق الشافعي)”" 
)١(‏ أخرجه البَيْهّقي في «المناقب») (5/ 0707-08 . 
(0) انظر «تاريخ مصرا /١(‏ 15) لابن يونس. 


(") أخرجه البَيْمّقي في «المناقب» )"0٠0/7(‏ و«المدخل» )47/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السَّلّمِيء 
وذكره لهي ف اسير أعلام النبلاء» (؟١595/1).‏ 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ : 


الفصل الساوس 


العلم والعقيدة مع سلامة الاعتقاد عن شوائب الكلام صفات لا تكاد 
تفازق" اتنمنة الخفيو ‏ الكول هيل 'اخداقف المذاهك واليشتارت: لكن لين 
كذلك الفروسية» وكثير من الأئمة الكبار بل أكثرهم لا يعرفون بتخصصهم 
في عالم الفروسية» ولم يعرف بالفروسية من الأئمة الأربعة غير الشافعي» 
كان راميًا مجودًا لا يكاد يُخطئ» ورابّط في تَغر الاسكندرية أيام مقامه في 
مصرء ومثل الشافعى فى ذلك المُرَنِى» كان راميًا مجودًاء وذكر ابن يونس 
دااوه رياط 2 وذ كر لقوق عن لفق :أنه فال + “كان الكناضر يدتين 
القُطامي الرامي. ووضع كتاب السق والرمي بسببي »2 وأملاه علع)”, وعن 
اعدف أنه قال لما ذا الشافي ونه انديفي لنا كتانب السيق والرسى»: 
فذكر لنا أن فيه مسائل صعابّاء ثم أملاه عليناء ولم يسبق إلى تصنيف هذا 
)١(‏ انظر ”تاريخ مصر) )15/١(‏ لابن يونس. 


(0) انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمَقى .)١79/5(‏ 


.066 ترجحمة الإمام المُرَيِىٌ 


الكتاب»» ذكره الرافعي'''». وفي رواية البَيْمَقي قال المُرّني: «لا نعلم أحدًا 


ل ل 


.)55057/5١( انظر «العزيز» للرافعى‎ )١( 
. )7377 انظر «مناقب الشافعى» للبَيهَقى (؟/‎ )( 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ اه 


الفصل السابع 


في مشيخته وتصذره 


لم يزل المَرَنِي ملازمًا للشافعي منذ وروده مصر وحتئ وفاته» وروي 
عن المُرَنِي أنه قال: «دخلت علئ محمد بن إدريس الشافعي ونه عند وفاته 
نفلك له كفن أ متخ كايا أناتعنه اللة؟ قال أصيعف بن لذن :جاده 
وللإخوان مفارقاء وعلئ الله وَارِدَاء وبكأس المنية شاربّاء ولسوء أعمالي 
ملاقيّاء فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهئيهاء أو إلى النار فأعرّيهاء 
فقلت: يا أبا عبد الله» رحمك اللهء عِظَنِي. فقال لي : 


اتق الله» ومَثُل الآخرة في قلبك: واجعل الموت نُصْب عَيْنَبْكَ 
ولا تنس موقفك بين يدي الله و3 » وتررش الله عالق عل توعلء 5-7 
محارمّه» وأدّ فرائضهء وكن مع الحىٌّ حيث كان ولا تستصغرنٌ نعم الله 
عليك إن قلعم وقَابلها بالشكره: و نيك و تصمفلةة بنك ند لمان ان 
ونظرك عبرة» اعفُ عمّن ظلمك». وصل من قطعك؛. وأحسن إلى من أساء 
ابلك :وَاصيز غلا النائياف واتتتعلبالله مخ الناز بالتشوى :+ 


بدن ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


نفلت زذن رمك اللذاديا آنا .عبد الله قفال: 


لبك الفعدق سادق والوقاء عنياةك :وال حجة تمرتك ».والشكر 
طهارتك؛ والحق تجارتكء, والتودّد زينتك» والكتاب فطنتكء والطاعة 
معيشتك. والرضا أمانتك» والفهم بصيرتكء والرجاء اصطبارك» والخوف 
جِلْبَابك» والصدقة حِرْزكء والزكاة حصنكء والحياء أميرك» والحلم 
وفدرك بولقو درعك» وتكون الدنيا سجنكء» والفقر ضَجِيعكء والحقٌ 
قائدك؛ والحجٌ والجهاد بغيتك. والقرآن محدّثكء, والله مؤنسك» فمن كانت 


هلم فده كانت الحنة متولهه)”7. 

ولقد كان الشافعي كه رجل فراسة ينظر بنور الله» وقد تفرّس في 
أصحابه ما هم صائرون إليه» قال الربيع: «دخلنا علئ الشافعي عند وفاته أنا 
والبِوَيُطي والمرّني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم». قال: «فنظر إلينا 
الشافعي ساعة فأطالء ثم التفت إلينا فقال: أمّا أنت يا أبا يعقوب . 
فتموت في حديدك» وأما أنث يا مَرَنِنُ .... قشتكون لك بحتضبر هَنَات 
وكناك» ولعدركة مانا كورن أقين أهز ذلك الرمان وأما اننا ميد 


3 ترجع إل مذهب أبيك ب عني : مذهب مالك كأنه] » وأما أنت يا ربيع .. 


)١(‏ أخرجه البَبْهّقي في «المناقب» )١94/7(‏ عن محمد بن الحسين السُّلَّمِي قال: أنبأنا أبو نصر: محمد 
بن محمد بن عبينة الشَّعْرّاني بمروء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أوسء قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن محمد الموصلي بِتِرْمِدْ في الجامع» قال: حدثنا مكي بن هارون الرّنْجَاني بِزِنْجَانء عن 
أبي عبد الله بن شاكر عن المَرّنِي به. وقد أخرج قبله أصل خبر دخوله على الشافعي عن محمد بن 
عبد الله بن محمدء قال: حدثني أحمد بن الحسين الصّوفِيء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسين العطار بمصرء قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: «دخل المُرَنِي على الشافعي في مرضه 
الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاء ولإخواني 
مُفارفًاء ولكأس المنيّة شارباء وعلئ الله واردّاء ولسوء أعمالي ملاقيًا). 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ و 


تانق العو ات دنى تقر الكت تر يا اباتحتوي تفي البدلقةاه قال 
الربيع : «فكان كما قال)"''. 

هكذا ورد في هذه الرواية أنه أوصئ بحلقته إلى أبي يعقوب البوَيْطيء 
وله قصة من صراع أصحابه عليهاء فروى أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن أبي جعفر السكري صديق الربيع عن الربيع قال: «لمّا مرض 
الشافعي مرضه الذي تُوُفي فيه جاء محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ينازع 
البْوَيْطي في مجلس الشافعيء فقال البَوَيْطي: أنا أحق بمجلسه منك» وقال 
ابن عبد الحكم: أنا أحق بمجلسه منك». فجاء الحميدي -وكان تلك الأيام 
بمصر- فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيئ» 
وليس أحد من أصحابي أعلم منهء فقال له ابن عبد الحكم: كذبت» فقال له 
الحميديق :بل كذبت أنت ركذت أبنوك وكندييت امك وعضيت 
ابن عبد الحكم فترك مجلس الشافعي وتقدَّم مجلس الشافعي فجلس في 
الطاق الثالث» ترك طاقًا بين مجلس الشافعي وبين مجلسهء وجلس البُوَيْطَي 
في مجلس الشافعي في الطاق الذي كان يجلس . قال أبو بكر: وهو الطاق 
الذي كان الربيع يجلس فيه أيامناء إلا أن الشافعي كان يجلس مستقبل 
القبلة» وكان الربيع يجلس مستدبر القبلة» لا يجلس في مجلس 
الشافعى 7015" . 

فما زالت حلقة الشافعي مع البَوَيْطي حتئ قامت محنة خلق القرآن» 
فسَّعِيَ بِالبُوَيُطي إلى السلطان» وقد أخرج الذهبي عن القاضي زكريا بن 
0 اللجي: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي» حدثنا الربيع بن 
)١(‏ أخرجه البَيْمّقى فى «المناقب» (1757/5). 
(0) أخرجه لفقي ف «المناقب» (95/ 079100 . 


:6 ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


سليمان» قال: «كان أبو بكر الأصم ممن سعي به -وما هو بابن كيسان 


1 


الأصم- وكان أصحاب ابن َم دؤاد وابن الشافعي ممن سعئى بها قال 
الربيع: «وكان المرتي ممن سعيل به وحرملة». قال أبو جعفر الترمذي: 
«فحدثني الثقة عن البَوَيُطي أنه قال: برئ الناس من دمي إلا ثلاثة: حرملة 
وَالمُرَنِي وآخر»"'"'. 

قال التاج المكن : «إن صحَّت هذه الحكاية فالذي عندنا في إبهام 
الغاليف ا راع قة عق والنه وفو ان اللدهاين"'" :و السكاف نراق أصعمت 
لم تدل إلا علئ أن المَرّني اتهم بالسعاية على البْوَيْطيء ين 
فهي كَبْوَة نرجو من الله أن يغفرها له على ما قدَّمء وقد قال الذهبي عقيب 
إيراده له: «اسَتَفقٌ ويحك وسَل ربك العافية» فكلام الأقران بعضهم في 
بعض أمر عجيب » وقع فيه سادة» فرحم الله الجميع». 

قال البَيْهّقّي: «وحين وقع للبَوَيْطي ما وقع كان القائم بالتدريس والتفقيه 
على مذهب الشافعي ك3: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئل المُرّني 15ه»”" 

لكن اتهام المُرَنِي بالسعاية على البُوَيْطي» ثم سكوته في مسألة خلق 
الفران كنا اشرت الود مبا ندا أقاق ليها الأثر الس فق “زياف شك ك دول 
المرق 6 فييحره كقزر مره الناسج + نوا ذكر اما كان .وجلسن :الله إلا عشرف 
ولكنها كانت محنة ألقت عليه ضبابها ثم انقشعت ليعلو في السماء نجمه بما 
عرف الله منه من إخلاصهء ثم ما رأى الله منه من عدم مبالاته في سبيله 


.)50/17( انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)١55/5( انظر «الطبقات» له‎ )0( 


() انظر «مناقب الشافعى» (؟/55*). 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ هه 


يقول وقال له رجل: يا أبا إبراهيم» إن فلانًا يبغضكء قال: ليس في قربه 
220 


0 


6 


أَنْسٌء ولا في بعده وَحشة») 
وقالتان كم اكد هيين ل # ايلات ابرمعور الحم نو سحي يه 
أحمدء قال: نا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي بالزهراءء 
قال: كان فيما حدثنا شيوخنا من أهل مصر بمصر رجل صالح يقولون إنه 
من الأبدال» فرأئ في النوم رؤياء فأصبح فوقف في جامع مصر وصاح: 
يا أهل مصر اجتمعوا إلىّ»ء فاجتمع إليه الناس فقالوا: ما نزل بك يا فلان» 
قال: أنتم علئ خطأ كلكم فاستغفروا الله وتوبوا إليه» قالوا: مم ذا؟ قال: 
نعم» رأيت فيما يرئ النائم كأني في مسجدكم هذاء وكأن القناديل كلها قد 
أطفقت إلا قنديلة واحدًا عمد يعدن هذه الأخمدة الى كان يلس البها 
المَرّنئي صاحب الشافعي» تعالوا حت أريكم إياهء فوقفهم على العمود الذي 
كان يجلس إليه المُرّنِيء فتوافئ الناس إليه واستحبّوه وعَظمّت حلقته حتى 
أخذت أكثر الجامع» وزال ما في قلوب الناس من التهمة له)"”" . 
وكثر إقبال الناس عل المَرّني وأخذهم عنه بعد ذلك» تحتل إن كثرة 
تلاميذه شغله عن بعض أعماله التي كان يقوم بهاء فنذر نفسه لهم وجعل 
نشر العلم عبادته وطريقه إل الله تعالئ» قال يوسف بن عبد الأحد القَمّي : 
لإذ'آنا إبراهعيم التي عبد الله كذا وكذا سئة ”غبادة معطي وكان يُصلَّي 
بحضرة أصحابه وهم يتناظرونء» فإذا أشكل عليهم مسألة انتظروا سلامه» 
فإذا هلم ألو اققالوا# نيا آبا إبراهيو»: إن أشعفا للق يتعليمنا أفقتل: للك من 
)١(‏ أخرجه البَيّمَّقّي في «المناقب» (17/ 0708 . 


(5) انظر «الانتقاء» (70ا١).‏ 


5ه ترجمة الإمام المُرَيِىٌ 


الصلاةه يحتوة التافلة + 'قال+.وكيقك؟ قالوا+ لأن تعليونك العلم يعذوك: 
وصلاتك لا تعدوكء فترك الصلاة وأقبل عل تعليمهم)”''. 

وقال الخليلي: «ونجب أصحابهء وكان الدرس له في أيامه بمصر دون 
غيره» والنجباء من أصحابه في كل ناحية» فببغداد: عبد الله بن محمد بن 
زياد النيسابوري» وأحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني» وفي الجبل : 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الرّنْجاني» وموسئ بن عبد الحميد بن 
عصام بهمذان». وإبراهيم بن محمد بن عبيد الشهرزوري بحلوان» وسمع منه 
أبو الحسن العظّار القزويني كتاب المزني» وأبو جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري بطبرستان» ومحمد بن هارون الروياني» وآخر من روى عنه 
بالرَيّ: ابن أبي حاتم» وبنيسابور: محمد بن إسحاق بن خزيمة» وبمرو: 
أحمد بن محمد المروزيء وبأذربيجان: أبو عمرو سعيد بن عمرو البردعي 
الخا هل 

وفي أصحاب المَرّني غير من ذكرهم الخليلي كثرة» وهم في الواقع 
كله أكتر شمن دك فى كطيا العرالشوو رولا أرق كبرو افده ثر مينغ 
سرد أسمائهمء ويكفيه أن طريقه هو الذي اتصل إلى الآباد في الفقه 
الشافعي» وأن كتابه هو الذي منه استق جمهورهم. 


)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» للبَبْهَقى (؟/70:0-49). 


(0) انظر «الإرشاد» (5597/1). 


ترجمة الإمام المُرَنِْىٌ لاه 


الفصل الثائن 
في ذكر قوة ححة المُرْني 


قال ابن عبد البَّرّ: «كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظرء دقيق الفهم 
والفطنة)”'"» والظاهر أنه تميّز بهذه الموهبة في حياة الشافعي نفسهء حت إن 
الشافعي قال فيه: «هذا لو ناظر الشيطان لقطعه)”"“. قال النووي: «وهذا 
قاله الشافعي والمَرّني في سِنّ الحداثة» ثم عاش بعد موت الشافعي ستين 
نجه اعد الأنات و قد الما ار : 

وكأن المَُرّني اكتسب هذه القوة من درسه لمذاهب علماء الأمصار 
ومناهجهم في الاستدلال» ثم ما غرف به من اشتغاله بعلم الكلام أوائل 
الطلب» ولا يُجَهَّل ما للشافعي من المنزلة الرفيعة في تأصيل علم الأصولء 
فأخذه الْمُرَّني منه 7 فيه . 
)١(‏ انظر «الانتقاء» (159). 


(0) أخرجه البَيْمَقى فى «المناقب» (070577/5). 
(9) انظر «المجموع» .)198-1١61//١1(‏ 


مه ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


وكان في جدله لا يأخذه في الحق لومة لائم» وقد حكئ ابن خَملُكان 
والذهبي مور عتاطراتة قال الما وَل القاضى بيكانبيق قتينة.الققباء بنيصير 
وجاءها من بغداد» وكان حنفي المذهب» توقّع الاجتماع بالمُرّني مدة» فلم 
يتفق لهء فاجتمعا يومًا في صلاة جنازة» فقال القاضي بكار لأحد أصحابه: 
سل المَرّني شيئًا حتئ أسمع كلامه» فقال له ذلك الشخص: يا أبا إبراهيم» 
قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله أيضّاء فلم قدّمتم التحريم 
عل التحليل؟ فقال المَرّني: لم يذهب أحد من العلماء إلئ أن النبيذ كان 
حرامًا في الجاهلية ثم حللء» ووقع الاتفاق علئ أنه كان حلالاء فهذا يعضّد 
صحة الأحاديث بالتحريم» فاستحسن بكار ذلك منه)». قال الذهبي: «وأيضًا 
فأحاديث التحريم كثيرة صحاحء وليس كذلك أحاديث الإباحة)"" . 
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.)4954/١7( وهسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ »)518/١( انظر «وَفَيَاتَ الأعيان» لابن خَلّكان‎ )١( 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ 9ه 


الفصل التاسع 
في ذكر مؤلفات المُرْنِي 


قال ابن عبد البّرَّ: «وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد 
فيهاء ولقد أتعب الناس بعده» منها: (المختصر الكبير) نحو ألف ورقة» 
ومنها: (المختصر الصغير) الذي عليه العمل نحو من ثلاثمائة ورقة» شرحه 
قوم كثير» منهم أبو إسحاق المروزيء» وأبو العباس بن سريج» ومنها: نحو 
من مائة جزء مسائل منثورة في فنئون من العلم ورد على المخالفين لهاء 
وقال:«اففوتك كته ونخضزاتة اليل قطان الأرقن شونا وفر ا" 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «صئف كتبًّا كثيرة: (الجامع الكبير)ء 
و(الجامع الصغير)» و(مختصر المختصر). و(المنثور). و(المسائل 
المعتبّرة)» و(الترغيب في العلم)ء و(كتاب الوثائق)0”© . 

وقال التاج الدكن اسفن كتبًا كثيرة: (الجامع الكبير)» و(الجامع 
الصغير)» و(المختصّر)» و(المنثور). و(المسائل المعتبرة)» و(الترغيب فى 
)١(‏ انظر «الانتقاء» (ص:59١).‏ 
(0) انظر «طبقات الفقهاء» للشّيرازي (ص:97). 


3 ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


العلم)ء و(كتاب الوثائق)» و(كتاب العقارب)» و(كتاب نهاية 
الاتم 7 

هذه الأقوال أصول ما ورد ذكره في ترجمة المُرّني من مصنّفاته. 
وتحتاج إل تحرير وبيان» فأقول: 

صنّف المُرّني في فقه الشافعي سلسلة كتب» من مطوّل إل مختصّرء 
وظاهر صنيع ابن السّبْكي أنها أربعة كتب: «الجامع الكبير» و«الجامع 
الصغير» و«المختصًر) و«نهاية الاختصار»» وظاهر صنيع نين إسحاق 
السيراني أنها ثلاثة: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير) و(مختصّر 
المختصّراء ولم يذكر ابن عبد البَّرّ منها إلا كتابين: «المختصّر الكبيرا 
و«المختصّر الصغير»» وكذلك هو عند البَيّْمّقَي!"'. ونضًا على أن «المختصّر 
الصغير» هو كتابه المتداول بين الناس . 

والذي أميل إليه هو مذهب الشّيرازي» وذلك لتقدٌّمه في معرفة كتب 
المرّنىء ولا يعارضه ما ذكره ابن عبد البَّرٌ والبَيُهَقيء وإنما أغفلا ذكر 
«مختصّر المختصّر)ء ولم يكن همّهما حصر مصنّفاته» وقد قال القاضي 
الحسين: «المرّني لما رأئ كثرة تفريعات: الشافعي وكثرة كتبه: استكثره» 
فاختصر منه كتابًا سمّاه (جامع الكبير)» وكان كتابًا حسنًا بالعّاء ولم يوجد 
ذلك الكتاب في ديار خحراسان بالتمام» ثم استكثره فاختصر منه هذا 
المختصّر الذي تداوله الفقهاء» ثم استكثر هذا المختصّر فصنّف كتابًا في 


جزئيات»”". وهذا صريح فيما ذهبت إليه. 
)١(‏ انظر «الطبقات» للشّبْكي (44/5). 


(؟) انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمّقى (؟/7545). 
(9) انظر «التعليقة» للقاضى .)١١١ /١(‏ 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ ١‏ 


وأمّا ما ذهب إليه ابن السُبْكي فلا أراه إلا خطأء ومَرَدُه -والله أعلم- 
إلئ أنه اطلع للمزني علئ كتاب «نهاية الاختصار) فزاده عل ثبت 
الشيرازئ» وحمل كتاب «مشتض المختصر): علق «المختضرة المتدذاول»: وقد 
ذكر الروياني: «أن المَرّني اختصر من علم الشافعي كتابًا سماه: (الجامع 
الكبيدات”: در منه (الجامع المختصر) الذي يتداوله أصحاب الشافعي 
و ع وكا دلبل عل أن المختصّر المتداول إنما اختصر عن 
«الجامع الكبير») مباشرة» ليس بينهما واسطة. 

وبناءَ عليه فكتاب «الجامع الكبير) أصل كتبه الثلاثة» وهو عين كتاب 
«المختصّر الكبير» فى نحو ألف ورقة عند ابن عبد البَرّه وقد تداول أصحابنا 
الشافعية هذا الكتاب ونقلوا عنه الكثير فى شروحهم علل «المختصّرا» 
ويلاحظ على القاضي الحسين نَم وجوده في بلاد نخراسان» لكن حمزة بن 
يؤسفب الشيى (ك/الاأه) قال السمعت أبا يكو ين عندان زات 6اه] 
يقول: قدم علينا شيراز أ الحيين علي بن الحسن الجرجاني وكان عنذه 
(جامع الكبير) للمُرّني)”"'. وذكر السّبْكي أن الإمام الكبير أبا أحمد محمد 
بن سعيد بن محمد بن عيد الله ب بن أب القاضي ونث اام 
أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي وطبقتهما .. صنّف في الفروع 
«كتاب الحاوي»»؛ قال السّبْكي: «بناه على (الجامع الكبير) لأبي إبراهيم 
المُرَني)» قال: «ومنه أخذ الماوردي اسم كتابه)””*'. قلت: وربما أخذ منه 
منهجه أيضًا » فالماوردي كثير الاستشهاد بالجامع الكبير للمانق»؛ والله 


ع 


أعلم. 


.)59/١( انظر «بحر المذهب» للروياني‎ )١( 
.)71١7:ص( انظر «تاريخ جرجان» للسَّهُمي‎ )5( 
.)١178 /"( انظر «الطبقات» لابن السُبْكى‎ )*( 


1 ترجمة الإمام المُرَيِيٌ 


وأمّا «المختصًر) .. فهو كتابنا الذي نحن بصدد إخراجه والتعليق 
عليه» وهو بعينه «الجامع الصغير» عند الشّيرازي» و«المختصّر الصغير» في 
نخز #لالاتة ورقة عقد' ابن عب الو وياتكك عليد"قق: المقدمة «الانية من 
الذوافة إنقاء الله 

وأما «مختصّر المختصًرا .. فهو و«نهاية الاختصار» واحدء قال 
ابن السبْكي: «وقد وقفت منها علئ أصل قديم كُتِبَ سنة ثمانين وأربعمائة). 
قال: «وكثيرًا ما يذكر في هذا المختصر آراء نفسهء وهو مختصّر جدَّاء لعله 
نحو ربع التنبيه أو دونه" وذكر أنه في مختصره هذا يصرّح بمخالفة 
الشافعي في مواضع ذكر بعضها""' . 

بقي شيء يعكر علىَّ صفو هذا الاستنتاج» وهو أن ابن الصلاح قال: 
«المَرّني كن له (المختصّر الكبير)» وهو كالمتروك» و(المختصّر الصغير)» 
وهو هذا المختصّر المشهور المعروف ب (مختصر المُرّني)» الذي أكثر 
تصانيف الأئمة شروح له. وله (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير)» والله 
أعلم)””': فجعل المختصّرين غير الجامعين» وهذا بعيد. 

وآمّا «المنثور) .. فقد ذكره كل من الشيرازي والسّبْكيء قال النووي : 
(العطواي كناك مزع كته خرن الل اقلياغين؛ القاف ا 

وأما «المسائل المعتبّرة» .. فذكره الشّيرازي وابن السّبكي» والظاهر 
أنه مقصود ابن عبد البَّرّ بقوله في معرض عَدَّ مصنّفاته: «ومنها: نحو من مائة 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن السّبْكي .)1١7/5(‏ 


(5) انظر «الطبقات» لابن السُبْكى .)1١7/9(‏ 


(©) انظر «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح .)١71777/9(‏ 
(5) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» (مادة: نثر). 


ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 7 


جرع مسائل منثورة في فنولن من العلم ورد عل المخالفين لما ونقل 
النووي رأيًا للمُرّني عن طريق صاحب «الشامل» قال: «ذكره المُرّني في 
مسائله المغجرة علية الشافن 2غ قد يقال بآن "اسعة الكام[ + «المسائل 
المعتبّرة عل الشافعي». 

وآما" «العقارتب).: فسفرة يذكرة ابن السيكق«وتقلدعن' أب اعاضم 
العبادي» وقال: «(كتاب العقارب 7< مختصر فيه أربعون ا ولنعا 
المَرّنيء ورواها عنه الأنماطيء» وأظن ابن الحداد نسج فروعه علئ 
منوالها”"'» وذكر بعض غرائبه. 

وأما كتابا «الوثائق» و«الترغيب في العلم) .. فلم أجد نضا أتبيّن به 
حقيقتهماء ولعل الأيام تكشف بعض خباياهماء والله ولي التوفيق. 
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.)01١9/١( انظر «المجموع» للنووي‎ ١ 
.)1١5/5( (؟) انظر «الطبقات» للشُبْكي‎ 


ترجمة الإمام المُرَنِْىٌ 4 


الفصل العاشر 
في ذحر محانة المُرّنِي 
في الفقه الإسلامي والمذهب الشافحي 


ذكرنا توسّم الشافعي في المُرّني أنه ناصر مذهبه» وقال الروياني: 
«أحتسب المُرّنِي أفقه تلامذة الشافعي وأزهدهم وأحفظهم لكتبه وعلمه)"'"', 
وهذه هى الشروؤظ الأولية لنصرة المذهب الذي عا عل رقنا سه 

وقد اصطلح الفقهاء الشافعية عل تقسيم مراتب المفتين المجتهدين 
لين مستقلين» ومنتسبين » ومقيّدين» السو هذا موضع الحمينة بين هذه 
المراتب وذكر خصائصهاء وإنما أريد بهذا الفصل ذكر موقع المُرَّني منهاء 
فذكر ابن الصلاح اختلاف الأصحاب في أن المُرّنِي هل كان من المجتهدين 
الوتكتلي انس المعنيو رن اللمطيية إل لماي 0 ونين الفؤو ف ل 
أنه من المنتسبين إلئ المذهب”"» وهذه -والله أعلم- أحكام جملية» 
)١(‏ انظر «بحر المذهب» .)59/١(‏ 


(0) انظر «أدب المفتي والمستفتي» (ص:١8).‏ 
(؟) انظر «المجموع» .)١19/١(‏ 


5 ترجمة الإمام المُرَنِيٌّ 


اعتبروا فيها حالة المُرّني في غالب اجتهاداته» وإلا فلا خلاف في أن 
المَرّني له من الاجتهادات ما خرّجها علئ مذهب الشافعي» مثله في ذلك 
مثل أصحاب الوجوه. وله منها ما استند فيها علئ أدلة الأحكام ونصوص 
الشرع» مثله فيها مثل المجتهدين المنتسبين أمثال ابن جرير وابن خزيمة» وله 
منها ما خالف فيها الشافعى بناءً عل دليل خاص ظهر له. مما يمكن أن 
مراتب المجتهدين» فينبغي تخصيص هذا الخلالاف 2 بيان الصفة الغالبة 
00 


وحينئذٍ كان لا بد من الفرق بين ما هو من اجتهاده الخاص الذي 
لا ينثي إلن المتهية واجعياده المقيد الذي يعد وحها من وجوه 
الأصحاب» وقد اضطرب كلام الأصحاب في ضوابط ما يُعَذَّ من أقواله من 
المذهب وما لا يُعَدَّء فحاول إمام الحرمين في مواضع من «النهاية» ضبط 
ذلك ووضع قواعد تمييزه» وأحاول هنا أن أجمع شتيت كلامه في ذلك 
وأرتّبه إن شاء الله وخلاصة ذلك النظر في أمور أربعة: 

أولها - النظر في حقيقة الاجتهاد الذي بَنْ عليه قوله. فإن كان اعتمد 
في استنباطه علئ نصوص الإمام وقواعده على قاعدة التخريج فهو من 
الوجوه في المذهب» وهو أولئ من غيره أن يُعَذَّ من المذهبء قال إمام 
الحرمين : «إذا تصرّف المَرّني علئ قياس مذهب الشافعي مخرّجًا .. كان 
تخريجه أولى بالقبول من تخريج غيره"''» وقال: «وأنا أوثر أن ننظر في 
كل كلام له إلى ما أشرنا إليه» فإِنْ تصرّف على المذهب وأجرى قياسه . 
فهو تخريج علئ مذهب الشافعي» وتخريجه أولئ بالقبول من تخريج غيره» 


.)5١14/97( انظر «نهاية المطلب»‎ )١( 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ / 


وإن لم يتصرف علئ قياس المذهب» واستحدث من تلقاء نفسه أصلًا . 
فين #لل مسي ولتق ومن ال 

وثانيها - النظر في صفة تعبيره عن اجتهاده. فإذا عبّر عنه بما يدل 
على تخريجه علئ أصل الشافعي فهو من المذهب, وإذا عبّر بما يدل على 
اختياره الخاص فليس من المذهب, وقد نصٌّ الشافعي في لع وكيل المرأة 
بأكثر مما سمّت مع إضافته إليها أن البينونة حاصلة» ومذهب المُرّني أن 
الطلاق لا يقع»ء فقال إمام الحرمين: «لم أر أحدًا من الأصحاب يرى مذهبه 
قولًا مخرّجًا في المذهب على اتجاهه)», قال: «وإنما لم يُلحق الأصحابٌ 
مذهبّه في هذه المسألة بالمذهب؛ لأن من صيغة تخريجه أن يقول: (قياس 
مذهب الشافعي كذا وكذا)» وإذا انفرد بمذهب المتعول لفظة تشعر 
بانحيازه» وقد قال في هذه العسالة لما بحكم تعورات الشافعي: (ليس هذا 
عندي بشيء)ء واندفع في توجيه ما رآه"” ال «للمرّني عبارات في 
اختياراته» تارةً يفرط ويسرف ويقول بعد النقل: (هذا ليس بشيء)» وما كان 
كذلك فهو من مفرداته» وكلامّه مشعر بمجانبته مذهبّ الشافعي فيما نقله 
وأخذه في مأخذٍ آخرء فلا يُعَدٌ مذهبّه تخريبّاء وتارةً يقول: (قياس الشافعي 
خواكة نا تيم كاذ كال :داقع قال رضي مودق لف انا 
للشافعي» وإذا لم يتصرف علي قياسه وقال: (الأشبه عندي) كان لفظه 
فترذةا 3 فية: الع فب عار قيامن الشافعي مَصِيرًا إن أن المعنيٌ بقوله (هذا 
أشبة): هذا أشبة بمذهب الشافعي» ويجوز أن يُقال: (هذا أشبه) معناه: 


.)"0/14( انظر «نهاية المطلب»‎ )١( 
.)580/١( (؟) انظر «نهاية المطلب»‎ 


8 ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


اكب رليك ومست لظ دولا انرا مي أ عبطا يلد قيار لمر قن 
هذه المهالة قو 5 معدوةا "نه لبن 0 

وثالثها - النظر في تفرّده وموافقة أصحاب الوجوه له علئ قوله» فإذا 
وافقه بعضهم كان ذلك دليلًا علئ أنه من المذهبء وإن اتفقوا عل خلافه 
دَلَّ ذلك علي أنه من اجتهاده الخارج عن المذهبء قال إمام الحرمين: (إذا 
اتفرد المُرّني برآي .... فهو :صاحب مذهب» فإذا خرّج للشافعي قولا ... 
فتخريجه أولئ من تخريج غيره» وهو يلتحق بالمذهب لا محالة”"'» وقال 
النووي: «هذا الذي قاله الإمام حَسَنٌ لا شك أنه متعيّن)”" . 


7 
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قلت: ينبغي أن يقيّد هذا بما إذا لم يصرّح المُرّنِي بتخريجه على قواعد 
الشافعي وأصولهء وإلا فهو معدود من المذهب لا محالة» وإنما ينظر إلى 
التفرّد حيث لم يصرّح بعزوه إل المذهبء قال الرافعي: «تفرّدات المُرّني 
لا تعَلٌ من المذهب إذا لم يسْرّجها علن أضل الشافعي)”' , 

ورابعها - النظر في الكتاب الذي ذكر فيه اجتهاده» فإن كان من 
الكقي الى االنها لبان ملعو دوضاوةه بتعا «المشائل المعر اد ل يبنا من 
المذهبء. وإن كان الكتاب لبيان مذهب الشافعي في الجملة ك «المختصر) 
فهو من المذهبء قال ابن السّبْكي : «ينبغي أن يكون الفيصل في المُرّني أن 
تخريجاته معدودة من المذهب؛ لأنها على قاعدة الإمام الأعظم. وأمًا 
اخعاراتة: البغاوضة عن المذهب: ٠...‏ قل :وه لعذها ألبتة::وآمًا' إذا أطلق ...+ 


. )"9001/15( انظر «النهاية»‎ )١( 
.)١77/1( انظر «نهاية المطلب»‎ )0( 


(©) انظر «المجموع» .)١15/1(‏ 
(5) انظر «العزيز» (771//1 و 7/١5‏ 37"). 


ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 59 


فذلك موضع النظر والاحتمال» وأرئ أن ما كان من تلك المطلّقات في 
مختصّره تلتحق بالمذهب؛ لأنه علل أصول المذهب بناهء» وأشار إليل ذلك 
بقوله في خطبته: (هذا مختصّر اختصرته من علم الشافعي ومن معن قوله)» 
وأمّا ما ليس في (المختصّر)» بل هو في تصانيفه المستقلة .. فموضع 
الو 

فهذه جملة ما ذكره الآئمة من الاعتبارات التي يرجع إليها في التمييز 
بين اجتهادات المَرّني الخاصة وتخريجاته عليل قاعدة المذهب,. وبناءً عليها 
ينبغي النظر في واقع اجتهاداته واستخلاص أنواعه لنحكم من خلالها على 
شحيه إن كان عيذ فنيذًا او كفنا ار عل وى عفن كاكد إماء 
الحرمين ما قد يُفهّم منه أن المُرَنِي لا يخرج عن قاعدة المذهب مطلقَاء قال 
إمام الحرمين: «الذي أراه أن يُلحَق مذهبّه في جميع المسائل بالمذهب؛ 
فإنه ما انحاز عن الشافعي ذ ل لي وإذا لم يفارق 
الشافعيّ في أصوله فتخريجاته ا و عليل قاعدة إمامه. فإن كان لتخريج 
مخرّج التحاقٌ بالمذهب فأولاها تخريج المُرّني؛ لعلوٌ منصبه في الفقهء 
تَلَقّيه أصول الشافعي من قَلق فيه)”") 

وقال الشهرستاني لما ذكر الشافعية من مذاهب المسلمين في الفروع 
أورد المُرّني وسائر تلاميذ الشافعي وقال بأنهم: «لا يزيدون علئ اجتهاده 
اجتهادّاء بل يتصرّفون فيما نقل عنه توجيهًا واستنباطاء ويصدرون عن رأيه 
عاك د بقااترة ا" 
)١(‏ انظر «الطبقات» .)1١"/9(‏ 
(؟) انظر «نهاية المطلب» /1١(‏ 580). 
(9) انظر «الملل والنحل» .)١١/5(‏ 


2 ترجمة الإمام المُرَنِيٌ 


قال التاج السّبْكي: «لعل الشهرستاني تلقّئ هذا الكلام من الإمام». 
قال: «لكن في كلام الإمام ما يقتضي أن المَرّني ربما اختار لنفسه وانحاز 
عن المذهب»»ء قال: «وهذا هو الظاهر)”''. 

قلت: القول بنفي اجتهاد المَرّني خارج حدود المذهب يخالف صريح 
كلام إمام الحرمين كما سبق عنهء ويخالف كذلك واقع كتاب المَرّنِيء لكن 
قد نَفْهَم هذه النصوص على أنه قليل نسبيّاء وهو كذلك إذا استقرأنا 
اجتهاداته في كتاب «المختصراء لكن الحكم عليه من خلال كلامه في 
«المختصر» ليس سديدّاء فإن له من الكتب الكثيرء وهو في غير «المختصرا 
أكثر تحررًا من قيود المذهب منه فيه. 

ومن أبرز صور اجتهادات المَرّني الحرة عن قيود المذهب في كتاب 
«المختصر» مخالفاته الصريحة للشافعي. حيث يحكم على قوله بالغلط. وقد 
ذكر بعض مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن ثم قطعه وقال 
(ف:175١75):‏ «ثتركت ذلك لكثرتةء وأنه ليس بشيء عندي»ء وفي مناظرة 
أخرئ خالف المُرّني كُلّا من الشافعي والشيباني وحلف بالله 35 لقد غلط 
الشافعي ومحمد بن الحسن فيها (ف:١7817):‏ وهذا ونحوه من اعتراضاته 
الكثيرة علئ الشافعي دليل علل شخصية فقهية مستقلة. حت إن كثرة 
اعتراضاته علئ الشافعي أثار أصحابه عليه فتعقّبوه في اختياراته وردوا عليه 
كلامه. وخصوصًا ما كان منها من جهة وهمه على الشافعي. ووصفه إمام 
الحرمين في بعض المواطن بأنه «يبادر إلى الاعتراض» والأولئ به آلا 
يستفتحه إذا وجد للكلام ع واهتمّ الماوردي في «الحاوي» بتتبّع 


.)١٠١7/5( انظر «الطبقات»‎ )١( 


(0) انظر «النهاية» (؟١/‏ 5915)» وانظر «المختصّر) (ف:57١5).‏ 


ترجمة الإمام المُرَيِيٌ 8 


كلامه بالنقد وإيراد ردود الأصحاب الشافعية عليه بل إن الردّ على المُرَنى 
صار دأب الأصحاب معه فى عامة اختياراته وترجيحاته وتعليله وتوجيهه كما 
0 


.)755/55( انظر «العزيز» للرافعي‎ )١( 


المقومة الثانية 
فى الكلام على الكتاب 


3 
6 


الكلام على الكتاب 7 


قال المرّني في أول:مختصرة (ف7١):«اعيتضرث‏ هذا من علم 
الشافعي ومن معن قوله. لأقرّبه على من أراده» مع إعلاميه نَهْيّه عن تقليده 
وتقليدٍ غيرهء ليَنظرَ فيه لدينه» ويحتاط لتَفْسِهء وبالله التوفيق». 


فأشار بقوله: «اختصرث هذا» إلى منهج تأليفه للكتاب» وأشار بقوله: 
«من علم الشافعي ومن معني قوله» إلى مادته التي نناة-غليها : وأشان بقولة: 
«لأقرّبه علئ من أراده» مع إعلامِيه نَهْيّه عن تقليده وتقليدٍ غيره. ليَنظرَ فيه 
لدِينه» ويحتاط لنَفْسِه؛ إلى غرضه من التأليف». فهذه ثلائة فصول. 

و تيه كر افصنة نان قي واكبلات بكيدة امايو دزينا ف يسفن 
اصطلاحاته فيه» وتحقيق عنوان الكتاب؛ وطرقًا من بيان عظم قدره عند 
أهل العلم. وذكر رواته وجهود العلماء حوله. وحصر وجوه النقد الموجّه 
لهء لينتتظم سلك هذا القسم في فصول عشرة: 

- الفصل الأول: في ذكر منهج تأليف الكتاب 

ب الفضل:الثاقي "فى ذكر مناءة 'الكتات 

الفصيل الثالثك: “في .ذكر مقاصد الْمَرّني مخ تأليف: المختصر 

- الفصل الرابع: في ذكر قصة تأليف الكتاب 

- الفصل الخامس: في ذكر بعض اصطلاحات الْمُرَّني في الكتاب 

ب الفضل الساذس في ذكر عنوان: الكتاب 

- الفصل السابع: في ذكر عظم قدر الكتاب عند أهل العلم 

-. الفصل: الثامن :- في ذكر .رواة المختصّر 

- الفصل التاسع: في ذكر جهود العلماء حول الكتاب 

- الفصل العاشر: في ذكر وجوه النقد الموجّه للكتاب 


الكلام على الكتاب 7 


(لفصل الأول 
في ذحر منهج تأليف الكتاب 


ذكرت تصريح المُرّني أنه بَنَْ كتابه علئ الاختصارء واشتقاق 
«الاختصار» من «الخصراء وهو خلاصة الشيء» واختلفت عبارات أصحابنا 
في بيان معناه» ومرجعها إل أصول أربعة: 

الأصل الأول - الجمع. ومن هذا سمّي العصا الذي يتوكأ عليها 
بجميع بدنه: «مخصرة»» وسمّي «الخاصرة»؛ لأنها مجمع البدن من الأعلئ 
ومن الأسفلء فالشافعي له الكثير من الكتب والأمالي» والكثرة والانتشار 
عائق كبير لمن ابتغي الاستفادة» ذلك أنه ليس كل أحد يتمكّن من الجمع 
تن تجميع نولفات اماف قم :ذا جمع هذا لذ تسعته الهمة فى استقرانهنا 
والربط بين شتيت مسائلهاء فيأخذ المسألة أخذًا قريبًا دون نظر في قيوده 
التي ذكرها الشافعي في مختلف مواردهاء ويكون ذلك سببًا في نسبة الخطأ 
والوهم على الشافعي» ولا يتخطّئ هذه العقبات إلا أصحاب الرحلة والهمم 
العوالي من أفذاذ الأئمة وما أقلهمء فكأن المَرّني رأى أن علم شيخه في 
طريقه إل الضياع إن لم يقم بترتيبه في كتاب واحد جامع» وبهذه النظرة 


7 الكلام على الكتاب 


الك كقانهة الجامم .أ الششعضر لكي ف اتعضيره ميد فن هذ الكناف 
الذي هو الجامع أو المختصّر الصغيرء جمع فيه علم الشافعي في عامة كتبه 
الجديدة والقديمة: 

وثانيها - الترتيب. فجمع متفرّق كلام الشافعي في المسائل يلزمه 
ترتيب المادة المجموعة» ومن أصول ترتيب المَرَّني في «المختصّر): جمع 
المسائل في بابها الذي هو مظنّتهاء وهي عند الشافعي في مظانّها وغير 
مظانّهاء ومنها الربط بين مختلف كلام الشافعي حول المسألة في كتبه في 
راح و لجا ابل قرا (اوقال في موضع آخر: ا 
«وقال في كتاب كذا: ...2» ثم يبيّن الراجح من قوليه أو أقواله» ومنها 
ترتيب أصول المسائل وفروعها التي بُنيت عل تلك الأصول» فيقدم الأصل 
ويبني عليه الفرع» وقد يكون الأصل مختلمًا فيه فيستدلٌ بالفرع علئ المختار 
الراجح عنده من قوليه في الأصل» ومنها الربط بين الكتاب والكتاب الذي 
يليه» وقد قال الروياني: «كثيرًا ما يختم المُرّني بمسألة من الكتاب الذي 
يليه)”''» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل عل أن المُرّني نسج على 
منوال محمد بن الحسن في بعض الترتيب والتبويب”''» وذلك ممكن مع 
العلم بعناية المرّني الفائقة بكتب الشيباني وفقهه. 

وثالثها - إقلال اللفظ مع توفير المعنئ. وقد يقال: الإقلال من غير 
إخلال» ونحوه: قبض البسيط من الكلام ورده إلى وجيزهء أو: رد الكثير 
إلى القليل مع المحافظة علئ معن الكثير» فليس من الاختصار في شيء 
الإقلال من الألفاظ بما يؤدي إلى الإلغاز واختلال البيان» وإنما الاختصار 


.)١١١ /١( انظر «التعليقة»‎ )١( 
.)55٠/5( انظر «مجموع الفتاوئ)‎ )5( 


الكلام على الكتاب 7 


قلة العبارة مع البيان» والذي جعل أسلافنا ينتهجون هذا النوع من الاختصار 
تيسير نقل الكتاب واستنساخه ودراسته علئ المتعلمين» حيث إن النسخ 
اليدوي مع قلة أدواته كان سببًا في عدم الاهتمام بالمطوّلات في كثير من 
الآحناق فكان الاختضار هدفا من أعداف. التأليفت» كما أنه كان وسيلة من 
وسائل حفظ الكتاب من الضياع . 

وقد ذكرنا أن المرّني اختصر كتب الشافعي المتفرّقة في كتاب «الجامع 
الكبير» في نحو ألف ورقةء ثم استكثر هذا المختصّر الكبير فاختصره في 
نحو ثلاثمائة ورقة» قريبًا من ثلث حجم «الجامع». فاهتم الناس بالمختصّر 
الصغير وتركوا أصله الكبير عل اختصارهء حت قال القاضي الحسين أنه 
غير موجود في ديار خراسان بالتمام''"» وقال ابن الصلاح أنه كالمتروك”"', 
كما أن الكثير من مؤلفات الشافعي أيضًا ضاعتء وِبَقِيَ هذا المختصّر 
وانتشر وتداوّله الأئمة العلماء بالرواية والشرح والنقدء وقد حَككئ الماوردي 
أن أصحاب الشافعي «اقتصروا عل مختصّر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ 
المُرّني 5ه؟ لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلّم» واستطالة مراجعتها 
على العالم» فجعلوا المختصّر أصلًا يمكنهم تقريبه على المبتدئ» واستيفاؤه 
الم 

ورابعها - إلقاء المباني وإبقاء المعاني. فقد يأتي الشافعي بالمسألة 
الفقهية مفصلًا في كلام طويل فيضطر المُرّني إلئ التصرف في عبارته مع 
الإبقاء على الغرض المقصود له. وينبغي أن يلاحظ هنا أنه ليس من غرض 
)١(‏ انظر «التعليقة» (1/ .)1١١‏ 


(؟) انظر «شرح مشكل الوسيط» 04)١717/7(‏ وقد تقدَّم نقل كلامه. 
(9) انظر «الحاوي» 2/1١‏ 


ْم الكلام على الكتاب 


المَرّني خذف مباني الشافعي» بل إنه حاول أن يراعيها قدر الإمكانة 
وأسلوية 38 الاختضار اعجار أفرى مباني الشافعي الك المع الدف آأراةة 
ومن أدلة ذلك التطايق الكبير بين نصوص «المختصّر» و«الأم»» ولا يمكن 
أن يكون ذلك لولا قصده الحفاظ على نصوص الشافعي كما هي» ومن هنا 
يمكن القول بأن مراد المُرّنِي بالاختصار هو جمع نصوص الشافعي المبدّدة 
في المسألة الفقهية في بابه واختيار أقربها إلى البيان مع قلة العبارة» فإذا لم 
يُسعفه ذلك تصرّف في عبارته بما يقتضيه الضرورة ولا يُحيل المعنئ» والله 


ع 


أعلم. 


0 
١ 
2 
١ 
2 
١ 


الكلام على الكتاب 41م 


الفصل الثاني 
في ذحر مادة الكتاب 


قال الخوقي (ل7)1 «المعصترتك هذا من علم القنافعي توس سعد 
قوله»)ء فأشار إليل مادتين يتكرّن منهما كتابه.» هما: علم الشافعي ومعنئ 
قوله» ولا يخفئ أن قامة علمية مثل شخصية المُرّني لا يمكن لها أن تختفي 
ف تاليقة» فلا بن من زيادة ماده ثالنة مق اجتهاد المُري »> وستكل عل كل 
واحدة منها بالتفصيل علئ حدة. 


المادة الأولى: نصوص الشافعي 

وهي المقصودة بقوله: «علم الشافعي»» فقد اختلف أصحابنا في 
المراد به'''» فقال أبو إسحاق المروزي 5: «أراد: من كتب الشافعي» 
فعبّر بالعلم عن الكتب؛ لأنه قد يوصل بها إلئ العلم» كما قيل في تأويل 
قوله تعاليل: وهل عِندَكم من عِلَّوِ تتترجوه 56 [الأنعام: ]١48‏ أي: من 
كتاب»» وقال أبو علي بن أبي هريرة: «أراد: من معلوم الشافعي» فعبّر عنه 
بالعلم لأنه حادث علئ العلمء كما قيل في تأويل قوله وك : «إولا يحِطُونَ 


)200 انظر «الحاوي» للماوردي 1 و«البحر» للرويانى 8/1١‏ ؟). 


4 الكلام على الكتاب 


ع ص عِلَووء #4 [البقرة: 68؟] أ من معلومه. ومعلوم الشافعي ما أخذ عنه 
قولّا ورسمًا»» وإلئ هذا الثاني مال القاضي الحسين وقال: «ذلك أن 
المَرّني سمع منه المسائل ولم ينسخ ذلك» ثم صنف من ذلك العلم الذي 
سمع 20 

وهذا الذي قاله القاضي من أن المَرَّني لم ينسخ ما سمع بعيد إن أراد 
الإطلاق» وظاهره أن نصوص الشافعي الواردة في «المختصّر» لا تعدو 
الرواية بالمعنى» وهذا يكذّبه الواقع» فيجب تأويله على إرادة بعض مسائل 
«المختصّراء ويبقئ القسم الأكبر منه لا شك مبنيًا على نصوص الشافعي في 
كتبه . 

وقد تتبّعت خلال عملي علئ الكتاب الأصول التي اعتمدها المُرَّني 
لنصوص الشافعي في مختصّره فوجدتها على مراتب: 

المرتبة الأولئ: كتب الشافعي التي أخذها المُرّني عن الشافعي 
سماعًاء وهذا القسم هو الغالب عليل نُقُوله عن الشافعي» وقد عُنِيَ عناية 
فائقة ببيان أسماء كتب الشافعي التي نقل عنها في مختلف أبواب الكتاب» 
فيقول :كعات أو باب كذا من كتب كذا وكذا)»ء وهله البيانات هي اق 
لت رسفي ينها البيجاء كنف الكنا فم ا بويندا ككل «عنها "قن المقدسة القالقة عن 
هذه الدراسات. 

والمرتبة الثانية: سماعات المَرّني عن الشافعي في الدرس وتعليقاته 
عنه. فمن الكتب: كتاب المساقاة (ك55)» وكتاب المزارعة (ك58), 
وكتابه التذون والآيمان (32؟4)51"وكتاتن الشهاذات: (542).. وكتاب: الدعوق 


.)119/1( انظر «التعليقة»‎ )١( 


الكلام على الكتاب 4م 


والبينات (ك2»)57 فذكر مجموعة مصادره في هذه الكتب ثم قال: «ومسائل 
شت سمعتها لفظًا»ء ومن الأبواب: باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء 
(ب١171١).‏ وباب الطلاق قبل النكاح (ب2)75728. ذكر مصدره فيهما ثم قال: 
اومن مسائل شت سمعتها لفظا». وقال في بعض المسائل (ف:١559):‏ 


(وسَمِعْتُهِ منذ دَهْرِ يَقُولٌ: ...2. وقال (ف:0٠380):‏ ١وسَمِعْيُهِ‏ يَقُولٌ في مثل 
هذا +1 وعحاقة انتيكون ذلك يما علقة الحرتي عق الشانعين فى 


دروسه» وقد يكون حفظه عنه دون تعليق» 3 كان فالمرّني ثقة صحيح 
السماع في الجملة» ثم إن ما نُقِل بهذه الصفة قليل بالمقارنة مع القسم 
الأول 

والمرتبة الثالثة: ما فاته سماعه بنفسه عن الشافعى فأخذه بواسطة 
بعض أصحابه. وهم أصحاب الشافعي الثقات صحيحو السماع عنه» 
والمَرّني لا يضرح بأسمائهمء وإنما يقول: «أصحابنا» (ف:559) و«في 
رواية بعضهم) (ف:591) وما أشبه ذلك» ولكن الدراع هوه وعينو اما 
أمكنهم من اسماء أاأصحاب الشافعي الذين نقل عنهم. 

وأكثر من نقل عنه منهم: قرينه الربيع المرادي» وقد صرَّح في موضع 
من مختصّره بالنقل عن «كتاب الأم» (ف:5178)» وقال الخليلي: «والمُرّني 
مع جلالته استعان فيما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع)"''» ومن أمثلته نقله 
عنه: قال المُرَّنِي في الإمامة سماعه عن الشافعي (ف:91١):‏ «ويَفْعَلون مِثْلَ 
فِعْلِهء إلا أنه إذا أُسَرَّ قَرَأْ مَن خَلْمّه وإذا جَهَرَ .. لم يَقْرَأ مَن خلفه). ثم 
قال: «قد رَوَّئ أَصْحَابنا عن الشافعي أنَّه قال: يَقْرَأْ من خَلْمَه وإن جَهَرَ بأمّ 
القرآن»» فذكر راويا «المختصّر) عنه محمد بن عاصم وإبراهيم ذلك عن 


.)5797/١( انظر «الإرشاد» للخليلى‎ )١( 


5م الكلام على الكتاب 


الربيع في إشارة واضحة إلئ أنه هو المبهّم في كلام المُرّنيء وهو في «الآم) 
(©» وقال الرافعي: «هذا القول يعرف بالجديد. ولم يسمعه المَرّني 
من الشافعي ذه فنقله عن بعض أصحابنا عنهء يقال: إنه أراد الربيع»""' . 
وتقل كذلله :عون الونظىئ :دون إثبازة الل :ذلك قال المرني 
(ف:54١):‏ «والذي يُشْبِهُ قول الشافعييٌ أنه لا تَجُورُ الشَّرِكَةُ في الْعَرْض»» 
ونصّ الروياني علئ أن المُرّني نقله من «البُوَيْطي»» وهو عنده بنصّه في 


22 
7 


5 


وتقل كذلك عن الحميدق فرين الشاقعى :وضاحيه صرحا به 
(ف:7589). 

بل إن أخت المَرّني كانت من تلامذة الشافعي» فنقل عنها دون تصريح 
باسمهاء حيث ذكر عن الشافعي توقفه في صدقة الرّكاز ثم قال (ف: 5 :07١‏ 
«إذا لم يَثْبْتْ له أَضْل فأوْلَئ به أن يِجْعَلّه فائدةً تُرَكَّلْ لحوله)» قال المُرَّني: 
«وقد ايوق بذلك عنه 5 ل به» وهو الْفيِاسٌ عندي »2 وبالله التوفيق»» 
قال الروياني: «وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه؛ لأن امرأة أخبرته به 
عواء! وى لفك ووه قال تؤا ومن إل عدا محر ال 77 

والمرتبة الرابعة: ما أخذه عن الشافعي وجادة بالكتاب الخالي عن 
السماع. فيقول: «وقال فيما وَضَعَّه بِحخَطّه لا أَعْلَّمُه سُمِعَ منه: ...”*, 
فقد نقل عن بعض كتب للشافعي لا يعلم أنها سمعت عنهء ولا وجه لردٌ 
)١(‏ انظر «العزيز) (07505/5. 
() انظر «البحر» للروياني (7/ 5)» و«مختصر البويطي») (ص:597). 


(*") انظر «البحر» للرويانى .)١185/7(‏ 
(:) انظر «المختصر» (الفقرات: 55/ا١ا2‏ و54لاك.2 ولاهلا١ا2‏ و5هلاك2 و05١هة").‏ 


الكلام على الكتاب هم 


الكتاب إذا صحّت نسبته إل صاحبه» والمُرّني وسائر أصحاب الشافعي فيه 
بو 

ومن الكتب التي لم يسمعها المَرّني ولا غيره علئ الشافعي: كتاب 
الوصايا (ك77). قال المُرَّنِي: «مما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه»» وقال 
في آخره (ف:18178): «هذا آخرٌ ما وَصَمْتُ في هذا الكتاب أنه وَضَعَه 
بِخَطّه لا أَعْلّمْ أحَذًَا سَمِعَه منه». ْ 

ومنها في كتاب اللقطة: باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء 
(ب١4217‏ قال المَرّني: «مما وضع بخطه لا أعلمه سمع منها. 

ومن أشهرها: كتاب إحياء الموات (ك594)» قال المُرَّني: «من كتاب 
وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه»» وبنحوه قال الربيع في «الأم» أيضّاء ولهذا 
غلط المرّني في هذا الكتاب ما لم يغلط بمثله في غيره» قال إمام الحرمين: 
افد كثرت غلطات: المرّقق فى هذا الكنات ويلفت ميلا لآ يليق بمتصنه» 
ولا محمل لها عندي إلا شيء واحدء وهو أنه أحاط بفقه المسائل وأتىل به 
على وجهه. وصادف في الكتاب ألفاظًا قليلة الجدوئ في الفقهء فلعله 
انتسخها من نسخة فوقع فيها بعض الزلل» والخلل يتطرّق إلى اعتماد 
النسخ)”''. قال: «وجاوزت غلطاثه في الكتاب حدّ العَثّراتَء ولو قيست 
مواضع غلطه بمواقع إصابته لعادلتها إن لم تزدا"''. وقال: «وقد سئمنا تتيّع 
كلامه0 270 

وفي كلام إمام الحرمين بعض تحامل على المُرَّني» وقد انتقده في 
أمور ما كان أغناه عن نقده فيهاء والخلل الذي أشار إليه لم يتطرّق إلى 
)١(‏ انظر «النهاية» (586/8). 


(؟) انظر «النهاية» (8/ 004 . 
(") انظر «النهاية» (9197/8). 


4م الكلام على الكتاب 


المُرّني من جهة غفلته كما قد يتوهّمء وإنما بسبب تقيّده بالنسخة مهما كان 
سقيمًا إذ لم يجد غيرهاء ومما يؤيّد ذلك أنه في بعض الأحيان يعتقد غلط 
الكاتب عل الشافعي» ومع ذلك يثبت المنقول على ما هو عليه في النسخة 
يحل :طليه جما يراه الضوابة على معت القنافى ع" فقول ازفت 3 ن): 
لهذا سَقَظ من الكاتب عندي»» أو (ف:7871): «ينبغي أن يكون هذا غَلَطًا 
من غير الشافعي»» وهذا الواجب فعله في مثل تلك الأحوال؛ لأن تخطئة 
النسخة أمر اجتهادي» قد يوافق عليه وقد يخالف فيه. 


المادة الثانية فى المختصر: ما وضعه المرّنى على مذهب الشافعى 
كلام غير متكامل يحتاج إلى ملء فراغه» فيقول فيه المَرّنِي علئ قياس قول 
الشافعي وأصول مذهبهء وهذا القسم من مادة الكتاب عل مرتبتين : 

المرتبة الأولئ: ما تحرّاه المُرّني باجتهاده على نحو مذهب الشافعي. 
وهذه المسائل والأبواب تعرف فى كتب المذهب بمسائل التحرّي» فيقال: 
ذكره المُرَّني في مسائل التحرّي”''. قال إمام الحرمين: «ومنصوصات المُرّنِي 
في مجال التحري 1 من متخ المذهب» وهي عند المضصة كنصوص 
الشافعى)7؟. 

قلت: وقد يكون ذلك بابًا كاملا يتحرّاه المُرّنِي باجتهاده حيث لم يجد 
للشافعي فيه كلامًا يأثره» وقد يجد عنه بعض مسائل ويكمل الباب من 
اجتهاده وتحريه. 
)١(‏ انظر «نهاية المكلب) (/ا/ 09 5» و78/8). 


(5) انظر «النهاية» .)01١97/5(‏ 


الكلام على الكتاب // 


فمن الأول: كتاب الضمان (ك8١)»‏ قال فيه: «تحرّيت فيه مذهب 
الشافعي وقياس قوله). وباب الشركة (ك9١)».‏ قال فيه: «تحرّيت فيها 
مذهب الشافعي». 

ومن الثاني: كتاب الحوالة (ك7١).‏ قال فيه: «مما سمعت من 
العاقي وداج لعن بتلاخية نيبا "وق افر فيد ياك رك 1145) ذا 
بقوله: «هذه مسائل تحرّيت فيها معاني جوابات الشافعي في الحوالة», 
وكتاب الوكالة (ك١3)».‏ قال فيه: «تحرّيت فيها مذهب الشافعي مع ما 
وجدت له منها». 

المرتبة الثانية: ما وضعه المَرّنِي على نحو مذهب الشافعي» كما فعل 
في «كتاب الفرائض» (ك77)» قال المَرَّني : «مما سمعت من الشافعي ومن 
(الرسالة) ومما وضعته على نحو مذهبهء لأن مذهبه في الفرائض نحو قول 
زيد بن ثابت»» قال إمام الحرمين: «نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف» ولم 
يجد مضطربًا في المعن» فاختار أن يتبع زيد بن ثابت» وتردّد قول الشافعي 
حيف ترددت الروايات عن زيد)» قال: «ولم يضع لأجل هذا كتابًا في 
الف لقي العلقه مكل القانين ببعناهي قدت راكنا قل عا ماد قزق في 
الكتبء فجمعها المَرَّنيء وضمٌ إليها مذهب زيد في المسائل» ولم يقل : 
(تحرَيْتَ فيها مذهب الشافعي) كقوله في أواخر الكتب التي مضت؛ فإن 
التحرّي اجتهادء ولا اجتهاد في النقل» وقد تحقّق عنده اتباع الشافعي زيدّاء 


ووذ قول الشاسن نيك ترووت» الووانات عو وين 


.)4/9( انظر «نهاية المطلب»‎ )١( 


84 الكلام على الكتاب 


المادة الثالثة: اجتهاد المَرّني سواء كان علئ أصول الشافعي أو علئ 
غير أصوله 

باذك كا طرق العصيو مر باشل عل مول لشاف عدم بد مق 
المذهب الشافعي. وبين ما ليس عل أصوله الذي يعْتَبّر من مذهب المَرَّني 
الخاص» فنكتفي هنا بالتنبيه عليل أنواع اجتهادات المَرّني في الكتاب 
وموارده. 

فالنوع الأول منها: الاستدلال» فقد ينقّل مسألة ودليلها من نصٌّ 
الشافعي» ثم يبتغي تقرير المسألة بزيادة دليل آخر غير ما ذكره الشافعي إِما 
لكونه أوضح مما ذكره أو أقرب تناولاء أو لزيادة التقريرء وقد يرئ أن دليل 
الشافعي مدخول فيأتي بما يقوم مقامه. 

النوع الثاني: التخريج. حيث يُورِد قولا منصوصًا للشافعي» ثم يجد 
أن نصوصه في نظائر المسألة وقواعده تقتضي تخريج قول آخر مخالف 
للمنصوص . 

النوع الثالث: الترجيح» فقد تكون المسألة ذات قولين أو أكثرء 
أو قول منصوص ومخرّجء فيَعْنَى المُرّنِي بترجيح بعض الأقوال علئ البعض 
الآخر بناءً على قواعد الإمام ومُمْنَضَئ نصوصه في نظائر المسألة. 

النوع الرابع: التعقّب والاعتراض» ويكون ذلك على صور: منها - 
مخالفة الشافعي في ترجيحه حيث يصرّح بالمختار عنده. ويصرح المَرّني 
باختيار غيره» ومنها - ترجيح القديم علئ الجديد» والمذهب الجديدٌء 
ومنها - اختيار قول له من استنباطه الخاص نظرًا لقوة دليله. 

ولم أَعْنَ بإيراد أمثلة هذه الأنواع لكثرتها وقلة فائدة التطويل بذكرهاء 
و«المختصّر» كله مثال على هذه الأنواع. 


الكلام على الكتاب 14 


الفصل الثالكت 
في ذكر مقاصد المُرَني من تأليف المختصّر 


فال العري :زف «اختصرثٌ هذا من عِلْمِ الشافعي ومن معن 
قوله» لأقَرّبَه علئ من أراده» مع إعلاميه نَهْيّه عن تقليده وتقليدٍ غيره» ليَنظرَ 
فيه لدينِه» ويحتاط لتَفْسِههء فذكر مقصدين مترئبين أرادهما بالتأليف» وثالثًا 
نفئ أن يكون أراده حتئ لا يتوهّم عليه : 

المقصد الأول: تقريب علم الشافعي. ويمكن حصر مظاهر هذا 
التقريب في ثلاثة أمور: 

أولها - جمع ما تفرّق في كتب الشافعي» فإن الشافعي كتب في الفقه 
وأصولهء وفي الحديث واختلافه» واختلاف أئمة علماء الأمصار والردٌ 
عليهم» وفي جميع هذه الكتب ذكر مسائل الفقه وأبدئ قوله ومذهبه. ولم 
يتسنَّ إلا للقليلين من الأصحاب الاطلاع على جل كتب الشافعي» ومن 
هؤلاء القليلين المَرّنِي كألة» فجمع المَرَّني ما تفرّق في هذه الكتب» واختار 
مخ نصوضن اننا فح فيا احبينها :ينانا وتعبيرّاء ثم اختصرها اختصارًا مركرًا 
يبرز قيود المسألة وتفاصيل صورهء ثم رنب المسائل والأبواب ترتيبًا منهجيًا 


4 الكلام على الكتاب 


ارتآه» ولا يخفئ ما كان لذلك من الأثر الكبير في الحفاظ على الفقه 
الشافعي وتقريبه إلى متلقّيه . 

وثانيها :- الربط بين الأشباء والنظائر من مسائكل الفقه فى أبوايهاء 
والمُرّني بهذا العمل ليك أو 5 أن النقسدهيان له سر وأنة احتواه في ذهنه 
فبات الغالب على فكره واجتهاده؛ ثم أصل طريقة متبعة من بعده لنقل أقوال 
الشافعي وتخريجها من مسألة إل أخرئ., فهو الذي قعّد قواعد هذا المسلك 
الذي سلكه من بعده الشافعية كلهم» ولا يكاد يعرف لغيره من أصحاب 
الشافعي شيء منه» اللهم إلا بعض فروع ومسائل . 

وثالثها - استخراج الأصول والقواعد الفقهية التي بنئ عليها الشافعي» 
تقد فين الكزني بالغرق حلي أصول[ السنافى :التن اهن أجل مميزاته من 
خلال النظر في أسلوبه في الاستدلال» ومن قواعد الشافعي التي ذكرها في 
(المتختضر)- «اليقين لآ نزول إلا باليقيةا.-و«الاخمية لا تكوان لعاص»» 


-ه 


و«التأقيت لا يُدرَكَ إلا بخبرا. لكل مون" فيك كوا عو قيمة ما شيل حرفا 
أو عمدًا».» وبَيِّض لتحرير قاعدة الشافعى فى تفريق الصفقة لكنه لمكن 
من ذلك في حياته (ب77١)2‏ وعنه أنه قال: «قرأت كتاب الرسالة للشافعي 
خمسمائة مرة» ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها 
فى الأعوئاء قال أن اند افج كعاب الونيالة قن الشافي عند مسية 
فنة رسا أغتلم الى نظرت فيه سق هزة إلا وآنا اسعوووشينا لع أكن 
عرفته)2"7, وهذا دليل عليل عقلية متتبعة للأشباه والنظائر متعطظشة للأصول 
والمناهج. وذلك دأب الفقيه . 


.)7178/١( أخرجهما البَيْمَقى فى «المناقب»‎ )١( 


الكلام على الكتاب 0 


ورابعها - الاحتواء لعلم الشافعي أصولا وفروعًاء حيث جمع على 
اختصاره خلاصة كتب الشافعي وأماليه ودروسه» قال الروياني : «ولم نترك 
شيئًا من أصول مسائل الفقه وفروعها إلا وقد أتل عليه بحسن الاختصار 
والنظم» وربما يأتي في خطّين أو ثلاثة ما أت به الشافعي في أوراق». 
ونقل عن الإمام القفال كله أنه قال: «مَنْ ضبط هذا المختصر حَقَّ ضبطه 
وتدبره لم يشذ عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقه)”"'. وقال 
الشيخ أبو زيد كَنهُ: «من تأمّل في المختصّر حَقٌ تأمله .. تطلع عل جميع 
الفروع والأصولء» فإنه ما من مسألة أوردها إلا ورمز هناك إليل شيء من 
أصول الشانقىن برتكمة الله صا 7 

المقصد الثاني: التيسير علئ من أراد التفقّه والتديّنء وهذا الذي أشار 
إليه المَرّني بقوله: «لينظر فيه» يريد: ينظر في مختصّره» وفي العلم الذي 
فيه » وقوله: «لدينه» فلآن الفقه علم دينى » فالناظر فيه ناظر فى دينه» وقوله: 
«ويحتاط لنفسه» أي : ليطلب الاحتياط لنفسه بالاجتهاد في المذاهب وترك 
التقليد بطلب الدلالة» هكذا شرحه الماوردي فى «الحاوي» 2.)077/١(‏ وفيه 
إشارة ظاهرة إلئ أن المَرَّنِي أراد لكتابه أن يكون كتاب دراسة وتعليم يتخرّج 
عليه الفقهاء وأهل الدين» وقد ذكروا أنها «كانت البكر يكون في جهازها 
كاد 0 ع 0700 ِ : 
الشوين رد عينوة الجبايا )سه علفاء خوارزم» أنه تكلم يومًا في مسألة مع 
)١(‏ انظر «بحر المذهب» للروياني .)590/١1(‏ 
هم ذكره عنه القاضي حسين في «التعليقة» 36 ونقله النووي في «المجموع) (١1//اه١)‏ عن 
لقاضي حسين عنه بلفظ : «من تتبَّع المختصر حقٌّ تتبّعه لا يخفئ عليه شيء من مسائل الفقهء فإنه 


ما من مسألة من الأصول والفروع إلا وقد ذكرها تصريحًا أو إشارةً». 
(5) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (497/17). 


94 الكلام على الكتاب 


سعيد بن أبي القاضيء» فقال له: يا أبا عبد الله لم يأن لك بعدّء قال: 
ناخلة المتزل:فاقمنت فيه شتة أشهر حمل" استظيرت كتاب المزني الم 
لكاي ا شان ارا معو :رقا ال : 

المقصد الثالث: التقليد. وقد صرح المزّني أنه لم يرده لذلك. فقد 
نقل عن الشافعى نهيه عن تقليده وتقليد غيره» فالمقلّدون ليسوا ضمن الفئات 
التي يقدم لهم كتابه. ومن أخذ كتاب المُرّني على طريق التقليد فقد أراده 
عليل غير ما أراد 5 وإمامه. فالتقليد سوس العلم الذي ينخر في صرحه 
حتّل يهدمه. وهو الذي يبعد الأقرباء. ويقطع صلة تسيا العلماء» وسببه 
يجهل ذوو الأحلام» ويأتي العقلاء بالسفاهات» ولذلك كان للشافعي تجاهه 
موقف أيِّما موقف. ومن قوله فيه: «وبالتقليد أغفل من أغفل منهمء والله 
ع ا ا 

وقال المَرّني: «ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمتٌ من 
حجة؟ فإن قال: نعم .. أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عندهء 
لا التقليدء وإن قال: بغير حجة .. قيل له: فلم أرقت الدماءء وأيحت 
الفروج» وأتلفت الأموال» وقد حرّم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟ 

فإن قال: أنا أعلم أنّي قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلّمي 
عني .. قيل: فتقليد معلم معلمك أولئ من تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا 


.) 95 انظر «الطبقات» لابن ال‎ )١( 


(0) انظر «الرسالة» للشافعى (فقرة: .)١75‏ 
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فإن قال: نعم .. ترك تقليد معلمه إل تقليد معلم معلمه. وكذلك من 
هو أعلى حت ينتهي إل العالم من أصحاب رسول الله يكوه فإن أبئ ذلك . . 
نقض قوله وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمًا ولا يجوز 
تقليد من هو أكبر وأكثر علمّاء وهذا متناقض؟ 

فإن قال: لآن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلئ 
علمة فهو أنصر :يما اعد واعلع,يما تزه قل وكذلك من عله من 
معلمك» فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلئ علمهء فلزمك تقليده 
لا ما ل 1ه نكو و لراك عم لخات كركوه وكا تفي اناك 
جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. 

فإنّقاد قؤله :. جفغل الأضكر ومن يحدت من ضغان العلماء أول 
بالتقليد من أصحاب رسول الله كَلِةِ وكذلك على الصحابي تقليد من دونه. 
وكذلك تقليد الأعلئ الآدنئ أبدًا في قياس قولهء مع ما يلزمه من تصويب 
من قلد غير معلمه في تخطئة معلمهء فيكون بذلك مخطنًا لمعلمه ولتقليده 
ناه عيرم كلؤم المانى 7 

فإق:قيل: كيك :يضح أن يقال بالنيي عن التقليد» وأن الموتي لم 
يقصد المقلدين بما ألف من الكتاب» وأنتم الشافعية كلكم أو جلكم قلدتم 
الشافعي ككنه؟ فالجواب: أن هذا سؤال وجيهء والموقع فيه جهل التقليد 
المقصود بالنهي» فهو: «قبول قول الغير من غير حجة)». هكذا شرحه 
هق 


الماوردي والروياني والقاضي حسين ٠‏ وقد وجدت تأييده في كلام 


الشافعى نفسهء حيث حكن فى «الرسالة» (ص:77”7١170-1١)‏ قول من قال: 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟17577/5-/1710). 
(0) انظر الحاوي »)١5 /١(‏ و«البحر» »)759/1١(‏ و«التعليقة» .)١54/1١(‏ 
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5 
3 


إن في القرآن عربيًا وأعجميّاء ثم قال: «ووجد قائل هذا القول مَن قبل ذلك 
منه تقليدًا له» وتركًا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه»». قال 
الشافعي: «والقران يدل عل أن لبس من كتاف الله شئء إلا يسان 
العرب»» فقول الشافعي: «وتركًا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن 
خالفه». تفسير وبيان لمراده بقوله: «تقليدًا له» ومن هنا من سأل عن حجة 
القول قبل قبوله» أو عرف الأقوال وأدلتها ثم اختار من بينها ما رآه الأوفق 
للدليل .ليس من 'التقليد الخدموم في شي ويخرج من تحته 'فنتان من 
الا 3 
أولاهما: أهل العلم المجتهدون, الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء وهؤلاء المقصودون بقول المرّتي: «لينظر فيه لدينه»)» ومعنىل 
«النظر؟: أن «يأخل المسائل بالحجة» حت لآ تزلٌ: قدمه عن ذلك» فإنه لى 
اخذ هق عبن الدلئل فريما حول كلائة عن فزنين). 

وثانيتهما: أهل العلم المنتسبون إلى المذهب, الذين يعرفون القول 
ودليله فيأخذونه علئ بصيرة من أمرهمء وهؤلاء المقصودون بقول المَرَّني : 
«ويحتاط لنفسه)». ومعنيل الحيطة للنفس: «أنه يأخذ منه المذهب بالحجة 
والبيان والمعنيل» دون الأخذ بالتقليد ومن غير الدليل» فإنه يوبق نفسه 
بالنار»» وقد صرّح القاضي حسين بهذه المرتبة فقال: «نحن ما قلّدناه 
انما لجنا الل 1 
)١(‏ استنبطتهما من تأمل كلام المُرّني أولّاء ثم النظر في شرحه في «الحاوي» للماوردي /١(‏ ”)2 

و«التعليقة» للقاضي حسين .)١55/١(‏ 


(5) انظر «التعليقة» (54/1؟7١).‏ 
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وهاتان المرتبتان لا يكاد يخرج منهما فقيه شافعي» اللهم إلا ما كان 
في العصور المتأخّرة» وقد رُوي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني كن 
أنه ادعو الصفة الأول لأئمة أمحاقاء «فحكيل عن أصحاب مالك وأحمد 
وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة -رحمهم الله- أنهم صاروا إلى مذاهب 
أئمتهم تقليدًا لهم» ثم قال: الصحيح الذي ذهب إليه المحقّقون ما ذهب 
إليه أصحابناء وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي يَنهُ لا على جهة التقليد 
له ولكن لما وجدوا طريقه فى الاجتهاد والفتاوى أشن الطرق وأولاهاء 
ولم يكن لهم بُدَ من الاجتهاد .. سلكوا طريقه في الاجتهادء وطلبوا معرفة 
الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به»ء قال ابن الصلاح: «وهذا الذي 
حكاه عن أصحابنا واقع على وَفْق ما رسمه لهم الشافعي ثم المُرّني في أول 
مختصره وفي غيره» وذكر الشيخ أبو علي السنجي شبيهًا فقال: اتبعنا قول 
الشافعي دون غيره من الأئمة؛ لأنّا وجدنا قوله أحجٌّ الأقوال وأعدلهاء 
لا أن قلدناة ين قوله)27, قال ابن الصلاح: (دعوى انتفاء التقليد عنهم 
مطلقًا من كل وجه لا يستقيمء إلا أن يكون قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد 
أحوالهم أو أحوال أكثرهم)”" . 

ومما يجب التنبيه إليه والحذر من الوقوع فيه ترويج بعض ضعاف 
العقول لفكرة بدت في ظاهرها تواضعًا ومعرفة للنفس قدرهاء وهي في 
الحقيقة ضعة وتخريب للعلم ومنهاجه. وهي فكرة أن كل من لم يبلغ درجة 
الاجتهاد المطلق لا بد أن يظل مقلدًا من كل الوجوهء وهذه الفكرة هى التى 


.)4١0:ص( انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح‎ )١( 
.)5١0 انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:‎ )( 
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قام عليها سلطان الجهل ودولة التقليد الأعمئ» وعلئ أساسها ما زال أنصار 
الجهل يحاربون كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من باب الاجتهاد بتهمة 
أجل الإسناد وبركة الحلقات» فأعيذك أن تنخدع بهم أو تهاب جمعهم . 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 
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(لفصل الرابع 


في ذكر قصة تأليف الكتاب 


لقد اجتهد المُرّني وجهد في تأليفه للمختصّر غاية الجهدء فأفنئ فيه 
ريعان عمره وحشاشتهء قال البَيهَقَي: اقرأات في كنات أ منصور 
الحمشاذي كأنه: سمعت الإمام أبا الوليد يقول: سمعت محمد بن إسحاق 
يقول: سمعت: المرّتي يقول: كنت في “تأليفت هذا الكتاب عشريخ سنةء 
وألّنته ثلاث مرات» وغيّرتُه» وكنت كلما أردث تأليفه أصوم قبله ثلاثة أيامء 
وأصلّي كذا كذا ركعة)0" . 

وقال الروياني: «مكث في جمع هذا الكتاب نَيّمَا وعشرين سنة» وما 
اعترض فيه باعتراض ولا اختار قولًا على غيره إلا بعد ما صلئ ركعتين 
واسففان الله نمالو كيه 

وقد يستغرب من لا خبرة له بكلام الشافعي ويستبعد هذه المدة 
المديدة» ولا غرابة» فإن الاختصار الذي قام به المُرّني كآنه لم يكن ليتمّ إلا 


.)5149/5( انظر «مناقب الشافعى»‎ )١( 
.)١١١ /١( وانظر «التعليقة» للقاضى الحسين‎ »)55/١( انظر «بحر المذهب»‎ )0( 


44 الكلام على الكتاب 


بعد جمع استقرائي لكتب الشافعي الكثيرة» ثم تفهم للمجموع وتفسير له. 
ثم تطلع إلى الأصول التي بنئ عليها الشافعي» ومن ثم التعبير عن فقهه 
بأقرب لفظ وأدقٌ عبارة» «وفي نظم كلام الشافعي تعقيد لا يطّلع عليه إلا 
من جمع إلئ فهمه أوفر حظّ من اللغة» كما قال إمام الحرمين'''». فلم يكن 
تذهن العودين والتدقيق على مدار السَّنِي العشرين» بل مع كل رجوع 
للكتاب ومع كل درس وتسميع له. 

ولمّا تم له ما أراد من تأليفه علئ أحسن نظم ثم من تهذيبه وتدقيقه 
كان هو أول المعجبين بترصيفهء فقال يوسف بن عبد الأحد القَمّي: سمعت 
المُرّنِي يقول: «لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصًر)”" . 

وقد يقال بأن المُرّني يغبط البُوَيْطي على أنه أسمع الشافعي مختصّره 
في حياته كما يُرْوَى عنه» لكني لا أجد ما يكفي لتصحيح تلك الرواية عنهء 
وكل ما في الأمر أن الربيع روئ «مختصّر البوَيْطي» عن الشافعي مباشرة» 
دون ذكر للبَوَيُطي في سنده» فقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: «وأظن 
هذا أو نحوه هو الذي أوقع الحاكم أبا عبد الله الحافظ في أن قال: والذي 
أزاه الحق ما رأيته عن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مطر 
القاضي الإسكندري قال: صنّف أبو يعقوب البُوَيْطي هذا الكتاب وقرأه على 
الشافعي بحضرة الربيع بن سليمان. فحصل سماعًا للربيع وأخبرنا به عن 


الشافعي ال 


.)56 /١7( انظر «النهاية»‎ )١( 
. 0750 أخرجه البَيْمّقى فى «المناقب» (؟5/‎ )0( 
.)185 /5( انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ )©( 
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قلت: علي بن عبد الله بن أبي مطر الإسكندراني (ت774) من فقهاء 
المالكية» وكان شيخه في الفقه ابن الموازء وعاش مائة سنة» وضعفه 
الدارقطني في «غرائب مالك» وَأُورَدَ له خبرًا باطلّاء وقال الذهبي: «صدوق 
مشهورء قد ذكره النباتي أبو العباس في تذييله لكونه ذكر في سند ضعيف» 


ا را 


وهذا ضعف محتمّل في مثل هذه الروايات» لكن يبقئ اتصال السند 
بينه وبين الحاكم أبي عبد اللهء فإن عبارته تدل علئ الوجادة والانقطاع, 
وكلاهما كفيل بضعف الخبرء ويزداد ضعمًا من جهة المعنيل أن التفسير الذي 
تضمّنته لا ينطبق علئ زيادات البوَيْطي على الشافعي» فهذه لا شك ليست 
من الشافعي». وحقٌّ الربيع أن يرويها عن البَوَيْطيء هذا إذا أقررنا له أن من 
حقّه أن يروي أصل «المختصّر» عن الشافعي اعتمادًا علئ هذه الرواية 
والذي أميل إليه: أن الربيع لم يأخذ الكتاب عن الشافعي» وإنما أخذه عن 
تؤلقه التونط». الكقه انها ز لقعو طااقه: اسسمة رعق او شخاقة أله عل 
الشافعي» وهذا وإن لم يستجزه المحدّئون علئ طرقهم فقد يتوسّع بمثله 
الفقهاء الذين لا يُعنون بالأسانيد عناية المحدّئين» والله أعلم بحقيقة الحال. 


2 
١ 
0 
١ 
2 
١ 


)١(‏ انظر ترجمته فى «لسان الميزان». 
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الفصل الاس 


في ذكر بعض اصطلاحات المُرَّني في الكتاب 


اصطلح المَرَّنِي علئ التمييز بين كلامه وكلام الشافعي بالعبارات: «قال 
الشافعي») «قال المَرّني) «قلت أنا)». 

واصطلح كذلك في مجال الاجتهاد والتخريج ألا ينسب المعنئ 
المستخرج إلى الشافعي صراحة» وإنما يقول في مثله: «عنده» «أصله) 
«قياس قوله) «معنئ قوله). ويُستفاد من ذا ا ده بقوله: «قال 
الشافعي» نص كلامه»ء لا معناه فقط كما قد يتوهّم. 

وقد يكون المعنئ الذي ينسبه المُرّنِي إلئ الشافعي علئ قياسه محل 
أَخر ورك فيعزو تخريجه إلول نفسه بقوله: «وهذا عندي أولى به). أو ما 
أشية “ذللق: 

وقد يختم المَرّني تعقيباته على نصوص الشافعي بقوله: «فافهم) 
أو «فْتَمَهّم) دلالة علئ دقة النظر فيهاء وقال الماوردي: «قول المُرَّني: 
(فتفهم) يريد به الشافعي» قال أصحابنا: كل موضع يقول فيه المَرَّني: 


ل الكلام على الكتاب 


(تفهم) يريد به الشافعي» وكل موضع يقول فيه: (فافهم) يريد به أصحاب 
العا 

قلت: الظاهر أنه يريد بالكلمتين أصحاب الشافعي من تلاميذه» ويدل 
عليه قوله في بعض المواضع (ف:5569): «فْتَمَهّم يرْحَمُك الله)» ونحوه 
(ف:39397): «فْتَمَهَمْ رحمك الله»» فظاهر هذا خطاب لشخص أمامه حال 
الدرس» ويقطع الشك باليقين قوله في موضع آخر (ف:75١1١)1‏ (فتفهم 
ولا تغلط عليه». فلا شك أنه أراد: لا تغلط على الشافعي» لهذا ارق 
للكلمتين دلالة إلا عل دقة المادة المطروحة» وشيء آخرء أن المُرّني 
لا يريد من السامع أن يأخذ كلامه واجتهاده تلقيّا مجردًا وتسليمًا له» فيحثه 
علا النظر فيه والاجتهاد مثلما اجتهد هوء ويدل عليه قوله (ف:1855١):‏ 
«فْتَمَهّمُه كذلك تجذَّه إن شاء الله»» وقوله (ف:77178): «فْتَمَهَمُوه كذلك 
تَجدُوه إن شاء الله»» وقال في «كتاب الأمر والنهي» (ف:١5):‏ «فتفهمه 
وَل تفلن كن وعنفا: 

وبما أن المُرّني يأتي بنصوص الشافعي في كتبه ففيه بعض اصطلاحات 
الشافعي نفسه أيضاء ومنها اصطلاحه في النقل المبهم لآراء الفقهاء. 
فيقول: «قال بعض أصحابنا» أو: «قال بعض الناس»., أخرج أبو محمد 
عبد الرحمن بن حاتم في «آداب الشافعي» (ص:90١)‏ عن أبيه عن الربيع 
بن سليمان قال: قال الشافعي: (إذا قلت: (قال بعض أصحابنا) فهم أهل 
المدينة» وإذا قلت: (قال بعض الناس) فهم أهل العراق»» وقال الماوردي: 
)١(‏ انظر «الحاوي» (2)87/1 وقد وقع في مطبوعته خطأ صحّحته بمراجعة مخطوطته في المكتبة 

الظاهرية الجزء الثاني (ص: .)6١‏ 


الكلام على الكتاب ١‏ 


«(كل موضع يقول فيه الشافعي: (قال بعض الناس) يريد به أبا حنيفة» وكل 
موضع قال فيه: (قال بعض أصحابنا) يريد به مالكاء وإذا أراد غيرهما ذكره 


00000 


دلخ #للدخ لا 
م يلد 


.)87/9( انظر «الحاوي»‎ )١( 


الكلام على الكتاب مم٠‏ 


الفصل الساوس 
في ذحر عنوان الكتاب 


لم أجد نضًّا صريحًا عن المَرّني يتضمّن التنويه باسم الكتاب». وهذه 
عادة السلف من الأئمة العناية بالمضامين مع الانصراف عن المظاهرء علئ 
لاف جا عله لبها حون هن تخد " لأستفاك التففة وان كانه جره وما 
المضامين التاقهة» لكن ما ذكرنا من قول المرّني: «لو أدركني الشافعي 
لسمع مني هذا المختصّر؛ يمكن أن يُستأنس به لاعتماد اسم «المختصّرا 
نا للكتاب . 

ويؤيّد ذلك أنه «المختصّر» باعتبار الحقيقة والمضمون كما قال المرّني 
(ف:١):‏ «اختصرت هذااء وهو «المختصّر) بالغلبة» فلا يشتبه بالمختصّر 
الكبير أو الصغير الذي انصرف الناس عنهما فلم يعتنوا بهما حت صارتا 
كالمتروكين أو المعدومين» ولا يشتبه ب «مختصّري البَوَيُطي» الذي لا يكاد 
يذكر إلا مقيّدَا معزوًا إليه» فلا ضرورة لكتابنا إلى زيادات وملحقات به تميّزه 
عن غيره» فهو بانتشار ذكره وعناية الفقهاء به واجتماعهم عليه أشهر من نار 
علئ علم. فهو مرادهم حين يقولون: «وفي المختصّراء وهو كذلك مرادهم 


ل الكلام على الكتاب 


حين يقولون: «قال المُرّني» أو: «وفي المُرّني)» وقد يقيّدونه أحيانًا 
فيقولون: «مختصّر المَرّني)» وكل ذلك واسع لا حرج فيه. 

وورد في أول جزء ابن الأكتابئ في رواة «المختصًرا عن المَرّني ما 
يمكن أن يستنبط منه تسمية هذا الكتاب ب «المختصّر الصغير من علم الإمام 
المطلبي)”'2. فقيّد الكتاب ب «الصغير» للتمييز بينه وبين الكبيرء ولا حاجة 
اليوم إلى هذا القيدء بل إن الإتيان به قد يكون سببًا في توهّم غير المرادء 
وأما قوله: «من علم الإمام المطلبي» .. فأخذه من خطبة المُرّنِيء ويمكن 
أن يجعل بمثابة العنوان التوضيحيء. إلا أنه اقتصر فيه علئ علم الإمام ولم 
يذكر معنئ قولهء ولو أنه تقيّد بلفظ المُرّنِي: «من عِلّْم الشافعي ومن معنى 
قوله» لكان أحسن» ولذلك اخترت أن يكون عنوان الكتاب في نسختي : 

«المختصّر من عِلَّم الشافعي ومن معنى قوله» 

«المختصّر) هو العنوان المقصود بالتسمية» أضيف إليه: «من عِلْم 
الشافعي ومن معنىئ قوله» لغرض التوضيح.» وذلك تفاديًا لوهم انتشر بين 
القاتوا عل عفن" التكم ابه التجارية للكتات» سيف تعلو العتزاة: 
«مختصّر كتاب الأم». فجعلوا كتاب المرّني مختصرًا لما جمع في «الأم» من 
رواية الربيع عن الشافعي» وهذا جهل من صاحبه لا يحتاج إلى رَدّْء وما 
كنت معرّجًا علئ سفاهة كهذه لولا أنها تروج على بعض طلبة العلم نظرًا 
لقلة عنايتهم بهذا الكتاب العظيم. 


2 
د‎ 
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)١(‏ سيأتى إيراد النص الكامل لهذا الجزء فى فصل رواة «المختصر» إن شاء الله. 


الكلام على الكتاب ١‏ 


الفصل السابع 
في ذكر عظم قدر الكتاب عند أهل العلم 


لقد كتب الله لكتاب المَرَّني من القبول ما لم يكتب مثله ولا قريبًا منه 
لأقرانه من سائر تلاميذ الشافعي. فسار ذكره في البلادء وعم نفعه العباد 
قال التتوقي اماف نزاكات: | لامي وان . 


وكان عمدة الشافعية في التفقّه والتدريس أكثر من قرنين من الزمان» 


< 


معو 


وقد ذكروا عن ل زرعة محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة (ت707ه) 
-قاضي دمشق- أنه كان رجلا رئيسَاء وأنه الذي أدخل مذهب الشافعي إلى 
دمشقء وأنه كان يهب لمن يحفظ «مختصر المُرّني) مائة دينار”''» قال 
الغزالي: «وما أجدر مختصّر المُرّنِي بأن يُعتَنَ بحفظهء فإنه مسائله غُرّر كلام 
الشافعي وَفنه)”". وقال الروياني: «أحتسب المُرّني أفقه تلامذة الشافعي 
وأزهدهم وأحفظهم لكتبه وعلمه. بأن اختصر من علمه كتابًا سمّاه: (الجامع 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» (07414/5. 


(؟) انظر «الطبقات» .)١910//8(‏ 


(9) انظر مقدمة كتاب «الخلاصة» للغزالي (ص:08). 


08 الكلام على الكتاب 


الكبير)ء ثم اختصر منه (الجامع المختصر) الذي يتداوله أصحاب الشافعي 
3 0 


ويتدارسونه» 

قال البَيُهقى: «أخبرنا محمد بن عبد اللهء قال: سمعت أبا سهل 
محمد بن سليمان -إمام الشافعيين في عصره بلا مدافعة من موافق ومخالف 
منصف- يقول: قال لي أبو إسحاق المروزي في شيء جرئ بيني وبينه: لِمَ 
لآ تعظر في (المحتصر)؟ فعلت ما جعتك من خراسان حث فرعت من 
نظري في (المختصّر)ء فقال: انظرواء يقول مثل هذا وأبو العباس بن سريج 
اقول قظ رتت فطعم أ" الات امتفوف افاكلة )7 


00 
وقد ذكروا عن أبي العباس ابن سريج شعرًا 


حليف كوادي نك لاون جه وصَيْقّل ذهني والمفرّج عن همّي 
جَمُوعَ لأنواع العلوم بأَسْرِها بمختصّر ليسّت تفارقه كمّي 
م عر بون تسيا ا 
الإسلاء لوقع ضاق حو د ا البغاة: «إن 11 
منوال الْمَرّني» ل وإن كان ذلك 
في تعض الترتيث والقيوني)؟ بزذك الفييري: في" «أخار ابي تحبيفة) 
)١(‏ انظر «بحر المذهب» .)59/١(‏ 
(؟) أخرجه البَيِمَّقّي في «المناقب» (7/ 071405 . 


(*) أخرجه البَيْمَقِي في «المناقب» (1/ 20745 وقد أورده التاج السُبْكي في «الطبقات» )7١7/7(‏ بنحوه 
مع اختلااف يسير » وفيه : 


لصيق فؤادي منذ عشرين حجة وصيقل ذهني والمفرّج عن همّي 
عزيزعلئ مثلي إعارة مثله لما فيه من علم لطيف ومن نظم 


جموع لأصناف العلوم بأسرها فأخلق ب هالا يفارقه كمي 
(:) انظر «مجموع الفتاوئ) .)55٠/5(‏ 


الكلام على الكتاب ل 


(ص )١118:‏ أن أبا جعفر الطحاوي صنف مختصره في الفقه الحنفي علئ 
ترتيب كتاب المزني» وهذا يدل علئ عموم نفع الكتاب لأهل المذاهب 
قاطبة» وقد قال البَبْمَقي : ل ل ل 
بركة وأكثر ثمرة من كتابه)”") 

ولمنصور بن إسماعيل الفقيه رتىةىأم) 0 

وأنشد فيه الأستاذ الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز بن 


عبن الله اسيل 9+ 


ولاالعراقين ولاالشه ام وملكاليِلمنَ 
حواةتحد # الحتحيوطة ركنا زيلنة كل الرينٍ 
ويا ملاذي إن دقعت نى فتنةًفىالفتن 


او ججتتن باحس وفي لسوت حي كنتضي 
وقال القاضي حسين : الوالربيع بن سليمان المرادي صنّف كتبًا كثيرة» 


.07587/57( انظر «المناقب» للبَبْمَقى‎ )١( 
. 0755 /5( أخرجه البَيْمّقى فى «المناقب»‎ )0( 
.075577/5( أخرجه البَيْمَقى فى «المناقب»‎ )9( 


١0١‏ الكلام على الكتاب 


ولكن لكثرة ورع المَرّني وفقره بارك الله تعال في كتابه» وكان يدرس هذا 
المختصّرء وكان الفقهاء يتداولونه إلئ قيام الساعة)”"' . 

وعجبي من القاضي الحسين كيف حكم ب «كان» علئ عمل الفقهاء 
فيما سيكون إلى قيام الساعة» وكأنه نظر إلى المستقبل بعين القياس علئ 
الحاضر فما استساغ أن كتابًا متداولًا بقدر كتاب المُرَّني يطويه النسيان 
والهجر في دولة التقليد البغيضء» لكن الحقيقة أن القيامة لم تقم ولكن 
المختصر قد هجر وجفِيء. والله المستعان على صروف الدهر 517 
الأيام. 

وهما يدل عل عظم 'قدر الكتاب كثرة غناية الخلماءء به سواء: كان 
«للقروزوانة اله قاذ أو قير كاد لدرونا ينا حلمو أو قدا له واس وك 
نماذج من تلك الجهود في الفصول التالية. 
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.)١1١١7/1( انظر «التعليقة»‎ )١( 


الكلام على الكتاب ١0‏ 


الفصل الثامن 
في ذحر رواة المختصر 


ككرهالضاذونع مول عن كف الوار معدو عولىالوو معدن علي 
أضعافها من مجالس الإقراء» فما كان راوي الكتاب إلا وقد سمعه في 
بعض مجالسه المعقودة» ثم رواه في مثلهاء وقد يكون في مجالس مرارًا 
وتكرازا: كاذ يحفا عل الليتك:ما لذلك:فن الذلالات الو اضيحة علا عمة 
الأئمة واهتمامهم بكتاب الْمَرَّني. 

ولقد كتب هبة الله بن أحمد الأكفاني (ت:؟هده) ورقة في سرد أسماء 
رواة المختصّر» ومنها نسخة مصوّرة في المكتبة الظاهرية (0” مجموع 45 
وفي آخرها: «نقلت هذ الجزء نحو هوء فحملته. وهو هذه الصفحة من خظ 
الشيخ الفقيه الإمام الحافظ السّلفيء وكتب يوسف بن ياسين» في يوم 
الجمعة» الحادي عشر من شهر المحرم» من سنة إحدى وسبعين و[ستمائة]ء 
والحمد لله وحدهء وسلام على عباده الذين اصطفئ» . 

رايت أن أورد في هذا الفصل هذه الصحيفة بالتمام والكمال» ثم 
أشفعها بذكر ما بلغه علمي من رواة المختصّر وشيء من تراجمهم»ء مميرًا 


١1١1‏ الكلام على الكتاب 


زياداتى عل صحيفة ابن الأكفانيى بحرف الزاي أول الترجمة. 


وهذا صورة ما ورد فى التسحة:” 


الكلام على الكتاب ١١‏ 


تسمية من روى عن المُرَّني المختصّر الصغير من علم الشافعي 
تخريج الشيخ الأمين 
أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني المعدَّل الدمشقي 
حرسه الله 


سيراك لعن اللحني 

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ. شيخ الاسلام» أوحد الأنام» فخر 
ال مفتي الأتمق كت طاهر» حك بن محمد بن أحمد بن محمد 
الأصبهاني ونه قال: أخبرنا الشيخ الأميرء أبو محمدء هبة الله بن أحمد 
بن محمد الأكفاني بدمشق من أصل كتابه» قال: 

تسمية من روى عن الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المرّني كم 
مختصّره الصغير من علم الإمام المطلبى أبى عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى رحمة الله عليه : 

أل بن عمير بن يوسفف بن جوصاء الدمشقيء الحافظء» 

أحفن ينيد اللعايى مقا بخ سيك القافن: السعاف 6 انو بين 


)١(‏ كذا فى النسخة. والجادة: «فخر الأمة). 


15 الكلام على الكتاب 


أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن السندي الصابوني» أبو الفوارس» 
ُوْفي سنة تسع وأربعين وثلاثماثة . 

أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاويء. أبو جعفر. 

الحسوة يخ الساغيل لقان 

الحسين بن محمد بن غريثء أبو على» رواه عنه: عبد الوهاب بن 
الغسن: الكلاين.. 

الحسين بن محمد بن داود» مأمون المصري . 

عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» أبو بكر. 

عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأكفاني» أبو القاسم» رواه عنه: 
أنو العياتين .ين القاصن: 

عبد الله بن أبي سفيان» الموصلي» أبو محمد. 

عبد الله بن محمد بن جعفرء القزويني» أبو القاسم. 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» أبو محمد. 

عبد الرحمن بن سانجورء أبو محمد. 

عبد الرحمن بن محمد بن الجارودء الرقي. 

عبد العزيز بن أبي رجاء الزيات» أبو عمر. 

علي بن سليمان بن أبي الربيع» مع محمد بن عبد الله بن عبد السلام 
البيروتي» يعرف بمكحول. رواه عنه عبد الوهاب الكلابي. 

محمد بن سفيان بن سعيد بن عثمان» المؤذن أبو بكر بمصر. 

محمد بن أحمد بن راشدء الأصبهاني» أبو بكر. 


محمد بن عبد الله بن دليل»ء الإسكندراني. 


الكلام على الكتاب ١‏ 


محمد بن محمد» الباغندي . 

هزوذ بن عقيل بن عمير. 

أبو العباس» البلدي . 

أبو يحيئ الهمداني» زوق كف ' اين الفاضن "ابو العباسن» 

حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكَثَّاني لفطاء ثنا مكي بن محمد 
بن الضّمّْر التميمي» ثنا أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدء 
قال: قال أبو جعفر الطحاوي: «وفي سنة أربع وستين ومائتين توفي 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المَرَّنِيء في ربيع الأول» وصلى عليه الربيع 
بن سليمان المرادي» -رحمهما الله-). 


آخره والحمد لله 0 حمدهء. والصلاة عليل المصطفئ محمد وآله أجمعين 


حل الكلام على الكتاب 


رواة المختصّر ومختصّر تراجمهم 

(ز) إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متويهء الحافظ أبو إسحاق 
الأصبهاني. كان من العبّاد الفضلاء. مات في جمادئ الآخرة سنة اثنتين 
وثلاث مائة» وقد نيّف على الثمانين» قال الخليلي: إن أبا الحسن العطار 
التواوينى شغ مقة الممتعطير "١‏ بوؤواة عه كذلكف الحسو ين محمد ين 
يزيدء وفي روايته عنه زيادات علئ المَرّنيء بعضها أقوال للشافعي يرويها 
عن الربيع بن سليمان» وسائرها أحاديث يرويها بأسانيده» وشيوخه فيها: 
موس بن عامر الدمشقي راوية الوليد بن مسلم. ومحمد بن عمرو الغزَّيء 
وعبد الأعلئ بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي الكوفي. 

أحمد بن عمير بن يوسف بن جوْصًا -بالجيم-» الحافظ أبو الحسن 
الكلابي الدمشقي» مولئ بني هاشمء شيخ الشام في وقتهء» رحل وصئّف 
وذاكو» ولن"فن دون الثاؤثين: وماتحين ا تردق يركة دلذك وعشرين 
وثلاثمائة» وقد أكثر في الرواية حتئ أغربء» فكان ذلك سبب القدح فيهء 
قال الذهبي: «ابن جَوْصًا إمام حافظ» له غلط كغيره في الإسنادء لا في 
المتن؛. وها يضعفه يمكل ذلك إلا متعت»: 

أحمد بن عبد الله بن سيف بن سعيد. القاضي أبو بكر الفارض 
السجستاني» خليفة أبي عمر القاضيء وثقه الخطيب. مات في جمادى 
الأول انمه سبك عشيرة وثلاثانة. 

أحمد بن إبراهيم. اين أعي طخدى » أبو:الطي تبن بيليرة. سيكتير الباء 
المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح اللام وضم 


.)870/١( انظر «الإرشاد» للخليلى‎ )١( 


الكلام على الكتاب ١0١1‏ 


الباء المنقوطة بواحدة وسكون الرَّاء وفي آخرها الدال المهملة-. المصريء 
توفي في رجب سنة تسع وتسعين ومائتين» قال ابن السمعاني في «الأنساب» 
(/ «عداده في موالي بني هاشم» كان يكتب الحديث ويحفظ). 

أحمد بن مطير. 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن السنديء, أبو الفوارس الصابوني» 
ا وثلاثمائة» وُلِد في المحرم سنة خمس وأربعين 
زمانتئ و معوارل ما سييع الحديك ولى عش سعيو ركان قاتن الايداة 
وصاحب غرائب ومن المعمرين» وقد نقل الحافظ في «اللسان» )567/1١(‏ 
عن ابن المنذر تكذيبه» واختلف قول الذهبي في ا فقال في «الميزان» 
(257/1): «صدوق إن شاء اللهء إلا أني رأيته قد تفرّد بحديث باطل عن 
محمد بن حمّاد الطهراني» كأنه أدخل عليه»» وقال في «التاريخ»: ١لا‏ يحتج 
بهاء قال الحافظ في «اللسان»: «وله رواية عَن أبي إبراهيم المرني» وهو 
آخر من حدَّث عنه)ء كذا أطلق الحافظ. وقيّده الخليلي في «الإرشاد) 
00 خرن هرم :وو عنه بموو. 

أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاويء. أبو جعفرء وهو ابن أخت 
المُرّنيء تُوفْي سنة إحدئ وعشرين وثلاثمائة» قال الخليلي في «الإرشاد) 
7/1 «لم يرو مسند الشافعي عن المُرّني إلا ابن أخته الطحاوي 
الحنفي», وأورد عنه الذهبي في «(السير) (598/165) أنه قال: «أول من كتبثت 
عنه الحديث المُرّنيء وأخذت بقول الشافعي» فلما كان بعد سنين قدم أحمد 
بن أبي عمران قاضيًا على مصرء فصحبته وأخذت بقوله». يريد مذهب 
الحنفية» وذكر الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص:18١)‏ أن أبا إبراهيم 
المزني قال لابن أخته أبي جعفر الطحاوي يوما: والله لا جاء منك شيءء 


١16‏ الكلام على الكتاب 


فغضب أبو جعفر من ذلك وأنف لنفسه وانتقل إلئئ أبي جعفر بن 
أبي عمران» فأول ما صنف من كتبه مختصره الذي هو على ترتيب كتاب 
المزني» فلما فرغ منه قال: «رحم الله أبا إبراهيم» لو كان حيا لكفر عن 
يمينه) . 

الحسين بن إسماعيل النقار. 

الحسين بن محمد بن غريث, أبو علي» ورواه عنه: المحدّث 
الصادق؛ أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسئء 
الكلابي» الدمشقي» من المعمّرين» مولده في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثمائة» ومات في ربيع الأول سنة ست وتسعين وثلاثمائة» وله تسعون 


5 


سنة . 

الحسين بن محمد بن داودء الحافظ مأمون المصري أبو القاسم 
القيسي» تُوفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة. 

(ز) سعيد بن عمروء الحافظ أبو عمرو البردعي» وهو آخر من روى 
عن المَرّني بأذربيجان» ذكره الخليلي في «الإرشاد» )470/١(‏ وقال: 
«سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يقول: سمعت أحمد بن طاهر بن النجم 
الميانجي الحافظ يقول: سمعت سعيد بن عمرو البردعي الحافظ يقول: لما 
رجعت إلئ مصر وأردت الخروج إل خراسان أقمت ثانيًا عند أبي زرعة 
الحافظ. فعرضت عليه كتاب المُرّنيء فكلما قرأت عليه مما خالف الشافعي 
جعل أبو زرعة يبتسم ويقول: لم يعمل صاحبك شيئًا في اختياره لنفسهء 
لايتكده الانفسال نما ا دعل و" قلت 5 هل شعت فنة اقيق ١‏ قال .وما 
جالتقه ]إلا بومين » ونلفص غله لمحي فى النظلى يالف آن محعدرق كفلا 
خرج عبد الرحمن إليه» أمرته أن يسأله عن ذلك» فبكيئ وقال: معاذ الله». 


0 مم 


الكلام على الكتاب مل 


عبد الله بن محمد بن زياد» أبو بكرء النيسابوري» الحافظ» صاحب 
كنات «الزيادات حلية كنات الكزتي ا تون سنة أريع وعشريقوثلائمانة: 
وقد روغ «المختضصر) عنه: الحسين بن أحمد ابن خالويه» الهمذاني 
أبو عبد الله (ت١/"ه)‏ إمام اللغة والعربية وغيرهما من العلوم الأدبية» قال 
ابن الصلاح في «الطبقات» :)555/١(‏ «شاهدت بخظه على ظهر نسخة: 
قرأ عليَ أول هذا الكتاب فلان وأجزت له باقيه أن يرويه عني هو ومن 
أحب عن النيسابوري عن المُرّني عن الشافعي»» وانظر «الطبقات» للسبكي 
02 ورواه عنه كذلك: الحسين بن هارون البراشي البردعي» وعنه 
الحسين بن جعفر المراغي الجندي (ت775ه). وانظر «طبقات فقهاء اليمن» 
للجعدي (ص : 87). 

عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو القاسم الأكفاني» مات سنة سبع 
وثلاثمائة لتسع بقين من المحرمء ورواه عنه: أبو العباس بن القاص 
رته(اهم) . 

عبد الله بن أبي سفيان» الموصلي» أبو محمد. 

عبد الله بن محمد بن جعفرء القزوينيء, أبو القاسم. قال ابن يونس 
في «تاريخه» :)١١5/5(‏ كان فقيهًا علئ مذهب الشافعي» وكانت له حلقة 
للإشغال بمصر وللرواية» وكان قبل قدومه إلئ مصر ينوب في الحكم 
بدمشقء ثم تولّ قضاء الرملة» فكان محمودًا فيما يتولّئء وكان يظهر عبادة 
وورعًاء وكان قد ثقل سمعه شديدّاء وكان يفهم الحديث ويحفظء. وكان له 
مجلس إملاء في داره» وكان يجتمع إليه حقّاظ الحديث وذوو الأسنان 
منهمء وكان مجلسه وقورًا ويجتمع فيه جمع كبيرء خلط في آخر عمره. 
ووضع أحاديث على متون محفوظة معروفة» وزاد في نسخ معروفة مشهورة» 


ين الكلام على الكتاب 


فافتضحء وخرّقت الكتب في وجههء وسقط عند الناس» وترك مجلسه. فلم 
يكن يجيء إليه كبير أحدء وتُوْفّي بعد ذلك بيسير» تُوهّي سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة»» وذكر الذهبي في «الميزان» (7/ 490) عن الحاكم عن الدارقطني 
أنه “قال كيه #كذاب» الف كنات الإسدق الشافعى) وفيها نكو داش اذيك 
لم يحدِّث بها الشافعي». 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريسء الرازي» أبو محمدء أحد 
الأئمة الأعلام في الحديث والتفسير والعبادة والزهادة والصلاح والديانة» 
حافظ ابن حافظ». استوعل علم أبية وأ زرعة الرازي» وكتب في «آداب 
الشافعي ومناقبه», وتُوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» وهو آخر من روى 
عنه بالرَّيّ علئ ما ذكر الخليلي في «الإرشاد» .)470/١(‏ 

عبد الرحمن بن سانجورء أبو محمد. 

عبد الرحمن بن محمد بن الجارود. الحافظ أبو بكر الرقّيء تُوفّي سنة 
نه وتجسين وثلاثمائة» قال الذهبي في «تاريخ الإسلام) (/ 96): 
اكدات: زعم أنه سمع هشام بن عمارء ويونس بن عبد الأعلئ» وعلي بن 
حرب» والحسن بن عرفة» وعيسئ بن أحمد البَلْحيء وأبا إبراهيم المُرَّنيء 
ومحمد بن عوف الحمصي» والحسن بن محمد الرّعفراني» ديك عنهم) . 

عبد العزيز بن أبي رجاء الزيات؛ أبو عمر. 

(ز) عبدان بن محمد بن عيسئء أبو محمدء المروزي» الجُنوجزدي 
-بضم الجيم والنون ثم واو ساكنة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال 
مهملة: قرية من قرئ مرو-» قال الحاكم: سمعت أبا نعيم عبد الرحمن بن 
محمد الغفاري بمرو يقول: سمعت عبدان بن محمد الحافظ يقول: «ولدت 


سنة عشرين ومائتين» ليلة عرفة» في ذي الحجة/, قال أبو نعيم: الونُوفي 


الكلام على الكتاب ١‏ 


عبدان ليلة عرفة أيضًا في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين»» وقال 
أبو سعد بن السمعاني: «اسم عبدان: عبيد الله» وإن عبدان لقب»» قال: 
«وعبدان هو الذي أظهر مذهب الشافعي بمرو بعد أحمد بن سيارء فإن 
أحمد بن سيار حمل كتب الشافعي إلى مرو وأعجب بها الناس» فنظر في 
بعضها عبدان وأراد أن ينسخهاء فمنعها أحمد بن سيار عنه» فباع ضيعة له 
بجُنُْوجِرْدء وخرج إلى مصرء وأدرك الربيع وغيره من أصحاب الشافعي 
ونسخ كع حزوادرك من المشايخ والفقهاء ما لم يدرك غيره وحمل عنهم. 
ورحل إلى الشام والعراق» وكتب عن أهل مصرء ورجع إل مروء وكان 


و 


أحعد يسنان قن ١الأحبافه‏ دعل .علنة سلما وميا بالقدومة تادر 
أحمد بن سيار من منع الكتب عنهء فقال عبدان: لا تعتذر؛ فإن لك مِنَّة 
علىّ في ذلك» وذلك أنك لو دفعت إليّ الكتب كنت اقتصرت على ذلك» 
وما كنت أخرج إلى مصرء ولا كنت أدرك أصحاب الشافعي» ففرح بذلك 
العويك نر سيارا. قال أبو بكر بن السمعاني والد 5 سعد” اوهو أول من 
حمل مختصر المُرَّني إلى مروء وقرأ علم الشافعي على المُرَّني والربيع» 
وكا :نقييا محافظا للجليية) ومين تخرّج علئ عبدان في الفقه من 
العراورة: أبنو سكاف المروزي صاحب الشرح» وكان من عظيم قدره أنه 
لما خرج إلى الحج وبلغ نيسابور أخذ محمد بن إسحاق بن خزيمة ينفذ إليه 
برقاع الفتاوئ ويقول: «أنا لا أفتي ببلدة أستاذي فيها»ء قال عبد الله: 
الظاهر أن نسخة عبدان من «المختصر» هي النسخة المعتمدة في «البحر) 
للروياني» وله فيها زيادة انفرد بها عن سائر الروايات. وهي ترجمة: «باب 
قله محدرة القران وسجدة الشكر» في «كتاب الصلاة»» وانظر «البحر) 
(5/5"١)ء‏ كما أن الروياني انتقد روايته في موضع آخر من «البحرا) 
(/00-494) ورجح عليه رواية ابن خزيمة» إلا أن اسمه تحرف في مطبوعة 


١7"‏ الكلام على الكتاب 


«البحر» إلئ «ابن عيدان»؛ وما هو بهء وكم لهذه الطبعة من هَّنَات لا تدع 
فيجا ل للشلك أن (سحدقه) يقرأ الكتاب» أصلة ) يله يحققه. 

علي بن سليمان بن أبي الربيع؛ مع محمد بن عبد الله بن عبد السلام 
البيروتي» يعرف بمكحولء, وكان من الثقات العالمين بالحديث» مات في 
أول«حشاهة الاج سه اح و مشوكى و لاتشبافة" معزو اوعفه: 
عبد الوهاب الكلابي. 

محمد بن سفيان بن سعيد بن عثمانء, أبو بكرء المؤذن بمصرء روى 
عن الربيع والمُرّني والبَوَيُطي» مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» قال 
مسلمة بن قاسم: «سمعت أهل الحديث يقولون: هو ضعيف. وذهبوا إلى 
أنه كان كدب ندر 776 

محمد بن أحمد بن راشدء أبو بكرء. الأصبهاني» الحافظ. المصنفء 
من.موالي ثقيف» توفي بكرمان سنة انس وثلاثمائة” 

(ز) محمد بن إسحاق بن خزيمة. السلميء أبو بكر الحافظ 
(ت١١"ه)ء‏ وهو آخر من روئ عن المُرّني بنيسابور علئ ما ذكره الخليلي 
في «الإرشاد» »)470/١(‏ وقد أخرج الحاكم أبو عبد الله في «معرفة علوم 
الخديمها رضن كين )شق أي اعد د مسد ين عثلي الررارق 
يقول: «حضرت مجلس الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
وأبو النضر يقرأ عليه كتاب «المختصّر) للمُرّنِيء فقال: (وتوضّأ عمر من ماء 
في جر نصرانية ...)» فضحك الناسء فقال أبو بكر: لا تخجل يا بنيّ» 
)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (77/16). 

(0) انظر «لسان الميزان» للحافظ .)١57/90(‏ 
(*) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)400-505/١5(‏ 


الكلام على الكتاب يفن 


فإني سمعت المُرّنِي يقول: سمعت الشافعي يقول: ما ضحك من خطأ رجل 
إلا ثبت صوابه في قلبه». وقال الحاكم: («سمعت محمد بن إسماعيل 
البكري يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المرّني يوماء 
وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد» فقال السائل: إن الله وق وصف 
القتل في كتابه صنفين؛ عمدًا وخطأء فلم قلتم إنه على ثلاثئة أصناف وزدتم 
شب العين تنلكل الشدية و تقال اله أتحتجٌ بعلي بن زيد بن جدعان» 
فسكت المُرّني» فقلت لمناظره: قد روى هذا الخبر غير علي بن زيدء 
فقال: ومن رواه غير علي؟ كليكن <أمف السختياني» وخالد الحذاء» قال 
لي: فمن عقبة بن أوس» قلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» قد 
رواه عنه أيضًا محمد بن سيرين مع جلالتهء فقال للمَرّني: أنت تناظر 
أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم 
أتكلم اك" 

(ز) محمد بن عاصم. أبو عبد الله الأصبهاني» كاتب القاضي». أخذ 
عن أصحاب الشافعي» ولوفي. سينة تلع وانسخين وفاتتين )ونوا عله الحم 
بن محمد بن يزيد بن يحيئء وله في روايته زيادات أقوال للشافعي يرويها 
عن الربيع بن سليمان. 

محمد بن عبد الله بن دليل». الإسكندراني. 

محمد بن محمدء أبو بكرء الأزدي» الواسطيء الباغندي» كان كثير 
الحديث رحل فيه إلى الأمصار البعيدة» وعَنِي به العناية العظيمة» وأخذ عن 
الحفاظ والأنجة “نات ان شنة السي عشيزة وكلاتباقة لأيام تفيق من 
ا 


.)١1١77/( انظر «الطبقات» لابن السّبْكى‎ )١( 
. 0947” /5( (؟) انظر «تاريخ بغداد» للخطيب‎ 


3 الكلام على الكتاب 


هزوذ بن عقيل بن عمير. 

(ز) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة الإسفراييني 
(رت5١"اه)ء‏ صاحب «المسند الصحيح المخرج على كتاب مسلم»» أخذ من 
أصحاب الشافعي المُرَّني والربيع ويونس بن عبد الحكمء ويقال: إنه أول 
من أدخل مذهب الشافعي إل إسفرايين» ورواه عنه ابن أخته: أبو نعيم 
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني (ت٠0٠4ه)»‏ وعنه إجازة البَتِهَقي"'. 

أبو العباس البلدي. ولعله إبراهيم بن محمد البلدي». نقل الغزالي في 
«الوسيط» أنه روئ عن المُرّني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر 
الآدمي» قال ابن السّبْكي في «الطبقات» (7/ 7050): «وقد سبق الغزالي إلى 
هذا النقل أبو عاصم العبادي والقاضي الماوردي وجماعات» والرجل 
معروف الاسم بين المتقدّمين» لا ينبغي إنكاره» غير أن ترجمته عزيزة» لم 
أجدها إلئ الآن كما في النفس». 

أبو يحيئ الهمداني» روى عنه: ابن القاص أبو العباس . 

قال عبد الله: لا شكٌ أن رواة «المختصّرا عن المُرّني أكثر ممن 
ذكرت أو ذكرهم ابن الأكفاني» وإنما الغرض من هذا الفصل إظهار جانب 
من عناية أهل العلم بالكتاب» وفيما أوردت دليل علئ ذلك إن شاء اللهء 
فنأتي إلى ذكر جهود العلماء حول الكتاب. 


.)9١:ص( انظر إسناد البَبْهَقَى فى أول كتابه «الردٌ على الانتقاد علئ الشافعى فى اللغة»‎ )١( 


الكلام على الكتاب 0 


الفصل التاسع 
في ذكر جحهود العلماء حول الكتاب 


جل ما كتب الشافعية من الكتب الفقهية إنما كتبوها بناءً على هذا 
«المختصّراء إِمّا بصفة مباشرة أو غير مباشرة» قال ابن خلّكان: «وهو أصل 
الكتب المصنّفة في مذهب الشافعي #نه. وعلئ مثاله رتّبواء ولكلامه فسّروا 
د 

وليس من غرضي هنا ذكر ما كتب علئ أساسه واستفاد منه» فذلك 
بحر لا ساحل له ومقصد واسع لا ينضبط» وإنما أذكر ما كتب على الكتاب 
بصفة مباشرة» مما هو وثيق الصلة بالكتاب. 


وقد وجدت هذه الكتابات على سبعة أصناف : 
الصنف الأول والأهم : الشروح والتعاليق 


وهي علئ ثلاثة أقسام: شروح ألّفت عل طريقة أصحابنا العراقيين» 
وأخرئ علئ طريقة الخراسانيين» وشروح متأخَرة ليست العمدة في الباب» 


.)51719//1( انظر «وفيات الأعيان» لابن خَلّكان‎ )١( 


طن الكلام على الكتاب 


وإنما ذكرتها لغرض إبراز بعض الجهود التي قامت حول الكتاب أيام قل 

ويلاحظ أني لم أميّز الشروح التي تجمع بين طريقة العراقيين 
والخراسانيين» وذلك لأنها وإن جمعت فلا بد أنها تتبع في الأصل إحدى 
الطريقتين وتكون هي الغالبة عليهاء والحكم للغالب» وليس من هدفنا 
ولا بمقدورنا بيان تفصيل مناهج المؤلفين. 

فأقول : 
من شروح «المختصّر» على طريقة العراقيين: 

شرح ابن سريج » أ العباس تيمل بن عمر رت ”ه) الباز 
الأشهت» شيخ المذهب» والشافعى الثانى» لزع من الأصحاب إلا من هو 
حائم علىل معينه. هائم من جوهر بحره بثمينه. تففه على أبي القاسم 
الأنماطى (ت188ه) تلميذ المُرَّنَىء وكان له عناية فائقة ب «المختصّراء وقد 
عن كثيرًا بتصحيح المذهب فيما اعترض به المُرّني على الشافعي أو أخطأ 
في نقلهء وعنه أنه قال: «يُؤْنَىْ يوم القيامة بالشافعي وقد تعلق بالمُرّني 
يقول: ربّء هذا أفسد علوميء فأقول أنا: مهلا بأبي إبراهيم» فإني لم أزل 
في إصلاح ما أفسده"'". وقد أشار إلئْ شرحه علئ «المختصرا 
ابن عبد الب”© :وله كذلك كتاب '«الفرؤق)» قال الإستؤي: «وهو مختصر 
5 0 0 كعات ا : 0 هرف 
مشتمل على أجوبة عن أسئلة متعلقة بمختصر المَرّني سئل عنها» ١‏ 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن السّبْكي (9/ 2440 و97). 
(5) انظر «الانتقاء» (ص:159١).‏ 


(9) انظر «المهمات» للإسنوي .)١١9/1١(‏ 


الكلام على الكتاب يفن 


ومنها: شرح أبي إسحاق المروزيء إبراهيم بن أحمد (ت٠4"ه)ء,‏ 
أخذ الفقه عن عبدان المروزي» ثم عن ابن سريج والإصطخريء وانتهت 
إليه رئاسة المذهب في زمانه» وشرحه في نحو ثمانية أجزاءء وعلقه عنه 
أحمن فين على بخ ظاعهر الحؤية ع 7 

ومنها: شرح القاضي أبو علي بن أبي هريرة» الحسين بن الحسين 
(ته5:”ه)ء تفقّه علئ ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وعلق عنه تعليقته 
الشيخ أبو علي الطبري الآتي ذكره قريبّاء ووقف عليه ابن السَبْكي ونقل 
عيب وذكن اي كد كان أن لسن "العف اتش رسانة سموط»«ومشتمر 
: 220 

في جزء واحد . 

ومنها: شرح أبي علي الطبري؛ الحسن بن القاسم (ت٠0ه)ء‏ تفقّه 
علئ أبي علي ابن أبي هريرة» قال الذهبي: «علق (التعليقة) عن أبي علي بن 
أبي هريرة» وصئّف الإفصاح في المذهب»» وقال الإسنوي: اوهو شرح 
غلا المقتصرة متوسط عرزي الوجوة وفك ليه 

ومنها: شرح أبي الحسين الطبسي» أحمد بن محمد بن سهل 
(ت8ه"ه)ء من طبس بفتح الطاء والباء الموخّدة وكسر السين المهملة مدينة 
بين نيسابور وأصفهان وكرمان» من أصحاب أب إسحاق المروزي» وشرح 
مختصّر المَرّني في ألف جزءء قال الحاكم: «كنت أقدر أنها أجزاء خفاف»ء 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن السّبْكي .)52١(‏ و«المهمات» للإسنوي »)١١5/١(‏ وانظر النقل عنه في 
«الطبقات» لابن الشّبْكي (008/5. 

(0) انظر «المهمات» للإسنوي .40770/١(‏ «الطبقات» لابن الشّبْكي (/4)557: وانظر نقله المشار إليه 


(9) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبى »)3777/١7(‏ و«الطبقات» لابن السّبْكى »)758٠١/(‏ و«المهمات» 
للإسنوي (١1/؟ه؟5).‏ 


١76‏ الكلام على الكتاب 


ل 00 فأخرجء فإذا هي بخط أدق ما 
العامري (ت757ه)ء تفقّه 0 يعاق العرورق مين 
وهو من أنجب 000 
الأكمية اصبفات ل 01 أبا 00000 وات عيقةه قال 
انو الشنكى ذو «الخور) بفتى الجو كم :الواق الساكنة فى الزاءة بيلدة كين 
بلاد فارس»). قال: «ومن تصانيفه كتاب (المرشد في شرح مختصّر المرّني)» 
أكثر عنه ابن الرفعة والوالد -رحمهما الله- النقل» ولم يطلع عليه الرافعي 
ولا النووي -رحمهما اللم] وقد أكثر 'فية ميخ ذكر اع ,على بدو أبن هريرة 
5 ف 

ومنها: شرح أبى بكر الدقاق» محمد بن محمد بن جعفر البغدادي 
00 
(ت5 ٠‏ :1ه ل شيخ الطريقة العراقية»» قال النووي: «واعلم أن 
على تعليق الشيخ أبي حامد» وهو في نحو خمسين مجلدًاء جمع فيه من 
)١(‏ انظر ترجمته في «الطبقات» لابن قاضي شهبة» و«الدَّسْتجَة) معرب «الدَّسْئَة؛: الحزمة أو الرزمة. 
(0) انظر ترجمته في «الطبقات» لابن السّبكي (/17) وابن قاضي شهبة. 


فيه 2 «الطبقات» 0 0 ل ل ار 


الكلام على الكتاب امن 


النفائس ما لم يشارك في مجموعه. من كثرة المسائل والفروع» وذكر 
مذاهب العلماءء وبسط أدلتهاء والجواب عنها)». قال: «وأرسل أبو حامد 
إلى مصر فاشترئ أمالي الشافعي بمائة دينارء حتىل كان يُحَرّجٍ منها)""' . 

وقد كثر من علق هذه التعليقة عن الشيخ أبي حامد من تلاميذه: 

فمنهم: أبو علي البندنيجي. الحسن بن عبيد الله القاضي (ت769"ه), 
أكبر أصحاب الشيخ أبي حامد»ء وصاحب التعليقة المشهورة عنه المسماة 
ب الجامع». قال الإسنوي: «وهي جليلة المقدارء قليلة الوجود.» وعندي 
متها الخ ةا وذكق ابن السبكى أنه وقفب مثهنا: علق نسخة بخط سليم 
الرازي» قال: «وهي الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية»”"' . 

ومنهم: لايق السسين اد ن المحامليء أعمل نع محمد ين أحميد 
(«ت5١5ه).‏ ومن تعليقته أخذ جميع تصانيفه «المجموع» و«التجريد) 
و«المقنع»» ولمًّا بلغ ذلك الشيخ أبا حامد قال: (بَتَرَ كُتْبِي بَثَرَ الله عُمرها» 
قينا شاقن بيهل ؤللف إل قلي . 

ومنهم: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي (ت4417ه)» اشتغل 
قبل الفقه بالتفسير والحديث واللغة» ثم سافر إلى بغداد فتفقّه بها على الشيخ 
أبي حامد قال: «علقت عن شيخنا أبي حامد جميع التعليقة»» ومن خبره أنه 
ل ل ا ل ال 0 فحضر بعض الشيوخ وهو 
يلقن. قال: فقال لي: تقدّم فاقرأء فجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدر على 


)١(‏ انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي في ترجمة أبي حامد» وانظر «الطبقات» لابن السّبْكى 
(/8غ). 


(5) انظر «الطبقات» لابن السُّبْكى (58/5)» و«المهمات» للإسنوي (1717/1). 
(*) انظر «الطبقات» لابن السّبْكى (58/5)» و«المهمات» للإسنوي .)١١9/1(‏ 


قن الكلام على الكتاب 


ذلك لانغلاق لساني» فقال: لك والدة؟ قلت: نعمء قال: قل لها تدعو لك 
أن يرزقك الله قراءة القرآن والعلم» قلت: نعمء فرجعت فسألتها الدعاءعء 
فدعت ليء ثم إني كبرت ودخلت بغدادء 0 بها العربية والفقه. ثم 
عدت إلى الرَّيَّء فبينا أنا في الجامع أقابل «مختصّر المَرَنِي)» وإذا الشيخ قد 
0000 وهو لا يعرفني» فسمع مقابلتنا وهو لا يعلم ماذا نقول. 
ثم قال: متئ يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول: إن كانت لك والدة فقل لها 


تدعو لك» اي 


000 

ومنهم: أبو القاسم منصور بن عمر بن علي البغدادي الكرخي 
ا 

ومنهم : القاضي محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن أحمد 
بن عمرو» انق عن بن ع عمرو الطوسى رت9ه:ه) لقب ب «العراقى») 
الكترافيه طول فاه 51 ضيه أنه كال «اخوليت فقي سين لول 
في حامد وعلقت عنه جميع المختصر)”؟' . 

ومن شرو 0 ف طريقة ة العراقيين: يل ومصنفه 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي (088/4. 
(؟) انظر «الطبقات» لابن الشَّنْكي (55/4). 


() انظر «الطبقات» لابن السّنْكى (0/ 0775 . 
() انظر «الطبقات» لابن السّبْكى (5/ .)١17١‏ 


الكلام على الكتاب ١‏ 


«العزيز» للرافعيء» وبه ازدادت طريقة أهل العراق حسئًا كما قال 
ابن التتكي"»<وذقزه الأمام أب تكن التنوتن هي اارسالعة إن الشيم 
أبى محمد الجويني» (ص:١7)‏ بعد ما حث علئ حكاية ألفاظ الشافعي 
وألفاظ. المَرّني وقال: الم أرَ أحذا متهم سيعتي: المصئفين في نصوص 
الشافعي وه فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب رحمنا الله وإياه» وهو 
في النصف الأول من كتابه أكثر حكايةً لألفاظ الشافعي كن منه في النصف 
الآخرء وقد غفل في النصفين جميعًا -مع اجتماع الكتب له أو أكثرهاء 
وذهاب بعضها في عصرنا- عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها؛ لبلا 
نجترئ علئ تخطئة المُرّني في بعض ما نخطئه فيه وهو عنه بريء» ولنتخلّص 
بها عن كثير من تخريجات أصحابنا»؛ وقال الإسنوي: «وهو شرح علئ 
المختصّر جليل» استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي» بحيث إنه 
يحافظ في كل مسألة علئ نقل ما نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه. 
ناقلّا له باللفظ لا بالمعنئ» بحيث يستغني من هو عنده غالبًا عن كتب 
الشافعي كلهاء ولم أرَ في كتب الأصحاب أجل منه» وقد نسبه بعض 
المتقدّمين إلل القغال نفسه)”". 

ومنها: شرح أبي الفتح اليمني» يحيئ بن عيسئ بن ملامس 
(ت١57ه)ء‏ جاور في مكة» وشرح «المختصّر» للمُرّني في أربع سنين مقابلا 
للكعبة الشريفة»؛ اعتمد فيه على كتب القاضي أبي علي بن أبي هريرة 
وأبي إسحاق المروزي وأبي علي الطبري» وشرحُه هو المشهور باليمن"”" . 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي (87/7/9). 


() انظر «المهمات» .)١07/94/1(‏ 
(") انظر «طبقات فقهاء اليمن» للجعدي (41). 


شن الكلام على الكتاب 


ومنها : تعليقة القاضي أبي الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بن عمرء وَلِد بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وتوفي سنة 
خمسين وأربعمائة عن مائة وسنتين» لم يختلّ عقله ولا يتغيّر فهمه''". 

ومنها: شرحا أبي الحسن الماوردي» علي بن محمد بن حبيب 
رت٠١٠هةهي‏ له: «الكافي» و«الحاوي)”" . 

ومنها: شرح أبي نصر بن الصباغ؛ عبد السيد بن محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد بن جعفر (ت//ا4ه)»ء تفقّه علئ القاضي أبي الطيب» 
وشرح «المختصّر) 5 كتتاب «الشامل)7" . 

ومنها: شرح أبي المحاسن الروياني؛ عبد الواحد بن أحمد بن عمر 
بن"الؤليف الدازاتي زت37هه) صاحتث. بجر المذفت)»» قال السبكي: 
«وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن حاوي الماوردي 
مع فروع تلقّاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل أخرئء فهو أكثر من 
الحاوي فروعَاء وإن كان الحاوي أحسن ترتيبًا» وأوضح تهذيبًا»” 2 . 

ومنها: شرح فخر الإسلام أبي بكر الشاشي. محمد بن أحمد بن 
الحسين بن عمر (ت007ه)ء تفقه علئ محمد بن بيان الكازروني وعلى 
القاضي أبي منصور الطوسي صاحب الشيخ أبي محمد الجويني إلى أن عَزل 
أبو منصور عن قضاء ميافارقين ورجع إل طوسء فرحل فخر الإسلام إلى 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن الشَّبْكي (5/ .)١7‏ 


(7) كتاب «الحاوي» أشهر من أن يُعرَّف به» وانظر النقل عن «الكافي» في «الطبقات» لابن السُبْكى 
(4/4). 


(9) انظر «الطبقات» لابن السّبْكي (5/؟17). 
() انظر «الطبقات» لابن السُبْكى (0/ 1917). 


الكلام على الكتاب يفل 


العراق قبل وفاة شيخه الكازروني» ودخل بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي وعرف به وصار معيد درسهء وتفقّه بها أيضًا علئ أبي نصر بن 
الصباغ. وجدَّ واجتهد حتئ صار الإمام المشار إليه»ء وصنّف كتاب «الشافي 
في شرح لبقو ل 

ومن شروح «المختصًرا على طريقة الخراسانيين: 

شرح القفال الصغيرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 
(«ت7١:ه).‏ توجّه إليل العراق» وتخرّج علل عن زيد المروزي تلميذ 
أبي إسحاق» ثم عاد إلى خراسان وأظهر الطريقة الخراسانية في الفقه 
الشافعي . 

ومنها: شرح المسعودي, أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود 
بن أحمد بن محمد بن مسعود المروزي» أحد أئمة أصحاب القفال 
المروزي» وتُوْفي سنة نيّف وعشرين وأربعماثة بمرو”" . 

ومنها: شرح أبي بكر المروزي. محمد بن داود بن محمدء المعروف 
بالفنيدلاتن نشبة إلن .بيع العطوه :وبا لداوذي أينا تسنية الل أيه :اود 
صاحب أبي بكر القفال» ولا يعرف تاريخ وفاته» وذكره ابن قاضي شهبة في 
الذين كانوا في العشرين الثانية من المائة الخامسة من طبقاته» وشرحه علئ 
المختصّر في جزأين ضخمين يُسَمَّىْ عند الخراسانيين ب ١طريقة‏ الصيدلاني», 
وقد عُنِي بها إمام الحرمين أيِّما عناية» واطّلع كل من السَّبْكي والإسنوي 
عل نسخة منه كتبه كاتبه سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وظفر به ابن الرفعة 
حال شرحه للوسيط فأكثر النقل عنهء قال الإسنوي: «نقل فيه غالب ما 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن السُبْكى .07١/5(‏ 
(؟) انظر «الطبقات» لابن الشبكي .)١017/5(‏ 


كيل الكلام على الكتاب 


يتضمّنه» غير أنه اعتقد أن الداودي شارح المختصّر غير الصيدلاني» وهو شرح 
ل عوية الوتطرداء قال: «وحيث نقل الرافعي عن بعذخ شروح المختد 


وأبهمه فالمراد به شرحه المتقدّم» فاعلمه فإنى قد استقريت ذلك و 0 


ومنها: شرح السنجي. الحسين بن شعيب بن محمد (ت476ه). من 
قرية سِنْحْ بكسر السين المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم» وهي من أكبر 
قرئ مروء تفقّه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد» وعل شيخ 
الخراسانيين أبي بكر القفال بمروء وهو أخص بهء وهو والقاضي الحسين 
أنجب تلامذة القفال» وشرحه على المختصّر هو الذي يسمّيه إمام الحرمين 
ب «المذهب الكبير»ء جمع فيه بين طريقتي العراق وخراسان. وهو أول من 
ع لل 

ومنها: تعليقة القاضي الحسين» أبي على بن محمد بن أحمد القاضي 
الموؤروذئ :(نف155 )ان تفده عل القفال المرووين: :وذكرنا أنهامن أتحب 
تلامذته” ”2 وللقاضي حسين كتاب «أسرار المعاني» في أسرار الفقه بناه على 
نصوص الشافعي في كتاب المزني. 

ومنها: تعليقة الأستاذ أبي الفرج الزازء عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 


أحمد بن زاز السرخسي النْوَيْري -بالزاي- (ت444ه)» إمام أصحابنا بمروء 
0 


3 
31 


تفقه عليل القاضى د 


.)504/1( و«المهمات» للإسنوي‎ :»)١58/4( انظر «الطبقات» لابن السّبْكي‎ )١( 
.)7414/4( انظر «الطبقات» لابن السّبْكي‎ )0( 
.0707/4( انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي‎ )9( 
.)55/4( انظر «الطبقات» لابن الشُّنْكي‎ )4( 


الكلام على الكتاب ل 


ومنها: ب ا ل لد ا ل 
«التهذيب»)» وشرحه عل «المختصًّر) قال فيه ابن 2 شهبة : ات نفيس 
أكثر الأذرعي من النقل عنهء ولم يقف عليه الإسنوي)"'. 

ومنها: شرح إمام الحرمين أبي المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله بن 
معطي اثينايق طاقن بوؤانة: المدهي) 7 الاي مهي الحوين الك 
إمام الحرمين كتاب «الفروق» رتب فروعه على ترتيب المزني وبناه على 


فرق 


5 0 


محمد (ت5١اهده)ء‏ تمفه 


نصوصه 

هذه بعض الشروح المشهورة علئ «المختصّراء وكلها تعود إلى القرنين 
الرابع والخامس كما يظهر من وفيات مؤلفيهاء وفيه إشارة إل قلة العناية 
بالكتاب بعد ذلك» فلم يتسنّ لي أن أجد من الشروح المتأخرة إلا يسيرًا. 

منها: شرح شمس الدين الكناني المعروف بابن عَذُلانَ» محمد بن 
أحمد بن عثمان بن إبراهيم المصري (ت5:8لاه)ء شرح مختصّر المَرّني 
اك .5 35 

ومنها : جرع شمس الدين أبي عبد الله الصرخدي. محمد بن سليمان 
(ت7لاه). صئف شرح المحعضر ثلاثة أحواء. قال ابن قاضي شهبة: 
«واحترق غالب مصفاته في الفتنة قبل تبييضها 0 


)١(‏ انظر ترجمته في «الطبقات» لابن قاضي شهبة. 
(6) انظر «الطبقات» لابن السّبْكي (5/ 176). 
(9) انظر «الفروق» للجويني .)58/١(‏ 

(8) انظر ترجمته في «الطبقات» لابن قاضي شهبة. 


(5) انظر ترجمته في «الطبقات» لابن قاضي شهبة. 


طن الكلام على الكتاب 


ومنها: شرح قاضي القضاة شرف الدين المناوي» يحيئ بن محمد بن 
محمد بن محمدء وَلِد سنة ثمان وتسعين وسبعماثة» ولازم الشيخ ولي الدين 
العراقي وتخرَّج به في الفقه والأصول. وتُوفُي ليلة الاثنين ثاني عشر جمادئ 
الآخرة سنة إحدى وسبعين وثمانمائة» وذكره تلميذه السيوطي في «احسن 
المحاضرة»ء وقال: «وله تصانيفء منها: شرح مختصّر المَرّني)» قال: 


2 


اوهو أ علماء الشافعية ومحمميهم) . 


الصنف الثانى من الجحهود التى قامت حول «المختصّر)»: التعقبات على 
لزني 

مما يجب أن يلاحظ على كتاب المَرّني أن سبب اهتمام العلماء به هو 
تقريبه علم الشافعي وفقههء ومن هنا لم يكن تعقب المَرّني له موضع قبولهم 
واستحسانهم أبذدَّاء بل إنهم تتبعوا تعقباته بالردٌ والاعتراض» بل أكثروا عليه 
أحيانًا فردوا عليه الصواب بالخطأ. والشروح في عامتها تشتمل عل هذه 
التعقبات» ومن أحسنها كتاب «الحاوي» للماوردي» حيث لا يكاد 0 عليه 
كلام للمرّني إلا ويعلق عليه بردود الأصحاب الشافعية عليه» وهناك من 
خصّ هذا المقصد بالتأليف». أذكر منها: 

كتاب «التوسط بين الشافعي والمَرّني»» نقل عنه النووي في «المجموع» 
(/2215» وظاهر كلام النووي أن الكتاب لابن سريج» لكن الإسنوي 
عله من كشب أنى إسحاق وقال ينان فيها اعترقن بيه المرني في 


«المختصًراء. قال: «وهو مجلد ضخم يرجح فيه الاعتراض تارة ويدفعه 


لد قلت: قد يكون الكتاب سق سريج اينات ولان إسحاق 
المروزي تعليقًاء وقد ذكرنا عناية ابن سريج بالانتصاف للشافعي. 


)١(‏ ذكره الإسنوي في «المهمات» »)١١7/1١(‏ وتبعه في ذلك ابن قاضي شهبة في ترجمة أبي إسحاق 


المروزي من «الطبقات». 


الكلام على الكتاب ضل 


5 
3 


ومنها: كتابا أبى بكر الفارسى» أحمد بن الحسين بن سهل» تفقه على 
ابن سريج » ومات فى حدود سنة خمسين وثلاثماثة» وله: كتاب الانتقاد 
علن المزى» وكتاب الخلااف | 


الصنف الثالث من الجهود التي قامت حول «المختصّر): شرح الغريب 

وهو في الحقيقة شرح غريب لغة الشافعي» لكن أصحابه جعلوا كتاب 
المَرّني عمدتهم في تتبع الغريب. 

واجل من كفت فيه + أن و:منضوو الأزعرى + دين حفن بخ الأرهر 
بن طلحة الهروي (ت٠/الاه)»‏ صاحب «تهذيب اللغة)» كان إمامًا في اللغة» 
بصيرًا بالفقه» عارفًا بالمذهبء, شديد الانتصار لألفاظ الشافعي؛ صنّف 
كتاب «تفسير حروف المختصّراء وقال في مقدمته: «أما بعد: فإني لما كثر 
تصفحي لجوامع آيات التدريل نويا أ ودعي" لله تعالك من البيان لدي 
لا يستغني عنه عباده» ثم ما درسته من سئن المصطفئ مَكْةّ المبينة جمل تلك 
الجوامع» ومن آثار صحابته وين وأخبار التابعين لهم بإحسان ما ازددت به 
بصيرة فيما علمتاه من الكتاب .... عطفت على النظر في المولفات التي 
صنّفها فقهاء أمصار المسلمين من الحجازيين والعراقيين وغيرهم» من الأئمة 
المتقنين» وذوي البصائر المميزين» فدرستهاء وأخذت حظي من فوائدهاء 
والفمف آي عبن الله محملدية: دريس الشافعي أنار الله برهانه ولقاه رضوانه 
أثقبهم بصيرة» وأبرعهم بياناء وأغزرهم علمّاء وأفصحهم لسّاناء وأجزلهم 
ألفاطًاء وأوسعهم خاطرًاء فسمعت مبسوط كتبه وأمهات أصوله من بعض 
فكائكناء و اقلت غلز :كراشكها دهرّاء واستعنت بما استكثرته من علم اللغة 


.)7581/١( وابن قاضى شهبة» و«المهمات»‎ )١185 /7( انظر ترجمته فى «الطبقات» لابن السُّبْكى‎ )١( 


1 الكلام على الكتاب 


عل تفهمهاء إذ كانت ألفاظه كَأنْهُ عربية محضة» ومن عجمة المولدين 
مصونة» وقدرت تفسير ما استغرب منهاء فعلمت أني إن استقصيت تخريجها 
راحم يي “فارنهه فأعملت رأبي في تفسير ما استغرب منها في الجامع 
الذي اختصره أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ ككأَنْه من جميعهاء وزادني رغبة 
فيما أردته حرص طائفة من المتفقّهة على استفادتهاء غير أني لم أقصد 
بالذي تحرّيته المبتدئ الريضء دون المرتاض الذي خرجت جوارحهء 
وأعانه ذكاؤه علي معارضة المناظرين» ومحاورة المميزين» بل جعلت لكل 
منهم نبي كفجه وته اواك نويا اا قانقا دورلله الحعين ولا حول 
والأقزة الأتيالة حليه انو كربو اله الي 


وممن كتب فى غريب «المختصّر): أبو سليمان الخطابى. حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي (ت88"ه)» أخذ الفقه عن أبي بكر 
القفال الكناقتى :وأبى على .تق أبن عغريرة» روقل ابن الشنكن نعنة أنه قال فى 
كتابه «تفسير اللغة التى فى مختصّر المَرَّنى) فى «باب الشفعة»: «بلغنى عن 
إبراهيم بن السَّرِيَ الزجاج النحوي أنه كان يذهب إلى أن الصاد تبدل سينًا 
هذه المسألة واختلفا فيهاء وثبت الزجاج على مقالته» فلم يأتِ علئ ذلك 
إلا قليل من المدة فاحتاج الزجاج إلئ كتاب إلئ بعض العمال في العناية» 
فجاء إل علي بن عيسئ الوزير ينتجز الكتاب» فلما كتب علي بن عيسى 
ضاق الكناي» وانعهين إل ذكزة كتت + وإتراهيم ين السرئ من, أنس 
إخوانى» فقال الرجل: أيها الوزيرء الله الله فى أمري» فقال له على بن 


)١(‏ انظر «الزاهر» (2»)97 وانظر في تحقيق اسم الكتاب مقدمة المحقق (2)51 وانظر ترجمته في 
«الطبقات» لابن السّبْكى (197/9). 


الكلام على الكتاب اخيل 


عيسئ : إنما أردت (أخص)ء وهذه لغتك» فأنت أبصرء فإن رجعت » وإلا 
أنفذت الكتاب بما فيه» فمال: قد رجعت أيها الوزير» فأصلح الحرف» 
وطوى الكتاس)”" . 

وممن كتب في غريب «المختصًرا: أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا الرازي رتهة"”مانء له كتاف «حلية الفقهاء»), وهو لطيف مختصّر» 
وعامته يتفوّ يتفق مع كتاب الأزهري». ويظهر أنه أخذه منه. 

وممن كتب في الألفاظ المنتقدة على الشافعي في اللغة: الحافظ 
أبو بكر البَيْهَقَى (ت558ه)., له كتاب «الرد عليل الانتقاد علي الشافعى فى 
اللغة»). 

وكتاب «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي يتضمن غريب لغة 
«المختصّرا مع كتب أخرى 
الصنف الرابع من الجهود التى قامت حول «المختصّر): كتب تخريج 
الأحاديث 

والكتب المعنية بجمع سنن الشافعي في الجملة يمكن اعتبارها بمثابة 
تخريج لكتاب الغردية ومن أهمها كتاب (معرفة السدق والآثار» للبَييَقي 
ر(تمهةغةه). وهو 5 | ترد تيب «المختصّرا» شامل لجميع الأحاديث 
التي فيه والآثار. 

ا 0 أحاديث 0 الحافظ 5 عوانة. 0 
0 اللمتسقيك ال الى خرجه ا صيجيحع ا ا 


.)590/9( انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي‎ )١( 


١‏ الكلام على الكتاب 


ابن السّبْكي: «وقد وقع لنا جزء أخرجه الإمام الجليل أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق الإسفراييتي+ فيه ما:فئ مختصر أبي إبراهيم المرّني من الأحاديث 
بالأسانيدء أخبرنا به شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي» قراءة عليه وأنا 
أسمعء يوم الجمعة رابع 0 الأول» سنة إحدئ وأربعين 
وسيعماثةة يدان الحديف الأكؤفية» يدمشق»< قال أخيرنا بو حصن عه .د 
يحي الكرخي بقراءتي عليه» أخبرنا الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ح) قال 
شيخنا: وأخبرنا أيضًا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون 
التميمي» وست الأمناء أمينة بنت أبي نصر عبد الرحيم بن محمد بن الحسن 
شه مساكرة واس الفقيل أحسيه كو خية الله من تعناكي» وا دو .جين 
عبد الواسع بن عبد الكافي الأبهري» بقراءتي عليهم» قالوا: أخبرنا أبو بكر 
القاسم بن أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد الصفارء قال ابن الصلاح: 
سماعًا عليه» وقال الباقون: كتابةٌ» أخبرنا الإمام أبو منصور عبد الخالق بن 
زاهر الشحامي» أخبرنا الرئيس أبو عمرو عثمان بن محمد المحميء أخبرنا 
أبو نعيم عبد الملك ب بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري الإسفرايينى 
قراءة عليه في رجب سنة تسع وتسعين وثلثمائة» أخبرنا خال أمي ألو عوائة 
يعقوب بن إسحاق الحافظ سنة ست عشرة وثلاثمائة» حدثنا أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيئ المُرّني قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان» عن الزهري» 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدرئ أين باتت 
يده». قال ابن السك «(هذا أول أحاديت الجن وكلة سماقًا بهذا السندء 
كثره بمثل هذا الإسناد العظيم» فمن أبي نعيم إلى أبي هريرة كلهم أئمة 


الكلام على الكتاب ١١‏ 


اعلوي امانة من الناكانع لما ردكا وا 

وممن كتب فيه: الحافظ أبو بكر النيسابوري» عبد الله بن محمد بن 
زياد (وت75”ه)ء تلميذ المزني» له كنايه «الزياوات غلا كتاسة الْمَرّني)» 
وأتى فيه بثلاثة وأربعين وستمائة حديث على حسب ترقيم المحقق» ورتبه 
على ترتيب «المختصّر» وأبوابه. 

وممن كتب فيه: الحافظ الكبير أبو أحمدء عبد الله بن محمد بن عدي 
بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني (ت750ه), صاحب كتاب 
«الكامل»». ألف علئ مختصّر المُرّني كتابًا سماه «الانتصار»» قال 
ابن لمكي «وددت لو وقفت 7 

وممن كتب فيه: الحاكم الكبير أبو أحمد.» محمد بن محمد بن أحمد 
بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي (ت178ه). صنف كتاب «المخرج على 
5 الفا 


الصنف الخامس من الجهود التى قامت حول «المختصّر»: الاختصار 
والتهذزيب 

وذلك بغية التفادي لبعض الأخطاء التي وقع فيها المَُرّنيء وكذلك 
محاولة التوصل إل ترتيب أحسن مما هو عليه» وهذه مقاصد طالما كتب 
الأئمة فى تحقيقهاء وإن كنت أرئ أن ظهور المختصّرات كان العامل الأكبر 
في أفول نجم «المختصّرا. 
)١(‏ انظر «الطبقات» لابن الشَّبْكي (95/7). 


(0) انظر «الطبقات» لابن السّبْكى (/7177). 
(©) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي .0737١/17(‏ 


حل الكلام على الكتاب 


وأول من اختصر المختصّر -حتيل بات يعرف به- هو: أبو محمد 
الجويني». عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه 
(ت478ه)ء والد إمام الحرمين» نقّحه بحذف التطويل والإطناب» وسبيله 
في الاختصار كما قال في المقدمة: «أن يجمع بين ما فرق المزني من 
الأبواب والمسائل» ويحذف اعتراضات المزني والمناظرات والمكرّرات» 
ويختصر بعض ما بسط من الآدلة» ويجري على ترتيبه في الكتب» 
عل الأصح». وقد شرح هذا المختصر جماعة من الآئمة» منهم : 0 7 
طاهر (ت515ه) الذي نقل عنه الرافعي ذ فى «العزيز» فأكثرء ومنهم شهاب 
الدين أبو خلف العِوّضٌ بن أحمد الشرواقي) ألف كتاب «المعتبر في تعليل 
المختصر)ء ليكون كما قال في مقدمته شرحا لكلمات مختصر الجويني 
المشكلة. وعللا لمسائله المرسلة. يستعين بها عليل جودة الضبطء وسهولة 
الفهم. من غير أن يتصرف فيها بتغيير ترتيب» أو تطويل بزيادة فرع أو قول 
ار 0 0000-5 

واختصر مختصّره: حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد 
بن محمد بن أحمد الطوسي (ت505ه)» صنف «خلاصة المختصّر ونقاوة 
المعتصر»ء لخص فيه مختصّر المُرّنِي على ما فعل أبو محمد الجويني» لكنه 
واناغليه لقب غيل أطريقة العسيرة اليكون اسيل للحن و0 دك 
الشرواني شارح مختصر الجويني أن شرحه يكشف ما في كتاب «الخلاصة» 
للغزالي أيضاء فيمكن اعتبار كتاب «المعتبر» بمثابة الشرح للخلاصة» لكن 
000 بتصركيا !بسر من مندمة «مختصر المختصر» للجويني ومقدمة شرحه «المعتبر في تعليل المختصرا 

للشْرُواني يسر الله تصحيحهما ونشرهماء وانظر مقدمة كتاب «الخلاصة» للغزالي (ص:606). 

(5) انظر مقدمة كتاب «الخلاصة» للغزالي (00). 


الكلام على الكتاب ١‏ 


الغزالى فى «الخلاصة» تصرف فى ترتيب الجوينى» فألف أبو الفضائل أحمد 
بن محمد بن يونس الموصلى كتاب «المصاصّة فى تعليل الخلاصة» ليكون 
الشرح علئ ترتيب «الخلاصة)"'". 


الصنف السادس من الجهود التى قامت حول «المختصّر): 
النظمء فنظمه ألو برجاء اللأمنوانيقع محمد بن ميل بن الربيع بن 
ليما ناب أب :مريب نت )17 . 


الصنف السابع من الجهود التي قامت حول «المختصّر): 

الترجمة» فذكر القزويني في "آثار البلاد وأخبار العباد»؛ (ص:507) 
عن مديلة 0 لكزان الواقعة في داغستان والمدرسة النظامية 
التي بهاء وأنهم نقلوا مختصّر المُرَني إلى لغة اللَكِْيّة وكذلك كتاب «الأم) 

وأخيرًا حاولت في هذا الفصل أن ألقي نظرة عجلى عل جهود 
العلماء حول كتاب المُرّنِي» وفي كتاب المُرَّني مُنَسَع لأكثر مما ذكرناء وقد 
قال الخليلي: «سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يقول: سمعت أحمد بن 
محمد الشروطي يقول: سمعت الطحاوي يقول: لا يقوم الجوريكنات 
المُرّنيَ» فق د عبان بكرًا لا يففطن)”"»'وقال أبو'الوليد: '#بلغتي عن 
أبي العباس بن سريج أنه قال: يخرج مختصّر المَرّني من الدنيا عذراء لم 


)١(‏ انظر مقدمة «المصاصة)» يسر الله تصحيحه وإخراجه. 
(؟) انظر «الطبقات» لابن الشُّنكي (9/ 07/١‏ . 

(9) انظر «الإرشاد» للخليلي .)471١/١(‏ 

(5:) أخرجه البَيِمَّقّي في «المناقب» (5/ 0710 . 


الكلام على الكتاب ١‏ 


الفصل العاشر 


في ذكر وحوه النقد الموحّه للكتاب 


أبئ الله الكمال إلا لنفسهء وأيّ جهد بشري مهما جل قدره يحمل 
دليلًا عل إنسانية القائم بهء فيه النسيان وفيه الخطأء وفيه الدليل عل حدود 
علمهء والمَرّني وغيره سواء تحت حكم هذه القاعدة» ومن ثم كان من 
المهم الإلمام بوجوه النقد الموجّه على المُرّني في كتابه. 

ومما ينبغي معرفته قبل الخوض في تفصيل وجوه النقد الموجّه للمُرّني 
أن الناقدين له قسمان: فمنهم المتعنت الذي يبتغي الشناعة علئ الكتاب» 
وقد ذكر الماوردى ممن نلك هذا المسلك"من المعترضيق : 'التهرهاني 
والمغربي والقهي وأبا طالب الكاتب وأبا بكر بن داود»ء قال الماوردي: 
«(اعترض عليه فيها من حساد الفضل من أغراهم التقدم بالمنازعة» وبعثهم 
الاشتهار علئ المذمة»» ومنهم المبتغي إكمال مراده بإصلاح أخطائه. 
وهؤلاء هم جمهور أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم» وجماع القول في 
تلك الانتقادات أنها عليل أوجه سبعة : 

الوجه الأول: خُلُوَ الكتاب عن خطبته» فقد ثبت في الخبر عن 
النبي وَلةٍ أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع). أو: 


كل الكلام على الكتاب 


«أبتر»”'". قالوا: إذا كان كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع فَلِمَّ لم 
يفتتح المُرّنِي مختصّره بالحمد؟ بل افتتحه بقوله: «اختصرت هذا من علم 
العنافسي: حن ا" اليل لخن اميا-كرم 

والجواب عنه من أوجه أهمّها ثلاثة: أحدها - أن حمد الله تارة 
يكون خطّاء وتارة يكون لفظاء وهو أشبه الأمرين بظاهر الحديثء والمُرّني 
ترك حمد الله خطّاء وقد ذكره لفطظّاء حتئ رُوِي أنه كان يصلي ركعتين عند 
تصنيف كل باب» والجواب الثاني - أن المراد بحمد الله إنما هو ذكر الله 
وقد بدأ بذكر الله في قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم»» والجواب الثالث - 
إن دعواكم عل أبي إبراهيم أنه لم يبتدئ المختصّر بتسطير الحمد لله 
ممنوع؛ بل ل خطبة موجودة في كثير من الأصول القديمة حكاها 
الشيخ أبو: عخافيل والماوردي» وهي: «الحمد لله الذي لا شريك له ولا مثل» 
الل موكيا وصط التبن وق وما فد مقلم و تي ك7 
وَهَوَ أَلسَمِيعٌ البصِير» [الشورئ: .2)]1١‏ 

ويقضي على هذا الاعتراض من أساسه أن خبر رسول الله ككل 
لا يجوز أن يكون بخلاف لسرم وقد قال: «فهو أبتر». وكتاب المُرَّني 
أشهر كتاب صُئْفء وأبدع بعد اممو لوه ل ا 

الوجه الثاني : إسناده الآيات القرآنية عن الشافعي» ثم تقديمه ذكر 
الأدلة على مدلولاتها أول الباب؛ كما قال في أول كتاب الطهارة (ف:؟): 
«قال الشافعي: قال الله تبارك وتعاليل: ##وَآرَلَا ين سمه م طهُوبًا» 
)١(‏ انظر الكلام علئ الحديث سَّنَدَا ومتنًا في أول «الطبقات» لابن السُبْكي . 


(0) انظر تفصيل القول حول هذا الاعتراض في كتاب «الحاوي» للماوردي »)8/١(‏ و«الطبقات» 
لابن الشبْكي .)51/١(‏ 


الكلام على الكتاب / ١‏ 


[الفرقان: 02148 قالوا: أسند المَرّنِي القرآن عن الشافعي» والقرآن مقطوع به 
يستوي فيه الكل» وقالوا: قدم الدليل علئ المدلول» وهذا خطأ في 
الموضوع . 

أجاب الماوردي عن الأول: بأن المَرّني كله لم يقصد به إسناد 
القرآنء وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلئ الشافعي؟ ليعلم الناظر فيه أن 
المستيدل يالآية هو الشافعيء :دون المرّني».وعن الثاني: يأن الذلاكل 
ونان 3 اقسرب : لكون ول زا ار ينا لق قا وار وسور عن الفسالةة 
وضرب يكون دلالة علئ أصل الباب» فالأولئ تقديمه علئ الباب"". 

وهذا تأصيل لما غرف بعد في كتب الفقه الشافعي من التمييز بين 
الآيات والأحاديث الأصول في الباب وسائر أدلة الأحكام. وهي نكتة دقيقة 
ينبغي العناية بإظهارها والكتابة فيها في المذاهب كلها . 

الوجه الثالث: الوهم والخطأ علئ الشافعي في نقل كلامه. وجعل 
البَيْمَفَي سببه بعض ضعف في سماع المَرّني عن الشافعي فقال: «بلغني أن 
البُوَيْطي سُّئل عن سماع المُرّني من الشافعي فقال: كان صبيًّا ضعيفًا»» قال 
البيَهَقي : «فربما وَجَد في كتابه مسألة قد سقط منها بعض شرائطهاء وهي في 
رواية حرملة والربيع صحيحة. فنقلها علئ ما في كتابه ثم أخذ في الطعن 
عليه»» قال البَيْهَقي: «وكان من سبيله أن ينظر في كتب أصحابه حت يتبيّن 
له خطؤه في الكتابة أو خطأ من كتب كتابه» فيستغني عن الاعتراض”" . 

وقد كثر رمي الأصحاب عل المُرّنِي بأوهامه علئ الشافعي» وأشرت 
إلئ أرقام ما اطلعت عليه منها في قسم الفهارسء» لكن يجب الإقرار بأن 
)١(‏ انظر «الحاوي» للماوردي /١(‏ 070 . 
(5) انظر «المناقب» للبَْمقي (9/ 07817 . 


١1‏ الكلام على الكتاب 


غالب ذلك غين وارد علق المرّتي» وأن الأضحاب قلما يفقون عل 
توهيمه» ولم أجد في الكتاب كله من ذلك إلا ثلاثة مواضعء هذه أرقام 
فاقيا و7 الأ ووه ا و 

ثم لا يتوهّم أن ما ذكر من أوهام الْمُرَّنِي تحط من منزلته بين رواة علم 
الشافعي ونَقَلة مذهبه» كيف وقد قال الغزالي بأنه «في غمار نقلة المذهب 
عين القلادة» بل سيّد السادة» تميز من بين سائر نقلة المذهب والحفاظ 
بالجمع بين سبك المعاني ونقل الألفاظ)""' . 

الوجه الرابع: عدم استقراء جميع ما تفرق من كلام الشافعي. 
والشافعي واسع العلم كثير الكتب» وجمع جميع ذلك قلما يتفق لأحدء. فقد 
يكون الشافعي كما قال البَيُمَقي «ذكر مسألة في موضعين» اختصرها في 
أحدهماء وذكرها مستوفاة شرائطها في الموضع الآخرء فنقلها المُرّني 
مختصّرة» ثم اشتغل بالاعتراض عليه)» قال البَيَهَقي: «ولو نقلها من 
الموضع الآخر مقيّدة بشرائطها استغن عن الاعتراض)”"' . 

وقد ذكر الماوردي قولًا للشافعي نقله عن اكتاب الإقرار بالحكم 
الظاهرا ثم قال: «وهذا كتاب لم يّنقل المُرّني منه شيئًا)”"» ونقل المُرّني 
(ف:859) عن «مختصّر الحج) للشافعي» فنبّه الروياني أنه المختصّر 
الأوسطة: لين الم ل 

الوجه الخامس: اختلال ترتيب الشافعي. قال البَيْهَقي: «كل كتاب 
صنّفه الشافعي ورتب له ترتيبًا حسنًا ترك المُرَنِي ترتيبه وقدم وأخََرء كالجمعة 
)١(‏ انظر «الخلاصة» للغزالي (565). 
(؟) انظر «المناقب» للبَيْمقي (5/ 607407 . 


(9) انظر «الحاوي» (/7/ 2075 وانظر «المختصّر) (الفقرة: .)١5854‏ 
(5) انظر «البحر» للروياني (9/ 07957 . 


الكلام على الكتاب كل 


والتعدافة وفو و وقد قال الروياني في بعض ذلك: «ومن أصحابنا من 
يغيّر نسخة (المختصّر)ء فيقدم ما أخََر المُرّن ويؤخر ما قدّمه لتكون المسائل 
عل الترقيفي» والضوات. أن .يرك تصييف المُرق ,علي :ها آملاة ‏ وصلفه)"2 . 

ومن أمثلته باب دخول مكة (ب”7١23»‏ قال إمام الحرمين: «لم يرع 
ترتيب مسائل الحج كما ينبغي» بل أتئ بها إتيانًا يُشعر بقصد التشويش»"". 

الوجه السادس: الاختصار المخل والإلغاز. ومن أمثلته قول المرتي 
(ف:5707): «ولو قالت له: «اخُلَعْنِي على ألْفٍ)» . . كانت له الألْفٌ ما لم 
يتناكرا»» فعلّق عليه إمام الحرمين فقال: «هذه لفظة مبهمةٌ يُلعّر بأمثالهاء وما 
كان من حق'المرّني. أن يودعها كذلك فن السواد»؛فإن: التصاتيف إن ينيك 
على البسطء. اتسع فيها الكلام تكريرًا وتقريرًا وتحريراء وإن بنيت علئ 
الإيجاز اعتمد الموجز أقصر لفظةٍ عن المعنئ المطلوب» وجعلها ناصّةَ عليه 
من غير قصور ولا ازدياد» وهو الكلام البليغ» فأمًا التعبير عن المعاني 
المشكلة بالمجملات فغير ذلك أجمل بالمُرَني)” . 

وقال المُرّنِي (ف:90١١):‏ «وجملةٌ قوله في الحتلاف الراهن والمرتهن 
أنَّ القول قولٌ الراهن في الحقٌّء والقولٌ قولُ المرتهن في الرهن» فيما يُشْبهُ 
ولاقن لساك وادوعينا علق عوط رساعيهاه عقال رمام 
الحرمين: «أراد المُرّني أن يضبط الصور التي يُصَدَّقُ فيها الراهن» والمسائل 
التي يُصَدَّقُ فيها المرتهن» فأتئ بقول مبهم لا يفهم. وأجرئ كلامًا ظاهره 
)١(‏ انظر «المناقب» للبَيْمّقي (848/5). 
(؟) انظر «البحر» (5/ 22555 وانظر أمثلة هذا النوع من الانتقاد «المختصّر) (الفقرتين: 5179 و75؟1). 


(7) انظر «النهاية» (0057/5). 
(:) انظر «النهاية» (07497/17. 


١6‏ الكلام على الكتاب 


الفسادء ولا يجوز أن يشكل عليه وجه الحق فيهء فاجتمع أمران: أحدهما 
-أنه لم يُنتمَعْ بضبطهء والآخر- أنا نحتاج إلى تأويل اللفظ)""' . 

وقد يكون سبب الإلغاز جمعه بين سياقين مختلفين للشافعي» قال 
البَبْهقن + اقد يذكر الشافعي همسالة في موصعين بعبارتين » فينقل المُرّني تلك 
المسألة بعضها بعبارته في أحد الموضعينء والباقي بعبارته في الموضع 
الآخرء كيلا يهتدئ إلى كيفية نقله». قال: «ولو نقلها علل ترتيبه فيما رتبه 
وعلئ عبارته في أحد الفؤشعية كانه اعد وا 1 . 

الوجه السابع: تعقّباته على الشافعي في اختياراته» فكون المُرّني رد 
عل الشافعي وهو الإمام المقلّد صاحب المذهب الذي يتبعة الأصحاب 
جعلهم يردون على المَرّني ويتعقّبونه. وقد أخرج البَيُهَقي بسنده عن 
أبي عبد الله الهروي قال: «سمعت أبا زُرعة الدمشقي وقلت له: ما أكثر 
حمل المَرّني علئ الشافعي» فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: ما أكثر ظلمه 
للشافعي»؛ قال البهقن»: «وما اين نا قا لل لك عن عون د يد 
البردعي الحافظ قال: «لما رجعت إلئ مصر وأردت الخروج إلى خراسان 
أقمت ثانيًا عند أبي زرعة الحافظ. فعرضت عليه كتاب المُرّنيء فكلما 
قرأت عليه مما خالف الشافعي جعل أبو زرعة يبتسم ويقول: لم يعمل 
صاحبك شيئًا في اختياره لنفسهء لا يمكنه الانفصال فيما ادعيل)” . 

وإذا نظرنا في حقيقة تعقبات الأصحاب الموجهة للمُرّني في تعقباته 
علئ الشافعي سنجدها عل نوعين: أحدهما - واردة على فهم المَرّني 
)١(‏ انظر «النهاية» (7787/5). 
(5) انظر «المناقب» للبَْمّقي (758/5). 


(3) انظر «المناقب» للبَبْمَقى (57/ 07537 . 
(:) أخرجه الخليلى فى «الإرشاد) .)570/١(‏ 


الكلام على الكتاب ١٠6‏ 


لكلام الشافعي» والثاني - على اختياره ما يخالف قول الشافعي» وكلاهما 
محل نظر واجتهاد. لا ينقض بعض ذلك ببعض » وتعقبات المَزّني علئ 
الشافعي لم تكن أبدًا نكرانًا لجميله ولا كفرانًا بفضله» وإنما تحيرًا للحق 
حيث رآهء والحق أحق أن يُتَبع» ولا شك أن المُرّني أعرف الناس بالشافعي 
تقيه ولعهدوير ننه وق مقول تن أكناو 017 انيه أن يكوك أزاد 
الشافعيئُ لمغرقَتي بِلْظفِه . . .». وحكو التاج السّبْكي عن والده الشيخ الإمام 
التقي أنه قال: «لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته» 
وخالطه مع ذلك». قال: وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هواء قال التاج: 
الوؤكاة نول "لقا أيفاة اله مدن اعد لني لوا فونه لذ اللة عا 
وإنما يعرف كل واحد من مقداره بقدر ما عنده هوء. قال: فأعرف الأمة 
بقدره أبو بكر الصديق 5ه ؛ لآنه أفضل الأمة» قال: وإنما يعرف أبو بكر 
من مقدار المصطفئ كَلَِةٍ ما تصل إليه قوى أبي بكرء وثمٌ أمور تقصر عنها 
قواه لم يحط بها علمه. ومحيط بها علم اللها, قال التاج : «وكان يقول لنا* 
لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعى كما يعرفه المُرَّنىء قال: وإنما 
يعرف المَرّني من قدر الشافعي بمقدار قوى المرّني» والزائد عليها من قوى 
الفتافعي الم بيلاركه الموني )7 . 

فهذه جماع الانتقادات الموجهة إلى المَرّني في كتابه» وليس أحد إلا 
رَدَ ورد عليه» والمُرّني واحد من أهل العلم» وفوق كل ذي علم عليم» قال 
البَيُمٌقي: «والذي راعئ المَرّني من حق الشافعي في جمع ما تفرق من 
كلامهء» واختصار ما بسط من قوله, وتقريبه علئ من أراده. وتسهيله عل 
من قصلهء من أهل الشرق والغرب 0 اقفر وفائلته أعم وأظهر. 


.)5١7/5( انظر «الطبقات» لابن السُبْكى‎ )١( 
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فلا أعلم كتابًا صئّف في الإسلام أعظم نفعًا وأعم بركة وأكثر ثمرة من 
كتابه» وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعاليل» ثم اجتهاده في 
عبادة الله تعالئ» ثم في جمع هذا الكتاب» ثم اعتقاد الشافعي في تصنيفه 
بكي 130015 وشيو باعيقاد الساقفى إذن قؤله رنوقي أن كيم الكلن 
تغلكوا هد الكناك دويق كنود وله يسن الك اشن 1 به : 

قلت: مجموع ما وَجّْه إلى المَرّني من الانتقادات قليل قليل بالمقارنة 
مع ما ألف وأحسن.ء وقد ذكروا عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه انصرف 
يومًا من الصلاة» فمرَّ بدار إسحاق الموصليء فقالوا له: يا أبا عبيدء 
صاحب هذه الدار يقول: إن في كتابك «غريب المصنف» ألف حرف خطأء 
فقال: كتاب فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف ليس بكثيرء ولعل إسحاق 
عنده رواية وعندنا رواية» فلم يعلم. فخطأناء والروايتان صوابء. ولعله 


أخطأ في حروف وأخطأنا في حروفء فيبقئ الخطأ يسيرًا”" . 


.)0758/57( انظر «المناقب» للبَبْمَقى‎ )١( 
.)5177/١5( انظر «تاريخ بغداد» للخطيب‎ )0( 


(لمقومة الثالثة 


5 وحتب نصوصه 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه ه6١‏ 


ذكرنا أن عمدة المَرّني الأكبر في مختصّره استقراء كتب الشافعي 
ونصوصه. فكان لا بد من الإلمام بمعرفة مؤلفات الشافعي» وهي كثيرة 
سنكي لوو ب سف توه الجا وه بها عار بل عا ري الكو رات 
ألا أخلي هذه الدراسات من تقييد القول القريب فيهاء مع الإقرار بالنتقص 
والعجز عن إعطاء البحث حقهء وقد يقدر الله ما يشاء من فضله فيكون لي 
عودة إلى هذا البحث بالتمحيص والتدقيق مع المقارنة بحقيقة ما عليه كتبه 
في مخطوطاتها المتوفرة إن شاء الله. 

والكلام في هذا القسم في فصلين: 

- الفصل الأول: في ذكر المنقول من أثبات كتب الشافعي. 

+ الففلل' العا :2 فى ذكر المحرن تن ثرت كنت الشانسى: 


2 
د 
2 
١‏ 
2 
د 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه /اه ١‏ 


الفصل الأول 
في ذحر المنقول من أثبات كتب الشافحي 


وهي أثبات ثلاثةٍ عنوا بذكر مؤلفات الشافعي أوردها علئ ما هي عليه 
اي كم ف إضاتيد العاحسي 
الثبت الأول للجَعْبّري (ت””لاه) : 

فذكر إبراهيم بن عمر الربعي الجَعْبّري في كتابه «مواهب الوافي 
بمناقب الشافعي»؛ حيث عقد «الباب الثامن في عدد ما ظهر واشتهر من 
تصانيفه المدونة في الأحكام»» وقال كلل فيه" : 

«روينا عن الربيع بن سليمان قال: هذا أسماء ما اشتهر من كتب 
الشافعي 5نه: كتاب الطهارة» كتاب المني» كتاب استقبال القبلة» كتاب 
الإمنامة؛ كعات إبجات الجمعة: كثاب ضلاة العيذين. كناب صلاة 
الكسوف. كتاب صلاة الاستسقاء. كتاب صلاة الجنائزء كتاب الحكم في 
تارك الصلاة» كتاب الصلاة الواجبة» والتطوع» والصيامء كتاب الزكاة 


)١(‏ انظر الكتاب (ص:794١-57١)‏ في طبعته الباكستانية بتحقيق حافظ حامد محمود الخضريء وفيها 
بعض أخطاء صححتها بمراجعة مخطوطته .)١75-١١(‏ 


١4‏ ثبت مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه 


الكبير» كتاب زكاة الفطر» كتابي زكاة مال اليتيم» كتاب الصيام الكبير» 
ككاتت: المناتية الكتير» 'كفاني المقاتك الا وشاع كنات شمر الستاسافة 
كتاب الصيد والذبائح» كتاب البيوع الكبير» كتاب الصرف والتجارة. كتات 
الرهن الكبير» كتاب الرهن الصغير» كتاب الرسالة» كنات أحكام القرآن. 
كتاب اختلااف الحديث» كتاب جماع العلمء كتاب اليمين مع الشاهد» 
كتاب الشهادات» كتاب الإجارات الكبير» كتاب ذكز الإبل والرواحل» 
كتاب الإجارات إملاع» كتاب اختلااف الأجير والمسعاحة: كتاب الدعوى 
والبينات» كتاب الإقرار والمواهب» كتاب رد المواريث» كتاب فرض الله 
تعالول» كتاب صفة نهى النبق 2 كتاب المزارعة» كتاب المساقاة» كنات 
الوصايا بالعتق» كتاب الوصية للوارث» كتاب صدقة الحى عن المنت» 
كتاب المكاتب» كتاب وصية الحامل» كتاب عتق أمهات الأولاد. كتاب 
المدبر» كتاب الولاء والحلف» كتاب التعريض بالخطبة» كتاب الجناية عل 
أم الولد. كتاب عشرة النساع» كتاب تحريم ما يجمع من النساءع» كتاب 
الشغار. كناب إباحة الطلاق» كتاب العدة» كتاب الإيلاءع» كتاب الخلع 
والنشوز والرضاعء كتاب الاستبراء» كتاب الظهار. كانت اللعان» كتاب 
أدب القاضىء كتاب الشروط» كتاب اختلاف العراقيين» كتاب خلاف أهل 
العراق علي وعبد الله كتاب سير الأوزاعي. كتاب الغخصبء» كتاب 
الاستحقاق» كتاب الأقضية» كتاب إقرار أحد الابنين بأخ» كتاب الصلحء 
كتاب قتال أهل البغى» كتاب الأسارىئ والغلول» كتاب القسامة» كتاب 
الجزية» كتاب السرقة والقطع. كناق الحدود. كتاب المرتد الكبير» كتاب 
الفرتد الضغير» كنات السانتن والستاحرة» كنات القراضن ؛ اكتاب 'الأيمان 
والنذورء كتاب الأشرية» كتاب الوديعة» كتاب العمرئء» كتاب بيع 


ثبت مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه اميل 


المصاحف» كتاب خطأ الطبيب» كتاب جناية معلم الكتاب» كتاب جناية 
البيطار والحجام» كتاب اصطدام الفارسين والنفسين» كتاب بلوغ الرشيدء 
كتاب اختلاف الزوجين في متاع البيتء كتاب صفة البغيء كتاب فضائل 
قريش وبني هاشم والأنصار» كتاب الوليمة» كتاب صول الفحل» كتاب 
الضحايا» كتاب البحيرة والسائبة» كتات قسم الصدقات» كتاب الاعتكاف» 
كتاب الشفعة» كتاب السبق والرمي» كتاب الرجعة». كتاب اللقيط والمتبوذء 
كقات الحوالة والكنالة): كقان كراة الأرضل» “كنات السشنلسن». كدابن 
اللقطة» . 

قال الجعبري: «فهذه الكتب التي يرويها محمد بن صالح عن الربيع: 
كداب: فوضن الضيدقة): كعاب قبي الفيء» كنايه القرعة» كنات صدااة 
الخوفء كتاب الديات» كتاب الجهاد. كتاب جراح العمدء كتاب 
الخرسن» كنات النكق» كنات الآزلياء» كنات إبطال. الاسعحيان: كتان 
الغقول» كعات الرذا علا عيدو الحس+“كتات عير" الواقدئى» كنات 
اختلاف مالك والشافعي» كتاب حبل الحبلة» كتاب قطاع الطريق. 

قال محمد بن صالح: والتي لم يّروها الربيع عنه: كتاب الوصايا 
الكبير» كتاب جماع العلم» كتاب خلاف أهل العراق علي وعبد الله. 

وزاد عبد الملك البغوي عليهما: كتاب ديات الخطاياء كتاب قتال 
المشركين؛ كتاب الإقرار بالحكم الظاهرء كتاب مسألة الجنين» كتاب 
الأحباس» كتاب فرض اتباع النبي كله كتاب ذبح بني إسرائيل» كتاب 
غسل الميت» كثاب ما ينجس الماء. مما يخالطه: كتاب الأمالي في 
الطلاق» كتاب مختصّر البْوَيْطيء كتاب وصية الشافعي طلأثه . 


وأعمها في القديم: كتاب الحجة. وفي الجديد: كتاب الأم). 
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قال عبد الله: يلاحَظ أن النص تضمّن ذكر ثبت الربيع بن سليمان 
أولاء ثم زيادة تلميذه محمد بن صالح عليهء ثم زيادة البغوي» وهذه أثبات 
قيمة قديمة يصحٌ الاعتماد عليها. 
الثبت الثاني لابن غانم (توفي قبل سنة: 1١5ه):‏ 

فذكر أبو القاسم عبد المحسن ب بن عثمان بن غانم في مناقبه للشافعي» 
حيث عقد بابًّا في ذكر ما صنَّفه من كتبه الدالة عل علمه ومذهبه"''"'. 
وقال كه فيه: «فمن ذلك [يعني: مما هو الآن موجود غير معدوم 
ولا مفقود]: الكتاب المبسوطء وكتاب الأم» وكتاب الزعفراني» كتاب 
اختلاف الصحابة» وكتاب تفسير البحيرة والسائبة» وكتاب الرسالة في 
أحكام القرآن. وكتاب الرسالة في أحكام السنة» وكتاب اختلاف القرآنء 
وكتاب نهي النبي يله وكتاب إجماع العلماءا”'أء وكتاب بيان فرض الله 
تعاليل» وكتاب اختلاف الحديث. وكتاب الناسخ والمنسوخء وكتاب 
السنن» وكتاب فضائل قريش وبني هاشم . 

وصنّف الكتب المصرية في كل باب من الأبواب الفقهية» روي عن 
بحر بن نصر الخولاني أنه صنف بمصر في مدة أربع سنين في كل باب كتابًا 
مجردًا بنفسه. منها: كتاب الطهارة» وكتاب التيمم» وكتاب الحيض» 
وكتاب المسح على الخفين» وكتاب الأذان» وكتاب في النية» وكتاب 
استقبال القبلة» وكتاب الأوقات». وكتاب صفة الإمام» وكتاب الجمعةء 
وكتاب العيدين». وكتاب صلاة الخوف. وكتاب الكسوف. وكتاب 
الاستسقاءء وكتاب الجنائزء وكتاب صلاة التطوع» وكتاب الزكاة» وكتاب 


)١(‏ اعتمدت فيه علئ مخطوطته يشّر الله إخراجها ونشرهاء ولا أعلم الكتاب طبع بعد. 
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الصيامء وكتاب الاعتكاف» وكتاب الجهاد؛ وكتاب الحج: المناسك الكبير 
والأوسط والمختصّرهء وكتاب البيوع» وكتاب الصرف والتجارة» وكتاب 
الرفن كدي والمحهير ركعايه' القر افر ع: وكننا به التدناذاق» ركفا 
الهبات» وكتاب الإقرار.ء وكتاب الصدقاتء. وكتاب العمرى. وكتاب 
الولاء»:وكتاب العتق» وكدات: العدبي: وكتاب المكاتت: وكتات' الكاع» 
وكتاب الطلاق» وكتاب الظهار. وكتاب الإيلاء» وكتاب عشرة النساءء 
وكتاب النشوزء وكتاب العدد. وكتاب النفقات» وكتاب الرضاعء. وكتاب 
الفراتض» وكتاب الدعاوى والبينات» وكتاب اليمين مع الشاهدء. وكتاب 
الشروط. وكتاب الأقضية» وكتاب العارية» وكتاب الوديعة» وكتاب الآيمان 
والنذور. وكتاب قسم الفيء». وكتاب الصلح. وكتاب حكم الساحر 
والساحرة» وكتاب كراء الإبل والرواحل» وكتاب المزارعة» وكتاب 
المساقاة» وكتاب الوصاياء وكتاب صدقة الحي عن الميت»ء وكتاب أم 
الولف بوكهات كنات« وتات معنيو كعاب ا لفارت ضهان 
الاسقبراء» وكتاب: المني» .وكتات: الأسر» وكتاب أدت. القاضي» وكنات 
الضحاياء وكتاب العقيقة» وكتاب التفليسء وكتاب اللقطةء وكتاب اللقيطء 
وكتاب المنبوذ» وكتاب القسامة» وكتاب الحدودء وكتاب القطع والسرقةء 
وكتاب الأسارئ والغلول» وكتاب قتال أهل البغي» وكتاب الجزية» وكتاب 
الغصب. وكتاب اللعان» وكتاب المرتد الكبير والصغيرء وكتاب إقرار أحد 
الورثة» وكتاب بيع المصاحف, وكتاب خطأ الطبيب» وكتاب البيطار 
والحجام»؛ وكتاب جناية معلم الكتاب». وكتاب اصطدام المركبين 
والفارسين» وكتاب البلوغ والرشد. وكتاب الحجرء وكتاب الاستحقاق» 
كتانب الرامنةه كناب هيول القدر دمو كنات السرالة وكاب احجان 
والأنالقو وكقان لا قانةة وكات موك وكات لتو كنا المنة 
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والرمي. وكتاب الرجعة. وكتاب الديات. وكتاب القرعة» وكتاب جراح 
السويلة كدان فراع الأرفن» وكداب» القتسة» توكدانيه العا ريت بواكنانة 
اختلاف الزوجين في متاع البيت» وكتاب الحبسء» وكتاب العطاياء وكتاب 
إحياء الموات» وكتاب المواريث» وكتاب الأنفال» وكتاب تفريق الخمس» 
وكتاب الكفارات» وكتاب القصاص. وكتاب العفوا). 

قال عبد الله: ويلاحظ أنه ذكر ثبئًا لنفسه» ونقل ثبت بحر بن نصر 
الخولاني صاحب الشافعي» فهو ثبت عالٍ ينبغي أن يكون أصلًا معتمدًا. 
الثبت الثالث للبيهقي (ت45/8ه) : 

فذكر أبو بكر البَيْهَقِي في مناقبه» حيث عقد بابًا مطولًا في «ذكر عدد 
ما وصل إلينا من مصنفات الشافعي كأنه)”'". وقال كله فيه : 

«له كتب مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه. 

فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدل على الفروع: كتاب الرسالة 
القديمة» كتاب الرسالة الجديدة» كتاب اختلاف الأحاديث» كتاب جماع 
العلمء كتاب إبطال الاستحسانء كتاب أحكام القرآن» كتاب بيان 
فرض الله ودْء كتاب صفة الأمر والنهي». كتاب اختلاف مالك والشافعي» 
كتاب اختلاف العراقيّين» كتاب الردٌ على محمد بن الحسن» كتاب علىٌ 
وعبد الله» كتاب فضائل قريش . 

ومن الكتب التي هي مصنّفة في الفروع وهي التي تعرف ب (الأم): 

شق الطهارات: كتاب الوضوءء والتيمم» والطهارة» ومسألة المني» 
وكنات الحيض. 


.)509-755/١( انظر «مناقب الشافعى»‎ )١( 
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وفي الصلوات: كتاب استقبال القبلة» كتاب الإمامة» كتاب الجمعةء 
كتاب صلاة الخوف. كتاب صلاة العيدين» كتاب الخسوفء. كتاب 
الاستسقاءء كتاب صلاة التطوع. الحكم في تارك الصلاة» كتاب الجنائزء 
كعات هين الحيف: 

في الزكوات: كتاب الزكاة» كتاب زكاة مال اليتيم. كتاب زكاة 
الفطرء كتاب فرض الزكاة» كتاب قسم الصدقات. 

وفي الصيام: كتاب الصيام الكبيرء كتاب صوم التطوع. كتاب 
الاعتكاف. 

وفي الحج: كتاب المناسك الكبيرء مختصّر الحج الأوسط. مختصّر 
الحج الصغير. 

وفي المعاملات: كتاب البيوع؛ كتاب الصَّرْفء كتاب السَّلَّمه كتاب 
الرهن الكبيرء كتاب الرهن الصغير»ء كتاب التَفْلِيسء كتاب الحجر وبلوغ 
الرشدء كتاب الصلحء كتاب الاستحقاق» كتاب الحمالة والكفالة والحوالة 
والوكالة والشركة؛ كتاب الإقرار والمواهبء كتاب الإقرار بالحكم الظاهرء 
كتاب إقرار الأخ بأخيهء كتاب العارية» كتاب الغصبء كتاب الشفعة. 

وفي الإجارات: كتاب الإجارة» الأوسط في الإجارة» كتاب الكراء 
والإجخازات+ اخعلاف الأحير والمستأجرء كعاب كراء الآرضن». كراء 
الذواب» كعات'المزارغة:' كعات السيناقاة؛ كناب »القراقن» كعابيا عسارة 
الأرضين وإحياء الموات. 

وفي العطايا: كتاب المواهبء. كتاب الأحباسء كتاب العْمْرَى 


والرقبئ . 
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وفي الوصايا: كتاب الوصية للوارث» والوصايا في العتق» كتاب تغيير 
الوصية» صدقة الحي عن الميت» وصية الحامل. 

وفي الفرائض وغيرها: كتاب المواريث؛» كتاب الوديعة. كتاب 
اللقطة. كتاب اللقيط. كتاب التعريض بالخطبة» كتاب تحريم الجمع؛. كتاب 
الشغارء كتاب الصداقء كتاب الوليمة» كتاب القسمء كتاب إباحة الطلاق» 
كتاب الرَّجْعَةء كتاب الخلع والنْشُوزء كتاب الإيلاء. كتاب الظّهارء كتاب 
اللعان» كتاب العددء كتاب الاستبرَاء.» كتاب الرضاعء كتات التففات: 

وفي الجراح: كتاب جراح العمدء كتاب جراح الخطأ والديات» 
اصطذاغ السفينتين» الجناية عليل أم الولد» الجناية عل الجنين» حظأ 
الطبيب» جناية المعلم» جناية البَيُطار والحجّامء كتاب القَسَامَة» صَوْل الفحل . 

وفي الحدود: كتاب الحدودء كتاب القطع في السرقة» قطّاع الطريق» 
صفة النفي. كتاب المرتد الكبيرء كتاب المرتد الصغيرء الحكم في 
الشسّاحَرء كتاب قتال أهل البغي. 

وفي السير والجهاد: كتاب الجزية»؛ كتاب على سِيّر الأوزاعي» كتاب 
فل وير الواقرى نا كعان تقال افر كيه كتانب لأساف والتلول وتاكقاب 
السَّبّق والرّميء كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

وفي الأطعمة: كتاب الطعام والشراب» كتاب الضحايا الكبير» كتاب 
الضحايا الصغيرء كتاب الصيد والذبائح» كتاب ذبائح بني إسرائيل» كتاب 
الأشربة. 

وفي القضايا: كتاب آداب القاضيء. كتاب الشهادات» كتاب القضاء 
باليمين مع الشاهدء كتاب الدَّعوئ والبينات» كتاب الأقضية» كتاب الأيمان 
والنذور. 
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وفى العتق وغيره: كتاب العتق» كتاب القَرْعَة كتاب المَحيرَة 
والسَّائبّة» كتاب الولاء والحلف. كتاب الولاء الصغيرء كتال الْمَدَبّره كتاب 
المكاتب» كتاب عتق أمهات الأولاد. كتاب الشروط). 

قال البيهقى : «فذلك مائة ونيف وأربعون كتايًا) . 

قال عبد الله: ثم ذكر البَيْهَقي كتبًا له قديمة» وأخرئ أمالي سأشير 
إليها في مواضعها إن شاء اللهء ويلاحظ علئ هذا الثبت أنه من إنشاء 
البيهقي لنفسهء لم ينقله عن أحد -وإن كان ظاهرًا استفادته من ثبت الربيع- 
فهو مبني إن شاء الله علئ استقرائه» ثم هو الوحيد بين الثلاثة الذي عني 
بتقسيم كتبه إلى أصولية وفروعية» ثم جمع الفروعية منها تحت موضوعات 
فقهية كلية» وهذا حسن جميل لتقريب الضبط . 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه /ا6 ١‏ 


الفصل الثانى 
في ذكر المحرّر من ثبت مؤلفات الشافعي 


وأعتهد فيه علية الآثبات الدلاثة سابقة الذكر أقاورن بيتها :وبين كتن 
الشافعي في مختضري المرّتي وَالبُوَيْطي وكتاب «الأما, وسأسلك في 
تصنيف كتب الشافعي طريقة غير طريقة البَيْمّقيء فأجعل الكتب التي تتضمّن 
نصوص الشافعي عل أقسام أربعة: أولها - المصنفات» وثانيها - الأمالي» 
وثالثها - تعليقات الأصحاب عن الشافعي» ورابعها - الكتب الجامعةء 
ويلاحظ أني لم أتطرَّق لذكر الكتب المستخرجة من كتب الشافعي» فأقول: 

القسم الأول في ذكر مصنفات الشافعي 

والمراد بالمصنفات هي الكتب التي ألفها بنفسهء فكان لها مزية 
التحرير والتدقيق» ومنها المسموع عنه» وبعضها أخذت عنه وجادة» وهي 
عليل أصناف أربعة: 
الصنف الأول: كتبه الأصولية 

فمن أشهرها: «كتاب الرسالة». وهما رسالتان: «الرسالة القديمة» 
و«الرسالة الجديدة» كما ذكر البَيْمَقيء ويلاحظ أن ابن غانم سماه: «كتاب 
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الرسالة في أحكام القرآن)”'' و«كتاب الرسالة في أحكام السنة». 

ومنها: «كتاب جماع العلم), وقد تكرر اسمه عل لسان الشافعي في 
كتبه» وذكره في بعض المواضع من «الأم» باسم: «كتاب جماع العلم من 
الكدائت وال 

ومنها: «كتاب إبطال الاستحسان). 

ومنها: «كتاب بيان فرض الله كا . 

ومنها: «كتاب صفة الأمر والنهي». 

ومنها: «كتاب فضائل قريش وبني هاشم والأنصار»» هكذا ورد اسمه 
في ثبت الربيع» وهو عند ابن غانم بدون ذكر الأنصارء وعند البَيْمَقَي بدون 
ذكر بنيى هاشم والأنصارء ولعل ذلك اختصار منهماء قال البَيْهَقَي: «أملئ 
الشافعي كه في الجديد أحاديث في فضائل قريش والأنصار وسائر قبائل 


العرب» وقصده من ذلك ترجيح معرفتهم بالسنن على معرفة غيرهم)"". 
وذكر الزركشي من كتبه الأصولية: «كتاب القياس»». قال: «الذي ذكر 
فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم»". 
الصنف الثاني: كتبه في أحكام القرآن والحديث 
فمنها: «كتاب أحكام القرآن». يسر الله إتمام تصحيحه ودراسته 
وجوه 


)01( وقد شاركه فين هذه الح لتسمية ابن فورك فى كتابه (مجرد مقالالات الشيخ أبى الحسن الأشعري» 
(ص : 197) حيث ذكره باسم «كتاب الرسالة في أحكام القرآن». 


(0) أظن أنه هو نفس الكتاب الذي ورد عند ابن غانم باسم: (إجماع العلماء». 
(9) انظر «معرفة السنن» للبَيْمَقى .)١155/1١(‏ 
(5) انظر «البحر المحيط» للرَّرْكْشِي .)1١/١(‏ 
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ومنها: «كتاب اختلاف الأحاديث». وقد يقال: «اختلاف الحديث). 

وفنهنا: اكتاب الستن 41 ذكره البتققي وقال:يأنه يشتمل علا كب 
الشافعي في الفروع. قال البَيّمٌقي: «وفيه زيادات كثيرة من الأخبار والآثار 
والمسائل» رواه عنه حََرّمَّلةٌ بن يحيئ المصري» وأبو إبراهيم: إسماعيل بن 
بحن الفرنن »رمي الله1"1> كلت المطبوع جن <اكفاب الستن) بزوانة 
الطحاوي عن المَرّني بتضمة أحاويثى الشافعي في كتبه» ونصوصًا قلائل 
جدًا من فقهه. ولا يقال في مثله ما قاله البَيْمَقيء فلعله كتاب آخر لم 

وتفرّد ابن غانم بذكر «اختلاف القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ». 
الصنف الثالث: كتبه في الاختلاف والرد علئ مذاهب علماء الأمصار 

فمنها: «كتاب خلاف أهل العراق علي وعبد الله»» هكذا ذكر اسمه 
في ثبت الربيع» وهو عند البَيْهَقَي: «كتاب علي وعبد الله . 

ومنها: «كتاب اختلاف العراقيّيّنَ). وهو «كتاب اختلاف أبي حنيفة 
وان أن ليلئ»؛ وقد يقال: «كتاب اختلاف أبيى خنيفة وابن اف ل 
والشافعي»» ونحوه في بعض نسخ «مختصّر البَوَيُطي) (ص:0717» قال 
الفيومي: «تصنيف لطيف» نصب الخلاف فيه مع أبي حنيفة ومحمد بن 
غائرا الرسيهرة در أبي ليلئ» واختار ما رجح عنده دليله» ويسم : (اختلاف 
لعافتيو ) لان كل ته اويا تسوت الب تعر ا فوا نعو الا 
قلت :وقد يتعصر اسم 'الكتاب: فيفال اكتاته اين أبئ لبلا وذكر فى 


.)590 /١( انظر «مناقب الشافعي» للبَيْمّقي‎ )١( 
انظر «المصباح المنير» للفيومي (مادة: عرق).‎ )( 
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موضع واحد من «المختصًرا (ف:1850) باسم: «كتاب اختلافه 
وابن أبي ليلئ»؛ وهو صريح على أن بيان مذهب الشافعي مقصود في 
الكناي :ليس عرفا لاله ذكن الشلات نين ابن معديفة وابق أبن :ليل 
واسمه في «مختصّر البُوَيُطي) (ص:717): «اختلاف العراقيين وجواب 
الشافعي فيه». 

ومنها: «كتاب الرد على محمد بن الحسن»» ويظهر أنه مقصود المُرّني 
ب «كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة»» وقد يكون هو بعينه كتاب (إملاء 
علزل متحجمه بق الحمين» الاتى ذكره في الامالي» 

ومنها: «كتاب اختللاف مالك والشافعي». 

ومنها: «كتاب سير الأوزاعي»» هكذا ورد اسمه في ثبت الربيع» وعند 
البَيْمَقي: «كتاب على سير الأوزاعي»» ويظهر أنه مقصود المُرّني ب «كتاب 
اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي»» وقد يقول: «الإملاء علئ كتاب الأوزاعي 
وأبي حنيفة»» أو «اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة في السير»» وهو كتاب رد 
به علئ أبي يوسف فيما رده علئ الأوزاعي. 

ومنها: «كتاب سير الواقدي». هكذا ذكر اسمه الربيع في ثبته»ء وهو 
عند البَيْهٌقي: «كتاب عل سير الواقدي»» ويظهر أنه مقصود المَرَّني 
ب «الإملاء على كتاب الواقدي في السير». 

ويلاحظ ما ورد عند ابن غانم من «كتاب إجماع العلماء»)» ولا أراه 
إلا وهمًا في المخطوط. وهو كثير الأوهام والتصحيف. 
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الصنف الرابع: كتب الشافعي في مختلف الأبواب الفقهية 
وهي كتب كثيرة صنفها في كل باب من أبواب الفقهء وقد أوردناها 
في الأثبات فلا حاجة إلى إفرادها بالذكرء ولكنني سأورد هنا تنبيهات : 
التنبيه الأول: الاختلاف الظاهر بين الأثبات الثلاثة نوعان باعتبار 


النوع الأول - الاختلاف في أسماء الكتب» وسببه: أن السلف»ء 
ومنهم الشافعي» لا يعرفون المنهج المتّبع عند المتأخحرين في تدقيق 
الأسامي» وإنما يطلقون علئ الكتاب ما يناسب موضوعه مناسبة جزئية 
أو كلية ثم لآ يغيرون الاسنم كبير أهمية» :وتسمية الكل اسم الجرء هو 
المنهج الغالب على أسامي الكعب عند السلى:- وليهدا" الأصويه .أن حل 
هذه الأسامي الواردة في الأثبات من جهة المعنئ» ثم ينظر في مطابقتها ما 
علا لفقت البعداولة: 

والثاني - الاختلاف بزيادة الكتب ونقصهاء وسببه: النظر إل الجزء 
المقصود بالتسمية على أنه جزء مستقل له اسم خاصء أو أنه جزء من كتاب 
ذكر معه. 

والسبيل إلئ تحقيق القول في هذه الكتب هو المقارنة بما ورد عن 
العافي فى كافة كنيب ثم المقارنة بينها وبين أبواب ما اختصر من علمه 
عا اسان نصوصه. 

التنبيه الثاني - أغلب هذه الكتب ثُروّئ عن الشافعي بالسماع 
المتصل». ووصلتنا برواية الربيع عنه» قال البَيْمَقي: غير أنه لم يَسْمَّع منه 
من الكتب التي صَنْمَها عِذَّهَ كُنّبِ فيقول فيها: (قال الشافعي ككنه): منها: 
كتاب الوصايا الكبيرء وكتاب علي وعبد الله رضي الله عنهماء. وكتاب 
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إحياء الموات» وكتاب الطعام والشراب» وكتاب ذبائح بني إسرائيل» 
وكدابة عنشل ليت قال البَيهَقَي: «وروئ أيضًا حَرْمَلّة بن يحيئ من 
الكتب المصنفة التي رواها الربيع عدة كتبء وفي روايته زيادات»”"' . 

قال عبد الله: من المهم ضبط سماعات كتب الشافعي وتمييز المسموع 
منها من المتلقئ وجادة». وقد ذكر البَيهَقي من فوات الربيع: «كتاب 
الوصايا»» ولم يسمعه عن الشافعي أحد من أصحابهء قال المُرَّني في أوله 
(ك””7): «من كتاب وضعه بخطه. لا أعلمه سمع منه)ء وقال في آخره 
(ف:1818): «هذا آخر ما وصفت في هذا الكتاب أنه وضعه بخطه 
لا أعلم أحدًا سمعه منه». وكذلك «كتاب إحياء الموات» قال المُرّني 
(59): «من كتاب وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه)» وأما «كتاب الطعام 
والشراب» .. فيشبه أن يكون هو مقصود المُرّنِي بقوله في «كتاب الأطعمة» 
(ف:7507): «وقال فيما وَضَعَْ بِحَطّه لا أَغْلَّمُه سُمِعَ منه»» ولم يُشر المُرَّني 
في كتاب الجنائز والذبائح إلى نقله عن كتاب لم يسمعه. فلعل ذلك من 
فوات الربيع في بعض مجالس الشافعي» وذكر المُرّني «باب التقاط المنبوذ 
ويوجد معه الشيء» وقال (ب١1١):‏ ١مما‏ وضع بخطه لا أعلمه سمع منهاء 
وسبق ذكر «كتاب جماع العلم» أيضًا مما فات الربيع سماعه على الشافعي» 
وليس له ولا ل«كتاب علي وعبد الله» ذكر في «المختصًر)». 

التنبيه الثالث - أغلب هذه الكتب سبق للشافعي تأليفها في القديم» ثم 
أعاد تأليفها في الجديد.» سوى كتب معدودة لم يعد تمحيصها في مصرء 
فاعتمد الناس فيها على ما ألفه في القديمء قال البَيْهٌقي: «وقد صنف 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمّقى .)5851/١(‏ 
(؟) انظر «مناقب الشافمي» للقي 1١‏ هه 5). 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه ١‏ 


الشافعي كأَنْهُ في القديم أكثر هذه الكتب التي رواها عنه الحسن بن محمد 
بن الصباح الزعفرانى للك » منها : كتاب السنن» وكتاب الطهارة. والصلاة» 
والزكاة» والصيامء والحجء والاعتكاف» والبيوع. والرهن. والإجارة» 
والنكاح, والطلاق» والصداق» والظهار» والإيلاء» واللعان» والجراحات» 
والحدود. والسَّيّرء والقضاياء وقتال أهل البغي» والعتقء وغير ذلك» ثم 
أعاد تصنيف هذه الكتب فى الجديد» غير كتب معدودة» منها: كنات 
الصيامء وكتاب الصداق» وكتاب الحدود. وكتاب الرهن الصغير» وكتاب 
الإجارة» وكتاب الجنائزء فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد» ثم 
يأمر بتخريق ما تغيّر اجتهاده فيه» وربما يدعه اكتفاءً بما ذكر في موضع 
آخراء قال البَيْهَقي: «وله كتب صنّفها في القديم وحملها عنه الحسين بن 
غلى الكرايسي»«وأبو هيد الزحسن: أحمد بن تحير بن غيد العويز 
البغدادي» الذي يُعرف بالشافعى» غير أن روايتهما سقطتء. وتلك الكتب 
عدمت فى زماننا هذا إلا القليل منهاء وقد وفع بيدي منها (كتاب السير) 
ووانة أت عت الرعين توقه ادا نر 

قد يظن بعض من لا اطلاع له أن الأمالي عبارة عن كتاب واحد 


للشافعي اسمه: «الإملاء»» لكن تتبع مختصّر المُرّني يقدّم لنا تصورًا أوسع 
لما كان عليه أمالي الشافعي» فهي عبارة عن تعليقات الشافعي علئ كتب 
يه أو مذاهبهم وأقوالهمء. والذي يظهر من تتبع مواردها في 
«المختصّرا أنها لم تنم بمنهج تأليفي موحّدء كما أنها لم تنضبط بموضوع 


.)5660/١( انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمَقى‎ )١( 


75 ثبت مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه 


محدّدء وهي في جملتها من الجديدء حيث لا يعرف عن الشافعي أنه سلك 
هذا النهج في التأليف قبل مصرء لكنها لم تشتهر بين الأصحاب اشتهار كتبه 
المصنفة» يؤيّد ذلك ما ذكر النووي في ترجمة الشيخ أبي حامد من «تهذيب 
الأسماء» أنه أرسل إلئ مصر فاشترئ أمالي الشافعي بمائة دينار حتئ كان 
يحرج منها . 

والذي يظهر من تتبّ ذكر الأمالي في «المختصر» أنها أنواع : 

فمنها: «كتاب الإملاء» دون تقييد بشيء 7 أو مقيدًا بباب أو كتاب 
فقهي. مثل: (إملاء من كتاب الرضاع». و(مختصّر القراض إملاء»). و(إملاء 
في الحدود)ء و«الشهادات في العتق والحدود إملاء»» وبعض هذا يمكن أن 
يكون هو «كتاب الحدود)» أو «مختصّر القراض». وتكون كلمة «الإملاء) 
وصمًا لطريقة تأليفه. كما ألف ١‏ «كتاب السبق والرمي» أملاه إملاءَ» لكن 
لا يتكر أن له أمالي كتبها عنه تلاميذه في الأبواب الفقهية غير كتبه المصنفة» 
وقدقال البَيْهقي بعد أن ذكر كتب الشافعي المضنفة: «اوله كتئاب في 
الطهارة. وكتاب في الصلاة» وكتاب في الزكاة» وكتاب في الحج. وكتاب 
في النكاح وما في معناهء وكتاب في الطلاق وما في معناهء وفي الإيلاى 
والظهارء واللعان» والنفقات» أملاها على أصحابه» ورواها عنه الربيع بن 
سليمان المرادي كه مع ما تقدّم ذكرنا له من الكتب المصنفة)”"' . 

ومنها: الأمالي مقيدة بكتاب أو كتب لأحد الفقهاء في عصره. 

فمن أماليه عل أبي حنيفة: «الإملاء على كتاب أبي حنيفة». 


ومن اليه على ا يوسف: «الإملاء علل كعات ا يوسف». 


.)555/١( انظر «مناقب الشافعى»)‎ )١( 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه هاا 


ويحتمل أن يكون كتاب «سير الأوزاعي»؛ حيث رد فيه على أبي يوسف رده 
على الأوزاعي. 

ومن أماليه عليل محمد بن الحسن : «الإملاء عليل محمد بن الحسن)» 
ويحتمل أن يكون كتاب «اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة»)» وهو بعينه 
اكتاب الرد علئ محمد بن الحسن». 

ومن أماليه عليل مالك: «الإملاء عليل كتاب مالك». و«الإملاء عل 
موطأ مالك»» و«الإملاء علئ مسائل مالك المجموعة»» وقد يحذف كلمة: 
«المجموعة) . 

ومن أماليه عل ابن القاسم: «الإملاء عل كتاب ابن القاسماء وقد 
يقال: «الإملاء على مسائل ابن القاسم). وهو غير «الإملاء عل مسائل 
مالك»» حيث ذكرا في بعض المواضع من «المختصّرا (ك47) مقترنين. 

ومن أماليه علل أشهب: «الإملاء علل كتاب أشهب»» وقد يقال: 
«الإملاء عل مسائل أشهب»» وهو أيضًا غير «الإملاء عل مسائل مالك)» 
حيث ذكرا في بعض المواضع من «المختصّر» (092) مقترنين. 

القسم الثالث تعليقات الأصحاب عن الشافعي 
وهي قسمان: 


الصنف الأول - التعاليق» وهي نصوص الشافعي التي كتبها أصحابه 


فمنها للمَرّني: «باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسئن والآثار) 
و«مسائل فى الاعتكاف»., ذكرهما المَرّنى فى «باب الاعتكاف وليلة القدر) 
(ف:803). 


لضن ثبت مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه 


ومنها لحَرْمّلة: قال البَيْمَقي: «وفيما حكئ أبو الحسن العاصمي 
بإسناده عن حرملة أنه قال: عندي قِمَظرٌ من مسائل الشافعي مَنْْورَة)”'' . 

قال البَيْمَقي: «ولأبي تون” إبراهيم:يخ عتالب الكلبي أيضا رؤايات» 
وفيها زيادات» ولأبي عبد الله: أحمد بن حنبل الإمام أيضًا روايات في 
المسائل المَنثُورَة» ثم في أنساب قريش» وغيرهاء مما أخذه عن الشافعي» 
سنو نا ووى عت فير الأخنبان المسندة»ء. قال: ثم لسائر أصحابه: 
كعيد الله بن الزيير الْحَمَيْذِي». ويونس بن غبد الأعليل ومحمد بن غبد الله بن 
عبد الحكم. وعبد العزيز بن عِمْرَانَ بن مقُلّاصء والربيع بن سليمان الجيزي 
-وهو غير المرادي- والحارث بن سُرَيج التَّفَّالك والحسين القَلّاسءِ وبحر 
بن نصر الخولاني؛ وغيرهم .. روايات في مسائل معدودة» ينفرد كل واحد 
منهم بما لا يشاركه فيه غيره»» قال البَيّمَقَي: «وذلك يدل على كتب أملاها 
أودقر أهااكلبي غير ما شدي : 

الصنف الثاني - المختصّرات» وتتضمّن زيادات من تعاليق أصحابها 
وسماعاتهم. 

فمنها: مختصّرات المَرَّنِيء قال البَيْمَقي: «لأبي إبراهيم المَرّني كللة 
رواية بزيادات أورد بعضها في (المختصّر الكبير)ء. ثم في (المختصّر 
الصغير)» 4 في ات 

ومنها: «مختصر البَوَيْطي والربيع». قال البَيْمَقَي: «ولأبي يعقوب: 
يوسف بن يحيئ البَوَيّطيء والربيع بن سليمان المرادي» عن الشافعي 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» للبَتْمَّقي (5900/1). 


() انظر «مناقب الشافعى» للبَيّْمَقى .)5900-5077/١(‏ 
(7) انظر «مناقب الشافعى» للبَبْمَقى .)5057/1١(‏ 


ثبت مؤلفات الشافعى وكتب نصوصه اا 


مختصّرات تشتمل علل هذه الكتب [يقصد: كتبه ف الفروع]ء وفيها زيادات 


0 
ومنها: «مختصّر ابن أبي الجارود». قال البَيّهٌقي: «ولأبي الوليد: 
00 يرويه عن الشافعي» وفي 


5 
روايته زيادات)”" . 


القسم الرابع الحتب الجامعة 
فمن أشهرها لكتبه الجديدة: «كتاب الأم» برواية الربيع بن سليمان 
المرادي» ويظهر أنه هو الناظم له فقد صرح المُرّني في موضع من 
مختصّره (ف:78١5)‏ بالنقل عن «كتاب الأآم»» ويدل ذلك على أنه كان 
معروفًا في عصرهء كن عوقو أمر الكمن المضمنة في الأم وبيان طبيعتها» 
ولم أجد لها ضابطًا محددّاء إلا ما ذكره البَيْمَقَي في ثبته أن «الأم») تعرف به 
كتبه المصتّفة في الفروع» وينبغي أن يكون العمل علئ هذاء ولا يصح إدراج 
كتب مستقلة الأسمناء والبناء 2 ضمن «الأماء اللهم إلا إذا تعاملنا مع هذه 
الكلمة باعتبارها وسكا “كنب الشافي انها أصل المذهب. 
ومن أجمعها لكتبه القديمة: «كتاب الحجة» الذي يرويه الزعفراني عن 
الإسنوي: «وهو مجلد ضخم. ظفرت بنسخة عتيقة منه. وعليها خط 
ابن الصلاح بغرابته والثناء 07لا 
ومن أجمعها للقديم والجديد: «كتاب المبسوط) للسهيفن.. 


.)565/١( انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمَقى‎ )١( 
.)59ا//١( انظر «مناقب الشافعى» للبَيْهَقى‎ )0( 
.)١١5/1١( انظر مقدمة «المهمات» للإسنوي‎ )9( 


المقومة الرابعة 
في وحوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين فل 


ذكرنا عناية المُرّني بجمع مختلف أقوال الشافعي والترجيح بينهاء 
وكذلك عنايته بتخريج قوله في المسكوت عنه قياسًا على منصوصه. وكل 
ذلك مثار اجتهاد واختلاف الأصحاب الشافعية» فرأيت تخصيص هذا القسم 
من الدراسات لبيان أصول القول في اختلاف القولين للشافعي» والوجهين 
لتخريجات الأصحابء. والطريقين في حكاية المذهبء ليكون دارس الكتاب 
علئ بينة عن الموقف الجملي في تلك المسائل ويمتلك البنية والقاعدة التي 
يبني عليها اجتهاده الخاص به. 

وجماع القول في هذا القسم في أبواب ثلاثة وخاتمة: باب اختلاف 
القولين» وباب التخريج واختلاف الوجهينء وباب حكاية المذهب 
واختلاف الطريقين» والخاتمة في مصطلحات المعتمد من القولين والوجهين 
والطرق. 


2 
١‏ 
2 
د 
2 
د 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين اندلا 


باب اختلاف القولين 
وفيه: ذكر التشنيع على الشافعي باختلاف أقواله» والدفاع عن 
الشافعى فى اختلاف أقواله» ووجوه اختلاف أقوال الشافعى. 


ذكر التشنيع على الشافعي باختلاف أقواله 
اختلاف أقوال الشافعي في المسألة الواحدة من الأمور التي شنع بها 
بعض الحنفية علئ الشافعي» قالوا: إن ترديد الأقوال في المسألة توقف»ء 
وذلك يدل عل ضعف الرأي وقلة الفقه”"' . 


ذل إن آنا عنينا الله الحسيق :بخ على بن طاهر اليصري: المعروت 
ب «ججعَل) (ت7"59ه) منهم ألف في رد القولين علئ الشافعي كتابًا مفردًا 
منعناة أهداة لاحب إممافيل بن عباد«(ك فعئ 21 وتقل: أبق الحبان 
ابن القاص عن الكوفيين تعييرهم وثلبهم أصحابه الشافعية وزعمهم «أن كثرة 
الأقوال عل تباينها لا يكون إلا من مبتغي التلبيس»)ء قال ابن القاص: 
«وهكذا من قل علمه ضاق بكثرة الأقاويل ذرعه. إلا من تبحر في العلوم 
فااقيت لد بفكمة تعاين الوحوه | 


وذكر إمام الحرمين من تشنيعهم أنهم قالوا: «إذا جمع الجامع بين 
قولين: أحدهما التحليل» والآخر التحريم» وذكرهما جميعًاء ولم يرجح 


.)١185:ص( انظر «مناقب الشافعي» للفخر الرازي‎ )١( 

() انظر «التلخيص» لإمام الحرمين »)5١7/7(‏ و«القواطع» للسمعاني (5/ 15)» وأبو عبد الله البصري 
معتزلي داعية في الأصول. وفقيه حنفي في الفروع» أخذ عن أبي الحسن عبيد الله الكرخي عن 
لبردعي عن نصير بن يحيئ عن محمدء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي» و«الطبقات 
لسنية في تراجم الحنفية» للغزي» و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي . 

(9) انظر «نصرة القولين» لابن القاص (ص:5 6). 


يل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


أحدهما علئ الثاني» وأضافهما إلئ نفسه في مثل الصيغة التي يضيف بها 
جملة المذهب إلى نفسه .. فلا يخلو حاله في ذلك إما أن يريد تصحيح 
القولين جميعًا في حق المجتهد الواحدء فيكون ذلك تناقضًا وتنافيًا ومباهتة 
للضروريات والبدائة» وإن كان لا يعتقد ذلك .. فإطلاقه الكلام عل وجه 
يُنبىع عما قلناه يزريه؛ إذ ليس لأحد العلماء أن يطلق من القول ما ظاهره 
الغلطء وهو يريد به خلاف ظاهره)"" . 

هذا وما شابه ذلك في كتب الأصول والفروع كان السبب الأول في 
مباحث ومؤلفات عظيمة النفع للأصحاب حول قضية اختلاف القولين 
للمجتهد الواحد. 

الدشفاع عن الشافعي في اختلاف أقواله 

ومن الجواب الجملي في ذلك أن الشافعي أراد بفقهه ضبط أصول 
الاستنباط وقواعد الاجتهادء ولم يكن من مقاصده حجر أحكام الفروع بما 
ترجح لديه هو وإن كان يرئ الحق في رأيهء بل إنه نهئ عن التقليد له 
أو لغيره. ودعا إلئ الدوران مع السنة والدليل» فكان من منهجه في بعض 
المسائل ترديد الأقوال وعدم البت فيهاء إما لعدم قطعه بحكمهء أو لكي 
يعلم الاجتهادء ولهذا نجد المُرّني وهو ناصر مذهبه على ذات الطريقة 
متشوّفًا إلئ ترديد الأقوالء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)75/١5(‏ 
«المَرّني يتشوّف إلى تخريج القولين مهما اشتمل الكلام علئ نوع من 
التردد». قال: «وهذه عادته). ولا أن -والله أعلم- يفعل ذلك من جهة 
نسبة القولين إلى الشافعي كما قد يتومّمء وإنما فعل ذلك لتوسيع مجال 


200 انظر «التلخيص» لإمام الحرمين .)5١7/7(‏ 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين تفل 


النظر والاجتهاد؛ لأن غرضه ليس تخريج قول واحد يقلد فيه» كيف وأول 
حكم في «مختصّره» النهي عن التقليدء وإنما المقصود النظر في محتمللات 

وهذه نكتة أطبق علئ الإذعان بها عامة من تكلم في اختلاف أقوال 
ممعووي ”سول أننمل .لو ها ,شدائق ‏ النظر وا لاسر ءاقن كتانيه المرق 

أبو العباس ابن القاص (ت0"ه): 

فكان من أوائل من كتب دفاعًا عن الشافعي من أصحابه أبو العباس 
ابن القاصء» ألف في ذلك كتابه الماتع «نصرة القولين للإمام الشافعي)”"'. 
بدأه ببيان متشابه القرآن والسنة الذي يوهم ظاهره التعارض» ممهدًا بذلك 
لما ذهب إليه أن ما رمي به الشافعي ل ل ل يمد 
الأمرء ثم ختمه ببيان اختلاف أقوال أبى حنيفة وأصحابه. 01000 بذلك 
علئ أنه ليس الوحيد الذي اختلفت أقواله» وفيما بين البدء والختام جعل 
معاني القولين ووجوههما علئ عشرة أقسام : 
)١(‏ يلاحظ أن الشيخ أبا زهرة نعئ على الشافعية محاولتهم تخريج اختلاف أقوال الشافعي على الأوجه 
لمعروفة عندهم» قال: «يظنون أن كثرة الآراء للشافعي لا تليق به» فيدفعونها عنها»» والظاهر أن 
لشيخ غلبت عليه ثقافة عصره حيث اعتبر سعة الخلاف بمثابة كثرة الحلول واتساع الخناق» لكن 
لشافعية إذ يوجهون هذا الاختلاف لا ينطلقون علئ أساس الرياضة النفسية والاحتمالات العقلية» 
وإنما هي صور من ترديد الأقوال توجد في واقع نصوص الشافعي» فلا وجه لكلام 0 
أبي زهرة» وإن كنت معه في قوله: «إن كثرة آراء الشافعي أمر مُتَفِقٌ مع منهجه في الاجتهاد وَمَتّفقٌ 
مع حياته الفكرية». انظر كتاب «الشافعي .. حياته وعصره .. آراؤه وفقهه» (ط: دار الفكر 
لعربي » ص: .)١1 86-١8‏ 


(0) الكتاب طبع في دار البيروتي بتحقيق مازن سعد الزبيبي» وله طبعة أخرئ في مشروع (أسفار) مع 
"حقيقة القولين» للغزالي لم أتمكن من مراجعتها. 


لفل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


أحدها: ما قاله محاجّة ليتبين به فساد الباطل وتحقيق القول الآخر. 

القسم الثاني: ما قاله علئ طريق الحكاية واختلاف الماضين قبله. 

القسم الثالث: ما قال فيه من القولين المتفاوتين ليمتحن المتعلمين 
باستخراجهما ثم ينص على يفتي به. 

القسم الرابع: أن يكون أحد القولين من طريق خبر سبق والقول الآخر 
من طريق القياس . 

القسم الخامس: ما قال فيه القولين والمرء فيهما مخيّر. 

القسم السادس: ما قاله على الترتيب""' . 

القسم السابع: قال فيه القولين ولم يبح بأحجّهما نضا على جوابه من 
فساد الناس» ولكن بيِّن الأحج منهما بالحجج. 

القسم الثامن: ما قال فيه القولين فيكون أحدهما علئ الإيجاب 
والآخر علئ الاحتياط . 

القسم التاسع: ما كان علئ طريق المبهم والمفسر”". 

القسم العاشر: ما قاله ليقرب المطلب على المتعلمين دون النصوص 
تورعًا عن التقليدء وكلفهم التخليص ليتبيّن به فضل المجتهد على البليد. 

ويلاحظ علئ هذا التقسيم أن القسمين الثاني والعاشر لا قول للشافعي 
فيهما علئ حسبه»؛ ويكون الشافعي تركهما لاجتهاد الأصحابء كما يلاحظ 
عليه غياب ذكر الجديد والقديم» وكأنه لم يعتبر ذلك من اختلاف القولين. 
)١(‏ يريد حمل القولين عل اختلاف الحالين. 


(؟) يريد أن أحد قوليه تفسير للآخر. 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين ذفلا 


أبو الحسن الماوردي (ت0٠40ه):‏ 

وممن كتب فى ذلك الماوردي» فذكر فى «الحاوي» )١71-158/١5(‏ 
ل اقبامنس السعوات أقوال الشافعي» تمواق فى كلانه إقنار اها إلا 
أقسام أخرئ جمعها عنه السمعاني في «القواطع» (5/6>-865) فأوردها 
أربعة عشر قسمًا""' : 

أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلق في موضع آخر. 

القسم الثاني : ما اختلف فيه ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه 
واختلاف معانيها من وجه. فغلب بعض أصحابنا حكمها في الاختلاف» 
ولم يغلب حكمها في الاتفاق». فخرج حكم المسألة على قولين. 

القسم الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله. فينزل به بعض 
أصحابه عن اختلاف الحالين إل اختلاف القولين. 

القسم الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف 
الرواية. 

القسم الخامس: ما اختلف قوله فيه لأنه عمل على أحد القولين بظاهر 
من كتاب الله تعالئ ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إل قول آخر. 

القسم السادس: ما اختلف فيه قوله لأنه عمل بالقياس ثم بلغته سنة 
لم تثبت عنده تخالف موجب القياس فجعل مذهبه من بعد ذكر السنة موقوفا 
على ثبوتها . 

القسم السابع: أن يذكر القولين لإبطال ما عداهما من أقاويل كثيرة قد 
ذهب إليها المجتهدون» ويكون مذهبه موقوًا على ما يؤدّي إليه اجتهاده من 
صحة أحدهماء وإن لم يكن قائلًا بهما في الحال. 


.)70-١9:ص( وقد ذكرها نحو ذكر السمعاني المناوي في «فرائد الفوائد»‎ )١( 


لفلفلا وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


القسم الثامن: أن يقصد بالقولين إبطال ما توسّط منهماء ويكون مذهبه 
منهما ما حكم به وفرع عليه. 

القسم التاسع: أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين متفقتين» فيذكر 
أحد القولين في إحدئ المسألتين» ويذكر القول الآخر في المسألة الثانية» 
فيخرجها أصحابه على قوله. 

القسم العاشر: ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما فقال 
بهء ثم أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه. 

القسم الحادي عشر: أن يكون قال في المسألة بقول في موضعء وقال 
فيها بقول آخر في موضع آخرء فيخرجها أصحابه على قولين» ثم جعل هذا 
القسم على ضربين: أحدهما - أن يتقدم أحدهما علئ الآخرء فيكون كأنه 
قال بأحدهما ثم رجع عنه إلى الآخرء والثاني - أن يشكل المتقدم منهما 
من المتا عر 

القسم الثاني عشر: أن يذكر القولين حكاية عن مذهب غيره. 
ولا يوجب حكايته لهما أن يكون قولين. 

القسم الثالث عشر: أن يذكر القولين معتقدًا لأحدهما وزاجرًا بالآخر. 

القسم الرابع عشر: أن يقول في المسألة الواحدة في الحالة الواحدة 
بقولين مختلفين يجمع فيهما بين قولين متضادين» فيحكم بحلية الشيء في 
أحدهما وتحريمه في الآخرء ويوجب الشيء في أحدهما ويسقطه في 
الآقرة .وهزااعلة عبويي : احدهداات أن مي اتعدب القولية هاا بيه علد 
عا زه» والثاني - أن يطلق ولا يميز. 

وهذا التقسيم سلك مسلك الاستقراء لواقع كتب الشافعي» وجعله 
الأصل لاستخراج وجوه اختلاف الشافعي في الجملة» لكن يلاحظ عليه 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين حفل 


بعض الثغرات من جهة اختلاط أوجه أخرئ للتقسيمء فمنها: التقسيم بناءً 
عليل تفسيرات الأصخاب لكلام الشافعي» فالأقسام الأول والثاني والثالث 
تشترك في أنها جميعًا أوجه من اختلاف العبارات تحتمل أن تحمل علئ 
الاتفاق والاختلاف» والأصحاب يختلفون في وجوه تفسيرها ما بين جامع 
يحمل على الاتفاق وتارك للجمع حامل عل القولين» ومنها: أنه في القسم 
الرابع انطلق من سبب الاختلاف». وهذا خلاف الأصل الذي بَنَى عليه 
التقسيم من اعتبار واقع الاختلاف . 
أبو حامد الغزالي (ت505ه): 

وألف الغزالي كتابه في «حقيقة القولين"''. ولخص فيه حالات 
اختلاف أقوال الشافعي في خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون القولان أحدهما قديم والآخر جديد. 

القسم الثاني : أن"تكوت السالة: غلرة ١‏ اختلكت. حاليق 4 :ومروئ فينهنا أن 
للشافعي قولين وليس كما روي. 

القسم الثالث: أن يقول الشافعي: «في المسألة قولان» ويعني به قولين 
للعلماء» لا قولين له. 

القسم الرابع: أن يقول الشافعي القولين علئ سبيل التردد» ثم قد 
يذكر الترجيح وقد لا يذكر. 

القسم الخامس: أن يقول الشافعي القولين على سبيل التخيير» على 
سبيل البدل» لا علئ سبيل الجمع . 
)١(‏ الكتاب طبع بأكثر من طبعة» رجعت منها إلى طبعة مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد الثالث/ 


.)301-71١ : ص‎ 


بلحل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


وهذا التقسيم لا يخفئ أنه علئ أساس استقراء واقع كتب الشافعي 
لا يخرج عنه. لكنه تقسيم جملي لم يشر إلى تفصيلات ما تحت التقسيمات 
التي ذكرها؛ لأن ذلك لم يكن هم الغزالي في هذا الكتاب» وإنما أراد بيان 
أن ذلك لم يكن من الشافعي تعارضًا مع نفسه أو ضعمًا في فقهه. 


فخر الدين الرازى (ت505ه): 

وممن تكلّم علئ قضية اختلاف أقوال الشافعي بكلام مفيد فخر الدين 
الرازي فى كتابيه «المحصول» (595-797”/65) و«مناقب الشافعى») 
(ص:188-185) فجعل الأقوال المختلفة عن الشافعى عليل وجوه: أحدها 
-:أن يكون قد ذكرافئ كنبه”القديمة شيئًا وفي كتبه الجديدة شيئًا حر 
وثانيها - أن يكون قد ذكر القولين في موضع واحد ونصٌ على الترجيح» 
وثالثها - أن يقول في هذه المسألة قولان ولا ينبه علئ الترجيح ألبتة 
ورابعها في «المناقب» - المسائل التي يذكرون فيها قولين بالنقل والتخريج» 
وهذا القسم الأخير أغفله جميع من سبق على أهميته وكثرة فروعه. 
أبو المحاسن الرويانى (ت7٠١15ه):‏ 

وذكر في كتب الطبقات والتراجم أن لأبي المحاسن عبد الواحد بن 
لحيل الرويانى صاحب ((ابحر المذهب» كتاب حقيقة القولين)2'7 ويشبه أن 
يكون ذلك في ذكر أقسام اختلاف الأقوال وبيان أمثلتهاء والروياني في 
غالب كتابه «البحر» متابع للماوردي وناقل عنه» لكنه ترك كلامه في أقسام 
اختلاف أقوال الشافعي» فيشبه -والله أعلم- أنه أفرد هذا التقسيم بكتاب 


.)196 /0( انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي‎ )١( 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 14١‏ 


فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر 

ونظرًا لأهمية هذا البحث وعظم قذزه عنيث يسع .ما ورةمن مشائل 
القولين في «المختصّر» وتعامل الأصحاب الشافعية معهاء وبناءً عليه أقول: 
ما قد ينسب إل الشافعي من اختلاف قوله إما أن يكون على التخيير 
بينهماء أو لاختلاف الأصحاب في تفسير نصّهء فهذان فصلان: 

الفصل الأول: اختلاف قوله عل التخيير. 

الفصل الثاني: اختلاف قول الشافعي بسبب اختلاف الأصحاب في 
قراءة نصه وتفسيره. 

وكلاهما ليس من باب اختلاف قول الشافعي حقيقة» والاختلاف 
الحقيقي إما أن يكون قولًا قاله في وقت ثم رجع عنهء معلوم القديم منهما 
من الجديدء وإمًّا أن يكون ترديدًا للقول في وقت واحدء وإما أن يختلف 
قوله في أزمان مختلفة دون أن يعلم الأول من الآخر من أقواله. ويكون 
ذلك لاختلاف قوله باختلاف مواضع التقريرهء أو اختلاف الرواة عنهى. 
أو اختلاف قوله في المسائل المتشابهةء وهذه بقية الفصول: 

الفصل الثالث: القديم والجديد. 

الفصل الرابع: الترديد بين الأقوال في موضع واحد. 

الفصل الخامس : اختلاف قوله باختلاف مواضع التقرير. 

الفصل السادس: اختلاف قوله باختلاف الرواة عنه. 

الفصل السابع: اختلاف قوله في النظائر. 


فهذه سبعة فصول: 


حل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


الفصل الأول 
اختلاف قوله على التخيي 2١7‏ 


هذه الصورة في حقيقتها ليست من باب اختلاف القولين؛ لأن قوله 
واحد بجواز الوجهين» وإنما الخلاف في هذه الصورة إن وجد في الأولئ 
من القولين أو الأحوطء وأصل التخيير بين حكمين في كتاب الله في كفارة 
الأيمان في قوله تعالئ: «إنَكتَرَيهه إِطعَام عََرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا مظعِمُونَ 
أهليكم أو كتوهد أد حر 4 [المائدة: 44]. 

ومن أمثلته قول الشافعي (ف:5750): «ويَكَبّرٌ خلف الفرائض 
والنوافل»» وعنه: يكبّر خلف الفرائضء لم يذكر النوافل» فحمله 5 
علئ تعارض القولين وقال: «لا يُكَبّر إلا خلف الفرائض أولئ به عندي», 
وليس ذلك عند الأصحاب بتعارضء» وإنما هو على التخيير» والتكبير خلف 
الفراتض والنوافل زيادة خير. 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 


.)1١77و‎ 2١١5 وهو القسم الخامس والثامن في «نصرة القولين» لابن القاص (ص:‎ )١( 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين ل 


الفصل الثانى 
اختلاف قول الشافعي بسبب اختلاف الأصحاب 


فهو في حقيقته من اختلاف الأصحاب لا الإمام. 

ومن أمثلته: اختلافهم في قراءة عبارتي: «أحببت» كرهت» في كلام 
الشافعي. وذلك كثيرء منها قول الشافعي (ف:774) في اشتراط العدد في 
الجمعة: (إِنْ خَطَب بهم وهم أربعونء ثم الْمَضُوا عنهء ثم رَجَعُوا مكانهُم .. 
ضَكنا الجمعةً». وإن لم يَعودوا عد بيك ع نج ايك انر و 0 
فقوله: «أحببتٌ» أثار خلافًا بين الأصحابء فقال ابن سريج: يجب عليه 
الإعادة» وهذا هو الأصح واختيار القفال والأكثرينء قالوا: ولفظ 
الشافعي 5ه : أوجبت» وأما «أحببت» فهو تصحيف من الناقل أو وهمء 
قالوا: وربما حملوا «أحببت» عليل «أوجبت»» فكل واجب محبوب كما أن 
كل محرم مكروه» ولذلك يُطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم”''» ومن 


.)70771/9( انظر «العزيز»)‎ )١( 


ل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


أمثلته قوله (ف:١3):‏ «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة». قال إمام 
الحرمين في «النهاية» :)787/١(‏ «ذكر الشافعي الكراهية وأراد به التحريم» 
وهو يعتاد ذلك كثيرًا). 

ومن أمثلته كذلك: أن يقيد الشافعي جوابه في موضع ويطلق في 
موضع آخر”''» مثل قوله (ف:5517): «وأقَلُ ما عَلِمْناه من الحيّض: 
يَوْمٌ)ء وقال في مَوْضِع آخََرَّ: «يومٌ وليلةً»» فحمله بعض الأصحاب على 
اختلاف القولين» وا لجسي عي بعلي لا اليه والقطع بأنه يوم 
وليلة» قال المُرّني : «يَحْتَمِلُ قَوْلهِ يَوْمًا يليه فيكُونُ المفَسَّرُ من قَوْلِهِ يَقْضِي 
على المجمّل » وهكذا أضْلّه في العِلّم). 

ومن أمثلته كذلك: أن تختلف ألفاظه في حكم مع اتفاق معانيها من 
وجه واختلاف معانيها من وجه”"'. مثل قوله في المظاهر (ف:5577): 
«فإذا مُنِعَ الجماعَ أَحْبَبْتٌ أن يُمْنَعَ العْبَلَ والتادة اخفاطظا جرخ يكد 0 قال 
في رواية الزعفراني: «رأيت أن يُمنع القبلة والتلذذاء» وهيل لفظة محتملة» 
فيحتمل أن تحمل على الاستحباب والإيجاب» فغلب بعض أصحابنا حكمها 
في الاختلاف ولم يغلب حكمها في الاتفاق فخرج حكم المسألة على 
قولين» وحَمْلها على ما صرح به من الاستحباب أولى من حَمْلها على ما 
يجوز أن يحتمله من الإيجاب . 

ومن أمثلته كذلك: أن يختلف منطوقه ومفهومه» مثل قول الشافعي 
(ف:١370):‏ «يَحْمَمِلٌ أن يَكُونَ علئ الرَّجُلِ لخادم امرأته تَقَقَةَ إذا كانت 


)١(‏ انظر القسم التاسع في «نصرة القولين» لابن القاص (ص 22١١145:‏ والقسم الأول في «القواطع' 
للسمعاني (55/0). 


(0) انظر القسم الثاني 2 «القواطع» للسمعاني (ه/ هةص). 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين دلدل 


ممَّن لا تَخُْدُمُ نَمْسَّهااء وقال: (إذا لم يَكُنْ لها خادمٌ فلا يَبِينُ أن يُعْطِيّها 
خادماي» فتوهم المري هذا قولين للشافعي في وجوب نفقة الخادمة» وذلك 
أنه قيّد إيجاب الخدمة بالحال التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من 
زمانة ومرض» فأوهم عدم الوجوب في غير هذه الحالة» كما أنه ذكر لفظ 
«الاحتمال» موهمًا الترددء والمذهب الذي عليه الجمهور القطع بالوجوب» 
قال الروياني: «وكثيرًا ما ينصٌ الشافعي علئ أظهر الصورتين ولا يقصد 
الفرق بين الصورتين». وقال: «وقد ذكر الشافعي لفظ الاحتمال في مواضع 
ولميقاصد تعليق القول» وكذلك: قال فئ مسائل كثيرة: (ولا بين لي كذا 
وكذا) ولم يقصد به القولين في المسألة)"'' . 


0 
١ 
2 
١ 
2 
١ 


)١(‏ انظر «البحر» »)544/١١(‏ وانظر مثالا آخر نحوه فى الفقرة: )7١8(‏ من «المختصّر». 
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الفصل الثالت 
لدجم الع 


ونتكلم فيه حول تحديد المقصود بالقديم والجديد وتعريفه أولاء ونبين 
قصة ظهورهما ثانيّاء ونشرح موقف الأصحاب الشافعية من القديم ثالثّاء 
ونعرّج أخيرًا على اصطلاح آخر في القديم والجديد. 

تحديد المقصود بالقديم والجديد 

اختلف أصحابنا الشافعية في تحديد المقصود بالقديم والجديد علئ 
قولين.مشهورين عند الأكمة 'المتاخرين من أصحابنا من شرا (المنهاج) 
للنووي ومحشي شروحه: القول الأول - «القديم: ما قاله الشافعي يبغدادَ 
تضكينا أن إقفا 6 :والددنة” ما قال ممه تهنا أو نياف هذا هد 
المشهورء غير أن بعض المتأخْرين توهّم أن هذا القول مرتبط بالمكانء وأنه 
يرد عليه ما قاله الشافعي بعد خروجه من العراق وقبل دخوله إلى مصر هل 
هو من القديم أو الجديدء ومن هنا كان القول الثاني: «القديم: ما قاله 


انظر القسم العاشر في «القواطع» للسمعاني (76/5) والقسم الأول في «حقيقة القولين» للغزالي 
(ص :042774 والقسم الثاني في «مناقب الشافعي» للفخر الرازي (ص:1817). 
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الشافعي قبل دخوله مصرء والجديدٌ: ما قالّه الشافعي بعد دخوله مصر 
ادا | ل ا 

وهذا كله محاولة للضبط والتسوير علئ نظام الحدودء والأولئ بنا أن 
نشرح قصة ظهور القديم والجديد تمهيدًا لفهم حقيقتهماء ثم إذا فهمنا القصة 
والواقع لا يهمنا كثيرًا الاختلافات البسيطة بين الحدود التي يركز عليها 
المتأخّرون» فأقول: 


قصة ظهور القديم والجديد 

أول ظهور شخصية الشافعي الاجتهادية كان عقب أسْره من قبل والي 
العناسشيي عله البمن وإزساله هنتكذا إل العزاق يعيمنة الأتفيان للدموة 
العلوية» ففي هذه الفترة تعرّف عل محمد بن الحسن الشيباني وفقه أهل 
الرأي في العراق بصفة مباشرة» وحدث بينهما مناظرات انتصر فيها الشافعي 
بالحجة البالغة» فكان ذلك سببًا في ظهور ذكره وانتشار أخبار عبقريته» ومن 
ترجه اهن السدية أنجي و فى الرذ علق افل الراى دكين كد 
الشيباني ليأخذها معه إلئ الحجاز ومن ثم يتفرغ للردٌ عليهاء وهذا ما كانء 
فألف في مكة بعد عودته من العراق رسالته القديمة التي انتقد فيها أصول 
أهل الرأي في الاجتهاد والمناظرة» وألف كتاب «الحجة». والذي هو عبارة 
عن الردّ علئ محمد بن الحسن الشيباني على طريقة المحدثين» أو كما قال 
الشافعي : «وضع تحت كل مِْسألة نحزِيعًا) يعني : يرد عليه. 

وبعد أن تمّ للشافعي ما أراده واستوى من فقهه بنيانه قصد العراق 
لينشر ما وصل إليه من نظره في فقه العراقيين» وعقد مجلسه الذي كان محل 


)200 انظر «تحفة المحتاج"» لابن حجر الهيتمي ع حواشيه 1ه وغيره من شروح «المنهاج» 
للنووي. 
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إعجاب أهل الحديث والرأي معّاء فكان من أصحابه من المحدّثين: الإمام 
أحمد بن حنبل والزعفراني» ومن أهل الرأي: أبو ثور والحسين الكرابيسي» 
فعرض عليهم كتابه «الحجة» بقراءة الزعفراني عليهء وهكذا نشأ ما عرف بعد 
بالمذهب القديم وهكذا تحدّدت مصادره. 

لا شكّ أن المذهب في أول أمره لم يكن قديمّاء ولكن جرت حوادث 
وصراعات سياسية وعقدية في العراق ربما كانت هي السبب في اختيار 
الإمام السفر والابتعاد عن بغدادء إلى أن استقرٌ به المقام في مصرء حيث 
عقد في مسجد عمرو بن العاص حلقته. واجتمع فيها علئ الأخذ عنه ثلة 
من أصحابه المصريين: البَوَيْطي والمُرّنِي والربيع المرادي وحرملة والربيع 
الجيزي وغيرهم» فكتب العديد من الكتب الجديدة التي لا تعرف له من 
قبل» وأعاد قراءة أغلب كتبه القديمة بزيادة بحث وتمحيص» وتخلّل ذلك 
الاطلاع عل مدارك كانت خفيت عليه من ذي قبل» وكذا زيادة قوة في 
الشخصية الاجتهادية» وتغيّر رأي في بعض القضايا الأصولية» وكل ذلك 
حمله إلى تغيير الكثير من آرائه السابقة في الحجاز والعراق» وعرف عنه 
رأي جديد هو الناسخ الذي لا يصح أن يُنسَب إليه غيره مما رجع عنه. 
ولذلك حظر لأصحابه العراقيين أن يرووا عنه الكتاب القديم لكثرة ما رجع 
عنه فيه من المسائل» قال الآبري”'' في: «قرأت على أبي إسماعيل محمد 
بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت البوَيُطي يقول: سمعت الشافعي يقول: 
لا أجعل في حِلَ مَنْ روئ عني الكتاب البغدادي)”” . 
)١(‏ انظر «مناقب الشافعي» للآبري (رقم: .)0١‏ 


(0) ونقله الفخر الرازي في «مناقب الشافعي» (ص:147١)‏ من طريق البَبْمَقَي عن زكريا الساجي في كتابه 
عن الْبْوَيْطي. 
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هذه خلاصة قصة ظهور القديم والجديد. فنجد أنفسنا أمام عدة 
تساؤلات نذكرها ونحاول أنه يت عنها بما وا 


السؤال الأول: ما هى الأسباب التى حملت الشافعى على تغيير رأيه فى 
المذهب الحديد؟ ْ ْ ١‏ ْ 

هذا السؤال حاول الإجابة عنه بعض من عَنِي بالكتابة في ما بات 
يسم ب «تاريخ التشريع الإسلامي»» وهي في غالبها إجابات استرواحية 
لا تحظيل بالمصداقية من جهة الدليل واستقراء مسائل القديم والجديد في 
كنب الإماف» :ومن أهم “تلك الفرضنيات» ما اننشر :عل السنة الئاس من أن 
اختلاف البيئة بين مصر والعراق هي التي حملت الإمام علئ تغيير الكثير من 
آرائه السابقة» وذلك لما فيه من دعم بعض الأفكار الهدامة التي يعن بها 
الحداثيون أو من يمهّدون لهم دون علم من توصلهم به إل تطوير الشريعة 
الإسلامية بما يناسب في ظنهم احتياجات العصرء ولك أن تسأل نفسك: 
أي آثر للبيئة في امتداد وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق 
كما قال في القديم وأنه ليس له إلا وقت واحد بعد الغروب كما قال في 
الجديد؟ وإن عَنَّ لبعضهم الهرطقة بما ليس من فنه فأعود لأسأله عن أثر 
البيئة في استحباب السورة من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من 
الضلاة الرباغية: 

فالدعوئ فوق كونها مجرد فرضية خالية عن أي دليل مثبت» وأريد أن 
أطرح عدة أسباب أراها حقيقية في تحول الإمام الشافعي وتغيّر رأيه في 
الجديدء وهي أسباب ثلاثة : 

السبب الأول: تكامل شخصية الإمام الشافعي الاجتهادية» فقد ذكرنا 
أن الذي حدا بالإمام إلئ تأليف الكتاب القديم هو الردّ على محمد بن 
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الحسن الشيباني نزولًا عند رغبة أصحاب الحديثء فكان في هذا الكتاب 
في موقف الذابٌ عن فقه أصحاب الحديث عامة وأهل الحجاز خاصةء 
وكان كذلك في موقف الرادٌ علئ محمد بن الحسن الشيباني رده على أهل 
المدية : 

ولا ينكر أن الشافعي في هذه الفترة كان له شخصيته المستقلة في 
الاجتهاد أصولًا وفروتعحاء ومما يؤكّد ذلك كتاب الرسالة القديمة التي هي 
أصل علم الأصول. وكذلك ما عرف عن الشافعي من عدم إقراره بعمل 
أهل المدينة الذي تميّر به الفقه المالكي». ومخالفته مالكا في بعض الفروع 
الفقهية في الديات وغيرهاء ولكن هذه الاستقلالية لم تكتمل عند الشافعي 
قبل سفره إلى مصر واحتكاكه بأصحاب مالك علئ نحو ما حدث قبل مع 
أصحاب أبي حنيفة . 

ففي مصر ألّف كتابه في اختلافه وشيخه مالك» وأملئ الكثير على 
كتب مالك وابن القاسم وأشهب يرد عليهم بعض آرائهم» وفي مصر تعرّف 
عل فقه الليث بن سعد وخلافه مع مالك» فكان كل هذا له أثر نفسي كبير 
على استقلال شخصية الإمام الاجتهادية» ومن ثم زيادة تجرّده في الاجتهاد 
والنظر في المسائلء» ومما يؤكّد هذه الفكرة اتفاق الكثير من آراء الشافعي 
القديمة مع مذهب مالك ومخالفته في الجديدء بل إن قضية الردٌ عل مالك 
لا يكاد يظهر في المذهب القديم إلا عرضًا خلال مناقشة محمد بن الحسن. 

السبب الثاني: سبب منهجي في الاستنباط. وهو أن الشافعي في 
القديم كان يقدم آثار الصحابة علئ القياس الجلىّء ران الجديد تقديم 
القياس علئ أقوال الصحابة ما لم تكن إجماعًاء وهذا معن منهجي أصولي 
يرجع إليه فروع كثيرة من مسائل القديم والجديدء قال إمام الحرمين في 
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«النهاية» :)787/١5(‏ «معظم أقوال [الشافعي] القديمة تخالف الأقيسة 
الجلية وتستند إل أقضيةٍ وآثارٍ من أصحاب رسول الله يله وتّمسك بطرفٍ 
من المعن الكلي»» وقال :)588/١65(‏ (إن [الشافعي] بن أقواله القديمة 
علئ اتباع الأثر ونَرْكِ القياس الجليّ» وتحقق عنده في الجديد أن ذلك 
باطل) . 

السبب الثالث: زيادة تمحيص الاجتهاد الجزئي في المسائل». سواء 
كان ذلك بسبب اطلاع علئ دليل جزئي جديد غير اجتهاده» أو تنبه إلى نكتة 
استنباطية خفيت عليه في القديم» وهذا نتيجة طبيعية في مراجعة العلماء 
لجهودهم السابقة» وليس للشافعي خصوصية في ذلكء فقد أبئ الله الكمال 
إلا لنفسهء وكل العلماء عرف عنهم القول ثم إعادة النظر فيه والرجوع عن 
بعضه . 


هذه هى جملة الأفنيات التى ظهرت لى ء والله أعلم بحقيقة الحال. 


السؤّال الثاني : ما هي طبيعة رجوع الشافعي عن القديم ؛ هل هو رجوع 
كلي أو جزئي؟ 

سبق أن ذكرنا قول الشافعي: لا أجعل في حِل مَنْ رَوَْ عني الكتاب 
البغدادي»» وظاهره أن كل القديم ليس مذهبًا للشافعي» لكن ذلك غير مراد 
للشافعي بالمرة» ويُكذبه حقيقة ما عليه كتب المذهبء. ومن أبرز الأمثلة 
«المختصًر) للمُرّني فهو كما اعتمد في اختصاره علم الشافعي على كتبه 
الجديدة اعتمد كذلك عليئا الكتب القديمة» ولو كانت مردودة عند الشافعي 
مطلقًا لما صحَّ له ذلك» ومن هنا ينبغي ألا يقطع القول في المذهب القديم 
جملة» وإنما يفصل فيه على حسب المسائل وموقف الأصحاب منهاء 
فأقول : 
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أو «القديم» ثم سافر إلى مصر أعاد قراءة هذه الكتب بعينها مع تغيير ما تغيّر 
رأيه فيه من مسائلهاء ومن هنا صار مضمون هذه الكتب القديمة على أنواع : 

النوع الأول: مسائل نص عليها في القديم وأقرٌ بها في الحديد. فهذا 
مقبول أتفا فا بل إنه من الجديد إقرارًا كما أقبدر إلية فى تعريف الجديد 
الذي ذكرناه أولّاء والسين هذا محل تكن وعم 

النوع الثاني : مسائل من القديم لم يتعرّضٍ لها الشافعي في الجديد 
إقرارًا أو إنكارًاء وهذا له صورتان: 

أولاهما: كتب قديمة في بعض أبواب الفقه لم يتسنّ للشافعي إعادة 
تحريرها في مصر» وقد 0 البَيَمَقَي منها: كتاب الصيام» وكتاب الصداق» 
وكتاب الحدود. وكتاب الرهن ن الصغير» وكتاب الإجارة» وكتاب الجنائز» 


قال البَيُهَقي : «فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه فى الجديد» ثم يمير 


تحويق ا ددم الحديناةه كيذه «وويما ؤذعة: اكتفاء يتنا ذكر في موضع آخر)""'. 


كذا قال البَيَهَقَى وهو أغرف الناس بكتب الشافعى» ويشكل عليه قول 
الماوردئ+ #الشافعي غير جميم كنبه القديمة فى التجديه وضلفها اثانية إلا 


0 


الصداقء فإنه لم يغيّره في الجديد ولا أعاد تصنيفه» وإنما ضرب علئ 


2 


هق 


مواضع منه وزاد في مواضع» 

الصورة الثانية: مسائل نصّ على حكمها في كتبه القديمة ولم يتعرض 
لها في الجديد» مثل مسألة استحباب الغسل للحجامة وللخروج من الحمامء 
فنسبة هذا إلى القديم لا يصحّ إلا باعتبار الكتاب الذي نقل منه. وإلا فهو 


.)565 /١( انظر «مناقب الشافعى» للبَيْمَقى‎ )١( 
.)557/9( (؟) انظر «الحاوي»‎ 
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مذهب الشافعي قديمًا وحديثًا باتفاق الأصحابء. يدل عليه اعتماد المُرّني 
ذلك» واعتماده ثم اعتماد الأصحاب عليه دليل قاطع علئ أن هذا من 
المذهب. وليس مرجوعًا عنه لا يجوز حكايته عن الإمام. 

ومن الطريف أن :المَوّني (فق:5158) حكيل عن الشافعي. في /مسألة 
إسلام الزوج وله زوجات حرة وإماءء فإن أسلم معه الإماء وتخلفت الحرة 
وُقِفت نكاح الإماءء قال: «فإنْ أَسْلَّمّت الحُرَّةُ الْمَسَمَّ نِكاحٌ الإماءء ولو 
تار مِنْهْنّ واحِدَةً ولم ا الكرة لكت كذا قال المُرّنِي ومقتضاه: ألا 
يكون له خيار جديد. والمذهب: يجب اختيار جديد» ولا يصح ذلك 
الاختيار» واختلف أصحابنا في تخريج نقل المُرّنِيء ومنهم من حَمّله على 
المذهب القديم» وهذا وارد جدَّاء فقول الشافعي في القديم متردّد في وقف 
العقودء فقد يكون المَرّنِي نقله من الكتاب القديم وغاب عنه رجوع الشافعي 
عنه في الجديد. قال إمام الحرمين: «وما ينقله المُرَني -إذا أطلقه- محمول 
علئ النصوص الجديدة» فإن أراد نقل شيء عن القديم صرّح به» ولا ينبغي 
أن تقلط ركه لي :فول اقل" تايوه ققد اتقنق الدتودل للق كي اف 
اللبواده من خب ترون للكن الشفرن ,11 . 

النوع الثالث: مسائل تعرض لها في القديم والجديد. وهذا له صور 
مختلفة : 

فمن أبينها: أن ينص في الجديد على رجوعه عن قوله القديم وتغيّر 
اجتهاده. وهذا لا يختلف فيه اثنان من أصحاب الشافعي على أن مذهبه فيه 
قوله الجديدء وأن القديم إن ذكر فإنما يذكر لبيان ما كان عليه الإمامء 
لا باعتبار أنه قول آخر له. وليس هذا محل بحث أو نظر. 


. 093954 /1( انظر «النهاية»‎ )١( 


ل وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


الصورة الثانية: أن يجزم في الجديد بقول جزم في القديم بخلافه. 
لكن دون أن ينصٌّ علئ رجوعه عن القول القديم» فهل قوله الجديد رجوع 
عن القديم أو قول آخر له يبتغيل الترجيح بينهما كما يبتغيل بين القولين 
الجديدين؟ مذهبان للأصحاب حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
والقاضي اليد 5 

فقال بعض أصحابنا: إذا نصّ المجتهد عليل خلاف قوله لا يكون 
رجوعًا عن الأول» بل يكون له قولان. 
القديم» وأشاق الية المَرّني (ف:9١١3)‏ فقال: «رجوعه عن القديم هه 
إل الجديد)» وهو مثل ما لو وجد من صاحب الشرع قولان مختلفان فى 
وقتين مختلفين فى حادثة واحدة» فإنه يكون الثانى نسحًا للأول» كذلك 
هاهنا يكون القول الثاني رجوعًا عن الأول» قاله الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي والسمعاني فيما حكاه عن الماوردي مقرًا له» وقال النووي: «هذا 
هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحاينا 

5 200 
وقد أكثر إمام الحرمين في «النهاية» من تأييد هذا المذهب والقطع به 
فقال: «معتقّدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعى حيث كانت؛ 
للراجع»”". وقال: «كل قول قديم عندي مرجوع عنه ير معدود من 

.)1١7 و«التعليقة» (؟/‎ 220١8٠ انظر «شرح اللمع» (؟/‎ )١( 
للشيخ أبي إسحاق» و«القواطع»‎ )٠١80/5( انظر «التبصرة» (ص:7١51. و5١01)», و«شرح اللمع»‎ )0( 


للسمعاني (0/ 210 و«المجموع» للنووي .)1١9/١(‏ 
(*) انظر «النهاية» (59/1). 
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المذهب7'. وقال: (إن القول القديم لا يحل عَدَّه من مذهب الشافعي مع 


تاق 
رجحواعه عنه) 8 


ووراء هاتين الصورتين صورتان أخريان هما: أن يردد قوله في القديم 
ويجزم في الجديدء وعكسه» وسأتكلّم عليهما بعد إن شاء الله. 

وأخيرًا هذا التفصيل الذي سلكته في بيان موقف الأصحاب من القديم 
هو الصواب من حكاية أقوال مطلقة متضاربة عن الآئمة ومحاولة حملها 
علئ مذاهب مختلفة كما هو المشهور المتعارف عليه ويؤيّده قول الإمام 
أو لبوق عله .. المراد به قديم نص في الجديد علئ خلافه, أمّا قديم 
لم يخالفه في الجديدء أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد .. فهو 
مذهب الشافعى واعتقاده» ويعمل به ويفتى عليه » فإنه قاله ولم يرجع عنه» 
وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة» وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه 
ولا عمل عليه لكون غالبه كذلق)9©: 
السؤال الثالث: ما هى مصادر ما يُذكر فى كتب المذهب من الأقوال 
القديمة وأصولها؟ 

الذي يظهر لي من تأمّل ما عليه كتب المذهب أن مرجع الأقوال 
القديمة التى نجدها فى كتب المذهب أصول ثلاثة حاصرة: 

الأصل الأول: كتب الشافعى القديمة» وهى كتب ألّفها الشافعى فى 
مكة وعرضها في العراق بقراءة الزعفراني عليه» لا جرم قال الماوردي بأنه 
)١(‏ انظر «النهاية» (59/7؟) ونحوه في .)١75/1(‏ 


(؟) انظر «النهاية» (7١90/1ة).‏ 
(9) انظر «المجموع») .)0٠١ /١١‏ 
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أثبت أصحاب القديهو''"'» وهذه الكتب هي أوثق مصادر المذهب القديم 
وأعمّهاء وهي عملة المُرّنِي فيما نقله من القديم» وإليها يشيرون بعبارتهم 
المشهورة: «وقال في القديمء وفي القديماء. يريدون: الكتاب القديم 
أو الكتب» والمشهور منها: كتاب «الحجة) الذي يرويه الزعفراني عن 
الشافعي» وقد ذكرت أن الزعفراني هو الذي كان يقرأ علئ الشافعي في 
العراق» وكتاب «القديم» الذي يرويه الحسين الكرابيسي عن الشافعي» قال 
الإسنوي في مقدمة «المهمات» :)١١15/١(‏ «وهو مجلد ضخمء ظفرت 
بنسخة عتيقة منه» وعليها خط ابن الصلاح بغرابته والثناء عليه». 

الأصل الثاني: روايات تلاميذ الشافعي العراقيين عنه. وأهمهم: 
الإمام المحدث أحمد بن حنبل» والفقيه أبو ثورء والمتكلم الحسين 
الكرابيسي» والحارث بن سريج النقال» ونسيب الإمام أبو عبد الرحمن 
القنافعي و ا ار عا 

فأما الإمام أحمد .. فهو عل جلالته في نفسه من المقلّين عن 
الشافعي» وهو مع ذلك ينقل آراء الشافعي دون نصوصه؛ء ومن هنا -والله 
أعلم- لا يظهر لروايته كبير أثر في الفقه الشافعي» ومن أمثلتها ما روي عنه 
أنه قال: «ألا تعجبون من أبي عبد الله يقول: يلاعن اودر عن أم 
انا 

وأما أبو ثور الفقيه .. فجَلٌ ما ينقل عنه روايته عن الشافعي 
أو أبي عبد الله رأيه أو قوله الجملي» وقد يختلفون في تحديد مقصوده بأبي 
)١(‏ انظر «الحاوي» .)5١/5(‏ 


(؟) انظر «الحاوي» .)519/1١(‏ 
(9) انظر «المختصًر) (الفقرة: 5517). 
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عبد الله هل هو مالك أو الشافعي؟ ومن ثم قد يتركون روايته ولا يعزونه إلى 
الشافعي» ومن أمثلته ما روي عن الشافعي أن وقت المغرب يدوم إلئ 
غيبوبة الشفق» فمن أصحابنا من حكاه قولًا قديمّاء وعليه مشئ الشيخان 
تبعًا لإمام الحرمين» وأنكره جمهور الشافعية"" . 

وأما الحارث بن سريج النقال .. فهو الذي حمل رسالة الشافعي إلى 
ابن مهدي» وبسببه سمي «النقال»» ومن غرائب روايته التي خالف بها رواية 
المَرّتي والزبيع في مسألة السارق اللطيف أنه يجب القطع على السارقين 
الغا ردي عي 

وأما أبو عبد الرحمن الشافعي .. فكان من كبار أصحاب الشافعي 
الملازمين له ببغداد» ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه علئ رأيه 
اكرات دن الشعاكل ”: 

وقد سبق ذكر كل من الحسين الكرابيسي والزعفراني فلا نعيدهما. 

الأصل الثالث: نقل بعض رواة الجديد. ومن أمثلتهم المُرَّنيء فقد 
اهتمّ بنقل أقوال الشافعي القديمة» وبعض هذه الأقوال لا تعرف إلا من 
طريقهء ومن أمثلته قال (ف:5544): «ولا يَلْرَمُ المغُلُوبُ على عَقْلِهء إلا 
مَن سَكرَء وقال في القديم: في ظِهار السَّكْرانٍ قَؤلان: أحَدّهما - يَلْرَمْه 
والآخَرٌ - لا يَلْرَّمُهة فذكر قولين عن القديم» قال الماوردي: «مذهب 
الشافعي في الجديد والقديم وما ظهر في جميع كتبه ونقله عنه سائر أصحابه 
)١(‏ انظر «المختصّر) (الفقرة: .)١57‏ 


0 انظر «المختصّر) (الفقرة: .)50601١‏ 
(*) انظر «الطبقات» لابن السّبْكى (9/ 58). 
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غير المُرّنِي أن طلاق [السكران المتعدي بسكره] وظهاره واقع كالصاحي» 
ونقل المُرّني عنه قولًا ثانيًا في القديم أن طلاقه وظهاره لا يقع» فاختلف 
أصحابنا فيما نقله عنه» فأثبته بعضهم قولا ثانيًا؛ لثقة المُرّنِي في روايته 
وضبطه لنقله» ونفاه الأكثرون وامتنعوا من تخريجه قولا ثانيًا؛ لأن المُرّني 
وإن كان ثقة ضابطًا فليس من أصحابه في القديم» ومذهبه في القديم إِمّا أن 
ذكوق ناخو ادك كه القديمة؛. ونين افبها' هذا القول4 .و إما انريكزة م ا 
من أصحاب القديم» وهم: الزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل» والحارث بن سريج التقال وأو هود اليه الشافعي» ولم ينقل 
عن واحد منهم هذا القول» فلا يجوز أن يضاف إليه»ء ويجوز أن يكون 
سمعه من بعض أصحاب القديم مذهبًا له فوهم ونسبه إل الشافعي؛ لآأن 
أبا ثور يرئ ذلك مذهبًا لنفسه. فصار مذهبه قولًا واحدًا في الجديد والقديم 
أن طلاق السكران وظهاره واقع)""' . 

قلث* ويجوق أن يكوك وجدة فينا غنده هن الكيب» القديمة» أو يكون 
خرجه علئ أصل للشافعي في القديم» فالشافعية كما يستخرجون قول 
الشافعي في المسكوت عنه من قوله في أصله أو شبيهه فكذلك يفعلون في 
القديم» ولا يخفئ أن مرجع هذا إلئ الأصلين قبله» وسنتكلم عنه بشيء من 
التفصيل إن شاء الله. 

فهذه الأصول الثلاثة التي إليها يرجع ما قد توجد في كتب المذهب 
من الأقوال القديمة. 


.)419/1١( انظر «الحاوي»‎ )١( 
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السؤال الرابع والأخير: ما هو التعريف الصحيح للجديد والقديم على 
ضوء ما سبق ذكره؟ 

فأقول: الذي يظهر من استعمال المَرّني لعبارة الجديد والقديم 
أو الحديث والقديم أنهما وصفان لكتب الشافعي, فالقديم: ما كتبه الشافعي 
قبل سفره إلى مصرء سواء رجع عنه في مصر أو سكت عنهء والجديد: ما 
كتبه فق قير 4 سواه كان كتايا -جديدا تقد بذالهة أو إعاذة تحرين وإملاء 
لما سبق تأليفه له في الحجاز والعراق يقر بعضه ويغيّر بعضّاء كما حصل 
ذلك في الرسالة القديمة والجديدة» ولا أرئ وراء هذا حاجة إلى التنطع في 
تشقيق عبارات واستدراك صور افتراضية لا حقيقة لها في واقع فقه الشافعي» 
والله أعلم . 

موقف الأصحاب الشافعية من القديم 

سبق أن ذكرنا عن الشافعي بالإسناد الصحيح أنه قال: (لا أجعل في 
حِلَ مَنْ رَوَىْ عني الكتاب البغدادي»: وذكرنا تخصيصه بالقديم الذي رجع 
عنه في الجديدء بل إن إمام الحرمين زاد علئ ذلك وقال بأن الغالب علئ 
الأقوال القديمة أنها خارج محل الاجتهادء وأن قضاء القاضي بها يجب أن 
ينقض» ومن أمثلته مسألة عدة زوجة المفقود»ء قال في القديم: تتربص بعد 
انقطاع الأخبار أربعَ سنين» ثم تعتد بعدها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء 
ثم تنكح إن شاءتء قال الشافعي: «قلدت فيه عمرّ بنَ الخطاب»» ثم إن 
الشافعي رجع عن هذا القول وقال في الجديد: تصبر حتئ يأتيّها يقينُ طلاقه 
أو وفاتهء وعَنَى باليقين أن يثبت سبب الفراق بطريق من الطرق الشرعية 
وبِيّنةٍ من البينات» ثم تتوقف إن استبهم الأط عا مورك ويقينة + :وغلط 
الشافعي مَن يعتقد بالقول القديم وصار إلى أنه لو قضئ به قاض نقضت 


وده وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


قضاءهء قال إمام الحرمين في: «وهذا المسلك يجري في معظم الأقوال 
الجديدة بالإضافة إلئ القديمة؛ من قبل أن التعويل في نقض القضاء علئ 
مصادفة قضاء القاضي سببًا معلوم بطلانه» وكذلك يجري الجديد مع 
القديم» فإنه بَنَئ أقواله القديمة على اتباع الأثر وتَرّْكِ القياس الجلىّء 
وتحقّق عنده في الجديد أن ذلك باطل» فبنى نقضّ القضاء علئ معتقد 
إصرارٍ مقطوع به" . 

ونحن لسنا مع إمام الحرمين في دعواه نقض قضاء القاضي بالقديم» 
ودعواه بأن ذلك مقتضئ المذهب إذا خالف الرأي القياس الجلىّ غير وارد 
مطلقًا؛ٍ لأن هذا ليس من باب مخالفة القياس الجليّ ذهابًا إلئ عدم 
الاحتجاج به» وإنما لما عارضه من أقوال الصحابة» وقضاء عمر خاصة في 
المسألة التي تكلم فيها إمام الحرمين خاصة» والاختلاف في تقديم القياس 
على قول الصحابي أو العكس ليس في شيء من مخالفة البينات التي ينقض 
بسببه قضاء القاضي» وإنما أوردت عبارته هذه للتنبيه إليه أولاء ثم الإشارة 
إلى أن مقتضئ دراسة المذهب الشافعي عدم الاشتغال بالأقوال القديمة التي 
رجع عنها الإمام» وهذا لا ينبغي الاختلاف فيه. 

إلا أنه يشكل عليه أننا نجد الأصحاب يحكون عن الشافعي أقواله 
القديمة التي رجع عنهاء بل ويوجّهونها ويفرعون عليهاء بل إنهم أحيانًا 
يرجحون القديم علئ الجديد. فكان لا بد من شرح ذلك وتفصيل القول فيه 
في ترتيب أسئلة ثلاثة والجواب عنها. 


.)5545 وانظر «المختصّر) (الفقرة:‎ 2»)7581//١5( انظر «النهاية»‎ )١( 
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السؤال الأول: لماذا عَنِي الشافعية بذكر الأقوال القديمة مع رجوع 
الشافعى عنها؟ 

الذي يظهر لي أن العناية بالأقوال القديمة سرئ إل الشافعية من 
خلال عنايتهم بمختصّر المَرّني» فالمرّني عَنِي في الكتاب بذكر تلك 
الأقوال» وعلل بنائه بن الشافعية من بعده. فكلهم شرَّاح لكتابه إما الشرح 
المباشر أو بالواسطة» وقد قال إمام الحرمين: «لا أصل للقول القديم» وهو 
مرجوع عنهء ولولا إقامة الرسم ومحاولة نقل ما بلغني لما كنت أعد الأقوال 
القديوة ل ها الشا 0 

ويعتذر عن ذلك بأمرين اثنين : 

أحدهما: أن ذكر المَرّنى والأصحاب لها إنما كان من فهم غرض 
الشافعي بتأليفه» فالشافعي نهل أصحابه عن تقليده سواء في ذلك القديم 
واحدة في الفقه الإسلامي». ورك هذه النظرة عدم تحرج الأصحاب من 
ترجيح القديم والعمل به حيث أيّده الدليل في نظرهم واجتهادهم الخاص» 
فهم اتبعوا الشافعي في أمره بالاجتهادء وذكروا القديم كوجه من وجوهه. 

ثانيهما: أنهم إذ يحكون القديم عن الشافعي لا يحكونه مطلقّاء وإنما 
مقيدًا بكونه القديم» والجديد هو المذهب دون القديم كما قال 
الما نى ان كنبناة قال الك الى + اله فولان" بالاعيافة إلا رده 
لا بالإضافة إلل وقت واحد”"'», فلا إشكال فى حكايته علي هذا الوجهء 
)١(‏ انظر «النهاية» .)585/1١6(‏ 


(؟) انظر «القواطع» (075/5. 
(9) انظر ١حقيقة‏ القولين» (ص:١58).‏ 
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ويفيد القارئ تقرير قيمة الرجوع إلى الحق إذا اتضح للعالم والمتفقّه. 


السؤال الثاني: لماذا عَنِي الشافعية بتوجيه الأقوال القديمة والتفريع 
عليها عنايتهم بأقواله الجديدة؟ 

لقد ذكرنا مرارًا أن القديم في حكم المرجوع عنهء فهو في ذاته قول 
ضعيف». فالظاهر عدم الاشتغال بتوجيهه والتفريع عليه» وقد أشار إلى هذا 
المعن إمام الحرمين فقال: (إن القول القديم ليس معدودًا من المذهب؛ فإن 
الشافعي كأ لما نص عليه في الجديد علئ جزم رجع عمًا صار إليه في 
القديم» ولكن أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة علئ أقصئ 
الإمكان» ثم يفرعون عليه"" . 

ولمًّا ذكر الغزالي في «الوجيز» مسألة طلاق المريض اكتفئ بذكر القول 
لتطويل التفريع علئ القول الضعيف»., لكن الرافعي في «شرحه) /١5(‏ 587) 
تعقّبه وقال: «أعرض عن التفريع علئ القديم وقال: (لا معنئ لتطويل 
التفريع علل القول الضعيف)» ولو سلكنا هذا المسلك في مسائل القولين 
والوجهين لانحطت عنًا مُوّنْ كبيرة وفاتنا لطائف كثيرة» فنفرع علئ القديم 
كما هو دأب الفقيه ونقول: ...). 

فأشار إلى أن هذا دأب الفقهاء توجيه القديم والتفريع عليه. بل تطويل 
التفريع» بل أحيانًا يفرعون القديم علئ الجديد كما نقل ذلك عن ابن سريج 
ف مسالة اقتداء القارئ بالأمي أنه صحيح سواء كانت الصلاة جهرية 
اتوي إلا أن ذلك ادكر فلن وعدوه غير مستحسن فى الفقه» قال إمام 


.)195/7( انظر «النهاية»‎ )١( 
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التفرسيق: «تتريع القدت علق التجديد: لا تعس فى تق لوزت 
والسبب في استنكار هذا العمل أنه يقتضي القول بأن القديم مذهب 
للشافعي» وقد قدمنا أن الصحيح خلافه». لكن يمكن أن يوجه صنيع 
ابن سريج بأنه اجتهاد خاص له. أو أنه تصرف منه بغرض التدريب علئ 
طرق الاجتهاد الى هوا غاية كل عتفقه..ويويد ذلك ما“سيق أن ذكرتاة من 
أن الأ محا نظ وا "إلا هده الأقوا دي :زاوية الاععيناك اله دوق نقد 
بنسبتها إلى الشافعي 5ه . 


السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي 
مرجوع عنها وما ماهية هذا الترجيح؟ 

ذكرنا أن كل مسألة اختلف فيها قوله في القديم والجديد فالمذهب 
الجديدء والقديم مرجوع عنهء غير أن إمام الحرمين قال: «قال الأئمة: كل 
قولين أحدهما جديدء فهو أصحٌ من القديم» إلا في ثلاث مسائل»”'"» فذكر 
قينا نال التثويب في أذان الصبح» وامسالة التباعد عن النجاسة في الماء 
الكثيرء قال ابن الصلاح: «ولم ينص على الثالثة» غير أنه لما ذكر القول 
بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين -وهو القول القديم- ذكر 
أن عليه العمل» وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوئ»» كذا قال في «أدب 
المفتي والمستفتي» (ص :24240 وقال في «الفتاوئ» :)570/١1(‏ «كنا نظن أن 
هذه هي الثالثة» حت وجدته قد قال في (المختصّر المنتخحّب من النهاية) أن 
الثالثة تأتي في كتاب زكاة التجارة»» ثم إن ابن الصلاح حك عن بعض 
المتأخرين أنه بلغ بها أربع عشرة مسألة» وزاد عليه من عنده أربعة مسائل 


)١(‏ انظر «النهاية» (518/4)» وانظر «فرائد الفوائد» للمناوي (ص:068). 
(5) انظر «النهاية» (09/5)» وانظر نحوه .)5958/1١(‏ 
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أخرئ لتصير ثماني عشرة مسألة كما عدَّها ابن الصلاح في «الفتاوئ» وقد 
سئل عن كميتهاء ونقلها عنه النووي في «المجموع» )٠١8/١(‏ وزاد عليه 
مسألة أخرئء وزاد عليه آخرون مسائل ظهر لهم فيها الفتوى بالقديم» وليس 
عدها أو شرحها من مقاصدنا هناء ذلك أن شيئًا منها كما قال ابن الصلاح 
ليس متفقًا عليه» لا من حيث إنها ذلك العدد ليس غيرء ولا من حيث إن 
الخلاق فبها هن قبي الخلاف مين التديم والجديد» ولأاشٌ جيك إن 
الأصمّ فيها القديم» فإن منها -كما قال- ما ذهب فيه بعض الأئمة إلى أن 
الصحيح هو الجديد لا القديم» ومنها ما قطع فيه بعض الأئمة بالقول 
الواحد ولم يجعل خلافًا بين الجديد والقديم» ومنها ما يجعله بعض الأئمة 
مسألة وجهين لا مسألة قولين» فلا داعي للإطالة بذكر تفاصيل تلك المسائل 
وشرحها"”" . 

وإنما الذي يَعنينا هنا هو بيان وجه التصحيح والفتوى بالقديم عند من 
يُفتي به» فليس ذلك من بابة واحدة كما قد يتوهّم من أول النظرء والذي 
ظهر لي منها باعتبار عمل المَرَّنِي في «مختصّره» وعمل الأئمة من بعده وجوه 


5 


أربعة: 

الوجه الأول: تخريج القديم مذهبًا واختيارًا للمرجح. وعليه فالمراد 
بالأصمٌ الأصحٌ اختيارًا ودليلاء لا الأصحٌ مذهبًا ونقللاء وقد أشار إلى هذا 
ابن الصلاح فقال بأن اختيارهم القديم مع أنه لم يبق قولًا للشافعي لرجوعه 
عنه من قبيل اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليهء قال: 
)١(‏ انظر في شرح المسائل التسعة عشر التي عدها النووي كتاب «فرائد الفوائد» للمناوي (ص:18-59)» 


وانظر كتاب «المعتمد) (ص:/5172-1717١)‏ للباحث محمد بن عمر بن أحمد الكاف منشور عل 


الشبكة. فقد ذكر ما بلغه علمه من عَدَّ مسائل القديم التي يفت بها . 
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«وبل أولئ؛ لكون القديم قد كان قولًا له منصوصًا”''. فجعله من باب 
اجتهاد الأصحاب واختياراتهمء وهم أهله «وإن كان اجتهادهم مقيِّدَا مشويًا 
بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام إلئ غيره»ء ولا يلزم من 
ذلك نسبته إلئ الشافعي» ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها 
مذهب الشافعي أو أنه استثناها»ء قاله النووي» وقال: «وإذا أفتئ بين ذلك 
فى فتواه» فيقول: مذهب الشافعى كذاء ولكنى أقول بمذهب أبى حنيفة وهو 
ك0 
لمذهب الشافعي ينه ألا يتبعوا شيئًا من اختياراتهم هذه المذكورة؛ لأنهم 
مقلدون للشافعي دون من خالفه. والله أعلم)”" . 

قال النووي: «فالحاصل أن من ليس أهلًا للتخريج يتعيّن عليه العمل 
والإفتاء بالجديد من غير استثناء» ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في 
المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبيًا في فتواه أن هذا 
والشتبواة جتاسب القاضي كداها وهو ها لد سان قز الممد نن 3 

وهلا الوجه فو 'المشهوز ذكره المعروف رةه فى التوجية :غير أنة 
ليس كافيًا ولا حاصرًا لما عليه حال هذه الترجيحات» بل إن من ضمن هذه 
الترجيحات ما يُنسب إلى المذهب قطعّاء ومنها ما نسبه أصحابها وإن لم 
يوافقوا عليهء فأقول: 
)١(‏ انظر «أدب المفتي والمستفتي» (ص:40). 
() انظر «الم جموع) ١/١١‏ ). 


(9) انظر «أدب المفتي والمستفتي» (ص: 40). 
(5) انظر «المجموع» .)١١١ /١(‏ 
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الوجه الثاني: تخريج القديم قولًّا للشافعي جديدًا منصوصًا في بعض 
كتبه وأماليهء فهو قديم باعتبار الكتاب الذي نقل منهء وجديد باعتبار إقرار 
الشافعي له في كتبه الجديدة» فقد يرجحه بعض الأصحاب باعتبار النصٌّ 
الجديد. ويخفئ على آخرين نضّه الجديد فيرجحه لدليله معتقدًا أنه من باب 
ترجيح القديم وليس بهء وهذا معن ما سبق أن نقلناه عن ابن الصلاح من 
عدم اتفاقهم على أن الخلاف في تلك المسائل من قبيل الخلاف بين القديم 
والجديد. 

الوجه الثالث: ترجيح القديم باعتبار قياس قول للشافعي في الجديد 
في نظائر المسألة وأشباههاء وقد أكثر .من هذا المُرّني في «المختصراء 
وهذا بمثابة معارضة المنصوص بالقول المخرج» بل هذا أولئ بالجواز منه؛ 
لأن نصّ الشافعي عليه ولو في القديم دليل عل وجاهته عنده وإن كان 
رجوعه عنه يوهم ضعفه أيضًّاء وعلئ كل فليس هذا الوجه أيضًا مما يمكن 
أن يتمحّض فيه القول بأنه من باب ترجيح القديم علئ الجديد. 

الوجه الرابع: ترجيح القديم بناءَ على أصول الشريعة التي هي عمدة 
الشافعي في فقهه واستنباطه. وقد قال إمام الحرمين: «ومما يجب أن يعتقده 
من ينتحل مذهب الإمام المطلبي أنه يبني فرعه على أصول الشريعة» وقد 
صمَّ في منصوصاته أنه قال: (إذا بلغكم عني مذهب» وصمّ عندكم خبر 
عل مخالفته .. فاعلموا أن مذهبي موجَبٌ الخبر)ء والظن به أنه لو زَّلَّ 
قلم ناسخ عنه عن أصل أنَّ مذهبه موجَبُ الأصلء وما ثُقل محمول علئ 
تحريف أو غفلة»”©: قال عبد الله: هذا في نص منقول عن الشافعي 
لا معارض لهء والمذهب القديم إذا كان مقتضئ أصوله أن يكون مذهبه أولئ . 


.)"84/19( انظر «النهاية»‎ )١( 
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إلا أن عندي وقفة مِن أخذ هذا الوجه عليل عمومه. فإن أصول 
الشريعة معنئ عام لا اختصاص للشافعي بهاء وفتح باب تصحيح المذهب 
بناءً عل تلك الأصول العامة لا يمكن أن يكون صحيحًا ولا مقصودًا لإمام 
الحرمين أو غيره» وإنما يكون ذلك حيث يغلب علئ الظن بأن الشافعي 
عدل عن قوله القديم لضعف دليل بعينه ثم يبيِّن قوته على وَفْق أصوله 
المعروفة» وأخصٌ ذلك أن يعدل عن القديم لعدم ثبوت حديث يؤيده عنده. 
ثم يثبت الحديث من غير إسناده» وقد نص النووي في «المجموع) )١١١ /١(‏ 
عليل هذه الصورة فقال: «القديم الذي عضده نص حديث صحيح لا معارض 
له مذهب الشافعي كآنه» ومنسوب إليهء إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما 
إذا صمّ الحديث عل خلاف نصهء والله أعلم». 


اصطلاح آخر في القديم والجديد 

ليس القول الأول والثاني للشافعي مقتصرًا علئ أقواله في مصر وقبله. 
بل قد يوجد للشافعي في الجديد قولان أول قديم» وثانٍ جديد”''» ويكون 
ذلك لأجل دليل ناقل اطلع عليه لم يعلمه أولًا. 

ومن أمثلته أن المَرّني (ف:7285) نقل عنه في صوم المتمتع الذي 
لا يجد الهدي في أيام التشريق أنه لا يجزئه عند الشافعي» ثم قال المرّني : 
«قد كان قال: يُجَزئه» ثُمّ رَجَعّ عنه»» وحمل القولان في كتب الأصحاب 
عل القديم والجديد. بل إن النووي قال في زوائد «الروضة» (؟5557/5): 
«هذا القديم هو الراجح ولبأاء نوات كات مرك كا غيد. الأصحاب: 


.)19/0( انظر القسم الخامس في «القواطع» للسمعاني‎ )١( 
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ويلاحظ أن المُرّني علئ غير عادته لم ينسب القول الأول إل القديم 
كما فعل الأصحابء ذلك أن مصدره عنده هو حكاية الشافعي له في 
الجديدء كما ذكر ذلك بعد (ف:١8)‏ عل لسان الشافعي قال: «قلْ كُنْتُ 
أراة» وقد يون من قال: «يَصُومٌ أيّامَ مِئَّمْ) ذَهَبَ عنه نَهْيْ رسولٍ الله كلل 
عنها»ء وهذا نص محتمل لا يلزم أنه كان يراه قبل مصر أو بعدهء وربما 
كان ذلك قبل القديم والجديد معّاء والشاهد توسع الأصحاب في إطلاق 
القديم علئ القول الأول دون تقيّد بالكتاب القديم. 

ومن أمثلته كذلك نقل النووي في أصل «الروضة» )19/١(‏ قولّا عن 
القديم بأن الأرض النجسة تطهر بالشمسء فتعمّبه الإسنوي وقال في 
«المهمات» (87/5): «رأيت في (التقريب) للإمام القاسم ابن القفال الكبير 
الشاشي أن الشافعي نص في (الإملاء) عل أن الأرض تطهر بالشمس'ء 
قال (وسيكة شكون التطهور نهنا فول" وانهذا جنوداء لا “دين الآن 
(الإملاء) من الكتب الجديدة كما قاله الرافعي في مواضع كثيرة» وأن 
الجديد إذا أطلقوه في مقابلته أرادوا به (الأم»). 

قلت: لا وجه لهذا الإطلاق والتخصيص إلا اعتبار الأولية» والله 


أعلم . 


2 
١ 
2 
١ 
2 
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(لفصل الرابع 
الترديد بين الأقوال في موضع واحد 


هذا الفصل من أكثر ما استشكل على الشافعي وشنع به عليه» والنكتة 
فيه أن القولين أو الأقوال صدرت فى آن واحد وليس ذلك بشأن الفقيهء 
ولا شناعة إذا عرف وجه الحقيقة ومقاصد الإمام بذلك؛ ذلك أن الإمام لم 
يكن من مقاصده ضبط القول في الفروع الفقهية حت يتخذ قوله من بعده 
قانونًا متبعًا يقلد فيه كما يتوهم الواهمون وكما حصل أخيرًا على أيدي 
المقلدية.الخاحعرين المممحوية . وإتما آراة ضبيط :طرق الاسطدلا ل.والتظرى 
التي هي قطعية ويجب أن تكون محل إجماعء. ومن هنا كثر في كلامه 
الترةيد “بين الآراء المتحتملة القايلة للنقائن والجدل والمناطرة» لبن ذلك 
لأنه لا رأي لهء وإنما لأنه يريد أن يصل كل إل الرأي المختار عنده بطريق 
الاستدلال الصحيح . 

وفى هذا الفصل نحاول أن نضبط صور ترديد الشافعى الأقوال فى 
المستالة دم مؤازةهة ومن نَم نبِيّن حكمه وحكمتهء والذي ظهر لي منها 
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الصورة الأولئ: الترديد بين القولين أو الأقوال مع بيان المختار 
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فيكون مذهبه هو القول الذي رجّحه؛ لأن قول المجتهد ليس غير ما 
يترجّح عنده» وفائدة ذكر المرجوح معه بيان مرجوحيته للا يتومّم 
رجحانه'"'. ثم النظر في أمرين: 

أحدهما: في نسبة الأقوال المرجوحة إلئ الشافعي» فظاهر كلام 
الأصوليين عدم نسبتها إليه والجزم بما رجّحهء والمشهور في كتب الفقه 
النسبة» وقد يجزم بعضهم. ويمكن الجمع بين المذهبين بأن الأول باعتبار 
الحقيقة والثاني على التوسع والمجازء فلا شك أن مذهب الإمام وقد صرح 
باختياره هو المختار عنده. لكن ترديده القول وعدم جزمه بالحكم يدل على 
اناقل اللمذكرية ] نكا وطنا مع النقبر القظيه لاحي احدهاد 
المتفقّه المجتهد ومباحئتهء وبهذا الاعتبار جاز النسبة. 

ثانيهما: موافقة الإمام في ترجيحه ومخالفته» ولا يخفئ أن من يقلد 
الشافعي لا يصحٌ له إلا موافقته في ترجيحهء لكن الأصحاب وهم أهل 
اجتهاد قد يخالفونه في الترجيح. إما علئ أساس التخريج وقياس المذهب». 
أو على أساس الدليل واختيار القول الخارج من أصول المذهبء 
ولا يستنكر هذا منهمء. فهم قد يستخرجون القول على قياس المذهب 
فيعارضون به النصٌّ الجازم» وقد يخالفون المذهب ويقولون بحسب ما 
أذَاهم إليّه الاجتهاد المطلقء فبالأولئ أن يصمّ مخالفتهم للشافعي في 
)١(‏ انظر الضرب الأول من القسم الرابع عشر في «القواطع» للسمعاني (079/5. 
() انظر «تشنيف المسامع» للزركشي (/553777).» و«الغيث الهامع» للعراقي ا . 
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الترجيح بين أقوال ردد القول فيها وإن كان صرح بترجيحه» وقد أكثر من 
ذلك الدر وق امس ا 

ثم إن للشافعي في الترجيح بين القولين أو الأقوال في حال الترديد 
أنحاءً وأوجهًا : 

الوجه الأول”': أن يذكر القولين أو الأقوال ثم يصرح بما يختاره. 
وله في ذلك عبارات وأساليبء فقد يقول: «وبه أقول». أو يقول: «وهذا 
أصحٌ). وقد يجمع بينهما فيقول: «وهو أصحٌ وبه أقول». أو: «وهو أصحٌ 
القولين وبه أقول». أو يقول: «هو أشبه)ء قال المُرّني (ف:5858): 
«الأشبه أولئ به». أو يقول: «أحسن عنده». وقد قال المَرّني (ف:7١55):‏ 
(الْأَحَسَنٌ أَوْلَ به من الذي ني 1 اوجرا سلة ذلك كثيرة لا داعي 
للإطالة بذكرها. 

الوجه الثاني”": أن يكون له قول معروف هو مذهبهء ثم يردّد القولين 
بقصد المحاجّة وإظهار بطلان ما خالف قوله الذي هو مذهبه» فلا حكم 
لهذا الترديد ولا ينبغي أن ينسب إل الشافعي» وقد قال إبراهيم كَِةٍ أقوال 
عَبَدة النجوم والكواكب, لا لتخالج ريب استبطنه» بل حجة على كفار قومه 
ليتبيّتوا بطلان ما يعبدونه. 

وقد يكون المقصود بالإبطال أحد القولين اللذَّيْن ردد بينهماء مثل 
مسألة من جامع امرأته في شهر رمضان فكفر عن جماعه هل يجب عليه 
قضاء اليوم الذي أفطره أم لا؟ خرجه علئ قولين» لا لاحتمالهما في الفتيا 
)١(‏ انظر عل سبيل المثال (الفقرتين: /ا23177 و17748). 


() انظر «القواطع» للسمعاني .)86١/0(‏ 
(©) وهو القسم الأول في «نصرة القولين» لابن القاص (ص:7١٠).‏ 
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عنده» وإنما لاحتمالهما في التفسير واختلاف الناس فيهماء وليتبيّن فساد 
قول من أسقط القضاء فيزداد به السامع يقينًا في تحقيق قول من أوجبهء وهو 
دا 

وقد يقصد بالترديد بين القولين إبطال ما توسّطهما""'» مثل قوله في 
وضع الجوائح وقد قدرها مالك بوضع الثلث: «ليس إلا واحد من قولين: 
إما أن توضع جميعهاء أو لا يوضع شيء منها)». ومثل قوله في الجارية 
الموصّئ بها إذا ولدت أو وهب لها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصئ 
له لما جعل أهل العراق بعض ولدها وبعض ما وهب لها لورثة الموصي 
وبعضه للموصى له: "ليس إلا واحد من قولين: إِمّا أن يملكها الموصئ له 
بالموت» فيكون كل ذلك له بحدوثه علئ ملكه» وإما أن يملكها بالقبول» 
فكل ذلك للورثة». وليس لتبعيضه وجه. وهذا تحقيق يبطل به ما خالف 
لا 

قال السمعاني: «وليس .فيه تعيين لأحد القولين وإن كان الحق 
لا يخرج عن أحدهماء فإن اقترن ما يدل علئ اختياره» مثل أن يفرع علئ 
أحدهما ويحكم به .. كان هو المذهب المضاف إليه دون الآخرء وإن 
تجرّد عن قرينة لم يضف إليه واحد من القولين» وإن علم أن الحق لا يخرج 
منها؛ لعدم ما عداهما)”؟. 


.)٠١97( انظر «نصرة القولين» لابن القاص‎ )١( 

(0) انظر القسم الثامن في «القواطع» (0977/0. 

(7) انظر «المختصر» للْمُرّني مسألة وضع الجوائح برقم: 2)2٠١51(‏ ومسألة الجارية برقم: .)١1845(‏ 
(5) انظر «القواطع» للسمعاني (5/ 097 . 
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الوجه الثالث: أن يردد بين قولين ثم يبطل أحدهماء فيقول: «وهذا 
تو كي روا شرك مات لالما في القن ال 

الوجه الرابع: أن يردد بين القولين أو الأقوال ويشير إلئ قول منها بما 
يظهر ميله إليه» وهذا مجال اختلاف ونظر في مراد الشافعي. 

فمن أمثلة ذلك: أن يقول: «وهذا مما أستخير الله تعاليل فيه). عدّه 
السعاي من علاسات الترضية' "45 بواعسبيه الشرقي من الشيك” >< فين 
مسائله طلاق المريض هل يقطع الإرث أو لا يقطع؟ قال الشافعي في 
القديم: لا يقطع, واختلفت عبارته في الجديد» فجزم مرة بأنه يقطع. وقال 
في موضع آخر أنه يستخير الله فيه» فحمله المَرّني علئ اختلاف قوله فيه في 
الجديد. والأصح أن يحمل ذلك علئ الاتفاق”*'» ومن مسائله كذلك: 
الكسير إذا صلئ بالمسح علئ الجبيرة هل يعيد أو لا يعيد؟ قولانء 
واستخار الله في أنه لا يعيد”” . 

ومن أمثلته: أن يقول: «أشبهها في القياس». وهذا يقرب من مرتبة 
التصريح بالترجيح؛ لأن «القياس عنده حق» كما قال المُرّني (ف: 2)9447 
لكني جعلته في مرتبة أدون من التصريح لأنه يمكن أن يكون القول أشبه في 
القياس ويكون مرجوحًا لأسباب أخرى. 
0 انظر «شرح اللمع» للشيرازي )1١1//5(‏ وانظر «المختصر) (الفقرة: .)١18147‏ 
(0) انظر «القواطع» للسمعاني (5/ .)8١‏ 
(") انظر «المختصر) (الفقرة: 55057). 


(:) انظر «المختصر) (الفقرتين: /570). 
(5) انظر «المختصر» (الفقرة: 2)8١‏ وهذله أرقام جميع مسائل الاستخارة في «المختصر): 248١(‏ 


و251569 و2”5165 ولا7751). 
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ومن أمثلته: أن يقول: «وهذا ظاهر الخبرا. فذكر الشافعي 
(ف:707") قولين في التأني باستتابة المرتد ثلاثاء أحدهما لا يتأن به 
قال الشافعي: «وهذا ظاهرٌ الحبَّراء قال المُرّني: «وأَضْلّه الظَاهِرُء وهو 
فيس على أضله) . 

ومن أمثلته: أن يقول عن أحد القولين: «هذا حكم الله».» فاختلف 
قول الشافعي في نفقة الأمة الحامل في العدة» فقال في موضع: النفقة علئ 
الزوج وأن ذلك حكم الله جل ثناؤه» وقال في موضع آخر: النفقة علئ 
السيد» قال المُرّني (ف:97947): «الأَوَّلُ أَحَنُ به؛ لأنّه شَهِدَ أنه حَُكُمْ الله 
تبارك اسمهء وحكم الله أو ل لاا لهاك 


الصورة الثانية: الترديد بين قول علئ الجزم وقول معلق بصحة دليل. 

وذلك بأن يطلق قولًا على مقتضئ دليل ويعلق آخر علئ ثبوت دليل 
القن :| بجع مدان نوكه 

فم الآول"3: تعليق القو غلا فحنة الخبرء :وهذا عقر ققد ثلقة 
سنة لم تثبت عنده» فيعمل بظاهر القرآن أو مقتضئ القياس» ويجعل قوله من 
بعد موقوًا عل ثبوت السنة» ومن طرائف أمثلته: قال في القديم باستحباب 
التثويب في أذان الصبح» ثم رجع عنه في الجديد لأن أبا محذورة لم يَحكه 
عن النبي مَلْةِهِ فمن أصحابنا من حكئ القولين وأفتئ بالقديم نظرًا لثبوت 
الخبر بالتثويب» وهذه طريقة المَرّني في «المختصّرا (ف:591١)»‏ والمذهب 
الذي قطع به الأكثرون - استحبابه قولّا واحدّاء ووجهه: ثبوت التثويب من 


حديث أبى محذورة أيضَاء وفد اعتمد حديثه فى الجديد» قال إمام 


.)594/68( انظر القسم السادس, في «القواطع» للسمعان‎ )١( 
نظر القسم س في «القواطع يي‎ 
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الحرمين: «(كل حكم اعتمد الشافعي فيه الخبر وقد بلغه الحديث لا على 
وجهه أو لم يبلغه التمام .. فنحن نعلم قطعًا أنه لو بلغه الحديث علئ 
خلاف ما اعتقده وصحٌّ علئ شرطه لكان يرجع إلى موافقة الحديث» فكأنه 
في الجديد قال: مذهبي في التثويب ما صحّ من قصّة أبي ل 
ومن الثاني" أنيقيت عنذة الخين علخ :خلاف القبامن » فيقضي 
بالف ويعلق القول يتشضية:! لتبابتن ويفول الول الخيو كان القباسن بج 
وقال الشافعي: «وأحِبٌ للنائم قاعدًا أن يَتوضّأء ولا يَبِينُ لي أنْ أوجبه 
لوده لجار رق النن: نل شالك ان أضصابة وشول الئل كن كان سروه 
العقاة تامو جا مي تالهه وام قال المَرَّني (ف:”5): «وقد قال 
الشافعي: لو صِرّنا إلئ التّظر .. كان إذا عَلَبَ عليه النومٌ تَوضَّأ بأيّ حالاته 
كان. وعن ابن عمر: كان ينام قاعدًا ويْصَلَّي ولا يَتَوَضَّأ). 

وهذا في الحقيقة ليس من باب الترديد؛ لآن قول الشافعي في تعارض 
الكير .و القناايج رواحي ون الف لالهو رونك القامين. 

وهناك وجه ثالث من التعليق: وهو التعليق العام» وذلك أن الشافعي 
أصَّل أصول فقهه وقواعده. ورنَّبٍ أدلة مذهبه ودلالاتهاء فحيث خالفها في 
فرع من الفروع ولم يطلع على سبب موجب للمخالفة حسب أصوله .. كان 
اعتبار الأصل أولئ من مراعاة الفرع الواحد المخالف لهء ومن ذلك: أن 
الشافعي قال: «كل قول قلته فثبت عن النبي كَكِةٍ خلافه فأنا أول راجع عما 
قلته» وقائل بموجب الحديث», فبلوغ السنة لنا بعده كبلوغها له» وقد قل 


فق 


.)097/5( انظر «النهاية»‎ )١( 
.)01١5:ص( وهو القسم الرابع في «نصرة القولين» لابن القاص‎ 200 
.)1 فم انظر «المختصّر» (الفقرات : وكعدل؛) وكككك و8755‎ 
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عن كثير من الأصحاب قولهم بالسنة الصحيحة المخالفة لقول الشافعي ثم 
نسبة ذلك القول له بناءً على هذا التعليق» وفعل الماوردي ذلك في الصلاة 
الوسطئ» فإن الشافعي نصٌّ على أنها الصبح عملا بظاهر قوله تعالئ: 
«حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَكلزة الْوْسَط وَفوْمُوأ يلو فَلنْتِينَ4 [البقرة: 978]ء 
ولا قنوت إلا في الصبح علئ تفسير القنوت بالدعاءء فلما بلغنا أن 
ابن مسعود ونه روئ قوله كَلةِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطئل صلاة 
العصر» .. انتقلنا عما قاله الشافعي من العمل بظاهر الكتاب إل هذه 
السنة» إلا أن الأصحاب لا يكادون يتفقون عل نسبة مثل هذا إلئ الإمامء 
وذلك لما للنظر في الأحاديث من سعة أبواب الاجتهاد. 


الصورة الثالثة: أن يذكر القولينء معتقدًا لأحدهماء وزاجرًا بالآخر”'. 
فعل ذلك في قضاء القاضي بعلمهء وفي تضمين الأجير المشتركء فإن 
مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه وأن لا ضمان على الأجيرء لكن ذكر 
الآخر زاجرًا ومرهبّاء وقد قال الشافعي رحمة الله عليه بعد ذكر القولين 
فيهما: «ولولا خوفي ميل القضاة وخيانة الأجراء لجعلت .. للقاضي أن 
يحكم بعلمهء ولأسقطت الضمان عن الأجير»» فعلل منع القاضي بميله. 
وضمان الأجير بخيانته» فدلّ أن مذهبه فيمن لم يمل من القضاة جواز حكمه 
بعلمه» وفيمن لم يخن من الأجراء سقوط الضمان عنهء وإذا صم هذا فيمن 
أمن ميله وخيانته ثبت حكمه فيمن خيف ميله وخيانته لعموم الحكم في 


الجديع» و(من كان زعيمًا في الدين فحقيق أن يكون زاجرًا ومحذرًا”"". 


2000 انظر القسم السابع في «نصرة القولين» لابن القاص (ص:١٠١١),‏ والقسم الثالك عشر في «القواطع» 
للسمعاني وهنا . 


(؟) و«القواطع» للسمعاني (78/0) » و«فرائد الفوائد» للمناوي (ص:075). 
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الصورة الرابعة: الجزم بقول ثم تعقيبه باحتمال قول آخر. 

فيذكر الشافعي في موضع قولًا ثم يقول: «ولو قال قائل كذا كان 
مذهبًا»”'". فالقول الذي هو مذهبه ما جزم به» وما ذكر من الاحتمال إخبار 
عن اختمال المسألة.وجهًا من وجوه الاجتياة» ولا يجوز أن يثفيث: إلبه قلا 
له علئ الصحيح» وقال بعض أصحابنا: يجعل ذلك قولا له”" . 


الصورة الخامسة: الجزم بقول ورواية قول آخر. 

كما فعل في مسألة وجوب الفدية إن وضع المحرم علئ رأسه جملا 
أو رَبِيلّاء قال بعدم الوجوبء» وروئ عن عطاء الوجوب ولم يرد عليه. 
فحمله بعض الأصحاب على التردد؛ لأن دأب الشافعي أن يرد على كل 


مذهب لا يرتضيه » والمذهب الجزم أن لا ا" 


الصورة السادسة: ترديد القول بين الحجة والاحتياط 

( 91/1 ) :إن كنت علدا" .د عليه ند و.ها تقض التنك »فاق تلفت بعد .: 
فالاحتياظ أن يَفْدِيّهء والقياسُ أن لا شيء عليه إذا كان ممْتَيِعًَا حت يَعْلم أنه 
مات مِن تَثْفْهاء والقياس حجة. وهو الأظهر من القولين. 

الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار”*'. 


)220 نظر «المختصّر» (الفقرات : 19> و956١2»‏ و09؟١25‏ و25559 و6١٠255‏ و59لا؟). 

(5) انظر «شرح اللمع» للشيرازي (؟/ 22٠١85‏ و«القواطع» للسمعاني (88/5). 

إفرة نظر «النهاية» لإمام الحرمين (2)557/5 و«العزيز» للرافعي ».)١55/5(‏ وانظر «المختصّر» 

(الفقرة: 41/5). 

(5) انظر الضرب الثاني من القسم الرابع عشر في «القواطع» للسمعاني »)8١/5(‏ والقسم الرابع 
والخامس كك حقيقة القولين» للغزالى (ص:5865). 
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وهنا يتسع باب البحث والنظرء وأحاول أن أرثّبٍ دلالاتها حسب 
ترتيب النظر فيها . 

فأول ذلك: أن ذكر القولين واقتصاره عليهما إبطال لما عداهماء ذكره 
أبو إسحاق المروزي وغيره'''» وهذا غرض فقهي صحيح جاء بنحوه الشرع 
والعمل المأثورء أمّا الشرع .. فما قاله النبي كَل في ليلة القدر: «التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان»» فنفئ أن تكون في غير شهر رمضان» وفي 
غير العشر الأواخر منهء وجعلها موقوفة علئ الاجتهاد في العشر الأواخرء 
وأما العمل المأثور .. فما فعله عمر في أهل الشورئ» جعلها في ستة نفئ 
بهم طلب الإمام في غيرهم ووقف الإمامة فيهم على من يؤدي الاجتهاد إليه 
منهمء وهذا عمل انعقد به إجماعهم. والشافعي كن في هذا العمل مقتدٍ 
بالشرع من الرسول كَِكَِةِ والعمل من الصحابة ينء ولا يمتنع أن يبطل 
بالقولين ما عداهما ليكون الاجتهاد مقصورًا عليهما ولا يعدوهما. 

الدلالة الثانية: أن ذكره القولين يدل علئ أن لكل واحد منهما في 
الاجتهاد وجهًا ودليلاء وقد يكون ذلك لاختلاف القراءة في آية قرآنية لم 
يترجّح عنده أحد وجوههاء مثل قوله تعالئ : «أأوَ لمَسَكُمْ النّ42: [النساء: 14 
فقراءة ١لامستم»‏ يوجب الوضوء على اللامس والملموس» والمستم» يوجبه 
غلا الالامين كوة | لملحوسش :وقد وكون ذلك لأعجلات: الوواية عن 
النبي مَلِْةِه كالمروي عنه يلد في بيان المواقيت أنه صل عشاء الآخرة في 
الوقت الثاني حين ذهب من الليل نصفهء وفي خبر آخر: حين ذهب من 
الليل ثلثه» ولأجل اختلاف القراءة والرواية اختلف قوله. ولا يتوجه عليه 
في مثل هذا إنكار؛ لآن اختلاف الدليل يوجب اختلاف المدلول» وترجيح 


.)517/( وانظر «التلخيص» لإمام الحرمين‎ :)72١/5( وهو القسم السابع في «القواطع» للسمعاني‎ )١( 
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أحدهما بدون مرجح تكد لا يجوز في الفقه والاجتهاد'''. 

الدلالة الثالثة: قد يردد الشافعي بين القولين أو الأقوال ليمتحن 
المتعلمين باستخراجهما ويتبيّن فضل المجتهد على البليد'"". والواجب في 
مثله التعرف علئ المذهب بواسطة دليل خارجي من نصوص الإمام 
وتصرفاته» وغالب هذه المواطن وَفْقَ الأصحاب أن يتعرفوا علئ اختيار 
الشافعي فيها من خلال النظر في مجموع نصوصه. وخفي عليهم بعض 
ذلك» ومن هنا وجب بيان وسائلهم في معرفة الراجح» وبيان حكم القولين 
إذا لم يعرف من كلام الإمام المختار عنده. 

وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد: 

الوسيلة الأولئ: أن يعيد الشافعي كذ ذكر المسألة في موضع آخر 
ويقطع بأحد القولين؛ فهل يكون ذلك من الشافعي تركًا للتردد؟ ذكر 
الماوردي فيه قلؤنة داهن عن أصعها 7 : 

فقال بعضهم: لا يكون ذلك تركًا للتردد ولا قطعًا بالقول المعاد. 
ولا تأثير لإعادة ذكره أحد القولين كما لا تأثير لزيادة الشهوذ في تغارض 
البينتين» وإنما الذي يقتضي تحقيق مذهب الشافعي في أحد القوليق أن 
يقول: «وبهذا أقول». «وهو أوليل أن يحتج له). 

وقال آخرون: لها تأثير في ألا يترجح عليه القول المتروك علئ 
المعاد» لكن لا يصير المعاد بها أرجح من غيره. 
)١(‏ انظر القسم الرابع في «القواطع» للسمعاني (58/5). 


(0) انظر القسم الثالث والعاشر في «نصرة القولين» لابن القاص (ص: .)١١١‏ 


(”) انظر «الحاوي» للماوردي .)٠١ /١8(‏ 
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والمذهب الثالث: قال المَرّني (ف:5816): «من قطع بشيء كان 
أولل به من حكايته لما وأكخرا مله فى مختصّره» واختلف فى حكايته عنه )2 
فظاهر حكاية الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن ذلك اختيار للقول المعاد''"', 
وحكاية الماوردي وإمام الحرمين أن ذلك رجوع عن التردّد وإبطال للقول 

تاك الفارردي!اإن المرى و علا أصلل لم يخالف فيه» وهو أن 
الشافعي إذا نصّ علئ قولين ثم عمل بأحدهما أنه يكون إبطالا للقول 
الأخيره. وعدد'غيرة مخ أطيحابنا أنه لآ يكون استغعمالة!إيظالا [الأخبرة.واتها 
كو تيك لل ال 

وقال: «وليس الأمر على ما توهم [المَرّني]؛ لآن أقاويله إذا فرقت لم 
يحتج إل تكرارها في كل موضعء ولو كان ما توهّم صحيحًا لاقتضىئ إذا 

ع 5 58 5. 4 0 577 ف الاك زفرفق 
كرر أحدهما في مواضع وكرر الاخرى في مواضع أن يكون نافيًا لهما» ‏ . 

وقال إمام الحرمين: «مذهب المُرّني في أن الشافعي إذا قطع قولًّا في 
موضع كان ذلك تركًا منه للقولين»”*'» قال: «وفي هذا دقيقة لا بد من التنبّه 
لهاء وهي أن الشافعي إذا نصّ على قولين فكأنه لم يذكر لنفسه مذهبّاء 
وإنما ردن ولو انتهل نظره نهايته لجزم القولّء ولا مذهب مد نعم إن 
كان ينقدح مذهب ثالث فإعراضه عنه مذهب» ثم إن قطع قوله بعد القولين 
فيجب القطع بأن مذهبه ما قطع بهء وما كان يتردد فيه ينتهئل إليه ويقف»ء 
)١(‏ انظر «شرح اللمع» للشيرازي .)٠١81١/5(‏ 
زهة6 انظر «الحاوي» للماوردي ضفضة ” 


زفرة انظر «الحاوي» للماوردي (4/18 ونحوه: هله ). 
(5) انظر «النهاية» لإمام الحرمين .)51١/19(‏ 
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وإن تقدم قطعه ثم قطع بعده بخلافه فهو رجوع واستحداث مذهبء. وإن 
قطع بمذهب ثم ذكر بعده قولين فقد ترك المذهب وعاد إلئ الترددء وإن 
نُقلت عنه نصوص مختلفة من غير تأريخ فلا وجه للاستشهاد بالبعض منهاء 
غير أن الْمُرّني يستشهد بكثرة النصوصء وهذا لا متعلق فيه)"''2. 

وقال: «ولما قاله المُرّني وجهء وإن أنكره معظم الأصحاب)”''. 

قلت: كلام إمام الحرمين بالتفصيل اذى من إطلاق الماوردي» وعليه 
فلنا ثلاثة أحوال: 

الأولئ - أن يردّد الشافعي القول أولًا ثم يقطع آخِرَّاء فالمذهب ما 
قطع به جزماء ومن أمثلته: أن يردد القول في القديم ويجزم بأحدهما 2 
الجديد. 

الثانية - أن يجزم الشافعي القول أولًا ثم يردد آخِرّاء مثل أن يجزم في 
القديم بقول ويردد في الجديد» فيجب النظر في الأظهر من القولين» 
ولا يكون جزمه القديم دليلًا على الاختيار قطعًا. 

الثالثة - أن يجهل الأول والآخر من الترديد والجزم» وهذا محل 
اختلاف الأصحاب» ومذهب المَرّني النظر إل كثرة النصوص» ثم إن الشيخ 
أبا إسحاق الشّيرازي صحّح مذهب المُرّني بالصفة التي حكاه من أن إعادة 
أحد القولين جازمًا به ترجيح له» ويستنبط من كلام الماوردي عَرُوه إلى 
مذهب جمهور الأصحابء فيكون الصحيح إن شاء الله أن القول المعاد هو 
الراجح عند الشافعي؛ لأنه لما أعاد أحد القولين فالظاهر أن مذهبه هو 


.)5١١ /١9( انظر «النهاية» لإمام الحرمين‎ )١( 
.)5١87/7( ديه انظر «التلخيص» لإمام الحرمين‎ 
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ذلك؛ لأنه لو كان مقيمًا عل القولين لأعادهماء فلما أفرد أحدهما بالإعادة 
دَلَّ أنه هو الذي يذهب إليه ويختاره. 

وحينئذ لا يخفئ دقة المَرّني وقوة حجته في الترجيح» ولا يبعد أن 
يكون الصواب معهء والله أعلم. 

الوسيلة الثانية لمعرفة الراجح من القولين عند الشافعي: تفريعه على 
أحد القولين دون الآخر هل يدل علول أنه المختار عنده؟ جعله الماوردي 
والشيرازي والسمعاني مثل ترديده بين القولين في موضع وقطعه بأحدهما في 
آخر”''» وقد يقال بأن التفريع أضعف دلالة على الترجيح من الجزم بأحد 
القولين؛ لأنه يرد فيه التنزل والتسليم. 

ومن أمثلته الطريفة: عنشألة ضمان الأجراء» ذكر الشافعي فيه قؤلين 
ولم يرجح بينهماء لكنه أورد عقبها مسائل جزئية فرعها علئ القول 
بالضمان» فاستنبط المَرّني منه أن الضمان هو مذهبه الذي يقول به فتعقبه 
الماوردي وقال: «ليس تفريع الشافعي علئ أحد القولين إبطالًا للقول الآخر 
فيصح احتجاج المَرّنيء وإنما يدل علئ أنه أرجح القولين في نفسه. وهذا 
صحيح من مذهبه» بل قد قال الشافعي: لولا خوفي من خيانة الأجراء 
لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم)”"'»: وهذا النصٌّ من الماوردي إقرار منه 
بتسليم دلالة التفريع علئ الترجيح» وإنما أنكر على المُرَّني إبطاله القول 
الآخر لا ترجيحهء. ويشكل على الماوردي إنكاره مع هذا على المُرَّني 
استدلاله بموضع الجزم على موضع الترديد في وسيلة الترجيح السابقة . 


.)6١/5( و«القواطع»‎ 4223١87 و(«شرح اللمع» (؟/‎ 2»)5١١ /١8( انظر «الحاوي»‎ )١( 


() انظر «الحاوي» للماوردي (2)5797/1» وانظر «المختصر» (الفقرات: /15195-151). 
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الوسيلة الثالثة: النظر في قياس قول الشافعي فما وافقه من القولين 
يكون مذهبه. وذلك بناء على قواعد مذهبه ومآخذه''"'. وقد أكثر منه المُرّنِي 
أيِّما إكثارء ويعبر عنه بقوله: «قياس قوله). أو: «أصله). أو: «أوليل به 
أو ما شابه ذلك 

الوسيلة الرابعة: اعتبار موافقة جماعة العلماء» وقد عمل بها المُرّني 
في مواطن؛ ومن قوله في ذلك: اقَوْلّه في جماعة العُلماءٍ أوْلَى به مِن 
انْفِرادِه عنها”"'. وقد أقر هذا الوجه للترجيح كل من ابن الصلاح 
والتوؤي""» :ويلتخل تحت :هذا الأضن كذلك* 

اعتبار موافقة أبي حنيفة ومخالفته. وهو الوسيلة الخامسة. وذكرها 
الفقهاء الأصوليون ونقلوا عن القفال أن الموافق أولى» وعن الشيخ 
أبي حامد أن المخالف أولئ”*'» ولا فقه في ذلك يعتد به. 

حكم أقوال الترديد إذا لم نتمكّن من معرفة اختيار الشافعي فيها : 

فإذا لم يمكن معرفة اختيار الإمام بأحد الوسائل المقبولة التي أشرنا 
إليها - وقلما يحصل ذلك - اختلف الأصحاب في معن الترديد على 
مذاهب: 

فذهب بعضهم إلئ أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب 
العلما ع 
)١(‏ انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:85)» و«الروضة» للنووي (97/8). 
(6) انظر «المختصّر) (الفقرات: لا9. و9١١2.1‏ ولالم”2”7 و75١١ا”ل‏ ولا9ه70). 
(9) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص :84)» و«المجموع» .)١١١/1١(‏ 


(5) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص :84)» و«المجموع» »)١١١/١(‏ وانظر «١تشنيف‏ 
لمسامع» للزركشي 0/ 2000 
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قال إمام الحرمين: «وهذا غير سديد من وجهين: أحدهما - أنه قد 
يجعل المسالة علئ قولين في صورة لا يؤثر فيها عن العلماء قول على 
التنصيصء. والآخر - أنه يضيف القولين إلئ اجتهاده: ولا يجري في ذلك 
مجرئ حكاية المذاهبء. فإنه إذا حكيل المذهب فصيغة كلامه فى الحكاية 
قن فل كل مص غن سوط كر فول 

وذهب آخرون إليل أنه قال ذلك عليل التخيير» بناءً عليل القول بتصويب 
المعوية وهنا تقب الفاقين العا 7 

وقد ردَّ عليه إمام الحرمين هذا المذهب بأمرين”"': أحدهما - 
الصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحدء وثانيهما - القول بالتخيير 
إنما يمكن في تقدير واجبين» مثل أن يؤدي أحد الاجتهادين إلى إيجاب 
شيء والثاني إل إيجاب غيره» ولا يؤدي تقدير جمعهما علل سبيل التخيير 
إلئ تناقض» أما إذا كان أحد الاجتهادين يؤدي إلئ التحليل ويؤدي الثاني 
إلى ا إذ من المستحيل التخيير بين 
الحظر والتحليل» وكذلك لا يت يتحقق التخيير بين محرمين . وهذا الثاني في 
الأصل من اعتراض الحنفية عل الشافعي» وقد رد عليهم ذلك السمعاني 
فقال: «إنما جاز التخيير بينهما على وجه البدل دون الجمع لأمرين: 
عي - أنه لا يمتنع اعتدال الفرع في الشبه , بين أصلين متجاذبين لوجود 
اعتدال جهتين مختلفتين فى القبلة من التخيير فى الصلاة إليل أيهما شاء 
)١(‏ انظر «التلخيص» لإمام الحرمين .)51١7/79(‏ 


(0) انظر القسم الخامس في «حقيقة القولين» (ص:797)» وانظر «القواطع» للسمعاني (87/5). 
() انظر «التلخيص) ارو . 
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إجماعًاء وكذلك جاز مثل هذا اعتدال فروع بين أصلين في تخيير رده إلى 
أيهما شاءء والثاني - أن القياس طريق إل الأحكام كالنصوص» فلما جاز 
ورود النصٌّ بالتخيير في الكفارة جاز أيضًا أن يكون القياس موجبًا للتخيير 
كالنصٌ». وليس بمستحيل في الشرع ورود النصٌ بالتخيير بين حكمين 
متنافيين» كما يُخيّر المسافر بين الصوم والفطر وبين الإتمام والقصرء ويُخيّر 
العناك ست التسمعة و الو 

هكذا أجاب السمعاني تنزلًا علئ قول تكافؤ الأدلة وإصابة 
المجتهدين» وليس ذلك مذهب المحقّقين من أصحاب الشافعي» وليس أبدًا 
بالذي سار عليه الأصحاب وعملواء بل إن الشيخ أبا إسحاق قال: «لا يقول 
به أحداء لكن الغزالي ذهب إليه واستحسنه"" . 

والمذهب السديد: إنه ليس له في المسألة قول ولا مذهبء. وإنما ذكر 
القولين ليتردّد فيهماء وهو القول الثالث. 

قال السمعاني: (إن الشافعي لم يذكر القولين في هذا المعنئ على 
معني أنه معتقد لهما أو مخيّرء وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل كلا 
القولين ولم يترجّح عنده بعد أحدهماء فذكرهما لينظر فيهما ويختار منهما 
الصواب. فأدركه الموت قبل البيان» وليس في هذا عيب على المجتهد. بل 
هو دليل على غزارة علم المجتهد وكمال فضله وشدة تَوَقيه”” . 

فإن قال قائل: فلا معن لقولكم: «للشافعي قولان»؛ إذ ليس له على 
ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان .. أجاب إمام 
(1) انظر «القواطع» للسمعاني (87/5). 


(5) انظر «شرح اللمع» للشيزازئ (/203725»). و«حقيقة القولين» للغزالى (ص:598). 
(9) انظر «القواطع» للسمعاني (0/ 854)» ونحوه لإمام الحرمين في «التلخيص» .)57١/7(‏ 
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الحرمين فقال: «هكذا نقول ولا نتحاشئ منه. وإنما وجه الإضافة إلى 
الشافعي ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما)”"' . 

قلت: وبعد ذلك يبقئ البحث عن الأظهر منهماء فإن ترجّح شيء من 
ذلك كان الترجيح مذهبًا لمن ترجّح عنده»ء ولم يكن مذهبًا للإمام الشافعي؛ 
لأنه لم يترجّح ل 


الصورة الثامنة: أن يذكر القولين حكاية عن مذهب غيره””" . 

كما يفعل في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ» ينقل عن هذا 
قو أذ وغ هذا قور الصرى وما كذلك اقول «فمن أ مكحانة ةدراي دلق 
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الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره) : 

وهذه الصورة مثل سابقتها في أنه توقف وليس قولا للشافعي 
ولا مذهبًا له ويزيد عليه بأنه لا دلالة له فى حصر الحق فى المذهبين 
المحكيين» إلا أن يعرف ذلك من خارج» قال السمعاني: «فإن أشار إليهما 
بالإنكار .. كان الحق عنده في غيرهماء وإن أشار إليهما بالجواز .. جاز 
ايكون البحق عندم قنهها' وفى هيرهماء .وان أشان'البهما بالاعيان. ...كان 
الفمن عدو ا 

وهنذ لآ متجوة الشكان لا نوهي أن ركو المووي قولة للواوى؛ 
لأن الحاكي يخبر عن معتقد غيره» فلم يجز أن يضاف حكايته إليه أنه 
يعتقله» وهذا كمن حك الكفر لا يصير كافرًاء ومن نقل الخلاف لا يكون 
200 انظر «التلخيص» لإمام الحرمين .)57١/7(‏ 
() انظر «القواطع» للسمعاني (18/5). 
إفرة وهو القسم الثاني في (نصرة القولين» لابن القاص (ص:9١٠)2‏ والقسم الثاني عشر في «القواطع» 

للسمعاني (5//ا/ا)» والقسم الثالث في «حقيقة القولين» للغزالي (ص:587). 


(:) انظر «المختصّر) (الفقرة: ١/ا5).‏ 
(5) انظر «القواطع» للسمعاني (0717/0) . 
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مخالمًاء وقد حكئ الله تعالئ عن أهل الكتاب أقوالهم في عدد أصحاب 
7 23 
تغا ولعت ون لض مئكة وكين احكلر 4 [اكيف 11 

ومن أمثلة هذه الصورة مسألة الثوب إذا دفعه إل الخياط فقطعه 
فاختلفا في ذلك» فقال الخياط: أمرني أن أقطعه قباء» وقال رب الثوب: 
أمرتك أن تقطعه. قميصّاء فذكر الشافعي في المشألة قول ابن أبي ليليل: إن 
القول قول الخياط» وقول أبي حنيفة: إن القول قول رب الثوب» ثم قال 
الشافعي: «وهذا أشبه القولين» وكلاهما مدخول""“'». فأشار بقوله: «وهذا 
أشبه القولين» إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة» وبقوله: «وكلاهما مدخول» إلى 
قولٍ ثالثِ في المسألة» وهو ما نص عليه في «الأمالي» أنهما يتحالفان» 
وحكاه عنه المَرّنِي في «الجامع الكبير»» واختلف أصحابنا: فمنهم من قال: 
مذهب الشافعي التحالف» وما سواه حكاه مذهبًا لغيره» وقد دفعه بقوله: 
«وكلاهما مدخول». وبهذا قال أبو علي الطبري وصاحب «التقريب» والشيخ 
أبو حامدء ومنهم من قال: ليس في المسألة إلا قولانء واختلفوا في 
عينهماء فعن ابن سريجء وأبي إسحاقء. وابن أبي هريرة» والقاضي 
ص حامد وغيرهم؛ أنهما مذهب أبي حنيفة وابن انين ليلء ومنهم من قال: 
هما تصديق المالك والتحالف». وأما تصديق الخياط فإن الشافعي أعرض 
عنهء حيث رجح القول الآخرء ومنهم من أثبت الأقوال الثلاثة» وأخذ ذلك 
من ترجيحه مذهب أبي حنيفة علئ مذهب ابن أبي ليلئ» وهذا يُشعر بتردّده 
في القولين؛ فإن من يفسد القولين لا يرجّح أحدهما على الثاني» وينقل هذا 
عن القفّال. 


.)١581١ انظر «المختصّر)» للمَرّنى (الفقرة:‎ )١( 
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الفصل الماس 
اختلاف قوله باختلاف مواضع التقرير”') 


وذلك بأن يقول في موضع بقول وفي آخر بغيره» والنكتة في هذه 
الصورة أمور ثلاثة هي التي تحدّد حكمها: 

الأمر الأول: عدم ذكر القولين المختلفين في آن واحد يدل علئ 
اختلاف زمنهماء وذلك يعطي هذه الصورة شبهًا من القديم والجديد» ومن 
ثم لبيبت هذه الضورة مخ .قبيل الترديك: 

الأمر الثاني: عدم معرفة تاريخ القولين لا يمكننا أن نحكم على 
أحدهما بالقديم والآخر بالجديد» وإنما يتعرف قول الإمام الذي هو مذهبه 
بالترجيح بأدلته السابقة ذكرها في مسائل الترديد. 

الأمر الثالث: عدم ورود القولين في سياق واحد يزيد هذه الصورة 
عل صورة القديم والجديد وصورة الترديد باحتمال الجمع بين القولين 
وحملهما على اختلاف الحالين» ويؤيّده أن الأصل عدم اختلاف قول 


.077/0( انظر القسم الحادي عشر في «القواطع» للسمعاني‎ )١( 
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المجتهد الواحد”''». ومن أمثلته مسألة اتفاق الزوج مع الولي والمرأة على 
أن المهر كذاء ثم يعلن بأكثر منهء قال في موضع أن المهر السرّء وفي 
موضع آخر أنه العلانية» قال المُرّني: «وهذا أؤْلَى عندي؛ لأنّه إِنّما يَنْظرُ 
إلى العْقُودِء وما قَبْلّها وَعْذُ"'. حمله علئ اختلاف القولين» والمذهب 
تنزيل النصين عليل حالين» فحيث قال: المهر مهر السرٌ .. أراد إذا عقد في 
السرّ بألف. ثم أتوا بلفظ العقد في العلانية بألفين تجملاء وهم متفقون على 
بقاء العقد الأول» وحيث قال: المهر مهر العلانية .. أراد إذا تواعدوا أن 
يكون المهر ألما ولم يعقد في السرّ ثم عقدوا في العلانية» فالمهر مهر 
العلانية؛ لآنه العقد. 

وقد نطق عليئ هذا المعنيل كتاب الله تعاليئ فقال: 8إِنَّمَا جَركوا الْدَنَ 


عم وام ا داو عو اءوس + 3 0 ل 2 ل 4 2000 مه دري هس 
يحَارِبونَ الله ورسوله. وَيسَعَوَنَ فى الأرضٍ فسَادًا أن يمَثَلَوَا أَوْ يِصكليُوَا أو تقطع 


أَيَدِيهِمْ وَأَْمُلْهُم من جِلفٍ أو يفوا مرت الْأَرْض» [المائدة: #م]ء قال 
ابن عباس: (إن قَثَل قُتِلء وإن أخذ المال قُطعء وإن جمع الأمرين قُتِل 
وصُلِبء وإن كَثَّر وَسَوّنٍ لفِي من الأرض بالطلبء فإن قير عليه حبس»» 
وكذا السنة» قال النبي يكِةِ لأم عطية في غسل ابنته: «اغسلنها ثلاثًا 
أو خمسًا إن رأيتن ذلك». 

فإن قيل: فيستعمل هذا في كل ما يمكن من اختلاف القولين أو لا؟ . 
قلنا: يعتبر ذلك في أصول مذهبه. ويوجد ذلك على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يقتضي أصول مذهبه حكمها عل اختلاف حالين» فيحمل 
عل اختلاف حالين» ولا يحمل عل اختلاف قولين. 
(1) انظر القسم السادس في «نصرة القولين» لابن القاص (ص:172١١)»‏ والقسم الثالث في «القواطع» 


للسمعاني (557/5)» والقسم الثاني في «نصرة القولين» للغزالي (ص:١58).‏ 
(؟) انظر «المختصر» للمَرّنى (الفقرة: 5184). 
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والضرب الثاني: أن يمنع أصول مذهبه من حملها علئ اختلاف 
حالين» فيحمل على اختلاف قولين» ولا يحمل علئ اختلاف حالين؛ وهنا 
ينظر في وسائل الترجيح التي ذكرناهاء ويزيد هذا الفصل عليها بالترجيح 
باعتبار موضع التقرير» قال النووي: «ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين» 
وقد أشار الأصحاب إلى الترجيح بهء أن يكون الشافعي ذكره في بابه 
ومظنتهء وذكر الآخر في غير بابه» بأن جرئ بحث وكلام جر إلى ذكره. 
فالذي ذكره في بابه أقوى؛ لأنه أت به مقصودّاء وقرّره في موضعه بعد فكر 
طويل» بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًاء فلا يعتني به اعتناءه بالأول» 
وقد صرَّح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع لا تنحصر)""' . 

والضرب الثالث: أن تتقابل أصول مذهبه في أمرين» فمن أصحابه من 
غلب حمله عل اختلاف حالين» ومن أصحابه من غلب حكمه علئ 
اختلاف قولين» والأول أوليل؛ لأن ما أمكن حمله عليل الوفاق كان أولل 
من حمله عل الخلاف”". 


2 
د 
2 
د 
2 
١‏ 


.)١١7؟/١( انظر «المجموع» للنووي‎ ١( 
.)117/5( انظر «القواطع» للسمعاني‎ )0( 
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الفصل الساوس 
اختلاف قوله باختلاف الرواة عنه 


فيروي المُرّنِي غير ما يرويه الربيع والبُوَيْطي وَحَرْمَلّة من رواة الجديدء 
أو يروي الزعفراني غير ما يرويه أبو ثور من رواة القديمء والأصل في 
الرواة الثقة والقبول في النقل عن الشافعي» ومقتضاه أن يقبل الرواية عن 
الشافعي مطلمًا وحمله علئ اختلاف قوله. لكن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأنه 
يعارضه أصل اتحاد قول المجتهد الواحد. وإمكان وَهْم الراوي الثقة في 
بعض مَرُوِيّهه ومن هنا ذهب الأصحاب مذهبين في التعامل مع اختلاف 
الرواة: 

المذهب الأول وهو الغالب: قبول الرواية وتخريج المسألة على 
القولين أو الأقوال» ثم يذهب بها مذهب اختلاف قول الشافعي باختلاف 
الكتب» فقد يرجحون وقد يجمعون بالتأويل والحمل عل اختلاف الحالين. 

المذهب الثاني: قبول الأصحٌ الأضبط من الرواة وتوهيم من خالفه. 
ومن ثم تخريج المسألة علئ قول واحدء وهذا علئ وَفْق منهج المحدثين في 
اختلاف رواة الأحاديث. 


كن وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


والحاكم علي أي الناقلين أولئ بالحق في المسألة المعيّنة ثلاثة أمور 
حسبما ظهر لي من تصرّف الأصحاب: 

أولها - طبقة الراوي في معرفة فقه الإمام وضبطهء فقد ذكرنا أن 
الزعفراني أثبت رواة القديم. وذكر ابن الصلاح نقلًا عن الخطابي أن ما 
رواه المَرّني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا عل ما رواه حرملة والربيع 
الجيزي وأشباههما ممن لم يكن قوي الأخذ عن العاف 7 وزاد النووي 
مع المُرّني والربيع ذكر البوَيْطيء قال: «ألحقته أنا لكونه أجل من الربيع 
المرادي والمُرّنِيء وكتابه مشهورء فيحتاج إلى ذكره»”" . 

وثانيها - الغرابة والتفرّد بالنقل» وذلك بألا يوجد الرأي المنقول إلا 
قعل الراوى المع 

وثالثها - مخالفة قياس المذهب وأصوله. بحيث يغلب على الظن 
احتمال خطأ الناقل» ومع ذلك قلما يتفقون عليه. 

ومن أمثلته: نقل المَرّني عن الشافعي أن الموليل إذا خيس لم تحسب 
عليه المدة زمانَ حبسه وإن مرض حسب عليه زمان مرضه””*» ونصٌ 
الشافعي في كتبه جازم بأن مدة حبس الزوج محسوبةٌ مثل زمان المرض» 
وإنما ذكر منع الاختساب فيما إذا حبست هي» لا في حبسه» فسقط التاء 
عن الناقل ومنه سرئ الوهمء قال إمام الحرمين: «ولم يصر أحدٌ من 
الأصحاب لل ديو لكر في التزنض السيس ونم العرضن عدن 
مناقضته والمصير إلى إجراء القولين بالنقل والتخريج» ولو قال قائل بذلك 
)١(‏ انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:84)» و«معالم السنئن» للخطّابي .)4/١(‏ 


(0) انظر «المجموع» للنووي .)١١١/1(‏ 
(*) انظر «المختصّر) للمُرّني (الفقرة: 557506). 
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لكان قريبّاء ولكن التعويل عليل النقل)”*. كذا قال وقد ذكر الرافعى بعض 


7 ال 1 مشا 


.)459/١5( انظر «النهاية» لإمام الحرمين‎ )١( 
.)500/١15( (؟) انظر «العزيز» للرافعي‎ 
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الفصل السابع 


اختلاف قوله في النظائر”") 


فيذكر قولين مختلفين في مسألتين متشابهتين» فيذكر أحد القولين في 
إحدئ المسألتين» «زيذكر القول الآخن في المسألة الثانية» فيجب النظر .في 
الفرق بين المسألتين» والأصحاب يختلفون في مثل هذا علئ ثلاث طرق: 
أولها وأولاها: تقرير النّضَّينَ في موضعهما وإيجاد فرق بين المسألتين. 

وهذا أصحٌ الطرق إن وجد ما يصلح فارقًا بلا تكلف. وهو ظاهر 
صنيع الشافعي؛ فإن اختلاف قوله في المسألتين دليل على افتراق ما بينهماء 
وعلئ هذا يمتنع أن يكون قوله في واحدة من المسألتين إلا ما نصّ عليه 
فيهاء سواء ذكر الفرق أو لم يذكرء وتخريجها على قولين خطأ. 
المذهب الثاني: الاستشهاد بنصّ علئ نص وطرد القولين وجعلهما 
بمثابة اختلاف قوله باختلاف الكتب. 


)١(‏ انظر القسم التاسع في «القواطع» (74/5)» والقسم الأول في «مناقب الشافعي» للفخر الرازي 


(ص :1865 ). 
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وهذه طريقة المَرّني» ومن أمثلته : نصّ الشافعي على أنه إذا وقع في 
المغنم من يَعْتِقَ علئ بعض الغانمين إذا ملكه بحكم القرابة فلا نحكم بعتقه 
عليه قبل القسمة» ونصٌ علئ أن الغانم إذا وطئ جارية المغنم ثبت 
الاستيلاد» فمن أصحابنا من نقل جواب مسألة العتق إلى الاستيلاد ومسألة 
الاستيلاد إلى العتق وخرّجهما على قولين» ومن أصحابنا من أقرٌ النصَّين 
وفرّق بين الاستيلاد ونفوذ العتق بحكم القرابة» فقال: الاستيلاد أقوى, 
ولذلك ينفذ في محل امتناع العتق؛ فإن الأب إذا استولد جارية الابن ثبت 
الاستيلاد. ولو ملك الابن من يعتق على الأب لم يَعتّق علئ الابن» وهذا 
المذهبء قال إمام الحرمين: «واختيار المُرّني أن الجارية لا تصير أم ولدء 
واحتج بعدم عتق القريب أخدًا من النصٌ» وهو لا يرى النقل والتخريجج. 
ويستشهد بالنصٌ علئ النصٌ)0"". 

ومن أمثلته: نص الشافعي في الرجل يقول لابنه: «لست بابني» أنه 
ليس يقاذك: لأمه- سيرع يسأل»:ونض :فى الرجل.يقول لابق ملاعنة ‏ ليت 
بابن فلان» أنه قاذف» واختلف أصحابنا في قول الزوج وقول الأجنبي علئ 
طريقين : فمنهم من قال: فيهما قولان نقلّا وتخريجًا: أحدهما - أن اللفظ 
صريح في القذف». ووجهه جريانُ العرف علئ الاطراد بإرادة القذف بهذا 
اللفظء والقول الثاني - أن هذا اللفظ ليس بصريح؛ فإنه ليس فيه تعررّض 
للزنا ولا لغيره» وهذا هو الأقيس. ومن أصحابنا من أقرَّ النصين قرارَهما 
وقال: إن كان القائل أبّا فهذا محتمل منه بتأويل تأديب الابن والتنديد عليهء 
وإن كان القائل أجنبيًا ولم يكن أبّا فالمحمل الأظهر -وليس الأجنبي في 
محل التأديب- القذفُ الصريحء, وهذا الطريق هو المذهب. قال إمام 


. 077507 انظر «النهاية» لإمام الحرمين (117/ 202077 وانظر «المختصّر) للمُرَّنِي (الفقرة:‎ )١( 
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الحرمين: «واختيار المَرَّني طرد القولين» وهذه عادته؛ فإنه يتشوف إلى 
تخريج القولين مهما اشتمل الكلام علئ نوع من الترذدا"''. 
المذهب الثالث: النقل والتخريج. 

قال الرافعي: (إذا ورد نضَّان عن صاحب المذهب مختلفان». في 
صووتيق معش ابيمين » ولم رظون تاها يستلح غارنا :ي«الاصجات 
يخرجون نصّه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى؛ لاشتراكهما 
في المعنئل» فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان» منصوص 
ومخرج؛ المنصوص في هذه هو المخرج في تلك». والمنصوص في تلك هو 
المخرج في هذه). فيقولون: «فيهما قولان بالنقل والتخريج». أي : تقل 
المنصوص في هذه الصورة إلى تلك وخُرّجَ فيهاء وكذلك بالعكس»» قال: 
«ويجوز أن يراد ب (النقل): الرواية» ويكون المعنل: في كل واحدة من 
الصورتين قول منقول. أي: مروي عنهء وآخر مخرج)”" . 

ثم الكلام في النقل والتخريج حول أمور ثلاثة: بيان شرطه» وبيان 
نسبته» والترجيح بينه وبين القول المنصوص . 

فأما بيان شرطه . . فقال ابن الصلاح: «وشرط التخريج المذكور عند 
اختلاف النصين ألا يجد بين المسألتين فارقًاء ولا حاجة في مثل ذلك إلى 
علة جامعة» وهو من قبيل إلحاق الأمّة بالعبد في قوله يَكلِ: «من أعتق شركًا 
له في عبد قوم عليه»» ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يَجْرْ له على 
الأصح التخريج» ولزمه تقرير النصين علئ ظاهرهما معتمدًا على الفارق» 
)١(‏ انظر «النهاية» /١5(‏ )0 وانظر «المختصّر» للمُرّنى (الفقرة: 5059). 
(0) انظر «العزيز» (0918/1). 1 
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وكثيرًا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان 
ا 

قال الرافعي: «ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب علئ 
هذا التصرفء. بل ينقسمون إلى فريقين: منهم من يقول بهء ومنهم من يأبى 
ويستخرج فارقًا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصّين)”" . 

وأما بيان نسبته .. فذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في 
واقعة عل حكمء وفي أخرئ شبهها علئ خلافه لا يجوز نقل قوله من 
إحداهما إلئ الأخرئ وتخريجهما علئ قولين» وأن ما يقتضيه قوله لا يجعل 
كرولا الج ]لذ إذ ميل كفوله: ااتسث السمخة قن الفشمن من الداراء 
فيقال: قوله في الحانوت كذلك» ومقتضئ ذلك أن القول المخرج لا ينسب 
إل القا سل ]0 ذا كان عد عبان تقر القاروق"57. قال "الرافعن 54لاو المسروف 
في المذهب خلاف ما قاله. لكن الأولئ أن يقال: (إنه قياس أصله)ء أو: 
(قناس 'كول)» ولا يقال (هو فوله) 7 . 

قلت: كأن الرافعي فهم من كلام الشيرازي منع التخريج مطلقًاء وليس 
ذللكة تمراذة انها أزاة إنكان إطتلاق الشيية إلرة الشافين كما أشار إلنه 
ابن الصلاح”*'» وليس المعروف في المذهب خلاف ذلك كما قال الرافعي» 
بل إن ما قاله الشيرازي هو الأصحٌّ كما نصّ عليه النووي والسَّبْكي'''. وهو 
)١(‏ انظر «أدب المفتي والمستفتي» (ص : 55)» ونحوه في «المجموع» للنووي .)717/١(‏ 
(0) انظر «العزيز») .)5987/1١(‏ 
(5) انظر «شرح اللمع» .)1١87/5(‏ 
(5) انظر «الروضة» للنووي .)٠١7/١١(‏ 


(5) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:44). 
(5) انظر «المجموع» للنووي »21١17/١(‏ و«تشنيف المسامع» للزركشي (79/ 06175 . 
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طريقة المُرّني في «المختصّر) إذا خرج على أصل الشافعي» والله أعلم. 

وأما الترجيح بين القول المنصوص والمخرج .. فقال ابن الصلاح : 
«الظاهر أن الذي نصّ عليه منهما يقدم» كما يقدم ما رجّحه من القولين 
المتصومية غلك الآخر»؛ لأنه أقوئ ثيننة إليهفينهغ: إلا إذا كان القول 
المخرج مخرجًا من نصّ آخر لتعذّر الفارق)”''» وقال: «وإذا اختار أحدهم 
القول المخرج على القول المنصوصء أو اختار من القولين اللذْيْن رجح 
الشافعي أحدهما غير ما رجحه .. فهو من قبيل اختيار أحدهم مذهب غير 
الشافعى إذا أذَّاة اجتهاده إليه70 . 


وسأتكلم عن التخريج ووجوهه في باب خاص به. 


)200 انظر أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص :08107 ونحوه في «المجموع» للنووي 11/1١‏ ). 
زفهة6 انظر أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص:١9),‏ ونحوه في «المجموع) للنووي .)01١ /١١‏ 
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باب التخريج واختلاف الوجهين 
ونذكر فيه: تعريف التخريج ووجوهه؛ ونسبة تخريجات الأصحاب إلى 
الإمام الشافعي أو إلى المذهب» ووجوه اختلاف الأصحاب في التخريج» 
وذكر اجتهادات الأصحاب المفردة. 


5 قواعده ا 

فتبيِّن أن التخريج باعتبار أصله ثلاثة أوجه جامعة تتفرّع إلى خمس 
ا 

الوجه الأول: التخريج علئ نصوص الإمام في المسائل المعيّنة, 
على مرتبين : 

أولهما: أن يخرج من نص معيّن في مسألة معيّنة إلى مثلها المساوية 
لهاء من غير فرق ولا نصٌّ يعارضه. قال الشيخ تقي الدين النتكى ندوهذا 
أقوئ ما يكون من التخريج)”" . 

وثانيهما : أن يخرج من نص معيّن في مسألة معيّنة وله في نظيرها نص 
وخالفه: تكوقد هنا نع بطليد' قر ل <متضو كذ وهنا انحف عاق لذ مكرك 
ويقول: «قولان بالنقل والتخريج». وشرطه ألا يجد بين المسألتين فارقاء 
)١(‏ هذا التعريف استنبطته من كلام كل من ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي) (ص:57)» 

والنووي في مقدمة «المجموع)» .)1٠١17/١(‏ 


(؟) أخذت هذه التفريعات من كلام الشيخ تقي الدين السُّبْكي في «قضاء الأرب» (ص:١115-51).‏ 
(") انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السّبْكي (ص .)5١١:‏ 
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يتكلف فرقًا في جميع الأحوالء. قال الشيخ الشَّبْكي : «وهذه رتبة ثانية في 
التخريج)”''. قلت: تكلمنا عليها في أواخر الباب الأول. 

الوجه الثاني من وجوه التخررد ع« التخريع من تواعل الاسام الفقهية, 
بألا يكون للإمام نصّ معيّن في مسألة معيّنة» ولكن تكون له قواعد مذهبية 
ونصوص مختلفة في مسائل يؤخذ منها قاعدة كلية تدل علئ حكم في مسألة 
لم يوجد فيها له نصٌّء قال الشيخ السَّبْكي: «وهذه رتبة ثالثة» وقد تكون 
أقوئ من الثانية إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في هذهء وهو يزاحم 
الأوليل» وقد يربو عليها؛ لأن الأول من مسألة واحدة» وهذه من مسائل 
شتَّلء فقد يكون باجتماعها قوف عق امك عل و للق الو هن : 

ومن أمثلة القواعد التي لها أثر بارز في الأبواب الفقهية: اليقين 
لأتووون إلا جات 11 ) » الريية زا تكوة لاض 
(ف141) التاقنت لذ يدرك إلا سير لف و88 4)7 كل فلل 
كا ممه قم اها انين قط أو خنةاارت 900 وفاعده درق المطم 
(ب42177. وقاعدة عود الحنث (ف:2»)77594 وهناك كتب مؤلفة في شرح 
القواعد الفقهية عند الشافعي يسهل مراجعتها . 

الوجه الثالث: التخريج على قاعدة الإمام في أصول الفقه. إذا لم 
يجد المخرج شيئًا من نصوص الإمام وقواعده الفقهية» ثم هو باعتبار أصوله 
على مرتبتين : 

أولهما: أن يجد دليلًا شرعيًا جاريًا علئ أصل من أصول الشافعي 
الذي قرّره في أصول الفقه نضّاء فيخرج الفرع علئ أصل منصوص 


.)5١١: انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السَّبْكي (ص‎ )١( 
انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السّبْكي (ص :؟51).‎ )0( 
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للإمام» قال الشيخ السُبْكي: «وهذه رتبة رابعة)"'"2. 

وثانيهما: أن يجد دليلًا شرعيًا جاريًا على أصل من جنس ما يقول به 
الشافعي» وإن لم يكن له نصّ في ذلك الأصلء» فيخرج الفرع علئ أصل 
مخرج من نصوص الشافعي في الفروع المختلفة» قال الشيخ السُبْكي : 
الو و اي 

وإطلاق القول بالتخريج على أصول الشافعي بعيد عن حقيقة التخريج» 
لأن أغلب أصول الفقه قطعية وعامة بين المذاهب الفقهية لا خصوصية 
للشافعي بهاء والذي يظهر لي -والله أعلم- أن المقصود بأصول الشافعي 
بعض الجزئيات الأصولية التي تدخل تحت الكليات القطعية» وعلئ سبيل 
المثال: 

من الأصول القطعية في الأصول حجية العموم» وأن الخاص مقدم 
عليه في حال التعارضء» ولكن اختلفوا في تقديم القياس علئ الخاص علئ 
العموم» والشافعي يرى تقديم العموم علئ القياس عل الخاصء» فهذا من 
أصوله (ف:9١٠١٠).‏ 

ومن الأصول القطعية الاحتجاج بكل من المطلق والمقيّدء وأن المقيّد 
مقدم علئ المطلق في حال اتحاد الحكم والسبب» لكن اختلفوا في حال 
اختلاف السبب» وأصل الشافعي الحمل (ف:١514071).‏ 

ومن الأصول القطعية قبول خبر الواحد الثقة» واختلفوا في قبول 
زيادته التي تفرّد بها عمّن شاركه في أصل الحديث» وذهب المُرَّني إلى أن 
أصل الشافعي القبول (ف:59١).‏ 


)١(‏ انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السَّبْكي (ص :؟51). 
(0) انظر «قضاء الأرب» للشيخ تقي الدين السّبْكي (ص :؟51). 
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هذه أمثلة الأصول التي تعتمد في التخريج كما ظهر لي» وهذه جملة 
وجوه التخريج؛ وقد جمعت أصولها في التعريف» وإذ فهمنا حقيقة التخريج 
ووجوهه فلا يخفل سعة أسباب اختلاف الأصحاب فيه» فما هي نسبة هذه 
التخريجات إلى الإمام الشافعي أو مذهبه؟ وما وجوه الاختلاف فيها؟ أقول: 


نسبة تخريجات الأصحاب إلى الإمام الشافحي 

ما نسبة تخريجات الأصحاب إلى الإمام الشافعي .. فالمرجع فيه 
إلئ النظر في قرب التخريج من نصٌ الإمام وبعده.ء واصطلحوا في بيانه على 
التفريق بين قسمين منها : 

القسم الأول: الأقوال المخرجة. وهي تخريجات الأصحاب على 
نصوص الإمام في المسائل الجزئية» فيخرجون في المسألة قولًّا مخرجًاء 
أو قولين مخرجين» وقد يكون للإمام في المسألة قول منصوص فيخرجون له 
آخر مخرجّاء ولا يصح ما قد يُفهم من كلام ابن الصلاح من تخصيص 
مصطلح «القول المخرج» بصورة النقل والتخريج فقط”''» فذكر القولين 
كلاهما مخرج منتشر في كتب الفقه لا مجال لإنكاره. 

ثم في نسبة هذا إلى الإمام الخلاف السابق في مسألة النقل والتخريج» 
وقد بِيّنَا أن الأصمّ قول الشيخ أبي إسحاق الشّيرازي بعدم نسبته إلا مقيدَاء 
وقال الشيخ السّبْكي: «لا ينبغي أن يقال: (قال الشافعي) إلا لما وجد 


يك 


)200 انظر كلام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي» (ص: 45) حيث شرط لإطلاق القول المخرج 
وجود نصٌ بخلافه . 


(0) انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي (ص:5١5).‏ 
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القسم الثاني: الوجوهء وهي تخريجات الأصحاب على قواعد الإمام 
وأصؤل". فقولون «الصيالة غلا وجيية )+ أن اثلاثة أوجة) فصاعداء 
وهذه لا تنسب إلئ الإمام الشافعي قولًا واحدًا""». قال الشيخ السُبْكي : 
انعم إنه مقتضئئ قول الشافعي» أو من مذهبه» بمعنيل أنه من قول أهل 
مذهبهء والمفتي يُفتي به إذا ترجّح عنده؛ لأنه من قواعد الشافعي)”" 

وها كيه أن يسدنه له أن العندوب “ريه الأاثوال«المديجة وأرحة 
الأصحاب ليس دقيقَاء والتمييز الذي ذكروه في رأيي تمييز جملي مجمل 
مرجعه إلئ قرب ما بين القول المخرج والنص المخرج منه» وإلا فالكثير من 
تخريجات الأصحاب من نصوص الإمام الجزئية تعتبر أوجهًا لهم» وقد قال 
الرافعي: (إذا لم يكن القولان منصوصين فكثيرًا ما يعبّر عنهما 
بالوجهين2””*'»: وهذه ظاهرة منتشرة في كتب الفروع» وهو السبب في 
اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب قولين أو وجهين. 


نسبة تخريجات الأصحاب إلى المذهب 
وأكااكنية تحريجات الأضعابة إن الجاهيه ١‏ نحي المترين بين 
العبارات الثلاثة: «قال الشافعي»» و«مذهب الشافعي»» و«مذهب الشافعية»؛ 
فلا ينبغي أن يقال: «قال الشافعي» إلا لما وجد منصوصًا له كما سبق. 
وأما عبارة «مذهب الشافعي» .. فذكر الشيخ السبْكي أنه لا يقال ذلك 
)١(‏ انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص : 55)» ومقدمة «المجموع» للنووي .)1٠١97/1١(‏ 
(0) انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي (ص:5١5).‏ 


(9) انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي (ص:5١5).‏ 
(:) انظر «العزيز» للرافعى .)7/9477/١(‏ 
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إلا لما جمع أمرين: أحدهما - أن يكون منصوصًا لهء والثاني - أن يكون 
قال به أصحابه أو كر . 

ويرد عليه ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: ما اتفقوا عليه ولم يعلم هو منصوص له أو لاء فقال 
التتيخ الشبكنق؛ «بسوع اتناههم فية» ويسهل تشيبة إليه»“لأن الظاهن من 
اتفاقهم أنه قال به)"”" . 

قلت: والظاهر أن ذلك نظرًا لانتشار كتب الشافعي وعدم اجتماعها 
كلها عند أحد من الأصحابء. فيكون اتفاقهم على قول الشافعي في المسألة 
دليلّا علئ وجوده في منصوصاته وإن لم نطلع نحن عليه. 

الصورة الثانية: ما كان منصوصًا للشافعي وقد خرج عنه الأصحاب» 
ما بتأويل» وإِمًّا بغيره» قال الشيخ السّبكي: «فلا ينبغي أن يقال: (إنه 
تذغبي الشافعى)؟. لأن تجديب الأضحاب له يدل غليل ريبة فى نسسبته 
إليهع 7 , ١‏ 

قلت: وقد يشكل في النظر الأول ردّ نصٌّ الإمام بناءً على تخريجات 
الأصخاب» لكن لا إشكال في ذلك بعد النظر والتأمل؛ :ذلك أن الأصحاب 
اتخذوا التخريج وسيلة لنقد المرويّ عن الإمام» وذلك لأن الإمام الشافعي 
بن مذهبه عليل اطراد الأصولء» فلا يحتمل فيه رد الأصول بناءً على نص 
في فرع يمكن تأويله» ولهذا قال إمام الحرمين: «صحة المذاهب وفسادها 
الف ون 1 وقال: «التفاريع فحتنة الأصول :يها بحن فسادها 


.)5١5:ص( انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي‎ )١( 
.)5١5:ص( انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي‎ )0( 
.)5١5:ص( انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي‎ )9( 
.)47١/١5( انظر «النهاية» لإمام الحرمين‎ )5( 
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ودجةات !+ مقشية وا لأسدرل اهنا الأصول»السش ره كن صوص 


الشافعي» فإذا ثبت أصل للتخريج في جملة نصوصه. ثم خالفه نصّ تدل 
على أصل آخر للتخريج لا يطّرد في التفريع» قيل بالأصل المطّردء وتؤول 
النص المخالف له. قال ابن سريج: «متئ عرف من أصول الشافعي شيء 
وذكره فل كتبه .. عمل بهء فمتئ وجد فى كتبه غير ذلك .. يؤولء. ولم 
قل نعل “اعرد نلقاك الع ور تع لمكن 

وقال إمام الحرمين: «ومما يجب أن يعتقده من ينتحل مذهب الإمام 
المطلبي أنه يبني فرعه علئ أصول الشريعة» وقد صم في منصوصاته أنه 
قال: إذا بلغكم عني مذهب» وصمّ عندكم خبر على مخالفته» فاعلموا أن 
مذهبي موججبُ الخبرء والظن به أنه لو زلّ قلم ناسخ عنه عن أصل أنَّ 
مذكيه توركث: الآمنن جزيا قا سخنول علا الجريفة رهف" ونا 
«واختصاص مذهب الشافعي بإمكان التفريع سببّه التزامه الجريان على 
الأصولء فإذا فرض حَيْدٌ اضطرب تفريع المذهب. ولم يحتمل مذهب 
الشافعي ما يحتمله غيره من المسالك المبنية علي الميل عن الأصول)؟. 

الصورة الثالثة: ما اتفق عليه االلأصحابء. وقالوا: (إنه ليس 
بمنصوص»» قال الشيخ السّبكي: «فيسوغ تقليدهم فيه» ولكن لا يطلق: 


(إنه مذهب الشافعى)» بل : (مذهب الشافعية))7*' . 


.)750/١5( انظر «النهاية» لإمام الحرمين‎ )١( 

(0) انظر ترجمة ابن سريج في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 
() انظر «النهاية» لإمام الحرمين .)789/١9(‏ 

(5) انظر «النهاية» لإمام الحرمين (598/1). 

(5) انظر «قضاء الأرب» للتقي الشّبْكي (ص:5١5).‏ 
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وجوه اختلاف الأصحاب في التخريج 

وأمّا وجوه اختلاف الأصحاب في مسائل التخريج .. فجملتها على 
5 5 (0. 
تسمين زتسين 0 5 
الأصحاب علين أحد الأصلين» ويخرجه اخرون علي الأصنل الآخحن 
ولا يبنل عل قولين منصوصين » ولا وجهين قديمين » قال الشيخ أبنو متجمل 
الخويتي قينا وك 

والقسم الثاني : أن تبن المسائل بعضها عل بعض؛ لاجتماعها في 
مأخذ واحدء. ويكون المأخذ في الأصل أقوئ منه في الفرع» فيكون ذلك 
سببًا للاختلاف في حكم الفرع» مع اتفاقهم في أصلهء ثم هو على صور: 
فقد يكون الأصل مجزومًا بحكمه. ويختلفون في الفرع على وجهين فصاعدًا 
لضعف المأخذ فيهء وقد يكون للإمام في الأصل قولان منصوصانء فبني 
الفرع علئ القولين في الأصل» وقد يكون الأصل قاعدة مستنبطة من 
نصوص الإمام في المسائل الجزئية اختلف أوجه الأصحاب فيهاء وينبني 
على خلافهم في القاعدة الخلاف في الفرع. 

قال الزركشي: «وأحسن شيء فيه كتاب (السلسلة) للجَوَيُني» وقد 
اختصره الشيخ شمس الدين بن القماح»» قال: «وقد يقوى التسلسل في بناء 
الشيء عل الشيء» ولهذا قال الرافعي: (وهذه سلسلة طولها الشيخ))”" . 


)١(‏ استنبطتهما من مقدمة أبي محمد الجويني لكتاب «السلسلة» »)١١75-1١١1/1(‏ ومن كلام الزركشي 
فى كتاب «المنثور فى القواعد) .)7١-59/١(‏ 
)١(‏ انظر «السلسلة» لأبى محمد الجُوَيْنى .)1١١/1١(‏ 


(© انظر «المنثور في القواعد)» للزركشي .)69/١(‏ 
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ذكر احتهادات الأصحاب المفردة 

قال النووي وهو بصدد الحديث عن الأوجه لأصحاب الشافعي 
المنتسبين إلى مذهبه أنهم «يخرجونها على أصولهء ويستنبطونها من قواعده. 
ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله)”''. فاستشكل عليه ذكر 
اجتهادات الأصحاب خارج إطار التخريج علئ الأصول والقواعد ضمن 
الأوجه. وهى للدت سك 

فإن ظاهر قوله: «ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصلها 
يوهم أنه يُعَذٌّ من المذهب مطلقاء قال التاج ابن السّبْكي: «وليس كذلك» 
بل القول الفصل فيما اجتهدوا فيه ولم يأخذوه من أصله أنه لا يُعَذّء إلا إذا 
لم يُنافٍ قواعد المذهبء فإن نافاها لم يُعَدَّه وإن ناسبها عُدَّه وإن لم يكن 
ف وا توالا انق اللحافة ا لز 0 

كذا قال» ومضمونه تقسيم اجتهادات الأصحاب إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: اجتهاداتهم المنافية لقاعدة المذهبء ولا تُعَدَّ من 
المذهب على قوله». لكن يرد عليه أن الاجتهادات لا خصوصية لها بذلك» 
ب اذك يعات الأعنوي النانة ناهد تعب ا نلعن لدعي 
وهذا الربيع من جلة أصحاب الشافعي نقل عنه تخريج قول بوجوب كفارة 
اليمين عن نذر المعصية» فقال الماوردي: «هذا التخريج من الربيع» ليس 
بقول للشافعي» وإنما قاله تخريجًا عن نفسه؛ لأن غيره لم يحكه عن 
ولا وجد في شيء من كتبه» ولا تقتضيه أصول مذهبه» وكان الربيع إذا ألزم 


)200 انظر «المجموع) للنووي 1و١‏ 1). 
(0) انظر «الطبقات» لابن السّبْكى (؟/5١1).‏ 
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م 


شيكًا قال : 0 قول آخر)؛ لقصوره عن الانفصال عنهء وإنما يؤخذ بروايته 
و لا 1 '. ونقل عنه في مسألة «أنت طالق الشهر الماضي») أنه لا يقع 
الطلاق» فقال إمام الحرهوي تقل فق الأفية: «هذا من تصرّف الربيع 
وتخريجه. وتصرّفْه إذا لم يوافق قاعدة المذهب مردود» والمقبول منه 
0111009 

القسم الثاني: اجتهاداتهم التي تناسب قواعد المذهبء فهذه تُعَذٌ من 
المذهب علئ قول ابن السّبْكيء لكن يُرَدُ عليه أن هذه من قبيل التخريج 
علئ قواعد الإمام. وقد ذكرناه في وجوه التخريج. 

القسم الثالث: اجتهاداتهم التي لا تناسب قواعد المذهب ولا تنافيهاء 
ففى لاه اللجكيادات كرده غلا عسي ابن الشلكي فال لوقن لا يكون 
ذلك «وهودة لأعاظة المنهب بالمعرادث. 2م70 .قلت كفن تخ 
الكشم كح مد البدة والتطرة فإذا كان موضع تردد عند ابن السّبْكي بقي 
الإشكال في كلام النووي علي ما كان عليه. 

وقد سكل غن هله الغدازة"الشتك الأب الشيخ تفي الدوق»فقسم 
الاجعهاد الع :مزاتت فلك : 

أدناها : رجل قد تكيّف بمذهب الشافعي وبتصرفاته الفقهية والأصولية 

حتئ صارت له مزاجّاء ثم يجد مع ذلك دليلا شرعيّاء فيقول به فيما لم 
يجد فيه نضا للشافعي» قال الشيخ السك «ومن يكون كذلك تجده يدرك 


أن هذا 


.)601١/1١5( انظر «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر «النهاية» لإمام الحرمين .)١١7/١15(‏ 

(9) انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي (؟/4١1).‏ 

(5) انظر «قضاء الأرب» للتقي الشَّبْكي (ص:؟١١).‏ 
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مراد الشخص فيما لم يصرح به»» وجعله رتبة سادسة إلى مراتب التخريج 
السابقة» قال: «وفي جميعها تقيّد بالمذهب)”"' . 

فتعبيره هذا إشارة منه إلى أن هذا النوع من ضمن الاجتهاد المقيّد 
بالمذهب الذي ذكره ابن الصلاح”" . 

والمرتبة الثانية: ألا يكون الشخص مقلدًا لإمامه في المذهب ولا في 
الدليل» وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله؛ 
فيقول قولّاء قال الشيخ السّبْكي: «فهو فيه كالمجتهد المطلق» ولكن 
لانتسابه إل الشافعي وقدوته بقوله يعد قوله وجهًا). 

فهذا عنده رتبة سابعة للتخريج تضاف إلئ المراتب السابقة» وهو مرتبة 
المجعيد النهييب' عند ابن الصبلات”" : 

والمرتبة الثالثة: الاجتهاد المطلق الذي لا يسلك فيه طريقة غيره 
ولا ينتسب إليهء قال الشيخ السّبْكي : «وهي التي اختلف في إثباتها للمُرّني» 
عكن اإش قر ل تعد فالوس انوع ابرع المضيل اسفن 
عند ابن الصلاح”* . 

والخلاصة أن المرتبة الأولئ والثانية عند السّبكي من التخريج 
المنسوب إلئ مذهب الشافعية» بخلاف المرتبة الثالثة فهي خارجة عن 
المذهب. وعليه ينبغي أن يُزاد في تعريف التخريج عبارة: «أو اجتهادًا على 
طريقته) . 
)١(‏ انظر «قضاء الأرب» للتقي الشّبْكي (ص:؟١1١).‏ 
() انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: 47). 
9) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: .)4١0‏ 


(4) انظر «قضاء الأرب» للتقي السّبْكي (ص:7١١).‏ 
(5) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص :070 . 
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قلت: أنا متردّد في هذه النسبة» ولا أراه يصحٌ» ويرد عليه إشكالية 
الفرق بين ما يعرّى للمذهب من تخريجات الأصحاب وما لا يعرّىئء وما 
ذكره الشيخ أمور كلها نفسية لا يمكن أن تكون ميزانًا للتمييزء والموجود في 
كلام إمام الحرمين في «النهاية» النظر إل عبارة المُرّنِيء فما قال فيه بأنه 
قياس قول الشافعي ومعناه أو أصله جعله من قبيل التخريج» وما صرّح فيه 
برأيه الخاص واختياره جعله من مذهبه الخاص» ويبقيل ما أطلقه ولم يصرح 
فيه بشيء إلل أيّ القسمين يُنسَّب؟ قال التاج السّبْكي : «وكل تخريج أطلقه 
المخرج إطلاقًاء فيظهر أن ذلك المخرج إن كان ممن يغلب عليه التمذهب 
والتقيّد كالشيخ أبي حامد والقفال عُدَّ من المذهبء. وإن كان ممن كثر 
خروجه كالمحمدين الأريفة كل كد وأمًا المزني وبعده ابن سريج 0 فبين 
الدرجتين» لم يخرجوا خروج المحمدين» ولم يتقيّدوا تقيّد العراقيين 
والكرافا نو 


.)1١5/؟( انظر «الطبقات» لابن السّبْكى‎ )١( 
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باب حكاية المذهب 


واختلاف الطريقين 
والحديث هنا في تعريف الطرق». وقصة تشكل الطريقين العراقي 
والخرساني» والطرق داخل طريقي العراقيين والخراسانيين» والجمع بين 
الطريقتين العراقية والخراسانية» ووجوه اختلاف الطرق في حكاية المذهب» 
والموازنة بين طريقتي العراقيين والخراسانيين والترجيح . 


تعريف الطرق 

«المذهب نقل» كما قال إمام الحرمين"'"'. نقل لأقوال الإمام 
ونصوصهء ونقل لتخريجات الأصحاب عليها واختلافهم فيهاء والذي يعبر 
عنها اصطلاحًا ب «الوجوه»» فهو نقل أقوال الإمام ووجوه أصحابهء وقال 
إمام الحرمين: «من أعظم الدواهي ما وقع من الخلل في نقل النقلة)"”"', 
والخلل في النقل قد يكون خطأ جليّاء أو أمرًا اجتهاديًا مختلقًا فيه وعلى 
كلا الحالين اختلاف أئمة المذهب وأعلامه في صفة حكاية الأقوال والوجوه 
هو المصطلح على تسميته ب «اختلاف الطرق». فالطرق: «اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهبء فيقول بعضهم مثلًا: (في المسألة قولان» 
أو ترجهناة / مقر ل" للضي لاجد انو واه أو و ادو 
أو يقول أحدهما: (في المسألة تفصيل)» ويقول الآخر: (فيها خلاف 


.):١:95/5و و؟/5ا"”ا2 وه/2.5597‎ 27/9 /1١( انظر «النهاية»‎ )١( 


(5) انظر «النهاية» لإمام الحرمين .)0197/١15(‏ 
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مطلق)'". قال النووي: «وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين 
اليه 


قصة تشكل الطرق والطريقين العراقي والخراساني 


وذلك أن المتفقّه الذي ابتعد بثقافته الفقهية عن مصادرها الأول يجد 
أن كلمة «الطرق» جمع» وأقله ثلاثة» والمشهور عنده أنهما طريقتان: عراقية 
وخراسانية» فكيف الجمع؟ أو ما هي قصة الطرق والطريقين؟ فأقول: 

حين نقول إن الطرق هو الاختلاف في حكاية المذهب لزمنا الإقرار 
بوجود الطرق مع وجود المذهب» ومن ثم بقائها ما بقي المذهب أيضَاء 
فالمُرّني وهو يحكي المذهب لا شك أن له طريقة في الحكاية يتبعهاء وكل 
إمام علم نقل المذهب له طريقة» فكيف ظهرت الطرق وكيف تشكّلت عراقية 
وخراسانية؟ 

للإجابة علئ هذا السؤال يجب أن نقدم صورة موجزة لما كان عليه 
الحال قبل ظهور مصطلحي العراقيين والخراسانيين» فأقول: 

دن البعلوع آنا الشاففى لله كؤنى فى عضر وحلف من بعدة كلايد 
جلة تعاقبوا علئ حلقتهء ومن أجلهم وأفقههم وأكثرهم أثرًا في مذهبه: 
الاين بوعشو وه القق عله مدا الطرق كلها وليه موسيم احافين الف 
الشافعي . 
)١(‏ انظر «المجموع» للنووي »20١7/١(‏ وانظر «تحفة المحتاج» للهيتمي مع حواشيه .)48/١(‏ 
(0) انظر «المجموع» للنووي .)1٠١17/١(‏ 
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وتفقّه بالمُرّني الكثيرون من حملة المذهب الشافعي إلى الآفاق» 
ومنهم: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١5ه)‏ ناشر المذهب في نيسابور 
وبلاد خراسان» وأبو القاسم عثمان بن بشار الأنماطي (ت188ه) ناشر 
المذهب في بغداد والعراقء. قال أبو عاصم: «الأنماطي لأهل بغداد 
كأبي بكر ابن إسحاق لأهل نيسابورء فإنه أول من حمل إليها علم 
ا 0 

وهكذا بدأت قصة الأصحاب الشافعية العراقيين والخراسانيين. 


بداية الطريقة العراقية: 

فأمّا المدرسة العراقية .. فمدارها عل الأنماطي» وتفقّه به في بغداد 
أصحاب أجلاءء اشتهر منهم ثلاثة: أبو سعيد الإصطخري (ت1"78ه)ء, 
وأبو علي ابن خيران (ت* 17ه)ء داعي أيق"العباسن هد ين هر يد 
سريج (ت5٠"ه)ء‏ الباز الأشهبء. والشافعي الصغيرء وعليه مدار الشافعية 
من بعده أصولًَا وفروعًاء وله في كل ذلك التعاليق الكثيرة. 

وبرز في الطبقة التالية أئمة أجلاء كُثْره من أجلّهم : أبو إسحاق إبراهيم 
بن أحمد المروزي (ت0٠#4ه)ء‏ أخذ الفقه أولّا عن عبدان المروزي» ثم 
سافر إلى العراق وتفقّه على ابن سريج والإصطخريء وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في زمانه». ومنهم: القاضي أبو علي بن أبي هريرة (ت5: 'اه), 
تفقّه علئ ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. 

وتفقّه علئ أبي إسحاق المروزي: القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن 
عامر المروروذي (ت7”57ه). وأبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله 


.)7017/7( انظر «الطبقات» لابن السّبْكى‎ )١( 
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المروزي (ت١الالاه)ء.‏ وعبد العزيز بن عبدالله بن محمد الداركي 
(ته/”ه)ء وعلئ الداركي تفقّه الشيخ أبو حامد الإسفراييني (ت105ه) 
المعروف بشيخ طريقة العراقيين. 

وهنا يرد علينا السؤال الطبيعي: أين كانت طريقة العراقيين قبل الشيخ 
أبي حامد؟ الذي أراه أن الشيخ أبا حامد ليس الذي أسّس طريقة العراقيين» 
بل طريقة العراقيين عريقة في القدم قدم المذهب الشافعي نفسه»ء وقد توارد 
عليها من الأعلام أمثال ابن سريج وابن خيران وأبي إسحاق» ومن الأدلة 
عليل ذلك امور 

أولها: أن وجود المذهب يستلزم وجود طريقة حكايته» فلا يمكن أن 
يتأخَر وجود الطريقة العراقية إلئ أواخر القرن الرابع الهجري. 

وثانيها: أن ابن السّبْكي قال: «وقد صار معتمد المذهب علئ طريقة 
العراق وحامل لوائها أبي حامد الإسفراييني»» وهذه العبارة تحمل أكثر من 
دلالة» منها: أن الشيخ أبا حامد شيخ طريقة العراقيين» ومنها كذلك: أن 

يقة العراقيين وُجدت قبل الشيخ أبي حامدء لكنه صار أخيرًا معتمدها 

وحامل لوائها. 

ويؤيّد ذلك ويدل عليه الأمر الثالث. وهو أن إسناد النووي في الطريقة 
العراقية ليس فيها الشيخ أبو حامد. وإنما أخذها عن طريق الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي» عن القاضي أبي الطيب الطبري» عن أبي الحسن 
الماسرجسيء عن أبي إسحاق المروزيء» ذكر ذلك النووي في أوائل كتابه 
«تهذيب الأسماء واللغات»» فهذه طريقة عراقية لا صلة لها بالشيخ 
أبي حامد. 
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قد تقول: فلماذا نُسبت الطريقة إلى الشيخ أبي حامد؟ فأقول: هذا 
سؤال وجيهء خاصة مع وجود أمثال ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» 
والذي يظهر لي في بيان سببه عدة أمور: 

أولها : عدم استقرار طريقة الخراسانيين وانتشار ذكره قبل عصر الشيخ 
أبي حامد كما سيأتي». فحيث لا يوجد إلا طريقة واحدة هي العراقية 
لا داعي لتمييزه باسم يخصّه. 

ثانيها : خصوصية الشيخ أبي حامد بطريقته في التخريج عمَّن سبقه من 
العراقيين» قال النووي: «أرسل أبو حامد إل مصر فاشترى أمالي الشافعي 
بمائة دينار» حتىل كان يحرج لي 

ثالثها: عظم أثر الشيخ أبي حامد فيمن أتئ بعده من الأصحابء» قال 
النووي: «واعلم أن مدار كُتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع 
جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامدء وهو في نحو 
خمسين مجلدًاء جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في مجموعه. من كثرة 
المسائل والفروع. وذكر مذاهب العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنها»"”" . 

قلت: ممن كتب عن الشيخ أبي حامد تعليقته القاضي أبو علي الحسن 
بن عبيد الله البندنيجي (ت4750ه)» وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن المحاملي (ت5١5ه).»‏ وأبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي 
(ت457ه)). وأبو نصير أخمد. بن غبد الله بن أحمد بن ثابت اليخاري 
(ت447ه)ء والقاضي أبو علي محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
بن الم دق مدرو الوق (لن اوها تدر من علق عق :لكيه 
)١(‏ انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي في ترجمة الشيخ أبي حامد. 
(؟) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي في ترجمة الشيخ أبي حامد. 
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لعن حامد مع اختلاف طبقاتهم دليل على عظم قدره وانتشار ذكره وإتقان 
طريقته وتهذيبه. 


الطريقة الخراسانية: 

كان أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه (ت778ه) إمام أهل 
خراسان» وقد استنسخ كتب الشافعي واستفاد منهاء لكنه لم يكن راوية لها 
ولا ناشرًا لعلم الشافعي» فابن راهويه إمام مجتهد مثله مثل الشافعي . 

وأول من حمل إلى خراسان مذهب الشافعي ونشر ذكره: أبو الحسن 
أحمد بن سيار بن أيوب المروزي (ت185ه).؛ من تلاميذ أصحاب 
الشافعي» وأتئ بعده أبو محمد عبدان بن محمد بن عيسئ المروزي 
الجَنْوجِرْدي (ت”19ه)ء قال أبو سعد بن السمعاني: «وعبدان هو الذي 
أظهر مذهب الشافعي بمرو بعد أحمد بن سيار»ء فإن أحمد بن سيار حمل 
كتب الشافعي إلى مرو وأعجب بها الناس». فنظر في بعضها عبدان وأراد أن 
ينسخهاء فمنعها أحمد بن سيار عنه» فباع ضيعة له بِجُنُْوجِرْدء وخرج إلى 
مصرء وأدرك الربيع وغيره من أصحاب الشافعي ونسخ كتبه» وأدرك من 
المشايخ والفقهاء ما لم يدرك غيره وحمل عنهمء. ورحل إلى الشام 
والعراق» وكتب عن أهل مصرء ورجع إلى مروء وكان أحمد بن سيار في 
الأحياء». قدخل عليه سلْمًا ومهكًا بالقدوم»: فاعتطر. احمد ين :سيان .من من 
الكتب عنهء فقال عبدان: لا تعتذر؛ فإن لك مِنَّهَ عليَ في ذلك؛ وذلك أنك 
لو دفعت إليّ الكتب كنت اقتصرت عل ذلك» وما كنت أخرج إلول مصرء 
ولا كنت أدرك أصحاب الشافعي» ففرح بذلك أحمد بن سياراء وقال 
أبو بكر بن السمعاني والد أبي سعد: «وهو أول من حمل مختصّر المُرّني 
إل مرو». 
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وتخرّج على عبدان في الفقه من المراوزة: أبو إسحاق المروزي» 
وأبو بكر محمد بن إسخاق.بن خزيمة.. أمّا أبو إسحاق :.: فقد.ذكرنا أنه 
سافر إل العراق وتخرّج على ابن سريج وابن خيران» فصار بذلك من أئمة 
العراقيين» وأمًّا الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١"7ه)‏ . 
فيو من أقزاة عيدان اعفان الاأخلع» دلامين الشافعي وتلميذه من جهة 
أخرى ؛: وكان 5 جذاء ومن إجلاله أنه لما خرج عبدان إل الحج وبلغ 
في طريقه نيسابور أخذ محمد بن إسحاق ينفذ إليه برقاع الفتاوئ ويقول: 
«أقاالا اف يده اسطاني فياف «واين خويدة عمق روف عن لخر 
مختصّره بنيسابور علي ما ذكره الخليلي”'» وعن أبي أحمد محمد بن علي 
الزُراري قال: «حضرت مجلس الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
وأبو النضر يقرأ عليه كتاب «المختصّر» للمَرَنيء فقال: (وتوضاً عمر من ماء 
في جر نصرانية ...)» فضحك الناس» فقال أبو بكر: ا 
فإني سمعت المَرّنِي يقول: سمعت الشافعي يقول: ما ضحك من خطأ رجل 
إلا ثبت صوابه في قلبه)”" . 

ومن أئمة الخراسانيين بعد ابن خزيمة: أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
سهل الفارسي»: تففه علي ابن سريج».ومات فق دود سنة لخمسين 
وثلاثمائة» وله كتاب الانتقاد على المُرّنيِء وكتاب الخلاف معه"" . 

ويلاحظ علق سير هذا التفقّه عدم الانتظام وعدم الاستقرار» فكل 
حلقة فيه منفصلة عن الأخرئ قائمة بنفسهاء ومما يؤكّد هذا المعنل عدم 
)١(‏ انظر «الإرشاد» للخليلي (470/1). 
(؟) أخرجه الحاكم في كتاب «معرفة علوم الحديث») 21750 رقم: .078٠‏ 

(9) انظر ترجمته في «الطبقات» لابن السّبْكي (185/7) وابن قاضي شهبة» و«المهمات» (581/1). 
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اتصال أسانيد الشافعيين عن طريق هؤلاء الآئمة من الخراسانيين» ولعل 
سبب ذلك سلطان فقه ابن راهويه علي أهل خراسانء» فهو الإمام الفرد الذي 
افتخر به قطر الخراسانيين على غرار الإمام أحمد في العراق» والشافعي في 
مصرء يضاف إليه ما كان عليه ابن راهويه وغيره من تلاميذ أصحاب 
الشافعغي الخراسانيين من الاجتهاد المطلق)..قلم.يعتوا بتجرير المذهب 
عنايتهم باستنباط الأحكام الشرعية على حسب ما بلغه علمهم وروايتهم . 

ولهذا لما سطع نجم الإمام الزاهد عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
القفال الصغير المروزي (ت517ه) توجّه إلى العراق وتخرّج على أبي زيد 
المروزي تلميذ أبي إسحاقء» ثم عاد إل خراسان». وعلئ يده ظهرت الطريقة 
التخراسانية. 

كال انق المضدر السمعاني في «أماليه»: «طريقته المهدية فى مذهب 
الشافعي التي حملها عنه فقهاء أصحابه من أهل البلاد أمتن طريقة» 
وأوضحها تهذيبّاء وأكثرها تحقيقّاء رحل إليه من البلاد للتفقّه عليه» فظهرت 
بركته على مختلفيهء حتئ تخرّج به جماعة كثيرة صاروا أئمة في البلاد 
ابروا مجاه نوكسو ري 1 

ومن عجائب توفيق الله للقفال أنه ابتدأ التعلّم وهو ابن ثلاثين سنةء 
وعنه أنه قال: «ابتدأت التعلم وأنا لا أفرّق بين (اخُتَصَرّتٌ) و(اخْتَصَرْتَ)), 
قال ابن الصلاح: «أظن أنه أراد بهذا الكلمة الأولى من (مختصّر الْمَرّنِي)» 
وهو قوله: (اختصرت هذا من علم الشافعي)» وأراد أنه لم يكن يدري من 
اللسان العربي ما يفرّق به بين ضَمّ تاء الضمير وفتحها)""'. 


.)07 /0( نقله عنه ابن السُبْكى فى «الطبقات»‎ )١( 
.)65/5( نقله عنه ابن السّبْكى فى «الطبقات»‎ )5( 
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فلم يزل الجدٌّ والإخلاص يعلوان بالقفال حتئ صار مهوئ أفئدة 
المتعلمين ومعول «طريقة الخراسانيين»)» وقد يسمئئل ب «طريقة المراوزة» نظرًا 
لكثرة المراوزة فيهم”''» فكان من أصحابه: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن مسعود بن أحمد بن محمد بن مسعود المسعودي المروزي» تُوفِي سنة 
نَيّف وعشرين وأربعمائة بمرو» وشرح مختصّر المُرّنِيء ومنهم: أبو محمد 
الجَوَيْنِي والد إمام الحرمين (0ت578ه)ء ومنهم: القاضي الحسين بن محمد 
بن أحمدء أبو علي المروزي (ت457ه)., ومنهم: الفوراني أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن فوران (ت١55ه).»‏ ومنهم: أبو بكر محمد بن 
داود بن محمد المروزي» المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطرء 
وبالداودي أيضًا نسبة إل أبيه داود» ولا يعرف تاريخ وفاته. 


الطرق داخل طريقي العراقيين والخراسانيين 

قد يتوهّم المتفقّه من كثرة ترداد الطريقين العراقية والخراسانية على 
الأسماع أنهما طريقان لا ثالث لهماء وهذا غير وارد»ء فالطرق لا محالة 
أككن مر اندي :انها تحصرتك: فى العراقة والكراسانية ياعتيان التدرسة 
والستتن الفقهى» وإلا فإن جميع أصحاب الوجوه مجتهدون» وكلهم قد 

يتميّزون في حكاية المذهب بتحريرات من كَذَّ أذهانهم» وأذكر هنا مثالين : 
)١(‏ هكذا قال ابن الملقن في «العقد المذهب» (ص:7١2)35‏ وتوهّم الأستاذ عبد العظيم الديب في 
مقدمة تحقيق «النهاية» (ص:174١)‏ أن ذلك راجع إل كبر مدينة مرو ذاتهاء ثم انتقد كلام 
ابن الملقن بإيراد أمثلة مدن خراسانية أكبر من مروء لكن كثرة المراوزة في الخراسانيين أمر ثابت 
بغضٌ النظر عن كبر المدينة» بل إن المراوزة كثيرون حتى في العراقيين من أصحابناء فلا مجال 
لانتقاد الأستاذء وإنما نبهت إليه لعظم قدرهء ثم لانتشار بحوثه دون نقد بين الناشئة» وقد أتئ في 


بحثه عن الطريقين بمغالطات كثيرة سأنبّه إلى بعضها. 
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المثال الأول: القاسم بن القفال الكبير الشاشي صاحب «التقريب» في 
شرح المختصّرء اعتنئ فيه بالأحاديث ونصوص الشافعي وحكاية ألفاظه. 
وهو من أج كن الأصضخات > ويهدازداات طريقة اهل العراق بحسنا كما 
قال ابن السّبْكي"''"» وله طريقة في حكاية المذهب تميّز بها عن كافة 
العراقيين» وعَنِي بها إمام الحرمين في «النهاية». 

المثال الثاني: الصيدلاني من الخراسانيين» شرح المختصّر في جزأين 
ضخمين يُسَمَّ عند الخراسانيين ب «طريقة الصيدلاني»» فهي طريقة خاصة 
بالصيدلاني داخل إطار أصحابه الخراسانيين» وقد عنِي بها إمام الحرمين 
نما عناية» ومن كلامه في كمانه ون قعني: يتعضى "وهام : اامجموع 
الصيدلاني في المذهب معتمدء» فما يندر فيه من زلل يوشك أن يعتمدء 
تابلقنا ”ف البنية لذللف»77 : 


الجمع بين الطريقتين العراقية والخراسانية 

وعلئ عكس تعدد الطرق في إطار الطريقين تظهر قضية الجمع بين 
الطريقين المشهورة»؛ فوجب التنويه به وبيان حقيقتهء فأقول: 

أول من عرف عنه الجمع بين طريقتي العراقيين والخراسانيين: الحسين 
بن شعيب بن محمد السَّنْجِي (ت478ه)»ء من قرية سِنْج بكسر السين المهملة 
بعدها نون ساكنة ثم جيمء وهي من أكبر قرئ مروء جمع في شرحه علئ 
مختصّر المَرّني بين الطريقتين. 

والمراد بالجمع بين الطريقين هو ذكر طريقتي العراقيين والخراسانيين 
مع بيان الاتفاق والاختلاف» ولا يراد بالجمع أبدًا اتحاد الطريقين كما 


.)5177/( انظر «الطبقات» لابن السّبْكى‎ )١( 
. 07976 /١14( انظر «النهاية» لإمام الحرمين‎ )5( 
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يُوهمه كلام الأستاذ عبد العظيم الديب» حيث اتخذ من النظر في تقارب 
تاريخ نشوء الطريقتين والجمع بينهما دليلًا علئ عدم أهميتهما الكبير في 
الفقه الشافعي. وهذا كلام خاطئ جدَّاء فالطريقان وإن اجتمعا من جهة 
الكتابة والتأليف يستحيل الجمع بينهما من حيث الاجتهاد والتخريج» والقول 
بأن الجمع بينهما يُنهي قضيتهما أشبه شيء بالقول بأن التأليف في فقه 
المذاعب الأربعة كقيل بالتواحيد تينها » :ومن هنا يجيه التثبية 'إلول.أمزين 
حاضرين في كتب الجمع بين الطريقتين : 

أولهما وأهمّهما: أن الطريقين بل الطرق علئ اختلافها المنهجي مهما 
جمع بينهما في كتب المتقدمين أو المتأخّرين» والقول باتحادها دليل على 
عدم فهم المقصود بها. 

وثانيهما: أن الجمع بين الطريقين في كتب المتقدمين من أصحابنا لم 
تفقد صاحبه خصوصية الطريقة التي ينتمي إليهاء فهو يبني كتابه على طريقته. 
ويشفعها بطريقة المخالفين. 

ومن أمثلة ذلك السّنْجُِ السابق الذكر أول من جمع بين الطريقتين؛ 
تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد» وعلئ شيخ الخراسانيين 
أبي بكر القفال بمروء وهو أخصٌ بهء فكتابه على الطريقة الخراسانية مشفوع 
بالعراقية . 

وكذلك إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجَوَيّني (ت178ه). وصاحباه: أبو حامد الغزالي (ت2005) وإلكيا الهراسي 
(ت504): كلهم علئ طريقة الخراسانيين» ويشفعونها ببيان طريقة العراقيين. 

وعلئ عكس هؤلاء: القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بخ عمر الطبري (ي8805)وماحباة الشيكان: أبو إسحاف الشيرازي 


يفن وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


(ت5176ه) وأبو نصر بن الصباغ (ت/4ه)» وأبو الحسن علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي (ت0٠45ه).‏ وأبو المحاسن عبد الواحد بن أحمد بن 
عمر بن الوليد الروياني (ت07١5ه).»‏ كلهم على طريقة العراقيين» ويشفعونها 
ببيان طريقة الخراسانيين. 

بل إن آثار الطريقتين لم تَرّلُ سارية في كتب المذهب حتئ بعد هذه 
الطرقة ولع :تعب الا تفن كفب المي شري اللين يعمو اإلن بها يسدئ 
بالتحقيق الأخير للمذهغتب» ومشكلة هذة السرحلة هى غيات: تصوير حركة 
الاجتهاد المذهبي» وهو السبب في نشوء جيل من المتفقهين يكررون علل 
طول الكتاب الفقهي عبارات : (القولين» الوجهين» الطريقين» التخريج» 
النص). ودونث أن يفهموا حقيقتها ولا قصتهاء بل ولم يسعفهم لكشف 
الخلاء يعقن : الكتانات: المقتطية الن"تقتقو إلا اشتهراء كنب الا ولو القن 
هى أساس المذهب وبنيانه » بل وسقمه وذروة سنامه أيضًا . 


وجوه اختلاف الطرق في حكاية المذهب 

وبعد فهم اختلاف القولين والوجهين لا يصعب كثيرًا إدراك أسباب 
اختلاف طرق الأصحاب في حكاية المذهب, فلا نعني ببيانها مفصلًا بما 
سيكون إعادة ما سبق تفصيله» ولكئنا نحاول أن نلخص وجوه اختلاف 
الطرق في حكاية المذهب بغض النظر عن العراقيين والخراسانيين» وهي في 
اللحملة اريعة أوخة: 

أولها وأكثرها شيوعًا: اختلاف الطرق في نصوص النظائر بتقرير 
النصين أو النقل والتخريج أو الاستشهاد بأحدهما على الآخرء فهذا الوجه 
هو الذي نصّ عليه التاج السّبْكي في «جمع الجوامع». وقال بأن من 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين يفن 


اختلاف نصوص الإمام في النظائر تنشأ الطرق”'"2» وظاهره حصر اختلاف 
الطرق في هذا الوجه. وهو غير صحيح وغير مراد أيضّاء وإنما خصه التاج 
السّبْكي بالذكر باعتبار اطراد اختلاف الطرق في هذا الوجهء والله أعلم. 

ثانيها: اختلاف الطرق من جهة الجزم بقول أو وجه والتخريج علئ 
قولين أو وجهين فأكثرء ومصدر هذا الاختلاف اعتبار بعض الأقوال 
والأوجه وإلغاؤهاء ولها تجليات كثيرة جدًا . 

كأن يكون الوجه خارجًا من قاعدة المذهبء. فيغفل البعض ذكره 
باعتباره خروجًا عن المذهبء ويذكره آخرون باعتبار صاحبه وتحريه مذهب 
الشافعي وأصوله. 

وفي الأقوال يعتدٌ بعضهم القديم الذي لم يصرح بالرجوع عنه قولًا له 
ساريًا وإن رجح عليه الجديد» بينما يرئ آخرون ذلك من المرجوع عنه. 

واختلفوا في صورة ما إذا ردّد الإمام القول ثم صرح بمذهبه المختارء 
فيُلغي بعضهم ذكر غير المختار باعتبار تصريح الإمام بالترجيح» فكأنه لم 
يذكر غيره» والجمهور يرددون تبعًا للإمام . 

وفي صورة القول والقول المعلق علئ صحة الخبر قد يثبت الخبرء 
فيختلفون في إثبات القول المخالف له وإلغائه. 

وفي صورة القول وإتباعه بذكر احتمال أو رواية قول عن بعضهم 
يختلف الأصحابء فيخرج بعضهم الاحتمال والرواية قولا ثانيّاء ويجزم 
آخرون. 


.)5175/9( انظر «تشنيف المسامع» للزركشي‎ )١( 


نمف وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


ويختلفون في صورة اختلاف الرواة» فيخرجه بعضهم على اختلاف 
الأقوال» ويجزم آخرون بالراجح من الروايتينء إنَّا بتأويل الرواية 
المرجوحة؛ء أو حمل الروايتين على اختلاف الأحوالء, أو رمي أحد الراويين 
بالخطأ على الإمام. 

الوجه الثالث لاختلاف الطرق: اختلافهم في عَذدَّ الخلاف من قبيل 
اختلاف القولين أو الوجهين» ويحصل ذلك إمَّا لاختلاف مراتبهم في 
الاطلاع على نصوص الشافعي» فيخرج بعضهم على أصول الشافعي وهو 
مسطّلر في نصوصهء وقد يحصل ذلك بسبب بُعد التخريج وقُربه فيختلفون في 
جعله من مسائل القولين أو الوجهين» وقد قال الرافعي: «إذا لم يكن 
القولان منصوصين فكثيرًا ما يُعبّر عنهما بالوجهين)""". 

الوجه الرابع: اختلافهم في تحرير مَحَلَ الخلاف بين القولين 
أو الوجهين هل هما من باب الأولوية والاحتياط أو الوجوب واللزومء 
واختلافهم في تصوير المسألة الذي هو أساس القولين أو الوجهين. 


الموازنة بين طريقتي العراقيين والخراسانيين والترجيح 

قال النووي: «اعلم أن نقل أصحابئا العراقيين لنصوص الشافعي 
وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين 
غالبّاء والخراسانيون أحسن تصرفًا وبحنًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا""'. وقال 
إمام الحرمين: «العراقيون أثبت النقلة نقلّا وأصحهم حكاية»”". 


00 انظر «المجموع» للنووي (١/؟7١١).‏ 
() انظر «النهاية» لإمام الحرمين .)597/١15(‏ 


وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين مف 


ون كات سملي رك اب للية رصعي الخد الالريين اطلرل لاخر 
كما قد يُتوهّمء وإنما يتحرئ في الترجيح النظر إلى حقيقة حال نصوص 
الإمام ونقل جمهور الأصحاب؛ وذلك لأن نقل المذهب من باب الرواية» 
فيرجح فيه بالكثرة» كما يدل عليه ملاحظة ترجيحات الرافعي في «العزيزا. 


لح والح ولح 
تق يلد 


فى وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين 


خاتمة في مصطلحات المعتمّد 
من القولين والوجهين والطرق 


ذكرنا أوجه الخلاف في دائرة المذهب الشافعي» ولا يجوز للمنتسيب 
إلى المذهب أن يعمل أو يُفتي بواحد من القولين أو الوجهين إلا إذا ترجّح 
عنده بأحد الوسائل المذكورة إن كان من أهل الترجيح» قال النووي: «أما 
إذا وجد من ليس أهلًا للترجيح خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين 
أو وجهين فليعتمد ما صحّححه الأكثر والأعلم والأورع"'. 

وقد تكمّل النووي بوضع مصطلحات استحسنت منه واتبعه الناس فيهاء 
وتوضّح مراتب الخلاف على المعتمد عند الأكثرين من الأصحابء قال 
النوؤي: «فحيث أقول: (في الأظهر) أو (المشهور)... فمن القولين 
أو الأقوال» فإن قَوِيَ الخلاف قلت: (الأظهر)ء وإلا ف (المشهور)» وحيث 
أقول: (الأصح) أو (الصحيح) .. فمن الوجهين أو الأوجه. فإن قَوِيَ 
الخلاف قلت: (الأصح)» وإلا ف (الصحيح)» وحيث أقول: (المذهب) .. 
فمن الطريقين أو الطرق» وحيث أقول: (النص) .. فهو نصّ الشافعي كلل 
ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرجء. وحيث أقول: (الجديد) .. 
فالقديم خلافه» أو (القديم) أو (في قول قديم) .. فالجديد خلافه)”" . 
)١(‏ انظر «المجموع» للنووي .)١١١/1(‏ 
)١(‏ انظر مقدمة كل من «المنهاج» (ص :4255 و«الروضة» )5/١(‏ للنووي» وانظر شرح هذه الجملة في 


«تحفة المحتاج» للهَيْتَمي وحواشيه 4)25-44/١(‏ وما ذكرناه في البحث سابقًا يشرح هذه الفقرة إن 
باغ" الله تعالوا.+ 


إلمقومة الخائسة 


في بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد لحف 


هذا القسم خصّصته لذكر المسائل الأصولية التي أشار إليها الشافعي 
في «المختصًر) إشارة قريبة» فأذكر نصّه ولو بشيء من التضرف اليسير الذي 
يقتضيه الصياغة واقتضاب النص الأصولي من سياقه الفقهي في الكتاب» ثم 
أعلق عليه بما يكشف بعض غورهء فهذا الباب الأول. 

وأكقو فق انوا لكات كو لاد سيفيد تن دح كلزاه السنافعي تلن 
بجوانب مختلفة من العلم ذكرها أثناء الحِبَاجٍ الفقهي أو الاستدلال؛ وذلك 
نظرًا إل اهتمامي الخاص مما استحسنته» والناس مختلفون في الأذواق» 
وأرجن أذ أكون ؤننت الاعدان الأحينن الذي تعقنعلية الخناضر.: 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد لخي 


لباب الأول 


بصائر الأصول 


شرح أصول الشافعي مع ترتيب مادته ترتيبًا تأليفيًًا مقصد نبيل 
وصعيبء» لكن ذلك ليس غرضي من هذا الباب» وإنما أذكر قواعد كلية مما 
لاحظته من نصوصه في «المختصّر» وأعلق عليها تعليقًا يسيرًا لا يخرج 
بالقارئ عن الغرض المقصودء فأقول: 

القاعدة الأولى: حظر التقليد 

اشتهر الشافعي بالنهي عن التقليد وحظره» وجعله القاعدة التي بَنَى 
عليها أصوله جملة وتفصيلاء حتئ إن المُرّني في أول كتابه قال (ف:١)‏ 
«أعلم نهيه عن تقليده وتقليد غيره»» ولمّا وضع كتابه الآخر في «الأمر 
والنهي علئ معنئ الشافعي» قال المَرّني في آخره (ف:١5):‏ «هذا نحو 
مذهب الشافعي» فتفهّمْهِ ولا تقلّد من وضعّهاء وقال الشافعي (ف:7391): 
الى يجغل الله«ذتبارك اشحت لاحن آن يفلد [اخذا] بعد رسوله كله وإن 
كان أغل مغه» حت يفلم كعليه أن ذلك لازم لف .ون سيك لم اتشتلف 
الرّواية فيه أو بدّلالة عليه» وأنَّه لا يحتمل وَجهًا أَظْهّرَ منه). 


ذف بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


وينبغي تحرير صورة التقليد التي أرادها الشافعي كأ بنهيه بالقصد 
الأول» ولا شك أن السبيل إلى معرفتها هو النظر في نوع التقليد الذي عرف 
في عصر الشافعي» فأقول: 

إن عمر بن الخطاب ينه فرّق علماء الصحابة علئ حواضر الإسلام 
يفقّهون الأمم علئ ما كان عندهم من الأثر والرأي» وعليل فقه هؤلاء 
الصحابة نشأت المدارس الفقهية في العراق والشام ومصرء إلى جانب 
المدرسة الأصل في الحجازء وكان العصر عصر بداية تكوّن العلوم 
الإسلامية» حيث اللغة وعلومها لم ينتشر تدوينهاء ولا الحديث جمع وقَربت 
من متناول الفقيه أصول تمحيصه.ء فكان كل جيل من الأئمة العلماء يتكئ 
على جهود من سبقهم من الفتاوئ والأقضية» ثم يبني عليها في مستجدات 
عصرهء وقد يصله الحديث من رواية الآحاد فيحاول الاجتهاد في تعرّف 
صحيحه من ضعيفه بناءً على نقد المتن من جهة موافقة ما عرفه من أحكام 
الشريعة على وَفْق المدرسة التي ينتمي إليهاء فظهر رَدْ الحديث بدعوى 
مخالفة القرآن» أو رَدَ الصحيح الثابت بالضعيف الموافق لمذهب فقهاء 
اليلنه: أو,ردة بدعوى مخالفة القياس والعرف المتبع عند القضاة» وما شابه 
ذلك من الأمور التى حملت الشافعى عل إنكان تقليد آراء الرجال “في 
مخالفة الثابت عند المحدّثين من أحاديث الرسول يله فالتقليد الذي يقصده 
الشافعي -والله أعلم- الاحتجاج بأقوال الصحابة علئ خلاف الثابت من 
السنن» ثم الاحتجاج بما بْنِيَ عل أقوال الصحابة من فقه الأمصار. 
أقوال الصحابة عند الشافعي : 

والمشهور في مذهب الشافعي الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي» 
لكن تَرِدُ عليه مسائل من الجديد صرّح فيها بالاحتجاج» منها أن الشافعي لم 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد ودف 


يول كقانه الفراتفن؟ نوإقما اكت مسادل مدددة متيا» ولكا دكن الشافع 
بعض أحكام الجدّ مع الإخوة قال (ف:١1875):‏ «وهذا قول زيد بن ثابت» 
وعنه قَبلّنا أكْثَرَ الفرائض»» قال: «وقد رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر وعثمان 
وعليٌ وابن مسعود أنهم قالوا فيه مثل قول زيدء وهذا قول الأكثر من فقهاء 
البلدان». 

قال إمام الحرمين: «نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف في الفرائض ولم 
يجد مضطربًا في المعن» فاختار أن يتبع زيد بن ثابت» وتردّد قول الشافعي 
0 الروايات عن زيد»» قال: «ولم يضع لأجل هذا كتابًا في 
الفرائض» لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد» وإنما نص على مسائل متفرقة في 
الكتب» فجمعها المَرّنِيء وضمٌ إليها مذهب زيد في المسائل» ولم يقل: 
(تحرَّيْتُ فيها مذهب الشافعي) كقوله في أواخر الكتب التي مضت"''؛ فإن 
التحرّيّ اجتهادء ولا اجتهاد في النقل» وقد تحة 
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3 عنكدة اتباع الشافعي 

زيدًا» 
قال الأصحاب: ولم يقلد زيذدَّاء وإنما ترجّح مذهبه عنده من وجهين: 

أحدهما - ما رواه الأثبات عن رسول الله كَكِِ أنه قال: لأفرضكم زيد), 

والثاني - قال القمّال: ما تكلم أحد من الصحابة وي في الفرائض إلا وقد 

وُجد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق» إلا زيدء فإنه لم يقل 

بقول مهجور بالاتفاق» وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا ورد وقد خصٌّ 

أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني أوليل: 

. يقصد ما سبق كتاب الفرائد من أبواب التَّحَرّي‎ )١( 

)١(‏ انظر «النهاية» (9/9)» وعبارة المُرّني في أول كتاب الفرائض من «المختصًر» (7”7): «مما سمعت 


من الشافعي» ومن «الرسالة»» ومما وضعته عل نحو مذهبه؛ لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد 


بن ثابت»). 


20> بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


قال الرافعي: «وقد يعترض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل 
يوجبان الرجحانء ولكن بتقدير التسليم فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن 
بناءً على الدليل في كل مسألة لم يخرج عن كونه تقليدّاء كالمقلد يأخذ بقول 
من رجح عنده من المجتهدين. وإن كان بناءً علئ الدليل فهو اجتهاد وافق 
اجتهادّاء فلا معن للقول بأنه اختار مذهب زيد و#نه»» قال: «ويجاب عنه 
بأن الشافعي نه لم يخل مسألة عن احتجاج واستشهادء لكنه استأنس بما 
رجح عنده من مذهب زيدء وربما ترك به القياس الجليّ وعضّد الخفيّ. 
كقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف»,. فباعتبار 
الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيدء وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم 
يقلدء والله أعلم)”"' . 

قال عبد الله: هذه من الرافعي محاولة للإجابة عن موقف الشافعي من 
مذهب زيد مع المعروف عنه في الجديد من عدم الاحتجاج بقول الصحابي» 
والرأي أن كلامه ليس بدقيق» ذلك أننا أمام أمرين: 

أحدهما - الاحتجاج بمذهب زيد في الجملة» وهذا لا مفرّ من 
الإقرار به» وقد صرّح به الشافعي كما سبق» وفهمه عنه المُرَّنِي وهو أعلم 
أصحابه به وبمذهبه. 

والأمر الثاني - الاحتجاج بمذهب زيد على من خالفه من الصحابة» 
وهذا موضع الترجيح الذي يقع عليه كلام إمام الحرمين والرافعي» والشافعي 
في مذهبيه القديم والجديد لا يحتجٌ ببعض الصحابة علئ بعضء ولا ينكر 
الترجيح بين مذاهبهم بالمرجحات التي أشار إليها الرافعي» وقد ذكر 
اختلاف الصحابة في مسألة المفوضة وقال (ف:95١5):‏ ١لا‏ حجة في قول 


.)١96/1١1١( انظر «العزيز»)‎ )١( 
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أحد دون النبي كلا . يقصد والله أعلم: لا حجة في قول أحد من الصحابة 
علئ أحدء إلا النبي كله قوله حجة على الجميع. 

ويؤيّد هذا الذي قلثّه ما قال الشافعي (ف:7١١223):‏ (إذا باع الرجل 
شَيْئَا مِن الحيوان بالبراءة .. فالذي أذهب إليه قضاء عثمان بن عفانء أنه 
بريء من كل عيب لم يعلمهء ولا يَبْرَأ من عيب عَلِمّه ولم يُسَمّهِ له ويَقفه 
عليه؛ تَفْلِيدَاء وأنَّ الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يَعْتَذِي بالصحة والسُّقُمء 
وول ل لعي وي يبْرَأ من عَيْبٍ يَحْفَى أو يَظْهَره وأنَّ أصَحٌّ في القياس 
لولا ما وَصَفّْنا من افْتِراقٍ الحيوان وغيره أنْ لا يَبْرَأْ من عُيُوبٍ لم يَرَها ولو 
سَمّاها لاختلافهاء أو يَبْرَأْ مِن كل عَيْب والأوّل أْصَحٌ). 

فقول الشافعي: «تقليدًا» تعليل لذهابه إلئ قضاء عثمان في هذه 
المسألة» وأشار في آخر كلامه إلئ أن القياس لولا ما وصفناه -يعني: قضاءً 
عثمان كما قال إمام الحرمين والروياني- أنه لا يبرأ عن العيب الذي لم يره 
المشتري» أو يبرأ عن الجميع» فترك القياس للأثرء وهذا المشهور عنه في 
القديم» ومذهبه في الجديد تقديم القياس علئ الأثرء وهذا النص من 
الجديد» فيشكل . 

وأجاب الماوردي في «الحاوي» (717/0)» وتبعه الروياني في 
«البحر» )05١/5(‏ بأن قول عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب 
الشافعي في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد عنده» قال الماوردي: «أما 
عل قوله في القديم .. فلأنه كان يرى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر 
ولم يظهر خلافه حجة يقدم علئ القياس. لا سيما إذا كان إمامّاء وأمّا على 
قوله في الجديد . . فلأنه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إل قول صحابي 
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كان أولل من قياس التحقيق» وقد انضَمٌ إل قضاء عثمان قياس تقريب» 
فصار حجة يقدم علئ قياس التحقيق» وهو ما ذكره الشافعي: في أن 
الحيوان يفارق ما سواه». 

وقال شيخ الاسلام البلقيني في تعليقه على «المختصّرا (ف:5١١1١):‏ 
«مذهب الإمام الشافعي 5ه أن مذهب الصحابي حجة ما لم يعارضه 
النصّء فقال في بعض المسائل: (قلته تقليدًا لعثمان)» وقال في بعض 
المسائل: (قلته تقليدًا لزيد) أي: في الفرائتضء» وأمًا إذا عارضه النص .. 
فلا يكون حجة, مثاله: أبو هريرة نه روئ حديث الغسل من ولوغ الكلب 
سبعًا إحداهن بالتراب» وكان مذهبه غسله ثلاثاء فقال الإمام الشافعي له : 
(العبرة بما روئ» لا بما رأئ»» وقال أيضًا فيه: (كيف أترك الحديث وآخذ 
بقول من لو عاصرته لحبسجته). وقال ونه فيما إذا لم يكن في المسألة نص 
وإنما المستند فيها قول الصحابي أو فعله ما نصه: (ورَأَي الصحابة لنا خير 
من آرائنا لأنفسنا»). 

يُشير البلقيني إلى أن المقصود بعدم الاحتجاج بقول الصحابي إنما هي 
أقواله التي خالف بها الثابت من النصوص الشرعية» لا عدم الاحتجاج به 
فيما لا يُعرف فيه نص يخالفهء ومما يَوْيّد تحرير البلقيني قول الشافعي 
رفن لاد اذام ختلمف الرواب عه سول الله كه اث قيما تمن 
أطخا ءامو بوه دألخرة هه بوترقة الدق بخالفه”. 


)١(‏ هذا النص في الأصل قاله الشافعي في مناظرته مع بعض خصومه. والكناية في «نظرت» أخذت» 
فى النص للمخاطبء لكنه يدل عل إقرار الشافعى به. فتصرفت فيه عل مقتضيل التقعيد. 
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فقه الأمصار: 

وإذن فقد سقط الاحتجاج بمذاهب الصحابة في معارضة النصوص 
الشرعية» وسقط بالأولئ تقليد ما بنِي عليها من مدارس الأمصارء وهذا 
الذي عرف في أوساط الأصوليين ب «ترك خبر الآحاد لمخالفته القياس»), 
ول ناك أحد نن علا الشريعة :برهي لنفسة ترك الكين احاذًا أو هيرة 
للقئائن » كيف وقد ذكراالشاقعئ (ف:7١11)‏ مناظرته محمد بن الحسن 
الشيباني في بعض ما خالف فيه أصحابه ثم رجوعه إلى نحو قول الشافعي» 
وذكر أنه قال: ما ينبغي أن يدخل علئ حديث النبي وله القياس». قال 
المَرّني: «كان محمد بن الحسن من أنصف الناس في هذا الموضع»» ولك 
أن تسأل: إن أصحاب أبي حنيفة أشهر من يُنقل عنه القول بالقياس في 
خلاف خبر الواحدء فكيف صم للشيباني وهو أصل مذهبهم أن يصرّح 
بخلاف ما هم عليه؟ والجواب: أن تقديم القياس علئ الخبر ليس مذهب 
أحد من علماء الإسلام» وإنما مرجعه إلئ تقديم ما كان عليه فقهاء البلد 
مما يقتضيه القياس علئ خبر الآحادء كيف وعامة الخبر آحاد» ولازم مثل 
هذا القول تقديم القياس علئ الخبر جملة وتفصيلًا؟ 

ومما يجب التنبيه إليه في ذكر اتباع ما جرى عليه العمل من فقه 
الأمصار أن الشافعي لم ينكره جملة» وإنما أنكر تقليده فيما عارض النصّ 
اكاب وأمّا ما لم يعارضه فلم ينكره الشافعي» بل إنه نفسه اعتمد علئ 
بعض فقه أصحابه من أهل الحجازء فذكر في صدقات ذوي القربئ أنه 
يُعْطَئ الرجلُ سَهْمَيْنَء والمرأةٌ سهمّاء ولا يُفَضَّلُ أَحَدٌ علئ أَحَدٍ؛ لأنّهم 
أعْظُوا باسم القرابة» قال (ص :)١97١:‏ «والدَّلالةٌ على صِحَّةِ ما حَكَيْتُ مِن 
الكقوية 1 ان كز افق افباقدين تاد اح بنك تلفلترادفن الله وان 


ليا بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


باسم الفرانة اعطواء وان حديتٌ جْبَيْرٍ بن مُظهِم أن رسولٌ الله لله قَسَمَ 
سَهُمَ ذي ارا هين بف بعاتم وبني المظلِب». وان (ف:1955١):‏ «والذي 
أقول به ولط 1 رفيو 00 موعت له ا و المان إذا اجِتَمَعَ؛ 
ولكن يُفُسَما وقال في مناظرة له مع محمد بن الحسن الشيباني 
( 0807 :اوانك تخد العلم .مق تغية. لين لكيه مترفة أحاننااه 
وقال الشافعي (ف:5879) في مسألة القصاص في الجراحات التي أدت إلى 
الموت: «وقال بعض أضحابنا: إن لم يَمْتْ مِن عَدَدٍ الصَّرْبٍ قُيِلَ بالسَيْفِه 
فتوهّم المُرّني أن ذلك من الشافعي حكاية عن أصحابه لما يخالفهم فيه 
فتعقب عليه إمام الحرمين في «النهاية» )١187/١5(‏ فقال: «مذهب الشافعي 
أنه إذا فُعِلَ به مثل ما فَعَل بالضرب ولم يمت تحر رقبثه» ولم يبقّ لمستحق 
القصاص بعد ما عاقب بالجهة التي جرت الجناية بها إلا القتلّ علئ أوحئ 
الوجوه». قال: «والشافعي قد يعني نفسه بقوله: (ذهب بعض أصحابنا) 
إشارة إليل مذهب له). 
موقع تقليد المذاهب الأربعة من إنكار الشافعي : 

وأخيرًا لا شك أن القارئ الكريم تسائله نفسه عن موقع تقليده لبعض 
المذاهب الأربعة من التقليد المنهيّ عنه عند الشافعي» والقول المختصّر فيه 
أن الموقف منه مثل الموقف من فقه الأمصارء يجوز تقليده إلا فيما عارضه 
النص الشرعي» والتقليد المعهود عند المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة 
أو الخمسة لا شك واقع في المحظور إذا كان علئ وجه التعصب وليٌ 
أعناق الأدلة على موافقة المذهبء, لكن تفصيل القول فيه له موضع آخرء 
والله أعلم . 
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القاعدة الثانية: الأدلة وأصول الأحكام 

فالمشهور المعروف عن الشافعي أن أصول الأحكام الشرعية عنده نص 
أو إجماع أو قياس عليهما”''»: وليس الغرض تفصيل القول ببيان مذهب 
الشافعي في كل ذلك. وإنما نذكر مقتطفات نصوصه في «المختصّر) مما له 
علاقة مباشرة بقاعدة الآدلة الشرعية. 1 

فمنها: إلزامية النصوص الشرعية ولزوم قبولها. قال الشافعي 
(ف:1970١):‏ «مَذْهمَبٍ العلماء في القديم والحديث أن الشيء إذا كان 
مَنُصُوصًا في كتاب الله جل ثناؤه بَيْنَّا عل لسان رسول الله يه أو فِعْلِه أن 
عليهم قَبُولّه). 

ومنها: حُحجيّة إقرار النبي كَل فذكر الشافعي (ف:7”8794) حديث 
القائف من مدلج ثم قال: «لو لم يكن في القافة إلا هذا انْبَعَ أن يكون فيه 
دلالة أنه عِلّمُّء ولو لم يكن عِلّما لقال له: لا تقل هذا؛ لأنّك إِنْ أَصَبْتَ في 
شَيْء لم آمَنْ عليك أن تُحْطِئ في غَيْرهء وفي حَطَيِكٌ قَذْف مُخْصَئَة ونَفْي 
نَسَبء وما أقَرّه إلا أله رَضِيّهِ ورآه عِلْماء ولا يُسَر إلا بالحقّ يلا . 

منها: القول في خصائص الرسول يَِكنْةِه قال الشافعي وف:72895): 

2 سو ورا سي عاك و لو حو ا وا 
أمورٍ كُتَبّها عليه كديا عنهماء وقاك "8:3 )؟ إن الله جفارة 0 
رطاخ نوعو نا نون رظي او أناد در ود تلن نيوا ترضن: علب ين 
طافقة يع انداقر عليه أشراء مدي قو كانه ِيَزِيدّه بها إن شاء الله قَرَبَة 
إليه» وأباح له أعياء حطرها علا خلقدهة زِيادته في كَرَامَتِ ويا لمَضيلته). 
ثم ذكر بعض الأمثلة على ما خصّه به. 


.)١98ا/:ف( انظر «المختصر)‎ )١( 
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ومن نافلة القول أن دعوئ الخصوصية ليست مطلقة» وإنما السنة في 
عمومها للاتباع» والخاصٌ منها مبيّنء قال الشافعي (ف:١9851): ١‏ 
يَمَتَدَى إلا بما صَنَعَ النبيٌ عَلِلةِ) وما كان له خاصًا فَمُبَيِّنُ في الكتاب 
لمان 

ومنها: منع رد السئن بدعوئى مخالفة الراوي لهاء فذكر الشافعي 
(ف:١7/8)‏ قول بعض الئاس بردٌ حديث الشاهد مع اليمين بدعوى أن 
الزهري راويه أنكره. قال الشافعي: «وقد قضك بها حين وَلِيَء أوَرَأَيْتَ ما 
مين كار ع ا سي رو زد اح د تر لها الخو 
والميراتٌ ورد حَدِيئّه ومع عَليْ زَيْد بنُ ثابتٍ وابنُ عُمَرَه فهل رَدَدْتَ شَيَْا 
بالإنكارء فكيف تَحْتَحّ بإنكار الزّهْرِيَ؟2. 

ومنها: التمييز بين السئن من نقل العامة والسئن من نقل الخاصة. 
وهذا الأصل أطال الشافعي النَّمّس فيه في كتاب «الرسالة» وغيره» ولم 
يذكرها صريحًا في «المختصّر»» إلا أنه لفت فيه لفتة جميلة تُضاف إلى 
كلامه في هذا التقسيم» حيث ذكر الشافعي في معرض رَذّهِ على قول من منع 
الحبس والأوقاف اده الصحابة علئ العمل بها في الحجازء قال الشافعي 
(ف62 11370 وان أكعر عع دنا الجديئة وسكة وج السدكاض لعن .نا 
وَصَفْتُء لم يَرَلْ مَن تَصَدَّقَ بها من المسلمين من السلف يَتَوَلَوْنها حتئ 
دراه يوان ذل اليه هننها #التكلني) يقير لهذا عدم سطلي تقل 
الآحاد في علم الكافة» وهذه لفتة تحتاج إلى دراسة موضوعية شاملة لفقه 
الشافعي» حيث إن لها دلالة عل الاستدلال ببعض العمل الجاري في 
الحجاز موطن الرسول كله كما اعتمد صيغة الأذان في مكةء ومُدَّ أهل 
الحجاز. 


عد 
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ومنها: قبول مراسيل سعيد بن المسيّب. قال الشافعي (ص:”57 :)٠١‏ 
(وَإرّسيال آنن المشتب عددن خش ا وهنا سفالان: 

السؤال الأول ع كاذ دراه معدن مراسنا «متعود يق" اليتيدين ؟ "لد 
يفهم من كلام المَرَّني حمله إلئ الاستئناس الذي هو دون الاحتجاجء 
ولذلك قال عقيب النصٌّ المذكور: «إذا لم يَنْيْتَ الحديثُ عن رسول الله كل . . 
فالقياسُ عندي ...2 إلخ» وهذا مذهب المحدّثئين الذي ينصره الشافعي في 
جملته؛ والنَّمْس إلى نسبة هذا إلئ الشافعي أميل» لكن الذي عليه عامة 
أصحاية أنه أراد الاحتجاج» والله أعلم . 

السؤال الثاني - هل ذكْر ابن المسيّب باسمه تخصيص له بحسن 
مراسيله؟ نقل الحافظ البَيهَقي عن أبي محمد الجُوَيْني أن الحكم خاص 
بمراسيل ابن المسيّب وحدهء وأنه قال في مراسيل غيره: «إنها ترجيحات 
لا تقوم الحجة بهاء سوى مرسل سعيد بن المسيب»» قال البَيَهَقي: «والشيخ 
-أدام الله عرّه- تبع في إطلاق هذه اللفظة صاحب التلخيص» ولو نظر في 
رسالتي القديمة والجديدة للشافعي كألُ وأبصر شرطه في قبول المراسيل» 
وتذكر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط ولم يجد 
فيها ما هو أقوى منها -وهو أدام الله توفيقه أعلم بتلك المسائل مني- . 
لقال بسوى مرسل سعيد بن المسيب ومن كان في مثل حاله من كبار 
التابعين؛ ليكون قوله موافقًا لجملة قول الشافعي في الرسالتين)"''. 

قال عبد الله: اعتمد الشافعي علئ مراسيل الحسن البصري في 
موضعين من «المختصّرا (ف: 40350١1889 ٠١85‏ وعلق عليهما إمام الحرمين 


)١(‏ انظر «رسالة أبي بكر البَيْمّقي إلى أبي محمد الجُوَيْني) (ص:87). 
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فقال: «مراسيل الحسن مستحسّنة عند الشافعي”''»: كأنه كله رأئ ذلك من 
الشافعي احتجاجًا بهاء وليس ذلك بلازم؛ فإن المسألتين مما تواردت عليه 
الأدلة. 

ومنها: معنيل قول التابعي: «من السنة كذا)»ء, قال الشافعي 
ه15 "«واللى: عطي افون اذو عسي الك 1 نر 
رسول الله يَكِهِ). قال عبد الله: هذا الذي عليه الأكثر من الشافعية» لكن 

00 ١ 4 3 2 3 000 

الشافعي صرح برجوعه عنه في كتاب الرد على محمد بن الحسن وغيره 2( 
وقال الصيدلاني: «إن الشافعي في القديم كان يرئ أن ذلك مرفوع إذا صدر 
من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه؛ لأنهم يطلقونه ويريدون سنة 
ا 

ومنها: قاعدة زيادة الثقة في الحديث. وهذا الأصل لم يصرّح به 
الشافعي في شيء من كتبه على شهرته عنه» لكن المَزَّني نص عليه وجعله 
ساي فوليه قال الموق زرت )افاي قولة أن الحيادة زليه فى 
الأخبارٍء كما أَحََدَ في التشْهدٍ بالزيادة» وفي دُخولٍ النبي كَل البَيْتَ بزيادة 
ا 0 فيه» وتَّرَكَ من قال: (لم يَفْعَل))2 واستدلٌ عل صحته فوع «كتاب 
الأمر والنهي» (ف:1١5)‏ فقال: من زاد في الخبر عن رسول الله كَكِةِ معناه 
فهو متْبتٌ» ومن لم يأتِ به فليس بحجة علئ من أتئ بهاء وقال: «من زاد 
معدل عن رسول: الله كلاو كان: شاهد» :ومن له يثبته لوا يكن لهفي ذلك 
معنول) . 


.)58/١7و‎ 21817 /5( انظر «النهاية»‎ )١( 
انظر «مجرد مقالات الشافعي في الأصول» لمشاري الشثري (ص:770).‎ )0( 


(9) انظر «تشنيف المسامع» للزركشي (579/5). 
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قال عبد الله: هكذا قال المَرّني واشتهر بعده في كتب الأصوليين» 
زوفي تسبشة إلئ الشافعي نظن ين؟ ذلك لآنه اشترط فيبؤواة الخديت 
الصحيح أن «يكون بريًا من أن يحدّث عن النبي ما يحدّث الثقات خلافه عن 
النبي)”''» وقد استنكر الحافظ على الأصوليين إطلاق القول بقبول زيادة 
الثقة فقال: «فيه نظر كثيرا”"!؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي ينّحد مخرجه 
فيرويه جماعة من الحمّاظ الأثبات على وجهء ويرويه ثقة دونهم في الضبط 
والإتقان علئ وجه يشمل على زيادة تخالف ما رووه إِمّا في المتن وإمّا في 
الإسنادء فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم 
أو لكثرتهم» ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويَعْتَنَئْ بمروياته 
كالزهري وأضرابه بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه» 
ولو سمعوها لرووها ولَمَا تطابقوا علئ تركهاء والذي يغلب على الظن في 
هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة» وقد نصٌّ الشافعي في «الأم» على نحو هذا 
فقال في زيادة مالك ومن تابعه في حديث: (فقد عتق منه ما عتق): إنما 
يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منهء أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم 
يحفظه عنهء وهم عددء وهو منفرد)» فأشار إلى أن الزيادة متئ تضمّنت 
مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة)”” 

ومنها: قاعدة الاستصحاب. قال الشافعي (ف:5559): «لمَّا قال 
رسول الله يَْ: «إنَ الشيطانَ يأتي أحدكم فيتفخ بين ييه فلا يَنْصَرِفْ حتى 
يسمع صَوْنًا أو يشم ريحًا» .. عَلِمْنا أنه لم يَزُلُ يقينُ ظهارة إلا بيقين 


(0) انظر «النكت» (ص:495 ط ماهر الفحل)» والنص عن الشافعى فى كتاب «اختلاف الحديث» 
(ص 7١0:‏ ط رفعت فوزي). 
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حَدَثْء فكذلك مَن اسْتَيْفَنَ نكاحًا ثُمّ شَكَ في الطلاقٍ لم يَرُلْ اليقينُ إلا 
ينين 1 

ويمكن أن يندرج تحت هله القاعدة استصحاب حكم الإجماع الذي 
انيد عله الحزني'فن مسالة المنطلقة يعيد طلانييا+ فال المرفي 
(ف:5186): «تَبْنِي على عِدَّتها مِن أوَّل طلاقِها؛ لأنَّ تلك العِدَّة لم تَبْظْلَ 
حتين طَلّنَّء فإنما زادها طلاقّاء وهي مُعْتَدّة بإجماع» فلا بطل ما أَجَمِعَ عليه 
ين عِدّةٍ قائمةٍ إلا بإجماع وميه أو قباس علئ تَظيرم. 

ومنها: رد الاستحسان بلا دليل من نص أو قياس عليه» قال الشافعي 
(ف:١٠٠/ا”7):‏ ااولا يَجُورٌ أن يَسْتَحْسِنَ بِغْيْرٍ ة قياس ) ولو جارَ ذلك لجار أن 
يَشْرَعَ في الدّينِ)» أ كن يدها كي الله ِقَء وهذا النص هو 
الأقرب إلى ما نَقَل الثقات عن الشافعي من قوله: «١‏ من استحسن فقد شرع». 
والظاهر أنهم اختصروه من هذا النص» وقد أشار إلى ذلك إمام الحرمين 
فقال: «صرّح الشافعي بما يتضمّن إبطالٌ الحكم المستند إلئ الاستحسان» 
والشول" فيد :إن امتحات"الاسعجهينا و ركنا سيط ودها تروته إلا سيرم 
كمصيرهم إلئ أن الناسي لا يُفطر بالأكل؛ لخبر أبي هريرةً فيهء وكل مذهب 
مستندٍ إل خبر فهو متلقّئْ بالقبول» وعبارة صاحب المقالة عن هذا 
لمحن اق عل "نماية السيتحافة والحفالة :قن :فيؤل اليقيه :[5 تعيد عنه؛ 
لمان د وميل - خفيّ إلئ جانب» ومعظم قواعد الاستحسان 
ساون عن علي اد اناهن رةه ومعنول قول صاحب المقالة 
(الاستحسان مقدم علئ القياس): أن القياس الجاري على وَفْقَ قواعد 
الشريعة مؤخحر عن استصلاح لا أصل له في الشريعة» وقد عبَّر الشافعي عن 
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غور هذا الفصل بكلمات وجيزة إذ قال: (من استحسن فقد و1 . 
القاعدة الثالثة: الدلالات 
وقاعدتها عنده: عربية القرآن والسنة؛ وقد ذكرنا قوله: «القرآن عربي»؛ 


ومن هنا تتوارد عليه أساليب العرب في الكلام» وجماع ما ذكر من القيم 
المتعلقة بالدلالات أربعة: 


القيمة الأولئ: أخذ النص الشرعي بسياقه. 

قال الشافعي (ف:8١17):‏ ايُبين آخر الكلام فخ أولةة ‏ ويتد 
الشافعي عل هذه القيمة اعتبار كل ما ورد علئ النص من المخصّصات 
الوتصلة 

فمنها: الاستثناء. قال الشافعي رفيتى )افد يفول له إله 
إِلَّا الله فَيَكُونُ مؤمئاء يُبين آخر الكلام عن أوّلهء ولو أَفْرَدَ (لا إلة» كان 
كافرًاك» وقال (ف:5807): (إنّما يجوز الاستثناء إذا بَقَّ شيئًاء فإذا لم يبقّ 
لا جل 

ومنها: الغاية» قال الشافعي (ف:71717): «وما جُجعِل له غايةٌ فالحكمٌ 
بعد مْضِيَ الغاية خلاف الحكم قبل الغاية». 

ومنها: الصفة. وقد ذكر الشافعي حل أكل الميتة للمضطرء فإذا زال 
الاضطرار عاد الحرمة» قال الشافعي (ف:3000): (إذا حرّم الله شيئًا فهو 
مُحَرَّمٌ إلا ما أباح منه بِصِفَّةٍ فإذا زالّت الصَّفَةُ زالّت الإباحَةٌ»» وقال 
المُرّني: «إذا ارْتَمّعَت العِلّةُ ارْتَمَعَ حَُكُمُها». 


)١(‏ انظر «النهاية» /١8(‏ "لاغ). 
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القيمة الثانية: حمل مجمل النصوص عل موافقة مُفَضَّلها. 

وبنئ الشافعي على هذه القيمة أن بعض النصوص مبيّنة ومفسّرة 
للنصوص الأخرئ» وليست متعارضة» كما قال في كلامه عل حديث: 
«إنما الربا في النسيئة» مع حديث ربا الفضل (ف:١١١٠).‏ 

فلا تعارض بين القرآن والسنة» وقد حك الشافعي (ف:71787) قول 
من قال: (إذا نصب اللهُ حُكمًا في كتابه فلا يَجُوز أن يَكُونَ سَكَتَ عنه وقد 
بَفِيَ منه شي5» فلا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُحَْدِتٌ فيه ما ليْسَ في القرآن». ثم رَدَ 
عليه فقال: «قد نَصَبَ اللهُ الوُصُوءَ في كتابه فَأَحْدَنْتَ فيه المسْحَ على 
الم ونَصَبَ ما حرم مِن النّساءِ وأحَلّ ما وَراءَهُنّ فَقّلتٌ: لا تَنَكَحٌ المرز لوا 
على عَمَّتِها ولا علئ خالتهاء ونَصَّبَ الموارِيتٌ فَقّلْتَ: لا يَرِثُ قايِل 
ولا مملُوك ولا كافِرٌ وإن كانُوا وَلَدَا أو وَالِدّاء ونَصَبَ حَجبَ الأمٌّ بالإخوّة 
ولكشيتها نأ خؤيق» :ونَضيك تلم فلن أن نكس نِضفَ المهْر ورَفَعَ العِدَهَ 
فَمَلْتَ: إِنْ خلا بها ولم يَمَسَّ فلها المهْرٌ وعليها العِدَةُ فهذه أخكامٌ 
مَنْصُوصَةٌ في القَّرآنء وهذا عِنْدكَ خلافٌ ظاهر القُرآن»» قال الشافعي: 
«والقّرآنَ عَرَبِنّء فيكُونْ عام الظَاهِرٍ يُرادُ به الخاصٌ» وكُل 0 اخْتَمّل في 
القُرآنِ مَعَانِي فسُنَّةٌ رسولٍ الله كل تَدُلّ على أَحَدٍ مَعانيه مُوافِقَة ل لاله 
للقرآن» . 

ولا ينسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن» هكذا اشتهر النقل عن 
الشافعي» لكنه قال في عقد الصلح و8115 دون صَالَحَهُم الإمامُ على 


الو ري رطان ب سود سن وقل 


يه بن أبي معي 00 فجاء أَخَواها ا فمَنَعَهما حا 
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ايه أنَّ الله مَنَعَ الصُلَحَ في النساء». قال المرّني : «هذا خلاف قَوْلِه في 
(الرسالة): (لا يُنْسَحُ قُرآنُ إِلّا بالقرآنِء ولا سُنَةُ إِلّا بالسَتَةِ)». 

قال عبد الله: يرد علئ المَرّني مؤاخذتان: أولاهما - أن الشافعي لم 
ينكر في الرسالة مطلق نسخ السنة بالقرآن» وإنما قال: «لو نسخت السنة 
بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولئ منسوخة بسنته الآخرقاء 
هذا نصه في «الرسالة» (ص:١١3)»‏ وبمثله نقل عنه ابن السَّبْكي في «جمع 
الجوامع”'": ولا شك أن المثال الذي استخرج منه المُرّني لا يرد على 
نضّهء ولو فرضنا إطلاق قول الشافعي بمنع النسخ فقد يقال بأن هذا ليس 
من قبيل النسخ» وإنما هو من باب التخصيصء والنسخ إبطال على مذهب 
الشافعي. وهذه المؤاخذة الثانية. 

وكما أنه لا تعارض بين القرآن والسنة كذلك لا ترد بعض السنن 
بدعوئ مخالفتها للبعض الآخرء. قال الشافعي (ف:5510١):‏ (إذا سَاقَ على 
النَخْلِ أو العِنّب بِجَرْءٍ مَعْلوم .. فهي المساقاةٌ التي سَاقَئ عليها رسولٌ الله 
وإذا دَفَعَ 0 أن يَرْرَعَها المذْفُوعَةٌ إليه فما أخرّجّ الله تبارك 
وتعالى منها مِن شيءٍ فله جَرْءٌ مَعْلُومٌ .. فهذه المُخْابَرَةٌ التي نَهَى عنها 
رسولٌ الله يك ولم نَرْدّ إخدى سَنَتيْه بالأخرى». 

قال إمام الحرمين : «أشار إلئ أن القياسسَ التسويةٌ بين المساقاة 
والمزارعة في الجواز والمنع» ولكن السنة فرّقت بينهما ووردت بتجويز 
المساقاة وبالمنع من المخابرة»”" . 


.0779/5( انظر «تشنيف المسامع» للزركشي‎ )١( 
.)5/4( انظر «النهاية»‎ )5( 
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وإذا لم يوجد وجه للجمع فسنّته الأخيرة ناسخة لسنّته الأولى» قال 
الشافعي (ف:586): «وفغْلٌ رسول الله كَلهِ الآخرٌ ناسح لفِعْله الأَوَّلٍ). 
القيمة الثالثة: الأخذ بالظاهر. 

ف«أصله الظاهر» كما قال المَرَّني (ف:507")» وقال في «كتاب الأمر 
والنهى» (ف:55): «ولو جاز ألا أفارق لفظ الحديث بلا دلالة من حديث 
غيره ولا إجماع ولا ما نقلته خاصة العلماءء فالقبول ألزم من طرح 
الاستدلال»+ ويبق الشافى عل هذه القيفة خمل الذلالات المسعيلة علخ 
أقرب معانيها للظاهر. 

فمنها: حمل الطلب على الحتمء ما لم يقم دليل علئ الاختيار 
والإرشاد» وكلام الشافعي صريح في حمل النهي على التحريم» لكن كلامه 
في جهة الأمر محتمل كما صرّح الأصحابء» لكن الشافعي ذكر في 
«المختصّر) (ف :1) قوله 5و : «لولا أوااشن عل امن لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» ل ا السواك. قال الشافعي : «ولو كان 


واجيًا لأمرهم به شن أولم د و وهذا الاستدلال المعروف عند 
0 بعد الشافعي على أن الاأمن للوجوب» ويدل علل استحسانهم له 
وسّبّق الشافعي به. 


وأريد هنا التنبيه إلئ كلام للباحث الفاضل مشاري الشثري 
-حفظه الله- حيث قال: 00 من قول الشافعي فيما يتعلق بالأمر 
والنهي أنه يرئ جزمًا أن النهي يقتضي التحريم» وأما الأمرٌ فردَّدَ الشافعئٌ 
القول فيه ولم يجزم بحمله على معنّئ يجعله هو الأصل» بل ذكر عدة 
احتمالات في دلالته. ثم قال: (وعلئ أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة 
السنة طلب الدلائل ليفرّقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في 
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ا ا 0 
كأبي حامد الإسفراييني» وذلك بقوله: (قطع الشافعي قوله إن النهي يقتضي 
التحريم» بخلاف الأمرء فإنه في بعض المواضع ليِّن القول فيه)» قال 
الزركشي بعد نقله كلام أبي حامد: (وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامد هو 
الذي دل عليه كلام الشافعي))”" . 

ولي على هذا الكلام عدة ملاحظات: 

أولها - أن التفريق بين دلالتي الأمر والنهي لا يتمق مع منهج الشافعي 
تتأضيل الأصول علهل قاهدة غربية .التضصوض» :ولا شك أن ذلالة: الآأمر 
والنهي في أصل اللغة واحدة. 

وثانيها - أن الأصحاب متفقون علئ أن كلام الشافعي في الأمر بعضه 
يدل علئ الوجوب وبعضه يردّدء بل إن القول بدلالة الأمر على الندب نقله 
الشافعي عن بعض أهل العلم والقول بدلالته عل الوجوب أورده احتمالًا 
له وبناءً عليه أثبت الزركشي القولين عن الشافعي؛ لأن عادة الشافعي ردٌ 
ما لا يقبله من الآراء التي ينقلها عن العلماء”"'» والذي ذهب إليه الباحث 
إطلاق القول بالترديد. 

ثالثها - أن ما ذهب إليه ينقضه واقع عمل الشافعي؛ لأن مقتضاه عدم 
جواز الاستدلال بالأمر علئ الوجوب إلا بدليل من خارج» واستدلالات 
الشافعي بمطلق الأمر علئ الوجوب كثيرة. 
)١(‏ قال مشاري: وقد استوفيتُ نصوص الشافعي في الأمر والنهي في «مجرد مقالات الشافعي في 

الأصول» فانظرها في: (ص:7917-5410). 

(؟) انظر «البحر المحيط» للزركشي (5717/5). 


(*) انظر «البحر المحيط» للزركشى (7/ 27765 و4)577. وانظر «مجرد مقالات الشافعى فى الأصول» 
للباحث مشاري الشثري (ص:599-1597). 
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ورابعها - أن المُرّني صرّح بنسبة القول بحمل الأمر علئ الوجوب إلى 
الشافعي كما سيأتي نص كلامه. وهو أعرف الأصحاب بنصوص الشافعي 
وأفقههم لهاء وحكايته عنه نقل يجب قبوله؛ لا كما فعل الباحث حيث 
انتقده اعتمادًا على ما بلغه من نصوص الشافعي» وهذه قضية منهجية عند 
الباحث طالما ناقشته فيهاء وهي صغيرة بجنب ما أحسن في جمع ١مجرد‏ 
مقالات الشافعي في الأصول». 

ومنها: حمل العموم علئ عمومه. ما لم يَقُم دليل علئ الخصوص» 
ومن أمثلته قول الله وق: أل لك صَيْدُ لتر وَطَمَامُه مما لح وَللكيّارة» 
[المائدة: 95]» قال الشافعي (ف:750/8): «هذا عَُمُومٌء فمّن حص منه شَيْنًا 
فالمخُصُوصٌ لا يَجُورُ عند أهْل العِلْم إلا بسُنَةِ أو إلجماع الذين لا يَجَهَلُون 
ما أراد الله تبارك وتعاليل»). 

ومنها: حمل المطلق علئ إطلاقه؛ ما لم يقم دليل على التقييد» ومن 
أمثلته قول الله تعالئ في التظاهر: سَحْرِيرٌ رَقَبَةِ» [المجادلة: *]» قال 
الشافعي (ف:١7551):‏ «وشَّرَط الله -تبارك وتعالئ- في رَقَبَةٍ القَثْل مُوْمِئَة 
كما شَرَطَ العَذْلَ في الشهاةة واظلق السهرة في مواضِعٌ» َاَسْكَرْللنا علق أنَ 
نألو ل 20157 جا د كن بو لجنا 35 الله | توك لماي عل الويف 
لا علئ المشركين». 

وقد سُئل المُرّني كه عن مخرج جملة الأمر والنهي عل مذهب 
الشافعي فقال في أول «كتاب الأمر والنهي» (ف:١):‏ «مذهب الشافعي 
عندي وبالله التوفيق: أن الأمرَّ والنهي من الله يك ومن رسوله كَلِةٍ على 
العموم والظاهر والحتمء إلا أن يأتي في سياق الخبر أو في غيره ما يدل 
عن اه أزيلة يه الخصودة أورياظ ‏ أي إوفناة أورزياسة أو ولاك واه ون 
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الدليل» فإذا أمر الله يك أو رسوله يَللَ بأمر وسمَّاه .. فما لزمه اسمّه لزمه 
حكمّه علئ العموم والحثّم؛ لأن الله -تبارك وتعالئ- أو رسوله -صلى الله 
عليه أو اران لحمو اام اعارد كانهو ولما! له قلط قدا اقلم نما 
لو بن كداءلم بابو الاسم بَبّن؛ لأنه لا يُكَلّف عِلمَ الغيوب؛ 
قال الله كين : قل َّ يعلد من فى السموات ل الْعيَ إآّ أيه [النمل: 56]» 
ال ل ل 00 الت 0 ترك 0 
وقال :وما كات آله م َتنك إذ مد > حي برت لبر كا كك 
[التوبة: .]١١١‏ وقال: «#إولا تَقَفُ مَا لَب لك يه عِلْمَ إِنَّ ألسَّمَمَ وَالبِصرَ وَالْفْوَاد 
4 َوليِكَ كن لتر مسولا [الإسراء: 5*]» فمّن اذَعَلْ فيما أطلةة» الشران 
م ال ا ا قيل له: قولك ١‏ 

اميا فت وتوالهت ١‏ يوق إليه إلا يشير الدع ذلك يخي بح 


منفرد» ولا يُقبّل مِن مدع إلا ببينة» ولا تزال حجة بغير حجة». 


القيمة الرابعة: تعليل النصوص والقياس عليها. 

ف «القياس عنده حق» كما قال المَرَّني (ف:2)987 وقد ذكر من مراتب 
القياس القياس الذي لا يُعذر أحد عنده بالغفلة عنه (ف:879”). وذلك 
دليل علئ عظيم منزلة القياس عند الشافعي» وقد بيّن في «المختصّرا» بعض 
أنواعه وضوابطه. 

فأمّا أنواع القياس فقال الشافعي (ف:١7370):‏ «القِياسٌ قياسان: 
أحَدُهما - أن يَكُونَ في مَعْئَنْ الأضلء َذَلِكَ الّذِي لا يَحِلُ لأَحَدٍ خلاقه 
والأخضد انا ننيةالنو ة الخوااوق امل ود الدع يق أضل غيرهه 
فيُسَبَهُه هذا بهذا الأضلء ويُشَبّْهُهِ الآحَرْ بأضل غَيْرِه ومَوْضِعُ الصَّوابٍ في 
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ذلك عندنا أن يُنْطَرَ: فإِنْ أشْبَهَ أحَدَهما في حَضْلئَيْن وَالآخَرَ في حَضْلَةٍ أَلْحَقَه 
بالذي أشْبَهَه في حَصْلئَين) . 

وأمًا ضوابط الاعتماد علي القياس . 

فلا قياس إلا حيث لا نصٌّ ولا إجماعء. قال الشافعي (ف:١١١١):‏ 
إذا املك[ الصريحاية] كذ هتنا "القزاي 0ه برقال اما "ضر محمد و ادق 
الشيباني ومقرًا له (ف:5١١5):‏ ما يَنْبَغي أن يَدْخْلَ علئ حديث النبيئ مَك 
القِياسُ»» ولمًّا استدل الشافعي على حرمة بيع اللحم بالحيوان بمرسل سعيد 
بن المسيّب وها غصّده من قول أبي يكز الصديق تعقبه المُرّنِي فقال 
(ف:4١223):‏ «إذا لم يَثْيْتَ الحديثُ عن رسول الله يك . . فالقيامنُ عندي 
أنّه إذا كان فصيلٌ بِجَرُورٍ قائمّيْن جائرّاء ولا يَجُوزان مَذْبُوحَيْنَ -لأنّهما 
طعامان- إِلّا مِنْلّا بِمِْلِء فهذا لحم وهذا حيوانٌ» وهما مختلفان» فلا بأمّ 
به في القياس إن كان فيه قولٌ مَُقَدمٌ ممّن يَكُون بقوله الحتلافء إِلَّا أن يَكون 
الحديثٌ عن رسول الله كَل ثابنّاء فتأخدٌ بهء وتَدَعٌ القياس». قال عبد الله: 
لئن تعقّبه المُرَّني في حكمه ففيه إشارة إلئ تقرير أصله بالقياس حيث لا نص 
ولا إجماع. 

ولا قياس علئ المخصوص. قال المَرّني في «كتاب الأمر والنهي' 
(ف:070: «ولا قياس علئ مخصوص».؛ وكلام الشافعي صريح واضح في 
ذلك» وقد اعتمد عليه في «المختصّر) (ف:9١٠23»‏ وأيّده شيخ الإسلام 
البلقيني في تعليقاته عل «المختصّر)» فقال (ف:95١٠1):‏ (إذا خولف القياس 
في أصل الحكم لأجل النصٌ يطّرد ذلك ويتبع في جميع موارده» مثاله: 
اختلاف الأصحاب في رد المصراة بصاع من تمر هل يكون على الفور 
أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ والأصحٌ: أنه يكون على الفور؛ طردًا لقياس خيار 
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لعو 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد .م 


الردّ بالعيب» فإنه إنما يكون على الفورء فإذا تراخئ امتنع» ويتأوّل حديث 
الصحيحين في ذلك. وهو قوله كَةِ: «ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردَّها وصاعًا 
من تمراء. وفي لفظ : «فهو بالخيار ثلانًا» الحديث» ففي المذهب: يمتنع 
الردّ بالتراخي» ويجاب عن الحديث بأنه مؤوّل» ويعمل بالقياس في الردّ 
بالعيب» وفي وجه: يمتد الخيار لقوله: «ثلانًا»» قال الإمام ابن دَقِيق العيد: 
(والصواب اتباع النصٌّ لوجهين: أحدهما: تقديم النصٌّ على القياس» 
والثاني: أنه ولف القياس في أصل الحكم لأجل النصّء فليطّرد ذلك 
ويتبع في جميع موارده)» قال عبد الله: هذا الأصل ينبغي تحريره جيدًا ؛ 
ذلك أن الأصحاب اتفقوا في تقرير هذا الأصل عن الشافعي في المخصوص 
من العام» ثم اختلفوا في جواز القياس علئ الرخصء. ولا شك أن الرخص 
مخصوصة من العام. 

ولا قياس فيما لا يُدرك معناهء ومنه التأقيت» قال المَرّني (ف:7١07):‏ 
(إِنّ التأقيتَ لا يُدْرَكَ إلا بحَبراء وقال (ف:0١355):‏ «التأقِيتُ لا يَحِبُ إلا 
بخَبَّرِ لازم». ْ 

ولا ثقانن الالال بالسراي قن شافع 1015101 إن الدراء 
ضِدٌّ الحلالٍ» فلا يُقاسُ شي علئ ضِدَها . 

القاعدة الرابعة: الأحكام 

وهي ثمرة عملية الاجتهاد على وَفْقَ الأصول المقرّرة» وقد قرّر 
لاف اميه علق بها 

فمنها: تقرير أن حكم الله هو الخير كله. قال الشافعي (ف:717417): 
«كُلّ أمْرٍ نَدَبَ الله إليه فهو اليْرُ الذي لا يَعْتاضٌ منه من تَرَكَها . 
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ومنها: تقربر قبح تعطيل حكم الله. قال الشافعي (ف:5587): «ولو 
قال لها: «يا زانية»» فقالَتُ: «بل أنْتَ زان» .. لاعَنَهاء وحُدَّتٌ له. وقال 
عضن العاسش* لا د ولا لعان» فأنطل الشكميق جَمَيعًا» وكانتث حَجَنه أن 
قال: أَسْتَفْبِحُ أن ألاعِنَ بَيْتَهما ثُمّ أحدّهاء وما قبح منه فأقْبَحُ منه تَغطيل 
كم الله عليهما». 

ومنها: عدم القول في الأحكام بالظنون» قال الشافعي (ف:78175): 
«ولا يَجُورُ الحكم باللوقاة وقد يشكل علئ بعضهم هذا بناءً علئ السائر 
بين الناس من أن الفقه أغلبه ظنون» لكن الشافعي إنما استنكر القول بالظن 
المجرّدء وقال بالظنّ المقرون إلئ علمء قال الشافعي (ف:١لا”):‏ 
«لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظنّ مقرون إلئ عِلْم). قال 
عبد الله: ومن هنا يمكن أن يقال بأن الشافعي أول من قرَّر قطعية أصول 
الفقه. لا إمام الحرمين كما هو المشهور بين الناس» ويزيد على ذلك أن 
عبارة السافسن آدن مورشيا را الكرفية وم ولك :امتر فى عليه غير 
واحد. 

ومنها: عموم أحكام الله علئ العباد. الرجال والنساءء الأحرار 
والعبيدء المؤمنين والكفارء قال الشافعي (ف:5170): «وَحَُكُمُ الله علئ 
العبادٍ واحِدٌ . 

ومنها: اعتبار الأحكام بفاعِلِيهاء قال الشافعي (ف:5147): (إِنَّ 
الأخكامَ بفاعِليهاء ألا تَرَئ أن الحُرّ المُخْصَنَّ يَرْنِي بالأمَةِ فيُرْجَمُ وتُجَلَدُ 
الآمة مسنهين :والزنا: قنك و انحن فاختلتك: حك اولاق هال فاعله 1 
ويمكن أن يُقال إن الشافعي علئ هذه القيمة بن منع الرخص عن العصاةء 
قال الشافعي (ف:388): «الرخصة لا تكون لعاص». 
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(لباب الثانى 


شوارد الفوائد 


الشافعي يذكر نسب نفسه: 

فمنها: المشهور في كتب مناقب الشافعي ذكر نسبه من إملاء الربيع 
ول كتاب «الرسالة»» وقد وجدت الشافعي نص بنفسه على نسبهء قال كم 
ف سيآلة هنا لو :فال وتلق القزائي رف 1هيا) + ادن كان فى فيلة ين 
0 نيج أغطى تراك المغروفة علي العلته» اسشكة إل القهلة الف يست 
ا قال م ني د ماف. لقالا قد تق تر عد ماب د 
أيُهم؟ .. قيل: من بني عبدٍ يزيد بن هاشم بن المطلب» فإن قيل: أَفَيتَميَرُ 
فؤلاء؟. + اقيل 2 تغمء هم قبائل»: فإن قيل : فمن أيههم؟ ٠‏ قيل: من.بي 
فيد زن غبد يزيك+ 'فإن قبل : فيكم هؤلاء؟ ا 0 
بن عْبَيْد بن عبد يزيد فإن قيل: أَفَيَتَمَبّرْ هؤلاء؟ ا كر رن 
تياف ا وى عله 0 أو: عيّاشٍ -شَكٌ المُرَني- وكل هؤلاء بنو 
البدائين نان قل :نقذ هيو لخو م قل :نكي كل بطن من هؤلاء يتَمَير 
عن صاحبهء فإذا 0 هم آل شافع» دون آل علىٌ 


ع ل عد 


والعباس ؛ أن 1 هؤلاء متميز ظاهر) . 
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شرف القرب من رسول الله 85ةٍ: 

ومنها: قال الشافعي (ف:١995١):‏ «الناسُ عِبادٌ اللهء فأؤلاهم أن 
يكون مُقَدَّما أفْرَبْهم بخيرَةٍ الله لرسالتهء ومُسْتَوْدَع أمائته» وخائم الْنَبيِينَ 
وخَيْرٍ خلقٍ رَبّ العالمين». محمد كَللِه)ا. قال لوي «هذا ولتي الكلام 
الصحيخ". 
الحسب والنسب الشريف دون عصبية : 

ومنها: لا يخفئ عل أحد مدئ اهتمام العربيٌ بِنَسَبِه وحَسَّبه 0 
غلا بعضهم في العصور الأولئ فكان ذلك سببًا في ظهور الشعوبية 
المضادّة» والشافعي كآنه لا شك معترٌ بِنَسَبه الشريف وحَسّبه الرفيع» وقد 
اعتبر النسب من الوجوه المعتبّرة في الكفاءة بين الزوجين» ولكن ذلك لم 
يكن أبدًا عصبية للعربية والأنساب» وإنما كان دينًا واتباعًا لِمَا ظهر له من 
الدليل» وقد بيِّن الحدود الفارقة بين الاعتزاز المباح بالأحساب والعصبية 
الممقوتة» قال الشافعي (ف:7807): «وليْسٌ مِن العَصَبيَّةِ أن يُحِبّ الرَّجَل 
قَوْمَهء والعَصَبِيّةُ المخض أن يُبْغْضٌ الرَّجْلَ لأنّه مِن بني فلان» فإذا أَظْهَرّها 
ودّعا إليها وتآلّف بها فَمَرُدُودٌء وقد جَمَّعَ اللهُ -جَلَّ ذكره- المسْلِمِين 
بالإشلام,. وهو أشُرَّف ألسابهم فقال كد: «#إإنََا الْمُؤْميُونَ إِحوة» 
]٠ 5-6‏ وقال رسولٌ الله يكلله: «وكُونُوا عِبادَ الله إِخُوانًا»» فمن 
خالت أن اللدوامس رسوله ردت شهاة م 

وعدا دن علق الوق القى :ذكرقه ان الشانعي دعر تامعن ليوف 
القاضي وأهل العراق القائلين بعدم عقد الذمة مع العرب وعدم أخذ الجزية 
منهم ثم قال كله (ف:٠8):‏ «تخن. كنا علرا هذا أخرّض» :ولولا أن انم 
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بِتَمَئي باطِلٍ وَودّناه كما قال» نوالا يَجْرِيَ على عَرَبِيَ صَغارٌء ولكنّ الله 
0 اسمه- أل في أغنين مِن أن نُحِبٌ غَيْرَ ما حَكمَ به). 

تعظيم قدر الرسول ذَكِةِ في كتب الشافعي : 

ومنها: تعظيم قدر الرسول يد في كلام الشافعي وكتبه؛ وهذه في 
الأصل سمة يشترك فيها عامة المؤمنين» لكن الشافعي تميّر بإبراز المكانة 
الخاصة للرسول كَلِةِه وكثيرًا ما نجد الشافعي يدعو فيقول: «بأبي هو 
وأمي»» وقال المُرّني (ف:١١1172):‏ ما رَأَيْتُ مِن العلماء مَنْ يُوجِبٌ 
للنبيّ يَكِ في كُنْيه ما يُوجِبّْه الشافعيٌ لحْسْنٍ ذِكْرِه رسول الله يك فرَحْمَةُ الله 
ليد شير ا 0 
عيش الكفاف في حياة الرسول كَلة: 

ان الإراددي (ف 1): نه يكهِ لم يَمْلِكْ تسيل لها 
لا غنّى به وبعِياله عنه ومَضْلحَجَ اي 
الْخْمْس وماله إذا حَبْسَ قُوتَ سّنهِ مَرْدُودَا في مَصْلْحَتِهِم في الكراع والسّلاح 
َه في سبيل اللى, ون تجو نه كان تدعأ لطاعة الله عار و - 
َصَلَىْ الله عليه وَسَلَم؛ وجَزاه حََيْرَ ما جَرَّى نَبنّا عن أمّتِها . 
حمئ العرب في الجاهلية : 

ومنها: قال الشافعي (ف:١١7١):‏ كان الرجل العزيرٌ مِن العرب إذا 
الج بَلدَا مُحْصبًا أزفئ بكلبٍ علئ جَبلٍ إن كان به أو نَمْرٍ إن لم يَكُنْ؛ : 
اسْتَعْوَى كَلَبّا ووَقف له مَن يَسْمَعٌ مُنْتَهَى صَوْتِه بالعُواء» فحَيْتُ الْتَهَ صَوْنَه 
حَماهُ مِن كل ناحِيّةٍ لتَقيِهء ويَرْعَئ مع العامة فيما سِواهء وِيَمْنَعُ هذا مِن غَيْرِه 
لضَعَمَْ سائميّه. وما أراد معهاء فتَرّئ أنّ قَوْلَ رسول الله يكه: «لا حِمَئ إلا 
لله ورسوله»: لا حم عل هذا المعنيل الخاصٌ». 


كن بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


حبس العرب في الجاهلية : 

ومنها: ذكر الشافعي مذهب القائلين بعدم مشروعية الأوقاف والحبس» 
وذكر احتجاجهم بحديثٍ شُرَيْحَ أن محَمَّدًا جاء بإطلاقٍ الحُبّسء فردًّ عليهم 
وقال (ف:70١)‏ «الحُبّسٌ الذي جاء بإِظلاقِه -لو كان حديثئك ابئًا- كان 
علئ ما كانت العربٌ تخبس م من النهية والاصضيلة والحام؛ لأني “قانت 
أَخْباسَهُم لا نَعْلمُ جاهِليًًا حَبِّسَ دارًا على وَلَدِ ولا في سبيل الله ولا على 
مشاكي ا 


فهم النصوص 0 مقرونة بالواقع الذي عني بها: 

ومنها: منهج تفهم النصوص الشرعية بناءً على الواقع الذي عَنِي بهاء 
ومن أمثلة ذلك الفائدتان قبل هذه؛ وقال الشافعي (ف:١551):‏ «وكُل 
الكفّاراتٍ بِمُدٌ النبيّ يلك لا تَحْتَلِتْ وفي فَرْضٍ الله علئ رَسُولِهِ وفي سُنَ 
اجا ساق سام كر بوك لدرد ولد وو ل ارق الود 


5 اي 
أو مد أخدِث من بعده؟!). 


قانون العلم الصحيح: 

ومنها: الإشارة إلى قانون دقيق يميّز به بين 00 الصحيح وش 
الدليل الزائقف» تاعرج الشافعي حديث عائفةقنالت: «دخل علي 
رسول الله وَل أعرف السرور في وجهه. فقال: «ألم تَرَيْ أن - 
المدلجيّ نظر إلئ أسامة وزيد عليهما قطيفة» قد غطَّيا رءوسهماء 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». فقال الشائمي 


7 
3 


(ف:57859): «فلو لم يَكُنْ في القاقَةٍ إل ل ان كو ليلل اد 
عل ولو لم :يكن عِلمًا لقال له لا تفل هذا؟ لأنك إن أضبت في شياع لم 
آمَنْ عليك أن تُخْطِئ في غَيْرِه وفي خَطَيِكَ كَذْفُ مُخْصَئَةٍ ونَفْيْ نَسَبِء وما 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد حا 


3, 


ره إِلّا أنه رَضِيَهِ ورآه عِلْمَاء ولا يُسَرُ إلا بالحقّ يكل قال عبد الله: يشير 
إلى أن العلم الصحيح هو الذي يخضع لقوانين ثابتة يأمن الملتزم بها الوقوع 
في الخطأء. ولا يمكن الباري يله وكل عباده في تعرّف الحق إل طريق 
يمكن أن يؤدي , بهم إل باطل إذا روعيت حرفت 
أصناف المرتدين في العصر الأول: 
ومنها: قال الشافعي (ف:١1١7):‏ «وأَهْل الرّذَّةِ بعد رسولٍ الله مَك 

ضَرْبان: فمنهم قَوْمٌ كَمَرُوا بعد إِسْلامهم, مِثْل ظَلْيْحَةَ ومُسَيْلِمَةَ والعَنْسِيٌ 
وأضحابهم» ومنهم قَوْمٌ تَمَسَّكُوا بالإسلام ومَنَعُوا الصَّدَّقَاتِء وهو لِسان 
عَرَبِنٌء والرٌدَةٌ ارْتِدادٌ عمًّا كاثوا عليه 1 وارْتِدادٌ بِمَنْع حَقَّ كانوا عليه» 
قال: «وذلك بَيَنُ في مُحْاطَبتِهِم جَيَوشَ أبي بَكْرِء رالا تقال الشف 
منهم ‏ قال شاعرهم : 
آلا أضبحجِيئًا قَبْلَ نَائِرَةِ المَجْرِ لَعَلَ مََايَانَا كَرِيبٌ وَمَانَدْرِي 
أظغنا رَسُولَ الله مَا كَانَ بَيْتَنا 2 فيا عَجَبًا مَا بالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرٍ 
إن الَّذِي سَأَنُوكُمٌ فِمَتَمْتُمٌ لكَالئّمرٍ أو أخلئ إِلَْهِمْ مِنَ التَمرِ 
سَتَمْتَعُهُم مَاكَانَ فِينَا بَقِيّةٌ كِرَام عَلَى العَرَّاء في سَاعَةٍ الِعْسْرِ 

وقالُوا لأبي بَكْرِ بعد الإسارٍ: ما كَمَرْنا بعد إيمايناء ولكنًا شَحَسْنا على 


أو لا 
قال عبد الله: وفي هذا إشارة إلى اعتماد الشعر في استنباط التاريخ, 
وهذا معن غفل عنه كثير من المعاصرين من الذين ينتهجون منهج تمحيص 


حكن بصائر الأصول وشوارد الفوائد 


مساحة ما بلغه الدعوة في عصر الشافعي: 

ومنها: قال الشافعي (ف:7707): «ولا أَعْلّمُ أحَدًَا مِن المشركين لم 
للد العو ة اليؤمة الآنان بكرن فلت الدين يقاُونا وين الا كدو 
تلت الكَرّرٍ والئّرْكِ لم تِلْعْهُمِ الدَّعْوَةُ فلا يُقائلُون -: حتل يُذْعَوَا إلى الإيمان» 
فإِنْ قَتِلَ منهم أَحَدٌ قبل ذلك فعلى مَن قَتَلَهِ الذي . 
الموقف من أهل البدع والخوارج : 

ومنها: قال الشافعي (ف:00٠78):‏ «لا نَعْلَّمُ أَحَذًَا مِن سَلَّفٍ هذه الأمَةٍ 
ُقْتَدَىْ به ولا من التَّابعِين بَعْدَهم رَدّ شَهادَةَ أحد بتَأويل» إن خطأة وَُلَلماء 
فاك 3 301 وري اماوكا اس واداى او دسا 
ل تق نحل براك اوتالينه جلها اد عريا تيه رجاه 


ل 


0ه ولافى را ساس ناح امعد ٠‏ فقال عليتٌ: (كَلِمَةُ حَقَ أرِيدٌ بها 


ل لا تمتعكم مسناجة الله أن تَذَكُرُوا«فيها اسم الله 


ولا نمنعكم المَيْءَ ما دامت أيُدِيكُم مع اليا ولا دوك بقتالٍِ)» 7 
إيواء الأنصار أهل المدينة المهاجرين إليهم بعد عصر النبوة: 

ومنها: قال الشافعي (ف:5670): «ولا نَعْلَمْ أَحَذَا بالمدينة فيما مَضَئ 
اْترَئ مَنِْلَاء إِنّما كانوا يَتَطوّعُون بِإِنْرالٍ مَنازِلِهِمْ وبأمُوالهم مع مَنازِلهم». 
السّهام العربية والفارسية: 

ومنها: معلوم معرفة الشافعي بالرمي ومعرفة المزني به وقد قال 
المرّتق إن الشافعى من أجله أمليل كتاب الشيق والرفى ا وقد ظهر خلال 
الكتاب معرفته باصطلاحات الرماة» وذكر صفات الرمي وأنواع القِسِيٌ 
والسهامء وذكر الخلافات الدقيقة التي تقع بين الرماة والحكم فيهاء وقال 


بصائر الأصول وشوارد الفوائد ١1م‏ 


فيه: «وقد رأيت من الرماة من يقول» ثم خالفه في قوله وأبدئ رأيه» وقال 
الشافني :رق وإ قم وفلا'آن المبو دهن القاوس : اكت عد 
الْعَرَبيّةَ). 

ومنها: قال المرّني (ف:١3801):‏ (سَمِعْتٌ العامة شول كان سعد 
بنْ جُبَيْر يَلَعَبّ بالشطرنج اسْتِدْبِارَاء فقلتٌ له: كيف يَلْعَبُ بها اسْتَدْبارًا؟ 
قال: يُولِيها ظَهْرَه ثم يَقُولُ: بأيّ شَيْءٍ دَقَمَ؟ فيُقالٌ: بكذاء فيَقُولُ: فاذْقَعْ 
عليه بكذا). 


معرفة الشعر: 

ومنها: قال الشافعي (ف:7808): «والشَّعْرٌ كلام فَحَسّنْه كحَسَيِه 
وَقَبِيحُه كقّبيجهء وفَضْلُّه علئ الكلام أنه سائرٌء فإذا كان الشَّاعِرُ لا يُعْرَفُْ 
بِشَْم المسّلِمين وأذاهم» ولا يَمْدَحْ الكت المخض» .ولا بشيت يامرأة 
كما ولا بكوزهاسها تسينها .+ فجائز التؤاةة ورف كان غلم خف 
ذلك لم تَجَرْ شَهادَته . 


المقومة 
لمقومة الساوسة 


في بيان عَمَلي في الكتا 
6 ب 


بيان عملي في الكتاب ونم 


جماع عملي على كتاب المُرّنِي بعد الدراسات التي قدمت له بها أمور 
ثلاثة: المقابلة وتصحيح النصٌّ والضبط» والتعليق بما يخدم غرض الكتاب» 
والفهارس التي تقرب فوائد الكتاب» وأختم الحديث بالكلام عل تخريج 
أحاديث الكتاب وآثارها. 


0 


أمّا المقابلة وذكر النسخ المعتمدة 

فأقول: ا مك ا سرع اتنبا انان 7 ا 0 
أقزت شنية إلناها أرقو سو مويهاء دولا قل أو ادك« معتطي انبيضا وبيدة 
ماايزيد علا التي عشر فرثا هن الزمان» تم إن غصارة مولفه الذي كان 
يرجع إليه طوال حياته بالتصحيح والتهذيب». وخلال ذلك تواردت عليه 
الروايات المختلفة عن تلاميذه الكثيرين». لكن هذه الروايات في أغلبها 
ليست إلا معلومات تاريخية بسبب فقدان نسخ معتمدة تخصّهاء ولا يمكنني 
أن أعمل إلا بناءً على ما أمكنني الاطلاع عليه من المخطوطات» وقد 
اجتمع ا 0 اعتمدت في التصحيح على أربع منهاء 
واستأنست في بعض المواضع المشكلة بالخامسة . 
المخطوطة الأولى: نسخة الظاهرية (رقم: )١770‏ المرموز لها بحرف الظاء (ظ)» 
برواية أبي الحسن أحمد بن عمر بن جوْصا. 

وهي نسخة كاملة للكتاب ومقابلة ومصحّحة» وفي صفحة العنوان 
منها: «مختصّر المُرَّني في الفقه»» وفي هوامشها بعض الإلحاقات 
والتصحيحات» وشيء من الشروحء وتكاد تكون سليمة من الأخطاءء إلا 
أن فيه بعض السقط القليل» وقد أشرت إلى مواضعه من الكتاب. 

وهي في الأصل من أوقاف المدرسة العمرية» وفي صفحة العنوان 
منها: «وقف هذا المجلد وسبله السيد تاج الدين عبد الوهاب الحسيني 


ام بيان عملي ف الكتاب 


الشافعي بآله إلئ مدرسة شيخ الإسلام أبي عمرء ومن شرطه ألا يخرج 
منهاء لا برهن ولا بوكيل» ومن خالف فالله حسيبه» . 

وكتبت كما ورد في خاتمتها: «علئ يد أحوج خلق الله إل عفوه 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطفوفي» ونجز في يوم الجمعة» مستهل شهر 
رجب الفردء سنة أربع وتسعين وستيعماثة» أحسن الله تعالئ نقصها في 
خيرء عفا عمّن كتبه ونظر فيه ودعا لكاتبه بالرحمة والرضوان وللمسلمين 
أجمعين) . 

وهذه النسخة هي عمدتي الأولئ في التصحيح» وكثيرًا ما أثبت الوجه 
الذي فيها علئ خلاف سائر النسخ كلها؛ وذلك نظرًا لدقة هذه النسخة وقلة 
أخطائها . 
المخطوطة الثانية: نسخة المكتبة السليمانية (4 ١5‏ تصنيف: 91,5؟) المرموز لها 
بحرف السين (س). 

وهي نسخة كاملة» كتبها ناسخها لنفسه. وعَنِي بتصحيحها ومقابلتها 
علئ نسخ أخرئء وكتب في صفحة العنوان منها: «كتاب المختصّرء تصنيف 
الإمام» ناصر المذهبء أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
يحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المُرّنِيه من علم الإمام الشافعي 
المطلبي ومعنئ قوله -رضي الله تعالئ عنه وعن أصحابه- كتبه لنفسه: 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الحلبي» وقابله أربع مرات» فالله تعالئ أن 
يُديم النفع به» آمين»» هكذا ذكر نسب المُرَّنِيء ولعل كلمة: «أسأل» سقطت 
من الدعاء آخره أيضًا. 

وكتب في آخر النسخة: «تَمّ كتاب المختصّر بعون الله يوم الخميس 
قبل الظطيرد #الث عشوي “جمادى" الاضزة يدنه لعتشت والفامانة »عل .جد 


بيان عملي في الكتاب وض 


مالكه وكاتبه العبد الفقير إلئ الله تعالئ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
الدومياطي”*! الحلبي الشافعي» عفئ الله عنه وعن والديه ولمن نظر في 
هذا الكتاب ودعا له ما أفقره ولجميع المسلمين» والحمد لله وحدهء 
وصلل الله علل أفضل الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وسلم تسليمًا كثيرًا». 

وأشار إلى تاريخ المقابلة الثانية فكتب: «انتهيت من المقابلة الثانية يوم 
السبت تاسع عشرين ذي القعدة سنة اثنين وخمسين وثمانماتة». 

وأشار في أثناء النسخة (صورة: )9١‏ إلئ أن النسخة قوبلت علئ 
نسخة شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في بعض مقابلاتها الأربع» وأظن 
أن هذه المقابلة هي أصل تلك التعليقات الكثيرة للبلقيني علئ الكتاب» 
فالظاهر أن أغلبها من تعليقاته علئ هامش نسختهء وبعضها منقول من كتابه 
اترتيب الأماء وقد ثقلتها في مواضعها من الكتاب. 

ومن مزايا هذه النسخة ما ورد في هوامشها من استدراكات كل من 
ابن خزيمة والهروي علئ المُرَنِيء وقد تكون بعض مقابلاتها كانت على 
نسخ روايتهما عن المَرَنِيء ولم أتمكن من معرفة المقصود بالهروي, اللهم 
إلا أنه من تلاميذ المَرّنِي وأحد رواته» وأما ابن خزيمة فأشهر من نارٍ علئ 
فليووسره هر الكو بانع وإمقدر عات كل مدر قن ذكرت تدرا كانه 
والنعدزاكانت الهروي في مواضعها من الكتاب اعتمادًا على هذه النسخة. 

وفي هوامش هذه النسخة كذلك تعليقات أخرى كثيرة وفوائد علمية لم 
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أَعْنَ بإيرادها؛ لأنها لا خصوصية لها بكتاب المُرّني من أي جهة. فهي 
فوائد علمية نقلها الناسخ عن جمهرة من أهل العلم والفضل» منهم: 
الشافعي في «الأم» و«البَوَيُطي» و«عيون المسائل»» أو أصحاب التعاليق 


م بيان عملي في الكتاب 


والشروح علئ الكتاب» مثل للشيخ أي حامد في «التعليقة»» والبندنيجي» 
والشيخ أ إسحاق الإسفراييني في «التعليقة»» والماوردي في «الحاوي), 
وابن الصباغ في «الشامل»» والقاضي الحسين في «التعليقة»» وإمام الحرمين 
(النهاية)» وقد ينقل عن بعض كتب التفسير: الواحذى والبيضاوي 
وأبي القاسم هبة الله المفسّرء وفخر الدين الرازي» وعن كتب الحديث 
وشروحه: مسلمء والترمذيء وابن ماجهء والخظّابيء وابن المنذرء 
وابن حزمء والبَيّمٌقيء وابن عبد البرّء والمازري» والقاضي عياض» 
وابن العربي صاحب «القبس». والحافظ في ١فتح‏ الباري»» وجمال الدين 
العيتي» ونقل عن: أبى.عبيد» والأزهري» وابن قتيتة:في «المسائل)» 
والجاحظ في «الحيوان»» وإبراهيم الحربي» والمعافيل بن عمران» 
والجوهري في «الصحاح». والفيروزآابادي في «القاموس». والصلاح 
الصفديء. وعن كتب الفقه: ابن القاص في «التلخيص». والغزالي» 
وأبي حاتم القزويني» وصاحب «التتمة»)» والرافعي» والنووي» والإسنوي. 
و«الذخائر»» ومجلي القاضيء والجيلي في «الإعجاز)ء. وأفضل الله 
الخونجي, والتقي والتاج السّبْكيان» والقرافي المالكي» وابن تيمية الحنبلي» 
رحمة الله علئ الجميع. 
وهذا في الجملة دليل علئ عناية صاحب النسخة بالعلم والمعرفة» بل 
عل تنعة'إقذلاقة وَعَلو كعيم» الكنة أساء :فق حال «المقائلة بعدم اتمبيزه .نين 
النسخ التي قابل عليها الكتاب أولاء ثم عدم تحديده للروايات ثانيّاء ثم 
بشطبه على السواد وتغييره في أصل الكتاب ثالثَّاء ورابعًا بمحاولته إضافة 
كل زيادة إلين الكتاب» ولي قب سان بيخ السسنة عبر متفجل علي 
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هوامش هذه النسخة» وليته اكتف بالمقابلة عل نسخة البلقيني» حت نكون 
عليل ثقة بأن تصحيحاته معتمدة عليل أصله. 

ولهذه الأسباب كان عمدتي في هذه النسخة ما أثبته في أصل النسخة 
أولّاء ثم أستأنس بتصحيحاته المبنية علئ مقابلاته للترجيح بين النسخ التي 


المخطوطة الثالثة: نسخة المكتية الأزهرية (رقم: 47751١‏ ) المرموز لها يحرف الزاي 
(ز) برواية ابن خزيمة. 
هذه النسخة جميلة الخط». ونسبتها إل ابن خزيمة لا تعدو ذكر الإسناد 
المجرّدء فليست فيها استدراكاته الكثيرة التى وردت فى هامش نسخة (س)» 
كما أنها ليست دقيقة من جهة الضبط. وفيها السَّقَط والتحريف أيضًا. 
وطرتها: «هذا مختصّر المُرّني كأ في فقه الشافعي كنْه» آمين» عدة 
كراريسه: أحد وثلاثون كراسًا»»ء وفي آخره: «تمٌّ جميع المختصّر بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه علئ يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلئ عفوه أحمد بن 
ليس فيه ذكر لتاريخ نسخ ولا أصل مقابلة» والنسخة في الجملة أحسن 
رت زه" 
المخطوطة الرابعة: نسخة المكتبة الأزهرية (رقم: 4 )51٠١‏ المرموز لها بحرف الباء 
(ب) برواية الحسن بن محمد بن يزيد عن شيخيه ابن عاصم وإبراهيم بن محمد. 
هذه النسخة سيعة الخط كتيزة السقظ والخطأ » ومتاخرة النسخ. لكنها 
احتفظت باستدراكات راويّيّه إبراهيم بن محمد وابن عاصم على المَرَّني» 
وفيها كذلك بعض زيادات غير مسئدة عن كتاب «الأم» للشافعي». وفي 
أولها: «هذا مختصّر الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن 
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عمرو بن إشحاق الرق :اعت الإنام الشافى رض الله تغدهما» المتوقة 
حصر ليبت فين من رمضبانمنة ١54‏ عن تسع .وثعانين اسثةء ودفن بالقرب 
من ثربة الإمام الشافعي» نبّه عليه كاتبه أحمد بن عمر .... الأزهري»ء 
٠‏ صفر .)١557”‏ 
المخطوطة الخامسة: نسخة دار الكتب المصرية (رقم: )١1959‏ المرموز لها بحرف 
الباء مع الرقم (ب١)‏ برواية الحسن بن محمد بن يزيد عن شيخيه ابن عاصم 
وإبراهيم بن محمد. 

وهي نسخة متأخَرة» كتب ناسخها في آخرها: «كان الفراغ من نسخ 
هذا الكتاب في عصر يوم الجمعة المبارك الموافق ثمانية عشر يومًا خلت 
من شهر جمادى الأول قر :مون عام سنة ألف وثلاثمائة وعشرين من 
هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» بقلم الفقير إلئ الله تعالئ 
الكريم محمد بن أحمد بن مصطفئ الشهير بالحكيم» غفر الله له ولوالديه 
ومن نسخ عل ذمته ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» 0 

ويظهر أن هذه النسخة نُسخت من نسخة (ب) ثم قوبلت عل نسخة 
النص» اللهم إلا مواطن يسيرة استعنت بها في قراءة نسخة (ب)» وأظن أن 
هذه النسخة هي أصل نسخة «المختصّر» المطبوعة في هامش «الأم»1» حيث 
إنها طبعت في عام (١7١ه)ء‏ بعد عام واحد من نسخ هذهء والتوافق 
بينهما كبيرء ومن أهمها ما فعلوا في قول «المختصًرا (ف:5١):‏ 
«(ولا تجزى طهارة من غسل ء ولا وضوء» ولا تيمم » إلا بنية » واحنّحّ على 
مَن أجاز الوضوءة بِغيّرٍ نِبِّهِ بقوله: لا يجوز التيمُم بغير نية» وهما طهارتان» 
فكيف يفترقان؟!»» فألحق بهامش نسخة (ب5) حديث النية» وزيد في أصله 
الواو قبل قوله: «لا يجوز)» ليصير النصّ: «بقوله يكم إنما الأعمال 
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بالنيات» ولا يجوز التيمم ان ولا وجود لهذا في أي واحد من النسخ 
إلا النسخة المشار إليهاء ثم مطبوعة بولاق بهامش «الأم)» وهو مع تقارب 
تاريخ النسخ والطبع دليل قاطع على أن مطبوعة بولاق اعتمدت هذه النسخة 


(س5). 


الحديث عن فروق النسخ والضبط: 

وأخيرًا اتبعت في تصحيح النص طريقة النص المختار؛ ذلك أن أي 
من النسخ المشار إليها لا يمكن أن تمثل الأصل المعتمد بالكلية» ولم تسلم 
أي واحدة منها عن السقط والتحريف,» ولو جاز الاعتماد عل نسخة واحدة 
منفردة لجاز عليل نسخة الظاهرية» فهي الأدقٌّ كما قلتء تلم ايت فن 
هوامش الكتاب إلا المهم من فروق النسخ. وهي فروق كثيرة مسجّلة عندي 
عل نسختي الورقية للكتاب» وليس لها كبير أثر علئ معني النصّ وفقهه. 

وسلكت طريقة مطّردة عندي فيما يتعلق بالنصوص الزيادات في 
النسخ» فأثبت في أصل الكتاب جميع الزيادات الواردة في النسخ إذا كانت 
عن المَرّنيء وأثبتها في الهامش إذا كانت من قبيل زيادات الرواة والنساخ 
علئ المُرّنيء لم أخالف هذه القاعدة في أي موضع إن شاء الله. 

وحاولت كذلك أن أضبط كامل الكتاب ضبطًا إعرابيًا؛ ذلك لأن 
المتفقّهين بسبب من قلة عنايتهم باللغة يجري علئ ألسنتهم الكثير من اللحن 
والتحريف. والنص المقصود بالتحقيق لا شك فوق أنه نص فقهي فهو كذلك 
نص أدبي باعتبار جلالة الشافعي في علم اللغة» فأردت أن يكون الكتاب 
بالصورة التي أخرجها إن شاء الله مثقفًا للمتفقه علئ النطق الصحيحء 
وافال؟الله الشضاد: 
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وجعلت نص الكتاب على فقرات مرقّمة» اعتمدت فيها على شراح 
الكتاب ووجوه الأصحاب في فهمه وكذلك روابط النصء ولا يخفئ أن 
تفقير النص أمر اجتهادي لا مناص فيه من الخطأء وأرجو مع ذلك أن أكون 
وُفْقت في ذلك إلول درجة كبيرة. 


وأمّا التعليق على النص .. 

فقد عنيت فيه بأمور: 

أولها - فوائد النسخ التي صححت الكتاب عليهاء وهي زيادات الرواة 
على المَرّني. ابن جوصا وابن خزيمة والهروي وإبراهيم بن محمد 
وابن عاصمء والزيادات الواردة في نسخة (ب) عن كتاب «الأم»» وتعليقات 

وتانيواا ب السليج فال دياك الوسدوالابكال التي اذك عل 
المُرّني في اختصارهء فأعلق عليها بخلاصة كلام من غلطوه أو أوَّلوا كلامه 
على موافقة الصحيح في المذهبء, وآتي بما يَحَل التعقيد والإشكال» وأذكر 
المهم من اختلاف الأصحاب فيهء وأبين الأصح من مذاهبهم والصحيح. 
كل ذلك بأخصر ما يسعفني البيان من العبارة. 

وثالثها - التعليق علئ مسائل القولين والنقل والتخريج» ببيان وجههما 
والمعتمد منهماء وضمنت هذه التعليقات إفادات مهمة وإشارات إليل دقائق 
الاجتهاد المذهبي تساعد القارئ لدرك حركة التخريج الفقهي وتصرف 
الأصحاب في فهم كلام الإمام. 

ورابعها - الربط بين الأشباه والنظائر بالإشارة إلئ أرقامها في مواردها 
من الكتاب» فحيث يذكرها المُرّني في الأصل أشرت إلى الرقم بجوار نصه 
( 1 ج)ء وإن الم بوره النمن شياو إليه علقت عليه في الهامش وذكرت 
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رقمهء بما يمكن القارئ الكريم من جمع أطراف المسائل والنظر فيها نظرًا 


كليًا إذا نشط له. 

وخامسها - شرح غريب الكتاب» ولا يخفئ أن منشأ مفهوم غريب 
اللغة هو بعد الشقة بين المتكلم والكاتب وبين القارئ والسامع؛ سواء كانت 
الشلفة .طول التسخ ا اتختاافه السية وكناق المتتطر كنا تيمت اليه سابنا 
بيننا وبينه مدة اثني عشر قرنًا من الزمان» ثم إنه كلام الشافعي» ولا يَحْمَى 
سعة قاموس اللغة عنده» ثم إن مفردات اللغة قد تتطوّر معانيها فيكون ذلك 
سببًا في اللبس» وفي الكتب الفقهية يكون ذلك سببًا للخطأ في أحكام الله 
ومن هنا كانت الحاجة لشرح غريب الكتب الفقهية عامة» وغريب المختصّر 
خاصة. والذي يهم من ذلك بالدرجة الأولئ والمقصودة عندي بالقصد 
الأول أنواع من المفردات: 

أهمها: التأكيد علئ لغة الشافعي والدفاع عنه في الكلمات التي نسب 
فيها إل اللحن أو العامية» فقد استهدفه أبو بكر بن داود بن علي الظاهري 
في لغته ونسبه إلى صنوف من اللحنء أثار بذلك على نفسه حمية الشافعية 
فصار غرضًا لهم في كافة كتبهم اللغوية والفقهية» وأفردها بالبحث والتأليف 
الإمام البَيْمَقي في كتابه «الرد علئ الانتقاد علئ الشافعي في اللغة». 

ومما عغنيت به في مفردات اللغة عند الشافعي توجيه ما بين اختلاف 
النسخ». سواء كان ذلك بقصد الترجيح بينها أو الجمع. 

وقد أجد الشافعي أو المُرّني شَرَحَا شيئًا من الغريب» فأؤكد شرحهما 
بما أورده من أهل اللغة وإن كانا -رحمهما الله- في مقدمتهم. 
وعُنيت. كذلك باختصار كتابي الأزهري وابن فارس يما يغني المعتني 


ع 


بالكتاب عن اصطحاب كتابيهما ونتبع المفردات فيهماء حيث أعلق 
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بخلاصة كلامهما في مورد الكلمة من الكتاب» ثم إذا تكرّر ذلك في سائر 
موارده يستطيع القارئ أن يراجعها من خلال المعجم الخاص في قسم 
الفهارس . 

وقد ينتقد بعضهم عملي هذا ويراه من إدخال كتاب في كتاب» فأقول 
له: هو رأي ارتأيته بعد طول مزاولة وتردّدء راعيت فيه قضية إمكان 
الاستغناء بنسختي من المختصّر عن المعاجم وكتب شرح الغريب» ثم إن 
الناس يختلفون في مداركهم وحاجاتهم» وهم في أيامنا منصرفون كلية عن 
قراءة المعاجمء فلا عليهم أن يقرأوا ما أثبته في هوامش الكتاب على نسقه 
حتئ يكون قد أنجز جزءًا لا بأس به من مادة اللغة مع مادته الفقهية» والله 


اع 


الكلام على تخريج أحاديث «المختصّرا: 

وأخيرًا لا يفوتني التعليق عل قضية الأحاديث والآثار في مختصّر 
المُرّنيء فهي على أنواع ثلاثة : 

النوع الأول: أحاديث وآثار يخرجها المُرّني عن طريق الشافعي 
مسندةء وأغلب ما يكون ذلك في أوائل الأبواب الفقهية» وهي أحاديث 
تمثل أصل الباب وعمدتهء فهذه الأحاديث في الحقيقة مخرجة بأسانيدهاء 
والواجب تجاهها هو بيان حكمها صحةً وضعمًا بالطرق المعروفة لدراسة 
الأسائيدة أما تخريجها غن كنب الستن:فليس في رآبي متهصًا ضحيعًا 
مقبولاء اللهم إلا لنكتة إسنادية أو ضرورة للحكم علئ الحديثء وإلا 
فالشافعي بإسناده أعلى إسنادًا من غالب أصحاب الصحاح والسئن 
والمسانيد. 
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النوع الثاني : أحاديث وآثار معروفة عن الشافعي وذكرها المَرّني 
مجذوفة" الأمتانين احص اوه رزعدة سن البد ف صر أسانونها و تتريهها 
عن طرق القزن فين إلشا نع اياده الععزوف إن امك 4 إن تكد :ذلك 
فتخرج عن الشافعي بواسطة سائر أصحابه من أقران المَرَّنِيء ثم يعن ببيان 

النوع الثالث: أحاديث وآثار زادها المُرّني علئ الشافعي ويرويها 
بإسناده عن بعض شيوخه. وغالبها في الكتاب مسندة. 

وأنا لم 0 بتخريج أي نوع من هذه الأحاديث على خلاف المعتاد 
عند المعتنين بإخراج الكتب؛ ذلك لأن كتاب «معرفة السئن والآثار» للبَيْمقي 
يشبه أن يكون تخريبًا للكتاب» بل هو تخريج له. فمن السهل للمعتني 
بأحكام الأحاديث والآثار مراجعته» وليس التخريج بالأمر الهيّن كما قد 
بتوخونة" المعوسعون افنهع فنا أزببقط ا ححقة كه يه أو اندر كد لأهله 
القائمين به حق القيام» بَيّدَ أني لم أغفل التنبيه إلى بعض الفوائد المتعلقة 
بالأحاديث حين أجد التنبيه مهما ولازمًا لتصحيح النص. 
وأمًا الفهارس ومفاتيح الفوائد .. 

ففستعت منهذا * فهدرين: الآبنات »“وفورسن النسائل »والاستدراكات» 
وهي: مسائل الإجماع التي ذكرها الشافعي» ومسائل الإجماع التي ذكرها 
المَرّنيء ومسائل الجمع والفرق» ومسائل علق الشافعي القول فيها علئ 
صحة الخبر أو ضعفه. ومسائل يستخير الله الشافعي فيهاء مسائل تكلم 
كاسن ا ل المرني فيهاء. واستدراك ابن جوصا راوي نسخة (ظ). 
واستدراكات إبراهيم بن محمد الراؤي الأول لنسخة (ب)» واستدراكات 
أبي عبد الله محمد بن عاصم الراوي الثاني لنسخة (ب)» واستدراكات من 
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«الأم) في نسخة (ب)» واستدراكات ابن خزيمة من هامش نسخة (س)» 
واستدراكات الهروي من هامش نسخة (س»)» وتعليقات البلقيني من هامش 
نسخة (س)» وفهرس حروف اللغة علئ أسلوب الشافعي» وصنعت كذلك 
معجمًا لمفردات اللغة المشروحة., وفهرسًا للشعر الوارد في أصل الكتاب 
علي قلتهء وفهرسًا للكتب والابواب. 


رجاء واعتذار 

وأخيرًا لا أقول بأني وفيت الكتاب حقّه كما يجب. لكني أرجو أن 
أكون سدّدت وقاربت» ورحم الله امرءًا نظر بعين العذر وأصلح العيب 
ونصح للكتاب والكاتب» وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل عملي 
هذا خالصًا لوجههء وينفعني به والمعتنين بعلوم الدين» ولا حرمني الله 
-جل وعر- صالح دعوات الكرام. 


ملحق بالمقدمات: 


كتاب الأمر والنهي على 
ل محدى الشافحي ا 
من مساذ 0 
ثل المُرّني ذَلِيك: 


برواية أبى إسحاق إبرا 
إبراهيم بن إسحاق عنه 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ححص 


أيت أن 7 - ا ار 
000 ا ا بن يدن عنه»ي 2 55 
تمام البرّ وجمعًا لِمَا وصلنا من نصوص المَرَّني. 
نسخة الكتاب وطبعاته: 

وهذا الكتاب وصلنا منه نسخة فريدة من المكتبة الظاهرية برقم: 
(1845) فى اثنتى عشرة صورة» نسخة قديمة يشبه خطها خطوط القرن 
الثالث» وعليها طبع الكتاب عدة طبعات» اميه حسب اطلاعي طبعة دار 
المكفون متحي انو هشام درويش » لكن قيامي ب بتحقيق «المختصّر) جعلني 
أزغ فى اإلبعاق هذا الكتاب بمشروعى فيه» فأعدت قراءة المخطوط 
وتصحيح الكتاب عليه» ونتج منه بعض اختيارات يسيرة في القراءة خالفت 
بها طبعة دار الصديق» كما أن المطبوع حذف فيه جزء الأشعار من الكتاب 
مما ألحقه أبو إسحاق الراوي بهء وأنا أوردت ما استطعت قراءته منه» كما 
لوك عن الكتاي فضيلة الستة باق نكي بطو ليخ عور المرت فى 
انان للمعهود» نماك أحيانا للفصيح 30008 وتنا أنه 
لم يكن لدي نسخة أخرى غير هذه أعتمد عليها في التصحيح .. رأ 
الحفاظ عل ما فى المخطوط من طرق الإملاء والإعراب» ولن يعسر عل 
اللبيب معرفة ذلك والرجوع به إلى وجهه بأدنئ تأمل إن شاء الله. 


رين كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


راوي الكتاب: 

وقد ذكر في طرة الكتاب أنه «من مسائل المُرّنِي رضي الله عنه برواية 
أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق». لم يميز الراوي بأكثر من ذلك» ويمكن أن 
يكون أبو إسحاق الحربي» ولد سنة ثمانٍ وتسعين ومائة» ومات سنة خمس 
وثمانين ومائتين» وقد ورد في آخر الكتاب روايته بعض الشعر عن 
أبي إسحاق الوراقء وهو إسماعيل بن أبان (ت5١١ه).‏ 
نسبة الكتاب: 

تبقئ قضية نسبة الكتاب» ويظهر في طرة الكتاب ورود أسماء ثلاثة: 
الشافعي كأنه» والمَرّني وَنهء وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاقء والسؤال: 
مَنْ صاحب الكتاب ومؤلّفه؟ 

فأقول: نسب الكتاب في جميع نشراته إلى المُرَّنِيء بِيّن فيه مذهب 
الشافعئ: فى مع الأمن.والنيي» لكن بعضهه: اغتزضن قلي ذلك واعتيرة من 
كتب الشافعي الأصولية صحيح النسبة له يرويه عنه تلميذه المَرّني»ء قال: 
«ولكن للأسف الشديد طبع هذا الكتاب من زمن بعيد» طبعه مستشرق وتسَبّه 
للمُرّنِيء وتابعه مَنْ طبع الكتاب من العربء ودليلهم ما جاء في المخطوط 
من نسبته للمَرّني)» قال: «لكن شيخ المذهب وحافظ كتب الإمام الشافعي : 
لاقام اللتهقئ فى كتابه (متاقب: الشافعى) تست الككاك للشافعى الدسية 
محقّقة» وكرّر هذه النسبة مرات» بل إنه لَمَّا عقد فصلا في كتب الشافعي 
الأصولية عدّده مع كتبه التي لا يختلف عليها أنها للشافعي»» ثم ذكر بعض 
نصوص البَيْهٌقى في نسبة «كتاب صفة الآمر والنهي» للشافعي» وقال: «وهذا 
التصريح من الإمام البَيّهَقي يقطع كل خلاف ويصحًح نسبة الكتاب للإمام 
الشافعي»). قال: «وهو ما لم يقف عليه الطابعون للكتاب». 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني أفرس 


هذه خلاصة دعواهء ورد عليه الباحث الفاضل مشاري الشثري فقال: 
د حاتت" الشبخ ,الضوات نيما ذكره:وكاذم: البنيفئ لا يعني ذلك 
الكعات المعنه هو الكعات المقموة» فكينت إذا ثيك أنه كثات احير 
فالكتاب الذي يعنيه البَيْهَقي ليس هو هذا الكتابّ المنسوبٌ للمرّني. 

قال: فإن كتاب «صفة الأمر والنهي» للشافعي موجودٌ محفوظ في 
كتاب «الأم"''. وهذا الكتاب يَبتيئ بقول الشافعي: «أخبرنا ابن عيينة»» 
وفي ضمن هذا الكتاب عنوانٌ متفرّع عنه باسم: «صفة نهي رسول الله كَل 
والذي صرف الأنظار عن هذا الكتاب بهذا الاسم الظنٌ بأن هذا الكتاب من 
جملة كتاب «جماع العلم). فقد جعله الشيخ رفعت صيه 1 طبعة الوفاء- 
من جملة كتاب ١جماع‏ العلم) وقبله الشيخ شاكر الذي أفرد «جماع العلم» 
بالنشر ألحقّ هذا الكتاب بهء ثم إنه ذكر (ص:8) احتمالًا بأن هذا العنوان: 
١صفة‏ نهي رسول الله يلها كتابٌ مستقل» وأنه مراد من ترجم للشافعي وذكر 
في ضمن كتبه كتاب «صفة الأمر والنهي»» والاحتمال الذي ذكره الشيخ 
شاكر صحيح.ء غير أنه غفل عن أن الكتاب المراد لا يبتدئ بهذا العنوان» 
بل يبتدئ قبل ذلك» وهذا العنوان إنما هو عنوان لباب منه» والصواب أن 
كتاب «صفة الأمر والنهي» يشمل ما في (9: 20-55) من ط الوقاءء 
ويبتدئ بقول الشافعي: «أخبرنا ابن عبينة» وينتهي بقوله: «وإنما قلت يكون 
فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي كلا . 

قال: ثم إني أزيدٌ علئ ذلك أمرّاء وأقول بأن كتاب «جماع العلم) 
لا ينتهيى عند كتاب «صفة الأمر والنهي»» بل ينتهي قبل ذلك» تحديدًا عند 


)١(‏ وهو يقع في (9: 20-45) من ط الوفاء. 


فض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


قوله: (إذا كان موجودًا في أفعالهم الاختلاف» (9: 575)» والعنوان الذي 
بعدة لبان قرم ال كتارك ومن 110 كارت موه ليشن انا متعم وفك كم 
من ترجم للشافعي كالبَيّمَقي في «المناقب» :١1(‏ 40555 ثم يأتي بعده كتاب 
«صفة الأمر والنهي» بالوصف الذي قدمته. فتحصّل بذلك أن المطبوع باسم 
«جماع العلم» هو في حقيقة الأمر ثلاثة كتب: 

الأول: «جماع العلم)”"' . 

الثاني : «بيان فرائض الله تبارك وتعالئ»”" . 

الثالث: «صفة الأمر والنهي»”". 

وبرهان ذلك أن كلا من هذه الكتاب الثلاثة يعالج موضوعًا مستقلاء 
وأقوئ منه أن ذلك جاء في مخطوطة حسنة من «الأم»» وهي المحفوظة في 
مكف ة درا ةتطاة» تقل عاء 5 واخن رن هذه الكدي جتان مسقل مفدرا 
بفاتحة مستقلة. ففي (1: ا١١اب):‏ (جماع العلم. بسم الله الرحمن 
الرحيم. وهو حسبي). وفي (5: لا١اب):‏ «... إذا كان موجودًا في 
أفعالهم الاختلاف. تم الكتاب. يليه في الجزء الثامن بيان فرض الله تبارك 
وتعالن): قو فى :101118 ااسيع الله الرسمن الرحيم ٠‏ .وهو بحسبى ؛ 
سان فرعن:الله تبازك وتعالي0: وفئ (5: ٠5١أ):‏ اشيج الله 'الرحمن 
الرحيم. وهو حسبي. صفة الأمر والنهي»» وقد كتب الناسخ هذا العنوان 
مرةٌ أخرئ في هامش المخطوط للدلالة على أنه بداية كتاب مستقل» وكل 
من هذه العناوين مميِّرٌ باللون الأحمر. 
)١(‏ وهو يقع في (9: 47-5) ط الوفاء. 


(؟) وهو يقع في (9: 55-47) منتهيًا بقول الشافعي: «ثم أذَى الفرض». 
إفرة وهو يقع في (00-55:9). 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني افيض 


انتهئ المقصود من كلام الباحث مشاري الشثري» وهو شافٍ كاف في 
نفي نسبة الكتاب إلئ الشافعي» ومن قرأ الكتاب كاملا لا يستطيع أن يتوهّم 
أصلًا أنه للشافعي» كيف وفيه أسولة سُئِل عنها المُرّنِي فأجاب فيهاء فكيف 
يقال بأنه للشافعي . 

لكن يبقل إثبات نسبة الكتاب إل المَرّني» وقد ذكرت توارد ناشري 
الكتاب عل هله القيية لكو زرط طايه زنك لات : 

أحدها - تكرر قوله: «سئل المرّني عن ...2 في غالب مسائل 
الباب» وهذا دليل علئ أن الكتاب من تعليق الراوي له عن المُرّنِيء ويدل 
ذلك عل أن الكتاب :ليش من الكتي: التي كتبها المزني بنفسة: 

وثانيها - ورود زيادات في آخر الكتاب من الشعر والحكمة» وهي من 
راوي الكتاب أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق يرويها عن أبي إسحاق 
إسماعيل بن أبان الوراق (ت5١15ه)»ء‏ لكن يقال: بأنه ألحق هذه الزيادات 
بعد تمام الكتاب. 

وثالثها - عبارة: «من مسائل المرّني ذَيينه» الواردة في طرة الكتاب» 
وهي العمدة في نسبة الكتاب إلى المَرَّنِيء لكنها مع دلالتها على أصل 
النسبة تدل كذلك علئ أن الكتاب جزء من كتاب آخر للمُرّني»ء ويؤيّده عدم 
ورود ذكر لكتاب باسم «الأمر والنهي علل معنئ الشافعي) ضمن ثبت 
مؤلفات المي 

وخلاصة القول: الكتاب من تقييد راويه أع إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق عن بعض كتب المَرَّنِيء ويحتمل أن يكون من كتاب «المسائل 
المعتبرة» أو «المنثور»» ولا ينكر نسبة المادة المعروضة في الكتاب إلى 
المَرّنيء فهي إن شاء الله لهء» ونفس المُرّني ظاهر فيه» فقد اختصر مباحث 
كثيرة من كتاب «الرسالة» للشافعي» وفيه أساليب غرف بها المُرّنِي واستفادها 


نكيضن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


من الشافعي. منها - نبذ التقليدء فقد ذكر معاني العموم والخصوص و«الأمر 
والنهي ثم قال: «وهذا نحؤٌ مذهب الشافعيء فتفهّمه وله كه 
ومنها - التردّد في المسألة وعدم الجزم حيث لا جزم في الدلالة» حيث ذكر 
بعض مسائل النفقات ثم قال: «فهذا الذي حضرني» وما أقنعني ذلك كما 
أشتهي)»: ومنها - الاستخارة من الله حيث: الشك في المسألة» حيث ذكر 
بعض مسائل الطلاق فقال: «وأنا أستخير الله في ذلك» والقياس عندي علئ 


ما وصفت». 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني م 


كتاب الأمر والنهى على معنى الشافعى دنه 
من مسائل المزني طلك: 
برواية أبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه 


)١(‏ سثل المزني كله عن مخرج جملة الأمر والنهي علئ مذهب 
الشافعي» فقال: 

مذهب الشافعي عندي وبالله التوفيق: أن الأمرّ والنهي من الله د 
ومن رسوله يَلِةِ علئ العموم والظاهر والحتم» إلا أن يأتي في سياق الخبر 
أو في غيره ما ذل عل أنه أريد به الكوو در أو باطنٌ أو إرشادٌ أو إباحة 
أو دلالةٌء فَيَلرّم قَبولٌ الدليلٌ» فإذا أمر الله وق أو رسوله #ِ بأمر وسَمّاه . 
فما لزمه اسمّه لزمه حكمّه على العموم والحثّم؛ لآن الله تبارك وتعالئ 
أو رسوله كك لو لم يرد العمومٌ وأراد غيرّه لأبانه» فلما لم ينه علِمْنا أنه لم 
يُرد ما لم يُبيّن؛ كما لم يَأمُر إلا بما بَيّن؛ لأنه لا يُكَلْف عِلمّ الغيوب» 
قال الله .هق :. يكل لا يكل من فى السموات. والأتض لنب إلا ك5 [النمل: 56]ء 


- 


0 


وقال: #ووماً 2 من رَسُولٍ إلا يسان ون مارت إشبيت ل » [إبراهيم ]2 


ب 


04 ود دمر 


وقال: ##وّمًا كات أنه ِل فنا بنك إذ عد > ص نيك لل 6 نه 
[القوبة: »]١١١‏ وقال: «إولا تَقُفُ ما ليس لكَ يهء عِلْمْ إِنَّ إِنَّ ألسَّممَ وَالْبْصَرٌ وَالْفْوَادَ 
كل اليك كن كن تفرك الس مه ممتن اتقي قيهن أطلقه القران 
أو السنةُ بَيّنٌ معناه في اللغة- أنه أريد معنّ دون معنّى . . قيل له: قولك 


فض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(إنه أريد به) غيّْبٌ» والغيث لا يوضل إليه إلا بخبر. والمدعى لذلك بغير 
حق منفردء ولا يقبل من مدعي إلا ببينة» ولا تُزال حجة بغير حجة. 
06 ا حرا ما نانف لز روا تمر يط ويسظاج »ران تمنو من 


لغ نظي وفك واسع للكا ميق كان ونه نمف اريك عليه قم :إن 


قناع الله 

() فين عموم الأمر من القرآن: قول الله تبارك وتعالئ: إن أله 
أ أن نُودُوأْ الأمعتٍ إل أَمْلِهَا؛ [النساء: 8ه]ء قال: «إوءَانوا اليه صَدَقَنِنَ 
خدَ4 [النساء: 4]. وقال: 8قَإِنَ ءَامسْْ مَتْهُمَ َسْدَا كَادْفعَا لتم أ عوط الآأية 
[الساء: 5]. 

)05 وض عموم النهي من القرآن: قال الله كد: «إولا تَقَُلُوا لنّمَسَ الى 
2 أ إل بالق 7:4 الإنترم اسوء وفتال :طول نكرو ا ا 


2 ا 


ركه شوية""" لحز لا دوفال عل تأكذا اريزا 


[آل عمران: .]١١‏ 


(5) ومن عموم الأمر من السنة: قال رسول الله يَكْةِ: «مَن نام عن 
صلاة أو نسيها فليصليها”"' إذا ذكرها؛ فإن الله كن يقول: 8وَآَقِوِ أصَّلَرةَ 
إنكرى*» [(طه: 22114 وأمر لع المستحاضة بالغسل لانقضاء الحيض» 
وبالصلاة في أيام الاستحاضة»ء وأمَّر النبيئُ الذي خُيّل إليه الشئْءٌ في الصلاة 
)١(‏ في الأصل: (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا»)» كأن الكلمة دخلت علئ المزني من قوله تعالئ في 

سورة [النساء: 55]: #«#إوّلا تَكحوأ مَا نكم َابَآوْكُم د مي لتك إِلَّا مَا قد سلف إِكَهُْ كاد 
كعِلة وَيَقَكًا وقاء كيلا4 . 
(؟) في الأصل: «ولا تأكلوا»» والواو ليست من الآية. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ضضس 


(5) .ومن عموم النهي من السنة: نه النبيع ع عن الذهب بالذهب» 
والورق بالورق» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» إلا مثلًا بمثلء سواءً بسواءء عيئًا بعين» ونَهَئ ظَِدُ عن بيع الطعام 
حت اسرد كوهيم عرا :لحان بالدرج: 

(0) ومن العموم الذي دل القرآن على أنه أريد به الخصوص: 
قال الله كك في المشركين: #ارَكَئْلُوهُمْ حَقَّ لا تكو هيِنَنَهُ وَيَكُونَ ألرِينُ 
كله ينو [الأنفال: 4]ء فلو لم يقل غير هذا كان علئ العموم» فلما أمر 
يقال المشركين: من أهل الكتاب .حق' يغطوا اللجوية + . دل ذلك غلئق 
الخقوض» :وغعلئ أن أفل الشركصنتفان :اهل كنات واعل أرثانة 
فجمّعهما الكفرٌ والأمْرُ بقتالهم بمعنّئ واحدٍء وقُرّق بينهما في إعطاء الجزية, 
قلت من الكتابيئ وحَرّم قتاله» ولم ثُقبّل من الوثني فحرم تركّه. 

(0) وقال: الزبَهٌ ون لد عل ود ينا أن َلك [النور: ؟]» ولو 
لي ما 0 فلما قال في الإماء: «#قَإ أُحَصِدَّ 
إن أببَنَت بِسحِمَةٍ لين نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكَتٍ مت أالْمَدَابِ» [النساء: 6؟] 
دل ذلك علئ الخصوصء فجمّع العبدٌ والحرّ الزنا بمعنّئ واحدٍء وقُرّق 
بينهما في أن ججعِل المائةٌ على الحرّ البكرء والنصك عل العبدٍ. 

(9) وقال كك : «اتأكمأ نا ملاب لك ين لَك لق ولت و4 [النساء: +1 
دايا الور 2 ورم وا 0 فلما قال: «إولا تكحواأ 
تركو ع لوق ولأ مورك كا ون لت ك3 1 سبكم » [البقرة: ١؟؟]‏ 
الااللك على المتصومن» َم لو لم يقل غير هذا ما حلّتْ مشركة كتابيّ 
ولا وتْنِيّةٌء فلما قال: وَائُصَتَتُ من الَذنَ أُونوأ الكتب من قَبَْك» [المائدة: ه] 


دل على أن التحريم علئ غير أهل الكتاب. 


0١١‏ كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


)١(‏ ومن العموم من السنة التي دلت عليئل أنه أريد به خاص : قال 
رسول الله يَلِة:ْ «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالغرب نصف 
العشرا. فلو لم يقل غير هذا كانت الزكاة في المد وأقل» فلما قال: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة» دل لخم انه اناف نه الخاصء. وهو ما بلغ 
تفوسية :ويك نع اهنا + 

)١١(‏ وقال تا : «الجار أحق بِسَقَبِ جاره). فلو لم يقل إلا هذا كان 
لكل جار شفعة» فلما قال: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» دل على أنه أراد 
الخاصء. وهو الجار المخالط المشايع» دون المقاسِم. 


)١١(‏ وتَهَئ عن بيع التمر بالرطب. ولو لم يقل غير هذا لم يجز بيع 
تمر برطب أبدّاء فلما أرخص في بيع العرايا -وهو تمر برطب- دل على أنه 
أراد بالتحريم: ما سوى العرايا. 

(1) ومن العموم من القرآن التي دلت السنة علك أنه أريد به 
الشاضن» قال الله شارك وبعال وف الدرت ذامكا إذا مني إلى الماره 
أَعْسِلُوا وُجُومَكُ» إلى قوله: «وَأرْمْلكُمَ إِلَ الْكَعَبَيّنِ» [المائدة: 5]» فلو لم 
يقل غير هذاء كان علئ العباد كلما قام رجل إلى الصلاة أن يتوضأ. علئ 
وضوءٍ كان أو علئ غير وضوءء فلما صلئ رسول الله صلواتٍ بوضوء 
وال دل ذلك عليل أنه أراة من القاكمين إليل الضلاة من ليس علا وضوء» 
ولمًّا مسح على الحْمين دل عل أنه أراذ مِن القائمين إل الضلاة مَن 
لدي عليه 

)١14(‏ وقال وكَ: 9«وَالسَارِفٌُ وَلسَارِقَةٌ مافَطعُوا أْدِيَهُمَا جَرَاء يمَا كسبَا 
[المائدة: 188 فلو لم يقل غير هذا فطع من لزمه اسم سرقةٍء فلمًا قال 
النبي 4 : «القطع في ربع دينار فصاعدًا» دل عليل أن الله يك أراد بعض 
الدراق دوك نمضن 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني اوسن 
03 7 ل 0 4 سجر دي > م مهد 2 

(15) وقال: مقن طَلَقَهَا قلا حل له. مِنْ بَعَدُ حي تمكح رَويجًا عَيْره 4 [البقرة: ]ل 
فلو لم يقل غير هذا ثم تكحت غيره ثُمّ طلقها قبل أن يصيبها حلث للأوّل» 
فلمًا قال رسول الله يللد لامرأة رقا قي ونا وتزوجت : «أتريدين أن 
تر جعى إلى رفاعة؟ لا حتيل تذوقى عَسَبْلتّه ويذوق عشيلقت) دل علل أنه 
أراد: الزوجّ المصِيبّ» دون الزوج الذي لم يصِب. 

(17) ومن الأمر الذي أطلقه القرآن يدل تبيينه أنه مباح: ولمّا كان 
الانتشار والابتغاء من فضل الله مباحَين يمنع منهما بقوله: 8«إدًا نووت 
لِلصَّلَووَ ين يَرْوِ الْجْمْعَةَ َسْعَوَا إِلّ ذْكْ أله [الجمعة: 4]. وقال: «إوَإدًا رَأوَأ 
ع 1 #2 م م سمو 024 يه 4 55 5 ا 0 
احاره 3 هوا انفضوا إليها رك َآيمًا 6 [الجمعة: الال فأعلم منعهم من المباح 
ما ألزمهم مِن إتيان الجمعة». ولأن لا يتركوا رسول الله قائمًا فيما عليهم مِن 


فرض الصلاةء ولما قال: ادا هيت الصَلوهٌ دََنسّفِرُوأ في الْأرْضٍ وَأبكُوأ من 
فَضْلٍ أله [الجمعة: 6٠١‏ كان معناه إباحتهما كما كاناء لا أن فرضًا عليهم 
ذلك. 

(/2)1 ومن ذلك أن الصيد لما كان مباحًا بقول الله عن : وما كو 


ا و ري 
ين الجوارح مُكيِينَ لمن ما ع لله كوأ م أَمَسَكنَّ عكم» [المائدة: 4]ء 


06 
50 


وقال: ماله ريك وَرِمَاتَك» [المائدة: 144]» فلمًا قال وكَ: «9لا تدلُو الصَّيدَ 


رهىء 07 ل ست سحيو سروس سا 


وأنتم حرم [المائدة: 16]» 6 قال: «وإذا حللئمٌ قأصطاد وأ 6» [المائدة: ؟] كان 

معناه أن ردهم إلئ المباح كما كان أولاء لا أنّ ذلك فرضًاا”"' عليهم . 
(0) ومن ذلك أن مباحًا للرجل أن يأكل من ماله ويتركء فلما أصدقه 

امرأئه قال الله ق: ولا يحل لحك ك تعدوأ يجا ءَاتَبتموسن مم07 


لير لاس غهش-< 


[البقرة: 4؟7]» وقال : َكيف تَأَخْدُوهء وقد فض بِنَضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ» [النساء: ١7]ء‏ 


)١(‏ في الأصل: «ولا تأخذوا ...2). سقط منه قوله: «ولا يحل لكم أن». 


كن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


فأعلمَ أنْ لَمَنَعَهة''] منه مِلْكُها عليه إلا أن تَطِيبَ به نفْسَاء فلمًا قال: إن 
طِبْنّ لَك عن مَّىَء يَنَهُ عْسَا كَعلُوهُ ميا ميا [النساء: 4] فإذا طابت به نفسًا ارتفع 
التحريم بارتفاع المنع وصار إلى المباح كما كان أولَء لا أن فرضًا ذلك 
عليهم؛ كما ارتفع تحريم الانتشار والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة» 
وكما ارتفع تحريم الصيد بارتفاع الإحرام. ورجع المعنئ في ذلك كله إلى 
الجباح كتهنا كان اول لأ اناقوضا أن يتتشريا ولا أن يبعهوا من 
فضل اللهء ولا أن يصيدواء ولا أن يأكلواء ونظيره: «#فكوه ميج ميا 
[النساء: 014 و2فطُوا م أَمْسَكنَ عَليَمم»* [المائدة: 4]» لا فرضٌ أن يأكلهء 
شَمَهمه ب ول تفلك .مخ وضعة: 


النهي المحرّمٌ مِن السنن 
(19) سئل المزني عن بعض سنن رسول الله كَلِِ المحرّمة. فقال: من 
ذلك نهيه عن بيع الغْرّرء وعن بيع السنينء» وعن الدَيْن بِالدَّيْنَء وعن 
المحاقلة والمزابّنة والمنايذة» وعن حَبّل الحَبَّلة» وعن بيعتين في بيعة» وعن 
ربح ما لم يضمن» وعن بيع الثمار حت يبدو صلاحهاء وعن نكاح المتعة. 
وعن الشغارء وما كان في معن هذا. 


النهي على معنى الاختيار 
)٠١(‏ سثئل المزني عن ذلك» فقال: نهيه عن القران بين التمرتين» 
والتمرٌ مِلْكْ للآكل» فمخرج ذلك عندنا على أدب الأكل» ونهيه كَكهِ عن 
كشف التمرة عما في جوفهاء فيشبه عندي أن يكون ذلك لثلا يجد في 


ع 


قي انا متس ليها ون ذلك نون لأاشورى!5 بجوتي كلها 


)١(‏ الكلمة بين المعقوفتين غير واضحة في الأصل» وقرأتها على التوهم. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني :* 


أو لا يقنع بما أنعم الله عليه منها فيأكلها حين يبلغ ذلك منهاء ونهيه عن 
التعريس علئ قارعة الطريق» فمعناه عندي علئ حسن النظر للبائت» وفي 
قوله: «فإنها مأوئ الحيات» دليل عل أن ذلك خوف عليهم من إذائي”"؛ 
لشفقته ورأفته عليهم د لا تحريمًا للتعريس على الطريق». ومن ذلك: 
نهيه عن أن يأكل من فوق رأس الثريدء وقوله: «فإن البركة تنزل من فوق» 
ذليل علئ أنه أزاد“استدامة البوكة للآكل» لا تحريمًا لأكله هن فوق؛ 
وقوله كَل : «سَمْ الله وكل مما يليك» علئ حسن الأدب وجميل المؤاكلة. 
)١١(‏ ومن نهيه علئ””" الأفعال في الملك على التحريم: من ذلك 
أنه كَثِِ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة. إنما يجرجر في جوفه نار 
جهنم», فقد تكون الفضة ملك للشارب فيهاء وقد فرض الله في الفضة 
الزقاقه ولس النين كلل عناقة "لقن .رصحل ستها كناد المنومعية 6 والمفية 
جلء والفعل فيها كما نهئ النبي يِه حرام» ونهئ عن لبس الحريرء وهو 
ملك للمؤمنين وحلال لنسائهم». فتحريمه وتحريم الذهب على الرجال من 
جهة الرّين حرام؛ كما يحرم الشرب في آنية الفضة من جهة السَّرّفء 
والخيلاء حرام» ونهيه عن اشتمال الصَّمَاءء وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب 
الواحد ليس على فرجه منه شيء» والثوب قد يكون ملك المشتيل 
والمحتبي» فملكه حلالء وفعله به حرامٌ لِعلّة كشف العورة» كالفعل الحرام 
في شراب آنية الفضة ولبس الحرير كما وصفت. وهذا نحو ات 


الشافعى. فَفْهّمُه ولا تقلد مَن وضعَهء وبالله التوفيق. 


يحض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


[مسائل في الحديث”''] 

)١١(‏ وسئل المزني عن قول النبي يَلهِ: «من قطع سِذْرةَ صوّبٌ الله 
رأسه في النار». فقال: إن ثبت أن النبي قاله فيُشْبه أن يكون سُئل مَن هجَم 
علئ قطع سدرةٍ للرجل أو ليتيم أو لمن حرّم الله عليه أن يقطعها عليه 
فتحامل عليها وقطعها بعد نهي الله يك أو نهي رسوله كَلَِةٍ أو بدلالة» 
فيشحق هنا قال «وحومه “ضار لات الله أو:وسولة» فتكون: الحسالة سيقتة 
السامع للجواب» فسمع الجواب ولم يسمع المسألة» فأدئ ما سمع دون ما 
لم يسمعء نظو نا روف أساعة أن رسول الله قال: (إنما الربا في النسيئة». 
فيحتمل مخرج ذلك أن يكون رسول الله سئل: هل في الذهب بالذهب مثلًا 
بمثل ربا؟ فقال: (إنما الربا في النسيئة». فسمع الجواب ولم يسمع 
المسألة» والدليل علئ ذلك قول النبي كَل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
ينلا بمثل. يدا بيد». 

والدليل علئ قطع الشّدرة عندي وبالله التوفيق: أن المرء أحق بماله. 
وأنه جائز له أن يجعل جنانه دارٌ يسكنهاء فيقطع ما فيها من الشجرء السدر 
وغيره» ولمّا لم أرئ أحدًا يمتنع مِن ورق السدرة -والورق من الشجر 
بعضها كالغصن فيها- وقد سوى رسول الله فيما حرم قطعه بينه وبين عَضده 
بقوله في شجر مكة: «لا يُعْضَد شجرّها» فكأن العَضد في معناه القطع في 
النهي» وقد أجاز النبي أن يغسل بالسدر دليل علئ أنه لو كان فَظْعْه من 
شجره حراءً!”"'! ما أجاز الانتفاع بما يحرم قطعه. وفي ذلك دليل علئ 
إياحتهء ولو جاز ألا أفارق لفظ الحديث بلا دلالة من حديث غيره 
ولا إجماع ولا ما نقلته خاصة العلماءء فالقبول ألزم من طرح الاستدلال. 


. العنوان من زيادتي علئ الأصل‎ )١( 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني ودين 


(58) وقد قال :رسول الله :«أنث:ومالك' لأببك»» فلو لم يسعدل 
بتأويل كان له بيع ابنه كما يبيع عبده ومال عبده» ولا يحل لابنه وطء 
جوار”'' نفسه لأن الفرج لغيره» ومتئ مات ورث الجد بقدر مورثه من مال 
الابن الحي» ولبطل بيع الابن وشراه إلا بإذن أبيهء وإذا مات الابن لم يرثه 
ابنه ولا زوجته ولا ولده؛ لأنه لا مال له وإنما هو لأبيه» ونحو هذا كثير» 
فتأويل «أنت ومالك لأبيك» عندي وبالله التوفيق: أن ألرَّمَهِ علد من بره بأبيه 
أن لا يمتنع مما أراد أبوه من نفسه ومالهء إلا أن يسأل شططًا أو مُحَرَّمَاء 
فلا يكون ذلك من البرٌّ الذي يلزمهء لا” أنَّ مخرّجّه أنه وماله ملك لأبيه. 

(05) ونظير ذلك أيضًا: ما نهئ عنه يَةِ عن بيع الماء؛ لأنه لا خلاف 
عندنا أن بيع ما حوته آنية الرجل حلالا”*'!. فكان مخرجه عندنا نهيّ 
خاصٌء وهو غير بيع الماء في مكانه الذي لق فيه؛ كقوله: «لا يمنع 
أحدكم فضل الماء ليّمنع به». فأباح ذلك لمن يَرْعى في الكلأء ونهئ أن 
يمنع فضل الماء؛ لأن في منْعِه منمٌ إقامة الماشية على الكلاً؛ لأنه لا قوام 
لها إلذ الما فأمااقة اشكقرة يدلره» آى أعذها بتليد ققد صناو هذا رعنته 
ملكا له يبيعه ويورّتٌ عنه. 

(15) ومنها: ما روي أن رسول الله يله نهئ في الصلاة عن ثلاث: 
عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يُوطّنَ الرجلّ المقام كإيطان البعير. 

قال المزني: مخرج هذا النهي عندي وبالله التوفيق علل وجهين: 
أحدهما - أن لا يحتظر الموضع بالإيطان» فيمتنع غيره منه» فيصير 
كالمالك» وأما المسجد وكل موضع منه لمن سبق إليه» فلا يختص به في 


)١(‏ هكذا أثبته على التوهم» وهو غير واضح في الأصل» وظاهر رسم ما في الأصل: «وطرجوا». 
(١؟)‏ ظاهر ما فى الأصل : مالا». 


34> كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


منع غيره» والوجه الآخر - أن يرئ إيطانه أعظمَ لأجرهء فنال الثواب 
بالإيطان. والحجة في ذلك: أن كل موضع في المسجد نظير مِنْلِهء وأن 
الناس فيه شَرّعَء ولولا ذلك كما وصفت إن شاء الله لما جاز للرجل أن 
يطل ,مرارا 'متوالية في كان زايد قي المستحة ليسن فيه غيوط :ولا من 
يؤذيه بالصلاة فيه» ولَمَا جاز أن يجعل الرجل في منزله قبلة يوطن الصلاة 
فيهاء وفي ذلك دليل على ما قلناء وبالله التوفيق. 

)١7(‏ ومنها: أن مَخُلّد بن خُقَاف قال: إن عبدًا كان بين شركاء فباعوه 
ورجل من الشركاء غائبٌ. فلما قدم أب أن يجيزء فاختصموا في ذلك إلى 
هشام بن إسماعيل» فقضو أن يرد العبد ويتبعه القوم فيؤخذ منه الخراج» 
فوجد الخراج فيما مض من السنين ألف درهمء قال: فبيع غلامان لي» 
قال: فجئت عروة بن الزبيرء فذكرت ذلك لهء فقال: حدثتني عائشة أن 
رسول الله قال: «الخراج بالضمان». قال: فدخل عروة علئ هشام فحدثه 
ذلك» فَرَّدَ بيع الغلامين ورَدَ الخراج. 

قال المزني: وروئ الشافعي أن مخلد بن خفاف ذكر لعروة في 
عبد ابتاعه فأصاب به عيبًا فقّضِي عليه بِرَّدّه ورّدٌ غلته» فقال عروة: قضئ 
رسول الله في مثل هذا أن الخراج بالضمان» وهو الذي روئ الحديث عن 
عائشةء وفيه زيادة قوله: «في مثل هذا»ء وهو البيع الحلال الذي مَلَكَه 
المقترئ ماقت الخله قن ولف الشسرى عم اسع لم يكن ذللعه :فى 
ملك البائع قطء فلما أصاب به عيبًا رده لأنه المشتّرّىء ولم يرد غلتّه لأنها 
لم مُشْيَراكة!ء وملكه كان حِلّاء فما اكتسب ملكّه الحلّ كان مثله حلّاء ومن 
ذلك يشتري غصبًا أو غصب رجل عبدًا أو اشترئ شراءً فاسدّ»ء فلم يَمْلِك 
شيئًا من ذلكء فيّمْلِكَ غلته» فعليه رَدُه ورّدٌ غلَيِه؛ لأنه في ملك غيره. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني هه 


وكذتك ه ١‏ اكقيين ره السك غيوة فين نا ملكت بخ كل 
أو اكتسَبيُه أجِلَّء ولا يطيب ما كان مِلْكّه لغيري حِلّ وعلتَ حراءك"!. ومن 
زاد في الخبر عن رسول الله يك معناه فهو مثْبتٌ» ومن لم يأتٍ به فليس 
بحجة على من أتئ به؛ كما روئ بلال عن رسول الله في البيت وكان معه 
أسامة وعثمان بن طلحةء وقال غيره: «لم يفعل». وكما روئ ابن عمر 
وغيره أن النبي كان يرفع إذا كبر للافتتاح وإذا رفع رأسه من الركوع» وروى 
ابن مسعود أنه كان يرفع في أول مرة ثم لا يعودء فكان من يُثبت شاهدٌء 
ومّن لم يُنْبت غير شاهدء كان مغفّلَ» آلا ترئ لو أن رجلين شهدا علئ 
رجل أنه قال: «امرأتي ل ا 5 
وزادا في شهادتهما بأنه وصل: (إن دخلت الدار» .. أنه لا طلاق عليه؛ 
لزيادة الشاهدين ما زاد من الخبر في شهادتهماء ولا معن للذَّيْن قطعا 
بالطلاق» ولسقوط علم ما أثبته غيرهماء فكذلك قلنا في الخبر: من زاد 
معنم عن رسول الله يك كان شاهدٌء ومن لم يُتْبِنّه لم يكن له في ذلك 

(70) ومنها: ما روي عن عامر الشعبي» قال: عن جابر بن عبد الله 
أنه كان يسير علئ جمل له قد أعياء قال: فلحقني رسول الله فضربهء 
وقال7 (سر4. فسان سبيرًا لم يكن يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بأوقية). فبعته 
منه بأوقية واستثنيت حملانه إلئ أهلي» فلما بلغت أهلي أتيته بالجمل» فتَقّد 
ثمنه.ء فرجعت»ء فأرسلّ عل إِثْرِيء فقال: «أقرئ إنما :ماكسشتك لآخذ 
جملك؛. خذ جملك ودراهمك فهما لك). والمُطَلِبٍ بن حَنْطَب عن جابر بن 
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عبد الله» قال: اشترئ رسول الله مني بعيرًا وَأفْقّرني ظهره إل المديئة. 


لحن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


قال المزني: يحتمل هذا وجومًا: منها - أن يكون هذا كان جائرًا قبل 
أن يقول لكلا في اشتر تراط سادة بريرة عليل عائشة نشي يأن الولاء لهم: «ما بال 
أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في 
كتاب الله فهو باطل»؛ ومعنل من أعتق .. أن له الولاءَ» ومعنيل من ملك 
نغِيرًا + أن له الظهر» فيكوت ها قال جاب متسوحاء ويكونما أبان 
وول اللممنة-قنناة الشرط تاشخاء :وميا > أن يكون وغل :خابر علي عور 
عقدِء فإن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» ومنها - أن لا يكون وعدء وكان 
الشر طلقا ولذنوعد قبن دلق «هلنااشترىئ زصؤل الله فقيل يظهزه 
على جابرء ولا أعلم خلافًا بر د الفسلتية اندع ملك عد أن لمر كوه 
وبيعّه وإكراءه. وأنه لا يجوز أن ي* يشترط مَنْعَه مما له في عُقّدة الشّرىء وفي 
ذلك دليل علئ أحد الوجوه التي وصفناء وبالله التوفيق. 

)١1(‏ ومنها: ما روي عن جابرء قال: كان لنا فضول أرضء فقال لنا 
رسول الله: «من كان له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها آخاه. أو ليدع» . 

قال المزني: يحتمل ما احتمل حديث أسامة عن النبي َل : «إنما الريا 
في النسيئة». سبق بالمسألة وسَمِع الجواب» فقد يحتمل أن يكون النبي سَئل 
عن المخابرة التي كانوا يفعلونهاء فقال النبي: «من كان له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاه. أو ليدع». يقول النبي: تَرْكُها خير من أن يخابرها؛ لأن 
المخابرة إِكْرَىْ الأرض عندنا ببعض ما يخرج منهاء فيكون كراءً فاسدٌ وغررًا 
سجهيولا تعهيق النبى.غين ذلك بوالذليل غتلن ذلك ة أن نرافعا.زوئ أن 
النبي يَلكةَ نهئن عن إكراء الأرضء» قيل له: أبالذهب والورق؟ فقال: لاء 
وهذا جواب عن رسول الله يَكِةِه وقد أجازالعلماء كرَّئ الدورء 
والأرضي. اكذا! مثلها في القياس . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ا 


(19) ومنها: ما روي عن عبد الله بن الديلمي» عن أبيه» قال: أتيت 
النبي كَلَِةِ برأس الأسود العَنْسي الكذاب» فقلنا: يا رسول الله. قد علمت 
مَن نحن؟ ومن أين نحن؟ فإلئ من نحن؟ قال: (إلى الله وإلى رسوله). 
فقلنا: يا رسول اللهء إن لنا أعنابًا فما نصنع بها؟ قال: «زْسُوها)ء قلنا: فما 
نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم» واشربوا على عشائكم, وانبذوه 
على عشائكم واشربوه علئ غدائكم. وانبذوا في الشنان» ولا تنبذوا في 
القلال؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا . 

قال المزني: ليس في قوله: «انبذوا علئ غدائكم واشربوه على 
عشائكم. وانبذوه على عشائكم واشربوه علئ غدائكم» إيجاب تحريم شربه 
بعد ذلك وهو حلو لأنه يسكرء ولو كان إنما هو علئ صفة ما وصف في 
اللفظة» ويحرم ما خرج من اللفظة» لحرم أن نشربه علئ غداء ولا عشاءء 
ولا ييف ١‏ ا رزلا علد عل اي واعداف ذلا انظ عو شري داة عقا 
دل علئ أنه لم يحرم ما خرج من الصفة» ولمّا كان تحريم النبي مَكَِةٍ النبيذ 
إذا أسكر كثيره كانت علة تحريمه إسكار. وقد يجوز أن يكون قرب ما 
وصف من نبيذ شربه علئ الغداء والعشاء يجوز من أن يمهل ذلك إلئ 
الشدة» فيدخل في حد التحريم» فاحتاط بما لا إشكال فيه أنه لا يتغير عن 
حله لقرب الوقت من صنعهء وبالله التوفيق. 

(0") ومنها: ما روي عن رافع بن خَديج»ء قال: قال رسول الله كَل : 
«أفطر الحاجم والمحتجم»). وسمعت رسول الله يله يقول: «كسب الحجام 
خبيث» ومهر البغي خبيث» وثمن الكلب خبيث». 

قال المزني : يحتمل وجوهًا: منها - أن يكون الحاجم والمحجوم 
منافقين فأفطراء فَأَعلَمَ رسولٌ الله أصحابّه بهما بوحي الله جل وعز بإعلامه 


كن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


ذلك منهماء ويحتمل أن يكونا مؤمنين أكلا بعد الفجر ولم يعلماء فقال 
رسول الله: «أفطر الحاجم والمحجوم' ليخبر أنهما يقضيا'”'» ويحتمل أن 
يكونا وقعا بالغيبة في أخيهماء فقال 22 : «أفطر الحاجم والمحتجم)؛ لق 
أكلا لحم أخيهما فنقضا بذلك صومهماء قال الله وك في كتابه: «أإأَيحِبُ 
ادم أن حكن لَحْم أَخْيهِ مناه [الحجرات: ؟2]1 لا أن الحجامة من 
الحاجم والمحجوم إفطارّاء وذلك أن الله جل ثناؤه جعل الصيام كما عن 


المأكل والمشرب والجماعء فقال تبارك وتعالل: #ثُنَّ آَكُمْ لِنْلَةَ أَلصيَامِ 
زَعَكُ إِلَّ يعليكُم» [البقرة: 17]ء وقال: اوكا وَآشْرَوا حقَّ يتين كك الحبط 
دح واو 


الع ين لتقل" اللمور و لكر ف انرا لكف رق اخر "ادرف وات فيا 
معنئ الصومء وليس فيما خرج من دبر ولا قبل ولا بدن من خلاء ومذي 
وودي واحتلام علئ غير عمد وعرق ودم وغير ذلك من البدن إفطارء ولولا 
الخبر عن رسول الله يَلِِ: «من ذَرَعَهِ القيء فلا قضاء عليهء ومن استقاء 
فعليه القضاء» لكان سواءء فكان الاستقاء مخصوصاء ألا ترئ أنه إذا دخل 
حولكه عات ا كيهان اوتسومسف انزأة مكرك انوؤللة 
إفطارا/”'"؟ فلو كان ما خرج من الحلق مثلّهء لكان إذا ذرعه القيء مكرمًا 
إفطارّاء فلما لم يكن ذرع القيء إفطارًا كان عمده والإكراه فيه سواءء لولا 
أن النبي مَلِةِ جعله في الاستقاء مفطرًاء فصار مخصوصاء ولا قياس علئ 
ميخصوضن. 

() ومنها: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال 
رسول الله يَكْةِ: «بلغوا عني ولو آبة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. 
ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني لحان 


قال المزني: مخرجه عندنا وبالله التوفيق أنه لما قال: «وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج) أوجب أن لا يقبل عنه إلا الثقة عن الثقة؛ لأن ما 
قبل عنه فدين يدان به الله جل ثناؤه» وما حدث عن بني إسرائيل فليس عليه 
في قبول ذلك ديق يلين يه اللة)-فليس علية أن يظلت: البقة في ذلك كما 
يطلبه في الحديث عن رسول الله يَلِْةِ لا أن في ذلك تجويرٌ أن يقبل من 
محدّث عن بني إسرائيل من يرئ حديثه كذيًا؛ لأنه روي أنه من روئ حديثًا 
عن من يراه كاذبًا فهو أحد الكازْبَيّن؛ لأنه لا يجيز الكذب كله عن بني 
إسرائيل ولا غيرهمء وحذر أن يحدث إلا بالصدقء, وأن لا يقبل إلا من 
الصادقين المعروفين» ولم يجعل هذا الاستقصاء في الحديث عن بني 
إسرائيل» لا أنه أجاز قَبول حديث الكاذيين» ولا أن حرج في ذلك. 

(15)ومتهاة متا وق عدو هبيه الله ين هوف قال مهت 
رسول الله كَلةٍ سرية» فاعتصم رجل من المشركين بشجرة» فأمر بالشجرة 
فأحرقت» فبلغ ذلك النبي يل فقال: «إني لم أَبِعَثْ أن أعَذَّبِ بعذاب الله 
إنما أمرت بضرب الأعناق» وشَّدَّ الوؤثاق». 

قال المزني: مخرج ما نهئ عنه ولد وبالله التوفيق: 2 
مَنْ قدِر عليه بعذاب الله» وليس في ذلك نهي عن المقائلّة بالنارء وإنما 
يُعَذْب المعذّب من قَدَّر عليه» فكان في معنئ من هو في يديه» وقوله: «إنما 
بُعِنْت بضرب الأعناق» وشد الوّثاق»: ولا يكون ذلك إلا في المقدور عليه 
وفي ذلك دليل أنه إنما نُهَ عن حرقه لأنه صار في معن المقدور علي 
والشجر لا يقع عليها تعذيب» وقد حَحرّق النبي مَكِةٍ أموال بني النضيرء وقال 
لأسامة: «اتتِ يبنا ذا صباح ثم حرق». ولا ا إلا ذو روح» ألا ترئ أن 
النبي قال: «من قتل عصفورًا بغير حقهاء حوسب بها يوم القيامة»؟ قيل: 


دوم كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


يا رسول اللهء وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي 
بها» فنهيل عن تعذيبهاء ولا عذاب في غير الحيوان» فبان بذلك أن الذي 
نه عن الإحراق في الشجرة إنما هو المحْرّق فيها عن قدرة عليه» وبالله 
التوفيق:. 

(90) ومنها: ما روي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلد : 
«البيعانِ بالخيار ما لم يتفرقا». وعن عبد الله بن مسعود أنه باع من الأشعث 
بن قيس جارية»ء فاختلفا في الثمن» فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من 
شئتء فقال: أنت بيني وبين نفسك» فقال: فإني أقضي بيتي وبينك ما 
قضيل به رسول الله يِل : القول قول رب السلعة إذا كانت قائمة يعينهاء 
أو يَتَرَادَانِ. 

قال المزني: كل حديث منها قائم بنفسه وفي غير معنى. 

ما جاء حديث ابن عمر عن النبي: المتبايعان متفقان عليل البيع 
والثمن» فأثبت النبي الخيار» فأيّهما شاء منهما نَقَضٌ البِيعٌ ما لم يتفرقاء 
فإن تفرقا فلا خيار لأحد منهما في نَقَض العقدة إلا بعلة سوئ العقدة من 
عيب أو غيره. 

وحديث ابن مسعود في المتبايعان إذا اختلفا وإن تفرقاء فجعل سلعة 
البائع لا تخرج من يديه إلا بقوله» ونه المشتري لا يخرج الثمن من ملكه 
إلا بقوله. فادعئ البائع كثيرًا من الثمن ملكه بسلعته. وادعئ المشتري ملكها 
بقليل الثمن» وكل واحد منهما مدعي ومدعَ عليه. فيحلف كل واحد منهما 
لضائفيه: ويير أ عن دعو صاحبه. ومما يؤكد ذلك قول النبي: «على المدعي 
البينة» وعلل المدعيئل عليه اليمين» . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني اهم 


(:©) ومنها: ما روي عن معمرهء عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِِةِ: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة.» حتل يكون أبواه يهوّدانه أو يتصّرانه أو يمحسانه؛ كما تولد البهيمة» 
هل تحسون فيها من جدعاء حتئ تكونوا أنتم تجدعونها؟». قال معمر: قلت 
للزهري: لم تحدث بهذا وأنت على غيره؟ قال: نحدث بما سمعنا . 

قال المزني: مخرج هذا عندي وبالله التوفيق: أن الله لما ادّان العباد 
بأعمالهم, ووضع التكليف عن صغارهم. أبان أن لا طاعة لهم ولا معصية 
في أفعالهم. فلما قال النبي: «كل مولود يولد على الفطرة» فلا تخلو الفطرة 
من إحدى منزلتَيّن: إما أن تكون علئ الإسلام» فلو كان كذلك لجاز أن 
يَنضَّر المسلمون ويَهَوّدوا ويمَّجَسواء فلما لم يجز أن يُنَضَّر المسلمون 
ولا تجري هذه اللفظة عليهم» بطل ذلك. 

والمنزلة الأخرئ - أن تكون الفطرة الخلقةء قال الله وكَ: #إقاطر 
لسوت وَالأَرّضِ) [الأنعام: 14]»ء وقال: «إفِطرَتَ الله الى فَطَر النَّاسَ علا ل 
بَدِيلَ لِحَلْقِ أله [الروم: 05٠‏ ويقول الرجل في البئر: «أنا فطرتها»؛ أي: 
أحدثتهاء وهذا أولئ الأمرين بالمولود أنه علئ الخلقة» لم يبلغ ما يكون 
بفعله مسلمًا ولا غير مسلم. فجعل رسول الله حكمه حكم أبويه. فصار 
معنئ: ١يهوّدانه»‏ بمعنئ: أن حكمه كحكمه؛ كما أن حكم مولود المؤمن 
كحكمهء فمتئ بلغ مولود اليهودي وأقام علئ اليهودية كفر بفعله. وإن أسلم 
خرج من دين أبويه بفعله» والدليل علئ ذلك: أن الصعب بن جُثامة قال: 
فلت والوسول الله أعل الديان من المشركيق نون تيت مِن ذراريهم؟ 

العم امتهم الرتيكول الله في العا اتوم از ليع علتيع لبي كان 
ولا غرامة؛ كما ليس ذلك في آبائهم» وليس في هذا إباحة قتل الولّدان؛ 


م كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


لآن رسول الله نهئ عن قتلهم علئ القدرة» ولم ينه عن قتلهم في البّياتِ 
بالجهالة» والذي وصفنا من أمر المولود علئ الفطرة دليل على ما قلناء 
وبالله التوفيق» ألا ترئ أن النبي كَلِْةٍ قال: «كما تتناتج الإبل على الخلقة 
ليس فيها جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»؟ فكذلك المولود علئ الخلقة 
لم يَعقِل الكفرٌ بعد حتئ يبلغ فيُحدِتٌ الكفرّء وإنما يسمئ يهوديًا بحكم أبيه؛ 
كما يسمئ مولود المؤمن مؤمنًا بحكم أبيه» وبالله التوفيق. 


تم الكتاب بعون الله وإحسانه 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني وحن 


[مسائل ف الفقه”"'] 

(35) قال المزني: اختلف الناس في ولد الحمارة الأهلية من الحمار 
الوحشي, قال المزني: لما أصبته من حلال وحرام منعت من أكله لعلة 
مشاركة الحرام لهء وكذلك ولد الظبية من التيس يقتلها المحرمء وولد الإوز 
من الرَّحَمء وما أشبه ذلك. فتفَهّموه. 

(75) مسألة: رجل اشترئ من رجل جارية» فمنع الجارية حتئ يُقْبِضَه 
الثمنَء فعدا عليها المشتري وهي في يدي البائع فوّطئهاء فحملت ثم ماتت 
في يذي البائع» قال المزني : يسقط الثمن عن المشتري» ولا يرجع عليه 
البائع في الوطء بشيء إن كانت ثيبّاء وإن كانت بكرًا فما نقص من ثمنها 
سقط عن البائع» ويرد باقي الثمن. 

(710) مسألة : قال المزني : إذا اشترئ رجل من رجل ثويًا أو جارية» 
تكدتدية فيب عددهة "واضات. نه عيت اخ قديما .. «فإن المشترى 
بالخيارء إن شاء أن يردها وما نقصهاء وإن شاء حبسها وأخذ منه العيب» 
وقال الكوفي: لا سبيل له إلئ الردء وله قيمة العيب» وقاله الشافعي» قال 
المزني: القياس عندي ألا يردهاء من قبل إجماعهم أن البائع إذا علم 
بالعيب عنده لم يكن له أن يدفعها وما نقصهاء كذلك أيضًا ليس للمشتري 
أن يردها وما نقصها. 

(0”) قال: وسألت المزني عن رجل وكّل رجلا ببيع جارية له فلقيه 
الوكيل» فقال: قد بعت الجاريةء ولم يكن باعهاء ثم إنه باعها بعد ذلك؟ 
فقال: البيع جائز؛ لأن الوكالة بعدٌ قائمة لم تفسخ» قيل: أليس حين قال: 


)١(‏ العنوان من زيادتي علئ الأصل. 


:هم كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


«بعت الجارية» فقد أخبره بانقضاء الوكالة في البيع» وإنما هو الآن وكيل في 
قبض الثمن في خبره؟ قال: بلئ» قيل: فلم لا كان البيع باطلًا بإقراره 
بذلك؟ قال: من قبل أن إقراره باطل» وهو على ما عقد له من الوكالة حتى 
تعوك المو كل "مكنا كما لز نشم الوكالة نأكو كن هه منهها نه ليس 
وكيلَ لصاحبه علئ النسيان» ثم ذكر الوكيل الوكالة» أن بيعه جائزء قال 
المزني: أشبه الأمرين أن قوله كذبء والبيع جائز. 

(9) قال: قيل للمزني: ما تقول في السَّلَّمِ في الرؤوس والبَيْض؟ 
فقال: جائز إذا قال: رؤوس كباش أو غنمء وبيض دجاج أو إوزء فقيل: 
وإن كان ذلك مختلِفت القدر؟ قال: وإن كان ذلك مختلفت القدرء قياسًا علئ 
ما أجمعوا عليه من اختلاف جودة القمح» وأني إذا أسلمت في قمح جيد 
أن ذلك جائزء وليس على المسلم إلا ما يقع عليه اسم «جيد» وإن اختلف 
ذلك. فكذلك ما يقع عليه اسم «بيض» و«(رؤوس». 

(10) مسألة ملك الأخ أخاه: قال المزني: سألني سائل عما احتج به 
الشافعي في ملك الأخ أخاه. فأقرب ما حضرني في وقت كتابي هذا: أنه 
لا خلاف أن الله تبارك وتعالئ فرض للولد علئ المولود له رزقهن وكسوتهن 
سروت كرف لصوو ناهر الآرة الموسن فى الدقة لم 
أبيه الزمن والفقير» ولم يُجمِعوا على أن الله تبارك وتعالئ فرض للأخ الفقير 
علئ أخيه الموسر فرض النفقة» فلو كان في معنئ الأب من الابن ومعنئ 
الابن من الأب كمعن الأخ» لوجب له الفرض من الأخ كما وجب له 
الفرض من الأب ومن الابن» فلما ارتفع إجماعهم عن الفرض للأخ» ولم 
يرتفع إجماعهم عن الأب للابن ولا علئ الابن للأب». ولم يكن ذلك بين 


)١(‏ في الأصل: «اخلاف» ثم شطب على الألف. 


كتاب الأمر والنهى للمُرّنى همهم 


الأخ والأخ .. كان 'كذلك لايملك الابق الآأت:نول الأت الآبق؟ لعظيع 
ما وصفنا الواجب به نفقة كل واحد منهما علئ صاحبهء وكان ملك الأخ 
أخاه لخروجهما عن عظيم حرمة ما بين الأب والابن» وما بين الابن 
والأبء ولما كان الولد وولدٌ الولدٍ وإن سفلوا في التحريم كالولدء والأم 
وأمّ الأمّ وإن عَلَيْنَ في التحريم كالأم», لا يتناكحوا!”"' أهل هذا العمود 
نان ١‏ دودو كنان' الأعوارة: ذا رانب اكحعدهيا ان ولاكعو ايد نفار أن 
يتناكحا؛ لأن أولادَيُهما صاروا بني عمء وكذلك ولد العمات والخالات» 
وليس كذلك ولد البنات ولا أمهات الأمهات» فلما افترق النوعان من حيث 
وصفنا بقول أصحابناء فكذلك يفترقان في الملك» وفروع الشيء مثله» فلما 
كان فروع الأخوين يجوز بينهما النكاح» ولا يجوز في فروع البنات ولا في 
الأمهات .. افترقاء فكذلك الملك في الإخوة فيها نظيره يجوزء ولا يجوز 
في الولد والوالدء فهذا الذي حضرنيء وما أقنعني ذلك كما أشتهيء وبالله 
الحوقيق. 

)4١(‏ مسألة في الطلاق: قال المزني في رجل قيل له: «امرأتك 
طالق؟». فقال: «نعم»: المدني يلزمه الطلاق. قال المزني: الذي أحفظ 
عن الكوفي كذلك. قال المزني: القياس عندي أن ذلك لازم في الحكم؛ 
لأن قول الأول لم يكن تحته معنّى في حين قوله وتمامه وانقطاعه. فقول 
القائل: «نعم»» و«نعم» ليست بلفظة طلاق ولا يشبه طلاقاء وإنما هي خبرء 
فإذا لم يتقدم منه طلاق فقوله: «نعم)» في القياس ليس يبني فيما بينه 
وبين الله» فأما الحكم فيلزمه. وأنا أستخير الله في ذلك» والقياس عندي 
علا :ها وضفت: 


دكن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(40) مسألة في الظهار: سئل المزني عن منا”"' قال لامرأته: «أنتِ 
عليَ كظهر أمي إن لم أتزوج عليكء, أو لأتزوجن عليك''» يجب أن يوقف 
عن الوطء؟ أو متيل يلحقه الظهار؟ 

قال المزني: الجواب عندي وبالله التوفيق: أنه لا يجب عليه الظهار 
إلا في حال عدم القدرة عن التزويج» وقد يكون في حال سياقهء فكأنه 
قال: إذا كانت تلك الحالٌ فأنتٍِ علي كظهر أميء فلا تلزمه كفارة؛ لأنها 
لا تجب إلا بالظهار والعودة» وهي عند الشافعي إن نفذ عن طلاقها عاقلا 
وذلك يمكنه». وهذا لا إمكان له علئ ما وصفتء وإن كان موته بموضع 
بعيد عما حَدَ فيه من تزويجه فلا يمكنه حت يموتء. فالقياس علئ قول 
الشافعي من حيث يُحَدّْه بالخطأ دون قوله في قوله من يرفع الحِنْث بالخطأء 
فالقتائة غلة ذلك آذ عليه رقيةع وقد أمكنه آلآ يدود يطلؤقها فغاد يدركها 
ا 

(57) مسألة في الماء المستعمل: قال المزني: اختلف الناس في 
الرجل يتوضأ بالماء في الإناء النظيف: هل له أن يتوضأ به ثانية أم لا؟ 
فقال المدني: يتوضاً به إذا لم يجد غيره» وأبل ذلك الشافعي والكوفي 
والبصريء قال المزني: والقياس عندي ألا يتوضأ به ولا يشرب من قبل 
إجماعهم علئ أنه إذا كان واجدًا لغيره لم يَّجِزِهء فلو كان يُجزئ بحاله 
المتقدمة لما ضره وجود غيره. 

ودليل آخر: لما أجمعوا أني إذا كان معي من الماء قدرٌ ما أتوضاً به 
وخفتٌ العطشنء أني أتيمم ولا أتوضا بهء وأستبقيه لِشَمَتيء كان هذا دليلًا 


. كلمة «عليك» مشطوب عليها في الأصل‎ )١( 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني يكن 


على أنه لو كان يجوز شربه بعد أداء فرض لأمروني أن أتوضاً به في إناء 
نظيف» فأؤدي فرضي للوضوء ويكون قد بقي لِشَّمَّتي ما يجزيني» فلما لم 
يجز هذا دل عليل أنه منتقل عن حاله الأول فيما أقول» وبالله التوفيق. 


وصلئ الله علئ محمد النبي وآله وسلم 


لدان 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


[زيادات أبي إسحاق من الشعر والحكمة”'] 
447 "انكيدئ أب اسحاف:الوراق ع "فالا شد نادو العهين: الكاس: 


خَفي الله وارجوه لكل كريهة 
وكن بين هاتين من الخوف والرجا 


كلجا قبا قلس وطالك ملق 


جعلتٌ الرجا منى لعفوك سلما 


ولولاك لم يَفُوا'" بإبليس عابد فكيف وقد أغوئ صفيّكَ آدمًا؟! 
فإن تَعْكُ عني تَعْفُ عن متمردا"ا ظلوم عسوم مايفارق مأثمًا 

وأعلم أن الله أعلئ وأعظمًا 
تعاظمني ذنبي فلما كَرَنْتُه ‏ بعفوك ربي كان عفوٌكٌ أعظّمًا 
والفقر هادم بَيتٍِ العز فَضَّاح 
فالبس لنفسك ثوب الحمديا صاح”*» 


وإنى لآتى الذنب أعرفٌ قدره 


المال يرفع بينًا لا عمادله 


. العنوان من زيادتي على الأصل‎ )١( 

(5) كذا في الأصلء وفي كتب التراجم: «يغوئ»» والمثبت أصح, والله أعلم. 

() كذا في كتب التراجم» ولم يتضح لي وجهه في الأصل. 

(5) بقيت من الأصل صفحة فيها بعض أبيات لم أتمكن من قراءتهاء وصورتها في مسرد صور 
المخطوطات. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني .لدان 


[زيادة نصين عن الخطيب البغدادي للمزني”''] 


)2 أخرج الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (5”0-59/5) 
قال: لأبي 0 إسماعيل بن يحيئ المزني كلام مستقصّئى فيمن أنكر 
السؤال عما لم يكن, أنا أسوقه لما يتضمن من الفوائد الكثيرة» والمنافع 
الغزيرة : 

أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر الصابوني» أنا أبو سليمان 
محمد بن الحسين بن علي الحراني» أنا أبو على أحمد بن.غلي بن الحسن 
بن شعيب المدائني» قال: قال المزني : 

يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن 
قالوا: لأن رسول الله يكلَةِ كره المسألة .. قيل: وكذلك كرهها بعد أن 
كانت تُرفَع إليه لِمَا كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها علئ أمته 
لرأفته بها وشفقته عليهاء فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله كله فلا فرض 
بغده يحت أبذا: 

وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن .. قيل: فقد يحتمل 
إنكاره ذلك عل وجه التعنت والمغالطة» لا عليل التفقه والفائدة» وقد روي 
أنه قال لابن عباس : «سل عما بدا لك» فإن كان عندناء وإلا سألنا عنه 
غيرنا من أصحاب رسول الله يلها . وكما روي عن علي من إنكاره علئ 
ابن الكوّاء أن يسأل تعنئّاء وأمره أن يسأل تفقهّاء وقد روي عن عمر وعلي 
وابن مسعود وزيدٍ في الرجل يخيّر امرأته. فقال عمر وابن مسعود: (إن 
اختارت زوجها فلا شيءء وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة». وقال 


)١(‏ هذا الفصل زدثه من قبَلي. 


لطن كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


علي : «إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وإن اختارت نفسها 
فواحدة بائن»» وقال زيد بن ثابت: (إن اختارت نفسها فثلاث» وإن 
اختارت زوجها فواحدة بائن»». وأجابوا جميعًا في أمرين أحدهما لم يكن» 
ولو كان الجواب فيما لم يكن مكرومًا لما أجابوا إلا فيما كان»ء ولسكتوا 
عما لم يكن» وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنتٌ راجمّه لو زنا؟ 
قال5 لقال : أفكيت تقب شفادقة لو كبييد؟ قفالا فقن سأله رين 
وأجابه علي فيما لم يكن علئ التفقه والتفطن. 

وعن ابن مسعود في مساءلته عَبِيدةً السّلْمانيَ: «أرأيت؟ أرأيت؟»: وقد 
ذكرنا فيما مضي ما روي من قول عمر لابن عباس : «سَلْنِي)» وقول علي : 
اسَلُونياء وقول أبي الدرداء: «ذاكروا هذه المسائل»» ولو كان هذا السؤال 
لا يجوز إلا عما كانء لَمَا تعرض أصحاب النبي يَلِةٍ جوابًا لا يجوز أبدًا إن 
تاها للد 

ويقال له: اليش غلل كل :مشلم أن يطلب الفرائض في الظهارة 
والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك» 
وهو دين؟ فإذا قال: نعم .. قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدّين 
والجواب فيه. ولا يجوز في بعض وكل ذلك دين؟! 

ويقال له: هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن 
يكون لها حكم خفئٌ حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط» أو لا يكون 
لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك» ما وجه المسألة فيها كانت 
أو لم تكن؟ وإن كان لها حكم لا يوصل إليه إلا بالمناظرة والاستنباط 
فالتقدم بكشف الخفي ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى» فإذا نزلت 
كان حكمها معروفًاء فوَّصَلَ بذلك الحقٌ إل أهله» ومُنِع به الظالم من 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني احضن 


ظلمهء وكان خيرًا أو أفضل من أن يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة 
عند المناظرة» وقد يبطئ ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من 
حقهء والقَّرْجَ من حِلّهه وترك الظالم على ظلمه. 

وشبهوا أو بعضهم النازلة -فيما بلغني- إذا كانت بالضرورة» والجواب 
فيها بأكل الميتة» فأحلوا الجواب في النازلة كما أحلوا الميتة بالضرورة» 
يقال ليع افترعسون أن الذئ ,ذكرنا: ووايتكه غديم من أمتحات 
رسول الله يك فيما أجابوا فيه مما لم يكن» وتعرضهم جوابّ ما لم يُسألوا 
عنه قد صاروا بذلك في معن من أكل الميتة على غير ضرورة؟ 

ويقال لهم: ما يشبه خوف المرء علئ نفسه الموتٌ فأَمِرَ بإحيائها من 
أكل الميتة من المجيب إلا مما حل لصاحب المسألة» ولو كان هذا التشبيه 
لكان إذا حل برجل ضرورة حل لغيره أكل الميتة؛ كما إذا حلت برجل 
مسألة :حل الكيره وات الشالة»+وقان اولك العشيؤينين :إ نان" أن .يقاس 
علئ الميتة أن يكون الجاهل المنزول به المسألة» أحق بالجواب الذي يَدفْع 
به عن نفسه مكروه المسألة؛ كما كان بضرورة المضرور تحل له الميتة يدفع 
بها عن نفسه مكروه الضرورة. 

قال المزني: وإن قالوا أو بعضهم: إنما زعمنا أن المسألة إذا نزلت 
فسّئل عنها العالم كان كالمضطرء فعليه أن يجيب كما كان على المضطر أن 
ياكل الميعة: ++ قبل لوم فروايتكم عن ففرين:وفاثة فنن أصتحات 
شوك الله كلاه إذا تعلو اأصوة: الموانة هيدا ند عدا عد تيون المشالة 
فترجع إلئ الأول. توجب في قولكم أنهم تركوا ما فرض الله عليهم؛ لأن 
علئ المضطر فرضًا أن يحبيّ نفسه بالميتةء ولا يقتلّها بترك أكل الميتة» قد 
ترك أصحاب رسول الله يك ما فُرِض عليهم في معن قولكم! 


نض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


ويقال لهم: أليس إنما يجب عليهم جوابٌ المنزول به؛ ليدفع به 
جهله. وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل له؟ فإذا قال: نعم .. قيل له: 
فقن بزجعة المسالة نا "أن الضترورة يعيرة أوحنت: الضزات: غليه: ‏ فكدلك 
لضرورة المضطر بغيره يجب أكل الميتة عليه؛ وإلا فهما مفترقان لا يشبه 
الجواب في المسألة الميتة. 

ويقال له: أليس إذا نزلت المسألة فسئل عنها العالم حل له الجواب 
بالسؤال؛ كما إذا نزلت به ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال: 
بلى .. قيل: وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب حرامًا؛ كما إذا ارتفع 
الاضطرار رجعت الميتة حرامًا؟ فإذا قالوا: نعم .. قيل لهم: فلم سألتم 
عن جواب الماضين وملاتم منها الكتب وهي حرام عليكم» وإنما حلت 
للعالم بالسؤال» ثم حرمت بارتفاع السؤال؛ كما حلت للمضطرين الميتةٌ 
بالاضطرار» ثم حَرّمت بارتفاع الاضطرار؟ فإن قالوا: لأن ذلك السؤال 
والجواب قد كان .. قيل: وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد 
كانء فما الفرق بين ذلك إن كان الجواب عندكم نظيرًا للميتة؟ فإن قالوا: 
إنما ذلك حكاية وليست سوالَا ولا جوابًا .. قيل لهم: فلا معنئ فيما 
رويتم يستدّل به علئ الفقه والعلم فيما لم ينزل؟ فإن قالوا: نعم أقاموا 
الحكاية مَقَامَ الجواب» ولزمهم تحريم السؤال والجواب عما لم يكن» وهو 
نقض قولهم.ء وإن قالوا: لا معنئ أكثر من الحكاية .. قيل: فلا فرق بين 
حكاية ما لا يضر وما لا ينفع». وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب 
رسول الله يِه فما معن ما روئ الفقهاء والعلماء عن السابقين» ثم عن 
التابعين واقتدائهم بجوابات أصحاب رسول الله كَلة؟ 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني اوكضن 


ويقال لهم: أرأيتم مجوسيًا أتاكم من بلده. راغبًا في الإسلام» محِيًا 
لمحمد َيِه فقال: علموني الدخول في الإسلام» فعلمتموه إياه» فدخل 
فيه» ثم قال: إني راجع إلى بلدي». فما علينا من الطهارة لأكون منها علئ 
علم قبل دخول وقت الصلاة؟ وما الذي يوجب الغسل وينقض الطهور؟ وما 
الصلاة؟ وما الذي يفسدها؟ وما حكم الزيادة فيها والنقصان منها والسهو 
فيها؟ وما في عشرة دنانير ومائة درهم من الزكاة؟ وما الصوم؟ وما حكم 
الأكل نيه غامدًا أو ساهيًا؟ وما غلق: من كان هنا مريضًا أو كبيرًا أو ضغيفًا؟ 
وهل بأس بدرهم بدرهمين؟ وما فيه القصاص من الدماء والجراح وحكم 
الخطأ؟ وهل في ذلك الرجالٌ والنساءً سواء؟ فإني راجع إلى بلدي». وأهلي 
وعشيرتي ينتظرون بإسلامهم رجوعيء فأكون ويكونون من ديننا علئ علمء 
فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله» تؤجرون عليه»؛ وذلك كله عندكم واضح 
لا تشكون فيهء أيجوز أن يَعْلِموه ذلك؟ أم تقولون: لا نخبرك حت تنزل بك 
نازلة» فتّكسرون بذلك نشاطه.ء وتُحُبثون نفسه علم حديث عهده بكفرهء 
وتَدَّعونه علئ جهله؟ أم تغتنمون رغبته في الإسلام» وإسلام من ينتظره. 
وتعليمٌ الجهّال ما يحسنونه من العلم» وقد روي عن النبي كَلْةِ: «من سكل 
عن علم فكتمه.؛ جيء به يوم القيامة ملجَمًا بلجام من النار»؟ 

إن قالوا: متمد ذلك قن زولدد يه زكرا قؤلمة الأ عفن ذلك أمل: 
وبعضّه قياس» وإن قالوا: نعلمه بعضًا وإن لم ينزل» ونترك بعضًا حت ينزل . . 
قبل :فما الفرق بييخ “ذلك » .وكل .ذلك ديد ؟ 

فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموهاء واطلبوا 
العلم عند أهل الفقه. تكونوا فقهاء إن شاء الله. 


لض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(50) وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١17/-١7577/1(‏ فقال: 
أنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني» أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن 
علي الحراني» أنا أحمد بن على بن الحسن بن شعيب المدائني» قال: قال 
المزني : 

ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمتَ من حجة؟ فإن قال: 
نعم .. أبظَل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عندهء لا التقليد» وإن قال: 
بغير حجة .. قيل له: فَلِمٌ أرقت الدماء» وأبحت الفروج» وأتلفت 
الأموال» وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟ 

فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي 
من كبار العلماءء ورأيته في العلم مقدَّمّاء فلم يقل ذلك إلا بحجة حَفِيتْ 
فق .قبل ليك معلم معليك ولك عن قليف معليلك؛ لآنه الا يفول إلا 
بحجة حَفِيتْ عن معلّمك كما لم يقل معلّمُك إلا بحجة حَفِيتْ عنك؟ 

فإن قال: نعم .. ترك تقليد معلمه إلئ تقليد معلّم معلّمِهء وكذلك من 
فو عر لخن ينهي :إل العال من امتعاب رميو الله إن ايك للا ».+ 
نقض قولهء وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمّاء 
ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمّاء وهذا متناقض؟! 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع عِلمَ من فوقّه إلى 
علجة» قي انض نيا" اعذواير عله دلي رك :ولا قل 2 وكد الك امن اتعلم بسن 
معلّمِك فقد جمع علم معلمك وعلمٌ من فوقه إلى علمهء فلزمك تقليده 
وكك تقل مخلنف» :وكدلك: النت أرلنه أن :ها خشاك مخ ملك :. ينك 
جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. 


كتاب الأمر والنهى للمُرّنى م 


فإِنْ قاد قَوْلّه .. جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولئ 
بالتقليد من أصحاب رسول الله يِه وكذلك على الصحابي تقليد من دونهء 
وكذلك تقليد الأعلئ الأدنئ أبدًا في قياس قولهء مع ما يلزمه من تصويب 
تق 9ن قن تائيه فق المخالية ميول اف اتكون ولاك تفط الموايه ولعريده 
إياه. 


نماذج من صور المخطوطات 
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اك لجاسها لهااي ونيد كسب الرجبعة له عمسا ئ 
.54 انر ارده الزن مزه ألم وهل لوده 
ارقا | بزب بد ]ب مانا رله له ول -زويلبها 
٠‏ وخ صه) وانلاههابهاذها ا 57 


متريعادلاهنه . 


1 ٍ سا تضسين 
ٍ 2-1 


ب خاب لهو عنه المراشيرلالسعال ىا ام لحان يكنا رالدوسا ل للدي اليا اليك رما ليك 
عنلهه ش رالرروبلئ رطرسع هذاالكا سب ود ما 1 


عاضر لللورسدق) عتوال ير بسي دالبب لطقرب وسغ نيياك 
0 5 0 0 : 
2 اج ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية (س) 


نماذج من صور المخطوطات 


صفحة العنوان من نسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ز) 


نماذج من صور المخطوطات 


الصفحة الأولى من نسخة الأزهرية (ز) 


نماذج من صور المخطوطات 


الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ب) 


نماذج من صور المخطوطات 


الصفحة الأولى من نسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ب) 


نماذج من صور المخطوطات 


اللوحة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ب) 


نماذج من صور المخطوطات 4 اس 


لد لب 0 


001 


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (ب؟5) 


.شار متناف 6 : . 6 


ء رن مرتعاي 1 1 7 
0 ل مو عيفد 


انو ة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ب؟5) 


نماذج من صور المخطوطات 81 


صفحة العنوان لنسخة كتاب الأمر والنهي للمزني 


نماذج من صور المخطوطات 
يكن 


1 1 “قسالاج 
مل 22 لمم امل 


ا اناو 0 


2 1 


0 07 


1 
0 
1 45 1 


5 0 

ان 3 11ل م 1 

0 0 0 000 كان 
1 أنه 4 از 1 


الصفحة الأولى لكتاب الأمر والنهي للمزني 


١ 


ا 


4 


خيرة 


الك 


لم أتمكن 


من قرا 


اء 


تها من كتاب الأمر والنهى للمز 


ني 


نماذج من صور المخطوطات 


يكرا 


52320 


نماذج من صور المخطوطات 


سس م ررد وك رالمر رخص المخيزم زع راهشا نى 


2 السع الافيز ا وج ريسم الس راجمربرعرالاكنا العرك 
خضري يي ا ليم 


البراار ويج ردس السي الها / ١‏ امسدالا م للد 

اا 75 لاس اده 8 
الوا بشوائرمف 

0 دري )معو جره ست ,لم 

بول شرع لجرة عر رار فوس عه ال جب لجر 1 

لموالط ربب احج مع لام احور زود برعا نس يو رز اه ري 0 07 


ه) ل_برلفسز الك لاع سنا 
/ زو أمعدد عبرا الوه برل 
اي عم م 7ه عبر السز رصي 0 
ات هس ا حر 


راو مدشكمرا 9 
رالة 


/ 0 رو نر فوا 7 اهما 2 
عدييد الدززو يمك شرا خط اح ا لعا 
“تب وسعرير) سب يوم المزيعر كترم /الرى"» 7 


صورة جزء تسمية من روى عن المزني لابن الأكفاني 


فهارس مقدمات المختصر ا 


فهارس مقدمات المختصر 


خطبة المقدمات اتط0/ررر0ر ري 0 لل لل ا 
المقدمة الأول في ذكر ترجمة الإمام المَرّني 8 2 
الفصل الأول في بيان اسمه ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته 8 نر 
الفصل الثاني في ذكر تفقّهه وشيوخه 0 
الفصل الثالث في ذكر علومه ومعارفه نسم و حيو املاط وام مهاف لجسط ا و اماو الا ا 
الفصل الرابع في عقيدته ومحنته 100000 
الفصل الخامس في زهده وتحئثه 0000010111111 
الفصل السادس في فروسيته 59 1233 
الفصل السابع في مشيخته وتصدّره 00000000000101 
الفصل الثامن في ذكر قوة حجة المَرَّنِيي وسرعة بديهته في المناظرة 5 
الفصل التاسع في ذكر مؤلفات المرّني 00090909 00ا0ا0000 6 
الفصل العاشر في ذكر مكانة المَرّنِي في الفقه الإسلامي والمذهب الشافعي 100 
المقدمة الثانية في الكلام على الكتاب 98 00> 
الفصل الأول في ذكر منهج تأليف الكتاب 8 000ظ222 
الفصل الثاني في ذكر مادة الكتاب 0526 000000ااااا 10 


امنا 


الموضوع 


لمادة الثانية فى المختصّر: ما وضعه المُرّنى عليل مذهب الشافعى 
لمادة الثالثة: اجتهاد المَرَّنى سواء كان عليل أصول الشافعى أو عل غير أصوله 
لفصل الثالث فى ذكر مقاصد المُرَّنى من تأليف المختصّر ببب0 0000 


فهارس مقدمات المختصر 


لمقصد الأول: تقريب علم الشافعي ال ما كا مب ا 
لمقصد الثاني: التيسير علئ من أراد التفقّه والتديّن 1 000000000 
لمقصد الثالث: التقليد ريم ار لتر 
لفصل الرابع في ذكر قصة تأليف الكتاب اس جو اس ااا سو ا 
لفصل الخامس في ذكر بعض اصطلاحات المَُرّني في الكتاب كا 
لفصل السادس في ذكر عنوان الكتاب 1 1 1[ [ز[ز1[ز[1ز[ز[ 1[ 00011 
لفصل السابع في ذكر عظم قدر الكتاب عند أهل العلم 000 
لفصل الثامن في ذكر رواة المختصّر ددبب ‏ ا 0 
تسمية من روى عن المَرّني المختصّر الصغير من علم الشافعي بمم تسو ع اس ا 
رواة المختصّر ومختصّر تراجمهم ل ع ا 
لفصل التاسع في ذكر جهود العلماء حول الكتاب عا 3 
لصنف الأول والأهم: الشروح والتعاليق 1 1 ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000011 
لصنف الثاني : التعقّبات علئ المُرّني 1 ا 00 
لصنف الثالث: شرح الغريب سق ةوتسسكقسة اناو اسلو سس 
لصنف الرابع: كتب تخريج الأحاديث ا 
الصنف الخامس: الاختصار والتهذيب ا ب ا 1 
الصنف السادس: النظم 906 121 
الصنف السابع: الترجمة ا 
الفصل العاشر في ذكر وجوه النقد الموجّه للكتاب 0 0000 0 10000 
الوجه الأول: خلوٌ الكتاب عن خطبته ا 


فهارس مقدمات المختصر اام 
الموضوع الصفحة 


الوجه الثاني : إسناده الآيات القرآنية عن الشافعي» ثم تقديمه ذكر الأدلة على مدلولاتها 


أول الباب ل ا ا ا وو 1 
لوجه الثالث: الوهم والخطأ علئ الشافعي في نقل كلامه اجا ب الا نا 
لوجه الرابع : عدم استقراء جميع ما تفرّق من كلام الشافعي ابم ا و ا 
لوجه الخامس: اختلال ترتيب الشافعي 11111-12000000 
لوجه السادس: الاختصار المخل والإلغاز ا ا ا 01 3 18 
لوجه السابع: تعقّباته على الشافعي في احتياراته ا 00 
المقدمة الثالثة في ثبت مؤلفات الشافعي وكتب نصوصه كحم ملحوة ‏ لاتلاحسبج سس و ألما 
لفصل الأول في ذكر المنقول من أثبات كتب الشافعي ب 00000 
لثبت الأول للجعبري (ت”"/اه) 00101 1 1111 0 ا 0000 
لفك الناق لابن عانم (لوفئ اقبل سق 4 1ه ا 
لثبت الثالث للبَيْهّقي (ت458ه) ا 00000000000 
لفصل الثاني في ذكر المحرّر من ثبت مؤلفات الشافعي ب 100000000 
لقسم الأول في ذكر مصنفات الشافعي شرم سس و ا مسح ا لح م كا 
لصنف الأول: كتبه اللأصولية ا ا ا ل 1 
لصنف الثاني: كتبه في أحكام القرآن والحديث 1 1 000001 
لصنف الثالث: كتبه في الاختلاف والرد علئ مذاهب علماء الأمصار 0 الشدن 
لصنف الرابع: كتب الشافعي في مختلف الأبواب الفقهية 0000 
لقسم الثاني في أمالي الشافعي ا ا ا 1 
لقسم الثالث تعليقات الأصحاب عن الشافعي اق ا 
لصنف الأول - التعاليق ا ا ا 100 
لصنف الثاني - المختصّرات مم اوقل الس ا او ل وي 11/1 
لقسم الرابع الكتب الجامعة ببب- 1 غ2 


88 فهارس مقدمات المختصر 


المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطرق ا اا 
باب اختلاف القولين 0100000000000 
ذكر التشنيع عل الشافعي باختلاف أقواله 1 
الدفاع عن الشافعي في اختلاف أقواله 1 
أبو العباس ابن القاص (ت7”5اه) تاف قتووا اط بعالمو 1 
أبو الحسن الماوردي (ت0٠55ه)‏ معن ناف سس دوعق جاباو و المل مارو ااانا 
أبو حامد الغزالي (ت505ه) 1110000000 12111( 
فخر الدين الرازي (ت105ه) ا 11 
أبو المحاسن الروياني (ات07١4ه)‏ اا ل اللا او ا 1 
فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبّع المختصّر 0 


الفصل الأول: اختلاف قوله على التخيير از[ ز ز 01000000 
الفصل الثانى: اختلاف قول الشافعى بسبب اختلاف اللأصحاب فى قراءة نصّه وتفسيره ١97‏ 


الفصل الثالث: القديم والجديد تحديد المقصود بالقديم والجديد 0 0000 
قصة ظهور القديم والجديد ال الاسم و ا اط ممقلا 
لسؤال الأول: ما هى الأسباب التى حملت الشافعى إل تغيير رأيه فى المذهب 
لجديد؟ 0 0-00 الي ا 


لسؤال الثاني : ما هي طبيعة رجوع الشافعي عن القديم هل هو رجوع كل أو جزئئ؟ ٠١١..‏ 
لسؤال الثالث: ما هى مصادر ما يذكر فى كتب المذهب من الأقوال القديمة 


وأصولها؟ ا م 1 
لسؤال الرابع والأخير: ما هو التعريف الصحيح للجديد والقديم علئ ضوء ما سبق 
ذكره؟ ا ا و ةا قل انكو اقم مط اط ب ا ا ا و1 
موقف الأصحاب الشافعية من القديم 008 ااا 00 


السؤال الأول: لماذا عُنِي الشافعية بذكر الأقوال القديمة مع رجوع الشافعي عنها؟ "١١‏ 
السؤال الثاني: لماذا عَنِي الشافعية بتوجيه الأقوال القديمة والتفريع عليها عنايتهم بأقواله 
الجديدة؟ ا ل 1 


فهارس مقدمات المختصر 4 
الموضوع الصفحة 


السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي مرجوع عنها وما ماهية 


هذا الترجيح؟ ا م و 
صطلاح آخر في القديم وليك ا ل 
لفصل الرابع: الترديد بين الأقوال في موضع واحد بماد اجا ما 71 
لصورة الأولئ: الترديد بين القولين أو الأقوال مع بيان المختار عنده 11 
لصوو العانية:* القردي بين فول علق" التجرف وقر ل معاى صن لين 0000000 
لصورة الثالثة: أن يذكر القولين» معتقدًا لأحدهماء وزاجرًا بالآخر م 
لصورة الرابعة: الجزم بقول ثم تعقيبه باحتمال قول آخر 00 12100[ 
لصورة الخامسة: الجزم بقولٍ ورواية قولٍ آخر م امس ا مف امو 
لصورة السادسة : ترديد القول بين الحجة والاحتياط وا كا لاو و ا ا 7111 
لصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار 00000001 
وسائل معرفة اختيار الإمام من أقوال الترديد ير 00 00000 
الوسيلة الأولئ: أن يُعيد الشافعي كََنه ذكر المسألة في موضع آخر ويقطع بأحد القولين» 
فهل يكون ذلك من الشافعي تركًا للتردد؟ 0000079 000000000 
لوسيلة الثانية لمعرفة الراجح من القولين عند الشافعي: تفريعه على أحد القولين دون 
لآخر هل يدل عليل أنه المختار عنده؟ وماس مه ممم مت فط اا ا 111 
لوسيلة الثالثة: النظر في قياس قول الشافعي فما وافقه من القولين يكون مذهبه .... 7؟ 
لوسيلة الرابعة: اعتبار موافقة جماعة العلماء ام 0 
لوسيلة الخامسة: اعتبار موافقة أبي حنيفة ومخالفته 1 
حكم أقوال الترديد إذا لم نتمكن من معرفة اختيار الشافعي فيها 1 
الصورة الثامنة: أن يذكر القولين حكاية عن مذهب غيره ع لخ 71 
الفصل الخامس: اختلاف قوله باختلاف مواضع التقرير لاخدا اما 1 
الفصل السادس: اختلاف قوله باختلاف الرواة عنه 8ب 0000000 


الفصل السابع: اختلاف قوله في النظائر اا 00 


لذن فهارس مقدمات المختصر 


الموضوع الصفحة 
باب التخريج واختلاف الوجهين 0000000000 
تعريف التخريج ووجوهه #سناس ا فل لجرب اح انين اس سا او 1 
الوجه الأول: التخريج علئ نصوص الإمام في المسائل المعيّنة 000 
الوجه الثاني : التخريج من قواعد الإمام الفقهية ا 1 
الوجه الثالث: التخريج على قاعدة الإمام في أصول الفقه 37 0 00 
نسبة تخريجات الأصحاب إلى الإمام الشافعي 0 زؤزؤ[ز[زؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ 00000000 
القسم الأول: الأقوال المخرّجة 1 0 0 
القسم الثاني: الوجوه لمش نسو مان باسحطى سان امسوو و تر سو م ل 
نسبة تخريجات الأصحاب إلى المذهب 1 
وجوه اختلاف الأصحاب في التخريج ل 
ذكر اجتهادات الأصحاب المفردة 1 
القسم الأول: اجتهاداتهم المنافية لقاعدة المذهب 1 
القسم الثاني : اجتهاداتهم التي تناسب قواعد المذهب 08 00000 
القسم الثالث: اجتهاداتهم التي لا تناسب قواعد المذهب ولا ثُنافيها 1 
باب حكاية المذهب واختلاف الطريقين 0[ 2000000( 
تعريف الطرق ا ال 2 
قصة تشكل الطرق والطريقين العراقي والخراساني 0 121010001 
بداية الطريقة العراقية: اا 


الطريقة الخراسانية: اا 0000 


الطرق داخل طريقي العراقيين والخراسانيين 123201310101101 


الجمع بين الطريقتين العراقية والخراسانية اح ف 0 
وجوه اختلااف الطرق فق حكاية المذهب عم وق يوه قلدا لو يتاب بعراءا لولدم علق وو دوبعم إن الوا اتنا سام 


الوجه الأول: اختلاف الطرق في نصوص النظائر بتقرير النصين أو النقل والتخريج 


أو الاستشهاد بأحدهما عل الآخر ا 00 


فهارس مقدمات المختصر كن 
الموضوع الصفحة 
الوجه الثاني: اختلاف الطرق من جهة الجزم بقول أو وجه والتخريج على قولين 
أو وجهين فأكثر ا اا 
الوجه الثالث: اختلافهم في عَدّ الخلاف من قبيل اختلاف القولين أو الوجهين ..... 7175 
الوجه الرابع: اختلافهم في تحرير محل الخلاف بين القولين أو الوجهين 317 
الموازنة بين طريقتي العراقيين والخراسانيين والترجيح م ا ا 1 
خاتمة في مصطلحات المعتمد من القولين والوجهين والطرق دب 10000000000 
المقدمة الخامسة في بصائر الأصول وشوارد الفوائد امعو اد سا ال ا ا 
الباب الأول: بصائر اللأصول ب ا 0 
القاعدة الأوليل: حظر التقليد ا ااا اا اا ا 0 
أقوال الصحابة عند الشافعي ا ااا 
فقه الأمصار 1[1[1010[1[151015715151515ز1ز|[ز|[|ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ زؤز[ؤزؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 00011 
موقع تقليد المذاهب الأربعة من إنكار الشافعي 00000000000095 10100 
القاعدة الثانية: الأدلة وأصول الأحكام 00000000 
فمنها: إلزامية النصوص الشرعية ولزوم قبولها تسانسونا باتمسسوو ا 
ومنها: حجية إقرار النبي كلل 11 
ومنها: القول في خصائص الرسول كَلِلٍ 0 0 0 00000 
ومنها : منع رَدّ السئن بدعوئ مخالفة الراوي لها 1 
ومنها: التمييز بين السنئن من نقل العامة والسنن من نقل الخاصة 11 1 01 
ومنها: قبول مراسيل سعيد بن المسيّب و ب ا ا 
ومنها: معن قول التابعي: «من السنة كذا» 0 
ومنها: قاعدة زيادة الثقة في الحديث ا ا 111 
ومنها: قاعدة اللاستصحاب ام و واملبيج اق او توابق امام بخ ماما امال قا او 1 
استصحاب حكم الإجماع ل اا 11 
وفتيا: 55 الأمحبان بل وليل مو نص أن قباس عليه 1 


لضن 


فهارس مقدمات المختصر 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الثالثة: الدلاللات ا 774 
القيمة الأولئ: أخذ النصٌّ الشرعي بسياقه امتاخ سف سما مط كم 
فمنها: الاستثناء ل 1 
ومنها: الغاية اموب اللخ السب ولا توه جمتمائف اخ ملم اطاطب 1 
ومنها: الصفة اذ[ 00001 
القيمة الثانية: حمل مجمل النصوص على موافقة مفصلها ا 1 
فلا تعارض بين القرآن والسنة 1011ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 000 
ولا ينسخ القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن ل سعدا ملافا با الج 1 
ولا ترد بعض السنن بدعوئ مخالفتها للبعض الآخر الت ا اا ا 
وسنته الأخيرة ناسخة لسنته الأول 000 0 000 
القيمة الثالئة: الأخذ بالظاهر ا ا ا 0 
فمنها: حمل الطلب على الحتم ا 3 4 او ب اا ا ةم ا 
ومنها: حمل العموم على عمومه ا ا 
ومنها: حمل المطلق على إطلاقه ا 1 
مخرج جملة الأمر والنهي علئ مذهب الشافعي ل ا ل 
القيمة الرابعة: تعليل النصوص والقياس عليها ا 
أنواع القياس 1 1 1 1 1[ [ ز[ز[1[ 1[ [ؤ[ز[ز[ز1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [11[#[101711101 
ضوابط الاعتماد عل القياس ا 0 
فلا قياس إلا حيث لا نض ولا إجماع ا ا 
ولا قياس علي المخصوص 00 11 1[ [1[1ز#107#7#1#1أ7171ظ 
ولا قياس فيما لا يدرك معناه 1 
ولا يقاس الحلال بالحرام م لل الت تك اولخ م 
القاعدة الرابعة: الأحكام ا لس اا ته مسا وس ل 


فهارس مقدمات المختصر يكن 


فمنها: تقرير أن حكم الله هو الخير كله ال ل 
ومنها: تقرير قبح تعطيل حكم الله 8 0 ©“ 2:21 
ومنها : عدم القول في الأحكام بالظنون 1[ زا ا 121111 
ومنها: عموم أحكام الله على العباد اا ا 
ومنها: اعتبار الأحكام بفاعِلِيها اا 1 
الباب الثاني: شوارد الفوائد امح اا بو اف اال لوطي جا امامل الصاو و ا و ا ا و 10110 
الشافعى يذكر نسب نفسه م سحو ةف بلاطواماو مسا لأسيو ة اام لسمخ وا ا 
شرف القرب من رسول الله كَلةٍ مكل بور تل اانه و لاسا ام ا 1 
الحسب والنسب الشريف دون عصبية ع ا 
تعظيم قدر الرسول كَةٍ في كتب الشافعي ا 0 100( 
عيش الكفاف في حياة الرسول كلل ا ا ل 
حم العرب في الجاهلية ما 
حبس العرب في الجاهلية الس جاه سانل ففرا واوا فب ا ل 
فهم النصوص الشرعية مقرونة بالواقع الذي عَنِي بها لناد اااسخ اا ال 
قانون العلم الصحيح 00000 ا 
أصناف المرتدين في العصر الأول 00 
مساحة ما بلغه الدعوة في عصر الشافعي 07 23*30 
الموقف من أهل البدع والخوارج 0011-8 0 
إيواء الأنصار أهل المدينة المهاجرين إليهم بعد عصر النبوة ا 
السهام العربية والفارسية 900 ز[ؤ[#[ [|[ز1ز#1<#*#*[111 
ابن المسيّب يلعب بالشطرنج استدبارًا 0 


انا 


فهارس مقدمات المختصر 


الموضوع الصفحة 
المقدمة السادسة في بيان عَمَّلىِ في الكتاب ااا 
المقابلة وذكر النسخ المعتمدة ا 0 
التعليق علئ النصٌ 0 21111 
الكلام على تخريج أحاديث «المختصّرا [ز[ 1 1 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 اا 
الفهارس ومفاتيح الفوائد ا ا 1 
رجاء واعتذار امس حون ا اس الب اما سحام اما ام ا 1 
كتاب الأمر والنهي علئ معن الشافعي كأ 0 [ؤز ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 100000 
مخرج جملة الأمر والنهي علئ مذهب الشافعي 6 1 ااا 
عموم الأمر من القرآن 00 ااا 
عموم النهي من القرآن 1111[ [ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 اا 
عموم الأمر من السنة منج واو ساب رماوا انم ا ااه امو امم 11 
عموم النهي من السنة 88ب 0 0 10000 
لعموم الذي دَلَ القرآن علئ أنه أريد به الخصوص م 
لعموم من السنة التي دلت علئ أنه أريد به خاص 313 ا 
لعموم من القرآن التي دلت السنة عل أنه أريد به الخاص تمق او نم ال ب 
لآمر الذي أطلقه القرآن يدل تبيينه أنه مباح ل ل 1 
لنهي المحرّمٌ مِن السنن ان لاتق تسد كد افوا ون وود الم 1 
لنهي علئ معنئ الاختيار 0 
نهيه على الأفعال في الملك علئ التحريم ا ا 1 
مسائل في الحديث 0 1212# 
قوله كله : «من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النارا ا ال 
قوله يكم «أنت ومالك لأبيك» ا ا ااا 
نهيه يك عن بيع الماء ا 01 


فهارس مقدمات المختصر همهم 
الموضوع الصفحة 
نهيه كَل في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل 


حدية مَخْلد ين فاق قال: .إن عَبدًا كان بين شركاء فباعوه.ورجل مخ الشركاء خاقتٌ) 


فلما قدم أَبَ أن يجيز 0 10101 
حديث جابر بن عبد الله أنه كان يسير عليل جمل له قد أعيا 11 


قوله ككِةدْ «من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليدع». 0 
قوله يد في الزبيب: «انبذوه على غدائكم واشربوا على عشائكم ...) 1 
قوله كَكِةٍ: «أفطر الحاجم والمحتجم' 2# 
قوله يلِ: ١بَلّغوا‏ عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ...» 00000 
قوله يلِِ: «إني لم أَبْعَث أن أَعَذَّبِ بعذاب اللهء إنما أمرت بضرب الأعناق وشَّدٌ 


قوله يلي : «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» 00000101 00 
قوله كَكةٍ: «كل مولود يولد علي الفطرة ...» ا 


ولد الحمارة الأهلية من الحمار الوحشي 11 1 0 
رجل اشترى من رجل جارية» فمنع الجارية حت يُفْبِضهِ الثمنَّء فعدا عليها المشتري 
وهي في يدي البائع فوطئها فحملت ثم ماتت في يدي البائع معي ل و 0 
إذا اشترئ رجل من رجل ثوبًا أو جارية» فحدّث به عيب عنده» وأصاب به عيبًا آخر 


رجل وَكَلَّ رجلا ببيع جارية لهء فلقِيّهِ الوكيل فقال: قد بعت الجارية» ولم يكن باعهاء 
ثم إنه باعها بعد ذلك اا 5 


السلم في الرؤوس والبيض ام ا اي لا 14120 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ذ1[1[1[ذ[ذ[ |[ 1ط 
ملك الأخ أخنااء 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا 


لكر فهارس مقدمات المختصر 


الموضوع الصفحة 
مسألة فى الظهار اا ااا 1[1[100ز[ز[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 1 0 
مسألة في الماء المستعمل م ا ا 1 
زيادات أبي إسحاق من الشعر والحكمة ااا اا 0 
زيادة نصين عن الخطيب البغدادي للمَرّني عاد ينف اوه ام7قو ا اح 1 
من أنكر السؤال في البحث عمًّا لم يكن ا 0 
من حكم بالتقليد 011110 00 
نماذج من صور المخطوطات مش وداه بالعاس اماف قوم لوا االو 
فهرس مقدمات المختصر مايأ7 خخ م م م 1 
3 3 


المختصر 


«مِن عِلَّم الشَافْعِيٌ ومن مَعْنى قَولِه) 


لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 515ه) 


مه 62 7 2 وتعلية 
أبى عامر عبد الله شَرَف الدّين الداغئتاق 


المختصر 


«مِن عِلّْم الشَافْعِيَ ومن مَعْنى قَولِه) 


الخطبة ه 


[وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلهم'''] 


حدثنا أبو إبراهيم؛ إسماعيلٌ بن يحبئ المزني قال: 
)١(‏ اختصرتٌ هذا من عِلّْم الشافعي ومن معني قولهء لأقَرْبَه على مَن 
أراده» مع إعلامِيه نَهْيّه عن تقليده وتقليدٍ غيره» ليَنظرَ فيه لدِينِه» ويحتاط 


لنَمْسِهء وبالله التوفيق . 


)١(‏ قوله: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» من بء» وقوله: «الحمد لله رب العلامين» من 
س2 وقوله: «وصلل الله 44 104 اموق" اطدمال اتن .. 


١ [‏ ] 
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باب الطهارة 


. كذا في ظ زابء وكذلك هو في أصل س ثم حُول إلى «كتاب الطهارة»‎ )١( 


صر 


-١‏ باب الطهارة 


(؟) قال الشافعتى: قال اللة"تبارك وتعالن : #وارنا من السَمل 26 
طْهُويًا؟» [الفرقان: /4]” اي 
الطهورٌ ماؤهء الجلّ مَبْكَتُه2") 

() قال الشافعي: فكل ماءء من بَحْرِء عَذْبٍ أو ماح" أ و 


2 


أو سماء* أو بروع أو تلج ٠‏ مسحَّن أو غيرٍ مسحنٍ . العو واوا الم او 
(:) ولا أكره الماءَ المشَّمَّسَ إلا من جهة الطب؛ لكراهية عَمَّرَ ذلك 
زقوله: (إنه. يوك البَرضن):. 
(4) وما عدا ذلك”؟. مِن ماء وَرْوِء أو شَجَرِء أو عَرَقي!”» أو ماء 


)١(‏ «الظَهُورٌ»: جاء علئ مثال (فَعُول)» و(فَعُول) في كلام العرب ربّما كان اسما؛ كقَّؤْلِنا: «سَحُوراء 
وربما كان نعنّاء فإذا كان كذلك كان علي ضَرْبَيْنَ : نَعْتٌ لا يَتَعَذَّى مِن المَنْعوتِ إليل غيره» كقولنا: 
«نؤوم»» ونَعْتٌ يتعدّئء كقولنا: «قَؤول)». وكذلك «الظّهُور) من المياه: ما يتطهر به أو يطهر به 
ثوب وغيره» ومن هنا علم أنه طاهر في ذاته مطهّر لغيره» والطاهر: الذي طهر بنفسه وإن لم يطهّر 
غيرّه. «الزاهر» (ص: 95) و«الحلية» (ص: 7797). 

«المَيْئّة؟ بفتح الميم: ما ماتء وأما «المِيئَُ بكسر الميم فهو المَوْتُ نفسّهء والحديثٌ بفتح الميم 
لا غيرٌء لأنه يريد الذي يموت في البحر مما عَيْشّهِ فيه. «الحلية» (ص: 07"4). 

() قال ابن فارس في «الحلية» (ص: 5"): «ليست «المالحٌ) لَفْظَةَ الشافِعِيّ» وإنما ذكرَّ الشافِعِيُ 
«الأجاخ ف وةالمالة) في صتة الناء لنظة ليست بَالجَيّدَو إنما: يقال (ماء ملك )4 وتقل التبهقن 
في «رسالته إلئ أبي محمد الجويني» (ص: 77) عن كتاب «المحيط» له أن أكثر أصحاب الشافعي 
يغلّطون المزنئَ في نقله هذه اللفظة عن الشافعي» ثم تعقبه البيهقي وأثبته عن الشافعي في كتابيه 
«أمالي الحج» و«المناسك الكبير»» قال ابن فارس: «علئ أن من أهل العلم من قد أجاز ذلك» 
اخْتّحّ بِقَوْلِ القائل وهو شعر قديم: 

ولو تمَّلَتْ في البحر والبحرٌ مالِحٌ َأضبَعَ ماءٌ البحر من ريقِها عَذْيًا). 
وانظر كتاب «الرد على الانتقاد علئ الشافعي في اللغة» للبيهقي (ص: .)9"١‏ 

«ما عدا ذلك»: ما جاوز ذلكء. والعرب تستثنئ ب ما عدا» و«ما خلا» فتنصب بهماء فإذا حذفوا 
منهما ١ما»‏ خفضوا وفتحوا؛ كقولهم: (جاءني القوم عدا زيدٍ) و(عدا زيدًا)» و(خلا زيد) و(خلا 
زيدًا). «الزاهر» (ص: 48). 

(5) «العَرّق2: قال النووي في «المجموع» :)١55/١(‏ «اختلف أصحابنا في ضبط قوله : (عرق)» فقيل: - 


يبسن 


>30 


ع 


إل 


-١ ٠١‏ باب الطهارة 


زعفرانء أو عُصْمْرء أو نبيذِء أو ماءٍ بُلَّ فيه خبرٌء أو غير ذلك» مما لا يقع 
عليه اسم ماء مطلق حتيل يضاف إليا ما خالطه أو رح منه . . فلا يجوز 
2 لم م حلى 2 67 د 
التطهير به. 


- هو بفتح العين والراء» وهو عرق الحيوان» وقيل: بفتح العين وإسكان الراء» وهو المعتصر من 
كَرِش البعير» وقد نص على هذا في «الأم»» وقيل: بكسر العين وإسكان الراء» وهو عرق الشجرء 
أي: المعتصر منه»» قال: «والأول: أصح. والثالث: ضعيف؛ لأنه عطفه على الشجرء والثاني: 
فيه بعد؛ لأنه نجس» لا يخفئ امتناع الطهارة به» فلا يحتاج إلى بيان». 


١ باب الطهارة‎ -١ 


)١( 
20) باب الآنية من الجلود والذهب والفذ‎ 


() قال الشافعي : وكا في جلودٍ الميئّة إذا دُبِعَتْ واخْتّح بقولٍ 
النبت يل : «أيّما إهاب دُبعٌ كمد طهر" قال: وكذلك جلود ما لا يُؤكّلُ 
لحْمّه مِن السباع إذا دُبعَتء إلا جلدٌ كلب أو خنزير؛ لأنهما نَجِسَانِ وهما 
حَيَانِ. 

372ع2 قال: ولا يَظهَر بالدباغ إلا الإهاث وَحَدّه» ولو كان الصوف 
والشعر والريش لا يموث بموتٍ ذوات الروح.ء أو كان يَطهّر بالدباغ . 
ذلك في قرن الميتة وسِنّهاء وجاز في عَظمها9"؛ لأنه قبل الذَّباغ وبَعْدَّه 
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سو اء ٠.‏ 


)١(‏ قوله: «من الجلود والذهب والفضة» من ز س. 

5 «الإخاثاء :كل جلو كان ته هما يؤكل أوءلا توكل ».وروي عق نان أن الإهات لا يكون إلأ 
قبل أن يُنْبَعَ . «الزاهر» (ص: 44) و«الحلية» (ص: 5”). 

(9) كذا في ظ بء وفي زا س: «وجاز ذلك في عظمها». 

(5) مقتضئ هذا النص عن الشافعي نجاسة ما عدا الإهاب من شعر الميتة ووبرها وصوفهاء ثم عدم 
طهارتها بالدباغ» وهو نقل الربيع عن الشافعي. وقد خولف في المسألتين. 
أما الأولئ .. فروئ إبراهيم بن محمد البَلَدِيَ عن المزني عن الشافعئ أنه رجع عن تنجيس شعر 
بني آدم هكذا حكاه عنه الماوردي في «الحاوي» )575/١(‏ والقاضي الحسين في «التعليقة» 2)5١18/1١(‏ 
وحكاه عنه إمام الحرمين في «النهاية» 0١ /١(‏ عامًًا في الشعور كلها 
ويؤيد هذه الروايةة أن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت ابن أبي هريرة يقول: سمعت 
ابن سريج يقول: سمعت أبا القاسم الأنماطي يقول: إن أبا إبراهيم المزني قال: سمعت الشافعي 
يقول قبل وفاته بشهر: إن الشعر لا يموت بموت ذات الروح». قال التاج السبكي في «الطبقات» 
(/32055): «فقد تابع الأنماطيٌ البلديّ»» قال: «وهذه متابعة جيدة» لم أجد فى الباب مثلها». ‏ - 


-١ ١‏ باب الطهارة 


(0) قال: ولا يَدَّهِنُ في عَظم فيل» واحْتَّجّ بكراهية ابن عمرّ لذلك”"' . 

(9) قال الشافعي: فأما جِلْدٌ كُلّ ذَكِيٌ يُوْكَلُ لحمّه .. فلا بأس 
بالوضوء فيه وإن لم يُدبَغْ . 

)٠١(‏ قال: ولا أكْرَّهُ مِن الآنبّةِ إلا اذهب والفضَّة؛ لقول النبئ كل: 
«الذي يَشْرَبُ في آنية الفِضَّةٍ إنما يُجَرْجِر في جؤفه(”) ناث جهنم)0" . 
)"قال [وأكره' المفكك"**] بالفضة؛ لعل يكو شاريا عل ففلة: 


- وأما الثانية .. فذكر الماوردي عن الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي: (إن الشعر تابع للجلدء 
ينجس بنجاستهء ويطهر بطهارته). 
وبناءً علئ هذه الروايات قطع إمام الحرمين بجعل المسألتين على قولين؛ وبه اتبع الرافعي 
والنووي» وقالوا بأن الأظهر القول بنجاسته أصلا وتبعاء وقال الماوردي: «اختلف أصحابنا في 
هذه الحكايات الثلاث التي شذت عن الجمهور وخالفت المسطورء فكان بعضهم يجعلها قولا ثانيا 
للشافعي في الشعر أنه طاهر لا ينجس بالموت ولا يحله روح» وامتنع جمهورهم من تخريجها قولا 
للشافعي؛ لمخالفتها نصوص كتبه» وما تواتر به النقل الصحيح عن أصحابه». 
قلت: ذكر القاضي الحسين في «التعليقة» عن البيهقي أن الشافعي قال في «الجامع» و١كتاب‏ 
الديات»: «إن الشعر لا روح فيه»» ومقتضاه طهارته علئ موافقة الروايات السابقة» والله أعلم. 
وانظر «العزيز» (١//اه”)‏ و«الروضة» .)57/١(‏ 

)١(‏ وإنما خص الشافعي عظم الفيل بالذكر وإن كان داخلا في عموم ما بيّنَه من عظم ما لا يؤكل 
لحمه؛ للخلاف فيه» وكثرة الاستعمال له. انظر «الحاوي» للماوردي .078/١(‏ 

(؟) «الجَرْجَرَةُ): حكاية صوت تجرع الماء في الحلق. «الزاهر) (ص: )٠٠١‏ و«الحلية» (ص: 7"9). 

() قال إمام الحرمين في «النهاية» :)7”87/1١(‏ «قد ذكر الشافعي الكراهية» وأراد به التحريمٌ» وهو يعتاد 
ذلك كثيرّاء والدليل على التحريم: الوعيد المنقول عن النبي َيِه وحكئ العراقيون قولا للشافعي 
في أن استعمالّها مكروه غيرٌ محرمء ولم يعرف المراوزة ذلك»» لكن الرافعي والنووي مشيا علئ 
إثبات هذا القول» وجعلاه من القديم» قال الرافعي: «لأن جهة المنع ما فيه من السرف والخيلاء 
وانكسار قلوب المساكين» ومثل هذا لا يقتضي التحريم». والجديد التحريم لما رتب عليه من 
الوعيدء قال النووي: «وهو المشهورء. وقطع به جماعة». وانظر «العزيز» )371١/١(‏ و«الروضة» 
وح/ة6). 

(5) ما بين المعقوفتين من ز سء. وفي ب: «وأكره ما ضبب»»2 وفي ظ: «ولا أكره ما ضبب»» - 


١ باب الطهارة‎ -١ 


)1١(‏ قال: ولا يسن بالوضوء من ماء ا وبفَصْل وَضوئه» ما لم 


- و«المضبب» بالفضه من الأقداح: الذي أصابه صدع -أي: شق- فسويت له كتيفة عريضة من الفضه 
فأحكم الصدع بهاء والكتيفه يقال لها: الضبة. «الزاهر» (ص: .)٠١١‏ 
)١(‏ «الجَرٌ): سُلاحَةٌ عقرب البعير» يُجعَلُ ذلك وعاء» فَرُيّما عُلَّنَ علئ الجمل. «الحلية» (ص: 8"). 


-١ ١‏ باب الطهارة 


(") 
باب السواك 


(5) :قال الشافغى + واحِتٌ"البنواك للضلواك عند كل خال تعير'فنه 

م | ؟ 00١‏ 2 وه وو ا 0912 ريا 
الفذه الامتيفاط مو العو والأزم' ٠‏ وكل مايِّغَيِّرٌ الف"'؛ لأن 
رسول الله كَلْةِ قال: «لولا أن أشي علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلا 0" قال الشافعى: ولو كان واجبًا 3 لأمرهم به 10 نشق: 


)١(‏ «الأزم»: مخفوض بالعطف علئ الاستيقاظ. لأنه بدل من قوله: «كل حال»؛ ثم قال: 
«الاستيقاظ»؛ أي: عند الاستيقاظ من النوم» «والأزم»: وهو الإمساك عن الطعام والشراب. 
«الزاهر) (ص: .)٠١7‏ 

(0) كذا في النسخ» وأشار الرُوياني في «البحرا )19/١(‏ إلى نسخة أخرئ فيها: «وأكل ما يغير الغماء 

قال: «ولفظ الشافعي: (وأكل ما يغير الفم)» فصحف الأكل بالكل» وهذا يوهم أنه إذا تغير فمه 

عند الصوم بالخلوف يستاك». وهذا ليس بمذهبء وفيما قاله الشافعي احتراز عن هذا". 

زاد في ز: «قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن 

أبى هريرة» عن النبى علد 0 بذلك»). 

وجاء في هامش س: «قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه في «الأم» :)2206/١(‏ (أنا سفيان بن 


>73 


يمير 


عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِْةٍ قال: «لولا أن أشق علئ 
أمتي .. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءء وبتأخير العشاء»». قال شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني: وقع في النسخة الجاولية هكذا: «عند كل وضوء»» وليس هذا في رواية سفيان بن عبينة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» فقد رواه مسلم (551) عن قتيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب» وأبو داود (57) عن قتيبة» والنسائي (ا و0754) عن قتيبة ومحمد بن منصورهء وابن ماجه 
(1940) عن هشام بن عمارء فلم يذكر أحد منهم: «عند كل وضوء»» وإنما رواه الجميع: «عند كل 
صلاة»» إلا ما كان من هشام بن عمارء فإنه لم يرو إلا قصة تأخير العشاءء وإنما رواية: «عند كل 
وضوء) في رواية حرملة؛ عن الشافعي؛ عن مالك؛ عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» والظاهر أن الواقع في هذه النسخة سهوا). 

قلت: انظر حديث حرملة عند البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي» (ص: .)٠١7‏ 


١ باب الطهارة‎ -١ 


(؟) 


باب نية الوضوء”") 


قال الشسافف 6أ.ولا تعوى طينارة عن سل ؛ وا وف 


6 
2 
5 


ولا تيمم» إلا بنية» واحنّجّ على مَن أجاز الوضوء بير نِيّةِ بقوله: لا يجوز 
التيمم بغير نية» وهما طهارتان» فكيف يفترقان؟! 
(ه١)‏ قال: وإذا نوفيا لنافلة» 0 لقراءة مصحفي» أو لجنازة» 
أو لسجود قرآنٍ 2 أجزأه أن اه فريضة . 
)١5(‏ قال: وإن نوى فتوضأء ثم عربت نيئه 
هلم ترق تيه أن ايتيرة أى يعنطت بالماء» فيعيل ها كان فشلة لتبرد 
أو لتَنَظف . 


2 


0 كي لس 
الي اع م واد 


)١(‏ أصل «النية» مأخوذ من قولك: (نويت بلد كذا)؛ أي: عزمت بقلبي قصده» ويقال للموضع الذي 
يقصده: «نية» بتشديد الياء وبتخفيفهاء (وانتويت موضع كذا)؟؛ أي: قصلته للنجعهء فالنية: عزم 
القلب علئ عمل من الاعمال فرض أو غيره» وأصل الوّضوء مِن النّظافة» والوّضاءةٌ: الحَُسْنٌ 
والنّظافة» والوّضوء بفتح الواو: الماء» وبضم الواو: فِعْلَ المُْتَوَضّىْءِ. «الزاهرا (ص: )٠١7‏ 
و«الحلية» (ص: .)5٠‏ 

(0) في ب: «وإن صلئ». 

(") «العزوب»: الغيبة. «الحلية» (ص: .)5١‏ 


ل -١‏ باب الطهارة 


):( 


نات سخا لوي 0 


)قال الشافعن ١:‏ أخيرنا متفيان مه عبييدة» ع الوهرق) عق 
أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن رسول الله َلِةٍ قال: (إذا استَبْقَط أحدّكم مِن 
نَؤيِه .. فلا يَعْمِسُ يدّه في الإناء حت يَعْسِلّها ثلانًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أين بانَتْ 


له منه) . 

قال المزني : أشكٌ في «ثلاث)”" . 

(1) قال الشافعي: فإذا قام الرجل إل الصلاة من نومء أو كان غير 
متوضئ . . ذاييل 7 أن لقان اليس كر لدو بورق الاناسطان ود وسفانينا 


2 


ثلاثاء ثم يُدخل يذه السمكئن ف الإناع» فيَعْرفٌ غَرْفَةً لفيه وان 


)١(‏ زاد في س مصححًا: «وما جاء فيه»). 

(1) قول المزني من بء وهو في س عقب قوله: «حتئ يغسلها ثلانًا» في الحديث. 

(9) «الغَرّفة» بفتح الغين: أن يغرف الماء بكفه مجموعة الأصابع مرة واحدة» وبالضم: الماء المحمول 
بالكف. «الزاهر» .)٠١5(‏ 
ثم إن المزني ذكر أنه يقتصر على عَرْفةٍ واحدة للمضمضة والاستنشاق» ومثله عن الربيع» ونقل 
البويطي عن الشافعي أنه يغرف غَرْفَةَ لفيه وغَرْفةَ لأنفه. قال إمام الحرمين في «النهاية» :)57/1١(‏ 
«فاختلف أتمتناء فقال بعضهم: في المسألة قولان: 
أحدهما: الأؤْلئ الاقتصارٌ على عُرْفةٍ واحدة» توقٌيًا من السَّرّف في استعمال الماء؛ إذ هما كشيء 
واحد. 
والثاني: أنه يأخذ غُرفتين؛ فإن المضمضة والاستنشاق ستتان مُتعلقتان بعضوين. 
وقال بعض الأئمة: ما نقله المُزني محمولٌ على الأقل» وما نقله البويطي محمول على الأكمل». 
وقال النووي في زيادات «الروضة» :)04/١(‏ «المذهب: أن الجمع بثلاث غرفات أفضلء كذا قاله 
جماعة من المحققين» والأحاديث الصحيحة مصرّحة به). 


7 باب الطهارة‎ -١ 


ويتمضمفن ويشكتشق"اثلاناء بلع خَياشِيمَه الماء"""+ إلآ أن يكونضاتمًا 
فيَرْفْقُه ثم يَغْرِفُ الماء بِيَدَيْه فِيَعْسِلٌ وجهّهِ ثلاناء من مَنابتِ شَّعْرِ رأسِه إلى 
أصولٍ أَذُنَيْه ومنتهئ اللّحْيّة إلى ما أُقْبَلَ مِن وَجْهه ودَقَيِها"©» فإن كان أمرّدَ . 
خش كا وجيه لوزن كن "ميته وعاوضاة رن أناطن المناة علن 
لحيته وعارِضَيْه". وإن لم يصل الماء إلئ بشرة وجهه التي تحت الشعر . 
أجزأه إذا كان شَعْرُه كثيرًا'» ثم يغسل ذراعه اليمنئ إلئ المِرْقق””'. ثم 
اليسرئ مثل ذلكء ويُدخل المرفقين في الوضوء ثلانًا ثلاثاء وإن كان 
أقْطَعَ اليدَيّْن .. عَسَلَ ما بِقِيَ منهما إلى المرفقين» فإن كان أَقْطَعَهُما مِن 
العرفقين قاذ مرضي عليه نهناء :واحتث أن لو آشل مؤفكيها 00 


)١(‏ «المَضْمَضَّةً): من فَوْلِكَ: (مَضَنِى الْأَمْرُ ومَضْمَضَنى): إذا أَضْعَطَكٌَ واشْتَدَّ عليك» فكذلك الأَخْدْ 
للماء في قَمِهِ يُضْغْظ و«الاسْيئشاق»: مِن (َمَفْتْ الرائحة): إذا أَدْحَلْتَها في أنْفِك, وقد يُدُعى 
الاستنشاقٌ استنثارًا؛ لأنه مِن إِدْخالٍ الماء في التَثْرَة والتَثْرَةُ: هي الأنك. و«الحّياشيمُ»: جمع 
خَيُْومء وهي أعالي الأنو و د لتقب الأنك عل حَيْسُومّاء والذي أرادّه الشافعيٌ الأوَّلُ. 
«الحلية» (57). 

(0) هذا مأخوذٌ علئ المزنى؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين» والغرض: حدٌّ الوجوه كلهاء والشافعى 
قال في رواية الريو: مور الوجه من منابت شعر الرأس إل أصول الأذنين» ومنتهل اللخييو. 
انظر: «الحاوي» للماوردي 2)٠١7/١(‏ و«النهاية» لإمام الحرمين .)58/1١(‏ 

(7) «الإفاضة» في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استّعمل في الشّعر: إمرار الماء على الظاهرء وإذا 
أرادوا إمراره علئ الظاهر مع الإدخال في الباطن استعملوا لفظ «العَسْل». انظر: «العزيز» للرافعي 
(١1/؟ ١‏ 6). 

(5) في ظ: «كثيًا"» والمثبت من سائر النسخ. 

(5) «المرقق»: ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يُذْرَعَ الذراع» وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاءء 
وفتح الميم مع كسر الفاء. «الزاهر) (ص: .)٠١4‏ 

(5) ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجب غسل ذلكء. وروئ الربيع عن الشافعي أنه قال: «فإن كان 
ُقْطَعَهِما فوق المرفقين . جد لياسر امو روناي بو شاد الم 
منه» ومن هنا ظهر للأصحاب طريقان: - 


-١ 14‏ باب الطهارة 


- فمن أصحابنا من قطع بالوجوب». ثم اختلفوا: 
فكان أبو إسحاق المروزي يقول: هذا غلط من المزني» أو سهو في النقل؛ لأنه إذا كان أقطع 
الذراعين من المرفقين لزمه غسل المرفقين» ولم يسقط عنه الفرض فيهما. 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: جواب المزني صوابء» وتَقلُه صحيحء» وإنما غُلِط عليه في التأويل» 
ومراده بقوله: «من المرفقين»؛ أي: من فوق المرفقين» فحذف ذلك اختصارًاء واكتفئ بفهم 
السامع . 
ومن أصحابنا من جعل المسألة على قولين: 
أحدهما -وهو القديم ومنقول المزني-: أنه لا يجب عَسّل الباقي؛ لأن الغرض بعٌسل المرفق ما 
فيه من عظم الساعد. وهو المقصود بالعّسلء ولكن لا يتأتئ غسلّ ما يحاذيه من البّشرة إلا بغسل 
جميع المرفق» فإذا سقط عَظِمٌ الساعدء فقد سقّط المقصودء فسقط التابع. 
والثاني -الجديد ومنقول الربيع-: أنه يجب. 
قال إمام الحرمين: «والوجه: القطع بإيجاب غسل ما بقي». وقال النووي بأنه المذهب. 
انظر: «الحاوي» للماوردي .»)١١7/١(‏ و«النهاية» لإمام الحرمين »)01/١(‏ و«العزيز» للرافعي 
»)505/١(‏ و«الروضة» .257/١(‏ و«المجموع» .)570/١(‏ 
فائدة: ورد في هامش س ما نصه: «قال شيخ الإسلام سراج الدين في ”ترتيب الأم»: نقل جمع 
من الأصحاب عن نص «الأم): أنه إذا نبتت يد زائدة من العضد أو الكتفء. وحاذئ منها شيء 
محل الفرض .. أن المحاذيًّ وحده يجب غسلهء» دون ما فوقه. 
قال: وهذا الذي نقلوه عن نص «الأم» لم أقف عليهء ونقله آخرون عن النص من غير نسبة إلى 
«الأم»» واعتمد عليه جمع كثير من الأصحابء. وفي المسألة وجه آخر: أنه لا يجب غسل شيء 
من هذه اليد النابتة في غير محل الفرض» وصار إلئ اختياره جماعة» والمعتمد في المذهب الأول. 
وعندي وجه آخرء وهو أنه يجب غسل هذه اليد مع مرفقيها وإن لم يحاذ شيء منها الأصلية؛ 
لدخوله في قول الله تعالئ: اوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِغ» والنادر يدخل في هذا الخطاب» وقد جزموا 
فيمن لق له وجهان بأنه يجب غسلهماء فكذلك صاحب اليدين» وإن تميزت الزائدة من الأصلية» 
فنبتت الزائدة في غير محل الفرض» ونصوص الشافعي في «الأم» وغيرها في إيجاب غسل اليدين 
قد تشهد (لقدم) إيجاب غسل اليد الزائدة النابتة في غير محل الفرضء وقد يقال: إنما ذكر ذلك 
علئ الغالب» فإذا جاء النادر غسل كالغالب» فيستشهد به لما قلنا. 
وأما إذا لم تتميز الزائدة من الأصلية .. فإنه يجب غسلهما للاحتياط» فليس إحداهما أولئ من 
الأخرى. - 


1 باب الطهارة‎ -١ 
امات لاقام وأحبٌ أن يتحرّى جميع رأَسِه وصضذغية4 :بيدأ بمْقَدَم‎ 
رأسهء ُ 5 بهما إل قفاه» ثم يرُدذُهما إلى المكاق الذي يدا فيه‎ 
ويَمْسَحُ أَذْنَيّه ظاهِرَهما وباطتهماء بماءٍ جديدٍء ويُدْخِلٌ إِصْبَعَيْه في صِماحَيْ‎ 
أذْنيّهء ثم يَغْسِلُ رِجْلَيْه ثلانًا ثلانًا إلى الكَعْبَيْنَء و«الكغْبان»: هما النَاتِكَان‎ 
وهما مجْمَّع مَفْصِل السَّاقٍ والقدم» وعليهما العَسْلُ كالمرفقين» ويُخَلّنُ بين‎ 
امهيا الأب رسؤق الله كل المطا رو شير بالافة ذلك اكمل الوهوه‎ 
فحنت الله‎ 

)1١83(‏ قال: وأحتٌ: أن يمر الماء علن مااسفظ من اللحية عق الوجهه وإن 
لم يَفَعَل . . ففيها قولانء قال: «يجزيه» في أحدهماء ولا يجزيه» في الآخر. 

قال المزني: قلت أنا”'": «يجزيه» .. أشبهُ بقوله [عندي]؛ لأنّه 
لا يَجَعَلُ ما سَقَط مِن منابتٍ شَّعْرٍ الرأس مِن الرأسء فكذلك يَلْرَّمُه 
لعن 1 أن 00 ما سَقَط مِن منابت شَّعْرٍ الوجه من الوجه”” 


- وأما اليد النابتة فى محل الفرض» فاتفقوا علئ إيجاب غسلها كلهاء سواء جاوزت الأصلية أم لم 
تجاوزء وقضية هذا: أن يغسلها بعضدها لو كان فيها مرفق وعضدء وعندي: إذا كان لها مرفق 
وعضد لا يجب غسل ما فوق المرفق» فإن قيل: هي نابتة في محل الفرض فيغسل كلها . . قلنا: 
إنما أمر الله تعالى بغسل اليد مع المرفق» وما فوق ذلك لا يجب غسله في الأصل» فكيف يجب 

في الزائدة؟! قال: ولم أرَ من تعرض لذلك». 

انتهل كلام البلقيني» والكلمة ب بين القوسين هكذا قرأتها : (لقدم). 

)١(‏ «قلت أنا» من بء وهامش ز 

(؟) كلمة: «عندي» في الموضعين من زء وهي في الموضع الثاني في س أيضًا . 

(*) اختيار المزني يوافق مذهب أبي حنفية» والأظهر: لا يجزئه؛ لأنه من الوجه بحكم التبعية» وفرق 
بينه وبين شعر الرأس بأن ما نزل عن حد الرأس قد يعطئ له حكم الرأس في حق الحلق والتقصير 
للمحرم» فكذلك ما نزل عن الوجه وجب أن يعطى له حكم الوجه بها وهو الغسل؛ لأن الاحتياط 
في الموضعين إنما يكون بذلك. انظر: «الحاوي» للماوردي .4)١7١/١(‏ و«التعليقة» للقاضي 
الحسين 58/1١‏ و«العزيز» للرافعى )ل و«الروضة» للنووي /١(‏ ؟5هة). 


-١ ”‏ باب الطهارة 


)75١(‏ قال الشافعي: وإِنْ غَسَلَ وَجْهّهِ مرَّه ولم يَغْسِل .يذه قبل أن 
يُدْخْلَها في الإناء ولم يكن فيها قَذَرٌ وغْسّل ذِراعَيْهِ مَرَةَ مَرَّهه ومّسّح بعض 
رأسه بِيَّدِهِ أو بِبَعْضِها ما لم يَخْرْجٍ عَن منابتٍ شَعْر رأسِه .. أجزأه. واخْتّح 
بأنَ النبى كَلهِ مَسَحَّ بناصِيّته وعلى عِمامتِهِ -قال الشافعي: والتَّرّعَتان من 
الرأس""- وعَسّل رِجْلَيّْهِ مَرَةَ مَرَّهَه وعَد”' بكل مَرَةِ ما غَسَلَّ .. أجزأه. 
واحبّح 1 النبىّ بَلهِ توضّأ مَرََّ مَرَهَ ثم قال: «هذا وضوءٌ لا يَقبّل الله 
الصلاةً إلا به), 0 مركن مرّكَيْنء ثم قال: «مَن توضًا مرّقين مرّتيْن . 
آتاه الله أَجِرَه مرَّتَيّن), ثم نوما لان قلاناء ثم قال: «هذا وضوئي» 
ووّضوء الأنبياء من قَبْليء ووضوء ححليلي إبراهيم كلا . 

( قال الشافعي : وفي تَركه أن يَتَمَضْمَضٌ ويَسْئَنْشِقَ 

ا 


ويفا آذه : 


)١(‏ هذه الجملة مدرجة في أصل سياق ذكر فرائض ) الوضوع. قصد بها الاستدلال عل عدم وجوب 
تعميم الرأس بالمسح. وزاد فائدة فى تحديد الوجه الواجب غسله» ونحو ذلك جائز في كلام 
العرب» صرح به القاضي الحسين في «التعليقة» /١(‏ 5805) 
و«التّرّعَتان» بفتح النون والزاي: ما زال عنه الشَّعَرُ من البياض الذي يستعلي في مقدم الرأس مِن 
جانِبيه» فإن زاد ذَّهابُ الشَّعَرِ علئ ذلك قليلًا .. فهو: (أَجْلّحُ». وتلك هي «الْجَلّحَة). انظر: 
«الحاوي» للماوردي »)١75/١(‏ و«الزاهر» (ص: »2٠١7‏ و«الحلية» (ص: 55). 
فائدة: اشتهر ضبط كلمة «النَرّعَة عن الشافعي بتسكين الزاي» وأخذوها عليه» قال البيهقي فى 
«الرد عل الانتقاد» (ص: 8ت (ؤليست بمقيدة في رواية المزني 00 الربيع بالتحريك 
- ال 0000 يكون 0 ذكرها به ايد 
أبى محمد الأديب: كتب إلى أبو العلاء بن وشاد الأصبهانى -بعد أن سألته عن هذا الحرف- 
فقال: يروى عن أبي عمرو الشيباني وغيره : (النزعة» بفتح الزاي وسكونهاء أجراها مجرى (فحمة 
العشاء وفحّمته)»ء ويقولون: (نحن في عز ومنّعة)» و(عز ومنْعة)» و(هو فصيح اللهُجة واللهّجة)2. 

)١(‏ كذا في زبء وفي س: «فإذا»» وفي (ظ): «ولو عم)ء وهذا الأخير يبطل المعنئ المقصود. 

() في هامش س: قال الإمام الشافعي في «الأم» :)35١/1(‏ «ولم أعلم اختلاًا في أن المتوضئ لو 
تركهما عامدا أو ناسيا وصلىء لم يُعِد)ا. 3 


"5 باب الطهارة‎ -١ 


(0)9190و لست 0 فل ل و ولا مِن الرّأسِ فِيُجَزِى 
كتكه ليها قينا نه عل كنا ليما دوا خْتَجٌ بأنّهِ لَمَا لم يَكُن على ما 
قَوْقَ الأد دنه كيتنا بد لراش ولأاعذدة هنا وواعميا هنا يلى نايت 
شَعْر الرأس إليهماء ولا على ما يَلِيهما إلى العئق - مَسْحَء وهو إلى الرأس 


أفرئه +2 كانت الأآذنان مق الراسن أبعدك. 
قال المزني: قلت أنا”'': لَوْ كانتا مِن الرأس أجزأ من حَجَّ حَلْقَهِما 
من تقصيرٍ الرأس» فصّحَّ أنهما سُنْهَ على جيالهما . 


- قال شيخ الإسلام: ذكر ابن المنذر في «الإشراف» الاختلاف في الإعادة على من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوءء فقال: «كان عطاء والزهري وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد 
إذا تركهما في الوضوءء وقال الحسن البصري وعطاء في أحد قوليه» والزهري والحكم وقتادة 
وربيعة ويحيئ الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي: لا يعيد» وقال أحمد: في 
الاستنشاق خاصة. ولا يعيد من ترك المضمضة. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور»ء وقال ابن المنذر: 
«بقول أحمد أقول»» وعن أحمد رواية لم يذكرها ابن المنذر» وهي إيجاب المضمضة والاستنشاق 
فى الوضوءء وهى المشهورة عند الحنابلة» وظهر مما حكاه ابن المنذر الاختلاف فى ذلك» 
والخنافعئ قال: الم أعلم»؛ لأنه لم يبلغه هذا الذي حكاه ابن المنذر وغيره. «ترتيب الأم. 
قلت: انظر كلام ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 071/80 . 
)١(‏ اعترضوا علئ هذا الأسلوب عند الشافعي فقالوا: هذا خطأء. وكان الواجب أن يقول: «فيغسلا»؛ 
لأنه جواب الجحدء قال البيهقي في «الرد على الانتقاد؛ (ص: :)5٠‏ «والجواب: أن هذا يحتمل 
أن يكون من آلفاظ المزني التي أداها على معنئ قول الشافعي» فلفظ الشافعي في كتاب الربيع فيما 
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصمء أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: 
(ولو ترك مسح الأذنين لم يعد؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معهء أو من الرأس مسحتا معهء 
أو وحدهما فأجزتا منه. فإذا لم يكونا هكذا فلم يذكرا في الفرض فى ماسِحَهما أن يمسح بالرأس» 
كما يكفي مما يبقئ من الرأس». قال البيهقي: «وهذا الذي قاله الشافعي لا اعتراض عليه» علئ 
أن لما ذكر المزني وجها في الإعراب؛ لأنه إذا روعي فيه الابتداء مع إضمار أثبت فيه النون» 
كقوله تعاليل: «إولا يَوْدَنْ لم يَعَنَذِرودَ» [المرسلات: 7"]» وقوله تعالئ: ##وَدواأ لو دهن مَبُدَهِيُونَ 
[القلم: 4]» أي فهم يعتذرون ولا يقبل معذرتهم». وهم يدهنون» أي : لو وافقتهم في الإدهان» 
ومثل ذلك كثير في القرآن». 
(0) «قلت أنا» من ظ. 


-١ "1‏ باب الطهارة 


(3) قال الشافعي: والمَرْقٌ بَيْن ما يُجَِي مِن مَسْح بَعْضٍ الرأس» 
ولا يجرِي إلا مَسْحُ كُلّ الوجه في التَّيَمّم: أن مَسْحَ الوّجْه بَدَلَ م مِن الغسل؛ 
يَقُوم مَقَامه ومَسْح بَعْض الرأس أضل)؛ لآ يدل م عير 


يد 
5 


(14) قال وإن"قرف وضوء» وعشلة .. أجزأه. وَاحْتّجّ في ذلك بابن 
)2 


(15) قال: وإن بَدَأْ بذِراعَيْه قَبْل وَجْهه . . رَجَمَ إلى ذِراعَيْهِ فعَسَلّهِما 
حتئ يكونا بَعْد وَجههء حتّئ يَأَتِيَ بالوضوء وَلَاءَ كما ذَكّره الله تبارك 
وتعالل : «افغْسِلُواْ وجوه وَلْدِيَكمْ إل الْمَرَافق وأمسحوا برءوسكم وَأَرْجْلحكْمْ 
إِلَ الْكَعَبَينْ» [المائدة: 2205 فإن صَلَّىْ بالوضوءٍ عل غير وَلَاءِ .. رَجَمَ 
قَبَئَ على الولاء من وُضوئهء وأعاد الصلاة» وَاحْتّحّ بقول الله جل ذكره: 
طإة صما والموة من صَعَين أنه [البهر 1154 قال؛ افنيذا رسول الله ينه 
بالصَّفاء وقال: ١تيْداً‏ بما بدأ الله به). 


فرق 


(17) قال: وإن قَدَّم يُسْرئ على يُمْنن"" .. أجزأه. 


669 ولا يَحَمل المصحفت ا اد طاهرًاء ولا يمنّع من قراءة 
لقان ل 


)١(‏ سواء كان التفريق بعذر أو بغير عذرء كثيرًا أو يسيرّاء وحد الكثير: أن يمضى من الزمان ما يجف 
فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخصء وهذا هو الجديد العشوون وقال في القديم: 
التفريق الكثير بغير عذر يبطل الوضوء والغسلء وبه قال مالك. انظر: «العزيز» للرافعي (447/1)» 
و«الروضة» للنووي .)554/١(‏ 

(0) زاد في ب: «هكذا قَرَأه المزني: إلى الكعبين». 

() «اليسرى» و«اليمنئ» في ظ معرف باللام» والمثبت من ززب س. 

(4) في ب ز: «ولا يمتنع ... إلا جنًا»» والمثبت من ظ س 


-١‏ باب الطهارة وف 
(1) قال أبو إبراهيم: إِنْ قَدَّمِ الوضوء وأخََرَ .. يُعِيدُ الوضوء 
والفررة 1 


)200 الفقرة من ب» لا وجود لها في سائر النسخ» والظاهر أن المقصود بأبي إبراهيم : المزني. 


-١ 1‏ باب الطهارة 


)6( 
20 5 


)قال الشافت : أعييرنا يشان ضرم فصي نه عفان دعن 
القعقاع بن حكيمء عن ابي صالحء عن ابي هريرة » عن رسول الله عبن أنه 
قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد'"". فإذا ذهب أحدكم للغائط .. فلا يستقبل 
القبلة ولا يستديرها بغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجارا. ونَهّل عن 
الرَوْثِ والرّمّة"" . 

(0") قال: وذلك في الصَّحارَئْ؛ لأن النبي كَل قد جلس عل لبنَتَيْ 
متش فت" العقاس ندنل أن البناء هالت للمتجارى: 

| 20 6 قال: وإن جاء مِن الغائط»ء أو خَرَجَّ من ذَكَّرِه ا‎ )"١( 


)١(‏ في س: «باب: ما جاء في الاستطابة بالحجارة»» والمثبت من ظ زاب. 
و«الاستطابة»: من الطيب» والمراد به: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء؛ لأن المستنجي يطيب نفسه 
مما عليه من الخبث بالاستنجاء» و«الاستنجاء»: تنظيف النفس من النَّجُوه وهو ما يخرج من 
البطن» و«الاستجمار»: مأخوذ من الجمار» وهو الاستنجاء بالحجارة. «الزاهر» (ص: ٠١‏ و١١١)),‏ 
و«الحلية» (ص: ”07). 

(0) زاد في س: «أعلمكما» وهو في هامش ظ أيضًا. 

(") «الرّمّة؛ بكسر الراء: العظام البالية» سميت بذلك لأن الإبل تَرمّها؛ أي : تأكلهاء وبضم الراء: 
الحبل البالي. و«الرّمٌ بغير هاء: مُحّ العظامء ومنه: (أرمَ العظمٌ): إذا صار ذا مُخّ لسِمَِه. «الزاهر) 
(ص: .)١١١‏ و«الحلية» (ص: 05). 

(5) سواء كان الخارج معتادًا أو نادرًا كالدم والقيح». وحكئ الربيع عن نصه: أنه إن كان في جوف 
مقعدته بواسير يخرج منها الدم والقيح .. وجب غسله بالماء» فنشأ عن الروايتين ثلاث طرق: 
الطريق الصحيح أنهما على قولين؛ أظهرهما رواية المزني وحرملة: يجزئه الحجرء نظرًا إلى 
المخرج المعتادء والثاني رواية الربيع: يتعين الماءء ووجهه: أن الاقتصار علئ الحجر تخفيف 
على خلاف القياس ورد فيما يعم به البلوى» فلا يلحق به غيره. م 


-١‏ باب الطهارة و" 


فليَسَْنْج بالماءء أو يَسْتَطِبْ''' بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رَجِيعْ ولا عَظَمْ. 


(0") ولا يَمْسَحُ بحجّر قد مسح به مَرَّه"2. إلا أنْ يكونَ قد طَهُر 
بالواف 


و60 والامعجء ين التول #الأسعداء ده الخلداه. 

(85) ويَسْتَنْجِي 00 

(5") وإن استطابّ بما يَقوم مَقَامَ الحجارة؛ مِن الخَرَّفِء والآجِرٌ 
وقطع الخَْشسَّبٍء وما أشبهه”". فأنْقَئ ما هنالك .. أجزأه». ما لم يَعْدٌ 
المخْرّج» فإِنْ عَدَا المخْرَّجَ .. فلا يُجَزئه فيه إلا الماء. 

وقال في القديم: يَسْتَطِيبٌ بالأحجار إذا لم يَنْتَشِرْ مِنْه إلا ما يَنْتَشْرَ مِن 
العاَّةِ في ذلك المؤْضع وحوله. 


- والطريق الثاني: يجزئ الحجر قطعًاء ويُحمّل ما رواه الربيع على ما إذا كان بين الْألْيتَينَء لا في 
الداخل. 
والطريق الثالث للقفال: إن خرج النادر مختلطًا بالمعتاد .. كفئ الحجرء وإن تمحض التادر . 
تعين الماء. انظر: «العزيز» للرافعي /١(‏ 2241/5 و«الروضة» للنووي .)17/1١(‏ 

)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: «وليستطب». 

(0) كلمة «مرة» من زب وهامش ظ إشارة إل نسخة. وفي سواده: «غيره». 

(©) يعني: من كل طاهرء منشف قالع للنجاسة» غير محترم. انظر: «العزيز» للرافعي »)487-44١ /١(‏ 
و«الروضة» للنووي (ك/رمد). 

(5) ما أوهم المزني من أن ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء علئ الجديد . . خالفه الربيع» 
وروئ إجزاء الحجارة إن لم ينتشر أكثر من المعتاد» وهو المخرج وما حواليه من الاوكيوة فمن 
الأصحاب من جعل المسألة على قولين» ويؤيده موافقة البويطي للمزني» والأكثرون قطعوا برواية 
الربيع» وغلّطوا المزني في نقلهء قالوا: إن الشافعي قال: (ما لم تَعْذٌ النجاسة المخرجَ وما حولهاء 
فأغفل المزني: «وما حوله». انظر: «التعليقة» للقاضي الحسين /١(‏ 20770 و«النهاية» لإمام 
الحرمين »)١١5/١(‏ و«العزيز» للرافعي .»)57/١(‏ و«المجموع» »)١577/5(‏ و«الروضة» )58/١(‏ 
للنووي . 


الى -١‏ باب الطهارة 


(5") والفرقٌ بَينَ أنْ يَسْتَطِيبَ بيمينه فيُجَزِئ» وبالعَظم فلا يُجَرِئ: أن 
اليمِينَ أداةّء والنهِيْ عنها أَدَبٌء والاستطابةٌ طهارة”'2. والعظمُ ليس بطاهر”” . 


0 فإن مَسَحَ بثلاثة أحجار فلم ثُنْق .. أعاد حتّى يَعْلّمْ أنه لم يْبْق 
أثْرَاء إلا أَثْرَا لاصِمًا لا يُخْرِجُه إلا الماء. 


(8") ولا بأسَ بالجلدٍ المدبوغ أن يُسْتَطَابَ به" . 


)١(‏ في ز «والاستطابة به طهارة». وألحق في ظ فوق السطر مصححا كلمة «بها» ليصير: «والاستطابة 
بها طهارة»» والمثبت من ب سء» وهو الصواب. انظر: «المجموع» للنووي (؟1717/5). 

(0) ليست العلة في المنع كونه غير طاهر؛ لأنه وإن كان طاهرًا لا يجوز الاستنجاء به» ثم إن العظم 
عند الشافعي وغيره من الفقهاء طاهرء فكيف قال المزني: إنه ليس بطاهر؟ اختلف الأصحاب في 
ذلك بين مؤاخذ ومؤول. 
فقيل: إن المزنئ نقل هذا اللفظ عن كتاب الشافعي في الطهارات على المعنئء لا علئ ما لمَظّ به 
الشافعي» ولفظه: «ولا يستنجي بعظم ؛ للخبر فيه؛ فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف. وإنما 
الطهارة بنظيف طاهر». وظن المزني أن معنئ (النظيف) و(الطاهر) واحدء فأدئ معنى (النظيف) 
بلفظ (الطاهر)» وليسا عند الشافعي ولا عند أهل اللغة سواءً» ألا ترئ أن ما كان من زهومة لحوم 
الحيوان وعظامهاء والأطعمه السّهكة. والأشياء الكريهة الطعم والرائحة وإن كانت طاهرة» فإنها 
ليست بنظيفة؟ ومعنى النظيف عند الشافعي: الشيء الذي ينظف ما كان من زهومة أو رائحة عَمَرِ. 
فأراد الشافعي: أن العظم وإن كان طاهرًاء فإنه كان في الأصل طعامًا زَّهِمّا غير نظيف في ف 
ولا منظف لغيره» فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه في الأصل طعام. وهذا جواب أبي منصور 
الأزهري» ونحوه عن أبي إسحاق المروزي» وبه قطع القاضي أبو الطيب. 
وقيل: إن نقل المزني صحيح مؤولء فقال أبو علي بن أبي هريرة: إن قوله: ليس بطاهرا؛ أي: 
ليس بمطهرء وقال أبو حامد: إنه ذكر إحدئ العلتين في العظم النجس» وهو كونه نجسًا وكونه 
مطعوماء وللعظم الطاهر علة واحدة» وهو كونه مطعومّاء فذكر إحدى علتي العظم النجس دون الطاهر. 

نظر: «الزاهر» (صص: »)١١75‏ و«الحاوي» للماوردي .»)١1/١/١(‏ و«المجموع» للنووي (1717/5). 

(9) مفهومه المنع إذا كان غير مدبوغ. ولو كان طاهرًا جافًاء ونه صو الربيع في روايتهء ورواية 

لبويطي جواز الاستنجاء بالجلدء وعن حرملة امتناعه» ولم يفصلا بين المدبوغ وغيرهء فمن 

أصحابنا من يجعل ذلك أقوالًا ثلاثة» أظهرها: تفصيل الربيع والمزني» ومن أصحابنا من قال: 

لمذهب ما نقله الربيع» والقولان المطلقان في النفي والإثبات محمولان على ما قبل الدباغ وبعده. 

نظر: «النهاية» لإمام الحرمين 22٠١1 /١(‏ و«الروضة» للنووي .)19/1١(‏ 
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(9) وإن استطابت بحجر له ثلاثة أخرّفٍ .. كان كثلاثة أحجار إذا 


(40) ولا يجزى”"' أنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظم ولا نجس . 


)2000 فون ل : «ولا يجوزاء والمثبت من زب س. 
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)1( 


باب الحدث 00 


)5١(‏ قال الشافعي: والذي يوجبٌ الوضوءة: الغائظ. والبول» والنومٌء 
مقا ناته كه وا ود عن مُسْتوَى الجلوس» قليلا 
كان النوم أ الف عن العقل بججنونٍ أو مَرَضٍء مُصَطَجِعًا كان 
أو غَيْرَ مُضْطْجِعء والريحٌ يحرج مِن الدَبُرِء وملامَسَة الرجل المرأة. 
و«الملامَسَةً) : أنْ يُمْضِيَ بشيء مِنْه إلى جَسَّدِهاء أو ثُقْضِيَ إليه. لا حائل 


ع 050 2 
بينهماء أو يقبلها ٠‏ ومّس الفرج ببطنٍ الكفٌ. من نفسه وغيره» مِن ن الصغير 


0 


)١(‏ زاد في س: «وما جاء فيه». 

(0) وحكئ البُويطي قولا للشافعي: من نام علئ هيئة من هيئات المصلّين قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا . 

لم يبطل وضوؤه على موافقة مذهب أبي حنيفة» فمنهم من جعل المسألة على قولين» ومعظمٌ الأئمة 
غلطوا البويطي في نقله وحكموا عليه بالشذوذ» والظاهر أن الوضوء ينتقض بالنوم علئ هذه 
الحالات» وهو الجديد من مذهب الشافعي» ونصٌ الشافعي في القديم على أن من نام على هذه 
الهيئات في الصلاة لم ينتقض وضوؤهء وإن نام في غير الصلاة قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض 
وضوؤه. انظر: «النهاية» )١77/١(‏ و«الروضة» )25/١(‏ وانظر كذلك «المجموع) )١1/5(‏ حيث 
انتقد تغليط البويطي في نقله بما لا يتلائم مع كلام إمام الحرمين. 

زاد في س فوق 0 «أو يلتصقا». 

و«المَلامَسَة) في الأضل: 7 تَتَبَعٌ الشيء باليَّدِء ثم كثْرَ حتئ صار كل مس مُلامَسَةٌ وقد نَهَى 
رسول الله كلد عن بَيْع الملامَمة وكانوا يقولون: إذا لَمَسْتَ نَوْبِي أو لَمَسْتُ تَْبَكَ فقد وَجََبَ البَبعُ 
بيننا بكذا أَوْ كذا. «الحلية» (ص: 05). 

و«الإفضاء» عند الشافعي على وجوو: 

أحدها: ما ذكره هنا فيما يوجب الوضوء: أن يلصق بشرته ببشرتهاء ولا يكون بين بَسْرنَيُهما حائل 
من ثوب ولا غيره. 

والثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّاء وهذا يوجب الغسل عليهما. 

والثالث: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل الجماع؛ فيصير مسلكاها مسلكا واحدًا. - 


ص 


عر 
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والكبير ؛ والحيٌّ والميّتِء والذَّكرٍ لان ف يرا كان الفرج قُبُلًا أو ديرا‎ 
ومَسٌ الحَلْقةٍ نفْسِها من الدَّبْرِه ولا وضوء على مَن مَل ذلك من بَهِيمَةِ؛ لأنّه‎ 

خُرْمَةَ لهاء ولا تَعَبُدَ عليهاء وكل ما خَرَجَ من ذُبْرٍ أو قُبْل؛ مِن ذودٍء 
أو دَم» أو مَذيء أو وَذي) أو بَلَلِء أو غَيرِه .. فذلك كله يَوجِبٌ الوضوءً 
0 


(0) ولا استنجاء على من نام أو خَحرَّجَتْ منه ريخ . 

)قال واهة للنائم قاعدًا أن يَتوضأء ولا يَبِينُ لي أن أوجبّه 
غلية4 لما روئ أنسن بن مالك أن أصحات. رسول الله عله كانوا يَنتَظرون 
العِشْاءً فيّنامونَ -أحسبه قال: قُعودًا-. وعن ابن عمر: كان ينام قاعدًا 
ويُصَلَي ولا يَتَوَضَأْ. 

قال المزني: وقد" قال الشافعي: «لو صِرّنا إلئ النَظر .. كان إذا 
عَلَبَ عليه النومٌ تَوضَّأْ بأيّ حالاته كانَ». قال المزني: قلت أنا”": ورُوِيَ 


- وهو من (الفضاء)» وهو البلد الواسع» وهو يوجب المهر والدية كما سيأتي. «الزاهر) (ص: .)١1١7‏ 
تنبيه: لم يفصل المزني بين محارم النساء وغيرهن» وقد اختلف قول الشافعي في أن من لمس 
واحدةً من محارمه هل تنتقض طهارته؟ فمن قال بانتقاض الوضوء .. اتبع مطلق الاسم وقال: 
المحارم يندرجن تحت اسم النساءء ومن قال: لا ينتقض الوضوء -وهو الأظهر- .. احتجٌ بأن 
اسم النساء وإن كان يتناول المحارم» فإذا ذكرت الملامسة وأضيفت إل النساء أشعَرّ ذلك بلمس 
اللواتي يُعَنَيْن ويُقصذن باللمسء ويُعْدَدْنَ محلا للمس الرجال واستمتاعهم. انظر: «النهاية» 
)١١6/1(‏ و«الروضة» .)7/5/١(‏ 

00 و«المَذْيُ» يشدّد ويخمّف» والتخفيف فيه أكثر: ماءٌ رقيق يَضرب لونه إل البياض» يخرج من رآأس 
الإحليل بعَقِب شهوة» ويقال: (مََذْى الرجل وأمُذْئ): إذا سال ذلك منه. 
و«الوّدْيٌ» بالدال غير معجمة مخففًا: ماء رقيق يخرج على إثر البول» ولا يخرج بشهوة» ويقال فيه: 
(ودئ الرجل)» قال أبو منصور: «ولم أسمع فيه: (أودئ». «الزاهر» (ص : )١١54‏ و«الحلية» (ص: 05). 

() كلمة «وقد» من زاب سء وليست في ظ. 

() «قلت أنا» من ب 
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عن صفوانَ بن عسّالٍ أنه قال: «كان النبئٌ ككلهِ يأمُرّنا إذا كنا مسافرين 0 
سَفْرًا- أن لا تَنْرِعَ خفاقنا ثلاثة أيام وليالِيّهِنَ إلا من جَنابَةٍ لكنْ من بَوْلٍ 
وغائط ونوم1.. 


قال المزني: فلما جَعَلَّهُنَ النبئ يَْةِ بأبي هو وأمي في مَعْنَىْ الْحَدَّثْ 
واحدًا .. استَوّئ المخدِثٌ في جميعِهنَ؛ مُضْطَجِعًا كان أو قاعدّاء ولو 
اختلت حَدَت النوم لاتلاف حال الثائم . بالاعيلت كزللق كدتك: القائط 
والبولٍء ولأباته يلِِ كما أبان أنْ الأكل في الصَوْم قايدا مقطره' أو ناسنا 
غيرٌ مفطرء ورُوِيَ عَن النبي كَلِ أنه قال: «العينان وكاءٌ السَّوء فإذا نامت 
العينان اسْتْظلِقَ الوكائ"''. مع ما رُوِي عن عائشة: ام عن اسسع نوما 
تَوضأء مُضْطَجِعًا أو قاعِدًاا. وعَن أبي هريرة: من اسْتَحْمَعٌ نَوْمًا فعليه 
الوضوءٌ». وعن الحسن: (إذا نام قاعدًا أو قائمًا توضًأ». 

قال القرري فهذا اختلافٌ يوجبٌ النْظرَء وقد جَعَلّه الشافع ذ في النطر 
فياك ا سن عه كك كن رقا تلق اناف الى العامة كيك 


-ه 


ار 


(:4) قال المزني: واج في الملامسة بقول الله جل وعز: أو 
1ح غير ألينّسآ4 [النساء : 47]» وبقول ابن عمر: «قَبْلَةٌ الرجل امرأته. وحنها 


)١(‏ «السّه) بتخفيف الهاء: حلقة الدبر. وأصل «الوكاء»: الخيط الذي يُشَدَ به رأس القِرْبة. فجعل 
لنبى كله اليقظه للعين بمنزلة الوكاء للقربة» فإذا نامت العينان استرخيئ ذلك الوكاء وكان منه 
لحَدَثُ والريح. «الزاهرا (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ هذا من تخريج المزني علئ أصول الشافعي» وقال إمام الحرمين: «وفي كلام الشافعي تمثيلٌ يشير 
إل ذلك؛ فإنه قال: ولا يبين إلى أن أوجب الطهارة عليل النائم القاعده» قلت: وقد حكيل 
لترمذي في «الجامع» (78) عن الشافعي من قوله: «من نام قاعدًا فرأئ رؤياء أو زالت مقعدته 
«التعليقة» 2077”54/١(‏ والله أعلم. وانظر في نقد تخريج المزني «الحاوي» .)181/1١(‏ 
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بِيدِه مِن الملامَسَة)ء وعن ابن مسعودٍ قريبٌ من مَعْنَى قَوْلِ ابن عُمَرَه وَاخْتّجّ 
فى عل الذكر بنضديك مشر عن سول ائله كلة:«إذا مس احذكم ذكره 
فليتوضأ». وقاس الدَبُرَ بِالمَرْجَ»ء مع ما رُوِيَ عن عائشة أنّها قالت: (إذا 
مست المرأة فرجها توضأت». واحْمّجٌ بأنّ النبئ يله قال: «مَن أَعْمّقٌ شِرْكا له في 
عَبْدِ فُوّمَ عليه». فكانت الأمَةُ في مَعْنئ العبدء فكذلك الدَّبْرُ في مَعْنَْ الذَّكَر”" . 

(5:) قال الشافعي : وما كان سخ سو فى :0ل قن قَيْءٍ» أو رُعافيء 
أو دم خَرَجٍ مِنْ غير مَخْرَّجٍ الحدّث .. فلا وضوءَ في ذلك؛ كما أنه 
لا وضوء في الجْشَاءِ المتغَيّره ولا البُصاقٍ؛ لخروجهما مِن غير مخرّج 
التحدّت »> :وعلية أن يَغْسِلَ فاه وما أصاب القيءٌ مِن جسدهء واخْتّج أن اير 
عمرّ عَصَر بَثْرَةَ بِوَجْهه فخرجٍ منها دم فدلكه بين إِصْبَعَيّْهه ثم قام إلى 
الصلاة ولم يَعْسِلَ يدّه. وعن ابن عباس: «اغسل أثرَ المساجم عنك» 
وحَسْبّك). وعن ابن المسيب: رَعَفَ فمسح أنقّه بِصُوفَةِ ثم ا 
القاسم: «ليس على المختجم وضوء). 

(5) قال: وليس في فَهْمَهَة المصلي» ولا فيما مَسَّت النارٌ وضوةٌ؛ 
لما رُويَ عن النبي كَل أنه أكل كتفت شاق 0 0 


)١(‏ جاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: سمعت يونس بن عبد الأعلئ يقول: أنا ابن وهبء 
عن مالك: وسألت عن مس الذكرء فقال: أحب الوضوء منه» قال: وسمعت يونس» أن أشهب بن 
عبد العزيز ل ل ل ا اي يتوضأ وفات الوقت. قال: لا أرئ 
عليه الإعادة» وسألت ابن عبد الحكم: من أعلم أصحابكم وأفقه أصحابكم؟ قال: نحن نقول: 0 
يكن منهم مثل أشهب بن عبد العزيزء فسألت المزني» فقال لي: عبد الرحمن بن القاسم أَتْبَعُ 
الرجلين لصاحبه؛ وأشهب بن عبد العزيز أفقه الرجلين» وابن وهب أعلم الثلاثة باختلاف 
المدنيين». 

(0) زاد في هامش ظ مصححًا: «ولم يتوضاً». 

() وأوجب الحنفية الوضوء عن القهقهة في الصلاة» وأوجب أحمد الوضوء عن أكل لحم الجزور» - 
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اتفال وق لق رقي ف لقي الس ها 


ونقل ابن القاص مثله عن القديم للشافعي» وهو نقل شاذ» وقال النووي في زيادات «الروضة» 
:)272/1١(‏ «هذا التقايم وإنعاث قاذ في المتعب .فهو قوق في الدليل» فإن فيه حديثين صحيحين 
لنبنن عنهما جواب شافي» وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين». قال: «وهذا القديم 
مما أعتقد رجحانه» والله أعلم» . وراجع «العزيز» .)0600/١(‏ 

فائدة: جاء في هامش س: «قال الإمام الشافعي [«الأم» :])17/١(‏ أنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري. عن رجلين أحدهما: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه: أن رسول الله كَكِْةِ أكل 
كتف شاة» ثم صلئ ولم يتوظناً: 

قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: حديث عمرو بن أمية الضمري هذاء أخرجه البخاري 
ومسلم من طرق مدارها عل الزهري». عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه. وليس فى 
رواية البخاري ومسلم: «عن رجلين أحدهما: جعفر). وأما أصحاب السئن غير أبي داود فخرّجوه 
من طريق الزهري» ولم يذكر أحد منهم: ١عن‏ رجلين»» ولا خرجوا طريق سفيان بن عيينة» وهو 
في الكتب المذكورة مخرّجٍ من حديث ثمانية من أصحاب الزهري؛ أعني: في مجموعهاء لا أن 
كل واحد أخرجه عن الثمانية» والثمانية : عقيل [ب: 4 رك ويونس » وصالح ب بن كيسان» وإبراهيم 
بن سعد لم: ]ل ومعمر لخ: 5ه )ات: 7”5ملل]ء وشعيب بن أبى حمزة ةإب: م04١‏ 5ه 
355ل والأوزاعي» وعمرو بن الحارث» ووقع في رواية إيراهيم بن سعد مرة: «عن صالح بن 
كيسان» عن الزهري»» ومرة: «عن الزهري» من غير واسطة. 

ولنادكر [الرعركي تي :رزو مجان أصدر ا مر جلين» ولم يذكر الآخرء وظهر لي أن الآخر هو علي بن 
عبد الله بن عا ٠»‏ وروايته ذلك عن أبيه» لاعن عمرو بن أمية» وظهر ذلك من رواية الأوزاعى 
عن الزهري» ومن رواية عمرو بن الحارث عن الزهري. 

أما رواية الأوزاعيى .. فأخرجها ابن ماجه فى سئنه (540) بسئده إلى الأوزاعي: ثنا الزهري» 
قال: حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك» فلما حضرته الصلاة قمت لأتوضأ»ء فقال جعفر بن 
عمرو بن أمية: أشهد علئ أبي أنه شهد علئ رسول الله كَكِةٍ أنه أكل طعامًا مما غَيِّتٍِ النار» ثم 
صلئ ولم يتوضاًء وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. 

وأخرج البيهقي في «السئن» (١/554١)؛‏ من حديث عمرو بن الحارث» عن الزهري» عن جعفر بن 
عمرو بن أمية» عن أبيه» أنه قال: رأيت رسول الله يله يَحتَرٌ من كتف شاة فأكل منهاء فَدَْعِى إلى 
الصلاة» فقام وطرح السكين ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» 
عن رسول الله وَكةٌ بذلك. 

ولم يقل البيهقي هنا: «أخرجه مسلم)» وهو في مسلم (05”). انتهئ كلام البلقيني» ولعله من 


#ترتيب الأم. 


-١‏ باب الطهارة ون 


عو 


)قال :ومن اشكيمن: الطهر تع شكافئ الحدث»: أو اسْتيمن 
الحدت ثم شَكَ في الظهْر . . فلا يَرُولُ البقينُ بالشكٌ. 


5 عدص 
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(7) 
باب ما يوجب الغسل 


(549) قال الشافعى: أخبرنا الثْقّةاا". عن الأؤْزاعِينَء عن عبد الرحمن 
بن القاسمء عن القاسمء عن عائشة». أنها قالت: (إذا التق الختانان وَجَبَ 
الغسشل) فَعَلْنّه أنا وول الله عند فَاغتسَلنا). ورواه من جهة الخرئ عن 
عائشةء قالت: قال رسول الله يل : «إذا التَقّ الختانان وَجَبَّ الغْسْلُ)7". 

(50) قال الشافعى: وإذا التَقَّل الختانان -والتقاؤهما: أن تَعْيبَ 
الحشَّفَةٌ في الفَرْحِء فيكونَ ختائه جذاء ختانهاء فذلك التقاؤهٌماء كما يُقَالُ: 
(التَقَئْ الفارسان): إذا تحاذيا وإن لم يَتَضَامًا- .. فقد وجب العْسّل 

4 " 
قال الموض + الدقاء الكداتي ؟ أن تجاذى كان الرصسل عتان 'الهدرانك 
لذ أن نفيك تاه جنانيا+: :ولالك أن كان الكرأة متتعل 4 ومدخل دكن 
الكل اضفر ول كان الورا دو فال وسميف: الكيافي: فول + تقول العرت 

إذا حادّئ الفارسنٌ الفارسسَ: التَقّ الفارسان)”" . 

000 زاد في ب: «هو الوليد بن مسلم». 

(١‏ زاد في ب «قال: حدثنا إبراهيم» قال : حدثنا موسىل بن عامر الدمشقي وغيره» قالوا: حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي .. في هذا الحديث مثله». والظاهر أن القائل: «حدثنا إبراهيم» 
هو الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة عن أحد شيخيه إبراهيم بن محمد. 

(5) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: :)١١7‏ «الختان من الرجل: الموضع الذي تقطع منه جلْدة 
القُلُفة» وهو من المرأة مقطع نواتهاء وأما الحشفة .. فليست من الختان» وإنما يحاذي ختان 
الرجل ختان المرأة بعد مَغِيبِ الحشفة في فرجهاء وهذه كناية لطيفة عن الإيلاج» ألا ترئ أن 
الرجل لو ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب عليهما الغسل؟). 
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)0١(‏ قال الشافعي: وإن أَنْرَّلَ الماءَ الدَافِقَ مُتَعَمَّدَاء أو نائمّاء أو كان 
ذلك مِن المرأة .. فقد وَجَبٍ العُْسُْلَُ عليهماء وماءٌْ الرجل الذي يُوحجِبُ 
العْسْلَ هو المنِئٌ الأَبْيَضٌ الثخينٌ الذي يُشْبَهُ رائحةً الظَلْء فمتئ حرج المنِيُ 
كر الوجله اوتراكه العواة الماة الدافى: + 2 العْسْلء وقَبْل 
البولٍ وبعدّه 00 


(00) وتَغْتَسِلُ الحائضٌ إذا طَهْرَتْء والنْفَساءُ إذا ارْتَفَعَ دَمُها . 
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0) 
َه ع 000 
باب غسل الجنابة 


)“قال التيافس :جد الحم تنيز وده ال قل ادعاليا 
الأذاف. كم يَشْلٌ ماابه ين الأذئ. ثم يكوضا. وضوعة لالعلةة”" ثم يدل 


0 
3 


ع 7 5 1 8 5 0 ع ا 2 ا ع 
أصابعه العَشْرَ في الإناءء لج" يُخَلْلَ بها أصولٌ سجر 6 ثم يحي على رأسِه 
ا ١‏ ال ب 7 ا قن“ از َه 
ثلاث حثيات» ثم يفيض الماءًَ على جَسَّدِه حتى يعم جميعٌ جَسَّدِه وإسعرة 0 
6ه 04 دمت (6)5 0 : صا 
ويمر يِدَيّه عل ما قدَر عليه من جَسَدِه ٠‏ وروي نَحْوٌ هذا عن رسول الله كله 


)١(‏ قال ابن فارس في «الحلية» (ص: 07): «اتلّف الناسُ في هذا الاسم مِن أيّ شيءٍ أخِد؟ 
فكان الشافعئٌُ يذهب إلئ أنَّ ذلك مَأَخَودْ من المُخْالَطَء وقال: «مَعْلومٌ في كلام العرب أنْ يقولوا 
للرَّجُل إذا خالّط امرأَتّه: (قد أَجْنَبَ) وإِنْ لم يكن منه إِنْالٌ»» وكان يقول: «ذلك موجودٌ في التقاء 
الخِتانَيْنِ وإِنْ لم يكن نَم إنُزال» . 
وقال قومٌ: الجَنابةٌ مأخودَةٌ من البعْدِ؛ لأنَّ الجُنْبَ بَعيدٌ مما كان جائرًا له فِعْلّه مِن الصلاة وغيرٍ 
ذلك» قالوا: وتقول العربُ: (رجل جُنْبُ) إذا كان بَعيدَاء ورأَنَيْتُ فلانًا عن جنابة)؛ أي: عن بُعْدٍ. 


قلا تخرمَئي نائِلًا عن جَنابَةٍ فَإِنَِيَارُؤٌ وَسْ طَالرّجالٍعَريبُ 

والمعْئّيان كلاهما يرِجعان إلى أضل واحد؛ لأنَّ المُرادَ: إذا خالّط أُهْلّه لم يَجْرْ له إِنْيانُ الصلاة 

حتيل يَفْتَسِلَ. فالمعنيل الْأَوَّلُ -وهو المُخالطةٌ- بُعْدُه عمّا كان مُباحًا له». 

(؟) واختلف قوله إذا انتهئ إلئ غسل القدمين» والمشهور: يغسل رجليه ويْتمَمْ الوضوء قبل إفاضة الماء 
علئ البدن» وقال في «الإملاء»: يؤخّر غَسل قدميه حتئ يفرعغَ من إفاضة الماء على بدنه» ثم 
يستأخر ويغسل قدميه» قال الرافعي: «ولا كلام في أن أصل السنة يتأدئ بكل واحد من الطريقين» 
إنما الكلام في الأولئ». انظر: «النهاية» (1/ )١57‏ و«العزيز» )08٠ /١(‏ و«الروضة» (89/1). 

(9) كلمة «(ثم» من ظَْ زس» والسيتع في ب ولعل حذفه أجمل في السياق. 

د62 زاد في س: «(وشعره)» وفى ظ: «شعثهكل وكتب عليه حرف )20 إشارة إلى حذفهء» ولا وجود 


-١‏ باب الطهارة م 


(04) قال: فإن تَرَك إِمْرارَ يدَيْه علئ جَسَّدِه لم يَضْرَّه وفي إفاضة 
النق كلل الما عله جترهه دلين غن آنه إن ل اتذ كه اخراء17 و والقل: 
«إذا وَجَدْتٌ الماءً فَأَمْيسَه جِلدَك). 

(05) وفي أُمْرِه الجنبَ المتَيّمُمّ إذا وَجَدَ الماءً: «اغْتّسِل)» ولم يأْمُرْه 
بالوضوءٍ . . دليلٌ علئ أنَّ الوضوء ليس بِفَرْضٍ. 

(55) قال الشافعي: وإِنْ تَرَكُ الوضوءَ للجنابة» والمضمضة 
والاسيتشاق .. فقد أساءء وَيُجَْرِتُه وكا نك المضيفة وا سداق وقد 
فَرَض اللهُ جل ذكرّه غَسْلَ الوجه مِن الحدّث؛ كما فَرَض غَسْلَّه مع سائر 
البدن مِن الجنابة» فكيف يُجْزِئُهِ تَزِْكُ المضمضة والاسْيِنْشاقٍ مِن أحدهماء 
ولا يَجَزئه مِن الآخر؟! 

(00) وكذلك عُسْلْ المرأة» إلا أنْها تَخْتاج مِن غَمْرٍ ضَفائرِها”" حَتَى 
يتلْمَ الما أضول الشغر إليخ اكت مما يختاح إليه.الرجل: ورُوي أن : 
سألت النبيئ كَلةِ فقالت: إِني يه ضَفْرَ رأسي» أَفَأْنْقَضْه للعْسْل من 
الجنابّة؟ فقال: «(لاء إنما يكفيك أن نَحْنِي عليه ثلاتٌ حَمَياتِ مِن ماي 3 
ْفِيضِي عليكِ الماء». قال: وأحِبُ أن يُعَلْعَلَ الماء في أصولٍ الشَّعْر”". 


)١(‏ كذا في ظ سء» وفي ب: «دليل إن لم يدلكه أجزأه», وفي ز: «دليل أنه لم يدلكه أجزأه». 

() «الضفائر»: ذوائبها المضفورة إذا 0 بعضها في بعض نسبّاء واحدتها «ضفيرة»» و«الضَّفْرا: 
المَثْل) ويقال: «الضمائر» بالميمء واحدتها «ضميرة»» و«الغدائر). واحدتها «غديرة»» فإذا ويك 
فهي «عقائص)»2. واحدتها «عقيصة». «الزاهر) (ص: )١١8‏ و«الحلية») (ص: 08). 

() «غلغلة الماء»: إدخاله في خلالهاء وإيصاله إلى بشرتهاء وأصله من (غَلَّلتُ الشيءَ في جوف 
الشيء): إذا أدخلتّه فيه» وهغَلَلتُ» واغَلَّلتُ؛ مخفف ومثقل» ومنه يقال: (أُوغَلَ الرجل وسط 
القوم): إذا دخل فيهمء ومنه «الغَلّل): الماء الذي يجري بين الشجر. «الزاهرا (ص: )١١9‏ 
و«الحلية» (ص: 08). 
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وكيفما وَصَلَّ الماءُ إلئ شَّعْرِها وَبَشَّرِها أجزأهاء وكذلك عُسْلْها مِن الحيض 
والنّفاسء, ولّمًا أمرها رسولٌ الله يكِ بالعْسُل مِن الحيضء قال: «حَُذِي 
فِرْصَةٌ مِن مِسْكِ فتَطهّري بها)”"2. ققالت عائدة: انبحي نها أذ الدّم)ء قال 
الشافعي: فإِنْ لم تَجِدْ .. فطيبّاء فإنْ لم تَفْعَلُ . . فالماءٌ كافٍ. 

(5) وما بَدَأْ به الرجل والمرأة في العْشسّْل .. أجزأهما. 

(59) قال: وإن أَدْخَلَ الجنْبُ والحائض أيْدِيَهُما في الإناءِ ولا نجاسة 


)١١8 «الفِرصّة»: القطعة من كل شيءء يقال: (فَرَضْتٌ الشيء): إذا قطعته. «الزاهرا (ص:‎ )١( 
.)08 و«الحلية» (ص:‎ 


-١‏ باب الطهارة اخ 
(9) 


باب فَضلٍ الجُنْب وغيره 


(0) قال الشافعي: أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن 


9 للحن عن أن بن مالكِء قال: «رأيت رسول الله كد أَتِيَ بِوَضُوءٍ 


3 
78 مو 


فوضّعَ يِدَهُ في ذلك الإناءء وأمر النامن أن يَتَوَضَّكُوا منهء فرأيثٌ الماء يبع 
ين نَحتِ أصابعه: حت تَوضَأ الناس ين عِنْدِ آخرهم2000. 

)1١(‏ وعن ابن عمرّ أنّه قال: «كانّ الرجالٌ والنساءٌ يَتَوَضّمُون في زمان 
رسول الله كله في إناء واحدٍ جميعًا». ويُّرْوَئ عن عائشة أنها قالت: «كنتٌ 
أَغْتَسِلَ أنا ورسولٌ الله كَكةِ مِن إناءٍ واحدٍ مِن الجنابة». وأنّها كانت تَغْسِلَ 
رأسنَ رسول الله كه وهيى حائض . 

(57) قال الشافعي: ولا بأسن أن يَتَوَضْأُ ويَعْتَسِلَ بمَضْلٍ الجنب 
والحائض؛ لأنّ النبي ككِِ إذا اغْتَسَل وعائشة مِن إناءِ واحدء فقد اغْتَسَلَ كل 
واحدٍ منهما بِفَضْل صاحبه وليست الحيضة في اليَّدِء ولا المؤمنُ بتجس» 
إنما تُعْبّدَ أن يُمَاسنَّ الماءَ في بَعْض حالاته» وكذلك ما رَوَئْ ابن عمرّ أن كل 


50 وني “تلوف للف اتانيه رونك قبع ا ب لكين 


)١(‏ زاد في ز: «هذا أعجب من الحجر الذي كان يخرج منه اثنتا عَشْرَةٌ عيئًا؛ وذلك أن من شأن الحجر 
أن يَخْرَجَ منه الماء» وليس من شأن الأصابع أن يَخْرّجَّ منها الماء». قلت: الظاهر أن هذا النص 
من تعليقات بعض قراء النسخة أو مُلّاكهاء فظنه الناسخ من أصل الكتاب وأدرجه في سوادهء والله 
أعلم . 


5 كلمة«كل ا مو ىه وليك فج د 
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والمتَوَضئ إلا الإتيان بالماء علئ ما أمَّر اللهُ به" وقد يَخْرَقٌ بالكثير 
فلا يَكْفِيء ويَرْفْقُ بالقليل فيَحْفِيء وأحبٌ إليّ أنْ لا يَنْقصّ مما رُوِيَ عن 
النبي كَل أنه تَوَضَأْ بالمّدّء واعْتَّسَلَ بالصاع"" . 


)١(‏ فى ب: «(إلا عليل ما أمر الله به)ء ليس فيه: «الإتيان بالماء». 


(0) في ظ: «وغسل بالصاع». 


:.١ باب الطهارة‎ -١ 
),( 


باب التيمه'") 


(1) قال الشافعي: قال الله يِدَ: «إوّإن كم تق أو عَلَ سَمَرٍ . 
َلّمّْ يَحَدُوأ مآ44 الآيةَ [النساء: 48]» ورُوِيَ عن النبي كَل أنه تَيَمّم فمَسَّح 
وجهّه وذراعيه. 

(15) قال: ومعقولٌ إذا”" كان بَدَلّا مِن الوضوءٍ علئ الوجه واليدين 
أن يُونَ بِالتَيَسُّم على ما يُؤئَئ بالوضوءٍ عليهء وعن ابن عمرّ أنّه قال: ١صَرَبَةٌ‏ 
للوجْوء وصَرْبَةٌ لليدَيْن إلى المرفقين)”” . 

(57) قال الشافعي: والتيمُمٌ أنْ يَضْرِبَ بيديه علئ الصعيدٍ -وهو 
التراب مِن 0 أوض؟ سَبَحْها ومَّدَرِها وبَطحَائها وغيره مما يَعْلَقُ باليد منه 
ص يَخْلَله نجاسةً» وينوي بالتيمم الفريضةً» فيَضْرِبٍ على التراب 


شد 
37 
ب 


ا 


0 


)١(‏ «التيمم» في كلام العرب: القصدء يقال: (تَينَمتُ فلانًا ويَنَمْتُه وأَمَمْيُّه وتَأمّمْئّه): إذا قَصَدنَّه وهو 
من قولك: (داري أمَمٌ دارٍ فلان)؛ أي: مقابلتهاء وكذلك القاصد جاعل له أمامه. 

(0) في ز: (إذا. 

(*) هذا الذي ذكره المزني المذهبء وقيل: قولان . . أظهرهما هذاء والقديم: يمسح يديه إلى الكوعين» 
وهو مذهب مالك وأحمد. انظر: «النهاية» )١159/1١(‏ و«العزيز» )51/1/1١(‏ و«الروضة» .)١١7/1١(‏ 

(:) «الصعيد» في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي علئ وجه الأرض يسمئل: صعيدّاء ووجه 
الأرض يسميل: صعيدًا؛ لأنه صعد علئ الأرضء والطريق يسميئل: صعيدًاء وقد قال بعضص 
الفقهاء: إن الصعيد وجه الأرضء سواء كان عليه التراب أو لم يكن» ويرئ التيمم بوجه الصَّمَاة 
الملساء جائرًا وإن لم يكن عليها تراب» ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد: التراب الطاهر؛ وجد 
علئ وجه الأرض أو أخرج من باطنها كما قَسّره الشافعي. «الزاهر» (ص: )١١14‏ و«الحلية؛ (ص: 09). 
و«السّبّخْ» بفتح الباء: التراب المِلّح الذي لا يَنبْتْ فيه. قال إمام الحرمين :)١11١/1(‏ «وليس هو 
الذي يعلوه ملح؛ فإن الملح لا يجوز التيمم به). 


و «المَدَرً) : جمع (مَدّرةف» مثل (قَصَبٍ وقَصَبة)» وهو التراب المتليّدء والعرب تسمي القرية: ‏ - 


-١ :‏ ياب الطهارة 
ضري ويفرق يبن الاي ار شدر الترات» ا عن اح 


قب ابت ف * جم 


وَضَدْتث في الوضوعء 3 يَصْرِبٌ ع فزق كذلك» كِ يَمْسَّحٌ ذراعه 
البخدا+ فيَضَعٌ كمّه اليسرئ على ظطّهْرٍ كمّه اليمنئ وأصابعهاء ثم يُمِرُها على 
َُهْرٍ الذراع إلى مِرُقَّقِهء ثم يُدِير كمه(" إلى بَظن الذّراع» ثُمْ يُقْبل بها إلئ 
كوعة”4 2 وها خلق ظقر :إنهاسة: ويكون راطق عله انيسن ل يمتها 


2 


بشىء مِن يده» فيمْسَح بها اليسرئ كما وَصَمْتُ في اليمنئ» ويَمْسَحَ إحدى 


الراحتين بالأخرئء ويُخَلّلُ بَيّنَ أصابعهما . 

30 نان اننيد كا كان 1 سرف الرفوة ا مار ون أعادما 
وغل عق الي ار يصلىء وإِنْ بَدَأْ بِيدَيُهِ قَبْلَ وججهه . . كان عليه أنْ 
يَعُودَ لمَسْح يِدَيّْه حَتَّ يكونا بعد وبجههء مثلَ الوضوءٍ سواءًء وإن قَدّمِ يُسْرَى 
ل اه 

(18) ولو نَسِيَ الجنابة» فتَيَمّم للحدث .. أجزأه؛ لأنّه لو ذَكَرَ الجنابَة 
لم يَكنْ عليه أكثرٌ من التيمم . 


- (مَدَرة)؛ لأن بنيانها غالبًا من المدر. 
و«البطحاء»: المكان السهل الذئ لا حص فيه ولا حجارة من مسايل السيول» وكذلك «الأبْطح), 
وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويَدْمَتُه فهو «الأبْطح» و«البطحاء» و«البَيطيح». «الزاهر) 
(ص: .)0١١9‏ 

)١(‏ كلمة «بين» لا وجود لها في ز. 

هم ف زس: «بطن كفه). 

() «الكوع»: طرف العظم الذي يلي رُسْغْ اليد المحاذي للإبهام» وهما عظمان متلاصقان في الساعدء 
أحدهما أدق من الآخرء وطرفاهما يلتقيان عند مَفصِل الكف. فالذي يلي الخنصر يقال له: 
«الخُرْسُوع». والذي يلي الإبهام هو «الكوع». وهما عَظْمَا ساعِدٍ الذراع. «الزاهرا (ص: )١550‏ 
و«الحلية» (ص: .)6١‏ 


و62 فئ: نمت انين : (اشىء») بدون باء الجر. 


-١‏ باب الطهارة و3 


عو 


قال المزني: ليس علئ المحدِث عندي مَغرفة أيّ الأحداث كان منهء 
وإكنا»غليه أن نظي الحيكه لوا را أي الأحداث كان منه 
كذ هله جعردة 3 الطالؤانف علية رايخك نالو ترقا فب بويت ف ع 
أن حَدَنْهِ بَوْلَّء أو اعْتَسَلَت امرأةٌ تَنْوِي مِن الحيض وإِنّما كانت جتبّاء أو مِن 
حيض وإِنّما كانت نُفَساءَ .. لم يُجْزِئُ أحدًا منهم حنّى يَعْلَمّ الحدت"") 
الذي تَطهَّر منه» يقن كنا أن لك 

قال المزني: ولو كان الوضوءٌ يحتاجُ إلى النية لِما يُتَوَضَأْ له .. لما 
جاز لمن تَوَضَأْ لقراءة مصحنيء أو لصلاةٍ علئ جنازة» أو لتَطوّع . 
يُصَلَيَ به الفرضء فلما صلئ به الفرض ولم يُتَوْضَأ للفرض .... أجزأه أن 
لا يَنْوِي لأيّ الفرض ولا لأيّ الأحداث [تَوَضَأء ولا لأيّ الأحداث”"'] 
ند 

(59) قال الشافعي: وإذا وَجَدَ الجنبُ الماءَ بعد الليحم 000 
وإذا وَجَدَ الذي ليس ينب د لوحا . ١‏ 


)١(‏ في ز: «ما الحدث»). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ز. 
() قد أذ عل المزني هذا التعليل في أمور: 
أولها: ظاهر قوله: «وإنما عليه أن يتطهر للحدث» - أن التيمم يرفع الحدث كالوضوء والغسل» 
وقد حكاه عنه بعض أصحابناء والصحيح: أن التيمم لا يرفع الحدث. 
ثانيها: تعليله الإجزاء مع الغلط في تعيين أي الأحداث عليه بارتفاع الحدث» والعلة السديدة: 
ل ا ا بن 
ثالثها: تسويته في القياس بين التيمم والوضوءء وسقوط أثر الغلط في التيمم واضح؛ فإن التيمم 
لا يرفع الحدث أصلاء وإنما أثره في استباحة الصلاة» والأحداثٌ ذُكرت أو لم تُذكر باقية 
لا تزول» فيظهر التحاقٌ التيمم في ذكر الحدث بما لا يُشْترّط فيه النية أصلاء والوضوء يرفع 
لحدتٌ» ففرض الغلط في تعبينه قريب الشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارات. 
نظر: «الحاوي» )750١/١(‏ و«التعليقة» للقاضي الحسين )5١1 /١(‏ و«النهاية» (1/ 57 ولا/ا١).‏ 


-١ 4‏ باب الطهارة 


. قال: وإذا تَيَمَّمَ فَمَرَعّ مِن تَيَمُمِه بَعْدَ طَلَّبٍ الماءء ثُمّ رَأئ الماء‎ 01١( 
. فعليه أنْ يَعُودَ إلئ الماءء فإن دَخَل في الصلاةٍ ثُمّ رأئ الماء بَعْدَ دُخُولِه‎ 
: بَنْل عل ضَلاتِه 007 الصيلةة‎ 

قال المزني: وجودٌ الماءِ عندي"" يَنْفّضُ ظَهْرَ التيمم في الصلاة 
وغيرها سواءً؛ كما أن ما نَقَضّ الظهْرَ في الصلاةٍ وغيرها سوائ» ولو كان 
الذي مَنْعَ نَقَضَ ظْهْرِه الصبلاة لمَاضِدء الحلث في الصلاةء وقد أجمعوا 
-والشافعيٌ مَعَهُم- أنَّ رجلين لو تَوَضَأ أحدُهما وتَيَمّم كرين 
الماعديى؟ | نييما اشر انود انيما ف اذا فَرضل نّ الظَهْرِء إن أخدذثت المتوصي: 
ووّجَدَ المتيمم الواف ين اونا في نَفْض الطهْرٍ قبل الصلاة سوا فَلِمّ 
لا كانا في نَفْضٍ الظهْرٍ بعد الدخولٍ فيها سواء؟ وما القَرْقُ؟ [وقد قال في 
جماعة العلماء”']* إذهدة من لم تحضن :القهوة» افإن :اععدّث :بها إلا يما 
ثم بخاضة:نبن أن "ادهو تكنفن»: لوجوو الحيفن'" ‏ فكذلك د 
يَنْتَقِضُ وإِنْ كان في الصلاة لوجودٍ الماء؛ كما يَنْتَقِضُ ظهْرٌ المتوضّئ وإِنْ 
كان في الصلاة إذا كان الحدث» وهذا بقوله أولل 7 


)١(‏ كلمة «عندي» من ز س. 

() ما بين المعقوفتين من ب س وهامش ظء وفى سواده: «وقد قال بعض العلماء». وفى ز: «وقد 
قال في جماعة من العلماء) 

(6) زاد في ب: «في بَعْض الظهْرٍا. 

(4) «عندي» سقط من ظء ثم إن المنصوض ما ذكر أولَا: أنه لا يَبظل تَيمُمْهء وما ذكره المزني قول 
خرجه في معارضة النصء وافق به مذهب أبي حنيفة» والأصحابٌ في ذلك طريقان: فالمذهب 
الذي عليه معظم الأصحاب: القطع بالمنصوصء وقال أبو العباس ابن سريج: «مذهب المزني 
أحب إلينا». وساعده على تخريجه بأن المستحاضة إذا انقطع دمُّها في الصلاة تَبظل صلاتهاء فليكن 
المتيمم كذلك؛ لأن الضرورة قد ارتفعت في الصورتين» وقد رد القاضي الحسين في «التعليقة» 
(417/1) علئ أدلة المزني وابن سريج» وطَرَّدَ المزنيئُ أصلّه هذا في الظّهار (المسألة: 494) - 


3 باب الطهارة‎ -١ 


)7١(‏ قال الشافعي: ولا يَجْمَعٌ بالتيمّم صلاتَيَ فَرْضٍ» وي 
لكل فريضةٍ طلبًا للماءِ وَيّمُمَا بعد الطلب الأَوَّلِ؛ لقوله جل وعرَّ: «إدًا 


ا 


مَبِثر: إل الكلزة 4ه [المافدةة ]0 وقول؟ انق عتاين > الا تضل /مكيوية إل 


ست , ). 
077 قال: وَيُصَلَّي بعد الفريضة النوافل”"'» وعلئ الجنائز» ويَثْرَأْ في 
المحفن .و يس حك جود القرات: 


- والعدة (المسألة: 5) انظر: «الحاوي» )١557”/١(‏ و«النهاية» )١77/١(‏ و«العزيز) )187/١(‏ 
و«الروضة» .)١١6/1١(‏ 
وورد في هامش س ما نصه: «قال أبو بكر بن خزيمة: ليست هذه المسألة على ما قال المزني» 
وما شَّبَّهَ المزنيُ هذه المسألةَ به بعيذٌ الشَّبّهء (يبينه) أن المعتدة بالشهور إذا اعتدت بها" إلا يومًا 
إنما جاءت ببعض العدة.» لا بجميعهاء فلما حاضت قبل تعتد ثلاثة أشهر انتقص بعض العدة 
بالشهورء وقياس هذا: أن يتيمم المرء فيمسح بوجهه ثم يرى الماء» أو يمسح بوجهه أو إحدى 
يديه» أو بوجهه ويديه إلا قطعة من إحدئ يديه ثم يرئ الماء؛ لأن المتيمم في هذا الموضع يكون 
قد أت ببعض التيمم؛ كما أتت المعتدة ببعض الشهورء فأما إذا أت المتيمم بجميع التيمم ودخل 
في فرض الصلاةء والصلاةٌ فرضٌ غير التيمم» فلو كانت العدة بالشهور من جنس التيمم وجاز 
تشبيه أحدهما بالآخرء لوجبت علئ المرأة إذا اعتدت بالشهور استكملت عدة ثلاثة أشهر ثم 
حاضت أن تستأنف عدة ثانية بالأقراء» [و] في اتفاق أهل الصلاة أنها إذا حاضت بعد ثلاثة أشهر 
بِطَرْفةٍ أنها منقضية لا يجب عليها استئناف عدة بالأقراء» فلو جاز تشبيه التيمم بالعدة» لكان اتفاق 
أهل الصلاة بالعدة أنها منقضية بمرور ثلاثة أشهرء دلالةً علئ أن المتيمم إذا فرغ من التيمم ثم 
رأئ الماء» أن له أداء فرض الصلاة بالتيمم بعد رؤية الماءء وفي اتفاقهم علئ التفرقة بين العدة 
وبين التيمم في هذا الموضع دلالة واضحة على أن تشبيه أحدهما بالآخر غير جائز"». انتهئ كلام 
ابن خزيمة» والواو بين المعقوفتين زيادتي» وما أدرجته بين القوسين قرأته على الحَدُس. 

)١(‏ في ب: بل يجددا. 

(0) وهل يتنفل قبل الفريضة؟ .. ينظر؛ فإن كان نواه مع الفريضة صلاه قولّا واحدّاء وإن كان نوئ 
الفرض ولم يتعرض للنفل .. فعلئ قولين: أظهرهما - الجوازء وهو نصه في «الأم»» ونص في 
«الإملاء» علئ المنع. انظر: «النهاية» )١55/1(‏ و«العزيز» )157/١(‏ و«الروضة» .)١١١ /١(‏ 


-١ 45‏ باب الطهارة 


66 أن" ا يه 5 أ 3 ماين أ 3 200 8 
وإل سمو ترز تمسح ع" اوحور ودريرة ؛ ونحوه.. لم 
60 
يجزنه 3 


0 


)١(‏ «الثورة» بضم النون: حجر الكِلْسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إل الكلّس من زرنيخ وغيرهف 
وتستعمل لإزالة الشعر. و«الؤّرنيخ» بالكسر: فارسي معرّب. و«الذريرة»: قُنَاتُ قَصَبٍ من قصب 
الطلِيب» يُجاء به من الهند. «المصباح» للفيومي و«الأذكار» للنووي (ص: 378). 

(؟) واختلفت الرواية عن الشافعي في الرمل» فحُكي عن نصه في القديم و«الإملاء»: جواز التيمم به 
وعن «الأم»: المنعء واختلفوا فيه على طريقين» فالمذهب الذي عليه جماهيرٌ الأصحاب: تنزيل 
النضّين علئ حالين» فحيث منَّعَ أراد الرمل الخالص الذي لا تراب فيه» وحيث جور أراد الرمل 
الذي يشوبه الترابُ. وقيل: قولان مطلقًا. قال إمام الحرمين :)١77/١(‏ «وهذا ضعيف لا أصل 
له). وراجع «العزيز» )5077/١(‏ و«الروضة» .)1١9/1١(‏ 


-١‏ باب الطهارة /وءء 


(1) 
باب جامع التيمم والعذر في فيه وغيره” 5 
(74) قال الشافعي: وليس للمسافر أن يتَيَمَمَ إلا بعد دُخولٍ وَفْتِ 
الغياة هد :افو ف القائ ند طله 7 
)١5(‏ والسّمَرٌ: أقلّ ما يَمَعُ عليه اسْمْ سَفَرٍ طال أو قَصْرَّء واحتج في 
ذلك بظاهر 0 0 0 


0 أ يه الله يخا 00 الماع أن ون من التلقة 


أكون أله اقرف المحوف لا لشَيْنء ولا لإبطاء برءِ. 
وقال في القديم : يتَيَمُمْ إذا خاف إن مَسَّه الماءٌ ال 


- 
0 


صَيْفِء إلا مَن به قرح له 


م6. 
.4 


)١(‏ كذا في ز سء. وفي ظ: «والعذر وغيره» بدون «فيه»» وسقطت الجملة من ب. 

(؟) «إعواز الماء»: تعذر وجوده. و(رجل مُعُوز): لا شيء عندهء و«العَوَّر: القِلّة. «الزاهر) (ص: .)١1١5‏ 

(9) «الغؤر»: الصديد والقيح. انظر «الرد 0 الانتقاد» للبيهقي (ص: 07). 

(5) «الضنئ»: المرض المَدْنِفُ الذي يُلِزِمٌ صاحبّه الفراشَ ويَضْنِيهِ حتى يُشرف على الموت» وقد ضَنِيَ 
فق افو وريد عو ررجلاة مك موا تمق نل العدكر والسودك والواسة اليناف 
سواءٌ؛ لأنه في الأصل عدر هي مُقَامٌ الاسم والصفة» ومثله: رجل دَنَْء ورجال دَنَتَ: إذا كان 
مريضًا أو ضعيفًا. ورجل حَرَضٌ» ورجال حَرَضٌ: مريض مُسْرِفٌ على الموت» ويجوز أن يقال: 
رجل ضنء ورجلان ضَيَْانْه ورجال أَضَييَاء. «الزاهر) (ص: .)157١‏ 
إن تسرير هذا المرهم يساح إن .يان أقسام المرضن :رع اثلاكة: 
أولها: أن يخاف من استعمال الماء معه ؤت الروح» أو فَؤْت عضوء أو فَؤْت منفعة عضوء فيبيح 
التيمم قولًّا واحدًا. 
وثانيها: أن يخاف من استعمال الماء معه شدة الألم» أو تطاول البرء» أو الشَّينَ الفاحشّ على 
عضو ظاهرهء ويأمَنُ التلف. ففي جواز التيمم فيه قولان كما حكاه المزني» إلا أن ما أورده عن 
القديم نص عليه في البويطي أيضّاء وهو الأظهر. 0 


-١ 1/1‏ باب الطهارة 


قا تي عليز 


(/ال/ا) قال : وإن كان في بعض جسّده دون بعض . خسل ا لا ضور 
عليه» وتَيَممَ لا يجزئه أحذهما دون الأآخرهء وإن نْ كان علئ قَرْجه''" دَمّْ 
يَخافٌ إِنْ عَسَلَّهِ .. نَيَمَّم وأعاد إذا قَدَر على غَسْل الدّم. 

0 قال .وذ كان فى المي 0 
أو مَرْبوطًا على حَسَبَِ .. صلَّى يُومِئ» ويُعِيدُ إذا قَدَر. 

(9؟) قال: ولو ألْصّق على موضع التيمّم لَصُوفًا .. تَرَّع اللْصُوقَء 
اك 

(40) ولا يَعْدُو بالجبائر”* مَوْضِعٌ م الكَسْر” ردول يننا إلا علي 
وُضوءٍ كالخفين. 

تان خاف الكنيي 16د لبعد 3" التلمتك ذا لتقيف العات : 
ففيها قولان: أحدهما: يَمْسَح عليهاء وعد نا فل ذا قَدَرَ علول الوضوءء 


3 عت ا 


١ 


- وثالثها: ما دون ذلك من الأمراض» ولا يجوز التيمم بها. وفي المسألة تفاصيل كثيرة لا غرض لنا 
من إيرادها. انظر: «الحاوي» )77١/١(‏ و«العزيز» )570/١(‏ و«الروضة» .)1١7/١1(‏ 

.)515/1( وفي نسخة: «قروحه). انظر: «البحر»‎ )١( 

(؟) «الحش» في الأصل: البستان من النخيل» والفتح أكثر من الضمء والجمع «حشّان" بالفتح 
والكسرء وكانت العرب يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا الكُثُف وجعلوها خَلَنَا عنها 
أطلقوا عليها عليها ذلك الاسم . «الزاهر) (ص: )١75‏ و«المضاعا ' للفيومي. 

(9) يعني: أعاد اللَّضُوق بعد تيممه, لا أعاد الصلاة» و«اللّصوق»: ما كانت على قَرْحء فإذا انكسر 
عضو من بدنه فاحتاج إل ستره ف«الجبائر»ء قاله الماوردي في «الحاوي» .)70177/١(‏ 

(:) «الجبائر»: حَشَباتٌ تُسوّى وتوضَعُ علئ موضع الكسرء وتسد عليه حتئ يَنْجَيِرَ علئ استوائهاء 
واحدتها: «جبارَةٌ». «الزاهر) .)١710(‏ 

(5) يعني: وما حوله مما لا بد من شده من الصحيح؛ لأن شد الكسر وحله لا يغني شيئًا إلا أن يُشَدَ 
معه بعض ما اتصل به من الصحيح.» وقد أخخذ علئ المزني اقتصاره علئ ذكر موضع الكسر فقط. 
انظر: «الحاوي» )71/4/١(‏ و«التعليقة» /١(‏ 547). 


() كذا فى وفى ظ ب س: غير متوضى)" . 


1.4 باب الطهارة‎ -١ 


والقول الآخر: لا يُعيد. وإن صَمَّ حديثٌ عليٌّ أنه انكسّر إحدئ رَنْدَيْها1 
فأمَرّه النبئ كَل أن يَمْسَحَ على الجبائر .. قلت به'"2» وهذا مما أَسْتَخِيرٌ 
اللك 4 

قال المزنى : ل قَوْلَيْ بالحق عندي أن يُجَْرِئَها ا وكذلك 


4 ماه مومه المص ان :وفوا دك ماق د انمع مار دو وقد 
ا العلماءً -والشافعئٌ معهم-” 9 لا 06 المم كار + والعيدت و 
صَلاتِها دائمٌ» والنَجَسٌ قائمٌ. ولا المريض الواجدٌ للماء ولا الذي معه الماءً 
افة 0 إذا 0 ا و م دلا المسايث يُصلي 4 غير 


5 افيه وف أقال: 0 كان معد ماك توقف فى سَمْره وخاف9©) 


العَطئِنَ .. كمن لم 0006 
قال المزني : وكذلك "ان عار تدزعةه دم يقاقك إن عكليا! كد تسد 


ع .وى 


.)١77 «الرَّنْدانَ»: عظمًا الساعِدٍ اللذانٍ يقال لطرفيهما: الكوع والكُرْسوع. «الزاهر» (ص:‎ )١( 

(0) لكن الحديث لم يصح.ء بيّنَ ذلك البيهقي في «المعرفة» (2)0397/15 وانظر: «المجموع» للنووي 
(58/5") حيث نقل اتفاق الحافظ علئ ضعفهء ومداره علئ عمرو بن خالد الواسطي الكذاب. 

() كذا في زب سء وفي ظ: «أولئ بقوله الحق عندي أنه يجزئه» . 

(5) كذا في زب سء. وفي ظ: «ويخاف)». 

(5) انظر الفقرة: (85). 

() كذا في زا بء وفي ظ س: «فكذلك». 

(0) هذه المسألة من مُشْكلات المختصرء وينبغي تفصيلها علئ مراتب: 
أولها: المزني صوَّرَ المسألة في الكسير غير المتوضئء ورواية الربيع في الكسير المتوضئ» 
والاسكاقسا مان وان لمر فى اتعلده ركوو هلان امه ار ديم وان جرادوه عير 
المتوضئ في حال المسح على الجبيرة» وهذا الثاني هو الذي رجحه الماوردي في «الحاوي"» 
4/1 »؛ لكن ترجيح المزني أحدَّ القولين في صورتي المتوضئ وغيره يدل لغير هذا التأويل» - 
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(85) وقال الشافعي: ولا يَتِيمُمْ صحيحٌ في مصر لمكتوبةٍ ولا لجنازة» 
ولو جاز ما قال غيري: يتِيمُمُ للجنازة لخو القَوْتٍِ .. لَرِمّهِ ذلك لفَوْتِ 
الججمعَة والمكتوبةء فإذا لم يَجْرْ عنده لمَوْتٍِ الأَوْكَدٍ كان مِن أنْ يُجْزَىَ فيما 


م 
م 


دونه أَبْعَدَّه وروي عن ابن عمرّ أنه كان لا يُصلى علئ جنازة إلا مُتوضنًا . 


سان كمون "قن تتمةفى القفر نوز لماعم 0 ان العا 


- ولم أطلع في ذلك علئ شيء يشفي الغليل. 
وثانيها: سكت المزني عن التيمم بعد غَسّْل الصحيح والمسح على الجبيرة» وظاهره أنه لا يتيمم» 
وهو نص الإمام في القديم» وقال في «الأم» و«البويطي»: يتيمم. فسلك الأصحاب في المسألة 
طريقين: أصحهما - أنها على قولين» أظهرهما: يتيمم؛ والطريق الثاني - تنزيل القولين علئ 
اختلاف الأحوالء فيتيمم إذا كان ما تحت الجبيرة معلولًا لا يمكن غسله لو كان باديّاء وإن أمكن 
غسله لو كان باديّا فلا حاجة إلى التيمم. انظر: «العزيزا )559/١(‏ و«الروضة» )٠١5/١(‏ 
و«المجموع» ف 042 
وثالثها: ظاهر كلام المزني أن قولَئْ إعادة الصلاة وعدمه يرِدان في صورثَي الجبيرة على وضوء 
أو دونه كما أشرت إليهء ثم رجح ترك الإعادة أيضًا مطلقّاء والأصحاب في ذلك علئ طرق: 
أصحها - إن كان وضع الجبيرة على طهر ففي وجوب الإعادة قولان» أظهرهما: لا يعيدء وإن 
وضعها علئ غير طهر أعاد قولا واحدّاء وهذا الطريق نص الإمام في «الأم)» وعليه تأول الماوردي 
كلام المزني كما أشرنا إليه» والطريق الثاني - طرد القولين إن كان وَضَعَها على طهر أو غير طهرء 
وهذا ظاهر كلام المزني» والطريق الثالث - إن وضعها علئ طهر لم يُعِذْ في القديم» وفي الجديد 
قولان. وإن وضع عل غير طهر أعاد في الجديد. وفي القديم قولان» وهذا ما مشئ عليه القاضي 
حسين وإمام الحرمين. 
انظر: «الحاوي» )7174/١(‏ و«التعليقة» للقاضي الحسين )557”/١(‏ و«النهاية» )9١7/١(‏ و«العزيز) 
(714/1) و«الروضة» (١/؟51١)‏ و«المجموع» (71057/5). 
والمرتبة الرابعة: مذهب المزني أن كل من صلئ على حسب ما أمِر في الوقتء. لم يلزمه القضاء 
أصلاء وسيأتي تأكيده علئ هذا المعن في كتاب الصلاة أيضًا (الفقرتين: ١77‏ و4781 قال إمام 
الحرمين :)35٠١ /١(‏ «وقد أضاف كثير من أثمتنا في الطرق هذا القول إلى الشافعي» وفي كلامه ما 
يشهد لهاء قلت: ولعلهم أرادوا بنسبته للشافعي تخريجه عل أصولهء وإلا فهو معارض لنصوصه. 
قال النووي في «المجموع» (؟//ا/ا7): «وهذا الذي قاله المزني هو المختار؛ لأنه أدئ وظيفة 
الوقت» وإنما يجب القضاء بأمر جديد» ولم يثبت فيه شيء» بل ثبت خلافه» والله أعلم). 


ه١ باب الطهارة‎ -١ 


عسل أي عذنه شاع كّ 6 ا 

وقال في موضع آخرّ: يَتِيمّمُ ولا يَغْسِلَ مِن أعضائه شيئًاء وقال في 
القديم: لأنَ الماء ا بَدنّهِ بِعَسْلِ البعض» قال المزني: قلت أنا”" : 
هذا أشبة بالحقٌّ عندي؛ لأن كل بَدَلٍ يُعْدَمُ فحكمٌ ما وَُجِدَ مِن بَعْضِ 
المعدوم حكمٌ العَدّمء كالقاتل 1 يَجِدُ بَعْضّ رقبةٍ» فحكمٌ البعض حكمٌ 
العدّم» وليس عليه إلا البدلُ» ولو لَزِمَهِ غَسْلّ بعض لوجود بعضٍ الماء 
وكمالٌ البدلٍء لَرِْمّهِ عِنْقُ بعض الرقبَّةٍ لوجود البعض'" وكمالٌ البدلٍء 
ولا يقولٌ بهذا أحدٌ نَعْلّمهء وفي ذلك دليلٌ» وبالله التوفيق”*؟. 

(85) قال الشافعي: وه لتيل الليكي! لاستحبابي تَعْجِيل 
الصلاة. ْ 

وفي «الإملاء»: «لو و إل 0 الودت ع ان يَجد الماءَ كان 
أحَبّ إليَ»» قال المزني: قلت أنا”*': التعجيلّ عندي''' بقوله أؤلئ؛ لأن 
السّنّةَ أنْ يُصلّيَ ما بَيْن أوّل الوقتِ وآخره» فما كان أعظعٌ لأجره في أداء 
الغلاو بالوضرء اقالقل] املد وبالله لزي 0 


2000 كذا في زب سء وفي ظ: «يتيمم ويصلي». 

(0) «قلت أنا» من ب. 

(9) كذا في زب س2 وفي ظ: «دون البعض». 

(4) رجّح المزني قوله الموافق للقديم» والأظهر قوله بإيجاب ما أمكن من استعمال الماء. انظر: 
«العزيز» )50//1١(‏ و«الروضة» .)457/1١(‏ 

(5) «قلت أنا» من ب. 


03 #عتدي») من ز س» ولا وجود له فى ظ ب. 

(0) ما رجحه المزني أظهر القولين عند الأصحابء, ثم إن صورة المسألة حيث رجا وجودّ الماء ولم 
يتيقن» أما لو تيقن حصوله في آخر الوقت فالتأخير أولئ قولًا واحدًا عل المذهبء. ولهم طريق 
شاذ بتعميم الخلاف في الحالين. انظر: «العزيز) )1١١/١(‏ و«الروضة» .)45/١(‏ 
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(85) قال الشافعي: فإِنْ لم يجد الماء» ثُمَّ عَلِم أنه كان في رَحْلِهِ . 


ع 


اأعاد. 

(87) وإن وَجَدَّه بَِمَنِ في مَوْضِعِه هه وهو واجدٌ النّمَنَ: غير جاتن إن 
اشْتّراه الجوعَ في سَمَرِه . لوووك نيوان اغمود ادر الل 1 
لم يكن عليه أنْ يَشْتَريَه ويتيمّم . 

659 1 كان مع رجل ماع اهن 0 وظهرّت امر 3 
الحيّْضء ومات رجل» ولم لحني الجاةوى كان" المنت لحي إل أن 
يَجُودَ بالماءِ عليهء ويتيمم الاق دالا وقد زان ع العاف الث 
إذا ذفِنَ لم يُقَدَرْ على غَسْلِه دشري لي فهو الحنيه ةي" يرن 


0 


خافوا العَطَشَ .. شَرِبُوه ويَمّمُو وأذَّوًا ثَمَنَه في مِيرائه. 


فق 217 «آخر) ١‏ 
(0) كذا فى ززب سء وفى ظ: «فإن). 


(5) «به) من زاب س. 


3 باب الطهارة‎ -١ 


(1) 
باب ما يُغْسِكَ الماء 


(8) قال الشافعي : وإذا وَفَ في الإناءِ نُقْطَهُ خمرء أو بولٍ» أو دم 
أو أي نجاسةٍ كانت مما يُدْرِكُها الطرفٌ :ققد نشد الماك .ولا 0 
الطهارة2" . 

(45) قال: وإِنْ تَوَضَأْ رجل» ثم جمَع وَضوته في إناءٍ نَظيفٍء نم 
توما له أ ريم لم يَجَزه؛ ل ذف نه لمزم به 16 يمن بنّجس ؛ أن 
النبيّ بك تَوضَّأء ولا يُشَكْ أن مِن بَلَلِ الوضوءٍ ما يُصِيبُ ثيابّه» ولا تَعْلَمُه 


)١(‏ وأما النجاسة التي لا يدركها الطرف. هل تؤثر كالنجاسة المدرّكة أم يُعمَىْ عنها؟ عبارة المختصر 
تشعر بأنها لا تؤثرء ونقل عن «الأم) و«الإملاء»: أنه لا فرق بينها وبين النجاسة المدركة في 
الثوب. واختلف الأصحاب فيه علئ سبعة طرق: أحدها - تقرير النصين في موضعهماء فينجس 
الثوب دون الماء»ء والفرق: أن الماء أقوئ حكمًا في رفع النجاسة ودفعهاء ولا كذلك الثوب»ء 
وهي طريقة المتقدمين» وهي الأصح عند الماوردي» وثانيها - جعل المسألتين على قولين بالنقل 
والتخريج» وهذه طريقة أبي إسحاق المروزيء وثالثها - ترك مفهوم النص في الماء بصريح نصه 
في الثوب» فينجسان؛ وهي طريقة أبي العباس بن سريجء» ورابعها - ترك صريح نصه في الثوب 
بمفهوم خطابه في الماء؛ لتعذر الاحتراز وحصول الحرجء فلا ينجسانء وهو اختيار الغزالي 
وجماعة من المحققين» وهو الصحيح المختار عند النووي» وخامسها - تقرير نص الثوب في 
محلهء وتخريج قول منه خلاف مفهوم خطاب الماء» فينجس الثوب» وفي الماء قولان» والسادس 
والسابع - عكسه»ء فينجس الماءء والثوب .. إما لا ينجسء وإما قولان؛ والفرق: أن صون الماء 
بتغطية رأس الإناء ممكن بخلاف الثياب» وأن الذبابة إذا ارتفعت عن النجاسة جف ما نجس منها 
بالهواء» فلا يؤثر في الثوب ويؤثر في الماء»ء فلو كان الثوب رطبًا كان كالماء» وهذه طريقة 
أبي علي بن أبي هريرة» وصححها أبو الطيب الطبري وإمام الحرمين. 
انظر: «الحاوي» )١195/١(‏ و«النهاية» )570/١(‏ و«العزيز) )588/١(‏ و«الروضة)» )5١/١(‏ 
و«المجموع» ال الا ). 


-١ 6‏ باب الطهارة 


سل ولا ]شد عة المسطلمية قعل ولا يتوضَاً به؟؛ لأنّ على الناس تعدا 
في أنفسِهم بالطهارة من غير نجاسةء وليس على ثؤب ولا أرض تَعَنّد 


ولا أنْ يُماسَّه ماءٌ من غير نجاسة"" . 


(40) قال: وإذا وَلَعَ الكلبُ في الإناء .. فقد نَجَسَ الماء» وعليه أن 
يُهَرِيقّه ويَعْسِلّ منه الإناء سبعٌ مرّاتِء أولاهن بالثّراب؛ كما قال 
رسول الله كو . 

)4١(‏ قال: فإن كان في بحر لا”" يَجدُ فيه ثرابّاء فَعَسَّلَهِ بما يُقومٌ مَقامَ 
الاسرق لسن ون ا كان مالكب | رابا شود د قفيه رلا 
أحدهما -- لا يُظلْهن إلا بأن يُماسّه التراث: والآخر - يَظهْر ينا يكون لما 
من تراب وأَنْطَفَ منه مما وَصَفْتُ؛ٍ كما تقول في الاستنجاء 


)١(‏ ما ذكر هنا من أن المستعمل ليس بطهورء هو منصوص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة» 
إلا أنه نقل عن أبي ثورء أنه سأل أبا عبد الله عن الوضوء بهء فتوقف فيه. وحكئ عيسئى بن أبان 
لحنفي في الخلاف أن الشافعي أجاز الوضوء به» ولذلك اختلف الأصحاب في حكاية المذهب 
0 طريقين: أولهما - القطع بالمشهورء وردوا ما خالفه من رواية أبي ثور وعيسئ بن أبان» أما 
أبو ثور .. فلا ندري من أراد بأبي عبد اللهء هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد؟ ولو أراد 
لشافعي فتوقفه ليس حكمًا بأنه طهورء وأما عيسئل بن أبان .. فهو وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه 
أهل الخلاف» ولم يلق الشافعي فيحكيّه سماعًاء ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه» ولعله تأول 
كلامه في نصرة طهارته ردًا علئ أبي يوسف. فحمله علئ جواز الطهارة به» فلا تأخذ مذهبنا عن 
لمخالفين» وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة» ورجحها النووي في «الروضة» 
و«المنهاج». 
والطريقة الثانية - حكاية القولين؛ لأن عيسئ ثقة لا يُتّمَم فيما يحكيه. وهذه طريقة أبي إسحاق 
وأبي حامد المروزيان» وقطع بها أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه» والفوراني والمتولي وآخرون» 
وقال النووي في «المجموع»: «إنها الصواب»» ثم إن الجميع اتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه 
ليس بطهور. انظر: «الحاوي» )5977/١(‏ و«النهاية» )7571١/1١(‏ و«العزيز» )75١7/1(‏ و«الروضة» )7/١(‏ 
و«المنهاج» (ص: 51) و«المجموع» .)5١77/١(‏ 
(0) كذا في زاب سء وفي ظ: «ولا» بالواو. 


-١‏ بياب الطهارة هه 


نا لمارف الل 1 81 لي اند وسيم الل تحني 
0 ددن ينْقِي إنقاءهاء فكذلك يَلْرَمُهِ أنْ يَجْعَل الأَشْنانَ 


كالتراب؛ لأنّه ينْقِي إنقاءه أو أكثرّء وكما جَعَلَ ما عَمِلَ عَمَلَ القَرَظِ والشَّبّ 
في الإهاب في معنى ا سول ننه اناف شان في تطهير الإناء في 
معتيا! الترانق؟ 

(؟9) قال الشافعي : نجل الأناعين النعاته سوئ للف ذلؤانا الح 
إليَّ» فإِنْ غَسَّلّه واحدةً تأتي عليه طَهُّر”*': وما مسن الكلبُ والخنزيرٌ به الماء من 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(5) كذا في ظ بتذكير الضميرء وفي زب س: الأنها» بالتأنيث» ولعل كلمة «الخَرّف» فيها بالحروف 
المهملة علئ أنها «الحرّف»» يريد حرف الحجر الواحد»ء و«الخزف»: الطين المعمول آنية قبل أن 
يطبخ » وهو «الصلصال». فإذا شوي فهو «الفخار». «المصباح» للفيومي. 

(5) زاد في ب عقب الفقرة: «قال المزني: الشَّث شَجَرَةٌ تكونُ بالججاز»» والظاهر حذفه؛ لِمَا قال 
الأرغريةاني "لز اهانض /1): «السماع (الشَّت) الال وواعتت يعضو الس (الشَّشّ) 
والنَّتُ: جر مر مر الطعمء ولا أدري أيدبغ به أم لا و«القرَظ)»: ورق شجر السَّلّمه ينبت بنواحي 
تهامة» يُدبّْ به الجلودء يقال: (أديم مقروظ)» والذي يَحِنِي القَرَطَ يسمئ (قارظا)» والذي يبيعه 
يسمئ (قرَاطًا). و«الشَّبٌ): مِن الجواهر التي أنبتها الله تعالئ في الأرضء يُدبَْ به» يُشبه الزاج . 
ثم إن الشافعي صوَّرَ المسألة بحالة انعدام التراب» واختلف الأصحاب في اعتبار هذه الحالة علئ 
ثلاثة طرق: أولها - الأخذ بظاهر النص» فلا يجوز استعماله مع وجود التراب» وفي جواز 
استعماله مع عدم التراب قولان» وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران» وثانيها 
- إلغاء الاعتبار بحالة انعدام التراب» وتخريج المسألة علئ قولين سواء وجد التراب أو انعدم, 
وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة» وثالثها - تخريج المسألة عل ثلاثة 
أقوال: أظهرها: أن غير التراب لا يقوم مقامه مطلقَاء وثانيها: يقوم مطلقّاء وهو اختيار المزني» 
وثالثها: التفصيل» فيقوم عند عدم التراب» ولا يقوم عند وجوده. وهذه طريقة أبي الطيب» وعليه 
مشئ الرافعي والنووي. انظر: «الحاوي» )"١١/١(‏ و«العزيز» )7”1/١(‏ و«الروضة» .0957/١(‏ 

(5:) وذلك بإزالة عينه وطعمهء. وكذا لونه ورائحته إذا سهل إزالتهما. 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «في»2. 


-١ 65‏ باب الطهارة 


0 0 خْتَحّ بأنَ الفون انوا 1 
ال 5 اسحاة بنك اي بكرتي خم الحمضة بس العزت أن قل :ل 
تَفَرْصَه بالماء وتُصَلَىَ فيه » ولم يُوَقْتْ في ذلك 0 


(97) واحتّجّ في جواز الوضوءٍ بمَضْل ما سِوئ الكلب والخنزير 
بحديث رسولٍ الله كله أنه عله أكزما'يما أنضات الحمر؟ قال: «نعم, 
7 أفْصَلَتَ السباعٌ كلّها», وبحديث أبن قتادةٌ د فى الهرّة أن سول الله عي 


- 


5 ١إنْها‏ ليست بنَجِس). وبقولة كاد: "إذا سَقَط الذبابٌُ في الطعام 
9 دن يلين المليين في الاعاء نجاف لاما عرق" من 
الكل م لوو 


(:204 قال: وحمي الذباب في الماء الل بقتله, والدياك ١‏ يؤكلء 
فإن مات أ ا أو نحوهما ا سه 


. كذا في ظ ززبء وفي س: ١في أبدانهما»‎ )١( 

(0) وروئ أبو ثور عن الشافعي أنه قال: يغسل الإناء من ولوغ الخنزير» فَحَمّلَ ابن القاص إطلاقّه 
لعَسلَ دون ذكر العدد عل المرة» وجعله قولًا آخر قديمًا للشافعى» والجمهور تأولوه علئ موافقة 
لجديد. وجعلوا المسألة قطعّاء وعلئ طريقة ابن القاص فلن ,رفم في «العزيز» )7717/١(‏ 
والنووي في «الروضة» »)77/١(‏ وقال في «المجموع» :)5١5/5(‏ «واعلم أن الراجح من حيث 
لدليل: أنه يكفي غَسلةٌ واحدة بلا تراب» وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير»ء وهذا 
هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع» لاسيما في هذه المسألة المبنية على 
لتعبد) . وراجع «الحاوي» .0157/1١(‏ 

(7) «الححتّ»: أن يحك بطرف حجر أو عود»ء و«القَرّص)»: أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا 


شديدًا ويصب عليه الماء حتيل يذهب أثره وعينه. «الزاهر» (ص: 158). 

(:) «المَقْل»: أن يُعْمَسٌَ فيه غمسّاء ويقال للرجلين: (هما يتماقلان في الماء): إذا كان كل واحد منهما 
يريد غمس رأس صاحبه فيهء ويقال للحصاة التي تُطرّح في الماء فَيُنظَرٌ قَدْرُه: (المَقْلّة. «الزاهر» 
(ص: )١١8‏ و«الحلية») (ص: .)6١‏ 

)2( زاد في ظ: «لك»2. 


-١‏ باب الطهارة /اه 


وقال في مَوْضع آخَرٌ: «إن وَفَعَ في الماء الذي يَنْحْسٌ منهاء نَجّسَه إذا 
كان عه كن يناعلةام. قال 7اللمني :"هذا أشنة يتوق الملماءة وقول سه 
أؤلى به مِن انفراده عنهم'" . 

(45) قال الشافعي: وإِنْ وَفَعَتْ فيه جرادةٌ مَيّئَةَ أو حُوتٌ لم يُنَجَسْهٍ 
لأنهما مأكولان ميتين: 

(43) قال: ولْعاتٌ الدوات وعَرّقها فِياسًا على بي آدم. 

(40) قال: وأيّما إهاب مَيْتَةِ دبع بما تَذْبَعْ به العرّبُ أو نحوه فقد 
ظهْرَّء وحَل بَيْعْهء وتَوْضّئ في إلا جِلْدَ كلب أو خنزير؛ لأنّهما نَجسان 

() قال: ولا يَظهُرٌ بالدّباغ عَظمٌ ولا صُوفٌ ولا شَعْرٌ؛ٍ لأنه قَبْل 
انان ود سراة. 


.)١5/١( و«الروضة»‎ )559 /١( ما رجحه المزنى هو أظهر القولين. انظر: «العزيز»‎ )١( 


-١ 3‏ باب الطهارة 


(1) 
باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


(49) قال الشافعي: أخبرنا الثقةٌء عن الوليد بن كثير المخزومي» عن 
محمد بن عبّاد بن جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن 
النبي يَكةِ قال: «إذا كان الماءٌ قُلَتَيْنِ لم يَحْمِلْ نَجَسّااء أو قال: «ححينًا»97". 

0 ورَوَئْ الشافعيٌ أنْ ابنَ جُرَيْجٍ روئ عن النبي وله -بإسنادٍ 
لا يَحَضْر الشافعي ذَكْرُه- أن رسول الله يك قال: فإذا كان الماك فُلَعيْنَ لم 
يَحْمِل نَجَسَاا وقال في الحديث: «بقِلالٍ هَجَراء قال الشافعي: قال 
ابن ريغ“ اوقد راك قللان تجو فالفلة شت :وزكتنء او زيكتن وشيكااة 
قال: فالاختياظ أنْ تَكون الفلنان خندن ورك قال: وقِرّبُ الحجاز كبارٌ”" . 

واحْتَحّ بأنه قيل: يا رسول الله إنك تَتَوضَأ من بئر يُضاعَةَ 


وهي تُظْرَحٌ فيها المحايضٌء ولحومٌ الكلاب» وما يُنْجِي الناسُ؟”"'. فقال: 


)١(‏ ورد في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الذي قال الشافعي: «أخبرنا الثقة» هو عندي 
أبو أسامةء وهذا الإسناد وهمء ليس الخبر عن محمد بن عباد بن جعفرء إنما هو عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وهم فيه أبو أسامة» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» وموسئ بن 
عبد الرحمن المسروقي» وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصريء قالوا: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن 
كثيرء عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن النبي بهذا». 

«القلقة سن اهن بع ذا ين اليه كاني سيك دقلةه لأن الريدل القوق فليا أن : 
يحملهاء وكل شيء حَمَلئَه فقد أُقْلَلْتَه والقلال مختلفة في القرئ العربية ليس لها حد محدودء 
وقلال هجر من أكبرهاء فليس في تحديدها إلا الرجوع إلى قول من زعم أنه رآهاء قال أبو منصور 
في «الزاهر» (ص: :)١١9‏ «ورأيت القلة من قِلالٍ هَجَرِ والإحساء تأخذ من الماء مل مَرْادةٍ 
والمزادة: شَظر الراوية». وانظر: «الحلية» (ص: 000 

(*) «المحايض»: خرّق المحيضء واما يُنْجى الناس»: ما يلقونه من العذرةء يقال: (أنجئ الرجل): 
إذا تَغوّط. «الزاهر) (ص: .)17٠0‏ ْ 


-١‏ باب الطهارة 8ه 


«الماء لا يُتَحْسُّه شيء) 4 قال عدر الا بنْسه شي2: إذا' كان كقيرا ليم 
ةيةه وروي هذا عن النبئ يل أنّه قال: «حَُلِقَ الماءً طهورًا 
لا يتحْسُّه''' إلا ما غَيّرَ ريحه أو طَعْمّها . 

00 وقال فيما روِيَ عن ابن عباس ؛ أنه نَرَحَّ زَمْرَمَ من زِنْجيٌ مات 
نينا ف نلا نَعْرِفُه وزَمُرّم عندنا. وروي عن ابِنٍ عباس أله قال: لأربع 
لا تخ رو نك العاف سي 3 وهو لا يَخَالِفٌ النبىّ يِه وقد يَكون 
الدّمُ ل وخوافان كان فل ع و1 لاورس 

0 قال: وإذا كان الماءٌ خمْسٌ قِرَبٍ كبارٍ مِنْ قِرَبِ الحجازء فَوَقَعَ 


89 ل ل 5 8 5 57 2ع له سوه سم 0 51 
فيه دَمْ أو أي نجاسةٍ كانت» تغير طَعمّه ولا لؤنه ولا رِيحّه .. لم 


يَنْجْسُء وهو بحاله طاهرٌ؛ لأنّ فيه حمس قِرَب*'. 


)2١5(‏ قال: وهذا قَرْقَ ما بَيْن الكثير”' لا يُنَجسُه إلا ما غَيرّهء وبَيْن 
القليل الذي يِنَجِسَه ما لم يَعَيْره. 

1463 كان وفعتة كه قن شه لكر كفده أو لزيا أو اريضها 
الخرضه السدا» وتكيف لبد هط تدك لك هاه كط دلت 

)١(‏ قال: وإذا كان الماءٌ أقَلَّ مِن حمس قَرَبِء فَخَالَطَتُه نجاسة 
لسك بقاكمة .1 مخسته»: فإن صنت غلية ماةة أو.حيت علا ماء لخر ): حترة 


.)ءيش١ زاد في ظ س:‎ )١( 

)١(‏ كلمة «منها» من زا س وهامش ظ مصححًاء وبقية الأربع: الأرض والثوب والإنسان» ومعنى أنهن 
ل لد أن الجنب إذا مس ماء أو أرضًا أو ثوبّاء أو .اشر ِإِتْسَانا بيده » لم ينجس شيء من هذه 
الأشياء؛ لأن الجنب وإن أمر بالاغتسال فهو طاهرء وإنما تُعبّد بالاغتسال للجنابة تعبدّاء لا لنجاسة 
حلت به. «الزاهر) (ص: .)١73١‏ 

(7) كذا في ظء وفي زاب س: «تنظيقًا». 

(5) زاد فى ظ: «فصاعدًا). 


(4) زاد فى زب س: «الذي». 


-١ 3‏ باب الطهارة 


كون اللجاءان 0 سس د م شاف كا الم انح موا مفينها 
صاحبّهء قال: فإن فرّقا بعد ذلك .. لم يَنْجْسا بعدما طهّرا إلا بنجاسة 


برعي لول 1 
3 8 


ف ٠‏ وإنْ وَفَعَ في الماءٍ القليل ما لا يَخْتَلِظ به. مثل: الدع 
أو العويت أو الدّهن اليب . . فلا بأسنَ به؛ لأنّه ليس مَحُوضًا به”” 

)25١(‏ وإذا كان معه في السَّمَرِ إناءان» يسْتَيْقِنُ أن أحدّهما قد نَجَسَّء 
والآخَرٌ لم ينجل ... تاخل*" وأراق: النْجدٌ على الأغلب عنده؛ وتَوَضَأ 
بالظاه» كن الظناوة مك دوا لداة عا أصلة ل 0 


)١(‏ زاد في ب: «فطهرا». 
(؟) «المخوض به): أن يُدافَ فيهء يقال: (دفت الدواء في الماء وخضته): إذا مَرَسْتَه فيه حتئ يَنْماعَ فيه 
ولا يتميز منه. «الزاهر» (171). 
(") «التأخي» أصله «التوخّي» فَقَلِبت الواو همزةء وهو التحريء يقال: (تأَخََيتُ الشيء وتحرَّيثه): إذا 
قصدته بقلبك ونيتك» ويقال: (خذ طريقك على هذا الوّخي)؛ أي: على هذا القصد وهذا 
الصوف #البف !عكري الور هما عتيةواراق الأعد الذي هع الأعلب علي قلية انلدي 
نجس . «الزاهر» .)١77(‏ 
(5) جاء في هامش سس : «قال ابن خزيمة: سمعت المزني وقيل له: أيجوز إذا شك الرجل في شاتين» 
أحدّهما ذكية» والأخرئ ميتة» أن يتوخئ فيأكل أحدّهما علئ التحري ويلقي الأخرئ؛ كما قلت 
في الإنائين إذا حلت في أحدهما نجاسة أنه يهرق أحدهما ويتوضاً بالآخر؟ .. فقال المزني: 
لا يُشبه الشاتينا”*" الإنائين؛ لأن الماء الذي في الإنائين كان في الابتداء طاهرا*" قبل حلول 
لنجاسة في أحدهماء وإهراق أحد الإنائين علئ التحري رجعنا إلى الأصل في الماء الذي كان في 
لآخرء فعلمنا أنه كان طاهرًا قبل حلول النجاسة في أحدهماء وشككنا هل حلت النجاسة في هذه 
لإناء أم لا؟ فلم يجز أن ينجس ماء طاهر بيقين [إلا بيقين] مثله» ولم تزل طهارة الماء الذي كان 
بيقين بشكء والشاتان كانتا في الابتداء وهما حَيّان مُحَرَّمَّي الأكل قبل خروج الروح منهماء فلما 
خرج الروح من أحدهما بذكاة تحل الأكل» [و] من الأخرئ بموت يحرم الأكل» فشككنا في هذه 
الشاة أخرج الروح منها بموت يحرم الأكل أو بذكاة تحل الأكل . . رددنا الأمر إلى الابتداء أنها 
محرمة كما كانت قبل خروج الروح منها؛ كما رددنا الإناء إلئ الأصل؛ لأنه كان طاهرًا في 
الابتداء. - 


-١ 


باب الطهارة 5 
(15 ) 
باب المسح على الخفين 


(9) قال الشافعى : أخيرتا القف 7" عن المياجر أبن مخلدة ‏ عد 


عه > 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: «أن رسول الله كَلِةٍ أرْخَصٌ للمسافر ثلاثة 


أبا 


للك 
فم 


ولياليهن. وللمقيم يومًا وليلةً) إذا تطهّر فلبس خحَمَيّه أنْ يَمْسَ لبهما»© . 


سمعت المزني يقول: بعث إلىّ بعض الناس: لم قال صاحبكم في القلتين المنفرقتين إذا حلت في 
كل واحدة منهما نجاسة: إنهما نجسان إذا لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحهء فإذا جمعا في 
موضع واحد طهر؟ .. قال: فبعثت إليه: إن صاحبي لم يجز له أن يقول على أصل مقالته غير 
هذاء فما تقول أنت في ماء يجري نَزْر قليل» وعلئ مجرئ الماء ميتة» فكان يدخل من منخري 
لميتة ويخرج من دبرهاء أيجوز أن يتوضاً من الماء الذي يخرج من دبر الميتة؟ فإن زعمت أنْ 
لا -وهو قولك- فما تقول لو جرئ الماء إيّانا فاجتمع في موضع حتئى صار رجلا من البحرء 
أيجوز أن يتوضأ بذلك الماء وهو غير متغير الطعم واللون والريح؟ فإن زعمت أن لا خُرِمُتَ من 
قول أهل العلمء وإن زعمت أن الطهارة به جائزة فقد زعمت أن نجسًا ونجسًا اجتمع فطهرء فما 
لذي أنكرت على صاحبي مما قال؟ هذا معن حكاية المزني». 

نتهئ كلام ابن خزيمة» وما بين المعقوفتين من زياداتي» وذكر الماوردي أن مذهب المزني 
واختياره: لا يجوز أن يجتهد. ولا عليه أن يريق» بل يتيمم ويصلي ولا يعيد؛ لأن اشتباه الطاهر 
بالنجس كاشتباه الماء بالبول» فلما لم يجز الاجتهاد في اشتباه الماء بالبول» فكذلك لا يجوز 
الاجتهاد في اشتباه الطاهر بالنجس. انظر: «الحاوي» .0740/١(‏ 

وانظر تتمة مسألة التوخي والاجتهاد في : الأواني والثياب في كتاب الصلاة (الفقرتين: ١0“‏ و5141). 

زاد في ب: «يعني: عبد الوهاب»» وفي س: «أخبرنا عبد الوهاب الثقفي». 

كذا في ظ ب سء وهو الصحيحء وفي ز: «قال الشافعي: إذا تطهر ولبس خفيه فله أن يمسح 
عليهما»؛ فجعل آخر الحديث من قول الشافعي مع اختلاف يسير في السياق» وهو خطأ عُرف به 
الربيع في روايته عن الشافعي» ونسبته إلى المزني غير صحيح. وقد بيّن ذلك البيهقي في كتابيه 
«المعرفة» )1١8/7(‏ وابيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي» .)١70(‏ 

وجاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: حَدَننا المزنيَ بحديث عبد الرزاق (ر797) عن معمر»ء عن 
عاصمء عن زِرَّء عن صفوان بن عسالء عن النبي يل في المسح إذا نحن أدخلناهما على طهورء - 
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)1١(‏ قال الشافعي: وإذا تَطهّر الرجلُ المقيمُ بِعْسْلٍ أو وُضوءء ثم 
أذخَل رِجُلَيه امدق زهجا رطا هرتان: أخدت» ا ليه 
وَفْت نما أخدذث: يومًا وليلة» وذلك إلن الوقت الذي أخدت افيه وإن كان 
مُسافرًا مَسَّحَ ثلاثة أيام ولياليهن إلئ الوقتٍ الذي أخْدّث فيهء وإذا جاوز 
الوقت فقد انقَطع الي فإِنْ تَوَضَأْ ومّسَح وصلَّىْ بعد ذَّهاب وَفْتِ المَسْح 
أعاد غَسّْلَ رِجْلَيْه والصلاة”"' . 1 

)ول تسيورفى ليقي ذه افر أتَمّ مَسْحَ مُقيم”” . 

له م اعىني (#) 


117و شع نسافة ا ل لازي اول قن مني 


الي 8 رقن 


- فقال المزني: حَدَّتْ به أصحابّنا؛ فإنه ليس للشافعي حجة أوحد من هذا». انتهئ كلام ابن خزيمة» 
وانظر في: صحيحه (ر97١)2‏ وفيه: «أقوئ من هذا». 

)١(‏ وقال مالك: يمسح المقيمٌ والمسافرٌ ما بدا لهماء ما لم يلزمهما العُسل؛ فإنه يجب إذ ذاك النزع» 
وهذا قولٌ الشافعي في القديم» وقال النووي في «المجموع» :)207/١(‏ «اتفق أصحابنا علئ أن 
المذهب الصحيح توقيت المسح.ء وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واه جذاء ولم يذكره كثيرون 
من الأصحاب». 

(0) مفهومه: لو سافر ثم مسحء أتم مسح مسافر؛ سواء أحدث في الحضر أو السفرء وقد خالف في 

لأول المزني فقال: يمسح مسح المقيمين؟ لأن ابتداء المدة وقع في الحضرء كذا حكاه الذَارَكي 

عن المزني» قال القاضي أبو الطيب: «وهو غلطء. بل مذهب المزني كمذهبنا: مسح مسافر». 

نظر: «المجموع» .)017/١(‏ 

(") واعتبر المزني النسبة» فقال: إن كان مضي في السفر يومان وليلتان» فقد مضئ ثلثا المدة» فإذا 

أقام مسح مّسّح ثلث مدة المقيم» وإن كان مسح في السفر يومًا وليلة» فقد بقي ثلثا المدة» فإذا 

أقام مسح ثلثي مدة المقيم» هكذا ذكر مذهبّه إمامُ الحرمين والشيخ أبو إسحاق وشيخه القاضي 

أبو الطيب وجماعة» وقال صاحب «الشامل»: «ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي»» 

قال النووي: «ولم يذكره الأكثرون»» وقال أبو العباس بن سريج في «التوسط بين الشافعي 

والمزني»: «إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك للإجماع أو غيره» فليس بيئنا وبينه 

كبير خلاف» وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذاء فهو خلاف الإجماع». انظر: «النهاية» (5910/1) 

.)019/١( و«المجموع»‎ 
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أكاوزةا نوكا مقن إقدى وشليمة ثم ام الت ّ عَسَل 


الأسر دك أدْخَلَها الخفٌ . جرد إذا أخدَتٌ أنْ يَمْسَح حتّى يَكونَ 
طاهرًا بكماله قبل لبايه أَحَدَ فيه فإن نَرَعَ الخفتٌ 0 الملو فيل 
تمام ظهْرِه ثم لَبِسَه جاز له أن يَمْسَح؛ لأنَ لِباسّه مع الذي قَبْلَه بعد كمالٍ 
الطهارة. 

قال المزني: كيفما صَحّ لَبْسُ حُمَيْهِ على ظهْرِء جاز له المشحُ عندي”' 

0 وإِنْ تَخرّق مِن مُقَدَمِ الخفٌ شَيْءٌ بان منه بض 
الرّجلٍ وإن كَل 0 . لم يُجَزئهِ أن يَمْسّح علئ ف غير ساترٍ لجميع القدمء 
رن كان كان يك "فوق الكعيين .+ لم يَصرّه ذلك 

[وقال في القديم: «يَمْسَح وَإن كان فة فنق» أو خَرَجَتَ مِن موضع 
القدم؛ كما يَمْسّح إذا خرج من الساق»» قال المزني: الذي قبل هذا أَشْبَهُ 
بقوله؛ لأنّه لو جاز أن يَمْسّح إذا أدخَل كل قدمّيُه في بعض ساق الخف 
لجاز مَسْحُ ساقي خُحفٌ لا قَدَمَ فيه أن يَمْسّح علئ الساق» وهذا خلاف سُنَة 
رسول الله ]© . 


)١(‏ لا خلاف بين الشافعي والمزني في جواز المسح إذا غسل إحدى رجليه فلبس خفه. ثم غسل 
لأخرئ فلبس خفه إن نزع الأول وأعاد لبسه فيصير لابسًا لهما بعد كمال الطهارة» وإنما خالف 
لمزني في صورة عنم النزع فأجاز المسح؛ لأن استدامة اللبس تجري مجرئ ابتدائه» بدليل ما لو 
حلف: (لا يلبس خمًا) هو لابسه .. حَنِثَ كما لو ابتدأ لبسه. انظر: «الحاوي» .)751١7/١(‏ 

(؟) إنما ذكر الشافعي خرق المقدَّم؛ لأنه الغالب في خرق الخف. لا أنه مختص بالمنع من المسح» 
كذا أجاب الماوردي في «الحاوي» /١(‏ 20777 وذكر النووي في «المجموع» )577/١(‏ لواحيه 
أبي حامد والقاضي حسين والروياني أنه أراد موضع القدم. ولم يرد المقدّم الذي هو ضد المؤخّر 

[فرة «من» لا يوجد في ز. 


(5) ما بين المعقوفتين من س.»ء ولا وجود له في ظ ززب» وما ذكر فيه من المذهب القديم صحيح 
تواردت على ذكره كتب الشافعية. انظر: «المجموع» /١(‏ 077 و008). 


-١ 1‏ باب الطهارة 


)١١5(‏ ولا يَمْسَحُ على جَوْرَبَيْن إلا أن يكون الجوربان''' مُجَلْدَي 
القدَمَيْن إلى الكعبَيْن؛ حتّئ يَقُوما مَقامَ الحميْن. 

)١١(‏ وما لَبِسَ مِن خفٌ حَشَّبٍ أو ما قام مَقامّه .. أَجْرَّأه أن يَمْسَحَ 
عليه . 


4. 


ومع مه 


0) ولا يَمْسَحَ على جرموقيّن. 

وقال في القديم: «يَمْسّح عليهما». قال المزني: قلت أنا”": 
ولا أَعْلّمُ بين العلماء في ذلك خلافًاء وقَؤلُه معهم أَوْلئ به مِن انفراده 
عنهم. ورَعَمْ أنه نما أرِيدَ بالمسح علئ الخمَيْن المِرْققُء فكذلك المجَرْموقان 


كات ضر ل 2 3 5 
مِرْفَقٌ"'. وهو بالخفٌ شَبِية 2 . 


)١١4(‏ قال الشافعي: وإِنْ نَرَعَ خُفَيْهِ بعد مَسْحهما عَسَلَ 
وفي القديم وكتاب ابن أبى ليليل: «يَتَوَضَأ). قال المزنى: قلت [نا*2: 


- 


قلميه . 


)١(‏ «يكون الجوربان» كذا فى ظ ب سء وفى ز: «يكونا». 
(0) «قلت أنا» من ب ا ظ. ْ 
(*) «المرفق» بفتح الميم وكسر الفاء والعكس: ما يُرتَمَق به؛ أي: أريد به الرفق والتيسير. «الزاهرا 
(فضدفة 
(:) «الجَرْمُوق» بضم الجيم والميم: خف يلبس فوق الخف لشدة البرد غاليًا . 
فإذا لبس جُرْمُوقَينِ فوق الخفين فلا يخلو من أربع أحوال: إحداها - أن يكون الأسفلٌ بحيث 
لا يُمسّح عليه لضعف أو تخرقء والأعلئ بحيث يُمسّح عليه .. فالمسح على الأعلئ» والأسفل 
والحالة هذه كالجورب واللّفافة» والثانية - أن يكون الأمر بالعكس من ذلك .. فيمسح على 
لأسفل القويء وما فوقه كخرقة ثُلَفْء والثالثة - ألا يكون واحدٌ منهما بحيث يُمسّح عليه .. 
فلا يخفئ تعذر المسح. والرابعة - أن يكون كل واحد منهما بحيث يُمسّح عليه .. فهل يجوز 
لمسح علئ الأعلئ؟ فيه القولانء ثم إن ما نقله المزني عن القديم قاله الشافعي في «الإملاء» 
أيضّاء والأظهر: عدم المسحء وصحح المزني القديم. انظر: «العزيز» )737/1١(‏ و«الروضة» 
.)1007/1١‏ 


)2( «قلت أنا» من ب وهامش ظْ سس . 
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الذي قَبْل هذا أؤلى؛ لأنْ عُسْلَ الأعضاءٍ لا يَنْتَقِضُ في السّنَّةَ إلا بالحدث. 
وإِنّما الْتَقَضَ ظهْرٌ القَدَمَيْنَ؛ لأنَّ المسْحَ عليهما كان لعَدَم ظَهُورِهما؛ كمَسْح 
الَيمُم لِعَدَم الماء» فلما كان وجودٌ المعدوم مِن الماءِ بَعْدَ المسح يُبطل 
المسْح ويُوجِبٌ العَسُْلَّ .. كان كذلك ظَهورٌ القدمّيْن بَعْدَ المسح يُبُْطل 
لطع ويويدة. الكل ومنانا الالعضاء يوط الفدنيق شرل دو غثر 
عليها ثانيةَ إلا بِحَدَثِ ثان”" . 


2)000/١( اختلف ترجيح الأصحاب بين القولين اختلافًا واسعًا ذكره النووي في «المجموع»‎ )١( 
.)177/١( و«الروضة»‎ )01 /١( والأظهر ما رجحه المزني» وراجع «العزيز؛‎ 


-١ 5‏ باب الطهارة 
(16) 
باب كيف المسح على الخفين 


)١١9(‏ قال الشافعي: أخبرنا ابن أبي يحييل”''» عن تُوْرٍ بن يزيدٌ»ء عن 
رَجاءِ بن حَيْوَةَ عن كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شُعبةً: «أنْ النبي وَل 
مسح أعلى ١‏ ليق وأسفله. 

)١٠١(‏ واحتج بابن عمر أنه كان يَمْسَحْ أعلى الخفٌ وأسفله. 


)١١١(‏ قال الشافعي: وأَحِبُ أنْ يَعْمِسٌ يدَيْه في الماءء ثُمْ يَضَعَّ كمّه 
البُسَرئ تت عَْفِب الخنك»موكفة اليقتق علي أطراف أصاعه» ثم يمد 
اليُمْئَ إلئ ساقهء واليُسْرَئ إلى أطراف أصابعه. 

)1١7(‏ فإن”" مَسَّحَ علئ باطن الخفٌ وتَرَكَ الظاهرَ .. أعادء وإِنْ 
مَسَح علئ الظاهر وترك الباطن”" .. أجزأء'” . 


)١(‏ جاء في هامش س: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ» واسم أبي يحيئ: سمعانء المدني» وقد 
اشتهر كلام المحدثين فيه» ولكن روى عنه الكبار: الثوري وابن جريج وغيرهماء ابن عيينة عن 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيئ» وهذا يدل على أنهم كانوا يقصدون الرواية 
عنه ولو بالنزول» وما هكذا شأن الضعفاء. من «ترتيب الأم» لشيخ الإسلام». 

(0) كذا في ظ ززبء وفي س: «قال: وإن2. 

9) كذا في ب س وأشار إليه في هامش ظء وفي أصله : «مسح على الظاهر دون الباطن»)» وفي ز: 
«مسح على ظهر الخف» وترك الباطن» . 

(5) هكذا نص الشافعي في المسح على باطن الخف وترك الظاهر في «البويطي» و«مختصر المزني» 
و«الجامع الكبير» و«الإملاء»؛ ورواية موسئ ابن أبي الجارود: أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلل 
به» وللأصحاب ثلاث طرق: أحدها - لا يجزئ مسح أسفله بلا خلاف» وهذه طريقة أبي العباس 
بن سريج وجمهور الأصحابء, وهي المذهب. والطريقة الثانية - يجزئ قولًا واحدّاء ثم اختلفوا 
في حكم رواية المزني .. فغلطه أبو إسحاق المروزي وقال: لا يعرف هذا للشافعي» وإنما استنبطه 
المزني وغلط في استنباطه» ورد عليه أصحابنا فقالوا: المزني لم يستنبط ما نقلهء بل نقله عن - 
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ع 


)١1(‏ وكيفما أت بالمشح علئ طَهْرٍ القَدَم بكلّ اليد أو ببغضها أجزأه. 


- الشافعي سماعًا وحفطّاء فقال في «الجامع الكبير»: «حفظي عن الشافعي أنه قال: إن مسح الباطن 
وترك الظاهر لا يجوزاء ثم إن المزني لم ينفرد بذلك» بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه 
في الإملاء كما قدمناه» لكن المتولي وغيره تأوله على أنه أراد بالباطن: ما يمس بشرة الرَّجْلء 
والطريقة الثالثة - في إجزائه قولان أظهرهما أنه لا يجزئ» وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة» 
والصواب الطريق الأول؛ لأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي يَلِدِهِ ولم يثبت الاقتصار علئ 
الأسفل» والمعتمد في الرخص الاتباع» فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه. انظر: «المجموع» 
(ا/لاةهة). 


-١ 14‏ باب الطهارة 
(11) 
باب الغسل للجمعة والأعياد7١)‏ 


)١15(‏ قال الشافعي: والاختيارٌ في السَّنَّةِ لكل من أرادَ صلاةً 


الخنعة الاعسيال "لها لآن رسون الله ولد قال؟ «العتر*" واجت فلن 
كل مختلم)” . يُرِيدٌُ: وُجوب الاختيار؛ لأنه رُويَ أنه قال كَكلِِ: «مَن تَوَضَأ 


١ ١ 


وى و 


ا ل ا 0 
راح" : «والوضوءً أبَضنا! 7 وقد عَلِمْتَ أن رسول الله يك كان يأمر 
بالعيدا اذ قال عَلِما وجوبّه لرَجَعَ عثمان» وما تَرَكه عمرٌ. 


2000 زاد في س: «وما جاء فيها». 

.)177 زاد في س: «يوم الجمعة»» ويؤيده سياقة «الزاهر) (ص:‎ )١( 

(9) أراد ب «المحتلم» ههنا: البالغ من الرجال» ولم يرد الذي احتلم فأجنب» إنما أراد الذي بلغ الحلم 
فأدرك. «الزاهر» (ص: 177). 

(5) الهاء في قوله: «فبها» أراد به: فبالسنة أخذء والتاء في انِعْمَتْ) تاء التأنيث» أراد بها: ونعمت 
السنة. «الزاهر)» (ص: )١77‏ و«الحلية» (ص: 55). 

(5) جاء في هامش سس : «قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن المقدام» ثنا يزيد بن زريع» وحدثناه بندار 

وأبو موسئء قالا: ثنا سعيد بن سفيان الجحدري» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 

بن جندبء أن النبي كله قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

حدثنا الزعفراني» ثنا الحكم بن موسئء ثنا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيدء بهذا». 

احين راح» أي: مضئ سائرًا إلئ المسجد للجمعة» ويتوهم كثير من الناس أن الرّواح لا يكون إلا 

في آخر النهارء وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواح والعُدنَّ عند العرب مستعملان في المسير أي وقت 

كان من ليل أو نهارء وأما قولهم: (راحت الإبل) فهذا لا يكون إلا بالعشي» إذا أراحها راعيها 

عل أهلها. «الزاهر» (ص: .)١175‏ 

0) نصب «الوضوء» علئ المصدرء أقام الاسم مُقامهء فكأنه قال: وتوضأت أيضًا وقد علمت أن 
النبي يلي كان يأمرنا بالغسل! «الزاهرا (ص: 175). 


520 


ار 


54 باب الطهارة‎ -١ 


)١١١(‏ قال: ويُجزته غسّله لها إذا كان بَعْدَ الفجر. 

3ل ون كان لاقمل ليما طنيةا ده عراف 

)قا لواحت العتل من غشلالميث: 

(؟١)‏ قال :"وكذلك لكشل للأغياو سن ميان 

(1309 )دقن :5ك النثا للجمحة «والمير “دي أجراثة الضلاة. 

)١1٠١(‏ وإن نَوَىْ بِالغْسّْل الجمعةً والعيدَ .. لم يُجَزئه مِن الجنابَة حتّى 
ينْوِيَ الجناَة”"' . 

(1) قال الشافعي: وأؤلئ الغُسْل أنْ يَجَبَ عندي بَعْد عسل 
اللجفارة .الكش يون ختل: النت :الو فيو عق ننه نفيك لبف ولوانيك 
الحديث بذلك عن النبي يل قلت به» ثم عسل الجمعةء ولا نرَخُصُ في 
تَركهء ولا نوجبّه إيجابًا لا يجَزئ غيره. 

قال الهوي :قلف 1111 ذا الوريققق كتذ لك :تاكيد عنل الجنعة» 
4 ؟66/ ,(2)5 1 1 20 5 2 ود عب 02> 
)١(‏ كلمة «والعيد» سقط من ظ. 
(؟) زاد في س: «قال المزني: العْسْل للجمعة إنما هو تنظيف. فإن اغتسل وهو ينوي الحدث فهو 

متوضى » وعليه الغسل للجنابة»» ولا وجود له في ظ ززب» وكأنه يشير إلا مسألة أخرئ» وهي : 
إن نوئ بغسله الجنابة دون الجمعة» ففي إجزائه عسل الجمعة قولان: أحدهما رواه المزني في 
«جامعه الكبيرا» -أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة؛ كما يجزئ إذا نوئ في أحد الأحداث 
لجميعهاء والقول الثاني رواه الربيع في «الإملاء»- أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها؛ 
لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماض والآخر لمستقبل» فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن 
الآخر. انظر : «الحاوي» ١1/هغا”)‏ و«النهاية» .)5١87/1١(‏ 


(7) «قلت أنا» من هامش ظ. 
(:) زاد فى ظ: (به). 


-١ 4‏ باب الطهارة 


ولا وُضوءً إلا غَسْلٌَ ما أصابه» فكيف يَجِبُ ذلك عليه في أخيه المؤمن!”"'. 


ديدخ #لدخ لا 
< يلد2 


)١/؟( لا شك أن حديث الغسل من غسل الميت لم يصمّ كما أوضحه البيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
قال أصحابنا: في العْسْل من غسل الميت طريقان: المذهب‎ 42١55 /5( والنووي في «المجموع»‎ 
الصحيح - أنه سنة» سواء صح الحديث أم لاء والثاني - فيه قولان» الجديد: أنه سنة» والقديم:‎ 
أنه واجب إن صح الحديث» وإلا فسنة.‎ 
ثم هذا الغسل وغسل الجمعة آكد الأغسال» وأيهما آكد؟ قولان: الجديد -أن الغسل من غسل‎ 
الميت آكد.» والقديم- أن غسل الجمعة آكدء ومذهب المزني: أنه ليس بمشروع وجويًا أو ندبًا لما‎ 
«(وهو قوي». وقال في «الروضة» (؟/"4):‎ :)١55/5( ذكره» قال النووي في «المجموع)‎ 
«الصواب الجزم بترجيح غسل الجمعة؛ لكثرة الأخبار الصحيحة فيه» وفيها الحث العظيم عليه»‎ 
وأما الغسل من غسل الميت .. فلم يصح فيه شيء أصلا».‎ 


4 باب الطهارة‎ -١ 


)127( 


باب حيض المرأة وطمّرها والش خضي 


(180) قال الشافعى: قال الله وِيكَ: 9معَيرْلُوا انه في الْمَحِيض ولا 
فوشن ص 5 قال الشافعي : من المحيض'". 1 8 فوفر 


من حَيتُ ا هدي [البقرة: 2]77١7‏ قال الشافعى : تَطهَرْنَ بالماء. 
فال وان صل بالمرأة الدمُ نَظْرَتْء فإِنْ كان دَمُها تَخينَاء 
مُحْتَدِمًا" "2 يَضْرِبُ إلى السَوادِء له رائحةٌ .. فتلك الحيْضّةٌ نَفْسّْهاء فَلْتَدَع 


22 


الصلاةً» فإذا ذَّمَبَ ذلك الدمٌ وجاءها الدمٌ الأحمرٌ الرقيقٌ المشْرقٌ”؟ . 
فيو قز وليك الشف نوع انقو عليه" أن نتوين وات" 
لكاوجور لبواارر انيار للم اليا الال ارملا الإ ل 


)١(‏ «الحيض): دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من: (حاض السيل 
وفاض): إذا سال» وكأن دم الحيض سمي حيضًا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتاده 
و«الاستحاضة): أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة» والفرق بين الحيض والاستحاضة: أن 
دم الحيض يخرج من قعر الرحمء ويكون أسود محتدمًا حارًا كأنه محترق» وأما دم الاستحاضة 
فإنه يسيل من العاذل» وهو عرقٌ فمُّه الذي يسيل منه في أدنئ الرحم دون قعره. «الزاهرا (ص: 178) 

و«الحلية» (ص: ”57). 

(؟) «المحيض) له معنيان» فمن جعله موضع الحيض - وهو الفرج - أراد: اعتزلوهن ولا تجامعوهن في 
الفروج» ومن جعل المحيض بمعنى الحيض» أراد: اعتزالهن في أيام حيضهن. «الزاهر» (ص: .)١57‏ 

(*) «المحتدم»: الشديد الحرارة. «الزاهر) (ص: )١79‏ و«الحلية» (ص: 17). 

(5) «الدم المشرق»: هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه. «الزاهر» (ص: .)١5١‏ 

)2 زاد في ظ: «لك)». 

(5) أصل «الاستظهار»: الاستيثاق في الأمرء يقال: (اتخذ فلان بعيرين ظهيرين في سفره) إذا كان 
يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لثلا يُبْدَع ويخذل ببعير من حمولته 
فلا يجد لحملها حمولة» فوضع الاستظهار موضع الوثيقة» أراد: أن المستحاضة إذا عرفت أيامها - 


-١ 7‏ باب الطهارة 


رسول الله كَِةٍ قال: «فإذا دَّمَب قَدْرُها -يريد: الحيضة- فاغْسِلِي الدمّ عنك 
وصَلي). ولا يقولٌ لها النبئٌ كةِ: «إذا ذَمَب قَذْرها) 27 وهي به عارفة . 


0 0 


)1١5(‏ قال: وإِنْ لم يَنْمَصِلَ دَمُها بما وَصَفْتُ لك فتَعْرفه وكانَ 

. نَظَرَتْ إلئ ما كان عليه حَيْضَتّها فيما مَضَئ مِن دَهْرِهاء فتَرَكَت 
اللا 0 '؟؛ لقول النبي كَل : «لكنظر عِدَةَ 
الليالي والأيام التي كانت تَحِيضُهَُنٌ من الشهر قبل أن يُصِيبَها الذي أصابهاء 


0 - - 


فلَتَدَع الصلاةٌء فإذا خَلمَتْ ذلك فلْتَغْتَيِلٌ نم لسر بقَوبٍِ” لم لصلي: 
)١75(‏ قال: وَالصّفْرَة ل فض أيام الحييض حَيْضء فإذا ذَمَبَ 
ذللقه اسلف صلم 
)١18(‏ فإِنْ كان الدمٌ مُبْتَدِنَا لا 00 نينا نه 4م [مسكت طون الفاذة 


عم بي 


ذاذا: عجار نك كمكية عكر يونا" «التكتنتة أنينا امتتخافة + واشكل يوقت 
الحيض عليها من الاستحاضة» لي نه الصلاةً إلا لأقلّ ما 


- فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلت وصلت ولم تقعد بعد ذلك ثلاثة أيام -كما قاله بعض 
الفقهاء- احتياطًا. «الزاهر» (ص: .)١57‏ 
وجاء في هامش س: «قال الهروي: ويريد بقوله: (لا يجوز أن تستظهر بثلاثة أيام): إنكارًا على 
مالك في قوله: إذا كانت المرأة لها أيامًا!”'! معلومة ثم استحيضت أنها تترك أيامها وثلاثة أيام 
معهاء إلا أن تكون أيامها أكثر من اثني عشر يومّاء فإنها تترك أيامها وتمام خمسة عشر يومّاء كأنَّ 
أيامها تكون ثلاثة عشر يومّاء فتترك معها يومين؛ أو أربعة عشر يومّاء فتترك معها يومّاء أو خمسة 
عشر يومّاء فلا تستظهر بشيء" 

)١(‏ زاد في ظ: من الشهر». 

(؟) «الاستثفار» مأخوذ من «الثَمَّرا بتحريك الفاء وسكونهء فأما «الثفُر) ساكن الفاء .. فهو جهاز 
المرأة» وأصله للسباع فاستعير في المرأة وغيرهاء وأما «الثفر» بتحريك الفاء .. فهو ثُمْر الدابة 
الذي يكون تحت ذَنَّبِ الدابة» والمراد به: أن تشد خرقه عريضه طويلة علئ وسطهاء ثم تشد بما 
يفضل من أحد طرفيها بين رجليها إلى الجانب الآخرء فذلك «التلجم»» تفعله المرأة إذا كانت تنج 
الدم تَجَّاء أي: تُسِيله . «الزاهر» (ص: .)١5١0‏ 


-١‏ باب الطهارة وف 
3 3 3# 1 .8 ل هاعر 5 مه 2 5 
تَحِيضٌ له النساءًء وذلك يومٌ وليلة» فعليها أَنْ تَعْتَسِلَ وتَقْضيَ صلاةً أربعة 


)١22 ص‎ 


(10) قال الشافعي: وأكثرٌ الحيّض خمسة عشرّ يومّاء وأقَلّه يو 
ل 


2 


و 


(1) وأكثرٌ النفاس ستون يومًا”". 


1 


(19) قال الشافعي: والذي يُبْتَلّى بالمذي فلا يَنْقَطِمْ .. مِثْل 
المستحاضة, يَتَوَضَأْ لكل صلاة فريضة بعد غَسْل فَرْجه وتَعْصِيبهِ . 


)١(‏ هذا الأظهر أن المستحاضة المبدأة التي فقدت شرط التمييز تُرَدُ إلى أقل الحيض» وهو يوم وليلة» 
والثاني: تُرَدُ إلى غالب عادات النساءء وهو ست أو سبع» وستأتي المسألة في كتاب العدة 
(المسألة: .)5١7١‏ وانظر: «العزيز) )8١09/1(‏ و«الروضة» .)١57/١(‏ 

(؟) قوله: «وأقله يوم وليلة» من ز فقطء ولا وجود له في ظ ب سء ويؤيد إثباته ظاهر عبارة «العزيزا 
»)0778/١(‏ وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في كتاب العدة (المسألة: /5511). 

(") قال الروياني في «البحرا :)7”37١/١(‏ «وأما أقل النفاس .. ففي بعض نسخ المزني: (أقله ساعةٌ)» 
ورواه أبو ثور عن الشافعي»» و«النفاس»: دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدهاء سميت بذلك؛ 
لسيلان النفس» والدم يسمئ نفسًا. «الحاوي» )577/١(‏ و«الحلية» (ص: 57). 


[ " ] 
كواب الوا 0 


)200 هذا العنوان من ظْ س2 ولا وجود له ع زنا. و«الصلاة» لغة: الدعاء بخير» قال الله تعالل: 

وَصَلِ عله إن صَلََِكَ سَكنٌ لم4 [التوبة: 21٠١‏ وقال رسول الله يل «إذا دُعِيَ أحدكم إلى 

طعام فليجبٌ» فإن كان مفطرًا فليأكل. وإن كان صائمًا فليْدَ لى أي: ليدع لهم بالبركة والخير. 
«الحلية» (5689). 


؟- كتاب الصلاة 0 


(1:6) 
باب جامع وقت الصلاة والأذات217 


)١(‏ هكذا وردت الترجمة في ظ زء وأشار في هامش ز إليل نسخة أخرئ: «جماع»» وفي ب: «باب 
وقت الصلاة والأذان»» وزاد في ب5: «والعذر فيه». «َإسَمْبَحَنَ اله حِينَ تمسو وحن بحن 
د كمد في التَموت وَالايّضٍ وَعَييًا من طهرون» 
وهي خمسة أوقات» أشار إليها الله في قوله تعالئ في سورة الروم [18-117]: «سْبْحَنَ الله حِينَ 
ُنسُوت» صلاة المغرب» وَِنَ ضَيحوت» الصبح» وَعَشيَا» العصرء وحن تُظهرُون» الظهر . 
وفي قوله كك: طأأقِرِ أصَّلردَ يدنك ألشّئِين لِك عَمَقٍِ أل وَمُرانَ لْفَجْرٌ د ران التَجْرِ4 [الإسراء: 07]» 
فدلوك الشمس: زوالهاء وهو وقت الظهرء وقيل: دلوكها غروبهاء قال أبو منصور الأزهري: 
«والذي عندي فيه أنه جعل الدلوك وقنًا لصلاتي العشيّ» وهما: الظهر والعصر؛ كما جعل أحد 
طرفي النهار وقنًا لهما»» وقوله: #إإِك عَسَقِ الل يريد: وقت صلائي المغرب والعشاء الآخرة» 
و#الغسق»)+..ظلمة“الليل.وأراد بقوله + ركنن الجر خبلاة الفجره: سناها قرانا» لآن الفران 
وفي قوله تبارك وتعالئ: طوَلَنِمِ الصّكرء طرَقٍ البَارِ وَرُلنَا يَنّ »4 [هود: .]١1١4‏ دخلت 
الصلوات الخمس فى طرفي النهار وزُلّف الليل؛ فجعل النهار ذا طرفين» أحد طرفيه الغداة» وفيها 
صلاة الصبح لخدا والطرف الآخر العشي» وفيه صلاتا الظهر والعصر؛ لأن العشي عند العرب 
ما بين أن تزول الشمس إلئ أن تغرب. كل ذلك عشيء والدليل على ذلك: ما روي عن 
ابي هزيرة وفيت يفول ١‏ امتلن: بدا وشول اللنا كل إسدها عتلاني العم إيا: الظهر زان 
العصراك فجعلهما صلاتى العشى» وأما قوله تعالي: «إوَرْلِمًا من لجل فإنه أزادة عاذي المخرب 
العشاء»: وسماههاة «زلقًاك؛ لأنهما في أول ساعات الليل وأقربهاء وأصله من «الزلفئ». وهي 
القربل» و«ازدلف إليه): اقترب منه. 
وفي الآيتين دليل علئ اتحاد وقت الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء عند الضرورات. 
ومما ينبغي تقديمه هنا معرفة أسماء هذه الأوقات وسر تسمياتها. 
فالصلاة الأول يقال لها: «الظهر)ء ومنه قول الله تعالئ: «وَحِينَ نُظهرُونَ4. يقال: «أظهر القوما: 
إذا دخلوا فى وقت الظهيرة» وذلك حين تزول الشمسء. وزوالها: ميلها عن الاستواء فى كبد 
السماع تل أيه فارس: «وسميت هذه ظهرًا؛ لأن وقتها أظهرٌ الأوقات وأبينها». ْ 
والصلاة الثانية يقال لها: «العصر)ء والعرب تقول: «فلان يأتى فلانًا العَضصْرّين والبَرْدينَ»: إذا كان 
يأتيه طرفي النهارء وهما الغداة والعشي» فسميت الصلاة ا باسم ذلك رقع لأنها في أحد 
طرفي النهار. 


7 ؟- كتاب الصلاة 


)١40(‏ قال الشافعي: والوقْتُ للصلاة وقتان: وقْتٌ فْتُ مقام وا 
ووفت عُذْرِ وضرورة. 

6 فإذا ارالك . 0 ' 0 وقتٍ | لكوي اذاي ل 

3 ا 

(؟5١)‏ فإذا ا ذلك بأقل زيادة .. فقد 0 وقتٌ العضر والأذان» 
2 شعادره 7 
ثم لآ يرال رقت العم فانم كد بعد ل قر 3 ف وا وليه :قطن جاوزه . 
فقد فانّه وقتٌ الاختيارء ولا 00 أن أقولَ فاتَته ؛ أن النبيت كَل قال: 
أذْرَك رَكْعَةَ مِن العَضْرٍ قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشمسٌ فقد أذْرَكَ العضرًا. 


- والصلاة الثالثة يقال لها: «المغرب». وإنما سميت مغربًا لغروب الشمس عندهاء يقال: «غربت 
الشمس تغرب»: إذا غابت» وهو مأخوذ من البعدء يقال: «غرب الرجل»: إذا تباعد. كذلك 
الشمس إذا غابت بعدت عن مرأئ الأبصار لها. 
والصلاة الرابعة يقال لها: «العشاء». وهي التي كانت العرب تسميها: «العَتّمة» باسم عَتّمة الليل» 
وهي ظلمة أولهى وكانوا يُعْتِمون بالإبل» إذا راحت عليهم النعم بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها 
حتى يُعْتِموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل» وكانوا يسمون تلك الحَلبة «عتمة» باسم عتمة الليل» ثم 
قالوا لصلاة العشاء «١عتمة»‏ لأنها تؤدئ في ذلك الوقتء فنهى النبي كَل عن ذلك» وقال: 
«لا تغْلِبكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم العشاء؛ فإنما يُعْتِمون بالإبل». 
والصلاة الخامسة يقال لها: «الفحر» و«الص بيح) فالفجر من «انفجر الشىء» إذا انفتح» 0 
صبحًا لحَمْرته» ويقال: إن صّباحة الوجه إنما سميت للحمّرة صباحة» وهما فجران: يقال للأول 
منهما: «الكاذب»» وهو مستطيل فى السماء»ء يشبه ذَنَبِ السَّرْحانء وهو الذئب؛ لأنه مستدق 
صاعد» غير معترض في الأفق» وهو الذي لا يحل أداء صلاة الصبح فيه» ولا يحرم الأكل عل 
الصائم» ويقال للثاني : «الصادق»» وهو المستطير» سمي مستطيرًا ؛ لانتشاره في الأفق. 
انظر: «الزاهر» (ص: )١58-1١57”‏ و«الحلية» (ص: 1/5-59). 

.)١5١ «المقام»: الإقامة في الحضرء و«الرفاهية»: الفْسْحة والدّعَة. «الزاهر» (ص:‎ )١( 

زهة6 ظاهره جروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثلهء وهو معارض لظاهر حديث جبريل عد وهو 
عمدة الشافعي في الباب» ولذلك خالف المزني فيما حكاه الصيدلاني عنه»ء فقال: إن قدر أربع 
ركعات من أول وقت العصر مشترك بينه وبين الظهرء وهو رواية عن مالك. انظر: «الحاوي» )١5/5(‏ 
و«النهاية» (؟/ )٠١‏ و«العزيز») (97/5). 

ز[فرة فى ب: «فمن». وفى س: «فإذا). 
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33155 غرتت: الشمسل: ٠‏ + فهو بوقث المغرت والآذان) ولذ ؤقت 
للمغرب إلا وقتٌ واحد""' . 1 

انغ انمق شوس حلاصب حفهيو أزل وقفه العقاد 
الكغزة وا لأذان »0 الآايرال وق المقا يها حفن يدك انث للد 

قال المزني: لما كان الفجر يَدَحَل فيه بطلوع البياض دون الحمرة 
فكذلك العشاءٌ يَدْخْل وقتُها بغروب البياض لا الحمرة» فإذا طَلَّ الفجرٌ فقد 
دَخَل وقتُ الصّبْح والأذان”” . 

(145) [قال 00 ولا أذانَ إلا بعدّ دُخولٍ وقتٍ الصلاة خلا 
الصبح؛ فإنّها يُؤذّنْ لها ' بليل» وليس ذلك بقياس» الكو نكا فيد 
النبي يك لقوله: «إن بلالا يَُذّن"' بليلء فكلوا واشربوا حتّى يُنَادِيّ ابن أمَّ 
مَكتوم)"" 


)١(‏ فإذا مضيئل قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعاتء فقد انقضيل الوقت» ويروئ عن 
الشافعي من طريق أبي ثور أن وقتها يدوم إلئ غيبوبة الشفق» فمن أصحابنا من حكاه قولًا قديمّاء 
وعليه مشئى الشيخان تبعًا للإمام» قال الماوردي: «وأنكره جمهورهم أن يكون قولًا محكيًا عنه؛ 
لأن الزعفراني -وهو أثبت أصحاب القديم- حكئ عنه للمغرب وقنًا واحدًا». انظر: «الحاوي"» 
(5؟/ )3١‏ و«النهاية» (؟/ )١5‏ و«العزيز» (957/5) و«الروضة» .)١18١/١(‏ 

(؟) في ب: «فإذا غاب الشفق الأحمر»» والعرب تفسر مطلق «الشفق» بالحمرة» وانظر: «الزاهر) 
9 ) و«الحلية» (ص: ١/ا-99)‏ , 

(9) الفقرة من كلام المزني من سء. ولا وجود لها في سائر النسخ» وانظر الكلام على قول المزني 
واستدلاله في «الحاوي» (57/5). 

(:) ما بين المعقوفتين زدته علئ النسخ للتمييز. 

(5) في ز: «بها»ء وفي ب: «قبلها». 

فت 4 زب ا س: ا 

(0) وقد أيد الإمام في «النهاية» (50-75/5) مورد الشرع بدلالة العقل» فقال: «لو رد الأمر إلى 
نظرناء ولم يَرِدْ في صلاة الصبح ما يدل علئ جواز تقديم التأذين لها .. لَكُنَا نرئ التقديم بمسلك 
المعنق»» وذلك «أنْ وقت هذه الصلاة يوافي الناسَ وهم في غفلةٍ» وللشرع اعتناء بالحث على أول - 
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طلعّت الشمس قبل أن يَصَليَ منها رَكعَةَ فقد خَرَجَّ وقتهاء واعتمد في 
ذلك على إمامة جبّريل وَلْةٍ بالنبي يَليْةّ» ولما رَوِيَ عن رسول الله يِه في 
ذلك. 

)"قال واكم لخ «موارقفت: العدر: و الشدرووةة 15ذ اعيقة 
عل رَجَلِ فافاق» وطَهْرّت امراة من خيصضل أو نفاس» وأسلم نصرانيٌ ' وبلغ 
صبئٌ» قبْل مَغيب الشمس بِرَكْعَةٍ .. أعادوا الظهْرَ والعضرّء وكذلك قبل 
طلوع الفجر بِرَكْعَةِ .. أعادوا المغربَ والعشاء» وكذلك قبْلَ طلوع الشمس 
بِرَكْعَةٍ.. أعادوا الصبح"''. وذلك وقتٌ إدراكِ الصلواتٍ في العذر 
والضروراتء واحتج بأن النبي يلي قال: «مَن أذْرَكَ رَكْعَةٌ من العصر قبل أن 
تَغْرّبَ الشمسٌُ .. فقد أذْرَكَ العصرّء ومن أذْرَكَ رَكْعَةَ مِن الصبح قبل أن 
21 5 عه مهم ص ع 3 
تطلع الفسن .. فقد أدرّك الصبح2. وانه جَمَعٌ َ الظهر والعصر ع وفت 
الظهر بِعَرَفَةَ وبين المغرب والعشاء في وقتٍ العشاء بِمُرْدَلِمَةَ فدَلٌ على أن 
وفتهما للضروراتٍ واحد. 

وقد قال الشافعييٌ: (إن أذْرَكَ الإحرامٌ في وقتٍ الآخرة صلاهما 
جميعًا”"'. قال المزني: هذا عندي ليس بشيء»ء وقد رَعَم الشافعئٌ أن مَن 
- الوقتء» فلو صادف التأذينْ أولَ الوقت فإلئ أن ينتبه النائم وينهض ويلبس ويستنجي ويتوضاً يفوته 

أول الوقت» فقدم التأذين بقدر ما إذا فُرض التهيؤ أمكن مصَّادفةٌ أولٍ الصبح»» قال: «ولكن إذا 
ورد فما ذكرناه استنباطات» فلا تستقلٌ بأنفسها دون الاعتضاد بمورد الشرع». 

)١(‏ في ظ: «الفجر). 
)١(‏ ذكر «الإحرام» هنا إشارة إلئ كل ما هو أقل من ركعةء سواء كان إحرامًا فما فوقه. وما ذكره 


المزني أحد قوليه في الجديد. وهو الأظهرء والقول الآخر فيه وهو قوله في القديم: لا يصليهما. 
انظر: «العزيز» (5/١؟١١)‏ و«الروضة» (١//ا181١).‏ 


؟- كتاب الصلاة ١م‏ 


أذْرَكُ من الجمعة رك بسجدتين أتنها 0 وإن بَقَيَتَ منها ا 

أتمّها ظهرًا؛ لقول النبى كَلِةِ: «مَن أذْرَك مِن الصلاة رَكْعَةَ .. فقد أذْرَكَ 
0-3 3 5 26 5 26 7 4 

الصلاةً)”", ومعنول قوله عندى”" : إن لم تفته. وإذا لم تفته صلاها جمعة. 


اك عند الشافعئٌ بسجدتين . 


قال المزني: قلت أنا”*': فكذلك قوله يك «مَن أذْرَكَ مِن الصلاةٍ 
َكْعَةٌ قبل أنْ تَغْرّبَ الشمسٌُ . . فقد أدْرَكَ العصّرً) لا يُكون مُدْرِكًا لها إلا 
2 را جع 0 صرب 107 انر ونال 0 برك 1 ع4 5 
بكمالٍ سجدتين» فكيّف يكون مَذَْرِكًا لها وللظهر معها” بإحرام قبل 
اليقيت؟! :فأ حد كز لله بفضق عل الذي ! 


)١(‏ في ب: «ومن أدرك منها سجلدةً». 

(6) انظر: الفقرة: (765). 

(9) كذا في زاب25 وفي ظ س: «عنده»» وسقط رأسًا من ب. 
(:) «قلت أنا» من س. 

(5) في ظ: «معًا». 
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)1( 


باب صفغة الأذان 


وما يُقَام له مِن الصلاة ولا يُوَدْن7١‏ 


)١54(‏ قال الشافعي: ولا أحِبٌ للرّجْل”" أنْ يَكُونَ في أذانه وإقامته 
إلا مُسْتَقْبلَ القبلق) لا تَزُولَ قَدَماه ولا وَجَْهُه عنها. 

يفول 1ن عر انه أكيقه الله اكير الله اكير + انين أن 
لاله إل الله وا نيه أن للك الله انيد أن فكدجدا رسول "انمه اميد 
أنَ مكنا ارضو ل الله رهم ممصيرتةه فيقول :ايك أن ذال رلا 


ع 
يض 
أنْ 


الله اي أ لا إله إلا الله ا أن ا سس اللى نديد 
كيدا وسول اللوء حيّ على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» 
حيّ علئ الفلاح”". اللهٌ أكبرٌء اللهُ أكبرٌء لا إلهَ إلا اللهُ؛ وَاخْمّجٌ بأن 
النبت يل عَلَّمَ أبا مَحَذُورَةَ بمثل”*؟ هذا الأذان. 

)١٠١(‏ قال: ويَلْتَوِي في «حيّ علئ الصلاقء حي على الفلاح» يَمِينًا 
وشمالًا ؛ ليُسْمِعٌ التّواحيَ . 


)١(‏ العنوان هكذا في ز بء. وفي س: «الصلوات» بالجمع» وفي ظ: «صفة الصلاة». 
وأصل «الأذان» : الإعلام» يقال: «آذنتك بالأمر)؛ أي: أعلمتكه. «وقد أذِن يأون أَذَنَاه: إذا على 
وأصله من «الأَدُن)؛ كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علمواء والأذان بالصلاة إعلام 
الناس بوقتها وندبهم إليها. «الزاهر» )١5١1(‏ و«الحلية» (55). 

(؟) كلمة «للرجل» من س ب5» ولا وجود لها في سائر النسخ. 

إفرفق ااحي عليل الصلاة) : هلم إليها. و«الفلاح»: الفوز والبقاء والخلود فق الجنة. «الزاهر» )١61١(‏ 
و«الحلية» (55-لا5). 

(:) كلمة «بمثل» من ظء ولا وجود لها في سائر النسخ. 
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)١5١(‏ وحَسّنَ أنْ يَضَعٌ إِصْبَعَيْهِ في أَذْنيْه ويكون على ظهْرِء فإن دن 
جُنْبَا كَرِهْتّه وأخرأه. 

(155) وأحِبٌ رَفْمَ الصوت؛ لأمْرٍ رسولٍ الله يكل به وأنْ لا يَتَكَلَمَ 
في أذانه» إن تكلم لم بعد 

)١57(‏ وما فاتَ وقُتّه أقام ولم يُوَذّنْه واحْتّجٌ بأنّ النبي يله حبس يوم 
الخندق حتّئ''' بَعْدَ المغرب بِهُوِيّ مِن الليل» اماي ا لكر عاد 


ولم يُوَدْنْء وجَمَّعٌ بِعَرَفَةَ بأذانٍ وإقامتَيْنء وبِمُرْدَلِمَةَ بإقامتين ولم يُوَذْن7", 


فدَلَ”" أن مَنْ جَمَعَ في وَفْتِ الأول مِنهما فبأذان» وفي الآخِرَّةٍ فبإقامةٍ وغير 


(5ه6١)‏ قال: ولا أ لأحَدٍ أن تلم فى جماعة ولا وَحَذه إلا 
بأذانٍ وإقامة””'. فإِنْ لم يَفْعَلُ أجزأه 


(155) قال: وأحِبٌ للمرأة أن ثُقِيمَ» فإن لم تَفْعَلُ أجزأها" . 

)١(‏ زاد في ز: «كان)». 

(0) قوله: «ولم يؤذن» لا وجود له في ز. 

(9) زاد في زا س: «علئ». 

(4) هذا الأظهر المنصوص عليه في الجديدء ونص في القديم على أنه يؤذن ويقيمء ونص في 

«الأمالي» أنه إن رجا جماعةً أذْنء وإن لم يَرْجها اقتصر على الإقامة» فكأنه في الجديد اعتبر حرمة 
الوقت» واعتبر في القديم حرمة الصلاة» واعتبر في «الأمالي» الجماعة. انظر: «النهاية» (07/5) 
و«العزيز») )١158/57(‏ و«الروضة» (١//ا9١).‏ 

(5) وحكي في بعض التصانيف عن القديم أنه لا يؤذن» والأصحاب فيه على ثلاثة طرق» فالمذهب: 
يؤذن» وقيل بتخريجه علئ قولين قديم وجديد» وقيل: إن رجا حضورٌ جماءة أذَن» وإلا فلاء جمع 
بين القولين. انظر: «العزيز) (؟57/5١)‏ و«الروضة» .)١95/١(‏ 

(5) وسكت عن أذانهاء وظاهره أنها لا تؤذن» وهو المشهور المنصوص في «الأم». انظر: «العزيزا 
)١١57/5(‏ و«الروضة» .)١95/1١(‏ 
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)١55(‏ ومن سَّ سَيِعَّ المُوَدْنَ 0 تقول عثل ما يفول إلا أن يكون 
في صلاةء فإذا 7 قاله. 

(150) وتَرْكُ الأذان في السمَّر أَحَفُ منه في الحضّر. 

)١56(‏ والإقامة فرادّئ» إلا أنّه يقولُ: «قدْ قامت الصلاةً) مرَتَيْنء 
وكذلكه كال سك أ لدو دن نبي يل فإِنْ قال قائلٌ: قد أُمِرَ بلا 


انتوق لدابت اقول لمث قات حل “الله اكه الله اكيز تفعايا 
هيه (5) 
عن 

(159) قال المزني: وقال في الع ويّزِيدٌ في أذان الصبح. التَنْوِيبَء 


4 هه 


«الصلاةٌ خَيْرٌ مِن الحوما ونع" "ووو اسمن يدل مُؤَّذْنِ رسولٍ 
ا عليت” ““. وكَرمّه في الجديد؛ لأن أبا'مخذوزة لم يشكه عن 
الت ج20 . 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز: «فقد أمر النبي كَِةٍ أن يوتر الإقامة»» وفي س: «فقد أمر أن يوتر الإقامة». 

(؟) وذهب مالك إلئ حقيقة الإفراد في جميع الكلم» وللشافعي قول في القديم مثل قول مالك. انظر: 
«النهاية» (؟08/5) و«العزيز) (؟757/5١)‏ و«الروضة» .)١198/1١(‏ 

(*) سمي تثويبًا من قولك: «ثاب فلان إلى كذا»؛ أي: عاد إليه» و«ثاب إلئ فلان جسمه بعد العلة»؛ 
أي رجعء كأنه لما قال: «حي على الصلاة. حي على الفلاح» عاد إل الدعاء للصلاة» فقال: 
«الصلاة خير من النوم». «الزاهر) (ص: ؟5١)‏ و«الحلية» (ص: 57). 

(5) قوله: «وعن علي» لا وجود له في زء وانظر أثره في «معرفة السنن والآثار) (557/5). 

(5) ثم إن للأصحاب في المسألة طريقان: فالمذهب الذي قطع به الأكثرون - استحبابه قولًا واحدّاء 
ووجهه: ثبوت التثويب من حديث أبي محذورة أيضَّاء وقد اعتمد حديثه في الجديد» قال إمام 
الحرمين: «وكل حكم اعتمد الشافعي فيه الخبرء وقد بلغه الحديث لا علئ وجهه. أو لم يبلغه 
ل ا ا وصح عل شرطهء لكان 
يرجع إلى موافقة الحديث؛ فكأنه في الجديد قال: مذهبي في التثويب ما صح من قصّة 
أبي محذورة»» قلت: والشافعي أخرج التثويب من حديث أبي محذورة برواية الزعفراني عنهء لكن 
إسناده منقطع. ولذلك رجع عنه في الجديد» لكنه صح بسند متصل عند أبي داود (0:0), فصح 
القول به في الجديد أيضًا مع القديم» والطريق الثاني - حكاية القولين مع ترجيح القديم كما فعل - 


؟- كتاب الصلاة هم 


قال المزني: وقياسنُ قوله أنَّ الزيادة أوْلَ به في الأخبار؛ كما أَحَدَّ في 
التشهّدٍ بالزيادَة» وفي دُخولٍ النبي كله البَيْتَ بزيادة أنه صلّى فيه وتَرَك0"© 
مَن قال: (لم يَفُعَل) . 

(1) قال الشافعي : واة نل يخم نودن السبافة" ماهدلا 


0 9 5 0 1 30 مم ل حش دغر 
لمه؟ لإشرافه عل الناس» واحبت أن يكون نل وأن يَكون حَسَّنّ 

علاء (: ع ات عه ورةة ودداه > . 3 9 
الصوت 0 نامك واحت أن يوَّدْن مَتَرَسَّلا بغير تمطيط ولا يَعْى 


فيو" وا عت لقاع الوا لي" كفا شان ينا جر أ 


- المزني. انظر: «النهاية» (؟59/1-١1)‏ و«معرفة السنن والآثار» (؟57-5757/1) و«العزيزا 
)18١-179/5(‏ و«الروضة» .)١199/1(‏ 

)١(‏ زاد في زس: «قول». 

020 في ز: «الجماعات». 

(") «الصَّيّت» بوزن «السيد»: الرفيع الصوت» وهو «فَيْعِل) من صات يصوت؛ كما يقال للسحاب 
الماطر: «صَيِّبِ)ء ويقال: «ذهب صِيتٌ فلان في الناس»؛ أي: ذهب ذكره وشرفه» وأما الصَّوْتَ 
فهو الذي يسمعه الناس. «الزاهر» (ص: .)١65‏ 

(54) زاد في ز: ١لأنه‏ أرق وفي س: «الأن حسن الصوت أرق . 

(5) هكذا في ززسء وكذا في بء ويمكن قراءة رسمه كما في ب" «ولا يُعَنَّىى فيه" وفي ظ: (ولا 

تَغَنَْ فيه»» ويؤيد الأول نص «الزاهر»ء وكذلك ورد في «النهاية» لإمام الحرمين (؟/ 226١‏ ويدل 

للثاني نص «الحاوي» (2»)28/5 وانظر الفقرة: (20705 و«المترّسّل): الذي يتمهل في تأذينه ويبين 

كلامه تبيينًا يفهمه من يسمعهء وهو من قولك: «جاء فلان على رسله»؛ أي: على عَيْنَتهه غير عَجل 

ولا مُتعب لنفسه. و«التمطيط): الإفراط في مد الحروف. يقال: مط كلامه»: إذا مدهء فإذا أفرط 

فيه فقد مطّطّه. و«البغي» في كلام العرب: الكبر والظلم والفساد» والمراد بالبغي في الأذان: أن 

يكون رفعْه صونّه يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين» والصواب: أن يكون صوته بتحزين وترقيق» 

ليس فيه جفاء كلام الأعراب» ولا لين كلام المتماوتين. «الزاهر) (ص: .)١55‏ 

أصل «الإدراج»: الطي» يقال: «أدرجت الكتاب والثوب ودرجتهما إدراجًا ودروبًا»: إذا طويتهما 

علئ وجوههماء وأما إدراج الإقامه: فهو أن يصل بعضها ببعضء» ولا يترسل فيها ترسله في 

الأذان. «الزاهر» (ص: .)١565‏ 


لسر 


570 


05 ؟- كتاب الصلاة 


)١111(‏ قال: وأحِبٌ أنْ يكونَ المصلّئ بهم فَاضِلَا عالمًا قارئاء وأيُ 
الثاين أدن وس أ ا 

قال واست أن كور التودنوق افتثوه أن اندى عيطي 
لرسولٍ الله يكهِ بلالٌ وابنٌ أمّ مكتوم» فإِنْ كان المُوَدّنونَ أكثرٌ .. أذَّنوا 
واحدًا بعد واحدٍ. / 


(17) ولا يَرْزُفَهِم الإمامُ وهو يَجِدُ مُتَطوَّعَاء فإِنْ لم يَجِدْ مُتَطوَّعَا 
فلا بأ أن يَرَْرْق مُوَدْناء [ولا يَرْرْقه إلا مِن حمس الخمّس - سَهْم 
الع لاون ١‏ و لذ يجو أن ذا شين النفء وذ وق الفندناه الآن لكر 
واد “اانا عير 


5 ال ع اع 1 لاض م فنك االر ارس اه 3 


ًّ 00 ل 2 م1 م 6 اث اليكوكة ا 0 
«الائمة شاع والموّدنون أمَناءغٌ» فارشد الله الائمة. وعمر للموّذنين» 5 


)١15(‏ قال: ويُسْتَحَبٌ للإمام تعجيل الصلاة لأوَّلٍ وَقْتِهاء إلا أنْ يَشْتَدَ 


النكر قد وها لل ساعد اتيهاف لان دسل الله كه قال اذا اشكد 


م .عم 5 5 عسات ع و 
الحر فأبردوا بالصلاة), وقد قال اند كيد : ول الوقفت رضوان اللو 


وآخرٌه عند اللا -وآكل ها للمضلن :فى أوّل وفيينا أن يكرن علييا حافطلا» 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ز. 

(0) كلمة «مال» من زء ولا وجود لها في سائر النسخ. 

() في ز: «لما جاء فيه عن النبي 45 . 

()اقال: أبو ضصوو « لنيز (فين :36057 وأا متساق الأئة ا فزن القوم أخروا ندا نمز بون 
ويتبعوهم ولا يبادروهم» فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما 
أمروا بهء وإن عَجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يفٍ بما ضمن 
لهمء فعلئ الأئمة أن يتحرّوًا إتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصدء وألا يُعجلوا القومَ عن إتمام ما 
يلزمهم. وأما أمانة المؤذنين .. فإنهم ائثمنوا علئ المواقيت ومراعاتهاء وأمروا ألا يفرطوا 
فيؤخروا الأذان عن وقتهء ولا يَعْجَلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتئ لا تجزيهم الصلاة». 


؟- كتاب الصلاة /اى/ 


وو لاط فريا لل ليا وسو سه وار فاع نا انور شو اد للك ها مركو 
للمُحْسِنِينَء والعَفُوُ يُشْبه'' أنْ يَكونّ للمُفَصّرِينَء والله أعلم. 


لح والح بولح 
ي< يلد 


)١(‏ كذا فى زب س وهامش ظء وفى سواد ظ: «أشبه). 


84 ؟- كتاب الصلاة 


)»( 


باب استقبال القبلة وأنْ لا فرض إلا الخَقِيك217 

(0753) قال الشافعى :ولا يَجْرَرٌ لخد صلاة 'فريضة ولا تافقلق 
ولا سجودٌ قرآن. ولا جنازة» إلا مُتَوَجَهًا إلى البَيْتِ الحرام -ما كان يَمَدِرٌ 
على رَؤْيّته- إلا في حالتين: 

)١1700(‏ إحداهما: النافلةٌ في« السمي راكذا واطويل الشدن:وتفييزه 
سواغء وروي عن ابن عمر أن وشول الله كك كان يُصَلّىي علل واتعدية في 
السَمَرِ أينَ'"' تَوَجَهَتْ بهء وأنه مَلِِةِ كان يُوتِرٌ علئ البعيرء وأنّ عليًّا كان يُوتِرْ 
عل الراحلة. 

20 قال الشافيي رش ملق "تولاله علق أن اودر لسن مداضي» 
ولا فْرْض إلا الخَمْس؛ لقول النبي يل للأعرابئ حين قال: هَل علىّ 
غيرُها؟ فقال: «لا إلا أن تَطَوَّعَ). 

(159) والحالة الغانية: شِدَّة الكؤف» لتول الله ثبارك وتعالا: إن 
جِنْكُمْ وْجَالَا أو 6 لقره ]4 قال ايز عه : امستقلي القيلة وغير 
مُسْتَفْيليها». قال: ولا يُصَلَّْ في غير هاتيْن الحالتَيّن إلا إلى البَيْتِء إِنْ كان 
مُعَايَئًا فبالصواب» وإِنْ كان مُعَيبَا فبالاجتهادٍ بالدلائل علئ صواب جهةّ 
القبلة. 

)200 وسميت القبلة قبلة من قولك: «أقبلت على الشيءا: إذا واجهته» و«هذه الدار قبالة دار فلان» ؟ 
أي: مواجهتها. «الحلية» (ص: 78). 

(0) كذا في ظ ب» وفي زا س: «أينما». 

(9) في ز: «هذا». 


؟- كتاب الصلاة 4م 


)17١(‏ فإنٍ اختَلف اجتهادٌ رَجلَيْنَ .. لم يسَعْ أحدّهما اتباعٌ صاحبه. 

)١17١(‏ فإنَ كان العَيْمٌ وحَفِيّت الدلائل علئ رَجُل .. فهو كالأغمئ. 

قال المزني: وقال في موضع آخر: «(ومن دَلَّه من المسلمين وكان 
أَعمَئ .. وَسِعَّه اتباعُهء ولا يَسَعْ بَصِيرًا خَفِيَتْ عليه الدلائل اتباعُه؛ قال 
المزني : لا فَرْقَ بِيْن مَنْ جهِلَ القبلةَ لعَدَم العلم, وبَيْنَ من جَهِلّها لعَدَم 
البَصَرِء وقد جَعَلَ الشافعيئ مَن خَفِيَتْ عليه الدلائلٌ كالأَغمّى» فهّما سواء0©. - 

(170) قال الشافعي: ولا تَسَعٌ دلالةً مُشْرِكِ بحالٍ. 

() قال: ومن انين هدك إل ارقي راق القبلة إلى 5 
اسْتَأنَفَ؛ لأنَ عليه أن يَرْجِعّ من خَطأ جهّتِها إلى يّقِينِ صواب جهتهاء ويُعيدٌ 
افج ما مسف للق رن كان رك راغا أنه 0 
0 . كان عليه أنْ يَنْحَرِفَء وَيُعْتَد ليها مطيرا و إن كان معة 
باتحرافهء وإذا اجُتَهَدَ به رَجِلَّء ثُمَ قال له آحَرُ: قد أخخطأ 
اا لكددقه كي انل تكد شيط قا للد لقع جوعا لد التو عفن را + 
احِتَهّد به م مَن له قَبِولٌ اجتهاده. 


7 دين 


)١(‏ هذه مسألة البصير خفيت عليه دلائل القبلة هل يقلد العالم بها؟ والأصحاب فيها على ثلاثة طرق: 
أحدها - القطع بالتقليد» وحمل قول الشافعي: «ولا يسع بصيرًا خفيت عليه الدلائل اتباعه» علئ 
ما إذا كان الوقت واسعًاء وهي طريقة أبي العباس بن سريجء وثانيها - القطع بعدم التقليدء 
بل يصلي كيف كان» ثم يقضي» وأصحها - حكاية القولين» وهي طريقة الجمهورء ثم اختلفوا في 
الترجيح» فأظهرهما عند الأكثرين: أنه لا يقلدء وصلئ كيف كان ويقضيء والثاني: يقلدء» وهو 
اختيار المزني. انظر: «الحاوي» (74/5) و«النهاية» (4”/5) و«العزيز) )50١/15(‏ و«الروضة» 
1/1١١‏ ات . 

(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «منحرف»» والأمر فيه يسير. 

(9) كذا في ظء وفي زا س: «تحرّف»2 وفي ب: (ينحرف». 

(:) كلمة: «فلان» من ظء ولا وجود لها في سائر النسخ. 


94 3 كتاب الصلاة 


قال المزني: قد احْتّجّ الشافعنٌُ في «كتاب الصيام» [ف: ”7] فيمّن 
الجتهّد ثم عَلِمَ أنه أخطأء أنّ ذلك يُجزْئهء بأنْ قال: وذلك أنّه لو تَأحَى 
ال و م عَلِم بعد كمالٍ الصلاة أنّه أخظأء أجْرّات”" عنه كما يُجْزِئ 
ذلك في حََطَأ عَرَقَة واختج "7 أْيْضًا في «كتاب الطهارة» بهذا المعنق فقال: 
إذا تأخنم فَئ أَحَدٍ الإناءين أ طاهر والآخَر نَجسٌ 50-0 ّ أواه أن 
ا عي كان 30 ع أن اللي ترك هئ الطاهر ٠‏ الم يتوضا 
بواحن متهما + وكين وتعيد كل خبلاة صلاها تيمم ؛ لأنْ معه ماءً 
يَسْتَيْقِنُ *1, 0 5 55 وريم 3 م يُراها في غَيْرِه؛ لأنه ليس 
من ناحية إلا وهي قبلدٌ لقوم . 

قال المزني: فقر »© أجاز صلاته وإِنْ أحظأ القبلةً في عدن 
الموضِعَيْن؛ لأنّه أدَىْ ما كُلْفَء ولم يُجْعَلْ عليه إصابةٌ العَيْنَ؛ للعََزٍ عنها 
2 حال الصلاة. 

قال المزني : وهذا القيامن علئ .ما عجر عن في الصلاة» مِن قيام, 
وفعودع وركوعء وسجودء وسَثْرء أن فرضَ الله 0 متا قط عه ون ها 0 
عليه مِن الإيماء عرياناء فإذا 0 مِن بعد لم يُعِدْء فكذلك إذا عَجَرَ عن 
النَّوَجُهِ إلى عَيْنِ القبلةٍ كان عنه أَسْقَطء وقد حُوّلَت القبلة ثُمّ صلّئ أهل قبا 
)١(‏ «تأخََ القبلة»): تحراها وقصد قصدها اجتهادّاء يقال: «فلان يتأخئ صاحبه)؛ أي: يقصد مقصده. 

«الحلية» (ص: 6/). 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «أجزأته». 
إفرة كذا في زب سء وفي ظ: «قال: وقد احتج2. 
(:) كلمة «عنده» من زب سء. وسقط من ظء وجوز ذلك ورود قوله: «وكان الأغلب» فيه بالواو. 
(5) كذا في ظء وفي ز: «مستيقنا»» وفي ب س: «مستيقن»». ولا يصح ذلك من جهة الإعراب» 


ولذلك أصلح فى ب” إلى (مستيقنا» . 
(5) كذا فى ب» وفى ظ زراس: «قد). 


؟- كتاب الصلاة 0 


رَكْعَةَ إلئ غير القبلق» ثُمّ أتاهم آتٍ فَأخْبَرَهم أن القبلَ قد حُولَتء فَاسْتَدارُوا 
وبَنَؤاء بعد يَقِيِنِهِم أنّهم صَلُوْا إلى غير قبلةٍ» ولو كان صوابٌ عَيْنَ القبلة 
ل لل ل ال 
تَوَضَأ بغير ماءٍ طاهر بَِهلِه('" ثُمْ اسْتَبَِنَ أنه غيرٌ طاهرء فتَمَهُمْ . 

قال المزني: ودَّحَلَ في قياس هذا الباب. ارك ل سا صر عه 
فشن ااذه ومن" امد به [قهاة ان لها" المج أن للفبانط عيف ل جد 
5 وو ل واد قوليه من قوله فيمن صلّئ في ظلمةٍء أي حت 


عليه الدلائل» أو به دم لا يَجِدُ ما يَغْيِلّه أو كان محبوسًا في نجس : أنه 
يُضلن: كيف اتكتد ويعية ذا 6ر0 . 
)١75(‏ قال الفاديي ولو دَخَلَ غُلامٌ في صلاة ةِ فلم يُكُمِلها »أو صَوْم 


يوم فلم يُكُمِلَه ع ان جل متو عقر اتبيه ال ات ار يا 
ولا يبن أنَّ عليه إعادةً. 

قال المزني: انطو شو ف جره ع عات / ويمْكنه 
صلاةٌ هو في آخر وقتِها غيرٌ مُصَلَء الاترق ادق كرف رك مِن العصر 
ل أرّلهاء ولا يُمْكِنْه في آخرٍ يوم أن يَبْتَدِىَ 
صومّه مِن مِن أوَّلِهء فَيُعِيدٌ الصَّلاةً لآمكان القدرةء ولا لعي الضرة لارتفاع 
إمكانٍ القدرة» ولا تكليت مع العَرِ؟ 


دلخ #لدخ الا 
ي< يلك 


)١(‏ هكذا ظاهر ظء وفي ظ: «لجهله). وفي ب سس: «لجهله به2. 

(0) ما بين المعقوفتين من ز ب سء. ولا وجود له في ظ. 

(*) وأظهر القولين وجوب القضاء. انظر: «العزيز) (555/5) و«الروضة» )5١9/١(‏ و«المجموع» 
)29١77/(‏ وانظر: كتاب الطهارة (الفقرتين: 4لا و١8).‏ 
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3 كتاب الصلاة 


)19( 


باب صفة الصلاة وما يجْرِْئْ منها 
وما يُعْسِدُ يُفْسِدُها وعدد سجود القرآن وغير ذلك7١‏ 


(1075) قال الشافعي: إذا أَخْرَمٌ إمامًا أو وَحَْدَّه نَوَى صَلائَه في حالٍ 


التكيير الا تل وله تمده 


للك 


فرق 


)بولا تفوقه إل فول :الل اك أو نالل ال 
10 ) فإن لم يُحسِن بالعربية كبّر بلساهء وكذلك الذَّكْرُء وعليه أن يَتَعَلّم . 


(17) ولا يُكَبّر إن كان إمامًا حتّى تَسْتَوِيَ الصفوف خَلَْقَه ويَرْفَعْ 


باشعا ا د لوقه ا ب ل نم 


قال أبو منصور الأزهري في «الزاهر» :)١01(‏ «في صفة الصلاة ألفاظ كثيرة لا يكاد يعرف معانيّها 
إلا أهلّ العلم بهاء فوجب أن نُعنّى بها ونشرح معانيّها؛ ليقف عليها المصلون؛ فإنهم إذا فهموها 
كان أحرئ أن يخشعوا عند ذكرهاء فيخَلِصوا نياتهم للمراد بهاء ويكون ذلك أعظم لأجورهم» 
وأوفر لثوابهم» وأعود عليهم إن شاء الله». 

«الله أكبر» فيه قولان لأهل العربية: 

أحدهما: أن معناه الله كبير» وقد جاء «أفعل» نعنًا في حروف معدودة» وتقول العرب: «المرء 
بأصغريه»؛ أي: بصغيريهء وهما قلبه ولسانه» ومعناه: أن فضل الرجل عليل غيره ببيانه بلسانه» 
وعلمه الذي في قلبهء وكل من كان أعلم وأبين لسانًا فله الفضل عل غيره. 

وثانيهما: أن معناه الله أكبر كبير؛ كقولك: «هو أعز عزيز)» وذلك أن (أكبر» موضوع لبلوغ الغاية 
في العظمة» ولذلك لا يجوز أن يقول: «الله كبير»» ويجوز أن يقول: «الله أكبر» و«الله الأكبرا. 
ثم إن الدخول في الصلاة ة بقول: «الله أكبر» بي يسم : «التحريم» 

انظر: «الزاهر» (ص: .)١997‏ 

هذا هو الذي شُهر نقلّه عن الشافعي, أنه رأئ رفع اليدين حَذْوَ المنكبين» وحكيل القاضي ابن كج 
وإمام الحرمين قولًا آخر خرجاه له من قصة حدثت للشافعي لما قدم العراق» فاجتمع إليه العلماء 
كأبي ثور والحسين الكرابيسي وغيرهما وسألوه عن الجمع بين الأخبار في منتهئ رفع اليدين؛ - 


"- كتاب الصلاة إوذك 


6 
نحت صدره 


ملك 


(1079) ثم يقول: «وَجَهْتٌ وَجْهِيَ للذي قَطَرٌ السمواتٍ والأرض حَنِيقًا 


مُسْلمًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومُحياي ومُماتي لله رب 


العالمين. لا شريك له وبذلك أْمِرْتٌ وأنا من السلفية: 


إذ روي أنه رفعهما حذو منكبيه» وروي أنه رفع يديه حذو شحمة أذنيه» وروي أنه رفعهما حذو 
أذنيه» فقال الشافعي: إني أرئ أن يرفع يديه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيهء ويحاذي إبهاماه 
شحمة أذنيه» وتحاذي ظهورٌ كفه منكبيهء وهذه الصفة هي المذهب عند الشيخين. انظر: «النهاية» 
)١1777/(‏ و«العزيز» (7"00/57) و«الروضة» .)771١/1١(‏ 

قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: «لم أر ذلك منصوصًا عليه للشافعي في شيء من كتبه» ولكن الأئمة 
اعتمدوا فيه نقل المزني» وقالوا: لعل ما نقله اعتمد فيه سماعه من الشافعي» انظر: «النهاية» 
مقف تصضنتفة” 

هذا الذكر يسمئ دعاء الاستفتاح» وقد أخرجه الشافعي في مسنده 7١١(‏ ترتيب سنجر) من حديث 
علي بن أبي طالب وقنهء وله عنده تتمة: «اللهم أنت الملك؛, لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك» 
أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميئًا؛ إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيَّها لا يصرف 
عني سيّتها إلا أنت: لبيك وسعديكء والخير بيديك, والشر ليس إليكء والمَهْديٌ من هَدَيْتء أنا 
بك وإليك». لا منج منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». وهو بنحوه عند 
مسلم (١//ا)»‏ وشرح أبو منصور في «الزاهر» (ص: )١11-1١5١‏ غريبه» وأنا ألخص شرحه. 

فقوله : «وجَهْتٌ وجهي»؛ أي: أقبلت بوجهيء قال ابن فارس في «الحلية» (ص: 728): وربما غُبّر 
بالوجه عن الذات فيكون المعنئ: توجَّهْتُ أنا إلئ اللهء «الذي فطر السمواتٍ والأرض»؛ أي: 
ابتدأ خلقهما على غير مثال تقدمهماء «حنيمًا)؛ أي: حال كوني مستقيمّاء وأصل «الحنيف»: 
المائل» و«الحَنَفٌ) في الرّجْل أن تميل القدمان كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعهاء وسمئ 
الله كن خليله إبراهيم كَلةٍ حنيفًا؛ لأنه حَتّف إلى الله كِكْ؛ أي: مال إلى الله وهو الاستقامة. 
وقوله: «إن صلاتي ونسكي» ف «الصلاة»: اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء 
والتشهد والثناء على الله كِدْء و«النسك»: العبادة» و«الناسك»: العابد الذي يخلص عبادة الله 
ولا يشرك بهء وأصله من «النسيكة» وهي النقرة المذابة المصقلة من كل خلطء والنّسيكة أيضًا: 
القربان الذي يُتقرّب به إلئ الله صدَء وجمعها: «نُسك». 

وقوله: «وأنا من المسلمين»؛ أي: المستسلمين لأمر الله. الخاضعين لهء المنقادين لطاعته. 0 - 
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4 


للك 


زفق 


3 كتاب الصلاة 


(1) ثم يتعوّد فيَقُول: «أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيه'"». 
)اع يقرا 797 برأم القرآن:دويتترتها بابسم الله الرحمن 


وقوله: «اللهم) معناه: يا أللهء والميم مشدودة عوض من ياء النداء» والميم مفتوحة لسكونها 
وسكون الميم قبلهاء «أنت الملك»؛ أي: القادر على كل شيءء تملك الملك». لا شريك لك. 
وقوله: «سبحانك اللهم» معناه: أسبحك؛ أي: أنزهك عما يقول الظالمون فيك» «وبحمدك» الباء 
معناها معن الابتداء؛ أي: وبحمدك أبتدئ» وحمله: الثناء عليه» وقد دخل فيه «سبحان الله)؛ 
لأنه ثناء عليل الله تعال. 

وقوله: «أنت ربى»؛ أي: مالكي ومالك أمريء. لا مالك لي غيرك» «وأنا عبدك»؛ أي: لا أعبد 
غيرك» ولا أضمر إلا داعا انه يقول: أبرئ الله هنك كل ضد وند. 

وقوله: «ظلمت نفسيء» واعترفت بذنبي» اعتراف بالذنب قدمه على مسألة الله كك المغفرة؛ كما علم 
الله يك آدم َك عند خطيئته أن يقول: «رينا ظَلئنَآ اننا وَإِن لَرَ سَثْفْرٌ لا وَيَبَحَمََا لَكْوْ'نَ من الْحَسرتَ4: 
وقال تعالئ حكاية عن آدم: لَص عَادَمُ ين ري كت كنَابَ عَلَْهِ*. وقوله: «فاغفر لي ذنوبي»؛ أي: 
استرها بعفوك». ولا تؤاخذني بهاء «واهدني لأحسن الأخلاق»؛ أي: أرشدني لها وإليهاء» «واصرف 
عني سيئها»؛ أي: رشحي فم الوق ْ 

وقوله: "لبيك» من «اللَّبِّ» وهو الإقامة على الطاعة» يقال: لَب بالمكان وأَلَبّ»: إذا أقام به «لبَا 
وإلبابًا»» ثم قيل: «لَبَيْنِا بمعنيل: إقامةٌ بعد إقامة» ثم أضيف إل كاف الخطاب وحذفت النون 
للإضافة» فمعنل «لبيك»: أقمت عل طاعتك إقامة بعد إقامة. 

وقوله: «وسعديك»؛ أي: متابعة لدينك الذي نصبته» ولنبيك الذي ارتضيته بعد متابعة» وأصله 
موافقة العبد أمرّ ربه بما يعود علئ العبد بالسعادة. 

وقوله: «الخير في يديك؛. والشر ليس إليك» قال الخليل وكان مثيئًا للقدر: «معناه: لا يُتقرّبٍ بالشر 
إليك» . 

وقوله: «أنا بك وإليك»؛ أي: أعتصم وأعوذ بك» وألجأ إليك» «تباركت»؛ أي: يتبرك العباد 
بتوحيده وذكر اسمهء والتبرك طلب البركة» والبركة: النماء. 

وقوله: «وأتوب إليك»؛ أي: أرجع إل طاعتك» وأنيب إليك». والتائب: الراجع إلى طاعة ربه بعد 
معصيته و خطيئته . 

زاد في ب: (إن الله هو السميع العليم»» وكذلك هو في ب؟ إلا أنه شطب عليهء ولا وجود له 
وكا في ظ زا س. 

في ب: (مرتلًا»» وكذلك هو في «الزاهر»» و«ترتيل القراءة»: أن يقرأ متمهلًا مترسلًا مبيّنًا 
بلا بغى» وهو من قولنا : اتَغْرٌ رَتَلّ): إذا استوت الأسنان» وكذلك القراءة الرتلة. «الزاهر» (ص: )١75‏ 
و«الحلية» (صض: 07/7 . 
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الرحيم) ؛ لأنَ النبي يَةِ قرأ أمَّ القرآن وعَدَّها آية"' . 

(187) قال الشافعي: فإذا قال: ولا الْصَالَينَ» [الفاتحة: “5 قال: 
«آمِين70" 22 5 بها صَوُنّه ؛ لِيَفْتَدِيَ به مَنْ ا لقولٍ النبيٌ عه : «إذا 
أمّن الإمام فأمئُوا»). وبالثّلالة ع سول الله يلل أ 000 ارد الإمامَ 
بالجهّْر بهاء قال الشافعي: ويُسْمِعٌ مَن خلفه المي 


)١(‏ جاء في هامش سس : «قال ابن خزيمة: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا خالد بن خداشء» ثنا 
عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» أن النبي كَل قرأ في الصلاة: 
«ينسم آم آليَمَنِ م4 ويعدها آية» «الْحَمدٌ ينه رت العتلويت4 آيتين؛ اليَّمنٍ 
لحيس » ثلاث آيات. طمَدلِكِ يَوْمٍ اين أربع آياتء طإِيَّاكَ تَمْبْدُ وَإِيَاكَ شَْتَيتْ» وجمع 
خمس أصابعه وقال: هكذا». 

«آمين»؛ أي: اللهم استجب» ويروئ في المد والقصرء وهو بتعخفيف الميم» وعلط من شدّه. 
«الزاهر) (ص: )١77‏ و«الحلية) (ص: 77). 


530 


كبر 


(9) فى ب: «فيرفع». 

(4) في ب: «(وأمره). 

(5) المعروف عن الشافعي في القديم أن المأموم يجهر بالتأمين كالإمام» واختلف الأصحاب في تفسير 
قوله في الجديد: الويسمع من خلفه أنفسهم». . 
فحمله أكثر الأصحاب على إرادة الإسرارء ويؤيده قول الشافعي في «الأم» :)40/١(‏ (إذا فرغ 
الإمام من قراءة أم القرآن» قال: آمين» ورفع بها صوته ليقتديّ به من كان خلفه. فإذا قالها قالوها 
وأسمعوا أنفسهم. ولا أحب أن يجهروا بهاء فإن فعلوا فلا شيء عليهم»» ثم اختلفوا: فحمله 
ويجهر به حيث يَكبْرٌ الجمع ليسمعه من لا يسمع تأمين الإمام. وحقق آخرون الخللاف وخرجوا 
المسألة علئ قولين» القديم: يجهرء والجديد: لا يجهرء واعتمدوا القديم من القولين لقوة دليله» 
ثم أطلق بعضهم الخلاف فيما إذا جهر الإمام بالتأمين أو لم يجهرء وخصه آخرون بحالة الجهر 
فقطء فأما لو أسر فيجهر المأموم قولًا واحدّاء ويؤيد هذا الثاني قول الشافعي في «الأم» عقب قوله 
السابق: «وإن تركها الإمام قالها من خلفه وأسمعه. لعله يذكر فيقولها». 
وفسر آخرون نصه في الجديد على إرادة الجهر. وأشان إليه إمام الحرمين بقوله: «إن الناس إذا 
كثروا وأسمع كل واحد نفسه معّاء فيحصل من مجموع أصواتهم هَيئَمة وضجة؛».ء. وبناء عليه تُخرّج 
المسألة علئ قول واحدء وهو الجزم بالجهرء وقال النووي بأنه المذهب. 3 
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(18) ثم يقرأ بعْد أمّ القرآن بسورة”! 

(185) فإذا فَرَعْ منها وأراد أَنْ يَرْكَع ابْتَدَأْ التكبيرٌ قائمًا""'» فكان فيه 
وهو يَهُوِي راكعًاء ويَرْفَعٌ بِدَيْه حَذْوَ مَنْكبَيْهِ حين”" يَبْتَدِئَ التكبيرٌ» ويضع 
رَاحَتَيّه على كلاه نرق بين أصابعهء ويَمَدَ ظهْرَه وَعُنْقَهء ولا يَخْفِض 
عنْقّه عن ظَهْرِه ولا يَرْفَعُهه ويكون مَسْتَويا» رجاتي مِرْفْقَيُهِ [عن جَبْبَيْه ““]ء 
ويَقولٌ إذا رَكُعَْ : «سبحان ربي العظيم) ا وذلك أذين: الكمال. 


ارا اواك 1ن رتم الصا ري مع الرفع: «سَمِع اللهُ لمن 
حَمِدَه). ويَرَفَعٌ يديه 1 فإذا اسْتَوَّئ قائمًا قال أيضًا: «ركّنا لك 


الع مِلءَ ءَ السموات» ومِلَءَ الأرض» ومِلءَ موقت راد شَيْء بَعْذا 
قر لما قر كلت وروي هذا القول عن رسول الله يَكله. 
0150 فإذا وى تنشد انهدا الفكيو فاو "لالم هئ مع الدايه 


- انظر: «النهاية» (؟/ )١5١‏ و«العزيز» )”1/١/75(‏ و«الروضة» (١//17؟)‏ و«المجموع» ا و 

)١(‏ وهل تسن قراءة السورة في الثالثة من المغرب» وفي الثالثة والرابعة من الرباعيات؟ قولان: الجديد 
- تسن» لكنها تكون أقصرء والقديم- لا تسنء» وعليه العمل. انظر: «النهاية» (؟/ )١517‏ و«العزيزا 
(/37”) و«الروضة» (١1//ا51).‏ 

() «الركوع»: الانحناءء يقال للشيخ إذا انحنئ ظهره من الكبّر: راكع. «الزاهر) (ص: )١077”‏ 
و«الحلية» (ص: 0794). 

ز[هرة كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «(وحين2. 

(5) ما بين المعقوفتين من ظء وألحق كذلك بهامش س ب5. ولا وجود له في ززابء و«يجافي 
مرفقيه»: يباعد بهما ويبين» يقال: «تجافيل عن كذا» إذا تناءئ عنه. «الحلية» (ص: 724). 

(5) «سبحان» مصدر أريد به الفعل؛ أي: أسبح ربي العظيم وأنزهه. وتنزيه الله يكلا 
الشرك. «الزاهر) (ص: .)١57‏ 

(5) كذا في النسخ.» وفي بعض روايات الحديث: «ربنا ولك الحمد» بالواو» وقد قال الأصمعي: قلت 
لأبي عمرو بن العلاء: «ربنا ولك الحمد» لِمَّ عطفوا بالواو؟ فقال: يقول الرجل للرجل: بعني هذا 
الثوب» فيقول: وهو لكء. أصله يريد: هو لكء والواو مزيدة. «الزاهر» (ص: .)١725‏ 

(0) «السجود»: أصله التطامن والميل» يقال 7د البَعيرٌ): إذا طامَنَ عُنْقَه ليركبه راكبه» واسجدت - 
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عن يكون انقضاء تكبيره مع سُّجودِهء فأوّل ما يَقَعُ منه علئ الأرض رَكْبَتَاهُ 
كُ يدام ِ جَبْهَتُه وأقه”'2» ويكون على أصايع ِجْلَيْه وقول في سَجوده : 
«سبحان ربي الأعلئ» فاذثا + :وذلك أذنا الكمالٍء ويجافي مرفقَيّه عن جَنْبَيْه 
حت إن لم يَكُنْ عليه ما يَسْثْرُهِ رُئِيَت عَفْرَةُ إنْطيْهة". وَبْمَرّحُ بيْنَ رِجْلَيْه٠‏ ويقِل 
بظله عن فَحِدَيْه وَيْوَجَهُ أصابعه نحْوَ القبلةٍ. 

يرقم فكيو] كذلك حت يَفكول جالسا علرل:رخلة التشرئ» 
ويتفيس الممتق: ويستجد سجيلة أخرى كذلك» كإذا: اشتوئ: فاعذا نَههَن 
مَعْتَمِدًا علئ الأرض بِيَدَيْه حتّى يَعْتَدِلَ قائمّاء ولا يَرْفَعٌ يدَيْه في السجودٍ 
ولا في القيام من السجود. 

1 يَفْعَل في الركْعَةٍ الثانية مِثْلَ ذلك» ويَجَلِسٌ في الثانية علئ 
زخله البشرق»: وينصت" البمنل » ويسط يذه اللشزق علن :نخزه الشرى» 
ويَقيِض أصابعٌ يَدِه اليّمْنَْ علئ فَخَْذِه اليمْنَى إلا المسَبَّحَةء يَشِيرٌ بها 

قال المزني: ينوي بالمسبحة الإخلاص لله بالتوحيد. 

(184) قال الشافعي: فإذا فَرَعّ مِن التَسَّهّدٍ قام مُكَبّرًا مُعْتَمِدًا على 
الأرض بِيدَيْهِ حتّئ يَعْمَدِلَ قائماء ثُمّ يُصَلَي الركعتين الأَخْرَيَيْن مِثْلَ ذلك" 
يَقْرَأْ فيهما بأمّ القرآن سِرًا . 


- النخلة»: إذا كثر حملها فمال رأسها إلى الأرض» وهي نخل ساجدة وسواجد. «الزاهرا 
(ص: )١77”‏ و«الحلية» (ص: 014). 

)١(‏ وما يجب وضعه علئ الأرض: الجبهة» وفي وجوب وضع اليدين والركبتين وأطراف أصابع 
الرجلين قولان: أظهرهما: لا يجب وضعهاء وما يوضع منها فلضرورة الإتيان بهيئة السجودء 
والثانى: يجب . انظر: «النهاية» )١57/5(‏ و«العزيز) (؟5077/5) و«الروضة» .)555/١(‏ 

68 «عُفْرة إبطيها : بياضهماء وأصله من العَمَّر: وهو التراب. «الزاهر» (ص: )١75‏ و«الحلية» (ص: 79). 

() في زا س: «كذلك». 


14 ؟- كتاب الصلاة 


(10) فإذا قَعَدَ في الرابمة أماط رِجْلَيْه 0 وَأَخْرحَيا عن 
وَركه التعداي وأ مقي ستنسنة اليه الأرْض» وأذ ضجّع اليُسَْرَىء ونَصَّب 
اليمنوا» ووجة أصابيعّها إليل القبلةء و وا عل فقذه اليشْرّئة 
لام م اليمئل:: وفيض أضابعها إلا المسبحة» وأشار 
بها شهدا ثم يُصَلَى عل الديخ كل ويذكز الله ويمحُده ويذعُوء كَذْرَ قل 


000 


مِن التّشَهّدا"' والصلاةٍ على النبيّ د 
ال حَلْمَه ويَمْعَلون مِثْلَ فغلف إلا أنه إذا كر 
قَرَأْ مَن لَه اذا جهو 2 للم بكرا كن شلفه 
قال المزني : ف رو افيحانا عن الشافعيٌ ؛ أنه قال: يَقْرَأْ مَن حَلمَه 
وإن جَهَرَ بأمّ القرآن”” . 


)١(‏ «أماط رجليه»: نحّاهما وأخرجهما عن وَرِكه اليمنق» يقال: «مظت أَمِيظء وأمَظت الشىء» 
«الزاهر) (ص: .)١925‏ 

(0) كذا فى ظ ززابء وفى س: «ويدعو أقل من قدر التشهد). 
يقولان: سمعنا الربيع يقول: قال الشافعي: يقرأ خلف الإمام جهّرٌ أو لم يَجهّرُْ بأم القرآن» قال 
منفردًا .. ردَّدَ بعضّ الآي حتى يقرأ به سبع آيات» فإن لم يَفعل .. لم أر عليه؛ يعني: إعادة» 
قال عبد الله: كأنه يريد الكشف عن صاحب الشافعي الذي نقل عنه المزني. وانظر: «الأم) (2)89/1 
وقد قال الرافعي في «العزيز» (7557/17): «هذا القول يُعرّف بالجديد. ولم يسمعه المزني من 
الشافعى 5ه فنقله عن بعض أصحابنا عنهء يقال: إنه أراد الربيع» وأما القول الأول فقد نقله 
سماعًا عن الشافعي»» قلت: ظاهره أن رواية المزني عن الشافعي في هذه المسألة مذهبه القديم» 
وبه صرح الخووي 3 «المجموع» 0 وهو -2 لأن المزني لم 0 الشافعي 
ا من ا 56 أن تقل 07 أحد قوليه في 2 الموافق لما في ا والله 
أعلم. وانظر: «الحاوي» )١51/5(‏ و«النهاية» (179/5). 


؟- كتاب الصلاة 41 


)١195(‏ قال الشافعي: وإن كان وَحْدَه لم أكْرَهُ أن يُطِيلَ ذِكْرَ الله 
وتمجيده والدعاءً؛ رجاءً الإجابة. 

ك6 3 م عن سيد «السلام عليكم ورحمة الله). ثم 00 
شماله: «السلام عليكم ترضح الله اع ل د 1ه 

(195) ويَيِبُ ساعَةً يُسَلُمُه إلا أن يُكون معه نِساءٌ فَيثيْتُ؛ ليَنْصَرِفْن قبل 
الزصار 9 


ان الل علي امبر 


(195) وَيَقْرَأ بين كل سُورَتَيْن: ابسم الله الرحمن الرحيم». فَعَلّه ابنٌ عُمَرَ. 

)١195(‏ وإِنْ كانت الصلاةٌ ظهْرًا أو عَضْرًا .. أَسَرَّ القراءةً في جميعهاء 
ال ا ا 0 
افوا وان كانت« مك١‏ حير قريا كلها 

)١90(‏ قال: وإذا رَفَْعَ رأسّه في الركعة الثانية مِن الصُّبِحء وفرَحَ من 

قوله: «سمع الله لمن حمدهء ربّنا لك الحمدٌ ...2 .. قال وهو قائم: 

«اللهم اهدِني فيمن هَدَيْتَء وعافني فيمن عافيت» وتوّلني فيمن توليْت. 

وبارك لي فيما أَعْطَيْتَء وقِني شر ما قَضَيْتَء إنك تَفْضِي ولا يُقُضَىئ عليك. 

إِنْه لا يَذِلَ من وَالَبْتَ تباركت ربنا وتعاليت)», وك فيها كالجِلْسَة فى 

الرابعة في غير ها . 

)١(‏ في ز: «وعن»2. 

(0) هذا الجديد. وقال في القديم: إن المستحب تسليمة واحدة فقط. ونقل الربيع: أن الإمام إن كان 
في مسجد صغير وجَمْع قليلٍ اقتصر علئ تسليمة واحدة» وإن كثر الجِمْعٌ فَيِسلم تسليمتين. انظر: 
«الحاوي)» (؟/ )١55‏ و«النهاية» (؟/187١)‏ و«العزيز» (؟558/5) و«الروضة» .)558/١(‏ 

(9”) ما بين المعقوفتين من زاب س» وسقط من ظ. 

2 زاد في هامش س : «وينصرف حيث أراد عن يمينه وشماله»» وستأتي هذه الجملة في موضعه من النسخ . 


06 ؟- كتاب الصلاة 


قال المزني: وا تّجٌّ في القنوتٍ في الصبح بما رُوِيَ عن 
رسول الله كَل أنّهِ قَنَت قبل قَثْلٍ أهل بير مَعُونَةَه ثم قَنَتَ بعد قثلهم في 


العرلاة نوها »3 ترك القدوك فى رسوااعا» اوتكه هم بوغلة يعد الرككة 
الردلة 
نا ٠.‏ 


4 


الآخر 

(19) قال الشافعي: والتشهدٌ أن يقول: «التَحِبَّاتُ المباركاتٌ 
الصَلّواتٌ الطَيّباتُ لله. سَلامٌ عليكَ أيّها النبيُ ورحمةٌ الله وبركائه؛ سَلامٌ 
علينا وعلئ عبادٍ اللو الصالحينء أَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشْهّد أنْ محمّدا 


401" يقر كيك لي بجنا لاز وح رمدي ل 


- الغزيء قال: حدثنا أبو نعيم» عن أبي جعفر الداري» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك 
قال: ما زال النبي يَلِةٍ يقنت حتئ فارق الدنيا»» قال عبد الله: الحديث في كتاب «الزيادات علئ 
كتاب المزني» للنيسابوري (رقم: )5١1‏ من طريق أبي نعيمء وفيه: «أبو جعفر الرازي» بدل 
«الداري»» وكذلك هو في «معرفة السنن والاثار) (رقم: 079465). 

)١(‏ «القنوت»: أصله القيام» ومنه قول النبي وله حين سئل عن أفضل الصلاة» قال: «طول القنوت», 
أراد به: طول القيام» ومعنئ القنوت في الصبح: أن يدعو بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة» قيل لذلك الدعاء: قنوت؛ لأن الداعي إنما يدعو به قائمّاء فسّميَ قنونًا باسم القيامء 
والقنوت أيضًا: الخشوع والطاعة. «الزاهر» (ص: )١75‏ و«الحلية» (ص: .)8١‏ 
ثم إذا”تزل بالمسلمين 'ثازلة وأرادوا أن يقنتوا في الصلوات الخمس ساغء وإن لم يكن وأرادوا 
القنوت من غير سبب . . ففيه قولان: قال الشافعي في «الأم»: لا يقنت» وقال في «الإملاء»: إن 
شاء قنت» وإن شاء لم يقنتء والأول المشهور. انظر: «النهاية» (1817/5) و«العزيز» (؟947/5") 
و«الروضة» .)5955/١(‏ 

(0) سُمَى ب«التشهد)؛ لقول القائل: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله»» وليس 
ذلك عن الاستقبال» ولكن معناه: أنا شاهد. 
وقوله: «التحيات لله». «التحية»: المُلْكء و«التحية» كذلك: البقاء الدائمء و«التحية»: السلام؛ 
أي: السلامة من آفات الدنيا والآخرة؛ كأنه يقول: المُلْك والبقاء والسلامة لله و«الصلوات»؛ 
أي: العبادات كلهاء و«الطيبات»؛ أي: الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله والحمد له. 
وقوله: «السلام عليك أيها النبي»؛ أي: سلم الله عليك» ومن سلم الله تعالئ عليه فقد سلم من 
الآفات كلهاء أو السلام اسم من أسماء الله ودْء سمي به لسلامته مما يلحق المخلوقين من الفناء - 


؟- كتاب الصلاة 6١‏ 


صلّئ على النبيّ فيقول: «اللَّهُمّ صل علئ محمّدٍء وعلئ آل محمّدٍ؛ كما 
0 تَ علئ إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيم» وبارِكٌ على محمَّدٍ وعلئ آل محمَّدِ؛ كما 
كُتَ على إبراهيم وآل إبراهيم ؛ إِنك حمِيدٌ مجيدٌ”" . 

)١149(‏ قال الشافعي: ومن ذَكَرٌ صَلاةٌ وهو في أَخرَىْ .. أتمّها ثم 
م 

0200 م ولا قَرْقَ بين الرجالٍ والنساء في عَمَلٍ الصلاقء إلا أن 
المرأةً يَسَتَحبٌ يلتَحبٌ لها أنْ تَضُمْ بعضها إلئ بَعْضء وأن تُلْصِقَ بطتها في السجود 
مكرتا كأَسْتَرِ ما يكون. 

)9١١(‏ وأحِتٌ ذلك لها في الركوع د أن كنت 


جلْبابها وتُجافِيّه راكعة وساجدةً لثلا يَصِمَّها ثِيابُهاء وأنْ تَخْفِضَ صوتها . 


007 وإِنْ نابّها شيء [في صلاتها”"] صَفَّقَتْء فلإنّما التسبيح 

- وغير ذلك» ومعنى قول القائل: «السلام عليكم»؛ أي: الله القائم على مصلحة أموركم. 
انظر: «الزاهر») )١59-1١51/(‏ و«الحلية» 48٠١(‏ و١4).‏ 

2000 زاد في ب: «قال [يعني : إبراهيم بن محمد شيخ الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا 
عبد الأعلئ بن واصل بن عبد الأعلئ الكوفي. قال: حدثنا أبو نعيم. عن خالد بن إلياس» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «أتاني جبريل :4 فعلمني الصلاة). فقام 
التي 1ن كار بالق بدا عط 141 لوستم الرحيم» فجهر بها في كل ركعة» 
و«آل محمد): عِتْرَتَهُ الذين يَنتسبون إليه مَل وهم أولاد فاطمة» وقال الشافعي: آله ههنا هم الذين 
حرم الله عليهم الصدقات المفروضة» وهم ذوو القربئ الذين جعل لهم بدلها خمس الخمس من 

لفيء والغنائم» وقال غيره: آل الرسول أهل دينه الذين يتبعون سنته؛ كما أن آل فرعون في قوله 

عا «أَدَدِْوَاً َال ورَعوّس أَسَّدَّ ألْعَدَابِ» [غافر: 51] هم أهل ملته الذين تابعوه على كفره» قال 

أبو منصور: «وكأن هذا القول أقربها إل الصواب». «الزاهر» (ص: .)١59‏ 

(0) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد]: حدثنا إبراهيم» قال الربيع: أخبرنا 

لشافعي» قال: التشهد بها مباح» فمن أخذ بتشهد ابن مسعود لم يعنف, إلا أن في تشهد 

بن عباس زيادةً» 


ل ؟- كتاب الصلاة 


للرجالٍء [والتَّصْفِيقُ للنساء”'']»؛ كما قال رسول الله عل . 

75 قال: وغل المرأة إذا كانت عر أن تنك قن فزلاتها حا 
لا يظهْرٌ متها شي إلا وجهها وكماهاء فإن ظَهّر منها شي سِوَئْ ذلك 
أغاذف الساذة) قإن فلت الأمه مقتوقة الراين. أخراها: 


( 00 وأحِبُ أنْ يُصَلَي الرجلّ في قميص ورداءء فإِنْ صَلَى في إزارٍ 
واجِدٍ أو سَراوِيل واحدٍ أَجْرَّأه. 1 

)٠١(‏ وكل تَّوْبٍ يَصِفُ ما تشتّه ولا(" يَسْثْر لم تجز”" الصلاةٌ فيه. 

)١7(‏ ومن سَلَّم أو تَكَلَّمَ ساهيّاء أو نسي( شيئا مِن صُلْبٍ الصلاة 
بََْ ما لم يتَطاوّل ذلكء فإِنْ تَطَاوّل اسْتأنفت الصلاةً. 


80 وإن تكلم أواشلب امنا أ 00 
سلامه . . اسْتَأنت؛ لأنَّ النبئ كَل قال: ليها التشليم»00. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ظ بء. وسقط من ز س. 

(0) في ز: «أؤ لا». 

(") كذا في ظ سء» وفي زاب: «تجزرئ». 

(5) في ز: «أنْسِي). 

(5) روى ) الشافعي عن النبي كلا كَِِ أنه قال: «مفتاح الصلاة الوضوءء. وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم). ف «المفتاح» من قولك: «فتحت الباب المغلق»» وذلك أن الصلاة لا تحل لمحديث» 
فالأمر عليه فيها مغلق. فإذا توضأ حل له ما كان عليه محرمّاء و«التحريم» أصله من قولك: 
«حرمتٌ فلانًا عطاءه»؛ أي: منعته إياه؛ وكل ما مُنِع فهو حَرَمٌ وحَرُمُ وحرام» والتكبير يحرّم على 
المصلي ما كان له مباحًا قبل ذلك من الكلام وغيرهء و«التحليل»: فتح ما كان منغلقًا عليه؛ لأن 
الكلام والعمل محرّم على المصليء فإذا سلم فكأنه أحل له ما كان محظورًا عليه. انظر: «الزاهرا 
(ص: )١6١‏ و«الحلية» (ص: ملاحكلا و١868).‏ 
ثم إن الشافعي قال في القديم: إِنْ غلبه الحدث أو سَبّقه من غير قصد بطلت طهارته دون صلاته» 
فيتوضأً ويبني علئ صلاته» ما لم يتطاول الفصلء أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل أو كلام 
أو عمل طويل» قال إمام الحرمين: «فإن جرينا علئ القول القديم» فكل ما يطرأ على الصلاة مما - 


؟- كتاب الصلاة دل 


0١0‏ وإِنْ عَمِلَ في الصلاة عَمَّلَا قليلاء مِثْلَ: دَفْعِه المارّ بيْنَ يدَيّه 
أو قَثْلٍ حَيّق افده مسي ين لم يَضرّه . 

(009) ويَنْصَرِفُ حيثٌ شاءء عن يَمِينِه وشِماله» فإِنْ لم تَكَنْ له حاجة 
اتيت البضة 4 لذ كان اتضزل الله كنلا تحت :فى التامفه 

)5٠١(‏ قال: وإِنْ فاتَ رَججْلَا مع الإمام و الح اقضاهما 
3 الفرانوسوزة كما 'فاتعاه» إن كانك مَعْرِبًا فاتديسنيا ةج ففناها 
َم القرآن وسورة وقَعَدَء وما أذْرَكَ مِن الصلاة فهو أوَّلُ صلاته. 

قال المزني: قد جَعَلَ هذه الركعة في مَعْنَى أولئ بقراءة أمّ القرآن"") 
وسورةٍء وليس هذا من خكم الثالثة» وجَعَلّها في مَعْنِ الثالثة من المغرب 
بالقعود: ولنين هذ يق شك "الأو ل افجعلها أخزة أويا بزبوهد ا تتاف 
وإذا قالَ: «ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صلاته» .. فالباقي عليه آخِرُ صلاتِهء وقد قال 
دن المح في مضع آخَرَ قال المزني: وزوي عن علق نين أب طالب : 


عهسه 


3 ما أَدْرَكٌ فهو أوَّلُ صلاته). وعن الأوزاعيٌ أنه قال: (ما درك فون أو 
صلاتِه». قال المزني: فَيّْرَأْ في الثالثة بأمّ القرآن» وَيْسِرٌ وَيَمْعْدُ ود فيهاء 
وهذا أَصَحٌ لقوله» وأقْيَسٌ علئ أضله؛ لأنه يَجَعَلَ كل مُصَل"" لنَفْسِه 
ل اوت لور اال واي 
بالإحرام بها وإِنْ فاته مع الإمام بَعْضْهاء ٠‏ فكذلك الباقي عليه منها آخرها”' . 


- ينقض طهارة الحدث أو ينجس ما يجب رعاية طهارته . . فالمصلى يسعيل فى إزالة ذلك عل أقرب 


وجه يقتدر عليه». انظر: «الحاوي» )١185/5(‏ و«النهاية» )١197/5(‏ و«العزيز» (501//7) و«الروضة» 
المتتققة 0 

)١(‏ في ب: "يقرأ بأم القرآن». 

)١(‏ في ظ: «هذا». 


(9) في ز: كل تضلا: 
(4) هذا من المزني تخريج قول للشافعي يخالف نصه في المسألة» واختلف أثئمتنا في الجواب» فقال - 


6 ؟- كتاب الصلاة 


)5١١(‏ قال الشافعي: ويُصَلَي الرجل قَدْ صلَئ مَرَّةَ مع الجماعة كل 
صبلكق :والأولة 'قريضة > والقايية شنةء"يطاعة دنه كله لان فال «إذا عمدت 
ه يوه م 


مَصَلّ وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَّ). 


ع 3 


)١0(‏ ومن لم يَسْتَطِعْ إلا أن يُومِئ .. أَوْمَأء وجَعَلَ السجود أخخفض 
ون ارك 

110):قال» وأحف إذا فراءآية وحمة أن ينال أو آية غنذابة. أن 
يَسْتَعِيدَه والنَاس""2, بِلَعَنا عن النبي يَكةِ أنه فَعَل ذلك في صلاته. 

)5١4 (‏ قال: وإن صَلَّتْ إلى جَنْبهِ امرأةٌ صلاةً هو فيها .. لم تَمْسّد 
عليه . 


4. 


- بعضهم: أجاب الشافعي على استحباب قراءة السورة في كل ركعة» ولو أجاب على تَخْلِية 
الأخيرتين عن قراءة السورة لما أمر المسبوقٌ بقراءة السورة كما ذكره المزني» والأصح: أنه مع 
التفريع علي اختصاص قراءة السورة بالأُوَيَيْن يأمر المسبوق في هذه الصورة بقراءة السورة. انظر: 
«النهاية» (؟/ )5١١‏ و«العزيز) ("/ )١07/7‏ و«الروضة» .)707/87/١(‏ 

)١(‏ جاء في هامش ظ قوله: «فيه عطف على الضمير المتصل المرفوع ... وهو ضعيف». 


؟- كتاب الصلاة هم 


* باب عدد سجود القرآن وسجدة التنكت 0 


: قال الشافعي : ذا فوا الشكذة مجك فنا‎ )5١15( 


)5١5(‏ وسجود د القرآن أَرْبَعَ 1 سحل سو سجدة ة (ص)؛ فإنْها 
سجدَةٌ شكرء » ورُويَ عن عمرٌ أنه سبد في سورة الحج سَجْدَنَيْنَه وقال: 


«فصُلَتْ بسحْدتين), وأن ابن عمر سحجد فيها ل ار 


2]١ قال: وسَجَدَ النبيٌ كَلِةِ في «إدًا أَلسََاهُ أَنتَقَتَ؛ [الانشقاق:‎ )5١0( 
وعمرٌ في وَاَلّج و #6 [النجم: لاك قال: وذلك يكل أن في المفْصّل‎ 


و 40 
سجودا 5 


110 ومن لم يتتهداخليش بقزض» والعقع أن انين 9 شجنة 
وتاك وقال 0 «إنْ الله كل لم يك | علينا إلا أن شا . 
(169١5؟)‏ قال: ويُصَلَّي في الكعبةٍ الفريضّةً والنافلةً: وعلئ ظَهْرِها إن 


> 


كان عليه من اليداء :ما يَكون سْثْرَةٌ للمصلي؛ فإن: تاكن كه يمل البلتقير 
وا اللي 


)3١(‏ قال: ويَقْضِي المرْتَدٌ كلّ ما تَرَكَ في الردّة. 


)١(‏ هذا التبويب من رواية عبدان بن محمد كما نقله الروياني في «البحر؛ (4)15/5» قال: «ولم يكتب 
في رواية غيره»» وقد ورد في هامش ظ قوله: «باب عدد سجود القرآن»» ولا وجود له في ز ب. 

(0) كذا في ززب سء وفي ظ: «وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين». 

000 وهي ثلاثة» تضاف إلى المذكورتين سجدة سورة العلق» ومذهب مالك أن سجدات التلاوة إحدئ 
عشرة» ولم يُثبت في المفصل سجدة. ووافقه الشافعي في القديم. انظر: «النهاية» (؟/579) 
و«العزيز) (؟575/5) و«الروضة» .)71١87/1١(‏ 


0 ؟- كتاب الصلاة 


)"( 


باب سجود السهو وسجود الشنكر 


)11١(‏ قال الشافعي: ومّن شَكّ في صلاتهء فلم يَدْرٍ أثَلانَا صَلَى 
أم أَرْبعًا؟ .. فعليه أَنْ يَبْنَِ على ما اسْتَيْمَنَه وكذلك قال رسول الله كَل . 
(؟57) فإذا فَرَعَ من صلاته بعد التشهّدٍ سَجَدَ سَجَدَتَي السَّهْو قبل 
الفا ؛ واختّح في ذلك بحديث أبي ٠‏ سعيلك الخُدْرِيٌَ عن الذي 2 وبحديدٌ 
و إله لفق كل 610 
ابن بخينة عق البنن مكل ؛ أنه قثن التسليم 
(75717) قال الشافعى: وإن ذكر أنه فى الخاسة سجد أو لم يَسْجَدُء 
فَعَدَ في الرابعة أو لم يَمُعَذَ .. فإِنّه يَجُلِسٌَ للرابعةٍ ويَتَسَهّدُ ويَسْجَد للسَّهُو. 
(514) فإِنْ نْسِيَ الجلوسنّ من الركعة الثانية» فَذَكَرَ في ارتفاعه وقبْل 
التصابه . . فإنّه يَرْجِعُ إلى الجلوسء ثم يَبْنِي على صلاته» وإِنْ ذَكّر بعد 
اغتِدالِه .. فإِنّه يَمْضِيء فإِنْ جَلَسَ في الأولى. فَذَكَرَ .. قامَ وبَئّىء وعليه 
مجدتا السهى: 
وان كك دن القانية الواكاي لضن تنو الأو لنة مكدها اتدل 
)١(‏ كلمة «أنه» من ززب س» وسقطت من ظّ 
(؟) وقال مالك: إن كان السهو نقصانًا من الصلاة» فإنه يسجد قبل السلام جَبرًا لذلك النقصان» وإن 
كان السهو زيادة في الصلاة» فإنه يسجد بعد السلام» وهذا قول الشافعي في القديم واختيار 
المزني» وللشافعي قول ثالث: أنه مخير» فإن شاء قدم» وإن شاء أخرء ثم الأصحاب في هذه 
الأقوال علل طريقتين: الطريقة المشهورة - رد الأقوال إل الجواز والإجزاءء وأظهرها: قبل 
السلام» فإن أخر لم يعتدء وهذه طريقة إمام الحرمين» والطريقة الثانية - حمل الأقوال على بيان 


الأفضل» مع الاتفاق عل إجزاء الكل» وهذه طريقة الماوردي. «الحاوي» )١5/(‏ و«النهاية» 
(199/5) و«العزيز) (5714/5) و«الروضة» )7١5/١(‏ و«المجموع» (19/5). 


؟- كتاب الصلاة ١‏ 


قائمًا .. فليّسْجَدْ للأولئ حتّئ تَيِمْ قبل الثانية» وإِنْ ذَكَرَ بعد أنْ فَرَعَ مِن 
الثانية أنّه نَسِيَ سَجْدَةَ مِن الأولّى .. فإنّ عَمَّلّهِ في الثانية كلا عَمَّلَء فإذا 
ملِجدٌ:فيها"" ج..: كانث ين كم الأولين» .ركنت الأول بهذه' الستجدة» 
وتيف نانب روزن دك لل اانه وس ون توق انان 
الأولّئ صَحِيحةٌ إلا سَجدَةٌ وعَمَلُه في الثانية كلا عَمَلَّء فلما سجَدَ فيها 
سبد كان مق كم الأول » :وقكت الآوليخ» :وتظلت القاتبة» بوكافت 
الثالئةُ ثانيةٌ» فلما قام في ثالث قبْلَ أن ثم الثاني التي كانث عِنْدَهِ ثالثة . . 
ال فاك لامكل مالل اموا جل تمق د لق ااانا ميت 
الثانية» وَبَطلّت الثالثةٌ التي كانت عِنْده رابعةً ْم يَقُومٌ فيَْنِي ركعقين» 
ويَسْجدُ للسَّهْو بعد التشْهْدٍ وقبّْل السلام» وعلئ هذا البابُ لوا ل 

(5657) قال: وإن شَكَ هل سّها أم لا؟ .. فلا سَهْوَ علي 

لوال م شَكَ هل سَجدَ للسّهْو أم لا؟ .. سَجَدَمُماء وإن شَكّ هل 

(170) وإنْ سَها سَهْوَيْن أو أكْثَرَ . . فليس عليه إلا سَيَدَتا السَّهْو. 

(00) وما سّها عنه من تَكُبِيرٍ سِوَى تكبيرَة الافتتاح» أو ذِكْرٍ في ركوع 
أو تكهوة» اوحسهر كيهنا بم بالفراءةة أو امد فنما لور + + مره 
ايو اد قي لدان 

(194) ون كز سغلاتي التفويجه امل فيان أعادهها 
كلم ون طاول اأزلقه عم الم ون 

4 شه حلت اناو ناف كوه بصي و إن تا إعامة.+ 


)١(‏ زاد هنا في ظ كلمة «سجدة» ثم أعلم عليه بالح» إشارة إلى حذفهاء ولا وجود لها في سائر النسخ. 
(0) فى س: «فإن كان قريبًا». 


ل ؟- كتاب الصلاة 


سَجَدَ معهء فإِنْ لم يَسْجدْ إمامّه .. سبد من خَلْقَه فإِنْ كان قد سَبَقَه إمامُه 
تعفن وتلانه.,: تخدهها تعد التضياء الباعا لامايدي الا اليا تن من 
صلاته . 

قال المزني: القياسُ على أضله: أني إِنّْما أَسْجَدٌ معه ما ليس مِن 
فَرْضِي فيما أَذْرَكْتُ معه الّباعَا لفِغْلهء فإذا لم يَفْعَلُ .. سَقَط عن الَباعْه 
وك نض ليا 

(71) قال المزني: وسَمِعْتٌ الشافعيّ يُقول: إذا كانث سَدَتا السَّهُو 
بعد اللبدلام :+" تشع َشَهَدَ لهماء وإِنْ كانتا قبل السلام”'' .. أَجرّأه التُشْهّد 
ال 


(؟5) قال الشافعي: وإنْ تَكَلَّم عامدًا .. بَظلَتْ ضلائه» وإِنْ تَكَلَّم 


ب - 


ساهيًا .. بََئ وسَجَدَ للسَّهُو؛ٍ لأن أبا هريرة رَوَْ عن النبي يله أنه تَكَلْم 
بالمدينة ساها د م كي ا 
الكلام في الصلاة بمكَةَ لما قم م مِن أَرْض الحَبّشَةٍ -وذلك قبْل الهجرة- أ 
ذلك على العَمدٍ. 

(3) قال المزني: ورُوِيَ عن النبئ كَل أنّه رَأى نُغاشًا”؟ فسَجَدَ 
كا لله وسَجَدَ أبو بكر حين بَلْعّه فنّحُ اليمامَةٍ وشكرل4 > [قال المر : 


)١(‏ وفي زاس: عن نفسهاء ثم إن هذا من المزني تخريج قول للشافعي في مخالفة النص» وقد حكئ 
إمام الحرمين مثله عن البويطي أيضّاء قال: «وهو منقامنُ حسنء وإن كان ظاهر النص بخلافه». 
انظر: «النهاية» (5/ )58١‏ و«العزيز» )5١9/5(‏ و«الروضة» .)7”١7/١(‏ 

(0) في ز: (إذا كان سجود السهو» «وإذا كان قبل». 

(9) هذه الفقرة وردت في ب س آخر الباب» ووردت في ز عقب الفقرة التالية» وهي هنا في ظء ولعله 
الأصوب. وقد ذكر الروياني في «البحرا )١11/15(‏ اختلاف النسخ في هذه الفقرة إثبانًا وحذًا. 

(:) كذا في زب سء وفي ظ: «نَعاشِيًا). 


؟- كتاب الصلاة ل 


«التُغاشنُ: النَاقِصُ الحََلْق2'7] - قال الشافعي: فَأحِبُ”" سجوة الشّكْر. 
(191) ويَسْججد الرّاكبٌ إيماءً» والماشي علئ الأرض» ويَرْفُع يديه 
ل و ا لك ل د الا رار 


لح والح ولح 
قم يلد 


)200 ما بين المعقوفتين من ب س» وبنلحوه فسره أبو منصور في «الزاهر» 6649 فقال: «النغاش: 
القصيع ‏ الشاب الضاوي الصغير الجثة» . 


0( في زب سس : (وأحب» بالواو. 


١06‏ ؟- كتاب الصلاة 


(؟") 
باب أقل ما يُجْرْئْ من عمل الصلاة 


(75) قال الشافعي: وأقَلَ ما يُجَزِئ من عَمَل الصلاة أنْ يُحْرِمَ 
ويَقْرَأ بأمّ القرآن يَبْتَدئها ب«بسم الله الرحمن الرحيم) إِنْ أخسّتهاء ويَرْكُمُ حتّى 
يَظْمَئْنَ راكعًاء ويَرْفَعٌ حتّى يَعْتَدِل قائمّاء ويَسْجُد حتّى يَظمَئْنَ ساجدًا على 
الجبْهّة» ثم يَرْفَع حتّيل يَعْتَدِل جالساء ثم يَسْجُْد الأخرَئ كما وَصَفْتٌ ثُمْ 
يَقُوم حتّى يَمعَل ذلك في كل رَكعَةَء ويَجَلِس في الرابعة وَيَتَسْهّد ويصَّلي على 
النبي 2 ويُسلم ل يقول: «السلام عليكم). فإذا فَعَل ذلك أَجِرَأْنه 

(577) وإِنْ كان لا يُحْسِنُ أمَّ القرآن .. فيَحْمّد الله ويكبّره مكان 
القراءةا""» لا يُجَزِئه غيره وإن كان يُحْسِنُ غير أمّ القرآن .. قَرَأ بقَدْرِها 
سَبْعَ آياتٍ» لا يجَزئه دون ذلك . 

(730) قال: فإِنْ تَرَكَ مِن أمَّ القرآن حرفًا وهو في الرَّكْعَةِ .. رَجَعَ 
إليها فأتمّهاء وإِنْ لم يَذْكُرْ حبّى خَرَجَ مِن الصلاة وتطاول ذلك .. أعاد. 


)١(‏ في س: «القرآن»» وفي ب: «أم القرآن». 


؟- كتاب الصلاة ١١‏ 


(4؟) 
باب طول القراءة وقصرها 


(77) قال الشافعى: وأحِبٌ أنْ يَقْرَأْ في الصبح مع أمَّ القرآن بطوالٍ 

2 ا ل ا ل ا > ا 2 0 ولع 
المفصّل» وفي الظهر شبيهًا بقراءة الصبح ٠‏ وفي العَضْرٍ بنخو مما يَمَرَا 
فى العنشافة واح أنْ يَقْرَأ فور العشاء ب (سورة الحمعة» وف إدا 1 
لْمُفِفُوتَ»* [المنافقون: ]١‏ وما أشبهها فى الطولٍء وفى المعُرب ب«العاديات» 


وما أشبهها . 


)١(‏ في س: «بما يقرأ في الصبح». 


زفهة6 ف «نحوا مما4اء» وفى با «(نحو مأ). 


١‏ ؟- كتاب الصلاة 


)'26( 


بان الضلاة بالتحاسة 
ومواضع الصلاة من مسجد وغيره 


(579) قال الشافعي: وإذا صلَئ الجنّبُ بِقَوْم .. أعاد ولم يُعِيدُواء 
واختّجح في ذلك بعمرَ بن الخطاب والقياس . 
قال المؤنى” يفول : كما لا يشرئ عنى فغل إمامى فكذلك لا يفسد 
عله اكمياة إعافي نا ولو كان قتا من ١‏ إنكاف منناه الها ان أن عونك 
فِيَنْصَرِفَ وأْبْنِيَ ولا أنْصَرِفَء وقد بَطَلَتْ إمامثه واتّباعِي له. ولم تَبْظل 
: ا 0ه 
صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهْرِه. 
2 1 1 -2 ا 56 4 1 
2550 قال الشافعي: ولو صَلىْ رجل روفي جومة نجاسة من 6 
ع كمه ا 0 و ان 5 الف واه 3 
أو فيح وكان قليلا مثل دم التراغيث وما يتعافاه الناس .. لم يعد وإن 
كان كثيرًا ء أو قليل بَوْلِ أو عَذِرَةٍ أو خمْر'' أو ما كان في معنئ ذلك 0 
أعاد؛ فى الوقت وغير الوقت”" . 
5 75 هئيير ٍ ع ين ك0 5 ا زا تر 
قال المزني: ولا يَعْدَو مَن صل بنجاسَّةٍ مِن أن يُكون مَوَديّا فَرْضَه 
)١(‏ «ما يتعافاه الناس»: يعدونه عفوّاء قد مف لهم عنه ولم يُكلّفُوا غسلهء وأصله من قولك: «عَفَّتِ 
الريحٌ الرسومً»؛ أي: مَحَنّها ودَرَسَنّْها «فْعَمَتُ تَعْفُواء المتعدي واللازم في ذلك سواءء وتعافي 
الناس ما ذُكر من دم البراغيث ونحوه تسامُحُهم فيه» وتوسعهم في ترك غسلهء وعدهم إياه مما قد 
عفا الله عنه ومحا عنهم إثمه؛ لعجزهم عن تَوقّيهِ والتحفظ عنه. «الزاهر» .)108-1١1/9/(‏ 
زهة6 في ب س : «أو قليلًا نول أو عذرةً أو خمرًا). 
(©) يعني : ولا يعذر بالنسيان اعتبارًا بالحدث». ونص في القديم على أن النسيان عذر في النجاسة؛ فإن 
العفو إليها أسرع منه إلى الحدث» ولا يمكن إنكار ذلك» ولا يبعد أن يعتقد النسيان من المعاذير. 
«النهاية» (؟5957/5). 


؟١-‏ كتاب الصلاة ١‏ 


أو غَيْرَ مُؤَدّه وليس ذَهابُ الوقت بِمُزِيلٍ عنه فَرْضًا لم يُؤْدَه ولا إِمكان 
الوقتِ بمُوجب عليه إعادةٌ 0 

(541) قال الشافعي: وإِنْ كان معه تَوْبانَء أحدّهما طاهرٌّء والآخَرٌ 
نَجنٌء لا يَعْرِفه كانه تك اج لتر و فيصَلَي فيه ويُجَزته وكذلك 
إناءان مِن ماءٍء أحذهما نَجِسٌء والآخر طاهرٌ .. فإنه يَتَوَضَأْ بأحدهما على 
اي اا 

(145) وإن حََفِي موضعٌ النجاسة من الثوب . . عَسَلَّه كُلّه لا يُجِْئهِ غيره. 

(5840) وإنْ أصاب ثوب المرأة مِن دم حيضها . . قَرَصَنْهِ بالماء حتئ 

(145) ويججوز أن يُصَلَّى في ثوب الحائض»ء والثوب الذي يُجامِع فيه 
الرجل”" أعلة, 


)١(‏ جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: أخبرني الزعفراني عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا صلئ 
وفي ثوبه نجاسة ولا يعلم بها حتئ يصليء. إن صلاته جائزة» واحتج بحديث أبي سعيد الخدري في 
قصة النعلين» قال أبو بكر: وبذاك أقول. وأخبرني الزعفراني عن الإمام الشافعي في الرجل يصلي 
وفي ثوبه نجاسة ولا يعلم بها حتئ يصليء» قال: لا يعيد» واحتج بخبر حماد بن سلمة» عن 
أبي نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري: بينما النبي كَل [يصلي] إذ خلع نعليه» فخلع 
الناس نعالهم». فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيه أذَئء قال أبو بكر: إنما قال المزني بقول 
مالك بن أنس» يقول: إذا صلى في ثوب نجس لا يعلم بنجاسته فإنه يعيد الصلاة ما كان في وقت 
الصلاة» فإذا فات الوقت لم يجب عليه إعادة» ومالك يشبه أن يكون إنما أمره بالإعادة في الوقت 
علئ الاختيار والاحتياط» لا علئ الوجوب». انتهئ كلام ابن خزيمة» والزيادة بين المعقوفتين من 
صحيحه . 

(0) وقال المزني في الثوبين: يصلي مرتين؛ مرة في هذا الثوب. ومرة في الآخرء فيخرج عما عليه 
يقيئَاء وقال في الإناءين: لا يجتهد. ولا يستعمل دفعتين» بل يتيمم. «النهاية» (5917/5) وانظر 
(الفقرة: .)١٠١8‏ 

(9) كلمة «الرجل» من زب سء ولا وجود لها في ظ. 


15 ؟- كتاب الصلاة 


(145) قال: وإِنْ صَلَّى في ثوب نَضْرانيٌ .. أجزأه ما لم يَعْلّم أنَّ فيه 
قَذَرَاه وغيرٌه أحبٌ إلىّ. 

)١57(‏ قال: وأضل الأبوالٍ وما تَرَج من مَخْرَجٍ حَيّ مما يُوؤْكَلَ لحَْمّه 

كنك الله ننه لماكو عله اليس من الف لول يول 
ل ولا يَبِينُ لي فيه فَرْقٌ بَيْنّهِ وبين بول الصبية» ولو 
غيل كان حك إلى 

0 دقان السافسى: ويذرك الود "1 فإذ مدلل يه ولم يدرك 
فلا بأسَ؛ لأن عائشةً قالت: «كنتٌ أفْرُكُ المنيّ من ثوب رسولٍ اللو يك ثُمْ 
يُصَلَي فيه). ورُوي عن ابن عباس أنه قال”": «أمِظَهُ عنك بِإِدْخْرَةِ؛ فإنما هو 
كبصاقٍ أو مخاط». 

(14) ويُصَلَّى على جلّد ما يُؤكل لحمُه إذا ذُكّيَ» وفي صُوفِه وشَّعْرِه 
وريشِه إذا أخدّ منه وهو حٌَ. 

ال ال ل ل 0 
فإن رَفَعَهِ بعَظم مَيْتَةِ أَجبَرَه السلطان على قَلْعِه”, ا ا 1ه 
الله يه 

)15١(‏ ولا تَصِل المرأةً شَعْرَها بشَّعْرِ إنسانٍ» ولا شعر ما لا يُؤكل 
لحمه بحالٍ. 


)١(‏ «الفرك»: أن تحكه بيدك حتيل يتفتت ويتقشرء يقال: «فركته عن الثوب فركًا» من باب «قتل». 
«المصباح المنير») (مادة: فرك). 


(؟) سقط من زا س قوله: «أنه قال». 
() هذا إذا كان متعديّا بوصله بالنجس» ولم يكتس العظم باللحم» ولم يُحْشنَ من نزعه هلاكٌ نفس 
أو تلف عضو. 


؟- كتاب الصلاة ه1١‏ 


)55١(‏ وإن بال رجلّ في مَسْجِدٍ أو أرض .. ظهّرَ بأن يُصَبّ عليه 
ذَنُوبٌ مِن ماء؛ لقول النبيٌ كلةِ في بولٍ الأعرابيّ حين بال في المسجد: 
«صُبُوا عليه ذَّنُوبًا مِن ماءِ). قال الشافعي: وهو الدَّلْوُ العظيم”". وإِنْ بال 
اثنان .. لم يُطَهرْه إلا دَلُوان”" . 

(10) والخمرٌ في الأرض كالبولٍ وإن لم يَذْهَبْ ريحه. 

85 إن ضكن قوق قث أن إلن حال 7" بتكن دنه الجرا. 

(7054) وما خخالظ الْثّرابَ مِن نجس لا تُنَشَّفْه الأرضٌء إنما يَتَعَرَقُ فيه . 
اذ يا ل ْ 

(1955) وإِنْ ضَرِب لبن فيه بَوْلُ .. لم يَظهُرُ إلا بما يَظهُرٌ به الأرضُ 
مرخ اليول# «والثار ل يظهر شنا 

(9650) واليشياظ: كالآرضن» إن صل في موضع مِنه طاهرٍ والباقي 
نَحِسٌ ولم يَسْقّط عليه ثيابّه .. أجزأه. 1 

(200) ولا بأسَ أن يَمُرَّ الجَنْبُ في المسجد مارّاء ولا يُقِيمُ فيهء 
وتَأوَّلَ قولٌ الله كد: «وَلَا جنُبًا إِلّا عاق سَبِيلٍ» [النساء: 4#]» قال: وذلك 
عندي موضع الصلاة. 

(55) قال: وأكْرَهُ مَمَىَ الحاتض فيه. 

(1) «الذّنوية لذو العظيم ولا سم ترا شع يكون تلان ساد »و«الشل» الدلى العطيم دل ؛ 
الذنوب» وهما دون العَرْب الذي يكون للسَّانِية. «الزاهر) (ص: 178). 

(0) وذلك من أجل المكائرة بالماء» وإلا فلا معنئ للعدد. ونص في القديم علئ أن الأرض تطهر إذا 
زالت آثار النجاسة بالشمس . «النهاية» (؟/ 07717 . 


زفرة كذا في ٠ابء‏ وفي سس : «ولم» بالواوء وفي ز: «ما لم). 
(5) فى ب: (إلا الماء). 


عل ؟- كتاب الصلاة 


385 قال ول باد ان حية الع لدم كر "معطو إلا 
المسجدَ الحراء”''؛ لقول الله تعالى: قلا يَقْرَبُأ الْمَنْحِدَ الْكرَام بَتَدَ عَامِهمَ 
كصداي [التوبة: 78]. 

فال اموي فإذا“ باك فيه المعرك: + هالمسل الحنت أرلى أن 
يَجلِسَ فيه ويَبِيتَ”"©» وأحِبٌ إعظامٌَ المسجدٍ عَن أن يبت فيه مُشْرِكٌ أو يَفْعْدَ فيه. 

(50) قال الشافعي: والنهئئْ عن الصلاة في أغطان الإبل اختيار؛ 
لقوله ككِةِ: «فإنها"”' جِنٌّء وك ابرق ا روكي اقال ون لالد 
الصلاةٍ: «اخحرجُوا مِن هذا الوادي؛ فإنَّ به شيطانًا». فكرة قُرْبَه» لا لنجاسة 
إبل ولا موضع فيه شيطان» وقد مر بالنبي مَلهِ شيطان فحَتَقَهء ولم يُفْسِد صلاته . 

(251) قال الشافعي : وامراح م الذي تجوز فيه الله : الذي 
لا بول فيه ولا بَعْنَ و«العَطَنْ» : موضمٌ قُرْبَ البئر الذي تُنَكَ إليه الإبل ليرد 
غيرّها الماءء لا المُراحُ الذي تَبِيتُ فيه" . 


)١(‏ كلمة «كل» من زب سء ولا وجود لها في ظ. 

(0) في ظ: (إلا بمسجد الحرام» 

(5) زاد في ظ: «قال الشافعي»» فجعل الكلام التالي من مذهب الشافعي» والمعروف به المزني» 
ولذلك لا وجود لهذه الزيادة في ززب» وفي س: «قال»», والكناية فيه ترجع بهذه الصورة إلى 
المزني» وانظر مذهب المزني في «الحاوي» (558/5). 

(5) في ز: «فإنما هي»2. 

(5) قوله: «جن؛ من جن خلقت» إنما أريد به تهويل خلقتهاء وسرعة نفارهاء وما فيها من رعب 
الإنسان عند نفارها وعَدُّوها. «الحلية» (87). 

() نقل ابن فارس في «الحلية» (85-87) هذا التفسير من الشافعي وقال: (إنما أراد -والله أعلم- أنها 
تكون بذلك الموضع أكثر أبوالًا وأبعارًا». - 


؟- كتاب الصلاة ١١‏ 


(133) 
باب الساعات التى يُكرّه فيها صلاة التطوع 
ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة7١)‏ 


(5) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن محمد بن يحيئ بن حَبّانء 
عن الأعرج». عن أبي هريرة» أن رسول الله يَْةٍ قال: «لا صلاةً بعد العصر 
حتيل تَفْرْتِ الشمسُء ولا صلاءً بعد الصبح حت تَظلّعَ الشمسٌُ». 

(5370) وعن 5 ذر عن رسول الله وَل مثل ذلك» وقال /َلِةِ: «إلا 
بمكةء إلا بمكة» إلا بمكة». 


2 5 0 صكرزالل .6 م - 18 7 
(515) وعن الصّنابحِيٌ» أن النب كَلْةِ قال: «إن الشمسٌ تظلع ومعها 
2 واه وي هم ءاياده 06 2 4 4 
شرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء. فإذا استوت قارّنهاء فإذا زالت فارّقهاء 
ثم إذا دنت للغروب قارنها. فإذا غريبّت فارقها). ونهّئ رسول الله يك عن 
الفوالؤة فى تلك لاع ات 


- و«المُراح» بضم الميم: المأوئ» و«الأعطان»: جمع العَطنء وهو الموضع الذي تنح إليه الإبل 
عن الماء إذا شربت الشربة الأولئ» فتبرك فيه ثم يملا الحوض لها ثانية» فتعود من عطنها إلى 
الحوض لتعل؛ أي: تشرب الشربة الثانية» وهو «العَلّل)ء قال لبيد: 

«إنما ئغطن منيربجُجوالَئًلم) 

ولا تعطن الإبل عل الماء إلا في حَمارَّة القيظء فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل . «الزاهر» (179-118) 
و«الحلية» (85/-87). 

)١(‏ في ب: «باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع والفريضة والتطوع». 

(؟) «القرن» اشتقاقه من الاقتران». يقال: «فلان قرن فلان»؛ أي: مثله في السن» و«فلان قرنه فى 
الشجاعه»» ويأتى عل وجوه: فقرن رأس الإنسان . . ناحيته» ولكل إنسان قرنان في رأسه, ؛ أي: - 


١18‏ ؟- كتاب الصلاة 


(110) وعن أبي سعيد الحُدْري: «إنَّ رسول الله يلِْ نَهَّ عن الصلاة 
نِصفٌ النهار حتيل تَرُولَ الشمسشء إلا يوم الجمعة». 

0 وعن جبير بن مطعمء أن رسول الله يكل قال: «يا بَنِي 
عبد مناف» من وَلِيَ منكم من أمْرٍ الناسٍ شيئًا فلا يَمْنَعَنَ أحدًا طاف بهذا 
البيت وصَلّى7", أيه ساعةٍ شاء؛ مِن ليل أو نهار». 

(350) قال الشافعي: فبهذا أقول. فالنهئْ عن الصلاة في هذه 
الأوقاتٍ .. عن التَّطوّعء إِلَا يوم الجمعة للتَّهُجير حنَّى يَخْرْجَ الإمامء فأمًا 
فاده فرض » أو جنازة» أو مأمور بها مُؤْكَّدَةٍ وإن لم تَكُنْ فرضّاء أو كان 
اي : . فتْصَلَى في هذه الأوقات. بالدّلالة عن رسول الله يله 
في قوله: «مَن نْسِي صلاةً أو نام عنها 3 فليضلنا إذا ذَكَرَّها)اء وبأنّهِ طَلِدٍ 
راق يكنا دلي بعد الصبح»ء فقال: (ما هاتان الرَكُعَتان؟». فقال: رَكْعَتا 
الفجرء فلم يُنْكرْهء وبأنّه ل صَلَّْ رَكْعَتَيْن بعد العصرء فسألَتْه عنهما 
أمٌّ سَلمَهَ قال :هيا رككتان كنك أصليهناء فشَعَلني الوفد- غدهها) : وتيت 
عنه أنّه قال: «أحَبٌ الأعمالٍ إلئ الله أدْوَّمُها وإِنْ قّلَ): فأحِبُ فضلَ 
الدوام» وصلَّى النامنُ على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبحء فلا يجوز أن 
يكُونَ نهيّه عن الصلاة في الساعات التي نَهَئْ عنها فيها إلا على ما وَصَفْتُ 
الى فنا سود للك لابن إلا ونقك ولي وويققة لاله دين فى مكلت 


ناحيتان» والقرن .. قرن ذوات القرون من البقر والغنم والأوعال» والقرن من الناس .. الذين 
كانوا مقترنين في ذلك الوقت» والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخرء فقوله: «الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان» يحتمل أن يكون عنل: قرني رأسهء وهما ناحيتاه» ويحتمل غيره» قال إبراهيم 
الحربي عن معنئ هذا الحديث: «هذا مَثَلَء يقول: حينئلٍ يتحرك الشيطان ويتسلطء فيكون كالمعين 
لها». «الزاهر» (ص: 9/ا١181-1).‏ 

)١(‏ في ب س: «أو صلئ». 


؟- كتاب الصلاة لل 


قال المزني: قلت أنا"'؟: هذا خلافٌ قوله فيمّن نَسِيَ رَكْعَنَي الفجر 
عفرا ضَول الطهر آلو حت :ضلرة الضيح :+ م الهلا بيده والدي فثل 
هذا أَوْلَى بقوله وأَشْبَهُ بأضله عندي”" . 

(17) قال الشافعي: ومن ذَكّر صلاءً وهو في أخْرَّئ .. أتمّهاء ثم 
قَضَىْء وإِنْ ذكر صلواتٍ . . بَدَأْ بهاء فإِنْ تحاف فَوْتَ وقتٍ التي حَضَرَتْ . 
بذ كناف 3 لصو : 

(579) قال المزني: قلت أنا”": قال أصحابنا: «يقولٌ الشافعك”*' : 
التطوع وجياق: احدهنا :: عنلذة تناعة نه كر 205 أجيرة تزكها لجرة قد 
عليهاء وهي صلاة العيدَيّْن وخسوف الشمس والقمرٍ والاستسقاءء وصلاةٌ 
مُثْمَرِدِ ري أوْكَدٌ مِن بعضء فأؤْكّد ذلك الوترٌء ويُشْبهِ أن يكون صلاةً 
التهجدء كّ م ركعتا الفجرء زولا رخص سنا في تَرْكِ واحدةٍ منهما وإن لم 


ع 


اونما" "دوقن ١‏ نهد منيها اح بي لخم 1 جميعٌ النوافل» . 
واوا «إنْ فاته الوترٌ حيرا حئَّى يُصَلَىَ الصبح .. لم يَقْضِء وإن فاتَنه 
ركعتا الفجر حنَّى ثُقَامَ الظهرٌ .. لم يَقْض). 
وقالوا: «فأما صلاةٌ فريضةء أو جنازة» أو فامور بها مؤكّدَةٍ وإن ن لم 
تَكُق فرصا أو كان تُصَليها تاغملها:: . فتُصَلَّى في الأوقاتٍ الكي من 
رسولٌ الله يك عنها بالدلالة عن رسول الله كله في قوله: «مَن نَيِىَ صلاةً 
)١(‏ «قلت أنا» من ظ ا ب. 
(0) انظر: الفقرة (559 و50/5). 
(9) «قلت أنا» من ظ. 
(5) انظر: الفقرة (١1/ا؟).‏ 
(5) كذا في ززب» وفي ظ س: «ولا). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من ز بء وهو في س في آخر الفقرة. 


أو نام عنها . . فَليْصَلَّها إذا دكَرَها». وبأنّه يل رأئ قَيْسَا يُصَلَ بعد الصّبْم 
فقال: «ما هاتان الرَكُعّتان؟». فقال: ركعتا الفجر. فَلْمْ يُنْكَرْه وبأنه صَلَىئ 
وكععين بعد الغصر فَسَألَُه عنهما أُمْ مَلمة» فقال”: لهما ركععان كنت 
متهي فشَغَلني عنهما الوفدٌ)., وتَبّت عنه كلِةٍ أنه قال: «أحَبٌ الأعمالٍ 
إل الله أدْوٌمُها وإن كَل وأحِبٌ فضْلَ الدّوام 0 

قال المزني : يُقالُ لهم: فإذا يك التفنان” بين التطوع الذي ليس 
نارككه وبَيّْن الفرض لدَوام التطوع الذي لبس وك .. فَلِمَ أَبَيْثُم قضاء 
ور الذي هو أرْكَدُ ثُّ رمعتي الفجر اللّتين تَليَان في التأكيد اللَتَيْنَ هما 
أَوْكَدُء فتَفُصْون الذي ليس بِأْوْكَدَء ولا تَفُضُون الذي هو أوْكّد! وهذا مِن 
القولٍ غير" مُشْكلِ وبالله التوفيق» ومن احتجاجكم قولٌ رسول الله كَل 
في قضاءٍ التطوع: ١مَن‏ نَسِيَ صلاةً أو نام عنها . قَلَيُصَلَها ]ذا كر ها فقن 
خَالَفْتُم ما 50 به في هذا المعنئء فإِنْ قالوا: فيّكون القضاءٌ على 
القربء لا علئ البعدٍ .. قيل لهم: لو كان كذلك لكان ينْبَغي على معنى ما 
قُلْثُم أن لا تُفُضئ ركعتا الفجر نصف النهار؛ لبُعْدٍ قضائهما مِن طلوع 
الفجرء وأنتم تقولون: تَقُضَئ ما لم يُصَلَّ الظهرٌء وهذا مُتَباعِدٌ كاد ين 
أن#تقولواة إن صلث لضع غفل التحن أن له أن اننضي ١‏ الؤتر» الأن ا فنا 
إل الفجر أقربُ؛ لقول رسول الله مَلِِ: «صلاةٌ الليل مَثْنَى مَثْنَىْء فإذا حَشِيَ 
أحدّكم الصبحٌ فلَيُوتِراء وهذا قريبٌ مِن الوقتء. وأنتم لا تقولونه» وفي ذلك 
إبطالٌ ما اعْتَكَلْثُم به» والله المستعان. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لا وجود له في ظء وشطب عليه في س بدءًا من قوله: «وقالوا: فأما الفريضة ...»2 


وثبت في كل من ز بء ولعل ما في س هو الأولئ» والله أعلم. 
(؟) كلمة «غيرا في جميع النسخ» ولعله في ظ مقحم على الأصل. 


؟- كتاب الصلاة عن 


7370 ) 
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


(757) قال الشافعي : الفرض حمس في اليوم والليلة؛ لقول النبي كَل 
للأعرابي حين قال: هل علىٌ غيرُها؟ قال: «لا إلا أن تَطوّعَ) . 

(10؟) قال الشافعي: والتطوُعٌ وجهان: أحدّهما - صلاةٌ جماعةٍ 
مُوَكَدَ ”3 اعيز تركها الدج كدر ليها بوه صلاةٌ العيدين» وخسوفٍ 


الشمس والقمرء والاستسقاء» وضبلاة مُنْمَرِوٍ وعنيها أو كك من بعض » 
نأؤقد ذلك الودر»-وتفيه أن نيكون قبلاة التوشيه كع رفهنا التجره 
اا ا ال ل فول يناه ومّن تَرَك واحدةً 
منهما كان”" أَسْوَأ حالا ممن ترك جميمٌ النوافل”” . 


)١(‏ كذا في ززسء وفي ظ ب: «ولا). 

(0) كلمة «كان» لا وجود لها في ب س. 

(؟) مما ينبغي العناية به هنا معرفة معاني كلمات «الفرض» و«النفل» و«الوتر» و«التهجد). وقد ذكرها 
كلها أبو منصور فى «الزاهر» .)185-1١801(‏ 
ذ «الفرض» أل" الحز في القدح وغيره» ومنه فرض الصلاة وغيرهاء إنما هو شيء لازم للعبد 
كلزوم الحز للقدح» والفرض أيضًا: القراءة» يقال: فرضت جزئي؛ أي: قرأته» والفرض: التبيين» 
قال الله وِد: امد وض ألَهُ لي َلَدَ أَيَصيم» [التحريم: ؟]؛ أي: بين الله لكم كفارتها . 
و«النفل»: الزيادة علئ الأصل» والنوافل من الصلواتٍ وأعمالٍ البر التي ليست بمفروضة» سميت 
نوافل لأنها زيادة عل الأصل» والأصل الفرائضء ألا ترئ أنه يقال لولد الولد: «نافلة»؛ لأن 
الأصل اله الذي لصلبهء وولد ولده زيادة عن الأصل» قال الله تعالئ في قصة إبراهيم ا : 
«ووبَنًا له إِسْحقٌ وَيَعْفُوبَ افد 4 [الأنبياء: ”9]» وكذلك أنفال الغنائم إنما هي زيادات علئ 
أصل الفرض الجاري لهم. 
و«الوتر»: من الأعداد ما ليس بمزدوج» ويقع على الواحد والثلاث والخمس والسبع. والشفعٌ: ما 


كان من الأعداد مزدوبًاء مثل: الاثنين والأربعة والستة. وانظر: «الحلية» (ص: .)8١‏ - 


يفن ؟- كتاب الصلاة 


(7075) قال: وإن فاته الوترُ حتّئ يُصَلَّيَ الصبحٌ .. لم يَمْضِء قال 
ابن مسعود: «الوترٌ فيما بين العشاء والفجراء. وإن فاتت ركعتا الفجر حتل 
تُقَام الظهرٌ .. لم يَقْض؛ لأن أبا هريرة قال: (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
لال 

(307) ورُويَ عن ابن عمرّ أن رسول الله كَلِةِ قال: «صلاةٌ الليل 


22 


والنهارٍ”" مَثْنَى مَثْنَْاء وفي ذلك دلالتان؛ إحداهما: أن التَوافل مَثْنَى مَثْنَى 
بسَلام ا ل ا 5207 
قاقد ا نت ةا انها ذا كان قا وان كاه عبان فيك 


اسويشوينة ونه" "ل كان ويضول الله يل يمُصَلَّىي الوترٌ علئ راحلته أين 


- و«التهجد): القيام من النومء يقال: «هجد الرجل يهجد هجودًا»: إذا نام» «فهو هاجداء 
و«تهجد): إذا ألقل الهجود عن عينيه» وهذا كما يقال: ١حَرِجَ‏ » وأَيْم) : إذا عل فعلا يلزِمُه الإثم» 
ثم يقال: «تحرّجٌ فلان وتأنّمٌ»: إذا ألقئ الحرج والإثم عن نفسه باجتنابه ما - به» ولهذا نظائر 
في كلام العرب. 
وأما قول الشافعي في الوتر: «يشبه أن يكون صلاةً التهجّد). فقال إمام الحرمين في «النهاية» 
(7437/6): «معناه عند المحققين: أن النبي كه كان عامرزا بالتهجدء وقيل: كان فرضًا عليهء فقال 
الشافعي: المعنيّ بالتهجد في قوله تعالل: 8وَينَ أَثّلٍ مَتَهَجَّدْ به.» [الإسراء: 79] صلاةٌ الوترء 
وهي التي كانت محتومة عليه» لا يتركها في حضر ولا سفرا. 

)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» (5/ 405"): «وهذا القول يجري في التوابع كلها علئ هذا النسق» 
ووجهه: أن الفريضة الآتية في الوقت المستقبل إذا أديت .. فقد انقطعت التبعية بالكلية باستفتاح 
الفريضة الآتية والتوابع ما أثبئّت مستقلة» وإنما أثبتّت تابعة». 
قلت: وقد سبق في الفقرة (571 و559) تزييف المزني هذا القولء وترجيحّه القول بقضائها 
مطلقّاء وهو الأظهرء وقد قطع به بعض الأصحاب. وأَوَّلوا السابق علئ إرادة عدم وجوب القضاء. 
انظر: «الحاوي» (5817/5؟) و«النهاية» (؟/ 57 7) و«العزيز» (”59/7) و«الروضة» .)7710//١(‏ 

(؟) كلمة: «والنهار» لا وجود لها في ب» وأعلم عليه ب «ح» إشارة لحذفها في ظ» ولعل الصواب إثباتها . 

() كذا في زب سء وأشار إليه في هامش ظ أيضّاء وفي أصله : «راحلته». 


؟- كتاب الصلاة يفن 


(71074) قال: فأما قيامُ شهر رمضان .. فصلاةً المنفردٍ أَحَبٌ إليّ 
2200 
مله : 


(ه/ا؟) ورأيتهم بالمدينة يقومولن بتسع وثلاثين» وَأحَتٌ إليّ عشرون؛ 
لأنه رُوِيَ عن عمرّء وكذلك يقومون بمكةء ويوترون بثلاثِ. 


وو 


(37) قال: ولا يقْنْتُ إلا في رمضانَ»ء في النصف الآخر يقالت 
كان شغلل إن عنس ؤهفاد الفاريق 

(00) قال: وآخِرُ الليل أحَبٌ إليّ مِن أُوَّلِه فإن جَرَّأ الليلَ أثْلانا 
فالأَوْسَظ أحَبٌ إِليَ أن يَقُومَّه. 


(707) قال المزني: قلت أنا"”*: في «كتاب اختلافه ومالك» (184/17) 
قلت للشافعي: أُيَجُوزُ أن يُويَرَ بواحدةٍ ليس قبلها شية؟ قال: نعمء والذي 
الععا وهنا نكل برشول آكلة كلانه كان تصبىخدى عطين كه ور هنا 


)١(‏ هكذا رواه المزني عن الشافعي» وظاهره: أن الانفراد في قيام رمضان أفضل من الجماعة» ونقل 
النووي في «المجموع» (077/7) عن منصوص 000 في «البويطي» أن الجماعة أفضل» 
فاختلفت طرق الأصحاب في توجيه الروايتين: فالطرد بعة الأول - حملهما عل الأنفاق: وذلك 
بتأويل رواية المزني علئ إرادة أن قيام رمضان وإن كان في جماعة» ففي النوافل التي لا تُستحَبٌ 
فيها الجماعة ما هو أفضل منهاء وهذه طريقة ابن سريج» والطريقة الثانية - حملهما علئ 
الاختلاف» وأن المزني يروي عن الشافعي أن صلاة المنفرد في قيام رمضان أفضل من صلاة 
الجماعة» وهذه طريقة أكثر الأصحابء فالمسألة ذات قولين: أظهرهما - أن الجماعة أفضل» وهو 
رواية البويطي» والثاني - أن الانفراد أفضل» وهو رواية المزني» وقيدها الأصحاب بما إذا لم يؤدٌ 
ذلك إل تعطيل الجماعة بانفراده وإطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة» فإن أدئ فُصَلتَ 
الجماعة قولا واحدًا. وانظر: «الحاوي» )59١/5(‏ و«النهاية» (؟/00") و«العزيز) (50/9) 
و«الروضة» )796/١(‏ و«المجموع) 5/9 هة). 

(؟) في س: «ولا يقنت في رمضان إلا في النصف الآخرا 

(5) «قلت أنا» من ظ س 


١‏ 5 كتاب الصلاة 


وا جذة :اله في الوتر وإتذة اسه ا روي" أعن رسولٍ الله عن 
أنه قال: «صلاةٌ الليل مَتْنَئ مَثْنَ فإذا حخَشِيَ أحذكم الصبح» صَلَّى ركعةً 
تَويِرٌ له ما قد صَلَل)ء وعن عائشةً ننه أن حبرل الله كان لقنلل لخدف 
تور كد قر واي ام زان عثمان كان يُحْبي الليل ركم هي ارارم 
وعن سعد بن 5 وَقَاصٍ أنه كان ٠‏ وير بواحدة» وأنّ 0 عمرَ كان م بين 
الركعةٍ والركعتين مِن الوتر حتّئ يأمرَّ ببعض حاجته. وأنّ معاوية أَوْتَرَ 
بواحدة» فقال ابن عباس : «أصاب». 

قال المزني : قل ا فهذا به وله مِن قوله: «يوترون بثلاث», 
وقد أنكر علئ مالك قولّه: الا نُحِبٌ أن يُويِر بأقل من ثلاث ويد لم بين 
الركعة والركعتين من الوتر)ا.ء وا- خا بآن من شلي نين انشع "نقد ا مَضلهها هما 
بعدهماء وأنكر على الكوفيّ: «يُويِرٌ بثلاثِ كالمغرب»» فالوترٌ بواحدة أَوْلَى به. 

(7074) قال المزني: قلت أنا"": لا أَعْلَمْ الشافعيَ ذَكَرَ مَوْضِعٌ القنوتٍ 
فق" الوقق »ونش قوله يمك الذكوع كنا تقال في فتريت الصُّبْحء ولّمَا كان قولٌ 
ول كر «سَمِعَ الله لمن حَمِدَهظ. وهو دعاء .. كان هذا 
الموضع بالقنوت -الذي هو دعاغ- ل وَلأن من الث قبل الركوع 
يآمرة أن تكش قائما ثّ يذغوء وإثبا خخ هن كبر بنك العام إلا هو 
للركوع» فهذه تكبيرةٌ زائدةٌ في الصلاة لم تنْبْتْ بأصل ولا قياس. - 


0 ا في ظء وفي س : «فروي)2» وهو بمعناه» وفي زا ب: «وروي». 
(0) «قلت أنا» من ظ ب س. 
(”) «قلت أنا» من ظء وسقط كلمة «قلت» من زء وسقط الكل من ب س. 


؟- كتاب الصلاة فين 


(0) 
باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


(5) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع»ء عن ابن عمرء أن 
رسول الله يَِةٍ قال: «صلاةٌ الجماعة تَفْضْلَ صلاةً القَذْ بسبع وعشرين د5رَجةَ)”"' . 

)١8١(‏ قال الشافعى: ولا أَرَخَصُ لمن قَدَر علئ صلاة الجماعة فى 
َرْكِ إتيانها إلا مِن عُذَرِ. 


و 


٠.‏ ع5 


(180) وإن جَمّعَ في بيته» أو مسجدٍ وإن صَعْر .. أجزأ عن 
والمسجدٌ الأعظمٌ وحيث كَثْرَت الجماعةٌ أحَبُ إلىّ. 

(10) وروي عن التق يَكِل أنه كان”" يمن هداويه كن" اللثلة المطيرة 
والليلةٍ ذات الرّيح: «ألا صلا في رحالكم)”", وأنه قال: (إذا وَجَد أحذّكم 
الغاتظ. فليبداً به قَبْلَ الصلاة»؛ قال: فبه أقول؛ لأن الغائظ يَشْمَّلّه عن 

(18) قال: وإذا حَضَر فِظْرٌَه. أو طعامُ مُفْطرٍ بابد ف 0 


وأكانة تكفشحديدة التؤقاة اليدري." أتخفت الى ترك إتباق الجماعة. 


)١(‏ «المَذ): الواحدء يقال: «جاء القوم أفذاذًا»؛ أي: أفرادّاء و«هذا شيء شاد فاذً: إذا كان نادرًا 
لا مثل له. «الزاهر» (185). 

(0) كذا في ظء وفي ز س: «وروي أن رسول الله كَلٍ كان2» ونحوه في ب. 

() «الرّحال» جماعة الرحل» وهو منزل الرجل في بيت مدر أو وبرء يقال: ما في رحله ححُذاقة»؛ 
أي: ما في منزله شيء» و«الرَّحْل) أيضًا: مركب للبعير النجيب كالسَّرْجء «وقد رَحَلَ بعيره رَحْلًا) : 
إذا شد عليه الرَّحْل. «الزاهر» (187). 

(:) «إذا حضر فطرّه)؛ أي: كان صائمًا فحضر وقثُ فطرهء «أو طعامٌ مفطر به إليه حاجة»؛ أي: لم 
يكن صائمّاء ولكن حضر طعامه وهو جائع» وبه حاجة إلى أكله. «بحر المذهب» (5817/5). 


ان ؟- كتاب الصلاة 


قال المزني: قلت أنا”'2: وقد احتج في موضع آخر أن النبي يَليٍ قال: 
(إذا وْضِع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء)””"'. قال المزنى: قلت: 


نكا ذله فيل هذا المعم 4 لعل تكله كتارض لبها ملا مه :ون فض 
الصلاة. 


للخ #لدخ ا 
ي< يلد 


)١(‏ قوله: «قلت أنا» من ظ سء ولا وجود له في زاب. 


زفهة6 «العشاء» بفتح العين ممدود: الطعام الذي م به وقت العشاء» بكسر العين» وهو الوقت 
المعلوم. يقال: «عشّاه يَعَْشُوه): إذا أظعمة العشاء» و ١عَشِىَ‏ عشوا )ا إذا تعش » و«الضّحَاء) : 


الطعام وقت الضحوة» و«القّداء»: الطعام يُتعْدّى به غَدُوَة وكلها ممدودة بفتح أولها. «الزاهر)» (187). 


؟- كتاب الصلاة يفن 


)19( 


باب صلاة الإمام قاعدًا بقيام, أو قائمًا بقعود., 
أو بعلة تَحدُثْ وصلاة مَن بِلَعَ أو أسلّه'") 


(585) قال الشافعي: وأحِبٌ للإمام إذا لم يَسْتَطِع القيامَ في الصَّلاةٍ 
تعلق وجفان كدر قاعدا ».وصضية الذوع عله قياقد حرا 
5 6 2 كلانه *» ا بي ٠. 8 ٠‏ 0 8 
وإياهم. وكذلك فعّل رسول الله عله في مَرَضه الذي توفي فيهء وفعله الآخر 
ناسِحٌ لفِعْله الأَوَّلِء وفَرْضٌ”' الله تبارك وتعالئ علئ المريض أن يُصَلَي 
جالسًا إذا لم يَقُدِر قائمّاء وعلئ الصّحيح أن يُصَلَّي قائمّاء فكل قد أدّى فَرْضَه. 
(585) فإِن صَلَئ الإمامٌ لتّفسِه جالسًا ركعة» ثم قَدّر علئ القيام .. 
قام فأتَمّ صلاتهء فإِنْ تَرَكَ القيامَ .. أَفْسَدَ على نَمسِهء وتمَّتُْ صلاتهمء إلا 
أن يَعْلَموا بِصِحَتِهِ وتركه القيامً في الصلاة فيَتّبعوه”"» وكذلك إِنْ صَلَّى قائمًا 
ركعة» ثم ضح عن القيامء أو أضابته غِلَهُ مائعة ١‏ . 'فله أن يَفْعد وبين 
عليل صلاته. 
)وإ ضَلْث امه وكعة*" مكشوفة الراش 3 اغيقث: .ليها 
أن تُسْتَعِن إن كان النوث قريبًا متها وتنين علن صلاتياة. فإن لم تفعل» 
أو كان الثوات يعيذا: نيا 55 اطلت وني 
)١(‏ في س: «أو لعلة تحدث». وفي ب: «أو لعلة ما تحدث»» وسقط من ب قوله: «وصلاة من بلغ 
أو أسلم». 
(0) في أصل ظ: «وقد فرض»» ثم أعلم علئ «قد» بالحاء إشارة لحذفه. 


(") كذا ق ظَ وفي ب: افيتبعونه)» وفي ز س: «ويتبعونه). 
62 كذا فى ظ س» وسقطت من زاس كلمة: «ركعة»). 


18 ؟- كتاب الصلاة 


ا 
26 


تالا المؤي؟ افلك :7101ب و كذتك المضل :رونا امد افونا 
لا تخييق م القرآن ذه تين + آذ ها عطي نان لعا كلمت» ويا يقد 
ل م كُلت» 0 الشافعت”” . 

(38) قال الشافعي: وعلئ الآباء والأمهاتٍ أن يُوَدْبوا أولادهم. 
ويُعَلّمُوهم الطهارة والصلاةً» ويَضْرِبُوهم علئ ذلك إذا عَقَلُواء فمّن اخْتَلّى 
واف ا اشح مين افضزا مدب لَرِمّه الفرضٌ . 


)١(‏ قوله: «قلت أنا» من س. 

() «قول» من ب س وهامش ظء ولا وجود له في ز. 

(*) قال الماوردي في «الحاوي» (71/5): «هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا 
رأى الماء في صلاته أنها تبطل» والجواب فيها على ما ذكره»ء والجمع بينها وبين التيمم لا يصحاء 
قال عبد الله: قد سبق الكلام علئ هذه القاعدة (الفقرة: .)8١‏ 


؟- كتاب الصلاة خين 


0-) 
باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك 


(5869) قال الشافعي: وإذا صَلَّى الإمامُ بوم الظهرَ في وقتٍ العصرء 
وجاء قوم ون العصرّ + أجرائهع العتاكة جما ؟. وقد أدّى 
كل قاض وقد أجاز رسولُ الله يَثِِ لمعاذ بنِ جبلٍ أن يُصَلَّيَ معه المكتوبة 
اه 00 0 

قال ا ا : وإذا جاز أن يَأتَمْ 1-0 تافل حيتت 
المصلي فريضةً .. فكذلك المصلي فريضةً خلّف المصلي نافلةً وفريضةً 
وبالله التوفيق. 

(59) قال الشافعي: وإن كان الإمامُ جنبًا .. أعادَ دُونْهم؛ لأنهم 
دوا الدق كان كلبيع » وعملت حر غم إنايي 5 

)54١(‏ قال الشافعي: وإذا أحَسسٌ الإمام' برجل وهو راكمٌ .. لم 
ينتَظره. ولَتَكَنْ عاذ له شالف لله. 

قال المزني: قلت أنا”*؟؟: ورأيْتُ في رواية بعضهم عنه أنهو ا 
)١(‏ «قلت أنا» من 
)١(‏ هذه الفقرة من مفردات نسخة ز. 
() معن «أحس»: علمء ويكون الإحساس الرؤيةً» قال الله كد: هل نش مِنهُم ين أمَرِ) [مريم: 98] 

معناه: هل ترئ» والرؤية توضع موضع العلمء » تقول: «رأيت الله صنع كذا»؛ أي: علمته. 


«الزاهر) (ص: .)١185‏ 
ع6 «قلت أنا» من س »2 وفى با «قلت». 


ين ؟- كتاب الصلاة 


بانتظاره» والأوَّلٌ عندي أولئ بالصلاة"''؛ لتَقْدِيها علئ مَن قَصَّرَّ في إتيانها"" . 


(195) قال الشافعي: وَيُوْتَمُ بالأَعْمّئ وبالعبدٍ. 


عره رو 5 274 


)وك إمافة من يلك ؟ لالقة تج لبس » فإِنْ أحا »أو لفظ 
بأَعْجَمِيّة'' في أمّ القرآن . . أَجْرَأنّه دونهم. وإِنْ كان في غيرها . . 8 


- 


(59) قال الشافعي : وأَكْرَهُ إمامة من به تَمْتَمَةٌ أو فَأْفَأَةٌ فإن أمّ 


/ 


أ إذا قَرَأْ ما يُجرَئُ في الصلاةء ولا يوم ارت 0 


)١(‏ كذا فى ظ زء وفى ب: «بالصواب»» وكلاهما ثابت ذكرهما الرويانى فى «البحر» (؟2))75577/5 وفى 
س: «بقوله» . 

(0) اختلف الأصحاب فى مورد القولين من الكراهة والاستحباب والبطلان» والأصحاب فيه عل 
طرق: فأوهئ الطرق .. حمل القولين على البطلان وعدمه» وقد قل عن بعض الأصحاب» 
واستبعده إمام الحرمين» وطريقة المزني والشيخ أبي حامد والماوردي وإمام الحرمين ومعظم 
الأصحاب .. أن القولين في الكراهة وعدمهاء وأظهرهما: الكراهة»ء وعزاه الماوردي إلى 
الجديد. وعزا الثاني -وهو عدم الكراهة- إلى القديم» وطريقة القاضي أبي الطيب . . أن القولين 
في الاستحباب وعدمه» والصحيح الاستحباب» ونسبه إلى الجديد» وطريقة الشيخ أبى إسحاق 
الشيرازي .. أن القولين في الاستحباب والكراهة» والصحيح الاستحباب» قال النووي: «المذهب 
استحباب الانتظار)ا» ونقله عن أكثر الأصحاب» والله أعلم. انظر: «الحاوي» (770/7) و«النهاية» 
[مفيمعؤرة و«العزيز» (5/ 60) و«الروضة» )357/١(‏ و«المنهاج» (ص: ) و«المجموع) .)١51/5(‏ 

(7) فى ب : (بالعجمية». 

(:) جملة ما يقع في اللسان والكلام من الفساد وتّكرّه إمامة من به شيء منها: «التمتمة»: أن يتردد في 
التاع و«الفأفأة) : أن يتردد في الفاع» و«الرنّة) : كالريح ب يمنع أول الكلام» فإذا جاء منه شيء اتصل 
به وهي غريزة تكثر في الأشراف» و«الأرَتٌ): الذي 0 يقدر على الكلمة إلا بإسقاط بعضهاء 
و«اللّثغة»: أن يعدل بحرف إلى حرف» فيجعل الراء على طرف لسانه لامّاء أو يجعل الصاد ثاع» 
وأما «الألْيَع؛ بالياء : : فهو الذي لا يبين 0 و«النّكئة» : أن يعتر دض على الكلام اللغةٌ اللأعجمية» 
و«العْقْلَّة): التواء اللسان عند إرادة الكلام» ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهدء و«الحَبْسّة)»: 
الكلام عند إرادته» و«الألت»: الذي يُدخل حرقًا على حرف» و «العُنّة): أن شرت الحرفٌ صوتٌ 
الخيشومء و«الخُنّة): أشد منهاء و«الترخيم»: حذف بعض الكلمة» و«العٌكُلّة والحُكلّة»: العُجمة. 
انظر: «الحاوي» للماوردي (5/ 7”55) و«الزاهر) )180-١85(‏ و«الحلية» (07/8. 


؟- كتاب الصلاة ١‏ 


(595) ولا يَأَتَمَ رجل بامرأة ولا بِحُنْتَىء فإِنْ فَعَل أعاد. 
(595) وأكرّه إمامة الفاسق» سور 0 0 0 انتم بهما. 


؟ عم 2 ي(١)‏ ل سشولء ا 


قأل المونى: قلق 1ن : فل أجاز طلا نال جنب 1 وال 


ليس في صلاةٍء فكيف لا يَجَورْ من انْنَّم ب ا وقد 
وُضِعَت القراءةٌ عن الأمَيّ» ذل يوضع الور هرق اللي ؛ 0 أن كل 


9 


000 نفْسِه”'» فكيف يجزئه خلف العاصِي بترك الغسلء ولا يُجَزِئه 
خلف المطيع الذي لم بن '“؟! وقد احْتّجّ الشافعي بأن النبي يله صلّى 


.> هاه 
8 


قاعد عدا بقيام”” ب وَفَقْد الفيام أمداريك تق لق عق كتمهم . 
قال المزني : وقل جنات الشافعيٌ في صلاة الخوفي للطائفة الثانية 
ركعتّها مع الإمام إذا نَسِيَ سجدةً مِن الأولى» وقد بَطلَّتْ هذه الركعةٌ الثانية 


)١(‏ «الأمي» في كلام العرب: الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» سمي بذلك لأنه علئ جبلته التي 
ولدته أمه عليهاء والكتابه مكتسبة متعلّمة» وكذلك القراءة من الكتاب». وأراد الشافعي بالأمي 
ههنا: الذي لا يحسن قراءة القرآنء وأكثر العرب كانوا أميين» وكان النبي يَيةٍ أميّاء وكان مع ذلك 
حافظًا لكتاب الله كد ومعنئ أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤها. «الزاهر) (ص: .)١185‏ 

(0) هذا مذهب الشافعي الجديد» وهو الأظهرء وقال في م إن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء» 
وإلا فلاء بناء علئ القول القديم أن المأموم لا يقرأ في الجهريةء بل يتحمل عنه الإمام» فإذا لم 
يحسن القراءة لم يصلح للتحمل. انظر: «العزيز» (81//9) و«الروضة» (849/1). 

(7) «قلت أنا» من 

(:) انظر: الفقرة: (590). 

(5) كذا فى ز» وفى س: «أن كل مصلّ عن نفسه)ء وفى ظ: «أن كل مصل لنفسه)ء وفى هامشه إشارة 

لاقن ياه وكذلك هو في ب. ْ ْ 

(5) في ب: «لم يقصرا. 


0) انظر: الفقرة: (5886). 


شن ؟- كتاب الصلاة 


علل الإمام وأَجْرَأنَهُم عِنْدَه قال: ولا يكون هذا 0 من رك 3 القرآن. 
فقد أجاز لمن صَلَّىْ ركعة يَقْرَأْ فيها بأمّ القرآن وإن لم يَقْرَأْ بها إمامُهء وهو 
201 ما ا" 


(594) قال الشافعي: وإن ائتّمّ بكافرء ثم علم .. أعادء ولم يكن 
هذا إسلامًا منه» وعرّر؛ِ لأن الكافر لا يكون إمامًا بحال» والمؤمن يكون 
إمامًا في الأحوال الظاهرة. 

قال الجرتن :"قلت 101" القباسن عتدى,خلق اصيلهه أن كل مضل 
خلف جُجئْبء وامرأق» ومجنونء اي . يُجَزئه صلاثه إذا لم 
بحالهم””*'؛ وات تَفْسُدُ عليه صلاتّه بفسادها على غيره. 
وهو قياسنٌ علئ أصل الشافعي'") 


5 
3 
0 1١ 


. في ب: «في معن)‎ )١( 

(؟) هذا الذي رجحه المزني قول ثالث مخرج: أن الاقتداء بالأمي صحيح في السرية والجهرية» 
وأصله: أن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين» فيجزئه ذلك» ووافق المزنيَّ علئ هذا القول ابنُ 
سريج وأبو إسحاق المروزيء» ثم إن النووي قال في زيادات «الروضة» :)5594/١(‏ إن «هذه 
الأقوال جارية؛ سواء علم المأموم كون الإمام أميًّا أم لاء هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيرهء وهو 
مقتضيئل إطلاق الجمهورء وقال صاحب «الحاوي» (770/5): (الأقوال إذا لم يُعلّم كونه أميّاء فإن 
عُلِم لم يصحّ قطعًا)ء والصحيح: أنه لا فرق» والله أعلم», قال عبد الله: عبارة المزني الآتية 
(الفقرة: 594) يشهد لصحة طريقة الماوردي» والله أعلم. 
تنبيه: خلط إمام الحرمين والغزالي تبعًا له بين القديم وتخريج المزني فجعلاهما واحدّاء وأطلقا 
القول بالصحة عنهماء وهو نقل فاسد يخالف ما عليه جمهور أصحابنا العراقيين والخراسانيين. 
انظر: «المجموع) .)١55/5(‏ 

(7) «قلت أنا» من 

(:) «بحالهم» من ب س. 

(5) في ز: «كلا». وعلئ هذا يكون قوله: «مصلًا خبر «أن»)» وعليل الأول خبره: «لا تفسد عليه». 

(5) كذا في ظء وفي س: «على قول الشافعي»» وقد 00 هذه النسخة في هامش ظ أيضّاء وفي ز 
ب: «علئ أصل قول الشافعي»» ثم إن هذه الفقرة وردت في ب قبل قوله: «قال المزني: وقد - 


؟- كتاب الصلاة يفن 


(149) قال الشافعي: ومن أَخْرّم في مسجدٍ أو غيرهء ثم جاء الإمام 
تقَدّم بجماعة .. فأحِبُ أن يُكمّلَ ركعتين وَيْسَلْمّ يكونان له نافلة» ويَبتدِئ 
الصلاءً معهء وكَرِهْتٌ أن يَْتَيِسَها صلاةً انفرادٍ ثم يَجَعَلّها صلاءً جماعةء 
قال: وهذا مخالِفٌ صلاةً الذين افْتَتَحَ بهم النبئئٌ يل الصلاق ثُمَّ ذَكَرَ 
فَانْصَرَفَ فاغْتّسَلَ 3 رَجَع إليهم”"' فَأمَّهُم؛ لأنّهم افْتَتَحُوا الصلاءً جماعةً. 
وقال في القديم: «قال قائلٌ: يَدْخُلُ مع الإمام» وَيعْتَّدٌ بما مَضَئْ), 
قال المزني: قلت أنا”": هذا عندي أَفْيّسُ على أصله؛ لأنَّ النبيّ يلل لم 
يَكُنْ في صلاقء فلم يَصُرَّهُمه وص إحرامُهم ولا إمامَ لهم. ثم القدأ بهم 
وقد سَبَقُوه بالإحرام» وكذلك قد سَبَقَه أبو بكر ببعض الصلاقء ثُمّ جاء كلل 


وم ان 
ع. 


فَأَخْرمٌ وَانْتَمٌْ به أبو بكرٍء وهكذا يقول الشافعينٌ بهذين الحديئَيّن» وهو 
القيامنُ عل فعله لهج" . 


- أجاز الشافعي في صلاة الخوف ...22 وسياقتها فيه: «قال المزني: القياسسُ أنَّ كل مُصَلَّ خلف 

جَنُبِء وامرأق» ومجنونء وكافر .. يُجَزِئه صلاثه إذا لم يَعْلّم بحالهم؛ لأنَّ كلّ مصلّ لنفسه 

5ل عليه سلا يسافما عارن غير ومن تنام عله اميل اهرك الشافسن: ف مدلا المشرية 

للطائفة الثانية ركعتّها مع الإمام إذا نَسِيَ سجدةٌ مِن الأولئ. 0 بَطظَلَتْ هذه الركعةٌ الثانيةٌ على 

لإمام وأَجْرَأنَهُم عنْدَما قال عبد الله: انظر: شرح مذهب المزني في «التعليقة» للقاضي حسين 
2052-8 والأول الأصح المنصوص وقول الجمهور كما قال النووي في «المنهاج) 
(ص: .)0١١‏ 

)١(‏ «إليهم» من ز. 

(0) «قلت أنا» من ظ س. 

(5).كذا في أظاشنء .وفي :اوه ,القياش:عتدئ: علي قعلة1. .وفي ز-(وهق القباسن عندي .على فعلٍ 
الى كيقاة: قى إن ظ دزف طليد علمة : المسقول ها لافيت مرا داثيها : 8 


0 ؟- كتاب الصلاة 


((") 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


)0٠0(‏ قال الشافعي: إذا أمَّ رجلّ رجلا .. قام المأمومٌ عن يَمِييِه 
فورأة ذء قام كل واحدٍ منهما وحده خَلَقَه 
ناا وغهر رأ مُْفْرِدَة خلفت أنس » وَرَكعَ أبو بكرةً 
2 5 أن فونه ال كدب فذَكَرَ ذلك للنبئ كَل فلم يَأمُرْه بإعادةٍ. 
5 قال وان مال ونين نيه ه011 بي "اك اهيا نت كاذ 
النبيئ كَلهِ يُصَلَّي وعائشة مُعْتَرِضَةٌ بينه وبين القِبْلَة كاعتراض الجنازة . 
200 قال: وإِنْ صَلَّى رجل - في طَرّف المسجدٍ والإمامُ في طَرَفِه 
ولم تَنّصِل الصفوف بينه وبينه» أو فَوْقَ ظهر المسجدٍ - بصلاة الإمام'” 
أجزأه. صَلى أو هريرة فوق ظهْر المسجد بصلاة الإمام في المسجدٍ. 
وان عد درت" المبيفن تك واقر يه جا شر نه الاي وما 
يَانَصِلَ بشيءٍ بالمسجدٍ - لا حائل دوه» فَيْصَلَي مُنْقَطِعًَا عن المسجدٍ أو فنائه 
- ثم إن الأصحاب اتفقوا على كراهة افتتاح الصلاة منفردًا ثم تحويلها جماعة كما نص عليه» وفي 
صحة صلاته طريقان: فالمذهب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب - فيه قولان مشهوران» 
أظهرهما باتفاق الأصحاب: يصح» وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» والثاني: لا يصحء نص 
عليه في «الإملاء) ' من كتبه الجديدة» والطريقة يقة الثانية 2 القطع ببطلانهاء وهذه طريقة أبي بكر 
الفارسي» وفسروا قوله: «كرهت 2 أني لا أجوزه.» فاتفق مع «الإملاءاء وعلئ هذا صارت 
المسألة مما يفتئ فيها بالقديم؛ لأن الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء. وانظر: «العزيزا 
)١154 /9(‏ و«الروضة» )"/5/١(‏ و(المجموع) .)٠١5/5(‏ 


. كذا فى ظء وفى زاب سس: «وإن صلت بين يديه امرأةا‎ )١( 
«بصلاة الإمام» من ب س» ولا وجود له في ظْ ل‎ 6 


؟- كتاب الصلاة ين 


على قَدَرٍ مائتَئ ذراع أوتلكياقة أ نحو ذلك. فإذا جاوّز ذلك لم يجرت 
وكذلك الصحراءٌ والسفينة والإمامُ في أخرّئء ولو أَجَرْتُ أَبْعَدَ مِن هذا 
أَجَرْتُ''' أن يُصَلَيَ علئ مِيل» ومذهبٌ عطاءٍ أن يُصَلَيَ بصلاةٍ الإمام مَن 
عَلِمَهاء ولا أقولٌ بهذا. 

قال المزني ا قال اجا" الذي فى «(الإملاء» بلا تفوت 


650 0 


وهو عندي 5 أن التأقيتٌ لا يَذْرَك إلا د 
(05) قال الشافعي: فإِنْ عل يار وي المسجدٍ .. لم يُجَرْئه 

إلا بأنْ تَاتَصِلّ الصفوف لا حائل بينه وبينهاء وتاعااتي يما ناد ضري 

بحالٍ؛ لأنها بائنة من المسجدء وروي عن عائشة ع أن لاا ري 

حَجرّتهاء فقالت: ا 0 0 

ده من قل أن الرجل عع من صلا شعاؤ بعدما الح مقد وس 
لنفسه» وأغْلّم النبىّ كك فلم تَعْلَمُه أَمَرَهُ بإعادّة . 


)١(‏ كذا في زب س2 وفي ظ: «أجزأت». 

(0) «قلت أنا» من 

(*) هذا من المزني بيان أن المراد بذكر مسافة القرب إنما هو التقريب» وليس التحديدء وهو الأصح». 
وقيل: بأن الثلاث مئة ذراع تحديدء وما نقله المزني عن «الإملاء» مطلق يُحمّل علئ المقيد. انظر: 
«بحر المذهب» (71/5/5) و«الروضة» .)7"51١/1١(‏ 


شن ؟- كتاب الصلاة 


(") 
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


(00) قال الشافعى: وصلاة الأئمةٍ ما قال أنس بن مالك: (ما 
صَلَيْتٌُ خلف أحَدٍ قط أححَفٌ ولا نَم صلاةً من رسولٍ الله كلها وروي 
ا 00 4 ٠‏ عنس ع دي 8 (داع ميبعة نميه فزياه 000 
عنه عَكٍّ أنه قال: «[إذا أم أحدكم بالناس ] فليخفف؛ فإن فيهم السقيم 
والضعيف). 


واه 


2000 قال: ويَؤْمُهم'" أقرؤهم وأفقهُهم؛ لقول النبي يَلِ: ١يَؤْمّهم‏ 
أقرؤهم». فإن لم يَجْتَمع ذلك في واحد . . فإِنْ قُدّمَ أفقهُهم إذا كان يَقْرَأْ ما 
يُكْتَفَى به في الصلاة .. فَحَسَنٌء وإن قُدَّمَ أقرؤهم إذا عَلِمْ ما يَلْرَمُه . 
فِحَسَنٌ ' ويُقَدّمُ عدن فل اسن متيينا ]نما قو ١يَؤّنهم‏ أقرؤهم) ؛ أن من 
مَضَئ كانوا يُسْلِمُون كبارًا فَيَتَمََهُونَ قَبْلَ أن يَفْرَؤواء ومَنْ بَعْدَهم كانوا 
يَفْرَؤونَ صِغارًا قَبْل أن يَتَفَمَّهواء فإن اسْتَوَوًا .. أمَّهُم أسَنْهُمء فإن اسْنَوَوًا 
فقَدَّمَ ذو اللقوتن ع 7 

(0") وقال في القديم: فإن اسْتَوَوًا فَأَقَدَمُهم هِجْرَةَ وقال فيه: قال 
سول الله يللد «الأممة من ريشن 

(09) قال: فإن أمَّ من بَلَّعَ غاية في خلاف الحمّْدٍ في الدين . 
أخرّاء صَلَّى ابنُ عُمَرَ خلف الحجاج. 

9 كيد الع 


(؟) كذا في ظْ س2 وفي هامش ظ إشارة إلى نسخة : «فليؤمهم)» وفي زب: (فيؤمهم) . 
() انظر: كتاب الجنائز (الفقرة: .)59٠‏ 


؟- كتاب الصلاة ا 


م--22 


)"٠١(‏ قال: ولا يَتََدّمُ أَحَدٌ في بَيْتِ رَجل إلا بِإِذْنِهء ولا في ولايَّةٍ 


شلطاق شيو أنه ف دوحل أن غزووة الأن ذلك يود إن دين 


لح والح بولح 
ي< يلد 


. كذا فى ب سء وفى ظ ز: «لأن ذلك يروئ: إلا بإذنه)‎ )١( 


ليل ؟- كتاب الصلاة 


(" ) 
باب إمامة المرأة 


١١١1م‏ قال الشافعى : أخعيرنا إبراهيم 1 محمد » عن ليك عن عطاع» 
فز فائقية أنيا كلت نسرة العصر اققامت تله 
10" وروي عن أمّ منلية أنه أعنوة كقاسنة وسكا 


(1") وعن على بن حُسَين أنَّه كان يَأْمُرُ جارِيَةٌ له تَقُوم بأهله في 
رمضان. 


)١(‏ «الوسُط» هنا بسكون السين» والفرق بينه وبين «الوسَّط» بفتح السين: أن ما كان يبين جزءًا من جزء 
فهو وسط بالسكون» وذلك مثل : وسط الصف والحلقة من الناس والسبحه والقلادة» وما كان 
مُصْمنَا لا يبين جزءًا من جزء فهو وسّط بالفتح» مثل: وسط الدار والراحة والبقعة وما أشبههاء وقد 
أجازوا فى «الوسّط» التسكين» ولم يجيزوا فى «الوسط» الفتح. فافهمه. «الزاهر) (ص: .)١1817‏ 


؟- كتاب الصلاة حي 


(؟) 
باب صلاة المسافر والجمع في السغر”") 


(715) قال الشافعي: وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستةً وأربعين مِيلًا 
بالهاشِميٌ .. فله أن يَفْصْرَ الصلاءً”"'» سافر رسول الله َل آمِنَا فقّصَرء 
وقال ابن عباس : (أَفْصِرٌ إل جُدَّةَ. وإلى عُسْفَانَ”". وإلئ الظائف». قال 
الشافعي: وأقربُ ذلك إلئ مكة ستةٌ وأربعون ميلًا بالهاشمي» وسافرٌ ابن 
عمر إلى ريم فقّصَرء قال مالك: «وذلك نحو من أربعة بُرُو)"*'. 

ذا قن راف ورك القصر ا تنانعن لكر وانية اولواح اه 
لا فصر" في أفل من ثلاثة آيام اختياظا عل نفيية وَإِن ترك القضر 


)١(‏ سقط من ز: «والجمع في السفرا. 

(0) «القصر) من قولك: «قصّرت أقصّر قصْرًا)ء كذا يقال فى الصلاة» وإذا أنت «قصّرت من ثوبك» 
أو «قضَّر في حاجتك» فذلك بالتثقيل» والأول أفصح د «الحلية» (ص: 8690). 

(6) في ظ: «غسان»». وهو خطأ. 

(5) «الميل»: ما تسع من الأرض حتئ لا يكاد يلحق بصر الرجال أقصاهاء وقوله: «بالهاشمي»؛ أي: 
بالميل الذي مَيِّله بنو هاشم وقدّروه وأَغلّموا عليه» وقد بُنِيت الأعلام في طريق مكة على مقدار مد 
البصر ووقوعه على رجل في أقصاه من أدناه» ثم قيل لثلاثة أميال منها: «فرسخ»» وقيل لأربعة 
فراسخ: «البريد»» وهو اثنا عشر ميلا بأميال الطريق» و«أربعة بُرّد): ثمانية وأربعون ميلًا. «الزاهر) 
(ص: 188). 
تنبيه: الذي ورد هنا في تحديد مسافة القصر: ستة وأربعون ميلاء وقال في موضع آخر: "ثمانية 
وأربعون»» وجمع الأصحاب بأن الفرق من عد الميل الأول والآخر وإبطالهماء وقال في موضع 
آخر: «أربعون ميلًا»» وحملوه على الأميال الأموية» وهي أكبر من الهاشمية» كل خمسة ستةء فهي 
ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» وهي -كما قال في موضع آخر- «أربعة بُرّدا كل بريد أربعة فراسخ» 
وهي كذلك «مسيرة يومين» كل يوم ثمانية فراسخ. ولا خلاف بين أقواله. وراجع: «المجموع» 
)5١١7/5(‏ والله أعلم. 

(5) في س: «أما أنا فلا أحب أن أقصر). 


١6‏ ؟- كتاب الصلاة 


مُباح لي» قَصَر رسول الله كَل وأنَم”"' . 
10") قال الشافعى: ولا يَفْصْرٌ إلا فى الظهر والعصر والعشاء 
الآخرةء فأمًا الصبح والمغربٌ فلا يُقُصَران. 
(1) وله أن يُفْطِرَ أيامَ رمضانَ في سَمَرِهِ ويَقْضِيَء فإِنْ صَامَ فيه 
أَجْرَّأم وقد صام النبئٌ يك في رمضانً في السَّمَّر 
(19) وإن نَوَئْ السفرَ فلا يَقُضْرٌ حت يُفَارِقَ المناز 


ويفارق مَوْضِعَّه إن كان بَدَويًا . 


0 
1 
2 

0" 
0 


ا ١‏ و ا 6 ث2 َ< ب م ماس 
اللفحرة فإن وى المسافر مَقَام اديع 2 اتم الصلاة وصامء واحتج 
فيمن أقام أربعًا يْتِمُ: بأنَ النبيّ كَلدِ قال: «يُقِيمُ المهاجرٌ بمكة بعد قَضاءِ 
و 8 56 5 صَلابلَه كك - 5 4 0 2 أ ع م 
نسكه ثلاثا». وبأن النبيّ مَل أقام بمنئ ثلاثا يَمَضْرَء وَقَدِمَ فأقامٌ بمكة قبل 
خروجه إلى عَرَفَةَ ثلاثا يَفُضْرٌَّء ولم يَحْسِب اليومً الذي قَدِمَ فيه؛ لأنّه كان فيه 
سائرّاء ولا يوم التَّرُوِيّة'' الذي خَرَّجّ فيه سائرًا”"'. وأنّ عمرّ أجلَئ أهل 
الدَمّةِ من الحجازء وضَرَّبَ لمن يَقْدَمُ منْهُم تاجرًا مُقامَ ثلاثةٍ أيام» فَأْشْبَهَ ما 
رفع ع -. 000 1 502 ل 
وَصَفْتٌ أن يكون ذلك مُقَامٌ السفرء وما عاو 2 لقان ” ل وروي عن عثمان بن 
1 سه ع عه كي( عت 58 - عه ممه إس| سي ع َه [ولم4 
عفان: «من أقام أربعا أتم). وعن ابن المسيب: «مَن أجمع إقامة أربع اتم) 
)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» (575/7): «إنما آثر هذا للخروج من الخلاف» وإلا فمذهبّه واحد 
في أقلّ السفر الطويل». 
(0) «يوم التروية»: هو اليوم الثامن من ذي الحجة» وإنما سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء 
لما بعد. «الحلية» .)١5١(‏ 
() في ز: «لأنه كان فيه سائرًا». 
(5:) في زذاب س: «مقام الإقامة». 
(45) معنيل قوله: الأجمع) .٠‏ عزم وأزمع. وفي الحديث: (لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل» ؛ 
يريد: من لم يعزم عليه ولم ينوه » ويقال: الأجمعت المشيرة وأجحيجة عليه» و«أزمعت المسيزر)؛ 
ولا يقال: «أزمعت عليه». «الزاهر» .)١189(‏ 


؟- كتاب الصلاة ١١‏ 


قال الشافعي: فإذا جاوز أربعًا لحاجة أو مرض » وهو عازمٌ 
علئ الخروج .. أنَمَّء فإِنْ قَصَر أعادّء إِلَا أن و شرك أو حَرْبٍ 
فيَقَضْر قصّر النيئ يَكِ عامَ الفتح لحرب هَوازِنَ سبع عشّْرَةَ أو ثمانيّ 0 
وقال في «الإملاء»: (إِنْ أقام على شيءٍ يَنْبجَحُ اليومً واليومين أنه 
لا يَزَالُ يَفْضْرٌ ما لم يُجْمِعْ مُكْنَاء أقام رسولٌ الله يَكِِ بمكةً عام الفتح سبع 


عشّْرَة أو ثماني عشْرَة 38 يَقَصُ حتول خَرَج إلى حتينك» قال المزني : و مهو 
عن ابن عمرّ أنّه أقام بِأَذْرَبِيجَانَ ستةً أشهر يَفْضْرٌ الصلاة» يقولٌ: «أخرّحُ 


اليوم» أَخْرّحٌ غدًا). قال المزني: فإذا قَصَر النبئُ مَك في حَرْبه سبعٌ عَشْرَة 
أل اتكاج عشرة 2 أن عمل ولا عر غل وقت إقانة .:.فالحرت وغيره 
نري" .في التياسن سواءٌء وقد قال الشافعي: «لو قالّه قائلٌ كان 
1 

(؟7”) قال الشافعي: وإِنْ خَرَجّ في آخر وَفْتِ الصلاةٍ قَصَرّه وإِنْ كان 


بعد الوقتٍ لم يَقَصْرْ. 


)١(‏ كلمة «عندي» من ز بء ولا وجود لها في ظ س. 

(0) في ظ: «لكان». 

() صرح المزني بأن العبرة في الحكم انتظار النجح.» ولا عزم علئ وقت إقامة» ولا أثر للحرب 
والخوف فيه» وعكس آخرون؛ فجعلوا العبرة في الحكم بحالة الحرب والخوف فخصوه بالحكمء 
وهاتان طريقتان عند الأصحابء. فإذا عرض له شغل في بلدة أو قرية كالتفقه والتجارة الكثيرة 
ونحوهما فأقام له» وهو يرجو فراغ شغله ساعة فساعة» ويعتزم الارتحال عند فراغه» فله القصر 
إلى أربعة أيام قولًا واحدّاء وأما بعد ذلك . . فعلئ طريقة العبرة بانتظار النّجْح مع عزم السفر - وهو 
المذهب الصحيح- فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز القصر أبدّاء وهذا اختيار المزني» والثاني: 
لا يجوز القصر أصلّاء والثالث - وهو الأظهر-: يجوز ثمانية عشر أو سبعة عشر يومًا فقطء 
وسواء في ذلك المقيم علئ القتال أو الخوف من القتال والمقيم لتجارة وغيرهماء وعلئ الطريقة 
الثانية: هذه الأقوال في المحارب» ويقطع بالمنع في غيره. انظر: «العزيز» )١97/7(‏ و«الروضة» 
رهم . 


١4‏ ؟- كتاب الصلاة 


قال 0 َشْبَهُ بقوله أن يُتِمّ؛ لأنه يقول: إِنَْ أمْكنَت امرأةً الصلاة 
نل تصل عت حاضثة أو :اعون علبها :. لزمنيا» وإذلم لمكن ...الم 
تَلْرَّئْهاء فكذلك إذا دَخَلَ عليه وقنّها وهو مُقِيمٌ لَزِمَنْه صلاةٌ مقيم» وإِنّما 
تعر عيعني باولا الو تقد او الإمكا رودو انما رحن لو العامة إلى ار 
الوقت”١‏ 

(775) قال الشافعي: وليسٌ له أن يُصَليَ ركعتين في السفر إِلّا أن 
0 ينوي القصرّ مع الإحرامء فإن أَخْرَمَ ولم يَنْوِ القصرّ كان علئ أَصْل فَرْضِه 
أربع؛ واو اكان ويقما رلطرانا ضير مسرا سلكت نين 

قال المزني: ليس هذا بِحْجَّةٍء وكيفت يكون حُجّة وهو يُجِيزٌ صلاةً 
فزيقنة تلك" تافلق :وليسيت. الثافلة ا وركعتا المسافِر 
فرض» وفي الأربع مثل الركعتين م71 

(714) قال الشافعي : وإن نسِيَ صلاةً في سفر فَذَكَرَها في حَضَرٍ . 

فعليه أن يُصَلْيّها صلاةً حَضَرِ؛ لأن عِلَّةَ القصر هي النيةٌ والسفرٌء فإذا ذهبت 
الا اسك لني" "لوزن اسورمالة الف كرما اق امشو “له 
ا أربعًا؛ لأنَ أصلّ الفرض أربعٌ» فلا يُجزئه أقلّ منهاء وإنّما 
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)١(‏ في المسألتين طريقان: أحدهما - وهو المذهب-: العمل بظاهر النصين» والثاني: فيهما قولان: 
أحدهما - يلزم الحائض الصلاة» ويجب علئ المسافر الإتمام» وهو اختيار المرزني وتخريجه. 
والثاني - لا يلزمها الصلاة» ويجوز له القصر. انظر: «العزيز) )5١١/5(‏ و«الروضة» .0990/١(‏ 

(؟) وبناء عليه قال المزني: القصر لا يفتقر إلئ النية مع الإحرام» بل إذا أطلق النية وصلل ركعتين 
وسلم ناويا للقصر مع سلامه جازء وإن سلم غير ناو كان كمن سلم في صلاته». لا تفتقر إلى النية 
مع أول العبادة. «الحاوي» (؟/ لالا") وانظر: «العزيز» (9/ 5؟5). 

() هذا مذهب الشافعي الجديد. وهو نصه في «الأم) و«الإملاء»» وهو الأظهرء وقال في القديم: له 
القصر. انظر: «العزيز) )35١8/7(‏ و«الروضة» )”84/١(‏ و«المجموع)» (515/4). 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «صلاة في حضر). 


؟- كتاب الصلاة ١‏ 


أَرْخخِصٌ له في القَضْر ما دام وقتٌ الصلاة قائمًا وهو مُسافِرٌء فإذا زال وَقُنُها 
ا 
ذهَبّت الرخصة © . 

(7”065) وإِن أَخْرَم ينوي القصرّء ثُمَّ نَوَئ المُقَامَ .. أَتَمّ أربعَاء ومن 

(*"2) ولو أَخْرمٌ في مَرْكَب)ء توق المفره ع الي بكوالة أن نص 

(370”) وإِنْ أخْرّم خَلْف مُقِيم» أو خَلْف من لا يَدْرِيء فَأَحْدَتٌ الإمامُ . . 
كان علئ المسافر أن يِتِمّ أربعًا . 
العاضوة "9 دشا ركعي مه رركو عليه الا ركسان إن كك بي لم 
يجزئه إلا أربع . 

(759) فإن”" رَعَفَ وَحَلْقَه مسافرون ومقيمونء فَقَدَّمَ مُقِيمًا .. كان 
على جميعهم والراعف أن يُصَلّوا أربعًا؛ لأنّه لم يُكمِلْ واحدٌ منهم الصلاةً 
حنَّئ كان فيها في صلاةٍ مقيم. 

قال المزني: هذا غلظ 4 الراعك يتتو»ولم يانه “بمقيم» افليش عليه 
ولو صَلَىْ المسْتَخلك بعد حَدَيْه أربعًا - أن يُصَلَىَ و إلا ركْعَيْن؛ 


)١(‏ وذهب المزني إلئ أنه لا يجب الإتمام» وللمسافر أن يقصر الصلاة التي مرّ وقتها في الحضرء فهو 
ينظر إل وقت القضاءء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)54٠/5(‏ «وهذا مما انفرد به دون 
الأصحاب»» هذا وقد بقي صورة أخرئ. وذلك إذا نسي الصلاة في سفر وقضاها في السفر 
أو سفرة أخرئء والأظهر: يجوز له القصر. وانظر: «الروضة» .)"897/١(‏ 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «الإمام». 

(9) كذا في ظ س» وفي ز: «فلوكى وفي ب: «ولو). 

(:) كذا في ظ زء وفي س: «فليس عليه ولا علئ المسافر إلا ركعتين» ولو صلئ المستخلف بعد حدثه 
أربعًا لم يصل هو إلا ركعتين»» وفي ب: «فليس عليه ولو صلئ المستخلف بعد حدثه أربعًا لم 
يصل هو إلا ركعتين»» وهذا سياق مختل ولذلك صحح في ب" إلم: «فليس عليه ولا علئ 
المسافر إتمام» ولو صلئ ...2). 


١5‏ ؟- كتاب الصلاة 


2 مسافرء ولم نَم 00007 
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(770) قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يَقْضُرُ في أحَدِهما ولا يَقْضْرْ 


في الآخَرِه فإِنْ سَلَّك الأبعدَ لخوفٍ أو خُرُونَةٍ في الأقرب .. قَصَرَء وإلا .. 
وقال في «الإملاء»: «إن سَلَكَ الأبِعَدَ .. قَصَرَا قال المزني: هذا 
عندي أَفْيَسُ؛ لأنه سفرٌ مُباخ”'". 
(*”) قال الشافعي: وليس لأَحَدٍ سافرٌ في مَعْصِيَةٍ أن يَفَصْرَ 


ولا يْمْسَحَ مَسْحَ | لشدرء فإ نعل اعاف ولا تكقيت عله من سمره نين 


)١(‏ وأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة ذكرها الماوردي في «الحاوي» (5/ 7”85) وانظر: «الروضة» 
١‏ . 
أحدها: وهو جواب أبي إسحاق المروزيء, أن المسألة مضمونة علئ أن الراعف حين غسل رُعَافه 
رجع فأحرم خلف المقيم فلزمه الإتمام» ولو لم يرجع وصلى لنفسه منفردًا جاز له القصر كما قال 
المزني» قال: وتعليل الشافعي يدل علئ هذا وهو قوله. وهو الصحيح. وعليه أكثر أصحابنا. 
والجواب الثاني: وهو جواب أبي العباس بن سريجء أن الشافعي إنما ألرّمّه الإتمام على قوله في 
القديم: إن الرُعاف لا يبطل الصلاة» فإذا استخلف مقيمًا في صلاة هو فيها لزمه أن يتم؛ لأنه صار 
مؤتمًا بمتمّم» وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام» قال النووي: «وَضَعَمَه الأصحاب». 
والجواب الثالث: أن الشافعي أوجب عليه الإتمام علئ القولين معَّاء سواء عاد فدخل معه في 
الصلاة أم لاء وإنما وجب عليه الإتمام؛ لأنه أصل» والإمام المستخلف فرعه.ء والفرع لا يكون 
أوكد حالًا من أصلهء فلما وجب عل الفرع الإتمام كان الأصل به أولئء قال النووي: «وغَلّطَه 
الأصحاب». 

0) للأصحاب في المسألة طريقان: الأول - حمل إطلاقه في «الإملاء» علئ التفصيل الأول والقطع 
بعدم القصرء والمذهب الصحيح - حكاية قولين في المسألة .. اختيار المزني: يقصرء وصححه 
الماوردي» والأظهر: لا يقصر. وانظر: «الحاوي» (5857/5) و«النهاية» (508/5) و«العزيز» )5٠١١/7(‏ 
و«الروضة» .)781/7/1١(‏ 


2 في ز س: (عمّن). 


؟- كتاب الصلاة ١‏ 


(95) وإِنْ صَلَى مُسافْرٌ بِمُقِيمِين ومُسافِرين . . فإنّه يُصَلَي والمسافِرُون 
ركعتين» ثُمٌ يُسَلم بهم ويَأمُر المقيمين أن يتِمُوا أربعًا. 
مور مُسافِرٍ فلّه أن يتم وإِنّما أَرْخِصٌ له أن يَفْصْرَ إِنْ شا 


ا 
2 


اتم فلّه الإتمام وكان فكمان بن ” عفان تم م الصلاةً. 


الدخرورة ا حي اد بأن 0" الله عل 
يي لعشا 

جَمَّعَّ في سَمْرِه ٠‏ إلى تبوكٌ بِيْنَ الظهر والعصرء. وبين المغرب © والعشاء 
جميعًاء ون ان عمر جَمَعٌ بين المغرب والعشاء في وفتٍ العشاء» وَأنْ ابن 
عباس قال : «ألَا أخيركُم عن صلاةٍ رسولٍ الله يَكِةِ في السفر؟ كان إذا زالت 
الشيفس مواق ره عد تبون القنهن والتعين في الزوال : وإذا سافر قبل 
الروالٍ أخََرَ الظهرٌ حتّى يَجْمّعّ بينها وبين العصر في وقتٍ العصر). قال 
القافنن» و اشن كال" "فى" اميت نو العا بع بذللهة وسكدا نعل 
ِعَرَفَة؛ لأن أَرْقَقُ به تقديمُ العصر ليَتَصِلَ له الدعاء» وَأَرْقَقٌُ به بِمُرْدَلِفَةَ تأخير 
المغرب ليَتّصِلَ له السفرٌ فلا يَنْقَطِمَ بالنزولٍ للمغرب» لما في ذلك مِن الضَّيقٍ 
عل العا مالك شك طن انمق لد القر عله لبوق أكما و متت 
لحب ابد العلا تبواني لي الوقثين كناف وله يوخ الأولرا :عق وفنها إلا 
يه ال 

لوعن علولا ركس ا الورق راسو أذ اسم الع 
لم يكن له الجمع» وإن نَوَى مع التسليم الجَمْعَ .. كان له الجمُعٌ. 

قال المزني: هذا عندي أوْلئ مِن قوله في الجمع في المطر في مسّجدٍ 
الجماعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء: «لا يَحْمَعٌ إلا مَن افْتَنَحَ 


)١(‏ كذا في ظَ وفي زب س: «والمغرب» بدون «بين». 
(؟) كلمة «قال» من ظء وفي س: «فعل»» وسقطت الكلمة رأسًا من زاب. 


.1 ؟- كتاب الصلاة 


الأولى لئ بِنِيّةٍ الجمع»؛ واحْنَّحّ الشافعيّ بأن النبىّ كد جَمّعَّ بالمدينة مِن غير 
خوفٍ ولا سفرء قال مالكٌ: «أرَْ ذلك فى مطر)ء قال الشافعى : «والسنَهُ 
فى الكطر ال درق الرة. ا ْ 

قال المزني 1ن اغبا فون الت وول ذو لم فجَمَعَ في قُرْبٍ 
ذال كدر ها لى آزاى النجي كان وناك كدكلةتكريتا كينها + أله 
الجمعٌ؛ لأنه لا يكون جَمْعُ صلاتين''' إلا وبِئِنهما انْفصالٌ» 0 
جنع وكذلك مَنْ سها فسَلّم من انين فلم يطل قل ما يتتهُماء | ته 
كما أتمّ النبئُ َل وقد فَصَلَء ولم يَكُنْ ذلك قَظعًا لاتصالٍ الصلاةٍ في 
الحكم» فكذلك عندي اتصالٌ جَمْع الصلاتين أن لا يكون في التفريق بينهما 
اكه 0 


لح والح ولح 
< ك2 


)١(‏ كذا في ظء وفي ب س: «جمع الصلاتين»» وفي ز: «جمع بين الصلاتين». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «أن له أن يتم4. 

() اختلف الأصحاب في النصين على طريقتين: إحداهما - تقرير النصين» والفرق: أن نية الجمع 
ينبغي أن تقارن سبب الجمع؛ وداوم السفر في الصلاة الأولى شرط» فيجمعها وقت النية» وأما 
لمطر فلا يشترط دوامه في الأولى» ويتشرط في أولهاء فتعين وقنًا للنية» وأصحهما وبه قال 
لمزني-: أن فيهما قولين نقلًا وتخريببًا: أحدهما - أنها شرط في الفصلين عند التحرم كنية 
لقصرء وأظهرهما - أنها لو وقعت في أثنائها جاز أيضّاء وتفارق نية القصر؛ لأنها لو تأخرت 
لتأدئ بعض الصلاة على التمام» وحيئئذٍ يمتنع القصرء وفي المسألة قول ثالث من تخريج المزني - 
أنه يجوز إيقاع نية الجمع بعد الفراغ من الظهر وقبل التحرم بالعصر علئ قرب؛ كما لو سلم من 
ثنتين وقرب الوقت يبني» قال إمام الحرمين: «وقَبل الأئمة هذا التخريج علئ هذه الطريقة». كذ 
قال. لكن ظاهر كلام المزني هنا عدم اشتراط النية مطلقّاء وليس ذلك علئ أصول الشافعي. 
وانظر: «النهاية» (558/5) و«العزيز) (7037/9) و«الروضة» )"937/١(‏ و«المنهاج» (ص: )١7١‏ 
و«المجموع» (65/5). 


[ “| 
كتاب الجمعة() 


)١(‏ كذا في ظ سء» وسقط من ززبء وأصل «الجمعة»: الاجتماع». سمي به اليوم؛ لاجتماع الناس فيه 
في المكان الجامع لصلاتهم» ولغة الحجاز ضم الميم» وإسكانها لغة عقيل» وقرأ بها الأعمش» 
وفتحٌها لغة بني تميم»ء والجَمْع: ١جمَعٌ‏ وججمّعات)» مثل: ١غُرّف‏ وَعُرّفات»), واجَمّع الناسٌ» 
بالتشديد: إذا شهدوا الجمعة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: جمع) وكذا «الزاهر) (ص: )١15١‏ 
و«الحلية» (ص: 85). 


؟- كتاب الجمعة ١4‏ 


)6( 


باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها 


(””) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني سلمة 
بن عبيدالله الحَظيِيء عن محمد بن كعب القَرَظِىَ؛ أنه سَمِع رجلًا من بَني 
وائل يقول: قال النبي كَلةِ: «تجبٌ الجمعةٌ على كل مسْلِمء إلا امرأقى 
أو صبيٌ. أو مملوكِا. ْ 

(0) قال الشافعي: وتجب الجمعة على أهل المضر وإِنْ كَثْر أهلّه 
حتّى لا يَسْمَعَ أكثرهم النداء؛ لأنْ الجمعة تجبُ علئ أهل المضر الجامعء 
وعلرن من كان خاركًا من العضر إذا :شيع النذاء» ركان المنادي ضيناء 
وكان من ليس بأَصَمّ مسْتَمِعَاء والأصواتٌ هادئة» والريحٌ ساكِنّة» ولو 
مم11 عتم تشمم ستيه د ما كان عل الأصمٌّ جمعةٌ ولكنْ إذا كان 
لهم السبيل إل عِلمِ النداءِ بِمَن يَسْمَعْه منهم فعليهم الجمعةٌ؛ لقول الله تبارك 
وتعالل: ##إذا وت لِلصَّلَرْوَ من يور الجمعةَ» اليه الحو 0 

ا قال عون كاتف قري سعقيعة اتناف والوقاز له ركان أعلينا 
لا يَظعَنون عنها شِتاءً ولا صَيْما إلا طَعْنَ حاجةء وكان أهلّها أربعين رجلاء 
خُرّاء بالغّاء غيرَ مغلوب على عقله .. وَجَبّتْ عليهم الجمعة» وَاحْتَّجّ بما 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «ولو قلت». 

6 درت قله أي «حطم إنها طن ور العمتر متناف »أي واسميو انو ادزا عرق كر 
نو و«السعي»: أصله التصرف في كل عملء قال ود: «إوَآنَ سَعَيَهُ. سوك برك 9 2 جره الجزآة 
ْدَق [النجم: ]:١-5٠‏ أراد: أن عمل العبد محفوظ له وعليهء ثم يجزئ به جزاءه يوم القيامة» 


وقد يكون السعي العَذُرّء ومنه قول رسول الله كَكِةِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون). 
«الزاهر» )١190(‏ و«الحلية» (85). 


٠ه١‏ "- كتاب الجمعة 


وغن 37 كيد اللش مين هي الله اند قال* كل قريةٍ فيها أربعون رجلا فعليهم 
السمعةاء ومثله عن عمر بن ةل 


(79) قال الشافعي: فإِنْ حَطبٍ بهم وهم أربعونء ثم الْمَضُوا عنه"", 
ثم رَجَعُوا مكانَهُم .. صَلُوًا الجمعة» وإن لم يَعُودوا حتّى يتباعد!*) 


3 


مامه 351 وه سمه 2 00 -/ 3 5 
أحْبَبْتُ أن يبْتدئ حُظبته"'. فإن لم يَفْعَل .. صلاها بهم ظهْرًا"''. وإن 


)١(‏ كذا في النسخ. واستدرك في هامش س: «قال المزني: وروي عن عبيد ...2» وأراه خطأ؛ 
لإيهامه أن الرواية من زيادات المزني» وهي ثابتة عن الشافعي» والله أعلم. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)58١/1(‏ «وحكيل صاحب «التلخيص» قولًا عن القديم أن الجمعة 
تصح ابتداء من ثلاثة والإمام ثالثهم» وقد بحث الأئمة عن كتب الشافعي في القديم فلم يجدوا هذا 
القول أصلاء فردّوه». 

(") «انفضوا عنه»؛ أي: تفرقواء وأصله من «فضضت الشيء»: إذا دَقَقْتَه وكَسَرْتَهء و«القٌضيض»: الماء 
السائل. «الزاهر» )١91١(‏ و«الحلية» (85). ْ 

(4) كذا في ظ ب سء وفي ز: «يتباعدوا»» والمراد بالتباعد: طول الفصل؛ كما أن المراد بقوله: 
«رجعوا مكانهم»: يسير الفصل . 

(5) كذا في ظء وفي زب س: «خطبة» بدون هاءء وأصل «الخطبة» من المخاطبة» ولا تكون 
المخاطبة إلا بالكلام بين المخاطبين» وقال قوم: إنما سميت «الخطبة»؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها 
إلا في الخَظْبٍ والأمر العظيم. «الحلية» (41). 

(5) وقوله: «أحببتٌ» أثار خلافًا بين الأصحاب . 
فقال ابن سريج: يجب عليه الإعادة» ووجهه: أن ذلك ما تصح به الجمعة» فعليه التسبب إليه 
والسعي في تحصيله» وهذا هو الأصح واختيار القفال والأكثرين» قالوا: «ولفظ الشافعي ذلإنه : 
«أوجبت»» وأما «أحببت» فهو تصحيف من الناقل أو وهم» وربما حملوا «أحببت» على «أوجبت» 
وقالوا: كل واجب محبوب؛ كما أن كل محرّم مكروهء ولذلك يُطلق لفظ الكراهة ويراد به 
التحريم». 
وقال أبو إسحاق: لا تجب إعادة الخطبة» لكن يستحب» وتجب الجمعة, أما الأول فلأنهم قد 
يَنفضُون ثانيًا فيعذر في ترك إعادتهاء وأما الثاني فللقدرة على إقامتها . 
وقال أبو علي صاحب «الإفصاح»: لا تجب إعادة الخطبة ولا الجمعة» ويستحبان» علئ ما يدل 
عليه ظاهر النص. 3 


؟- كتاب الجمعة ١6١‏ 


الْمَضُوا بعد إحرامه بهم .. ففيها قولان: أحدهما - إن بَقِيَ معه اثنان حتى 
تكون صلاثّه صلاةً جماعة أجْرَّأنُهم الجمعةً» والقولُ الآخر - لا تجزئهم 
بحالٍ» حتيل يكون معه أربعون» حت تَكْمّلَ الصلاة. 

قال المزني: قلت أنا"'': ليس لقوله: «إن بَقِيَ معه اثنان أجزأتهم 
الجمعةٌ» معّ؛ لأنّه مع الواحد والاثنين في الاستقبال في معنئ المنفرد في 
الجمعة» ولا جماعة تجبٌ بها الجمعةٌ عنده أقل مِن أربعين». فلو جازثث 
باثنين لآنه أخرم بأربعين: .... جازث بنفيه لأنه أخرم بأربعين ». فليس لهذا 
وماق مناو سول" اكب والذئ وهو اناه طني 1 إن كان صلل ركم قم 
الْقَضُوا ».صل أخرئ متْفَردَاء [كما ل أذرّك مه وجل ركعة صل أخرئ 
منفرًا”*“]» ولا جمعة له إلا بهم ولا لهم إلا بهء فأداؤه ركعةً بهم كأدائهم 
ركعة به عندي”' في القياس» ومما يَدْلَ على ذلك مِن قوله: «إنّه لو صَلىئ 


كن 
ا 


حُدّث . . بَنَوَا وُحْدانًا ركعة"'2. وأجْرَاتهم)"". 

- ثم إن هذا القول مبني على وجوب الموالاة في الخطبة» وهو الأظهرء وللشافعي قول آخر بعدم 
وجوبهاء وعليه فيبني ولا يعيدء وعزاه بعضهم إلى القديم. 
انظر: «النهاية» (؟/ 5487) و«العزيز) (/ ١/7؟)‏ و«الروضة» (8/5). 

)١(‏ «قلت أنا» من س. 

(5) زاد في هامش س: «قال المزني: ولأنَ الشافعيَ قد قال إذا أخدث الإمامٌ وانْصَرّف وأتمّها المأمومُ 
جمعة قال: ولا جمعة له إلا بهم. ولا جمعة لهم إلا بها. 

(9) «عتدي» من ز س. 

(:) ما بين المعقوفتين من زب سء ولا وجود له في ظ. 

(5) «عتدي» من زاب. 

(5) «الؤّحدان» بضم الواوء وهو جمع الواحد؛ كما يقال: «راع ورُعُيان وباغ وبعْيان»» ويجوز أن 
يكون ذلك جمع وحيدٍ؛ كما يقال: «جَريب وجرْبان». «الزاهرا .)١91(‏ 

(0) قال إمام الحرمين في «النهاية» (؟/ 580): «هذا الذي ذكره قياس لا بأس بهء وقد عد معظم أثمتنا 
هذا قولًا مخرجًا للشافعي» فالتحق بالأقوال المقدمة» وقد أورده المزني إيراد من يبغي تخريج قول - 


”ه6١‏ ؟"- كتاب الجمعة 


(40") قال الشافعي: ولو رَكَع مع الإمامء ثم رُجه”©. فلم يقير على 
السجودء حتى قَضَّى الإمامُ سجودّه .. تَبِعَ الإمامّ إذا قامَ» واعْتّدَ بها. 

)قال + فإن كان ذلك في الأولن 4 فلم يلكت السجوة بعتا يكم 
الإمامٌ في الثانية . . بتكل اله ان دنه لززكية الأرلو ل أن بسر عد 
إمامته؛ لأنّ أصحاب النبيّ كَل إِنّما سَجَدُوا للعذرٍ قَبْلَ ركوع الثانية» فَيَرْكَْ 


1 


معد أن الفانبق لتقل اللو 
وقال في «الإملاء»: «فيها قولان: أحدهما - لا يَتْبَّعه ولو رَكَع؛ حتئ 


0 
له 


يرع مما بَقِيَ عليه» والقول الثاني - إن قَضَى ما فات لم يُعْتَدٌ به» وتَبِعَه 
فيما سواه»» قال المزني: ل ا مه دن بقولهء قياسًا 
علئ أنّ السجوة إِنّما يُحْسَبُ له إذا جاء والإمام يُصَلَّي بإدراك الرُكوع, 
ويَسْقْط بسقوط إدراكِ الركوع» وقد قال الشافعي: «إن سَّهًا عن ركعدٍ رَكعَ 


- 
9 


الثانية معه ثم قَضَئْ التي سها عنها». وفي هذا من قوله لأحَدٍ قَوْلَيّهِ دليل» 
وبالله التوفيق”” . 


- للشافعي» فكان كما قدره». قلت: والأظهر القول الأول. وانظر: «العزيز» (/ 770) و«الروضة» 
(/9). 

.»محوز١ كذا في ظ زء وفي ب: (أزحماء وفي س:‎ )١( 

(؟) واختلفوا في تفسير لفظ الشافعي: «وتسقط الأخرئ). فمن قائل : أراد ب «الأخرئ»: الأخيرة» وبناء 
عليه قالوا: إن المحسوب الركوع الأول» وإنما أتئ بالثاني لموافقة الإمام» ومن قائل: أراد الأولئ» 
وبناء عليه قالوا: المحسوب الثاني» والأول الأصح. قال الرافعي : «والثاني أشبه بكلامه». وانظر: 
«العزيز) (7/ 05”) و«الروضة» (5/ 05١‏ . 

(7) «قلت أنا» من س. 

(:) «عندي)» من زاب س. 

(5) أظهر القولين: يتابع الإمام فيركع معهء وأما المزني .. فقد اختلف أصحابنا في اختياره من 
القولين: فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران: اختياره قضاء ما فاته» وقال أبو إسحاق 
المروزي: اختياره اتباع الإمام» قال الماوردي: «وكلامه محتمل». وانظر: «الحاوي» (؟/ )47١‏ - 


"- كتاب الجمعة ه6١‏ 


(45”) قال الشافعي: وإِنْ أحدَتٌ في صلاةٍ الجمعة»ء فتقدَّمَ رجل 
بأمره أو بغير أمرهء وقد كان دَخحَلَ مع الإمام قَبْلَ حدَيِه .. فإنّه يُصَلّي بهم 
ع إن لم يكن اذك مع اكير وى 'واهفا 431 سماو كدت 
قال المزني: قلت أنا"'': يُشْبهِ أن يكونَ هذا إذا كان إحرامّه بعد 


22 


حَدَثٍ الإمام . 

(4) قال الشافعي: ولا جمعةً على مسافرء ولا عبدٍء ولا امرأق 
ولا مريض» ولا مَن له عذْرء ون اتفروها أَجِرَأْتهُم . 

059 قال: ول اعت لمن ترك الج بالعذر أن يُصَلَيَ 0 


انصراف الإمام, د جماعةٌ» فمّن صَلَّنْ من الذين لا جمعة عليهم 
قبل ايام 4 أَجْرَأُى وَإنْ ا عليه اموي قبل الزماي 5 أعادها 
20 ضرف 


5 و«العزيز) (”7/ )7"١5‏ و«الروضة» (؟/ .)5١‏ 

)١(‏ «قلت أنا» من 

6 كذا فى ظاب س2 وفى ز: «يصلون». 

زفرة يعني : ولا يصح ما صلاه قبل فوات الجمعة» وهذا الجديد الأظهر. وقال في القديم: تصح . 
انظر: «العزيز) (55/7”) و«الروضة)» (5/ .)5٠‏ 
وجاء في هامش س أحاديث خرجها ابن خزيمة: 
«قال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن يحيئء» ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا سفيان» عن الحسن بن 
عبيد الله قال: صليت أنا وزِرٌ فَأَمّنيء وفاتتني الجمعة» قال: فسألت إبراهيم» فقال: فعله 
عبد الله بعلقمة والأسودء قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش. 
حدثنا محمد بن يحيئ وأحمد بن سعيد الدارمي» قالا : حدثنا مسلم , بن إبراهيم» 3 
قال: سبقنا يوم جمعة بالصلاة ومعنا إياس بن معاوية وهو يومئلٍ قاض » فاصطفنا ونحن نفرء وتقدم 
إياس فصلئ بنا أربعًا. قال الدارمي: فدخلنا المسجد فاصطفنا . 
حدثنا أحمد بن سعيد» نا القاسم ين سلام بن مسكين» نا أبي» قال: سألت الحسن: إذا لم أشهد 


١6:‏ ؟- كتاب الجمعة 


(55”) قال: ومّن مَرِضَ له ولد أي والد» فاه أو له وتداقت قوت 
فلا بأمنَ أن يَدَعَ له الجمعةً» وكذلك إن لم يَكُنْ له ذُو قرابةٍ وكان 


ضائعًا لا قَيِّمَ له غيرٌه''"» أو له قَيّمْ غيره له شعْلُ عنه في وقتٍ الجمعةٍ . . 


فلا بأمنَ أن يَدَعَ له الجمعة تَرَكَها ابن عمرّ لمنزولٍ به. 


للك 
فم 


(47”) قال: ومن طلَّع له الفقعة وااو با ان ا 


قال: حدثنا محمد بن يحيئء ثنا الهيثم بن جميل» ثنا المبارك» عن الحسنء» قال: يصلون أربع 
ركعات في جماعة ... أهل السجون. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن مروان» قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة» ثنا (معتمر)ء ثنا 
عمران القطان» عن (بديل وهو ابن ميسرة)» عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخيرء أنه فاتته 
الجمعة فصلئ بأصحابه في جماعة. قال أبو بكر: سمعت محمد بن يحيئ يحدث بهذا عن 
أبي عثمان في المجلس الكبير إملاء. 

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» ثنا عبد الرحمن بن المبارك» ثنا عبد الوارث» قال: حدثتنا 
أم الحسن» قالت: كنا عند معاذ يوم الجمعة في مسجد بني عدي» فلما حضرت الصلاة قامت 
فصلت بنا وقامت معنا في الصف» لم (تبعد منا). 

ثنا أبو بكر قال: سمعت الدارمي يقول: سمعت بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن يوم 
أتوا الجمعة فاستقبلهم الناس راجعين وقد صَلَؤاء أَيْتِمُوا إلى المسجد أم يدخلون مسجدًا فيصلون؟ 
قال: إن شاؤوا أتموا إل المسجد.ء وإن شاؤوا دخلوا مسجدا فيصلواء قلت: يصلون جماعة 
أو فرادئ؟ قال: إن شاؤوا جماعة وإن شاؤوا فرادئ». انتهئ» وما تركت من البياض لم أستطع 
قراءته» وما أدرجته بين القوسين قرأته علئ الحَدّس. 

كلمة «غيره» من ز ب سء. وسقط من ظ. 

يحرم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة» وأما قبله وبعد طلوع الشمس .. ففيه قولان» فقال في 
الجديد: لا يجوزء وقال في القديم وحرملة: يجوز. وانظر: «العزيز» (9/ 759) و«الروضة» (08/5. 


؟- كتاب الجمعة 6 


(300) 
باب الغسل للجمعة والخطبة؛ وما يجب ف صلاة الجمعة”١)‏ 


(40”) قال الشافعي: والسّنّةُ أن يَعْتَسِل للجمعةٍ كل محْتَلم» ومن 
اعتَسّل بعد طلوع الفجر مِن يوم الجمعة .. أَجْرّأه. ومن تَرَك العْسَلَ لم 
يُعِد؛ لأنْ النبئ كَل قال: «مَن توّضَّأ فبها ونِعْمَتْء ومن اغْتَسَّل فالغْسل 
أفضل) . 

7150 دين والمن السو وات الجناة عفن الوا "رداون 
المُوَدّنون .. فقد الْقَطع الركوعٌ» فلا يَرْكَمُ أحدٌّء إلا أن يأتي رجل لم يَكُنْ 
رَكّع فَيَرْكَعْ» ورُوي أن سُلَيْكُا الغطفانيَ دَخَل المسجدّ والنبئٌ كَل يخظطب» 
فقال له «أركغت؟)» قال لقال فصل ركعتين»» وأن أنا ضعيد 
الخدريّ ركعهما ومروان يحْظْبُ وقال: ما كنتٌ لأدعهما بعد شيءٍ سمعتّه 
من رسولٍ الله يلها . 

(19") قال: ويُنصِتٌ الناسنُ”*. ويحْظبُ الإمامُ قائمًا خطبتين» يجلس 
بينهما جَلْسَةَ خفيفة» إلا أن يكونَ مريضًا فيَحْظْبٍ جالسّاء ولا بأسّ بالكلام 
ما لم يِحْظبْء ويِحَوّلٌ النامنُ وجومّهم إلئ الإمام ويسْتَمِعُون الذكرًء فإذا 
فَرَعَ أقِيمّت الصلاةً» فيَصَلي بالناس ركعتين» يَقْرَأْ في الأولئ بأمّ القرآن 
2000 قوله: في صلاة الجمعة» سقط من ب. 

(0) «المنبر) من قولك: «نبر»: إذا علا صوته. وكذلك الخاطب يعلو صوتهء. ولذلك سميت الهمزة 
«نبرة»» لأن من نبر الحرف رفع صوته. «الحلية» (ص: 807). 


(7) «الإنصات»: السكوت مع الاستماع». يقال: «نَصَتٌ وأنْصَت وانْتَصَت) بمعئّ واحدٍء و«أنصته 


وأنصت له) بمعنيل واحد. «الزاهر» (ص: .)١97‏ 


كه١‏ ؟"- كتاب الجمعة 


يبتدئها ب«بسم الله الرحمن ن الرحيم) وبسورة الجمعة» ويَفْرَأ في الثانية آَم 
لقره وه إذًا جاءك الْمسفِفونَ»* [المنافقون: 17 ثم 22-9 ويُصَلي على 
الف كللد را 
(00") وَيْهّرٌ الإمامُ بالقراءة» ولا يَقْرَأْ مَن خَلْقَه. 
)5١(‏ ومتئ دَخَل وقتُ العصر قبل أن يُسَلَّم الإمامُ من الجمعة . 
نفلله أذ نونهنا ليرا : 
(3550) ومن ن أذْرَك مع الإمام ركع يشعو كن أتمينا عسينعة .وان تك 
سجدةً فلم يدْرِ أمِن التي أذْرَكَ أم مِن الأخرّئ"" .. حسَّبّها ركعةً وأتمّها 
ظَهْرًا؛ لأنَ النبئ يَليٍ قال: مره ركعةً مِن الصلاقء فقد أدْرَكَ الصلاءًاء 


هه 


2 


ومعنيل قوله : إن لم تَفَنّهء ومن لم ته ل قم وأقلها ركعةٌ بسجدتيها”” . 
(7”608) وححكول في أدب الخطبة: اسْتَوَىْ النبئ كَل على الدرجة التي 

تَلِي المسْتَرَاحَ قائمّاء 7 تلو وجل على م حتّئ فَرَعّ المُوَذّن*, 

ا ل ا 


(05) ورَوَئ أنه كلِْةِ كان إذا خَطب اعْتَمّد علل عَنَرَتَهِ اعتمادّاء وقيل : 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» (؟/077): «هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد. وهو الذي رواه 
أبو هريرة عن النبي كله ونقل الصيدلاني عن القديم: أن الإمام يقرأ في الأولئ: سيج أسْمّ رَيْكَ 
لَْملَّ4 [الأعلئ: »]١‏ وفي الثانية: مَل أَتَلكَ سَرِيتُ الْعَسِيّةِ»ه [الغاشية: »]١‏ وقال: هذا نقله 
النعمان بن بشيرء والأصح الجديد). 

() كلمة «ويسلم» من زء ولا وجود لها في سائر النسخ. 

(”) في ب: «فلم يدر من التي أدرك من الأول ترك أو الأخرى». 

(5) انظر: الفقرة: .)١57(‏ 

(5) في س: «المؤذنون». 


؟- كتاب الجمعة /اه ١‏ 


أختتث. آذ تشكن جسدة ويدين إكاءبأن يجعل الجنت عل البشرى» 
ع ا . 5 
أو يقرهما في موّضعهما. 

(28) وتفل يوخهه فطل وغهده الا باتك يميت وله فسالا 


(حه؟) وحن أن يَرْفَعَ صَوْنّه حتّى يُسْمِعَ) وأن يكون كلامه مُتَرَسُلَا 
مَبِينًا» مَعْرَيَاء بغير ما يُشبه الوه وغير التَمْطِيطِ وتَقَطِ الكلام فملفه 
ولا ما يُسْتَنْكُر"' مِنهء ولا العَجَلَّةِ فيه عن الإفهام. ولا نَرْكِ الإفصاح 
بِالقَضْدِء ويكونٌ كلامُّه قَصِيرًا بَلِيعَا جَامِعًا. 

200 قال: وأقَل ما يَمَعْ عليه اسْمْ حُظبَةٍ منها"": أن يِحْمَّدَ الله 
ويَصَليَ على النبي 85د ويوصِيّ بتقوى الله يقرأ آية في الآوليل» وَيحَمَدَ 
الل وتمدن ضل ١‏ العيه ليه بو روصيو اتقو الل نو ولعي فخ الاش ةف لان 
0 أنَ الخطبةَ جَمْعُ بعض الكلام مِن وجوه إلئ بعضء وهذا أَوْجَرُه*'. 


وا الى اومان يلد 


(59") وإن قَرَأْ سجدةً فَنَرَّلَ فسَجَدَ .. لم يكن به بأمنٌ كما لا يَقْطَعْ 


.: 


الآخرة بآية» ثم يقولّ: «أسْتَغْفِر الله 


3 
6 
0 
ا 
6 
عر 
31 
5 
52 


لي ولكم؟. 


)”5١(‏ وإِنْ سَلَّمِ رجلٌ والإمامٌ يحْظبٌ .. كَرِهْتُهء ورأَيْتٌ أن يَرْدّ عليه 


بعضهم ؛؟ أن الردَّ فرضْ» ويَسَعٌ تَشْمِيتٌ الا انها سئة . 


.)١595( كذا ست زب س.ء وفي ظ: «التغني»)» وانظر الفقرة:‎ )١( 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: (يستكثرا. 

() كذا في ظء وفي زب س: «منهما». 

(5) في ب س: «من أوجزه). 

)0( في ب: «وينبغي تشميت العاطس». وفي ظ: «ويسع تمشيط العاطس»» والمثبت ملفق من الاثنين» - 


م١‏ ؟"- كتاب الجمعة 


وقال في القديم: ١لا‏ يُسَّمَّتُ ولا يَرّدُ عليه السلامٌ إلا إشارةً». قال 
الليؤني فلك 101" الججديد اذل > لأ الرة فوس ا 1 
والفرض أُوْلَى من السنةء وهو يقول: إن الب 4ه كلم ف قتَلَهَ ابن أبي الحُقيق 
في الخطبة» وكلَّم سُلَيْكَا الغطفانيٌَ» وهو يقول: يتكلم الرجل فيما يَعْنِيها. 
ويقوال :لز تاقث النشطية غئلاة ها تَكَلّم فيها رسولٌ الله كلةِ). قال 
المزني”": وفي هذا دليلٌ على ما وَصَفْتُء وبالله التوفيق. 

(7") قال الشافعي: والجمعةٌ . ٠‏ خَلْفَ كل إمام صَلاهاء من أميرء 
ومأمورٍ. ومُتَعَلْبِ على بلدِء وغيرٍ أميرء وخلف عبدٍ» ومسافر؛ كما تجَزِئ 
الصلاةٌ في غيرها. 


حر الكل 


(") ولا يُجَمّعُ في مصر وإن عَظمّ وكثرث مساجده إلا في مسجدٍ 
واحَدٍ منهاء وأيّها جمّعَ فيه فبّدَأْ بها بعد الزوالٍ فهي الجمعة» وما بعدها 
فإِنّما هي ظَهْرٌ يُصَلُونها أربعًا؛ لأنّ النبي يل ومَنْ بعده صَلَّوْا في مسجده 
-وحول المدينة مساجدً- لا تَعْلّم أحدًا منهم جَمَّعَ إلا فيه» ولو جاز في 


- و«التشميت»: أن يدعو له فيقول: «يرحمك الله»» ويجوز فيه السين والشين» وقد سَمّته وشَمَّته 
والسين أعرَّبُ. والشين قد دخلت على السين في حروف» يقال: «أتيته سُدْفة من الليل وشُدْفةا» 
و«١سَنَّ‏ الماءَ وشَّنَّهاء و«التسميت» مأخوذ من السَّمْتَء وهو القصد والاستقامة. «الزاهر» (ص: .)١9‏ 

)١(‏ «قلت أنا» من 

(5) يعني: في الجديد, وأما في القديم و«الإملاء» .. فالإنصات فرضء والكلام حرام. وانظر: 
«العزيز) (9/ 71”) و«الروضة» (؟758/9). 

إفرة زاد في هامش س: «قلت أنا». 

(5) جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: ثنا يونس بن عبد الأعلئ أن ابن وهب أخبرهم» قال: سألت 
مالكاء قلت: إن عندنا بالفُسُطاط مسجدين» يصلي السلطان في أحدهما الجمعة. ويأمر رجلا 
فيصلي بالناس الجمعة في المسجد الآخرء قال مالك رأئ ذلك حقيقهاا””". قال أبو بكر:ه - 


"- كتاب الجمعة ١‏ 


(07) 
باب التبكير إلى الجمعة7١)‏ 


(55”© قال الشافعى: اكويرنا فيان ون اعييةة ب حعدد الزغيرئ» عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل"': «مَن اغْتّسَّل يوم 
الجُمُعَةٍ غُسْلَ الجنابة ثُمّ راح .. فكأئّما قَرَّبَ بَدَنَهّه ومّن راح في الساعة 
الثانية .. فكأنّما قَرَّبَ بَقَرَةَ ومّن راح في الساعة الثالثة .. فكأنما قَرَبَ 


ىع 2ه 


كَبْشَّا أقْرَنَه ومّن راح في الساعة الرابعة .. فكأنّما قَرّبَ دَجِاجَة ومّن راح 


8 


هه 


٠ 5 4 5 5‏ ع 2-2 مه )وه ُ اده م د 2 ير 

في الساعة الخامسة .. فكأنما عفرب بيصه. فإذا حر الإمام .. حصرث 
ع 52 

الملاتكة يسْتَمِعُون الذكرَ)”" . 


2 


(58) قال الشافعئ + فحت التتكير البهاء: .ون لأ نوت إلا مشاء 
لا يَزِيدٌ على سَجِيَّةِ مَشْيِه وركوبه» ولا يُشَبَّكُ بين أصابعه؛ لقولٍ النبئ كَله: 


- الصحيح ما قال في الجديدء وقد بينت هذا في «الكتاب المختصر [من] كتاب المسند»؛ إذا صلئ 
في مسجدين بأمر السلطان» فجائز ما يفعل ببغداد وبمصر وبمرو». انتهئ كلام ابن خزيمة» وما بين 
المعقوفتين من زيادتي . 

)١(‏ «التبكير»: إتيان الصلاة لأوّل وقتهاء وروي «التهجيراء وهو بمعناه في لغة حجازية» وسائر العرب 
يقولون: «مَيَرَ فلانٌ»: إذا سار وقت الهاجرة. «الزاهر» (ص: .)١95‏ 

(0) اختصر الإسناد في ب س إلئ: «وروي عن رسول الله كَل أنه قال» . 

(©) قال إمام الحرمين في «النهاية» (؟075/5): «وقد اختلف أثمتنا في معن الساعات المذكورة في 

لحديث» فذهب بعضهم إلئ حمل الساعات علئ الساعات التي قسم عليها الليل والنهارء وهذا 

غلط؛ فإن الماضين ما كانوا يبتكرون إلى الجامع في الساعة الأولئ» ثم الساعة الخامسة في النهار 

لصائف تقع قبل الزوال» وفي اليوم الشّاتي تقع قريبة من العصر؛ فلم يُرد النبي يَثةِ ما يذكره 

أصحاب التقاويم» وإنما أراد كَلِِ الاستحثاتٌ على السبق والتقديم» وترتيبَ منازل السابقين 

واللاحقين». 


ولا "- كتاب الجمعة 


- 


«فإن أحذكم فى صلاةٍ ما كان يَعْمِدٌ إلى الصلاة)”'' . 


لح والح ولح 
ق< يلد2 


)١(‏ قوله: «لا يشبك بين أصابعه» فعلي ظاهره. كره للعامد إل الصلاة أن يشبك بين أصابعه؛ كما كره 
للمصلي» وقال قوم من أهل العربية: ليس هذا على ظاهره» وذلك أن الناس مجمعون أن رجلا لو 
شبك أصابعه وهو في الصلاة لم يضره ذلكء» فإذا كان التشبيك في نفس الصلاة لا يضر فكيف 
يضر العامد إلى الصلاة؟ ولكن التشبيك إنما هو المنازعة والوقوف على مواقف التخاصم؛ لأن 
الرجل إذا خاصم قيل: «قد شبك يده)ء وقالوا: العامد إلى الصلاة مأجور على قصدهء فإذا شغل 
نفسه في طريقه بخصومة أو منازعة فقد قطع ذلك القصد وانقطع أجرهء قال ابن فارس: «وهذا 
القول عندنا محتملء إلا أن العمل عندنا علئ الأول» وإن كنا نكره له التشاغل بالمنازعات 
والخصومات». «الحلية» (/81). 


"- كتاب الجمعة ١كا‏ 


(0) 
باب الهيئة للجمعة 


(53) قال الشافعى :. أخيرنا مالك: عن الدهرق :عن ابن السّبّاق» 
أن رسول الله يَكِْةّ قال في جمعة من الجَمَع : «يا مَعْش معشرَ المسلمين» إِنْ هذا 

1 2 75 0 7 2 
يوم جَعَله الله عِيدَا للمسلمين فاغْتّسِلواء ومن كان عِنْدَه طِيبٌ فلا يَضْره 
تس ل وعليكم بالسواك». 

ةقان الشافي :وتيت 1ن التطوت وتيا وار أل تقر بو فر 
يعادج هنا يتقطع غير الروج من جحي جَسَدِه» وسِواك. 

30 وتستحيد ثيابة قا ذو علي بو تطياة: انناقا للسدة) لذ 
يُوْذِيَ أحَدَا قارَبّه. 

ل عي ينا لدي الك "ساف دقان عار لعفي اميد 


وه را و نلو 0 


والقَظرِي”'" وما ال ُضْبَعُ عَْله 0 بعدما يُنْسَخ . 


عره رو 


(01)واكره للنساء الطيب وما ي* يَشْتَهِرْن به. 


(3”) وأحبٌ للإمام من حَسْنٍ اله أكثره وان يغتمء بويرتلى زوه 
فإنّه يُقال: «كان النبيئ كله يَعْتَمْ ويَرْئَدِي يبروا . 


)١(‏ «العضب» من البرود: ما يُعْصَب غَرْلُه ثم يصبغ ثم ينسج. وليس العضب من برود الرقم المَوْشِيّة 
ولا يجمع العَضْبٍء إنما يقال: 'برْدُ عَضْبٍء وبرود عَضْبٍ) ؛ لأنه مضاف إلى العضبء وهو فَعْل) 
وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه: العَضب؛ لأن البرود عرفت بذلك الاسمء وأما «القِظرِي» .. فهي 
برود حمر لها أعلام» فيها بعض الخشونة» قال الأزهري: «بسيف البحر بين عمان والبحرين مدينة 
يقال لها: «قَطراء خربها القرامطة» وأرئ البرود القطرية كانت تُعمَّل بها». «الزاهر» (ص: 190). 

(؟) زاد في هامش س مصححًا : «قال الشافعي: نشم ذلك لمن حضّر الجمعة من صب وعبدا. 


[ ؟ ] 
حتا لخو 
ب صلاة الخوه 
20 


059 ة 
) في ززب: «باب صلاة الخوف 
باب 0 

ة الخوف». 


+:- كتاب صلاة الخوف ها 


اقاق العاقي ذا عافن كدر عاذ السوفه ون عد قير 
مافوكة :ره ان :الإماء بطائفة 0 وطائفة وجا العذُوٌ20» .فإذا كر منها 
قام فتَبّت قائمًا واجانه وأقمّك الطاففة الركعة القن نقد غليها 2 تدرا «فيها 
3 القرآن وسورة و ثم اهل بو ضري 6 0 وَجاة لعلو وتأتي 
الطائفةٌ الأخرّئء فيُصَلَّي بها الإمامٌ الركعة الثانيةَ التي بَقِيَتْ عليهء فَيَفْرَأ فيها 
بعد إِنّيانهم بأمّ القرآنِ وسورة قصيرة"" 
لأنفسها الركعة التي بَقِيَتْ عليها آَم القرآن وسورة قصيرةء 0 يجلس 
الإماةة*) َدْرَ ما يَغلمهم تَشَهْدْ ا 


3 ويثت ا وتّقوم الطائفة لي 


: ذواء لم يُسَلْمْ بهم'” '» وقد صَلْت الطائفتان 
جميعًا مع الإمام؛ وأَحَدَتُْ كل واحدةٍ منهما مع إمايها ما أَحَدّت الأخرَئ 


)١(‏ «وّجاه) وزان «غُراب»؛ أي: مستقبلين له ويقال: «ثُجاه» بقلب الواو تاء جوارّاء والأول الأصل» 
وهو قليل. «المصباح المنير» (مادة: وجه). 

(0) فى زاب: «فتقف). 

إفرة وذلك أنه حال انتظاره الطائفة الثانية لا يقرأ بفاتحة الكتاب» بل يشتغل بما شاء من التسبيح 
والذكرء وقال في رواية الربيع: يقرأ ويطيل القراءة» فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها بقدر فاتحة 
الكتاب وسورة قصيرة» واختلف الأصحاب على ثلاثة طرق: المذهب الأصح منها - أن المسألة 
عل قولين: أظهرهما - يقرأء وهذه طريقة الماوردي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والطريق 
الثاني - يقرأ قولًا واحدّاء وغلّط المزني في النقل» » قال: لفظ الشافعي: (ويقرأ بعد إتيانهم بقدر 

أم الكتاب وسورة قصيرة»» لا (بأم القرآن)» وهذه طريقة الصيدلاني» والثالث - أن النصين منزلان 

عل حالتين» فحيث قال: (يقرأ) أراد: إذا كان الإمام يريد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة» فيمكنه 

ستدامة القراءة إل لحوق الطائفة الثانية» وحيث قال: (لا يقرأ) أراد: إذا كان يريد سورة قصيرة» 

فتفوت القراءة عليل الطائفة الثانية» فههنا يستحب الانتظارء وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 

نظر: «الحاوي) (55”/5) و«النهاية» (01/5/5) و«العزيز) (9/ )5١٠5‏ و«الروضة) (5”/ 07) 
و«المجموع) ا" 

(5) كذا في ظ وهو الصواب؛. وفي زذب س: «تجلس مع الإمام». 

(5) ونقل الصيدلاني قولًا عن القديم: إذا صلئ الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهَّدَ بهم وسلّمء 
ثم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف» وهو قول مالك. انظر: «العزيزا 
299/6 ). 


5 4- كتاب صلاة الخوف 


5 3 5 5 3 5 000 227 500 20-7 و 000 2 
منه »)2 واحتج بقول الله تبارك وتعالول: موَإِدًا كنت فم فأقمت لهم الصّلزة 
2 بي لص سم س و 57 اه راع رجؤْ عوسمم 2 دعوم بده 000 هم سء» بوره ررم 5 


وَلْتَأتِ طايفَة أ ويد 0 ا مَعَكَ [النساء: ؟١٠]‏ الآيةء واخنّجٌ 
أن النبئ كله فَعَل نحو ذلك يَوْمَ ذاتٍ الرّقاع . 

(07") قال الشافعي: و«الطائفةٌ»: ثلاثةٌ فأكثر”», وأكْرَّهُ أن يُصَلَي 
بأقلَّ مِن طائفة» وأن يحْرّسّه أقل من طائفةٍ. 

(5) وإن كانث صلاةً المغرب .. فإن صَلَىْ ركعتين بالطائفة 
الأزلك وفك تالكاء :وا دتو لالموريي بم الوزن لق بها لكا وتخا 
لأنفيهم .. فجائرٌء ثُمّ تأتي الطائفةٌ الأخرئ فَيُصَلَّى بها ما بتي" عليهء ثم 


)١(‏ اعترض ابن داود علئ الشافعي فقال: «اسم الطائفة يقع على الواحد»؛ وأجاب البيهقي في «الرد 
علئ الانتقاد» (ص: )1١”‏ فقال: «هذا الذي ظنه من وقوع اسم الطائفة علئ الواحد متنازع فيه. 
قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي - وهو أحد أئمة المسلمين أدبا وعلما -: (الطائفة: 
أقلهم ثلاثة عندناء وقال بعضهم: واحدء وليس بشيء). وقال الحمادي: (المعروف المجمع عليه 
أنه اسم الجماعة» وأن الجماعة اسم لما بعد التثنية» ثلاثة فصاعدا). وقال بعضهم: (الطائفة: 
عبارة عن البعض» ثم في كل موضع ذكرت فيه حملت علئ ما دلت عليه الدلالة من العدد؛ 
فالقصد من صلاة الخوف وتفريق الناس حصول الجماعة مع الحراسة» وأقل كمال الجماعة ثلاثة؛ 
فاستحب الشافعي أن يكون الذين يصلون معه ثلاثة فصاعداء والذين يحرسون ثلاثة فصاعدا؛ 
ليكون أبلغ في حصول المراد من فضيلة الجماعة والمقصود من الحراسة» وقال في قوله تعالئ: 
«وَلْسْبَدٌ عَدَبَا طَلِفَةٌ من الْمؤْمِينَ» [النور: ؟]: (أقلهم أربعة)» قال: (لأنه لا يجوز في شهادة الزنا 
أقل منهم): وقال في قوله تعالل : «إوَإِن نان مِنّ المؤْمِنينَ أفتتلوأ كَأصَلُوا يتما إن بعت إِحَدَنهُمَا 
عَلَ النّوك مَتَيوا ألى يتى حقٌ تن إِك آتر أسَر»ه [الحجرات: 4]: (والطائفتان الممتنعتان: 
الجماعتان كل واحدة تمتنع)» قلت: وإنما قال ذلك؛ لأنها إذا كانت غير ممتنعة لم يتعلق بها 
حك قدا اهل التك ع وتال فى كله جو /“عزيا كنت النويق: إعيووا كانه كول مين 3 
رَقَوَ يَنْيُمَ طَلِمَةٌ4 [التوبة: ؟١١]:‏ (فأخبرنا أن النفير على بعضهم دون بعض؛ فإن التفقه إنما هو 
على بعضهم دون بعض)» فحمل الطائفة ههنا على البعض من غير توقيت؛ لأن القصد منه وقوع 
الكفاية بمن قام به فسواء كانوا جماعة أو واحدا». 

(0) في ب: (بقيت». 


+:- كتاب صلاة الخوف /ا ١‏ 


(/19) وإن كانت صبلاة خضر ++ فلينتطر جالثًا :فق الغانية» أو :قاكمًا 
ف القالعة عي 1ب الظاف الى تح ثم نات الطاففة الأخرف فيصان زا 


هداع 


كما وصَفْتٌ فى الأخرّئ. 

(05") ولو فرَّقَهُم أربعَ فِرَقِء فصَلَئ بفرقةٍ ركعة وتَبّت قائمًا وأتمّواء 
ثمّ بفرقةٍ ركعةً وتَبَتَ جالسًا وأتمواء ثم بفرقةٍ ركعةً وثَبّت قائمًا وأتمّواء ثم 
شرقة رعئة وكت بالخ ءوانتوا. رج كان نيا قؤلاةة احدهها > أنه أساة 
ولا إعادةَ عليه. والثاني - أنْ صلاةً الإمام فاسدةٌ. ونَتِمٌ صلا الأولئ 
والثانية؛ لأنهما خرجتا مِن صلاته قبل فسادها؛ لأنْ له انتظارًا واحدًا بعده 
آخَرٌء وتَفسّد صلاة من عَلِم مِن الباقين بما صَنَّع وائْتمٌّ به» دون مَن لم 
يَعْله1") 

(7”00) قال: وأحِبٌ للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة» ما لم يكن 
نَجِسّاء أو يَمْنَعْه مِن الصلاة» أو يُوْذِي به أحدّاء ولا يأخذ الرمحَ إلا أن 
يكون في حاشية الناس”". 


)١(‏ جاء في هامش سس : «قال أبو بكر: ثنا محمد بن معمر القيسي» ثنا عمرو بن خليفة البكراوي» ثنا 
أشعث - وهو: ابن عبد الملك الحراني - عن الحسن» عن أبي بكرة» أن النبي كَل صلئ بالقوم 
المغرب ثلاث ركعات» ثم انصرف» وجاء آخرون فصل بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي كله ست 
ركعات, وللقوم ثلاث ثلاثٌ» وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (رقم: 1754). 

(؟) الأول الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (504/7) و«الروضة» (00/7). 

(") ظاهر هذا النص: استحباب حمل السلاح في صلاة الخوفء» وقال في موضع آخر: «ولا أجيز 
وضعه». واختلف الأصحاب عل طرق: أصحها وبه قال أبو إسحاق - المسألة على قولين: 
أحدهما: أنه يجب؛ لظاهر قوله: «#وَلِلْددُوَا أَتَلِحَتَبمَ4. وقال تعالئ جده: «إوَلا جْنَحَ عَلَتِكُمَ إن 
كن يكم أدى ين تطن أذ كك تَرْص أن تَسَعُوا لحك » [النساء: ؟١٠]‏ أشعَرٌ ذلك بقيام الجناح 
إذا وضع من غير عذرء وعزا الماوردي هذا القول إلى القديم» وأظهرهما: أنه لا يجبء والآية - 


كل 4- كتاب صلاة الخوف 


لكوتو سيا فى الأولج :شانوا اق عاقيا وقوه سوا 
فإذا فَضَوًا سجدوا لسهوه ثم لو وإن لم يَسّْهُ هو وَسَّهوًا هم بعد الإمام 
سجدوا لسهوهم.ء وتَسْجد الطائفة الأخرّئ معه لسهوه في الأو اك 

(175”) قال الشافعي: وإِنْ كان خوفٌ أشَدٌ مِن ذلك» وهو المُسَايَفَةٌ 
والإتحام التعال» ومطاؤدة العدو"' )“حل يتحافوا .إن وَلَوَا أن يَركبو] اكتاقهم 
كوه ونين نسار كينا اتكتني تدب الفيلة وغ ربياه 
وقَعُودًا علي دَوَابُهمء وقيامًا في الأرض علي أقدامهمء يُومِئون بِرُؤوسِهِمء 
واحْتَجّ بقول الله تبارك وتعالئ : مِقَإِنَ حِفْسُّمْ وَجَالًا أو 6 [البقرة: ومم27, 
قال ابن عمر: «مُسْتَقْبلي القبلة وغير مُسْتَقْبليها). قال نافع: «لا أرى 
ابن عمر ذّكر ذلك إلا عن رسول الله كلها . 


- محمولة على الاستحباب؛, والطريق الثاني - القطع بالاستحباب؛, والثالث - القطع بالإيجاب» 
والرابع - ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يجب حمله؛ وما يدفع به عن نفسه وغيره كالرمح 
والقوس لا يجب حمله؛ لأن الدفع عن النفس أولئ بالوجوب» وهؤلاء حملوا النصين على هذين 
النوعين. انظر: «الحاوي» (؟577/5) و«النهاية» (288/5) و«العزيز) (7/ )5١5‏ و«الروضة» 
(/؟١ه2).‏ 

)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «الأخرى». 

(؟) «المسايفة»: أن يلتقي القوم بأسيافهم ويضرب بعضهم بعضًا بهاء يقال: «سايَفْته فِيِفْتُهِ أَسِيفُه): إذا 
غلبت بالضرب بالسيف» و«التحام القتال»: قطع بعضهم لحوم بعضء و«الملحمة»: المَقْتَلة حيث 
تقاطعوا بالسيوف. وجمعها: ملاحم. و«المطاردة»: أن يطرد بعضهم بعضّاء يقال: «اطَرَدتُ الرجل»: 
إذا نفيته» و«طردته»؛ أي : نحَيّتَه عنك» و«استطرد الفارس للفارس»: إذا تَحرَّف له لينتهز فرصة يطعنه 
بها. «الزاهر») (ص: .)١917‏ 

(5) قوله وك: طبالا آؤ يكَبَئ4؛ أي: فصلوا رجالا أو ركباناء و«رجالًا» جمع «راجل»» مثل: 
«صحاب» جمع «صاحب». والمعنئ: إن لم تقدروا أن تقوموا قانتين خاشعين موفين الصلاة حقها 
لخوف ينالكم .. فصلوا ركبانًا ورجالاء مستقبلي القبلة وغيرَ مستقبليهاء ثم قال كق: مدآ أَمِنَم 
َأَذْكُرُوأ أله كَمَا عَلَمَكُم4: يقول: فإذا زال الخوف وأمنتم عدوكم .. فقوموا في الصلاة قانتين 

مؤدين للفرض كما علمكم الله. «الزاهر) (ص: 191). 


4- كتاب صلاة الخوف حل 


:.. قال: ولو صَلَى علئ قُرَسِه في شدة الخوف ركعا م أ قبن‎ )9٠( 


تلد ا 1 القيله وان بوركم ايم د سان لاهن 
الخوف فرَككبَ .. ابْتَدَأ؛ لأنّ عَمَلَ النزولٍ خفيفٌء والركوبٌ أكثْرٌ من 
الورك 

قال المزني: قلت أنا"'': قد يكون الفارسنُ أَحَفٌ رُكوبًا وأقلّ شُغْلًا 
لفرُوسِييِه من نزول تَقِيلٍ غير فارس'" 

(81”) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَضْرِبَ في الصلاة الضَرْبَةَ ويَظعَنَ 
الطَعْنَةَ فأمًا إِنْ تابع الضربء, أو رَدَدَ الطعنة في المظعُونء أو عَمِلَ ما 


ل ل ا ل اافنوهم عَذُوَّاء فصَلُوا 


ة كندة الخوف يومكون إيماءًء لي د دوا بِعَذُرٌ ا 
أعادوا . 


وقال في «الإملاء»: لا يُعِيدُون؛ لأنهم د و اك موحد لم قال 


المزني: قلت أنا””': أَشْبَهُ بقوله عندي أن يُعِيدُوا”* . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب س. 

(0) يشير المزني إلئ أن المعنيّ قلة الشغل وكثرته» وهو صحيح. ولا اعتراض على الشافعي؛ لأن 
كلامه في غالب الناس» وقد أطلق الشافعي في «الأم» القول بالبناء في الركوب والنزول» فحمله 
بعضهم على اختلاف القولين» والمذهب: حَمل النصين على ا فحيث قال: (يستأنئف 
الصلاة) أراد: ما لم يكن مضطرًا إلى الركوب» وكان يقدر على القتال وإتمام الصلاة راجلا فركب 
احتياطًا وأخدًا بالحزم» وحيث قال: (يبني) أراد: ما إذا صار مضطرًا إلى الركوب» وهذه طريقة 
الصيدلاني» وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق. انظر: «الحاوي» )89١/5(‏ و«(العزيز» (470/9) 
و«الروضة» (55/5). 

إفرة «السواد»: الشخصء وجمعه: «أَسُْودّة)» وسواد العسكر: ما فيه من الآلة وغيرها . «الزاهر)» .)١94(‏ 

(5) «قلت أنا» من 

(5) ما رجحه المزني هو الأظهرء وانظر: «العزيز) (578/9) و«الروضة) (57/5). 
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(8”) قال الشافعي: وإِنْ كان العدوٌ قليلاء من ناحية القبلةء 
والعدليون كيرا بامتونييء الكو وتاي شن إن عبار عليهم 
رَأَؤْهُم .. صَلَىْ الإمامٌ بهم جميعًاء ورَكَع وسَجّد بهم جميعًاء إلا صَفًا يليه 
أو بعضّ صَفٌ يَنْظرون العدرٌّء فإذا قاموا بعد السجدتين سبد الذين 
حَرَسُواء فإذا رَكَمَ رَكُمّ بهم جميعًاء فإذا سَبجَد سبد معه الذين حَرَسُوا'') 
أوَلَا إلا صَفًا أو بعضٌ صَف يحْرْسّه منهم. فإذا سَجَدُوا سجدتين وَجَلْسُوا 
جد الذيق كرّسئ] 77 2 يتَشَيدُووه 3 للم نهنع ميقا مغاء وهذا حو 
صلاة النبيّ كَلةِ يوم عُسْفانَ. 

(85”) قال: ولو تأخّر الصفٌ الذي حَرَسّه إلى الصف الثاني» وتَقَدّم 
الثاني فحَرّسّه"" .. فلا بأمن. 

(45”) ولو صَلَّى في الخوف بطائفةٍ ركعتين ثم سَلَّمه ثم صَلّى 
بالطائفة الأخرَئ ركعتين ثم سَلّم .. فهكذا صَلَى النبيُ وك ببطن تخل . 

قال المزني: وهذا عندي يَدّلَ علئ جواز صلاة فريضةٍ خلف من صَلَىئ 
نافلة؛ لأنّ النبئ علد صل بالطائفة الثانية فريضةً لهم ونافلةَ له. 

(87") قال الشافعي: وليس لأحدٍ أن يُصَلَيَ صلاءً الخوفٍ في طلب 
العدرٌ؛ لأنّه آمِنّء وطلبُهم تطوُعٌء والصلاةٌ فرضٌء ولا يُصَلَّيها كذلك إلا 
خناتمًا : 


دلخ #لدخ لا 
2١ <#‏ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زاب س: «(حرسوه). 
(1) كذا في ظء وفي زس: «حرسوهاء وفي ب: احرسوهم". 
(9) كذا فى ظء وفى زاب سن : «(يحرسه). 


دا نايا شلاة الشوف ١/1‏ 
(55) 
باب من له أن يصلى صلاة الخوف 


(80) قال الشافعي: كل قتالٍ كان فرضًا أو مباحًاء لأهل الكفرٍء 
والبخي» ٠‏ وقطاع الطريق» ومن أراد دمّ مسلم أو ماله أو حَرِيمَه -فإِن 
النبى يل قال : «مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد)- . . فلمن قائَلّهم أن يُصَلَّيَ 
هناد الخوف»: ومو قاين علق عا لا فعا :5330 ...لين الاللفه» :فإن قعل 
أعاد. 

و و ا ب السترك أدبارهم» غير مِتَحَرَّفين لقتالٍ 
والرّخْصِة لا تكون لعاص. 

(89*) قال: ولو عَشِيّهم سيل» فلا يجدون نجوه" .. صَلَوًا 
يُومئون» عَذُوًا علئ أقدامهم وركابهم. 


)١(‏ كلمة «له» لا وجود لها ز س. 

فم كذا في زب سء وفي ظ: «كان). 

() «النَّحْوّة): ما ارتفع من الأرض من مَسِيل السيل» يكون فيه فرار من السيل» وجمعها: «نجَوات 
ونَجَاة»» وضده: «العَقُوّة): وهي الساحةء وقال عَبيد بن الأبرص يصف مطرًا جَوْدًا : 
فمّن بِتَجْوّتهكمن بِعَفُوّتِه والمسْتَكِنٌ كمن يمشي بِقِرْوَاح 
و«المسّتكن): الذي توارئ في الكنَّء و«القِرواح»: الأرض البارزة الفضاءء أخبر أنه عم البلاد 
وهادّها ونجادّها بسيله وكثرة مائه. «الزاهر» .)١194(‏ 


يفن 4- كتاب صلاة الخوف 


(0:) 
باب ما له لَيْسْه وما يُكَرَةٌ له والمبارزة17) 


4 قال الكشاففن #.واقره لت الذيباع» :والدرغ الستسوحعة 
بالذهبء والقَبَّاءِ بأزرار الذهبء فإِنْ فاجأثه العرك اذ - 

)99١(‏ ولا أكْرّه لمن كان يَعْلَّم مِن نفسِه في الحرب بلاءً أن يُعْلِه”": 
ولا أن يَرْكَت الأَبْلَقّء قد أَعْلّمّ حمزةٌ يوم بدر. 

0 أكره البرارء قد بارز عبَيّدة وحمزة وعلي بأمر النبي كَل . 

(5) قال : ويلبسن فرسّة وآداته جل مادسوئ الكلب: والخدريره من 
جلدٍ قِردٍ وفيل وأسدٍ ونحو ذلك؛ لأنه جنّة للفرس» وله تعد غليل الفرسن: 


00 
)١(‏ كذا في ظ زء وفي س: «باب ما ب - : ليه + 0 وفي ب «باب في كراهية اللباس 


والمبارزة»؛ وأصلح إلى الأول في ب5» و«المبارزة» من أصل البروزء وهو ظهور الشيء وبُدوٌه 
وكذلك انفراد الشيء من أمثالهء يقال: «تبارز الفارسان» وذلك أن كل واحد منهما ينفرد عن 
جماعته إل صاحبه» و«البَرَازَا: المتسع من الأرض . «مقاييس اللغة» (مادة: برز). 

(5) «البلاء»: ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهودء يقال: «لَّقيَ فلان العدو فأبلئ بلاء 
حسنًا»؛ أي: جاهد جهادًا حسئاء و«البلاء» أيضًا: الفتنة» والبلاء: النعمةء يقال: «أبلانا الله بلاء 
حسنًا»؛ أي: أنعم الله علينا نعمة جميلة» وهذا كله من قولهم: «بلوته أبلوه»؛ أي: اختبرته» 
ومعن قوله: «أن يُعْلِم)؛ أي: يجعل لنفسه شِعارًا يُعرّف به ويَتَحَيّنُ إليه من يخاف شدَّ العدو عليه 
إنما يُعَلِمُّ في الحرب أشداء الرجال وشجعانهم الذين يُعرّفون بالصبر والشدة. «الزاهر» (ص: 
4). 


[ 0 ] 
حتاب صلاة العيدي:'1) 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ززب: «باب صلاة ...2. و«العيد» في الأصل : ما يعاود الإنسان من هَمْ 


أو غيره» سمي اليوم به؛ لاعتياد الناس له كل حين ومعاودته إياهم. «الحلية» (88). 


د- كتاب صلاة العيدين ١‏ 


(994 قال الشافعى: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه 


200 0 


لا اس ) لتر بوه لزنن اكه قو اننع في 
تارك أجزأه . 

(95) وأحِبٌ إظهارَ التكبير جماعةً وفرادّئ» في ليلة الفطر وليلة 
النحرء مُقِيمِين وسَفْرَاء في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم. 

(47؟) :وتكدون |3 ضلؤ الصيع لبا عدوا سجالشهم» وتتعطرون 
الصلاةً» ويُكبّرون بعد العَدْوَ حتّى يحرج الإمامُ إلى الصلاة. 

وقال في غير هذا الكتاب: «حتّئ يَمتَتِح الإمامُ الصلاة»» قال المزني : 
هذا أفيينء: لآن من لم يكن في صلاقء 'ولم يُخرم إمامه ولم يَخَظب ... 
فجائة 1 ا 


(9”) وَاخْمَجٌ بقول الله تعالئ في شهر رمضان: #اوَلْحيلوا الْهِدَّة 


1 دعر م مسر سد 2 عي رمي ع ع 
ولتككرروأ الله عزل ما هدنك *# [البقرة: ا وعن ابن المسيتب وعروة وابي 


)١(‏ ذكر لفظ الوجوبء واعتبره بوجوب الجمعة» وهو مرفوض عند كافة الأصحابء وقال الماوردي 
بأن «هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح»: قال عبد الله: الذي صار إليه معظم 
الأئمة أن صلاة العيد سنة مؤكدة» ولفظ الوجوب موْوّل محمولٌ علا التأكد» وقد نص عليه فى 
«باب صلاة التطوع»؛ حيث عدها من جملة التطوعات التي شرعت فيها الجماعة (فقرة: ١/1؟”),‏ ثم 
لما جرئ ذكر صلاة العيد مقرونًا بصلاة الجمعة أجرئ ذكرهما على اتساق» وذهب الإصطخري في 
طائفة إل أنها من فروض الكفايات» قال إمام الحرمين: «وهذا التردد يَطَرِد في كل شعيرة ظاهرة 
في الإسلام» وصلاة العيدين أظهرها». انظر: «الحاوي» (587/5) و«النهاية» )5١١/17(‏ و«العزيز) 
9 ة17). 

0) القول الذي رجحه المزني هو الأظهر عند الأصحاب» وقطع به جماعة» والمذهب الأصح أن 
المسألة على قولين» ونقل عنه ثالث أيضًا: يكبر إلى انصراف الإمام من الصلاة» وَعُزِيَ هذا القول 
إلئ القديم. وانظر: «النهاية» (111/5) و«العزيز) (557/17) «والروضة» (0794/1. 


ين ه- كتاب صلاة العيدين 


سلمة وأبي بكر: يُكبّرُون ليلة الفطر في المسجد يجَهَرُون بالتكبير» وشُبّهِ ليله 
لفن روا ان قا عا قر كر اليه 

(99) قال الشافعي: وأحِبٌ للإمام أن يُصَلَيَ بهم حيْتْ أَرْقَنُ بهم. 
5 نم رين لا بر لجل مات اج تشى لاف وترون« لمات 
ويَمَسُونَ من طيبهم قَبْل أن يَعْدُوا. 

(+4) وَرَوَئ اوري «أن رسولٌ الله كَل ما ركب في عِيِدٍ 
ولا جنارَّةٍ قَطاء قال: وأحِبٌ ذلك إلا أن يَضْعْفَ فيَرْكَبَ. 

(501) قال: وأحِبٌ أن يكون خروحٌ الإمام في الوقتٍ الذي يُوافِي فيه 
الصلاةة» وذلك حين تَبْرَرْ فيه الشمسء ويُوْخَرُ الخروجٌ في الفطر عن ذلك 
قليلاء ورَوَئ أن النبي كَل كَتَبَ إلى عَمْرو بن حَرْم أنْ: «عَجُلٍ الأضحئ» 
وأخَرٍ الفطرء وذَكْرِ النامسّ) . 

(455) 332 أن البق علا كان بليش ززة عرو" 4 وينم في قل 
عيدٍء ويَظعَم يومٌ الفطر قبل العُدُوٌ. ورَوَئ أَنَْ النبئ كلِِ كان يَظْعَم قبل 
الخروج إلى الجَبّان''' يوم الفطر ويَأمُر به وعن ابن المسيب قال: «كان 
المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة» ولا يفعلون ذلك يوم النحرا. 

(*40) وَرُوَئْ عن ابن عمر: أنه كان يَمْدُوَ إل المُصَلَّْ يوم القطر إذا 
)١(‏ «الجبّرة» وزان «عِنَبَّة0: وَشْيّ معلوم أضيف إليه الثوب». وهو ثوب يماني من قطن أو كتان مخططء 

ويقال: «بردٌ حِبّرةٌ؛ عل الوصفء و«بردٌ حبّرة علئ الإضافة؛ كقولك: «ثوبُ قَرْمِزِ؛ و«القِرْمزا: 
صِبْعْهه فأضيف الأول إلى وَشْيه كما أضيف الآخر إلى صِبْغْه. «الزاهر» )3٠١(‏ و«المصباح المنير) 
(مادة: حبر). 


(0) «الجَبّان» بالتشديد: الصحراءء و«الجَبّان)» المقبرة أيضًا؛ لأنها تكون فى الصحراء»ء تسمية للشىء 


د- كتاب صلاة العيدين يفن 


طلعت الشمسء فيِكبَرٌ حتّئ يأتي المُصَلَىْء ميُكَبّر بالمُصَلّىَء حتّئ إذا جَلّس 
الإمامُ تَرَكَ التكبيرٌ. وعن عروة وأبي سلمة: أنهما كانا يَجَهّران بالتكبير حين 
يَغْدَوَانٍ إلى المصلئ . 

(405) قال: وأحِبٌ أن يَلْبّس أحسنّ ما يَجد. 

(504) فإذا بَلَغْ الإمامُ المُصَلَى نُودِيَ: «الصلاةٌ جامعةٌ» بلا أذان 
ولا إقامة. 

(05) ثم يُحْرِمُ بالتكبيرء فَيَرْفَعُ يدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيْه ثم يُكَبّر سَبْعَ 
تكبيراتٍ سِوئ تكبيرة الإحرام» ويَرْفْع يدَيْهِ كُلَما كَبّر حَذُوٌ مَنْكْبَيْه ويَقِفُ بين 
كل تكبيرتين قَدْرَا'' قراءة آية لا طويلةٍ ولا قصيرةء يُهلَنَ الله ويُكَبَره ويَحْمَدُه 


ويّمَجَدُه فإذا فَرَعّ مِن سَبْع تكبيراتٍ قَرَأ بأمّ القرآن» ثُمّ يَقْرَأْ ب ©ق وَالْفُرَان 


لْمَجِيدٍ» [سورة ق: ]١‏ ويَجهَرٌ بقراءتّه» ثم يَرْكُع ويَسْبجدء فإذا قام في الثانية 
كُبّر حَمْسَ تكبيراتٍ سِوئى تكبيرة القيام من الجلوسء» ويّقِفٌ بين كل تكبيرتين 
كَّدْرٍ آيةِ لا طويلةٍ ولا قصيرةٍ كما وَصَمْتُء فإذا فَرَعْ من خمس تكبيراتٍ قرأ 
يام القزان ون تنيع الكتاعة وطن الممة» ([القمرة ]0 5 تركم وتشجيد 
ويَتَشَهّد ويْسَلمء ولا يَفْرأ مَن خلفه. واحْتّجٌ بأن النبئ َل وأبا بكر وعمر 
روات العيدي ميخ ومةاء ومو كفن الضكيت وخو و والمر ف 


ورَوَىْ أن النبيّ مَلِ كان يَقْرَأْ في الأضح والفطر ب #ق وَلْمرَانِ الْمَجِيدِ». 


وطاقرّتِ الكفَة وطق الكمذ» . 
و 5 


0 قال مخطلنن دإذا :طهر عل المقير كله ورد امن 
كني ان بهن وق غاكا ”مو سنن 4 كبو سي جلي ناك 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زاب س: «بقدر). 
)١(‏ قوله: «لأن هذا» يعني: التسليم «يروئ غالبًا» فيه روايتان: - 


١4‏ ه- كتاب صلاة العيدين 


عو 


حُظْبَتَيْن يَجْلِس بينهما جَلْسَةَ خفيفة) وأحِبٌ أن يَعْتَِد على شيءء وأن يِتْبْتَ 
يِذَيّه وجميعٌ بدنه. 

(50) فإِنْ كان الفطرٌ . . أمَرَهم بطاعة اللهء» وحضَّهُم على الصدقة 
والتقرب إلئ الله والكفٌ عن معصيتهء ثُمْ يَنْزِل فيَنْضَرف . 

(409) ولا بأسنَ أن يَتَتَمَل المأمومُ قبل صلاة العيد وبعدهاء في بيته 
والمسجد وطريقه وحيث أمكنه؛ كما يُصَلَّ قبل الجمعة وبعدهاء ورُوي أن 
مهلا التناضدي ورافة بق خديح كانا يُصليا ف قبل العيد وبعدة: 

. ويّصَلَّي العيدين المنفردٌ في بيته» والمسافرٌء والعبدٌ» والمرأة""‎ )4٠١( 


- إحداهما: «غالبًا» بالغين المعجمة والباء الموحدة من تحث». وهي رواية الماوردي في «الحاوي"» 
(4977/0)» وكذلك هي في ظ بء وفيه تأويلان» فقيل: أراد غالبًا في الصحابة منتشرًا فيهم» 
وقيل: يريد فعل السلام يروى غالبا على المنبر. 
والرواية الثانية: «عاليًا» بالعين المهملة والياء المثناة من تحتء. وهي رواية إمام الحرمين في 
«النهاية» )51١9/75(‏ والرُوياني في «البحرا (578/5)» وكذلك هي في زء واختلفوا في تأويلة» 
فقيل: أراد بإسناد عالٍء وقيل: أراد به الجهر؛ أي: عاليًا صوثه بالتسليم» وقيل: أراد به سلم 
عاليًا على المنبر؛ أي: في حال غُلوٌه. وقيل: أراد أن هذا مروي عن السلف,. والعالي هو عبارة 
عن مقدّم السلف. وقيل: أراد أنه يروئ عن أعالي الصحابة؛ أي: كبارهم. 

)١(‏ المنصوص عليه للشافعى ههنا وفى كتبه الجديدة: أنه لا يشترط فى صحة صلاة العيد ما يشترط فى 
صلاة الجمعة» ع سل حاف النوافل» غير أنا 2-6 الجماعة» وقال في القليم 
و«الإملاء» و«كتاب الصيد والذبائح» من الجديد: لا يصلئ العيد حيث لا تصلئ الجمعة» فمن 
أصحابنا من أخذه على ظاهره وقال بأنه يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في الجمعة؛ من 
العددء والجماعة» وكمال صفات الأربعين» ودار الإقامة» غير أن خطبتي الجمعة قبلهاء وخطبتا 
العيد بعد الصلاة» وخرّج المسألة علئ قولين» والمذهب الأصح: طريقة أبي إسحاق» وهو القطع 
بما ذكره في الجديدء وتأول قوله في القديم علئ أنه أراد: لا يصلئ العيد بالاجتماع والخطبة 
حيث لا تصلّئ الجمعة؛ لأن في ذلك افتيانًا علئ الإمام. انظر: «النهاية» (515/5) و«العزيز) 
(5/ 557) و«الروضة» (؟/ )7١‏ و«المجموع» .091١/0(‏ 


د- كتاب صلاة العيدين 1 


)11١(‏ قال: وأحِبٌ حضورٌ العجائز غير ذَوَاتِ الهيئة العيدَيْن» وأحِبٌ 
إذا حَضّر النساء العيد أن يَتَنَطَفْنَ بالماءء ولا يَلْبَسْن شهْرَة من الثياب» وَيرَينَ 
الصبيانَ بالصّبْْ والخلِيّ . 

(410) وروي عن النبى كَل أنه كان يَعْذُو مِن طريق» ويرجع مِن 
أخرَئء قال: وأَحِبٌ ذلك للإمام والمأموم. 

(41) قال الشافعي: وإذا كان العذرٌ مِن مطر أو غيره أمَرْته أن يُصَلَّيَ 
في المساجدء ورُوِي أن عمر صَلَى بالناس في يوْمِ مَطِيرٍ في المسجد. 

(515) قال: ولا أرَئ بأسًا أن يَأْمْرَ الإمامُ مَن يُصَلَي بِضَعَمَةٍ الناس في 
موضع ين المصن. 

(515) ومّن جاء والإمامُ يَحْظب جَلْسء فإذا فَرَغْ فَضَى مكانّه أو في بيته. 


150 ) بوزة لكان لي مضي علد كلف دز وودو ان عل فو 
نَحَر مِن قبل أن يجب وقتُ نَحْرٍ الإمام أن يُعِيدَ» ويُخْبرُهم بما يَجُوز مِن 
الأضاحيّ وما لا يجوزء وبسِنٌ ما يجوز من الإبل والبقر والغنم» وأنهم 
يُضَحُون يوم النحر وأيامً التَْرِيقَ كلّها”"2» وكذلك قال عطاء والحسن. 

0 ثُمْ لا يَزالُ يُكَبَّرُ خلف كل صلاةٍ فريضة؛ مِن الظهر مِن يوم 
الفعر لق أن لطلىء! لعي بجح لعن اجام :ترون نل 117 نري 
يَقْطَعْء وبلَعَّنا نحؤُ ذلك عن ابن عباس» قال: والصبح آخِرٌ صلاةٍ بِمِنّىء 
)١(‏ «أيام التشريق» سميت بها؛ لتشريقهم لحوم الأضاحي في الشَّرَقّةَ وهو تشريرها في الشمس لتجف» 

ويقال: «تشريقها»: تقطيعها وتشريحهاء ويقال: بل التشريق صلاة العيدء سميت «تشريقًا»؛ لبروز 


الناس إلى المشرق» وهو مصلى الناس في العيدين. «الزاهر) (ص: .)5٠١‏ 
(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «فكبر). 


14 ه- كتاب صلاة العيدين 


)١(‏ وذكر الشافعي في موضع آخر أن الناس يبتدئون التكبير على إثر صلاة الصبح من يوم عرفة» 
ويختمون إذا كبروا في إثر صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو مذهب المزني واختيار 
ابن سريج؛ وقال في موضع آخرّ: يبتدئ التكبير على إثر صلاة المغرب ليلة النحرء ولم يتعرض في 
هذا النص للختم» فله ثلاثة نصوص في الابتداء» ونصان في الختم» والمذهب الأصح أنها أقوال 
ثلاثة» أظهرها: الأول» وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة: ليست المسألة على 
أقاويل» وإنما مذهبه أنه يبتدئ بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إل بعد صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق قولّا واحدّاء وقوله في موضع آخر: إنه يبتدئ من بعد المغرب من ليلة النحر .. 
فإنما أراد التكبير المطلق» وقوله في موضع آخر: من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة .. فإنما قاله 
حكاية عن مذهب غيره. انظر: «الحاوي» (198/7) و«النهاية» (577/5) و«العزيز» (9/ 475) 


.)8١ /9( و«الروضة»‎ 


د- كتاب صلاة العيدين 14١‏ 


(83) 
باب التكبير في العيدين” 


(11) قال الشافعي: التكبيرٌ كما كَبّر رسولٌ الله يله في الصلوات» 
قال فاح ندا الإمام فيقول: «الله أكبر) ثلانًا نَسَقَله وما زاد من 
ذِكْرٍ الله فَحَسَنْ. 

(419) ومن”" فاته شيء من صلاةٍ الإمام قَضَئْ ثم كبّر. 

(47) ويكبّر “ خلف الفرائض والتوافل : 

قال المزني: قلت أنا”»: الذي قبل ف جني أو م اك 
إِلّا خلف الفرائف 9) 

)57١(‏ قال الشافعى: ولو شّهد عدلان فى الفطر بأنْ الهلالَ كان 
لاعن د نان كا ذلك قزل الزوا ند كالساين العياة إن كان بعد 
الزوال لم يُصَلُوا ؛ لأنه عمل في وقتٍ إذا جاوزه لم يُعْمَل في غيره كعرفة. 

وقال في «كتاب الصيام) [ف: 755]: «وأَحِبُ -إذا" ذكر فيه شي 


)١(‏ «في العيدين» من ب. 

(0) كذا فى زب سء» وفى ظ: «وما 

() كلمة «ويكبر) من زاب س» وسقطت من ظ. 

2 «قلت أنا» من 

[((6) «عندي» من زء واستدرك في س 

(5) يشير إل اختيار الاقتصار في التكبير علئ الفرائض» انظر: الفقرة: 2)4١17(‏ والأظهر قوله هنا 
باستحباب التكبير خلف الفرائض والنوافل» ثم اختلف الأصحاب في المراد بالنوافل» فخصها 
بعضهم بالسنن الرواتب» والأصح: مطلق النوافل. وانظر: «العزيز» (875/5) و«الروضة» (80/5) 
و«المنهاج» .)١55(‏ 

(69 كذا و رس» وفى ظاب: «إذاك ولول الصواب؛ لأن المراد: التعليل لمحبته بما روي عن 
النبي مَك وإن لم يكن ثابنًا عنده. 


4 ه- كتاب صلاة العيدين 


وإن لم كن كابثات أن يَعْمّل من الغد وبعد الم قال المزنى: قولّه 
الأول أوْلَى؛ لأنّه احْنَّجّ فقال: «لؤْ جاز أن يَقْضِي كان بعد الظهر أَجْوَّرَ 
وإلين وقيه أقرت»+ قال المزنى * قلت آنا" : وهذا من قوله علخ صوات 
الحك قولية هنف" ولي اويا لله لبوق 


)١(‏ يريد: إلئ الأبد علئ الأصح.ء وقال الرٌوياني في «البحرا (؟/587): «وهذا خلاف ظاهر 
المذهبء والمعنى في الغد أن ذلك الوقت قد يكون وقت العيد إذا خرج شهر رمضان ثلاثين 
يومّاء وهذا لا يوجد فيما بعله». 

(0) «قلت أنا» من س. 

(9) «عندي» من زء واستدرك في س. 

(5) المسألة من المسائل التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث» وقد صحء فأخرجه البيهقي 
في «المعرفة» )١١١/5(‏ بإسناده عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار من أصحاب 
النبي كَلةٍ أن ناسًا من أصحاب النبي كَل أصبحوا صيامًا في رمضان» فجاء ركب» فشهدوا أنهم 
رأوه بالأمس» فأمرهم النبي كَل أن يفطروا بقية يومهمء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. 
وانظر الحديث في: «سنن أبي داود» 2)١١1517(‏ فالأظهر القول به. انظر: «المنهاج» (ص: .)١55‏ 


[ 1 ] 
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)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «باب صلاة الخسوف». وفي ب: «باب كسوف الشمس والقمر». وكذلك في 
س إلا أن فيه: «باب خسوف ...2» و«الكسوف والخسوف» بمعنّئ واحد على الأصحء وهو 
ذهاب ضوء الشمس والقمر. 
فأما الكسوف .. فيقال: «كسف حال الرجل»: إذا تغيرت» و«كسفت الشمس والقمر): إذا ذهب 
ضوءهماء قال جرير في مرثية عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تَبْككي عليك نجوم الليل والقّمَرًا 
يقول: إنها طالعة» وهي مع طلوعها لم تكسف النجوم والقمر؛ أي: ما ذهبت بضوئها؛ لأنها أيضًا 
من الغم بك لا ضوء لهاء فكيف تكسف غيرها؟ وإنما تكسف غيرها بتمام نورها. 
وأما الخسوف . . فالغيوب» يقال: «خُسِفت الأرض بالكافر»: إذا صارت الأرض كأنها ابتلعتهف 
و«انْخْسّفّت البئر»: إذا انخسف قعرها. 
قال ثعلب: «أجود الكلام: حَسَفَ القمرء وكسَفَّت الشمس». وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: 
«إذا ذهب بعضها فهو الكسوف. وإذا ذهب كلها فهو الخسوف)». 
انظر: «الزاهر) (ص: )35١١‏ «(الحلية» (ص: 88). 


5- باب صلاة كسوف الشمس والقمر هم/1 


(170) قال الشافعي: أي" وقتٍ خُسِمّت الشمسٌُء في نصف النهار 

أو بعد العصر .. فسواء» ويَتَوَبّه الإمامُ إلى حيث تُصَلَى الجمعةء فيَأمْر 
2 وس وساو ل 5 3 3 

ب«الصلاةٌ جامعة). ثم يُكَبَّرٌء ويَفْرَأ في القيام الأوّل بعد أمّ القرآن بسورة 

البشرة إن كاة ‏ تخنظياء أو كذوها يخ القران إذ كان لا يخنطياء 0 

نيُطيل» ويِجِعل ركوعه قَذْرَ قراءة مائة آيةِ من سورة البقرة» َم يَرْقَم وك 

«سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه ربنا لك الحمد). نم يَْرَأ بِأَمّ القرآن وقدرٌ مائتي آيةٍ 

ان يي ليه عبن اه بر 0 2 23 ضف 0 5 00 

بن المدرف نه تك ابكدو نا لور كرفب الأول ٠‏ ثماير فيسجدل 

سَجِدتين» ثم يَقَُوم في الركعة الثانية فيَقَرَأ 3 القران وقدر مائة وخمسين اية 

من البقرة» 3 يَرْكَع بِقَدَرِ قراءة سبعين أن من البقرة» 34 يَرفع فيقرا 

لاق رما أ ين البق كم يقد سيو اه مِن البقرة» ثم 
0 سه عي قرف 

)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «وأيك» وفي ب س: في أي21. 

(5) ونقل الربيع عن الشافعي أنه يُسبّح في الركوع الأول بمقدار مائة آية» ويسبح في الركوع الثاني 
بمقدار ثلثي الركوع الأول» وهو تصحيف منه باتفاق الأئمة؛ لأن مبنئ هذه الصلاة علئ أن كل 
ركوع يكون أقصر مما قبلهء كالقّؤْمة الثانية هي أقصر من الأولئ» وقد قال في الركوع الثالث: 
ايسبح بقدر سبعين آية»» وعلئ هذه الرواية يكون الثالث أطولَ من الثاني؛ لأن ثلثي المائة يكون 
سنًا وستين آيةء قال إمام الحرمين في «النهاية» (57/1): «فلعله رأئ في كتاب أن الركوع الثاني 
يلي الأول كما نقله المزني» فحسبه ثلثي الأول». 
تنبيه: قال الروياني في «البحر» (5877/5): «وفي بعض نسخ المزني: يركع في الثانية بقدر ثلثي 
ركوعه الأول»., ونقل عن بعضهم إنكار ثبوت هذه النسخة عن المزني» ويؤيد إنكاره ما ورد في ز 
عقب قوله: (ثم يركع بقدر ما يلي ركوعه الأول -قال المزني: وجدت في كتابي: ثلثي ركوعه- ثم 
يرفع ...22 ففي هذه الزيادة إشارة إلى عدم وثوق المزني بهذا النقل» والله أعلم. 

95) تتبياق: 
الأول: رواية البويطي أن يقرأ في القيام الأول بعد «الفاتحة» «سورة البقرة» أو مقدارها إن لم 
يحسنهاء وفي الثاني : «آل عمران» أو مقدارهاء وفي الثالث «النساء» أو مقدارهاء وفي الرابعة ‏ - 
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(70) وإِنْ جاوز هذا أو قَصَّر عنهء فإذا قرأ بأمّ القرآن .. أجزأه. 
(415)نونية فو مواق القن «القراء لأثياا ع عناقة الفمان 
(475) واحْمَجٌ بأن ابنَ عباس قال: اححسَمّت الشمسُء فصَلَىئ 
رضول الله عند والنامنٌ معه ) 0 فيامًا طويلاء قال: نحوًا من سورة البقرة» 
قال: - ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رَمَع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام 
الأول ّ ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول تّ م سحدء ثّ قام 
قيامًا لوا وهو دون القيام الأؤل. 3 ركع ركوعًا طويلا ان دون الركوع 
الأؤل» كَّ رَفُع فقام قيامًا طويلا وهو د القيام الأؤل» م م ركع ركوعًا 
طويلا وهو دون ن الركوع الأؤل» ثم سد 2 م انْصَرَف وقد تَحَلَّت الكتس: 
فقال: إِنْ الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله. لا يَنْخَسِفان''' لموت أحَدٍ 
ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافرّعوا إلئ ذكر الله». 
ورُصِف عن ابن عباس أنه قال: «كنتُ إلئ جَنْبٍ النبئ كله» فما 
متفعيث مله خرقاا قال الشافعن : لأنه أسر ولو شيعه ما كدو قراءئة: 
عه ا م ا 50 5 5 
- «المائدة» أو مقدارهاء ورواية المزني هي التي أوردها الأكثرون» قال الرافعي في «العزيز» ("/ 4917): 
«وليستا علئ الاختلاف المحقق, بل الأمر فيه على التقريب» وهما متقاربتان». 
الثاني: لم يتعرض المزني لتطويل السجودء ونقل البويطي والترمذي (011) عن الشافعي أن كل 
سجودٍ على قدر الركوع الذي قبله» فمن أثمتنا مّن جزم برواية البويطي» ومنهم من خرج قولين: 
أظهرهما - لا يطولء قال إمام الحرمين في «النهاية» (577/5): «فإنه لم يصح فيه نقلّ التطويل 
عن رسول الله علا وقال النووي في «الروضة» (85/5): «الصحيح المختار أنه يطول السجودء 
وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في «الصحيحين» عن جماعة من الصحابة» ولو قيل : إنه يتعين الجزم 
به لكان قولًّا صحيحًا؛ لأن الشافعي ونه قال: ما صح فيه الحديث فهو قولي ومذهبي». 
)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «يخسفان». 


() كذا في ظ س» وفي زاب: الخسوف)». 


5- باب صلاة كسوف الشمس والقمر /ا 1١‏ 


ثم وق اين رفن ام صلتت كفارانت النبي كَِهِ يُصَلَي). قال: 
وبَلعَنا عن عثمان أنه صَلَى في كل ركعة ركعتين. 
(7) قال: وإن اجْمَمَع خييرك ومبلدز يفا وهار دنه 


بالصلاةٍ على الجنازة» فإن لم يَكُنْ حَضّرَ الإمامُ .. أْمَرَ مّن يَقُوم بها وبَدَأ 
بالخسوفي”"», ثم تُصَلَّى العيد» ثُمْ أخر الاستسقاءٌ إلى يوم آخرّء وإِنْ خاف 
رت ل و سحاو حي لدف رونا بالوعد ده العمره ا 1 
يَحْظب للعيد وللخسوف» ولا يَضُره أن يَخْطب بعد الزوال لهما. 

470) وإِنْ كان في وقت الجمعة بَدَأْ بصلاة الخسوف وَحُفَمَتْء فَقَرَأ 
في كل ركعةٍ بأمّ القرآن وظقُلٌ هُوٌ آَنَهُ أحدّ» وما أشبههاء ثم يَخْظْبٍ 

)نوا خسف القاامى صن فذلك» الا أنه جور بالقوانة؛ 
لأنها صلاة الليل. 


(9؟5) فإن حسف به فى وقت قنوتٍ 


ب اسع 


ب يدأ الخسوف:فبل الوثر 
وقبل ركعتي الفجر وإن فاتتا؛ لأنهما صلاتا انفراد. 

(10) ويحُطب بعد صلاة الخسوف ليلا ونهارّاء ويَحُضٌ الناسَ على 
الخير» ويأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله. 


)١(‏ قال الرُوياني في «البحر؛ :)5941١/5(‏ «تداخل المزني بالنقل» والشافعي لم يقل هكذاء بل قال في 
«الأم»: فإن لم يكن حضرت -يعني: الجنازة- ولكنها تنتظر .. فالإمام يأمر جماعة لينتظروها 
ويقوموا بها إذا حضرتء ويبدأ الإمام مع الآخرين بصلاة الخسوف». قال عبد الله: الذي في 
مطبوعة «الأم» )5١7/1(‏ يوافق ما عند المزني» ولعله حصل تقديم وتأخيرء وأن صواب العبارة: 
«فإن لم يكن حضر أَمَرَ الإمامٌ من يقوم بها»؛ والله أعلم. 

(0) كذا في ب سء وفي ز: «بالقمراء وفي ظ: «بالفجر». 
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او قا تيف رن الس ل لاصيف لضي الأقياتة 

(؟*5) فإن لم يُصَلَّ حت تَغِيبَ كاسفة أو مُنْجَلِيَهَه أو حَسَف القمرٌ فلم 
كدر سق للع او تللم لشي" مالي نطيل اللتسنو ولق عابت 
خاسنا: .»صلق السدرت بعد الضيع ها دل تظلم العمل رختفا القراء 
قبل طلوع الشمس» فإن ظلكق أو ليزم تتطدهة وى انتوم إن غليا 

(47) وإن اجُتَمَع أمران فخاف فوت أحدهما . . بَدَأْ بالذي يَخاف 
فوتّهء ثم رَجَع إل الآخر. 

(555) وإن لم يَقْرَأْ في كل ركعةٍ من الخسوف إلا بأمٌ القرآن . 
ارا 

(555) ولا يجوز عندي تركّها لمسافرٍ ولا لمقيم» بإمام ومنفردين. 


حو و 


(575) ولا آمَرٌ بصلاة جماعة فى آيةِ سواهماء وآمرٌ بالصلاة منفردين. 


2 
١‏ 
0 
د 
2 
د 


)١(‏ وقال في القديم: أو تطلع الفجرء وعلئ الجديد: يصلي بعد الفجرء سواء طلع وهو خاسف 
أو خسف بعد الفجر. وانظر: «العزيز» (”/ )60٠١‏ و«الروضة» (؟817//7). 


[ 7 ] 
حكتاب 222 د 


)١(‏ كذا في ظ وفي س : «كتاب صلاة الاستسقاء). وفي ز: «باب الاستسقاء». وفي ب: «باب صلاة 
الاستسقاء». و«الاستسقاء»: طلب السقيا. «الحلية» (89). 


314 كتاب الاستسفقاء ١94١‏ 


40 قال العاشى © وتتتلي الخباء حيت سان المي 
(40) ويخْرّج مَُنَظمَا بالماء وما ا 11 الواقهة )مو بواله 


وج ا 


وغيره» وفي ثياب تواضْع » وفي اسْتِكانة'” اويا تحت للإمام من هذا 


0 3 


حْبَيْتُه للناس كافَة ورُوي عن رسول الله كل أنه خَرَجٍ في الجمعة والعيدين 
د هيئة » وروي أنه خَرَْج ف الاستسقاء متواضعًاء» وأحشت الذي رواه 
قال: «متبذلا)20 , 


(5"9) قال: وأحِبٌ أن يُخْرَجٍ بالصبيان”'؟ -ويتَتَطفُون”* للاستسقاء- 
وكبارٍ النساء ومّن لا هيئة لها مِنْهِنّ. 
(450) وأكُرّه إخراجَ مَن خالف"" الإسلامً للاستسقاء في موضع”" 


مُسْشْقَل المسلمين + وأمنغهم. ين ذلك وإن حرجو مَتَمَيْزِين لم أَمْنَْعْهم من 
ذلك. 


« كذا في زب سء وفي ظ:‎ )١( 

)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «وثياب تواضع واستكانة». 

() جاء في هامش س : «قال أبو بكر: في الخبر «خرج متبذلا»» لا شك فيهء حدثنا سلم بن جنادة . 
ثنا وكيع» عن سفيان» عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه» قال: أرسلني أمير من 
الأمراء إل ابن عباس» أسأله عن الاستسقاء» فقال ابن عباس: ما يمنعه أن يسألني؟ خرج 
رسول الله يك متبذلاء متخشعًاء متضرعًاء متريئًاء فصلى ركعتين كما يصلي في العيدء ولم يخطب 
خطبتكم هذه. 
قال أبو بكر: في قوله: «كما يصلي في العيد) دلالة على أنه كبر فيها تكبير العيد»ء ويجهر أيضًا 
بالقراءة؛ لأن في خبر عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي كك جهر فيها بالقراءة». 
انتهئ» وانظر الحديث الأول في «صحيح ابن خزيمة برقم »22١105(‏ والثاني برقم 2)١57١(‏ 
والبياض كلمة لم أقرأهاء تشبه أن تكون «القرشي». 

(:) كذا في ظء وفي زذب س: «الصبيان» على أنه فاعل ١يخرج».‏ 

(5) كذا في ظ بء وفي س: «ويتنظفوا»ء وفي ز: «وينظفون). 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «يخالف». 

0) زاد في ز كلمة ١منه)».‏ 


ذل - كتاب الاستسقاء 


)14١(‏ ويأمّر الإمامُ الناسَ قبل ذلك أن يصوموا ثلاثاء ويَحْرُجوا مِن 
المظالم» ويتَمَرَبوا الب تسيا ابيط عورا يرهم ويخرّج بهم في اليوم 
الرابع إلى أَوْسَع ما يَجدء وينادي: «الصلاةٌ عا مما ثم يُصَلَّى بم الإمام 
ركعتين كما ا في العيدين سواءً» ويَجهّر فيهماء وروي عن 
رسول الله كه وأبي بكر وعمر وعلي أنهم كانوا يجهرون بالقراءة في 
الاستسقاء» ويُصَلُونَ قبل الخطبة» ويُكَبّرونَ في الاستسقاء سبعًا وخمسّاء 
وعن عثمانَ بن عفان أنه 0 بلكا وضية و «وغنة امورهياين' لقال 
«يُكَيّر مثل صلاة العيدين سبعًا وخمسًا). 

(50) قال: ثم 85 الخطة الأو ثم يجلسٌء ثم يُقوم فيَحظطب 
بعض الخطبة الآخِرّة» مُسْتَقْبِلَ الناس في الخطبتين» ويُكثْر فيهما 
الاتصية 5 وول كني ل امكزر اق رد تامجه )ويل الما 
ع مدر [نوح: »]1١1-٠١‏ ثم يُحَوّلٌ وجهّه إلئ القبلة ويّحَوُلُ رداءف 
فِيَجْعَل طَرَفّه الأسفل الذي عليل شِقّه الأيسر علئ عاتقه الأيمن» وطَرَفَه 
الأسفلّ الذي علين شِقَّه الأيمن علي عاتقه الأيسرء وإِنْ حَوّله ولم يُنَكْسْه 
أجزأه””*؛ وإن كان عليه سَاجٌ”*“» جعل ما على عاتقه الأيسر علئ عاتقه 
الأبدخة): ومااخلرة غاتقه الأيدن علو جاتقة الأيستر» ويمعل التامن قل ذلك 
ورُويَ عن رسول الله يَلةٍ أنه كانت عليه خَمِيصّة سوداء”' فأراد أن يأخذ 


.2... أثر عثمان سقط من زء وهو في ب س: «وعن ابن عفان‎ )١( 

() كذا في زب سء» وفي ظ: «من الاستغفار». 

() مذهب الشافعي القديم: عدم التنكيس مطلقاء ولعله اعتمد في ذلك علئ أن النبي يك اقتتصر علئ 
القلب دون التنكيس. وانظر: «النهاية» (559/5) و«العزيز) (7/ 077) و«الروضة» (؟95/5). 

(:) «الساج»: الطيلسان المقَوّر» يَنْسَح كذلك. و«المقور)» من «قورت البطيخ والجيب»)» وجمعه: 
سيجان. «الزاهر) (ص: 0507. 

(5) «الخميصة»: الكساء الأسود المعلم الطرفين» والعرب تشبه شعور النساء في كثرتها بالخمائص. 
«الزاهر) (ص: )3١7‏ و«الحلية» (ص: 694). 


314 كتاب الاستسفقاء ١‏ 


بأسفلها فيجعلها أعلاهاء فلما تَقَلَت عليه قَلَبّها . 

)قال : «وتدقو ان وتلعق النامن معهء ويكون من دعائهم: 
«اللهمٌ أنت أمَرْتَنا بدعائك, ووَعَدَّتَنا إجابتك» فقد دَعَوْناك كما أُمَرْتَناء 
َأجِبّنا كما وَعَدْتّئاء اللهمٌ فائْئْنْ علينا بمغفرة ما قارَفنا'''» وإجابّيك في 
سقيانا وسَعَةٍ رزقنا). ثم تعن ويَدغُون نما :شاؤوا"" من .دين ودنيناء 
ويَبْدَؤون ويَبْدَأْ الإمامُ بالاستغفار» ويَفْصِل به كلامّه ويَحْتِم به. 


(55) ثم يُقُبل على الناس بوّجْهه فيَخْضُهم على طاعة رَبّهِم» ويُصَلي 
علل النبيّ 2 وبدهل للمؤمنين والمؤمنات» يقرا ا أو آيتين» وول 
«اأستغفر الله لي ولكم'. 

(555) ثم يَنْزِلء فإن سَقاهم اللة» وإلا عادوا من العّدَ للصلةة 
والامتسقاء حت يسقييم الل 


(55) وإذا حََوَّلوا أَرْدِيَتهم أقَرُوها مُحَوَّلَهَ كما هي حتّى يَنْزِعُوها متى 
َرَعُوها . 


(القلاووال لات قاع كاد والذع ا و 7و رن ته 


أهل الجْصْبَةِ لأهل الجَدْبَة وللمسلمين» ويسألوا الله الزيادة للمُخْصَبِينء فإِن 
ما عند الله واسع . 


)١(‏ وفي ب: «بالمغفرة ما قارفنا»» ولا أراه صحيحًا؛ لما فيه من الإشارة إل استدامة المقارفة في 
مستقبل الأيام» والمعنئ المقصود: امنن علينا بستر ما عملنا من الذنوب التي كسبناء قال الله وك : 
ومن بَقَرّفْ حَسَتهٌّ» [الشورئ: 77]؛ أي: يعملها. «الزاهرا (ص: .)5١5‏ 

(0) في ب: «يشاؤون)2. 

(9) «الجَدْبة»: التي لم تُمُْظر ولم يصبها غيث» و«الخصبة»: التي قد غِيفَتْ فأمرعت» يقال: اجَدَبَت 
الأرض وأَجْدَبَت»: إذا أَمْلَحَتْء و١خَصبّت‏ وأخْصَبّت»: إذا أَنْرَعَتُ. «الزاهر» (ص: .)5١54‏ 


45 - كتاب الاستسقاء 


وتو اعقو ىلا0 


امهيا قروو نه الاق يزيد :نولقي ناخ لكوم 4017 و يمعو ف ها نمل اهل 
الأمصار من صلاة وخطبة. 


(549) ويجزئ أن يَسْتَسْقِي الإمام بغير صلاة» وخلفت صلواته. 


0 22 
من بادية وقرية» وتفعله 


لح والح ولح 
م يلد 


)١(‏ في ظ: ١حيث‏ الجمع». 
(5) معناه: أنها ليست كالجمعة التي كانت ظهرًا وهي أربع ركعات» فأحيلت جمعة» وجعلت ركعتين» 
وسقط الظهر. «الزاهر) .)5١5(‏ 


34 كتاب الاستسفقاء ه5١‏ 


(5:) 
باب الدعاء في الاستسقاء 


(150) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني خالد 


بن رباح» عن المطّلِب بن حَنْطبء أن النبي كك كان يقول: «اللهمّ سَُفْيًا 


رحمة. اا م عذابء ولا مَحَقٍ ولا تلاع ولا هدم ولا غرَ اي" 


اللهم على الظراب 3 الج اللهم حَوالَيّنا ولا علينا»» وروي عن 
سالمء عن أبيه». أنّ رسول الله كل كان إذا. اسسقئ قال:. #اللهم اشنا غَيْنا 


2 1 
2 


مُغِينًا هَنِينًا مَرِينًا مَرِيعًَا عَدَكَا مُجَلْلّا عامًا طَبَقًا سحا دائمًا”'. اللهم اسقنا 


)١(‏ كذا في ظء وفي ززاب س: «ولا». 

)١(‏ «سَّقْيَا رحمة»: أن يغاث الناس غيئًا نافعّاء لا ضرر فيه ولا تخريب» وأصل «المحق»: النقص 
والذهاب» و(يوم ماحق»: شديد الحرء يُحرق كل شيء, والمراد به هنا: ذهاب البركة وقلة الخير. 
«الزاهر» )5١0(‏ و«الحلية» (89). 


ز[فرة «الطراب»: الروابي الصغارء واحدها : ظَرِبٌء وفي معناه ما ورد فى د بعض الروايات من ذكر 
«الآكام» و«التلال». وهما: ما ا من الأرضء» وإنما خص الآكام والظوات؟ لأنها أوفق للراعية 
من شواهق الجبال» وورد فى , بعض الروايات كذلك دك «بطون الأوديةكى وهي : : أوساطها التى 


يكرت يها تزان الجانق الزاعرا80 10و الجا ادا 

(5) «الغيث»: المطر يغيث الخلق فيرويهم ويشبعهمء ولم يذكر المطر؛ لأن المطر لم يذكر في 
كتاب الله تعالئ إلا في موضع عذاب» وما سوى ذلك من الرحمة غيثء» و«الهنيء»: الذي لا عناء 
فيه ولا مشقةء و«المريء»: الذي لا يستوخمه آكلهء و«مَرْوٌَ الماء»: إذا كان نميرّاء و«المريع»: 
يحتمل أن تكون بضم الميم» فإن كان كذلك .. فهو الذي يأتي بالريع» وهو النزُل والزيادة 
والنماء» وإن كان بفتح الميم .. فهو الذي يصيب الأماكن المريعة» وهو في نفسه مَريع» يقال: 
«مكان مريع» إذا كان خصباء و«أمْرَعَتٍ البلاذ»: إذا أَخْصَبَّتْء و«الغدق)»: الكثير الماء والخيرء 
وأصل «المجلل»: تغطية الفرس بجلالهء والمراد به هنا: تغطيته الأرضّ بالنبات» وعموم نفعه 
وخيره العباد والبلاد» وقوله: «عامًا طَبَّمًّاه؛ أي: لا يتخللء بل يعم. و«الطبق»: الذي يُطْبَّق 
الأرضَ؛ أي: يعمها ويصير لها كالطبق» و«السح»: الكثير المطرء الشديد الوقع عل الأرض» - 


4 - كتاب الاستسقاء 


الغيث ولا تجعلنا مِن القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من 
اللأواءٍ والجَهْدٍ والضَّنْكِ ما لا تَشْكُو إلا إليك0". اللهم أنْبِث لنا الرَّرْعَ» 
وأدِرٌ لنا الضَّرْعَ» واسّْقِنا مِن بَرَكاتٍ السماءء. وأنْيِتْ لنا مِن بركات 
الأرض”'"', اللهم ارفع عنا الجََهْدَ والجوعَ والعُرْيَء واكْشِف عنًا مِن البلاء 
ما لا يَكْشِفُه غيرٌكء اللهم إنا تَسْتَفْفِرَك إِنّك كُنْتَ عَفَاراء فأرْسِل السماء علينا 
و5711 قال الشافعي: فأحِبٌ أن يُفعَلَ 07 ولا وَقَتَ في الدعاء 


لا يُجاورٌ. 


- وأصله: الانصباب» يقال: «سح الماء يَسْحٌ): إذا سال من فوق إلئ أسفل» و١ساح‏ يسيح): إذا 
جرئ علئ وجه الأرض» سمي المطر به من باب تسمية الشيء بفعله. «الزاهر» )3١7(‏ و«الحلية» 
(9). 

)١(‏ «اللأواء»: شدة المجاعة» يقال: لأصابتهم لأواء ولؤلاء وشّصَّاصاءا وهي كنّها الست 
و«الجهد): قلة الخيرء و«أرضٌ جَهَادٌ) لا ثنبت شيئًاء و«الضنك»: الضيق. «الزاهر» (5007) 
و«الحلية») .)91١(‏ 

(؟) «بركات السماء»: كثرة مطرها ومائها مع الريع والنماء» و«بركات الأرض»: ما يخرج الله من نباتها 
وريعها وزروعها حتيل يخصب بها الناس ومواشيهم. «الزاهر» (/ا١5).‏ 

(”) أراد ب «السماء» ههنا: السحابء» وجمعها: «سّمَئْ). و«المدرار»: الكثير الدر والمطر. «الزاهر) 
.)5١00(‏ 


34 كتاب الاستسفقاء /او ١‏ 


(59:) 
7 .210 
باب تارك الصلاة 


(551) قال الشافعي: يُمَالَ لمن تَرَك الصلاةً حتّئ يَخَرَج وَفْنُها 
با غتريه لذ تدولي 7" متزقي افإن بويك ول التشتتورقم فزن اكوا 
قَتلُناك؛ كما يَكْفْرٌ فتقُول: إِنْ آمَنْتَ وإلا قُتلّناك. وقد قيل: يُسْتَتاب ثلاثاء 
فإن زا قبها بو ل و اوولاك زو قبع انمعد 

قال المزني: قلت أنا"': قد قال في «المرتد) [ف: ”0”"]: «إن لم 
َكب قُتِلء ولم يُنتَظر به ثلانّا؛ لقول النبي يل: مَن ترك“ ديئّه فاضربُوا 
عُْقّهاء وقد جَعَل تارك الصلاةٍ بلا عذرٍ كتاركِ الإيمان» فله حكمُّه في قياس 
قوله؛ لأنه عِنْدَه مِثْلهء ولا يُْعَطرٌ به ثلانًا* . 


. كذا في ظ بء وفي ز: «باب الحكم في تارك الصلاة»» وزاد عليه في س : «متعمدًا)‎ )١( 
في س: «لا يعمله)» وألحق به في الهامش مصححًا قوله: «هذا عمل». يعني: «هذا عمل‎ )0( 


لا يعمله»). 
(7) «قلت أنا» من س. 
(5) في ز: «بدل2). 


(5) الشافعي ذكر القولين في «المرتد' أيضّاء قال الروياني في «البحرا» (؟015/1): «فلا معنئ لهذا»ء 
قال عبد الله: لعل مراد المزني أن الشافعي صرح بترجيحه في المرتد» وهو ما رجحه من عدم 
الإمهال والتأني. وهو الأظهر كما سيأتي إن شاء اللهء ثم إن الأئمة نقلوا عن المزني من مذهبه أن 
تارك الصلاة لا يُقتّل مطلقّاء وإنما يُحبّس ويؤدب. وانظر: «النهاية» (011/1) و«العزيز» (550/7) 
و«الروضة» )١57/7(‏ وقد أعاد المصنف مسألة تارك الصلاة في المرتد أيضًا (المسألة: 505). 
وجاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: سمعت يونس بن عبد الأعلئ يقول: سمعت ابن وهب 
يقول: من قال: لا أصلي .. يستتاب ويُترئّص بهء فإن لم يصلّ ضربت عنقه وألقي على المزابل». 


[ 8 ] 
حتاب ١‏ اينات 7 


)١(‏ أصل «التجنيز) تهيئة الميت وتكفينه وشَّدَّه على السريرء يقال: «جُثّْوَ الميت تجنيرًا» إذا هئ أمره 
وهر وشدّ علئ السريرء ويقال للسرير إذا سْوّي عليه الميت وهيئ للدفن: جنارّة» بكسر الجيمء 
ولا يسم «جنازة» حتّئ يشد الميت مكفنًا عليه» وأما «الجنازة» بفتح الجيم .. فهو الميت نفسه. 
«الزاهر» .)5١8(‏ 


6- كتاب الجنائز "١‏ 


(55 ) 
باب إغماض الميت7١)‏ 
باب إغماض المي 
4819 )قال العاف :دار لها يدا يدع ولاك المت أن دل دك 
فعي :أو ماد ةا د يتولى ارفمهم 
به إغماض عَيْنَيَْه بأسهل ما يَقْدِرٌ عليه”"'. وأن يَشْدَ لَحْيّه الأسفلَ بعصابةٍ 
عريضة ويَرْبطها مِن فوق رأسه؛ لثلا يَسْتَرْحِيَ لخيّه الأسفل فيَنْمْتِحَ فوه 
ا 
(400) ويَرْدُ ذراعيّه حتّى يُلْصِفَهما بِعَضْدَيْهِ ثم يَمُدَهما ويَرُدُهما إلى 
فَخِذَيْ ويَفْعَل ذلك بمفاصل ركبئَيْه ويَرْةَ فَخِذَيْهِ إلى بَظنِهِ نم يَمْذّهماء 
ويْلِينُ أصابعهء حتّى يَتَبَاقَى ليئه على غاسله . 


3 
ل 


(405) وَيحُلَّعٌ عنه ثيابه» وَيْجَعَل على بطنه سيت أو حديدا ". وَيُسَجبَى 
بثوب يُعَطَى به جميعٌ حِسَّدِه ويُجَعَل علئ لوح أو سَرِيرٍ. 


)١(‏ في س: اإغماض عين الميت». 
() كذا فى زب سء وفى ظ: (إغماض ما يقدر عليه). 
() فى ز: «حديدة»)» وفى ب: «سيقًا أو حديدةً» بالنصب. 


.0" 4- كتاب الجنائز 


(0:) 
باب غسل الميت وغسل الزوج امرأتّه والمرأة زوحبه"") 


40 قال الشافعي: :وينمئ '"",والمتت إلن مفتسلة : ويكؤن 
كالمنْحَدِر قليلاء ثم يُعادُ تَلْيينُ مفاصله"". ويُظرَّح عليه ما يُوَارِي ما بين 
رَكْبَتَيْهِ إلى سَرّتِه . 

(4850) و يسك موفكة الذق عسل :اقيم قلا كزاه سد إلا قاسله ومن 
لا بد له مِن مَعُونتِه عليه» ويَعْصون أبصارهم عنه إِلَا فيما لا يُمكن غيرٌه 
ليُغرف: الغاسل ها عسل. وها بقن: 

(400) ويَتَحْدْ إناءين» إناءً يَعْرِف به مِن الماء المجموع» فيَِضصْبَ في 
الإناة الذي يلي الميّت» .فما تطايّر من غسل الميت إلى الإناء الذي يليه لم 
يُصِب الآخَرَ. 

لصيف السكيطر دن العناء قت اله لآ أنتتكيون دده 
أوجالقيية نا لآ ننيك اله المسسن الها يه 

(2)6069 ل فو قميص » ولا 0 عورةً اميت بيده » ويعد خَرّقتين 
نظيفتيُنَ لذلك قبل عَسلِهء ويُِلَقَى الميِّتُ علئ طَهْرِهء ثم يَبْدَأْ غاسِله فيَجْلِسُه 
)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز: «وغسل الرجل امرأتها» وفي س: «وغسل المرأة زوجها». 
زفهة6 هنا في ظ كلمة تشبه: «علول»), ولا وجود لها في سائر النسخ. 

(9) إعادة تليين مفاصله لم توجد عن الشافعي في شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في «١مختصره)‏ 
دون جامعه. وإنما قال الشافعي: أعاد تليين مفاصله عند موته لا وقتّ غسله. وتردد أصحابناء قال 
الماوردي: «وترك ذلك أولئ من فعله؛ لتماسك أعضائه»» وقال إمام الحرمين: «الوجه أن يقال: 


إن لم تَمسسّ حاجة إلئ التليين وإعادته فلا وجه لهء وإن مست الحاجة إلى إعادة التليين فلا معنى 
للتردد فيه». انظر: «الحاوي» /ى) و«النهاية» (7//ا). 


/- كتاب الجنائز رين 


إجلاسًا رفيمّاء ويُّمِرَ يدّه على بَظنِه إمرارًا بليعًا -والماءٌ يُصَبّ عليه لِيَحْمَىئ 
شية إن خَرَج منه- وعلئ يده إحدئ الخرقتين حتئ يِنْقِيَ ما هنالك» ثم 
يُلقيها تُغْسَل”''» ثم يأخُذ الأخرّئء ثم يَِبْدَأْ فيدْخْل إصبَعه في فيه بين شَفَتَيْه 
-ولا يَفْعَرٌ فاه'"'- فيّمِرُها على أسنانه بالماء» ويُدْخِل طَرَفَ إصبّعِه في 
ولتكرة وسري فو عياء للنفى قبطا زد كانه داكا <را رموه( رودو الضيادة: 
ويَعْسِل رأسّه ولحيّته حتّى يُنْقِيَهُماء ويُسَرحُهما تَسْرِيحًا رفيقًا"" ثم يَعْسِله 
من صَفْحَة عَنقه عن فم 0 وشِقَّ صَدْرِه وجَنْبه وفيكله وساقت ثم يَعَود د ليخ 
شِقّهِ الأَيْسَّر فيَضْئّع به مثلّ ذلك» ثم يُحَرّفه علئ جَنْبِهِ الأَيْسَر فَيَغْسِلٌ طَهْرَه 
وقفاه وفَخْذّه وساقّه اليُمْئَ وهو يراه متمكنّاء ٠‏ ثم يُحَرّفَهِ علئ شِقَّه الأَيْمَنِ 
فِيَضْبَع به مثلّ ذلك» ويَعْسِلُ ما تحت قَدَمَيّْه وما بِيْنَ فَخْذَيْهِ وألْيََيْه بالخرقة 
ويَسْتَقْصِي ذلك. ثم يصب علئ جميعه الماءً القّراح”*'» وأحِبٌ أن يكون فيه 
كافرة 

(50) قال: وأقلَ عُسْلٍ الميّتِ فيما أحِبُ ثلانّاء فإن لم يَبْلْعْ الإنقاء 
فيا لأنّ النبى يله قال لمّن غَسَّل ابئئّه : وكيا تلاةا أو حيتنا 
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)١(‏ كذا في ززبء وفي ظ: «بغسل»)» ولعله خطأ في النقطء وفي س: «لتغسل». 

)١(‏ ١لا‏ يفغر فاه)؛ أي: لا يفتحهء يقال: «فَكَرْت فاه فَقَّغَرَا؛ أي: فتحته فانفتح. لازم ومتعدّ. «الزاهر» 
(ص: 509). 

() «يسرحهما تسريحًا رفيقًا2؛ أي: يُرجَل شعرهما ترجيلًا رفيقًاء وأصل «التسريح»: الإرسال» والشعر 
يتلبد ويتعقد فيسترسل بالمشط» ويقال للمشط: «المسرّح والمِرّجَل). «الزاهر) (ص: .)5١8‏ 

(:) «صفحتا العنق»): ناحيتاه. «الزاهر) (ص: .)5١9‏ 

(5) «الماء القّراح»: الخالص الذي لم يُجِعّل فيه كافور ولا حنوط» و«فلان يشرب الماء القراح»: إذا 
خلا علئ الماء ولم يجد مأكولاء و«القراح من الأرض»: ما لا شجر فيهاء و«القِرْوَاح»: البارز من 
الأرض: الذي ليدن افيه سجر ولا بذاء+ ويقال+ لهذا -عطر بَذر ممه البق ولا يقرا قمعل اليلن 
منه البقل»: يطلع ويظهرء وهو يَذُرٌ من أدنى مطرء و«تقريح البقل»: نباتُ أصله وظهورٌ عُودِه 
ولا يَفْرَح إلا من ثرئ يكون قدر ذراع. «الزاهر» (ص: )3١9‏ و«الحلية»؛ (ص: ؟9). 


6 4- كتاب الجنائز 


أو أكثر إن رأيتن ذلك بماءٍ وسِدرء واجعَلّن في الآخِرَةٍ كافورًا -أو: شيئًا 
من كافور-». قال: ويجْعَلَ في كل ماءٍ قراح كافورٌ» وإن لم يجْعَل إلا في 
الآخرّة أجزأه ذلك. 

)67١(‏ ويتَتَبَع ما بين أظافيره بعُودٍ -ولا يجرح''- حبّى يُخْرِجَ ما 
تحتها من الوَسّخ . 

(؟7) وكلما صَبِّ عليه الماء القَراحَ بعد السّدرٍ حسبّه غُسْلّا واحدّاء 
ويَتَعاهدُ مَسْحَ بطنه في كل غَسْلَة ويُفْعِدُه عند آخر غُسْلِه فإِنْ خَرَّج منه 
شية أنقاه بالخرقة كما وَصَفْتُ وأعاد عليه غَسْلَّها"'. ثم يُنَشَّفْ في ثوب» ثم 
لك الى قاف ْ 

(475) وإن عْسِلَ مرَّةَ بالماء القراح أجزأه. 

(514) ومن أصحابنا مَن رَأَئ حلقٌ الشَّعرٍ وتقليمَ الأظفار» ومنهم مَن 
لم يزه 

قال المزني: وتَرْكُه أَعْجَبُ إلى؛ لأنه يَصِيرٌ إلئ بلّئ عن قليل» 
وفان للخ للق ال ْ 


)١(‏ كذا في ٠ابء»‏ وفي رس: دللا يجرح) بدون واو» فيكون صفة للعود. 

(0) اختلف الأئمة فى المراد بلفظ الشافعى: «وأعاد عليه غسله» عل ثلاثة أوجه. أصحها: يقتصر عل 
إزالة تلك النجاسة ولا يعاد غسلهف وهو اختيار المزني» وقال النووي: «الصحيح الجزم بها 
وذهب ابن أبى هريرة إل أنه يعاد غسله من أوله. والذي جرئ من الأمر يوجب تجديد غسله؛ فإن 
الغرض الظاهر تنظيفه» ومنهم من قال: تغسل تلك النجاسة. ثم يجب إعادة الوضوء فيه» ويحكيل هذا 
عن أبى إسحاق. انظر: «الحاوي» (”/؟7١)‏ و«النهاية» (/ )١١‏ و«العزيز) ("/ 045) و«الروضة» 
.)0١7/5‏ 

(0) كذا فى ظء وفى زاب س: «ونَّسَل). 

(5) ما رجحه المزني هو قول الشافعي القديم. وهو كراهة الحلق والقَلْم. وقال في الجديد باستحبابهما 
وكراهة تركهماء قال النووي في «الروضة» )٠١17/7(‏ إن المختار: القديم هنا أصح؛ فلم يُنقّلى عن 
النبى يَلِةِ والصحابة فيه شىء معتمد»ء وأجزاء الميت محترمة» فلا تُنتهقك بهذا. 


6- كتاب الجنائز هه" 


(415) قال الشافعي: ولا يُقَرَبُ المخرمُ طِيبًا في غُسَله وحَنُوطه""', 
ولا يُخَمَّرُ رأسُه”؛ لقولٍ النبى ككلهِ: «كفَنُوه في ثوبيه اللذَّيْن مات فيهماء 
ولا تُحَمُرُوا رأسّهاء ولقوله: ١لا‏ تُقَرّبوه طيبًا؛ فإنه يُبْعَثْ يوم القيامة مُلَييّااء 
وأنّ ابنَا لعثمانَ تُوْفِيَ مخرمًا فلم يُخَمّر رأسّه. ولم يُقَرْبِْ طيًا. 

(77) قال الشافعي: وأَحِبُّ أن يكون قُرْبَ الميّتِ مِجْمَرٌ لا يَنْقَطِمْ 
حتّئ يَفْرُعَ من غَسْلِه وإنْ رَأئ مِن الميّت شيئًا لا يَتَحَدَّتُ به؛ لِما عليه مِن 

470) وأؤلاهم بِعَسْلِهِ أؤلاهم بالصلاة عليه. 


255 1 الرجل امرأته. والمرأة زوجهاء غَسَلَتَ أمتماء زوجَها 
أبا يكز الصديقة وغل امرآته فاطمة بنك رسول الله كل -وقالت عائشة: 
«لو اسْتَقْبَلّنا مِن أمْرنا ما اسْتَذْبَرّنا ما غَسَّل رسولَ الله كله إلا نساؤٌه). 

(454] فال ولنى تنعت وت تع [الجديجا للما تبن ل قفر لين 
صاحبه . 

(407) وَيُكَسَلَ المسلع 'قرابته ون المشركين ويثيم تجتازته ولا يصلئ 
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عليه؛ لأن النبئ كَل أَمَرَ عليّا فعَسَّلَ أبا طالب. 


)١(‏ كذا فى زب سء. وفى ظ: «ولا حنوط). 


.)975 و«الحلية» (ص:‎ )5١١ (لا يخمر رأسه)؛ أي: لا يغطئ. «الزاهر) (ص:‎ )١( 


ا 4- كتاب الجنائز 


(5) 
باب عدد الكفن وكيف الخَنُوط 


(8/1) قال الشافعن + واحت ده الكفق إلك ثلاثة أثوات بيض 
رياط'''» ليس فيها قميصٌ ولا عمامة؛ لأنّ رسول الله كله كُمّن في ثلاثة 
أثُواب بيض لخو "ليان فنا لما بول هماد : 


- 


(470) قال: وتُجَمّرٌ بالعود حت تَعْبَقَ بها"". ثم يَبْسْط أحستها 
وأوسعّهاء ثم الثانيةة عليهاء ثم التي تِلِي الوتمح دز اتراريونها الوا 
ثم يُحْمَل الميتُ فيُوضّع فوق العليا منها مُسْمَلْقيًا . 

(النقانكو ناخد ونا ين فظن مَنْرُوعَ الحَبّء فيَجْعَلٌ فيها الحنوط 
والكافورء ثم يُدْخِلُه بين أَلْيَنَيْه إدخالا بليفّاء ويَُكْثْرُ؛ ليَرْدَ شيئًا إن جاء منه 
عند تحريكه إذا مل وزُعْزِع» ونُشَدٌ عليه خرقةٌ مشقوقةٌ الطرف تخد ألْيَتَيِه 
ا ل 0 


)51١( «الرياط»: جمع «رَيْطَة)2 وهي الملاءة البيضاء التي ليست بملفقة من شقتين. «الزاهر»‎ )١( 
.)97( و«الحلية»‎ 

)١(‏ «سحول» بفتح السين مدينه بناحية اليمن» تحمل منها ثياب يقال لها «السحولية»؛ وأما «السّحول» 
بضم السين فهي الثياب البيض» واحدها: «سَحْل)» وقد يجمع «سَخْلا» كما يجمع «رهن رهنا 
وسقف سقفا». «الزاهر» )5١١(‏ و«الحلية» (”91). 

() يقال: «عبق به رائحة الطيب»؛ أي: لصق.؛ أي: تبخر الأكفان بالعود على النار حتئ تلصق 
رائحته الطيبة بها. «الزاهر» .)5١57(‏ 

(:) يدخل في «الحنوط»: الكافور»ء وذريرة القصب, والصندل الأحمر والأبيض» ويقال للزرع الذي 
بلغ أن يحصد: «حنط الزرع وأحنط»» وكذلك الرَّمْتْ والغضا إذا ابيضًا بعد شدة الخضرة فهو 
حانط. «الزاهر)» .)95١7(‏ 


6- كتاب الجنائز لا" 


قال المزني: قلت أنا''؟: ولا أحِبُ ما قال مِن إبلاغ الحَشْو؛ٍ لأنَ في 
ذلك فيكا يتاول واسرحةه ولكق حمل كالمز مق القطن فيا ين آليته. 
وسَّفْرةٌ قطن تحتها تضم إلى ألْيتَيْه والشّدَادُ مِن فوق ذلك كالتّان د د قله 
ا ماكر مِن أن يَظهّر منه. فهذا أَحْسّنُ في كرامته مِن 
انهاك خرمته'” 

(575) قال الشافعي : وبأل القطنّ فيَضّع عليه الحنوط والكافورء 
فيَضْعْه على فيه ومِنْخْرَيْه وعينيه وأذنيه وموضع سُجِودِه -وإِن كانت به جراح 
ناهِدَةٌ وَضع عليهاء ويُحَنْط رأسّه ولحيئّه لكاو وعلئ مساجده. 

(47) ويُوضّع الميّتُ مِن الكَمّن بالموضع الذي يَبْقَ من عند رجلَيْه 
و ادس ا الو ا ا 
علئ شِقه الأيُمنء ثم يَنْنِي الصَّيِفَةَ الأخرَى علئ شِقَه الأيْسَر؛ كما يَشْتَمِل 
ل ال ا ري ا 
الثياب جِمْعٌ العمامة» ثم يَرُدّه على وجههء ثم يَرْدَ ما على رجليه على ظهور 
رجليه إلى حيث بَلَغْء فإنْ خافوا أنْ تَنْتَشِر الأكفان عَقَدُوها عليه. 
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)١(‏ «قلت أنا» من 

)١(‏ «انتهاك حرمته»؛ أي: من المبالغة في تناول حرمة عورته وكشفهء وهو افتعال من النهك» يقال: 
«(أنهكه عقوبةً)؛ أي: بالغ في عقوبته . ْ «الزاهر) .)5١7(‏ 
تنبيه : قال الروياني في «البحرا (؟/2577) نقلًّا عن أصحابنا: لم يرد الشافعي بالإبلاغ ما توهمه 
المزني» ولكن أراد المبالغة في إلصاقه بذلك الموضع كما فسره المزني واختاره لنفسه» والدليل 
علئ أن مراده هذا أنه قال: (ليرد شيئًا إن خرج منه)» فلو كان إبلاعًا في الحشو لقال: (ليمنع أن 
يخرج منه شيء)» وما زاد المزني على مراد الشافعي إلا سُفْرة قطن» ونحن لا ننكر هذه الزيادة لو فعل. 

() «صَيفة الثوب»: زاويته» وكل ثوب مربع له أربع صنفات» وهي زوايا الإزار والملاءة» وقيل: صنفة 
الثوب: ظُرَّته. «الزاهر» (7717). 


8 4- كتاب الجنائز 


89 علي الع نوها وامعدو د عه لاسن 
ووسَّدُوا رأسّه بِلَبنَِ» وأسَْدُوه لثلا يَسْتَلْقِي علئ ظهره. وأذْنَؤه إلى اللحْدٍ مِن 
مُقَدّمِه لئلا يَنْكَبٌ عل وججهه. وتُنْصَبٌ اللنُ علئ اللّحْد ونّسَدٌّ فُرَحُ اللَبن» 
ثم يُهالُ الترابٌ عليهء و«الإهالة»: أن يَطْرَّح مَن علئ شَفِير القبرٍ الترابَ 
بيديه جميعًاء ثم يُهال بالمّسَاحِي'"'. 

(40) ولا أحِبُ أن يرادا" في القبر أكثّرُ مِن ثرابه؛ للا يَرْتَفِعَ جدّاء 
ويُشْخُصٌ عن وَجْْهِ الأزض قَذْرَ شِبْرِء وَيْرَْنُ عليه الماء» ويُوضّع عليه 
الحصباء» ويُوضّع عد ترا :مشر أو فلاية ما كانبه: 

(47) فإذا فَرَعْ مِن المَبْر فقد أكْمَلء ويَنْصَرف من شاءء ومن أراد أن 
يَنْصَرِف إذا وَوري فذلك له واسِع. 

(5/4) قال: وبلعّنا عن رسول الله كَلةٍ أنه سَطّح قبرٌ ابْنِه إبراهيم» 
ووّضع عليه حَصْباءَ من حصباء العَرْصّة"". وأنه َل رَسنَّ عل قبره» وروي 
عن القاسم أنه قال: «رأيتٌ قبرٌ النبئ تلِهِ وأبي بكر وعمرّ مُسَطحَةًا . 

480 قال سول حون القبو سول لجر 


)١(‏ قالوا: هذا خطأ؛ لأن العرب تقول: «هلت التراب أهيله هيلا»» ولا تقول: «أهلت التراب إهالة»» 
وأجيب بما قال أبو منصور الحمشاذي الأديب فيما بلغه عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال في: 
«غريب المصنف» في (باب فعلت وأفعلت): «يقال: هلت التراب» وأهلت»» قال: «وقال الزجاج 
في (باب فعلت وأفعلت): «يقال: هلت التراب وأهلت». قال البيهقي في «الرد علئ الانتقادا 
(ص: "5): «فهؤلاء مع الشافعي ثلاثة من أثئمة اللغة اتفقوا علئ جواز اللغتين معاء وقرأت في 
كتاب (الغريبين): (هلته): إذا نثرته وصببته من يدكء و(أهلته): لغة). 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «أن يرداء قال الروياني في «البحر» (017//7): «ومعناهما متقارب». 

(") أما تسطيحه: فتسويته مربعًا مرفوعًا عن وجه الأرض كما يسطّح السطح المربع» و«الحصباء»: ما 
صغر من الحصئء و«الريح الحاصب» التي تَرْمِي بالحصباءء و«العَرّصّة): عَرْصة الوادي. وهي كل 
جَوْبَةَ منْمَيقَة يَجمّع السيل فيها الحصئ الصغار. «الزاهر» .)5١5(‏ 


6- كتاب الجنائز احلل 


)18١(‏ قال: والمرأةٌ في عُسْلِها كالرجلء وِتُتَمَقَدُ بأكثرٌ مما يُتَمَفَدُ به 
الع وان تفده شع رانها ثلاثة قَرُونٍ<' فَتُلْقَيْن خلْمَها؛ لأنّ النبى كلل 


- 


أَمَرَ أمّ عَطِيَّةَ بذلك في ابنَته وبأمره عَسّلَتْها . 

(187) [قال الشافعي”"]: وتُكَمَّنُ بخمسة أنُواب: خمارء وإزارء 
07 1 

قال المزني: وأَحِبٌ أن يكون أحذها درعًا؛ لِما رأيثٌ فيه مِن قولٍ 
العلماءء وقد قال به"" الشافعئٌ مَرَّةَ معههم””'. ثم حَحظ عليه الشافعك”” . 

(8) قال الشافعي: واه طالب سنوي و سنال دون كه 
وغْرّمائهء فإن اشْتَجَرُوا''2 في الكَفّن فثلاثة أثواب إن كان وَسَطَاء لا موسرًا 


.)3١9 «القرون»: الخْصّلء كل خُضلة من الشعر قَرْنْء وكذلك كل ضَفيرة قَرْن. «الزاهر) (ص:‎ )١( 

(0) في النسخ: «قال المزني»» ويرد عليه: لماذا يورد قولًا من عنده على حسب النسخ ثم يرده وليس 
ذلك بطريضة في الكبات؟ وما كان أغناه لو ذكر ما هو الأحب إليه وضرب صفحًا عن القول 
الآخر. والمثبت من «الحاوي» (2»)58/7 ونحوه عند الروياني في «البحر) (؟/ 2)0071-500 وهو 
المعروف عند العلماء أن ما ذكر عقيبه من مقول الشافعي ونقل لخر اعد وصرح بذلك الرافعي 
في «العزيز) (055/9). 

() (به) من زب سء وسقط من ظ. 

(4) كذا في ظء وفي زاب س: «معها». 

(5) «الشافعي» من ظ وهامش سء. ولا وجود له في ز بء وسياق الروياني في «البحر» (009/5): 
«قال الشافعي: وأحب أن يكون أحدها درعًاء وقال المزني: قد قال به الشافعي ثم خط عليةا» 
لكن النووي في «المجموع) )٠١5-505/5(‏ صرح بأن عبارة: «وأحب أن ...2 من مقول 
المزني» ثم إن ما ذهب إليه المزني وعبارة المزني عنه يشعر بأنه مذهب الشافعي القديم؛ وعن 
الشيخ أبي حامد والمحاملي أنه المعروف عن الشافعي في عامة كتبه» ويؤيده نصه في «الأم) 
»)204/١(‏ قالا: «والقول الآخر لا يعرف إلا عن المزني»» قال النووي في «الروضة» :)١١7/5(‏ 
«فعلى هذا الذي نقلا لا يكون إثبات القميص مختضًا بالقديم»» قال عبد الله: وإثباته الأظهر من 
قوليه عند الأكثرين. 

(7) «اشتجروا»؛ أي: تشاحُوا واختلفوا وتنازعوا؛ يعني: الورثة. «الزاهر» (ص: .)5١5‏ 


ل 4- كتاب الجنائز 


وى قاذ نوكر اللختوط بالمسووف )للا شونا ولا ل 
6 قال ناكل :ركد راد ملك انر موررن الم عير 
غُسّلَ وكُمَنَ وذفِنّ » والخرقَة الى اول ا تكفيه . 


: «الشَّرّف): ما جاوز القدر المعروف مثله». والسرف أيضًا: الخطأء يقال: «أَرَدْنُكم فَسَرَفتكم)؛ أي‎ )١( 
.)5١4 أردت إتياتكم فأخطأتكم. «الزاهر؛ (ص:‎ 

)١(‏ «السّقْط): الولد؛ ذكرًا كان أو أنثئ» يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق» يقال: «سقط الولد من 
بطن أمه سقوطًا فهو سِقط» بالكسرء والتثليث لغة» ولا يقال: وقع. و«أَسْقَطت الحامل» بالألف: 
ألقت سقطاء وأماتت العرب ذكر المفعول فلا يكادون يقولون: «أسقّطت سِقطاكء ولا يقال: 
أسقظ الولدٌُ» بالبناء للمفعول» و«أَهَلَ المولود إهلالَا»: خرج صارحَاء بالبناء للفاعل» و«استهل» 
بالبناء للمفعول عند قوم وللفاعل عند قوم كذلك. «المصباح المنير» (مادة: سقطء هلل). 


4- كتاب الجنائز 1" 


) 500 


200 


نانت الشهيك ومن :تضلى علية ويُغْسّل 


(55) قال الشافعي: والشّهداءٌ الذين عاشوا وأكَلوا الطعامَ وبَقُوا') 
مُذَةَ يَنْمَطع فيها الحربُ وإن لم يَظْعَمُوا .. كغيرهم مِن الموتى» والذين 
كلو ادش قون: في ال213 "1 م لاكنتوق: اليا بهم القن تعلو قيهن إن:اقناء 
أولياؤهم. تع عنهم الفا والفِراءً والجلودٌ وما لم يكن مِن عام لبا 
القايق :ولا كلوز ولا تلع خلسم وروى تصق اجاير ين :عبد الله :وات 
بن مالك؛ أن النبئ يلِا*' لم يُصَلّ عليهم ولم يُعَسّلْهم وعمرٌ شهيدٌ غير أله 
[يكا"] قد يتك في الفند اك تر وضاى عتهه والغيين والضدة ند 
عسو وق اع عبوي د 


)١(‏ «الشهيد»: الذي قتله المشركون في المعركة» يقال: «استشهد فلان»: إذا قتل شهيدًاء وفي سبب 
تسميته شهيدًا أقوال» فقيل: لأن الله يك ورسوله يَكِةٍ شَهِدَا له بالجنة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة 
تشهده فترفع روحهء وقيل: لأنه من جملة من يُستشهّد يوم ل الخالية» 
قال الله َك : «الِنحُووا شُبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرسُولُ عَليَكُم مَفَِيذا4 [البقرفة ]0 فين علق 
هذا التأويل شهيد بمعنل شاهدء وقيل: لسقوطه بالأرض» والأرض تسميئل: الشاهدة» وقد 
استضعف ابن فارس هذا الوجه. «الزاهر» (ص: )١5١5‏ و«الحلية» (ص: 97). 

(0) كذا في ظ ز سء» وفي ب: «أو بقوا». 

(9) «معترك القتال»: مزدححم الحرب» و«العراك»: الزحام» وذلك أن بعضهم يَعرّكَ بعضًا ضربًا وقتلا. 
«الزاهر» (ص: .)5١96‏ 

(:) كذا في ظ زء وفيى ب س: "اعنه النبي كَل أنه» . 

(5) كلمة «لما» من هامش ب"5. ولا وجود لها في سائر النسخ ظ زب س. 


ين 4- كتاب الجنائز 


):( 


باب حمل الجنازة"١)‏ 


(585) قال الشافعي : ورُوي عن رسول الله يَكِةٍ أنه حَمَّل في جنازة 
سعد بن معاذ بين العمودَيْنء وعن سعد بن أبي وقاص أنه حَمّل سريرٌَ ابن 
عوفب بين العمودّيْن على كاهله» وأنْ عثمانَ بن عفان حَمَّل بين عمودَي 
سرير أمّه فلم يُفارِقه حتّى وْضِعء وعن أبي هريرة أنه حَمَل بين عمودّي سريرٍ 
ابنَ أبي وقّاصء وأنّ ابنَ الزبير حَمَل بين عمودّيْ سرير المِسْوَرَء قال 
الشافعي: ووجهُ حملها مِن الجوانب أن يَضّع يِاسِرَةٌ السرير المقدّمّة"'' على 
عاتقه الأيمن» ثم يِاسِرّتّه المؤخَرَّة» ثم يامِنَةَ السرير المقدَّمّة على عاتقه 
الأيسرء ثم يامِته المؤخَّرَةء فإن كَثْر الناسُ أَخْيَيْتُ أن يكون أكْثّرُ حمله بين 
العمودين» ومن أين حَمَل فحَسَنٌ "“. 


)١(‏ زاد في ز: «والمشي أمامها». وذلك لأن الترجمة التالية لا وجود لها في هذه النسخة. 

(؟) «المقدمة» بكسر الدال المشددة وفتحهاء فعلئ الكسر معناه: المتقدمة». ومنه قوله كك : «9لا تُتَدِمُوا 
بين يدي أله [الحجرات: ١]؛‏ أي: لا تتقدمواء و«مقدمة الجيش» من هذاء ومن فتح أراد: التي 
قُدَّمَت. «الزاهر) (ص: .)5١5‏ 

(9) لحمل الجنازة طريقتان: 
إحداهما: الحمل بين العمودين» ومعناه: أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما 
العمودان علئ عاتقيه» والخشبة المعترضة بينهما علئ كتفيه» ويحمل مؤخرة الجنازة رجلان» 
أحدهما: من الجانب الأيمن» والثاني من الأيسرء ولا يمكن أن يتوسط الخشبتين واحد من 
مؤخرهماء فإنه لا يرئ موضع قدميه والطريق بين يديه حينئذء فإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه 
رجلان خارج العمودين» يضع كل واحد منهما واحدا علئ عاتقه» فتكون الجنازة محمولة على 
خمسه . 


والثاني : التربيع» وهو: أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسرء. والآخر - 


/- كتاب الجنائز 17" 


):5( 


باب المشي بالجنازة ") 
(480) قال الشافعي : والمشئ بالجنازة : الإشراعء وهو فوق سَجيّة 
| لمشي ء وا لمش* أمامها أفضل ؛ أن النبي كَلِْةِ وأبا بكر وعمرٌ وعثمان كانوا 


يمْشُون أمام الجنازة. 


- العمود الأيسر على عاتقه الأيمنء وكذلك يحمل العمودين من مؤخرها اثنان» فتكون الجنازة على 
هذه الهيئة محمولة عل أربعة. 
انظر: «العزيز) (79/ 058). 

)١(‏ هذه الترجمة لا وجود لها في زء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 


1 4- كتاب الجنائز 


(0ه) 
باب مَن أَؤْكَ بالصلاة على الميت 


(8:) قال الشافعي: والوليُ أَحَقٌّ بالصلاة من الوالي؛ لأنْ هذا مِن 
الل 


(483)نواعق درزيه الاق تو الجديق فثل الاي وتم الولدوولد 
الولد» ثم الأخ للأبس والأى ثم الأ لللأب» ثم أقريهم نه عَصَبَةٌ : 

(490) فإن 0 له أولياءً في دَرَجَةٍ فَأحَّهم إلى أَسَنْهمء فإن لم 
يُشمد خاله فافضلهم وأثمَهق”". فإن اسْتَووا أقْرع بيهم 

(453) والولة الجر أؤليل من الول المملوك”” , 


)١(‏ هذا مذهب الشافعي الجديدء وهو الأظهرء وقال في القديم: الوالي أولئ من الولي» وهو مذهب 
مالك. انظر: «العزيز» (”/ 0947) و«الروضة» .)١5١/5(‏ 

(؟) نص الشافعي يدل على تقديم الأسن على الأفقه في صلاة الجنازة» ونصه في سائر الصلوات يدل 
على تقديم الأفقه (انظر الفقرة: 20707 فاختلف الأصحاب علئ طريقين: فالمذهب - أن 
المسألتين على ما نص عليه» والفرق: أن الغرض من صلاة الجنازة: الدعاء والاستغفار للميت» 
والأسن أشفق عليه» ودعاؤه أقرب إلى الإجابة» والطريق الثاني - جعل المسألة على قولين نقلًا 
وتخريباء ثم العراقيون من أصحابنا طردوا القولين في جميع الصلوات» والمراوزة قطعوا بتقديم 
الأفقه في غير صلاة الجنازة» وذكروا في صلاة الجنازة الخلاف. انظر: «النهاية» (7/ 40) 
و«العزيز) (0477/7) و«الروضة» )١577/5(‏ و«المجموع» .)١75/0(‏ 

() هذا كما قال إذا كان له وليان في درجة». واختلف الأصحاب إذا كان العبد أقرب درجة علئ 
وجهين: أصحهما: الولي الحرء وهو مراد الشافعي؛ لأنه لا ولاية للعبد أصلاء قال الروياني في 
«البحر' (؟/0175): «فإن قيل: فلم سماه الشافعي وليّا؟ قلنا: هذا من كلام المزني» والشافعي 
قال: (والحر أولئ من المملوك)» أو سماه وليًّا بمجاز الوجود). ومن أصحابنا من قال: أراد 
الشافعي عند استوائهما في الدرجةء فإذا كان العبد أقرب ففيه قولان مخرجان. 


6- كتاب الجنائز ن لا 


(01) 
00 
باب صلاة الجنازة 


(447) قال الشافعي: ويُصَلَئ علئ الجنائز في كل وقتٍ. 

(590) وإن اجُتَمَعَتُْ جنائرٌ الرجال والنساء والصبيانء وأرادوا 
المبادرة .. جعلوا النطاءة ما “يلي القدلة هك« الصييان تلو نيم »*: ثم الرجال 
مما يَلِي الإمام. 


قال المرنى : :والختائئ :في معكاه يلون الساء» بيقن ونين الضبيان» 
كما جَعَلَّهُم في الصلاة بين الرجال والنساء"" . 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ب: «باب الصلاة علئ الجنازة»» وكذا في ز إلا أن فيه: «الجنائز). 

020 زاد في ب: «قال [يعني : الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا 
لربيع» عن الشافعي»؛ قال: القيامُ في الجنائز منسوحٌ. واحْتّجَ بحديث علي ذنه. قال إبراهيم 
قال: حدثنا يوسف بن مسلم المِصَّيصِيء قال: حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج» قال: 
أخبرني موسئ بن عقبة» عن قيس بن مسعود بن الحكمء عن أبيه» أنه شهد جنازة مع علي بن 
أبي طالبء فرأئ الناس قيامًا يَنْتَظِرون أين تُوضعٌ» فأشار إليهم بدِرّة أو سوط: اجلسوا؛ فإِن 


لنب كَل قد جَلّس بعدما كان يَقُومء قال ابن جريج: وأخبرنى ي نافع بن جبير» عن مسعودء عن علي 
مثله) . 


وهذه من زيادات إبراهيم بن محمد عل أصل المزني» ولا وجود لها في ظْ زرس» وهي في سك 
وزاد فيه قبلها ترجمة: «باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفى كيفية الصلاة والدفن». 


لق 4- كتاب الجنائز 


(؟0) 
باب التكبير على الجنازة ومّن أَوْلى بإدخاله القبر"") 


(595) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن عبد الله بن 
محمد بن عَقيل» عن جابر بن عبد الله أن سول الله كه كن أريعاء وقرأ 
آَم القرآن بعد التكبيرة الأولى» ورُوِي عن ابن عباس أنه قَرَأْ بفاتحة الكتاب 
وجَهّر بهاء وقال: (إِنْما فعلتٌ ذلك”" لتَعلموا أنها سه . 

(45) وعن ابن عمرّ أنّه كان يَرْفَع يِدَيّْه كلما كَبَّر على الجنازة» وعن 
ابن المسيف وعروة مثله. 

(5945) قال: 0 ا د ب ميقع يديه 10 منكسه» َ 

١ 1 2#‏ 1 صََلابلَه 0 ( 03 وس 5200 هه 
ويُصَلي علئ النبئ كه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات”'"'. د د ويَرْقع 
يديه كذلك ويدعو للميت» فيقول: «اللهم عبدّك وابنُ نٌّ عبدك” ““. حرج من 
رفح الدنيا وسَعتها ومحبوبها وأحبابه فيها 3 د ل وما هو لاقيه. 
كان يَشْهّد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدّك 500 وأنت أعلم به 


. في ز: «علئ الجنائز» بالجمع. وفي سس : «بإدخاله قبره»‎ )١( 

() كلمة «ذلك» من ظء ولا وجود لها في سائر النسخ زاب س. 

(") هذه ثلاثة أشياء: أولها - الحمدء ولا خلاف في أنه لا يجب» وهل يستحب؟ فيه وجهان 
للأصحاب: أحدهما - لاء وهو قضية كلام الأكثرين» قالوا: «ليس في كتب الشافعي ما نقله 
المزني»» والثاني - نعم» وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» و«التتمة»» قالوا: «ولعل المزني 
سمعه لفظًا». وأوسطها - الصلاة على النبي يله وهي من الأركان» وثالثها - الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات» وعامة الأصحاب على استحبابه عقيب الصلاة على النبي وَكِْةِ؛ِ ليكون أقرب إلى 
الإجابة. انظر: «الحاوي» (27/9) و«النهاية» (/057) و«العزيز) ("/ )5١١‏ و«الروضة» .)١55/5(‏ 

(5) كذا في ظ بء. وفي زاس: «عبديك». 


4- كتاب الجنائز 1" 


اللهم نَرّل بك وأنت خيرٌ مَنْرُولٍ به, وأصْبّح فقيرٌ فقيرًا إلى رحمتك وأنت عَنِىٌ 
عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك كُفَعَاء ا" ٠‏ اللهم إن كان محسنًا فَزِد 


0 


انه 


في إحسانهء وإن كان مسِيئًا فتحاور عنه, وَلَقه برحمتك رضاك». وقه فتنة 


القبر وعذايه. وأفيخ له في قبره. وجافي الأرضّ عن - حن 0 ولقه 
برحمتك الأمنّ مِن عذابك حنّى تَبْعنّه إلى جنيك يا أَزْحمٌ يده ثم 
كر الرا تق التو تقل حو يضف وغ نال "يوتف القزاءة والدعاف 
ا حدق 

(590) قال: ومن فاته بعض الصلاة افْتتَح ولم يَنْتَظِر تكبيرَ الإمام» 
يقد ره2 :1 

(440) ومّن لم يُدْرِك صَلَْ عل القبْرء ورُوي عن رسولٍ الله َل أنه 
صَلَى على قَبْرِء وعن عن نوانة عمو اوعانشية مدل 

عدرل ونه لمق تتم( لجال جا كاتا سويكر ور ل 
منهم أَفْقَهُهم وأقريُهم به رَحِمَّاء 020 المرأة زوجها وأقريهم بها رَحِمَّاء 


)١(‏ أصل «الشفع): الزيادة» قال الله وكَ: «#إمّ يسْمَعْ سَفْعَةَ عفد حَبَية يكن أذ عليه مب نا 4 [النساء: 486]؛ 
أي: يزيد عملا إلى عمل» و١عين‏ شافعة»: تنظر نظرين» فكأن لمش ع لت إذا دعوا له 
طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما استوجب منهم بعمله أو بتوحيده. «الزاهر» .)5١15(‏ 

(؟) في ز: ١جُنتِها‏ مضبوطة واضحة. 

(؟) نص الشافعي في معظم كتبه أنه يكبر التكبيرة الرابعة ويسلّم» ومقتضئ ذلك أنه لا يذكر بين التكبير 
والسلام شيئَاء وفي رواية البويطي «أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده»» والمذهب 
استحبابه» بل قال النووي من اختياره: «يسن تطويل الدعاء عقب الرابعة» وصح ذلك عن فعل 
النبي كَلةِ)ا. انظر: «النهاية» (؟/ /01) و«العزيز» (7/ 117) و«الروضة» .)١77/5(‏ 

(4) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي في السلام علئ الجنازة: إن 
شاء سلم تسليمة يُسمع من يليه» وإن شاء تسليمتين» ويرفع المصلي يديه على الجنازة كلما كبر». 

(5) كذا في ظ بء وفي زاس: «قضئ». 


لق 4- كتاب الجنائز 


ع 5 5 0 4 00007 5 3 3 5 1 
قار ملبينا برني 11 نلف العيو عالاو واف الشبكورا بورقلا 
ا مي 


(20) قال: ويّسَل الميتٌ سلا مِن قبل رأسهء ورُوي عن ابن عباس 
أنَ رسول الله بك سُلَّ مِن قِبَلٍ رأسه"". 


2000 زاد في ب: «قال [يعني : الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم بن محمد. 
قال: حدثنا الفضل بن أبي الصباح» قال: حدثنا يحيى» عن المنهال» عن خليفة» عن حجاج» عن 
عطاءء عن ابن عباسء أن النبي كلِ دخل قبرًا ليلاء فَأَسْرِجَ له وأخذه مِن قِبْلِ القبلة. قال: حدثنا 
إبراهيمء قال: حدثنا ابن منيع» عن هشيمء عن خالد الحذاءء عن ابن سيرينء أن رجلًا مِن 
الأنصار مات» فشَّهِدَه أنس بن مالك» فأدخله مِن قبل رجل القبرا. 


6- كتاب الجنائز احلا 


(+0) 
باب ما يقال إذا أَدخِلَ الميّتُ قبرَّه 


7 5 0 - ِ ا 52 7 2073 

)00١(‏ قال الشافعى: فإذا أذخل الميِّتٌ قبره قال الذين يُدخلونه: 
«بسم اللهء وعلئ مِلَة رسولٍ الله اللهم أسْلَمّه إليك الأَشِحَاءُ؛ من وَلَدِه 
0 0 7 5 8 م 08 
وأهله وقرابته وإخوانه؛ وفارق من كان يحب قربه. وخَرّج مِن سَّعَة الدنيا 
والحياة إلئ ظلمة القبر وضِيقهء وترّل بك وأنت خيرٌ مَنْرُولٍ به إن عاقبتّه 
فبذنبه'". وإن عَقَوْتَ فأهلّ العفو أنت» أنت عَنِئٌ عن عذابهء وهو فقيرٌ إلى 

5 22 7 05 2 ع كو 5 5 م26 

رحمتك» اللهم اشكر حسنته. واغفر سيئته. واعِذه من عذاب القبر» واجمع 
له برحمتك الأمْنَ من عذابكء, واكْفِه مِن''' كل هَوْلٍ دون الجنة, اللهم 


2 4 كس 7 35 مه ٠‏ 4 2 

اخلفه فى تركته فى الغابرين». وارفعه فى عليين» وعد عليه بفضل رحمتّك 
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يا أرحم الراحمين)” 

)١(‏ كذا فى ظ سء وفى ززب: «فبذنب». 

0220 «من» في ظء ولا وجود له في زاب س. 
فقوله: «الأشحاء)»؛ أي: الأضِنَاء بحياته المشفقين عليهء وأصل «الشح)»: البخل» وواحد 


وقوله: «أهل العفو أنت» معناه: إن تفضلت بالعفو عن ذنوبه فأهل الفضل أنت» وهي ثلاثة: 
«العفو» و«العافية» و«المعافاة»» فالعفو: عن الذنوبء والعافية: من الأسقام والأوجاع وتكون 
كذلك من عذاب جهنم» وفيه قال جعفر بن محمد ونه : «العافية موجودةً مجهولةٌ» والعافيةٌ معدومة 
معروفةٌ»» أراد بقوله: «العافية موجودةً مجهولةً» أن الناس إذا عوفوا لم يعرفوا قدرها حتى يُبْتَلَّواء 
«والعافية معدومةً معروفةٌ»؛ يعني: المبتلئ ببلية يعدم معها العافية يعرف قدرها. وأما المعافاة . 

فهو ما بينك وبين الناس من المظالم. 

وقوله: «اشكر حسنته)؛ أي: اشكر أعماله الحسنة بإثابته عليها أضعافهاء «واغفر سيتته)؛ أي: 
عَطّّها بغفرانك لها «وأعذه من عذاب القبر)؛ أي: أَجِره وآمِنّه منه. - 


"١‏ 6- كتاب الجنائز 


(04) 
باب التعزية وما يُهَيَّأْ لأهل الميت 


(65) قال السافعى: واحة تغوية أقنل :الست زجنا الأخير 


1س الى 2 ان + م. نير ضٍِ 3 ع 2 
بتعزيتهم 00. وأن يخص بها خيارهم وضعفاؤهم عن اختمال مصِيبتهم. 
(*00) ويُعَرَّى المسلمٌ بِمَوْتٍ أبيه'" النصرانيّ» فيقول: «أَعْظّمَ الله 
أخرّك. وأخلّف'" عليك». ويّقول في تعزية النصراني بقرابته: «أخُلّف الله 
عليك. ولا تقَصّ عَدَدَك). 
0845 :3ل واعت لفرابة المة وجيرانة أن شملوا لهل العثّت في 


9 
2 
م م 

7 

3 


يَؤْمِهم وليلتهم طعامًا يَسَعهُم ؛ فإِنّه سَنة وفعل أهل الخير . 


- وقوله: «اخلفه في تركته في الغابرين»؛ أي: كن خليفته فيمن خلف من أهاليه جيطة وشفقة وقيامًا 
بأمرهمء و«الغابرون»: الباقون» والكلمة هكذا وردت في زاب سء وكذلك هي في «الزاهراء 
وفي ظ: «الفائزين». 
وقوله: «ارفعه في عليين»؛ أي: ارفعه في منازل الأبرار من أهل الجنة التي هي في أعلى المنازل 
والدرجات» و«العليون» من نعت المنازل» واحدها اعِلَّن»» وجمعت على النون وكان حقها أن 
تجمع على «العلالي»؛ لأنها غير محدودة الواحد. 
انظر: «الزاهر) (ص: .)51١8-5١5‏ 

)١(‏ «التعزية»: التأسية لمن يصاب بمن يعز عليهء وهو أن يقال له: ١تَعَنَّ‏ بِعَرْاءِ الله».؛ أي: تصبّر 
بالتعزية التي عزاك الله بها مما في كتابهء وهي قوله كد: طالَدِنَ 15 أسَبَنْهُم مُصِيبَةٌ َالو إن يله وإ 
له تَحمُونَ» [البقرة: »]١155‏ وقوله تعالئ: مآ أََابَ من مُيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا ف أَنَفّسِكٌُ إِلَّا فى 
َاتَنكُم4 [الحديد: ؟؟]» ويقال: لك أسوة في فلان؛ فقد مضئ حميمه وأليفه فِحَسُنَ صبرُ 
و«العزاء»: اسم أقيم مُقام التعزية» وأصله: الصبرء و«عرَّيتُ فلانًا»؛ أي: أمرثّه بالصبر. «الزاهر) 
(ص: .)057١‏ 

(0) من زب سء وفي ظ: «ابنه). 

(*) كذا في ظ سء وفي زاب: «خلف» وكذا في الموضع الآتي. 


4- كتاب الجنائز فق 


(0) 
باب البكاء على الميت 


(205) قال الشافعى: وأرَخَصٌ فى البكاءٍ بلا نَذب ولا نِياحَةٍ؛ لما فى 
-6020 ٍِ 1 مه : 5 

(8:5)دوروئ تخدية غير انه :قال قال وسيول :الله عله «إن الميك 
ليَعَذْبُ ببُكاء أهله عليه». وذَكّر ذلك ابنُ عبّاس لعائشة» فقالت: «رَحِمَ الله 
عمرّء والله”" ما حَدَّتٌ رسول الله كَللِْ: إِنْ اللهَ ليُعَذْب الميّت ببكاءٍ أهله 
عليه. ولكن قال: (إِنْ الله يَرِيدٌ الكافرٌ عذايًا ببكاء أهله عليه»» قال: وقالت 

5 وك 5 0 1 رن دو ل رفا 2م راع 5 5 
عائشة: ١حسبكم‏ القرآن. «ؤولا نر وَازْرَه وزْرَ أخرئ» [الأنعام: 04154 وقال 
ابن عباس عند ذلك: «اللهُ أُضْحَكٌَ وأبْكَئ). قال الشافعي: ما روت عائشة 
عن رسول الله كَل أَشْبَّهُ بدلالة الكتاب ثم السنة» قال الله تبارك وتعالئ: 

دي + ل ل مس 224 5 07 و لء 57 

مولا 0 د وِدْرَ أخرئ 6 . وقال: 9« لتجَرَى 03 فين يمَا شَعئ» [طه: ١٠]ء‏ 
وقال ك2 لرجل في بيه : «أما نه لا بَحَني عليك, ولا نَحَنِي عليه). وما يد 
في عذاب الكافر فبِاسّْتِيجابه له لا بذنب غيره. 

قال المزني: بَلْعَنِي أنّهم كانوا يُوصُون بالبكاء عليهم أو بالنياحة 
أو نيتطاء عون سعصد ا ابوك أن بها تمل دنه كافن اله كاه اجون أن 
يرَادَ بذنبه عذابًا -كما قال الشافعى- لا بذنب غيره. 


. كذا فى زب س2 وق ظ:ِ «النياحة»‎ )١( 
«والله» من ززرب.‎ 200 


[ 9 ] 
كناب نكت ا 


)١(‏ وأصل «الزكاة»: النماء والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه» ومنه يقال: «زكا الزرع»: 
إذا كثر ريعهء و«زكت النفقة»: إذا بورك فيهاء وعلئ هذا التأويل أوجب الشافعي الزكاة في مال 
اليتيم؛ لأن الزكاة لما كانت موضوعة للنماء رُحِيَ من مال اليتيم كما رُجيَ من مال غيره» فوجبت 
فيها الزكاة. 
ثم إن الزكاة أنواع: 
فمنها: زكاة الأموال» سميت زكاة؛ لأن المال الذي يرك يَزكو؛ أي: ينموء إما في الدنيا بأن 
يبارك الله له فيه» وإما في الآخرة بأن يضاعف له الأجر على ما زكئ. 
ومنها: زكاة الفطرء فهي تزكي النفس؟؛ أي: تطهرهاء وتنمي عملها. 
ومنها: زكاة العمل الصالح؛ لأنه يزكي صاحبه؛ أي: يطهره ويرفع ذكرهء قال الله وك: محرا مَنَهُ 
كد وَأََرَبَ نم4 [الكهف: »]8١‏ وأما قوله تعالئ: وَالَدينَ هُمْ لِلدَكَرةَ مَعِنْوْةَ» [المؤمنون: 4] . 
ففيه قولان» أحدهما: الذين هم للعمل الصالح عاملون» والقول الثاني: الذين هم للزكاة مؤتون. 
«الزاهر) (ص: 554) و«الحلية» (ص: 406). 


9- كتاب الزكاة 7 


)01( 


باب كيف فَرض الإبل السائمة7١)‏ 


(200) قال الشافعي: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمرء عن 
الكدق قو انس حاو ”اق فلن ايز لمن تنناف القافيى "د هوق ا وين 


)١(‏ كلمة «كيف» سقطت من ب س. 


فائدة ذ فى ذكر أسنان الإبل 

قال أبو منصور ذ فى «الزاهر) (ص: 5 إذا وضعت الناقة ولدًا في أول النتاج . فولدها: 
(رَبّع )ا والأنث: 59 وإن كان شق آخره .. فهو: فهو: ١هْبَع))‏ والأنث: «هبّعة) . 
فإذا فُصِل عن أمه .. فهو: «تُصِيل). 
فإذا استكمل الحول ودخل فى الثانى .. فهو: «ابن مَخَاض»). والأنث: «ابنة مخاض». وواحد 
«المخاض»: «خَلِفَة) من ل ابيا كما تُجِمَعُ المرأة بالنساء من غير لفظهاء وإنما سمئ 
ابن مخاض؛ لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت ب «المخاض» من الإبل» وهن الحوامل» 
فلا يزال ابن مخاض السنة الثانيه كلها . 
فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة .. فهو: «ابن لَبون». والأنث: «بنت لبون». 
فإذا مضت الثالثة ودخل في السنة الرابعة .. فهو: ١حِقٌ).‏ والأنثيل: «حِقَّةَا» سميت ١حقة»؛‏ لأنها 
فإذا دخل في السنة الخامسة .. فالذكر: جَذّعٌ. والأنث : «جَدّعَة). 
فإذا دخل في السنة السادسة . . فالذكر: ١ثَنْ‏ يال والأنثيل : «تييقا والثني والثنية أدنى ما يجزئ في 
الأضاحي من الإبل والبقر والمعزى. 
فإذا مضت السنة السادسة ودخل في السابعة .. فالذكر: «رَباع), والأنثيل: «رَباعِيَة مخففة. 
فإذا دخل في الثامنة .. فهو: «سَدّس» و«سّدِيس»» لفظ الذكر والأنث فيه سواء. 
فإذا دخل في التاسعة .. فهو حينئذٍ: «بازل». والأنثئ: «بازل» بغير هاء» سمي بازلا؛ لطلوع 
بازلهء وهو نابه. 
فإذا دخل في العاشرة .. فهو: «مُخْلِف)ا. 

ثم ليس له بعد ذلك اسمء ولكن يقال: «مُخْلِتٌ عام) و«مُخْلِكُ عامين» و«بازل عام» و«بازل عامين». 

وانظر شيئًا منه في «الحلية» (ص: 97) أيضًا . 
(0) في س وهامش ب ؟ ما يشبه: «قال الشافعي: أنا شككت». 


احرف 5- كتاب الزكاة 
مالك» قال: «هذه الصدقة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله مَل عل المسلمين» التي 
أمَرَ الله بهاء فمّن سَيْلَّها على وجهها فليّغطها"''"'. ومّن سّيْل فوقها 
ااا 


في أربع وعشرين مِن الإبل فما دونها الغنم» في كل خََمْسٍ شاة فإذا 
بلغث خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضء. فإن لم تكن 


فيها بنت مخاض فابنُ لبونٍ ذكرٌء فإذا بلغث سنًا وثلاثين إل خمس وأربعين 
ففيها بنت لبونء فإذا بلغث سنا وأربعين إلئ ستين ففيها حِقَّة طَرُوقَةٌ 
الجمل”". فإذا بلغث إحدئ وستين إلئ خمس وسبعين ففيها جَدَعَةَء فإذا 
بلغت سنا وسبعين إلئ تسعين ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت إحدئ وتسعين إلى 


)١(‏ في ب: «فليدفعها». 

(؟) «هذه الصدقة» ترجمةء وعنوانٌ الكتاب «الصدقة»؛ كما يُتبت الكاتب فى أول كتاب: (هذا كتاب 
الصدقات)» ثم ابتدأ الكتاب بعد أن عَنْوَّنَه فقال: «بسم اللها, وافريضة الصدقة»؛ أي: بيان 
الصدقة» يقال: «فرضت الشيء وفرضته»: إذا بِيّدْنَه» وقوله: «الصدقة» فإنما سميت صدقة؛ لأنها 
عطاء على غير ثواب عاجلء دالة على صدق معطيها في الطاعة» وقوله: «التي فرضها)؛ أي: 
أوجبهاء «فمن سئلها عل وجهها»؛ أي: عل الحد الذي حده رسول الله يَكِةِ «فليعطها.ء ومن 
سكل فوقها فلا يُعطّه) الهاء التي في قوله: «فلا يعطه» يمكن أن تكون كناية عن قوله: من سأل 
فوقها لا يعطمل ما فوقهاء وممكن أن تكون الهاء هاء وقف؛ كما تقول: «لا تمضه)ء وكما قال جل 
ثناؤه: طقْهُدَهُمْ أَنّسَدة» [الأنعام: »]4٠‏ كأنه قال: ومن سأل فوقها فلا يعطه. لكنه وقف على 
الهاء لأن أكثر الوقوف إنما يكون علئ ساكن. «الحلية» (ص : 45) و«النهاية» لإمام الحرمين (؟/ 00017 . 

(*) «الطّرُوقة»: التى قد ضربها الفحل واستحقت أن يضربها الفحل» يقال: «طرق الفحل الناقة»: إذا 
ضربها يَظدْقُها رفاك والفحل نفسه يسمئ «طَرْقًا». «الزاهر» (ص: 7577) و«الحلية» (ص: 48). 


9- كتاب الزكاة يفف 


عشريق :وسانة قفينا حتتان: ط وكا اليحما + كإذا إزادت علق خكريق :ومانة أقفى 


و 
3 
مو 66 


كل أربعين بنتٌ لبون» وفي كل خمسين حفة. 


لعو 


3 
5 


ومّن بلغث صدقتّه جَذَعَةه وليسث عنده جَذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ .. فإنْها 
قبل منهء ويتعَل معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا''' عليه أو عشرين درهمّاء فإذا 
بلغث عليه الحِقّة وليسث عنده حِقَةٌء وعنده جَذَعَةا" .. فإنها تُقْبَلُ منه 
الجليع تومو خطة المكد ف زرو اكارهة ا أو شاكها 

قال الشافعي : مجو يف أن رين نالاقه لاومو +بعية جنا ونيم ميلية 
وغيره عن رسول الله يَلْْةِّه وروي عن ابن عمر أن هذه نسخة كتاب عمر في 
الصدقة التي كان يَأَْحُذْ عليهاء فحَكئ هذا المعنى من أُوَلِهِ إلى قوله: «ففي 
كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حِقَّةا . 

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ. 

(20) قال الشافعي: ولا تجبٌ الزكاةٌ إلا بالحول. 

( وليس فيما دون خمس من الإبل شية» ولا فيما بَيْن الفريضتين 
شي . 

(0) وإن وَجَبَتْ عليه ابنةٌ مخاضء فلم تكن عنده .. فابنُ لبون 
ذكرء فإن جاء بابن لبون ذكرٍ وابنةٍ مخاض . . لم يكن له أن يأخذ ابنَ لبون 
ذكر وبنثُ مخاض موجودة. 

(211) وإبانته «في كل أربعين بنتٌ لبون» وفي كل خمسين حِقَةً) 
أن تكون الإبلّ مائةً وإحدئ وعشرين» فيكونٌ فيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍء وليس 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز ب س: «استيسر» بالإفراد. 


زفهة6 قوله: «(وعنده جذعة» للا وجود له في ب 


لعف 9- كتاب الزكاة 


في زيادتها شيء حتّئ تُكمّلَ مائةً وثلاثين» فإذا كَمَلَنْهها ففيها حِقَةٌ وابنتا 
لبونء وليس في زيادتها شيءٌ حتئ تُكمّلَ مائةً وأربعين» فإذا كَمَّلَنْها ففيها 
حقتان وبنت لبون» ولا شيء في زيادتها''' حتئ تُكمّل مائة وخمسينء فإذا 
كَمَلئْها ففبها ثلاث حقاق» ولا شيء في زيادتها حت تُكمّل مائةٌ وستين» 
فإذا كَمَّلَنهها ففيها أربع بنات لبون» وليس في زيادتها شيء حت تُكمّل مائةً 
وسبعين» فإذا كَمَّلَنْها ففيها حِقَّةٌ وثلاث بئات لبون» وليس في زيادتها شي2 
حتى بلع مائة وثمانين» فإذا بَلْعَنْها ففيها حِمّتان وابنتا لبون» وليس في 
زيادتها شيم حت تَبْلّْ مائةٌ وتسعين» فإذا بَلَعَنْها ففيها ثلاث حقاق وبنت 
لبون» ولا شيء في زيادتها حتيل تَبْلّعْ مائتين» فإذا بَلَمَئْها .... فإن كانت أرب 
جقاقٍِ منها خيرًا من خمس بنات لبون أَحَدَّها المصَّدَّقٌء وإن كانث خمسٌ 
بذاك لبون كردا أحرهاب ذه دير ولف 

(الأ انان اعد يكت العانه كلت الآذية .كان جنا عليه أن 
يُخْرِجَ الفضل فيعْطِيّه أهلَ السَّهُمان. 

(215) فإن وَجَجَد أحدّ الصَّنْمَين ولم يَجد الآخرّ . . أَحَدَ الذي وَجَد 
ولا يُقَرقُ الفريضّة . 

(015) وإِنْ كان الفرضان مَعِيبَيْن بِمَرَضٍ أو هُيام أو جَرَبٍ أو غير 


7 


ذلك”"”': وسائرٌ الإبل صِحاحٌ .. قيل له: إن جِنْتَ بصِحاح. وإلا أَخَذنا 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «وليس في زيادتها شيء2. 

(؟) أراد ب «الفرضين»: ابنة المخاض وابن اللبون» يجب أحدهما فيما فرض فيهء فلا يكونان في الإبل 
إلا معيبين» و«الهُيام»: داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعًاء يقال: «بعير هيمان وناقة هيمئ), 
وجمعها: «هِيام»» وقيل: داء يصيب الإبل فتعطش ولا تروىء» ومنه قول الله وك : «سسَربوتَ شُرَيَ 
َلْيِرِ» [الواقعة: 2105 و«الهيم» جمع» وواحدها: «أَهْيَمك والأنثئ : «هَيُماء». «الزاهر» (ص: 77؟) 
و«الحلية» (ص: 98). 


9- كتاب الزكاة لحف 


بفافة الشق التق هياغل وودذن 4" أو الشن الت ين "أشدلن بوأكدناه والخباز 
فنالشاتين أن العشزية ندرهها لل" اللق أغطو"أىرولا يخكان المناعى. الها 
فى ع الأهه الكيفاتة وعدلفه إن كاف اغلن ستو أو اسن فالسان بين 


أربع شياو أو أربعين درهمًا. 


(015) ولا يَأخْذْ مريضًا وفي الإبل عَدَدُ صحاحٌ”'"'» وإن كانث كلها 


وده 


مغيية لم يكلفه معي من غيرهاء حك خَيْرَ المي 
(01) وإِنْ”؟ وَجَبَثْ عليه جَدَعَةٌ .. لم يكن لنا أن تَأَحُذْ منه ماخضًا 


إلا أن َم يَتَطوّع 2*7 . 


)١(‏ وقال الشافعي في «الإملاء»: المتبع رأيّ الساعي» فاختلف الأصحاب في ذلك على طريقين: فقال 
بعضهم: في المسألة قولان» والمذهب الذي عليه جمهور الأئمة وبه قطع الصيدلاني: أن الاختيار 
إلى المعطي في إخراج الشاة والدراهم قولّا واحدًا كما نقل المزني» وما حكي في الإملاء من أن 
الاختيار إل الساعي محمول عليه إذا كان الساعي هو المعطي. وانظر: «النهاية» (90/9) 
و«العزيز» )72١1//7(‏ و«الروضة» .)١57/5(‏ 

(0) كذا في ظء وفي ز س: «عدده صحيح»؛ وفي ب: (عدده صحاحا». 

(5) ظاهر هذا يقتضي أنا نُلزمه أن يتخير للزكاة أفضل ماله وخيرّه» وقد يقول القائل: إذا كان في 
ماشيته المراض ما هو أقل عيبا وأقربٌ إلئ السلامة» فهو بالإضافة إلئ ما هو أكثر عيبًا وأظهر 
مرضًا كالصحاح بالإضافة إلى المريضء وقد ذكرنا أنه إذا كان في ماشيته صحاح فلا يقبل فيه إلا 
صحيحة» وإن كان أكثرٌ ماله مراضًاء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١١5-1١1١/7(‏ ١هذا‏ فيه 

حتمالٌ» مع الاعتضاد بظاهر نص الشافعي» ولكن ل الأئمة عل خلافه؛ فإن المطالبة 

بالصحيحة -وفي المال صحاح- فيه تعبد» نأما إذا كانت ماشيته كلها مراضًّاء فقد عُدمت 

لصحيحة المعتبرة منه» فيرجع النظر إلى اعتبار الإنصاف» وقد قال الأثمة: إذا كانت ماشيته كلها 

مراضًاء وكانت منقسمةً إلى رديئة» وإلئ جيدة مع المرضء فلا نطلب البالغةَ في الجودة» ولا تأخذ 

لرديئة البالغة في الرداءة» ولكن نأخذ الوسط بين الدرجتين» وحمل معظمٌ الأئمة قول الشافعي 
عل هذا». 

(4) في زاب س: «وإذا». 


ع فق يَطلوّع 1 وفي س: (إن تطوع). 


عرف 9- كتاب الزكاة 


بَعِيرٍ منها . قبل لك الخيا في أن يلي يرا منها تتؤغا تكالا. 
اوكا مخ غنيك تخ أطي دان كانت عتده يدر فينة فيان 
فجدغة ولا أنْظر إلى الأغْلّبٍ في البلد؛ لآنه إنما 2 5 
(618) وإذا كانث إبلّه كِرَّامًا('2 لم تَأَخذْ منه الصدقةً دونها؛ كما لو 
كانت لاما لم يكن لنا أن تَأَخذْ منها كرامًا . 
(615) وإذا عَدَّ غليه:الساعي"" فلم يَأخُذ منه ختئ تَقَضَتٌ 
فلا شيءَ عليه» وإن قَرَّطَ في دَفْعِها'" .. فعليه الصَّمَانْء وما هَلَكَ أو نَقَصَ 


ّ 

في يَدَي السّاعي .. فهو أمينٌ 3 
وه وام واج 
م زم قل 


)١(‏ هكذا في النسخ. ووردت الكلمة في «الزاهرا (ص: 555): ١اكَرَمّاكء‏ وقال: «الكرّم»: الإبل 
الكريمة النّجادء يقال: «بعير كَرَّمء وناقة كَرَم» وإبل كَرّم) لفظ الواحد والاثنين والجماعة والذكر 
والأنئ سواء؛ لأن الكرّم مصدر «كَرُم كَرّمّاك» والمصدر لا يُجمّع؛ كما يقال: «رجل عدل» وامرأة 
عدل. ورجلان عدل» وقوم عدل». 

(؟) «الساعي»: عامل الصدقات». وأصل السعي: العمل» وص عامل الصدقات بهذا الاسم. «الزاهر) 
(ص: 0575). 

() «فرّظ)؛ أي: قصّرَّء وهو التفريط. وأما الإفراط .. فهو مجاوزة الحد والإسرافء. وكلاهما 
مذموم. «الزاهر) (ص: 529). 

(4) زاد في ب من رواية الحسن بن محمد بن يزيد: «إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا حَرَمِيَ بن يونس 
بن محفدة رعق ,أنه عع حداد يق اتدلحةه رع تحَامة ب :غيل اللفيق "افير عقر ألم د مطل 


9- كتاب الزكاة ا" 


)007( 


باب صدقة البغر السائمة217 


(0580) قال الشافعي : اخبرنا مالك» عن حميد بن قيس » عن طاوس : 
أن مُعاذًا أَخَلْ من ثلاثين بقرةً تَِيعَاء ومن أربعين بقرة مسِئة. 

)27١(‏ [قال الشافعى: وروي أن النبئ كَل أْمَرَ مُعادًا أن يَأْحَْذْ مِن 
ثلاثين بقرةً تبيعّاء ومن أربعين مُسِنَةَ نَضّاا"“]» قال الشافعي: وهذا"" ما 
لا أغلم فيه بين أحدٍ مِن أهل العلم لقِيته خلاقًا . 

0195 وزوى ع طاو + ا تتا "كان اخ ين كلاتين يفره ليا 

وروي عن وس : آل 5 ل ياخحد من بين بقرة 2 2( 

ع ل 22 بعالك 2 ان ع ىر عه دم 6ت 7 
ومن اربعين بعرة مسنه » وانه اق بدول ذلك فاب أن يَاأخذ منه شيئًا» وقال: 
«لم أُسْمَعْ فيه شيكًا من رسولٍ الله عند حت ألقاه فأسأله»), فتوفى 

ضَلانه ‏ « ل ينبني 7 5 2 2 2 ع ص 
رسول الله كَكةٍ قبل أن”*' يَقْدَمَ مُعادَء وأنَّ مُعاذًا أَتِيَ بوَفّس أو وََص 
)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: «باب زكاة البقرا. 

فائدة فى أسنان البقر 

قال أبو منصور في «الزاهر) (ص: 555 و١57):‏ ولد البقر أَوَّل ما تلده «عِججل) و«عجولاء 
وجمعه: «تمجاجيل»»؛ ثم هو ١تَبيع):‏ إذا أت عليه سنة» و«مُسِنَّة): التي قد صارت ثَِبَّة وتجَذِع 
البقرٌ في السنة الثانية» وثُثْني في السنة الثالثة» فهو انَنِنٌ». والأنث: «ثَنِيَّة ثم هو «رّباع» في السنة 
الرابعة» و«سَدّس» في الخامسة» ثم «صالغ» في السادسة» وهو أقصئ أسنانهء يقال: «صالغ سنةء 
وصالغ سنتين» فما زاد. 
وانظر شيئًا منه فى «الحلية» (ص: 44). 

(7) ما بين المعقوفتين جاء في ظ أول الباب» والترتيب المثبت من سائر النسخ . 

(") كلمة «وهذا» من زاب س» وسقطت من ظ. 


(:) كلمة «أن» من ظاب» ولا وجود لها فنا واستدركت بهامش س. 


شرف 9- كتاب الزكاة 


يا 0 الم يَأْمُرّني فيه النبئئٌ كَلِهُ بشيء). قال الشافعي: 
(الوقق1" جاتن لتلغ الفريفة "يقال شهدا كله تاغذة" ينين قينا .بدن 
الفريضتين شيء. 

(07) وإذا وَجَبَتْ عليه إحدئ السَّنَيْن وهما في بَقَرِهِ أَخَذَ الأفضل» 
وإذا وَجَدَ إحداهما لم يُكَلّفُه الأخرئ. 


(075) ولا يَأْحْذْ المعِيبَ وفيها صحيحٌ؛ كما قلت في الإبل. 


لح والح بولح 
يد 2١‏ 


)١(‏ في زاس: «أتي بوقص البقر». 

(0) كذا في ظ بء وقال النووي في «التهذيب» (مادة: وقص): «هكذا رأيته في نسخ «مختصر المزني» 
بالسين المهملة» وكذا رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» )4١/5(‏ 
عن الربيع عن الشافعي» قال البيهقي: كذا في رواية الربيع» (الوقس) بالسين» قال: وهو في كتاب 

لبويطي بالصاد»» وفي ز س: «الوقص» بالصادء وكلاهما لغة صحيحة كما أشار إليه النووي» ثم 

إن فيه لغتين: فتح القاف وإسكانهاء قال النووي: «والمشهور في كتب اللغة فتحهاء وقد عد الإمام 
بن بري من لحن الفقهاء الإسكان» والمشهور في كتب اللغة وألسنة الفقهاء إسكانهاء وقد عقد 
لقاضي أبو الطيب في «تعليقه»؛ وصاحب «الشامل» وغيرهما فصلا في أن الصواب الإسكانء 
وتغليط من زعم من أهل اللغة أنه بالفتح» ونقلوا أن أكثر أهل اللغة قالوه بالإسكان». وراجع 

لكلام على هذا الحرف في كتاب «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: 55) فقد أطال فيه النفس. 

(") هكذا فسره الشافعي» ومثله في «الحلية» (ص: 2»)44 وظاهره: استعماله فيما لم تجب فيه الزكاة 
مطلقّاء لكن أكثر استعماله فيما بين الفريضتين» وكذلك فسره أبو منصور فى «الزاهر) (ص: 2)575 
وقد أثبتهما النووي لغتين في «التهذيب»» وهو مشتق من قولهم: ل أوقص» إذا كان قصير 
العنق» لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس» فسمي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب. 


9- كتاب الزكاة يفف 


)08( 


باب صدقة الغنم السائمة7١)‏ 


(015) قال الشافعي: ثابث عن رسول الله يَكِةِ في صدقة الغنم معنئ 
ما أذْكُرُ إن شاء اللهء وهو أن ليس في الغدم صدقة حتل تَبْلّع أربعين» فإذا 
بَلْعَنْها ففيها شاة» ولا شيء في زيادتها حتّئ تَبْلْغْ مائة وإحدئ وعشرين» فإذا 

1 
بَلَعَنْهها ففيها شاتان» وليس في زيادتها ف سول كله مانت كناة بؤشاة 


200 فائدة في أسنان الغنم : 
يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتهاء من الضأن والمعزء ذكرًا كان أو أنثغئ: «سخلة). 
وجمعها: «سخال». ثم هي (بَهُمّة» للذكر والأنثئل». وجمعها: ١‏ 
فإذا بلغت أربعة أشهرء وفْصِلت عن أمهاتها .. فما كان من أولاد المعزئ فهي «جفار». واحدها: 
«جَفْر)ء والأنثئي «جَفْرةك فإذا رعيل وقوي فهو «عَرِيض ) و«عَتُوداء وجمعها: «غعرْضان» و«عِدّان). 
وهو في ذلك كله ١جَذيّ)‏ والأنثق «عَناق» ما لم يأتِ عليها الحول». وجمعها: «عُنوق»» جاء عل 
غير قياس» والذكر «تَيْس» إذا أتئ عليه الحول. والأنثى «عَنْرَاء ثم يُجِذِع في السنه الثانية» فالذكر 
«جَذّعَ) والأنثق «جَذّعَة) ثم ع في السنة الثالثة» فالذكر اَي 1 والأنثق (جّييةقا ثم يكون «رَباعِيًا» 

في الرابعة» و«سَّدَّسًّا في الخامسة» و«صَالِعًا» في السادسة» وليس بعد الصالغ سن. 

5 «الجَدّع) من الضأن فهو يخالف المعزئ» قال الأصمعي : «الجذع من المعز لسنة» 
الضأن لثمانية أشهر أو تسعة أشهر'. وقال ابن الأعرابي : «الجذع من الضأن إذا كان ابن م ٍ 
فإنه يُجِذِعَ لستة أشهر إلى سبعة أشهرهء وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر». وأهل العلم 
يحتاجون إلول معرفة أجذاع الضأن لأنه أجيز في الأضاحي» قال يحيل بن بن آدم: «إنما يجزئ الجذع 
من الضأن دون المعزى؛ لأنه ينزو فيلقح» وإذا كان من المعزئ لم يلقح حتى يثني». «الزاهر) 
(ص: 5؟١5)‏ و«الحلية» (ص: .)٠١٠١‏ 
قال عبد الله: الأصح الذي عليه التعويل في المذهب كما بينه إمام الحرمين في «النهاية» :)١18/7(‏ أن 
الجذعة من الضأن هي التي استكملت سنة؛ وينقل من رواية الرياشي عن الشافعي. وانظر: 
«العزيز» (7/ 581) و«الروضة» .)١197/5(‏ 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: (مائتين وشاة». 


نارق 9- كتاب الزكاة 


نذا بلككها' قنبيا الاك شاوه وله" شررة في زيادتها منقن تلم أريعمالةة 
فإذا بَلَعْتّها ففيها أربعٌ شياوء ثُمّ في كل مائةٍ شاةٌء وما نَقَصّ عن مائةٍ 
فلا شي فيها . 

كه عليهم بالككلةة فال عمسوية التخطاي ١‏ ابواصية : ««اعند 
عليهم بالسَّخْلّة يَرُوح بها الرَّاعِيء ولا تأحُذْهاء ولا تأخُذ الأكولة 
ولا الرَّّئْء ولا الماخضٌّ. ولا تَحْلَّ الغنم. وخل الشدعةوالتكة وذلك 
عَدْلٌ بين غذاء”) المال وخياره». قال الشافعي: و«الرّبّئ): التي يتبعها 
ولنجها" ".وز الماتفن الجانن 77 ذو« الأكولة1؟ الشييية تقد للذبح”” . 

(270) قال الشافعي: وِبَلَغَنا أن رسول الله يَكِةِ قال لمعاذ: «إياك 
وكرائم أموالهم'. قال الشافعي: فبهذا نأخذء ولما لم يخْتَيِف أهل العلم 
فيما عَلِمْتٌ مع ما وَصَفْتٌ في أن لا يُؤْتَدَ أقل مِن جَذَّعَةٍ أو ثَِبِّ إذا كانث 
فى ليها اد اعلوا نينا بر اليا مويق زاحو احا لحي ةا 
ولا يُؤْحَذٌ أغلئ إلا أن يتطرّع . 


)١(‏ كذا في ظَ وفي زا ب س: (ثم لا). 

(0) كذا في ظ ززبء وهو: صغار السخال والبَهُمء وفي س: «عَذِيَ) بصيغة الإفراد» وكذلك هو في 
«الحلية» (ص: .)٠١١‏ وانظر: «الزاهر) (ص: 5759). 

(*) وقال قوم من أهل اللغة: «الرُبّْ) التي تُحبّس في البيت» وقال الأزهري: «الرّبّْ): القريبة العهد 
بالولادة» يقال: «هي في ربابها») ما بينها وبين خمس عشرة ليلة»؛ وجمعها: «رباب»» وهي من 
الإبل «عائذ»). وجمعها: «غوذا, ومن ذوي الحافر «فُريش)» وجمعها: افُرُشك» ومن الآدميات 
«انفّساءا» وجمعها: «نفاس» وانْفّساوات». «الزاهر» (ص : )١5١8‏ و«الحلية» (ص: .)٠١8١١‏ 

(:) «الماخض»: الحامل التي أخذها المخاض لتضعء والمخاض: وجع الولادة» قال الله : 
ملَمَاءَهَا لْمَخَاضُ إِلَ لع تمق [مريم: ”؟]؛ أي: ألجأهاء «وقد محَضَّثْ تمْخَضٌ): إذا دنا 
ولاذها. «الزاهر» (ص: 7١59‏ و5؟١1١)‏ و«الحلية» (ص: .)١١١‏ 

(5) «الأكولة» هي التي تُسمِّن للذبح والأكل» وليست بسائمة» و«أكيلة الذئب والأسدا: فريسته. 
«الزاهر) (ص : )5١18‏ و«الحلية» (ص: .)٠١١‏ 


9- كتاب الزكاة ليف 


(0؟0) ويختارٌ السَاعِي السَّنَّ التي وَجَبَتْ له إذا كانت الغنمُ واحدةً 
كإن كاف كلها قوق لتر وتيا كإن قتا سام رقي إن قاذ موق 
أو بجَذَعَة إذ كانخ. فنا 4 | لا أن يتَطرّع فَيُعْطي منها"'"'. إلا أن تكون يها 
نَقْضٌ لا نَجُوز أضحيّة. 

(494) إن كافث. اكز قيمة من السن القن وكيك غليه قيلت منه إن 
جارّثْ أضحيّة» إلا أنْ يَكُون تَيْسَا فلا يُقْبَّل بحالٍ؛ لأنه ليس في قَرْضٍ الغنم 
ذكو + كد افر الا أن دري" والبقرٌ ثِيرَانْ فيعْطي تَوْرًا 
فَيُمُْبَلُ منه إذا كان ا ع وكذا"" قال في الإبل بهذا المعني» 
لا تخد كا كان أن إلا أن و رن 

(08) قال: ولا يُعْتَدَ بالسّخُل علئ رَبٌّ الماشيةء إلا أن تَكُون 
السَّخْلُ مِن غنمه قبل الحَوْلٍِء ويَكون أصلُ الغنم أربعين فصاعِدًاء فإذا لم 
كن الغنمُ مما فيه الصدقةٌ فلا يُْتَدَ بِالسّخْلٍ حتّى نَيمّ بالسّحْلٍ أربعين» ثُمَ 
يَسْتَقْبِلَ بها الحول. والقولٌ في ذلك قول رَبّ الماشية. 

(01) قال: ولو كانث له أربعونء فأنْكنّه أن يُصَدَّفَهاء فلم يَمْعَل 
حتّى مائّثْ أو بَعْضُها .. فعليه شاةٌء ولو لم يُمْكِنْهِ حتّى ماتث منها شاةٌ . 
فلا زكاةً في الباقي؛ لأنّه”2 أقلّ مِن أربعين شاةٌ» ولو أخحرّجَها بعد حولها 
فلم يُمْكِنْه دفعُها إلئ أهلها أو الوالي حتّئ هَلَكَتْ .. لم تر عنهء فإن كان 
فيما بَقِي ما تجبُ في مثله الزكاةً .. زكّاهء وإلّا فلا شيءَ عليه. 

)١(‏ قوله: (إلا أن يتطوع فيعطي منها» سقط من ز. 

(؟) اعليه؛ من ظء ولا وجود له في ز ب س. 

(©) كذا في ظء وفي ز س: «وهكذا». وفي ب: «وكذلك». 
(:) كذا في ظ زء وفي ب س: «لأنها». 


خرف 9- كتاب الزكاة 


(05) وكل فائدةٍ من غير نتاجها .. فهي لحولهاء ولو نُتِجِتْ أربعين 
قل التغول1 2 ماقت الأنيلاث + كي جاء النسندن وهى أ نعود جذيا 
أو بَهْمَة أو بين جذي وَبَهْمَّةٍء أو كان هذا في إبل قواء الوفيدن وهي 
ا ل ل ل 
الإبل والغنم أنث» ومن 0 -وإن لم يجد إِلّا واحدًا- إذا كانت البقرٌ 
ثلاثين» وإِنْ كانث أربعين فأنثى» وإذا كانت العجولٌ إنانًا ووَجَب فيها تَبِيمٌ . 
قيل: إِنْ شِعْتَ فائتٍ بِذَكَرِ مثل أحدهاء وإنْ شِْتَ خأ غعظ تك سدينا انكر بوانت 
طوْعٌ بالقضل . 

قال: وَاحْتّجَ الشافعئٌ في أنه لما''' لم يُبُطل عن الصّعْارٍ الصدقة؛ لأنَ 
حكمّها حكمٌ الأمهات مع الأمهات .. فكذلك إذا حال عليها حول 
الأمهات ولو تكلفه كبيوة ون قبل انه لما قيل ليدع :ارا والماض 
وذاتٌ الدَّرٌ وفحلّ الغنم» وقفن :الدع :اله ب اقتلك اللاقيل إلى ان اله 


2-92 


خيرا مما تأخذ إذا كان عئلذده كه ودونك و الْعَدَكَ 0 0 


والكبيرٍ وما يُشْبه ربع عْشْرٍ ماله. فإذا كانت عنده كين "عشرية 
دَرْهَمَاء وكلنتة ها لسو الشرية درهمًا فلم آحَذ عَذْلَا نل احدث ثذ قيمة 


ماله كلّهء فلا آخُذْ صغيرًا وعنده كبيرٌء فإن لم يكن إلا صغيرٌ أَحَذْتُ 


)١(‏ «نتجت)؛ أي : وَلَدتْ؛ كما يقال: «نتجت الناقة فهي منتوجة»» ولا يقال: «نتَجَت)» وإنما يَنْشْجُها 
صاحبهاء ؛ أي: يلي نِتاجَّها كما تلى القابلة ولادة الآدمية» و«(أنتجت الفرس» إذا حملت «فهيى 
نتوج)ء ولا يقال: «مُنْتِج)» هذا في الحافر خاصة. «الزاهرا (ص: 570). 

زفهة6 «لما» من ظْ س2 ولا وجود له فى زنا. 

[فرة هذه الكلمة كذا وردت في النسخ «تسوئك. ونقل الفيومي في لغة قليلة (سَوِيَ درهمًا يَسُواه) من 
باب (تَعِبَ). قال: «ومنعها أبو زيدء فقال: يقال: (يساويه). ولا يقال: (يسواه) ». وكذا قال 
المرزوقي في (شرح الفصيح»: «العامة تقول: (يسوى)» وليس بشيء2» وقال الأزهري: «قولهم: 
(لا يسوئ) ليس عربيًًا صحيحًا». انظر: «المصباح» و«التهذيب» (مادة: سوي). 


9- كتاب الزكاة يضف 


الصغيرٌَ؛ كما آذ الوَسَط”" من التمر ولا آحَُذْ الجَعْرُورَ فإن لم يَكُنْ إلا 
جعْرُورٌ أحَذْتُ منه الجَعْرُورَء ولم *" تقطن م عدو الكبل ‏ ولكنا تقضنا 
الجودةً لمّا لم جد الجيّدَء كاك كنك بن 1ن إدال للها ولح تنمض 
من العدد. 

87 )قال ولي كام انا وتوم ع كام يدنفا 
جَوَامِيِسَ وعِرَابًا ودَرْبانِيَةَ وإبلّا مختلفة .. فالقياسُ أن نأَحْد من كل بِقَدْرِ 
وق كان إل خمسًا وعشرينء عَشْرٌ مَهْرِيّة وعشْرٌ أَرْحَبِيَّة» وخمسش 
0 من قالاء ا تاج اا سام د 


بدية 
72 


7 1 5 أ وماه 2610 
خمسَيُ مَهْرِيّة وحمسَئْ رَحَبِيّة ومس مجيديه 


0 قال الشافعي : ولق آذ ف حل البَلَدَيْن قد ,أوتغية شاه 
مَتَفَرقةٌ . . كَرِهْتُ ذلك وأَجْرّأه. وعلى صاحب البلدٍ الآخر أن يُصَدَّقَه فإن 
المنة الف 

(0725) ولو قال للمقمداق: لهي فونحة كك أو «لم يَحُْل عليها الحولٌ) : 
ضذّكة) ون ايه أخلية: 

910 ولق سيد ذاعةان أن لدهدة اليانه عرنها ع رأسن الحولٍء 
فقال: «قد بعتا ثُمَ 0 يتها) . . دق 


)ولو خريقة بداسنة روف اردان لت كانه عالت دفايينا 


امنا 


0 ءِ رم كل وي ا اه 0 0 3 
سنة ثانية وهى إحدى واربعون» ثم نتِجت شاأةء فحالت عليها سنة ثالثة 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «الأوسط». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ومن». 

(") هذا القول هو الأظهرء والقول الثاني: نأخذ من الأغلب» فإن استوت الأنواع أخذنا الأغبط 
للمساكين علئ المذهب. وانظر: «العزيز» (779/7) و«الروضة» .)١159/5(‏ 

(5) فائدة في أجناس البقر والإبل: - 


كرف 9- كتاب الزكاة 


عن اثنان و ديعو بح نعلي اقرف ا 


(زلاة )نوو خدلث عو أو عفكها أو وده :كلها 


إفرة 
2 


(089) والإبل”*' التي فَرِيضَتّها مِن الغنم .. فيها قولان: أحدهما - 


أما البقر .. فمنها «الجَوَاميس»». واحدها: «جاموس». وهي من أنبلها وأكرمها وأكثرها ألبانًا 
وأعظمها أجساماء ومنها «الدَّرْبانِيّة. وهي التي تنقل عليها الأحمالء ومنها «العراب». وهي جرد 
ملس حسان الألوان كريمة. 

وأما الإبل .. فمنها «المّهارِي». منسوبة إلئ مَهْرَّة بن حيدان» وهم قوم من أهل اليمن وبلادهم 
المَّحْر بين عمان وعدن أَبْيَنَّه إبلهم «المهْرِيّة»» وفيها نجائب تسبق الخيل» ومنها «الْأَرْحبِيّة) نسبة 
إلئ «أرْحَب» حي من اليمن» وكذلك «الْمَجَيّدِيّة) منسوبة إلى «مُجَيْداء وهو فحل كان يكون لإبلهم. 
ومنها «العُقَيِْيّة2» وهي نجدية صلاب كرام» ونجائبها نفيسة ثمينة تبلغ الواحدة ثمانين دينارًا إلى 
مائة دينار» وألوانها: الصَّهْبٍ والأذم والعيسء ومنها «القِرْمِلِيّة؛ إبل التركء و«الفُوالِج» فحول سِنْدِيّة 
ترسل في الابل العراب فتنتج «البَّحْت). الواحد: (بُحْتِنَ)» والأنث: ١بختية).‏ 

«الزاهر» (ص: )737١‏ و«الحلية» (ص: .)٠١١‏ 

بلا خلاف إذا حدثت زيادة في كل حولء وإلا فعليه شاة عن الحول الأول» وأما الثاني .. فينبني 
علئ أصلين» أحدهما: أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ والآخر: أن الدين هل يمنع وجوب 
الزكاة أم لا؟ وانظر تفاصيل المسألة في «العزيزا )١14/5(‏ و«الروضة» (579/5). 

«غنمه) من ظء وثبت فيما أورده إمام الحرمين في «النهاية» )١50/9(‏ من نص «المختصراء 
ولا وجود له في زب وما ورد من نص المختصر في «البحر» (57/7) للروياني» وكذا س إلا أنه 
استدرك بدله في الهامش: (إيله) . 

وقال في القديم : لا زكاة عليه لما مضئ من المدة. انظر : «الحاوي» (7/ »)17١‏ وانظر الفقرة: (/141). 
كذا في ز بء ونص الروياني في «البحرا (41/7) على أنه كذلك في رواية ابن خزيمة» وأنه 
الأصحء وفي ظ: «وكذلك الإبل ... ففيها قولان»» ونص الروياني على أنه كذلك في رواية 
عبدان» وكذلك هو في أصل سء ثم شطب عليه وحول إلى الأول. 

وهذا من المواضع المُشْكلة في «المختصر»» وذلك أن المزني نقل مسألة الأربعين من الغنم يحول 
عليها ثلاثة أحوال وتزيد في الحول الأول والثاني» وقال: فيها ثلاث شياه» ثم عطف عليها مسألة 
الضال والغصبء ثم عطف عليها هذاء فقال: «وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم فيها قولان»» 
والشافعي في «الأم» )١5/7(‏ حين ذكر مسألة الأربعين وفرغ منها قال: «ولو حال عليها ثلاثة - 


9- كتاب الزكاة احرف 


أن الشاء”'' التي فيها في رقابهاء يُباعٌ منها بعيرٌ فَتُوْحَدْ منه إن لم يَأتِ بهاء 
: م 35 50 0 5-86 م 5 000 
أحوالٍ ثلاث شياوء فى كل حولٍ شاة. 


قال المزني: الأول رلا سند اد سوال في سن ايارسل 
لذ يشرى جواتعدها يثياة لحويها إن 3 وعدا وتنا فلن عليه سد 0" 

(240) قال الشافعي: ولو ارْتَدَّه فحال الحولٌ على غنمه . . أَوْقَفُنه 
فإذدكاتك اخخدطة طا نتيا وإن نقل: كانف فلقان مندثينا آهل الشحس» 
وأربعة أخماسها لأهل الفيء” . 


- أحوال ولم تزد بالنتاج ففيه قولان»» ثم قال: «وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان»» 
ومسألة الإبل لا تنعطف إلا علئ هذه المسألة التي ليس فيها زيادة المال مع تكرار الأحوال» 
فأسقط المزني هذه المسألة» وأدخل مسألة الضال والغصب بين المسألتين» فأفسد ترتيب كلام 
الشافعي وأورث إشكالا بليعًا . 
ومن هنا صحح الروياني رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة: «والإبل التي فريضتها من الغنم ...»2 
دون: «وكذلك الإبل» التي في النسخة المعتمدة عنده من رواية عبدان» قال: «لأن الشافعي ذكر 
هذه المسألة عَقِيبَ مسألة الغنم إذا مرت بها أحوال ولم يخرج زكاتها ولم تزد في عينهاء ففيها 
عل القول الذي نقول تتعلق الزكاة بالعين شاة قولًا واحدّاء فلا معنئ لما نقل عبدان: «وكذلك 
الإبل ...2؛ لأن هذا إنما يصح أن لو كان أجاب في الإبل بمثل جوابه في الغنم» فأما إذا فرق 
بينهما في الجواب» فقطع في الغنم بقول واحد ههناء وإن كان فيها قول آخرء ونص في الإبل التي 
فريضتها من الغنم علئ القولين .. فلا وجه لقوله: (وكذلك) ». انتهئ كلام الروياني بتصرف 
استلزمه سقم النسخة المطبوعة من «البحر». 

)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «أحدهما: كذا؛ لأن الشياه). 

(0) «ثلاثة» من زابء ولا وجود له في ظ س. 

() قال الرُوياني في «البحر» (/ 00): «وجه استدلال المزني: أن الشاة أقيمت في هذا الموضع مُقام 
جزء من بعير» ولهذا جاز أن يسلم رب المال بعيرًا منها مكان شاة» فثبت بهذا أن النصاب قد 
انتقض بوجوب الزكاة في السنة الأولئ» فلا تجب فيها بعد ذلك شيء)». قال عبد الله: ما اختاره 
المزني هو المذهب. وانظر: «العزيز) )١57/5(‏ و«الروضة» (559/5). 

(5) وذلك بناء علئ أظهر الأقوال: أن ملك المرتد موقوفء, إن هلك مرتدًا بان زواله بالردة» وإن أسلم - 


34 9- كتاب الزكاة 
)04١(‏ ولو غَلَّ صدقّته”'2 .. عَُزّرَ إن كان الإمامُ عَذْلُاء إِلّا أن يَذَعَِىَ 
الجهالة» ولا يُعَرَّرُْ إذا لم يكن الإمامٌ عَذْلَّا . 
(040) ولو ضَرَبَتْ غنمّه فحول الظباءٍ .. لم يَكُنْ حكمٌ أولادها 
كحكم الغنم؛ كما لم يكن للبغل في السهمان حكم الخيل. 


- بان أنه لم يزل» وسيأتي ذكر سائر الأقوال في الفقرة (51). وانظر: «المنهاج» (ص: 007). 
)١(‏ معنئ «غلوله صدقته»: أن يغيبها عن المصدّق كيلا تُرَكَىْء وأصله من غلول الغنيمة» وهي الخيانه 
فيهاء وأما الإغلال فهو الخيانة فى الشىء يؤتمن عليه. «الزاهر) (ص: 777). 
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6080) 
باب صدقة الخُلَطاء 


(*5 0) قال الشافعي : جاء اديت ١لا‏ يُجْمَّعٌ بين مفْتَرِقٍ ولا رق 
بين مجْتّمع حَشْيَةَ الصدقةٍ. وما كان من الخَلِيطيّْن فإنهما يَتراجعان بينهما 
ال 

(555) قال «الشافمي: والذي لا أشك "فيه أن الشريكيق لم ينتسا 
الماشية .. تَحلِيطان» وتَراجعْهُما بالسّوِيَّة .. أن يكونا خَلِيطَيْن في الإبل 
فيها الغنم» فَتُوجَدُ الإبلُ في يَدَيْ أحدهماء فيُوْحَذٌ منه صدقتهاء فيَرْجع على 
رك ا 

(642) قال :وقد يكوق الخليطان الكغلكه يتحالظان شما 
عَرَفَ كل واحدٍ منهما ماشيئّه؛ ولا يَكُونان خَلِيِطيْن حتّى يُرِيحا ويَسْرحَا 
وفنا وها كاف ودكون نخولهها مشدلط: كاذنا كان 1ه فا عدف 
الواحق بكل حال قال :ولا يكوثاق خليظيق ختا: يتحول 'عليهما الحول فين 
د التَلّطاء ويكونا مُسْلِمَيْنء فإِنْ تَمَرّقَا في مراع أو مه أو سَفَيِ 
أو فول قيل. يحول" الخوزل : . فليسا خَليطين» وتعدقاة مندفة اله 
وعكذا إذا"كانا شريك ”7 

)١(‏ هذا الوجه الأول للخلطاءء أن يكونا شريكين لا يتميز مال أحدهما من مال صاحبه؛ لاشتراكهما 
في أعيانهماء وهذا الوجه من الخلطة يسمئ «خلطة المشاركة» و«خلطة الشيوع». «الزاهر) (ص: 777). 
(؟) هذا الوجه الثاني للخلطاء» أن يكون لكل واحد منهما إبل علئ حدة» فيخلطانها ويجمعانها علئ 


4 واحد فيكون أقل لما يلزمهما من مئونة الرعي والسقي وغيره» ويسمى هذا الوجه من الخلطة 
«خلطة المجاورة». «الزاهر) (ص: 3775). 
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(247) قال الشافعي: ولما لم أغلّم مخالِقًا إذا كان ثلاثة خلطاءء لو 
كانث لهم مائة وعشرون شاةً» أَخِدَّتْ منهم واحدةٌ» وصَدَُّوا صدقة الواحدٍء 
فنَقَصُوا المساكينَ شائَيْن مِن مالٍ الخلطاء الثلاثة الذين لو تَمَرَقَ مانّهم كان 
فيه ثلاث شِياهٍ . . لم يَجْرْ إِلّا أن يَقُولوا: لو كانث أربعون شاةً بين ثلاثةٍ . 
كانث عليهم شَاةٌ؛ لأنهم صَدَّقُوا الخلطاءة صدقة الواحِد”" . 


240) وبهذا أقولُ في الماشية كلّها والرَّرْع والحائطء أرأَيْتَ لو أن 
حائظا صدئكه مجَرّاة علق مائة إسان ليس :فيه إلا عشرة أؤْسشئ» آنا كانث 
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الو 

(514) وما قلت في الخلطاء معنئ الحديث نفسهء ثم قولٌ عطاء 
وغيره من أهل العلم» ورُوِيَ عن ابن جُرَيْج. قال: «سألتُ عطاءً عن الاثنين 
أو التّمّر يكونْ لهم أربعون شا فقال: عليهم شاةً». الشافعي شك””". 


)١(‏ في ظ: «صدقوا صدقة الخلطاء صدقة الواحد). 

(؟) ثبوت خلطة المشاركة والمجاورة في الزرع والحائط مثل الماشية هو الأظهر من أقوال الشافعي» 
فإذا كانت الزروع أو الثمار مشتركة فبينهما حكم الخلطة» والجوار فيها: أن يتجاورا ويتّحد الناطور 
والنهر الذي يسقي» وما يمكن تقدير اتحاده من هذه المرافق لتخف المؤن فيهاء وفي المسألة قول 
ثانٍ قديمء وبه قال مالك: أنه لا تثبت الخلطتان إلا في المواشي؛ فإنهما لو ثبتتا في الزروع 
والثمار لما تضمنت قط تخفيًا عن الملاك أبدّاء بخلاف المواشي؛ فإن فيها أوقاصّاء فالخلطة تنفع 
الملاك تارة والمسكين تارة أخرئ» وقول ثالث: أن خلطة الشركة تثبت» وخلطة الجوار لا تثبت؛ 
فإن الشركة فيها كالشركة في المواشي» والجوار عسر التصوير» ولا يتعلق به من تخفيف المؤنة ما 
به مبالاة» وأما ثبوت الخلطة في الدراهم والدنانير وعروض التجارة . . فالمذهب أن الجوار 
لا يثبت فيهاء وفي الشركة قولانء قال إمام الحرمين: «وأَبِعَدَ بعضٌ الأئمة» فذكر في خلطة الجوار 
فيها وجهًا بعيدّاء وتصوير الجوار فيها أن يتّحد حانوتها وخازنهاء وهذا بعيدٌ؛ فإن اتحاد الحانوت 
والخازن لا يؤثّر أثرًا به احتفال». انظر: «النهاية» (/ )١50‏ و«العزيز» )/54١/7(‏ و«الروضة» 
١‏ ا1). 

(9) كذا في ظء وفي ز: «الشافعي الذي شك». وكذلك استدركت كلمة «الذي» في هامش ب س. 
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(049) قال: ومعنئ قوله: ١لا‏ يُمَرّقُ بين مجُتّمعء ولا يُجْمَعُ بين 
مُفْرِقِ خشيةً الصدقة» .. لا يُفَرقُ بين ثلاث خلطاء في عشرين ومائة شاق 
وإنّما عليهم شْاةٌ؛ لأنّها إذا فُرَقَتْ كان فيها ثلاث شِياوٍء ولا يِجْمَعْ بين 
مُفْتَرِقِءه رجل له مائةٌ شاةٍ وشاةٌء ورجل له مائةٌ شاقء فإذا تُرِكَنَا مُتَمَرْقَتَين 
نقيها كانانة اذ خوكتاهنفيها الك ويا فالهة ‏ ععيها نا هسه 
السَاعِي أن تَقِلَّ الصدقةً» وحَشْيّةٌ رَبّ المالٍ أن تَكْثْرَ الصدقة» فَأمَرَ أن يم 
كلّ على حاله . 

(250) قال الشافعي: ولو وَجَبَتْ عليهما شَاةٌء وعِدَّنْهما سواء. فَظَلَمَ 
السَاعِي فأَخَدَ مِن غنم أحيهما عن غنمه وغنم الآخََرٍ شاةً رُبَّْء فأراد 
التاغرة يه الغاة النجوة عار عليه يعنت نيه قا اخ اطن سشنيها 4 
لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ عليه إلا بقيمة نصف ما وَجَبَ عليه إن كانت جَذَّعةً 
أو ثَييَة؛ِ لأنَ الزيادة ظلم . 

)25١(‏ قال: فلو كانث له أربعون شَاةَء فأقامث في يَدِه أَشهرَاء ثم 
باع نصمّهاء ثم حال الحولٌ عليها .. أَخِذَ مِن نصيب الأول نصفٌ شاةٍ 
لحوله الأَوَّلِء فإذا حال حول الثاني أخِدّ منه نصفُ شاةٍ لحوله. 


أ 
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(005) ولو كانت له غنمٌ تَحجِبُ فيها الزكاةٌ» فخالظه رجل بغنم تَجِبُ 


فيها الزكاةٌ. ولم يكونا تبايعا .. رُكُيَتْ ماشيةٌ كُلَّ واحدٍ منهما على حولهاء 
ولم يُرَكَيَا زكاةً الخَلِيطَيْن في العام الذي اخْتَلّطا فيه» فإذا كان قَابلٌ وهما 
ايعان كنااهنها: ى الباتركاة الديكام لان اقل مدال خاديها" السو لبعد 
يوم اختَلّطاء فإن كانث ماشيتاهما””'. وحولٌ أحدهما في المحرّم» وحولٌ 


(0) #كتيتان) من قله بولا ونجرط ل ول باقن القل: 
6 زاد في ز هنا كلمة: (ثمانين»» واستدرك كذلك في هامش س2 ولا وجود له في ظافيك 
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الآخر في صَمَّر .. أخِدَ منهما نص شاةٍ في المحرَّم» ونصفُ شاةٍ في 


- 
ره 


صَفر . 

(085) ولو كان نين رلجلين أربعون شاة:ولأحدهما بيلك آخر أربعون 
نتوين كان الوط نانش كا شراكي ناو اا فيناء ده اسي 
الأربعين الغائبة» ورُبْعُها عن الذي له عشرون؛ لأني أضُمّ مال كلّ رجل إلى 
00 


)١(‏ لا فرق بين أن يكون الأربعون المنفردة فى بلد المال المختلط أو فى بلد آخرء وإنما قيد به لغرض 
لمبالغة؛ لأنه إذا اتحد الحكم لقن :لجال قن مله | خرن فلآن يعيل. رالكن قري بيد واعيدة 
أولئ. انظر: «العزيز» .)١١/5(‏ 

(؟) وذلك بناء عليل أن الخلطة خلطة ملك لا خلطة عين» وهو الأظهر من قولى الشافعىء والثانى: أن 
لخلطة خلطة عين» يقتصر حكمها علي قدر المخلوط . انظر: «العزيز» (5/5) و«الروضة» (0141/9. 
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0 
باب مَن تجب عليه الصدقة 


(005) قال الشافعي: وتجبُ الصدقة 00 مالِكِ تام المِلْكِ مِن 
الأحرارء إن كان هيم ١‏ أن معتوها» أو مرأمٌ ٠‏ لا فرق بينهم في ذلك؛ 
ا اي ا لمر ا جنايةء 
أو ميراث» أو نفقةٍ على والدٍ أو ولدٍ زَمِنِ محتاج» وسواءٌ ذلك في الماشية 
والرّرْع وزكاة الفطرء ورُويَ عن رسول الله له أنه قال ١٠انْتَعُوا‏ في مالٍ 
الهم حاو قال :"في أفوال. البامق- :لاتاكلها الوقا» وعن خمر وابن غم 
وعائشةً: أن الزكاةً في أموالٍ اليتامئ . 

(005) قال: فأمًا مال المكائب فخارجٌ مِن مِلّْك مولاه إلا بالعَجز 
ومِلّكّه غيرٌ تام علي فإن عق :فكأنة اشكفاة عق .ساعية .إن ع فكان 
مولاه اسْتَفَادَ من ساعته . 
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)11( 


باب الوقت الذي تجب 
فيه الصدفة؛ وأين يأخذها المصدق 


(007) قال الشافعي: وأَحِبُ'' أن يَبْعَث الوالي المصَدَّقَء فَيُوَافيَ 
أهل الصدقةٍ مع خلول الجولة: قاحد صدقاتهم . 

(000) وأحِبٌ ذلك في المحَرَّمء وكذا رَأَيْتُ السّعاةَ عندناء كان 
المحرّمُ شِتاءً أو صَيْمًا . 

وده نقالة رونا هما سياه عل اماف رع" الت اماف أذ 
يُورِدَها الماءَ لتُوْحَدَ صدقتّها عليه. ْ 

() ذا خرات الدافية عن الهاء"؟ .قعل امدق أن ياخذها 
في بيوتٍ أهلها وأفنيتهم. وليس عليه أن يَتْبَعَها راعية ويُحْضِرَها إلى مَضَيَّقٍ 


م وو 


تحرج منه وتخدة واحِقلة فيَعذها كذلك حتيل يأتى عل عِدَّتِها . 


لح والح ولح 
م يلد 


)١(‏ في زاس: «وأحَبٌ إلينا». 

(0) «جزأت»؛ أي: اكتفت بالرّظبٍ -وهو العشب من بقول الأرض- عن شرب الماء»ء وذلك أن الإبل 
في الشتاء إذا بَكر وَسْمِيّه -مطر يكون بعد الخََرّفي في البرد- وتتابع وَلَيّه -مطر بعد الوَّسْمِي في 
صميم الشتاء- أعشبت الأرض وأخصبت الأنعام فاكتفت برطوبة المراعي عن الماء» تكون كذلك 
ثلاثة أشهر أو أربعة أشهرء لا تذوق الماءء فإذا هاج النبت ويبس البقل واشتد الحر انتقص جزؤها 
وأوردت أعداد المياهء يقال: «جَرَأَت واجتَرَأت»: إذا اكتفت بالرٌّظب عن الماء. «الزاهر) 
(ص: 739). 


9- كتاب الزكاة يح 


("1) 
باب تعجيل الصدقة 


(20) قال الشافعي: أخبرنا مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسان عن ع رافع, أن سول الله عي اق من رجل ا" فحاةة 
إِبلٌ من الصدقة'"'. قال أبو رافع”": «فأمَرَني أنْ أَقْضِيّهِ إياه» . 

(07) قال الشافعي: والعلمٌ يحيط أنه لا يَقْضِي مِن إبل الصدقةء 
والصدقة لا تجل له إلا وقد تَسَلَف لأهلها ما يَقْضِيه مِن مالهمء قال: 
وقال علد في الحالف بالله: «فلبَأت الذي هو حير وليكفر عن يَمِينْه). وعن 
يَنَعَتْ بصدقة الفطر إلى الذي تُجَمَعْ عنده قبل الفطر بِيومَيْنَء قال: فبهذا نأخذ. 

قال المزني: ونَجِعَلُ في هذا الموضع ما هو أوْلَئ به؛ مِن أن 
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رسول الله يله نَسَلّف صدقةً العباس قبل خلولها”*". 

)١(‏ «تسلف» و«استسلف»؛ أي: استقرض ليرد مثله عليه «وقد أسلفته»؛ أي: أقرضته. و«السلف»: 
القرضء. وأصله من قولهم: «سلفت القوم)»؛ أي: تقدمتهم» و«أسلف» و«أسلم» بمعنّى واحد. 
«الزاهر» (ص: 774). 

كذ في ز بء وفي ظ س: «إبل الصدقة» . 

(7) «قال أبو رافع» من ب وهامش س . 
صَدْرَ الباب على جواز تعجيل الصدقة» وهو كذلكء. لكن الشافعي لم يستدل بهذا الحديث علئ 
تعجيل الصدقة» وإنما احتج به في جواز استقراض الحيوان» قال أبو منصور في «الزاهرا 
(ص: 575): «واستسلاف النبي وَكِةٍ البكر يدل على جواز السلم في الحيوان؛ لأنه لا يجوز 


الاستقراض إلا فيما له مثل يضبط بالصفة»» ولهذا اعترض إمام الحرمين في «النهاية» )١77/9(‏ 
علئ المزنى إيراده الحديث صدر الباب» قال: «وردٌ الحديث إل تعجيل الصدقة تكلّتٌ». 
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(077) قال الشافعي: فإِن" تَسَلّف الوالي لهمء فَهَّلّكَ منه قبل ذَفْعِه 
إليهم وقد فَرَّط أو لم يُمَرّط .. فهو ضامنٌ في ماله؛ لأنْ فيهم أهل رَشْدٍ 
لا يُوَلَى عليهم» وليس كوّلى اليتيم الذي يَأْحُذْ له ما لا صلاح له إِلَّا به. 

(27) قال الشافعي: ولو اسْتَسْلّف لرجلين بعيرًاء فأثْلّفاه. وماتا قبل 
الحول .. فله أن امطيو الهم لأهل التهفان؛ لأنهما لما لم يبلا 
الحولَ عَلِمْنا أن لا حيٌّ لهما في صدقةٍ حَلَّتْ في حَوْلٍ لم يَبْنُغا 44 
تيع التفول عي كانا"قراانمتؤننا الصدفة» ولي السرا قل «الجخول: .: 
ولي ل الو ل 
وإن كان يُسْرُهما مِن غير ما أَحَذَا أخِدَ منهما ما دَفَعَ إليهما؛ لأنّ الحولَ لم 
يَأتِ إِلّا وهما مِن غير أهل الصَّدَقةٍ. 

655 قال ولو جل رن المالٍ زكاةً مائتَيْ درهم قبل الحولء 
ومَّلّك ماله قبل الحول» ثم وُجد” المع جاه مويه لان + “الع كاله 
الرجوع به؛ لأنه أغطئ مِن ماله مُتَطوَّعَا لغير ثواب» ولو مات المُعْطَىئ قبل 
الحولٍ وفي يَدَيْ رَبّ المالٍ مائتا درهم إلا حي داف . .قلا زكاةً غليه» 
ل ل ا 

(565) قال: ولو كان لرجل”*) ما" لا تَجبُ في مثله الزكاة؛ فَأخْرّج 


)١(‏ كذا في ظء وفي ززس: «وإن)ء وفي ب: «وإذا». 

(0) كذا في ظ سء» وفي زاب: «أنه). 

(9) كذا في ظء وفي ز: «زكاة مائتي درهم» ثم هلك ماله قبل الحول ووجد ...)» وسقط قوله: 
«قبل الحول» الأول» وفي ب: «زكاة مائتي درهم قبل الحول ووجد ...22 وكذا في سء إلا أن 
فيه: «فوجل» بالفاءء وسقط منهما قوله: «قبل الحولء. وهلك ماله). 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «له). 

(5) كذا في ظ زء وفي ب س: «مال». 


9- كتاب الزكاة 11 


خمسة دراهمّ»ء فقال: إِنْ أَقَدْتُ مائئئ درهم فهذه مِن زكاتِها .. لم تجز 
غقة» الأنة ذقكهاا للا اتيس مال :تحت فى .كله الركاة ٠‏ فيكون قدا عل شيا 
[ليس”''] عليه إِنْ حال عليه فيه حولٌ. 

(2077) وإذا عَجَل شاتين مِن مائتّئ شاقء فحالَ الحولٌ وقد زادث شا . 
أَخَذَ منها شاةً ثالئدا". لا يُسْقِظُ تقديمُه الشاتين الحنٌّ عليه في الشاة الثالثة؛ 
آذ الى أنه اتح اه تعن | لقم ل اكه لو اسناعيها شا افتدال الول 
ولع نننيا لاسا يي دك" علوياة : 


)١(‏ (ليس» من هامش سء» وليس في ظازب. 
(0) زاد فى هامش س: «فيِّجَرَئ عنه ما أغطئ منه ولا يسقط ...2. 
(0) كذا فى ظء وفى زذب س: (رُدٌ). 


1 9- كتاب الزكاة 


(؟53) 
باب النية في إخراج الصدقة 


(270) قال الشافعي: وإذا وَلِيَ الرجل"'' إخراجَ زكاة ماله .. لم 
يُجَزئه إلا بييّة أنه فرض . 

(20) ولا يُجْزئه ذهبٌ عن وَرِقٍء ولا وَرِقٌ عن ذهب؛ جنا 
وقبة عله ش 

(079) ولو أخُرج عشرةً دراهمَ» فقال: (إن كان مالي الغائبٌ سالمًا 
فهذه من زكاته. أو نافلةٌ). نكا ماله سالمًا .. لم يَجزْئه ؛ أنه لم يَقَصد 
بالنية قَضْدَ فَرْضٍ خالص» امات مُشْتَرِكَةَ بين فَرْضٍ ونافلةٍ» ولو قال: 
«عن مالي الغائب إن كان سالمّاء فإن لم يَكُن سالمًا فنافلةٌ) ب أجدات 
عنه؛ لأنْ إعطاءه عن الغائب هكذا وإن لم يَقُلّه. 

(070) ولو أخرّجها ليَفْسِمَها وهي خمسةٌ دراهم. فَهَلّك ماله :. 
له حَبْسٌ الدراهم» ولو ضاعث منه التي أَخْرّجَها على غير تفريط .. رَجَع 
إلى ما بَقِي مِن مالهء فإِنْ كان في مثله الزكاةٌ [زكّاهُ وإلا فلا شيءَ 
7" 

. وإذا”" أحَحذ الوالي مِن رجل زكاةً بلا نية في دَفْعِها إليه‎ )01١( 
» لخر اشرو قبا لشي نالمش لها اذ تييتها عتدرو نيه أن انان‎ 
«الرجل» من ظء ولا وجود له في ز بء. واستدرك بهامش س‎ 
عاد سد ا وكذلك هو في زء إلا أن فيه: «زكّئ» بدون هاء الكناية» وفي‎ 


98 «زكوه عليه»)» وسقط: «وإلا فلا شىء)». 
إفرة 0 س : «قال المزني: القياس عندي إذا ...2. 


9- كتاب الزكاة ا 


ولا يَفْسِمَها بنفسه»: وأحِبٌ أن يَتَوَلَى الرجل قَسْمَّها عن نفسه؛ ليكونَ على 
يَقين مِن أدائها عنه . 


كك 9- كتاب الزكاة 


(15 ) 
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


(0177) قال الشافعي : يُرْوَىْ عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «في سائمةٍ 
الغنم زكاةا, وإذا كان هذا ثابنًا فلا زكاةً في غير سائمةٍ» ورُوِي عن بعض 
أصحاب النبي يَكِِ أن ليس في البقر والإبل العوامل صدقةٌ حتّئ تَكُون سائمة . 

(070) و«السائمةٌ»: الراعية”'". وذلك أن يحتمِع فيها أمران: أن 
لا تَكُون لها مُوْنةٌ في العلف» ويكونٌ لها نماءٌ الرغي» قأما إِنْ عُلِفّت . . 

(015) وقد كانت النَّواضِحُ”' علئ عهد رسول الله يكَلِ ثمّ خلفائه. 
فلم أغلّم أحدًا وَوَىْ هوك اللدعة اعر مقي كدق ووذ أحدابوية 

(81908) قال #بوإن كانت العوامل تريخ هذ ونترك أخرئ أو كانت 
غنمًا تَعْلّف في حين وتَرْعَئ في آخر .. فلا يبِينُ لي أن في شيءٍ منها 


- 


و 5 صَلايٌه ؟. 92 زضف ” ٠‏ 


)١(‏ «السائمة»: الراعية غير المعلوفة» يقال: «سامت الماشية تسوم سومًا): إذا رعت» و«أسامها 
راعيها»: إذا رعاهاء و«السّوام»: ما رعئ من المالء قال الله وك : «َوَمِنْهُ سَكرٌ يِه ضِيحُون» 
[النحل: 1٠١‏ أراد -والله أعلم- بالشجر: أصناف المرعئ من العشب والخلة والحمض وغيرها 
مما ترعاها المواشي. «الزاهر» (770) و«الحلية» .)١1١١(‏ 

(5) «النواضح»: السواني» وهي التي يستقئ بها الماء للمزارع والنخيل» واحدها: ناضح وناضحة. 
«الزاهر» (370). 

(9) في زب س: «وروي أن النبي كَلِْهِ قال . 


9- كتاب الزكاة ١‏ 


عبده ولا فرسه صدقةٌ». قال الشافعي: ولا صدقة في خيل ولا في شيءٍ مِن 
الماشية عدا الإبلَ والبقرَ والغنمّء بدلالة سنة رسول الله لله فل 

(070) قال المزني: قال قائلون في الإبل والبقرٍ والغنم: المستعملة 
وفيا لمق نقد وروا دا وان فوط وه ١‏ واف ل اي اذ 
النبي كله فَرَض فيها الزكاةٌء وهو قولٌ المدَنِيينَ'"'» فيقالٌ"" لهم وبالله 
التوفيق: وكذلك فَرَض رسول الله يكِةِ الزكاةً في الذهب والوَرِق؛ كما 
فَرَضَها في الإبل والبقر”*'» فرَّعَمْتُم أن ما اسْتُعْمِل مِن الذهب والوَرِقٍ 
فلا زكاءً فيه» وهي ذهبٌ ووَرِقٌ كما أن الماشيةً إِبلٌ وبقرٌء فإذا أَزَلْتُم الزكاةً 
عمًا اسْتُعْمِل مِن الذهب والوّرِق» فأزِيلُوها عمًا اسْتُعُمل مِن الإبل والبقر؛ 
لأن مَخْرَحٍ قولٍ رسول الله يَكةِ في ذلك واحدٌ. 


لح والح ولح 
م 2١‏ 


)١(‏ «فى ذلك» من زب س» ولا وجود له فى ظ. 
6 «وهو قول المدنيين» من ب وهامش س» ولا وجود له في ظ ز. 
[(فرةم كذا فى ظ سء وفى ز ب: «يقال» بدون فاء. 


6 زاد في ز وهامش سس : «والغنم»» ولا وجود له في ظْ ب 


5 9- كتاب الزكاة 


(516) 
باب المبادلة بالماشية والصداق منها 


(0178) قال الشافعي: وإذا بادّل إبلًا بإبل» أو غنمًا بغنم» افحرا 
ببقر» أو صنفًا بصنفٍ غيرها"'' . . فلا زكاةً حتّى يحُولَ الحولٌ علئ الثانية 
00 

(010/9) وأكْرّهُ الفرارٌ من الصدقةء وإِنّما تَجَبُ الصدقةٌ بالمِلّك 
والحول» لاا بالقران. 

(080) قال: ولو رد أحدُهما بعيب قبل الحول . . اسْتَأنَف بها الحول. 

)08١(‏ ولو أقامتُ في يده حولاء ثم أراد رَدَّها بالعيب .. لم يكن له 
رَدُها ناقصةً عما أَحَذَّها عليه» ويَرْجِمُ بما نَقَصَّها العيبُ من التّمَن. 

(05ه )اولوق كاتف ا لجالالة فاسدة ب ١٠‏ كرو كر بوإقك و سي أن يلكا 
ا 

(080) ولو حال الحولٌ عليهاء ثم بِادَلَ بها أو باعها .. ففيها 
قولان: أحدهما - أن مُبْتاتها بالخيار بين أن يَرْدَ البِيعَ بنقص الصدقة 
أو يجيرٌ البيعَ» ومّن قال بهذا .. قال: فإن أغْطئ رب الما البائعٌ المصدّق 
ما وَجَب فيها مِن ماشيةٍ غيرها فلا خِيارَ للمبتاع؛ لأنّه لم يَنْمَص من البيع 
شية» والقول الثاني - أن البيعَ فاسدٌ؛ لأنه باع ما يَمْلِك وما لا يَمْلِك 


0 وراء ع0 


فلا يجوز إلا ددا :ما تاها 


)١(‏ في زب س: "أو بصنف غيرها»؛ ليس فيها كلمة «صنفًاء» وهي في ظ. 
(0) الأول الأظهرء وفي المسألة تفاصيل تراجع من كتبهء وانظر: «الروضة» (571//5). 


5- كتاب الزكاة هه" 


(084) ولو أَصْدَقَها أربعين شاةً بأعيانهاء فَقَبَضَنْها أو لم تَقبضها وحال 
غلبا الحول» قاعذك.هندقتينا كه طلمها قبل الدخول" يها .را رج 
عليها بِنِضْفٍ الغنم""', وكانت الصدقةٌ مِن حِصّتِها من النصفٍء ولو أَدَّتْ 
غينها مه قيرها عم كبوا اطي القن لوي ويا كي هذا إذا 
لم تَزِد ولم تَنْقّص وكانتٌ بحالها يوم أَضصدَقَها أو يوم فَبَضَنّْها منه» ولو لم 
ُحْرِجها بعد الحول حتّى أَحَدَتْ نضفَها فَاسْتَهْلَكَْه .. أَحَدَ مِن النصفٍ الذي 
1 وسو الى للد سيا با 


)١(‏ كذا في النسخ ظ زا سء. وفي ب: «الحول». 


(0) زاد فى هامش سس : «وبنصف قيمة التى وجبت فيها). 


1 9- كتاب الزكاة 


(30) 
باب رهن الماشية 


(285) قال الشافعي: ولو رَهَنّه ماشيةً وَجَبََتْ فيها الزكاة .. أخذث 
منهاء وما بَقِيَ فرهن. 

(087) ولو باعه بِيعًا علئ أن يَرْهَنّهِ إياها .. كان له فسحٌ البيع؛ كمّن 
رَهَنَ شيا له وشيئًا ليس له. 

ولو كان هايا سال عد وكرت فيا السدةةء نإ كافت ريد 
فريضتّها الغنمُ .. بِيعَ منها فَاشْثْرِيَت صدقتّها وكان ما بَقِيَ رهنّاء وما ننج 
منها خارجًا من الرهنء ولا يُباع ماخضٌ منها حتّئ تَضّع إلا أن يشاء 
الواام 


3 


امن 


2 
د‎ 
2 
١ 
2 
١ 


9- كتاب الزكاة اه 


3070 ) 
باب زكاة الثمار 


(584) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس» عن محمد بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة المازنئ» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» 
أن رسول الله يَِةِ قال: "ليس فيما دون خمسة أَوْسُّقٍ مِن النَّمْر صدقةً) . 

(589) قال الشافعي: فبهذا نأذ"'"'. و«الوَسْقٌ»: سنُون صاعًا بصاع 
النبئ كله و«الصاع»: أربعة أُمْدادٍ بِمْدَ النبئ كَل بأبي هو وأمي”"'. 

(040) والخليطان في أضل النَّخْل يُصَدَّقان صدقةً الواحدٍ. 

(091) فإن وَرِنُوا نخلًا فاقْتَسَمُوها”" بعدما حَلّ بَيْمُ نَمَرِهاء وكان في 
جماعتها خمسةٌ أَوْسْقٍ .. فعليهم الصدقةٌ؛ لأنَّ أوََ' وُجوبها كان وهم 


عو 


5 8 قر 6 7 6 8 : 000 1 
شركاءً» ولو اقَتَسَمُوها قبل يحل ' بِيعٌ ثُمَرِها .. فلا زكاةً عل أحدٍ منهم 


قال المزنى: هذا عندي غير جائز فى أصله؛ لأن القَسْمَ عنده كالبيع» 
ولا يجوز قَسْمُ الثمر جُرْافًا وإن كان معه نخل؛ كما لا يجوز عنده عَرَضٌ 
: 0 شاع يس قد 1 . عدي (5) 
عرض اطع #كل عرض أدهي تع و كير تبجع 1 


)١(‏ فى ز: «آخذ)». 

هم «بأبي هو وأمي) سقط من زء وأصل «الوّسق): الحمل» سمي بذلك» لأنه يوسق؟ أي : يُحمّل 
فكأنه كالشيء الذي يجوز أن يسمئ من ثقله وسقًا؛ِ أي: حِمْلًا. «الحلية» (ص: .)1١"‏ 

(9) فى ز: «فإن ورثا نخلا فاقتسماه)». 

(5) فى ز: «أصل». 

(5) كذا فى ظ سء وفى زب: «أن يحل). 

(5) رد الأصحاب على المزني تعقيبه علئ الشافعي» وقالوا: إن الشافعي قيد في «الأم) وجه القسمة - 


م 9- كتاب الزكاة 


5359م قال عنامي تالتش يكرت 14 المد ل تيا 

هه ومع ساعد (95) الس ب ال 2 د الي 0 5 2 0006 
وهي بنَجدٍ بسر وبّلح '. قال: فيضم بعض ذلك إلى بعض؛ لانها ثمّر عام 
واعنسولق: كان هما لني بو تاذو نا مرت في عام قابل لم يُضَمٌ. 

(9) وإذا كان آخِرُ إطلاع تَمَرٍ أَظَلَّعَتْ قَبْل تُجَدَة". فالإظلاعَة 


التي بعد بلوغ الآخِرَةٍ كإظلاع تلك النَّخُْل عامًا آخَرَ .. لا تُضَمٌ 
الإظلاعة00» ل العام ا 


- بالصحيحة.» والمزني حذف القيد ثم تعقبه» وأوردوا في كتبهم وجوهًا من القسمة الصحيحة تراجع 
في «الحاوي» ("/ )5١5‏ و«النهاية» (7/ 77؟) و«البحر» (”/ 20٠١‏ ثم المسألة مبنية علئ القول 
بصحة الشركة في النخيل» وقد سبق بيان الأقوال فيه (الفقرة: /0510). 

)١(‏ بالدال المهملة» كذا في زب و«الزاهر»ء يقال: «جاء زمان الجداد»؛ أي: وقت قطاف ثمر 
النخلء وذلك عند بلوغه نهايئّه» وإنما جداده إذا أرادوا أن يؤووه إلى الجرين» وفي ظ: ١يجرًا‏ 
بالزاي المعجمة» وكلاهما صحيح» وفي س: «يجذ) بالذال المعجمة» ومعناه: يصرم ويقطع. 
«الزاهر» (ص: 7575) و«الحلية» (ص: )٠١5‏ «(المصباح المنير». 

(0) قال أبو منصور في «الزاهر) (ص: 777): ١‏ «تهامة): حارَةٌ وَمِدَةٌ يُسْرِع إدراك نخلهاء و«الوَّمَدٌ): 
النَّدَىْ مع الحرء و«نجد)»: بارد طيب الهواء» فإدراك ثمر نخله يتأخر بعض التأخرء وتهامة: هي 
العَوْره ومكة تهامية» وهي قريبة من البحرء ونجد: عالية مرتفعة عريضة» بها «الحَُرّنَ) و«الصَّمَّانَا 
و١ضَريّة)‏ و«اليّمامّة» و«الدَّمْناء» و«أبَان» و«سَلْمَىْ)ا وما والاها»ء قال: «وثمر النخل ما دام أبييض 
عند انشقاق كافوره عنه يكون أبيض صغارًاء ثم يخضرٌ فيصير بلحًّاء ثم يزهو -ويقال: يُزْهِي- 
فيصفرٌ ويحمَرٌ» وهو حينئلٍ بُسْرٌ ثم يُرْطبُ بعد ذلك» ثم يترا . 

() كذا في ظ سء وفي ز ب و«الزاهر»: «أن تجد). 

(5) كذا في ز سء. وفي ظ: «فإطلاع التي»؛ وفي ب: «فالإطلاع التي»» وفي «الزاهر»: «فالإطلاع الذي2. 

(5) كذا في زب سء وفي «الزاهر»: «الإطلاع». وفي ظ: (إطلاعه). 

(5) يقال: «أطلعت النخلة» إذا أخرجت طلعهاء و«الطّلع» بالفتح: ما يطلع من النخلة» ثم يصير ثمرا 
إن كانت أنثئ» وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمراء بل يؤكل طرياء ويترك علئ النخلة أياما 
معلومة حت يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح به الأنث» قال أبو منصور 
الأزهري في «الزاهر» (ص: 7737): «معن هذه المسألة: أن النخل لا يخرج طلعها في وقت واحد 
حت يكون إدراكها في وقت واحدء. كان لرجل حائطا من نخل» فمنها المبكارء ومنها المئخار» - 


9- كتاب الزكاة 1 


(95ة) تقال وترك لفناحن الحائط جيل العم وق ليروك والكسين؛ 
ولا يؤخذ الجَعْرورٌ ولا مُصْران الفأرة ولا عِذْق ابن حُبَيْقَء ويُوْحَذ وَسَط مِن 
الكني :إل أوتيكون مره 17 1 كله قفخن عفاي | شرو د كله اس 

( 8 قال وإن كاو' له بحر تختركق 17و اعويضيا قن كه 


4 2 ورفق 7 الما 1 8 5 6ه 5 يو 5 
والآاخر في وَقتٍ أو في سنةٍ حملين . . فهما مختلفان. 


- ومنها نخيل يخرج طلعها كله في شهر واحدء ومنها نخيل يكون بين أول الإطلاع وآخره ثلاثة 
أشهرء ومنها نخيل كرام لا تزال تُطلع في فصول السنة»ء فإذا كان في إطلاع النخيل كل هذا 
التفاوت وجب أن ينظر إلئ وقت الصرام»ء فكل طلع يخرج إلئ ذلك الوقت بعضه فقد دخل في 
صرام تلك السنة» ويضم بعضه إلى بعض ويزكئء وإن كان بعضه مستأخر الإدراك لاستئخار 
إطلاعه». وما أخرجت النخلة والنخلات من طلع بعد وقت صرام ما أدرك لم يضم إلى هذه الحةه 
وضم إلى صرام عام قابل»)» قال الأزهري: «وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح؛ لأن من لم 
يقم في النخيل ولم يمارسها لم يقف على تفاوتها ولم يهتد لتفسيرها». 

)١(‏ «البَرْدِي» -بضم الباء- و«الكبيس» من أجود ثمرات أهل الحجازء و«الجُعْرُور) -وزان (عصفور)- 
و«مُضران الفأرة» و«عِذْق ابن حَُبَّيّق) من أردئهاء و«العذق»: الكباسة» ويقال له من العنب: 
العنقودء و«العَذّق) بفتح العين: النخلة نفسها. «الزاهر» (ص: 778). 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: ١مختلفة».‏ 

(9) زاد في زب س: «حملين». 


0 9- كتاب الزكاة 


(136) 
يان .كيف كوحن :طلكة الفخل :والعقب كالخ عد ! 


التَجان ال عن انون اده أن 


ايه 


رسول الله يَْةٍ قال في زكاة 0 ايُخْرَصٌ كما يُخْرَصٌ التخل» ثم تُودَى 
ذكاته بيبا ؛: كما تُؤدئ ركاةٌ النخل تمْرًا)”". 


(090) قال: واحتجٌ بأنَ النبئ يله قال لليهود حين افْتَئَح خَيْبَرَ 
ركم”" ما أقَرَكُم الله علئ أن التَّمْرَ بَيئَنَا وبَيْتَكُم». فكان يَبْعَت عبدّالله 


0000 ا 2 (4) 
بِنَ رواحة فيَحْر ص عليهم» ثم يقول: « إِنْ شِئتّم فلكم وإن شِئتّم فلي 
فكانوا باخدوتة: 


(04) قال الشافعي: ووَفْتٌ الخر صن إذا حل البيعٌ» وذلك حين 
ثرَئْ في الحائط الحُمْرَةٌ والصُّفْرَةُ وكذلك حين يَتَمَوّهُ العِنَبُ””' وَيُوجَدُ فيه 


)١(‏ في زا س: «زكاة النخل ...2» وفي ب: «زكاة النخل والعنب وغيره»» وليس فيه: «بالخرص»» 
و«الخرص»؛: التقديرء وهو الذي يقال له: الحَزْرء يقال: «خرصت النخلة»: إذا حَرَّرْتَ ثمرهاء 
ويقال للكذاب: «الخَرّاص» لأنه يكذب لا عليل تحقيق. «الحلية» (ص: .)٠١5‏ 

)١(‏ زاد في هامش س: «وبإسناده أن النبيّ يِه كان يَبْعَثْ مَن يخْرْصٌ على الناس كُرُومَهُم ويُمارَهُم). 

(9) زاد في ب وهامش س: «علئ». ولا وجود له في ظ ز. 

(5) يعني: إن شئتم أخذتم بهذا الخرص ورددتم نصف ما خرصته من الثمن» وإن شئتم أخذت منكم 
بهذا الخرص ورددت نصف ما خرصت من الثمن. «البحر) (”7/ .)٠١8‏ 

(5) يقال: ١مَوّهْت‏ الشيء»: إذا سقيتّه ماءء وأصل «الماء): موه و(يَتَموّه العنب»: يصفو لونه» ويظهر - 


9- كتاب الزكاة ا 


(049) ويَّأتِي الشاوهل :الله ليطينت يهنا حت ير كل ما فيهاء ثم 
فول خرطهار رظنا كذاند وتلقضى. آذ عا "7+ و قدا تحبا هل كنزيا 
تمْرّاء ويَصْنَعُ ذلك بجميع الحائط”": وهكذا العنبُء ثم يُخَلَّي بين أَهْلِه 


26 فرق 
وبينيهة 5 


(2) فإذا صار تمرًا أو رَبِينَا أَحَذَ العْشْرَ على خَرْصِه. 

50 فإن ذكر أهله أنه أصايته ساس اذحيته أو فك مله 4 4 دراه 
فإن انّهمُوا أخلفوا. 

(200) فإِنْ قال”؟2: قد أخصَّيْتٌ مَكِيلَةَ ما أَخَْتُء وهو كذاء وما بَتِي 
كذاء وهذا حَطَاْ في الحَرْصٍ .. صُدَّقَ؛ٍ لأنّها زكاةٌ هو فيها أمينٌ. 


)6١(‏ وإِنْ قال: سُرِقَ بعدما صَيَّرْنه في البرين””2 .. فإِنْ كان بعدما 


- ماؤهء ويذهب حموضتهء ويستفيد شيئًا من الحلاوة» فإن كان أبيض حَسّن قشره الأعليل وضرب 
إل البياض» وإن كان أسود فحين يوكت ويظهر فيه السواد. «الزاهر» (ص: 778) و«الحلية» 
(ص: .)06١6‏ 

)١(‏ كذا في ٠ابء‏ وفي س: «صارت». وفي ز: «كان». 

(0) هذا المذهب الصحيح المشهور أنه يخرص جميع النخل». وحكئ صاحب «التقريب» للشافعي قولًا 
قديمًا: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله» ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في 
قلة عياله وكثرتهم» قال النووي: «هذا القديم نص عليه أيضًا في البويطي» ونقله البيهقي عن نصه 
في البويطي والبيوع والقديم». وانظر : «النهاية» ("/ )55٠١‏ و«العزيز) (5/ )57١‏ و«الروضة» (؟5/١٠56).‏ 

(7) حك الأئمة قولين في أن الخرص عبرة أو تضمين: أحدهما - أنه عبرة؛ أي: هو لاعتبار 
المقدارء ولا يصير حق المساكين بجريانه في ذمة رب المال» بل يبقئ علئ ما كان لأنه ظن 
وتخمين» فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة» وأظهرهما - أنه تضمين؟ أي: حق المساكين ينقطع به 
عن عين الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال؛ لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع» وذلك 
يدل على انقطاع حقهم عنها. انظر: «النهاية» (9/ )١57‏ و«العزيزا (774/5) و«الروضة» .)590١/5(‏ 

(54) يعني: المخروص عليه. 

(5) «البجّرين» في لغة أهل الحجاز: الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا ضرم وَيُشَرّر ويترك حت يتم - 


كف 9- كتاب الزكاة 


تيل وأفكته إن يودئ الخ الوالي أو إل اهن الشلمانة: م فق بعتي ا 
أَمْكَنّه؛'' فَمَرّطء وإن لم يُمْكِنْه فلا ضَمانَ"" . 


لاف وان كي لاو لد مود الل مو عب خسن فيك 


(305) وإِنْ أصاب حائظه عَطْشْشنٌء فَعَلِم أنّه إِنْ تَرَكَ الثَّمرّةِ أَضَرَّ 
بالتخلء وإِنْ قَطعَها بعد أن تُخْرَص بطل عنه كثيرٌ مِن تَمَنِها .. كان له 
قَظعْهاء ويُوْحَذ ثَمَنُ عُشْرِهاء أو عُشْرُها مقطوعة. 

(0 ومَنْ قَطع من نَمَرِ نَخَْلِه قَبْل يَحِلَ”' بيعُه .. لم يكن عليه فيه 
عُشْرٌ وأكْرَهُ ذلك له إلا لِيَأكُلهء أو يُظعِمَهء أو يُحَمَّمَه عن نَخْلِه. 


- 


00) وإِنْ أكلَ رُطَبًا .. ضَمِن عُشْرَه تمرًا مِثْلَ وَسَطِه. 

0 وَإِنْ كان لأا يكُون تهرًا .+ أغلم الوالي ليأمر من يبع معه 
عُشْرَه رَطَبَاء فإن لم يَفْعَل خَرّصَه ليَصِيرَ عليه عُشْرُهء ثم صُدَّقٍ رَبْهِ فيما بَلََ 
طبه وأَحَذَ عُشرَ نميه فإن أكل أَحَذ منه قيمة عُشْره رطبًا. 

(509) وما قُلْتُ في التخل فكان في الْعِنّب فهو مثلّه. 

(51) وقد روي أن النبيّ يل بَعَتْ مع ابن رواحةً غيرّه. قال 


- جفافه ثم يكنز في الجلال» وأهل البحرين يسمونه: «القَدَاء؛ -ممدود- وأهل العراق يسمونه: 
«البَيّدَرَا و«الجَؤخان». وأهل البصرة يسمونه: «المِريّد). وأهل الشام يسمونه: «الأنْدّر». «الزاهر» 
(ص: 778) و«الحلية» (ص: )٠١5‏ و«الحاوي» (5597/9). 

)١(‏ زاد في ز وهامش س: «أن يؤدي)2. 

(0) زاد في س: «عليه»» وزاد في ز: «والقول قوله». 

(*) زاد في هامش س أول هذه الفقرة: «وقال في موضع بعد هذا: ولو اسْتَهْلَكَ رجل تَمرَةَ وقد 
شُرِصتُ عليه .. أَخِدّ بتَّمَنِ عُْشْرٍ وسْطِهاء والقولٌ قوله). 

(4) كذا في ظء وفي زاب س: «أن يحل». 


9- كتاب الزكاة ١‏ 


الشافعي : وفي كل أحِبّ أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل: ور 
خارص واندن كما يجوز حاكم و 0 


تمن لد وك وير نه ع يز اللتكي عيي اللكن واتمييم إن 
رسو الله علق أخذ الفيدقة عنيتها ‏ وكلذهها قوت: 


0 الدولة شي فى يفون آنه نوق انل "ولا فين اكد 


ولا 5 اللؤز وغيره يما يكون ديا ويس فِيُدَّحَرٌ ؛ أنه فكي لا أنه كان 
النعطار فو ماقام لان الهرد فى« القن والمني كام .: 


)١(‏ قوله: «وأحب أن يكون خارصان أو أكثر» دليل عل أن الخارص الواحد يجزئ» وقوله: «وقد قبل 
يجوز أن يكون خارص» دليل علئ أن الخارص الواحد لا يجزئ» فاختلف أصحابنا فيمن يصح 
لخرص به علئ طريقين: فكان أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري يقولان: يجوز خارص 
واحدء وليس في المسألة قول آخرء وكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان 
لمسألة على قولين» ففي قولٍ: نقيمه مقام الشاهد» فلا بد من العددء وأظهرهما: نقيمه مقام 
لحاكمء فيكفي واحدء وذكر صاحب "«التقريب» قولًا ثالنًا: وهو أنه إذا كان المخروص عليه 
طفلاء أو كان فيهم طفل» فلا بد من خارصينء» وإلا كفئ خارص واحدء والطريق الثاني الأصح. 
نظر: «الحاوي) (7/ 7077) و«النهاية» (9"/ )١55‏ و«العزيز) )5١7”/5(‏ و«(الروضة» .)56١/5(‏ 
(؟) هذا الجديد المشهور. وأوجبه فيه في القديم. انظر: «العزيز» )١7/5(‏ و«الروضة» (5717/17). 


5 9- كتاب الزكاة 


(19) 
باب صدقة الزرع 

(216) قال الشافعى: فى قول الله تبارك وتعالئ: «#وءَاتُواً حَقَّكُء يوم 
حَصَادِوء4 [الأنعام: ]14١‏ ذَلالَةَ على أنه إِنَما جَعَلٍ الزكاةً على الرَّرْع . 

(115) قال: فما جَمّع أن يَرْرَعَه الآدميّون ويَيْبَسَ ويُدَخَرَ ويُقْتَاتَ 
نأكو لا 0 وسَوِيقًا وطبِيحًا"" 5-1 ففيه الصدقة» وروي عن رسولٍ 
التعلة انه شن العنافة نم اللسيطة* والشعين والدرةه وهذا فيما يُرْرَعَ 
ويُفُتات» فِيُوْخَذْ مِن العَلّس -وهو حِنْطَة- والسُّلْتٍِ والقِظَبِيّةِ كُلّها إذا بَلَمَ 
القنفت لاسر سحويينة رسي زو علد وَالقَمْحْ ا 

(20518 يض فنك ين الفظة" الفزة ياشع إل صنق + ولا شغير 
إلى حنطةء ولا حَبَّة عُرِفَتْ باسم صحيح”" مُنْمَردٍ إلى غيرهاء فإن قيل: 
فاسم القَطَنِيَةٍ يَجَْمَّعْ العَدَنَ والجمصٌ .. قيل: ثم يَنفرد كل واحدٍ بام 
دون صاحبه» وقد يَجْمَعُها اسُمُ الحبوب» فإن قيل: فقد أَخَذَ عمرٌ العُْشْرَ مِن 
التبّط في القظييّة ..: قيل: وأخد رسول الله كله العشر من التمر 
والزييبي”* 2+ وأخَد عمرٌ من القِظيّة والزيت العشرّء أَفَيْضَةٌ ذلك كله؟! 


. في ب: «وطحيئًا)‎ )١( 

فم «العَلّس): جنس من الحنطة» يكون في الكمام منها الحبتان والثلاث» و«السُلْت): حب بين الحنطة 
والشعير» لا قشر له كقشر الشعير» فهو كالحنطة في ملاسته» وهو كالشعير في طبعه وبرودته. 
و«القَمُح»: الحنطة» وأما «القِظَبِيّة) -بكسر القاف على النسبة» وضم القاف لغة- .. فهي حبوب 
كثيرة ثُقتات وتطبخ وتختبزء سميت هذه الحبوب: «قظَبيّة)؛ لقطونها في بيوت الناس» يقال: «قَطْنَّ 
بالمكان قطونًا): إذا أقام. «الزاهر» (540-79) و«الحلية» .)1١5(‏ 

زهرة (صحيح ١‏ من ظَ0ّ ولا وجود له في سائر النسخ . 

(:) قوله: «وأخذ رسول الله يَكِِْ العشر من التمر والزبيب» سقط من ز. 


9- كتاب الزكاة ه 


53 فال دولا مون ان تكد يق القت وان كان توتاه ول عد 


حَبٌ الحَنْظَلء ولا مِن حَبٌ شَجَرَةٍ برَيّة؛ كما لا يُوْحََذ مِن بَقَرِ الوَحْشِ 
ولا من الظبَاء صدقةٌ ولا مِن التُقّاء”"» ولا الإسْبِيُوش”"» ولا مِن حُبُوب 
البُقول» وكذلك القِثَّاء والبطيخ وحَبُّه ولا مِن العُضْمْرء ولا مِن حَبٌّ 
الفجلء ولا مِن السْمْسِمء ولا من التُرْمّس”©؛ لأني لا أَغْلّمُه يُؤكَل إلا دواءً 
أذ تكهاء ولا ال 

ا ا ار وهر (5) 


(/11) ولا تؤخذ كاه شيئنء :هما بيس تحتو بحس .ويلرش 2 


)١(‏ أخذوا على الشافعى كلمة «القَّثّ) بالفاء» وقد عده الخليل فى «كتاب العين» من المهمل» قالوا: 
وإنما يجب أن 1 بالقاف «القث»). وهو: حب الحطلء كان البيهقي في «الرد علئ الانتقادا 
(ص: 05): «قد قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : سألت بعض الأعراب عن الفث» 
فقال: نبت يكون في البادية» له حب مدورء فإذا أصابتهم سنة جدبة حصدوا ذلك النبت» ثم 
حفروا في الأرض حفيرة وألقوه فيهاء فيترك فيها أياما ثم يخرج فداس أو يدق ويؤكل». قال: 
«وقال الأزهري في كتابه [«الزاهر»؛ (ص: :])55٠‏ (الفث: حب بَرّيّ ليس مما ينبته الآدميون» فإذا 
قل لأهل البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمرء أخذوا الفَّثَّ فطحنوه أو دقوه واختبزوا منه في 
المجاعات علئ ما فيه من الخشونة وقلة الخير)». قال البيهقي: «وقرأت في كتاب الحمشاني في 
الجواب عن هذا قال: لا ينكر أن يكون حرف مستعملا عند الشافعي . مهملا عند الخليل» هذا 
الدر؟دي والخارزنجي والأزهري وأبو علي الفارسي قد ذكروا جملة من الحروف التي أهملها 
الخليل فجعلوها غير مهملة» وقد ذكر الشافعي أن الفث قوت» وقد يقتات حب الحنظل». 

)١(‏ «التُّقَاءه: حب الرشاد» ويؤكل في الاضطرار. «الزاهر» (141؟) و«المصباح المنير» (مادة: ثفأ). 

(") «الإسبيُوش» بكسر الهمزة والباء مع سكون السين بينهماء وضم الياء آخر الحروف». وسكون الواوء 
ثم شين معجمة: بِزْر قَطوناء وأهل البحرين يسمونه: «حِبٌ الرّرْقَةه. «الزاهر» (151) و«المصباح 
المنير) (مادة: أسب). 

(5) «التُرْمُس): حب مضلع يدخل في العقاقير والأدوية. «الزاهر» (557) و«الحلية» .)١١5(‏ 

(5) بالزاي في جميع النسخ.» ويقال: «الأبذار» بالذال» قال بعضهم: (البذر) في الحبوب كالحنطة 
والشعيرء و(البزر) في الرياحين والبقول. قال الفيومي: «وهذا هو المشهور في الاستعمال». ونقل 
عن الخليل: «كل حب يبذر .. فهو بذر وبزرا» وقال ابن دريد: «قولهم: (بزر البقل) خطأء إنما 
هو: (بذر) ». «المصباح المنير» (مادة: بذرء بزر). 


(6) «يدرس»: يداس وينقلء يقال: «جاء زمن الدّراس»؛ أي : زمن الدّياس» و«قد درس الناس ‏ - 


الح 5- كتاب الزكاة 
3 00 لي لظف 
ورتيية "ودميره “فيتهي 1 

(51) وإِنْ أَخَذّه رَظْبّا كان عليه رَدهء أو رَدُ قِيمَّتِه إن لم يُوجَد 
وَأَخََذّه يابسّاء ولا أجيرُ بِيعَ بعضه ببعض رَظبًا لاختلافٍ نقصانه» والعشرٌ 
مقاسمة كالبيع. 

0 اولي أضدة وو عقن ل بع وناك اوكون طيك ل صو تدان 
أَمَرْتْه برَدّه لما وَصَفْتُءِ وكان شَرِيكا فيه بِبَيْعَهء ولو قَسَمّهِ عنبًا موارّنةَ كَرِهْتَه 


لهء ولم يكن عليه عَرْمُ. 


- حِنَظهم)؛ أي: داسوها. «الزاهر) (545). 
)200 هكذا في النسخ. وسياق «الأم» زضة أخرة * (وييبيس زبيبه وتمره فينتهي ييسة) . 


9- كتاب الزكاة ا 


(7570) قال الشافعي: الذْرَةٌ نُزْرَعٌ مرّةَ فتَخْرْجٍ فتخصدء ثم تَسْتَخْلِف0) 
. 1 7 ب ل للج ري 1 . ب واه ع ب ا يو ف ل ند وي 0 
فى بعص المواضع متحصد اخرى» فهو رد واحد وإن تاخرت حصذدنه 
5ه م (5) ٠‏ 0 00 00 2 “ها 0 
الاخرّى '. وهكذا يَذر اليوم وبَذر بعد شهر؛ لآأنه وقت واحد للزرعء 
و كاده فيه عقارب 
)51١(‏ قال: وإذا زَرَّع في السنة ثلاتٌ مرّاتٍ في أوقاتٍ مِخْبَلِفَة: في 
2 5 - ين 26 6. _. 0 7 5 0 ف د 7 0 
ريام ورتيعه وصيب .. فميه اقاويل: منها - انه ررع واحد إدا ررع في 
ميكة» :وإن- أذرك بعضة "فى !غيرهاء ومتها:ت أن نض ها أذزك فى سقة 
واحدقء وما اذذك في الس الاخرى عد الوزانا دوهف الأخرى: ومنها - 
ع د 34 
أنها مختلقة لا نَضَمْ. 
وقال في موضع آخر: (إذا كان الرّرْعان وحَصَّادهما معًا في السنةٍ .. 
فهما كالزرع الواحدء وإِنْ كان بَذْرٌ أحدهما قبل السنة وحصادٌ الآخَرٍ متأخَرٌ 
)١(‏ «تَسْتخلِف»: يخرج ثمرها مرة أخرئ من الأصول الأولئ» وكل زرع يزرع بعد زرع آخر في سنته 
فهو من «الخِلّف»», واحدتها: «خَلِمَة؛. «الزاهر» (ص: 557). 
(؟) اختلف أصحابنا فى مراده علئ ثلاثة أوجه: أحدها - مراده إذا سنبلت واشتدت» فانتثر بعض 
حباتها بنفسهاء أو بنقر العصافير» أو بهبوب الرياح» فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة 
أخرئ وأدركت» والثاني - مراده إذا نبتت والتقت» وعلا بعض طاقاتها فغطئ البعض» وبقي 
المغطل مخضرًا تحت العالى» فإذا حصد العالى أثرت الشمس فى المخضر فأدرك» والثالث - 


مراده الذرة الهندية» تُحصّد سنابلها وتبقئ سوقها فتُخْرِجٍ سنابل أخرء ثم اختلفوا في الصور الثلاث 
بحسب اختلافهم في المراد بالنص. انظر: «العزيز) (54/ )5١5‏ و«الروضة» (557/5). 


00 9- كتاب الزكاة 


عن لمك وقوه ورسان" (االتكانه ولا نع زر مشور ال سس 
غيرها») : 


لخ #ليدق #لياا 
قاذ قد 


)١(‏ الأظهر: الاعتبار بالحصادء فيضم ما أدرك في سنةٍ بعضّه إلى بعض» وهو القول الثاني. وانظر: 
«الروضة» (557/7) و«المنهاج» (ص: .)١56‏ 


9- كتاب الزكاة 1 


(7) 
باب فدر الصدفة فيما أخرجت الأرض 


(570) قال الشافعي : بَلَعَنا''' أن رسول الله يٍَِ قال قولًا معناه: «ما 
حون لح ار حزئة "رخ اليه العبلك المح روما حي خييا عن ان 
أو سَماءِ 1 ففيه لقان وروي عن ابن عمر معنئ ذلكء ولا أغلّم في 
ذلك مخالفاء وبهذا أقولٌ. 

(57) وإن سُّقِي مِن هذا بنهر أو سيل أو ما يكونُ فيه العشرٌء فلم 
تل يعت شق بالكره بن والعياية انا انكر رول ساقي تين 
فإنْ عاش بهما نِصْمَّيْنَ ففيه ثلاثة أباع العشرء وإِنْ عاش بالسيل أكثرٌ زِيدَ 
فل يشلا اللنها وقد قبل كاز الهم اساقريية اكد حون مستبن 
والقياسُ ما وَصَفْتُء والقولٌ قولٌ رَبٌّ الرَّرْع مع يَمِينه”'". 

(4؟1) وأخحذ الغشر أن يكال لِرَتٌ امال مشعة :وياد المصدق 
العاشرّء وهكذا نصفُ العشر مع تراج الأرض» ومانزاذ هيا دن أو كد 
فبحسابه . ْ 


)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: «بلغني2. 

(0) «التُضح»: أن تستقئ له من ماء البئر أو من النهر بِسَانِيّة من الإبل أو البقرء و«القَرْب»: الدلو الكبير 
الذي لا ينزعه من البئر إلا الجمل القوي يسن به» وجمعه: «غروب». «الزاهر) (ص: )١557‏ 
و«الحلية» (ص: .)٠١6‏ 

(*) الأظهر: التقسيطء وهو القياس. انظر: «العزيز) )5١١/5(‏ و«الروضة» (؟/55١)‏ و«المنهاج' 
(ص: .)١56‏ 


07" 9- كتاب الزكاة 


(”3) 
باب صدفة الوَرق 0 


(515) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن 
اليف أنه قال بعت آنا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله عَكْةٍ: «ليس 
فيما دون خمس أوَاقٍ من الوَّرِق صدقةً) . 

(573) قال: وبهذا تأده فإذا بَلّعْ الوَرِقٌ خمسّ أواق» وذلك : مائتا 
درهم بدراهتم الإسلام” 7 وكل ء ترات داك لخادم ون خش 
مثاقيل ذُمَب 0 0 0006 اه مائتا 0 


2 
5 


3 012 4 كار كارك لد رو ار ير 


ترس راص لوح جا رقا 

67) ولو كانت له وَرِقٌ رَدِيئةٌ ووَرِقٌ جَيّدةٌ .. أَحَذَّ مِن كل واحدةٍ 
منهما بقدرها. 

(51) وأكْرَهُ له الوَرِقٌ المعْشُوشنَ؛ لثلا يَعْرَّ به أحدًا”؟ . 


)١(‏ «الوَرِق»: الدراهم المضروبة» ومنه: «الرّقَةة: وقال قوم: إن الرّقَة تقع علئ الذهب والفضةء وهر 
من الحروف الناقصة» حذف فاء الفعل من أولهاء وتجمع على «الرّقِين"» والعرب تقول: «وججدان 
الرّقين» يُعَطَي أفَنَ الأفين»؛ أي: وجدان الدراهم يستر حمق الأحمق. «الزاهر) (ص: ”17؟) 
و«الحلية» (ص: .)٠١6‏ 

(') وكل أوقية وزنها أربعون درهمّاء وجمعها: «أواق» و«أواقي» الياء تشدد وتخفف. «الزاهرا 
(ص: 555). قلت: هو بالياء في ز حيث ورد. 

(؟) «ورَّنَ الشيءٌ نفسّه فهو وازِنٌ»: ثقل. «المصباح المنير» (مادة: وزن). 

(5) قال إمام الحرمين في «النهاية» (”/ 115): «هذا لا تعلق له بالزكاة»» قلت: ولذلك أفردته بفقرة 


9- كتاب الزكاة الا" 


(8كتزلو كان "قد خنطا فيه كان هليه أن تدعليا 
النارّ حتّئ يَمِيرٌ بينهماء فَيِحْرِجَ الصدقة من كل واحدٍ منهما. 

(570) ولو كانث له فضَّةٌ مَلْطوحَةٌ على لجام, أو مُمَوّهٌ بها سَقْفْ 
بَيْتِء وكانث تُميّرُ فتَكُونُ شنا(" إِنْ جُمِعَتْ بالنار .. فعليه إخراج الصَّدقةٍ 
عنهاء وإِلَّا فهي مُسْتَهْلَكةٌ . 

(11) وإذا كان في يَدَيْه أقلّ من خمس أواقٍ» ونال ححمي أران 
كثثااله أى غاما عنه:. . خضو الخافر 6 والتطر العافف نان افتضاها 


(575) وما زاد ولو قيراظط فبحساب . 

(*5) ولو ارْتَدَ ثمّ حال الحولٌ .. ففيها قولان: أحدهما - أن فيه 
الزكاة”". والثاني - يُوقَفْء فإنْ أسْلَّم ففيه الزكاة» لا يَسْقْطَ عنه الفرضٌ 
بالردة» وإن قُتِلَ لم تكن فيه زكاةٌء وبهذا أقول”” . 

قال المزني: الأوَلُ عندي أوْلَىئ به علئ معناه”"' . 


)١(‏ «له») من زاب سء ولا وجود له في ظ. 

(0) في ز: «تبرًا». 

(”) وهذا بناء عل أن الملك لا يزول بالردة. 

(:) كذا فى ظء وفى ززب: «ولا». وزيدت الواو فى س فوق السطر. 

)22 انين افر سقط ما ْ 

(7) كذا في ظء وفي ز: «والقول الأول أولل ...2» وفي س: «القول الأول عندي أول ...2)» وفي ب: 
«أولى بقوله ع القول الأول علئ معناها. قال عل الله الأظهر الثاني الذي صرح الشافعي 
بترجيحه» وقد سبق الجزم به في أواخر «باب صلقة الغنم السائمة» (الفقرة: 2204٠‏ وهو مبني علئ 
أن ملك المرتد موقوف» وفي المسألة قول ثالث مخرّج: لا زكاة عليه» وقد بطل حكم ما مضئل 
من الحول. فإن عاد إلى الإسلام وتاب استأنف الحول» وهذا القول مبني علئ زوال ملك المرتد» 
وقد اختلف أصحابنا في تخريجه؛ لاختلافهم في تأويل لفظة ذكرها الشافعي في «كتاب التدبيرة - 


فق 9- كتاب الزكاة 


(55) قال المزني: وحراءٌ أن يُؤدَيَ الرجل الزكاءً مِن شر ماله؛ 
0 الله تبارك وتعاليل : «إولا تَيْمَمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْمَم يكاجِذيه إل أن 
نمسأ في [البقرة: 017517 يعني والله أعلم : ا في الزكاةٍ ما حَبِثْ 


اد لأشيكيه وذ هوا الفرلك عير 7 


لح والح ولح 
ق< يلد2 


- فقال (المسألة: 911"): ١لأن‏ ملكه خارج عنه)» فكان أبو العباس يقول: معناه أنه خارج من 
تصرفه» ويمتنع من تخريج القول الثالث» وكان أبو إسحاق المروزي يقول: إن معناه أنه خارج عن 
ملكهء ويخرج. 

)١(‏ «إولا تَيَمّمُوا لْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُون4؛ أي: تتصدقون. يقول: لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع 
والثمرء وقوله: موَلْسْتم َاحِذِيدِ د أن فصوا فيه يقول: لا تأخذون هذا الرديء الذي تتصدقون 
به في بياعاتكم إلا أن تأخذوه برخصء دون ثمن ما يباع من جنسه؛ فالمعنئ في «تغمضوا»: 
تترخصوا. «الزاهر) (555). 


9- كتاب الزكاة يفف 


) 37” ( 


باب زكاة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزحاة7١)‏ 


(75) قال الشافعي: ولا أعلَّمٌ اختلافًا في أن ليس في الذهب زكاةٌ 
حتّى يَبْلْعَ عشرين مِثْقالاء جَيِّدَا كان أو رَديئَاء أو إناء”"» أو يَبْرَا”" . 
(5) فإِنْ تَقَصَتْ حبّة أو أقل .. لم يُوْحَذْ منها صدقةٌء ولو كانت له 
1 حل قل لو رو ا تارور ع ١‏ ار اق مون ا 2 
كا وإذا لم تَجَمّع التمرٌ إلى الزبيب وهنا حرضان ويغشرات :هما حلوان 
معًا وأشدٌ تَقَارْبًا في الثمن والخلقة والوزن مِن الذهب إلى الوَرِقٍ .. فكيف 
ذلك فقد خالف سنة رسول الله لَه لأنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق 
5 2 تع م م 5 ع 5 5 ا ل 
من الوّرق صدقة». فاخذها فى أقلء» فإن قال: ضَمّمت إليها غيرها . 
قيل: فضم إليها بَقَرَاء فإن قال: ليسث مِن جنسها .. قيل: وكذلك 
فالذهبٌ ليس من جس الوَّرِقٍ. 
)١(‏ الترجمة من سء وثبت قوله: «باب زكاة الذهب» في ز أيضًاء وفي ظ ب بياض بقدرها . 
6 «أو إناء» من ز س» ولا وجود له في ظ ب. 
(*) «التَبْرا: كُسارة الذهب والفضة غير المصوغ مما يخرج من المعادن وغيرهاء مأخوذ من اتَبَرْتُ 
الشيء» إذا كسرته. «الزاهر» (555) و«الحلية» .)١1١5(‏ 
وجاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: الاعتبار في زكاة الذهب والفضة في قدر 
النصاب بالوزن, لا بالقيمة التي تبلغ بها نصابًاء قلو كان المقدار فيهما دون النصاب» والقيمة تبلغ 


بها نصابًا .. لا تجب زكاةء ولا تُقطع فيه يد السارق». 
(:) كذا في زب س2 وفى ظ: (منه). 


7" 9- كتاب الزكاة 


(50) ولا تجبُ على رجل زكاةٌ في ذهب حتّى يَكُونَ عشرين مِتْقَالَّا 


في أَوَلٍ الحؤْلٍ وآخره؛ فإِنْ نَقَصَتْ شيئًا ثم تمَّتْ عشرين مِتْقالّا .. فلا زكاةً 
فيها حتّى يَسْتَقيِلَ بها حَؤْلا مِن يَوْمِ تمت عشرين. 


9- كتاب الزكاة لق 


(:172) 
باب زكاة الحَلِيٌ 


القاسمء عن امف عن 000 5 كانت 0 بنات نا أيتامًا فو 
حِجرها فلا تخرحٌ منها الزكاةً. 

(579) وروي عن ابن عمرّ أنه كان يُحَلِيِ بناته وجُوارِيّه الذهبّ ثم 

ا ا 0 00 : وهم ١‏ 5 

لا يُْخْرِحٌ زكاته'''. قال: ويروّى عن عمرّ وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
أن قن الحلة الركاة”'»: قال الشافعن : .وعذا مما أستكير اللهفية: 

4 كال#فت قال كبو المكاة و ا سانيه حل ننه 
ومضْحَفَهء ومن ٠‏ قال: لا زكاة فيه .. قال: لا زكاةً في خائم ولا حِلَيَةِ سيفٍ 


.4 
سس 
م 


ولا مصحف ولا مِنْطَقَةٍ إذا كان مِن وَرِقء فإن انَخَذَهِ مِن ذَمَبِ فد 
لنفسِه خُلِيَ امرأة 3 ففيه الزكاة. 


830 وللهراة أن تلن تمتاءبوز رقت و9 جهن فى خلتها ركاة. 

540 قال وإ كددوجل أو اروب أو وَرِقٍ .. زَكْيَاه 
في القولين دوا ا الأسلبن: لواحن هويا الكانها كان كان وه الما ولي 

مضوغًا الفان”" مم هانما توكانه علا وزئف لا فلا ' فنيكه: 

(665) وإذا لكان كايا : فلا زكاةٌ فيه. 


)١(‏ فى ظ: «زكاة). 
(0) فى ظ: «زكاة). 
إفرف في ظ: «ولا). والمثبت من زب س. 
(:) كذا في ظَ وفي زب ا س: «ألفين» . 
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(648)تؤلى ورك وجل خلا أن اشكرافة فأغطاه افراة من أغئلة 
أقخدفه هبةً ا أو أَرْصَدَه لذلك070» 52-5 لم 956 عليه زكاةً فى قولٍ 
من قال: لا زكاءً فيه؛ إذا أَرْصَدَّه لِما يَصْلّْح له» فإن أَرْصَدَّه لما لا يَصْلْح 
له ب فعليه الزكاة قن القولية: محديعا : 


(575) قال المزني: وقد قال الشافعنُ في غير «كتاب الزكاة» أن ليس 
ف العاف كا وعدا اكه بأفيلةة 0 اسلدان فى الساضة ركاة» وسين 
عله اليد مدن 7 7111 نكدالاك الدب لور هيما الزك 40 روسن 
في المستعمل كر 


)١(‏ «أرصده»؛ أي: أعده. يقال: «رَصَدتٌ فلانًا رَضْدًَا): إذا ترقّبتَه و إِرْصادًا»: إذا أعددته 
لأمر ماء قال الله يك : «أوَإِرَصَادًا لِْمَنّ حاربك ألَهَ وَرَسُولمُ)ه [التوبة: »]1١7‏ كان نفر من المنافقين 
بَنَوْا مسجد الضّرار في طرف من المدينة» وقالوا: نَرْصِدُه لرأس من رؤسائهم -كان غائبًا- ترقبوا به 
مَقَدَمّهِ من غيبته عليهم. «الزاهرا (ص: 514). 

(؟) انظر: الفقرة: (01/4). 

() الشافعي صرح في القديم أن لا زكاة في الحلي» وألمح في الجديد إلى قول آخر لم يصرح به أن 

فيه الزكاة» ومن هنا مش الأصحاب على نقل القولين عنهء أظهرهما: أن لا زكاة فيه» ومبناه على 

أن مناط زكاة النقدين بالاستغناء عن الانتفاع بهماء والحلي مرصد للاستعمال المباح» والثاني: فيه 

لزكاة» بناء على أن المناط جوهرهما. انظر: «الحاوي» (7/ )717١‏ و«العزيز» (4/ )595١‏ و«الروضة» 

.)5650/5( 
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(06) 
باب ما لا يكون فيه زكاة 


(577) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلْوٍْ ورّبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجِانٍ 
وجِلَيَةِ بَحْر .. فلا زكاةً فيه» ولا في مسكِ ولا عَتْبَره قال ابن عباس في 
العنبر: (إِنْما هو شيء رع ال 

(570) قال الشافعي: ولا زكاءً في شيءٍ مما خالف الذهبّ والوَّرِقٌ 


والحاقية والمد ف ا ا وي 


)١(‏ «دَسَرَه)؛ أي: دفعه إل الشط حت التقطه مُلتَقِظُهء ويقال للشّرْط التي تَخْرّرُ بها السفن: «دُسْراء 
واحدها: «دساراء يقال: «دَسَر فلان جاريته دَسّرا»: إذا جامعها. «الزاهر) (ص: 5590). 


(؟) كذا فى ل وفى زاب: «وصفت»)» وف س: «وصفت لك)»). 
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(م) 
باب زكاة التجارة 


(5) قال الشافعي : حرفا سفيان» عن يحييل بن سعيدء عن 
عبد الله بن أبي سلمة» عن أبي عمرو بن جماسء. أن أباه جماسًا قال: 
«مررت على عمر بن الخطاب وعلئ عنقي أَدَمَدٌ احية فقال: ألا تَؤدّي 
زكاتك يا حِماسُ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين, ما لي غيرٌ هذه وأَهُبٌ في 
القَرَظِء فقال: ذاك مال نَضَعْ. فَوَضَعْتُها بين يِدَيّْه. فحَسَبّهاء فَوَجَدَها قد 
وَجَبّتْ فيها الزكاةٌ» فَأَحَذَ منها الزكاةً0' . 

(1579) قال الشافعي : وإذا انَجَرَ في مائئئ درهم فصارت ثلتّمائةٍ قبل 
الحول» ثم حال عليها الحولٌ .. زرك المائتين ل يان والمائة التي زادث 


عر ماري ل ا ليك دوا نالا لماجي نكياء را قنا اجاس ور 


ثم باع ما صرّفها فيه» ولا يُشْبِه أن يَمْلِكَ مائتي درهم ستة أشهرء ثم يَشْتَرِيَ 


رفحو )»2 00 عو 1 1 5 
بها عرضا لله 2 فيّحول الحول والعرض في سه 


امم 


)١(‏ هذا الأثر يُستدّل به عل مسألتين: الأولى - وجوب الزكاة في عروض التجارة» وبه قطع الشافعي 
في الجديد. وحكي عنه في القديم ترديد القول فيهء فمنهم من قال: له في القديم قولان» ومنهم 
من لم يثبت خلاف الجديد شيئًا. المسألة الثانية - اعتبار الحول والنصاب في زكاة التجارة» وهذا 
لا خلاف فيه»ء وأن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحولء وهذا علئ الأصح المنصوصء» وفي 
مقابلته قولان مخرجان: أحدهما - أن النصاب يعتبر في أول الحول وآخرهء والثاني - أنه يعتبر 
في جميع الحول. انظر: «النهاية» (7/7 ”7597 و595) و«العزيز) (7”48/5 و7759) و«الروضة» 
5565/0 ولا55). 

«العَرْض» -بتسكين الراء- من صنوف الأموال: ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل 
عَرْض وبهما تقوم الأشياء المتلّفة» يقال: «اشتريت من فلان عبدًا بمائة وعرضت له من حقه ثوبًا؛ 
أي: أعطيته إياه عرضًا بدل ثمن العبدء وأما «العَرَض» محرك الراء .. فهو جميع مال الدنياء» - 


>30 


ار 
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يَدَيه؛'". فَيقَوَّمُ العَرْضٌ بزيادته أو نَقْصِه؛ٍ لأنْ الزكاةً حينئذٍ تَحَوَلَتْ في 


العَرضٍ نِيِّةِ التجارة» وصار العَرْضٌ كالدراهم يُحُسَبٌ عليها لحولهاء فإذا 


مدن اضرق 2 


نَضّ”" ثمنٌُ العَرْضٍ بعد الحول أَخِدَّت الزكاةٌ من ثَمَنِهِ بالعًا ما بلغ" . 


- يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها: «عَرْض». «الزاهر) (ص: 555). 
)١(‏ بالبناء للاثنين في زب سء هنا والمواضع الثلاثة الآتية في فقرة (517)» وفي ظ: «يله» بالإفراد» 
واتفقت النسخ على التثنية في الموضع الخامس . 
)١(‏ «الناض من المال»: ما كان نقدّاء وهو ضد العرض» يقال: «نْضَّه ونَصَّضّه فنَضَّ في يده أثمانها»؛ 
أي: حصّل» مأخوذ من انْصَاضْة الماء؛ وهي بقيته» وكذلك «النَّضِيضَّة»» وجمعها: «النّضَائض). 
«الزاهر» (ص: 555). 
(*) الفرق بين الصورتين: أن الثانية حال فيها الحول من غير نضوض المال» فالربح في هذه الصورة 
مضموم إلئ الأصل علئ المذهب الصحيح؛ لأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب 
لأسواق وتدرجها انخفاضًا وارتفاعًا في غاية العسرء وأما الصورة الأولئ .. فحال فيها الحول 
مع نضوض المال» والمنصوص عليه هنا: أنه يفرد زكاة الربح بحوله ولا يضمه إلئ أصل مالهء 
وسيأتي في «باب زكاة مال القراض» (الفقرة: 187): (إذا دفع ألف درهم إلى رجل قراضًا علئ 
النصفء. فاشترئ بها سلعة» وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين .. ففيها قولان: أحدهما: أنه 
يزكي الكل» والثاني: أن رب المال يزكي ألقًا وخمسائة»؛ فأوجب زكاة جميع الربح أو نصفه عند 
تمام الحول» ولم يفرده بحول». واختلف الأصحاب على طريقين: 
أصحهما وبه قال أبو إسحاق والأكثرون: إن المسألة على قولين» أحدهما وهو اختيار المزني: أنه 
يزكي الربح بحول الأصل ؛ لأنه فائدته ونماؤه» فأشبه ما إذا لم يرد إلى النضوضء وأظهرهما: أنه 
يفرد الربح بحول» ويخالف ما إذا لم ينض؛ لأن الربح ثمة كامن وغير متميز عن الأصل» ومتعلق 
لزكاة واحدء وهو القيمة. 
والطريق الثاني وبه قال ابن سريج: القطع بإفراد الربح بحول» وحمل كلامه في القراض على ما إذا 
شترئ السلعة بألف وهي تساوي ألفين» فليس فيها زيادة بعد الشراء» فلذلك أوجب الزكاة في 
لربح مع الأصل» قال هؤلاء: وهكذا صور المسألة في «الأم»» لكن المزني لم ينقلها على وجهها . 
ومنهم من قال: قَضصْدَّه بما ذكر في «مال القراض» بيان أن زكاة جميع الربح قبل المقاسمة على رب 
لمال» أم يتقسط عليه وعلئ العامل؟ فأما أن حول الربح هل هو حول الأصل أم لا؟ فهذا مما لم 
يقع مقصدًا نَّمّء ولا يُوجّه الكلام نحوه. 
وفي المسألة تفصيلات تراجع في أصولها من «الحاوي» (7/ 186) و«النهاية» (؟/ 0307 و«العزيزا 
(3729/:5) و«الروضة» (559/5). 
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(51700) قال: راواه شرق غرضا للتجارة بِعَرْضٍ» فتعال الحو ل علية 


ري التجارة .. فوم بالأغلب من شن يللم دَنَانِيرَ أو دَراهمّ, وَإنما ترم 
بالأغلبٍ؛ لأنه اث شْتَرَاه للتجارة بعرض . 

(5071) قال: وتحْرَجٌ زكاته مِن الذي كُرّمَ بها 

(070) قال: ولو كان في يديه عَرْضٌ للتجارة تَجِبُ في قيمته الزكاة 
أقام في يديه سنّة أَشْهْرِء ثم اشْتَرَى به عَرْضًا للتجارة فأقام في يديه سنَّة 
أَشْهُرِ 0 فقد حال الجول على العا فعا وقام أتخرههما مَقَامَ صاحبه» 


00 


فيْقَوّمُ العَرْض الذي في يديه وتخْرَج 5 

مام لاد شرق عرفا للتجارة بدنانيرَ» أو دراهم, أو بشيءٍ تَجَبٌ 
فد الفدقة وخ لتاقي وات 5ن تر يا ذلك الع ع وريه 3 لم 
يَقَوّم العَرْضَ حتّئ يَحُولَ الحول مِن يوم أفاد ثمنّ العَرْض» ثم يرَكيه بعد 
الحولء» ولو أقام هذا العَرْضُ في يذَيْه بوه سنّة أَشْهُرِء ثم باعه بدراهمَ 
أو دناني فأقامث في يِدَيّْه سنّهَ أَشْهْرٍ 0 زكّاها. 


قال المزني: إذا كانث فائدثه نَقَدَا .. فحَؤْلٌ العَرْض مِن حين أفاد 
النَقْدَ؛ لأنْ معن قيمة العَرْضٍ للتجارة والتَّقْدِ في الزكاة ربع عُْشْرِه وليس 
كذلك زكاة الماشية» ألا تَرَئ أن في حَمْس مِن الإبل السائمة 00 نا 
أَفيْضَمٌ ما في حَوْلِهِ زكاة شاةٍ إلى ما في حَوْلِهِ زكاةً رُبْع عُشْرِء ومن قوله: 
«لو أبْدَلَ إبلّا ببقرٍ أو بقرًا بغنم . لم يَصُمّها في حول؛ لأن معناهما في 


)١(‏ ويخرجها مما يقع به التقويم علئ المشهور الجديد.» وحكي عن القديم قولان: أحدهما - مثل 
هذاء والثاني - أنه يخرج ربع عشر ما في يده؛ لأنه الذي يملكه» ثم اختلفوا في حقيقة هذا القول . 
فقال أبو إسحاق: إنه تخيير»ء وقال ابن أبى هريرة: تعيين. انظر: «النهاية» )3١7/”(‏ و«العزيز» 
(:/3837) و«الروضة» (؟/7/ا7). 


() كذا ف ظَ وفي زاب س: (إفادة» . 
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الزكاةٍ مختلت)""'. فكذلك لا يَنْبَهي أن تُضَمَّ فائدةٌ ماشية زكاتها شاه أو تَبِيعٌ 
أو ايك مخاض إلى حَوْلٍ عَرْضٍ كانه رَبْعْ عْشْرِء فول هذا العَرْضٍ 
ا م ل ال ل الا 


(617) قال الشافغي: :ولو كان اشترئ العَرْضَن بمانتق درهم .لم 
يُقَوَمْ إلا بدراهمّء وإن كانت الدنانيرٌ الأغْلَبَ مِن نَقْدٍ البلد» ولو باعه بعد 


)١(‏ انظر: الفقرة: (8/ا60). 

(١‏ «عندي» من ظ زا س» وسقط من ب. 

(') هذه المسألة فيما به يكون ابتداء حول التجارة» فهى باعتباره عل ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولئ: أن يملك مال التجارة بنقدء فإن كان نصابّاء بأن اشترئ بعشرين دينارًا أو بمائتي 
درهم» فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد» ويبنى حول التجارة عليه وإن كان النقد الذي هو 
رأس المال دون النصاب .. ابتدأ الحول من حين ملك عَرْض التجارة إذا قلنا بالأصح 
المنصوص: لا يعتبر النصاب في أول الحولء ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء 
للتجارة؛ لأن المشترّئ به لم يكن مالَ زكاة؛ لنقصه. 
الحالة الثانية: إذا ملكه بِعَرْض مما تجب فيه الزكاة» كأن ملكه بنصاب من السائمة» فالصحيح 
الذي قطع به جماهير اللأصحاب أن حول الماشية ينقطع» ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال 
التجارة» ولا 0 لاختلااف الزكاتين قدرًا ووقئّاء وهو الذي اختاره المزني» واعترض به عل ما 
نقله عن الشافعي» وقال الإصطخري: يبني على حول السائمة كما لو ملك بنصاب من النقدء وهو 
ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي» وعامة الأصحاب تَمَوْا ذهاب الشافعي إلى البناء وأجابوا عن 
هذا النقل من وجوه: أحدها - أن المسألة مفروضة فيما إذا استفاد ثمن العرض يوم الشراءء 
وحينئذٍ لا فرق بين أن يقال: يعتبر الحول من يوم الشراء» وبين أن يقال: يعتبر من يوم ملك 
الثمن» قال به ابن سريج وأبو إسحاق وغيرهما» والثاني - أن الشافعي جمع بين صورتين : الشراء 
بالدراهم والدنانير» والشراء بالماشية» ثم أجاب في الصورة الأول دون الأخرئ» وقد يقع مثل 
ذلك في كلامهء واحتجوا لهذا بأنه قال: «من يوم أفاد الثمن»» ولفظ «الثمن» يقع على النقدين دون 
الماشية؛ والثالث - تغليط المزني في النقل» وإلئ هذا مال إمام الحرمين» ورأئ التأويل تكلقًا . 
والحالة الثالثة : إذا ملك مال التجارة بعرض مما لا زكاة فيه كالتيات والعبيد» فابتداء الحول من 
حين ملك مال التجارة إن كان قيمة العرض نصابًاء وكذا إن كانت دونه وقلنا بالأصح: إن النصاب 
لا يعتبر إلا في آخر الحولء وهذه الحالة لم يتعرض لها المزني؛ لوضوحها. 
انظر: «الحاوي» (9/ )١90‏ و«النهاية» (7/ )7١9‏ و«العزيز» (5/ )7١75‏ و«الروضة» (578/5). 
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الحول بدنانيرٌ .. قُوّمَت الدنانيرٌ دراهمّ ورُكُيّت الدنانيرٌ بقيمة الدراهم؛ لأنَّ 

اعت ها اشكرى به« العرضن الدراهة ب وكذلك لو اشترع بالذناك .+ لم افلم 

العَرْضَ إلا بالدنانير» ولو باعه بدراهمَ وعَرْض ٠‏ قوم م بالدنانير. 

(175) ولو أقامتٌ عنده مائةٌ دينار أحدّ عشَّرٌ شهرّاء ثم اشْتَرَئ بها 
ألف درهم أو مائة دينارٍ .. فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم 
حت يحول عليها الحولٌ مِن يوم مَلَكَها؛ أن الزكاةً فيها بأنميها. 

(577) ولو اشّْتَرَئ عَرْضًا لغير تجارة .. فهو كما لو مَلْكَ بغير شراءٍء 
فإن نَوَى به التجارةً .. فلا زكاةً عليه. 

)ولو اد شري نينا لماوز ادم تراه لو م لم لحن جاه 
زكاة» وأحِبٌ لو فَعَل ولا يشْبه هذا الساكمة إذا نوع علفهاء. قلا تتضرك 
عن الشائمة عتم يغلفها: 

و ا كر ا ل 
العَرْضٍ مِن يوم مَلْكَ العَرْضَ ؛ لأنْ الزكاةً تَحَوَّلْتْ فيه بِعَيْيِه ألا تَرَى لو 
اشترا تعشرين ديتارا :كانت فيمتة٠يوة‏ بخول الهول اقل شتطت عنه 
الزكاة؛ لأنها تَحَوَّلْتْ فيه وفي ثميه إذا بِيمَ» لا فيما اذ شترق نه ؟ 

(51/9) قال: ولا تَمْنَعْ وكا التجارة في الرقيقٍ زكاة الفِظر إذا كانوا 
مسلمين» ألا تَرَى أنْ زكاةً الفطر على عددٍ الأحرارٍ الذين ليسوا بمالٍء إِنّما 
هي ظَهُورٌ لمّن لَزِمَّه اسم الإيمان؟ 

)١(‏ «القِنيّة»: المال الذي يُْثْل الرجل ويلزمهء ولا يبيعه ليستغله» كالذي يقتني عُقْدة تُغِلّ عليهء ويبقى 
له أصلهاء وأصله: من «قَنَيْتْ الشيء أقناه»: إذا لزمتّه وحَفِظتّهء ويقال: «قَنَوْنْهِ أقْنُوهك بهذا المعنئ» 
قال الله كِكَ: #وَأنَك هْرّ أَغْىَ وَأَقَقَ»> [النجم: 58]؛ أي: أعطئ قِنْية من المال يبقئ أصلها وتزكو 
منافعها وريعهاء كالإبل والغنم تقتنئ للنتاج وما أشبههاء فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها وأوبارهاء 
وأصلّها بات له. «الزاهر» (ص: 1435). 
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قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقٌ التجارة فلا زكاءً للفطرء 
وإذا كان الزرعٌ بحّراج فلا زكاةٌء وهي العشورٌ""'. 

(580) قال الشافعي: ولتق اممعرفق كاذ أو رق" ]للها : 
أواؤرثها .+ رك زكاةً النخل والزرع» ولو كان مكانّ النخل غِراسٌ لا زكاةً 
فيها .. زكّاها زكاةٌ التجارة. 

)18١(‏ والخُلَطاءُ في الذهب والوَرِقٍ كالخلطاء في الماشية والحرث 
-علن ما وَصَفْتُ”"'- سواء. 


)200 الفقرة من كلام المزني من ظ. ولا وجود لها في سائر النسخ . 
(0) ما بين المعقوفتين من هامش س. 
فم «عل ما وصفت» من ب. 
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باب زكاة مال القراض 


(580) قال الشافعي: وإذا دَفَعَ الرجلّ ألت درهم قراضًا 3 
النصفيء فَاشْتَرَى بها سِلْعَةٌ وحال الحولٌ عليها وهي تَسْوَى ألمَيْن . 
قولان: أحدهما - أنه يُرَكّى كُلَّها؛ لأنّها مِلْكٌ لرَبّ المالٍ 0 
إلبهرأمنٌ ماله+ وكذلك ل وكات العامل تَضرًاياه فإذا سُلم اله.راين ماله 
اقْتّسَما الربح» وهذا أَشْبَهَء والله أعلم. والقول الثاني - أن الزكاةٌ علين رَبَ 
المالٍ في الألفٍ والخمسمائة» ووَقِمَتْ زكاةٌ خمسمائةء فإِنْ حال عليها 
الحولُ مِن يوم صارث للعامل زكّاها إِنْ كانَ مسلمّاء وإِنْ لم يَبْلْعْ رجه إلا 
مائة درهم زكاها ؛ لأنّه خليظ بها0". 

30 ذل و كات وت المالتقترا كا والعامل :سعلما.: . فلا ربخ لمسْلِم 
حتين يتلم إلن التصران +رامن ماله في القرل الأول ثم يشتفيل يرتحه 
خولة».وقى«القول التائن* يخْصِي ذلك؛ فإ شل له .رئخه أذئ زكاته:» كما 
يُؤدٌي .ما مَرّ عليه مِن السّنِينَ مُنْذْ كانَ له في المال فَضْل. 

قال و اولك قر ضفي فالا كور عزن العامل كاذ حت 
يَحْصّل رأسُ المال؛ لأنْ هذا معناه في القراض؛ لأنَّهِ يَقُول: "لو كان له 
شِرْكٌ في المالٍ ثم نَقَصٌّ قذْرٌ الرّبْح كان له في الباقي شِرْكٌ). فلا رِبْحَ له 
عندي في معناء”" إِلّا بعد أداء رأسٍ المال”” . 

.)5177 سبق الكلام في ابتداء حول مال التجارة في الباب قبله (الفقرة:‎ )١( 


(؟) «عندي في معناه» من ز س. 
() القولان مبنيان علئ أن العامل شريك في الربح يملك القدر المشروط له بمجرد الظهورء أو أجير - 
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17200) 


باب الدين مع الصدقة 


وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيم17) 


(18) قال الشافعي: وإذا كانث له مائتا درهم وعليه مِتْلُّهاء فَاسْتُنْدِيَ 
عن السكان. نكل لحز ولم يَفْضٍ عليه بالَئْن حتو دا اشر 
أخْرَّجَ زكاتهاء ثم فَضَىْ غرماءه بَقِيّتهاء ولو قَضَئْ عليه بالدَّيْنَء وجَعَل لهم 
ماله حَيْتُ وَجَدُوه قَبْل الحول» ثم حال الحولٌ قَبّل يَفْيِضْها" العْرّمَاءُ .. لم 
لك ليه كا لاله فو ل ا 0 

(185) وهكذا في الرَّ والثَّمَرِ والماشية التي صدقتُها منها؛ كالمزتهن 
للشيء فَيَكُون للمُرْتَهنِ ما له فيه وللغرماء ما فَضَل عنه . 

(75) قال: وكل مال رُهِنَ فحال عليه الحولٌ أخرج منه الزكاةٌ قبل الدين . 


قال المزني: وقد قال في كتاب «اختلافه وابن أبي ليلئ2”*': (إذا 


- للمالك لا يملك إلا بالقسمة» وهذا الأظهر واختيار المزني. انظر: «الحاوي» )7١7/7(‏ و«العزيزا 
(3054/5) و«الروضة» (580/5). 

)١(‏ فى ظ: «وزكاة الفطر» بدل «اللقطة». 

ف كذا في ظء وفي ز س: «يقضيه)ء وفي ب: «قبل أن يبيعه). 

(9) اختلف اباس براه الشافعي بهذه الصورة» فمنهم من حمله على أن يعين السلطان لكل 
واحد من الغرماء شيئًا من ماله على ما يقتضيه التقسيط ويمكنهم من أخذه فحال الحول ولم 
يأخذوه» ومنهم من خصه بصورة أن يحجر السلطان على ماله ويفرقه بين الغرماء» فههنا قد زال 
ملكه ولا زكاة عليه» والأول المذهب الذي قطع به الجمهور. انظر: «العزيز» (57/4) و«الروضة» 
7/١‏ ا19). 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «وللغرماء فضله 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «قال المزني: وقال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلئ. 
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كانت له مائتا درهم وعليه مثلها . . فلا زكاءةً عليه»), الال م وله 


8(١ا)‏ 
مسهور 5 


(187) قال الشافعي: وإِنْ كان له دَيْنٌ يَمْدِرٌ على أخذه .. كان 
عليه”' تَعْجِيلٌَ زكاته كالوّدِيعة"". 

(180) ولو جحِدَ ماله أو عُْصِبَه أو غَرِقَء فأقام زَّمانًا ثُمَ قَدَرَ عليه . 
فلا يجوز إلا واحدٌ مِن قولَيْن: أن لا يَكُونَ عليه زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه 
الحولٌ مِن يوم يق لانن مكارت عليه أو يكون عليه الك لأن ركه 
ل يرل تعن الما قضيل: ين وين افإن اقبي مز :ذلك ما في مقلة. الوكاة + 
رَكّنْ*' لما مَضَىْء وإن لم يَكُن في مثله الزكاةٌ فكان له مال .. ضَمّهِ إليه 
وإلا .. حَسَّبّه فإذا قَبَض ما إذا جَمِعَ إليه تَبَتَ فيه الزكاةٌ رَغَّ لما مَضَى . 

قال وذ عت لقطة سنةّء ثم حال عليها أحوالٌ ولم يُرَكْهاء ثم جاء 
باحر اي ل اللي لاا او 
جاء صاحبّهاء والقولٌ فيها كما وَصَفْتٌ في أنْ عليه الزكاةً لما مَضَىْ؛ لأنّها 
مالّه: وفي” سُقوط الزكاةٍ عنه في مُقامِها في يدٍ الملْتَقِط بعد السنةٍ لأنّه 


أبيح له أكلها . 


)١(‏ وهو الأظهر والمنصوص في أكثر الكتب الجديدة» والثاني: مذهبه في القديم» ومن الأصحاب من 
حكول قولا ثالنًا: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي الذهب والفضة وعروض التجارة» 
ولا يمنعها في الأموال الظاهرة» وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن» وهذا الخلاف جار 
سواء كان الدين حالَّا أو مؤْجَّلَا عل المذهب. انظر: «العزيز» )1١/4(‏ و«الروضة» (1917/9). 

(؟) كذا في ظ كان عليه». وفي زاب س: «فعليه». 

(6) وحكي الزعفراني قولًا في القديم: أن الزكاة لا تجب في الديون بحال. والجديد هو المذهب 
الصحيح المشهور. انظر: «النهاية» (9/ 7720) و«العزيزا (4/ 07) و«الروضة» .)١195/75(‏ 

(5) كذا في ظ سء وفي زاب: «زكاه». 

(5) كذا في ظء وفي زب س: «أو في). 
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قال المزني: أَشْبَهُ الأمْرَيْن بقوله عندي أن يكونّ عليه الزكاة؛ لقوله : 
«إِنّ مِلْكّه لم يَرُلُ عنها. وقال في «باب صدقات الغنم) [ف: 07]: الو 
صَلَّتْ غنمّه أو عُصِبّها أحوالًا فْوّجَدّها .. زكّاها لأحوالها». فتَضَىئ ما لم 
يَخْتَلِف من قَوْلِهِ في هذا لأَحَدٍ قَوْلَيْهِ في أن عليه الزكاةً؛ كما قَطعّ في ضَوالٌَ 
الغنم» وبالله التوفيق”"" . 

ْ (18) قال الشافعي: ولو أكرى تذادًا أَرْبَعَ سِنِينَ بمائةٍ دينارٍ . 
والكواة مان لكان يق دز 5 ذا ان السون 9 عفيية عليه 
دينارًاء وفي الحولٍ الثاني بسيو دنا النسين أ الا هدر رك :الحيية 
والعشرين» وفي الحولٍ الثالث خمسة وسبعين دينارًا لثلاث سنينء إلا قَذْرَ 
ذكاة ا المون اااي وفي الحولٍ الرابع 2 مائة دينارٍ لأربع سِنِين» 
ال يا ١ ١‏ 


)١(‏ الشافعي ردد القول في وجوب زكاة الدين المجحود والمال المغصوب والغريق واللقطة» وقطع في 
الغنم الضالة» واختلف الأصحاب على ثلاث طرق: أصحها - أن المسألة علئ قولين: أحدهما - 
أنه لا زكاة في هذه الأموال؛ لتعطل نمائها وفائدتها عليه بسبب خروجها من يده» وامتناع التصرف 
فيهاء وأظهرهما - الوجوب؛ لملك النصاب وحَوّلان الحول» وعبر أصحابنا العراقيون وغيرهم عن 
هذا القول بالجديد. وعن الأول بالقديم» والطريق الثاني - أنه تجب الزكاة فيها قولًا واحدّاء ومن 
قال بهذا حمل ما ذكره من الترديد على الرد علئ مالك في قوله: تجب فيها زكاة الحول الأول 
دون سائر الأحوال» فقال: أراد الشافعي أن لا يتوجه إلا وجوب زكاة جميع الأحوال لاستمرار 
الملك؛» أو نفيها علئ الإطلاق» أما الفصل بين السنة الأولئ وغيرها فلا سبيل إليه» والطريق 
الثالث - حكيئ القاضي ابن كج» عن ابن خيران» أن المسألة علئ حالين» فحيث قال: «يزكيها 
لأحوالها» .. أراد: إذا عادت إليه بنمائهاء وحيث قال: «لا تجب» . . أراد: إذا عادت إليه من 
غير نمائها. انظر: «العزيز» (4//5) و«الروضة» .)1١97/5(‏ 

(5) تثنية: «أوَّلة) بمعنل «أولينكء وقد قال الفيومي في «المصباح المنير» في مادة: «أول»: «اجترأ 
بعضهم عل تأنيثه بالهاء فقال: (أُوَّلَةُ)» وليس التأنيث بالمرضي»»: وقال النووي في «المجموع» 
(577/5): «هذه لغة قليلة» واللغة الفصيحة المشهورة: الأولئ»» وقال شيخ العربية محمود شاكر 
في تعليقه عل «تفسير الطبري» :)51٠/١(‏ «وليست خطأ». 

() زاد في هامش س: «قال المزني: هذا غَلَظَاء ولا وجود له في سائرالنسخ . 
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(59) ولو قَيَضَ المكري العال» فك الوذه لكان و اسم 
الكرائ» ولم يَكَنْ عليه زكاة إِلّا فيما سَّلِمَ لى ولا يُشْبِهُ صَداقَ المرّأة؛ لأنْها 
تكله ان الدع لعزي الك ل وان" طرق عند الس بر الكهار 
لا يُمْلَكُ منها شي بكماله إلا بسَلامَةِ مَنْمَعَةِ المستأجرء ومُدَةٍ تَكُونُ لها 


قال المزني: هذا خلاف أَضْلِه في «كتاب الإجارات» [ف: 555١]؛‏ 
لأنه يلها حال يَملِكُها المكري إذا سَلَّمَ ما أخرّئ كقمن الشلعة ة إلا أن 
ل ل في المِلْكِ» - 
ما عَبَرَ في الزكاق إن ذلك مَل لاشق فق ©. 


0900 قال الشاقعي : 5007 خا حال الجول .. 
فقد أساء إن لم يكن له عُذْرٌ ولا زكاة في فض منها ولا ذعب حكن ييل 
بها بحري الو لآنه لا ملك لأخل فيه بعئنه وإنْ للإمام أن يَمْنَعَهُم 

تسمه إلا أن يمكة انكف تؤلاة بي تك رونا عون سن قنرق مله سنا لما 
يَنُوبٌ المسلمِينَ فلا زكاةً فيه؛ لأنه ليس لمالك بِعَيْنِه. 


)١(‏ «قبل الدخول» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ زاب س. 

(؟) كذا في زب سء وفي ظ: «فإذاء ولعله: «فإذا». 

(9) «عندي» من زاب سء ولا وجود له في ظ. 

(5) قوله: «فإن ذلك غلط لا شك فيه» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ» ثم إن ما رجحه المزني 
هو نقل البويطي عن الشافعي» والأول الموافق لما في «الأم) وهو الأظهر. انظر: «العزيزا (07/9/54 
و«الروضة» )5١7/5(‏ و«المنهاج» (ص: .)١1296‏ 
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1000) 


باب البيع في المال الذي فيه الزكاة 


بالخيار وغيره وبيع المُصَدَّقَ ما هَبَضَ منه"") 


(14) قال الشافعي: ولو باع بَيْعَا صحيحًاء على أنه بالخيار 
ع 6 3 00 00 م5 .ه 4 - و 000 و 
أو المشتري أو هماء قبَض أو لم يَقبض» فحال الحول مِن يوم ملك البائع 5 
وَجَبَتْ عليه فيه الزكاةٌ؛ لأنّه لم يَتِمّ خُرُوجُها'' مِن مِلكه حتّئ حال الحولء 
ولمشتريه الرَّدُ بِالتَمْييرِ الذي دَخَل فيه بالزكاة. 
قال المزنى: وقد قال فى «باب زكاة الفطر) [ف: :]"١5‏ (إِنْ الملكٌ 
يَتِعّ بخيارهماء أو بخيار”" المشْتَرِي). وفي «الشفعة)» [ف: ١ :]١9074‏ 
ا 3 0 إن 7 .ا" تتم 5 عو 
الملك يتم بخيار المشتري وحده»), قال المزني : الاول إذا كانا جميعًا 
بالخيار عندي أَسْبَهُ ل أن قوله لم يخْتَلِف في رجل حَلَفَ بِعِثْقٍ 
عتوه ان الا شيف قباعة أنه اعفيق )بو الله بضفده ]ذا ابض 11 عدي بالصار 
تركقا عَفَكُىَ الأنررداكل و ع كس عه 02غ (5) 
ما لم يتفر قا تفرق الابذان 'ء فلولا أنه مَلكه ما عَتق عبده © . 
)١(‏ كذا فى ظ زء وسقط من س كلمة (منه») آخره. وفى ب؟: 7 ... الذي تجب فيه الزكاة 00 وبيع 
المصدق وما قبض منه وغير ذلك»» وموضع الترجمة بياض في ب. 
6 كذا في ظ ز س» وفي ب «لا يتم بخروجه)ا. 
(7) كذا فى ظء وفى زاب س: «أو خيار» بحذف باء الجر. 
(4) كذا في ززبء وكذا في س إلا أنه سقط منه كلمة: «عندي»» وفي ظ: «الأول إذا كانا جميعًا 
بالخيارء وهذا أشبه بأصله)»). 
(5) انظر: كتاب الأيمان (الفقرة: 955/8). 
(0) كذا فى ظ بء وفى ز: «ما عتق عليه عبده»» واستدركت كلمة «عليه» فى هامش س. - 
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(195) قال الشافعي : اا ل 0 | 00 
فيه الصّفْرَةٌ أو الحَمْرَةٌ .. فالزكاةٌ علئ مالكها الآخر”"“» يُرَكْيها حين تَرْحِي. 
(195) ولو اشْتَرَئ الثَّمَرَةَ بعدما يَبْدُو صلاحُها . . فالعْشْرٌ فيهاء والبيعٌ 
اتات فذية أحدهما لقن والاك لبن له 
)ور اشكراقنا قيين يدر ضصلاحها علق أن يدها 
ا ا" علبي لأنّه لا يجوز أن يَقْطعَْ فَيَمْنَعَ 
الزكاق» ولا ثيروت النخل حلن ؛ تركها وقد اشترّط قظعها ؛ ولو رَضِيا الترك . 


أ 


ثم إن المسألة مبنية علئ الخلاف في أن الملك زمن الخيار لمن يكون» وفيه للشافعي ثلاثة أقوال: 
أحدها - الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع» والثاني - الملك في المبيع للبائع» وفي 
الثمن للمشتري» والثالث - موقوف. فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع» وإلا 
بان أن ملك البائع لم يزل» وكذا يتوقف في الثمن. 
وفي موضع الأقوال طرق: أحدها - أنها إذا كان الخيار لهماء إما بالشرط وإما بالمجلسء أما إذا 
كان لأحدهما فهو مالك المبيع؛ لنفوذ تصرفه. والثاني - أنه لا خلاف في المسألة» ولكن إن كان 
الخيار للبائع فالملك له. وإن كان للمشتري فله» وإن كان لهما فموقوفء وتُترّل الأقوال علئ هذه 
الأحوال» والثالث - طرد الأقوال في جميع الأحوال» وهو الأصح عند عامة الأصحاب. 
وأما الأظهر من الأقوال .. فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوّه: الأظهر أن الملك للمشتري» 
وبه قال الإمام» وقال آخرون: الأظهر الوقفء وبه قال صاحب «التهذيب»» والأشبه: توسظ ذكرَّه 
جماعة» وهو أنه إن كان الخيار للبائع .. فالأظهر بقاء الملك له وإن كان للمشتري .. فالأظهر 
انتقاله إليه» وإن كان لهما .. فالأظهر الوقف. وأما المزني .. فإنه اختار من أقاويل الشافعي في 
عقد البيع أن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتَقَضَّي الخيار» واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه 
قول الشافعي أن رجلا لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه» فباعه .. عتق عليه» والعتق إنما يقع بعد 
وجوب البيع» فلولا أنه باق على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه. 
وهذه المسألة أصل عظيم تنبني عليه فروع كثيرة تأتي في مواضعها . 
انظر: «الحاوي» (3773777/7) و«العزيز» (175/5) و«الروضة» (7/ )50٠‏ و«المنهاج» (ص: .)55١‏ 

)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: «أن ترئ». 


(0) كذا في ظ زبء وفي س: «الأخيرا. 
() كذا فى زب س «أخذ بجدها)ء. وفى ظ: «أخذها). 
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فالزكاةً على المشتري» ولو رَضِيَ البائعٌ التركَ وأبّئ المشئّري .. ففيها 
قولان: أحدّهما - أن يُجْبَرَ على التركء والثاني - أن يُمْسَمْ البية'"©؛ 
لأنهما اشْترَطا القطعَ» ثم بَظل بوجوب الزكاة. 

قال المزني: نانب هدو القولتة بقوله: أن يُمْسَمَ البيع» قياسًا على 
فَسْخ المسألَةِ قبلها”" . 

(195) قال الشافعي : ولو اتتيلاف وجل مره وقد خرِصَتٌ عليه .. 
أَخِدَّ بنَمَن عْشْرِ وَسَطِهاء والقولُ في ذلك قولّه مع يَمِينِه. 

(83) .ولو باع الْمَصَدُّقٌ شَيْكًا << فعلية أن يَأَنِنَ بمئله ويقيهه"" علخ 
أَهْلِهء لا يجزئ غيرُهء وأْفْسَحٌ بيعَه إذا قَدَرْتْ عليه. 


0 وأكْرَهُ للرَجُلٍ شرا صدقته إذا وَصَلَّتْ إلى أهلهاء ولا أفْسَحُه. 


)2000 كلمة «البيع) من ظْ »2 ولا وجود لها فى زبا. 

6 القولان ذكرا 2 «العزيز» (18/5) و«الروضة» 594/١‏ و«المجموع» (ه/94::) على أتَهمنًا 
وجهانء والأصح: لا يفسخ؛ لأن البائع قد زاد المشتري خيرًاء والقطع إنما كان لحقهء حتئ 
لا تمتص الثمرة ماء الشجرة» فإذا رضى تُركت الثمرة بحالها . 


زهرة كذا في ظَ0ّ وف ب «أو بقيمة) » وفى 5 «أو بقسمه»)» وفى سس : «أو يقسمه) . 
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باب زكاة 5 المَدُ م2317 


(194) قال الشافعي: ولا زكاءً في شيءٍ مما يَخْرّْج مِن المعادن إِلَا 

0( 000 د شر 3 
ذهب أو وَرقٍ” » وإذا اح واس ترد فكان غير مِتَمَيزٍ حتىئ 
ُعَالَجَ بالنارٍ أو الطَحْن أو التحصيل” . فاك وكاء افيه ترا عي دهن 
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أو وَرِقَاء إن َقَعَ منه شينًا قبل أن يُحَصّلَ فَهبًا أو و 001 
ضامنٌ» والقول فيه قوله مع يَمِينِه إن كيلك 

(199) ولا يجوز بِيعٌ تراب المعادن بحالٍ؛ لأنه ذهبٌ أو وَرِقٌ ملظ 
بغيره. 

00٠0(‏ قال: وذمَبَ بعضٌ أُمْلٍ ناحيتنا إلى أنّ في المعادِنٍ الزكاءً 
وغيرهم ذَهَبَ إلى أن المعاون ما فيها القد . 


)١(‏ يقال: «عَدَنَ بالمكان يَعْدِن عُدونًا فهو عادِنٌ»: إذا أقام, و«المَعدِن»: المكان الذي عَدَنَ فيه الجوهرٌ 
من جواهر الأرضء أي ذلك كان. «الزاهر» (ص: )١58‏ و«الحلية» (ص: .)٠١5‏ 

6 كذا في ظْ لك وفي كك «ذهبا أو ورقا». 

ز[هرة كذا في ظَ0ّ وفي زب: «ذهيًا أو ورقًا». 

(:) «التحصيل»: إخراج الذهب والفضة من الحجر. «الحلية» (ص: .)٠١5‏ 

(5) «الركاز» علئ وجهين: فالمال الذي وُجد مدفونًا تحت الأرض ركاز؛ لأن دافنه ركرّه في الأرض 
كما يركز فيها الوتد فيرسو فيهاء وهو معن قول النبي كك : «وفي الركاز الخمس». والوجه الثاني 
من الركاز: عروق الذهب والفضة التي أنبتها الله تعالئ في الأرض فتستخرج بالعلاج؛ كأن الله 
ركزها فيها. «الزاهر» (ص: )١57‏ و«الحلية») (ص: .)٠١5‏ 

(5) اختلف الناس فيما يجب في المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها أصحابنا أقاويل للشافعي؛ أظهرها: 
فيها ربع العشر كالزكاة» نص عليه الشافعي في القديم و«الإملاء» و«الأم)» والثاني: فيها الخمس 
كالركازء والثالث: إنه إن أذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشر»ء وإن وجد نَذْرةَ مجتمعة أو وجد في 
أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس» وحكاه الشافعي عن مالك وأوماأ إليه في كتاب «الأم1. 
انظر: «الحاوي» (”/ ه"37”) و«النهاية» (”7/ )7”51١‏ و«العزيز» )"”١7/5(‏ و«الروضة» (؟5/ 587). 
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)7١١(‏ قال: وما قيل: فيه الزكاةٌ .. فلا زكاءً فيه حتّئ يَبْلُمَ الذهبُ 
منه عشرين مثقالّاء والورق عله تين أواق: 

07١0(‏ قال: ويَضُعٌ ما أصاب في الأيام المتتابعة» فإِنْ كان المعْدِنُ 
وحار اوري اتلس »لاتق ف كنو الفط له 
أو قَلَّء والقطعٌ : 1 الل لين عار أداة وغل مَرَضٍ'") أو هَرّبِ عبيد» 
لا وقتَ فيه إلا ما وَصَفْتُء ولو تابع ف فَحَقَدَ ولم يَقَطع العمل فيه .. ضَمّ ما 
أصاب منه بالعمل الآخر إل الأوّل. 

02١ 5(‏ قال المزني: وقد قال في موضع آخر: «والذي أنا فيه واقفٌ: 
الركارٌ في المعْدن والتَبْرٍ المخلوقٍ في الأرض». قال المزني: إذا لم يَنْبْتْ 
له صل .. فأوْلَئ به أن يِجْعَلّه فائدةً تُرَمَئْ"" لحولهء قال المزني: وقد 
أخبرني بذلك عنه مَن أَثْقُ به» وهو القيامنُ عنديء» وبالله التوفيق”؟ . 


)١(‏ «الحفد»: ما يضطغنه المعادي لعدرّه من السّخيمة» سمي حقدًا؛ لأنه إذا اعتقده لمعاديه لم يُيْلْه 
خيرّاء واحَقِدَت السماء»: إذا مَنَعتْ قَظْرَّهاء و١حَقِدَ‏ المعدِن»: إذا لم يَخرج شيئاء والعرب تقول: 
«أركز المعدن وأنال فهو مركز ومنيل»: إذا لم يَحقِد المعدن ولم يخبء. و«أَوْشَى المعدن»: إذا كان 
فيه شيء يسيرء فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زمانًا ولم ينل شيئًاء قيل: ١حَقِدَ‏ المعدن يَحقّد 
فهو حاقدء وأَحَقَدَ الحافرٌ»: إذا حَقِدَ عليه معدنه. «الزاهر) (ص: 237417 548). 

(0) كذا في ززبء على أنه تفسير وبيان للعلة» وفي س: «من مرض»» وهو بمعنئ السابق» وفي ظ: 
«أو مرض» عل المغايرة. 

() في ز: «وتزكئ» بالواو على الاستئناف. 

(5) هذه الفقرة من كلام المزني تحتاج إل بيان» وقوله عن الشافعي: «والذي أنا فيه واقف: الركاز في 
المعدن» كذا في ز ب. وكذلك في أصل س ثم حُوّل إلى «الزكاة» كما في ظء والأول هوا - 
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باب ما يقول المُصدّق 
إذا أخن الصدقة لمن يأخذها منه 


00 للج الله جارك وعالى لدو وود مد بن أَمَوَهِمَ 
سه وف وركيم يا وَسَِ علِهة إن صَلمَكَ سكد 4 [العوبة: +610 قال 
الشافعي : الصلاة عليه" الدعاءً لهم عند أَخذٍ الصدقة منهم » قال: 068 
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عل الوالي إذا أَحَدَ صدقةً امُرئ أن يَدْعْوَ له» وأجبٌ أن يقول: «أجَرَكَ الله 
فيما أغطَيْتٌ ‏ وَجََعْلَه طَهُورَا وبارك لك فيما أ أَبْقَيَتَ). 


- الصواب الموافق لنص «الأم» (7/5") ونقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» في مادة (ركز)ء 
وصححه الرّوياني» قال في «البحر) (”/ 180): «فكأنه قال: أنا متوقف في إيجاب الخمس في 
ذلك» فاختار المزني له: إيجاب الزكاة» وهو ربع العغشرء دون الخمسء فقال: (إذا لم يثبت فيه 
أصل)؛ يعني: خبر «فأولل به)؛ أي: بالشافعي «أن يجعله فاتدة تركّئ بحوله). وقيل: أراد به: 
التوقف لاعتبار الحول؛ لأنه قطع بأن الواجب فيه الزكاة قبل هذاء فلا معنئ للتوقف في قدر 
الواجب فيه بعد ذلكء. ثم قال المزني: الأولئ عندي أن تُجِعَل فائدةً يُعتبرٌ فيها الحول». قال 
الروياني: «وهذا أَوْلئ من الأوّل»» قال عبد الله: وعليه حمله الماوردي في «الحاوي» (2)778/7 
ثم إن المذهب المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة: أن الحول لا يعتبر فيه» قال الماوردي: 
«أما اعتبار الحول في زكاة المعدن .. فساقط لا يُعرّفء قول الشافعي اختلف فيه» إلا ما حكاه 
المزني أنه أخبره بذلك من يثق بهء فلا يلزمنا القول به؛ لأنه مرسلء ويلزم المزنيّ القول به؛ لأنه 
متصل»» وذهب المزني إلئ أن في اشتراطه قولين» ورجح منهما الاشتراط» ونقله عمن يثق به 
قال الروياني: «وإنما لم يذكر اسم من أخبره به عنه؛ لأن امرأة أخبرته به عنهء وهي أخحت 
المزني»» قال: «وأومئ إلئ هذا في مختصر البويطي». وانظر: «العزيز» )7”١157/54(‏ و«الروضة» 
187/5 
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0م) 
باب من تلزمه زكاة الفطر 


)7١7(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يَكٍ َرَضَ زكاءً الفطرٍ مِن رمضان على الناسٍ: صاءًا من تمر 
أو صاعًا مِن شعيرء على كل خُرٌ وعبدٍء ذَكَرٍ وأنثق. مِن المسلمين». ورُوِي 
عنه يلد من ليك شر ]تقال «مين مويو ني( 

)١0(‏ قال الشافعي: فلم يَفْرِضُها إلا علئ المسلمين» والعبيدٌ لا مال 
لهم» فإِنْما 5 على سيّدِهمء وهم والمرأةٌ ممَّن يَمُونَء فكل مَن لَزِمَنْه 
1 أَحَدِ ح الا يكون لان كها أذّىئ زكاةً الفطر عنه.ء وذلك م مَن أَجْبَرْناه 
علئ تَمَقَته؛ مِن وَلَدِهِ الصغارٍء والكبارٍ الزَّمئَئ الفقراءء وآبائِه وأمهاته الَّمْنَى 
المقراوه بوزوع» رخاو اليا 

)2١(‏ ويُؤدّي عن عبيده الحضور والعْيِّبِء وإن لم يَرْجُ رَجْعتَهِمء إذا 
لم حياتهم. 

وقال في موضع آكَرَ مِن هذا الكتاب: «وإن لم يَعْلّم حياتهم. 3 
في ذلك بابنٍ 00 ان يودي عن فبياتة بوادي القَرّئاء قال المزني 
ل وا ل ا 


)١(‏ معناه: أخرجوا عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولونء يقال: «مُنْت فلانًا أَمُونه؛: إذا قمتّ 
بكفايته. وكذلك: «عُلْته أعوله»؛ والأصل في «مُئْنُه الهمزء غير أن العرب آثرت ترك الهمز في 
فعله كما تركوه في «ترئ ويرئ وأرئ»» وأثبتوه في «رأيت». كذلك أثبتوا الهمز في «المؤونة», 
وأسقطوها من الفعل» و«قد مِين فلان يمان مَوْنَا): إذا قِيمَ بكفايته. «الزاهر» (559). 

(؟) «قلت أنا» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ زب س. 

() ما اختاره المزني هو المذهبء واختلفوا في إثبات القول الآخرء فكان أبو إسحاق المروزي يجعل - 
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(9) قال الشافعي: ويْرَكي عمّن كان مَرْهُونَا أو مَعْضُوبًاا''. ورقيق 
لقسوزنن الشجارة"والمدفة ...سوا : 

قال المزني: «المغضُوبٌ»: الذي لا منفعةً فيه؛ كأنه رَمِنٌّ فاسدٌ 
الو 

)07١(‏ قال الشافعي: وإِنْ كان فيمن يَمُونَ كافرٌ .. لم يُرَكُ عنه؛ لأنَه 
لا يَظهّر بالزكاة إِلّا مسلمٌ . 

)71١(‏ وإنْ كان وَلَدُهِ في ولايّته لهم أموال .. رك منها عنهم إلا 
أن يَتَطوّع فِيُجْزى”'" عنهم» إن تَطوَّع حُرٌ ممن يَمُون فَأخْرّجَها عن نفيه أَجْرَّأه. 

01 وإنّما يَجِبٌ عليه أن يُرَكُيَ عمّن كان عِنْده منهم في شيءٍ مِن 
وار ادر ورين سدور ولق درا لع لفون الي واوا كلل وي 


- المسألة قولًا واحدّاء ويحمل الآخر علئْ مجرد السكوت عن صورة عدم العلم بالحياة» وكان 
ابن أبي هريرة يُخْرَّجِ المسألة على قولين؛ ثانيهما: أنه لا زكاة عليه إذا لم يعلم بحياتهم. انظر: 
«الحاوي» (9/ /701) و«العزيز) (5/ 555) و«الروضة» (5//ا591). 

)١(‏ كذا في زء وفي هامشه: (خ: أو مغصوبًاء الشك من المزني»» ويحتمل الوجهين في ظء وفي ب: 
«أو معضويًا عل حال»» وهذا خاص بالوجه الأول» وكذلك استدرك هذه الزيادة بهامش سء إلا 
أن فيه: «علئ كل حال»» وفي أصله: «أو مغصوبًا» بالغين المعجمة والصاد المهملة» ولا يتفق 
ذلك مع وجه الاستدراك» وبالوجه الأول ضبطه الروياني في «البحرا (223508/7 ولا خلاف في 
وجوب فطرته» وأما المغصوب ففيه طريقان: أحدهما - أنه علئ القولين في زكاة المال 
المغصوب, والمذهب - القطع بالوجوب». ويخالف زكاة المال؛؟ لأن المالية معتبرة فيهاء وهي غير 
معتبرة ههنا. انظر: «العزيز) (55/5”) و«الروضة» (595/5). 

(0) قول المزني من زء ولا وجود له في سائر النسخ, إلا أن في ب عقيب الفقرة التالية: «قال محمد 
وابن عاصم: قال سمعت: «المعضوب»: الذي لا منفعة فيه»» وقد أشار الروياني في «البحر) 
08 إل ثبوت هذا الكلام عن المزني في بعض النسخ. 

زفرة في ز: «فيخرج). 

(5) كلمة «هلال» من زء ولا وجود لها في سائر النسخ. 
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دوو اتناك عم ليلق واد ولد له يعدا عرض النفس: ولد أو ملك 
عبدًا .. فلا زكاةً عليه في عامه ذلك"''2. 

)7١(‏ وإن كان عبدٌ بينه وبين آخَرَ .. فعلئ كل واحِدٍ منهما بِقَدْرٍ ما 
يَمْلِكء ولو كان له نصمه ونصمه حر .. فعليه في نصفه نصفٌ زكاته. فإن 
كان للعبدٍ ما يَقُونّه ليل الفطر ويومّه أدَّئ النصفت عن نصفه الحرّ؛ لأنه مالك 
لِمَا اكتَسَب في يومه. 

(0715) قال: وإِنْ باع عبدًا على أن له الخيارَّء فأهَلَ شَوَالُ ولم يحْتر 
إِنفادَ البيع» ثم أَنْمَدَهِ .. فزكاةٌ الفطر على البائع» وإن كان الخيارٌ للمشْتَرِي 
.. فَزْكاةٌ الفطر علئ المشتري””'»: والمِلكُ له وهو كمَُحْتَارٍ الرّدْ بالعيب» 
وإن كان الخيارٌ لهما جميعًا .. فزكاةٌ الفطر علئ المشتري. 

قال المزني: قلت أنا"": هذا عَلَظُ في أضل قوله؛ لأنّه يَقُولُ في 
رجل قال”*': عبدي خُرٌ إِنْ بعثّهء فباعه: إِنّه : لآ نيلك كوت 
لدي لبن يديك انار خانم 1ن 01 إلا داق الما ف سار 
لتَعَرىَ كهما في خيار الشَرْطِ لوقتء لا فرق في القياسٍ بينهما"”“. 


)١(‏ هذا الذي ذكره الأظهر الجديدء والقديم: أن وقت وجوب الفطرة طلوع الفجر يوم العيد. انظر: 
«العزيز» (9/5*") و«الروضة» (597/5). 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «فالزكاة علئ المشتري». 

(9) «قلت أنا» من ظء ولا وجود له في زاب س. 

(:) كذا فى ظء وفى زاب س: «لو قال». 

)2 لمسألة يق اليم إليها في الفقرة )19١(‏ فلتراجَع» قال إمام الحرمين في «النهاية» (7810//9): 

«والقول الجامع هنا: أن زكاة الفطر يُنْحَى بها نحوّ زكاة المال في جميع ما قدمناهء إلا أن زكاة 

لفطر أحق بمجامعة الملك الضعيف والاكتفاء به؛ من جهة أنها لا تعتمد المالية اعتماد زكاة 

لمال» ولذلك اتجه القطع بإيجاب صدقة الفطر في العبد المغصوب, وكان تنزيله علئ القولين 

لمذكورين في زكاة المال بعيدًا) . 
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(0715) قال الشافعي : ولو ماك سيق اع كزان وله رقن نمو قركاة 
الفطر عنه وعنهم في ماله مُبَدَاةٌ علئ الدَيْنِ وغيره من مَوارِيتَ"'' ووَضَايَا''©. 
ولو وَرِنُوا رَقِيقَا ثم أَهَلَّ شَوَالُ .. فعليهم زكاثهم بِقَدْرٍ مَوارِيئْهم» ولو مات 
قبل شَّوَالٍ وعليه دَيٌْ .. َك عنهم الورثة؛ لأنهم في مِلْكهِم. 

(2017 ولو أَوْصَئ لرجل بعبدٍ يحرج مِن الثلثِ فماتء ثم أهَلَ شَوَالٌ . 
ْنا زكائه» فإن قَِلَ فهي عليه؛ لأه ترّج إلئ مِلكهء وإن رَدٌ فهي علئ 
الوارث؛ لأنّه لم يخْرّْجْ مِن مِلكهء وإن مات الموصّئ له فورثتُه يَقُومون 
مَقامّه فإن قَبِلُوا فزكاةٌ الفطر في مال أبيهم؛ لأنّهم بولكه مَلكُوه0". 

(110/ا)وفي دخان علية شوال وقد ترفو فوت كم يتوت نيوقة اونا 
يُؤْدّي به زكاةً الفطر عنه وعنهم .. أذَاهاء وإن لم يكن عنده بعد القوتٍ 
ليوم إِلّا ما يُؤدّي عن بعضهم .. أذَىْ عن بعضهمء وإن لم يَكُن عنده إلا 
قوثُ يوم .. فلا شيء عليه فإن كان ممّن يَقُوتُ وَاجِدَا لزكاة الفطر .. لم 


رخص له في تَرْكٍ أداها عن نفيهء ولا يَبِينُ لي أن تَجِبٌ عليه؛ لأنها 


««احدحكابن 


مَمْرَوضة عل غيره . 
(9794)ولة بأسن أن باعذعا بعك آذائها إذا كان مستاحاه وغدرها من 
الصدقاتٍ المفروضات والتطوع . 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «ميراث»). 

(؟) إذا اجتمعت الديون وزكاة الفطر والكفارات المالية ففي المسألة أقوال: أظهرها - أن الحق المالي 
الواجب لله مقدم علئ ديون العبادء والثاني - أن الديون مقدمة» والثالث - أنها مستوية» تزدحم 
وتتساوى في التضارب بالحصص . انظر : «النهاية» (7/ 795) و«العزيز» (5/ 77) و«الروضة» (؟/ .)5٠١‏ 

() هذه المسألة مبنية علئ ملك الموصئ به لمن هوء وفيه ثلاثة أقوال للشافعي» ثالثها المذكور هنا: 
أنه موقوف على قبول الموصئ لهء وسيأتي ذكر الأقوال في «كتاب الوصايا» (الفقرة: .)١1855‏ 
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مش 
عل 


)2١(‏ وإن رَوَّجَ أمتّه عبدًا أو مكاتبًا .. فعليه أن يُؤدّيَ عنهاء فإن 
ويا انيم فلو الخد الوقاة ضيف لانن كان مسفاها .عليه 
سيّيهاء فإن لم يُدْخِلّها عليه أو مَنَعَها منه .. فعلى السَيّدٍ. 
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(؟8) 
باب مَكيلة زكاة الفطر 


)7٠١(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع, عن ابن عمر: «أان 
رسول الله كَكةٍ هَرَضَ زكاةً الفطر مِن رمضان علئ الناس. صاعًا من تمرء 
أو صاعًا من شعيرا . 

)77١(‏ قال الشافعى: وبَيِّنَ فى سنته يل أنّ زكاةً الفطر من الثفْل"', 
مما ينات الرعل :وما فيه ارقا 

(055) قال وأئ قوث كان الأغلت علا الرجل أذ هنة زكاة 
النظيية إن لعفل ودر ا :| ولول وز ا موه وها 
أذَى مِن هذا أذَىْ صاعًا بصاع النبي كَل . 

(077) قال: ولا ثُقَوّمُ الزكاة» ولو قَوّمَتْ كان لو أدَئ ثَّمَنَ صاع رَبِيب 
م ( 050 1 واس يوي و لأس 
صروع ادى دمن اصع حنطة . 

)١(‏ «العّفْله من الأطعمة: التي لها ثُقْلء وهو الحثالة» مثل: الحبوب التي تختبزء ومثل: التمر 
والزبيب. «الزاهر» (ص: 4559 )590١‏ و«المصباح المنير» (مادة: ثفل). 

(0) نسخة الروياني من المزني: «ومما يقتات الرجل ...2 بالواوء قال في «البحرا :)5١9/9(‏ «وههنا 
إشكال» وذلك أن هذا اللفظ بظاهره يدل على التنويع» وليست ههنا أنواع» ولكن كلما كان قوتًا 
معتادًا ففيه صدقة الفطرء وفي بعض نسخ (المختصر) حذف الواو عن قوله: (وما يقتات الرجل)» 
والحذف هو أقطع لهذا الإشكال». 

(90) كلمة (ضروع" لا وجود لها في ظ0ّ واكنشت في زب و«الزاهر» رن 86 وفي س: «منزوع»» 
وكأنه تصحيف. والمراد به: جنس من عنب الطائف كبير الحَبّء يسمي زبيبه: «ضَرُوعًا) تشبيهًا 


بضروع البقرء وهو من خير أعنابهم. 
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(75/) قال: ولا يُؤدّي إلا الحَبّ نفسّه”'"'. ولا يُؤدّي دقيقاء 
ولا سَوِيقَاء ولا قيمة. 

(0775) وأحَبٌ إليَ لأهل الباديةٍ أن لا يُؤدُوا أقِطَا'"'؛ لأنّه وإنْ كان 
له 'فوتا:قالقث قوتٌء وقد يَقْتاتُ بِالحَنْطلِ”". والذي لا أشكٌ فيه أنهم 
يُؤْدُون مِن أقْرَبٍ قُوتٍ البُلْدان لهمء إلا أن يَقْتَانُوا ثَمَرَهَ لا زكاةً فيهاء 
فيُؤدُون مِن ثَّمَرَةٍ فيها زكاةٌ. 

(77) قال: ولو أدَّوًا أقِطًا لم يَبِنْ لي أن أرَىْ عليهم إعادة. 

قال المزني: قيامنُ ما مَضَئْ [ف: 55"] أن يَرَئ عليهم إعادةً؛ لأنه 
لم يَْعَلّها فيما يُفْتات إذا لم يكن ثَمَرَة فيها زكاةٌ أو يُجِيرُ القوت وإن لم 
ا 0 

(770) قال الشافعي: ولا يجوز أن يحرج الرجل نصفت صاع حنطة 


ونصفت صاع تضوره إلا من صنب واحد» عن واد" . 


(774) وإن كان قوثّه حنطةً لم يكن له أن يُحْرِجَ شعيرًا . 


)١(‏ كلمة «نفسه» من زاب سء ولا وجود لها في ظ. 

(0) «الأقط»: لبن يجفف ويدخر. «الحلية» .)١1١5(‏ 

() كذا في ظء وفي زاب س: «يقتات الحنظل»2. 

(5) ردد الشافعي القول في الأقط هناء فحمله المزني وبعض الأصحاب على قولين: أحدهما - أنه 
لا يجوز إخراجه؛ لأنه إما غير مقتات» أو مقتات لا عشر فيه» وأظهرهما - يجوزء. وهو اختيار 
المزني كما صرح به في كفارة الأيمان (الفقرة: 084")» وقطع به أبو إسحاق» وقال: «وإنما علق 
القول فيه حين لم يصح الخبر عنده؛ فلما صح جزم به»» والجزم بالجواز كما فعل أبو إسحاق هو 
المذهب الأصح. انظر: «العزيز) )"17١/5(‏ و«الروضة) (0907/5. 

(5) قوله: «عن واحد») سقط من ب. 
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(719) ولا يخُرِجه من مُسَوسٍ”") و مَعِيب"" 2 فإن كان قَديمًا لم 
سه .. أجزأه. 
ولكلما) رون كان دونه خزوانا يلف جح اتاشعان نو عدر ها ويف أيه 


الك اوجرا 
اخرجه . جراه. 


0/1 يميا على مق تَفْسَم عليه زكاة المالٍ» وحن الفثاى 
رَحمِه إذا كان لا تَلْرَمُه نفقتُه بحالٍ. 

(70) وإن طرَّحَها عند من تُجْمَعْ عنده أَجْرَّأهِ إن شاء الله» سألَ رجل 
سالمّاء فقال: ألم يكن ابن عمرّ يَدْفَعُها إل السلطان؟ قال: «بلئ» ولكن 
أرَىْ أن لا يَذْفَعَها إليه)* . 


ديدخ #للدة لا 
قم يلد2 


)١(‏ العامة تقول: «حبٌ مُسَوَسٌ» بالفتح للذي دخله السوسء» وهو خطأ عند أهل اللغة» والصواب أن 
يقال: ١حبٌٍّ‏ مُسَوّمنٌ) بالكسر. «الزاهر» (560). 

(0) في ز: «ولا من معيب». 

(9) في ز: «أخرجها». 

(8) كذا في ظ زء وفي ب: «ذوي»» وفي س: «ذووا. 

(5) زاد بعضهم مصححًا علئ أصل نسخة س: «وقال في القديم: وأحَبٌ إلى أن يُخْرِجَ صدقة الفطر 
قبل الصلاة» فإِنْ خَرَّجَها قبل .. فحَسَنٌ). 
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(:4 ) 
باب الاختيار في صدقة التطوع 


(1) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه»ء عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يَكِةٍ يقول: «خيرٌ الصدقةٍ عن 
ظهْرٍ غِنىْ) وليدا أحدّكم بِمَن يَعُولُ)"" . 

(75) قال: فهكذا أحبٌ أن يَبْدَأْ بشية الم بخن يَغول 4 الأن ثفقة مق 
يَعُولُ فرضٌء والفرضل أُوَلّئ به من التَنقْلِ ثم قرابيه. ثم من شاءء وروي 
أنَّ امرأةً ابن مسعودٍ كانت صَناعًا وليس له مالٌ» فقالث: لقد شَعَلْتَتِي أنت 
ولك عن الصدقةء فسألث رسول الله يِه فقال: «لكِ في ذلك أجرانء 


فأنفقِى عليهم) . 


)١(‏ «عن ظهر غنول»؛ أي: غن يعتمده ويستظهر به عل النوائب التى تنوبه» ويفضل من العيال» «وليبداً 
بمن يعول»)؛ أي : بمن يلزمه عوله والإنفاق عليه» يقال: «فلان يعول خمسة»؛ أي : يمونهم وتلزمه 


نفقتهم» قال الأزهري: «وفي الحديث دلالة أنه لا يجوز للإنسان أن يفرق ما في يده ثم يتكفف 
الناس». «الزاهر» (5961؟) و«الحلية» .)١٠١5(‏ 


١ [‏ ] 
كنات الحننو”! 


)١(‏ أصل الصوم: الإمساكء يقال: «خيل صيام»: إذا كانت واقفة على غير علف. قال الشاعر: 
خيلٌُ صِياءٌ وخيلٌ غير صائمةٍ تحت العَجاج وخيلٌ تَعْلَّكُ اللّجُمَا 
والصيام في الشرع: الإمساك عن المأكل والمشرب والمجامعة» وأن لا يصل شيء إلى الجوف بأي 
حال كانء وقيل للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام» قال الله يكَ: ##إِفٍّ نَدَرتُ لِليَمَنِ صَوْمَاي 
[مريم: ؟]؛ أي: صمنًا. «الزاهر» (ص: 5017) و«الحلية» (ص: .)1٠١07‏ 


-٠‏ كتاب الصيام فقا 


)/46(( 


باب النية ف الصو(" 


(75) قال الشافعي: ولا يججزئ 0 صا قرفن من قيس 
رمضانَء ولا نَذْرِء ولا كمَّارةٍ إلا أن ينوي الصيامً قبل الفجرء فأما في 
التطوع .. فلا بأسَ إن أصبّح ولم يَظعَم شيئًا أن ينوي الصومٌ قبل 
الزوالي”"» وَاحْمّجٌ في ذلك بأنّ رسول الله يك كان يَدْخْل على أزواجه 
فيقولٌ: «هل من غَداءِ؟». فإن قالوا: لاء قال: (إني صائم». 


(75) قال: ولا يَحجَبُ' صومٌ شهر رمضانَ حت يَسْتَيْقِنَ أن 
العلل كان ")ذاى وتتكير: تنهيان لانن :يوك كنل :أذ الحادى 
والعاكقية و رو 770 القولة الس الا نشوك حت تروىه افان 


)١(‏ الترجمة من زء وهي في هامش س: «باب نية الصائم». وفي ب بياض بقدره» ولا وجود لها في 
ظء ولعل حذفها أولئ؛ لأن موضوع الترجمة أوسع بكثير من مدلولها . 

(0) كذا في ظ ززاسء وفي ب: «ولا يجوز لأحدا. 

(5) مفهومه: أنه لا يصح بنية بعد الزوال» وهو الأظهرء. وفي رواية حرملة: يصح بعد الزوال أيضّاء 
قال النووي: «وعلىئ نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار»» واختيار المزني: لا يصح 

إلا من الليل. انظر: «العزيز» )5١7/5(‏ و«الروضة» (705/5). 

(5) زاد في ب: «عليه». 

(45) اعترض علئ المزني في قوله: ١حتئ‏ يستيقن»» والشافعي لم يقل ذلك» بل قال: «حتى يعلم أن 

لهلال كان»»؛ قال الروياني في «البحر» (7727//9): «وهذه العبارة أصح؛ لأن اليقين هو عبارة عن 

لقطع والتحقيق» وذلك ليس بشرط في وجوب الصوم؛ إذ لا يحصل ذلك إلا برؤية كل أحدء 
والعلم يقع ظاهرًا وإن لم يكن مقطوعًا به ويجب به الصوم»» قال: «ويمكن أن تؤول هذه الكلمة 
بأنه أراد به يقين الشاهد الذي يخبر عنه» ولم يُرد في حق كل أحد). وانظر: «النهاية» .)١١/5(‏ 

() كلمة «رمضان» حيث ذكر في هذا الكتاب من نسخة ز ذكر معها كلمة «شهراء وكأنه تورع ومراعاة 
خلاف من منع الإفراد» والله أعلم. 


ا -٠‏ كتاب الصيام 


1 بع 1 ك3 ك4 
عمَّ عليكم فأكيلوا العِدَةٌ ثلاثين"'. 


للك 


0770 وكان ابنُ عمر يَتَقَدّمُ الصيامٌَ بيوم”"' . 


يُقال: «عمَّ علينا الهلالُ غَمّا فهو مَعْمُومٌ وعْمِيَ فهو مَعْمِىٌء وغْمِّيَ فهو مُعَمَّنْء وكان في السماء 
عْمْيٌ وعَمْ فحال دون رؤية الهلال». وهو غيم رقيق» يقال: «صُمْنا للعُْمّ وللعَمّئ وللعْمّيّةا: إذا 
صاموا على غير رؤية الهلال» ويقال: «عْمِيَ عليه»: إذا عُشِيَ عليهء ويقال: «أَغْمِيَ عليه» بمعناف 
فمعن قوله: «فإن عُمَّ عليكم» -وفي رواية: «فإن عُمّيَ عليكم»-: فإن ستر رؤيته بعّياية أو غمامة 
حتل يتعذر رؤيته . 

وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»؛ يعني: قبل الصوم من شعبان» حتى تدخلوا في صوم رمضان 
بيقين» وكذلك فاصنعوا في استيفاء ثلاثين يومًا من شهر رمضان حتئ تكونوا علئ يقين من الفطر 
إذا وفيتم عدة رمضان ثلاثين» وفي حديث آخر: «فإن غم عليكم فاقدروا له)؛ أي: قدروا له منازل 
القمر ومجراه فيها. 

قال الأزهري: فإن قال قائل: فما وجه الحديثين» وأمره مرة بإكمال العدةء ومرة بالتقديرء 
والحديثان معًا صحيحان؟ .. فالجواب فيه: أنه يحتمل معن قوله: «اقدروا له» إحكام العدة 
فيما أمر بإكماله. فاللفظان مختلفان» والمعنيان متقاريان. 

قال: وفيه وجه ثانٍِ» سمعت أبا الحسن السنجاني يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول في 
توجيه هذين الخبرين: إن اختلاف الخطابين من النبي يَكِةٍ كان على قدر أفهام المخاطبين» فأمر من 
لا يحسن تقدير منازل القمر بإكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتئ يكون دخوله في الشهر الآخر 
بيقين» وأمر من يحسن تقديره من الحُسَّابٍ الذين لا يخطئون فيما يحسبون -وذلك في النادر من 
الناس- بأن يحسبوا ويقدرواء فإن استبان لهم كمال عدد الشهر -تسعًا وعشرين كان أو ثلاثين- 
دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم. 

وقال أبو العباس: ومما يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم فيه» 
وأمر أهل العلم ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة» وكلا القولين له 
مخرج» والله أعلم. 

انظر: «الزاهر) (ص: ؟5605). 

زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي نسخة]: وحدثني إبراهيم» قال: سمعت 
الربيع أخبر عن الشافعي» قال: الذي أحِبُ أن يُفْطرَ يوم الشكٌ أن لا يَكونَ صَوْمًا كان يَصُومُه 
ويَحْتَيل مَذْهَبُ ابن عمر أن يَكُونَ مُتَطوَعًا قَبْلّه ويَحْتَمِلٌ خلافه». قال عبد الله: هذه الزيادة وردت 
في النسخة المشار إليها عقب الفقرة: (755)» وقدمتها إل هنا للمناسبة. 


-٠‏ كتاب الصيام ا 


(7) وإِنْ شَهِدَ شاهدان أنْ الهلالَ رَُئِيَ قبل الزوالٍ أو بعده .. فهو 
لليلةٍ المسْتَقْبلّة» ووَجَب الصيامُ» وإنْ شَهِدَ على رَوْيتَهِ عَدْلُ وَحْدَه رَأيْتْ أن 
أقبَلّها'"؛ للأثّرِ فيه» والاحتياط» ورواه عن عَلِيّء وقال عليٌ: «لأنْ أصُومَ 
يومًا من تتعيان .0 حب إليّ من أن أَفْطرَ يومًا مِن وفضبا ناه قال: والقيامن 
أن لا يُقْبَنَ على مَغِيبٍ إِلّا شاهدان. 

(079) قال: وعليه في كل ليلةٍ نيةٌ الصيام للغدٍ. 


(740) ومن أَصْبَحَ 1 من جماع أو الام .. اغْتَسَل وأَنَّمّ صَوْمه ؛ 
لأنَ النبيّ يك كان يُصْبحُ جُُبَا مِن جماع ثم يَضُوم . 

241 قال: وإن كان يَرَئ الفجرٌ لم يَجَبٌ وقد وَجََبَء أو يَرَى الليل 
قد وَجَبَ ولم يحب .. أعاد'" . 

(7450) وإنْ طَلَّع الفجرٌ وفي فيه طعامٌ .. لَمَطّ فإن ازْدَرَدَها0" 
الك شر ته وان كان ما وا بين شاك وكاس نان كنت اتيقاه أو ل لد 
لغير إخراجه .. أَفْسَدَ وقَضَئ وكمّر”“. 

(074) وإِنْ كان بين أَسْنانِه ما يَجْرِي به الرّيقُ . . فلا قضاءً عليه”” . 


)١(‏ هذا الأظهر المنصوص عليه فى أكثر كتب الشافعى» وسيأتى أواسط الباب قول آخر: أنه لا يُقبّل 
في الصوم إلا شاهدان (الفقرة: 56). انظر: «العزيز» 50/ اوع) و«الروضة» (؟7146/5). 

(؟) هذا الصحيح المنصوص في المسألتين» ووجهه: أنه تحقق خلاف ما ظنه» واليقين مقدم علئ 
الظن» وعن المزني وابن خزيمة أنه لا يفطر فيهماء وقيل: مذهب الشافعي: أنه لا يبطل الصوم إذا 
ظن أن الصبح لم يطلع بعد؛ لأن الأصل بقاء الليل» وهو معذور في بناء الأمر عليه» بخلاف ما 
في آخر النهار؛ فإن الأصل بقاء النهارء فالغالط فيه غير معذورء وأنكر ما رواه المزني عنهء 
وقال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي» والصحيح قبوله» ولعله نقله سماعًا. انظر: «النهاية» (5/ 07١‏ 
«العزيز» (5/ 557) و«الروضة» (57/5”) وانظر الفقرتين: (58لا و؟ل/الا). 

(7) «ازدرد» و«رزَّرِدًا بمعنل: ابتلع. «المصباح المنير» (مادة: زرد). 

(4) وروي عن المزني من مذهبه فساد الصوم وإن أخرجه مكانه. انظر: «النهاية» (57/4). 

(5) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال إبراهيم: سمعت الربيعَ يقول: فيه قول - 


-٠ ١‏ كتاب الصيام 


قال المزني : فرت ما يَحْضَرّني للشافعيٌ فيما يَجَرِي به ارو أنه 
لا يُفْطِرُهِ ما غَلْبَ النامنَ من العْبارٍ في الطريق» وعَرْبَلَةٍ الدقيق» وهَدم الرجل 
الدار”"'» وما يَتَطايّرٌ مِن ذلك في العُيونٍ والأنوفٍ والأفواو'"». [فَلَمًا كان 
ذلك يَصِلْ إلى الحَلْقٍ حتّى يقْتَحِمّه فيَدْحُلَ في فيه”"]» فيشبه ما قال الشافعي 
من قلة ما يجري به الريق””". 

(0745 قال الشافعي : وإِنْ تَقَيَأْ عامدًا .. أَفْطَرَء وإن ذَرَعَه القَئغ” . 
لم لطر واس في الترور بار عدر 

قال المزني : قد رؤيناه عن النبى عله . 

(0/45)اوإن أضبح لا يرئ أن يؤمه من رمضان» ولم يظعن» ثم التانَ 
ذللق ل قحل اصياقه وإعادته: 


- آخََرُ أنه يُمْطِرٌ إلا أن يَعْلِبَهه فيَكونَ في معنئ المُكْرَوء يَعْنِي: ما بين أسنانه وفي فيه مِن الطعام 
فيَجْرِي به الريقٌ»» قال عبد الله: الزيادة وردت في النسخة المشار إليها أثناء الفقرة (95)» عقب 
قوله: «وتركه أفضل»» وقدمتها إلى هنا باعتبار ارتباطها المعنوي» وانظر: «الأم) (؟/ 87). 

)١(‏ قال الروياني في «البحر» (7159/7): «وفي نسخة: الجدار). 

(5) قال الروياني في «البحرا (559/7): «وفي نسخة: (وما يتكاثر من ذلك)؛ أي: يغلب بالكثرة في 
العيون والأنوف والأفواه». ْ 

() ما بين المعقوفتين كذا في ظء وفي ز بدله: «فيصل إلئ الحلق حتئ يقتحمه فيدخل في فيه» فيختلط 
بريه قلع ريتهاوزل اند اونا كانابيه اللش ديسل إلى التحلى حي رسي تورتعل زييب ومثله في س 

إلا أن كلمة «يفتحه» أو «يقتحمه) فيه غير واضحة من أثر الرطوبة» وفيه كذلك: «فيدخل في فيه . 

(:) كذا في ظ ب سء وفي ز: «فيشبه ما قال الشافعي فيما يجري به الريق»» ثم إن الأصحاب 

ختلفوا في منقول المزني: أنه لا يفطرء ومنقول الربيع: أنه يفطر . . فمنهم من حمل النصين علئ 

حالين» فحيث قال: ١لا‏ يفطر» . . أراد به ما إذا لم يقدر علئ تمييزه ومجه. وحيث قال: «يفطر) . . 

أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه. وهذا الأصح. ومنهم من قال: فيه قولان» وتوسط إمام الحرمين» 
فقال: إن لم يتعهد تنقية الأسنان ولم يخلل .. أفطر؛ لأن الغالب في مثله الوصول إل الجوف» 
وإن نقاها على الاعتياد في مثله .. لم يفطر. انظر: «النهاية» )١07/4(‏ و«العزيزا (475/54) 
و«الروضة» (51/5”). 

(05) «ذرعه القيء»: غلبه. «الحلية» (ص: .)٠١8‏ 


-٠‏ كتاب الصيام ال 


40 وإن نوَئ أن يَصُومَ غدّاء فإِنْ كان أوَّلَ الشهر .. فهو فرض» 
وإلا .. فهو تَطَوّءَ» فإِنْ بان أنه مِن رمضانَ .. لم يُجَرِه؛ لأنه لم يَصْمْه 
عليل أنه فرضٌ» وإنهنا ضامة 'غليل الشلشة: 

(250) ولو عَم عَقَدَ رجلّ على أن غدًا عنده من رمضانّ في يَوْم شَكُّه ثم 
بان أنه مِن رمضان . . أخِرّأه. 

(274) وإِنْ أكَلَ شاكًا في الفجر .. فلا شيء عليه. 

(249) ومّن وَطِىئ امْرَأنَه فأوْلّجَ عامِدًا .. فعَلَيّهما"'' القضاءء 
والكفارة عن" ؤاهينة ععه وعثيا» + وإن كان نايا د قاف قفياء غليد 
للخبر عن رسولٍ الله يَْةٍ في أكُل النَابِي . 


عد 


ما 


(720) قال: والكمارة: عِنْقُ رقبةٍ»ء فإن لم يَجِذْ فصِيامُ شَهْرَيْن 
مُتَتَابِعَيْنَء فإِنْ أَفْطَرَ فيهما ابْتَدَأْهْماء “فإ ل يله الإطياء سن تيك : 


ما لكل مسكين بِمُد النبئ يَه1". واحْتَجٌ بأنَ النبي مَك لما أخبّرّه الواطئ 
أنه لا يَجدُ رقبة» ولا يَسْتَطِيعٌ صيامٌ شهرين مُتَتَابِعَيْنَء ولا يَجِدُ إطعامًٌ ستين 
مسكيئًا .. أَنَىْ بِعَرَّقِ فيه تمُرٌ -قال سفيان: و«العَرَّقُ»: المِكُتَل- فقال 
النبي كه : «ادْمَبْ فِتَصَدَّقْ به»). قال الشافعي : و«المكئل) : خمسة عشر 
صاعًاء وهو ستون م" 


)١(‏ كذا في ظء وفي ززذب س: «فعليه» بالإفراد. 

(0) ظاهره أن وجوب الكفارة يختص بالرجل دون المرأة» وهو الأظهرء وفيه قول للشافعي نص عليه 
في «الإملاء» أنه يلزمها الكفارة كما يلزم الرجل. انظر: «النهاية» (4//ا”) و(العزيز» (487/5) 
و«الروضة» (5؟5/ 7317/5). 

() كذا في ظ بء وفي ز س: «لكل مسكين مذ بملٌ النبي 6ه). 

(5) «العَرَقُ»: السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن تُسوّئ زنْبيلاء فسمي الرّنْبيل عَرَقَا به» وكل شيء 
مضفور فهو عَرَقٌ وعَرَقَة. «الزاهر» (ص: 5506) و«الحلية» 5 600 ش 


حل -٠‏ كتاب الصيام 


)75١(‏ قال الشافعي: وإِنْ دََلَ في الصومء ثُمَّ وَجَدَ رقبةٌ .. فله أن 
5-6 

(؟25) وإِنْ أكَلَ عامدًا في صَوْمِ رمضانَ .. فعليه القضاءً والعْقُوبَة 
ولا كقّارةٌ إلا بجماع في شهر رمضان. 

(17/0) فا اذ للد واااو جم نامي ققة انل يول كنار 
وإِنْ أَدْخَلَ في دُبْرِها حتّى يُعَيبَه اك ا أو تَلْوّطء ذاكرًا للصوم . 
فاته التضاة بوالكار . 

(755) والحامل والمُرْضِعٌ إذا خافتا علئ وَلَدِهما .. أَفْطَرَتاء وعليهما 
القضاء. وتَصَدََّتْ كل واحدةٍ منهما عن كل يوم علئ مسكين بِمُذٌ من حَنْطةٍ . 

قال المزني: قلت أنا”'": كيف يُكَمَرٌ مَن أبيحَ له الأكلُ والإفطار 
ولخ وب ل ا فأكَلَ وأفْطَرّ! وفي القياس أن 0 
كالمريض» د كالمسافرء وكل مُباحٌ له الفطرٌء فهو عندي”" في 
لبان 6 واح تج بالخبر: «مَن اسْتَقاء عامدًا فعليه القضاءٌ 
ولا كفارة)0”" 00 ولم يِجْعَلَ أحدٌ عليه مِن العلماء ء عَلِمْتُهِ فيه كمّارةً 
وقد أَفْطَرَ عامِدَاء وكذا قالوا في الخصاة يَبْتَلعُها الضَائة . 


)١(‏ «قلت أنا» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ زب س. 

() «عندي» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(*) انظر: الفقرة: (754). 

(5) «قلت أنا» من ظء وفي سائر النسخ زب س: «قال المزني». 

(5) انظر: الفقرة: »)091/١(‏ ثم إن كلام المزني تخريج قول للشافعي بعدم وجوب الصدقة على الحامل 
والمرضع» ونقل صاحب «الإفصاح)» عن الشافعي: أنه تستحب لهما الصدقة ولا تجبء وعزي إلى 
رواية حرملة عنه»ء وعليه حمل اختيار المزني» وفي رواية البويطي: أنها تجب على المرضع دون 
الحامل؛ لأن المرضع لا تخاف علئ نفسهاء والحامل تخاف على نفسها بتوسط الخوف علئ 
الولدء والأظهر ورواية «الأم» عنه: وجوب الصدقة إذا أفطرتا خوفًا على ولدهماء فإن أفطرتا خوقًا - 


-٠‏ كتاب الصيام م 


(755) قال الشافعي : وكروضة رقف القلة سيوده .. كَرِهْتّها له فإِن 
فُعَلَ . . لم يَنْتَقِضِ صومهء وتّركه أفضل» ورُوِيَ عن رسول الله يَلةٍ أنه كان 
يَُبّلُ وهو صائمٌء قالث عائشة: «وكان أُمْلَكَكم لإزبه بأبي هو وأمي”", 
ورُويَ عن ابن عمر وابن عباس أنهما كَرِهَاهًا للشَابٌء ولم يَكْرَهَاهًا للشيْخ . 

(25) قال الشافعي: فَإن وَطَىَ دون المُرْج فأدوّل ب افطر وتم 
يكَمّرُء وإِنْ تَلَذّدَ بالنظر فَآئْرلَ . . لم يُقْطِر. ْ 

(760) وإذا أَغمِيَ على رجل فمَضَّئ له يوم ار 1 
يَكْنْ أكَلَ ولا شَرِبٍ .. فعليه القضاء. فإِنْ أفاق في بعض النهارٍ . 
في يَؤْهِهِ ذلك صائة”''» وكذلك إن أَصْبَحَ راقِدًا ثم اسْتقط © . 


قال المزني: إذا نَوَىْ من الليل ثُمّ أَغْمِيَ عليه .. فهو عندي صائمٌ» 
أفاق أو لم يُفِقْء واليومٌ الثاني ليس بصائم؛ لأنه لم ينوه في الليل» وإذا لم 


- على أنفسهما قضتا ولا فدية عليهما قولًا واحدًا. انظر: «الحاوي» (*/5"5) و«النهاية» (47/4) 
و«البحر») (”/ 57) و«العزيز» )5١057/5(‏ و«الروضة» (؟/ 787). 
)١(‏ «أملككم لإربه»؛ أي: كان أملككم لحاجته. و«الإرْبُ والأرّبٌ والإزبّة والمأرَبّة» بفتح الراء 
وضمه: الحاجة» والمعنيل: أنه كان أملك الرجال لحاجته إليل غير القّبلة؛ لأن الله كِدَ عصمه أن 
يأتي ما نُهِيَ عنه» ولستم مثله في منع النفس عن هواهاء فلا تتعرضوا لتقبيل نسائكم في حال 
صومكم؛ فإن ذلك يدعوكم إلئ ما لا تملكون من مواقعة الحرام مع غلبة الشهوة. «الزاهر» (ص: 
14) و«الحلية») (ص: .)١٠١8‏ 
هكذا نص هنا علي اشتراط الإفاقة فى بعض النهارء وهو المذهب. وسيأتى فى «كتاب الظهار» 
(المسألة: 559154): (إن دخل في الصوم وهو يعقل ثم أغمي عليه أجزأه»» فاشترط الإفاقة في أول 
النهار» ويحكئ مثله عن البويطي» واختاره ابن سريج وحمل عليه إطلاق بعض النهار ف فى القول 
الأول. انظر : «الحاوي» (9/ 417) و«النهاية» ) (:/5:ة) و«العزيز» (5594/:5) و«الروضة» 5207 
زفرة ظاهره يشعر باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار. والصحيح المعروف: لا يُشترّط. وسيأتي تصريح 
المزنى به فى «كتاب الظهار» (المسألة: 5595). انظر: «العزيز) (559/4) و«الروضة» (75507/5). 
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-٠ 1‏ كتاب الصيام 


(75) قال الشافعي: وإذا حاضّت المرأة .. فلا صومٌ عليهاء فإذا 
طَهُرَتْ .. قَضَت الصومً» ولم يَكُنْ عليها”" أن تُعِيدَ مِن الصلاة إِلّا ما كان 
في وَفْتِها الذي هو وقْتٌ العذرٍ والضرورة؛ كما وَصَفْتٌ لك في باب 
الصلاة. 

(7259) قال: وأحِبٌ تَعْجِيلَ الفطر وتأخيرَّ السَّحُورِء اتَباعًا 
لرسول الله َه . 

)قال .وإذا:سافر الوجل بالمراة 'سمرا يكون سه وأريعين نة 
بالهاشميّ .. كان لهما أن يُفْطِرا في شهر رمضانً ويَأتِيَ أَهْلّهء وإِنْ صاما 
ف اشترهها :د العرافنا. 

1 وليس لأحَدٍ أن يَصُومَ في'" شهر رمضان وَيْنَا) ولا قضاءً 
لغيره فإِنْ فَعَلَ .. لم يُجزِهِ لرمضانَ ولا لغيره. 

(077) صام رسول الله يك في السفر وأْفْطَرَء وقال لحمزة بن عمرو 
الأسلمي”': «إنْ شِعتٌ فصُمْء وإن شِتتٌ فَأفْطر». 

(77) قال الشافعي: وإِنْ قَدِمَ رجل من سَمَرِه نهارًا مُفْطِرَا .. كان له 
أنجاكة حك الآ ززاة اخذي بوإن كادف راكفا ليرت .كان له أن 
)١(‏ إلى هنا من قوله: «لأنه لم يّنوِهِ ...2 سقط من زء ثم إن مذهب المزني عند كثير من أصحابنا 

مخرج من قول الشافعي في النوم. انظر: «النهاية» (51/5) و«العزيز) .)55١/5(‏ 
(0) كذا في ظ بء. وفي س: «وليس عليها». وفي ز: «وإن لم يكن عليها». 
() كلمة «في» من زاب سء ولا وجود لها في ظ. 
(4) كذا في ظ زبء والمراد: صومًا كان عليه ديئًا عن كفارة أو نذر أو غيرهماء وفي س: «نذرًا»» 


وكذلك هو عند الرويانى فى «البحر» (7/ 77/5)» وقد أشار إل النسخة الأولئ أيضًا. 
)2 قوله: «بن عمرو الأسلمي» من س»ء ولا وجود له في سائر النسخ . 


-٠‏ كتاب الصيام لم 


يُجامِعَهاء ولو تَرَكَ ذلك .. كان أحَبّ إلىّ. 

(775) ولو أن مُقِيمًا نَوَى الصوم قبل الفجرهء ثُمٌ خََرَّجَ بعد الفجر 
مُسافِرًا .. لم يُمْطِرُ يَوْمّهِ؛ لأنّه دَخَلَ فيه مُقِيمًا. 

قال المزني: قلت أنا"'': قد رُوِيَ عن رسولٍ الله يَلةِ أنه صام في 
مَخْرّجه إلى مكة في رمضان حتّى بَلَعَ كْرَاعَ العّمِيم وصام الناسُ معهى ثُمْ 
أَفْطَرَ وأمّرَ مَن صام معه بالإفطارء ولو كان لا يجوز فظرّه ما فَعَل 
رسول الله عية”": قال الغرفى» راث الشافقي يَذْهَت إلن .أن الصو 
أحَبّ إليه لمَن يقَوَى” ". 


(7275) قال الشافعي : ومّن رَأئ الهلالَ وَحَْدَّه .. وَجَبَ عليه الصَّيامَء 
ذإ زا علال وال" م عتل له افيا كر حوث الارزاه اعد .ولا تزفق 
نفسّه للتّهْمَة بتركِ فرض الله والعْقُوبةٍ مِن السلطانء قال: ولا أقْبّلَ على رُؤْيَةِ 
الفظر إِلَا عَذْلَيْن . 

قال المزني : هذا يَقْضِيٍ لأَحَدٍ قَْلَيْهِ أن لا يَقْبَنَ في الصوم إلا عَذْلَين2 . 


)١(‏ «قلت أنا» من ظء ولا وجود له فى زاب س. 

(0) ظن المزني أن كُرَاع العَميم قريب من المدينة» وأن النبي يَلةٍ أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع 
الغميم فأفطرء وليس كما توهمء بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام» فصام رسول الله مَك 
في السفر مع الناس» ثم أفطر في هذا اليوم وأمر الناس بالإفطارء قال إمام الحرمين في «النهاية» 
(07/4) والروياني في «البحرا (5721/7): «وقد قيل: تبين هذا للمزني بعد الاحتجاج» فقال 
للكتبة : خحظوا عليه» وقد يُلفْئ في بعض النسخ استدلاله بالحديث مخطوطًا عليه»»؛ قال الروياني: 
«وأمر بالخط علئ هذا الاحتجاجء لا على مذهبه» وقيل: خط علئ مذهبه في «المنثور» ووافق 
الشافعي». وانظر: «العزيز) (559/5). 

زفرة قول المزني بين المعقوفتين من نسخة زء ولا وجود له في سائر النسخ» وظاهره نقل قول للشافعي 
بإباحة الفطرء والصحيح عنه الأول. انظر: «الروضة» (779/5). 

62 زاد في ب: «قال [يعني : الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم » قال: حدثنا - 


كلم -٠‏ كتاب الصيام 


(0777) قال الشافعي: وإِنْ صا قبل الزوال7" . . أَفْظَرَ وصَلّئ بهم 
الإمامُ صلاةً العيدٍء وإِنْ كان بعد الرَّوَالِ .. فلا صلاةً في يَوْمِهء وأحَبٌ إلى 
أن يضلى :العند من العيء' لما ذكر 'فيه :وإن: لم يكن قابتا: 

قال المزني: قلت أنا(": وله قَوْلُ آخَرٌ: أنّه لا يُصَلَّى مِن الغدِء وهو 
عندي أَفَيَسٌ؛ٍ لأنه لو جاز أن يَقْضِي جاز في يَؤْمِهء وإذا لم يَجْرْ القضاءً في 
قرب الوقتٍ إليه كان مما بَعْدَ أَبْعَدَّه ولو كان لأنْ ضُحَى عد مِثْلُ ضْحَى 
اليوم لَزِمَ في ضح يوم بعد شهر ؛ لأنه مِثْلَ ضبَحئ اليوم ". 

(77) قال الشافعي: ومّن كان عليه صومٌ من شهرٍ رمضانَ لسفر 


أو مرضء فلم يَقْضِه وهو يَقَدِرٌ عليه حتّى دَخَلَ شهرٌ رمضان آخَرٌ .. كان 
عليه أن يَصُومَّ الشهرّء ثم يَقْضِي مِن بعده الذي عليه ويُكَمْرٌ لكل يوم مدا 


(77) قال: فإِنْ مات .. أَظَعَمَ عنه” "2 وإن لم يُمْكِنْهِ القضاءً حتّى 


- الربي» قال الشافعي: لا يَجُوزُ أن يُصامَ بشَّهادةٍ رجل واحدٍء ولا يَجُوزْ أن يُصامً إلا بشاهِدَيْن؛ 
ولأنه الاحتياظ»», قال عبد الله: هذا القول كذلك رواية البويطي عن الشافعي» وقد بينا أول الباب 
(الفقرة: 078 أن الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد. 

)١(‏ «صحًا»؛ أي: عُلٌّلا -يعني : الشاهدين- فصَّحَتٌ عدالتهما. «الزاهر» (ص: 557) و«الحلية» (ص: 
0048). 

(0) «قلت أنا» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(") انظر: الفقرة: .)57١1(‏ 

(:) هذا علئ الجديدء وقال في القديم: يجوز أن يَقضي عنه وَليّه» ولم يصحح الإمام الرافعي في 
«العزيز» )201١7/5(‏ واحدًا من الجديد والقديم» وقال النووي في «الروضة» :)7١/(‏ «وكأنه تركه 
لاضطراب الأصحاب فيهء فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد» وذهب جماعة من محققي 
أصحابنا إلى تصحيح القديم»» قال: «وهذا هو الصوابء. بل ينبغي أن يُجرَّمَ بالقديم؛ فإن 
الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه» وليس للجديد حجة من السنة» والحديث الوارد بالإطعام ضعيف» 
فيتعين القول بالقديم»» قال: «ثم من جوز الصيام جوز الإطعام»؛ وقال إمام الحرمين في «النهاية» - 


-٠‏ كتاب الصيام نض 


طانكن و نا قداو هلاني , 


2 
ون 
مَتَمْرّقا 


590و قال : ومن فضي مَتَفرٌ 5 أَجْرَأُى ومتّتابعًا حب إل 


(77) قال: ولا يُصامُ يومٌ الفطرء ولا يومٌ النحرء ولا أيامُ مِنَىْء 
فَرْضَاء ولا تَطَوُعَا. 

(١لا/ا)‏ قال: وإن بَلَعَ كا وما لمن عه أو اخْحَمَّنَء أو دَاوَئ 
جَرْحَه حتّ يَصِل إليل جَوْفِه اناي شا بع ١‏ له اسلو اود .. فقد 
أْفْطَرَ إذا كان ذاكرّاء» ولا شيء عليه إذا كان ناسيًا . 

(905) قال وإن استتقى د رفق» .قن امستنم أنه وَصَلَ إلى الرأس 
أو الجؤْفٍ فى المضمضة وهو عامدٌ ذاكرٌ لصَوْمِه . . أَفْطرَ. 

وقال في «كتاب ابن أبي ليلىي» : «لا يَلْرَمُهِ حتّى يُحْدِتٌ ازْدِراداء فأمًا 
إن كان أراد المضمضة, فسَبَقَه لإدخالٍ النَمسِ وإخُخراجه . . فلا يُعِيدٌء وهذا 

92 2 0 

خطأ فى مَعَْل النسيان أو أحَفٌ منهاء قال المزنى: قلت أنا”'؟: إذا كان 
الاكل لا يَسْكَ في الليلٍ فيْوَافِي الفجرّ مَفطِرًا بإجماع. وهو بالنّْاسِي أشْبَّه؛ 
لأنَ كلاهما لا يَعْلَمُ أنه صائمٌء والسابق إلى جَوْفِه الماءٌ يَعْلَمُ أنه صائم . 
فإذا أَقْطَرَ فى الأشْبّهِ بالنّاسِى كان الْأَبْعَدُ عندي”" أولَنْ بالفظر”؟'. 


- (55/5): «ولست أدري أن الشافعي ترك العمل بالخبر في الجديد؛ لأنه استبان ضعمّهء أو ثبت 
عنده نسحٌ2. / 

)١(‏ كلمة «عليه» من بء ولا وجود لها في سائر النسخ ظ زا س. 

(0) «قلت أنا» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(9) «عندي» من بء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(5) اعلم أن القولين للأصحاب فيهما طريقان: أحدهما - القطع بأنه لا يفطرء ونفئ الخلاف بحمل 
القول الآخر علئ ما إذا تعمد الازدراد أو بالغ في الاستنشاق» وحمل النص الثاني علئ ما إذا لم 
يبالغ أو لم يتعمدء وأصحهما - إقرار القولين» ثم اختلفوا في محلهما على ثلاثة طرق: أصحها - 
أن القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق» وأما إذا بالغ فيفطر بلا خلاف. وثانيها - - 


كن -٠‏ كتاب الصيام 


- أن القولين فيما إذا بالغ» أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف» والثالث - طرد القولين في 
الحالتين» والمذهب: عند المبالغة الإفطارء وعند عدم المبالغة الصحةء وينبغي أن يعلم أن القولين 
فيمن هو ذاكر للصومء فإن كان ناسيًا لم يفطر بلا خلاف. انظر: «العزيز» (574/5) و«الروضة» 
/ م و«المجموع» (كلرحهة؟). 
وجاء في هامش سس : «قال أبو بكر: ثنا عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال: إذا تسحر وهو يرئ أنه ليل» ثم تبين أنه كان أصبح .. فلا شيء عليه؛ لأن الله 
تبارك وتعاليل قال: «إوَطُوا وَأسْرَيوأْ حقّ يتين لو» الآية. قال: فإذا رأئ الشمس قد غربت» فأفطرء 
ثم طلعت الشمس . . فعليه القضاء؛ لأن الله وك قال: «ثُرّ ين لضام إِلَ ألْتَلْ» [البقرة: 1417]. 
قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانًا وأنا أخدَّتُ أنه لا فرق بين من يأكل وهو يرئ أن الفجر لم 
يطلع» وبين من يأكل وهو يرئ أن الشمس قد غربتء, فلما تدبرت هذا من جهة الفقه .. وجدت 
بينهما فرقانّاء وذلك أن الليل إذا كان فهو ليل حتئ يَعلَّمَ بيقين أن الفجر قد طلع» فما دام شاكًا 
في الفجر فالحكم أنه ليل حتئ يعلم بيقين أن الليل قد مضئ ودخل النهار؛ كما تقول في 
الأحكام: إن ما كان فهو كائن أبدًا حت يستيقن (عدمه)» وما كان معدومًا فهو معدوم حت يستيقن 
كونه» فالليل (مكونا» قبل يشك ويرتاب ف الفجر» والنهار كان معدومًا قبل ذلك الوقت» فلما 
شك المرء أطَلَّعَ الفجر أو لم يطَلْمْء ورأئ أنه قد طلع .. فغير جائز أن يحكم بعدم ما كان 
ومحال أن يحكم بوجودٍ ما كان بعده شك وارتياب حت يستيقن ويعلم أنه موجودء فلما كان الليل 
بيقين» وقد أباح الله جل وعلا لمن يريد الصوم الأكل والشرب حتى يبين له الفجر . . فالشاك في 
طلوع الفجر لم يتبين له الفجرء فالأكل والشرب والجماع مباح له. فأما إذا كان نهارًا بيقين .. 
فهو نهار حتل يستيقن أن الشمس قد غربتء» فإذا شك فى غروب الشمسء» ورأئ أن قد غربت» 
فالنهار كان موجودًا على ما بينت قبل يرئ المرء أن الشمس قد غربت» والليل كان معدومًا في 
ذلك الوقت ما لم يتيقن بعدم النهار ومضيّه ودخول الليل بغير شك ولا ارتياب .. فهو نهار في 
حت يعلم كونه. 
وهذا (كالمعتدة) إذا طلقت وهي (...) قد يئست من المحيض ولم تبلغ. فإذا شكت أَرْئِيَ الهلالٌ 
لتسع وعشرين أو لم يُرّ الهلال؟ نت أن الهلال قد رئي» وأن العدة قد انقضتء. وكل حكم 
يكون بالشهورء فإذا رئي أن الهلال قد كان ولم يستيقن في رؤيته .. فالشهر باقٍ غير ماض» 
حت يعلم أن الشهر قد مضئ ودخل شهر آخرء والله أعلم. - 


-٠‏ كتاب الصيام احلدن 


7 قال الشافعي: وإن أششيت احور عار امون ففخرى التي 
كان 4 فوافقه | وها تخد ألجرأء©. 


(774) قال: وللصائم أن يَكْتَحِلَء ويَنْزِلَ العوف د ل 
ا ل لا 
(7170) قال: وأكْرَهُ العَلَّكَ؛ٍ لأنّه يخَلّْبُ الفم. 


(كلا/ا) قال الشافعي : : وصوم شهر رمضانٌ واجبٌ عل كل بالغ » مِن 


2 


رجل أو امرأةٍ أو عبدِء ومّن حلم من الغِلْمانٍ ا 


- فإذا أكل وهو يرئ أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس . . فعليه القضاء؛ لأن الله جل وعلا 
أمر بإتمام الصيام إلى الليل» ولم يبح الإفطار بالارتياب» وإنما أباح الإفطار بمضي النهار» ويتبين 
عند الصائم» وإذا أكل وهو يرئ أن الفجر قد طلع .. فلا قضاء عليه؛ لأنه أبيح له الأكل والشرب 
والجماع حت يتبين له الفجرء والارتياب هو الشك لا يتبين» فإذا كان لا يشك عند نفسه عند تبينه 
أن الشمس قد غربت» فأفطرء ثم طلعت الشمس . . فليس عليه القضاء» 
انتهئ كلام ابن خزيمة» والكلمات بين القوسين كتبتها علئ الحدسء والبياض كلمة لم أقرأها. 

)١(‏ يعني: أداءً إن وافقهء قضاء إن وافق ما بعده علئ الأصح. وأما إن وافق ما قبله .. فإن أدرك 
رمضان عند تبين الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف» وإن لم يتبين له الحال إلا بعد مضي 
رمضان فطريقان: أشهرهما - علئ قولين: الجديد الأظهر - أنه يقضيء. وهو مفهوم نص 
«المختصر)., والقديم - لا يقضي.ء والطريق الثاني - القطع بوجوب القضاء. انظر: «العزيز» (418/5) 
و«الروضة» (؟97654/5). 

(0) «يَغْطس»؛ أي: يعْمِسٌ رأسه فيهء يقال: «هما يتغاطسان في الماء ويتقامسان ويتماقلان» بمعنّى 
واحد. «الزاهر» (565). / 

إفرةق زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال: ومما سمعت من الربيع: قال الشافعي: 
ولا أَعْلَّمْ في الججامة شيئًا يَنْبْتُه ولو تَبَتَ الحديئان: حديث: «أفطر الحاجم». وحديث آخر: أن 
النبي كَلِةِ احَتَجَم وهو صائمٌ» فإنَ حديتٌ ابن عباس : «احْتَجَمَ وهو صائمٌ) ناسح للأوَلٍ؛ لأن فيه 
بيان أنه زمن الفتح. وحجامة النبئ َل بَعْدّه» قلت: ولعله عن شيخه إبراهيم بن محمد الحافظء 
والفقرة من زياداته على المزني. 
وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: والحجامة عندي يفطر الصائم كما قال 
المصطفل 6إ) . 


رس -٠‏ كتاب الصيام 


مِن شهر رمضانَ يها يَسْتَقْبلان الصومًء ولا قضاءً عليهما فيما مَضَىئ . 
(//اا) قال: واحب العام وا ل ال القبيح 


- 


والمشاتفة» وإن حون 1 يَقَولَ: «إني صائمٌ»؛ للخبر في ذلك عن 
رسول الله ككةٍ. 
(710) قال: وللشيخ”'" الكبير الذي لا يستليغ الصومٌ ويَقدِرُ على 
قا ب امف و رس ل اليه 8 دك 0 
الكذاوةة اد تضودن قري كل رتوم جمد ع خط ار 
قولة مال وغر د اوهل الذيق تطوكونة فدية طعام مسكين» قال: «المرأة لمراة اله 
والشيحٌ الكبيرٌ الهم يُفُطران ويُظعمان لكل يوم مسكيئًا )” 7 قال الشافعي : 
وغيره م من المفسرين يَقَرَؤُها : مؤوعلَ انر يطيفونه.4 » وكذلك تَقَرَؤُهاء 
ونَْعُمْ أنّها نَزْلَتْ حين نَرَلَ فْرْضٌ الصوم ثُمَ نْسِحَ ذلك؛ قال: وآخر الآية 
يذل هعلق هذ الكعيرة 4 :أن الله تارك وفعال كال« مزددية طعا شد 
فَمَن تَطْوّعَ حَيَا4 زاد علئ مسكين: 8تَهوَ حي د24 ْم قال: #وآن وفوا 
حر لَك 4 [البقرة: 5.ء فلا" يَأَْمَرٌ بالصوم مَنْ له نْظيقة) َْ عن فقال: 
هم مهد مِدكم الثَّهَرَ فَليِضْمَةُ4 [البقرة: 2.2180 وإلل هذا نَذْمَبُء وهو 
)١(‏ كذا ظاهر ما في النسخ «اللفظ القبيح»» ولعله: «اللغط القبيح». وعليه يدل تفسيره في «الحاوي» 
(9/ 575) و«البحر» (/ 595) بالغيبة والنميمة وما شابههما. 
(0) كذا في ظء وفي زاب س: «والشيخ»» وبناء عليه حذفت في ب س كلمة «أن» الآتية عند قوله: 
«أن يتصدق». ولكنها ثابتة في ز. 
(0) لاا شك أن الهرم العاجز عن الصوم لا يصومء وفي وجوب الفدية عليه قولان: أظهرهما 2 


الوجوب» ويحكئ عن رواية البويطي وحرملة عدم الوجوب. انظر: «النهاية» )1١/4(‏ و«العزيزا 
(:/"60) و«الروضة» (5/ 785). 

(5) «المرأة الهمة والشيخ الكبير الهم) يقال للشيخ إذا ولى وهَرِمَ: ١«هِمٌ‏ ويم و«قد الْهَمَّ وانْثَم: إذا 
ضعف وانحلت قواهء وأصله من قولهم: «انْهَمَّ الشحم)»: إذا ذاب. «الزاهر» (ص: 555). 

(5) ١شَهِد2؛‏ أي: حضر ولم يكن مسافرّاء ونصب الشهر؛ لأنّه جعله ظرفاء فالمعنئ: من كان منكم - 


-٠‏ كتاب الصيام فنا 


قال المونى : تعذا بين فى التنزيل :" مشتعتل افيهعن التأونيل:: 
(714) قال الشافعي: ولا أَكْرَهُ فى الصوم السواك بالعودٍ الرَّظب 
وغيره» وأكْرَهه بِالعَشِيٌ لما أحِبُِ مِن خُلُوفٍ قم الصائه""' . 


- حاضرًا غير مسافر في شهر رمضان فليصمه. «الزاهرا (ص: 505). 


)١(‏ «الجًا ف» بضم الخاء: تغير طعم الفم ورائحته لإمساكه عن الطعام والشراب» يقال: «خَلَف قُوه 
20 لوا . «الزاهر» (ص: /ا36). 


قض -٠‏ كتاب الصيام 


(4876) 
باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 


(02) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن طلحة بن يحيئ بن 
طلحة» عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة» أنها قالت: «دَخَلَ علىّ 
رسول الله يله فقلتٌ: حَبّأنا لك حَيْسًا"''. فقال: أمَا إِنْي كُنْتٌ أرب 
الصومً. ولكن قَربِيه». 

)728١(‏ قال الشافعي : وقد صام رسولٌ الله َكِْهِ في سَمَرِهِ حتّئ بَلَمَ 
كوا الكميت لم انطو تورك عم روكنة نه الطات» مقي لدافي ولك 
فقال: (إِنْما هو تَطوُّعٌ؛ فمّن شاء زادء ومّن شاء نَقّصّ). ومما يَنْبْتُ عن 
عَليّ مثل ذلك» وعن ابن عباس وجابر أنّْهِما 5 ريات يال فطار في ضرم 
الخطن بأسَاء وقال ابن اعباس ف يدو رك ولم يُصَلَ معها أَخْرَئ: 
«له أجِرَ ما اختّسّب». قال الشافعي: فمّن دَخَل في صوم أو صلاةٍ . 


, 
يد 


فأحب أن يسنم ) وإن خَرَجَ قبل التّمام .. لم يُعِدْ 


لح والح ولح 
< يلد 


)١(‏ «الحيس»: أن يؤخذ التمر ويخلص من نواه ثم يُذَرَّ عليه أقط مدقوق وسّويق ويُدَقَّ دقًا ناعمًا حت 


يتكتل ثم يؤكل» وربما جُعِل فيه شيء من السمن. «الزاهر» (1891). 


-٠‏ كتاب الصيام ام 
(47 ) 
باب النهي عن الوصال 


(0785) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله َك نَم عن الوصالء فقيل: يا رسول الله» إِنَك تُواصِل؟ قال: 
ني لَك منلكم؛ إني أظقمْ وأشقن». 

(*78) قال الشافعي: وَفَرَّق الله بعق وسولة وبين خلقِه في أمور 
أباحها له. حَظَرَها عليهم» وفي أمور كُتَبّها عليه حَمّمَها عنهم. 


2 
د‎ 
2 
١ 
2 
١ 


فيض -٠‏ كتاب الصيام 
(6) 


55 5 200 
باب صوم يوم عرفة وعاشوراء 


(7285) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: أخبرنا داود بن 
شابور وغيره» عن أبي قَرَعَدَّ عن أبي الخليل؛ عن أبي حرملة؛ عن 
أبي قتادة» قال: قال رسول الله كله : ايام يوم عَرَفَةَ كفارة السنةٍ والسنة 
التي تليهاء وصيام 0 عاشوراء يُكَفْرٌ سنةً). 

(785) قال الشافعي: فأحِبُ صيامّهماء إِلَا أن يَكون حاجًا فأحِبُ له 
رك صوم يوم عَرََة؛ِ لأنه حاجٌ» مُضْح""». مسافرٌء ولترك النبيّ يَكِهِ صومّه 


_ 


في الحجّ» ول 1" بذلك عل الدعاءء وَأْفْضَلُ الدعاء يومُ عَرَقَة"'. 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز س: «ويوم عاشوراء». 
زفق المي : البارز للشمس؛ لأنه لا يغطي رأسهء يقال: اسعق يصخعئ فيو رضاح : إذا برز 
للشمس ولم يتظلل أو قعد في الصَّحٌّ -وهو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونقيضه- قال 

الله كك : وَأَنَكَ لا تَظمَوَا فبًا ولا صَسح» [طه: 8 أي: لا تصيبك الشمس ولا حرها في 
الجنة» ويقال: «أضحَئ يُضْحِي": إذا دخل في الضَّحَىء وهو وقت شروق الشمسء و«الضّحاء» 
ممدودًا: وقت ارتفاع النهارء و«الضّحاء» أيضًا: الغداء» وهو الطعام الذي يتضحئ به؛ أي: 
يتغدئ. «الزاهر» (590/8). 

() كذا في زب سء وفي ظ: «ليقوئ» بدون واو. 

(5) سيأتي كراهته صوم يوم عرفة للحاج في «كتاب المناسك» (الفقرة: ” 


دود مكتابٍ الصيام ام 
(846/) 
باب الأيام التي نمي عن صومها 


(75) قال الشافعي : أنه عن صوم يوم الفطرء ويوم الأمكيا 
وأيّام التشريق؛ لنَهُي رسول الله كَل عنهاء ولو صامها مُتَمَتَعٌ لا يَجِدٌ هَذَيّا . 


2 
قال المزني: قد كان قال: «يُجُزَئهاء ثُمَ رَجَعّ عنه"" . 


ولح والح ولح 
< يلد 


)١(‏ يعني: قاله في القديم. وقال النووي في زوائد «الروضة» (57/5”): «هذا القديم هو الراجح 
دليلا» وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب»., وانظر كتاب المناسك (الفقرة: .)871١‏ 


م -٠‏ كتاب الصيام 


90) 
باب الجود والإفضال في شهر رمضان 


(ي2) قال الشافعي: يننا إبراهيم بن سعدء. عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن رسول الله وَةِ أنه كان 
أجوَّدَ الناس بالخيرء وكان أَجْوّدَ ما يَكُونُ في شهر رمضانًء وكان 
جبريل كَل يلْقَاه كل ليل في رمضان فيَعْرِضٌ عليه النبيٌ كَل القرآنّء فإذا لَقِيَ 
كان أَجْوَّدَ بالخيْرٍ من الرّيح المرْسَلَة. 

(784) قال الشافعي: فأحِبٌ للرّجل الرّيادةَ بالجودٍ في شهر رمضانَ؛ 
افتداءً به يل ولحاجة'") الناس فيه إل تقمالفيه ولتَشاغْل كثير منهم 
بالضوم والصلاة عن 'مكاسيهم:. 


)200 سقط واو العطيف 2 قوله: «ولحاجة» من ظ. 


-٠‏ كتاب الصيام فض 


)91( 


باب الاعتكاف وليلة القد 217 


(79) قال الشافعى: أخبرنا مالك» عن ابن الهادء عن محمد بن 


إبراعيية من الجازت السدن» غن اس سطلمة من عبيب الريقي و عن 
أبي سعيد الخدريّ أنّه قال: «كان رسولٌ الله يَكِهِ يَعْتَكفُ العَشْرَ الأؤْسَط29) 


مِن شهر رمضانً. فلمًا كانت ليله إخدَئ وعشرين -وهي التي كان يَحُرُجُ في 
صَبِيحَتِها من انمتكافِه- قال كلِِ: مَن كان اغتَكف مَعِي فَلْيَعْتَكَفٍ العشرَ 
الأواخِرّء قال: وأرِيتٌ هذه الليلةً ثم أنْسيئهاء قال: ورَأَيْئُِي أسْجُدُ في 
صَبِبِحَتِها في ماءٍ وطينء فالْتَمِسُوها في العشر الأواخر. والْتَمِسُوها في كل 
وِثْرء فأمْظَرّت السماءُ من تلك الليلة» وكان المسجدٌ عل عريشء فوكت 
المسجدا. قال أبو سعيدٍ: «فأبْصَرتث عَيُنايَ رسول الله كلل تضق علينا 
وعلئ جبْهَِه وأنفه أثرٌ الماءِ والطين في صَبِبِحَةٍ إحدئ وعشرين». 


(0740) قال الشافعي: وحديتٌ النبئ كل يَدُلّ علئ أنّها في العشر 


الأواخرء والذي يشيه أن تكوين "فيه ليله إخدئ أو ثلاث وعشرين» ولا أحِبٌ 
0 1 : 5 24 
ترك طلبهاهفيها كي . 


)١(‏ الترجمة من ز سء» وموضعه بياض في ظ بء ثم إن في نسخة س آخر الباب عبارة: «آخر كتاب 
الاعتكاف». 
وأصل «الاعتكاف»: الإقامة في المسجد والاحتباس» يقال: «١عكفته‏ فعكف واعتكف)؛ أي: 
حبسته فاحتبس » والعاكف والمعتكف واحد. قال الله ود : لوَافْدىَ مَمَكْرْنا ك يلم يَلَذّ»4 [الفتح : ]؛ 
أي: ممنوعًا محبوسًا. «الزاهر» (ص: )١1958‏ و«الحلية» (ص: .)١١١‏ 

(5) قوله: «بن عبد الرحمن» من ب. 

(*) كذا في ظ سء وفي زاب: «الوسط». 

(5) ميل الشافعي إلى أنها ليلة إحدئ وعشرين» وقال ابن خزيمة من أصحابنا: إنها تتنقل في كل سنة - 


يض -٠‏ كتاب الصيام 


)729١(‏ قال: ورُوِيَ عن عائشة أنّها قالث: "كان النبئٌ كلهِ إذا اغتكت 
يُدْنِي إليّ رأسّه فأرَجلُه وكان لا يَدْخُلُ البِيتَ إِلّا لحاجةٍ الإنسان»» وقالتثُ: 
«فَعَسَلْئه وأنا حائضٌ». قال الشافعي: فلا بأسَّ أن يُدْخْلَ المغتكف رأسَه 
البيتَ لِيَعْسَلَ ويرَجل. 

(7950) والاعتكاف سنةٌ حسنة» وَيَجُورُ بخير صو وفي يوم الفطر 
ؤم الجر وأيام الور 

قال المزني: قلت أنا""': لو كان الاعتكاف يُوجِبُ الصومًء وإِنّما هو 
تَطوُعٌ . . لم يَيمُْ صومٌ شهرٍ رمضائً عن تَطوعَ؛ وفي اعتكافه وك في 
رمضانٌ دليل أنه لم يَصُمّْ للاعتكافء فتَمَهُمُوا رحمكم الله ودليلٌ آكَرٌ: لو 
كان الاعبكافت ا و ا مُقَارِنًا للصوم .. لخُرّجَ الصائم منه بالليل 
لخروجه فيه مِن الصوم: لحان متك يزو لامتكا اللو حو فيه فين 
الصوم ثُبّتَ مُنْمْرِدا بغير صوم؛ وقد أمَرَ رسول الله يَكةِ عمرّ بنَ الخطاب أن 
يَْتكفت ليله كان عليه نَذْرًا في الجاهلية» ده 

(729) قال الشافعي: ومن أرادَ أن يَعْتَكف العشرٌ الأواخرّ دَخَلَ قبل 
الغروب» فإذا أَهَلَّ شوالٌ فقد أَتَمَّ امار 

(79) قال: ولا بأمنَ أن يَشْتَرِط في الاعتكاف الذي أَوْجَبّه بأن 
0 إِنْ عَرَضَ لي عارضٌ حَرَجْتُء ولا بأسسَ أن يَعْتَكف ولا ينْوِيَ أَيَامًا 


نر عر 


متول شاء خرج. 


- إلى ليلة من ليالي العشرء وهو منقول عن المزني» قال النووي في «الروضة» (9"89/5): «وهذا 
قوي. ومذهب الشافعي: أنها تلزم ليلة بعينها». 

)١(‏ هذا هو المذهب والمشهورء. وحكي عن القديم: أن الصوم شرطء فلا يصح في العيد وأيام 
التشريق والليل المجرد. انظر: «العزيز) (075/5) و«الروضة» (0797/5. 

(0) «قلت أنا» من ظء ولا وجود لها في سائر النسخ. 


-٠‏ كتاب الصيام حون 


(745) واعتكافه في المسجدٍ الجامع أحَبُ إلىّء فإن اعْتَكفَ في غيره 
نبو انس ]ره الس 1 

(797) قال: ويَخْرُجٌ للغائط والبولٍ إلى مَنْزِلِهِ وإنْ بَعْدَه ولا بأمنَ أن 
يَسْألَ عن المريض إذا دَخَلَ مَنْزْلهء وإن أكَلَ فيه فلا شيء عليهء ولا يُقِيمُ 
بعد قَراغِه . 

(790) ولا بأسَ أن يَشْتَرِيء ويّبِيعٌ» ويَخيطء ويجالِسٌ العلماء. 
ويُحَدّتَ بما أحَبٌّ ما لم يَكُنْ مَأَثَمَاء ولا يُقْسِدُه سِبابٌ ولا جدالٌ. 

0ن ولا تغوذ المامة 4.ولة نقيذ الجعاف 4 إذا كان امفكانه 
وال 

)قال وله باس إذا فان توذنةه اماتتضفة المكارة ور كاقت 
لل ل ينك 

(6) وإِنْ كانث عليه شَهِادَةٌ .. فعليه أن يُجِيبَء فإن فَعَلَ خَرَّجَ مِن 
اعتكافه . 

03) وإن كرف أل الشاقة اللولطان :واعدكا اوبست عه لخدف 
أو خلَىَيييل غ فإلذ متكت بحذ ثزقة شيعا :وخ غير عُذو 4 انكذا».وإن خرح 
لقرضاجة ام تقض امتكافه. 

(60) فإنْ نَدَرَ اعتكافًا بصوم فأْفْطرَ . . اسْتَأنت. 

)١(‏ اختلف أصحابنا في تأويل الجملة الأخيرة كما قال إمام الحرمين في «النهاية» :)٠١5/4(‏ «فمن 
أثمتنا من قال: ليس هذا من مسائل الاعتكاف» بل هو كلام معترض فيهاء والمراد: أنا نكره 
للمؤذن أن يأتي باب الوالي وغيره فيؤذنَ علئ بابه» أو يأتي ببعض كلمات الأذان كالحيعلتين» 


وحمل بعضٌ الأصحاب هذا على مسائل الاعتكاف» وزعم أن المراد أن المؤذن لا يخرج من 
معتكفه ليقف على الأبواب وينادي» ولو فعل ذلك انقطع تتابع اعتكافه) . 


م -٠‏ كتاب الصيام 


07م وقال في باب ما جَمَعْتَ له من كتاب الصيام والسنن والآثار: 
«لا يُبِاشِرٌ المعتكفث. فإنْ فَعَلَّ .. أَفْسَدَ اعتكافّه), وقال في موضع من 
مسائل في الاعتكاف: ١لا‏ يُمْسِدُ الاعتكاف مِن الوطء إلا ما يُوجِبُ الحدَّاء 
قال المزني: هذا أشْبَهُ بقوله؛ لأنه مَنْهِيٌّ عن الجماع في الاعتكافٍ والصوم 
والحجٌء فلمًا لم يَفْسْدْ عنده صوةٌ ولا حجّ بمباشرة دون ما يُوجِبُ انر 
أو الإنزال في الضوم .... كانت المباشرةٌ في الاعتكافٍ كذلك عندي في”) 
الك 


(604) قال الشافعي: وإِنْ جَعَلَ على نَفْيِه اعتكات شهرِء ولم يَقْلَ: 


مكتانعا .4 أنه متانةا 


)١(‏ «فى» من زاب سء وسقط من ظ. 

(0) المزني حمل القولين على الاختلاف في صورة المباشرة دون إنزال» ورجح القول الثاني بعدم 
البطلان» فأما إذا لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف بلا خلاف» والأصح عند الأصحاب الجمع بين 
القولين بحمل الأول علئ ما إذا أنزل فيبطل الاعتكاف بلا خلاف» ومنهم من طرد القولين في 
الحالين. انظر: «العزيز) (5/ 570) و«الروضة» (07947/5). 
وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة 5ه : القول الأول عندي أشبه بالصواب» قال الله 
جل وعلا مولا يَُتْرُوشكَ وَأَنَشْرٌ 0 2 لْمَسَدجِدٌ 56 حَدُودٌ أ ف عرو : فزجر اله عن 
المباشرة في الاعتكاف» فكل ما وقع عليه اسم «مباشرة» فمزجور عنه علئ ظاهر الكتاب» فأما 
مباشرة الصائم (فإن) النبي كَل المبين عن الله يك وحيه بِيِّنَ بفعله علئ أن المباشرة للصائم بالبدن 
دون الوطء بالفرج مباح» قالت عائشة: «كان النبي يَلةْ يقبلني ويباشرني وهو صائم»» فدل وَل 
بفعله أن المباشرة التي دل الكتاب على أنها محظورة في نهار الصوم: الجماعء لا المباشرة 
بالبدن» قال الله جل وعلا: هين لَك َْلَدَ أَلضِيَامِ - ِلَ ضَآيك» -إلئ قوله: - طاقن 
َتِْرُوشُن وَأبتَكُْاْ ما كنب أنَّدُ ك4 الآية [البقرة: 147]» فبيِّن المصطفئ أن بعض المباشرة في 
الصوم طلق حلال» وإن كان جميع ما وقع عليه اسم المباشرة في ليل الصوم ومباحًا'”*". ولو كان 
المباشرة في الاعتكاف طلتًا مباححاء وأن يفسد الاعتكاف؛ لأن المباشرة في الصوم طلق حلال 
بسنة النبي كَل ولا أعلم أحدا”"'! من العلماء إلا وهو يكره المباشرة في الاعتكاف» وإن كانوا قد 
اختلفوا فى إفساد الاعتكاف». 


-٠‏ كتاب الصيام ام 


5 
2 
م 


قال المزني: وفي ذلك دليل أنه يُجَرئه مُتَمَرْا . 

(405) قال الشافعي: وإِنْ نَوَىْ يومّاء فدَحَلَ في نصف النّهارٍ . 
اممتكف إليل مِئْلِهء» وإِنْ قال: لله عليّ اعتكافُ يوم .. َخَلَ فيه قبل الفجر 
إلى غروب الشمس» » قال: وإنّ قال: يومين .. فإلئ غروب الشمس من 
اليوم الثاني إِلَا أن يكُونَ له نيه النهارٍ دون الليل. 

ْ (605) قال: ويَجُوزٌ اعتكاف ليلة. 

0 وإِنْ قال: لله علي أنْ أغتَكف يوم يَقَْدَمُ فلان» فَمَّدِمَ و0" 

النهار .. اغْتَككف ما بَقِيَء فإِنْ كان مريضًا أو محبوسًا .. فإذا قَدَرَ قَضاه. 


0 


قال المزني : يُشْبِهُ أن يَكُونَ إذ قَدِمَ في أوَّلٍ النهار أن يَقْضِيَ بِمِقْدارٍ ما 


- 


3 مْ في أو النهار طلوع الشئسي وقد من بعفل يوم 0 
قضائه حتّى يَتِمَ 0 اعتكاف يوم حت كرون ا م 
توطولة باكاة ا 

(60) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَلْبَسَ المغتكف والمَعْتَكِمَّةٌ ويأكلا 
وتلا مما ناا + 


0 3 


9١٠6م‏ ون مَلْكَ زوجها ف خَرَجَتٌ فَاعْتَدَتْ 1 بنت. 


)١(‏ كذا في ظء وفي زذب س: «في أول). 

() كذا في ززسء. وفي ظ: «وقد مضئ يوم». سقط منه كلمة «بعض»» ولا بد منهاء وفي ب: «وقد 
مضئ بعض يوم» فيقضي بعض يوم)2» زاد قوله: «فيقضي بعض يوماء ولا داعي له. 

() كلمة «يومًا؛ من ززسء ولا وجود لها في ظ ب. 

(5) قال إمام الحرمين في «النهاية» )١1١/4(‏ نقلّا عن أثمتنا: «هذا غلط؛ فإن الاعتدادٌ بما جاء به 
لا بد منه» وإذا اعّدَ به فلا معنئ لأمره باعتكافٍ يوم كامل» بسبب ما قدمه من لفظه؛ لا على 
الاستحباب» ولا على الإيجاب». 


كف -٠‏ كتاب الصيام 


)6١(‏ ولا بأس أن تُوضَعَ المائدةٌ في المسجدء وغَسْلَ اليدين في 
الطنت. 

)6١١(‏ ولا بأمنَ أن يُنكح نَفْسَه ويل عير 

17 )انيرا بو سيد والسماف تتتكدون نف ا وا لأ ا 


عابم 


١ [‏ ] 
كقات أ ناس اء17) 


)١(‏ «المناسك»: متعبّدات الحجء وقيل: عباداته. يقال: «نْسَكَ لله يَنْسّك): إذا تطوع بقَربةٍ» وقيل: من 
«النْسُك» بمعنى الذبح» سمي الحج به لظهور الذبح فيه» و«المَنْسَك) بفتح السين وكسرهاء ويكون 
زمانًا ومصدرّاء ويكون اسمّ المكان الذي تُدْبّح فيه النّسيكة» وهي الذبيحة. 
و«الحج» في اللغة: القصدء وأصله من قولك: «حججت فلانًا أَحَُجُه حَجًّا): إذا عدت إليه مرة بعد 
أخرئ. فقيل: «حج البيت»؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة» ومن قول المخبل السعدي: 
نشد سوسوي عاك لافديد: -. ١‏ لخشوو يت الطتر ناوا فد 
يقول: يأتونه مرة بعد أخرئ لسؤدده» واسِيّه): عمامته. 
وأما «العمرة» .. فلأهل اللغة فيها قولان: يقال: «اعتمرت فلانًا؛؛ أي: قصدته. قال العجاج: 
لقد سماابنٌ مَغعمر حيناعتَمَرٌ مَغْرَّى بعيدًا من بَعيِدٍوضبَرْ 
معناه: قصد مغرّى بعيدّاء و«ضبر»: جمع قوائمه فوثب. وقيل: «اعتمر) زارء يقال: «أتانا فلان 
معتمرًا»؛ أي: زائرّاء وإنما خص البيت الحرام بذكر «اعتمر»؛ لأنه قَصدٌّ بعمل في موضع عامرء 
فلذلك قيل: «معتمر). 
انظر: «الزاهر) (ص: ١15‏ و550-709) و«الحلية» (ص: ١١١9 ١١١‏ و5١١)‏ و«المصباح) 
(مادة: نسك). 


-١‏ كتاب المناسك وعم 


(؟9) 
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيئه”") 


)8١(‏ قال الشافعي: فَرَضَ اللهُ جل ثناؤه الحجّ على كُل خُرٌ بالغ 
استطاعٌ إليه سَبِيلُا بدلالة الكتاب والسنة» ومّن حَجّ مَرَهَ كد يه 
فليس عليه غيرها . 

#2153 الابسداء وحياة: 

أحدهما: أن يكون مُسْتَطِيعًا بِبَدَنْهه واجدًا مِن ماله ما يبلَق الحجّ بزادٍ 
وزاحلةة: لأنه فيل .جا ترسوقَ الله ةما الامخطاعة ةمال كله ازاد 
وزاحلة: 

والوجة الآكَرٌ: أن يكونً مَعْضُوبًا في بَدَنِه'". لا يَقْدِرُ أن ينْبْتَ على 
مَرْكَبِ بحالٍء وهو قادرٌ على مَن يُطِيعْه إذا أَمَرَهُ أن يحُجّ عنه بطاعته له 
أو مَن يسْتَأْجِرُهء فيكون هذا ممّن لَزِمَهُ مَرْضٌ الحجٌ كما قَدَر. 

ومعروفٌ مِن لسان العرب أن ول الرجل : «أنا مُسْتَطِيعٌ لأن أَبْنِيَ 
داري» وأخيط توْبِي)؛ يعني : بالإجارة أو بِمَن يُطِبعْنِي. 


.2... زاد في هامش س : «وإمكان الحج». وسقط من ظ كلمة «علئ) في قوله: «علئ من استطاع‎ )١( 

(0) «المعضوب»: الذي بل أطراقه برّمانةٍ أصابته حتئ منعته عن الحركة» وأصله: من اعَضَبْتُه 
أغضِبّه): إذا قطعبّهء و«العَضْبٌ) شبيه ب «الخَبْل)» وهو قطع الأيدي والأرجل» يقال: 
«لا يَعضِبّك الله ولا يَخْبِلُّك)» وتدعو العرب علئ الرجل فتقول: «ما له عَضَبّهِ الله إذا دعوا عليه بقطع 
يده ورجلهء ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: «عَضَْبٌ)» ويقال: «عَضَبتٌ يدَّه بالسيف'» 
إذا قطعتهاء و(إنه لمعضوب اللسان» إذا كان عييًا قَدْمّاء وفي مَثْل العرب: (إن الحاجه ليعضبها 
طلبها قبل وقتها»ء يقول: يفسدها ويقطعها. «الزاهر) (ص: )١16١1١‏ و«الحلية» (ص: ؟5١١).‏ 


سم -١‏ كتاب المناسك 


ورُوي عن ابن عباس أن امرأةٌ مِن حَتْعَم قالت: يا رسول اللهء إن 
َرِيِضَة أللة: فق الححٌ عل عباوه”'" أذركت أبي سَبْكا كبيرا لا يستطيم أن 
يَسْتَمْسِكَ علئ راحلته. فهل تَرَى أن أَخحّ عنه؟ فقال كَلِةِ: «نعم». فقالت: 


2 


يا رسول اللهء فهل يَنْمَعْه ذلك؟ فقال: «نعم؛ كما لو كان عليه دَيْنُ فَقَضَيْتِبه 
تَمَّعَهاء قال الشافعي: فجعل النبي كَل قضاءها الحجّ عنه كقضائها الدَيْنَ 
عنهء فلا شيء أَوْلَئ أن يُحْمَعَ بينه مما جَمَعَ النبئ مَل يَبنّه. 


3 10 عد تمد موت ل مه 
ورويَ عن عطاءء عن النبيّ عَلةِ أنه سَمِعَ رجلا يَقول: لبيك عن 
فلان'"'. فقال النبئ يَكِ: «إن كُنْتَ حَجَجْتَ فلب عنه. وإلا فاخج 100 . 
7 كِِ 7 2 ب ا 0 ا 0 1 
وروي عن عليّ أنه قال لشيخ كبير لم يَحج: (إن شِئت فجَهرْ رجلا 


بحج عنك)» . 


. كذا في زب سء. وفي ظ: (إن فريضة الحج على عباده)‎ )١( 

(0) كذا في ظ ز سء» وفي ب: «شبرمة». 

(”) زاد فى ز: «عن نفسك». وألحقت هذه الزيادة بهامش س أيضّاء والرواية عند الشافعى بها 
ا وانظر: «المعرفة» (/ا1/ .)١5‏ / 

(5) جاء في هامش سس : «قال أبو بكر: روئ هذا الخبر هشيم» عن ابن أبي ليلئ» عن عائشة» أن 
النبي كَلةٍ رأئ رجلًا يلبي عن فلان» حدثناه الدورقي ومحمد بن هشامء قالا: حدثنا هشيم». 


-١‏ كتاب المناسك ف 


(؟9) 
باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


(815) قال الشافعي: وإذا اسْتَطاع الرجل فَأْمْكُنَهُ مَسِيرٌ الناس مِن 


بَلَدِهِ .. فقد لَرْمَهِ الححٌ فإنّ ماك قفن عور"اكق وإن لم يُمَكنه لبَعْدٍ 
داره وَدُنْوٌ الحج منهء ولم يَعِْشُ حت يُمْكِنّه قابلٌ .. لم يَلْرَمْها". 


(617) وإِنْ كان عامٌ جَدْبٍ أو عَطش ولم يَقَدِرْ على ما لا بد منهء 


أو كان خوف عَدُوٌ .. أشْبَهَ أن يكونّ غَيْرَ واجِدٍ للسبيل» ولم لزني 


للك 


فرق 


. ولم يبِنْ لي أنْ أوجبَ عليه رُكوبّ البحر للحج إذا قَدّر عليه”"‎ )6١0( 


قال الرويانى فى «البحر» (/ 775): «نقل المزنى ليس عل ظاهره؛ لأنه إنما يُقضَئ عنه إذا عاش 
لود مد كان سكن الح فيهاء وإذا نالع قل نعي تلك الملة له شر تدا ثم إن إمام الحرمين 
نقل عن الشافعي هذا القول في «الحج الكبير» ثم قال الشافعي: «وقيل: إن لم يوص به . 
فلا يُحَج عنهء وإن أوصئ به .. حُجّ من الثلث من ميقاته»» قال في «النهاية» (4/ :)١55‏ «فحصل 
قولان: أصحهما الأول. والثاني: مذهب أبي حنيفة»» قال عبد الله: لعل الشافعي لم يّحكِ القول 
الثاني حيث نقله عنه الإمام علئ وجه الترديد» وإنما علئ وجه الرد لقول المخالف». وهو ظاهر 
عبارته» ولم يثبته الماوردي في «الحاوي» )١1/1(‏ والرافعي في «العزيز» )51١7/4(‏ والنووي في 
«الروضة» »)١14/7(‏ وقال في «المجموع» (7/ 45): «هذا قول غريب ضعيف جدًااء والله أعلم. 
جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: فهذه من الاستطاعة المقررة» فإذا أمكن سير 
الناس من إقليم هو فيه بعد حج الناس .. فإنه يتقرر في ذمته الحج» ويُقضّى من تركته. 

هكذا نص هناء ونص في «الأم» علئ أنه لا يجبء. وهما متقاربان» ونص في «الإملاء» على أنه 
إن كان أكثر عيشه في البحر وجبء والأصحاب منقسمون إلى مثبتين للخلاف في المسألة» وإلى 
نافين لهء وهو المذهب. 

ثم للمثبتين طريقان: أحدهما - أن المسألة على قولين مطلقًا: أحدهما - أنه يلزم ركوبه؛ للظواهر 
المطلقة في الحجء والثاني - لا؛ لما فيه من الخوف والخطرهء والطريق الثاني - أنه إن كان 
الغالب منه الهلاك» إما باعتبار خصوص ذلك البحرء أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال .. لم 
يلزم الركوب» وإن كان الغالب السلامة .. ففيه قولان: أحدهما - اللزوم» كسلوك طريق البر عند - 


-١١ ١‏ كتاب المناسك 


(81) ورُوِي عن عطاءٍ وطاوس أنهما قالا: «الحِجّةٌ الواجبةٌ من رأس 
المال». قال: وهو القياسُ» قال: فليَسْتَأْجِرْ”'' عنه في الحجّ والعمرة بأقَل 
ما يُوجَدٌ من مِيقاتِهِ . 

(819) ولا يَحْجُ عنه إِلَّا مَن أذَىْ الفَرْضَ مره فإن لم يَكُنْ حَجّ فهي 
نه ولا كر لم ار ع ا 0 
فقال له: (إنْ كُنْتَ حَجَحْتَ فلب عنهء وإلَا فاخجُج عن نفسك)». وعن 
ابن عباس أنه سَمِعَ 00 يتقول: لبَّيِكَ عن شُبْرْمَةَ فقال: «ويحكء ومن 


0 مايرا هه 


شيرمة ان فأخبَره فقال (احجج عن نفسك» ثم خجّ عن سُبْرُمَةًا . 


م قال: وكذلك لؤْ أَخَْرَمَ تطعا وعليه حَجٌّ 505 كان فَرْضَ 
2 ل زفق 


- غلبة السلامة» والثاني - المنع؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع» وعلئ هذا لو اعتدل الاحتمال» 
فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك» تردد كلام الأئمة فيه. 
وأما النافون للخلاف .. فلهم طرق: أصحها - إن كان الغالب الهلاك لم يلزمه» وإن كان الغالب 
السلامة لزم» واختلاف النص محمول على الحالين» وإن استويا .. فوجهان. أصحهما: 
لا يجب. والثاني - تنزيل النصين علئ حالتين من وجه آخرء إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب 
البحر كالملاحين وأهل الجزائر .. لزمهء وإلا .. فلا؛ لصعوبته عليه» ونقل الإمام عن بعض 
الأصحاب: اللزوم عند جرأة الراكب» وعدمه عند استشعاره»؛ قال: «وفي كلام الشافعي إشعار 
بهاء وقال الرافعي: «هذا قريب من الطريقة الثانية» ويشبه أن يكون هو هيء وإنما الاختلاف في 
العبارة»» والثالث - القطع بعدم اللزوم» وحمل نصه في «الإملاء» على ما إذا ركبه لبعض 
الأغراض» فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة» والرابع: القطع باللزوم. 
انظر: «النهاية» )١5١/5(‏ و«العزيز) (088/5) و«الروضة» (8/7) و«المجموع)» (7/ 55). 

)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: افيستأجرً). 

(5) في ز: «فريضة» في الموضعين. 


-١‏ كتاب المناسك رسن 


(95) 
باب تأخير الحج 


)41١(‏ قال الشافعي: أَنْزِلَتْ فريضةً الحجّ بعد الهجرق وأمَّرَ 
رسولٌ الله له أبا بكر علئ الحجٌ وتَخَلّف كل بالمدينة بعد مُنْصَرَفْه مِن 
تَبوكَء لا مُحاربًا ولا مشغولًا بشيءٍء وتَخَلّف أكثرٌ المسلمين قادرين علئ 
الحجّ وأزواج النبئ كله ولو كانوا"") كمَنْ تَرَكَ الصلاةً حتّ حرج وقتها ما 
رك رسول الله كل المَرْضَ ولا تَرَكَ المتَخَلّفون عنه'". ولم يَحْج يله بَعْدَ 
فَرْضٍ الحجّ إلا حِبََّةَ الإسلام» وهي حِجََةُ الوداع» وروي عن جابر بن 
عي الله اذ الكيه كه أقامبالموديت تتم سين ماي تركف ان 
الشافعي: فوقتٌ الحجّ ما بين أن يجب عليه إلى أن يَمَوتَ. 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ز ب سسى: «كان» بالإفراد. 
020 في ز: «المتخلفين عنه)» يعني: لم يترك النبي وله من تخلف عنه . 


ع8 -١‏ كتاب المناسك 


)168( 


باب وقت الحج والعمرة 


(657) قال الشافعي : فال لد قار اد اونا ل لز ال لي ل 
الآية [البقرة: 1490]» قال: وأَشَهّرٌ الححّ: وان وذو القَّعْدَةِ وتِسْعٌ من 
ذي الحِجَّة'''» وهو يوم عَرَقَة''. فمّن لم يُدْرِكْه إلى الفجر مِن يوم النحر . 
فقد فاته الحجٌ. 

)وروي أن ابن يق غبه الله سكل ابيل بالحجّ فيل سير 
الحجّ؟ قال: لاء وعن عطاء ل 0 رَجْلَا جاء مُهًِا باحك ف 
ميان كن كيت واي و وال د : اجَعَلّها عمرةً).» وعن 5-5-7 
قال ل المع الاي القر انس من أجل 
قول الله تبارك وتعالئ: لاآلْحَجُ أَشْهُرٌ مَمْنومَتٌ 2*”04. قال: فلا يجوز لأحدٍ 
أن يَحْجَ قبل أَشْهّرٍ الح 0 كمّن دَخَل في صلاةٍ 
قبل وَقُتِها فتكون نافلة”* . 


)١(‏ وجاز الإخبار عن شهرين وتسعة أيام بالأشهر؛ لأن التثنية جمع كما قال أهل التفسير. وانظر: 
«الحلية» (ص: .)١١7”‏ 

فم يعني : والتاسع هو يوم عرفة» وفيه معظم الحجء وقوله عقيبه: «فمن لم يدركه ...» قال 
المسعودي: لم يدرك الوقوف بعرفة» وقال الأكثرون: أراد من لم يدرك الإحرام بالحج إلى الفجر 
من يوم النحرء يريدون: في الليلة العاشرة» أفردها بالذكر؛ لأن نهارها لا يتبعها. وانظر: «العزيز) 
(:/؟7ه56). 

(9) قوله: «له» من زاب سء» ولا وجود له في ظ. 

(:) «الإهلال بالحج»: رفع الصوت بالتلبية» ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه: «أهل واستهل» لرفعه 
صوته» و«الإحرام»: الدخول في حرمة الحج والعمرة اللذين يَحرّم فيهما الطيب والنكاح والصيد 
ولباس ما لا يحل لبسه. «الزاهر» (ص: )55١‏ و«الحلية» (ص: .)١١97‏ 

(5) هذا المذهب. ونقل عنه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر: أنه يتحلل بعمل عمرة» ولا تحسب - 


4 كتاب المناسك‎ -١١ 


(675) قال ووقتث العمرة متن شاء): ومن قال: لا يَعْثَمِرٌ فى السنة 
إلا مَرَةَ .. خالف سُنَّةَ رسولٍ الله كل لأنه أَغْمَرَ عائشة في شهرٍ واحدٍ مِن 
03 95 0232 1 .و )١1١‏ و2 2 58 و م 2 
سنة واحدة مردين »2 وخلااف فعل عائشة نفسِها وعليٌ وابن عمر وانس. 


- عمرة» ومنهم من قطع بهذا القول. وانظر: «النهاية» )١55/5(‏ و«البحر) )”8١/7(‏ و«العزيز» 
(566/5) و«الروضة» (710//9) . 
)21 كذا في النسخ» وفى مطبوعة «البحر» 0/ ا «وخالف». 


خض -١‏ كتاب المناسك 


(95) 
باب وجوب العمرة 


(81) قال الشافعي: قال الله 0 وتعاليل : «إوَايِيا كَل وَالْعبه يلد »* 
[البقرة: 1945]» فقَّرَن العمرةً نه بَهُ بظاهر الفران ان ١تكون‏ العهرة 
واجبة”"'. واغْثَّمَر النبئ َل قَبْلَ الحجٌ””'. ومع ذلك قولٌ ابن عبّاس: 
«والذي نفسي بيده إِنها لقَرِيِئتُها في كتاب اللهء «َإوَاتِيا حَحّ والْعمرة لَه +24 . 
وعن عطاء قال: «ليس أحدٌّ مِن حَلْقٍ الله إِلّا وعليه حَبَةٌ وعمرةٌ واجبتان». 
كال و الدع ود تسيا وم ده 0 العمرة مع الحخّ 

هَدْيّاء ولو كانث نافلةً لأشْبّه”*“ أن لا ثُقْرَنَ مع الحجّء وقال رسول الله كَل : 
«دَخَلَتَ العمرةٌ في الحج إل يوم القيامة»» ورُوِيَ أن في الكتاب الذي كُتَبَه 
وول الله كَكِ لعمْرو بن حزم أن العمرةَ هي الحخّ الأصغرٌ. 


.)جحلاب١ كذا في زبء وفي ظ: «بها». وفي س:‎ )١( 

(0) قال ابن فارس في «الحلية» (ص: :)١١54‏ (ألا ترئ أن الله جل ثناؤه لم يأمر بإتمام شيء إلا 
وذلك الشيء واجب؛ كقوله: ظثُنّ أيِاْ آليِيم إِلَ الَلِ»4 [البقرة: 1417]» وكقوله: دتما لهم 
عَهَدَهْْ إِلَ مُدَّعِمَّ» [التوبة: 4] فكان الوفاء بالعهد الذي أمر الله بمعاهدة المشركين إليه واجبًا». 
ثم إن القول بوجوب العمرة هو الأظهر الجديد. وقال في القديم و«أحكام القرآن» من الجديد: 
ليست بواجبة» بل هى سنة لا أرخص فى تركها لمن قدر. انظر: «النهاية» )١717/5(‏ و«البحر) 
(9/ 785) و«العزيز) )5١19/5(‏ و«الروضة» .)١9/9(‏ 

(5) كذا فى» وفى زاب س: «أشبه). 


-١‏ كتاب المناسك وم 


) 3070 


باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيره7١)‏ 


(817) قال الشافعي: ويجزئه أن يَفْرِنَ الحجٌّ مع العمرة وَيُهَرِيقٌ دمّاء 
والقاين أحَفتُ حالا مِن المتَمتّه”” . 


)6١0(‏ وإن اغْتَمّر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى ينشئ الحج .. أنشأه 
مِن مكةء لا مِن الميقات. 


(81) ولؤ أفْرَدَ الحجّ فأراد العمرةً بعد الحجّ .. حََرَجّ مِن الحَرّم ثُمّ 
أمَلَّ مِن أين شاءء وسَقَط عنه بإخرامه بالحجٌ مِن الميقاتء فأَخْرّم بها مِن 
قرب المواضع مِن ميقاتِهاء ولا ميقات لها دون الحِل؛ كما يَسْمَط ميقاثُ 
الحج إذا قَدَّمَّ العمرةً قبلّه لدَُّخُولٍ أحدهما في الآخَرِء قال: وأحَبٌ إلىّ أن 
لتقو تبون الس 17191 لآن القن كناد اعتكر مضاء فإن: الشخطاة ولك فين 


)١(‏ ذكر في هذا الباب وجوه الحج والعمرة» وهي ثلاثة: الإفرادء بأن يقول: "لبيك بحجة)؛ لأنه 
أفردها ولم يقرن بها عمرة» والقران» بأن يقول: "لبيك بحجة وعمرة معًا»» والتمتع». بأن يهل 
بالعمرة في أشهر الحج ثم يخرج من عمرته إلى الحج. فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حت 
يحج . . فليس بمتمتع ؛ لأنه أت بالعمرة في موضعها الذي هو في الأصل لها. «الحلية» (ص: .)١١5‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (5/ :)١854‏ «اختلف الأئمة في تفسير لفظهء فقيل: أراد به الرذّ على 
مالك؛ فإنه أوجب على القارن بدنة» وعلئ المتمتع شاة» فقال ردًا عليه: الغريب القارن أت 
بنسكيه من ميقات بلده» والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره» فالقارن أخف حالا فيما يتعلق بأمر 
الميقات» فلا ينبغي أن تزيد كفارته علئ كفارة المتمتع» وقيل: أراد الشافعي الردّ علئ داود؛ فإنه 
قال: لا شيء علئ القارن» وإنما الكفارة على المتمتع» فقال ردًا عليه: القارن أخف حالا؛ فإنه 
لا يتعدد ميقات نسكيه» والمتمتع يتعدد ميقاته ويتفصّلء فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتئ بميقاتِ 
واحد بما لا يؤاخذ به من أت بميقاتين». 

(") «الجغْرّائّة»: موضع بين مكة والطائف». وهي علئ سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف» واقتصر 
عليه في «البارع»» ونقله جماعة عن الأصمعي» وهو مضبوط كذلك في «المحكم»» وقال الشافعي: - 


-١ 2‏ كتاب المناسك 
التَنْعِيم؛ لأنّ النبي كَلةِ أغمَرَ عائشة منهاء وهي أقْرَبُ الجل إلى البَيْتِء فإِنْ 
احتراء زناف هين اله القع زان العم و ليا توا اكد ال سود 
ا 


دلخ #لدخ لا 
ي< 2 


- «المحدثون يُخطئون في تشديدها»» وكذلك قال الخطابي» وعن ابن المديني: «العراقيون يثقلون 
الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما»». فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه 
تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أثمة اللغة. 
«المصباح» (مادة: جعر). 


-١‏ كتاب المناسك ع 
(98) 
باب الاختيار فى إفراد الحج والتمتع بالعمرة 


(859) قال الا د مختصر الحج"'؟: وأَحَبٌ إلى أن يُفْرِدَ؛ِ لأن 
الثابتٌ عندنا أن النبين لد أذ 

وقال في «اختلاف الحديث”'"): إن النبى عل قال: «لو اسْتَقْبَلْتٌ مِن 
أْمْرِي ما اسْتَديرث 2 سق سَفَتٌ الهذدّيّ وَلجَعَلتها عمرةًاء قال: ومن قال: 
نه أَفْرَهَ الحجّ .. يُشْبهُ أن يكون قاله على ما يُعْرَفُ مِن أهْل العِلّم الذين 
أَدْرَكَ -دون رسولٍ الله يَلِ- أن أحدًا لا يكون مُقِيمًا علئ حَجٌ إلا وقد ابْتَدَأ 
إخرامة بحج "0 0-0 07 حين حَدَّث أنْ رسول الله كَل أخْرّمَ بِحَجّ 
ذَهَبَ إل أنه سَمِع مم عائشة : ١ففَعَل‏ في ححه) عليل هذا الم 

وقال فيما اِخْتَلَقَكْ فيه الأحاديث عن رسول الله يد في مَخْرجه : لين 
شى2 من من الاختلافي أيْسَرٌ مِن هذا عون كان تعلط ننه نمك رون حي 


2 


أنه مبالح؛ لأنّ الكتاب ثُمّ السنةً ثُمَ ما لا أَعْلّمُ فيه خلافًا يَدُلُ علئ أنّ التمتمَ 


)١(‏ قال الروياني في «البحر» (7/ 0797: «أراد المختصر الأوسط» دون المختصر الصغيرا. 

)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «اختلاف الأحاديث»» وكلاهما ثابت في عموم الكتاب. 

زفرة قال الماوردي في «الحاوي» (:/8:): «هذا يحتمل أمرين : أحدهما 5 أن ذلك حجة لقوله: إن 
التمتع أفضل» وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد علئ معنئ أنه حكيئ ما شاهد من حجهء ولم يعلم 
ما تقدم من عمرتهء والثاني - أن ذلك حجة لفضل الإفراد» والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها 
علي رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه»). 

(5) يريد: عزئ للنبى كَل ما حكته عائشة من فعلها. وانظر كتاب «اختلاف الحديث» للشافعى. 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» (58/4): «يحتمل أمرين: أحدهما - أنه أراد بذلك الرواية؛ لأنها 
حجة واحدة» فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم., والثاني - أنه أراد الإنكار علئ من 
لا معرفة له بالأخبار وترتيب ما اختلفت الرواية فيه» وأنها غير متضادة» . 


-١ 8‏ كتاب المناسك 


بالعمرة إلئ الحجّ وإفرادَ الحجّ والقران واسعٌ م كله ونْبَتَ أنه خَرَج َل يَنْتَطِرٌ 
القضاءًء فنَرَّكَ عليه القضاءٌ وهو فيما بين الصفا والمَرُوّة» فأمَرَ أصحابّه أن 
من كان مِنهم أَهَلَ ولم يكن معه هذه أن كاه سهدة وقال: «لو 
اسْتَفْبَلتُ من أْمْرِي ما اسْتَدْبَرتٌ ما سَفْتٌ الهذيّ. وَلجَعَلتُها عمرةً . 

وقال: فإن قال قائل: فين أية انيت حديت جابرٍ وعائشة وابن عمرّ 
وطاومنَ دون حديث من قال: قَرَنَ؟ .. قيل: لتَقَدّم صُحْبَةٍ جابر للنبي كَل 
وحُسْنِ سِياقِه لابْتِدَاءِ الحديث وآخره» ولرواية عائشة عن النبي َل قر 
عنفليا عن وقَرْبٍ ابن عُمرَ منه» ولأنّ مَن وَصَفَ انتظارٌ النبيّ مَل القضاء 
- إِذْ لم يَحُْجّ مِن المدينة بعد نُزولٍ فَرْضٍ الحجٌ طَلْبَ الاختيارٌ فيما وَسّع 
اللهُ له مِن الحج والعمرة - يُشْبهُ أن يَكُونَ أَخَفَطء لأنه قد أتِي في 
المتلاعِنَيْن فانتظر القضاءً. فكذلك حُفِظ عنه في الحجٌ: يَنْتَظِرٌ القضاءً. 

قال المزني: إنتبكحعديث ‏ أنسن. عن الدين كله أله فَرَنَ بحت يكون 
مُعارِضًا للأحاديث سواه .. فأصل قولٍ الشافعيٌّ أن العمرةً فَرْضْء وأداءً 
المَرْضَيْنِ في وَفْتِ الحجٌ أفْضَلْ مِن أداءِ فَرْضٍ واحدء لأنَّ ما كَثْرَ عَمَلّه لله 
جارك وتم لح ان 21" فى ثرا الله . 
)١(‏ في ز: «أكمل). 
(0) اتفق قول الشافعي علئ أن الإفراد والتمتع أفضل من القران» واختلف قوله فيهما: أيهما أفضل؟ 
والمذهب المنصوص في عامة كتبه أن الإفراد أفضل» وقال في «اختلاف الحديث»: إن التمتع 
أفضل» عزاه له الرافعي» وعزاه الروياني إلئ القديم وكتاب «اختلاف العراقيين» و«مختصر الحج 


لصغيراء وأما مذهب المزني .. فقد عزا له الرافعي والنووي تفضيل القران بالجزم». وقال 
ع 9 الور : 0 أن 0 يدل ا 0 0 إنما يصار إلى 


ا ثم إذا تقابلت 50 صرنا إلى القياس» لاو الذي د 50 5 


-١‏ كتاب المناسك لخن 


(95) 
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 


(60) قال الشافعي: فمّن"'' تَمَنَّمَ بالعمرة إلى الحجٌء فإذا أَهَلَ 
بالحجٌ في شَّوَالٍ أو ذي القَعْدَةِ أو ذي الحِجَّةٍ .. صار مُتَمَتَعَاء فإِنَ له أن 
يَضُومٌ حين يَدْخُل في الحجٌء وهو قولٌ عَمْرو بن دينار. 
1م قال: وعليه أن لا يَحْرَجَ م مِن الححٌ حتّىئ يَصُومَ إذا لم يَجَِدْ 
هَذَيّاء وأن يَكُونَ آخر .ما 2 من الأيَام الثلاثة في آخر صيامه يوم عَرَفَةَ ؛ أنه 
يَخْرْحٌّ بعد عَرَفَةَ مِن من الحجٌ ويَكُونَ في يوم لا صومً فيه يوم النحرء ولا يْصامُ 
فيه ولا أَيّام مِنل؛ لنَهُى رسول الله ككِةِ عنهاء أن من طاف فيها فقد حَلء 
فلم يَجْرْ أنْ أقولَ: هذا في حَجٌّ وهو خارجٌ منه. وقد كُنْتُ أراة» وقد يَكُون 
مَن قال: «يَصُومُ أَيَامَ مِنْل) ا الله يك عنها . 
قال المزني: قلت أنا”": قولّه هذا أَفيّسُ؛ لأنّه لا خلاف في أنَّ 
النبيّ يَكةٍ سَرَّى في نَهْيه عنها وعن يوم النحرء فإذا لم يَجَرْ صِيامُ يوم النحرٍ 
لنَهْي النبئ كله فكذلك أيَامُ مِنّ لنَهي النبئ عَلةٍ عنها”" . 
(8*5) قال الشافعي: ويَصُومُ الأيِّام*' السبعة إذا رَجَعَ إلى . 
- بالنسكين معًا في الوقت الأفضل» وهو وقت الوقوف ويوم النحرء ولا يتأتئ ذلك للمفرد» والعمل 
الأكثر في الوقت الأفضل» أفضل من الاقتصار علئ العمل القليل في الوقت الأفضل». وانظر: 
«العزيز» (5175/5) و«الروضة» (7/ 55) و«المجموع» .)١57/0(‏ 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «من». 

(0) «قلت أنا» استدرك في س فوق السطرهء ولا وجود له في سائر النسخ. 


زفرة سبق حكاية القولين مع ترجيح النووي للقديم من جهة الدليل في «كتاب الصوم» (الفقرة : 785 . 
ل «الأيام» من زء» ولا وجود لها في ظ ب س. 


لك -١١‏ كتاب المناسك 


أهله'''. فإن لم يَصُمْ حتّئ مات تُصُدَّقَ عنه عسمًا أَمْكَنَهُ فلم يَصْمْهُ عن كُل 
و 0) 1 راو م6 لبو سح ل د ار 
فليس عليه هَدْيٌء وإن أَهْدَئ فحَسَنٌ. 
(8) وحاضِرُو المسْجدٍ الحرام الذين لا مُنْعَةَ عليهم: مَن كان أهله 
فون لملتتة زهو عنوقة تيون" أنربه ا لكر ته وتو واف الب ع 
الحَضَرِء ومنه يَرْجِعٌ مَن لم يكن آخرٌ عَهْدِه بِالبَيْتِ حتّئ يَطوفء فإن جاور 
ذلك إلئ أن يَصِيرَ مُسَافِرَا لم يَرْجع”"» وأَجْرَّأه دم. 


)١(‏ هذا الأظهرء وهو نصه في «حرملة» أيضاء والثاني: إذا فرغ من الحج. ويحكئ ثالث: إذا رجع 
إلى مكةء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١198/5(‏ «هذا لا أصل له في مذهب الشافعي»» وقال 
الرافعي في «العزيز) )2١١/5(‏ والنووي في «الروضة» (04/7): إن مقتضئ كلام كثير من الأئمة 
أنه وقول الفراغ من الحج شيء واحدء وهو الأشبه. وانظر: «المنهاج» (ص: .)5١5‏ 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «مذا. 


إفرة قوله: «لم يرجع» من ظء ولا وجود له في زاب س. 


-١‏ كتاب المناسك لق 


00) 


باب مَواقيت 0 


(885) قال الشافعى: مِيقاتُ أهْل المدينة: مِن ذي الحُلَيْمَة وأمل 


الشام والمغرب ومصر وغيرها: من الجخفة وأهل تهامة الِيَمَنِ : 0 
وأهْل نَجَدٍ اليّمَنِ ونَجْدٍ: قَرْنَا"'. وأهْل المشرق: ذاثُ عِرْقِء ولع أقواضية 
العَقِيقٍ كان أحبّ م 


للك 


فم 


فرق 


هم والحواقيت لأهلها ولكل رق تدر يها مون يا أو :عمو 


«الميقات»: من الوقت. ؛ أي: الوقت الذي يلزمه الإحرام منه إذا بلغ أحد تلك المواضع الموقتة. 
«الحلية» (ص: .)١١5‏ 

لمراد ب «نجد» الثانية: نجد الحجازء و«قَرّنَ؛ بسكون الراء أصحء ويروئ بالفتح» وانظر لتحقيق 
لقول فيه: «العزيز» للرافعي .)15١/5(‏ 

ستحبه احتياطًا؛ للاختلاف في ذات عرق هل هو من توقيت النبي كَلْةٍ أو عمر باجتهاده. ولخبر 
ضعيف عن ابن عباس عن النبي كَل أنه وقت لهم العقيق» وهو وادٍ وراء ذات عرق مما يلي 
لمشرق يقرب منها. وانظر: «النهاية» )35١1//5(‏ و«العزيز) (5/ .)55١‏ 

تتمة: الإحرام من الميقات أفضل أو مما فوقه؟ روئ البويطي والمزني في «الجامع الكبير» أنه من 
لميقات أفضل » 

وقال في «الإملاء»: الأحب أن يحرم من دويرة أهلهء وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن المسألة 
علئ قولين: الأظهر عند أكثر أصحابنا وبه قطع كثيرون من محققيهم - أنه من الميقات أفضل؛ لأن 
النبي كَل لم يحرم إلا من الميقات» ومعلوم أنه يحافظ على ما هو الأفضل» ولأن في الإحرام فوق 
الميقات تغريرًا بالعباد؛ لما في مصابرته والمحافظة علئ واجباته من العسرء قال النووي في 
زيادات «الروضة» (”7/ 57): «وهو المختار أو الصواب؛ للأحاديث الصحيحة فيه» ولم يثبت لها 
معارض»» والثاني - أن الأحب أن يحرم من دويرة أهله. والطريق الثاني - القطع بالقول الأول» 
وحمل الثاني على التزيي بزي المحرمين من غير إحرام على ما يعتاده الشيعة» ويخرج من فحوى 
كلام الأئمة طريقة ثالثة» وهي: حمل الأول على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات 
الإحرام» وتنزيل الثاني علئ ما إذا أمن عليها. انظر: «النهاية» )75١5/5(‏ و«العزيز) (151//4). 


لان -١١‏ كتاب المناسك 


وأيّهم مَرَّ بميقاتِ غيره ولم يَأْتِ مِن بَلْدِهِ كان ميقاتّه ميقات ذلك البلدٍ الذي 


م 


١350‏ والمواقيت في الحجّ والعمرة والقرانٍ سواء. 


(80) ومن سَلَّكَ بَرّا أو بَخْرًا تَأخََى حتّئ يهل مِن حَذْوٍ المواقيتٍ 
أو مِن ورائها”"'. 

(88) ولو أت علئ ميقاتٍ م ولااعمرة فجاوره ثم ذا له 
أن يُحْرِمَ .. أَخْرّمَ منه'"'» وذلك ميقاته. 

(89) ومّن كان أَمْلّه دون الميقاتء فميقاته من حَيْتُ يُخْرِمُ مِن أهله 
للد حاو 


أو 0 3 يدا 1 


(84) ورُوِي عن رسول الله كَل أنه لم يَكُنْ يهل حتّى تَنْبَعِتَ به 
راحلته . 


)١(‏ قوله: «من وراتها» معناه كما قال الروياني في «البحر» ("/ :)5١5‏ (أنه بالخيار في التحري» إن 
شاء صبر حتى يحاذي ثم أحرم» وإن شاء أحرم قبل محاذاة الميقات» والاحتياط في تقديم 
الإحرام؛ كما أن المجتهد في وقت الصلاة إذا أراد الاحتياط كان احتياطه في تأخير الصلاة يسيرًا 
عن أول الوقت». 

(6) قوله: «منه» من زاب سء ولا وجود له في ظ. 

(9) كذا في زاب سء وفي ظ: «ولا» بالواو. 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» (0725/5): (إنما ذكر الشافعي هذا سؤالًا علئ نفسه لمن زعم أن 
الإحرام من الميقات غير واجب -وهو الحسن البصري وإبراهيم النخعي- استدلالًا بأن ابن عمر 
-وهو راوي المواقيت- مر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة» فلم يُحرم منهاء وأحرم بعدها من 
الفرع». 


-١‏ كتاب المناسك اهم 


) 10١ 
باب الإحرام والتلبية‎ 


(845) قال الشافعي: فإذا أراد الرجل الإحرامً .. اغْتَسَلَّ مِن ميقاتِه 
وتَجَرَّده ولْبسَّ إزارًا ورداءً أَبْيَضَيْنَء وتَطيّبَ لإحرامه إن أَحَبّ قبل أن يُخْرِمء 
نَم يُصَلي رَكْعَئَيْنه ثم يَرْكَبُه فإذا تَوْجَهَتْ به راحلثه لَب" ويكفية أن 
يَنْويَ حَبَا أو عمرةً عند دخوله فيه""'. ورُوي أن رسول الله يكِ أمَرَ بِالعْسْل 


وتَطيّبٍ لإحرامه» وتَطَيِّب ابن عبّاس وسعد بن أبي وقاص. 


0 ذا 


5 2 كِ 9 24 5 - كين 
(85) قال: فإن ل بحج يريد عمرة .. فهي عمرة» وإن لبيل بعمرة 
و ع برية . 2 2 7 410 ج070 : .! 2 
يريد حَجا .. فهو حجء وإن لم يرد خجا ولا عمرة .. فليس بشيءٍ . 


)١(‏ اختلف قول الشافعي في أن المرء متئ يوئر له أن يحرم؟ فقال في القديم و«المناسك الصغير» من 
«الأم»: إذا صلئ ركعتي الإحرام وتحلل أحرم في مصلاه قاعدّاء وقال في «المناسك الكبيرا: 
يحرم إذا توجهت به راحلتة إلى مكة إن كان راكبّاء وإن كان ماشيًا .. فيخرج من موضعه ويتوجه 
إل مكة ويُحرمء وهذا الثاني الأظهر المنصوص عليه هناء وأشار إليه آخر الباب السابق (الفقرة: 
6١‏ انظر: «النهاية» (5/ )١5١0‏ و«البحر) )5١7/7(‏ و«العزيز) (5:/ )/5٠‏ و«الروضة» (9/ 9/7). 

(؟) يعني: وإن لم يُِلَسِّء وهذا إشارة إلى أن التعويل في عقد الإحرام على النية» وحكيئل الشيخ 
أبو محمد قولًا أن التلبية شرط لانعقاد الإحرام»ء وهو اختيار أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة 
وأبي عبد الله الزبيري» وحكي الحناطي هذا القول في الوجوب دون الاشتراطء والصحيح الأول. 
انظر: «العزيز) (5/ ١1١ل)‏ و«الروضة» (08/7). 

(*) يعني: ولا إحرامًا؛ كما يدل عليه المسألة التالية. وانظر: «العزيز» )7١7/5(‏ و«الروضة» (08/7). 

(5) وحكي عن رواية الربيع أنه يلزمه ما لبئ به» واختلف الأصحاب على طريقين: المذهب - القطع 
بعدم الانعقاد» وحمل منقول الربيع علئ ما إذا تلفظ بأحد النسكين على التعيين ولم ينوه» ولكن 
نوئ الإحرام المطلق» فيجعل لفظه تفسيرًا وتعييئًا للإحرام المطلق» والطريق الثاني - أن المسألة 
علئ قولين: أظهرهما - أن إحرامه لا ينعقد؛ لأن الأعمال بالنيات» والثاني - أنه يلزمه ما سمئ؛ 
لأنه التزمه بقوله. انظر: «العزيز» )9١١/5(‏ و«الروضة» (08/7). 


حكن -١١‏ كتاب المناسك 


(845) وإِنْ لَبَّى يُرِيدُ الإحرامَ ولم يَنْو حَبََا ولا عمرةً .. فله الخيارٌ 
لعي ون ال سارها تي ب لو ار 


(645) ويَرْفُعْ صَوْتّه بِالتَلْبِيَةِ؛ لقولٍ التّبئ كَلهِ: «أتاني جبريل كلل 
فَأَمَرني أن آمو أصحابي أو مَنْ معي أن يَرَفَعُوا أصواتهم بالتلبية» . 

(550) قال: ويُلبّي المحرمُ قائمًا وقاعدّاء وراكبًا ونازلاء وجنبًا 
ومُْتَظهّرَاء وعلئ كل حال رافعًا صَوْنّه» في جميع مساجدٍ الجماعات”"'. 
وفي كل مَوْضِعْء وكان السلفٌ يَسْتَحِبُون التلبية عند اضطمام الرّفاق "2 
وعند الإشرافٍ والهُبُوطِء وخَلّفَ الصلواتء وفي اسْتَقْبالٍ اللبْلٍ والنهارء 
وبالأسحار» ونْحِيَّه غلل كل حال 


)١(‏ هكذا جزم في الجديد بأنه قارنء وقال في القديم: أحب أن يقرن» وإن تحرئ رجوت أن يجزثئه» 
فاختلف الأصحاب علئ طريقين: أصحهما وهو رواية المعظم - أن المسألة على قولين: القديم - 
أنه يتحرئ ويعمل بظنه؛ لإمكان إدراك المقصود بالتحري» والجديد - أنه لا يتحرئ؛ لأنه تلبس 
بالإحرام يقيئاء ولا يتحلل إلا إذا أتى بأعمال المشروع فيه» فالطريق أن يقرن ويأتي بأعمال 
النسكين» والطريق الثاني - نفي الخلاف في جواز التحريء» وتنزيل الجديد على ما إذا شك فلم 
يدر أنه أحرم بأحد النسكين أو قرن. انظر: «العزيز) )7٠١/5(‏ و«الروضة» (17/9). 

(؟) هذا الجديد. وقال في القديم: لا يلبي إلا في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنّ ومسجد 
إبراهيم بعرفة؛ لئلا يشوش علئ المصلين والمتعبدين. انظر: «العزيز) (5/ 247) و«الروضة» (؟/ 077 . 

(©) ؛ أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعضء وهو افتعال من الضمء و«الرفاق» جمع رفقة» 
وهي الجماعة يترافقون فينزلون معّاء ويحتملون معَّاء ويرتفق بعضهم بمعونة بعض. «الزاهرا 
(ص: 507). 

(:) يعني: إل بدء أسباب التحللء واختلف قول الشافعي في أنّا هل نستحب التلبيةَ في طواف القدوم 
والسعي الواقع على أثره؟ فقال في القديم: يستحب ذلك؛ فإن أحرئ الأذكار بالتكرار على 
اختلاف الأحوال التلبيةٌ» وقال في الجديد: لا تستحب التلبيةٌ فيهما؛ فإنه قد وردت أذكارٌ في 
الطواف والسعي تستوعب معظم الأوقات فيهماء فالاشتغال بتلك الأذكار أؤْلى. انظر: «النهاية» 
)١5١/5(‏ و«العزيز» (747/4) و«الروضة» (9/ 77) . 


-١‏ كتاب المناسك وم 


أ وه 


(81) قال الشافعي: والتلبية أن يقول: لكالل الج ٠‏ لَبَيْكَ 
لا شَرِيكَ لك لبْبَِكَ؛ إن" الحمد والتعمة لك واننلك» لأ شَريك لك 
لأنّها تَلْبيَةٌ رسولٍ الله يل ولا يَضِيقٌ أن يَزِيدَ عليهاء وأخْتارٌ أن أفرد تَلْبيَة 
رسولٍ الله كله لا يُقَصّرُ عنها ولا يُجِاوزُهاء إلا أن يَرَى شيئًا يُعْجِبّه 
تقول «لَيَبِكَ إن العيشٌ عَيَئنٌ الآخرة). فإنْه لا يَرْوَى عنه مِن وَحْهِ دا 
زاد غير هذا. 
(859) فإذا قَرَعَ مِن التَلْبيَة 0 عل النبيّ يله وسّأل الله رضاة 
والنضة و اشكاة يحضي عن "امار "اعفان بزو تعر زإبوك الل كلد 
13 قانة واندا فى :ولف كالر سر الها نات دمن الست 
)5١(‏ ولها”" أنْ تَلْبَسَ القميصٌ والقَباءً والدَّرْعَ والخمارَ والسّراويل 
ولد 00 
(450) وخُرْمُها في وججههاء فلا 0 ومشدل علننه العرت 1 
لماه قا" تمت ‏ وتشر رأمها» فإ خترتتوجهها عاودة هات 
9 هم) وَأحَبث المع أن تَحْتَضْبَ للإحرام قَبْل أن تُحْرمَ وروي عن 
)١(‏ يجوز كسر الألف من (إن الحمد» وفتحهاء فمن كسر فهو استئناف كلام» ومن فتحها أراد: لبيك 
بأن الحمد لك؛» والكسر أجودهماء هذا وقد سبق في «كتاب الصلاة» ذكر معن التلبية فلا نعيده. 
«الزاهر» (ص: )55١‏ و«الحلية» (ص: .)١١18‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (379/5): «وكل ذلك بصوت خفيضء» بحيث يتميز عن التلبية1» 
ونحوه في «الروضة» زسدضة 64 

ز[فرة كذا في ظء وفي زاب س: «وأن لها». 

(؛) «تخمير الوجه»: تغطيته» وقد أمرت ألا تغطيه ما دامت محرمة» وَسَّدُلُها الثوب عليه: أن ترسله 
إوشال لا يلصق بوجههاء ويكون ستوًا بينها وبين من ينظر إليها. «الزاهر» (ص: و6 

)0( كذا في ظء وفي زاب س: «ولا» بالواو. 


م -١‏ كتاب المناسك 


فرك اللة تون «عينةة وعداله بن دينار قالا: «مِن السنة أنْ تَمْسَحَ المرأةٌ 
بِيَدَيها كا" عن عاءة ولا تُحْرِمُ وهي ون 

(55) وأحِبُ لها أنْ تَطوف لَبْلَاء ولا رَمَلَ عليهاء ولكن تَكْلوفُ علئ 
00 قرف 


)١(‏ كلمة «شيئًا» من زب سء وسقطت من ظ. 

(0) أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء» و«أرض غفل»: لا أعلام فيهاء 
و«بعير غفل) لا سمة عليه» وكره للمرأة ترك الخضاب لثلا تتشبه بالرجال» ويكره لها التطاريف؛ 
أي : لا تخضب أطراف أصابعهاء ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا . «الزاهر) (ص: 577). 

() بالنون؛ أي: على سكينتهاء ويقرأ بالهمز: «علل هيئتها». انظر: «البحر» (5/ 5 47). 


-١‏ كتاب المناسك همهم 


) ٠6١ ( 


باب ما يجتنبه المحرم 
من الطيب ولبس الثياب وأخذ 


الشعر وما عليه من الفدية في فعل ذلك7١)‏ 


(855) قال الشافعي : ولا يَْبَسُ المحرمٌ قميضًا فيك ول عاد وله د نا 
ولا خفيق+ إل أن لا يعد تليق فلتلبيق مين ويقطنهنها''" أسمل من 
الكَعْبَيْن وإن لم يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراويلَ؛ لأمْرٍ رسولٍ الله يل بذلك كُلّهِ. 

(5) ولا يَلْبَسُ تَوْبَا مَسّه رَعْفَرانَ ولا وَرْسنٌ ولا شية من الطيب. 

(800) ولا يُعَطَي رأْسَف وله أن يُعَطِيَ وجهّه. 

(654) وإن اختاج إلى تَعْطِيَة رأسِه ولْبْسِ ثوب مخيط أو حُمَيْنَء ففَعَل 
الغا ين هذه يرو أو ره وفكل الك كله فى لكايه اكاقة عليه فذية 
واتحدةء اراك ا بصي اواو 


0 


(669) وإن اختاج ا حَلْقٍ وأسة تكله : . فعليه فل 


انون نظت ناسنا .. فلا شيءَ عليه 0 : 
فعليه الفدية» والقَرْقٌ في المتَطَيّبِ بين الجاهل والعالم: أن النبى كَل أْمَرَ 
الأعرابيَّ وقد أخْرمَ وعليه خَلوق بنع الجبّة وغسل الصَفرَةَء ولم يَأْمَرْه في 
)١(‏ في ز: «في ذلك»». لم ترد كلمة «فعل». 
(؟) كذا في ظْ ز» وفي ب س: «وليقطعهم 2 
() هذا الحديد. والقديم : تتداخل. وانظر: «العزيز) )5١9/5(‏ و«الروضة» .)١91/79(‏ 


ان -١١‏ كتاب المناسك 


قال لدو 0 ع "يمه دليل” دلب اله ل الا 
في الخبرء وهكذا رُوِي في الحديثٍ عن النبع له1*) في الصائم يَمَعْ على 
امرأتِه. فقال له النبي كله : «أغيِقْ وافْعَلٌ وافْعَل). ولم 1 أن عليه 
القفاف 3 اي لفلف 


عم 


0 7 0 


0057 . فلا فدية 

(877) وإن دَمَن رأسّه أو لحيئه بدّمْن غير طيب . . فعليه الفديةٌ؛ لأنّه 
موضع الدّهِنِ وترجيل الشعر . 

قال المزني: ويَدَمَنُ المحرم 000 0 ومواضعٌ ليس فيها شعر 
: مِن الرأسٍ» والافني خلا عار قات لا والقيامنٌُ عندي: أنه يجوز له 
الزيتُ بكلّ حال يَذْهَرُ ار الع وريه لوي انه 
باكلدمن ولو كاك اطي ها علد ا 


)١(‏ الفقرة من قول المزني سقطت من ظ رأسّاء وهي في زب س. 

(؟) كلمة «ليس» من ز سء وسقطت من بء ولا بد منه. 

(*) كذا في س: (إذْ) بسكون الذال المعجمة» وفي ب: (إذا» بالألف». وكذلك هو في ز ثم شطب 
عل ألفه. 

(8) كذا في ب سء وفي ز: «وهكذا في الحديث الذي روي عن النبي 46 . 

)2 زاد في ز: «فيه)ء وفي س: «عليه». ولا شيء من ذلك في ظ ب. 

(0) قوله: «ولا فدية عليه علئ قياس قوله» من ب.» وثبت منه في س قوله: «ولا فدية عليه» فقط. 
واستدرك الباقي بالهامش» وسقط الكل من ظ زء وانظر: «الببحرا للروياني (449/7). 

(0) قوله: «ولا فدية» من ب س» وسقط من ز. 

(6) قوله: «فتفهمه) من زء ولم يرد في ب سس . 
تنبيه : الفقرة من قول المزني حدث في تحديد موضعها وسياقتها اختلاف كبير بين النسخ» فوردت 
في ظ بهذا الموضع من الكتاب. إلا أنه سقط منه ما بعد قوله: «ومواضع ليس فيها شعر من 
الرأس»» ثبت هذا وسقط ما بعده؛ ووردت في ب بهذا الموضع أيضّاء إلا أوله «قال المزني: ‏ - 


-١‏ كتاب المناسك هم 


(877) قال الشافعي: وما أكَلَ مِن حبيص فيه رَعْفَران يَصْبَعُ اللسانَ . 
فعلية: الفدية 4 وإن كان متتيلكا"" ...قاذ قذية افيه 


اااتاو ات اتوي لير 

(815) وإِن مَمسّ طِيبًا يابسًا لا يَبْقَى له أَثَرٌ وإِنْ بَقِي له رِيحٌ . . فلا فِذية . 

(87) قال الشافعي : وله أن يَجَلِسَ عند العَظَارٍ ويَشْتَرِيَ اليب ما لم 
يَمْسَّهُ شيء من جُسّدِه ويَجْلِسُ عند الكعبة وهي تُجَمَّرة". 

(670) وإِنْ مَسّها ولا يَعْلَمُ أنها رَظْبَةٌ فعَلِقَ بِيَدِهِ طِيبٌ .. غَسَلَّه 


وإن تمك ذللت افتذى: 
500 إن على وتظتت هادذا .., افعلية ديات 


وان خرو رتل :وو فوليه مدر وا خلى تعر وا 
دم مامه 


وإنْ حَلَقَ ثلاث شَعْراتٍ .. فَدَه”” ٠‏ ون كانث مُتَفرَقَة .. ففي كل شَعْرَةٍ 
تدرف لاع واس ا ل نوا 


- يدهن ... علئ قياس قوله» فأخره إلئ ما قبل الفقرة (857)» وفي هذه النسخة بعض سقط 
وتحريف في النص» ووردت في س بهذا الموضعء وفرق بين ما حكاه المزني عن قياس قول 
الشافعي وبين اجتهاده بقوله: «قال المزني: القياس عندي ...2.2 إلا أن الفقرة فيه كاملة في هذا 
الموضع» وهو موضعها بالمعنئ أيضّاء وتأخرت في ز إلى ما قبل الفقرة (2)877 ولم يفصل فيه 
القياس عند المزني ب: «قال المزني»» ثم إن بين النسخ بعضٌّ اختلاف في الزيادات أشرت إلى 
مواضعها. 

.)١078 /5( يعني: بأن لم يبقَ له ريح ولا طعم ولا لون. وانظر: «العزيز»‎ )١( 

(0) أي: تبخر بالعودء ويقال للعود نفسه: «مجمراء ومنه قول الشاعر: «لا تصطلىي النار إلا مُجَمِرَاف 
يصف امرأة لا تصطلئ نارًا إلا موقدة بالعود الهندي. «الزاهر) (ص: 7557). ْ 

(5) من حلق ثلاث شعرات دفعة واحدة فقد حلق وكمل فيه الدم قولّا واحدّاء وأما حلق الشعرة 
والشعرتين .. ففيه أقوال: أظهرها المنصوص عليه في أكثر كتبه - ما ذكر هنا أن في الشعرة مذًا 
من الطعام؛ وفي الشعرتين مدَّين» والثاني - في الشعرة درهم» وفي الشعرتين درهمانء والثالث 
ورواه الحميدي عنه -في الشعرة ثلث دمء وفي الشعرتين ثلثا دمء والرابع وهو قول غريب حكاه - 


مهم -١١‏ كتاب المناسك 


(3) وَيَحَْلِقٌ المخرمُ شَعْرَ المُحِلُء وليس للمّجل أن يَحْلِقَ شَعْرَ 
المخرمء فإِنْ فَعَلَ بأمر المخرم .. فالفدية على المخرمء وإِنْ فَعَلَ بغير أمره 
كن ا 0 الحلالٍ بفدية وقد بهاء فإن لم يَصِل 
إلنه .“قلا قدية عليه 


0 


قال المزني : وأفقك في ماعن هته ذه خط ديه أنه يكزي د 
يَرْجِعْ بالقدية شل الفخل وهذ| 'أشبة بمعناة عندى 17 


(801) قال الشافعي: ولا بأسَ بالكخل ما لم يكن فيه طيبٌ”"2. فإنْ 


كان فيه عيبت ا افد 


(805) ولا بأمَ بِالاغْتِسالٍ ودُخولٍ الحمّامء اغْتَسَّل النبيُ يَةِ وهو 
مُحْرِمٌ» ودَخل ابن عباس حمَامَ الْجَحْفَةِ وقال: ١ما‏ يَعْبَا اللهُ بأوؤْساخَكُم شينًا”" . 


- صاحب «التقريب»- أن الشعرة تقابّل بدم كامل. وانظر: «النهاية» (5/ )57١‏ و«العزيز) )١89/0(‏ 
و«الروضة» .)١1757/9(‏ 

)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» :)١١9/5(‏ «هذا الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن الشافعي قد نص 
عليه في 006 الحج الكبير ولم يخط عليه»» وقال القاضئ الطري؟ #زابيت شافع ره في 
«المناسك الأوسط» في أخر الباب الذي ترجمه ب «باب ما ليس للمحرم فعله» فقال: «افتدئ 
المحرم ورجع بالفدية على الحالق»» ولم يخط عليهاء أورده عنه الروياني في «البحرا» (؟//401) 
وقال: «وذكره في «البويطي» غير مخطوط عليه»»؛ فالمسألة علئ قولين» والأظهر منهما أن الفدية على 
الحالق» والذي رجحه المزني مذهب أبي حنيفة. وانظر: «العزيز» (5/ )١194‏ و«الروضة» (11//9). 

(؟) ونص في «الإملاء» على كراهتهء فقيل: قولان. والأصح: أنه علئ حالين» فإن لم يكن فيه زينة 
كالتوتية الأبيض .. لم يكرهء وإن كان فيه زينة كالإثمد .. كرهء إلا لحاجة كرمد. انظر: 
«المجموع) (0/ 59). 

إف4 معناه: ما لأوساخ المحرمين عنده وزن فيبالئ بهاء ومنه قول الله كك: قل ما بَعَبَوا يك رَنَ كلا 
دُعَاوْكُمْ» [الفرقان: //ا] المعنل: أي وزن لكم لولا دعاؤه إياكم إل توحيده إعذارا وإنذاراء 

ويقال: ما عبأت بفلان»؛ أي: ما كان له عندي قدر ولا وزن» والعِيْء -الثقل- مأخوذ من هذاء 

و«اعبأت المتاع» إذا جعلت بعضه على بعض. «الزاهر) (554). 


-١‏ كتاب المناسك م 


(87) قال: ولا بأ أن يَقْطَعَ العِرْقٌ ويَحْتَجِمَ ما لم يَفْطَعْ شَعْرًا؛ 
احْنَجَم النبئ يِه مُحْرِمًا . 

(874) قال: ولا يَنْكُحُ المخرمُ ولا يُنْكَحُ؛ لأنَ النبيّ كله نَهَى عن 
ذلك. فإن تكح أو أنكسَ فالنكاح فاسد. 


(875) قال: ولا بأسنَ أن يُراجعَ امْرَأتَهِ إذا طَلقَها طَلَقَة ما لم تَنْقَضِ 


ل المخرمٌ المكلفة لمق لل في المِخْمَلٍ ونازلًا 


ا 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زاب س: «في الأرض»» ويعنى به: فيما يشبه الخيمة» فيجوز أن يستظل سائرًا 
في المحملء» ونازلا في الخيمة» وفي معناهما: كل ما لا يباشر رأسه. ولو وضع المحرم علئ 
رأسه جملا أو رَبِيلُا .. فالمذهب: أنه لا فدية؛ لأنه يعد فى العادة حاسراء وقيل: قولان» 
ثانيهما: أن الفدية تلزم» وأخذه الأصحاب من نقل الشافعي عن مذهب عطاء: إن الفدية تلزم 
بذلك». ثم لم يرد الشافعي عليهء ودأبه أن يردٌ علئ كل مذهب لا يرتضيه. وانظر: «النهاية» 
(557/5) و«العزيز» )١١5/50(‏ و«الروضة» (9/ .)١586‏ 


اين -١‏ كتاب المناسك 


(؟6) 


باب دخول مكة"" 
8100 قال الداسي” وأَحِب 00 أن يغتيل فق ذى: طوّئ, لدحول 
مكةّء ويَدْخُلٌ مِن نَنِيَّةِ كَدَاء*"'» وتَعْتَسِلَ المرأةٌ الحائضٌ”"؛ لأمْر 

رشول الله قله أسنماء 5 وقوله للحائتض: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاج غيرَ 

أن لا تطوفِي بالبيت)». 

(8108) قال: وإذا رَأئىْ البيتَ قال: «اللَهُمَ :هذا البيت: تشر 
وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً» وزذ مَن شَرَّنَه وعَظّمّه ممَّنْ حَجَّه واعتَمرَه 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً”* »0 ويَقولٌ: لُ: «اللَهُمَ أنت السَّلام» ومنك 


0 


)١(‏ زاد في هامش س: «والعمل فيه»» هذا وقد خصص المزني هذا الباب لذكر أعمال الحج كلهاء 
قال إمام الحرمين في «النهاية» (73077/5): «ولم يرع ترتيب مسائل الحج كما ينبغي» بل أتئ بها 
إثنانًا يشتعر :قسن التشويفن): 

(0) كدَاء» بفتح الكاف والمد هي الثنية التي بأعلئ مكة. وينبغي التمييز بينه وبين «كُذَا و١كُدَيَظ‏ فإنه 
مما يختلطء أما «كُذَّاك بضم الكاف والقصر والتنوين ٠‏ فهي الثنية من أسفل مكة. قال النووي في 
«التهذيب»: «هذا هو الصواب المشهور الذي قاله جماهير العلماء من المحدثين وأهل الأخبار 
واللغة والفقه» وما سوئ هذا فليس بشيء» وأما قول الإمام أبي القاسم الرافعي [«العزيز» (5/ 67]: إن 
الذي يشعر به كلام الأكثرين أن السفلئ أيضًا بالمد»ء ويدل عليه أنهم كتبوها بالألف» ومنهم من 
كتبها بالياء .. فليس قوله هذا بشيء» ولا يلزم من كتابتها بالألف مدهاء فإن الثلاثي إذا كان من 
ذوات الواو تعين كتبه بالألف. سواء مد أو قصر كعصاء وإن كان من ذوات الياء وليس منونًا . 
كتب بالياء» ويجوز بالألف أيضًاء وإن كان منونًا .. فمنهم من يقول: لا يكتب إلا بالألف» 
ومنهم من جوزه بالياء»» هذا واختلفوا من ذوات الواو هو أو الياء؟ فاختار النووي أنه من 
«كدوت»». واختار الفيومي في «المصباح» أنه من «الكُذيّة». وهي الأرض الصلبة» قال: «وبالقرب 
من الثنية السفلى موضع يقال له: كُدَيَظ مُصَعْرّه وهو علئ طريق الخارج من مكة إلى اليمن». 

(9) في ز: «والحائض» علئ العطف. 

(:) هكذا ذكر المزني: «ومهابة»» وهو مأخوذ عليه» والرواية: «وبرًا». وانظر: «النهاية» (78/4؟) - 


-١‏ كتاب المناسك لم 


السّلامء ف فحنا رن بالسّلام»"") 

(01079) وَيَمْتَتِحُ الطوات"؟ باسْتلا الا ٠‏ فَيَُبّلٌ الرّكْنَ الأَسْوَّدَ 
لنت البسا ده فتلي رلك تنك ا 
الله كل أنه قَبَّلٍ إِلّا الحجرّ الْأَسْوَّدَ 2 اليماني» وأنه كله لم يُعَرَجْ 
شيءِ دون الظطوافٍ. 

(880) قال: ولا يبْتَيِئ بشيءٍ غير الطوافيء إلا أن يَجِدَ الإمامّ في 
مَكُتوبَةٍ أو يَحافَ فَوْتَ فَرْضٍ أو رَكْعَني الفجر . 

)68١(‏ قال: ويّقول عند ابْتِدائِه الطواف والاسْتِلامَ: «باسّم الله والله 
أكْبَرٌء اللّهُمّ إيمانًا بك. وتَضديمًا بكتابك. ووفءً بِعَهْدِكَ واتّباعَ نانيك 
محمد كوا . 

(487) ويَضْطَبعْ للطوافف؛ لأنَ النبى كَل اضُطَبّع حين طافء ثُمّ 
عمر” -قال: و«الاضطباع»: أن يشْتَمِلَ برداءِ على مَنْكبه الأَيْسَرِه مِن تحت 


- و«العزيز» )١١/5(‏ و«المعرفة» (لا/ .)5١١‏ 

)١(‏ السلام الأوّل اسم الله تعالئ؛ لأن الخلق أجمعين سلموا من ظلمهء وقوله: «ومنك السلام)؛ أي: 
من أكرمته بالسلام فقد سلمء «فحينا ربنا بالسلام»؛ أي: سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات. 
«الزاهر) (ص: 55090). 

(0) «الطواف» من «طافوا بفلان»: إذا أحاطوا به» كذلك الطائف يمشي بجنبات البيت كلها يطوف بها . 
«الحلية» (ص: .)١١18‏ 

(*) «استلام الحجر)» يجوز أن يكون (افتعالًا) من السلام. وهو التحية؛ كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام 
فتبرك به» وهذا كما يقال: «لا بد لمن لا خادم له أن يختدم»؛ أي: يخدم نفسهء وأهل اليمن 
يسمون الركن الأسود: «المُحَيّاكء وهذا يدل علئ أن استلامه من السلام الذي هو التحية» وهذا 
اختيار الأزهري والموافق لكلام الشافعيء وكان القْتَيِي يذهب باستلام الحجر إلى «السّلام)» وهي 
الحجارة» واحدتها: «سَلِمّةة» و«استلمت الحجر): إذا لَمَسبّهِ؛ كما يقال: «اكتحلتٌ»: إذا أخذتٌ 
من الكحلء و«اذَّمَنتٌ): إذا أخذتٌ من الدَّمْنَء وهذا اختيار ابن فارس. «الزاهر» (ص: 550) 
و«الحلية» (ص: .)١١8‏ 

(:) قال الروياني في «البحر» (57//7): «لم يرد الشافعي بتخصيصه عمر نه بالذكر أن غيره من - 


بض -١‏ كتاب المناسك 


كه الأَيِمَنِ"' فقون تكله الانكن مكدو الما ل ا 
6 وَالاسْتِلام في كل وِثْر ا إليّ مده ف كل شع . 
(885) قال: ويَرمُل و أربعَاء ويَبَتيِئ الطواف مِن الحجر 
الأنوى نل “ثلذناء الآن النبى كل وَمَلَ من الحَجر الأسْوَّدٍ حتّ انْتَهَئ إليه 
مار ااام اهو لسن ا ا م 
1 هو الحبب ُ 
وتاورا ل عر لني أن إل 


امار لا لجار ِنْ وََف وَجَدَ قُرْجَةَ .. وَقَف نَم 
رَمَل”*'» وإن لم يُمْكِنْهِ أَحْبَبْتُ أن يَصِيرَ في حاشِيّة في الطوافي”''. إِلَا أن 


- الخلفاء لم يضطبعء» ولكنه بين سبب الاضطباع حين اضطبع» وذلك أن عمر لما حجّ اضطبع 

للطواف» ثم قال: فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد أضاء الإسلام ونفي الشرك؟ ولكني 

لا أدع شيئًا رأيت رسول الله كَِِ يفعله». قال الروياني: «هكذا ذكره أصحابناء (وقد أضاء الله 

لإسلام)» وهذا مُصحًفء وإنما هو (وقد أطّأْ الله الإسلام)» وهذا في الأصل: (وَطَلأ الله)؛ أي: 

أثبته وأرساهء ولكن الواو قد تُبْدَل ألقًاء. 

)١(‏ وهو التأبط والتوشح أيضّاء و«الاضطباع»: (افتعال) من «الصّبْعاء وهو العضدء وكان في الأصل 
(اضتبع)» فقلبت التاء طاءء فقيل: (اضطبع). «الزاهر) (ص: 117) و«الحلية» (ص: .)١١8‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (797”/5): «اختلف الأصحاب في قراءة قوله: «سعيه)ء فمنهم من 
قرأ كذلك وزاد في الخط ياء بعد العين» ومنهم من رأى أنه «سبعة»» فإذا قلنا: (حتئ يكمل سبعة) 
معناه: حت يكمل الأشواط السبعة» وإذا قلنا: (حتئ يكمل سعيّه) معناه: استدامة الاضطباع حتئ 
يكمل سعيه بعد الطواف». 

() «الرمل»: أن يثب على رجليه وَنْبَاء وهو فوق المشي ودون العدو. وهو من «رمل المطرا»ء وهو 
أخفه. «الزاهر» (ص: 515) و«الحلية» (ص: 0 

(5) من زاب سء وفي ظ: «الرمل». 

(5) «حاشية المطاف»: ناحيته وقاصيته» وحاشية كل شيء: طرفه الأقصئ. وكذلك حشا كل شيء: 
ناحيته» وحشا الوادي: ناحيته» ومنه يقال: ١حاشا‏ لله»: إذا استثنئ» وإذا استثنيل شيئًا فقد نحّاه 
عما حلف عليه. «الزاهر) (ص: 558). 


-١‏ كتاب المناسك م 


الاارض: 

60 إن كرك الرَمَل في الثالاث لم يتفض في الأربع:. وإن كرك 
الاضطباء اعَ وَالرَّمَلَ وَالاسْتِلامَ .. فقد أساءَ ولا شيءَ عليه. 

000 كلها ساكئا الخصر الأشوة كثر رمال ف ومله- «الليث 
مله حَجًا مَِرُوراء وسَغيًا مَشْكُورا9”. ويُقول في سَغيه("©: « الله 7 
وارحم واموعما عام وأنت الأعَرٌ زُ الأكرمء اللَّهُم آتِنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنةً» وقِنا عذابَ النار». ويَدْعُو فيما بين ذلك بما أحَبّ مِن 


ْ 


دين دي 
(قوائؤلا تشرق الطوافة إلا يما حرق به الصلاة مِن الطهارة من 
لخدف ع عسل اللجنى إن الخدت ع نوفا وانتدا إوإن ل علق طوافة. 


أخدا حدق 
د كان 5 


)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: (إلا يمنعه». 

)١(‏ «حجًا مبرورًا؛ أي: حجا متقبّلاء يقال: «بر الله حجه يَبَرّه)؛ أي : تقبله» وأصله من «البرَا» وهو 
اسم لجماع الخيرء وابَرَرْت فلانًا أَبَرُه برّاه: إذا وصلتّه. وكل عمل صالح «برٌ2» وابَرّتْ يميئه كَبَر 
وأبَرّها الحالف»: إذا لم يحنث فيهاء وافلان تَبَرَرَ بعمله ونذره»؛ أي: طلب الطاعه لله والخير» 
ونقيضه الفجورء والفاجر: الجائر عن الطريق» و«فجر الرجل»: إذا كذب. وقال شمر: «الحج 
المبرور: الذي لا يخالطه من المآثم شيءء والبيع المبرور: الذي لا شبهة فيه ولا كذب 
ولا خيانة»» وقوله: «سعيًا مشكورًا»؛ أي: اجعله متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه» وهو معن المشكور. 
«الزاهر» (0901-554؟). 

() أي: مشي ومنه قوله تعالم: أتَسَْوَا إِلَ كر أله [الجمعة: 19]؛ أي: امضواء ومساعي الرجل: 
أعماله الصالحة» و«السَّعْيُ» بين الصفا والمروة: شبيه بالعدو والإسراعء يقال: «سععيئ يسعئ 
سعيًاا: إذا عدا وأسرع. «الزاهر)ا (ص: .)59١‏ 

(:) هذا الجديدء وهو الأظهرء وقال في القديم: يستأنف إن طال الفصل. انظر: «الحاوي» )١58/5(‏ 
و«الروضة» (07/9/9). 


م -١‏ كتاب المناسك 


)84١(‏ وإِنْ طاف فسَلَكَ الحِجْرَء أو على جدارٍ الحِجرء أو على 
شَاذَرُوانٍ الكغبة .. لم يُعْتَدّ به في الطوافٍ. 

قال المزني”'': «الشَادَرُوانَ» عندي: تأزِيرٌ البيتِ9؟ خارجًا عن 
واستته عاك اساتل البيك او كاة سيا يا لأساس البيت لجرا 
الطواف عليه. 

(645) قال الشافعي : إن دكن الطوات .. لم يجَزئه بحالٍ. 

(497) قال: فإذا فَرَعَ صَلَى رَكْعَنَيْنَ خلف المقام 7 رفي الأولّى 


و عع 03 7 


بأمّ القرآن و##قُلٌ يتما الْكَيْرْون». وفي الأخرّئ بأمّ القرآن و#قل هو 


ذه 
ا 


ري 


(055) ثم يُعَوَلْ لي الركخ كتلية تر يزه إبانت الصَّفاء فير 
»لكي و نيما ين لك بما عب من ون ويء ف 
رشني فق ذا كان نون المبل الأخضر التعلق فى ركن التسعد 
نحو سن أذوْجٍ يَسْعَ سَغْيًا شَدِينَاء خاوة الفاتو اام و لد 
بفِناءِ المسجدٍ ودارٍ العبّاس» 4 تعس رلك على االمزوة. فَيَضْنَعُ عليها 
كما صَنَعَ على الصّفاء حتّى بُتِمَّ سَبْعَاء يَبْدَأْ بالضّفا ويَحْيِمْ بِالْمَروَو7؟. 


١‏ الفقرة من قول المزني سقطت من ب». ووردت في ز عقب الفقرة التالية» وهي في هذا الموضع من 
ظاس. 

(0) في زاس: «تأزير بناء البيت»» وسقطت من ظ كلمة «بناء»» ثم إن كلمة «تأزير» تقرأ بالراء المهملة 
آخرهء تشبيهًا له بالإزار للبيت» وعليه الفيومي في «المصباح» (مادة: شذر)ء وتقرأ بالزاي 
المعجمة» ومعناه: التأسيس» وهو الذي مال إليه إمام الحرمين في «النهاية» .)581١/4(‏ 

(") ندبًا علئ الأظهرء والثاني: وجوبًا. وانظر: «العزيزا (59/4) و«الروضة» (7/ 85). 

(:) «الصفا» فى الأصل: الحجر الصلد الأملسء» و«المروة»: الحجارة الرخوة» وفى «المجمل»): هى 
الحجارة البيض التي تبرق» ومنها المروة بمكة. «الحلية» (ص: .)١١8‏ ْ ْ 


-١‏ كتاب المناسك دم 


(845) فإِنْ كان مُعْتَمِرًا وكان معه هَذْيٌّ .. نَحَرّ وحَلَّقَ أو قَصَّرٌَ 
والحَلْقُ أفضل. وقد فَرَعّ من العمرة. 

(693) ولا يَقْطعْ المعْتَمِرٌ التَلبِيَةَ حتّئ يَفْتَنِحَ الظلواف مُسْثَلِمَا أو غيرَ 
مُسْئَلِمِ ؛ وهو قول ابن عباس . 

(/8837) قال ولبسن غلك النساء لق ولكن يَقَصون. 

(894) وإِنْ كان حاجًا أو قارِنًا أخْرّأه طوافٌ واحدٌ لحَجّه وَعْمْرَته”؛ 
لقَوْلٍ النبيَ ْةِ لعائشةً وكانت قارنًا”2: «طوافُكِ يَكْفِيكِ لحَجَكِ وعمرتِكِ), 
غير أن علئ القارن الهَّدْيَ لقِرانِه» وَيُقِيمٌ على إحرامه حتّى يتم حَجَّه مع 
إمامه . 

(89) قال: وَيحْظبٌ الإمامٌ يوم الشابع مِن ذي الحبّة بعد الظهْرٍ 
بمكةء ويأمُرُهُم بِالعدُوٌ من العَدِ إلى من ليْوَايَ'" الظهْرَ بمئّئ» فَيِصَلَّي بها 
مع الإمام لحي والعَضْرَ والمغْربَ والعشاءَ الآخِرَّةَ والصّبْحَ مِن العَدٍ. 

(40) ثم يَعْدُو إذا لّعَت الشَّمْسُ إلى عَرَفَةَ وهو عل تَلْبِيَته فإذا 
زالت القَّمْسُ صَعِدَ الإمامُ فجَلّس على المثبرء فحَطبّ الحُظبَة الأولى: فإذا 
سن غدل الود دون في الأذان» وَآَخَيْد هو في الكادم» وف الخدم 
لاجر حتّل يَنْزِلَ بقَدَرِ فراغ المُوَذَّنِ مِن الآذان» ويقيم المُوَذَنَ وتفدن 
اللو لق يضاق الفط ؛ ولا يَجَهَرَ بالقراءة. 

0 ثم يَرْكَبْ فيَرُوحٌ إلى المؤقِفٍ عند الصَّكُراتِء ثم يَسْتَفيلٌ القبْلة 
بالدّعاءء وَحَيْتُّما وَقَف النامنُ مِن عَرَقَةَ أَجَرَأَهُم؛ لأنّ النبى يلل قال: ١‏ 

)١(‏ كلمة «وعمرته» سقطت من ظء وهي في زاب س. 
(0) كذا في ظ ززاسء وفي ب: «قارنة». 
(") كذا في ظ زاسء. وفي ب: «ليوافوا». 


-١١ 8‏ كتاب المناسك 


المؤقك. وكُلّ عَرَكَةَ مَؤقِك)7" . 

(400) وأجبٌ للحاجٌ تَرْكَ صَوْم يوم عَرَفَةَ؛ِ لأنْ النبى كله لم يَصْمْه 
راق نانس عل الدع بعر رن العو 0 

(40) فإذا غَرَبَت الشَّمِسٌ دَقَعَ الإمامٌ وعليه الوّقارٌ والسَّكينةٌ» فإذا"" 
وَجَدَ فُرْجَةَ أسْرَعَء فإذا أتئ المرْدَلِفَة*' جَمَعَ مع الإمام المغْرِبَ والعشاء 
بِإِقَامَتَيْنَ؛ لأن النبى كَل صَلّاهما بها ولم يُنادٍ في واحدةٍ منهما إِلّا بإقامق 
ولا يُسَبّحْ بينهما ولا علئ إِثْرِ واحدةٍ منهما. 

(405) ويّبِيتُ بهاء فإن لم يبِثْ بها فعليه دمُ شاةٍء وإِنْ خَحرَّجِ منها بعد 
نِضْفٍِ اللَيْلٍ فل “قذية > قال ابن عباين + كنت :فيمن قَدَّمَ رسولٌ الله يل 


ره عق 0 9 
مع أهله) ؛ يعني : من مَرْدَلِمَة إلى عر 


2000 زاد في ب: «قال [يعني : الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم. قال: حدثنا 
الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: عَرَقَةُ: كُلّ سَهْلٍ وجَبّل أقْبَلَ على المؤقِفٍ فيما بين التَلعَةِ التي 

نُفْضِي إلى طريق نَعْمَانَ وإلى حصن وما أقبل من كبكب». قال عبد الله: وإنما سمي بعرفات؛ لأن 
جبريل لما أرَئْ إبراهيمَ خليل الله المناسكٌ وبلغ الشعب الأوسط الذي هو موقف الإمامء قال له: 
عرفت؟ فقال: نعم» فسمي عرفات» وقال آخرون: إنما سمي «عرفات»؛ لأن آدم وحواء لما أَهْبطا 
تعارمًا بعرفات» وقال آخرون: إنما سمي «عرفات» من قولك: «عرّفت المكان»: إذا طيِبْتَه 
قال الله تعالى في ذكر الجنة: 8عَرَقَهًا ّم [محمد: ]١‏ قال قوم: طيّبّهاء فسمي عرفات؛ لأنه 
أشرف تلك المواقف وأطيبها. «الحلية» (ص: .)١١9‏ 

(؟) سبقت المسألة في «كتاب الصيام) (الفقرة: 07/86. 

(9) كذا في ظء وفي زاب س: «فإن2. 

(5) سميت «مزدلفة»؛ لأن الحاج إذا دَفَعوا من عرفة نزلوا بها وتَرَلّمُواِ أي: تقدموا إليهاء يقال: 
«زَلَفْتُ القومً أَرْلْفُهِم رَلِيمًا»: إذا تقدمتهمء وقال الله ود: طوَلنَا كم الَْحَرِنَ» [الشعراء: 14]؛ 
أي: قدمنا وقربناء و«زُلَفُ الليل»: ساعات أولهء واحدتها: «زُلْمَقا ويقال للمزدلفة «جمع» أيضًا. 
«الزاهر» (لال0؟) و«الحلية» .)١١9(‏ 


(5) كذا فى ظ بء وفى ززس: «من»). 


-١‏ كتاب المناسك نض 


(975) قال :وتاخد هنحينا: اسهد اللرتن» تكون فذز قمنا 
الحَذْفِا'"؛ لأنْ بِقَدْرِها رَمَْ رسولٌ الله يه ومن حيْتُ أَحَدَ .. أجْرّأه إذا 


تضق 
277 


وَفَعَ عليه اسْمُ حَجَرِء مَرْمَرِ أو برام» أو كَذَانء أو فِهْر'"2 وَإنّ كان كد 
أوارقيك آواما أشهه ار !لم تخرنه. 

(40) وإِنْ رَمَْ بما قد رُمِيَ به مرةً . . كَرِهْتُهِ وأجْرّأ عنه. 

8310 ولو رق وونكة حمسا عن خخ 1ه اتلك" فرتعت فى 
مَوْضِع الحَصَئ .. أَجْرَأ 0 9 بحزله 

(404) فإذا أَصْبَحَ 8 على الصح في اول ونجينا» نه اه يَقِكُْ على قُرَّحَ 
000ل ٠‏ تم يَدْقَمُ إلى مِنّن» ذا ضار في تلن عدر 


(404) فإذا أت 5 در ال 


)١(‏ «حصئ الخذف»: الصغار مثل النوئ؛ يرمئ بها بين إصبعين» وقد نهئ النبي يَلةِ عن الخذف» 
وقال: «لا يقتلّ صيدّاء ولا ينكأ عدرًا». وأما «الحذف» بالحاء .. فهو بالعصا. «الزاهر» (7517/4). 

() «المرمر»: الرخام الذي يخرط منه الألواح والعمد وتبلط به الدور» وهو من ألين الحجارة وأقلها 
خشونة» وكل حجر أملس لين مرمرهء ومنه قيل للجارية الناعمة: «مَرْمورَّة» ومَرْمارَة)» و«البرام» 
جمع «الْبَرْمَة) ويجمع «بْرَمَاا» والذي يسويها يدعئ: ١مُبْرِ‏ ماك و«الكَذّان)»: الحجارة الرخوة التي 
تتفتت إذا خُنَّثْ الواحدة: ١كذانة»»‏ و«الصّوّان»: الذي إذا مسته النار فقع وتشقق. و«الفِهْر): كل 
حجر محدد. «الزاهر» (ص: ”/ا7. 77/5) و«الحلية» (ص: .)١١9‏ 

(*) «الاستئان»: أن تمضي علئ حموتها من غير أن يدفعها صاحب المحمل» يقال: «استن فلان 
يعدو): إذا مضل علئ سَّنَنِه فلا يعرج يميئًا ولا شمالًا. «الزاهر) (ص: 5074؟). 

(5) «الجمرة»: مجتمع الحصى التي ثُرمَىْء وكل كومة من الحصئ جمرة» واجمرات العرب» سميت 
جمرات؛ لاجتماع كل قبيلة منها على حدة» لا تُحالِف ولا تجاور قبيلة أخرئ» واجَمَرَ بنو فلان 
يِجْمُرُون): إذا اجتمعوا فصاروا إِلْبَا علئ غيرهم» و«بنو فلان جمرة»: إذا كانوا أهل منعة وشدة» 
و«عدّ فلان إبله جمارًا»: إذا عدها مجتمعة». و«عدّها نظائر»: إذا عدها مثنيل مثنيل» و«جَمَّرَ القائد 
الجيش»: إذا جمعهم في ثغر من الثغور فأطال حبسهم ولم يأذن لهم في القفول. «الزاهر» (ص: 776) 
و«الحلية» (ص: .)١١5٠١‏ 


م -١١‏ كتاب المناسك 


في" بَظَنٍ الوادي بِسَبْع حَصَياتِء قيقع ”7 كلما لتر سنن ترق ياه نبا 
تحت منكبه ويكبر مع كل حصا 

9 إن رَمَيْ قبل الفجو:بعذ ينضي اللبل أجرّا عنه» لآن 
وك الله 5ه 521 كلقة أذ عكر الإنام "ادن عر الف ب 
وكان تانيا»فاعت أن اراقه كارو ربولا يمكن أن تكون ل سن 

41١١‏ ثُمْ يَنْحَرُ الهَدْيَ إن كان معد ثُمَ يَحْلِقُ أو يُمَصُرُء ويأكل مِن 
لخم هَدْيهء وقد حَلّ مِن كل شيء إِلَا النساءَ فقط. 

(410) ولا يَقْطعْ التَلبيّةَ حتّى يَرْمِيَ الجَمْرَةَ بأَوَّلِ حصاة؛ لأنْ النبئ كَل 
لوول الى عا كيه الجَمْرَةَ» وعَمَّرْ وابنٌ عباس وعطاءٌ وطاومنٌ ومجاهدٌ 
لم ور لوا لاون سن را لحر 

6 ل د ل إن اتا مسف امج ف يا موف أذ 
النبيّ يل تَطيّتَ لحِلّه قبْلَ أن يَظُوف بالبيت. 

1 ويخظلة: الإمام بعد لطر نيوء لخر وهل العاول التخر 
والرّميَ وَالتَعْجِيلَ لمن أراد في يَوْمَيْن بعد النخر. 

(415) ومَنْ حَلَّقَ يوم النحر قبْلَ أن يَذْبَحَ أو نَحَرٌ قبْل أن يَرْمِيَ 
أو قَدّمَ الإفاضة علئ الرَّمْيء أو قَدّمّ نْسُكَا قبل نُسْكِ مما يُعْمَلُ يوم النَخر . . 


25292 


)١(‏ في زاس: «من». 

(0) زاد في ززب س «يديه)» وبناء عليه وردت فيها كلمة (منكبه)» بالتثنية «منكبيه». 

(") أي: تعجل الدفع من منَّى إلى مكة للطوافء قال الله ويك: ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتْ أقاصٌ ألكاش» 
[البقرة: 99١]؛‏ أي: ادفعوا سائرين» يقال: «أفاض البعير بجرته»: إذا دفعهاء و«أفاض الناس في 
الحديث): إذا اندفعوا فيهء و«الإفاضة»: الدفع والإيضاع في المسير؛ أي: الجد. «الزاهر) 
(ص: ©7526) و«الحلية» (ص: .)١5١‏ 


-١‏ كتاب المناسك ان 


فلا حَرَّجَ ولا فِدْيَة واحتَحٌ بأنَ النبئ بَلِ ما سُيْلَ يومئذٍ عن شيء قَدَّمَ 
ولا أخرَ إلا قال: «افْعَلَ ولا حَرَّجَ). 

0 ويَظوفُ بالبيتِ طواف الفَرْضٍء وهي الإفاضّةٌ» وقد حَلَّ من 
1 شيءٍ ؛ النساء ونا 
الجمرة ايف حضاف اكاجاي: عي إن ين 
بحصاتيّن أو ثلاث في مرة ةِ واحدة 2 فهو كواحلة. 

)41١4(‏ وإن ني + اميم الأَوّْلِ شيئًا م من الرمي رماه في اليوم الثاني» 
وما نسي في اليوم الثاني .. رماه في اليوم الثالع60. 

(4169) قال: ولا بأسّ إذا رَمَُ الرّعاةٌ الجمرة وم م النحر أن بصلزواء 
يَدَعُوا المبيتٌ بِمِئّل في لَيْلْتهمء ويَدَعُوا الرّمْيَ مِن العَدٍ يوم م النحرء ثم 

2 كران كس )0 .ممع . الى 

من بعل الْعْدِ وهو يوم النفر الاول 3 فيرموا لليوم الماضيء 0 00 
0 بوهم ' ذلك. 
الأول 3 الحاع: 56 أن مَن د التنجيل ذلك له 1 أن 
يَحْتِمُوا حَجََهُم بتقوئ الله وطاعته واتباع أمْره. 
)١(‏ هذا الأظهر أنه يتدارك ما فاته خلال أيام التشريق من الرمي» وتكون أداء علئ الأظهرء والثاني: 
لا يتدارك كما لا يتدارك بعد أيام التشريق. انظر: «العزيزا (5/ )١1١١‏ و«الروضة» .)1١8/9(‏ 
(؟) سمي «يوم النفر الأول»؛ لأن من أراد أن يتعجل الصَّدْرَ نفر في ذلك اليوم» ومن تأخر نفر في 
ليوم الثاني» وهو (يوم النفر الثاني», و'يوم القّر) بين يوم النحر ويوم النقو الأول» سمي «(يوم 
لقر؛ لأن الحجيج يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج في الذهاب والمجيء. فإذا كان 
لغد من يوم النحر قَرّوا بمئّئ» فسمي «يوم القَّرَه؛ لأن الناس يقرون فيه» بمعنئ لا يبرحونه. 
«الزاهر» (ص: /7/ا5). 


ين -١‏ كتاب المناسك 


85050) شكن الو تمحر عنيل يتمق 3 زكل ايوق العن» فإذا هريت 
انوت نا ل ل 1 في أيَام مِنَئ .. الَْدَأْ الأوَلَ حت 
500 ثم عاد فَابْتَدَأْ الآخرّء ولم يُجرئه أن يَرْمِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ حَصَاةًَ في مُقام 
واحدٍ. 
(470) فإِنْ أخَرَ ذلك حتّئ تَنْقَضِيَ أَيَامُ الرَمْي» ا 
مد طعام بِمْدٌ النبي َكةِ المسكينء وإن كاف سي 3 كيدان 
لمسكينين» » وإك كانت ثللاتٌ حَصَّياتِ 2 فدَم". 
15 وان 1 الييوك اليل يق ليالق ونا نام «اشعلية لد ون 5 
لثلتئن :. :قعليه مدان ون ترك ثلاث لبال + فدء7. 
(415) والدّمٌ شاة يَْبَحُها لمساكين الحَرّم. 
(415) ولا رُخْصَةً في تَرْكِ المبيتٍ بمِئَئ إلا لرّعاةٍ الإبل وأهل سِقاية 
)١(‏ أي: تتابَعًا عليه لتفريط كان في رمي الأول في وقتهء يقال: «تدارك القوم وادَارَكوا»: إذا تتاتّعواء 
وهو لازم و مكل يقال: «تداركثه وادّاركثه»؛ أي: أدركتهء قال الله يِكَ: ظحَيَّهَ إِذَا اكوأ فيا 
جِيعًا [الأعراف: 8”]؛ أي: تتابعواء وكذلك «أدرك» لازم ومتعد. «الزاهر» (ص: 3725). 

(0) كذا في زء وفي ظ ب س: «حصاتان». 

() هذا المذهبء وقد استّخرج له هنا وفي مسألة ترك المبيت بمئّئ أقوال أخرئ من أقواله في مسألة 
الواجب في حلق الشعرة والشعرتين» واختلفوا في أن الشعرة والشعرتين في موضع الحصاة 
أوا لجمرة أو جمرات اليوم عل ثلاثة طرق. وانظر: «العزيز» )١707/5(‏ و«الروضة» )1١‏ 


و«المنهاج» (ص: 0007. 

(:) كلمة «المبيت» من زب سء ولا وجود لها في ظ. 

(5) علئ الأظهر في الليلة والليلتين» والثاني: إن ترك ليلة فدرهم» أو ليلتين فدرهمان» والثالث: إن 
ترك ليلة فثلث دمء أو ليلتين فثلثا دم» كالأقوال في حلق الشعرء فإن ترك المبيت في الليالي 
الثلاث كلها فدم قولًا واحدًا علئ المذهب. انظر: «الروضة» (9/ .)1١5‏ 


-١١‏ كتاب المناسك الام 


العبّاس دُون غيرهاء ولا رُحْصَةَ فيها إلا لمَنْ وَلِيَ القِيامَ عليها منهم» وسَواءٌ 
من اسْتْعْمِلوا عليها منهم أو من غيرهم؛ لأن النبيّ بَثِةٍ أرْخَصٌ لأهل السّقاية 
من أهل بَبْتِهِ أن يَبِيتُوا بمكة ليالي مِنى. 

(470) ويَفْعَلُ الصَبِي''' في كُلّ أمْرِه ما يَفْعَلُ الكبيرٌُء وما عَجَرَ عنه 
الصَّبِنُ مِن الظَوافٍ والسَعْي حمل وفْعِلَ ذلك بهء ويَجْعَلٌَ الحَصَّى في يَدِه 
ِيرْمِيَء فإِنْ عَجَرَّ رُمِيَ عنه. 

(41) وليس علئ الحاحٌ بعد قَراغِه مِن الرَّمْي أُيَامَ مِنّئ إِلّا وَداعٌ 
اليبيا” 7ل اقنوةة ,البيكاه 3 يضر ك: إليل: لوهم والوفاء :الكو الشربالبيت: 
ويَرْكَمُ رَكْعَتيْن بعدّهء فإن لم يَف والْصَرّف .. فعليه دم لمساكينٍ الحَرّم'". 

(415) وليس على الحائض وَداعغٌ؛ لأنّ رسول الله كَكهْ رخص لها أن 
تَْفِرَ بلا وداع . 

(40) وإذا أصابَ المخرمٌ امْرَأتَه المخرمّة فعَيِّبَ الحَشَّفَةَ ما بين أن 
يُحْرِمَ إلى أن يَرْمِيَ الجَمْرَةَ . . فقد أَفْسَدَ حَجَّهء وسواءً وَطِىّ مَرَةَ أو مَرََيْن 
لأنهاقبناة وزاك "تحرفلية اليد 4 ب .: 


0 


)١(‏ كذا في ب. وفي ظ زاس: «بالصبي». 

(؟) سمي «وداعًا»؛ لأنه اسم وْضِع موضع المصدرء. من «ودَّعتٌ ودَاعَا وتوديعًا»» وأصل التوديع: ترك 
الشيء» قال الله ود : «إمَا وَدَعَكَ رَيّْكَ وَمَا م4 [الضحيل: ”]؛ أي: ما تركك ولا أبغضكء والعرب 
قلما تقول: «ودَعْنّه) بالتخفيف؛ أي: تركته» ولكنهم يقولون: «دعه ولا تدعه»» ثم يقولون: تركته 
بدل «ودعته»» فالحاج يودع البيت ومشاعره بعد فراغه من مناسكه؛ أي: يتركها وينصرف إلى أهله. 
وسميت حجة الوداع؛ لأن النبي كَلةِ حج تلك الحجة ولم يعد إل مكة بعدها. «الزاهرا 
(ص: 050708). 

() هذا الأظهر أن طواف الوداع من واجبات الحجء. واجب جبرانه بالدم» والثاني: لا يجب» 
ولا جبران عليل تاركهء ولكنه سنة مؤكدة. انظر: «النهاية») (5957/5) و«الروضة» .)١١57/7(‏ 

(5) إذا فسد حجه بالجماع ثم جامع ثانيّاء فينظر . . إن لم يَقْدِ عن الأول . . ففي وجوب شيء للثاني - 


فض -١١‏ كتاب المناسك 


. 
1١0 > 


بدذنه 34 وحَجٌ تايل بامرأته. ويجزئ عنهما هَذَيُ 7 وما تَلَددَّ منها 
دُون الجماع .. فشاةٌ تُجُزئه. 

000 فإن لم يَجِذ .. فسَّبّْعًا مِن 
٠ 9‏ فإن لم يَجدْ .. قُوَّمَت البَدَنَهُ دَراهِمَ بِمَكَةَ والدّراهمُ طعامّاء فإن لم 


(86) مكنذا" كر تواعلية عليه تعدز رمد عيها! لو بأد فيا 


فرق 
اا 


2 


- قولان: أحدهما - لا يجبء. بل يتداخلان؛ كما لو جامع في الصوم مرتين لا تجب إلا كفارة 

واحدة. وأظهرهما - أنه لا تداخل لبقاء الإحرام ووجوب الفدية بارتكاب سائر المحظورات» وإن 

فدئ عن الأول .. فلا تداخل علئ المشهورء ومنهم من طرد القولين» وبعضهم خصص القولين 

في الحالين بما إذا طال الزمان بين الجماعين واختلف المجلس. وقطع بالتداخل فيما إذا لم يكن 

كذلك. 

وحيث قلنا: بعدم التداخل ففيما يجب بالجماع الثاني قولان: أحدهما - بدنة كما في م 

الأول. وأظهرهما - شاة؛ لأنه محظور لا يتعلق به فساد النسك» فأشبه سائر المحظورات 

انظر: «العزيز» )5١١/5(‏ و«(الروضة» (179/7). 

«البدنة»: الناقة» سميت بدنة؛ إما لسمنها وعظمهاء وإما لسِنّها؛ لأنه لا يجوز أن يساق منها 

الصغارء يقال: «بَدُنَ الإنسان يَبُدُن فهو بادن»: إذا سمنء و«ابَدَّن يُبَدَنْ تَبدِينًا»: إذا أُسنّء 

و«الهَدِيُ: أصله «الهَدِئُ» مشدد من (هَدَيتُ الهَذْيَ أُمَدّيه فهو هَدِيٌ): ثم خفف فقيل: ١هَدْي‏ 

والواحد «هَذْيَة». وكلام العرب: 'أُهُْدَيتُ الهَّدْيَّ إهداءً» وهَدَيْتُ العروس مَّداءً فهي هَدِيٌُ 

وأهديت الهديّة إهداء». والبدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة,ء فأما الهدي .. فإنه يكون من الإبل 

والبقر والغنم. «الزاهر» (ص: 778. 579) و«الحلية» (ص: .)١1١5١‏ 

(0) زاد في هامش س: «قال الشافعي: أختار أن يفترقا إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه)» ونقله في 

«النهاية» (54/ 744) عن القديم. وقال: «ظاهر هذا يدل علئ استحقاق ذلك» والذي ذهب إليه 
الأكثرون أنه استحباب» وهو الذي قطع به الصيدلاني». 

() هذا المذهب أن دم الجماع المفسد دم ترتيب» وفيه قول ثان: أنه دم تخيير. انظر : «العزيز) (0919/6) 
و«الروضة» (”/ .)١186‏ 


1) 


ار 


(54) كذا في زسء وفي ظ ب: « 
(5) كذا في زب سء وفي ظ: ١‏ 


-١‏ كتاب المناسك ام 


مد 22 انلف 


2 


(47) ولا يَكُونْ الطعامُ والهدّيٌ إلا بمكةً أو مِئَّىء والصومٌ حيتُ 
شاء؛ لا مَْمَعَةَ لأَهْلٍ الحَرّمِ في الصوم. 

(985) ومن وَطِىَ أَهْلَهُ بعد رَمْي الجمار .. فعليه بَدَنَةُ ويَتِمٌ حَجّه. 

قال المزني: قرأتٌ عليه هذه المسألة. قلت أنا”"': إن لم تكن البَدَنَ 
إجماعًا أو أَضْلًا .. فالقياسسُ شَاةٌ؛ لأنها هَذْيٌ عندي”". 

(95) قال الشافعي: ومَن أَفْسَدَ العمرةً .. فعليه القضاءٌ مِن الميقاتِ 
الذي ابْتَدَأها منهء فإن قيل: فقد أَمَرَ النبئ كَل عائشة أن تَقْضِيَ العمرةً من 
امقيس ...للضي هنا شال نجع د لابرد كاف عي نينا سنا 
اكتعتنة قافن" الذي كلابينا» ل[ أذ عمركيا ايك "ففياء؛ لعرل 
رسول الله مَك لها : «طوافكِ يَكْفِيكِ لحَجَكِ وعمرتك». 


الحمّ» واحتجَ في ذلك بقولٍ النبيّ يهِ: «مَن أذْرَكَ عَرَقَةَ قبل الفجر مِن 


6 


)١(‏ يعني: وهكذا وجوب الترتيب بين الهدي والإطعام والصيام في كل من وجب عليه دم» مما لم يأت 
فيه نص خبرء وما جاء فيه نص خبر فهو علئ ما جاء فيه» وقد ضمن هذا الفصل القول في معاقد 
المذهب في الدماء وأبدالهاء وقد فصلها إمام الحرمين في «النهاية» .076٠/4(‏ وانظر: «البحرا 
(57/9ه). 

(0) «قلت أنا» من بء. وسقط من ز اس قوله: «قرأت عليه هذه المسألة»» لكنه استدرك بهامش س» 

ومراده بالمسألة: أنه يلزمه بدنة. 

أراد بالإجماع: إجماع الصحابةء وبالأصل: الكتاب والسنة» وبالقياس: أنه استمتاع لا يفسد 

الإحرام كما دون الفرج» وهذا إشارة إلى أنه قول خرجه على أصل الشافعي» وهذا القول هو 

الأظهرء وقد قيل بأن المزني حكاه في غير المختصر عن نصه. انظر: «البحر» (/ 079) و«العزيزا 

.)١79/9( و«الروضة»‎ )3٠١ /5( 


لضن 


ار 


(:) كذا فى زب سء. وفى ظ: «قرانا»). 
[(ل6) من زب س2 وفي ظ:ِ «فأمره) . 


ام -١١‏ كتاب المناسك 


يوم النحر فقد أَدْرَكَ الحجٌ"" . 
(910) قال الشافعي: ومن فاته ذلك .. فاته الحجٌء فَآمُرُه" أن يحل 
اورم 
بطوافٍ ولعي وجلاقٍ 0 


ا 00 افلم أن عه سيار يمر 
وكيف يَصِيرٌ عمرةً وقد ابْتَدَأهِ حَجًا؟! 

قال الموني :]ذا كان عَمَله عنده َمل حح لم يفرح .هته إليل عمرةه 
فقياسُ قوله أن يأتي بباقي الحجٌء وهو المبيث بمِنَّى والرَّمْيْ بها مع الطوافٍ 
والسَّحْيء وتأوُلٌ قولٍ عمرّ: «افْعَلَ ما يَفْعَلَ المعتمرً) إِنّما أراد أنَ الطواف 
وال و ال 0 


)١(‏ إلى هنا من قوله: «واحتج ...)2 سقط من ظ. 

(0) كذا في ب سء وفي ز: «وآمره»ء وفي ظ: «فيأمره»» ولعله: «فتأمره». 

(9) كذا قال هناء وقال في «الإملاء» و«حرملة»: يطوف ويحلق, ولم يتعرض للسعي. واختلف 
الأصحاب علئل طريقين: فالخراسانيون قالوا: إن المسألة عل قولين: أحدهما - أنه لا يجب 
السعي؛ لأن السعي ليس من أسباب التحلل. وأصحهما باتفاقهم -أنه يجب السعي مع الطواف» 
والمذهب طريقة العراقيين- وهي القطع بالقول الثاني» وحمل ما في «الإملاء» و«حرملة» على 
الاختصار؛ فإن السعي كالتابع للطواف» فاكتفي بذكر الأصل» أو حمله على ما إذا كان قد سعئ 
عقيب طواف القدوم لا يلزمه الإعادة. انظر: «العزيز) )7”١5/5(‏ و«الروضة» )١87/(‏ 
و«المجموع» (ى/ :7ا؟). 

(54) كذا في ظء وفي زب س: «الحج). 

(5) أيّد تخريجه لقياس قول الشافعي بتأويله قول عمر الآتي في الباب التالي (الفقرة: »)45١‏ فكأن 
المزني يقول: لما ثبت أن الطواف والسعي من عمل الحجء فكذلك يلزمه أن يأتي بما بعدهما من 
أعمال الحجء والصحيح: عدم الوجوبء قال الروياني في «البحر؛ (078/7): «وأجابه أصحابنا 
بأن بقية أعمال الحج من المبيت والرمي تابعة للوقوف. فإذا سقط المتبّع سقط التابع» ولهذا لم 
يشرع ذلك في العمرة؛ لأنه لا وقوف فيهاء بخلاف الطواف والسعي؛ لأنهما ليسا بتابعين» بل هما 
من أسباب التحلل من الإحرام» فيلزم الإتيان بهما». وانظر: «المجموع» (774/8) و«الروضة» 
187/5 . 


-١‏ كتاب المناسك ام 


(99) قال الشافعي: ولا يَدْخْلَ مكة إِلا بإحرام في حجٌّ أو عمرة اك 
حاننها عد لبان إلا أذنمن أصحابنا من رخص للخحطابين ومن 
0 لمنافع أهلها أو كُسْبٍ نفسه'"'» قال الشافعي: ولعلّ حطابيهم عَبِيدٌ. 

9400 ومنْ دَخَلّها بغير إخرام فلا قضاءَ عليه" . 


دلخ #لدخ الا 
< يلد 


)١(‏ وجوبّاء وعنه قول آخر بالاستحباب» ثم اختلفوا في الأظهر منهماء فرجح الأوّل المسعودي 
والبغوي في آخرين» ورجح الثاني الشيخ أبو حامد ومن تابعه» ومنهم من قطع بهذا الثاني» قال 
النووي في زيادات «الروضة» (//): «الأصح في الجملة استحبابه) . 

)١(‏ يعني: ممن يتكرر دخوله للحرمء فإن قلنا في الأول: لا يلزمه الإحرام .. فهنا أولئ» وإن قلنا: 
يلزمه .. فهنا لا يلزمه علئ المذهبء. وقيل: فيه القولان. وانظر في المسألتين «العزيز» (5/؟١)‏ 
و«الروضة» (”/ /ا/9) . 

() هذا المذهب الذي قطع به الجمهورء وإن قلنا بوجوب الإحرام للدخول؛ لأنه تحية البقعة» 
فلا يقضي كتحية المسجدء وقيل: قولانء ثانيهما: يقضي» وسبيله علئ هذا أن يخرج ويعود 
محرمّاء ولا نقول: إن عوده يقتضي إحرامًا آخر؛ كما لو دخلها على قصد النسك يكفيه إحرامه 
بذلك النسكء. ولا يلزمه بالدخول إحرام آخر. انظر: «العزيز؛ (5/ )١5‏ و«الروضة» (078/9. 


ا -١١‏ كتاب المناسك 


) 5 


باب فَوّت الحج بلا إحصار 0 


(441) قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن موسئ بن عَُقَبة 
اه ع اكو عي اا نال امن لم يدرك عرّفة قبل القجر ققد فاثه 
الحجٌ» فَلْيَأتٍ البِيتَ فَلْيَظفْ به. ويَسْعَئ بين الصفا والمروقء ثُمْ لَيَحْلِقْ 
أو يُقَضّرُْ إن شاءء وإِنْ كان معه هَدْيٌ فَلَيَنْحَرٌه قبل أن يَحْلِقَء ويَرْجِعٌ إلى 
أهله. فإذا أذْرَكَ الحجّ قابلا فلْيَحْجُج ولَيهْدِا. 

)44١(‏ ورُوِيَ هذا" عن عُمَرَ أنه قال لأبي أيُوبَ وقد فاته الحجٌ: 
«اصْئَعْ ما يَصْنَعُ المغتمرٌ ثم قد حَلَّلْتَء فإذا أَدْرَكْتَ الحج قابلًا فاخجُخ 
وأهْدٍ ما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدذيا. وقال عمر أيضًا لهبّار بن الأسُْوَّدٍ مثل معن 
ذلك وزاد: «فإن لم تَحِد هدي فصيام ثلاثةٍ اثام:في الجح وسبمر إذا رَجَعَ) 
قال الشافعي : فبهذا كله نأخذ» قال: وفي عدي ف الا َه اسْتَعْمّل 


أبا أيُوبَ عَمَلَ المعْتّمِرء لا أن إحرامّه صار عمرةً ". 


)١(‏ أغلب أحكام هذا الباب ذكرها المزني في الباب السابق» والقصد من هذا الباب شيء واحدء وهو 
الكلام في أن من فاته الحج لا ينقلب إحرامه عمرة. انظر: «البحر» (”/ لالا0) . 

(5) كلمة «هذا» من ظء ولا وجود لها في زب س. 

(©) يريد: أنه لما قال لأبي أيوب: «اصنع ما يصنع المعتمر» ثم قد حللتَ» .. دلَ على أنه إنما أمره 
بأكاكم مدل لين »وهو الطواف والي: لا أن إحرامه صار عمرة. وانظر: «البحر» (9/ 01/7) . 


-١١‏ كتاب المناسك عض 


ره 
باب حج الصبي يبلغ» والمملوك يعتقء والذمي يُسلِم 


(445) قال الشافعي: وإذا بَلَعَّ عُلامُ أو أَعْتِقَ عَبْدّه أو أَسْلَّمَ ذِمَئٌ 
وقد أَخْرّمُواء ثُمَّ واقا عَرَقَةَ قبل طلوع الفجر مِن يوم النّحْر .. فقد أذْرَكُوا 
الحَجّء وعليهم دَمْ. 

وقال في موضع آخر: (إِنْه لا يَبِينُ لي أن الغلامَ والعبدَ عليهما في 
ذلك 465 وأوجثه علي الكافر» الآن إخراعة قال عرقة بوم كاف اليش 
بإحرام» والإِسْلامُ يجب '' »)2 قال المزني: فإذا لم يبِنْ عنده أن علئ العبدٍ 
والصبيٌ دما وهما مُمُلِمان مدنا لاد أن أن ل لأنّ 
إِخرامّه مع الكفْرٍ ليس بإخرام؛ والإسلامٌ يجب نا ككن لجل إلا رح 
عليه الحج مع الإسلام بِعَرَفآتِء فكأتها مَنْزِلُه أو كرجل 000 ا 
لا يُرِيدُ حَيَا ثُمَ أخْرَمَء وكمّن جاوز الميقات لا يُرِيدُ حَيَا نْمّ أخْرّمَ فلا دم 
0 ا 


ا 


(44) قال الشافعي: ولو أَفسَّدَ العبدٌ حَجَّه قبل عَرَفَةَ ثم أَغْيَقّ 
و  )”(+‏ ره 5 وام سه وا فده عادو را نل 
والمراهق بوَطءٍ قبل عَرَفة ثم اختلمُ . 


)١(‏ قوله: «والإسلام يجب» من ظء ولا وجود له في زاب س. 

(0) انظر: (الفقرة: 55 ورد الأصحاب على المزني هذا التخريج؛ لأن الكافر حين مر بالميقات 
كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي والعبد» ثم إن كلام المزني فيه إشارة إلى ترجيح 
لقول الثاني من قولي الشافعي في بلوغ الصبي وعتق العبد» وما رجحه هو الأظهرء بل إن 
لإصطخري وأبا الطيب ابن سلمة قطعا به» وخصا الأوّل بما إذا جاوزا الميقات مريدّيّن النسك ثم 
أحرما دونه» والأصح إثبات القولين كما حكاه المزني. 

وجاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: أما الكافر .. فلا أشك ولا أمتري أن ليس عليه شيء؟. 

(*) «المراهق»: الذي قارب الحلم ولمّا يحتلم بعدء» وهو مأخوذ من قولك: «رَهِفْتُ الشيء»: إذا - 


-١١ ١‏ كتاب المناسك 


ع ؛ ولم يُجَرْ عنهما م: من حَبَةِ الإسلام؛ 0 


أن 0 رَفَعَتْ إليه مِن مِحَميها(" صَبيِّاء فقالث: يا رسولّ اللهء ألهذا حَجٌ 
انعم ولك أَجْرٌ). قال: وإذا 0 له كنا فالحاحٌ إذا جامَعَ أَفْسَدَ 


قال المزني : قل "ايك ارا فى مدنا 5 يُعِيدٌ وَيَهْدِي؛ 
0 00 


0 


(45:5) قال الشافعي : وإذا أخْرّمَ العَبْدٌ بغير إِذْنِ سَيِّدِهِ .. أَحْبَبْتُ أن 


. 


يَدَعَه فإن لم يَمْعَلُ . . فله حَبْسَهء وفيه قولان: أحدهما - تَقَوََمُ الشاهٌ 


دراهم. 0 طعاماء» وم عن كل 0000 نم يحل والآخر - 
لا شيء عليه حتّى يُعْتَىَّه فيكونٌ عليه شاةٌ. 


قال المزني: أؤْل بقوله وأشْبَهُ عندي''' بِمَذْهَبه أن يُحِلَء ولا يُظَلَمُ 
7 مم2 0 كس 20 5 2 
مَوْلاه بعَيَْيهِ ومَنْع خِدْمَتِهء فإذا أَعْتِقَ أراقٌ دَمّاء في معناه”" . 


(4:55) قال الشافعي : ولو أذِنَ له أن يَتَمَنَعَ فأغطاه دَمّا لتَمتعه لم 


- عَشِيئه ودنوت منهء و١في‏ فلان رَهَقٌ)؛ أي: غِشْيان 0 و'المرّهّق): المتهّم في النساءء 
و«المرُمَقٌ): الْمُغجَل: ومنه قول الله كِينَ: ولا فى مِنْ أرى عشي [الكهف: 77]؛ أي: 
لا نُعْجلْنِيء ويقال أيضًا: «أَرْمَقَ فلان صلاته»: إذا أَتّرها. «الزاهر» (ص: 006). 

)١(‏ كذا في زء وفي ظ س: «أثما»» ويّحتمل الوجهين في ب. 

(1) «المِحَقّةا بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهودج. «المصباح» (مادة: حفف». 

(”) «قلت أنا» من ظ. 

(4:) «عندي» من ب وهامش سء ولا وجود له في ظ ز. 

(5) قوله: «يعني: العبد» من زء ولا وجود له في ظ ب س. 

(5) «عندي» من ز بء ولا وجود له في ظ س 

(0) ما رجحه المزني هو الأظهرء وقد قطع به أبو إسحاق» وهو الأصح عند الأصحاب. انظر: 
«العزيز» (0/ )١95‏ و«الروضة» (1728/79). 


-١‏ كتاب المناسك م 


ِجَزِئْ عنه إلا ا ما كان مملوكًا"". ويُجُرِئ أن يُعْطئ عنه مَيْنَا كما 
يُعْطَئ عن مَيِّتِ قضاءً؛ لأنّ النب يِل أمَرَ سَعْدَا أن يَتَصَرَّقَ عن أمّه بعد 


)١(‏ وذلك بناء علئ الجديد أن العبد لا يملك». وفي القديم: يملك فيلزمه إخراجه. انظر: «العزيزا 


(5/ 597) و«الروضة» (”7/لالا١).‏ 


-١١ 8‏ كتاب المناسك 


) 1610 


باب من أهل بِحَكُتين أو عمرتين 


هه 
5 


(457) قال الشافعي: ومن أهَلّ بِحَبَتَيْن 
ك0 ا ف ا ا ملف ره 


5 5 57 5 
واحد وعمرة واحدة» 0 قضاءً عليه 5 فلية. 


4 كتاب المناسك‎ -١ 


007 ) 
باب الإجارة على الحج:؛ والوصية به 


(450) قال الشافعي: ولا يجوز أن يَسْتَأْجِرَ الرَّجْلَ من يَحُجّ عنه إذا 
لم يَقَدٍ يَقْدِرْ على مَرْكُبٍ لضَعْفِهِ وكبّرِه''' إلا بأن يَقُولَ : ١يُحْرِمٌ‏ عنه من مَوْضِع كذا)”") 

كرون ارك تونق د نه ليله ده انفلك ل لم الب وين 
تَجِاوَّره قبل أن يُحْرِمٌ فرَّجَمَ مُحْرِمًا .. أَجْرَّأهء وإن لم يَرْجِعْ .. فعليه دَمْ 
عله انقو ارو او ةا 

(448)توهنا وكا علية عن شو ء تتعله .2 ففين ماله دون مال 
المستأجرء فإِنْ أَفْسَدَ حَجََهُ .. أَفْسَدَ إجارَتّهء وعليه الحَج لما أَفْسَدَ عن 


)١(‏ في ب: «أو كبره». 

(؟) وعن «الإملاء» وغيره: أنه لا يشترط. وللأصحاب فيه طريقان: أصحهما - أن المسألة على 
قولين: أحدهما - يشترط؛ لاختلاف المواقيت قربًا وبعدًا. واختلاف الأغراض باختلافهاء 
وأظهرهما - لا يشترط» ويتعين ميقات تلك البلدة علئ العادة الغالبة» والطريق الثاني: تنزيل 
النصين عل حالين» فقيل: يحمل النص الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات» 
أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق. وحمل الثاني على ما إذا كان لها طريق 
واحد له ميقات واحدء وقيل: يحمل الأول علئ ما إذا استأجر عن حي. والثاني على إذا ما كان 
الاستئجار لميت» والفرق أن الحي له غرض واختيار» والميت لا اختيار له» والمقصود تبرئة ذمته» 
وهي تحصل بالإحرام من أي ميقات كان. انظر: «العزيز» (554/5) و«الروضة» (19/7). 

(©) كلمة «خيرا» من زء ولا وجود لها في سائر النسخ ظ ب س. 

(5) ونقل عن القديم: أنه يلزمه دم وحجته تامة» ولم يتعرض للأجرة» واختلفوا على طريقين: أصحهما - 
أن المسألة على قولين: أحدهما - أن الدم يجبر الإساءة الحاصلة ويصير كأن لا مخالفة» ويستحق 
تمام الأجرة» وأظهرهما - أنه يحط؛ لأنه استأجره لعمل» وقد نقص منه» والطريق الثاني - القطع 
بالقول الثاني» إلا أنه سكت عن حكم الأجرة في القديم. انظر: «العزيزا (570/54) و«الروضة» 
6/9 1). 


كن -١١‏ كتاب المناسك 


5 زدق و9 اه 5 2ك" وا الاك الت 0 : 6 0 
نَفْسِه''» ولو لم يُمْسِدْ .. فمات قبل أن يُتِمَّ الحَجَّ . . فله بِقَدْرٍ عَمَلِه ''. 
(40) ولا يُحْرِمُ عن رجل"" إِلَا مّن قد حَجّ مرَّة. 
)40١(‏ ولو أَوْصَئ أن يَحُْجَّ عنه وارثٌ» ولم يَسَمْ شيئًا 
أل قا لوي لع اش يواه نون الم لد د عي عع ةا 
(؟45) ولو أَوْصَئ لرجل بمائة دينارٍ يَحُْحّ بها عنه فما زاد على أجْرٍ 
مِثْلِه فهو وَصِيّة فإن امْتَنَع .. لم يَحُجّ عنه أحدٌ إِلَا بأقلّ ما يُوجَدُ به مَن 


.)59/9( هذا هو المشهورء والذي قطع به الأصحاب. انظر: «الروضة»‎ )١( 
يعني: أعمال الحج مع السير إليه علئ الأظهر. والثاني: بقدر أعمال الحج فقطء والثالث:‎ )0( 
. 071 /9( لا يستحق شيئًاء وسواء مات بعد الوقوف بعرفة أو قبله علي المذهب. انظر: «الروضة»‎ 


زفرة في س: «ولا يحج أحد عن رجل». 


-١‏ كتاب المناسك رم 


(18) 
باب قتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ 


(40) قال الشافعي: وعلى مَنْ قَثَلَ الصَيْدَ الجَزاء» عَمْذدَا كان 


ا والكفارة فيهما سَّواءٌ؛ٍ لأنّ كل ممنوع بِحَرّمَة وكُلٌ 50 

[قال المزني'''1: وقامن ما اخْتَلْمُوا مِن كمَارَةٍ قَثْلِ المؤينٍ عَمْدَا على 
ما أَجْمَعُوا عليه مِن كفَارَةٍ قَثْل الصَيْدٍ عَمْدَاء قال: «والعامدٌ أؤلئ بالكقارة 
في القياس من المخطى)”" . 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش س 
زفهة6 مراد المزني بهذه الفقرة: اللسجا طو ع تلزم الكفارة في قتل الآدمي خطأء 
ولا تلزم إذا قتله عمدّاء ووافقنا في الصيد أنه يلزم الجزاء بقتله عمدًا أو خط : وستأتي المسألة 


وكلام الشافعي فيها في «باب كفارة القتل» (الفقرة: .)7"١897‏ انظر: «البحر» (075/54. 


-١ 8‏ كتاب المناسك 


)1.5( 


باب جزاء الصيد 


22 20 


(405) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعاليل: ظمَبئآء مَتَلُ ما قَلَ من 
لنَحَ و [المائدة: 98]. 


مو 


(455) قال الشافعي: و«النَّعَمُ): الإبلّ والبَقَرُ والعَنَم . 

(455) قال: وما أكل مِن الصَّيْدِ صنفان: دَواتٌ» وطائر. 

(4010) فما أصاب المخْرمٌ مِن الدَوابٌ .. نُظرَ إلى أُقْربٍ الأشياء مِن 
مسرت انيت لسري وقة عاك عدر وعتيان وعلد 
وعبدٌالرحمن بن عوف وابنُ عمرّ وابنُ عبّاسٍ وغيرُهم في بُلْدانِ مخْتَلِمَةٍ 
وانعاة شن ل بالمِثْل من النّعَمٍء لحا وحور ني معاد روصي 
لا نَْوَى بَدَنَهَ» وفي حمار الوَحْش ببقرةٍ وهو لا يَسْوَئ بَقَرَهَه وفي الصّبّْع 
كبش وهو لا وى كبن '"» وفي الغَرالٍ بعَنْزِهِ وقد يَكُونُ أكْثَرَ مِن نَمَِها 
أضعافًا ومِثْلّها أو دُونَها"”. وفي الأزْنب بعَناق” ”2 وفي اليبو بجَفْر1 0 
وهما لا يُساويان”” عَناقًا ولا جَفْرَةَه فدَكَ ذلك علئ أنْهم نَطَرُوا إلى أقْرَبِ 
ما يُقْتَلَ مِن الصَّيْدِ شَّبَها بالبدن مِن النَّعَمء لا بالقيمة» ولو حَكَمُوا بالقِيمَةٍ 
لاخْتَلَّقَكْ لاختلافٍ الأسْعارِ وتباينها في الأزْمانٍ. 


)١(‏ في ز: «تساوي بدنة ... يساوي بقرة ... يساوي كبشًا). 

6 كذا ق ظْ «أو دونها»)» و زب سس : «ودونها». 

(*) «العناق»: الأنث من أولاد المعزئ قبل استكمالها الحول. «الزاهر» (7581). 

(:) «الجَفْرّة»: التى فصلت عن أمها من أولاد المعزئ»ء والذكر: ١جَفْر».‏ «الزاهر» (7581). 


(5) فى زا س: (يسويان». 


-١‏ كتاب المناسك ممم 


(45) وكل دابَةٍ ةين الصبر ذم تننهاا ب ندا ؤها فيا" ملل هنا 
سيمنا 1 سَمينا فداءَه منهاء لا تختلث 
(469) ولا يَعْدِي 1 من 3 وفي صغار أؤلادها صغاز أؤلاد هذه. 


(40) وإذا أصابّ صَيْدَا أغوَرَ أو مَكسُورًا .. فداه بمِثله» والصّحيحُ 
أَحَبٌ إلىّ» وهو قولٌ عطاءٍ. 
)471١(‏ قال: ويَمْدِي الذْكَرَ بالذَّكرٍ والآق الا 


وقال في موضع آخَحرّ: «ويَمْدِي بالإناثِ أحَبٌ 0 


عير ته “مني 


(450) وإِنْ جَرَحَ طَبْيّاء فَنَقصّ من قِيمَتِهِ العْشْرٌ . . فعليه عُشْرٌ مِن نَمَنِ 
الشاةا"" قال المؤ :.غلية عش شاة ول ياقن”*:- قال الشنافع: 


وكذلك: إن كان 'النقصض أقل أن كر 


اا نا وفي ز س: «قياس». 

(0) يشير إليل إجزاء الأنثئ عن الذكرء وللأصحاب فيه طرق: أصحها - أن المسألة علئ قولين: 
أحدهما - المنع؛ لأنهما مختلفان في الخلقة» وذلك مما يقدح في المثلية» وأظهرهما - الجواز 
كما في الزكاة» ولأن هذا اختلاف لا يقدح في المقصود الأصليء نأشبه الاختلاف في اللون» 
والطريق الثاني - القطع بالجوازء والطريق الثالث - تنزيل النصين على حالين» إن أراد الذبح . 
لم يجز؛ لأن لحم الذكر أطيبء وإن أراد التقويم .. جاز؛ لأن قيمة الأنثئ أكثرء وقيل: إن لم 
تلد الأنثئ .. جازء وإن ولدت .. فلا؛ لأن الولادة تفسد اللحم. انظر: «العزيز» (557/6) 
و«الروضة» (79/ .)١969‏ 

(9) كذا في ظء وفي ز: «فعليه عشر ثمن الشاة». وفي ب س: «فعليه العشر من ثمن». والكل جائز. 

(:) كذا في ظ بء وفي ز س: «بقوله»» وعلى كلا الوجهين ففيهما إشارة إلى أن المزني قاله تخريجًا 
على مذهب الشافعي» واختلف الأصحاب في ذلكء فقال الأكثرون: الأمر على ما قاله المزني؛ 
لأن كل الظبية مقابّل بالشاة» فيقابل بعضها ببعضها تحقيقًا للمماثلة» وهؤلاء رفعوا الخلاف وقالوا: 
إنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكًا في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج ج العشر بقسطه من 
الحيوان» فأرشده إلى ما هو الأسهل. فإن جزاء الصيد على التخيير» ومنهم من جرئ على ظاهر 
النص» وقال: الواجب عشر القيمة» وأثبت في المسألة قولين: المنصوص وما خرجه المزني. 
وانظر: «العزيز» (559/6) و«الروضة» (”/ .)١59‏ 


-١١ 82‏ كتاب المناسك 


(477) وإذا"' قَتَلَ الصَّيْدَ .. فإنْ شاء جَرَاهُ بِمِثْلِف وإن لم يَشَأْ قوم 
المِئُلُ دراه » ثُمّ الدراهمٌ طعامًا ثم تَصَدَّفَ به وإِنْ شاء صام عن كُل مذ يومًا 0 
لا لس ل وي من الجزاء اجيف أويينا؟ فأما 
0 .. فلا جزاء عليه إلا في قَيْلِه أو جَرْحه'" . 
(95) ولو ول عل :طند كان مبييتًا :ول جواء علنة؟ كما لو أَمَرَ بِقَثْلٍ 
مُسْلِم لم يِقَنَصٌَ مله وكان ينيك :: 
0 ومَنْ قطعَ من شَجَرٍ الحَرّم د شيعا شبيكا .0 تراه عد لذ كنان 
وات" 0 وفى الشجرة الصَغيرة شا وفى الكبيرة بقرةٌ وذَكَرُوا هذا عن 
)2 
ابن الزبير وعطاء ". 
(41) وسَّواءٌ ما قُتِلَ في الحَرّم أو في الإخرامء مُفْردًا كان أو قارِنَاء 
توا و ]جد » 
(479) ولو اث شْتَركُوا في قَثْلٍ صيدٍ . . لم يَكُنْ عليهم إلا جزاءٌ واحدٌء 
وهو قولٌ ابن عمر. 
)١(‏ كذا في ظَْ زر س» وفي ب: «وإن»2. 
(؟) هذا نص في أن جزاء الصيد علئ التخيير» قال إمام الحرمين في «النهاية» (400/4): «وحكيل 
بعض الأصحاب عن أبي ثور أنه نقل عن الشافعي قولًا في الترتيب» وهذا غلط باتفاق الأئمة» 
مرةؤة علا تأقله»متخالقة :لضن القرآنء :ولا يشكفن فته العغلق بآنة المتغارية» فإن الطواهز 
(*) وهل يحل لغيره أو تكون ميتة؟ الجديد: أنه يكون ميتة» والقديم: يحل لغيره الأكل منه. انظر: 
«العزيز» (5/ 0 77) و«الروضة» (”7/ .)١668‏ 
(4) كذا في ظء وفي زاب س: «محرمًا). 


(5) وللشافعي قول قديم: أنه لا ضمان في شجر الحرم ولا نباته. انظر: «العزيز) (519/5) و«الروضة» 
١6/89‏ 1). 


-١‏ كتاب المناسك كن 


(470) قال: وما قَتَلَ مِن الصيدٍ لإنسانٍ .. فعليه جَرَاؤٌه للمساكين» 
ةه لصاحبهء. ولو جاز إذا ا ال الصيدٍ مِن الَتَوخَضن إلن 
الاشفان أن'يَصِير حكثه''' حكم الأنسن. + + جان أن يُضكى :به ويجري انه 


سن 


ما قَمَلَ مِن الصيدٍء وإذا تَوَحَشَ الإِنْسِيُ مِن الإبل والبقر أن يَكُونَ صيدًا 
يجيه المخرِمٌ ولا يُضَحَي به. ولكن كُلَّ على أصله. 

(91/1) وما أصابّ من الصيدٍ قداه إلئ أن يَحْرْجَ مِن إخرامهء وخروجه 
مِن العمرةٍ بالطوافٍ والسَّعْي والحلاق». وخْرُوجه مِن الححٌ خرُوجان؛ 
فالأول : المي واللعلال وكا لو طاف بعد عَرَفَةَ وحَلَّقَ وإن لم يَرْم فقد 
لاخ وج لاد امي نانااقاني يدلا اذك «ميةاافي الصل و افليس علي 


اع 
سىء . 


ديدخ #لليدخ لكا 
تق يلك 


)200 قوله: «حكمه») من زب س» وسقطت من ظ. 


-١١ 11‏ كتاب المناسك 


)112( 


باب ججزاء الطير”" 


(97) قال الشافعي: والطائر صنفان: حَمَامْء وغير حَمَام. 

6106 تدبا كا نشوا ا .+ قفا اناما ري وابن 
عبّاس ونافع بن عبد الحارث 0 د بن 
المسَيّبِء وهذا إذا أْصِيبَ بمكة أو أصابها المحُرمٌء قال عطاء: «في في القُمْرِيَ 
وَالدَبْسِيٌّ شاةً) . 

(98ة) قال وكن نا مثا وهر افيق حماة"" أ اوفه كا : 

(941/5) وما سِواهُ مِن الطيْر .. ففيه قِيمَئْه في المكان الذي أصِيبَ 
م قال عمرٌ لكَعْبٍ في جَرادَئَيْنَ: ما جَعَلْتَ في نَفْسِك؟ قال: درهمّاء 
فقنال* بخ عرق عرز يجان جَرادَةٍء وافْعَلٌ ما جَعَلْتَ في نفسك». 
وروي عنه أنه قال: «في جرادةٍ تمر وقال ابن عباس في جرادة: «تَصَدَّقٌ 


)١(‏ كذا في ظء وفي س: «الطائر»» وفي ز: «الصيداء والظاهر أن هذا الأخير وهم. 


زفهة6 «الحمام» كل ما عب وهدر وإن تفرق به أسماء ذ فهو «الحَمَام) ' و«اليّمَام) ' و«الدَّبَاسِي) ' و«القّمارِيً) 
و«المّواخت) ' وغيرهاء قال الكسائي: «الحَمَام هو البري الذي لا يألف البيوت» وهذه التي تكون 
في البيوت هي اليّمام»» وقال الأصمعى : : «كل ما كان ذا طوق مثل القَمْرِي والفاختة وأشباهها فهو 


حمام»). قال الأزهري: (ولا يفير إلا ه هذه المطوّقات». وهديره: تغريده وترجيعه صونّه كأنه يسجع » 
ولذلك يقال: (سجعت الحمامة): إذا طرَّبت في صوتهاء وأما عب الحمام .. فإن البري والأهلي 
من الحمام يعب إذا شرب» وهو أن يجرع الماء جَرْعَاه وسائر الطيور تنقر الماء نقرًا وتشرب قطرة 
قطرة» وتقول العرب: (إذا شَرِبِتَ الماء فاغِْتُ ولا تَعْبٍّ)» معنى (فَاغْنِفُ): اشرب نقَسّا بعد نقس» 
(ولا تَعْبَّ): لا تشربه بجرعة واحدة لا تتنفس . «الزاهر) (ص: 587). ١‏ 

(7) وسواء كان مثل حجم الحمام أو دونه علئ الجديدء وقال في القديم: إن كان مثل حجم الحمام 
أو أكبر منه ففيه شاة. 57 «العزيز» (5/ 555) و«الروضة» (79/ .)١1908‏ 


81 كتاب المناسك‎ -١ 


ترع يم مت 


بِقَبْضَةٍ طعام, ولْتَأحُدَنَ بِقَبْضَةٍ جرادات)»؛ فدَلَ ذلك أنّهما رأيا في ذلك 
القيمة وأمرًا بالاصياط؛ 

(91/7) وما كان من بَيْض طَيْرٍ يُؤكل .. ففي كل بَيِضَةَ قِيمَتُه» وإن كان 
فيها فَرْحَ .. فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيهء ولا يَاكَلها مُحْرِمٌ؛ لأنها 
من الضين» :وقد يكن منها 'صيد: 

47) قال: وإِنْ تتفت طَيْرًا .. فعليه بِقَدْرٍ ما نَقَصّ التّنك» فإن تَلِت 
غ2 فالأصاط أن ندنة نو العا أن ل شع عليه إذا انتما عد 
َعْلَم أنه مات من نَنْفِها'". فإن كان غير ممْتَنِع .. حَبْسَه وأَلْقَطه وسّقاه حتّى 
يَصِيرَ ممْتَيِعَاء وفَدَئ ما تقَصّ النْثْفُ منه. 


(91) وكذلك لو كَسَّرَه فِجَبَّرّه فصار أغرَّجٌ لا يَمْتَيْعٌُ .. قداه كاملا . 


)١(‏ وهذا القياس هو الأظهر من القولين» ومنهم من قطع به. انظر: «البحر)» (77/5) و«الروضة"» 
07). 


لذن -١‏ كتاب المناسك 


(91331) 
باب ما للمحرم قتله 


(4179) قال الشافعي: وللمُخرم أن يَفْثَلنَ الحَيِّهَ وَالعَقْرَبَء والمَأرَةَ 
والحِدَأة”'": والغُرابَء والكلْبَ العَقُورَه وما أشْبّهَ الكَلْبَ العَقُورَ مثل: 
السَبْع» التو وَالمَهْدء لدف صغار ذلك وكباره سواء . 

(480) وليس في الرَّحَمّة'" والخنافس والقِردانِ وَالحَلّم وما 
لا يو كل لحقةه :+ عنيواة + الآن هنذا" لتى ين ا لصيند: :فاك اللةدقبارك 
وتعاليل : ويم عب صَبَدُ لير مَا دُمْثْرٌ حزما [المائدة: +9]ء فَدَلَ أن الصيدَ 
الذي كر تعليين نا كان لبها ١‏ الخرام خ لك لان نيزنا اذا رم انين 
الإحرام خاصّة إِلّا ما كان مُباحَا قَبْلّه. 


)١(‏ «الحِدَاءُ» بكسر الحاء مقصور مهموزء الواحدة: «حِدَأة». وهو هذا المصَرْصِر الذي يصيد الفأر 
ويقع عل الجيف» و«الحَدَأ» بفتح الحاء: حد الفأس» وجمعها: «حدَأ). «الزاهر» (ص: ). 

(0) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 584): «الكلب العقور: كل سبع يعقرء مثل: الأسد والنمر 
والفهد والذئب». 

() «الرَّحَمّة): طائر يأكل العَذِرة ولا يصيد صيدّاء وجمعها: «رَحَم). «الزاهرا (ص: 584). 

(5) يقال للقراد أول ما يكون وهو صغير: اتَمُقام» ثم يصير ١حَمْنانًاك:‏ ثم يصير اقُرادًاك ثم احَلَّمَةا 
إذا سمن وكبر» وجمعها: احَلّم). «الزاهر» (ص : )2 


-١‏ كتاب المناسك لك 


(؟1) 


ناننة الاحتضا 27 


)48١(‏ قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ : #يَّنْ تُمَهِرْمُ ها اسيسَرَ 
مِنّ أَطَدَيٌ [البقرة: 0]195 وأخصِرَّ رسولٌ الله وك بالحديبيّة لفح الداهم 
سَبْعقَ» والبقرةة عن سبعةٍ. 

20485 قال: وإذا أخصرٌ 0 كافر 5 ليه أو سُلْطانٍ يخيس في 
سجن نا لإحصاره حيتُ أَخصِرٌ في جل أو حَرَّم ولا قضاءً 
عليه » 9 أن يكون واجًا فيَقْضِي . 
عليه 12 لالعر لسوتي 0 م 0 
خل جز نيه :إذا مده لد م يَفْدِرْ أَجَرَأى. وعليه إطعامٌ 

وقال في موضع آخر: «أشْبَّهُها بالقياس إذا أُمِرَ بالرجُوع للحَوْفٍ أن 
لا يَؤْمَرَ انيد ليام والصوم يُجزِئه في كل مكاناء قال المزني * القيامنٌ 
: وقد رَعَمَ اند هد اسه بالقياس» والصومٌ عنده إذا لم يَجد الهَدَيَّ 
4 اننامز الانفة:. هات تلركعا الت ميك الضويع ان الميضي كن القس "اننا عضر نير 

مُحصّرا)ء ويقال للذي حَبّسه العدؤٌ: «قد خَُصِرَّء فهو محصور)ء وقال الفراء: «لو قيل للذي يمنعه 
لحن أو كوف وقد عسي امورل الدى كتين لاد + ولي كيان للذى حييرة أسيين 
لجاز)ء وعليه لغة الشافعي» وقوله في اللغة حجة» قال الأزهري في «الزاهر) (ص: 5860): 


«وكلام العرب هو الأول» وعليه أهل اللغة» وقول ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو) يدل 
عليل ما قاله الفراء». وانظر: «الحلية» (ص: )١١١‏ وكتاب «الرد على الانتقاد» (ص: 09). 


بذكن -١١‏ كتاب المناسك 


م 


أن تُقَوَّمَ الشاةٌ دراهم» ثم الدراهمٌ طعامّاء ثم يَصُومُ عن كُلّ مذ يومًا"'"'. 

(485) ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنّه قال: «لا حَصْرٌ إِلّا حَضْرٌ العدوٌ 
وَدَمتَ الحَصرٌ الآن)..وعن .ابن مر أنه قال :دلا بحل مُحْرِمّ عو" اذه 
حتّى يَظوف بالبيت”", إلا مَن حَبْسَه عَدُوٌاء وقال: فيْقِيمٌ على حرمهء فإن 
أذْرَكَ الحجَّء وإلا طاف وسَعَْء وعليه الحجّ من قابل وما اسْتَيْسَرَ مِن 
الهذي. ان ان لي اح أي له ول م ل 


)١(‏ للشافعي قولان في إثبات البدل وعدمه لدم الإحصار: 
أولهما: ليس له بدل؛ لأنه لو كان له بدل لذكره الله فى القرآن. وعلئ هذا له قولان فيما يجب 
عليه في حال الإعسارء أحدهما: يقيم علئ إحرامه حتئ يجدهء وهو القول الأول الذي ذكره 
المزني» والثاني: له أن يتحلل في الحال بالنية والحلق» ويذبح إذا قدرء وهو القول الثاني الذي 
ذكره المزني. 
والقول الثانى: إثبات البدل. وهو الأظهرء وإذا قلنا به فما ذلك البدل؟ فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: بدله الصيامء نص عليه في «مختصر الحج»؛ لأن هذا الدم يجب لترك الإحرام» فكان بدله 
الصيام كهدي المتعة» وإذا قلنا به فما ذلك الصيام؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: صيام التمتع عَشَرة 
أيام؛ لما ذكرنا من العلةء وثانيها: صيام فدية الأذئ؛ لأنه وجب لدفع الأذئ» فيطعم ثلاثة أصوع 
لستة مساكين» لكل مسكين مدان» وثالثها: صيام ما يقتضيه التعديل؛ لأن ذلك يستوفي قيمته» 
وإنما يدخل الطعام فيه علئ هذا القول؛ ليعرف به قدر الصوم» لا ليطعم. 
والثاني: بدله الإطعام» قاله في «الأوسط»؛ لأنه أقرب إلى الهدي» وإذا قلنا به ففي ذلك الإطعام 
وجهان: أحدهما: إطعام التعديل» وثانيهما: إطعام فدية الأذىئ. 
والثالث: أن لكل واحد من إطعام التعديل وصومه مدخلًا في البدلية» وهو الأظهرء واختلف 
أصحابنا أنه علئ وجه التخيير أو الترتيب؟ والأصح: الترتيب» وهو اختيار المزني. 
انظر: «البحر» (5/ 87) و«العزيز» )”7”١/5(‏ و«الروضة» )١187/7(‏ و«المنهاج» (ص: .)5١9‏ 

(؟) كلمة «حبسه») من زاب سء وسقط من ظ. 

() كلمة «بالبيت» من زاب» ولا وجود لها فى ظ س. 

(5) هذا إذا لم يَشْرِطٍ التحلل بالمرضء أما إذا شرط أنه إذا مرض تحلل .. فقد نص في القديم علئ 
صحة هذا الشرط. وعلق القول فى الجديد بصحة حديث ضباعة بنت الزبير؛ أن النبى مَل قال 
لها: «أما تريدين الحج؟». فقالت: أنا شاكية» فقال: «حجي واشترطي أن تحلي حيث حَبَسْئَنِي) 


-١‏ كتاب المناسك كن 


(485) والمَرْقٌ بين المخصّر بالعدرٌ والمرض: أن المخصّرّ بالعدة”© 
خائث القتل إِنْ أقامٌ» وقد رُخصٌ لمن لَقِيَ المشركين أن يَتَحَرَّفَ لقتالٍ 
أو يَََبّرَ إن فتق» فيل بالرجوج من خوف فتل إلى أمْنِء والمريض حالَه 
0 ص لدم بالراعة والإحلال رةه قاذ عدف بها مَوْضْعَها؛ كما 
أن السيخ على امسر رُخصَة”"'. فلم يقس عليه”" مَسْحُ عِمامةٍ 
ولا فَفَارَيْن وإن كان أن ع لمر ا :+ اجاز أن 
ادس اه الطريق ومُحْطئ العددٍ حتّى يَمُوتَه الحجّ على حَضْرٍ العدرٌء 
وبالله التوفيق 


- قولان: أظهرهما: الصحة للحديثء والثاني: المنع؛ لأنه عبادة لا ليجوز الخروج منها بغير عذرء 
فلا يجوز بالشرطء وعن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه صحيح جزمًا؛ لصحة الحديث. انظر: 
«العزيز» (5/ 586) و«الروضة» (9/ ”ا/ا١).‏ 

)١(‏ كلمة «بالعدو» من زء واستدركت بهامش سء ولا وجود لها في ظ ب. 

(0) زاد في ز: ١لا‏ تعدئ وفي هامش س: «(لا تعدئ بها». 

(*) كذا في ظء وفي زا س: «فلم يجز أن يقيس عليه»» وفي ب: «فمن لم يقس عليه». 


و -١‏ كتاب المناسك 


) 121 


باب حصر العبد يحرم 
بغير إذن سيده: والمرأة بغير إذن زوجها"' 


(487) قال الشافعي: إذا أَحْرّمَ العَبْدُ بغير إِذْنِ سَيّدِ والمرأةٌ بغير إِذْنٍ 
رَؤْجها . . فهما فى معنئ الإخصارء و ماني منعهماء وهما في 
معن العدوٌ في الإخصارء وفي أكثرّء بأنَ لهما مَنْعَهماء وليس ذلك 
للعدوٌ””'. ومُخالفان"”" له في أنّهما غير خائقَيْن خوقّه. 


)١(‏ كذا في ززس «بغير إذن ...2 في الموضعين» وفي ظ: «بعد إذن ...2)» ولعله وهم. 

(؟) اختلف قول الشافعي إذا أرادت فرض الحج هل للزوج أن يمنعها منه؟ ظاهر رواية المزني: له 
ذلك» وقال فيما ينقل عنه من كتاب «اختلاف الحديث»: ليس لهء والأول الأظهرء وعليه: لو 
أحرمت هل له أن يحللها؟ قولان: أظهرهما - له ذلك. انظر: «العزيز» (591//5) و«الروضة» 
مةا). 


ز[هرة كذا في ظْ س2 وفي زب: «ومخالفون». 


-١‏ كتاب المناسك نكن 


( 115 ) 
باب الأيام المعلومات والمعدودات 


(480) قال الشافعي: و«الأيَامُ المعلوماتٌ»: العَشْرَّء وآخِرها يوم 
نه و«المعدوداثٌ»: ثلا: 5 


0 


يَقَعَا ما على أَيَّام وا نا لم يشما عل انام ١‏ واحدةٍ 3 فاشية الأفرئ أن 
تَكُونَ كُلْ أيَامِ منها غيرُ الأخرَئ؛ السرشانم أَيَامِ منها غيرٌ الآخَرِء 
وهو ما قال الشافعين عندي. 

قال المزني: فإن قيل: لو كانت المعلوماتُ العَشْرَ لكان النَّحْرُ في 
جميعهاء فلما لم يح مم ا ا 


ج12 


ل ناته 00 وتعاليل: وسيم سَمْوتٍِ يبا 6 وَجَعَلَ الْقَمَرَ ضهن 
نوراه [نوح: 21١5-١6‏ وليس القمر في جميعهاء» اننا هو في أحدهاء أفيَنظل 
أن كرك ١‏ لقي قبي لوا ما قال للها كرو وق بالل ول 7" لفان 


الشافعيئ؟ وبالله التوفيق. 


2 
د‎ 
2 
١ 
2 
١ 


)١(‏ كلمة «دليل» من زب س» وسقطت من ظّ 


كن -١‏ كتاب المناسك 


)16( 


باب نذر الهَدذي 9 


(484) قال الشافعي: والهذيُ من الإبل والبَقَرِ والعْنَم كمه ند لله 
كنا قتاع واد فيو غيلون سا ا وإنالم حة», . فلا يَجَئه مِن 
الوبلٍ والبقر والغنم إلا النيق فصاعدًاء ويجزئه اذكه والانة .ولا يجزئه مِن 
الضَّأنٍ إِلَّا الِجَذَّعٌ 0 

(489) وليس له أن يَنْحَرَه ذوو الخرمه وهو مَحِلَّها ؛ لقول الله تعالئ : 


ل سم د 


ثم عِلَها يلها إِلَ الَيَتِ ليق [الحج: *"]. إلا أن يخصَرَ فيَنْحَرَ حيث 
ا كما فَعَل النبيئ ل في الحَدَيبيّة . 

53 )نوإن كان اليندة كدنة ا كدو نلتها قلتي واتمرعاء 
فضَرّبَ شِقّها الأَيْمَنَ مَوْضِعَ السّنام بِحَدِيدَةٍ حتّئ يُدْمِيَها"". وهي مُسْتَقْبِلَة 
القجلة بون انف نا ب لالتعا ررق القائر وو ا ا 1 


3 


اليك والأقهار يه حرا 


. 07303 /0( كذا في زس «نذر الهدي»». وظاهر ما في ظ: «قدر الهدي». وللأول يدل نص «العزيز»‎ )١( 

(0) هذا الأظهر أنه لا يجزئه إلا ما يصح في الأضحية» والثاني: يجزئه أقل ما يتقرب به من جنسهء 
فيخرج عن النذر بكل منحة» حت الدجاجة والبيضة» ونقل هذا عن القديم و«كتاب النذور». انظر: 
«البحر) (5/ )4٠‏ و«العزيز» )١7/9/51١(‏ و«الروضة» (9/ 91”) . 

() قيل له: «إشعار»؛ لأنه جعل علامة للهدي. وكل شيء أَعْلَّمْتَه بعلامة فقد أَشْعَرْته يقال للملك إذا 
أصيب وقتل: «قد أشْعِراء وكانت العرب تجعل دية الملك ألف بعير إذا قتل ويقولون: «دية 
الفتغزهفكرهوا أن يقولرا + تفن المللفط «ققالرا+ أشني #الزاهن» (صن 1337-4 

(:) «خرَبٌ القِرْيّة والمزادة»: عراهاء واحدها: الحرْبة»» ويقال للثقب المستدير في الأذن: ١خرْبة»‏ أيضًا 
تشبيهًا بحُرْبة المزادة. «الزاهر» (ص: 7580). 


-١‏ كتاب المناسك يكن 


(44) قال: ويَجُورُ أن يَشْتَرِكَ السّبْعَةُ في البَدَنَةِ الواحدة» وفي البقرة 
كذلك. ورُوِيَ عن جابر بن عبد اللهء قال: «تَحَرّنا مع رسولٍ الله كَل 
بالحدَيْبيّة البَدَنَةَ عن سَبْعِقَ والبقرةً عن سَبْعقٍ) . 

5 13ل ون ان الوذى باق يت :يق عه قصينيا: 

(490) وتُنْحَرٌ الإبل قِيامّاء مَعْقُولَةَ وغيرٌ مَعْقُولَةه فإن لم يُمْكِنْهُ .. 
نَحَرَها بارِكَةً وتُنْبَحُْ البَقَرُ والعَنَمُء فإِنْ دَبَحَ الإبلَ ونَحَرّ البَقَرَ والعَنَمَ .. 
أخْرَّأه ذلك. وكَرِهْتّه له. 

(534) إن كان سهتيرا من خده نموا لقث بالسيج وسكي ثيه 
الضَفا والمروة قبلَ أن يَحْلِقَ عند المروة» وحيث نَحَرَ من فجاج مكة أَجْرَأ 
إن كان عناخا ع و يدها ب مار الكل و ا عن وين 
نْحَرَ مِن مِنَ أَجْرّأه. 

(495) وما كان منها تَطَوّعَا .. أَكُلَ منها؛ لقول الله جل وعز: 8هَإدًا 
وق ناج ولا للحت اف ابح :ده راكل وببول الله كلش ون لخم 
ونوا لكا و و33 قرز رو فال اوج مك مها م ديا مر 
بينها وبين المساكين» ولا بَدَكَ عليه فيهاء وما كان واجبًا مِن جزاء صيدٍ 
أو غيره .. فلا يَأكُلُ منها شيئًاء فإِنْ أكَلَ فعليه بِقَدْرٍ ما أكَلَ لمساكين 
الْحَرّمء وما عَطَبَ منها فعليه مكانه. 


دلخ #للدلخ لكا 
تق يلد2 


)١(‏ يقول: إذا تُجرت البدن ودُبح الهدي وَاسْبَطرتْ للموت وسقطت جنوبهاء فكلوا منهاء يقال: 
((وجب الحائط» يجب» وَجَبَّة): إذا سقطء» وااوجب القلب» يجبء» وَجِيبًا): إذا اضطرب من 


الفزع » وااوجب البيع يجب وجويًا»): إذا انعقد. «الزاهر» (ص: 585 . 


٠ [‏ ] 
حشنوات: البو 
من ثمانية كتبء فيها أربعة جديد. ومنها قديمء ومنها «إملاء علئ 


الموطأ). ومنها علي «مسائل مالك المجموعة». ومنها «إملاء على مسائل 
هج ونا هار قياهم كنب الا 


)١(‏ في س: «أول مختصر كتاب البيوع». 
6 الفقرة من س» ولا وجود لها في سائر النسخ ظ زاب. 


؟١-‏ كتاب البيوع لليف 


)91170( 


باب ما أمر الله تعالى به 


ل ا 
ونهى عنه من المبايعات» وسنن النبي كك فيها 

(497) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ: «لا تَأَكُلُوَا أَمَوْلَمم 
ييَنَحكُم بالطلل إل كن تكرت يكدرة عَن رَاضٍ مَدَكْمه [النساء: 004 
فلمًا نَهَى رسول الله كَثِةِ عن بُيُوعَ تراضئ بها المُتبايعان .. اسْتَدلَلنا 


أنَ الله تعالئ أَحَلّ البيوعَ إِلَا ما حَرَّم على لسانٍ رسوله يَكةِ أو كان في 
نا 


(4919) فإذا عَقَدا بَيْعَا بما يَجُورُ وافترقا عن تَراض منهما به نه 
يَكُنْ لأَحَدٍ منهما رَدُ إِلَا بعيبء أو يشرظط خجيار” ”2 . 


)١(‏ الترجمة من هامش س. 

(0) «الأموال»: جمع مالء وسمي مالّا؛ لأنه يميل إليه الناس بالقلوب» و«الباطل»: كل ما نهئ الله 
ورسوله عنه من القمار وغير ذلك» ثم قال: هإِلَا ل ككرت يجترة4. وقال بعض أهل العلم: 
هذا استثناء منقطع؛ كأنه قال: لكن تجارة عن تراض منكمء قال: وذلك أنه لا يجوز استثناء 
التجارة من الذي يؤكل بالباطل» والعرب قد تأتي بما لفظه الاستثناء» ولا يكون الثاني من الأول. 
«الحلية» (ص: .)١580‏ 

«الخيار»: أن يكون لكل واحد منهما الاختيار في فسخ البيع وإمضائهء وشرط الخيار: أن يشترط 
أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل علئ ما وردت به السنة» وهذا غير الخيار الذي جعله 
لنبي كَلِْةٍ للمتبايعين ما لم يتفرقا؛ لأن هذا خيار يجب لهما ما لم يتفرقا وإن لم يشترطاهء والأول 
خيار مشترطء يكون للذي اشترطه منهما بعد تفرق الأبدان مدة محصورة بالسنة» وإنما بينت وجوه 
لخيار لئلا يلتبس على المتفقه» ووجةٌ من الخيار ثالث جاء في السنة المأثورة» وهو أن يعقد 
لمتبايعان بيعًا صحيحًا ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهماء فيقول له: «اختر إنفاذ البيع 
أو ردها» فإن لم يختر رده بعد هذا التخيير فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا. «الزاهرا (ص: 5/17) 
و«الحلية» (ص: 5؟١).‏ 


ضفن 


ار 


ف ؟١-‏ كتاب البيوع 


7 المزني: وأجاز فى «الإملاء) وفي ١كتاب‏ الوا الجديد 
الس 0 وفي «الصداق» وفي «الصلح) خيارَ الرَّ لَرؤْية وهذا 1 غير جائزٍ 
في مَعْناه”"2. قال المزني: وهذا ينْفِي خِيارَ الرُؤيَةَ وأذلّئ ب اميل 


جه 


0 ا لقال لييهنا :هده فقيو ند جوفير مقر وفةة 
وأنّه يَبظل بَبِعْ التَوْبِ يُرَى بَعْضٌه””'؛ لجَهْلِه به فكيّف يُجِيرُ شراءً ما لم يَرَ 
شَيْئَا منه قَظَ ولا يَدْرِي أله تَوْبٌ أم لا؟ حتّى يَجْعَلَ له خِيارَ الرّؤية”"' . 


)١(‏ كذا في ظء وفي زا س: «وفي القديم». 

(؟) قوله: «في معناه» من ز سء» وسقط من ظء ثم الفقرة إلى هنا سقطت من ب. 

() كذا في ظ ب سء وفي ز: «علئ». 

(5) في ب: (إن البيع». 

(5) كذا في ظ سء. وفي ب: «لم ير بعضه)» والمعن واحد. 

(5) منع خيار الرؤية مبني علئ القول بعدم صحة بيع العين دون رؤيتهاء وقد نقل الأئمة قولين عن 
لشافعي في ذلكء. قال الماوردي في «الحاوي» (77/5): «نص الشافعي في ستة كتب على 
صحتهء في القديم والإملاء» والصلح والصداق» والصرف والمزارعة» ونص في ستة كتب أنه 
لا يصحء في الرسالة والسيرء والإجارة والغصبء. والاستبراء والتصرف في العروض»» وقال 
لنووي في «المجموع» :070٠/4(‏ «واختلف الأصحاب في الأصح من القولين» فصحح البغوي 
والروياني صحته» وصحح الأكثرون بطلانه» ممن صححه المزني والبويطي والربيع»ء وصححه أيضًا 
لماوردي والشيرازي في «التنبيه» والرافعي في «المحرراء وهو الأصح. وعليه فتوئ الجمهور من 
لأصحاب»» قال: «ويتعين هذا القول؛ لأنه الآخر من نص الشافعي» فهو ناسخ لما قبله»» قال 
لبيهقي في كتابه «معرفة السئن والآثار» (4/4): «جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب 
لصلح والصرف وغيرهماء ثم رجع فقال: لا يجوز؛ لما فيه من الغرراء قال عبد الله: ثم إن في 
محل القولين ثلاتَ طرق: أصحها: أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق» والثاني: 
أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري» فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعًاء والثالث: إن رآه 
لمشتري صح قطعًاء وإلا فالقولان. انظر: «العزيز) )5١١/5(‏ و«الروضة» (7/ 2077 وانظر 
(الفقرتين: ١8817‏ ولا56١).‏ 


-١‏ كتاب البيوع وت 
1227١‏ ) 
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


(444) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله للخ قال: «المتبايعان كل واحدٍ منهما علئ صاحبه بالخيارٍ ما لم 
يَتَقَرّقا» قاء إلا بَيْعَ الخيار). 

(499) قال الشافعي : وفي حديث ابن عمر"'“: «كان إذا أراد أن 
يوجب البيْعَ م قَليًا نم وَجَع". وفي حديث أبي الوَضِيء. قال: اكُنَا في 
غَرْاةٍء فباع صاحبٌ لنا قرسا مِن رجلء فلمًا أرَدْنا الرَحِيلَ خاصّمّه فيه إلى 
أبي بَرْرَة فقال أبو بَرْرَةُ: : و ردول الله كِهِ يَقول: البَيّعان بالخِيارٍ ما 
لم يَتَقَرّقاه'"2. قال: وفي الحديث ما لم يَحْضُرْ يَحْيَ بِنَ حَسَانَ حِفْظه 
سمعتّه مِن غَيْرِه أنّهما باتا لَيْلَهَ تم غَدَوَا عليهء فقال: لا أراكُما تَمَرَقْثُما 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «وفي حديث آخر أن ابن عمر)»» والحديث واحدء والمقولة لنافع عقب 
الحديث السابق. 

(؟) «البيعان»: العرب تقول: «بعت» بمعنئ: بعت ما ملكثه من غيري فزال ملكي عنهء وتقول: ١‏ 
بمعنل: اشتريت» ويقال لكل واحد منهما: «بائع وابَيّعَ)ء ومنه قول النبي كَل : «البَيّعان بالخيار ما 
لم يتفرّهَاء» وكذلك «شَرَيتُ) تكون بمعنيين متضادين» وإنما أجيز ذلك؛ لأن الثمن والمثمن كلاهما 
مبيع إذا تبايع المتبايعانء قال الله وِك: «إولا توا بابق كَبَنا ليلا وِكىَ كأنَوْو4 [البقرة: »]4١‏ 
فجعل الثمن مشترى كسائر السلع» وقوله: «يتفرقا» هنا وفي الحديث السابق ورد في ز «يفترقا»» 
والوجهان ثابتان من جهة الرواية» وينبغي معرفة ما قيل في الفرق بينهماء فروئ ثعلب عن 
ابن الأعرابي عن المفضلء قال: «قَرَقْتُ بين الكلامين -مخففًا- فافترقاء وقَرَّقْتُ بين اثنين -مشددًا- 
فتَمَرّقاه» قال ثعلب: «فأراه جعل الافتراق في القولء والتفرق بالأبدان»» والذي يذهب إليه 
الشافعي أن الفرقة إنما هي بالأبدان» وذلك أنه لما كان الاجتماع علئ التساوم إنما هو بالأبدان 
والكلام». كان الافتراق كذلك لا يكون إلا بهما. «الزاهر) (ص: 591-1817) و«الحلية) 
(ص: 5ل 5؟5١1).‏ 


:م1 ؟١-‏ كتاب البيوع 


وجَعَل لهما الخيارَ إِذ'' باتا مَكانًا واجدًا بَعْدَ البَيّعء وقال عطاءٌ: ١يُحَيرٌ‏ بعد 


5 2 5 ان ع 52 6 7 
وُجوب البيع»؛ وقال شرَيح: «شاهدا عَذْلٍ أنكما تَمَرَقْثُما بعد رضًا 0 


> هم عم فى 


أو خَيّرَ أحدذكما صاحبّه بعد البيع». قال الشافعي: ا 1 
الأكْثَرٍ مِن أمْل الحجازء وال عن أهل الآثار بالبُلدان. 

)قال وعها كن القياز "عي نقناومقق + 3 ايكرنان 
مكساومي» نم يَكونان مُتَبايِعَيْن» ولو اونا فقال رجل: «امرأتي طالقٌ إن 
كُْتُما تَبِايَعْتُما؛ كان صَادقَاء وإِنّما جَعَل لهما النبئ يَدٍ الخِيارَ بعد التَّبايُع ما 
لم يَْتَرقاء ولا تَقَرّقَ بعدما صارا مُتََايعيْن إلا تَقَرّق الأندان. 

)0٠١1(‏ فكل مُتَبايعَيْنَ في سِلْعَةٍ وعَيْنِ وصَرْفٍ وغيره» فلكُلَ واحدٍ منهما 
ا 


)١(‏ كذا فى ظ بء وفى زدس: (إذا). 

(١‏ كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «رضا بع بدون الجار. 

(*) «التساوم»: أن يعرض البائع سلعته بثمن ماء ويطلبه الآخر بثمن دونه» ويقال: «سُمْت السلعة»؛ 
أي: عرضتهاء و«سمتها بكذا»: إذا طلبتهاء ويقال: «استمتها» في الطلب». وكل جائزء والعرب 
تقول: عَرَضَ فلانٌ علي سَوْمَ عالّدَه إذا عَذَّرَ في عَرْضِه الطعام علئ من نزل به؛ كعَرْض العالّة من 
الإبل علئ الماءء وذلك أنها إذا عَلَْتْ بعد النَّهَلى لم تشرب. فالذي يعرضها على الماء لا يبالغ في 
عرضه. «الزاهر) (ص: .)59١‏ 

قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 597): «هكذا رواه المزني عن الشافعي» وعبارته في «الأم) 
خلاف ما رواه المزني؛ لأن الشافعي قال: (فكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين 
أو صرف أو غيره) 2. 

قال الأزهري: فقوله: «في سلف إل أجل»؛ أي: في سلم إلئ أجل معلوم» و«أسلفت وأسلمت» 
بمعنّى واحدء وقد يكون السلف بمعنئ القرض» وقوله: «أو دين»؛ أي: أو في دين؛ أي: باع 
أحدهما من صاحبه سلعة بدين؛ أي: بمال مؤجل من دراهم أو دنانير» وقوله: «أو عين»؛ أي: 
كان تبايعهما السلعة بنقد حاضرء يقال: «اشتريت أحد هذين العبدين بالدين» والآخر بالعين»؛ 
أي: اشتريت أحدهما بمال مؤجلء» والآخر بالنقد الحاضرء و«العين» في غير هذا الموضع: 
الدنانير خاصة» يقال: عند فلان عين كثير»؛ أي: دنانير كثيرة» و«الورق»: الدراهم خاصة» - 


4 


ار 


؟١-‏ كتاب البيوع نيف 


0٠٠١‏ وإذا كان يَجبٌ بِالتَّمَرّقِ بعد البيع» فكذلك يحب إذا خَيّر 
أحدّهما صاحبّه بعد البيع» وكذلك قال طاوس: ١حَيّر‏ رسولٌ الله يِه رجلا 
بعد البيع. فقال الرجل: عَمْرَكَ الله'' ممّن أنت؟ فقال رسول الله كله : 
امْرُؤٌّ مِن قُرَيْشلِ»» قال: فكان طاوسنٌ يَحْلِفُ: ما الخيارٌ إِلّا بعد البيع”” . 

0٠١(‏ قال الشافعي: فإن اشْتَرّى جاريةء فأغتّقّها المشتري قبل 
التَمَرّقِ أو الخيارٍء واختار البائع نَفْضّ البيع .. كان لهء وكان عِنْقُْ المشّْتّرِي 
باطلا + لأنه أَغْتَقّ ها لم يَتِمّ له مِلْكه وإِنْ أَعْتَقَها البائعم . . كان 0 

)٠5٠١5(‏ قال: ال فوَطئّها فَأخبَّلّها قبل التَمَرّقَ في 

من البائع» فاختار البائعٌ فَسْحَ البيع .. كان على المشْتّري 00 
وَلَدِه منها يوم تَلِدُه ولّحِقَه بالشبهَة . 
)٠٠١(‏ وإن وَطِنَها"' البائعٌ . . فهي أَمَنّهء والوَّظء الْتيارٌ لِمَسْخ البيع . 


2 8 


- و«العين» في كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذين فسرناء فالعين: الإصابة بالعين» 
يقال: «عِنْتُهِ أَعِينُهِ عَيْنّاه: إذا أصبته بالعين» والعين التي يبصر بها: الناظرء والعين: الربيئة» وهي 
الطليعة» وعين المال: خياره» وعين الشىء: نفسهء يقال: «لا أقبل إلا درهمى بعينهء وإلا مالى 
بعينه»» والعين: التي يخرج منها الماء» والعين: مطرٌ أيام لا يُقلع. والعين: ما عن يمين قبلة 
العراق» ويقال فى الميزان: «عين» إذا رجحت إحدئ كفتيه علئ الأخرئ» والعين: عين الشمس 
في السماء. 

)١(‏ «عمْرَكَ الله نصب على معنل: عَمَّرْتَكَ الله؛ أي: سألت الله عُمْرَكَ وتعميرَكَء ويقال: «عُمْرَك 
الله يمين بغير واوء كأنه قال: وعمرَّكٌ والله» ويقال: معناه: وعبادتك اللهء ويقال: «فلان يَعْمَرٌ 

ربّه)؛ أي : يصلي ويصوم. ويقال: «أَعْمَرَكَ اللهُ» , بمعنئ : أبقاك وأطال عمرك. «الزاهر) (ص: 597) 
و«الحلية» (ص: .)١75‏ 
وهب. عن ابن جريج» عن لك عن 506 ل أن ابي كله 006 من راي 
حِمْلَ حَبْطِء فقال: اخترء فقال الأعرابى: من أنت عَمْرَكٌ اللهَ بِيعًا). 
زفرة كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «وإن كان وطتها»). 


كمع ؟١-‏ كتاب البيوع 


قال المزني: وهذا عندي دليل علئ أنه إذا قال لامرأَئَيْن له: «إخداكما 
ظالقا كان" له الحزاز و كإن وطرء إخازهها .1 أضنة آنا كون قد اخعارها 
فظَلْقت الأخْرَئ؛ كما جَعَل الوّظء الحتيارًا لقَسْخ الببع" . 

)٠٠١7(‏ قال الشافعي: فإِن اف ا قبل أن يَتَمَرّقاء فالخيارٌ 
لوارثه”" . 

(1310) ولق كاضة فيك فلحت دبل التدرق ل النرفا م فولدقا 
للمُشْتَرِي؛ لأنْ العَقّْدَ وَقَعَ وهو حَمْل. 

)٠١(‏ وكذلك كُلُ خيارٍ بشَرْطٍ جائز في أضل العَقْدِء ولا بأمنَ بنَقْدٍ 
الثّمَنِ في بَبْع الخيار . 


- 


)١٠١9(‏ قال: ولا يَجُورٌ شَرْط خيار أكثَرَ مِن ثلاث» ولولا الخبرٌ عن 
رسولٍ الله يَهِ في الجْيارٍ ثلانًا في المُصَرَاةٍ ولحَبّانٍ بن مُنْقٍِ فيما اشْتَرَئ 
ثلانًا .. ما جاز بعد التَّمَرقِ ساعةًء فلا يُكون للبائع الانْتفاعٌ بالنّمَنِ 
ولا للختتري الانتفاع بالجارية» فلمًا أجارّه النبيئ كَل على ما وَصَفْناه ثلاث 
لقنا وَلم نُجاوِرْه» وذلك أن أمة يُشّبه أن يكون «ثلانًا» حَدًا. 


)١(‏ كذا في ب سء. وفي ظ ز: «كان» بدون فاء. 

(5) انظر: المسألة في «كتاب الطلاق» (الفقرة: .)5751١‏ 

(9) كذا قال هناء وقال في «كتاب المكاتب» في «باب بيع المكاتب» (الفقرة: 9987): «وإن باع فلم 
يتفرقا حتئ مات المكاتب وجب البيع»» وللأصحاب في النصين ثلاثة طرق: أصحها - طريقة 
القاضي أبي حامد وأبي إسحاق: أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج: أحدهما - أنه يلزم 
البيع ؛ لأنه خيار يسقط بمفارقة المكان» فبمفارقة الدنيا أولى» وأظهرهما - أنه لا يلزم» بل يثبت 
للوارث والسيدء والطريق الثاني: القطع بثبوت الخيار للوارث والسيد» وقوله في «المكاتب»: 
«وجب البيع» أراد به: أنه لا يبطل بموته كالكتابة» والثالث: تقرير النصين» والفرق: أن الوارث 
خليفة المورث فيقوم مقامه في الخيارء والسيد ليس خليفة للمكاتب» وإنما يأخذ ما يأخذ بحق 
الملك. انظر: «العزيز» )١١٠//5(‏ و«الروضة» .)55١/7(‏ 
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)11( 


باب الرّبا وما لا يجوز بيع 


بعضه بد ببعض متفاضلًا ولا مؤهَلًا والضيف7 


)٠٠٠١(‏ قال الشافعي: أخبرنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفيُ؛ عن 
أيُوبَه عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يَسارٍ ورجل آخَرَ"'» عن عُبادَة 
بن الصَامِتِء أنْ النبي كَل قال: ١لا‏ 16 الذهبّ بالذهب» ولا الوَّرِقَ 
بِالوَرِقِء ولا البرّ بالبرٌء ولا الشّعيرٌ بالشّعيرء ولا الثَمْرَّ بِالتَمْرِءِ ولا الملحَ 
بالملّح. إلا سَواءً بِسَواءٍء عَيْنَا بعَيْنِ يَدَا بيده ولكن بِيعُوا الذهبّ بالوَرِقٍ 
اورت بِالدَّمَبِء والبرٌ بالشّعيرٍ والشّعيرَ بالبْرٌّ والثَمْرَ بالملح والملح بالثَمْرٍ 
َدَا بِيَدِء كيف شِعتُم). وقال: ونَقَصٌ أَحَدُهما: إل انيت وا 
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الاخر: «فمن زاد أو ارزداد فقد أزيئ»” " 


)١(‏ كلمة (بيع) من ززاسء» وسقط من ز قوله: «ولا مؤجلًا». و«الربا» من الزيادة» يقال: «رَبَا الشي 
يربو»» وهو علئ وجهين: أحدهما حلال» والآخر حرامء فأما الحلال .. فأن يهب الرجل 
لصاحبه هبة علئ ثواب يطلب أكثر مما أعطئء فهذا جائز وإن كان مذمومّاء قال الله: «وما عَايَدشْم 
يّن ريا َو ف أَنولٍ ألنَاين لا يَربواْ عِندَ لَه [الروم: 4]ء وأما الربا الآخر .. فالذي نهئ الله 
عنهء وهو الذي فسره النبي كل «الحلية؛ (ص: 5؟١).‏ 

(؟) قال البيهقي في «المعرفة» (75/4): «الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد» قاله سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين» عنهما». 

(7) معنئ قوله: (إلا سواء بسواء»؛ أي: لا يجوز إلا مستويًا بمستوء لا فضل في أحدهما علئ الآخرء 
قال الله ويك : مَلسوأ كمي [آل عمران: *١١]؛‏ أي: ليسوا 000 وكذلك قوله تعالل: «ؤسواة 
لِمَكِإِنَ* [فصلت: ١٠1]؛‏ أي: مستويّاء وهذا مصدر وضع موضع الفاعل فاستوئ الجميع والواحد 
والذكر والأنث فيه» ويكون السواء أيضًا بمعن العدل والنصفه. قال الله يِكَ: #تمالوا إل كَمَمَ 
سَوَةٍ بَيْنَنَا وَيَتْكَعُ4 [آل عمران: 54]؛ أي: كلمة عدل لا جور فيهاء وبمعنئ الوسطء قال - 
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)٠١1١(‏ قال: وهو'' مُوافِقٌ للأحاديثٍ عن رسولٍ الله يَكِِ في 
اضرق يؤبه تخد" :وبها تركنا قو من روف عن أسامة أن العبخ كله 
قال: (إِنّما الرّبا في النّسيعة»”"؛ لأنّه مُجْمَلُء وكل ذلك مُفَسّرٌ فَيَحْتَمِلٌ أن 
يكونّ النبئ يل سْئِلَ عن الرّبا في صِتْمَيْن'““ مخْتَلِفَيْن: ذَهَبٍ بِوَرِقِء أو تَمْرِ 
ِحِنْطَةَ!”'» فقال: «الرّبا في 2 د فأدَى قَوْلَ النبين لله ولم يو 
المسالة. 

)29١١0(‏ قال: ويَحْتَمِلَ قولٌ عمرَّ عن النبي كَل : «الذهبٌ بالوَرِقٍ ربّاء 
إلا هاءَ وهاء» . . يُعْطِي بِيَدِ ا باخروف ‏ فكون الأحذ مع الإغطاعء 
ويَحْتَمِلَ أن لا يَتَقَرَقَ المُتَبِايعانٍ مِن مكانهما حتّئ يَتَقابّضاء فلمًا قال عمرٌ 
لمالكِ بن أَوْسٍ: ”لا ثُفارِقه حت تُغطيّه وَرِقه أو تَرْدَ إليه ذَعَبَّهه. وهو رَوَئ 
الحديتٌ . . دَلَ علئ أن مَخْرَجَّ «هاءَ وهاء» تقائْضهما قبل أن يَتَمَرّقا . 


- الله يِكَ: هاه فى سَوَلِ لَلْتحِيرِ» [الصافات: 505]؛ أي: في وسطها . 
وقوله: «عيئًا بعين»؛ أي: حاضرًا بحاضرهء وقوله: «يدًّا بيد)؛ أي: يعطي بيد ويأخذ بالأخرئء 
قال الفراء: «العرب تقول: (باع فلان غنمه باليدين»» يريدون: سلمها بيد وأخذ ثمنها بيد» ويقال: 
(ابتعت الغنم باليدين)؛ أي: بثمنين مختلفين». 
وقوله: «من زاد أو ازداد فقد أربل» يقول: من زاد صاحبه علئ ما أخذء أو ازداد لنفسه على ما 
دفع .. فقد أربئ؛ أي: دخل في الربا المنهي عنه»ء وتقول للرجل إذا أعطيته شيئًا: «هل تزداد؟»؛ 
أي: هل تطلب الزيادة على ما أعطيتك؟ «الزاهر» (595). 

)١(‏ كذا في ظ ب سء» وفي ز: «وحديث عبادة». 

(0) كذا في ظء وفي ب س: «قلنا»» وسقطت الكلمة رأسًا من ز. 

(*) «النسيئة»: التأخيرء رفز اهم علق تيل وفعيله يقوم مقام الإنساء والنَّسُءِ؛ٍ يقال: «نسأ الله فلانًا 
أجَلّه -بغير ألف- نسيئة ونَسْنَاء وأَنْسَأ في أجله إنساء ونسيئة». «الزاهر») (ص: 595). 

(:) كذا في زب سء وفي ظ: «الصنفين» بالتعريف. 

(5) كذا في ظء وفي ب س: «من ذهب ...22 وفي ز: «ذهبًا بِوَرِق» أو تمرًا بحنطة». 
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)قال والزنا هن وعيية + احتدهنا: فى اللمد وار ناد "فى 
الوَرْنٍ والكَيْلٍ''. والآححرٌ: يَحُونْ في الدَيْنِ بزِيادَة الأجل . 

(5*15) قال وإتما خرنيا ما 0 الله و ون لماكو 
الوَرْنِ مِن الذهب والوّرِقٍ؛ لأتهما غيرٌ مَأكُولَيْنِ ومُباينان لما سواهماء 
وهكذا قال ابنُ المسيّب: (لا ربا إلا في ذُهَبِ أو وَرِقِء أو ما يُكالٌ 
أو يُورَّنَْ مما يُؤكَلُ ويُشْرَبُ». قال: وهذا صحيح”". ولو قِسْنا الوَرْنَ عليهما 
لرقبا ال ود ادوجو سار كما لا جكون أن نشل ديار 
في مَوْزُونِ مِن وَرِقِء ولا أعْلَمُ نين المسلمين اختلاكا 2001 الدينار والدرهم 
يُسْلْمان فى كل شي ولا يُسْلَمُ أحذهما في الآخَر غير أن مِن الناس مَنْ 
كرة أن يُسْلِمْ دينارًا أو دراه في فلوس : وغيرا عتدنا ضاق 6" آنه لا زكاة فيها 
ولأان ره" تولآنها”*" بدت يتين الأشياء المذلقة» :وما انظ في التزر 
إل أضلهء والتّحَامنُ ما لا ربا قله قل انما ع -منهم إيراهيمُ النَحَعي- 
اتلك فى النتويرة فال.وكيف يكون تمد وله الذسي وتات فيرو 
الوَرِقٍ دَراهمَّ في معنئ الذهب والوَرِقٍ غيرَ مَصْروبَيْنه ولا يكون مَصرُوبٌ 
)200 كذا في ظ زا س» وفي تب (وفي الوزن والكيل» بالواو. 

(0) قول سعيد بن المسيب هو مذهب الشافعي في القديم» ويعبر عنه بأن العلة: الطعم مع الكيل 
أو الوزن» وقال في الجديد: إن العلة الطعم فقط. انظر: «العزيز» .)44٠/45(‏ 

(7) من زاب سء وفي ظ: ١لأن».‏ 

(5) «القّبرا من الدراهم والدنانير: ما كان غير مصوغ ولا مضروبء وكذلك من النحاس وسائر الجواهر 
ما كان كُسارًا رُفانًا غير مصنوع آنيةَ ولا مضروب فلوسّاء وأصل التبر من قولك: «تبرت الشيء»؛ 


أي: كسرته جذادًا. «الزاهر» (ص: 595). 
(5) كذا فى ظء وفى زب س: «وأنها». 
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(55) "قال الشافعي: .ولا يكور انر نشلة قكاامنا. يكال ونون 
ون الساكر و المقروب دقن شو دمي ةتون غلك اسان معان كناميية 
ودار ما بارا علو لقي لذ ل عتم إن لنت وى الفمفة والفمة 
القى لا تلك فى" الذهعب:: 

0») وكل ما خََرَجَّ مِن المأكولٍ والمشروب والذهب والفضة .. 
ذلا يأمن بعضه تعفن نتفافيلة وال أحل ون كان من عع واحل.. 

0١10‏ فلا بأ أن يُسْلِف بَعِيرًا في بَعِيرَيّن أرِيدَ بهما الدَبح أو لم 
يُرَدْء ورظل نحاس بِرِظَليّن» وعَرْضًا بِعَرْضَيْنء إذا دَفعَ العاجل» ووّصَفَ الآجل . 

)٠١1(‏ وما أكلَ أو شرب مما لا يُكالٌ ولا يُورَنْ .. فلا يُباعٌ منه 
ياب برَظب؛ قياسًا عندي علي ما يُكالٌَ ويُورّن مما يُؤْكَلَ أو يُشْرَبُء وما 
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يُبقى ويدخره أو لا يبقئ ولا يدخرء. وكان أولئ بنا من أن نقِيسّه بما يباع 
عَدَذَا مِن غير المأكولٍ مِن الثياب والخَشّبٍ وغيرهماء ولا يَصْلحُ على قياس 
هلا اقول تان" اورقا لق د ةالو لذ واولا شد كله مسر دون 
ولا بِطيِحَةٌ ببِطيحَتَيْنَه في نحو ذلكء ويُباعٌ جِنْسٌ منه بجئس غيره مُتَفاضِلًا 
يوان كذ و :لايل فاه مسد جين ف كا ااام يمد عطق دف 
تمرٍ في نحو ذلك . 

)3١١19(‏ وما كان مِن الأذويّة هِلِيلّجها وبليلجها”" وإِنْ كانث لا تُقْتَاتُ 
فقد تُعَدُ مأكولة ومشروبةً» فهي بأن تُقامسَ علئ المأكولٍ والمشروب للقُوتٍ 
)١(‏ كلمة «من» في ززب سء» وسقطت من ظ. 
() كذا في ززسء. وفي ظ: «رمانتين»» وفي ب: «ولا يصلح على هذا القياس رمانة». 
(") «الهِلِيلّج» بكسر الهاء واللام الأولئ وفتح الثانية» ويقال: (إِهْلِيلّج). وكذلك هو في زء وهو بكسر 

الهمزة واللام الأولى وفتح الثانية» ويقال: بفتح اللامين» مثل : (إبرَيْسَم2 و«البليكج) : دواء هندي 
معروف. انظر : «المصباح» (مادتا : هلج وبلج). 
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-لأنَ جميعّها في معن المأكولٍ والمشروب لمنفعة البَدَنِ- أؤلى من أنْ قاس 
علئ ما خَحَرَجَ مِن المأكولٍ والمشروب من الحيوان والثَّيِابٍ والحَشَّبٍ وغيرها . 

)٠١٠١(‏ قال: وأضل الحنطة والثَّمْرِ الكَيْلُء فلا يجوز أن يُباعَ مِن 
الجنْس الواحدٍ بِمِثْلِه وَْنَا بِوَرْنٍ ولا وَرْنَا بِكَيْل؛ لأنَ الضَاعَ يُكون وَرُنَه 
أتلا ل وصاع دُونّه أو أكْثَرٌ منه. فلو كيلا كان نا بأكثْرٌ من صاع كَيْلا. 

)29١11(‏ ولا يجُورُ بَيْعُ الدّقِيقٍ بالجِنْطَةٍ مِثْلّا بمِثْل من قِبَلٍ أنّهِ يَكون 
مُتَفَاضِلًا في نحو ذلك . ١‏ 

. ولا بأسَ بحل العِنَبٍ مِثْلًا بمثْل. فأمًّا َل الزَّبيبٍ‎ )020١70( 
فلا خيرٌ في بَعْضِه بِبَعْض مِثْلًا بمِثْلٍ من قِبَلٍ أن الماء يَقِلَ فيه ويَكُثْر فإذا‎ 
اشتلفكة اجام فاك امن‎ 


)٠50(‏ ولا خير ذ في النّحَرّي فيما في بَعْضِه بِبَعْض ربا. 
)1١75(‏ ولا خيرٌ في مُدَّ عَجْوَةٍ ودرهم بِمُدَيْ عَْجْوَةا''. حتّى يَكونَ 
)١٠(‏ وكل زَيْتِ ودهْنٍ لَوْزِ وجَوْز وبُرُورٍ لا يَجُورُ من الجنس 
الواحدٍ إلا مِثْاَا بمئلء فإذا الختلف الجنسانء فلا بأسن به مُتَفَاضِلًا يَذَا بِيَدِ. 
50 )ول يجوز من اللجنس,الواحد. مَظَبُوْخًا بتي منه بحا إذا 
كا" امنا رمقل خاى :ول لاوخ وده حو أن الا مف ين 
بَعْضٍ أكْثَرَ مما تَنْقُّضُ مِن بَعْضء وليس له غاية يَنْنَهِي إليها كما تَكُونْ للدّمْرِ 
غاية في اليس تنه إليها 
)١(‏ «العَجُوّة): جنس من التمر معروف» وهي ألوان» وهذا الصٌّيّحاني الذي يُحمّل من المدينة. 


«الزاهر» (ص: 595). 
(5) قوله: «إذا كان» من زب سء وسقط من ظ. 
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قال المزني : رف مير تراطه -يعني: الشافعيّ- «إذا كان إِنّْما يدّكَر 


مظبوا كا انع 1ف أن القنامنة أن نا اذم وها د انار لي 


0070 ولا يُباعٌ عَسَلُ تَخل بِعَسَلٍ تخل إلا مُصَفَيَيْن من الشَّمْع؛ 
لأنهما لو بيعا وَرْنَا وفي أحيهما شَمْعٌ رح سل كان العَسَلْ 
بِالعَسَلِ غير مَعْلوم» وكذلك لو بيعا كَيْاّا . 

)٠١7(‏ ولا خيرّ في مُدَّ حِنْطَةٍ فيها قَصَلَّ أو زُوَانَ" بِمُدٌ حِنْطَةٍ 
لا شيء فيها مِن ذلك؛ لأنْها حِنْطةٌ بِحِنْطَةٍ مُتَفَاضِلَةَ ومَجَهُولَةَ وكذلك كل ما 
تلط به إِلّا أن يكون لا يَزِيدُ في كَيْلِه مِثْلُ قَليل الثراب الدّفيق :ونا دق 
مِن يَبنِهه وأما الوَرْنْ .. فلا خيرٌ في مِثْلٍ هذا . 


)١(‏ قول المزني استدرك بهامش سء» وذكر في «الحاوي» »42١١8/5(‏ ولم يرد في سائر النسخ» وقد 
اتفق الأصحاب على أن النيء أو القديد بالمطبوخ أو بالمشوي لا يجوزء ولا فرق بين أن يكون 
المطبوخ مما يدخر أو ما لا يدخرء وأما قوله في «المختصر): (إذا كان إنما يدخر مطبوخًا» 
فقال القاضي حسين: (إنه خطأ في النقل» بل لا يختلف الحكم فيه»» وقال القاضي الروياني في 
«البحر) (577/5): «قيل: عبارة الشافعي: (ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخًا منه بِنِيءٍ بحال» 
ولا مطبوخ طبخ ليدخر مطبوحًا)» فنقل المزني هذا وقدم بعض الكلام وأخر بعضه وعطف علئ 
المسألة الأولى» وقيل: معنئ ما نقل المزني: وإن كان إنما يدخر مطبوحًاء وهو قول ابن داود» 
وقصد به بيان أن هذا ليس بعذر»» وعبارة الشافعي في «الأم» (/ :)73١‏ «ولا يجوز منه مطبوخ 
بنيء بحال؛ لأنه إذا كان إنما يدخر مطبوخًاء فأعطيت منه نِيئًا بمطبوخ» فالنيء إذا طبخ ينقص» 
فيدخل فيه النقصان في النيء» فلا يحل»» قال التقي السبكي في «تكملة المجموع) :0597/١١(‏ 
«قد علمت أن ما نقله المزني موجود مثله في «الأم» في تعليل الشافعي» فالوجه تأويل ذلك وعدم 
حمله على الخطأ من المزني»» قال: «وتأويله عسرء بل هو قوي الدلالة علئ أن ما يدخر في حال 
كونه نِيئًا وفي حال كونه مطبوشًا يجوز بيع النِّيء منه بالمطبوخ» والتأويل الذي نقله الروياني هو 
أقرب ما يُتمخّلء مع تكلف». 

(؟) قال الفراء: «يقال في الطعام: فَصّل ورُوَان ومُرَيْراء ورُعَيْداء وعفئ -منقوص- وكل هذا مما يخرج 


١ 


منه فيرمل به». «الزاهر) (ص: 595). 


؟١-‏ كتاب البيوع 1 


)٠١19(‏ ولَبَنُ العَنم ماعزه وضَأْنِيّهِ صِنْفْء ولَبَّنُ البَقَّرِ عَرَبيّها وجَوامِيسِها 
صِنْفٌء ولَبَنُ الإبل مَهْريّها وعرابها صِنْفٌء فإذا الْحتَلّف الصٌّئْفان . 
قاذ أن يه تنا ضاة 111 


)0٠١(‏ ولا خيرَ في رَبْدِ عنم بلبّن عَنَم؛ لأن الزَبْدَ شية مِن اللبّنء 
ولا خيرَ في سَّمْن عنم بِزُبْدٍ غنم» وإذا أخرجَ منه الزّبْد فلا بأمنَ أن يباع بِرَيْدٍ 


7 


وسَمْنِ . 

)٠١(‏ ولا خيرَ في شاةٍ فيها لَبَنْ يَْدرُ على حَلبه بلَبَنِ''". من قِبَلٍ 
أن في الشَّاةٍ لَبَنَا لا أذري كم حَِصّنّه من اللَبَن الذي اشْمُرِيَتْ به تفذاء. نوات 
كان نَسِيئَةَ فهو أَفْسَدٌ للبَيْع» وقذ جَعَلَ النبئ كَل لبن النََصْرِيَةِ بَدَلَاء وإِنّما 
اللْيْحُ في الضَّرْع كالكرة انار المَبيع في قِشْرِهء يَسْتَحْرِجَها" صاحيّه إذا 
ل ار ا اتج اه 


. وكلٌ ما لم يج التّفَاضْلُ فيه فالقَسْمُ فيه كالبَئع‎ )٠١5( 


20١0‏ ولا يجوز بَيُعٌ تَمْرٍ رطب بحالٍ؛ لقولٍ رسولٍ الله يكه: 
«يَنْقَصٌ الرّطبُ إذا يَبسَ”*'؟2 فتَهّ عنهء فنَظرَ إل المتَعَقّبء فكذلك 
لا يجُورُ بَيْعُ رطب برُّطب؛ لأنهما في المتَعَقَّبٍ مَجَهُولا المثل تَمْرَاء وكذلك 


- 


)9١5(‏ قال: وإذا كان مُتَبايعَا الذهب بالوَرِقٍ بأغيانِهما إذا تَمَرَقا قَبْل 
القنضن .اناف منت مق لم تتباغ 05:7 ذلك غلين أن كن سلشوياعها 


.)1٠١ 5٠ سيأتي ذكر الخلاف في اختلاف أجناس اللبن في الباب بعده (الفقرة:‎ )١( 
كذا في سء وفي ظ زاب: «فيها لبن بلبن يقدر علئ حلبه».‎ )0( 

(") كذا في ب سء. وفي ظ ز: «ويستخرجه» بالواو. 

(:) كذا في ظ ب سء وفي ز: ١لجف).‏ 


15 ؟١-‏ كتاب البيوع 


فهَلكَتْ قَبْلَ القَبْضٍ فين مال بائعها؛ لألّه كان عليه تَسْلِيمُهاء فلمًا مَلَكَْتْ لم 

انهاه 

)٠١75(‏ قال الشافعي : وإذا 2 شترق بالدينار دَراهم بأغيانها . .افليس 
لأحَدٍ منهما أن يُعْطيَ غير ما وَفَعَ عليه البَيْعُه فإنْ وَجَدَ بالدينار أو بالدراهم 
عَيَْا فهو لجان إن شاء حبس الدينارٌ بالدراهم» أو حبس الدراهمَ 
بالدينار» أو تقض البنِع . 

)٠١(‏ وإذا تَبَايَعا ذلك بغير عَيْنَ الدينار والدراهم وتقابضاء ثُمَ وَجَدَ 
بالدينارٍ أو بِبَعْضِ الدراهم كاف اريك كانيج اند قل ولنن كينا 
صاحبّه المعِيبّء وإِنْ كان بعد التَمَرَّقٍ .. ففيه أقاويل: أحدها - أنه 
كالجواب في العينء والثاني - أن يُبْدَكَ المعيبٌ؛ لأنّه بِيعٌ صِمَةٍ 5 
المسلمون إذا قُبِضَتْ قبل التَمَرُقِء ويُشبه ايكون ون ديه : كنا الى امراف 
سَلَمّا بصِفَةِ ثُمّ قَبَضَهِ فأصاب به عَيْيَا أخَذَّ صاحيّه بِمِثْلف وبيوع الصفاتٍ غيرٌ 
بيوع الأغيانء ومن أجاز بعض الصَّفْقَةَ!' رَدَ د المعِيبَ من الدراهم بحِصّتِه 
ون الدينا 

قال المزني: إذا كان بَيْعْ العين والصفاتٍ من الدينارٍ بالدراهم فيما 
كر لس د امراك ماق قبا ليالس ردن الاندر الا 
القبض سواءً .. لَزِمَ أن يكونا في حُكُم العَيْبِ بعد القبض سواءً»ء وقد قال 
الشافعي: يرد الدراهمٌ بحِصّيِهِ من الدينار»”” 

)١(‏ «تبعيض الصفقة»: أن يشتري الرجل عبدين بمائة دينار» فيجد بأحدهما عيبّاء فيرده على البائع 
بحصته من الثمن» وتفسير ذلك: أن يقوّم المعيب بمائة دينار» والذي لا عيب فيه مائتي دينار» 
فإذا فض الثمن -وهو مائة دينار- علئ قيمتهما أصاب المعيب ثلث الثمن» فيرده ويرجع علئ 
البائع بثلث الثمن إن شاءء وكذلك إن قوم المعيب من العبدين عشرين دينارّاء والصحيح خمسين 


دينارّاء رد المعيب بسبعى الثمن. «الزاهر» (ص: 5910). 
(6) ما اختاره المزني هو الصحيح. انظر: «البحرا (448/4). 


؟١-‏ كتاب البيوع ن للف 


)قال الشافس:: ولو راط" مامه ديفاد تق تزؤايية وعانة 
دينار مِن ضَرْبٍ مَكْروهٍ بمائئّئ دينار مِن ضَرْبٍ وَسَطٍ خير مِن المكروه ودون 
ا 1 4 20 2 ا 6 +00 عه 
اَتِلانًا في أن ما جَمَعَنْه الصَّفْقَةٌ مِن عَبْدٍ ودارء أن الثَّمَنَ مَقْسُومٌ على كل 
واحدٍ منهما بِمَّدْرِ قِيمَتِهِ من الثَّمَنْ فكان قِيِمَةُ الجَيّدِ من الذهب أكْثَرَ مِن 
الرَدِيءِء والوّسَطِ أقل مِن الجَيِّدِء ونهّئ النبئُ يَكْةٍ عن الذهب بالذهب إلا 
)٠١*9(‏ ولا بأسَ أن يَشْتَرِيَ الدراهمَ مِن الصَّرَافِءْ ويّبِيعَها منهء إذا 
قَبَضْها منه أْكَلَ من التحة أو أكْثْرَ وعادة ع عادة 0 


.)597 «راطل»: وازنء والرطل يكون كيلا ويكون وزنًا. «الزاهر) (ص:‎ )١( 

(؟) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: إنما أجاز الإمام الشافعي بيع الدنانير من الصراف الذي 
اشتراها منه بعد القبض بأقل من الثمن أو أكثر منه إذا افترقا تفرق الأبدان بعد الصرف». أو خير 
أحد المتبايعين صاحبه فلم يفسخ صاحبه الصرفء وإنما قال: «عادة وغير عادة سواء»؛ لأن مالك 


بن أنس كان يكره هذا [إذا] كان عادة بينهما». انتهيل» وما بين المعقوفتين من زيادتى. 


-١ 1.25‏ كتاب البيوع 
(1185) 


باب بيع اللحم باللحم 


) الا اللْحمْ كله مك4 وحق انواس رطاف 
لا'"' يحل فيه البيعٌ حتّ يكون يابسًا وَرُنَا بوَرْنِ. 

اناا متك آكَرَ : «فيها قولان»), فخرّجهماء ثم قال في آخره: 
اومن قال: اللّحَمانُ صِنْفَ واحدٌ . . لَرْمّه إذا حَدَّه بجماع (اللخم) أن يَقُولّه 
فى جماع (التّمَراء فِيَجَعل الزبيت وَالتَّمْرَ وغيرّهما من الثّمارٍ صِنْفًَا واحدّاء 
وهذا ما لا يجوز لأحد أن يقولة 

قال المزني: فإذا كان تَضْبِيرٌ افيه صِنْمًا واحدًا قياسَ قولٍ"" 
0 بحالٍء وأنْ ذلك ليس عليل الأسماء الجامعة» وأنّها عليل اللأصنافٍ 
والأسجناء الام ب نمل تطقديا د للفييان أصنافٌء قال المزني: وقد 
قَطعَ قبل هذا الباب [ف: ]1٠١59‏ بِأنَ أَلْبانَ البَمَرٍ والعَنَم والإبل أصناث”*) 
يمحتل ؛ للش ها التي هى أضل الألبان بالاختلاف اوم وقال في 
«الإملاء عل مسائل مالك المجموعة' : «وإذا اخْتَلَمَتْ أَجْناسُ الحيتان2 ,2 
فلا بأسَّ بعضّها ببعض مُتَفاضِلًاء وكذلك لحومُ الظيْرِ إذا اْتَلّمَتْ 
أجناسّها». قال المزني: وفي ذلك كِنايّةٌ لِما وَصَمْناء وبالله التوفيق'' 
)١(‏ كلمة «صنف» من زاب س» ولا وجود لها في ظ. 
زفهة6 كذا في ظ ب س» وفي 2 «ولا» بالواو. 
(9) كذا في ظَ وفي زس: «قوله». ولعله: «قولة» بالمثناة» وسقطت الكلمة من ب. 
(4) سقط من ظ إلى هذا الموضع بلءًا من قوله: «قال المزني :2 الثاني. 
(5) كذا في زاب س2 وفي ظظ: «اللحمان)»). 
(7) اختلف قول الشافعي في اللحوم على ما ذكره المزني» والأظهر ما رجحه هو من أنها أجناس» وقد - 


؟١-‏ كتاب البيوع /ااء 


)1١( 
باب بيع اللحم بالحيوان‎ 
من لقا‎ 


ابن المسيب؟؛ أن ستول الله 6 ؟ نَهَول عن بيع 30 0 
وش كن ساس نووري ا ويه | نو نكر 
الصديقء فجاء رجل بعَناق» فقال: أَعْظَونِى جرْءًا بهذه العَناق» فقال 
لوكو له يطل تعداه وكا لفاك وى تزه .وازة ليت عور بز 
الزثينة وايوسكر بن :به لعي يتخرمون يع اللْخم بالعيو ان.عاسد 
والحاف ةا ذلك» ولا و3 فيه . 
ل قال ويهذا فلحد» كان اللَّحْمُ مختلنا أو عن ميختلفة 
ولا نَعْلَمُ أحدًا من أصحاب النبيّ كَل خالف في ذلك أبا بكرء وَإِرْسالٌ ابن 
قال المزني: إذا'" لم يَْبْتَ الحديث عن رسول الله يك . . فالقياسٌ 
عندي ته 0 وإذللك أنه إذا كان مني بجَرُور قائمّيّن جائرّاء 
- قطع به جماعة» والمذهب تخريج المسألة على القولين» وأما الألبان . 0 
عند الأكثرين - أنها علئ قولين كما في اللحمين» والمذهب: القطع بأنها أجناس مختلفة» والفرق 
أن الأصول التي حصل اللبن منها باقية بحالهاء وهي مختلفة» فيدام حكمها على الفروع» بخلاف 
أصول اللحم. انظر: «العزيز) (5/ 447 وا44) و«الروضة» (7/ 795 و7980). 


)١(‏ كذا في ظ ب س» وفي ز: «ويعظمون» بالواو. 
(0) كذا فى ظ بء وفى زا س: (إن»). 


| كتاب‎ -١١ 410 


ولا ا مَدْبْوحَيّن ل طعامان- إلا ملا 8 0 فهذا لحم 
وطاحر وارني بار واد اراي القااطل ارد كار دتولا قرم 
لد 3 . وروم حوية و 212 2 

ممّن يكون بقوله اختلاف, إلا أن يكون الحديث عن رسول الله كَِلِندِ ثابتاء 


.؟ع.ه د ره 
فناخد به وندع القيامن . 


لح والح ولح 
#< يلد2 


)١(‏ كذا في سء وفي ب: «ولا يجوزا». وفي ظ ز: «ولا يجوزا. 

(؟) كذا في ظ زء وفي ب س: «لا يحل إلا مثلّا بمثل». 

(©) قوله: «فنأخذ بهء وندع القياس» كذا في ظ ز سء وفي ب: «فيكون ما قال رسول الله يَكَِاء وقد 
ستدرك هذا في هامش س عقب الجملة السابقة. 

ثم إن ما ذكره المزني من القياس لا شك واردء ولا فرق عليه كان اللحم والحيوان من جنس 
أو أجناس» لكنه علقه علئ عدم صحة الحديث وعدم ثبوت الإجماع» وقد صرح الشافعي بعدم 
ثبوت شيء عن النبي يَلةٍ في ذلك» وإنما اعتمد علىل مرسل ابن المسيب لما عضده من قول 
أب كر العف وف ول ماسقال ع الماك 5 إن االنوالة يو عر «الشياة عفن 
واحد أو أجناس؟ فإن كان الحيوان من جنس اللحم .. بطل البيع قولًا واحدّاء وإن كان من غير 
جنسه .. فقولان: أظهرهما - بطل؛ لعموم الخبرء والثاني - لا يبطل؛ كما لو باع اللحم باللحم 
من غير جنسه. انظر: «معرفة السئن» للبيهقي (8/ 19) و«العزيز» (488/5) و«الروضة» (797/7). 


؟١-‏ كتاب البيوع اعدف 


)15١( 
باب ثمر الحائط يباع أصله‎ 


)٠١45(‏ قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيهء أن رسول الله كك قال: «مَن باع نخلًا بعد أن يُوبر'' . 
فتَمَرَتها للبائع » إِلا أن يَشْتَرط المبتاع» . 

)9١545(‏ قال الشافعي: فإذا جَعَل رسولٌ الله يَكِةٍ الإبارٌ حَدَا لمِلْكِ 
البائع .. فقد جَعَل ما قَبْلَه حَدَّا لمِلْكِ المشْتَرِي. 

2١ 4(‏ وأقَلُ الإبَارٍ أن يُوبَّرَ شي:”” مِن حائطهء وإن لم يُؤبّر الذي 


لور كنوه :فيكون :فق :بسن ذا نز كله يولي تكن "ظله :]كاه ال اق انه + 


2٠40‏ وإِنْ كان فيها فُحُولُ نَحْل بعد أن تُوْبرَ الإناثُ فْتَمَرُها للبائع» 


)١(‏ «تأبير النخل وإباره»: تلقيحهء ولا يؤبر النخل إلا بعد انشقاق الطلع وظهور الإغريض الذي في 
جوفه لعين الناظر إليه» وذلك أن الطلع أول ما يخرج يكون الكافور -وهو الجَفٌ والقِشْرٌ- مُكَمّمًا 
له؛ أي: مغظّيّاء فإذا انشق عنه الكافور ظهر العِذْقُء وحَبّه يومئذٍ يكون صغارًا مثل الجمّص 

أو دونهء وقول الله وك: «رالتخلُ دَاثُ الْأَكَارِ» [الرحمن: ١١]؛‏ يعني بالأكمام: ما غطى الثمرٌ 

ةك وكل شجرة تُخْرِجٌ ثمرًا مكمّمًا فهي ذات أكمامء يقال: /أَبَرْتُ النخل تأبيرَاء وأَبَرْتها 
آبْرُها أَبْرَاه» وإنما تُؤبَر؛ِ لثلا ينقض بُسْرُها ولا ينتثر ثمرهاء جعل الله صلاح التمر في رؤوس 
لتخل بالإبار» :وإذا كان لحائظ التخل فحاحيل في ناحية الصّبًا وهبت الصبا :وق الإبار ... :فإن 
لإناث تتأبر بروائح طلع تلك الفحاحيل ولا تنقض بسرهاء ويقال للذي يُلْقَح به النخل من طلع 
لفحاحيل : «حِرْق وكشْشٌ). «الزاهر» (ص: 598) و«الحلية» (ص: 5؟١).‏ 
)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: (شيئا». 


حرف ؟١-‏ كتاب البيوع 


فهي قبل الإِبَارٍ وبعده الم “الى مل عالم لختطا وه وري اراك رايت 
ميو ا وين الماك شاي قاقر و1 ام 
اليا ان كه ولت 3 فالولدٌ للبائع 1ن رط الجا : 


)١1١4(‏ والكُرْسّتك”" إذا بِيعَ أله كالتشل» إذا خَرَجَ جَوْرُه ولم 
َشَمَقَ فهو للبائع . 


3 
7 
ع2 31 
ا 5 


يَنَشَمَقْ فهو للمشتري» وإذا ته 
)٠١9(‏ وتُخْالِفٌ الثّمارُ مِن الأعناب وغيرها النَّخْلَء فتَكُونْ كل" 
م ترج بارذةٌ ثرئ في الع قرو ا 

نْمَرٍ النَحْلِ باررًا مِن ن الظلع» » فإذا باعه شَجَرًا تراسو المع أن يَشْتَرِطَه 
المبتاعٌ؛ لآن النمر قارف أت يكن مُسْتَوْدَعَا في الشَّجَرِ كما و 
مَسْتَوْدَعَا في الأمَةِ 


)٠١6١(‏ ومَعْقُولٌ إذا كانت التَمَرةُ للبائع ٠»‏ الاق المشعرى تزكوافي 
شَجَرِها إلى أن كت الجدادً أن القطافت» أو اللفاكد مِن الشّجر. 

)9١51١(‏ فإذا كان لا يُضْلِحُها إِلَا السَمَْء ٠‏ فعلئ المشتري تَخْلِيَة البائع 
وما يَكْفِي من السَّيء ٠‏ وإِنّما له مِن الماء ما فيه صَلاحٌ ثَّمَرِه. 

)٠١0(‏ فإزا(» كانت لخر مع تكون فيه الكنزة ظاعرة» كه لدرخ 


)١(‏ قوله: «في البيع» كذا في ب سء وفي ظ: «في المبيع»» وسقط من ز رأسًا. 

(0) «الكرْسّف): القطنء ويقال له: الكُرسوف والبُّرْس. «الزاهر) (ص: 59194). 

(9) كلمة «كل» من زاب س. وسقطت من ظ. 

(5) «اللّقاط»: أن يلقط الخارف من عذوقها ما أينع ويدعَّ ما لم يُونِع» يكون معه رَّبِيل يقال له: 
«المَلْقَط) يلقط فيه يانعهء و«الجداد»: صرام النخل إذا أينع ثمرهاء ونحوه «القطاف» في العنب» 
وفي ظ: «والقطاط» بدل «أو القطاف». وهو من «قططت القلم قَطًاا: إذا قطعت رأسه عَرْضًا في 
بريه» وليس من بابة جني الثمار. «الزاهر) (ص: 5919) و«المصباح» (مادة: قططء قطف).» وانظر: 
«فقه اللغة» للثعالبي . 

(5) كذا في ظء وفي زب س: «فإن2. 


؟١-‏ كتاب البيوع "١‏ 


منها قبل مَبْلَغ'' الخارجَةٍ ثَمَرَةَ غيرها . . فإ تَمَيّرَ فللبائع الثَّمَرَةٌ الخارٍجَةٌ 

عر العا 1 بسن 4 ا لقبياس لأناه ا حسما عا سار 
انيم ء زلا أن تسل النائم التمرة كلها فتكوة قدازاده خقاءلهه أو يتركه 
المشتري للبائع فيَعْفُوَ له عن حَشَّه والقول الثاني - أن البِيعَ مَفْسُوحٌ . 

وقد قال”" في هذا الكتاب وفي «الإملاء علئ مسائل مالك): 
«مَفْسُوحٌ). وهكذا قال في بَيْع الباؤنجان في شَبجَره والخزيز””*'» وهكذا قال 
فيمّن باع قَرْطًا د او الجرَّازٍ فتَرَكَه المشتري حيّئ زاد كان البائع 
بالحبان ]و قتع الب اننظ لني له راد تعن النشدي انع وا كنا الو باع 
ا ل ا ار ل 
أو يَمْسَحّ لاختلاط ما باع بما لم يَبعْ 

قال المزني: هذا أشْبَّهُ بِمَذْهَبِه إذا لم يَكْنْ قَبَضّء لأنّ التَسْلِيمَ عليه 
مَضْمُونُ بِالنَّمْنِ ما دام في يَدَيْه ولا يُكُلتْ ما لا سبيل له إليه» قال المزني : 
قلت أنا”": فإذا كان بعد القَبْض لم يَضُرّ البِيعَ شَيْنَا لتَمامهء وهذا المحتَلِظ 
)١(‏ كذا في ظ زاسء وفي ب: «قبل أن تبلغ». 


(5) قال الروياني في «البحرا (51///5): «هذه عبارة الشافعي» يسمي 0 خارجة» والثانية: 
حادثة»» قال: «وهي إنما تكون في التين والباذنجان والقثاء والشال اياي : بتبع الظاهرة منهاء 
ثم تحدث أخرئ فتختلط بها». 

(*) كذا في ظء وفي ز: «وقال»» وفي ب: «وكذلك قال»» وكذا في س بعد أن زيد على أصله كلمة 
«كذلك». 

(5) بالكسر: البطيخ. انظر: «تاج العروس». 

(5) «القّرْظ هو هذا القَّتّه الذي يسميه أهل هَّرَاة: (القوري)» وهو لا يستخلف إذا جُنَّ كما يستخلف 
القت الصغار الورق» وجَرٌ القَتّ: حَضْده. «الزاهر» (ص: 599). 

(7) كلمة «أخرئ» من ز وهامش سء ولا وجود لها في ظ ب. 

0) «قلت أنا» من ب وهامش س. 


| كتاب‎ -١١ 1 


نوين ]ف افيه ماقام 4 كر اسل متهما"'" يقول: (لأااأذري :مالي 
"11 وذ داعبا فالقول عم" فقول الزى' كافت الند فى يده 


م مدع ا 


)١(‏ كلمة «منهما» من ز سء ولا وجود لها في ظ ب. 

(؟) كذا في ظء وفي زاب س: "فيه». 

() كلمة «عندي» زا سء ولا وجود لها في ظ ب. 

(:) هذا من المواطن المشكلة المأخوذة على المزني» حيث خلط هنا بين مسألتين: 
إحداهما: إذا باع الثمرة دون الشجرة» فملكها المشتري ولم ينقلها حت حدثت أخرئ» واختلطت 
بالمبيع اختلاطًا لا يتميزء هل يبطل البيع أم لا؟ فيه قولان باتفاق الأصحاب, أظهرهما: أنه 
لا يبطل؛ كما اختاره المزني» لكنه حصرهما في حالة ما قبل القبض» ورجح فيما بعده القطع بعدم 
الفسخ» وجمهور الأصحاب على أن الحالتين سواء في جريان القولين» وسيأتي نظير المسألة في 
«باب الرهن يجمع الشيئين» (الفقرة: .)١709‏ 
وأما المسألة الثانية -وهي الأولئ في الكتاب-: إذا باع شجرة وفيها ثمرة ظاهرة» فالبيع صحيح 
والشجرة للمشتريء والثمرة للبائع» فإذا لم ينقل البائع الثمرة حتئ ظهرت الثانية» فإن تميزت 
فالثانية للمشتري؛ لأنها حدثت في ملكه. وإن لم تتميز إحداهما عن الأخرئ هل يبطل البيع؟ نقل 
المزني: إنها علئ قولين كالمسألة قبلهاء وهو مقتضئ جمعه بين المسألتين» ووافقه عامة أصحابناء 
وقال ابن خيران وصاحب «الإفصاح» : لا يبطل البيع ههنا قولًا واحدّاء وغلط المزني في النقل؛ 
لأن الشافعي ذكر القولين في المسألة التي ذكرناهاء فنقل الجواب إلى هذه المسألة» وهذا لأن في 
تلك المسألة اختلط المبيع بغير المبيع» وهنا اختلط غير المبيع بغير المبيع؛ لأن الخارجة غير 
مبيعة» ولكنها بقيت على ملك البائع» والحادثة ملك المشتري» وهي غير مبيعة» وإنما المبيع 
الشجرة» ولكنه يملك الثمرة بملك الشجرة» واختلاط غير المبيع بغير المبيع لا يوجب بطلان البيع. 

وانظر: «النهاية» )١١9/5(‏ و«البحر) (5/ /الا5) و«العزيز» (7”57/5) و«الروضة» (051//7). 

فائدة: جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: الحمل في نظر الإمام الشافعي ذه 

والثمرة غير المؤبرة بمنزلة واحدة» وهي تابعة للآصل قطعًا في مسائل» وفي مسائل يجري الخلاف 

في التبعية» وضابط القطع بالتبعية: أن يكون في عقد معاوضة اختياري لم ينفصل بعضهء كالبيع 

والصداق ونحوهء ف«العقد» يخرج الفسخ. كالرد بالعيب والرجوع إلى السلعة بعد الإفلاس 

ونحوهماء فهل يتبع الحمل الأم؟ رأيان. و«المعاوضة» يخرج الوصية بالحامل وودي الشجرة التي 

فيها ثمر لم تؤبرء فهل يدخل الحمل والثمرة؟ رأيان. ومن ذلك الهبة علئ ما نقله الإمام.ء هل 

يدخل الحمل في هبة الأم؟ قال الإمام: فيه رأيان. و«الاختيار» يخرج القهرء فهل يأخذ الشفيع - 


؟١-‏ كتاب البيوع وف 


)3١6(‏ قال الشافعي: وكل أَرْضٍ بِيِعَتْ .. فللمُشْئَرِي جميعُ ما فيها 
مِن بناءِ وأضل » والأضل: ما له تَمَرَةٌ بعد ثَمَرَةِ من كل شَجَرٍ وزَرْع مُثْمِر'1. 

)3١95(‏ وإن كان فيها رَرْعّ فهو للبائع» يُثْرَكُ حتّئ يُخْصَدَء وإِنْ كان 
زَرْعَا يُجَرُ مِرارًا فللبائع جرَّةٌ واحدةٌء وما بَقِيَ فكالأصلء وإِنْ كان فيها حَبٌّ 
قد بَذْرَه . . فالمشتري بالخيارء إِنْ أَحَبٌ نَقَضَّ البيعَ» أو تَرَكَ البدْرَ حتئ 

)3١58(‏ وإِنْ كانث فيها حجارَةٌ مُسْتَوْدَعَةٌ .. فعلئ البائع نَقْلّْها وتَسْويَة 
الأرض علئ حالهاء لا يتْرَكُها خُمرًا . 

)١03(‏ ولو كان عَرَسَ عليها شَجَرَا .. فإنْ كانث نَضُرٌ بعُروقٍ الشَّجَرٍ 
فللمشتري الخيارٌ»ء وإن كان لا تَضُرٌ بها ويَضُرّها إذا أراد قَلْعَها .. قيل 


- الحمل الحادث بعد البيع وقبل الأخذ؟ رأيان» و«لم ينفصل بعضه» يخرج مسألة ذكرها الرافعي في 
المكاتبة تأتي بولدين» وذكرها الإمام في آخر «النهاية» 2)417/١9(‏ وهي أن يبيع الجارية وقد 
وضعت. ثم تأتي بولد لِدُون ستة أشهرء هل هو للمشتري ويتبع الأم في البيع» أو للبائع ويكون 
كزيادة متصلة بها (...) المنفصل؟ رأيان» قال الإمام: كان الشيخ [الخضري] يحكي فيها قولين» 
ثم قال: القياس الذي لا يجوز غيره أنها للمشتري». انتهئ كلام البلقيني» والبياض كلمة لم 
أقرأهاء وما بين المعقوفتين زدته من «النهاية» . 

)١(‏ هكذا قال هناء ونقلوا عن نصه في «الرهن» (الفقرة: )١1١١‏ أنها لا تدخل» وللأصحاب فيها 
طرق: أصحها عند عامة الأصحاب - تقرير النصيبين» والفرق: أن البيع قوي لإزالة الملك» 
فيستتبع الشجر والبناء» والرهن بخلافهء ولهذا يكون النماء الحادث من أصل المبيع للمشتري» ولم 
يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونّاء والثاني - أن فيهما قولين بالنقل والتخريج» وجه 
الدخول: أنها للدوام والثبات في الأرض» فأشبهت أجزاء الأرض» ووجه المنع: خروجها عن 
مسمئل الأرض» والثالث - القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعًا اتباعًا للاسم» ونصه ههنا 
محمول على ما إذا قال: «بحقوقها»» وهذا الذي صححه إمام الحرمين وقال بأنه الجاري علئ 
القاعدة» قال: «وهذا يتضمن نسبة المزني إلى الإخلالٍ في النقل والاختصار على بعض لفظ 
صاحب المذهب»». قال: «ويلي ذلك طريقةٌ القولين» ومحاولةٌ الفرق ظاهر السقوط». وانظر: 
«النهاية» (5/ 5؟١)‏ و«العزيز) (7"07/5) و«(الروضة» (0179/9). 


-١١ 1:‏ كتاب البيوع 


لبان تك باللغنان 1 إن تلفكيا فالبية حادق نورك انك قب اللمشفرو + انين 
بالخيار في الرَّدّء أو يَقْلَعُه ويكون عليه قيمةٌ ما أَقْسَدَ عليك. 


؟١-‏ كتاب البيوع نف 


(؟5 ) 


باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة'١')‏ 


من كتب 


)2١00(‏ قال الشافعى: أخبرنا مالك. عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالكء أن رسول الله يِه نَهَئْ عن بَيْع الثمار حثّل تزْهِيَء قيل: 
مر ا الله ا (تزْهِي)؟ قال: «حتّل تم" وروع فضة كله انا 
عمر: «حثّل يَبْدّو صَلاحْها). وَرَوّىئ ير «حثّيل تَنحِوَ مِن العاهةً). 
(2905) قال الشافعى: فبهذا نَأَخَُذُ وفي قوله: (إذا مَتَع الله الثْمَرَةٌ 
#4 0 7 ع و اع هعاس 5 م 7 
في يأخُذْ أحذكم مال أخيه؟! . . دليل أنه إنْما نَهَئ عن بَيْعْ الثَمَرَةِ التي 
تثْرَكُ حتّى تَبْلَعَ غاية إِبَانِهاء لا أنّه نَهَئ عمًا يُقْطمُ منهاء وذلك أن ما يُْطَءْ 
منها لا آفةً تَأْتِي عليه تَمْنَعْ ل ا 
كالبَلّم» وكل ما دون البْسْرٍ يَحِلَ ب بيع على أن يُقَطعَ مكانه. 
)20١59(‏ وإذا أذن يلي فى بَيّعِه إذا صارَ أَخْمَّرَ أو أَضْمَرَء فقد أَذْنَ فيه 
إذا بّدا فيه النُضْحٌ وَاسْتُّطِيعَ أكُلّهء خارجًا مِن أن يَكُونَ كله بَلَحَاء وصار 
)200 «الجوائح»: جمع الجائحة» وهي الآفه تصيب الثمر» من حر مفرط صر أ برد أو بَرّد يعظم 
حجمه فينقض الثمر ويلقيه . «الزاهر» صن )ل 

(؟) يقال للنخل إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في ثمره: «قد أزهئ يُرْهِي)ء وهو الرَّهُوء و«التَّشْقِيح) 
بمعنئ الإزهاء» وإذا احمرت البسرة .. فهي «شْفْحَة)؛ وإذا ظهر فيها نُقَط من الإرطاب .. فهي 
١مُوَكَّتَةَاء‏ فإن كان ذلك من قبل ذَنّبها .. فهي «مُذَنّبَةه. فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها .. فهو ابْسْرٌ 
مُحَلْقِنَ). فإذا لانت الرطبة .. فهي انَعْدَةه ثم هي «مَعْوّة0 وقد أمععئ النخل والبلح ما دام 
أخضرء ثم يصير بُسرَاء ثم زَّهْوَا إذا تَلَوّنْ. «الزاهرا (ص: 700). 


كع ؟١-‏ كتاب البيوع 


تاي لا ل ياد وو اماما لط السو ما 
0 ”". قال: وكذلك كل تَّمَرَةِ مِن أصل يُرَىْ فيها أرَّلْ النْضْحِء لا كمامَ 

ل ل فإذا رُِي ذلك فيه حَلَ بَيْعْ 
خريزه» والقِثَاءُ يُؤكَلَ صِغارًا طَيْبّاء فَبَدُوٌ صلاجه أن يَتَنامَى عِظَمّه أو عِظْمْ 
بعضهء ثمّ يُتْرَكُ حتّى يَتلاحَقَ صِغَارُه بكباره. 

5م ركه كن كاله مجو ]4 نذا عد ها بويكون 
يي م ا ل ينا رم" 
0 حتّى يَبْدُوَ صَلاحُهما؛ كما لا يحل بِيعٌ 
العم حتّى يَبْدْوَ صَلاحَه و ماله رز ولف كلق سوه ١‏ ولو عات ليذ 
د واس ٠١‏ نجاد ملك صلا قت النخل عراء ا لم 

لحيل البح و0 وقد نه رسول الله وك عن بنع السّيين. 

)٠9١7(‏ قال الشافعي: وكل نْمَرَةِ ورَرْعٍ ذُونها جادل مين فشر 
أو كمام؛ وكاتك ]ذا شتاوت إلى ما يُكِنْها أخرّجوها مِن قِشْرِها وكعنامهنا 
بلا قَسادٍ عليها إذا ادَحَرُوها”' .. فالذي أختارٌ فيها: أن لا يَجُورَ بَيْعْها في 
شَجَرِها ولا مَوْضُوعة بالأرض للحائل. 

قال المزني: وقاسَ ذلك علئ شراء لخم شاةٍ مَذْبُوحةٍ عليها جِلْدُها 
للحائل دون لحيها . 

)٠١١ (‏ قال الشافعي: ولم أجِذ أَحَدًا من أهل العِلم 2 
الحبوب في أكُمامهاء ولا يُجِيرُ "١‏ لوطو الج د لياه فإن قال 


و 


01( كذا فى اث س2 وفى ل «عامة بسيرة) . 
(؟) فى ز: «أخرجوها). 


(9) كذا في ظ ب سء وفي ز: «قال: ولا يجوز بيع». 


؟١-‏ كتاب البيوع يفف 


قائل: أجيرٌ بِيعَ الحنطةٍ في سُتْبلِها .. لزِمّه أن يجيرّه في تبُنِهاء وفضّةٍ في 
زايا ا 

)25١75(‏ قال: وعلئ الجَوْزٍِ قِشْرّتان» واحدة فَوْقَ القِشْرَةٍ التي يَرَْعُْها 
النامنُ عليها””"» فلا يَجُورُ بَيْعُْه وعليه القِشْرَةُ العُلِيا؛ لأنّه يَصْلَّحُ أن يُرْقُمَ 
بدون العُلياء وكذلك الرَّائَجُ”" وما كانت عليه قِشْرّتان. 

)ولا يجوز أن يست عن ون النسر ا أنه لا يذرى كم اليد 
من الحائط. أَسَهُمْ من ألف 0 أو فاق شهمه أوأأكل أ 25؟ فهذا 
مجيول ولو اشكرا ريعة أو نخاكت لشفا فباءك0» , 

- وإن باع ثَمَرَ حائطه وفيه الرّكاةً .. ففيه قولان: أحدهما‎ )2٠١>( 
أذ بكرن 'للمشتري ”فى "ان دجسا 1 الدمافة محطعسدين اكه‎ 
ولد ركان - إن شاء أَحَدَ المَضْلَ عن الصَّدَقَةٍ بجَميع النحق قار‎ 
وللسّلطان أذ الْعْشْرٍ م وخر ال‎ 

قال المزني: عذا لاك تزه قييناشترئ هافيهالزقاة؛ اله كر 
أحدَّ القولين أن البِيعَ فيه باطلء ولم يَقُلَّه ههنا'"' . 

.)011/7( هذا الجديد الأظهرء وقال في القديم بالجواز. انظر: «العزيز» (57/5") و«الروضة»‎ )١( 

هم كذا ظَ0ّ وفي زاب س: «(عليه)» . 

إفرة «الرائج» بفتح النون» وقيل: بكسرهاء واقتصر عليه الفارابي: الجوز الهندي» وهو النارجيل» 
والجمع: الروانج. والرانج أيضًا: نوع من التمر أملس. «الزاهر» (ص: )7”٠١‏ و«المصباح"» 
(مادة: رنج). 

(4) في ز: «فذلك جائز». 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «المشتري بالخيار). 


() قال الرويانى فى «البحر» :)00١7/5(‏ «ليس هذا باعتراض؛ لأنه له أن يفرع علئ أي القولين شاء» 
وقد قال: (وللسلطان أخذ العشر من الثمرة»» فإن قال قائل: أي فائدة في هذا؟ وهل يُشكل - 


| كتاب‎ -١١ 1:0 


)٠١70(‏ قال الشافعي: ولا يَرْجِعُ من اشْتَرَىْ الثَّمَرَةَ وسُلْمَتُ إليه 
بالجائحة عل البائع» ولو لم يَكُنْ سُفِيانُ وَهَنَ حديئّه في الجائحة لصِرْتُ 
إليه؛ فإنّي سَمِعْتُه منه ولا يَذْكُرُ حائجةٌ» نُمَ ذَكَرّها وقال: «كان كلامٌ كَبْلَ 
وَضْع الجوائح لم أحْمّظه"'". ولو صِرْتُ إلى ذلك لوَضَعْتُ كل قَليل وكثير 
اويل الساء قر عاق ايان ان اردنت ماع ةدود فيه 


ما ذوته .. فهذا د قياس ولا 0 


حال“ 


- وجوب الزكاة حتئ يحتاج في ذلك إلى البيان؟ .. قلنا: ربما يتوهم متوهم أن المبيع إذا صح صح 
في الجميع والزكاة في ذمة البائع» أو صح فيما عدا الزكاة والساعي ممنوع عن عين تلك الثمرة 
للشيوع الحادث» فقطع هذا التوهم وبيّن أن السلطان يتبع تلك الثمرة حيث كانت حت يأخذ 
زكاتها». قال عبد الله: سبق ذكر المسألة مستوفاة في «كتاب الزكاة» (الفقرة: 594). 

)١(‏ قال الشافعي: فيحتمل أن يكون تلك اللفظة التي نسيها دلالة علئ أن الأمر بوضع الجوائح علئ 
سبيل الندب» قال الروياني: «وكان الأمر ما ظن الشافعي؛ إذ قد رُوي في بعض أحاديث الجائحة 
أن امرأة أتت رسول الله يك وقالت: إن ابني اشترئى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
يضع عنهء فتألل أن لا يفعلء. فقال كَكِْةِ: «تألئ فلان أن لا يفعل خيرًا». وروي: (آلل فلان أن 
لا يصنع معروفًا)؛ وفي تسميته معروفًا دلالة علئ أنها استحباب»» قال عبد الله: وهذا هو الجديد 
الأظهرء وقال في القديم: قولان: أحدهما - كالجديد. والثاني - توضع الجوائح عن المشتري 
وتكون من ضمان البائع . وانظر: «معرفة السنن» (81///8) و«النهاية» )١59/0(‏ و«البحر) (6507/5) 
و«العزيز) (08/5”) و«الروضة» (0515/7). 

(؟) يقصد الرد علئ مذهب مالك». حيث وضع الثلث فصاعدًاء ولم يضع ما دونه. 


1- كتاب البيوع خرف 
)١(‏ 
باب المُرَابَّنة والمُحاقّلة 


)9١(‏ قال 00 00 سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء 
عن جابر بن عبد الله قال: «نَهَْ رسولٌ الله كك عن المُحائّلّة والمُزابَئة 
والمُحائَلَةُ : أن يَبيِعَ الرّجل 7 بمائةٍ كَرْقِ حنطوء والمُرابَتَةٌ: أن يَبِيعَ ا 
في رَؤُوسِ البَحْلٍ بمائة فَرْقِ تمراء قال الشافعي: وعن ابن جريج قال: 
«قُلْتُ لعطاءٍ: ما المّحائَلَةُ؟ قال: المٌحائَلَةٌ في الحَرْثِ كهيئةٍ المُرْابَئَةٍ في 
النَحْلٍ سواءًء بِيعٌ الرّرْع بالقّمْح. قال ابنُ جريج: فقلتٌ لعطاءٍ: أَقَسَّرَ لكم 
جابرٌ المُحائَلَةَ كما اخريي» قال : نعم)”" . 

)٠١79(‏ قال الشافعي: وبهذا تَقُولٌ إِلّا في العَرَاياء وجماع المُّرابَئَة: 
أن يَنْظرَ كلّ ما عَقَّدَ بَيْعَه وفي المُضْلٍ في بَعْضِه على بَعْض يَذَا بيد ربَاء 
الاق د دل لفرت عر مط لال لافنا بجزاف من صلفه . 

)فاق أن ينول امت لف جد لك هذه عفرن فياه قم 
زادَ فلي» وما نَمَصَ فعليّ تَمامُها .. فهذا مِن القِمارٍ والمَخاطرَةء وليس مِن 
المُرابئّة . 


)١(‏ أصل «المحاقلة»: مأخوذ من الحقلء وهو القّراح» والمزرعة والأفْرحة يقال لها: «المُحاقِل» كما 
يقال: «المزارع»» وأما «المزابنة» .. فهي مأخوذة من الزَّبْنَء وهو الدفع» وذلك أن المتبايعين إذا 
ما وقفا فيما تبايعا علئ غبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن إمضاءه فتَرَايَنا؛ أي: تَدافعًا 
واختصماء وإنما خصوا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر باسم المزابنة؛ لأنه غرر» لا يحصر 
المبيع بكيل ولا وزن» وخَرْصٌه حَدَسنٌ وظن مع ما يؤمّن فيه من الربا المحرم» وبيع العنب في 
الكَرّم بالزبيب داخل في المزابنة؛ لأنه مثله. «الزاهر» (ص: )70١‏ و«الحلية» (ص: )١١7‏ وانظر: 
«تهذيب اللغة» (مادة: حقل). 


خررفى ؟١-‏ كتاب البيوع 


)1:( 


باب بيع العرايم!") 


07 قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس» عن داود بن الحصين» 
عن أبي سفيان مولل امن أنى ايده عق أبى قرم أنْ سيول الله عن 
لطر وات رادجو وود يي ارس 1 في خمسة أَوْسْقٍ قي-ا 
الك من داؤد. 

)2٠١75(‏ وقال ابنُ عمر: انَهَى رسولٌ الله كِ عن بَيع الثْمَرٍ بِالتَّمْرٍ 
إلا أنه أرخصٌ في بيع العرايا». 

)١١76(‏ قال المؤتق: وروئ الشافعية ديعا فيه: «قلث لمحمود بن 
لَبيدٍ - أو: قال محموةٌ بنُ لَبِيدٍ لرجل من أصحاب النبيّ يكلِِ إِمَا زيدٌ بنٍ 
ثابتٍ وإمّا غيرٌه: ما عَراياكُم هذه؟ فقال'" - وسَّمَّى رجالا مُحُتاجين مِن 
الأنصار -: شَكوًا إلى رسولٍ الله يَلِهِ أنْ الرّطبَّ يَأْتِي ولا نَقَدَ بأنييهم 


رعوء 


يبتاغون به رُطَبًا يَأكُلوتَه مع الناس» وعندهم فُضُولٌ من تُوتِهم م من التَّمْرِ 


)١(‏ لما حرم النبي كَِْةِ المزابنة -وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر- رخص من جملة المزابنة في 
العرايا فيما دون خمسة أوسق» وهو أصناف: الأول - أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول 
له: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمرء فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه 
النخلات يأكلها ويُتَمْرُهاء والصنف الثاني - أن يَحضّر رب الحائط رجالٌ محتاجون» فيعطي الرجل 
منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَرِيَة يأكلونهاء وهي في معنئ المنحة» والصنف الثالث - أن يعري 
نخلات من جملة نخل كثير عرضت على بيع ثمرتها بإخراجها من جملة ما وقع عليه السومء 
وجماع العرايا: كل ما أفرد ليؤكل خاصة؛ سميت عرايا؛ لأنها عريت من جملة الحائط وصدتقتها 
وما يخرص علئ صاحبه من عشرهاء فعريت من جملة ذلك؛ أي: خرجت. فهي عَرِيّة» فعِيلة 
بمعنل فاعلة. «الزاهر» (ص: )"١١‏ و«الحلية» (ص: .)١70‏ 

(0) كذا في سء وفي زاب: «قال» بدون فاء» وسقطت الكلمة من ظ رأسًا. 


؟١-‏ كتاب البيوع إغرة 


وعم - 


فرَخصٌ لهم أن يَبتاعُوا العّرايا بِخَرْصِهَا مِن التَمْرٍ الذي في أيدِيهم يأكلونها 
زُظبًا4 4 :قال السافي :.وتحديك شفيان يدل غلم مث هيذا: 

)29١75(‏ قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحي بن سعيدء 
عن بَشِير بن يَسارء عن سَهْل بن أبي حَثْمّةء أن رسول الله عَكَِةٍ نه عن بيع 
الثْمّرِ بِالثَّمْرِء إلا أنه أَرْحَصٌ في العَرايا أن تباعَ بِخَرْصِها مِن الثَمْر يَأكُلها 
هلها رُطبًا. 

30 شال لدي "0 دهن رفك الما نعف 
العراياء وكَرِهْتٌ الإكثار» فأَصَحّ ذلك عندي: ما جاء به الخبرٌء وما قال في 
كتاب «اختلاف الأحاديث» وفي «الإملاء» أن قَوْما شَكوًا إل رسولٍ الله وَل 
ع 2 يه عه 00 ل )در ياه دك ادره 
أنه لا نقد عندهم» ولهم تمر مِن فضل قوتهم ٠‏ فأرخصٌ لهم فيها : 

)1١77(‏ قال الشافعي: وأحَبُ إل" أنْ تَكونَ العَرِيةُ أكَلنَّ من خمسة 
رلة ولا أَفْسَخْه فى ١‏ . لخمسة» وأضستتةه ف كد . 

قال المزني: يَلْرَّمُهِ في أضْله"' أن يَفْسَحّ البيعَ في خمسة أَوْسُقِ؛ لأنْها 
شك وأضل بيع الثْمَّرٍ في رَؤوسٍ النخْل بِالثَّمْرٍ حرام بيقين» فلا يحل منه 
إلا ما أَرْحَصٌ فيه النبئُ َلْهِ بيقين» فأقل من خمسةٍ يقينٌ على ما جاء به 
اولك ا الكمية سقو لل بطل ال با لتك م 


)١(‏ «قلت أنا» من ز وهامش س. 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: «فضل من قوتهم». 

(*) ظاهره: اقتصار رخصة العرايا على محاويج الناس» وهو اختيار المزني» والأظهر: شمولها 
الأغنياء والفقراء. انظر: «العزيز» (67/57”) و«الروضة» (”/055). 

(4) كلمة «إلي» من ظ ز وهامش سء. وسقطت من ب وأصل س. 

(5) قوله: «في أصله) كذا في ظ زء وسقط من ب». وفي س: «في أصل قوله». 

(5) ما اختاره المزني هو الأظهر من قولي الشافعي. وانظر: «العزيز) (7/ 97") و«الروضة)» (077/7). 


ئفرة -١١‏ كتاب البيوع 


)٠١71(‏ قال الشافعي: ولا يبْتاعٌ الذي يَشْتَرِي العَرِيّةَ بِالثّمْرٍ إلا أن 
23200 
كان كذاء فَيَدْفَعُ مِن الثّمْرٍ مَكِيلَةَ حَرْصِها تَمْرَاء ويَقْبِضٌ النّخْلَةَ بتَمَرِها قَبْلَ أن 
يََمَرقاء فإنْ تَمَرّقا قبل دَفْعْه قَسَدَ البيع . 

)3١7(‏ قال الشافعي: ويّبِيعُ صاحبٌ الحائط لكل من رخص له وإِن 
أن على جميع حائطه. 

)1١1/4(‏ والعرايا من العتب كهيّ من الثمْر لا يَحْتَلِفَانَ؛ لأن 
رسول الله كَكِةِ سَنَّ الْخَرْصَ في تَمرَتهماء وأن لا حائل دُون الإحاظة بهما. 


-١‏ كتاب البيوع ارفية 
)1١56(‏ 
باب بيع الطعام قبل أن يستوق 


)29١8(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» 0 عر أبن عفية أن 
رسول الله كك قال : «مَن ابتاع طعامًا فلا يَبعه حتى يُسَتَوْفِيه) . 

)٠١8١(‏ وقال ابن عباس: «أما ري الله كل فهو 
الطعامٌ أن يُباعَ حتّى يُكْتالَء وقال ابنُ عبّاس برّأيه: ولا أخيِبٌ كل شيءٍ 
ِل مثُلّه) . 

)29١80(‏ قال الشافعي: وإِذْ نَهَىئ رسول الله عن بيع الطعام حتّئ 
الل الأناقنيا دوم انالف ول جاتن لقف نيه تلام مالف جو هيه 
ابيع . . فكذلك"' قِسْنا عليه بِيعَ العُرُوض قبل تُفْبَضُ؛ لأنّه بِيعٌ ما لم 
عبض ورِبحٌ ما لم يُصْمَنْ . 

)29١8(‏ قال الشافعي: ومن ابتاعَه جُافًا .. فَقَبْضُه أن يَنْقّلّه مِن 
مَوْضِعِهه وقد رُوِيَ عن عمر أو ابن عمر: «أنّهم كانوا يبْتاعُون"' الطعامٌ 
جُرْافَاء فَيَبْعَتُْ النبئٌ كله مَن يَأْمْرُهُم بانتقاله من الموضع الذي ابْتاعوه فيه 
إل مَوْضِع غيره" . 

وام ورك كنك نانم فوس ا كس ا 
مَصْمُونٍ على غيره. 

ك0 ٠‏ ولو أَسْلَمَّ في طعام وباعَ طعامًا آخَرَّءُ فأخضّرَ المشْتَري منه 
)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: «كذلك» بدون فاء. 


(0) كذا فى ظء وفى زاب سى: «يتبايعون). 


-١١ 1:‏ كتاب البيوع 


اكْتِيالّه مِن بائعهء وقال: أكُتالّه لك .. لم يَجْرْ؛ٍ لأنّه بيعُ العام قبل أن 
لتلطل 416:03 العانة ا لديري وكتو بالكيل اللذق عه اشر لمي 
أيضًا؛ لأنه باعَ كَيْلّاء فلا يَبْرَأْ حتّئ يكيلّه لمشتريه» ويَكُونَ له زِيادَنُه وعليه 
نُقْصائهء وكذلك رَوَئْ الحسنٌ عن النبي كل أنه نَهَئ عن بيع الظّلعام حتّى 
تَجْرِيَ فيه الضّاعان”" . ْ 

)09١83(‏ ولا يَفْبِض الذي له الظّعامُ مِن طعام يَشْتَرِيه لتفييه» انه 
لا يكُونُ وَكيلا لذيهء مُسْعَوفًا لهاء قابضًا منها. - 

)2١80(‏ قال: ولو حَلّ عليه طعامٌ» فأحالَ به على رجل له عليه طعامٌ 
أَسْلَمَهِ إِيَاه .. لم يَجرْ من قِبَل أن أل ما كان له بِيعٌ» راح ةر ل 
له بالطعام الذي عليه بطعام عل غيره. 

)29١80(‏ ولو أغطاه''"' طعاماء فصَدَّقَه في كَيْلِهِ .. لم يَجرْء فإنْ قَبَض 
فالقولٌ قولٌ القابض مع يَمِنِهِ فيما وَجَدَ. 


> 


)٠١89(‏ ولو كان الطعامٌ سَلَمَا .. جاز أن يأل به ما شاء يدا بِيَدِ. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» (5/ 187): «ومراسيل الحسن مستحسنة عند الشافعي». 
هم كذا فى زب س» وفى ظ: «أعطئ». 


-١١‏ كتاب البيوع داوف 
15365١‏ ) 


باب بيع المُصَرَاد 
من كتب 


)٠١90(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن أبي الزِّنادء عن الأغرج» 
عن أبى.هزيرة» أن رسؤل الله له قال: «لا تَصَرُوا الإبل والغنم للبيع» فممن 
ابْتاغها بعد ذلك فهو بِحَبْرٍ الَظرَيْن بعد أن يَحْلِبَهاء إن رَضِيّها أمْسَكهاء 
سَخْطَها رَدَّها وصاعًا من تَمْرا. 

)٠١9١(‏ قال الشافعي: ««التَصْرِيَةُ»: أنْ تُرْبَط أخلاف الثّاقةٍ أو الشاق 

نبي سه 0 ل 01١0‏ 2 
0 من الجلاب اليَوْمَيْنِ والثلاثة حتّى : يَجْتَمِعَ لها لَبَنُ » فيّراه مشتريها 
كيرا ريد في تميها لذلك» ك إذا علبها. بعد لك الخلية نحلية أو التتئن 
82 الك بي خيا 4 تنما ماكر مرق ين القع وسار رد 
للمُشْئَرِيء والعلمٌ يُحِيظ أن ألْبانَ الإبل والغنم مِخْمَلِفَةٌ الكثرة والأثمانء 
فجَعل النبيئ ككل بَدَلَها تَمَئَا واحدًا ضاعًا مِن تَمْرء قال: وكذلك البَقَرُ: 

)٠١9(‏ فإنْ رَضِيّها المشْتريء وحَلبّها رَمائاء ثم أصاب بها عَيْبَا غير 
)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر) (ص: 0707): «جائز أن تكون سميت مُصَرَاةَ مِن صَرّ أخلافها كما قال 
لشافعي» ا أن تكون سميت مُصَرَاةَ مِن الصَّرِيء وهو الجمع. يقال: «صَرَيْتُْ الماءَ في 
لحوض»: إذا جمعتّه. ويقال لذلك الماء: «صَرَئ»)» ومن جعله من «الصَّرَا قال: كانت (المصراة) 
في الأصل (مُصَرَرَة)» فاجتمعت ثلاث راءات» فقلبت إحداها ياء»» قلت: وما قاله الشافعي هو 


لذي رجحه ابن فارس في «الحلية» (صن: نضردة 5 ووجهه كذلك البيهقي في كتاب «الرد على 
لانتقاد) (ص: 57). 


(5) كذا في ظ ب س» وفي ز: «من لبنها) . 


لخر -١١‏ كتاب البيوع 


التضوقة جا قله ذه" والعييم اذ معنا عا ون نكر ده اليه الشركة 
ولا يرد البق العادت في يله لأن العبة كله فض أن الكراخ 
اله 8 


)١(‏ جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص يطرد 
ذلك ويتبع في جميع موارده» مثاله: اختلاف الأصحاب في رد المصراة بصاع من تمر: هل يكون 
على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ والأصح: أنه يكون على الفور؛ طردًا لقياس خيار الرد بالعيب» 
فإنه إنما يكون علئ الفورء فإذا تراخئ امتنع» ويتأول حديث الصحيحين في ذلك» وهو قوله كَلةِ: 
«ولا نُصَرُوا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردها وصاعًا من تمراء وفي لفظ: «فهو بالخيار ثلاثا» الحديث؛» ففي المذهب: يمتنع الرد 
بالتراخي» ويجاب عن الحديث بأنه مؤول» ويعمل بالقياس في الرد بالعيب» وفي وجه: يمتد 
الخيار لقوله: «ثلانًا»» قال الإمام ابن دقيق العيد: والصواب اتباع النص؛ لوجهين: أحدهما: 
تقديم النص على القياس» والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص» فليطرد ذلك 
ويتبع في جميع موارده. انتهىل» . 


-١‏ كتاب البيوع ضة 
1030/0 ) 
باب الخراج بالضمان والرد بالعيب 


وجناية المبيع وشراء العبد بشرط ماله وغير ذلك'") 
من كتب 


)1١9(‏ قال الشافعي: أخبرني مَن لا أَنَّهِمٌء عن ال أن > لانناه نعن 
مُخُلْد بن شخفاف» الا لو دتمي راصي ال المعري 
ل ا ل ل شة أن النبيّ كله 
قَضَئْ في مِثْل هذا أن الخَراجَ بالضَّمانِ"" فَرَدّ عمرٌ قَضَاه””* 2 وقَضَّئ لمخلّد 
بن خُفافٍ برد الخراج . 

)29١4(‏ قال الشافعي: فبهذا نَأحُذَّء فما حَدَتَ في مِلْكِ المشتري مِن 
غَلَقَ ونّتاج 0 لمق مو الا له د عم حقه 
ويَرْدّ الذي ابتاعه وده إن لم يَكُنْ ناقصًا عمًا أَخَذّهِ به. 


(قن 0 :ون كانت لمعه افوطتها يب فالوظة امن بق الكذية ون 


)١(‏ في زا س: «والرد بالعيوب»» وفي ز: «وشراء العبد يشترط ماله». 

(؟) «الخراج»: الغلةء يقال: «خارجت غلامي» إذا وَاقَفْتَه على شيء وغلة يؤديها إليك كل شهرء 
ويكون مخحْلئ بينه وبين كسبه وعمله؛ وإذا اشترئ الرجل عبدًا بِيعًا فاسدًا فاستغله» أو اشتراه ببيع 
صحيح فاستغله زمانًا ثم عثر منه على عيب» فرده على صاحبه .. فإن الغلة التي استغلها من العبد 
-وهي الخراج- طيبة للمشترئ؛ لأن العبد لو مات مات من ماله؛ لأنه كان في ضمانه» فهذا معنئ 
«الخراج بالضمان». «الزاهر) (ص: )3١5‏ و«الحلية» (ص: .)١77‏ 

(*) كذا في كل النسخ» وهو مخفف من «قضاءها. 

(8) كذا في زب سء. وفي ظ: «ونتاج وماشية». 


برف -١‏ كتاب البيوع 


كانث بِكرًا فاقْتَضّها .. لم يَكُنْ له أن يَرُدّها ناقِصَةً؛ كما لم يَكَنْ عليه أن 
لها ناوِصَة» وتزجغ بما بين قبنيها مود وصحِيةً ين الثم . 

)2٠١95(‏ ولو أصابت المُشْتَرِيَان صَمَقَةَ واحِدَةَ مِن رجل بجاريّةٍ عَيْبَاء 
فأزاد أحذهتنا الرد حو لاغ الإننياك ...فذلك ليياء أن مَؤْجُودًا في 
ؤبراء""؟ الاين أن كل وابخنمعهما مشر اللضفية بتضفيه الثمن7: 

)٠١90(‏ ولو اشتّراها جَعْدَةَ فوَجَدَها سيط . “قله لز 

)9١94(‏ ولو كان باعَها أو بَعْضَهاء ثم عَلِمّ بالعَيْبِ مالم كو لمان 
يَرْجِعَ على البائع بِشَيْءِء ولا مِن قِيمَةٍ العَيّبء وإِنْما له قِيمَةٌ العَيْتِ إذا فانَتْ 
ِمَوْتِ أو عِنْقٍِ أو حَدَثِ لا يَرْضَئ البائع أن يَرْدَ به إليه. 

)1١99(‏ فإِنْ حَدَتَ عِنْدَه عيبٌ . . كان له قِيمةٌ العيبٍ الأَوَّلِء إِلّا أن 
يَرْضَئْ البائعٌ أن يَقْبَلّها ناقِصَدَء فيكونٌ ذلك لهء إِلّا أن يشاءً المشتري حَبْسَها 
ا 

اكوا تحيان المع ومِثْله يَحْدِْتُ . . فالقَولُ قولُ البائع 

ينه غليخ الت لقذ باعه برا من هذا العيب: 

قال المزني: يَنْبَغي في أصل فَوْلِهِ أن يُحَلَمَه لقد أَقْبَضَه إيَاه وما به هَذا 
العَيّْبء ا ا ال ل ا 
للمشتري رده بما حَدَتَ عند البائع» ولو لم يُحَلَفه إلا على أله باعَه برا من 
هذا العيب أمْكنَ أن يَكُونَ صادقًا وقد حَدَتَ العيبُ عنده قَبْلَ الدَفْع» فتكون 


)١(‏ كذا في ظ ززاسء. وفي ب: «تصرف). 

(5) هذا المنصوص عليه في كتبه الجديدة وغالب كتبه القديمة» وهو الأظهرء وفي رواية أبي ثور عنه: 
أنه ليس لأحدهما الانفراد بالرد؛ لأن العبد خرج عن ملك البائع كاملا والآن يرجع إليه بعضه. 
وبعض الشيء لا مششترى نما يخصه من الثمن لو بيع بكله. وانظر: «النهاية» (5/ )5١١‏ و«العزيز) 
)١١/5(‏ و«الروضة» (589/5). 


؟١-‏ كتاب البيوع أخرة 


قف طلتها: المكدرى» لأن له الرّدَ بما حَدَتَ بعد البيع في يَّدِ البائع» فهذا 
يُيّنُ لك ما وَصَمْنا أنّه لازم في أضله على ما وَصَفْنا مِن مَذْهَبِه. 

قال المزني: يَحْلِفُ بالله ما بِعْتُكَ هذا العبدّ وأَوْصَلْتُه إليك وبه هذا 
العيبُ؛ لأله قد يمه إيَاه وهو بريه من العيب» كُمَ يُصِيبُه ِعَئْبٍ قَبْلَ أن 
ل 1 

)١١١١(‏ قال المزني: وسمعتٌ الشافعي يَقولٌ: كُلَ ما اشْتَرَيْتَ مما 
يكونُ مَأكُولُه في جَوْفِه فكَسَرْتّه فأصَيْتَه فاسِدًاء فلك رَدُهُ وما بين قِيِمَتِه فاسِدًا 
صَحِيِحًا وقِيمته فاسِدًا مَكْسُورًا . 

وقال في موضع آخر: «فيها قولان: أحذّهما - ليس له الرَّدُ إلا أن 
يشاء البائع» وللمشتري ما بين قِيمَتِهِ صَحِيحًا وفاسِدَاء إِلَا أن لا يكونَ له 
فاسِدًا قيمةٌ» فيَرْجِعٌ بجميع اللموام قال المزني: هذا أَشْبَهُ بأضله؛ لأنه 
لا يَرْدٌ الرّائَجَ ا يَرْدٌ الثّوْبَ مَمْطوعَاء إِلّا أن يَشاءَ البائة””" . 

() قال الشافعي: ولو باع عَبْدَه وقد جَنَ .. ففيها قولان: 
أحدُهما - أن البِيعَ جائرٌ كما يَكونُ العِنْنُ جائرّاء وعلئ السِّيِّدٍ القن مِن 
قِيمته أو أَرْشٍ جنايته» والثاني - أن البيعَ مَفْسُوحّء مِن قِبَلِ أن الجناية في 


0 


عُتْقَِه كالرَّمْنء فيرَدُ البِيعَ» ويُباعٌ فيُغْطي رَبّ الجناية جنايته» قال: وبهذا 


)١(‏ الفقرة من زب وهامش سء ولا وجود لها في ظء وفي ب س: «قد يبيعه إياه وهو بريى» ثم 
يصيبه قبل ...2» ثم إن إمام الحرمين قال في «النهاية» (5/ 507): «لا شك أن البائع لا يخرج 
عن عهدة الرد باليمين التي ذكرها الشافعي» ولكن لعلّه صرّر دعوئ المشتري في اقتران العيب 
بالبيع» وإذا قصّر المشتري دعواه على ذلك فاليمين تكون على حسب الدعوئ في حكم المضادّة) . 
وانظر: «العزيز) .)5١97/5(‏ 

(؟) وعلئ هذا هو كسائر العيوب الحادثة» فيرجع المشتري بأرش العيب القديم» أو يضم أرش النقصان 
إليه ويرده» وقد تابع المزني في ترجيحه البغوي في «التهذيب»» والأكثر علئ أن الأظهر الأول. 
انظر: «العزيز) )5١7/5(‏ و«(الروضة» (5481//9). 


لقف ؟١-‏ كتاب البيوع 


فول الا أن نطوء السرد لفقم الحتانة أو قبينة العف أن كاقة ناته 5ه 
قولء ! يَتَطوَّعَ السيد بدفع يه أو قيمة العبدٍ | : 


كما دكرن يهلا فو الخو 
قال المزني : ا قوله: «كما يَكون العِنْق جائرًا») تَجوِيرٌ منه 
الكل اوقد فوع فى «الرقنه بين إبطال: التئع بوالمفق :هإذا عجان ,الجنق في 


الجناية . . فالبيعٌ جائرٌ مِثْلّه". 

)1١(‏ قال الشافعي: ومن اشْتَرَى عَبْدَا وله مال فمالّه للبائع» إِلَا أن 
يَشْتَرطه المبْتاعٌ» فيَكُونٌ مَبِيعًَا معه. فما جاز أن يَبِيعَه مِن ماله .. جاز أن 
يَبِيعَهِ مِن مالٍ عبيه» وما حَرّمَ مِن ذلك .. حَرّمَ مِن هذاء فإن قال قائل: 
قال النبئُ يكِةِ: «مَن باع عَبْدًا وله مال .. فمالّه للبائع» إلا أن يَشْتَرِطه 
المبتاعٌ» .. قال الشافعي: فدَلَ علئ أن مالَ العبدٍ لمالِكِ العبدٍء والعبدٌ 


)١(‏ «قلت أنا» من ب وهامش س. 

(؟) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: القول في هذه المسألة عندي ما قاله الإمام الشافعي» والبيع 
لا يشبه العتق؛ لأن الحرية لا يمكن إبطالهاء وفسخ البيع يمكن؛ لأن العبد إذا أعتق فجرت فيه 
الحرية لم يمكن رد حر إلئ عبودية» وإذا بيع العبد فقد تملكه بائعه» ويجوز أن يرجع ملك العبد 
إل بائعه» والجناية إذا جناها العبد إنما تكون في رقبته» والخيار لمالك العبد بين أن يفدي عبده 
بأرش الجناية» وبين أن يسلم عبده فيبيعه الإمام ويدفع من ثمنه أرش الجناية» فالعبد ملك لسيده 
وإن كان جانيّاء وللمجني عليه حق في رقبته» وليس لمالك العبد إبطال حق المجني عليه» فإذا دفع 
أرش الجناية من ثمن العبد أو من ماله لم يكن للمجني عليه معن في رقبة العبدء وأما إذا امتنع 
من دفع أرش الجناية كان البيع باطلًا؛ إذ لو أجيز البيع كان في إجازة البيع إبطال حق المجني عليه 
الذي كان في عتق العبد الجاني» فإذا أعتقه لزمه الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية». انتهئ كلام 
ابن خزيمة . 
قال عبد الله: الأظهر من القولين الثاني» وترجيح المزني معارض لنص ترجيح الشافعيء ثم إن 
موضع القولين حيث الجناية الصادرة من العبد تقتضي المال متعلقًا برقبته» وباعه السيد قبل أن 
يختار فداءه وهو موسرء أما إن كان معسرًا .. فالبيع مفسوخ قولّا واحدّاء وإن كان المال متعلقًا 
بذمة العبد . . فصحيح قولًا واحدّاء وإن كانت الجناية الصادرة من العبد تقتضي قصاصًا ولا عفو .. 
فالمذهب: صحة البيع» وقيل بطرد القولين. انظر: «العزيز» (7”88/5) و«الروضة» (75/ 0599 . 


؟١-‏ كتاب البيوع ::١‏ 


اك كا ولو كان ١‏ 0 فنا أله 0 وقل 0 دَيِنَا رلته 


بلي ١‏ . كان هذا بِيعَ العْرَّرِ وشراءً الذين بالدزمة فمَعْنل قولهة دإلا أن 
يشْترطه المبتاعٌ؛ علئ مَعْنَى ما أحَل؛ كما أباح الله وزسيو له البيعَ مُظلَقَا على 
00 لا على ما يَحْرُه”''. 
قال المزني: قلت أنا”"؟: وقد كان قال: يَجُورُ أن يَشْتَرِطَ ماله وإِنْ 
كان مُجَهر له أنه تيع له؛ كما يكو حل الأمة مَةِ تَبَعَا لهاء وحقوقٌ الثَار 


0 ا ل 


تَبَعَا لهاء جود بيع م دون أَمَى ولا خقوق ا ذونها. 2 جع 


. قال الشافعي: وحَرامٌ التَّدْلِيسٌ”. ولا يُنْقَض به البيع‎ )١١5( 
قال الشافعي : وأكَرَهُ بِيعَ م العَصِيرٍ ممنْ يَعْصِرٌ الخمرّء والسَّيْفٍ‎ )١١( 


عه2 عو 


ممّن يَعْصِي الله به ولا انقض البيعٌ. 


)١(‏ زاد في ز: «لأنه تدليس». 

(؟) «قلت أنا» من ب وهامش س 

(7) القولان مبنيان على أن العبد يملك بتمليك سيدهء وهو القديم من قوليه» أو لا يملك» وهو الأظهر 
الجديد. وعليه إذا اشترط المبتاع له بيع ماله أيضًا معهء لزم انتفاء الجهالة وسائر شروط البيع 
لصحيح» وجعل إمام الحرمين القولين كليهما مفرعين علئ القديم» ورأئ المسألة غير واردة على 
لجديد. انظر: «الحاوي» (558/5) و«النهاية» (5/ /ا/ا7) و«العزيز» (5/ 785) و«الروضة» (”/ 01/5). 
(5) «التدليس»: أن يكون بالسلعة عيب باطن» ا عير باع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه 
إياه» و«التدليس» مأخوذ من «الدَُنْسَقَ وهي الظُلْمق فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقن دلن» 
ويقال: «فلان لا يدايس ولا يُوالس)»؛ أي: لا يوارب ولا يخادع. و(ما في فلان دَلْسٌّ ولا وَلْنّ) 
أي: ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه. «الزاهر) (ص: 04"). 


-٠١ 7‏ كتاب البيوع 
(158) 


باب بيع البراءة 


. قال الشافعي: وإذا باع الرجل شَّيْئَا مِن الحيوان بالبّراءة‎ )١١١7( 
فالذي أذْهَبٌ إليه قضاءً عثمانَ بن عفَانَء أنه ل ع ل م‎ 
ولا يَبْرَأْ من عَيْبِ عَلِمّه ولم يُسَمّه له ويّقِقُه عليه» تَفْلِيدَاء وأن'' الحيوانَ‎ 


م 0 كان 3 يكو .قد نر 0 ال ورور 
يُفارق ما سنواة» لأنه يعكذي بالصّحَةٍ ا وول طا شوو ليه درا 


ا ا با 0 3 5 3 7 
عورد ران اام طني فال فنعا السام ادا 
من كُل عَيْبْء والأوّلٌ أصَخ”. 


)١(‏ كذا في ظ زا سء. وفي ب: «فإن2). 

(؟) يعني: يأكل في حالتي صحته وسقمه. «العزيزا (187/5). 

(؟) يريد: أن البائع من أجل ذلك يحتاج إلى شرط البراءة؛ ليثق بلزوم البيع. «العزيز) (5/ 187). 

(5) قد اختلف أصحاينا فى هذه المسألة عل طريقين: أصحهما - أن ما ذكرة الشافعيئ فى أول الباب 
وآخره ترديد لتر له فين المسألة ثلاثةٌ أقوال: أحدها - أن البراءة باطلةٌ المي غلا اتخناره 
مهما اطلع. ولا فرق بين ما علمه البائعٌ وكتمةُء وبين ما لم يعلمهء والثاني - أن البراءءٌ صحيحةٌ 
عن جميع العيوب من غير تفصيل» والأظهر - التفصيل» فلا يبرأ في غير الحيوان بحال» ويبرأ في 
الحيوان عما لا علمه» دون ما علمهء ومن أصحابنا من قالَ: مذهب الشافعي هو التفصيل الموافق 
لمذهب عثمانء وقد صَرَّح بذلك في صدر الباب» وما ذكرهة فى آخر الباب إشارة إل وجه 
القياس» وليس مذهبًا له قال الرافعي: «إن نص «المختصرا' ان بهذا الطريق». انظر: 
«النهاية» )581١/5(‏ و«العزيز) )١8١/5(‏ و«الروضة» ("/ 7/ا5). 
تنبيه: قول الشافعي: «تقليدًا» تعليل لذهابه إلى قضاء عثمان في هذه المسألة» وأشار في آخر كلامه 
إل أن «القياس لولا ما وصفناه -يعني: قضاءً عثمانَ كما قال إمام الحرمين والروياني» وإن كانت 
ظاهر عبارة «المختصر» تعارضه- أنه لا يبرأ عن العيب الذي لم يره المشتري» أو يبرأ عن 
الجميع». فترك القياس للأثرء وهذا المشهور عنه في القديم». ومذهبه في الجديد تقديم القياس 
علئ الأثرء وهذا النص من الجديد» فيُشكل» وأجاب الماوردي في «الحاوي» (5/ 777) وتبعه - 


؟٠-‏ كتاب البيوع 5 
)1١58(‏ 


باب الاستبراء في البيوع 


)١١(‏ قال الشافعي : وإذا باعه جاريّةَ لم يَكَُنْ لأحدٍ منهما فيها 
مُواضَعَة”"2. فإذا دَقَمَ الَّمَنَ لَزِمَ البائعَ التَّسْلِيِمُ ولا يُجْبَرٌ واحدٌ منهما على 
إخراج مِلكه مِن يَدِه إلى غَيْرِهء ولو كان لا يَلْرَمُ دَفْعٌ النَّمنِ حتّئ تَحِيضَ 
0 كان البيعٌ فاسِدًا؛ للجهل بِوَقتِ دَفْع الثمن» وفساةٌ آخََرٌ: أن الجارية 
لآ مشتراة شِراءً العَيْنِ فيكونَ لصاحبها اخقة ولا على بَيْع الصَّمَةَ فيكون 


- الروياني في «البحر» )27١/4(‏ بأن قول عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي في 

لقديم والجديد وإن لم يجز التقليد عندهء قال الماوردي: «أما على قوله في القديم .. فلأنه كان 

يرئ قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يظهر خلافه حجة يقدم علئ القياس» لا سيما إذا كان 

إمامّاء وأما على قوله في الجديد .. فلانه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان 

أول من قياس التحقيق» وقد انضم إلى قضاء عثمان قياس تقريب» فصار حجة يقدم على قياس 

لتحقيق» وهو ما ذكره الشافعي: في أن الحيوان يفارق ما سواه». 

فائدة: جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مذهب الإمام الشافعي 25: أن مذهب 

لصحابي حجة. قال: ما لم يعارضه النص» فقال في بعض المسائل : «قلته تقليدًا لعثمان» » وقال 
في بعض المسائل : «قلته تقليدًا لزيد»؛ أي : في الفرائضء» وأما إذا عارضه النص . . فلا يكون حجة. 
مثاله: أبو هريرة ذينه روئ حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب» وكان مذهبه 
غسله ثلانّاء فقال الإمام الشافعي #نه: «العبرة بما روئ» لا بما رأئ»» وقال أيضًا فيه: «كيف 
أترك الحديث وآخذ بقول من لو عاصرته لحججته؟). 
وقال ؤَههنه فيما إذا لم يكن في المسألة نصء وإنما المستند فيها قول الصحابي أو فعله ما نصه: 
«ورأي الصحابة لنا خير من آرائنا لأنفسنا». 
قال: قلت: كيف يجوز للصحابي أن يخالف النص باجتهاده ورأيه؟ فالجواب: أنه لم يفعل ذلك 
ابتكارًا من عنده؛ لأنه عدل» فلا يخرج عن عدالته بذلك؛ لأنه من الجائز أن يكون سمع من 
النبي كَلةٍ ما يعتمده في ذلك». انتهئ كلام البلقيني. 

.0705( «المواضعة»: أن توضع الجارية على يدي عدل ليستبرئها. «الزاهر»‎ )١( 


-٠١ 5‏ كتاب البيوع 


الأعن مخلوقاء. ولا وخور بيغ الكت إلى أجل 6:نولا للفشترئ أن ياخد يله 
اسوراة قي" زولة بوديه زئننا"التسسل قن القرا 


)١(‏ «الحميل»: الكفيل» و«العهدة»: ضمان عيب كان معهودًا عند البائع» أو استحقاق يجب ببينة تقوم 
لمستحقهاء فتسلم السلعة إليه» ويرجع المشتري على البائع بما أدئ إليه من الثمن» يقال: 
«استعهدت من فلان فيما اشتريت»؛ أي: أخذت كفيلًا بعهدة السلعة إن استّحِقّت أو ظهر بها 
عيب. «الزاهر) (07200). 


؟١-‏ كتاب البيوع :1 


0 فإذا ا 5 ا 


عه سيمع 


ع2 
فهي ا د 2 مالها وبحصّتِه مِن الرّبْح» وإن قال : بها كر 
مِن مائوء وأقامَ علئ ذلك بَيْنَهَ .. لم ثُقْبّلَ منه. وهو مُكَذْبٌ لها. 

)٠١١9(‏ ولو عَلِمَ أنه خانه .. حَطَظتٌ الخيانة وحِصَّتها مِن الرّبْح”''2 
ولق كان الفبية كانكا ين كآن للمشفرئ 111 "تلم امون اليم لاه لم 
يَنْعَقِدذُ على مُحَرَّم عليهما معَاء إِنْما وَقَعَ مكرما على الخائن مِنهما؛ كما 
1-6 7 0 َه اه 422 
لسن له بالعيب» فيّكون اليس مَحَرَمّاء وما أذ من له مَحَرَمّاء وكان 

٠. ٠. 5‏ عق 
0 في ذلك الخيار. 
د محر 5 5 و 7 عر لمت 
)١(‏ هذا أحد قولين منصوصين في «اختلاف العراقيين»» وهو الأظهرء والثانى: لا أَحط؛ لأنه سنّى 
ثمئًا معلومًا وعقد به العقدء فليجب وإن كان مدلسًا . انظر : «العزيز» (5/ 5940؟) و«الروضة» ("/ هلاه). 
(؟) وقال في «اختلاف العراقيين»: لا يردء فمن الأصحاب من قال: في المسألة قولان: أظهرهما - 
أنه لا خيار له؛ لأنه قد رضي بأكثرء فأولئ أن يرضى بالأقل» والثانى - أنه يثبت الخيار؛ لأنه إن 
بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيًا وثالثاء وإن بان بالبينة فقد تخالف الظاهر والباطن» ومنهم من 
حمل النص الأول على ما إذا تبين كذب البائع بالبينة» والثاني على ما إذا تبين بإقراره» والفرق أنه 
إذا ظهر بالبينة خيانته لم تؤمن خيانته من وجه آخرء والإقرار يشعر بالأمانة وبذل النصح» والطريقة 
الأولئ أصح. انظر: «العزيز» (5/ 595) و«الروضة» ("/ 010). 


-٠١ 1:5‏ كتاب البيوع 


مُنْتَقِضَاء وإِذْ قال: لا يَنْتَقِضُ به البيعٌ فشن الت سيل الندو عقي أنه 
بالتّدِيس مَأَنُومٌ» فَقَهَمْ . 
قال ال وَخِدًا 0 غَلَطء. لو كان لم سس ويه وَقَفَك الغفدة 

06 البائعٌ فيما ا فهذا إذَا م 00000 يَبَظل به البيٌ؛ ليس 

كذلك» ايا حرام فلية: القدلسن والبيع تفسيه جات إن كان من أحدهما 

سَبَبٌ يَحْرْمء وليس السببٌ هو البيعٌ» لو كان هو البِيعَ لحََرْمٌ البِيعٌ وفسَدَ 

القواف» كيو كزللك: تسدوه نان تام نفع 7 

)200 قول المزني في الفقرتين من ظ ز س» وقوله: «فتفهموه كذلك تجدوه إن شاء الله تعالئ» من س» 
وفي ز: «فتفهم) لا غير» وسقط من ظء والفقرتان في ب وردتا في آخر «باب الخراج بالضمان»» 
عقيب قوله: «وحرام التدليس» ولا ينقض به البيع» (الفقرة: 2»)١١١5‏ ونصه: «قال أبو عبد الله 
محمد بن عاصم: جار يقول: هذا غلط عنديء فلو كان الثمن محرمًا بالتدليس . 

لبيع بالثمن المحرم منتقضّاء وإذا قال: لا ينتقض به البيع .. فقد ثبت تحليل الثمن» غير أنه 

بالتدليس مأثوم» فتفهم» فلو كان الثمن محرمًا وبه وقعت العقدة كان البيع فاسداء أرأيت لو 


شتراها بجارية» فدلس المشتري بالثمن؛ كما دلس البائع بما باع» فهذا إِذَّا حرام بحرام» يبطل به 
لبيع» فليس كذلكء إنما حرم عليه التدليس» والبيع في نفسه جائزء ولو كان من أحدهما سبب 


يحرم » فليس السبب هو البيع» ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراءء فم فتمعهم). وواضح عليه 
أنه اختصار للفقرتين فوق» وقد أشار الروياني في «البحر» (5/ 2017 إلى اختلاف النسخ في إثبات 
هذا التعقيب. 


تو إن السو انين عن ممستكاة «قال البو + وقزلط "(يكوة العللمن محر عاونا" اعد عن تمده 
محرّمًا) .. يوجب أن يكون البيع باطلًا؛ لأن المثمن أو الثمن الحرام يوجب بطلان البيع». 

قال عبد الله: إذا تقرر هذا فإن المزني تأول كلام الشافعي فيما قصد به مالكا في إبطاله البيع 
بظهور الخيانة -وهو قوله: (لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معَاء وإنما وقع محرمًا على الخائن 
منهما)- فحمله على أن الشافعي أراد به: تحريم الثمن علئ أحدهماء وقال المزني: لو كان الثمن 
حرامًا وقت العقد لكان البيع فاسدّاء وإنما يحرم السبب -وهو الخيانة- دون الثمن» وسيأتي تقرير 


نحوه فى «باب بيعتين فى بيعة» (الفقرة : .)١١١‏ - 


؟١-‏ كتاب البيوع /ا 5 


( 15 ) 
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 


)1١١(‏ قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَبِيعَ بيع الرجل السّلْعَةَ إلى أجَلِء ثم 

يَشْتَرِيها من المشتري بِأقَل» بنَقدٍ وعَرْضٍ وإلئ أجل . 

قال سغفى: الكاين إن أصواة حا سال وب 
لو بن أزقم بكذا وكذا إلئ العطاءء لم الا شكرثة بن بأقر ففانت 

(بِنْسَما شرن ويئسما ابتّعت. أخبري زيد بن أرق أنه أبْطل جهاده 

مع النبيّ يكل إلا أن يَثُوبَ». قال الشافعي: لو كان هذا ثابنًا فقد تَكون 
عائشةٌ عابّت البيعَ إلئ العطاء؛ لأنّه أجَل غيرٌ معلوم. وزيدٌ صحابىٌء وإذا 
ْتَلَهُوا فمَذْمَبُنا القياسٌ» وهو مع زياد وين ينهي ل مداملن 
عائكة ذا كانت بده الشلعة لي كبباير تاق له لا ابي ملكن عباشية 
واد الستوية 


- قال الروياني في «البحر» (01/7/4): «أجاب أصحابنا عن هذا بأن مراد الشافعي تحريم فعل 
التدليس واكتساب الثمن به) . 
وقال الإمام أبو محمد الجويني: «ليس هذا بإنصاف للمزني؛ لأن الشافعي قال: (فيكون التدليس 
محرمًا)» فأفادنا تحريم هذا الفعل» ثم زاد فقال: (وما أخذ من ثمنه محرمًا)ء فلا بد من زيادة». 
وأجاب الماوردي في «الحاوي» (58/5) بأن الشافعي لم يرد تحريم الثمن في عينه كما توهم 
المزني» وإنما أراد تحريم السبب» وهو التدليس والخيانة» فكان التحريم راجعًا إلى فعل العاقد 


-٠١ 2‏ كتاب البيوع 


)1١؟(‎ 


له 5050 لك 
باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


)١١١0(‏ قال المزنى: قد اخُتَلَمَتْ أقاويل الشافعئ فى تَفْريق صَفْقَةٍ 
البيع وجمْعِهاء فبَيِّضْتٌ لها موضِعًا ليُكْتَبَ فيه شرح أوْلَئ فَوْلَيُه به في ذلك 


الا اللي 


(0) قوله: «فبيضت ...2 إل آخره سقط من ب»ء وهو في ظ: «بيض ليكتب فيه شرح ...22 وقال 
إمام الحرمين في «النهاية» :)7١7/5(‏ ١جممٌ‏ المزني أقاويلَ الشافعيّ في تفريق الصفقة في 
«الكبير»» ثم طال عليه ذكرّها في «المختصر»» فقالَ لمن كان يُملي عليه : «بِيَضِ موضهحًا نكتب فيه 
شرح أَؤْلئ فَؤليه في تفريق الصفقة). ثم لم يتفرغ إليه فماتَ » وفي بعض النسخ ترك ورقة 
أو ورقتين علئ البياض»» وذكر قريب منه في «البحر» للروياني (0/ ") و«العزيز» للرافعي 2)007١/5(‏ 
وألحق بهامش س مصححًا: «ولم يجيزا”"' المزني شيئًاء وزعم أن له فيه ثلاثين قولاء ولم يبين 
منها شيئًا إلا ما حكاه في المسائل على معنيل قوله). 
وورد في مطبوعة بولاق م م زيادة طويلة تتضمن فروعًا كثيرة من باب تفريق الصفقة» 
وذكروا أن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي نقلها من نسخة قديمة من «المختصرا 
وعرضها على السراج البلقيني فأقرهاء وأنا لم أوردها في سواد الكتاب؛ لأن الشراح نصوا علئ 
أن المزني لم يكتب هذا الباب في «المختصراء وممن صرح بذلك إمام الحرمين والروياني 
والرافعي كما أشرت إليه» ولأن نسخة س مقابلة علئ نسخة البلقيني» ولم ترد فيها هذه الزيادة» 
بل أشارت إلى عدم ثبوتها في سواد «المختصراء ولعل مراد البلقيني بإقرارها: إقرار صحة الفروع 
الواردة فيهاء أو إقرار أنها صحيحة عن المزني» وربما كانت هذه الزيادة من «الجامع الكبير». 
وهذا نص الزيادة: 
«قال الشافعى كه فى كتاب «اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلئ»: وإذا اشترئ ثوبين صفقة واحدة» 
فهلك أحدهما في يده ووجَدَ بالآخر عيبّاء واختلفا في ثمن الثوب» فقال البائع: قيمته عشرة» 
وقال المشتري: قيمته ثمانية .. فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري» فإن أراد 
رد الثوب بأكثر من الثمن» أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن .. فلا يعطيه بقوله الزيادة. 


وقال في «كتاب الصلح>»: إنه كالبيع. 


؟٠-‏ كتاب البيوع 6.5 


- وقال فيه في موضعين مختلفين: إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة» ثم وجد به عيبا .. أن 
له الخيار إن شاء رد العبد وأخذ المائة بنصف الصلح ويسترد نصف الدار؛ لأن الصفقة وقعت علئ 

وقال في «نشوز الرجل علئ المرأة» وفى «كتاب الشروط»: لو اشترئ عبدًا واستحق نصفه إن شاء 

رد الثمن» وإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن. 

وقال فى «الشفعة»: إن اشترئ شِقصًا وعرضًا صفقة واحدة .. أخذت الشفعة بحصتها من الثمن. 

وقال فى «الإملاء عل مسائل مالك»: وإذا صرف دينارًا بعشرين درهما» فقبض تسعة عشر درهماء 

ولم يجد درهمًا .. فلا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار» ويتناقضه البيع بحصة 

الدرهم» ثم إن شاء اشترئ منه بحصة الدينار ما شاءء يتقابضانه قبل التفرق» أو تركه عمدًا متئ 

شاء أخذه. 

وقال في «كتاب البيوع الجديد الأول»: لو اشترئ بمائة دينار مائة صاع تمرء ومائة صاع حنطة» 

وقال فى «الإملاء علىل مسائل مالك المجموعة»: وإذا جمعت الصفقة برديًا وعجوة بعشرة» وقيمة 

البردي خمسة أسداس الثمن» وقيمة العجوة سدس العشرة .. فالبردي بخمسة أسداس الثمن» 

والعجوة بسدس الثم 

وبهذا المعن قال فى «الإملاء) : لا يجوز ذهب جيد ورديء بذهب وسطء ولا تمر جيد ورديء 

بتمر وسط؛ لأن لكل واحد من الصنفين حصةً في القيمة» فيكون الذهب بالذهب والتمر بالتمر 

مجهولاء وبهذا المعن قال: لا يجوز أن يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة؛ 

لأن ثمن كل واحد منهما مجهول. 

منهما مبيع بحصته من الثمن. 

وقال في بعض كتبه: لو ابتاع غنمًا حال عليها الحول فأخذ المصدق الصدقة منها .. فللمشتري 

الخيار في رد البيع؛ لأنه لم يسلم له كما اشترئ كاملاء أو يأخذ ما بقي بحصته من الثمن. 

وقال: إن أسلف في رطب فنفد رجع بحصة ما بقى» وإن شاء أخر إلى قابل. 

وقال فى «كتاب الصداق»: ولو أصدق أربع نسوة ألقًا قسمت علئ مهورهنء؛ قال: ولو أصدقها 

عبدًا فاستحق نصفه .. كان الخيار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد. 

قال المزني كه : فأما قيمة ما استحق من العبد فهذا غلط في معناه» وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه 

قط؟ بل قياس قوله هذا: ترجع بنصف مهر مثلها؛ كما لو استحق كله كان لها مهر مثلها . - 


هع -٠١‏ كتاب البيوع 


وقال في «الإملاء على الموطإ»: ولو اشترئ جارية أو جاريتين» فأصاب بإحداهما عيبا .. فليس 
له أن يردها بحصتها من الثمن» وذلك أنها صفقة واحدة» فلا ترد إلا معا؛ كما لا يكون له لو بيع 
من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض» وإنما منعت أن يرد المعيب 
بحصته من الثمن أنه وقع غير معلوم القيمة» وإنما يعلم بعد. وأي شيء عقداه برضاهما عليه كذلك 
كان فاسداء لا يجوز أن أقول: أشتري منك الجارية بهاتين الجاريتين علئ أن كل واحدة منهما 
وقال: فإن فاتت إحدى الجاريتين بموت أو بولادة 5 لم يكن له رد التي بعيب » ويرجع بقيمة 
العيب من الجارية؛ كانت قيمة التي فاتت عشرين» والتي بقيت ثلاثين» وقيمة الجارية التي اشيرق 
بها خمسون .. فصار حصة المعيبة من الجارية ثلاثة أخماسهاء وكان العيب ينقصها العشرء 
فيرجع بعشر الثمن وهو ثلاثة. 

وقال فى كتاب «الإملاء علل الموطا»: ولو صرف الدينار بالدراهم. فوجد منلها زائفا 5 فهو 
بالخيار بين أخذه ورده» وينقض الصرف؛ لأنها صفقة واحدة. 

وقال فيه أيضا في موضع آخر: فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة. أو قبح الفضة .. فلا بأس 
علئ المشتري في أن يقبله» فإن رده رد الصرف كله؛ لأنها بيعة واحدة» وإن زاف على أنه نحاس 
أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض . 

وقال في كتاب «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: ولا يجوز بيع ذهب بذهب» ولا ورق 
بورق» ولا بشيء من المأكول أو المشروب. إلا مثلا بمثل» فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحد 
وقال في «كتاب الصلح)»: إنه كالبيع» فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة» وأصاب بالعبد 
عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معاء وقال في هذه المسألة بعينها: ولو استحق 
العبد انتقض الصلح كله. 

وقال في «الصداق»: فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي. 

وقال في «كتاب المكاتب»: نصفه عبد ونصفه حرء كان في معن من باع ما يملك وما لا يملك» 
قال المزني: وهذا كله منع تفريق صفقة. قال المزني: فإذا اختلف قوله في الشيء الواحد تنافياء 
وكانا كلا معن» وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف. 

قال: وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولئ قولي الشافعي». 
انتهئ نص الزيادة» والباب عظيم الوقع» ومسائله كثيرة التولج في الأصولء. وراجع «الروضة» 
(9/؟15). 


؟١-‏ كتاب البيوع ١ه‏ 


) 15 ( 


باب اختلاف المتبايعين يد 


قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض 
من كتب 
)١١11(‏ قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن 
عجلان؛ عن عون بن عبد الله. عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله كَل 
قال: (إذا اختلف البَيّعان فالقولٌ قولٌ البائع» والمبّتاع بالخيار» . 
)١١١4(‏ قال الشافعي: وقال مالك: إنه بَلَعَه عن ابن مسعود أنه كان 
يُحَدَّثْ عن النبي كَل أنه قال : «أيُما بَيعيْنِ تَبَايَعا فالقولٌ قولٌ البائع أو يَتَرادَانَ . 
)١١11(‏ قال الشافعي: فَضَئْ رسول الله كَلِةِ أن البَيّئَةَ علئ المدّعِي 
والنبن فلل الود عن بعلي 
)١١17(‏ قال الشافعي: فإذا تَبايَعا عَبْدَاء فقال البائعٌ: بألْفٍء وقال 
المشْتَري: بخمسمائة . . فالبائعٌ يَدَّعِي فَضْلّ الثَّمَنْء والمشْتَرِي يَدَّعِي السّلْعَة 
بك تف انمه تتعالة4 إن مسرن ك1 قبل الفسيرفية اما عبان 
في أخذه بألفٍ أو رده ولا يَلْرَمْكَ ما لا ثُقِرٌ به. وأيّهما تَكُلَ عن اليمين 
وحَلّف صاحيّه .. حُكمَ له. 
)١١١00(‏ قال: وإذا”"' حَكم النبيٌ كَلِهِ وهما مُتَصادِقان علئ البيع 


)١(‏ كذا فى ظ سء وفى ز: (إذا). 
(؟) كذا في ظْ لك وفى ب س: «وإذ). 


-١ >‏ كتاب البيوع 


3 1 نْ في الثَّمَن تقض البيع» ووجَذّنا الفاتت 2 كلُ ما نُقِضٌ فيه القائم 
ملنقفنا م : افغلرا المشترئ زد إن كان قاتما» أو 'قيمته إن كان :فاثاة كانت 
أفل .هرة التمخ أي أكثر. 

قال المزنى: فكي ا ا را ضارا كن سعد من الثم 
يَتبِايَعا”"'0 فيأخَذْ البائعٌ عبدّه قائمّاء أو قِيمَتَهِ مُتْلَهًا. 


8 


466 


قال الشافعي: فرَجَّع محمّدُ بن الحسن إلى ما قُلْنا وخالف صَاحِبَيْه 
وقال: لا أَعْلَّمُْ ما قالا إلا خلاف القياس والسنة والمعقولء إذا تَناقَضَاه والسّلْعَة 
قائمةٌ تناقضاه وهي فاتتّةٌ؛ لأنّ الحكمَ أن يُفْسَمَ العقدُء فقائمٌ وفائتٌ سواء. 
)١١١1(‏ قال الشافعي”؟: ولو لم يَحْتَلِفاء وقال كل واحدٍ منهما: 
لا أَدْقَعْ حتّئ أفبضٌ . . فالذي أحَبّ الشافعئٌ مِن أقاويلَ وَصَمَّها أن يُوْمَرَ 
البائعٌ بدَفْع السَّلْعَة ويُجْبَرَ المشْئَرِي على دَفْع الثَّمَنِ من ساعَته”*2. فإِنْ غابَ 


)١(‏ «قلت أنا» من هامش س. 

() كلمة «قد) من ظء وسقطت من ب سء. وهي في ز: (إذا». 

(9) كذا في زء وفي ظ ب س: «يتبايع» بالإفراد. 

(5) كذا في ظ زاسء. وفي ب: «قال المزني». 

(5) قال الشافعي: وإنما قلنا بهذا دون غيره؛ لأن البائع قد أقر أن السلعة مملوكة للمشتري» فلا يجوز 
أن يحبس عليه ملكهء وأما الأقوال التي لم يصفها المزني وقال: إن الشافعي ذكرها .. فقد ذكرها 
في «الأم» في «باب الاستبراء» . 
فقال بعض المشرقين: لا يجبر واحد منهما على الدفع» ولكن يقال: أيكما تطوع بالتسليم أجبرت 
الآخر عليه. 
وقال بعضهم: يكلفهم الحاكم أن يحضره الثمن والمثمن» ثم يدفع المثمن إلى المشتري» ويدفع 
الثمن إلى البائع» لا يبالي بأيهما يبدأ . 
وقال بعض العلماء: يأمرهما بدفع الثمن والمثمن إلئ عدلء. ثم يأمره بدفع الثمن إلى البائع 
والمثمن إلى المبتاع . 
قال الروياني: «وهذا والذي قبله سواء في الحكم وإن كانا في صورة قولين». 3 


؟١-‏ كتاب البيوع تلد 


ماله .. أَشْهَدَ علئ وَفْفٍ مالهء وأشْهّدَ على وَنْفِ السّلْعَة فإذا دَقَع أظلّقَ 
عنه الوَّقْفَء وإن لم يَكُنْ له مال .. فهذا مُفْلِسٌء والبائعٌ أَحَقٌ بِسِلْعَتِه 
ولا يَدَعٌّ الناسن يَتَمانَعُونَ الحُقُوقَ وهو يَقْدِرُ على أَخْذِهًَا منهم. 

(1118) قال :ولو كان التمرق عضا أو دعكا سكنت لعزت فى اكد 
المشتري» أو ثَلِمَت اه .٠‏ الْتَقَض البَيْعُ . 

قال المزني: جَعَلَ الثَّمَنَ بعَيْهِ في مَعْنَّى العَرْض بعَيْيه1'. 

يي ل الال ذا اونمية 
خرام””. ولا أَفْسَحُ البَيْمَ؛ لإمْكانٍ الحَلالٍ فيه. 


- وقال بعضهم: يجبر الحاكم البائع علئ تسليم السلعة إلئ المشتري» فإذا فعل وكان الثمن حاضرًا 
أجبر المشتري عليل دفعه إليه. 
والأظهر ما ذكر المزنيء وقطع به الشيع أبو حامد. 
انظر: «البحر) )١8/05(‏ و«العزيز) (5/ 5/ا7) و«الروضة» (9/ 5 07). 

)١(‏ قول المزني من ظء ولا وجود له في زاب س. 

)١١‏ كذا ا وفي س : «أكثر ماله ربا أو حرام»» وفي ظ: «أكثر ماله حرام»» وفي ب: «أكثر ماله 
من ربا ومن حرام». 


6 ؟١-‏ كتاب البيوع 
1١5 (‏ ) 
باب الشرط الذي يفسد به 


البيع وما اشتري فاسدًا فأعتق أو بيع 
من كتب 


)١١1١(‏ قال الشافعي: وإذا اشْتَرَئ جارية علئ أن لا يَبِيعَهاء أو على 
أن لا خَسارَةَ عليه مِن تَمَنِها .. فالبيعٌ فاسدٌء ولو قَبَضَها فَأَغتَقَها .. لم 
يَجْرْ عِتْقُهاء وإِنْ أؤْلَدَها .. رُدّتْ إلئ رَبّهاء وكان عليه مَهْرٌ مِثْلِها وقيمة 
وَلَدِهِ يوم خََرَجَّ منهاء مات الوَّلَّدُ قبل الحكم ا ولي انا 
باعها لجل لبي لا تزه إل الول فإن قاقث... . فعلية فَيمتها + كانت 
أكثر فق لثمن الفاسق أو أفل ؛ 

0190 اولي اشرىي ررها وامتاط علئ البائع حَصَادَه .. كان فاسِدًا. 


9 ولو قال: بِعْنِي هذه الصَّبْرَةَ كل إِرْدَبْ بدرهمء على أن 


ريدق إرد ان أن لفلف 51" يني كان فاميلا : 


)١(‏ كذا في ظ زسء. وفي ب: «سواء» بدون فاء. 

(0) «الصّبْرَةُ): الكومة المجموعة من الطعام؛. سميت صُبْرَة؛ لإفراغ بعضها عل بعض. ومنه قيل 
للسحاب تراه فوق السحاب: (صَبِيرٌ)» وأما «الإرْدَبُ» .. فهو أربعة وعشرون صاعًاء و«القَنْقَلُ): 
نصف الإردب» و«الكرٌ»: ستون قفيرًاء و«القَفِيرٌ): ثمانية مَكاكيك. و«المَكوك): صاع ونصف» 
وهو ثلاث كَيْلَجاتِ و«الضَاعٌ): خمسة أرطال وثلث رطل» و«المُدٌ): ربع الصاعء و«المَرَقٌ): 
تاذثة أضوع .رهق ستة عشر رطلاء و«القِسْظ): وزن أربعماثة وأحد وثمانين درهمّاء و«البُهارٌ): 
وزن ثلاثمائة رطل» و«الوَسُقٌُ): ستون صاعًاء وهو الحِمْل. «الزاهر» (700). 


؟١-‏ كتاب البيوع هه 


)١١175(‏ وكل ما كان مِن هذا النَحْو فالبيعُ فيه فاسدٌ. 

(5؟١١)‏ ولو اشْتَرَط في بيع السّمْنِ أن يَزِنَهِ بظَرُوفِه .. ما جارّء وإن 
كان على أن يَظْرَحَ وَرْنَ الظْرُوفِ .. جارّ. 

. ولو اشْتَرَط الخيارَ في البيع أكْثَرَ مِن ثَلاثِ بعد التَّمَرّقِ‎ )١١17( 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 


كمع ؟١-‏ كتاب البيوع 


) 16 ( 


: ؛ ا 

باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسبٍ الفحل 

)١١70(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن أبي حازم بن ديئار» عن 
ابن المسيب» أن رسول الله كَل نَهّ عن بيع الغَرَرِ. 


)١١11(‏ قال الشافعي: ونَهَئ النبئُ كَل عن ثَمَنَ عَسْبٍ الفَحْل'"'. قال 
الشافعى: ولا يَجُورٌ بحالٍ. 
)١١79(‏ قال: ومن ببوع الْعْرّقَ عندنا: بيع ناد لبن عاك وبيع الحَمل 


فى بطن أمّهء والعبدٍ الآبق» والطير والحوت قبل أن يُصاداء وما أشبه 
ا 


)١١0(‏ ومما يَدْخْل في هذا المعنئ: أن يَبِيعَ الرجل عبدًا لرجل ولم 
يوَكُلّه '» فالعقدٌ فاسدٌء أجارّه السيدٌ أو لم يُجِرْه؛ كما لو اشْتَرَى آبقًا فْوّجَدَّه 
لم يج البِيعٌ؛ لأنه كان علئ فساد؛ إذ لم يَدْرٍ أيَجدَه أو لا يَجدّهء وكذلك 


)١(‏ كذا في ززسء وفي ظ: «بيع الغرور وعن عسب الفحل»» زاد في س: «تفسير العَسّبٍ: ما يلحق 
الفحول فيؤخذ عليه أجرًا»» وقوله: «يلحق» كذا في المخطوطء ولعله: يلقح» ونقل الأزهري في 
«الزاهر» (705) عن أبي عبيد أنه قال: «العَسْبُ في الأصل: ضِرابٌ الفحلء ثم قيل للكراء الذي 
يأخذه صاحب الفحل علئ ضرابه: عَسْبّ؛ٍ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من 
سببه؛ كما قالوا للمزادة: «الراوية»» وإنما الرواية في الأصل البعير الذي يُستقّئ عليه». وانظر: 
«الحلية» .)١75(‏ 

)١(‏ إنما نهئ النبي كَةِ عن أخذ الكراء على ضراب الفحل؛ لأنه غير معلوم» وقد يلقح وقد لا يلقح» 
فهو غرر. «الزاهر» (/0701). 

(") يعني: من الأموال التي يكون مبتاعها على غررء لا يدري أيصل إليه أم لا» كما قال ابن فارس 
ف «الحلية» (ص: »)١75‏ وقوله: «وما أشبه ذلك» كذا في زب سء وفي ظ: «وما أشبهه). 

(:) كذا في ظ بء وفي زا س: «قبل أن يوكله». 


؟١-‏ كتاب البيوع لاه 


مُشْتَرِي العبد بغير إذن صاحبه لا يَذْرِي أيُجِيزُه المالك أو لا 0 


19 ) ولو اشترى ماقة ذراع مِن دارٍ .. لم جز ؛ هله بالأذْرع 
من الذارء ولو فلن درغي فاشكرة ونيا اذ عا تفاع و عفاد 

)١1١175(‏ ولا يَجْورٌ بِيعٌ اللَبَن في الصّرُوع؛ لأنة:تمعيون» كان اين 
عباس يَكْرَه بَيّْعَ الضُوفٍ”" على ظَهُورٍ العْنَم؛ وَاللْبَنِ في ضُرُوعِها إلا كيل . 

)1١(‏ قال: ولا يجوز بيع و العتك في قرو 1 ده موي 
لا يُذْرَئ كَمْ وَزْنْه مِن وَرْنِ جُلُودِه. 

قال المزني: يجوز أن يَشْتَرِيْه بلا وَزْنِ”' إذا رآه بِعَيِنِهِ حبّى يُحِيط به 
عِلْما جُزاقًا"''. وهذا إذا اشْتَراه بلا وعاء”" . 


)١(‏ هذا الذي ذكره الجديدء والقديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك» فإن أجاز نفذء وإلا لغاء 
قال النووي: «قد ذكر هذا القديم من العراقيين: المحاملي في «اللباب»» والشاشي» وصاحب 
«البيان»؛» ونص عليه في «البويطي»». وهو قويء وإن كان الأظهر عند الأصحاب هو الجديدء والله 
أعلم». انظر: «العزيز) (5/ لالا") و«الروضة» (7/ 700). 

(0) زاد في س: «لأنه لا يدري». 

(9) كذا في ززب سء وفي ظ: «يكره الصوفت». 

(5) قال إمام الحرمين في «النهاية» (5/ :)57١‏ «الفأرة تنفصل عن الظبية خلقة» وحشوها المسك. وهذا 
مخصوصٌ بذلك الجنس» وهي علئ موضع السرة منهاء والرب تعالئ يربّي في كل سنة فأرةً وينميهاء 
وتلق ملتحمةً ثم تستشعر أطرافها قشفًا ويْبّسَا واحتكاكّاء فتحتك الظبيةً بالصرار والمواضع الخشنة» 
فتسقط الفارةٌ وحشوها المسكء وقد يقطرٌ في احتكاكمًا المسك أيضًا كالدم العبيط مَْتَبَع ويُلقط). 

(5) قوله: «بلا وزن» من ظء ولا وجود له في زاب س. 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «حتئ يحيط علمًاا» ليس فيه: «به» ولا «جزافًا». 

(0) قوله: «وهذا إذا اشتراه بلا وعاء» لا وجود له في بء وهذا القيد لا بد منه لصحة كلام المزني. 
وراجع المسألة في «العزيزا (578/5) و«الروضة» (9/ 00ا") . 


-١١ 5-3‏ كتاب البيوع 
1350 ) 
باب بيع حَبَل الحَبّلة والملامّسة والمنابّذة وشراء الأعمى 


)١١*5(‏ قال الشافعي : أخوورنا مالك» عن نافع عن ابن عمر» أن 
رسول الله يك نّهَى عن بَبِعِ حَبّلٍ الحبَلٍء وال أهلّ الجاهلية» 
كان الرجل يَبْتاعٌ الجَرُورَ إلى أن تنج الناقة ثم 4 نْتِجحَ التي في بَظيْها''": قال 
الشافعي: فإذا عَقَدَا البِيعَ علئ هذا فمفسوحٌ؛ للجهل بوقتٍ ذلك». وقد 
لا تنح أبدًا . 

: ونَهّئ النبئٌ كله عن الملامسة والمنابذة» و«الملامسة» عندنا‎ )١١5( 
أن يَأتي الرجل بتَؤْبه مَطُوِيًّا فِيَلْمَسَّه المشتريء أو في ظَلْمَةٍ فيقول رَبُ‎ 
الثوب : أَبِيعْكَ هذا علا أنه إذا وَجَبَ البيع فَنَظرُك إليه اللَمْسُء لا خِيارٌ لك‎ 
إذا 0 ارده وطوله وعرضه.» و«المنابذة» : أن انيد إليك ثوبي وتَنْبدَ‎ 
إليّ ثوّك علئ أن كُلَّ واحدٍ منهما بِالآخَرِء ولا خيارَ إذا عَرَفْنا الظول‎ 
. وَالعَرْضَء وكذلك أنْبذه إليك بِثَمَنِ مَعْلوم”"‎ 

)١15(‏ ولا يَجُورُ شِراءٌ الأغمّئء وإِنْ ذَاقَ ما له طَعْمٌ؛ لأنه يَخْتَلِتْ 
في القَمنٍ باللَوْنِ'”» إلا في السَّلَمِ بالصفة» فإذا حَلَ وَكل بَصِيرًا يفيض له 
غان «الضيفة: 

)١(‏ وهكذا فسره غيرهء وعن أبي عبيدة وأبي زيد: «المَجْرَ): بيع ما في بطن الناقة» واحَبّلٌ الحَبَلّةا: 
بيع ولد التي في بطن الناقة» الثاني حَبّل الحَبّلة» قال: والنايت «العمِيسٌ). وكلا البيعين باطل» إلا 
أن تفسير الشافعي يوافق تفسير الراوي كما قال إمام الحرمين في «النهاية» .)47١/5(‏ وانظر: 
«الزاهر» (ص : )3١7‏ و«الحلية» (ص: .)١786‏ 

(0) انظر: «الزاهر» (ص: )7”١9‏ و«الحلية» (ص: )١9‏ فقد أثبتا تفسير الشافعي للكلمتين وأيداه. 


(9) قال النووي في زيادات «الروضة» (7/ :)71/١‏ «لو كان الأعميل رأئ شيًا مما لا يتغير .. صح بيعه 
وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من البصير» وهو المذهبء والله أعلم)». 


؟١-‏ كتاب البيوع الو 


قال المزني: يُشْبهُ أن يَكُونَ أراد الشافعيٌ -لمغرِفْتِي ات 
الأعمن الذق قن عت« الآلوزات قبل أن ينا تأقااعن خلق اقم 
فلا مَعْرِفَة له بالألوانٍ» فهو في مَعْنَى مَن اشْتَرَى ما يَعْرِفُ طَعْمّهِ ويَجَهَل 
لَوْنهه وهو يُفْسِدُ فَتَفَهّمْهِ ولا تَعْلَظْ عليه”". 

)١١0(‏ قال الشافعي”*': «المضّامين»: ما في أضلاب الفُحُول» 
و«الملاقيح»: ما في نظواث اناف 1 

قال المزني: وشهد به ابن هشام للشافعي» فقال'" : 

إن المجطيابين العى في الشلت 


ماءالفحول فى ظهور الحٌَدّب 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «بلفظه». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «قبل يعم». 

() كأن المزني يذهب إلى أن الأعمئ لا يصح منه عقد السلمء إلا أن يكون بصيرًا قد عرف الألوان 
ثم عمي» فأما الأكمه الذي خلق أعمئ -وكذلك من عمي قبل سن التمييز- فلا يصح منه السلم؛ 
لجهله بالألوان» وخرج مذهب الشافعي كذلك» واختلف أصحابنا .. فكان ابن سريج وابن خيران 
وابن أبي هريرة يحملون الأمر علئ ما قاله المزني» واختاره صاحب «التهذيب»» وذهب جمهور 
أصحابنا إلى أنه يصح؛ لأن من خلق أعمئ وإن لم يعرف الألوان فهو يعرف أحكامهاء ويعلم 
اختلاف قيم الأمتعة باختلاف ألوانهاء وأن الحنطة البيضاء أجود من الحنطة السمراءء فصار فيها 
كالبصير وكالأعمئ الذي كان بصيرًاء وهذا الأصح. انظر: «الحاوي» )”5٠/0(‏ و«البحر» (017//0) 
و«العزيز» (5/ )5١5‏ و«الروضة» .)71/1١/79(‏ 

(5) في س: «قال أبو القاسم: قال المزني: قال الشافعي»» والفقرة إلى آخر الباب من ز سء» لا وجود 
لها في سائر النسخ. 

(5) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 0704): «سمي ما في بطون الإناث ملاقيح؛ لأن أمها لقحتها؛ 
أي: حملتهاء واللاقح: الحامل» وسمي ما في ظهور الفحول مضامين؛ لأن الله يِكَ أودعها 
ظهورهاء فكأنها ضمنتها». وانظر: «الحلية» (ص: 1786). 

(5) في س: «وأنشدني ابن هشام (أشهد به) الشافعي فقال». وما أدرجته بين القوسين استدرك بهامش 
النسخة. 


لحف ؟١-‏ كتاب البيوع 


ل دقفن عنشك خنودد بلدا 
وقال أيضًا: 


هه سه 4 0 #420 5 م ع و 4 5 
مَنْيْتَيِى مَلاقِحًَا فى الأبطن تَنْيِحُ ما تَنْيِجُ بعدالأَرْمُن"" 
4 4 4 
5 56 


)١(‏ كذا فى «الزاهر» (ص: 04") و«الحلية» (ص: )١15‏ وغيرهماء و«اللَّؤْب»: الجهد والسنون 
القحط. وورد فى ز: «عند جهد اللزب»)» وفى س: «عنك جهد الترب». 
(؟) هذه الفقرة )١١797(‏ وردت في نسختي زاس فقطء ولا وجود لها في ظ بء ونقل الأزهري في 
«التهذيب» (5/ 257, مادة: لقح) عن قول المزني: «أنا أحفظ أن الشافعي يقول: (المضامين): ما 
في ظهور الجمالء. و(الملاقيح): ما في بطون إناث الإبل. 
قال المزني: وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهدًا له من شعر العرب: 
ماء الفحول فى الظهورالحدب 


وأنشد في الملاقيح: 
انتهئ نص «التهذيب»» وكذا نقل شبيه به في «الحاوي» )"1٠/5(‏ و«البحر) (55/0)» وهو دليل 
عل ثبوت أصل النص عن المزني» وإن كان إثباته في «المختصر» محل نظر. 


؟١-‏ كتاب البيوع اكع 


) 100 


«هراء اليه .. وى ٠.‏ 7 الث 
باب بيعتين في بيعة والنجش ولا يبيع بعضكم على بعض 


من عق 7 


0 قال الشافعى: أخبرنا الدراوردي»؛ عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أل.زسول الله عي ني عرخ بعتي 
في بَيِعَةٍ. 

)١١19(‏ قال الشافعي: هما وجهان؛ أحدهما - أن يقول: قد بِعْتّك 
1 العية بانقيه نذا اوتا لحتس الك نين قوعت الك بأهماء شت أنا 
أو شعت أنت» فهذا بِيعٌ الثمنُ فيه مجهولء والثاني - أن يقول: قد بِعْتّك 
عبدي هذا بألفٍ على أن تَبِيعَنِي داركٌ بألفٍء إذا وَجَبَ لك عبدي وَجَبَتْ لي 


0 


دارُكَ؛ لأنّ ما نَقَصّ مِن كُل واحدٍ منهما مما باع ازْدادّه فيما اشْتَرَْء فالبيع 
في ذلك مفسوحٌ” 2 . 

)١١40(‏ قال: ونَهَىئ النبئٌ كَلْهِ عن النَّجْشِء قال الشافعي: والنَّجَشُ 
تَدِيعة» وليس مِن أخلاقٍ أهل الدين» وهو أن يَحْضرَ السّلْعَةَ تُباعٌ فيُعْطي 
بها الشَّيْءَ -وهو لا يريد شراءها- ليَفْتَدِيَ به السّوَامُ فيُعْظوا بها أكْثَرَ مما 


ع 


)١(‏ كذا فى ظء وزاد فى ز س: «ولا حاضر لباد»» واستدركت هذه الزيادة بهامش ظ أيضًا مصححًا 
طقف "زولا جع مير لاقن اع لمعك طرسنها نينا بيراف شعي هذ ”الب يك عق قرا عله 
الترجمة. 

(0) قوله: «من كتب» من س فقط. 

(9) كذا في ب سء» وفي ز: «وقداء وفي ظ: «فقدا. 

(5:) انظر: «الزاهر» (ص: )3١9‏ و«الحلية» (ص: .)١178‏ 


كع ؟١-‏ كتاب البيوع 


كانوا يُعْظُونَ لو لم يَعْلَمُوا سَوْمَّه؟"'. فهو عاص لله بِنَهّي رسول الله ككة) 
عفد القراء تاهلء لأثه فيد التفن: ْ ْ 

)١١5(‏ وقال النبيّ كله : «لا يَبِعْ بعضّكم على بيع بعض». قال 
الشافعي : اف هن ا التو كلد انا بي علد ايد تير اننا 
الاك اذكرة المتكري انظ ارال فاك ادناه وجل فيل ال ريا 
بَعْرِضَ عليه"" مثلَ سِلْمتِهِ أو حيرا منها بأقلّ من الشمنء فَيَفْسَخ بيع صاحبه 
بن له الخيار قبل التَمَرّق- فيكون هذا فساداء .وقد عَضَ الله جل .ذكره: إذا 
كان بالحديث عالِمّاء والبيع فيه لازم. 

قال المزني: وكذلك المدلَّسٌ قد عَصَئ الله بهء والبيعٌ فيه لازم 


وكذلك النَّمَنُ حلالٌ» والشافعي قال: «النَّمَنُ حرام على المدلّس)0". 


١‏ امن 


ديدخ #لدخ الا 
ي< يلد2 


)١(‏ قال ابن فارس فى «الحلية» (ص: :)١175‏ وهو فى العربية استثارة الشىء» يقال للصائد: ناجش؛ 
لأنه يستثير الصيدء وتناجش الرجلان: إذا فعلا ذلك» قال رسول الله كلةِ: «لا تناجشواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 

(١؟)‏ كلمة «عليه» من زب س» ولا وجود لها فى ظ. 

(") انظر: الفقرة: »)١١١5(‏ وقد سبقت مسألة التدليس في البيع في «باب المرابحة» (الفقرة: .)١١١9‏ 


-١‏ كتاب البيوع ع 
)1١58(‏ 


باب لا يبيع"") حاضر لبادٍ والنهي عن تلقي السلع 


)2١50(‏ قال الشافعي: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن ابن المسيب» 
عق ين هريرة» قال: قال رسول الله كي : «لايَبِعْ حاضرٌ لبادا» وزاد غير 


و 


و 
سمه 4م 


الزهري عن رسول الله يَلِْةِ: «دَعُوا الناسس يَرْرْقَ الله بعضّهم من بعض». 
)١١14(‏ قال الشافعي: فإن باع حاضرٌ لبادٍ فهو عاص إن”' كان 


2 
2 
و 


و 
ين مث 


عالمًا بالحديث, ولم يُمْسَحْ؛ لأنَ في قوله كلةِ: «دَعُوا الناسس يَرْرْقَ الله 
بعضّهم من بعض» تَبيِينُ أن عُقْدَةَ البيع جائزة, قال: ولو كانت مفسوخة لم 
يكن بيع الحاضر للبادي” " يَمْنَعْ الو شيئًا مِن فَضْل البيع» وإنما كان 
أهل البَّوادِي إذا قَدِمُوا بسِلَعِهم يَبِيعُونَها بسوقٍ يومهم؛ للمُوْنَةٍ عليهم في 
حَبسِها واختباسهم عليهاء ولا يَعْرِفُ مِن قِلَّةِ سِلْعَتِه وحاجةٍ الناسٍ إليها ما 
يَعْلَمُ الحاضِرٌ» فَيصِيبُ الناسُ مِن بُيُوعِهِم رِزْقَاء وإذا تَوَكَلنَ لهم أهلّ القرية 
المقيمُون تَرَبَصُوا بها؛ لأنه لا مُوْنَةَ عليهم في المُقام بهاء فلم يُصِب الناس 
ما يكون في بيع أهل البادية. ْ 

)١١55(‏ وقال رسول الله يكلِِ: «لا تَتَلَّقّوا الرّكْبانَ للبيع». قال 
الشافعي : وسمعتٌ في هذا الحديث: «فْمَنْ تَلَقَاها فصاحبٌُ السلْعَةٍ بالخيار 
بعد أن يَقْدَمَ السوقٌ». قال: وبهذا نأحُذٌ إن كان ثابئّاء وفي هذا”' دليلٌ أن 
)١(‏ كذا في ظ سء» وفي ز: «لا يبع». 
(0) كذا في ظ سء وفي زاب: (إذا». 


إفرة كذا في ظء وفي ب: "بيع حاضر لباد»)» وفي ز س: بيع الحاضر لبادِ). 
د62 كذا في ظْ ز س2 وفى ب «وهذا». 


-١١ 1:5:‏ كتاب البيوع 


البِيعَ جائرٌء غيرٌ أنّ لصاحبها الخيارَ بعد قدوم السَُّوقٍ؛ٍ لأنْ شراءها مِن 
بون !د متك ل وو 0 1 عر م عم ال لوجع (599) سما امه 
البَدَويّ قبل أن. تصِير”"" اليل..مؤفتم المساومين مق الغرور" بوَجه النقص 
مِن الثْمَنِ"'' فله الخياز. 


ولح والح ملح 
2١ <#‏ 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «قبل تصيرًا. 
200 كذا فى ظ س» وفى زذاب: «الغرر». 
ةم قوله: «من الثمن» سقطت من ز. 


-١١‏ كتاب البيوع هك 
15 ) 


باب النهي عن بيع وسلف 
وعن سلف حَبرٌ منفعة وتأخير الحق 


)١١45(‏ قال الشافعي: نَهَئ النبيٌ كَل عن بَيْع وسَلّفٍ'''. قال 
الشافعي : وذلك أن شي علوان تكوة الأثمان معلومة والبيعٌ مَعْلُومّاء 
فلمًا كُنْتُ إذا اشْتَرَيْتُ منك دارًا بمائةٍ على أن أَسْلِمَكَ مائة كُنْتُ لم أَشْتَرِها 
نمف 553 وال كاسني :والمادة للك غاو؟ لامها تيده تمي اذه وصان 
الع عير علوم 

)١١57(‏ ولا خيْرَ في أن يُسْلِفَّه مائةٌ علئ أن يَقْضِيّها"' خيرًا منهاء 
ولا على أن يُعْطِيّهِ إيَاها في بلدٍ كذاء ولو أَسُلَّمَه إِيَاها بلا شرط فلا بأسَ أن 
يَشْكْرَه فَيَقْضِيّه خيرًا منها. 

)١1١40‏ ولو كان له علئ رجل حَقٌّ -مِن بيع أو غيره- كار 
لحر ب زه 0" وذلك لسن بغرا شي 
ووطكي وا نقذ ونه لوقا حر انم وكات مغرو ارا لان اي 


فرة . 


4. 


)١(‏ قد سبق أن «السلف» يكون قرضّاء ويكون بمعنئ السلمء تقول: «أسلفت فلانًا مائة»؛ أي: أقرضته 
إياهاء ومتىم شئت طالبته بهاء ومعنئ قوله: «نهئ عن سلف وبيع» .. أن يقول: أسلفك مائة 
درهم؛ أي: أقرضكها على أن تشتري مني هذه السلعة بمائة درهم» فهذا سلف وبيع» وفيه وجه 
آخرء وهو أن تقول: اشتريت دارك هذه بمائة أنقدكها علئ أن أسلفك مائة قرضّاء والوجهان معًا 
منهي عنهما. «الزاهر» (ص: .07١١‏ 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: (يقبضه؟». 

ا 


كك ؟١-‏ كتاب البيوع 


) 10 ( 


باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره'") 


2 
3 


ا ل ل اناه 0 
ل ل 0 


. . وإذا كنا نَأَمَرْ الوَصِيَ أن يد يَشْتَرِيَ بمالٍ اليتيم عَقَارًا لأنه خير له‎ ))١154( 
لم نْجِرْ أن يَبِيعَ له عَقَارًا إلا لغِبْطَةٍ أو حاجة.‎ 


. كذا فى زر س2 وفى ظ: «ثماره»» وكأنه تصحيف‎ )١( 
(؟) «البضاعة» بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة» و«استبضعت الشىء»: جعلثه بضاعة لنفسى»‎ 
و«أَنْضَعْتُه غيري» بالألف: جعلته له بضاعة» وجمعها: «بضائع». «المصباح)» (مادة: بضع).‎ 


؟١-‏ كتاب البيوع لاك 


)15١( 
باب مداينة العبد‎ 


)١١5١(‏ قال الشافعي: وإذا اذدَانَ"'' العبدٌ بغير إِذنٍ سَيِّدِه .. لم يَلْرَّمه 
ما كان عبدّاء ومتى عَمَقَ انِعَ به وكذلك ما أَكَرّ به مِن جناي . 

)١١6١(‏ ولو أقَرٌ بِسَرِقَةٍ من حِرّزها يُقْطَعٌ في مِثْلِها .. قَطَعْناهء فإذا 
صار خُرًا أَغْرّمْناه؛ لأنّه أقَرّ بشيئين. أحدّهما: لله في بَدَنْهء فأحَذْناف 
والآَخَرٌ: للناس في مالهء ولا مال لهء فأخَرْناه بها". كالمغير يوخ بما 
عليه» فإذا أفاد أغرمناه» ولم يجز إقراره في مال سيده”*' . 


قال المرنى: هذا غنظ”':قلث له:. كيف قال؟”" الأنّ هذا إن كان 


)١(‏ «اذَانَ العبد»: استدان؛ أي: أخذ الدين. أو اشترئ سلعة بدين» قال ابن الأعرابي: يقال: ادِنْتٌ 
وأنا أدين» : إذا أخذت ديئَاء وهو بمعنيل: استدنت» و«رجل مديانٌ» بمعنيين: يكون الذي يُقَرض 
كثيرّاء ويكون الذي يُستقرض كثيرّاء قال: و«الدائن»: الذي يستدين» و«الدائن»: الذي يقضي الدين 
ويرده عل من ادّانه. وقال أبو زيد: «جئت أطلب الدَّينة»: قال: وهو اسم الدين» و«ما أكثر 


دِينته)؛ أي: دَيْنهء ويقال: «أدَنْتُ الرجلء فهو مُدانَء ومّدِينء ومَديونء ودائن» كل ذلك الذي 
عليه الدين» و«دِنْتُ الرجل)»: إذا أقرضتّه. «الزاهر» (1الا, 7"17). 

(؟) يريد: أن إقرار العبد بالجناية مقبولة» فإن عُفِي عنها إلى عوض مالي فحكمه حكم إقراره بالمال. 

(*) كلمة «به» من زب سء ولا وجود لها في ظ. 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «نؤخره». 

(5) هذا الأظهر من قولي الشافعي» والثاني: يتعلق الضمان برقبته؛ لأن إقراره لما تضمن عقوبة القطع 
انقطعت التهمة عنه. انظر: «العزيز) (8/ )5١١‏ و«الروضة» .)7"0١/5(‏ 

(5) قوله: «هذا غلط» من ب سء ولا وجود له في ظ زء ثم إن مراد المزني بالتغليط جملة رأي 
الشافعي بقبول إقرار العبد في الجناية» سواء تعلق بها حق مالي أو لم يتعلق» وهو من حر اجتهاده. 
مخالف لنص الشافعي» وليس بتخريج علئ أصوله. انظر: «العزيز» )3١9/4(‏ و«الروضة» (07090/5. 

(0) قوله: «قلت له: كيف قال؟») من ظء واستدرك بهامش سء. ولا وجود له في ب. 


لح ؟١-‏ كتاب البيوع 


صادقًا .. فإِنّما الغْرْمُ على مَؤُْلاهء فيْقْطعٌْ ويّغَرمْ مولاه» وإن كان كاذب 
فلاك ا 0 قال المزني: ول رف ومحمك: له يُفُطظع". وهو 
.درق 

ا 


)١(‏ كذا فى ب سء وفى ظ: «فذاك العيد). 

زفهة6 كذا في ظَ0ّ وفي ب «ولذلك فإن زفر ومحمد لا يقطعهاء. وفي سس : «وكذلك قال محمد بن 
الحسن وزفر: لا نقطعه»). 

( الفقرة من كلام المزني لا وجود لها في زء وهي في ظ ب س. 


؟١-‏ كتاب البيوع ا 


(155) 
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول' ') 
من كتب 


(؟5١1١)‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن» عن أبي مسعود الأنصاريء أنْ رسول الله كَل نَهَئ عن 
نَمَنَ الكَلْبٍء ومَهْر البَِيء وحُلُوانِ الكاهن"" . 

)١168(‏ قال عله" «امن افكت كلبًا إلا كلت هماشية أو ضاريئ”9: 
نَقَصٌ مِن أجْرِه كُلَّ يوم”'' قبراطان». 

)١١55(‏ قال: لذ اث للكلب ثمنٌّ بحالٍ» ولو جاز تَمَنه جاز حُلوان 
الكاهن””' ومَهْرٌ البغيّ. 


(هه١١)‏ ولا 00 اقتنازٌه إلا لصاحب صَيْدٍ أو حَرْثْ أو ماشية وها 


#2 


كان في معناهو”' . 


)١(‏ قوله: «من الحيوان غير المأكول» من ز سء ولا وجود له في ظ. 

(؟) «البغى»): المرأة الفاجرة تكري نفسهاء وجمعها: «بغايا»» و«حلوان الكاهن»: ما يأخذه على 
كهانتهء يقال: '١حَلَوْنهِ‏ أَحلُوه حُلْوانَاه» و«البُسْلّة»: أجر الراقي. «الزاهر» (ص: )9١4‏ و«الحلية» 
(ص: 1"19). 

(7) «الكلب الضاري»: هو الكلب الذي كُلَْبَ وعُلَّمَ أَخْذّ الصيد وإمساكه علئ صاحبه فضَرِيّ في الصيد 
واعتاده» و«الضراوة»: العادة 'والدؤنة) و«الإناء الضاري»: هو الذي جعل فيه الخمر حت تَرَبَت به 
وصار يدرك فيه النبيذ سريعًاء وكذلك إذا ضَرِيَ الإناء بالخل وتَرَبّ به فهو ضار بالخل. «الزاهر' 
ار" 

20 قوله: «كل يوم» من ظء. واستدرك بهامش 55 وهو ثابت في حديث الشافعي» وسقط من ززاب. 

(5) كذا في زء وفي ب: «جاز ثمن الكاهن». وفي ظ س: «ثمن حلوان الكاهن». 

(5) في ز: «أو من كان في معناهم». وجاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقينى: أول من اقتن 
الكلب للحراسة نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة» . 


ع ؟١-‏ كتاب البيوع 


(1) وما سِوَئ ذلك مما فيه مَنْمَعَةُ في حياتِه .٠‏ بِيعَ ول ثُمَنْه 
وقيسته بوإن الم يكن توكل »من :ذلك البيد بعل القند والبازئ 
والشَاهِينُ والصَّفْرٌ مِن الجوارح المعَلَّمَة» ومثل هذا: الهرٌ”'' والحمارٌ 
الإِنْسِيُ والبَغْلُ وغيرٌ ذلك مما فيه منفعة حيًا. 

(/لاه١١)‏ وكل ما لا منفعةً فيه» من وَحش» ا الخدأة وَالرَّحَمَةَ 
والبُعْاثَةِ والفأر والجرّذانٍ والحّنافس والورْغانٍ وما أَشْبَهَ ذلك .. فأرَئ والله 
أعلم أن لا يَجَورَ شِراؤه ولا بَيْعَى ولا قيمة عليل من قَتَاَ 0 لأنه: لا معني 
للمنفعة فيه حيًّا ولا مذبوحًاء فثمئه كأكل المالٍ بالباطل. 

قال المزني : «الجرّذان» أكبر من الفأرء و«البّعائّة» أكبر من الطيرء قال 
الشاعر: 

بُغاتُ الطير أعظمّها جُجسومًا 2 ولم تَظل البرْاةً ولا الصُقُورَ0" 


2 
١ 
2 
١ 
2 
١ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زب س: «مثل الهرًا. 
6 قول المزني من ظ. ولا وجود له في زب سء و«البغاث» من الطير: ما لا يصيد ولا يرغعب في 
صيذده . «الزاهر» (ص: 1" 


-١‏ كتاب البيوع /اء 
(156) 


باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك"") 
من كتب 


8 ا ارب ف 1 يا 5 20020 
عيذ اللا تفال المزنق: اخنلة انون عي "- فن'ابى التيتبال» حن 
سم ع ا ال 7 5 به 5 
ابن عباس »2 عن رسولٍ الله عن أنه فلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة 
خَوَريعًا قال السنتته و العادف ته فقال كَكِةِ: «مَن سَلفَ فَلْيسْلِفْ في كيل 
ع ع8 2 ع 7 7 
مُعلوم ‏ ووزدٍ مُعلوم ‏ وجل مُعلوم) . 
)١1١5(‏ قال الشافعي: فقد أَذِنَ اللهُ جل ثناؤه في الرَّمْنَ والسَلْم 
فلا بأسَ بالرَّمْنَ والحميل فيه. 
٠. 3 5 5‏ 7 هاه و - 3 7 
13 قال وذ عا اقلت نف "القثر بالقس * والتدر :فد يكون 
)١(‏ كذا في ززاسء وفي ظ: «باب السفر والرهن ...2 و«السلف والسلم» واحدء يقال: «سَلَّم 
وأسْلم» وسَلّف وأسْلف» بمعئّ واحدء وإذا دفع الرجل دراهم أو دنانير إلى رجل في حَبٌ أو تمر 
مضمون إلئ أجل معلوم» فجائز أن يقال: «أسلفت في كذاء وأسلمت في كذاهء وكذلك: «سَلَّمْتُ 
وسَلَّفْتُ؛ معناها كلها واحدء وهذا قول جميع أهل اللغة» إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًاء 
وأصل السلف: أن تُسلِف دراهمك فى شيء مما يجوز أن تَسْلِفه فيهاء وهو من «سَلَّفتِ الشى6»: 
إذا تقدم» ويقال للمتقدمين من الخيل: «السّلاف»» ويقال لما يسيل من العنب قبل أن يعصر: 
«السّلافة»» و«السلم» من «أسلمت الشيء»» ولذلك لم يجز أن يتفرقا إلا عن قبض؛ لأنهما إن 
افترقا عن غير قبض الثمن لم يكن ذلك سلمًا؛ لأنه لم يُسِلِم إليه شيئًا. «الزاهر) (ص: 709 و54١1")‏ 
و«الحلية» (ص: .)١5٠‏ 
(0) في ظ ززب: «عن أبي نجيح)» وفي س: عن ابن نجيح». 
() كذا في ظ زاسء» وفي ب: «عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير» الشك من المزني». 
622 كذا فى ظ ب س» وفى ز: «السنتين» . 


ع -١١‏ كتاب | 


52 فقد دَلَ علئ أنه أجاز الرْطبَ سَلَفَا مَضْمُونًا في غير حِينه الذي 
يَطِيبُ فيه؛ لأنّه إذا سَلَّف سِنِينَ”' كان في بعضها في غيرٍ جينه. 

ا ري ا ل ال اك را 006 
البنوا للع حا وي "ابي فاه لمتكي الا يرق ان عه سا لفن 
كلثة ممع أو يُوْخرَ ذلك إلى رُطَبٍ قابل» وقيل : يَنْمْسِخٌ بحصّتِه 

)١15(‏ وتهيل التبئُ يكل حَكِيمًا عن بَيّْع ما ليس عنده» وأجاز 
الصلت: ولي ا سو ب لل الود مسو ا را 
وذلك بيع الأغْيانٍ. ْ 

)١١70(‏ وإذا أجاز النبئٌ كلل بِصِمَةٍ مَضْمُونًا ال رم 
أَجْوَرَء ومن العَرَّرِ أَبْعَدَّه وأجارّه عطاك ا 


2 


-_ 


)١١4(‏ قال المزني: قلت أنا: والذي الحتارٌ الشافعينٌ أن لا يُسْلِفَ 
جَرَافًا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهمًا حتّى يَصِمَه بِوَرْنه وسِكته 
و أسْوَدُ كما يَصِفْ ما أَسْلَمّ فيه قال المزني : قلع 00 ويل جار 


صخ | 
في موضع آخَحرَ أن يَذْفَعَ سِلْعَةَ غيرٌ مَكِيلَةٍ ولا مَوْزُونةٍ في سَلَّم؛ ٠‏ قال المزني 
ا 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي س: السنين»)» وفي ز: السنتين». 

() كلمة «شيء» من سء ولا وجود لها في ظ زاب. 

(9) زاد في ب: «منه». 

(:) والأول الأظهر. انظر: «العزيز» (5777/7) و«الروضة» .)١١/5(‏ 

(5) «قلت أنا» من ب في الموضعين. 

(5) ما اختاره المزنى هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (577/57) و«الروضة» (5/ 0) وانظر تعليق 
المؤقي لل المسيالة التالية. 


-١‏ كتاب البيوع ؟لاع 


)١١75(‏ قال: والذي أَحْتَحٌ به في تجويز السَّلَّم في الحيْوان أن 
الف عي سدلت 12 از" يوا عليه غيوانا مصمو نا وأن غلبا باع شدلا 
بعشرين جملا إلى أجلء وأنّ ابنَ عمر اشْتَرَى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ لاد 

قال المزني: وهذا مِن المجَزافٍ العاجل في الموصوف الآجل"". 


() قال الشافعي : وول دعر في السام أ فذكراة قبل أن 
يتَقَرّقَا .. جازء ولو أؤجباه بعد التَمَرّقِ .. لم يَجْرْ. 


)١١70(‏ ولا يَجُورُ في السَلفٍ حتّى يَدْفَعَّ التَمَنَ قبل يُفارِقه”*» ويكون 
ما ام فيه موشونا: 

)١١8(‏ وإِنْ كان ما سلف فيه عاض اكل اكت وار 
مَعْلوم .. جاز؛ قال الله تعاليل: «إيَسَلُويكَ عَنٍ امِل ل ع شيك لكان 
وَألْحَجّ4 [البقرة: 06184 فلم يَجْعَنْ لأهل اد ل 0 
الكقاو يوا لقطاف الداشيو للف و نري دول إلى فضح النصارئ 0ه 


الوذه كلقي دقر وعاتانه عو هالا عمدت الخد هه اناكاء » فلو 


)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: «فصار». 

() «الراحلة»: البعير النجيب الذي يركبه سّراة الناس في أسفارهم. ومنه قول النبي فَلِْةِ: «تجدون 
الناس كإبل مائه ليس فيها راحلة». وذلك أن الراحلة تعز في الإبل؛ لمّراهتها ودّلها وجودتها وأدبها 
وصبرها على تعب السير السريع» وكذلك الرجل الفاضل المهذب الأخلاق الطاهر من أدناس 
الدنيا والاغترار بزخرفها نادر في الناس عزيزء ألا ترى أن فقهاء أصحاب رسول الله كَْةِ لم يتتامّوا 
عشرين» وكذلك زهادهم كانوا دون العشرين» مع توافرهم وكثرة عددهم. فأراد النبي كَلةٍ أنكم 
تجدون الخير الفاضل نادرًا في الناس» كالراحله النجيبة في الإبل المائة. «الزاهر» (ص: .071١6‏ 

(*) يقصد المزني نصرة أحد القولين في المسألة السابقة. انظر: «البحر» للروياني .)١18/0(‏ 

(:) كذا في ظ بء وفي ز: «قبل أن يفارقه»» وزيدت كلمة «أن» في س فوق السطر. 

(5) في ز: «لتقدم ذلك وتأخره». 

5( في ز: (فسح). 


ع ؟١-‏ كتاب البيوع 


أخَزناة كنا 'قة كملنا بق وردنا بشهاةة التضارئ ».وهنا هرا لال اللمسلمية.: 
)١119(‏ ولو كان أَجَلَّه إلى يوم كذا .. فحتّى يَظلْعَ قَجِرُ ذلك اليوم. 
)١١7(‏ قال الشافعي: ون دوسا ملق فودييين ‏ كال افون 


2 


متكا تكنالذ مدر ذا هزه العامة ويكون المذلف اجام انف محل 
10 فإن كان "تمرًا -قال: صَتحارك أو يريك" أو كذا. 
يوان كان شط ان قال امد أو تساف او وان كان 

يَخْتَلُِْ في الجنس الواحد بالحّدارَة والرّقّةا"' .. وَصَفا ما يَضْبطَانِه بى 


9 


وقالَ فى كُلّ واحدٍ: جَيِّدَاء وأنعاك معلومّاء أو قال: م وعَتِيقًا مِن 
الطعام أو جديدّاء وأن يَصِفت ذلك بحَصادٍ عام مُسَمّى أَصَحٌ. 
)1١107(‏ ويكونُ الموضع معروقًا"" . 


)١(‏ كذا في سء وفي ظ زاب: «بردي». 

(؟) «الحَدّارة»: امتلاء حَبِّها وسِمَنْهاء ومنه يقال: «غلام حادر»: إذا سمن وامتلاًء وفي قراءة 
ابن مسعود: (وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ) بالدال» معناه: مؤدُون في السلاح؛ كأنه لما لبس السلاح فخم 
وعظم فقيل له: حادر. «الزاهر) (ص: .)09١9‏ 

(©) يريد به: الموضع الذي يرتفع منه المسلّم فيه» وذلك إذا كان الغرض يختلف بهء فيقول: تمر ناحية 
كذاء وحنطة ناحية كذاء ومن أصحابنا من حمله على مكان التسليم» والنصوص مترددة في وجوب 
تعيينه» وانقسم الأصحاب إلى نفاة للخلاف ومثبتين» أما النفاة .. فعن أبي إسحاق المروزي: أنه 
إن جرئ العقد في موضع يصلح للتسليم فلا حاجة إلى التعيين» وإن جرى في موضع غير صالح 
فلا بد من التعيين» وحمل النصين على الحالين» وعن ابن القاص: أن المسلم فيه إن كان لحَمْله 
مؤنة وجب التعيين» وإلا فلاء وحمل النصين على الحالين» وهو اختيار القاضي أبي الطيب» وأما 
المثبتون . . فلهم طرق: أحدها وبه قال صاحب «الإفصاح» والقاضي أبو حامد: أن المسألة على 
قولين مطلمًاء والثاني: أنه إن لم يكن الموضع صالحًا وجب التعيين لا محالة» وإن كان صالحًا 
فقولان»ء والثالث: إن لم يكن لحمله مؤنة فلا حاجة إلى التعيين» وإن كان له مؤنة فقولان» 
والمذهب الذي يفتئ به من هذا كله: وجوب التعيين إذا لم يكن الموضع صالحًا أو كان لحمله 
مؤنة» وعدم الاشتراط في غير هاتين الحالتين. انظر: «النهاية» (77/57") و«العزيز) (47”9/5) 
و«الروضة» (7/54؟١).‏ 


؟١-‏ كتاب البيوع ع 


)١١0(‏ ولا يُسْتَعْنَل ذ في العسل عن أن يَصِفَه ببياضٍ أو صُفْرَةٍ 
أو أو ا لت 
)١1١15(‏ ولو اث شْترَطا أَجْوَدَ الطعام أو أَرْدَأَه .. يَجْرْءِ لأنه لا يُوقَْ 


عليه . 


)1١15(‏ ولو كان ما سَلَْفَ فيه رقيقًا مداقالة فين نويا كايا 
أو سُداسِيًا أو محْتَلِمّاء ووَصَفَ سِنْه وأسْوَدُ هو أو وَضِيء» أَبْيَضُ أو أَْمَرٌ 
نا 

(111/7) وقذلك: إن كانث حازية وَضَفَهاء وله كور انمه يشترط معها 
ولكقا وله بان 

)1١17(‏ وإِنْ كان في بَعيرٍ قا ل مِن نْعَم بني فلان» و ير 
توقوه لقن و لسوت تنظ :غير لق ا و لد يا 
ا 


)١(‏ قوله: «أو حمرة» من زء ولا وجود له في ظ ب س. 
(؟) «الخماسي والسداسي» من أصحابنا من قال: أراد بهما ذكر المولد؛ أي: يذكر أنه خمس أو ست» 
وقوله: «ووصف سلا أراد الأسنان المعروفة؛ أي: يذكر أنه أُفْلّحُ الأسنان أو أَدْرَدُهاء وغير ذلك 
من صفات الأسنان» قال الأصحاب: وهذا احتياط ليس بواجبء» ومنهم من قال: أراد بالحُماسي 
والسّداسي القامة؛ أي: يذكر أن طوله خمسة أشبار أو ستةٌ أشبار» وقوله: «ووصف سلّده على هذا 
أراد به المولد» وهذا الثاني اختيار الأزهري» ومنهم من أنكر على الشافعي وصف العبد 
بالسداسيء. ورد ذلك عليه البيهقي في «الرد علئ الانتقاد» (ص: 15)» و«الوضيء»: الأبيض 
لحسن الوجهء يقال: ا ات . «الزاهر» (ص: )"١5‏ و«النهاية» .)5١/5(‏ 
إفرف «النَِّيَ): الذي قد أنقي ا أي : طلعت تَنِيَتام» وذلك حين يطعن في السنة السادسة» و«المُودّن): 
لباقضي الخلق» السيئ الغذاء.» و«سبط الخلق»: المديد القامة» الوافي الأعضاءء الكامل الخلقة» 
و١مُجْفْرَ‏ الجَنْبيّن): الذي انتفخت خواصره واتسعت» وانضمام البطن عيب فيهء و«الرَيَاعيُ): | 
طلعت رَبَاعِيّاهه وذلك حين يطعن في السابعة» و«السَّدّمنُ والسَّدِيس»: الذي قد طعن في الثامنة» 
و«البازل»: الذي قد طلع نابه وطعن في التاسعة. «الزاهر) (ص: .)09١56‏ 


كلا -١‏ كتاب البيوع 


)١1179(‏ قال الشافعي: فهكذا الدوابٌ يَصِمْها بتّتاجها وجنْيِها وألوانها 
وأشئانها: 


(٠8م١١)‏ ويتصف اليا بالجنسء من كتانةم 5 فَظْنء وو 


ص 


يدوا ل أو تعانق»ه ونَسْج بَلْدِه وذَرْعِه من عَرْضٍ وطولٍء وصَفاقة 
اي وجَوَدَةٍ. 
)١1181(‏ 0 الات ٠‏ لطيدة اسفن" أو مياق أختي: وتضصث 


)١١85(‏ وإِنْ كان في لحم .. قال: لحم ماعز ذكرء حَمصِيٌ أو غير 
و 1 ا قا للفو ل واو د وق م د ' 
حصىّ ' أو لحم ماعزة» بئيهة او ثْنِيٌ أو جدي»2 رصيع أو فطيمء وسمين 


و مُلْقِ/ 202 مِن فَحْذٍ أو يَدِء ويَشْتَرِطٌ الوزن في نحو ذلك. ويّقول في لحم 
العير ا بعيرٌ راع مِن قِبَل الختلافٍ الرّاعِي والمعلوفٍ. 
)١18(‏ قال: وأكْرَهُ اشتراط الأغبجَفٍ”*' والمشويّ والمطبوخ. 


)١(‏ كذا في ظء والظاهر أنه كذلك كان في س أيضًا ثم حول إلى «دقة». وكذلك هو في ز ب. 

(5) الذكر من الحديد: الفولاذء والأنثئ: اللين الذي تتخذ منه الأواني كما فسره الروياني في «بحر 
المذهب» .)١55/5(‏ وحكئى ابن إسحاق في «السيرة» )5١/5(‏ من قول صفية بنت مسافر: 
«وبالكفٌ حُسامٌ صارمٌ أبيضُ ذُكْران»» ومن باب الفائدة قال الشيخ المحقق عبد العظيم الديب في 
تعليقه علئ «النهاية» (4/5): «لما أصل إلى معن لذكورة الحديد وأنوثته» ولم يذكره الأزهري 
في «غريب ألفاظ الشافعي», مع أنه ذكر ألفاطًا أوضح من ذلكء ولعله كان معروفًا عندهم» فلم 
يحتج إلى بيانه» ويلوح لي أن الأمر يتعلق بالصلابة وقابلية الطرق» فالحديد منه: الزهرء 
والمطاوع» والصلب». 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «أو رضيع) . 

(5) «المُنْقِي): الذي قد سمنء وأصله من النَمَيء وهو المخ الذي في القصبء, يقال: «بعير مُنْقِهِ وناقة 
مُنْقِية». «الزاهر» (ص: 7117). 

(5) «الأعجف»: المهزول. والأنثئ: عجفاءء وجمعها: عجاف. «الزاهر) (ص: .)7”1١17‏ 


؟١-‏ كتاب البيوع /الاع 


)١1١45(‏ ويَجُورُ السَلَمُ في لحوم الصَّيْدٍ إذا كانث ببلدٍ لا تُخَْلِفُ. 

)١١15(‏ ويقُولٌ في السَّمْن: سَمْنُ ماعز أو ضأنٍ أو بقرء وإِنْ كان منها 

13 اوتينق اناد عالتقي فإن كان لتن نإب قال لبن قواد 
او داعي أبعارة علوت اجانيا في 
التْمَنِ والصَّحََةَه ويقول: عليت لبن يو 

)١180(‏ ولا يُسْلِفُ في اللْبَنِ 5-6 لأ فا ما وهكذا كل 
مُحْتَلِط بغيره لا يَعْرَفْء أو مُصْلح بغيره. 1 

قال المزني: دَخَلَ في هذا رأ" العا دهان ال ا 

)١١(‏ قال الشافعي : ولا خير في أن يُسَمَيّ: ليثا حاجت] اخلان كيادة 


وق أوارك أى مضي 


حَمُوضته زيادة نقص . 

(1184) ويُوصَتُ اللَبَا كاللبّن إلا أ 5 

)١١40(‏ ويَمُولٌ في الصُّوفٍِ: صوف صَأنٍ بلدٍ كذا؛ لاختلافه في 
البْلْدانِء وَيْسَمّي لَوْنَا؛ لاختلافٍ ألوانهاء ويقول: جَيِّدَاء نَقِيًا ومَعْسُولًا؛ لما 
رةه به فيَتقل» ويُسَمَي 00 أو قصارًا بوَزْنِء وإن 89 صَوفٌ نوها 
من غيرها وَضَهًَا ما" لا يَحْتَلِْء وكذلك الوَبَرُ والشَّعْرٌ. 


)١(‏ «العوادي»: هي التي ترعيئ العَدْوّة» وهي الخُلَّة من الكلأء مثل النَّضصِيِ والصَّليان وَالحَلَّمّة وما 
أشبههاء و«الأوارك»: التي تقتات الأراك, «و«الحَمْضِيّة): المقيمة في الحَمْض لا تبرحه» وإذا رعئ 
البعير الحَمْضَ قلت: «حامض»» فإذا نسبته إلى الحَمْض: «حَمْضِيٌ)» والحَمُضٌ: ما كان فيه ملوحة 
من النبات. «الزاهر») (ص: )3"١7‏ و«النهاية» (5/ 50). 

(0) كذا في ظ ز سء وفي ب: «الطيب». 

() هذا إذا قلنا إذا كانت الأدهان المرببة تخلط بالطيبء ولا تُرَوّح. وانظر: «النهاية» (17/7) 
و«الروضة» .)١57/5(‏ 


(5:) كذا في زب سء إلا أن في ز س: «غيره» بالإفراد» وكذا في ظ وفيه: «وْصِف بما». 
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عو راف أل قلي “2 مولن كام وجول بيعي ايقن 


نَقنَ أو أَسْمَرُ'2: وإن اخْتَلّف قَدِيمُه وحَدِيثُه . . سَماهء وإنْ كان يَكُونُ 
11 ان ا 

(155) ولاباس أن ثثلت فى الشيء كثلا وإن كان أضله وَرْنا: 

(019) وَيُسْلِفُ في لحم الطَليْرٍ بِصِفَةٍ ووَزْنِء غير أنّه لا سِنَّ له" 
فيُوصضَفَ بصِكْر أو كبر 0 اخثَمَلَ أن يُباعَ مُبَعَضًا وَصَفَ مَوْضِعَه 
وكذلك العا 

)١١94(‏ وما ضَبِطتٌ صِمَنُّهِ مِن حَشَّبٍ ساج وعِيِدَانِ قِسِيٌ مِن ظولٍ 
0 و لان اموا 1و عا 1ه 

)١١145(‏ وكذلك حجارة الأرحاء والبَئْيانٍ والآنيّة. 


0 2 لهي وو 1 3 
(0) ويجوز السلف فيما لا يَنقطع مِن العطر في أيدِي الناس 
بوَزْن وَصْمة كير قَالعَترٌ .فنه الأشهتٌ والاأحصر والأبيضل »فلا يحور حت 
يُسَمَّْء وإن سَمَيتَه قِظعَةَ أو قِطعًا صِحاحًا .. لم يكن له أن يُعْطِيّه مُفَتًَا . 


)١١190(‏ ومَتَاعَ الصَّيادِلَةَ كمّتاع العَطارِين» ولا خيرَ في شراء شيءٍِ 


)١(‏ كذا في ز بالرفع» وفي ظ ب س: «جيدًا أبيض نقيًا أو أسمر» بالنصب. 

(0) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال إبراهيم: وحدثنا الربيع» قال: سمعت 
الشافعي يقول: ولا يَجُورُ السَلّثْ فيها حتّى يُسَمّي: أَخْضَرَ أو أَبْيَض أو زنبريًا أو سُنْبُلانِيّاء وبأن 
لا يَكُونَ فيه عرق ولا كلاء ويقُولُ في الحطب: سمر أو سلم أو حمص أو أراك أو عرعر»ء ويقول 
في عيدان القسي يقول: عود شَوْحَطَةٍ جَدْلَ مُشْتَوِي البنيّة . 

(9) زاد في ب: «يعني: يعرف»2. 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «فيوصف بصغير أو كبير) . 

(5) إل هنا من قوله: «من خشب ساج ...2 سقط من ب. 


00 زاد فى ز: «يوزن». 


؟١-‏ كتاب البيوع وى 


خالظ: لخو تابه يرم الاايات "147 لان الات القتياة 1 بويأ نا خالظه 
لبَق ما لا يوك لحمه.من غير الآدمرين: 

)١1١4(‏ ولو أقالّه بعضّ السَّلّم"'. وقَبَض بعضًا .. فجائرٌء قال 
ابن عباس : «ذلك المعروف», عا 

)١١99(‏ قال: وإذا أقاله فبَطل عنه الطعامٌ وصار عليه ذهبٌ . . تَبايَعا 
بعد بالذّهَبِ ما شاءا وتَقابضا قبل أن يَتَقَرّقَا من عَرَضٍ وغيره. 

)3٠٠١(‏ ولا يَجَورُ في السَلَّفٍ الشَّرِكَةُ ولا التَّوْلِيَةُ؛ لأنهما بَيْمُ 
والإقالة فَسْحُ بنع" . 

و ل وس اا موق لت ا ل 


لح والح ولح 
ي< 2 


)١(‏ كذا في ظء وهو رومي معرب» ويجرز إبدال التاء دالا وطاء مهملتين لتقارب المخارجء وبالدال 
ورد في زب س: «الدّرياق»» وقيل: هو مأخوذ من «الريق». والتاء زائدة؛ لما فيه من ريق 
الحيات» وهذا يقتضي أن يكون عرييًا . «المصباح» (مادة: ترق). 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: «أقاله في بعض السلم». 

() «التولية» في البيع: أن يشترئ الرجل سلعة بثمن معلوم» ثم يولي رجلا آخر تلك السلعة بالثمن 
الذي اشتراها بهء ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل بهذا اللفظ؛ لأن لفظ التولية 
يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها بهء وكذلك «الإقالة» لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثرء إلا 
أن التولية بيع» والإقالة فسخ البيع بين البائع والمشترى» وهي من «إقالة العثرة». وأما «المقايلة 
والمقايضة» .. فهي المبادلة» من قوله: ١تَقَبِّنَ‏ فلان أباه وتَقَيّضَها: إذا نزع إليه في الشبهء و«هما 
قَيْلان وَقَيْضَان)؛ أي: مثلان. «الزاهر) (ص: .)7١8‏ 


ع ؟١-‏ كتاب البيوع 
( 155 ) 
باب ما لا يجوز فيه السلف 


(؟١١١)‏ قال الشافعي: ولا يَجُورُ السَلَتُ في النَبْل؛ لأنه له يقد عل 
ااشفيد لحي 0 ولا في 


اد مني ل قن كذا .. 500 التَقِيلَةُ الْوَزْن أوَرّن شَيْءِ 
وهي ير وخر أَحَفُ منها وهي كبيرة مُتَفَاوِتَئَيُّن في الثمن» ولا أضبط 
أن أَصِمَّها بالعِظم. 

1 كال :ول ةحور السانت في جَوْزِء ولا رانج» ولا قِنَاءٍ 
لامك ور لوول مكزع ممه عادواء ]لذ أن تطقط كير 
أو وزَنٍء فتُوصَف بما يَحُورُ. 

55 فال رارى الكام قدت هوا ررن الرّؤْوسِ ؛ لعا فيا عه 
الصُّوفٍ وأطرافٍ المشافِر والمناخر وما أشْبّه ذلك؛ لأنّه لا يُؤكَلَء فلو 
تَحامّل رجلّ فأجاز السَّلّف فيه .. لم يَجْرْ إلا مَوْرُون"''. 

)3١(‏ قال: ولا يَجُورُ السَّلّفُْ في جُلُودٍ العَنّم وااو لبو 


0 


و 


ولا إهاب مِن رَقَّ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ فيه الذّرْعٌ؛ لاختلاف خلْقَته وله للف 
في حُمّيْنِ ولا نَعْلَيْنِ ولا السَّلَف في البُقُولٍ خرّماء حتّى يُسَمّيَ وزنًا 
وجنسّاء» وصغيرًا وكبيرًا» وآعاة معلومًا. 


)477/5( هذا بناء عل جواز السلم في الرؤوسء وأظهر قولي الشافعي فيه المنع. انظر: «العزيز)‎ )١( 
.)5١؟/5( و«الروضة»‎ 


1.41 كتاب البيوع‎ -١ 
) 10( 


باب التسعير 


(00©) قال الشافعي: 50 الدراوردي» عن داود بن صالح 
النّمَاه عن القاسم بن محمد عن عمره أنه مَرّ بحاطب بِسُوقٍ97" المصَلّئ 
ريق دنه« غزارناة قيهما'ريت» فسّأله عن سِعْرِهماء فيك له مديج لكل 
دِزهمى فقال له عمر: قد حُدَّنْتُ بعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِن الظائفٍ تَحْمِل زَبِيبَاء وهم 
0 فإِمًا أن تَرْفَعَ في السَّعْرِءِ وما أن تُدْخِلَ رَبِيبّك البِيتٌ فتَبِيعَه 
كيف تعق» فلما وج غير حاسب انفسه ثح أت بحاطيًا فى :داره». فقال 
له: إن الذي قُلْتُ ليس بعزيمة مِنى ولا قضاءء إِنّما هو شي أَرَدْتٌ به الخيرَ 
لأهل البلدِء فحيث شِنتَ فبغ» وكيف شِئتَ فيغْ . 

)١1١0(‏ قال الشافعي : وَهَذًا:التحرية تقطن لبس يخلاق لما روف 
مالك» ولكته رَوَىْ بعضٌ الحديث أو رَواه مَن رواه عنهء وهذا أتَى بِأوَّلٍ 
الحديثِ وآخره» وبه أقول؛ لأنّ الناسسَ مُسَلْطُون عليل أُمُوالِهم» ليس لأحدٍ 
أن يَأخُذّها ولا شيئًا منها بغير طِيبٍ أَنْمْسِهِمء إلا في المواضع التي تَلْرَمُهم» 
0000007 


)01( كذا في ظْ ناء2 وفي رس: في سوق». 


كت -١١‏ كتاب البيوع 
(155 ) 


باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله 


)1١(‏ قال الشافعي: وأضل ما يُلْزِمُ المسْلِف قَبُولَ ما سَلَّفَ فيه: 
أن يأيّةبة يخ بجنينهة .قاذ كان وانذا'يَضْلْح لما يضل لها سلقه يفيه اخير 
على قَبْضِهء وكانت الزيادة تَطَوّعَاء وإن الف في شيءٍ من مَنْمَعَةٍ أو ثَمَن . . 
كان له أن لا يَعْبَلّهِ. ْ 

)١1١9(‏ وليس له إِلَا أقَ ما تَقَمْ عليه الصّفَةُ. 

:195 فإ كاقث حفظة :+ افعلية أل توفي تإتاهنا نفية زمزم التي 
وَالفُضْل والمدّر والرّوْانِ والشَّعيرِ وغيره. 

ا وق عليه اف كاعد العدر لذ حجان 

)١١١0(‏ وإِنْ كان لحم طائر .. لم يَكُنْ عليه أن يَأَحُْدَ في الوَّرْنِ 
الرّأمنَ [وَالرجْلَيْن مِن دُونٍ للدي لأنّه لا لحم عليهما. 

)١1١١(‏ وإِنْ كان لحم جيتان .. لم يَكْنْ عليه أن يَأْحْدَ في الوَرْنِ 
ا ل ا 7 لضا 

(5١؟1١)‏ وإِنْ أعطاه مَكانّ كَيْل وَرْنَاء أو مَكانَ وَرْنِ كَبْلّاء أو مَكانَ 
جنْس غيرّه .. لم يَجْزْ بحالٍ؛ لأسي لخن كن ري 

(0518) وأضَل الكيل والوزن بالحجاز» فكل ما وزن على هد 
رميرلة اللقسكلة اعد الر ذن .وها كر فاحل الك 4 ري اك كل اكد 5 
إل الأصل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظ بء»ء وهو في ز س. 


؟١-‏ كتاب البيوع وك 


)١117(‏ قال الشافعي: ولو جاءه بِحَقّهِ قبل مَحِلّهِ .. فإنْ كان نُحاسًا 
عي أرحص ص ماأكرلق زد حوري رلا دي دوج ب دنه فلخ 


عره > 


أخذه. وإنْ كان مأكولًا أو مشرفيا” ...: فقد يُرِيدٌ تنموك ها بجدية نان 
كان يو ا ٠‏ فلا غِنَى به عن العَلفٍ أو الرّغيء فلا نُجْبرُه على أَخْله قبل 
ا لأنّه يَلْرَمُه فيه مُونَةٌ إلئ أن يَنْتَهِي إلى وَفْتِه فعلئ هذا هذا البابُ كله 
وقياسه . 


١ [‏ ] 
كدان الوه 0 


)١(‏ «كتاب الرهن» من ظ سء. ولا وجود له في ز. 


- كتاب الرهن 6/1 
(1597 ) 


١) 04‏ 
باب مختصر الرهون 


من كتابين قديم وديف 


)١17١70‏ قال الشافدي . أَذِنَ اللهُ جَلَ ثناؤه بالرَّمْنِ في الدَّيْنَء 
والدّيْنُ حَقٌّء فكذلك كل حَقَّ لَزِمَ في حين الرَّهْنْء وما م الْرّهْنَّ . 

2]987 وقال الله تبارك وتعاليئل: «إدرهنُ ”3 [البقرة:‎ )١١١10( 
. قال: فلا معنى للرَّهْن حتّى يَكُونَ مَقْبُوضًا مِن جائز الأمْرٍ حين رَهَنَ وحين أَقْبَض‎ 

)١١1١15(‏ وما جاز بَيْعْه جاز رَهْنُه وقَبْضُها“» من مُشاع وغيره. 


)١١7(‏ ولو مات المرّتَهنٌ قبل القبض . . فللراهن تَسْلِيم الرّهْن إلئ 
وارثه» ومنعه. 


عا د 


)5١(‏ ولو قال: أَرَهَنْكَ داري 0 تناينني)ء فدايَنّه .. لم 
كن نكا طن قة التفويث الجن ار يوي 


() كذا في ظ س: «الرهون» بالجمع» وفي ز: «الرهن»., و«الرهن»: إثبات وثيقة في يدي صاحب 
الحق المرتهن» يقال: «رهنته شيئًا في ثمن سلعة» أرهنهء رهنًا»: إذا جعله في يده» وكل شيء ثبت 
فقد رَهَنَّء و«الرهن»: الشيء الثابت الدائم» وأما الإرهان -بالألف- فلا يجوز أن يقال: «أَرْمَئْتُها 
ولكن يقال: «أَرْهَئْتٌ بالسلعة»: إذا غَالَيتَ بهاء وأما الرهان والمراهنة .. فلا يكونان إلا في سباق 
الخيل. «الزاهر) (ص: )”١9‏ و«الحلية» (ص: .)١5١‏ 

(0) كذا في ظء وفي زاس: «قديم وجديد). 

() في ب: «إبراهيم قال: أخبرنا أبو إبراهيم المزني» قال: قال الشافعي»» وكأنه إشارة من الحسن بن 
محمد بن يزيد أن هذا الفصل انفرد به إيراهيم بن محمد عن ابن م 

(5) كذا في ززبء. وفي س: «جاز ارتهانه وقبضه»ء وفي ظ: «جاز قبضه)» سقطت منه كلمة: ١‏ 

)2 زاد في ب: «قال [يعني: إبراهيم بن محمد راوي النسخة]: حدثنا الربيع» عن الشافعي» قال: ‏ - 


-١ 414‏ كتاب الرهن 


ل رن الحاكم ووّليَ المخججور عليه له 
ل 0 ويرتئهنا"؛ ناما اك افا 

(57) ومن قُلْتُ: لا يجورٌ ارْتِهانه إلا فيما يُفْضِلْ؛ مِنْ وَلِيّ ليتيم» 
أو أب لابن طفل» أو مُكاتب. أو عبد مأذونٍ له في التجارة . هاقلا يحور 
أن يَرْهَنّ شيك أن 0 ات وَالدَّيْنَ لازم فَالرَهَنٌ نَقَضَ عليهم. 
فلا يجوز أن يَرْمَنُوا إلا حيث يجوز أن يُودِعُوا أموالهُم مِن الضرورة بالخوفٍ 
إلى تَخويل أموالهم» أو ما أشْبّه ذلك. 

(5؟؟١)‏ ولو كان لابه الطفل عليه حَقَّ .. جاز أن يَرْتَهِنَ لها" مِن 
فيه لأنْه يَقَومُ مَقامّه في القبض له. 

(5؟1١)‏ قال: وإذا قَبَضَ الرَّمْنَ .. لم يَكْنْ لصاحبه إِخراجّه مِن 
الرهةة تجن زا مها فه نين ١‏ الحو 

)ولق أكرى الرقن ف ضاحيى أو" أغازة إياه: + لم يمنت 
الع 

19117 )نولو ره بوديعة له 5 ةاون اله يتتقية فجاءت غليه مذة 
يُمْكنْه فيها أن يُفبِضَه . . فهو قَبْضٌ'“)؛ لأنّ قَبْضَهُ وديعةً غيرٌ قَْضِهِ رَهْنَاء 
- لا يجوز إِلّا معه أو بعد فأمّا قبله . . فلا رهن». والفقرة استدرك نحوه بهامش س مصدرًا ب «قال 

الشافعي). لم يذكر فيه الربيع ولا إبراهيم. 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «ويرهنا). 
() زاد في ب: «شيئًا». 
(") كذا في زاب س» وفي ظ: «ولو). 
(4) قوله: «فهو قبض» من زاب سء» وسقط من ظ. 


-١‏ كتاب الرهن ايك 


ولو كان “فى المسععد والوديعة فى :يتنه + لم يكن فنكا بحت بصيز إل 
ِه 00 
مَنِْلِهِ وهي فيه" . 

69110 بول بكو اقبط ادها كضهة سني أو اوقلت الجا نل 


1-1 


دونه. 
)١١19(‏ والإقرارٌ بِقَبْضٍ الرَّهْنِ جائرٌ إلا فيما لا يُمْكنُ في مِثْلِه. 
)١١0(‏ فإِنْ أراد الراهنٌ أنْ أَحَلّف المرْتَهنَ أنّه َبَض ما كان أقَنَّ له 
(1331) والقبضٌ في العبدٍ والثوب وما تَحَحوّلُ .. أن يَأْخُذَه مُرْتَهنْه مِن 

كو رماوا عيها له زا سن رض وذو جد لا لكك العا ار 

وكذلك الشتض قفص النيك أن ا لكر والمرْتّهنُ على 

يَدَيْ عَذْلِ أو يدي الشَّرِيك. 

)١115(‏ ولو كان في يدي المرْتهن بِعَصْبٍ للراهن» فَرَهَنَّهِ إِيَاهِ قَبْلَ 

بِضُها"' منه وأذِنَ له في قَبْضِه 00 ان ره : وكان وا علو 

الغاصب بالعَضب حتّى يَذْفَعَهِ إلى المعْصُوب منه””" 


3 
يهبصه 
5 


أو يرنه مِن ضَّمانٍ العَضْب . 


)١(‏ كذا قال فى الرهنء» ولو وهبه منه .. فظاهر نصه أنه يحصل القبض من غير إذن جديد (الفقرة: 
سف لاسكا فيهما طرق: أصحها - أن فيهما قولين: أحدهما - أنه لا حاجة في واحد 
من العقدين إلى الإذن في القبض» بل إنشاؤهما مع الذي في يده المال يتضمن الإذن في القبض» 
وأظهرهما - أنه لا بد منه؛ لأن اليد الثابتة كانت غير جهة الرهن» ولم يَجْرِ تعرض للقبض بحكم 
الرهن» وبه قال أبو إسحاقء والطريق الثاني - تقرير النصين» والفرق: أن الهبة عقد تمليك». 
ومقصوهه الانتفاع» والانتفاع لا يتم إلا بالقبض» والرهن توثيق» وأنه حاصل دون القبض» ولهذا 
لو شرط في الرهن كونه في يد ثالث جازء ولو شرط مثله في الهبة فسدء والثالث - القطع باعتبار 
الإذن الجديد فيهماء ومحاولة تأويل نصه في الهبة» وهو الذي حكاه القاضي ابن كج عن 
ابن خيران. انظر: «العزيز» (/ /ا) و«الروضة» (557/5). 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «أن يقبضه». 

(؟) كلمة «منه» من ب». واستدركت في هامش سء ولا وجود لها في ظ ز. 


-١ 1‏ كتاب الرهن 


قال المزنى: قلت أنا"'': يُشْبَهُ أصل قَوْلِه - إِذْ جَعَلَ قَبْضَ العَضْب فى 
الرهن جائرًا كما يِجِْعَلٌ قَبْضّه في البيع جائرًا”" - أن لا يَجْعَلَ الغاصبٌ في 


الرهن قافا إذ ارخ عندو غير تقد و 


)1١(‏ قال الشافعي : ولو رَهَنّهِ دارَيْنء فَمَبَضٌ إحداهماء ولم يَقبض 
الأخرَئ .. كانت المقبوضة رَهْنَا دون الأخرّئ بجميع الحقٌّء ولو أصابها 
هَدْمّ بعد القبض .. كانث رهنًا بحالهاء وما سَقَط مِن حَشَّبها وظوبها” . 

)١175(‏ ولو رَهَّهِ جارية قد وَطِتَّها قبل القبض» فظَهّرَ بها حَمْل أكَرَّ به 
فهي خارجةٌ مِن الرّهنء ولو اغْتَصَبّها بعد القبض فوَطِئّها .. فهي بحالهاء 
فإن افْتَضَّها .. فعليه ما نَقَضَهاء يَكُونُ رَهْنَا معها أو قصاصًا مِن الحقّء فإِنْ 
أحْبَلّها ولم يكن له مال غيرّها .. لم تُبَع ما كانث حاملاء فإذا وَلَدَتُ بِيعَتْ 
دُون وَلَدِهاء وعليه ما تَقَصَها الولادة» وإِنْ ماتثُ مِن ذلك . . فعليه قِيمَتّهاء 
و ا أو قماظ ”+ فال بول كون ان ال 
له فأبْطل العِنْقَ وتُباع» قال المزني: يَعْنِي: إذا كان مُعْسِرًا"' . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب» واستدرك في هامش س. 

(؟) الجملة المعترضة بين الشرطتين سقطت من ب. 

(*) اختيار المزني يوافق مذهب أبي حنيفة» وعبارته توحي بتخريجه علئ مسألة البيع» وفرق الأصحاب 
بأن البيع ينقل الملك دون الرهن. وانظر: «البحر) (5/ )5١١‏ و«العزيز» (17/97). 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «أو طوبها». والطوب: | 

(5) قال الروياني في «البحر» (5/ :)5١5‏ «أطلق الشافعي لفظ (القصاص) في هذه المسألة» ولم يرد به 
حقيقة القصاص؛ لأن حقيقته أن يكون لكل واحد من الغريمين في ذمة صاحبه دين» فيتقاضيان إذا 
كان الدينان متجانسين» وليس في ذمة المرتهن هنا دين» وإنما الدينان جميعًا في ذمة الراهن» 
فمراد الشافعي بذكر لفظ (القصاص) إذا بعض الدين؛ لأن أرش الاقتصاص موجه علئ السيد 
والخيار إليه. فإن شاء أعطاه علئ جهة الرهن» وإن شاء أعطاه عل جهة قضاء الدين». 

1) المنقول عن القديم و«مختصر المزني»: الجزم بأنه لا ينفذ إن كان الراهن معسرّاء وقولان إن كان 
موسرًاء وعن الجديد: الجزم بنفوذه إن كان موسرًاء وإن كان معسرًا فقولان» فإذا جمع بين النقلين - 


44١ كتاب الرهن‎ -١ 


قال الشافعي: فإن كانث تَسْوَئ أَلْمَاءِ والحقٌ مائةٌ .. بِيعَ منها بِقَدْرٍ 
الماثة» والباقي لسَيّدِهاء ولا يَطؤهاء وتَعْتِقُ بِمَوْتِه في قَوْلٍ مَن يُْتِقُها . 


قال المزني : تل 1 كن قَطعَ بعتقها في «كتاب عِنْقٍ أمُهاتِ 
الأولاد» [ف: /اه٠غ7]8"“.‏ 


(118)اتال السافقي :ولو يكف ١1‏ الول نبا وس و املكها 
سَيّدّها .. فهي أمُ وَلَدِهِ بذلك الوَّلْدِ. 


قال المزني: قلت أنا: أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ أن لا تَصِيرٌَ له به أمَّ وَلَدِ؛ لأن 
زد العقد إن لم محر فى ليلع اا بده حت يندا نما 
يورا وفن قال ولأ يكون خا له لها اكت م حنفها : .ولو أغتقها' اتظلث 
نك 0 . قال المزني: قلت أنا”*“: فهي في معن من أَعْتَقّها مَن 
لا يَجُورُ ع عِنّْقّه فيهاء فهي رقيقٌ بحالهاء ٠‏ فكيف تَعْتِقُ أو تَصِيرٌ أمَّ وَلْدِ بحادِث 


- خرجت ثلاثة أقوال: أحدها - أنه لا ينفذ بحال؛ لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسهء 
فلا يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين» والثاني - ينفذ بكل حال؛ لأنه إعتاق صادف الملك فأشبه 
إعتاق المستأجر والزوجةء والأظهر: أنه إن كان موسرًا نفذء وإلا فلاء تشبيهًا لسريان العتق إلى 
حق المرتهن بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخرء والمعنى فيه: أن حق الوثيقة لا يتعطل 
ولا يتأخر إذا كان موسرًا. انظر: «العزيز» )"١/1/(‏ و«الروضة» (078/54). 

)١(‏ «قلت أنا» من ظ بء واستدرك فى هامش س. 

(0) زاد في ب: «قال: وفي «الأم» وم أنه إذا أعتقها فهي حرةء وقد ظلم نفسه». قال عبد الله: 
قول الشافعي هنا: «وتعتق بموته في قول من يعتقها» علئ ما قال إمام الحرمين في «النهاية» 
)١١5/5(‏ ترديد قولٍ منه في بيع أمهات الأولاد»ء قال: «وهذا القول مشهور في القديمء 
وترديده القولَ فيما نقله المزني غريب»» وأجاب الروياني في «البحرا )357١/0(‏ بأنه ليس 
بتعليق قول» بل هو تلويح بذكر خلاف ضعيف بين الصحابة» وقال: «الشافعي غير مختلف في 
هذه المسألة أن أم الولد تعتق بموت السيدء ولا يجوز بيعها بعد ثبوت حرمة الاستيلاد» وقد 
قطع بذلك في خمسة عشر كتابًا»» وانظر المسألة آخر الكتاب (الفقرة: 5001). 

(”) قوله: الو اعت أبطلت عتقها» سقط من ز. 

(5) «قلت أنا» في الموضعين من ظ ب وهامش س. 


ذحت -١‏ كتاب الرهن 


2 


مِن شِراءِ””"» وهي في معن من أَعَْقّها مَحْجُورٌ عليه" ثُمْ أظلِقَ عنه 
الجر نين ل ادلي نك اجليه ينا ا 

)١73(‏ قال الشافعي: ولو أَحْبَّلها أو أَعْنَقّها بِإِذَنٍ المرْتّهن 
خرجة مز الرسئن» ولو فاه فقال الراهِنٌ: أَعْتَفْتها بِإِذْنِك» وار 
المرين -. 0 قولّه يَمِينِهه وهي رهنٌء ولو أقَرٌ المرْتّهنٌ أنه أَذِنَ له 
نوطعي ورَّعَمَ أنْ هذا الولد من رَوْج لهاء وادّعاة الراهنٌ .. فهو ابنّهء 
وهي أَمُ السو دن اللعرني 0 قال الشافعي: وهذا إذا كان 


الراهنٌ مَعْسِرَا وما إذا كان موي 5 توعد سانيم 'الجارية في المذى 
والى لوقه وتكون تايا وخ ا 


)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «بحادث شراءا. 

() كلمة «عليه» من ظء وسقطت من ززاب س. 

() الأظهر الأول المنصوصء وقد قطع به بعضهم. انظر: «العزيز) (8/10") و«الروضة» (07//5 
وانظر نظير المسألة في (الفقرة: .)١779‏ 

(4) زاد في ب: «وفي الأصل [«الأم» (7/ 110١171‏ ولا يمين عليه). 

(5) السطران الأخيران من قول الشافعى فى ظء واستدرك فى هامش سء. وسقط من ززبء ولا بد 
نحن أن اعتراسن المرين الات إلها وود عليه: 
تنبيه: زاد في ظ عب 30 النكرة «هذه المسألة: (إذا كان الراهن موسرًا أو معسرًا .. قال 
الشافعي: ...2 في «مختصره الكبير» عقيب هذه المسألة: «ولو اختلفاء فقال الراهن: أعتقتها 
بإذنك» وأنكر المرتهن .. فالقول قوله مع يمينه»» وهذه الزيادة شبيه بالحاشية علئ الكتاب وليست 
من سواده؛ ولم تثبت في شيء من النسخ غير ظء إلا أن مضمونه صحيحء. وقد صرح به الماوردي 
في «الحاوي» (7/؟1) والروياني في «البحر» »)25١557/5(‏ والتفريق بين الموسر والمعسر إنما يصح 
حيث لم يقر المرتهن بالإذن» والمزني توهمه حيث أقر بالإذن ثم اعترض عليه بما يأتي» قال 
الروياني: «فالنظم المستقيم في كَنْبه هذه المسائل أن يكتب أولا: (ولو اختلفا فقال الراهن: 
0 بإذنك» وأنكر ارين .. فالقول قول المرتهن مع يمينهء وهي رهنء وهذا إذا كان الراهن 

..) الفصل» ثم يعطف علئ ذلك: (ولو أقر المرتهن أنه أذن له بوطئها ...) الفصل» 

8 حينئذٍ اعتراض المزني»» قال: «ومن أصحابنا من يغير نسخة «المختصر)» فيقدم ما أخر 
المزني ويؤخر ما قدمه لتكون المسائل على الترتيب» والصواب أن يترك تصنيف المزني على ما 


أملاه وصنفه) . 


-١‏ كتاب الرهن كت 


قال المزني: أضل قولٍ الشافعيّ أنه إِنْ أَغْتَقّها أو أخبَّلها وهي رَهْنّ . . 
بين نه لان كنا د موي 1ج ج لخدت اعدة | القييدة كافك انا كنا نينا 
أو كصاط ا وإن كان كفي و لع :تكرق ال#بإيطان ارسق بالعين 
ولا بالإخبال» وبِيعَتْ في الرهن» فلمًا جَعَلّها الشافعئٌ أمَّ وَلَدِ له لألّه أخْبَّلّها 
بإذن المرتهن ولم تُبَعْ كأنه'"'' أخبَلها وليستُ برهن» فكذلك إذا كان مُوسِرًا 
لم تَكُنْ عليه قيمةٌ؛ لأنّه أخبَلّها بإذنٍ المرتهن» ولا تُباع» كأنّه أغتَقها وليستْ 
برهن» فته" . 

)١10(‏ قال الشافعي : ولو وَطِئَها المرْتَهِنُ .. حُدَّء ووَّلَدْه منها 
رقيقٌء لا يَلْحَقْه ولا مَهْرَ إلا أن يَكُونَ أكْرَمَهاء فعليه مهرٌ مِتُلهاء ولا أقبل 
منه دَعْوَاهُ الجَهالَة» إلا أن يَكُونَ أَسْلَمَ حَدِينًا أو ببادية نائية وما أشْبّهه. 

)١1(‏ ولو كان رَيّها أَذِنَ له في وَظِيِْها وكان يَجْهَلُ .. ذُرِىَّ عنه 
الحدّء ولَّحِقَ به الوَّلدُ وكان خرّاء وعليه قِيمَنّهِ يوم سَقَطَء وفي المهر 
قولان: أحدّهما - عليه””. والآخَرٌ - لا عُرْمَ عليه؛ لأنّه أباحها له" . 

)١19(‏ ومتى مَلَكَها كانث أمَّ وَلَدٍ له. 

قال المزني: قلت أنا”*': قد مَضَىْ في مثل هذا جَوابي: لا يَنْبَغِي أن 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «كان»» وكلاهما صحيح. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١٠١١/7(‏ «الأمر على ما ذكرت» ولكن أخطأتَ ووهمت في 
النقل» والشافعي ذكر هذا في المسألة الأولئ من مسائل الاختلاف: وهي إذا أنكر المرتهن أصل 
الإذن وحلف, وقد تتبّع الأثباث نصوص الشافعي في الكتب فلم يجدوا ما ذكره المزني من الفرق 
بين الموسر والمعسر إلا علئ أثر إتكار المرتهن أصل الإذن. 

(9) كذا في ظء وفي ب: «أن عليه»» وفي ز: «أنه عليه»» واستدركت كلمة «أنه» في هامش س أيضًا . 

(:) والقول الأول الأظهر. انظر: «العزيز» (ا/ 87) و«الروضة» (49/5). 

(5) «قلت أنا» من ب. 


1.5 - كتاب الرهن 


لع 


تَكُونَ أمَّ وَلَدِ له أَبَرَ!'". 

)١١40(‏ قال الشافعي: ولو كان الرَّهْنُ إلى أجَلء فَأذِنَ للرّاهِن في بَبْع 
الرّهْنِء فباعه .. فجائرٌء ولا يَأْخْدَ المرْتَهِنْ مِن ثُمَيهِ شَيْنَا ولا مَكانّه رَهْنَا 
لأنه أَذِنَ له ولم يَجَبْ له البيع» وإِنْ رَجَعَّ في الإذن قبل البيع .. فالبيع 
مفسوخ» وهو رهن بحاله. 

ا ني ناف شك ان لط و مق وا كل الله 
الشُرْط 0 فالقول قول المرْتهن مع يَمِينْه ) والبيع مفسوح . 

)١١55(‏ ولو أَذِنَ له أن يَبِيعَه على أن يُعْطِيّه ثَمَنَه .. لم يَكنْ له بَبْعْهِ؛ 
لأنّه لم يَأَدَنْ له إلا على أن يُعَجَلَ له حَقَّه قبل مَحِلّه والبيعٌ مفسوحٌ”". 

قال المزني: قلت أنا"": أَشْبّهُ بقولٍ الشافعيٌ في هذا المعنئ أن 
لااتتشخالقترظ اليه الأ عند اليم لم يكة :فيه شرظ الا ترى أن من 
قوله: «لو أمَرْتُ رجلا يَبِبِعٌ نَوْبِي على أن له عُشْرَ نَّمَيِهء فباتعه .. أن البيعَ 
جائرٌء لا يَفْسَحُه فسادُ الشَرط في الثّمن». فكذا إذا باع الراهنٌ بإِذْنِ المرْتّهن 
فلك لتشكه اباد اشر :نالفي 59 قال الدؤتو: كلك 01د ييف إذا 
)١(‏ سقط من ز قوله: «لا ينبغي أن تكون أم ولد له أبدًا»» قال عبد الله: سبق نظير المسألة في 
(الفقرة: ,.)١١75‏ إلا أن النووي هنا وافق المزني في الترجيح وقال بأنه الأظهرء وكأن ذلك من 
جهة مؤاخذة المزني في النقل» وقد زاد في ب: «قال أبو محمد: وهم المزني في هذاء في كتاب 
الربيع : ومتئ مَلَكَها لم تَكنْ له أمَّ وَلَدِ). انظر: «الأم» (8/7؟1) و«الروضة» (5/ .)1١٠١‏ 


(0) زاد في ب س: «وهو رهن بحاله». 
(") «قلت أنا» من ب. 

وأحمد. انظر: «العزيز» (/ا/ )0١‏ و«الروضة» (877/5). 
(5) «قلت أنا» من ظَْ ءءء 


- كتاب الرهن 6.4 


ل ابيع علو هذا أن يكون القمن مكان الزهنه أو نا , 
)١١15(‏ قال الشافعي: ولو كان الرَّهْنُ بِحَقّ حالٌء فَأذِنَ له فباعَ. 
ونم ل تشقاء وا قاذ عند ا اند 2 دوقت نا ولايوا لخن جنه 


)١144(‏ قال: ولو رَهَئَّه أرضًا من أرض الخراج”" فنا هي 
مفسوحٌ ؛ لأنها غير سبلو كةة قال: فإن كان فيها. غراسنٌ ل أو بنا للراهن . 
فهو رهنٌء وإِنْ أدَئ عنها الخراج .. فهو مُتَطُوّعٌ لا يَرْجِعُ به إلا أن يَكُونَ 
دَفَعَهِ بأمْرِهء فيّرْجِعُ به؛ كرجل اكْتَرَئ أَرْضًا مِن رجل اكُتراها”” فَدَفَمَ 
المكتري الثاني كراءها 20000 فهو مُتَطوّع . ْ 

)١1١55(‏ ولو اشْتَرَئ عَبْدَا بالخيار ثلاناء فرعته قَبْلّها .. فالرهنٌ 
جائرٌء وهو قطعٌ لخياره» وإيجابٌ للبيع في العبدء وإِنْ كان الخيارٌ له 
أو للبائع والمشتريء فَرّهَنّه قبلَ الثَلاثِء فَدَمَّ له مِلْكُه بعد القّلاثِ . 
فالرهنُ مفسوحٌ؛ لأنّه الْعَقَدَ وملّكه علئ العبدٍ غيرٌ تامّ. 

50 ويَمجُورُ رَهْنُ العبدٍ المرْتَدٌ والقاتل» فإِنْ قُيِلَ بطل الرَّهْنُ . 

)1١40‏ ولو أَسْلَقَهِ ألما برهنء ثُمْ سَألّه الرَاِنُ أن يَزِيدَ ألما ويَجَعَلَ 
التقو اراتك اليا ارالك الأو ومس بق تي اراد كان 
له الال الأررية كه انك نه نوا ادقن يتخري نا اكز اخياذلاك 


)١(‏ في هامش سس : «قال ابن خزيمة: هو كما قال المزني». 

(؟) «أرض الخراج»: الْأَرَضِينَ التي أفاءها الله علئ المسلمين فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفيء من 
المسلمين» مثل: أرض السواد وغيرهاء سميت أرض الخراج؛ لأن الخراج معناه: الغلةع 
قال كَل : «الخراج بالضمان»» فالفلاحون الذين يعملون فيها قد اكتَرّؤها بغلة معلومة. «الزاهرا 
(ص: 750). 


(5) كذا فى ظ ب سء وفى ز: «قد اكتراها». 


-١ 14‏ كتاب الرهن 


السَنَةَ بِعَيْنها بعشرين؛ لم يكن الكراء الثاني إلا بَعْدَ مَسْخ الأوْلٍ. 

قال المزني : ا وأجارّه في القديم. وهو أَفْيَسُ؛ لأنه أجارَ 
في الحقٌّ الواحدٍ بالرهن الواحدٍ أن يَزِيدَه في الحقٌّ رهئاء فكذلك يجورٌ أن 
يَزِيدَه في الرهن ع0 

)١١4(‏ قال الشافعي: ولو أَشْهَّدَ المرتهنٌ أنْ هذا الرّهنّ في يَدِهٍ 
بَِلْمَيْن .. جازت الشهادةٌ في الحكم.ء فإِنْ تَصادّقا .. فهو ما قالا. 

)١١49(‏ قال الشافعي: ولو 5 عَبْدَا قد صارث في عُنْقِه ا عل 
آدَمِيَ أو في مالٍ .. فالرهنُ مفسوحٌ. ولو أَبْظَلَ رَبّ الجناية حَقَّه؛ لأنّه كانَ 
أَوْلَْ به بحقٌّ له في عُنْقِهه ولو كانت الجنايةٌ تَسْوَى دينارًا والعبدٌ يَسْوَئ 
الغاله نوهد اكيز يون أن أكون 2ن يكو 3 ازقنه يهم لآل :دلا بكر 
الرهنّ الثاني . 

)١15١(‏ ولو ارْتَهَئَهه فقَبَضَهء ثُمْ أكَرَ الراهنٌُ أنّه جَنَ قبل الرهن جناية 
ادّعاها رَبّها .. ففيها قولان: أحدّهما - أن القولَ قولٌ الراهن؛ لأنّه أقَرَ 
بحقّ في عُنْقٍ عَبْدِه ولا تَبْرَأْ ذِمّنْهِ من دين المرتهن» وقيل: يَحْلِفُ المرْتَهنُ 
ما عَلِمَ فإذا حَلَف . . كان القولٌ في إقرارٍ الراهن بأنّ عَبْدَهِ جَنَنْ قبل يَرْعَنْه 
ؤاخدا اين قولين :اجذهما:- أن العد رهك' ".نولا ودين ماله على 4 


وإِنْ كان مُوسِرًا؛ لأه إِنْما أقَرَ في شيءٍ واحدٍ بِحَمَّيْنِ لرَجُلَيْنَه أحدهما مِن 


)١(‏ «قلت أنا» من ظاب. 

(؟) وفي هامش س: "قال أبو بكر: هو كما قال المزني»: ونقل القاضي ابن كج وغيره أن له في 
الجديد قولًا آخر كالقديم. وسواء كان كذلك أم لا فالأظهر المنعء وقد استغرب إمام الحرمين في 
«النهاية» )١177/5(‏ اختيار المزني للقديم»ء فقال: «ومن بدائع الأمور اختيار المزني جوارٌ هذا 
الإلحاق مع ميله إلئ القياس في اختياراته»» وانظر: «العزيز) (2047/57) و«الروضة» (2»)01/4 
وانظر نظير المسألة في (الفقرة: “/1571). 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «أنه رهن». 


-١‏ كتاب الرهن ا 


قِبَلِ الجنايةٍ» والآخَرٌ مِن قِبَلِ الرهن, فإذا فك مِن الرهن''' وهو له . 
فالجنايةٌ في رَقَبته بإقرار سَيّدِه إِنْ كانث خَطأُ أو عَمْنَ لا قصاص فيهاء وإن 
كانت عَمْدًا فيها قصاصٌ . . لم يُقْبَلُ قؤلّه عل العبدٍ إذا لم يُقِرّ بهاء والقول 
العاتي:- أنه كان موير اد أخد ين السيي الآقل من قبمة الشد 


2 
3 


أو الجناية فَدُفِمَ إلى المجني عليه؛ لأنّه يُقِرُ بأنّ في عد عَبْدِهِ حَفّا أثلمَّه على 
المجنِي عليه برَهنه إياه» فكان: كمك أغتىق ءتََ عَبْدَه وقد جَنَ وهو يي 
أو قَتَلهء فيَضْمَنٌ الأكَلَ من قيمته أو أَرْشٍ الحناة “ا بونقو مضا لف نا 
نلف علئ المجْني عليه لا على المرتهن» واد كان مود اجن فو د 
بحاله» فمتئ حََرَجّ من الرهنٍ وهو في مِلْكه :دنا تجنانة قن« فقو وإن 
لل ا افو اذك اسلوه الكل يو مه أو أَرْشٌ جنايته . 
قال المزني : قلت ل وهذا مها وأشتعها لكام لأنه 
والعلماك نجيف اوهو انر ايها داوج ترق جوف أتر ديا يطل ون ُُ 
غيره 0 لم يَجَرْ على غيره» روات كد لمرو 3-5 فهو ضامنٌ 
بعذوانه. وقد قال الشافعي : «إن لم يَحَلِف المرتهن عل عِلمه كان المخني 
عليه أَوْلَىْ به منها. وقد قال الشافعي بهذا المعنئ: «لو أقَرَ أنه أغتَقّه .. لم 
يَضُرَّ المرْتَهنَء فإنْ كان مُوسِرًا أَحَذْتُ منه قيمئّه فَجَعَلْتُها”" رَهْنَا مكائه. وإِنْ 
)١(‏ «فك الرهن وافتكاكه): أداء الراهن ما لزمه من الحق» وإخراجه الرهن من يد المرتهن» وأصل 
الفك: الإطلاق والفتح. وكل شيء أطلقته فقد فككته. ومنه: فك الرقبة» وهو إطلاقها من الرّق» 
وفك الخلخال والسوار: تفريج طرفيهما حتئ تنفرجا. «الزاهر) (ص: 0757. 
(0) زاد في ب: «أو أتلفه». 
(9) كذا في بء» وفي ظ زس: «أو الجناية». 
(:) «قلت أنا» من ظْ ءءء 


(5) وهو الأظهر عند الأصحاب . انظر: «النهاية» )١178/5(‏ و«العزيز» )١71/1/(‏ و«الروضة» .)١١9/5(‏ 
() كذا في ظَ وفي زب سسى: «فجعلت)»). 


-١ 144‏ كتاب الرهن 


ويم عن او 00 
حجر 5 


كان مُعْسِرًا يبع في الرهنء ومتى رَجَعَ إليه عَمَقَ؛ لأنْه مُقِرَ أنه 

)1١0١(‏ قال الشافعي: ولو جَنَّى بعد الرهنء ثُمّ بَرىّ مِن الجناية بِعَفْوِ 
أو صُلْح أو غيره .. فهو على حاله رهنٌ؛ لأنّ أضْلَ الرهن كان صحيحًا . 

(1765) ولو بره نم وَهَنه .. كان الرهنٌ مفسوخًا؛ لأنه أَنْبَتَ له عِنْعًا 
قد يَقَعْ قبل حُلُولٍ الرهنء فلا يَسْقْظُ العو والرهنُ غير جائزء وليس له أن 
يَرْجِعَ في التَدْبِيرٍ إِلّا بأن يُخْرِجَه مِن مِلْكهء ولو قال له: (إِنْ وَخَلْتَ الدارَ 
فاك )ود ف ركلا رز كان تمكذا: 

قال المزني: قلت أنا(©: قد قال الشافعي: «إنَّ التدبيرٌ وصيةٌ)”". فلو 
أَوْصَئ به ثم رَهَنَه أمَا كان جائرًا؟ فكذلك التدبيرٌ في أصل قولهء وقد قال 


فى كناد ليوز *“الخررنا ,تيككتام تفده الو قال بق العدتر > إن أذى يعد 
د جنا 3 7 من ءِ 0 2 20002 اه ءِ ,ىه م ء(ه) 6 0ه 
مُوْتِي كذا فهو حر)ء أو وَهبّه هبه يناتٍ فبض أو لم يقبّض ورَجَعْ " .. فهذا 


يه 


ل 3 000 1 02 1 0 )| 1 
رجوع في التدبيرا ٠‏ هذا نص قولهء قال المزني : فمل ابطل تذبيره بعير 


)١(‏ وردت في ب خلال هذه الفقرة زيادات أوردها هنا علئ ما هي عليه: «ولو كان معسرًا بيع في 
الرهن» قال أبو عبد الله [يعني: محمد بن عاصم أحد راويي النسخة]: سمعت الربيع يقول: قال 
الشافعي: يقول: وإن لم يكن له مال يبلغ إلا بعض ثمن العبد أعتقت بقدر ما بلغ» والباقي رهن. 
قال: سمعت المزني: وإن كان معسرًا بيع في الرهن. قال أبو عبد الله: سمعت الربيع» قال 
الشافعي: بعد يمين المرتهن ما علم عتقه. قال: سمعت المزني: ومتل رجع إليه ا 

(0) «قلت أنا» من ظ ا ب. 

() التدبير وصية للعبد بالعتق أم هو تعليق عتق بصفة؟ قولان للشافعي: القديم وأحد قولي الجديد - 
وصيةء وهو اختيار المزني» والثاني وهو نصه في أكثر كتبه - تعليق بصفة»؛ وهو الأظهر عند 
الأكثرين. انظر: «العزيز» )57١/77(‏ و«الروضة» )١95/١5(‏ وانظر الفقرة: (09917). 

(:) كذا في ظء وفي ززدب س: «الكتاب الجديد)». 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «أو رجع). 

(5) انظر: الفقرة: (79117). 


(0) كلمة «فقد» من زب س». ولا وجود لها فى ظ. 


1 كتاب الرهن‎ -١ 


إخراج له مِن مِلكه كما إذا أوْصَئ بِرَقَبتِها''» وإذا رَهَنَهِ فقد أوْجَبَ للمرتهن 
كنا وهو راد دنه هتف حول الكارة تخ للكة الل ققدي فكت 
يَبْظْلَ التدبيرٌ بقوله: (إنْ أدَى كذا فهو حُرٌ)؟ أو وَهَبَّه ولو لم يَفْبِضَه'' 
الموهوبٌُ له حتّى رَجَعَّ في هِبَّتِه ومِلْكه فيه بحاله ولا حَقَّ فيه لغيرف 


-ه 
5 


لخن 


ولا يَبْظل تَذْبِيرُه بأن يُحْرِجَه مِن يَدِه إلى مَن هو أَحَقُ بِرَقَبَتَهِ منه وبَيْعه وقَبِض 
ُمَنِه في دَيْنِه ومَنْع سَيّْدِهِ مِن بَيْعه؟ فهذا أَقيس لفوله» :وقد شَرَحْت :ذلك في 
١كتاب‏ المدكرع20, 0 

(128) قال القافعن > ولو ههه عضي خلوات>.. كان انز 1 فإن 
حال إلئ أن يَصِيرَ خَلّا أو مُرَا('© أو شَيْنَا لا يُسْكِرٌ كثِيرُه .. فالرهنٌ بحاله. 


فإِنْ حال العصيرٌ إل أن يُسْكرٌ ... فالرهنٌ مفسوحٌ؛ لأنّه ضار حرامًا لا يحل 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «كما لو أوصى برقبته». 

(0) كذا في ظء وفي ب: «ولم يقبضه»» وفي زس: «أو بهبة ولم يقبضه». 

(©) انظر: المسألة في (الفقرة: 079017. 

(4) كذا في ظ ب سء وفي ز: «فتفهموه إن شاء الله تعالئ»؛ وللأصحاب في رهن المدبر طرق: 
أحدها - أنه على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة» إن قلنا بالأول صح 
الرهن». وإن قلنا بالثاني لم يصح علئ الأصحء. وهذه طريقة ابن سريج» والثاني - القطع بالمنع؛ 
لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن» ولا يقف على موته ليبيعه قبله» وهذا الطريق 
المذهب الأقرب إلئ النص؛ لأنه قال: «ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوحًا)» قال إمام 
الحرمين: «المراد بالمفسوخ: الباطل» وهذا يعتاده الشافعي كثيرًا»» والثالث: القطع بجواز رهنه 
كبيعهء وهذا أبعد الثلاثة. وانظر: «النهاية» (5/ )١6١‏ و«العزيز» )0١9/5(‏ و«الروضة» (55/5). 

(5) كذا في ظء وفي زب س: «مُرْيَااء وقال إمام الحرمين في «النهاية» :)١9١/5(‏ «تقرأ (مُرَا)» وهو 
بين شدة الخمر وحموضة الخلء» وليس بمسكر عل حالٍء وتقرأ (مُرْيَا) ؛» قال: «وهذا بعيد؛ فإن 
الخمر لا يصير مُرْيَااء قال عبد الله: «المَرَيْ» بضم الميم وسكون الراء وتخفيف الياء» هكذا ضبطه 
النووي في «التهذيب» تبعًا للجواليقي في كتابه في «لحن العوام»» وقال الجوهري في «صحاحه)ا: 
هو المُرّيُ بكسر الراء وتشديدها وتشديد الياء» قال: كأنه منسوب إلى المرارة» قال: والعامة 


تخففه» وهو أدم معروف يشبه الذي تسميه الناس الكامخ . 


«٠‏ وده 7 كتاب الرهن 


بيْعُه كهو لو رَهَنْه عَبْدَا فمات العبدُ» فإِنْ صار العصيرٌ خمرًا ثُمَ صار خَحلًا 
من غيرٍ صَنْعَةٍ آدَِيّ فهو رهن . 

)١١55(‏ ولو قال: رَمَنتْكَهة'' عَصيرًا فصار”" في يَدَيْك خمرّاء وقال 
الحقية كته شعن فليا قرلان: 

أحدّهما: أن القولَ قولٌ الراهن؛ لأنه يَحْدّْثُ كما يَحَْدْْتُ العيبُ في 
البيع» ومّن قال هذا .. أراق الخمرّ ولا رهنّ له. والبيع لازم. 

والثاني: أن القول قولٌ المرتهن؛ لأنه لم يُقِرّ أنه قَبَضَ منه شيئًا يحل 
ازتهائُه بحالٍ» وليس كالعيب ف العية اذى يل ملكة والعينت يله 
والمرتية بالخيارٍ في فسخ البيع . 

قال الموق + قلت 01"" :هذا ضندي”** أفبسٌ» لآن الراعن مدع . 

)١١55(‏ قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَرْهَنَ الجاوية وله لك 
لأن هذا ليس بَمُرِقَة . 

)١١57(‏ ولو ارْتَهّن نَخْلًّا مُثْمِرًا .. فالثمرٌ خارجٌ مِن الرهنء طَلْعًا 
0 أن يَشْتَرِطه مع النخل ؛ أنه عين درف 

(1150) وما مَلّك في يَدَي المرتهن من رهن صحيح وفاسدٍ . 
والحسيات عله 


0 وهلم و 


)١١5(‏ وإذا رَهَنّهِ ما يَفْسُدُ مِن يومه أو عَدِهِ أو مُدَّةِ قصيرةٍ لا يُنْتَمَعْ به 
)١(‏ فى ز: «رهنتك إياه» . 
020 في ب: «ثم صار». 
(9) «قلت أنا» من ظ ب. 


ددع «عندي) من زاب س. 
(5) الأظهر أن القول قول الراهن. وانظر: «العزيز» (/ )١57‏ و«الروضة» (8/5؟١).‏ 


-١‏ كتاب الرهن نهم 


باتا ان : البَقْلٍ والبطيخ .. فإِنْ كان الحقٌ حالا .. فجائرٌ ويُباع» وإِنْ 

كان إلى أجل يَفْسّدُ إليه . . كَرِمْتُه قال الشافعي : وس وو سينه أن 

للراهن بَيْعَه قبل مَحِلَ الحقٌّ على أن يُعْطَئ صاحبٌ الحقٌّ - حَمَه بلا شرطء. 

فإِنْ شَرَط أن لا يُبِاعَ إلى أن يَحِلَّ الح .. فالرهنٌ مفسوح”" . 

(59؟١)‏ ولو رَهَنّه أرضًا بلا نخل فَأخْرّجَث نخلا .. فالنخل خارجٌ 

مِن الرهن» وليس عليه قَلَعُها؛ٍ 50ب اكير غلم الأزضى عي سحن به 
الحق. ا مر .. لم تُقْلَعْ وإن لم تَبْلَمْ لعة 77 وا 

اه عر ا لوالو ا 77 د ل ابر الا لق 0 
ا لس فأغطئ المرتهنٌ ثمنَ الأرض» 
والغرماء 5 ثمنَ النخل . 

)١١١١(‏ قال: ولو رَمَنّه أرضًا ونخلاء ثم الْمتَلّفاء فقال الراهنٌ: 
أخذتث فبها تخ وأنكر المرتهنٌ» ولم تَكُنْ دَلالةٌ*©. وأْمْكَنَ ما قال 
الراهق :... فالقول قوله مع تميه م 9003© كالمسالة قنلهة: 

)1١71(‏ ولو شَّرَط للمرتهن إذا حَلَّ الح أن يَبيعَه .. لم يَجَرْ أن يَبِيمَ 
لنفسيه, إلا بأن يَحْضْرَه رب الرهن» فإن امْتَنَع أَمَرَ الحاكم ببَيْعَه. 

)١(‏ هذا أحد قوليه» والثاني: لا يصح؛ لأنه مرهون لا يمكن استيفاء الحق منه عند المحل» والبيع قبله 
ليس من مقتضيات الرهن» وهذا الثاني الأظهر عند الرافعي وأصحابنا العراقيين» وميل من سواهم 
إلى الأول. وانظر: «العزيز» (57/ )0١5‏ و«الروضة» (47/5). 

(0) زاد في ب: «وفي الأصل [«الأم» ])١57/7(‏ في هذه المسألة: إن لم تبلغ قيل لرب النخل : إما 
أن توفيه حقه بما شئت» بأن تدخل مع الأرض النخل أو بعضهء وإما أن تقلع». 

() كذا في ظ زبء أي حكم القاضي بإفلاسه» وفي س: «أفلس»؛ أي: لم يبق معه فلس. 


(5) في ز: «ولم تكن له دلالة»)؛ يعني: للمرتهن. 
(5) كلمة «ثم» من ظ بء ولا وجود لها في ز س. 


-١ 6.‏ كتاب الرهن 


(555ال ولو 35 الشرط للجدل :ا سان به ها لم يمينا 
أو أحذهما وكالته. ولو باع بما يَتَعْابَنُ النامنُ بمثله فلم يَُارِقُه حتّى جاء مَن 
يَزِيدُه .. قَبِلَ الزيادة» فإن لم يَفْعَلُ .. فيَبْعُهِ مردود. 

7 وإذا بِيعَ الرهنُ . . فَمَنْهِ مِن الراهن"") عن لنبطه الموتهن‎ )١57( 

(؟١)‏ ولو مات الراهنٌ» فأمَرَ الحاكمٌ عَذَلَا فباعَ الرهنَ» وضاعً 
القمنُ من يدي العدل: واشْئحق الرهِنٌ...: لم'يَضْمَن الحاكم ولا العدل؛ 
لأنّه أمينٌّء وأَحَدَ المسْتَحِقٌ متاعّهء والحقٌ والثمنُ في ذْمَّةِ الميِّتِء والعٌهْدَهُ 
عليه؛ كهي لو باع على نفسهء وليس الذي بِيعَ له الرهنْ مِن العَهْدَة بسبيل. 

)١775(‏ ولو باع العدلُ وقبضٌ الثمنَء فقال: ضاعَ .. فهو مُصَدَّقٌ. 

ل ل ل ا ل ل 00 
فالقولٌ قولّهء وعليل الدافع البينة. 

(1) ولو باع بدينٍ كان ضامنًا . 

)١١14(‏ ولو قال له أحذّهما: بِعْ بدنانيرَء والآخَرٌ: بدراهمَ .. لم 
يَبِعُ بواحدٍ منهما؛ لحقٌّ المرتهن في ثمن الرهن» وحقٌ الراهن في رقبته 
وثمنه» وجاء الحاكمٌ حتّئ يأمرّه بالبيع بنقدٍ البلدِء ثُمّ يَصْرِقْهِ فيما الرهنٌ به. 

)١١79(‏ وإِنْ تَعَيرَتْ حال العدلٍ . . فأيّهما دعا إلئ إخراجه كان ذلك له. 

113 )وان أواة العدل: روما تامس اد حقدلات لمود ولو دنه 
بغير أَمْرِ الحاكم مِن غير مَحْضَرِهما .. ضَمِنَء وإن كانا بَعِيدَي الغيبة .. 
)١(‏ كذا فى زب س؛ يعنى به: من ضمان الراهن» وفى ظ: «من الرهن». 
:اك فى من ماع ساف ال 1 

«باب بيع الحاكم والاستحقاق» 


- كتاب الرهن مه 


لم أن أن يَضطظ”" علق ختية» وإلما:هن :وكالة ليسث له فيها متفعة؛ 
وأخْرجَه الحاكم الل عدل» 

والاترتراو شت الجوفون علي نوصي كله القصاف #دتإن غناك 
فلا دَيْنَ له علئ عبيه» وهو رهنٌ بحالهء فإن جَنَ عَبْدُه المرهون علئ عبدٍ 
له ار وكرام لاا فإِنْ عفا على مالٍ فالمالٌ مرهونٌ في يدَيْ 


2 


مَرْتَهِنِ العبدٍ المجْنيٌ عليه بح بحقه ل ل له 


1 


من عُنْقِ عبده الجاني» ولا يَمْنَعُ المرتهنٌ السيِّدَ مِن العفو بلا مالٍ؛ لأنّه 
لا يكونُ في العبدٍ مال حيّ يختارّه الولين» وما فَضَلَّ بعد الجناية فهو رهنٌ. 

)1١170(‏ وإقرار العبدٍ المرهونٍ بما فيه قصاصن جائرٌ بالبينة» وما ليس 
فيه قصاص فإقراره باطل. 

)١177(‏ وإذا جَنَ العبدٌ في الرهن .. قيل لسيّده: إِنْ قَدَيْتَه بجميع 
الجناية .. فأنت مُتَطوّعٌ وهو رهنٌء وإن لم تَفْعَلُ .. بيع في جنايته» وإن 
تَطََّعَ بها المرتهنٌ .. لم يَرْجِعْ بها على السيدٍء وإِنْ فداه بأمْرِه على أن 
يكونَ رهنًا به مع الحقّ الأوَّلِ .. فجائز. 

قال المزني: قلت أنا""": هذا أؤْلى مِن قوله [ف: 1147]: ١لا‏ يَجُورٌ 
أن يَرْدادَ حَمّا في الرهن الواحد»”” 

)1١774(‏ قال الشافعي: فإِنْ كان السيدٌ أمَرَ العبدَ بالجناية .. فإِنْ كان 


7 
3 


يَعْقِلَ بِالِغًا فهو آَيْمٌ ولا شيء عليه»ء وإِنْ كان صَبِيًا أو أَعْبَمِيًا فبيعَ في 

.»هرطضي١« كذا في ظء وفي زاب س:‎ )١( 

(0) «قلت أنا» من ظاب. 

(*) وللأصحاب طريقان: المذهب - القطع بالجواز كما فعل المزني؛ لأنه من مصالح الرهن من حيث 
إنه يتضمن استيفائه» والثاني - أنه علئ القولين في المسألة السابقة التي أشار إليها المزني. وانظر: 
«العزيز») (5/ 057) و«الروضة» (05/5). 


-١ 6.4‏ كتاب الرهن 


النطقاية م + كلف اسيك أن نان امكل قبعفة يكون وفنا (مكانه. 

(11075) ولو أَذِنَ له» فَرَّمَنّهء فجَنَىئء فبِيعٌَ في الجناية .. فأسْبَه 
الأمْرَيْنِ أنه غيرٌ ضامن» وليس كالمِسْتَعِيرٍ الذي مَنْفَعَنُه مشغولةٌ بِخِدْمَةٍ العبدٍ 
عن معيره: وللسيّدٍ في الرهن أن يَسْتَحُدِمَ عَبْدَه1' . 

)١١07(‏ قال: والمد بيو جر جات الع ده فإن أب 
المرتهنٌ حَضَرَ خُصّومَتهء فإذا قْضِيَ له بشيءٍ اكدفووها لو :هنا اموي 
كان عَمُوُه باطلا . 

. ولو رَهَئّه عبدًا بدنانيرٌَء وعبدًا بحنطةء فقَتَلَ أحذّهما صاحبّه‎ )١770( 
كانت الجناية هَذْرًا.‎ 

(17170) وأكْرَهُ أن يَرْمَنَ مِن مُشْرِكِ مُضْحمًا أو عبدًا مسلمّاء وأَجْبِرُه 
علئ أن يَضَعَهُما علئ يَدَيْ مسلمء ولا بأسَ بِرَهْنِه ما سواهماء رَهَنَ 
النبي كَل دِرْعَه عند أبي الشَّحْم البهودئ", 


)١(‏ صورة هذه المسألة في رجل استعار من رجل عبدًا ليرهنه عند رجل بحقٌّ له عليه» فهذا جائزء 
وليس من شرط الرهن أن يكون ملك الراهن» واختلف قول الشافعي في حكمه أنه جارٍ مجرى 
العاريّة أو الضمان؟ والثاني الأظهر. انظر: «الحاوي» )١7377/5(‏ و«النهاية» (5/ )3١5‏ و«العزيز» 
(7/5 ا" ) و«الروضة» .)5١/5(‏ 

(؟) جاء في هامش سس : «قال الشافعي في غير «كتاب الرهن الكبير»: إن الرهن في المصحف والعبد 
المسلم من النصراني باطل»» وزاد في أصل ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل في المصحف يجيز 
عل أن يوضع على يدي عدلء. ولم يذكر في العبد أنه يضعه علئ يدي عدل»» قال عبد الله: كأنه 
يشير إلى نصه في «الرهن الكبير» من «الأم» :)١77/7(‏ «ويجوز أن يرهن المسلم الكافر» والكافر 
المسلمء ولا أكره من ذلك شيئًاء إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفًاء فإن فعل لم أفسخهء 
ووضعناه له علئ يدي عدل مسلم». وجبرت علئ ذلك الكافر إن امتنع»» قال: «وأكره أن يرهن من 
الكافر العبد المسلمء صغيرًا أو كبيرًا؛ لثلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يَتَسلط عليه الكافر» 
ولئلا يطعم الكافرٌ المسلمٌ خنزيرًا أو يسقيّه خمراء فإن فعل فرهَتّه منه لم أفسخ الرهن». 5 


؟١-‏ كتاب الرهن همه 


- ثم إن في رهن العبد المسلم من الكافر طريقين: أحدهما - أنه على القولين في بيعه منه» إن 
صححناه جعل في يدي عدل من المسلمين» وبهذا الطريق قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد, 
والثاني - القطع بجوازه؛ لأنه لا ملك فيه للكافر ولا انتفاع» وإنما هو مجرد استيثاق» والمذهب 
جوازه. ورهن المصحف منه يترتب علئ رهن العبدء قال النووي: «وإذا صححنا رهن العبد 
والمصحف عند الكافر ففي «تهذيب» الشيخ نصر المقدسي الزاهد وغيره: أن العقد حرام» وفي 
«التهذيب» للبغوي: أنه مكروه. والله أعلم». انظر: «العزيز» (001/5) و«الروضة» .)5٠/54(‏ 


5ه -١‏ كتاب الرهن 
(15:8 ) 


باب الرهن والحميل في البيع 
واختلاف الراهن والمرتهن وغير ذلك 


159/3 قال التنافعن : ومعقؤل إذا"'" أون الله بالرمق :أنه زيادة #اثيقة 
اناه النمر يكوا لابين القن عتم وال او 6 


)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب س: (إذا. 

(؟) هذه جملة تحتاج إلئ تفصيل وشرح كما قال الماوردي في «الحاوي» (118/5). 
فقوله: «ومعقول» يعني: أن الرهن لم يعلم كونه وثيقة بنص كتاب ولا سنة» وإنما عُقِل استنباطا من 
إباحته في الكتاب والسنة» قال الماوردي: «وكل موضع قال الشافعي: (ومعقول) .. فإنما يريد به 
معقول الشرعء لا معقول البديهة والعقل». 
وقوله: (إذا أذن الله تعال بالرهن» فليعلم أنه مباح» وليس بواجب؛ لأنه أذن به» ولو كان واجبًا 
لأمر بهء ردًّا على من زعم أنه في السفر واجب. 
وأما قوله: (أنه زيادة وثيقة لصاحب الحق) .. فقد قيل: معناه أنه وثيقة» وقوله: (زيادة) صلة في 
الكلام» وقيل: بل هو زيادة وثيقة حقيقة» من غير أن يكون ذلك في الكلام صلة» وفيه تأويلان: 
أحدهما - أنه زيادة وثيقة علئ الذمة» والثاني - أنه زيادة مع الشهادة التي هي وثيقة ذكرها الله 
تعالئ في الاية» ثم عقبها بإباحة الرهن الذي هو وثيقة» فصار الرهن وثيقة زائدة مع الشهادة. 
وأما قوله: «وأنه ليس بالحق بعينه ولا جزءا من عدده» .. فإنما قصد به الرد علئ أبي حنيفة في 
إيجابه ضمان الرهن بأقل الأمرين من القيمة أو الحقء. لأنه إذا لم يكن الرهن هو الحق بعينه 
ولا جزءا من عدده لم يبطل الحق بتلف» وقيل: قصد به الرد علئ مالك حيث قال: يلزم الرهن 
بنفس العقدء ويجب على الراهن تسليمه. فقال: ليس هو الحق بعينه ولا جزءا من عدده حتئ 
قال الماوردي: «فهذا تفصيل كلامه وبيان شرحه وما قصده الشافعي به والله أعلم بضمير قلبه». 
واختلف في جواب (إذا أذن الله) ما هو؟ .. فقيل: أن الجواب قوله: «أنه زيادة وثيقة»2 كأنه 
يقول: إذا أذن الله تعالئ بالرهن فمعقول أنه زيادة وثيقة» ولو جعلناه مضمونًا زايّله معن الوثيقة» 
وعدم الرهن يكون أنفع له من وجودهء وقيل: أن الجواب قوله: «فلو باع رجل شيئًا علئ أن يرهنه 
به ...21ء. وقوله: «أنه زيادة وثيقة ...2 تعليل للإذن» وقد ورد في بعض النسخ كما ذكر الروياني - 


-١‏ كتاب الرهن /امهة 


)١١80(‏ فلو باع رجلا”'' شيئًا علئ أن يَرْهَنَهِ به من ماله ما يَعْرِفَانِه 
يَضَعانِهِ على يَدَي عَذَّلِء أو على يَدَي المرتهن ,با كان" البيغ جائرّاء ولم 
كن لمن تامًا حتّى يَفْبِضَّه المرتهنٌ» ولو امْتَنَع الراهنٌ أن يُقَيضَه الرهنّ لم 
جره والبائع بالخيارٍ في إتمام البيع بلا رهن أو رَدّهِ؛ٍ لأنه لم يَرْضَ بِذِمّته 
دون الرهنء ركلا باه اد لط حا بال فل الي وا 
رَذٌ البيع» وليس للمشتري رَدُ البيع؛ لأنْه لم يَدْخْل عليه نقصٌ يكون له به 
الخيارٌء ولو كانا جَهلا الرهنّ أو الحميلَ .. فالبيع كانس 

قال المزني: قلت أنا"': هذا عندي غَلَطء الرهنُ فاسدٌ للجهل به 
والممذاحاك امهنا يعور اناكم :لقني نم ]د عاد 1ق الل مذ زه وار 
شاء قَسَمَّ لبُطلانٍ الوثيقة» في معن قولهء وبالله التوفيق"" . 

)١١٠١(‏ قال الشافعي : ولو قال ا فنك اعد 006 .. كان 
فاسدّاء لا يجوز إلا مَعْلومًا يَعْرِفانِهِ جميعًا بعَيْيه. 


- في «البحر» (590/0): «ومعقول إذا أذن الله تعالئ بالرهن؛ لأنه زيادة وثيقة لصاحب الحق» 
وأنه ...2 الخ. ومعنى سياق الكلام على هذا الجواب أن يقال: معقول الرهن مأذون لزيادة وثيقة 
لصاحب الحق وليس بالحق ولا جزء من عددهء فإذا باع بيعًا وضمنه بشرط الرهن لم يفسد البيع 
بهذا الشرطء وقيل: أخل المزني بالنقل» ونقل كلامًا محذوف الخبر»ء منقطع الجواب؛ لأنه قال: 
«ومعقول إذا أذن الله تعالئ بالرهن؛ لأنه زيادة وثيقة لصاحب الحقء» وأنه ليس بالحق بعينه 
ولا جزءًا من عددها» ثم لم يعطف علئ هذه الجملة مقصوده جوابًاء وتركها مبترة» ثم استأنف 
عقيب هذه الجملة ما عطف الشافعي في الكبير عليهاء ثم قدر الجواب: «فليس بمضمون». ردًا 
عل أبي حنيفة حيث جعل الرهن مضمونًا بالدين» ومعناه: أذن الله تعالى في الرهن لزيادة وثيقة» 
ليس الرهن جزءًا من الدين ولا عين الدين» فكيف يسقط الدين بتلفه كما يزعم أبو حنيفة. 

)١(‏ في ز: «رجل». 

(؟) «قلت أنا» من ب وهامش س 

(") أكد المزني هذا الاستدلال في الفقرة 4)١787(‏ والأظهر الأول؛ لأن الرهن إذا كان مجهولًا صار 
الثمن مجهولاء فإنه متعلق الثمن» وجهالة الثمن تبطل العقد. انظر: «النهاية» (778/5). 

(5) كذا في ظء وفي زب س: اعَبْدَيَ1. 


4ه -١‏ كتاب الرهن 


(1585١):ولو‏ أضاتب المرتهنٌ يغد القبضن بالرهن: عيبّاء. فقال: قد كان 
به قبل القبض فأنا أَفْسَحٌ البِيعَ» وقال اراد لا اشريفه اشن 5 
فالقولُ قولُ الراهن مع يَمِينِهِ إذا كان مِثْلّه يَحْدُتُ. 

)١١8(‏ ولو قيِلَ العبد”'' بردو أو قُطِعَّ بسَرِقَةٍ قبل القبض . . كان له 

قال المزني: قلت أنا”': في هذا دليل أن البيعَ وإِنْ جَهلا الرهنّ 
أو الحميل غيرٌ فاسدٍء وإِنْما له الخيارٌ في فَسْخ البيع أو إثباته؛ لجَهْلِه 
بالرهن والحميل» وبالله التوفيق. 0 

قال الشافعي: وإِنْ كان حَدَتَ ذلك بعد القبض . . لم يَكْنْ له قَسْح البيع . 

)١185(‏ ولو مات في يَذَيْه لانت شن ل ال 
البيع .. لم يَكَنْ له أن يَحْتَارَء لما فات مِن الرهن. ْ 

. ولو لم يَشْتَرِطا رهنًا في البيعء فتَطَوَّعَ المشئري فَرَهَنّه‎ )١145( 
. فلا سبيل له إل إخراجه من الرهن. وبَقِيَ مِن الحقٌّ شيء‎ 

)ولق اشترظا: أن يكوت القي تفشه وهنا فالتيم تسو من 
قِبَلِ أنه لم يُمَلْكْه المبيعَ إلا بأن يَكُونَ مَحْبُوسًا عن" المشتري. 

(1780) ولو قال الذي عليه الحقٌ: أَرْمَنْكَ علئ أنْ تَزِيدَني في 
الأجل» ففَعَلا .. فالرهنُ مفسوحٌ. والحقٌ الأوَّلُ بحالهء ويَرُدُ ما زاده. 

)١١84(‏ وإذا أقَوَ أنّ الموضوعً علئ يَدَيْهِ قَبَضَ الرهنَ .. جَعَلْيُه رهنّاء 
ولم أقبل قولّ العدلٍ: لم أفبضه. 
)١(‏ كذا في ظء وفي ب س: «الرهن». وكلاهما بمعئّ. وفي ز: «الراهن»»؛ ولا أراه إلا تصحيمًا. 


فم «قلت أنا» من ظْ ءءء 
إفرة كذا في ظَ0ّ وفي زب س: «على). 


7 حكتاب الرهن 84 


)١789(‏ وأيُهما مات .. قام وارثه مَقَامّه. 

)١١10(‏ قال المزني: قلت أنا''2: وجملة قوله في الْحتلافٍ الراهن 
والمرتهن: أن القولَ قولُ الراهن في الحقٌء والقولَ قولٌ المرتهن في 
الرهن'"»: فيما يُشْبِهُ ولا يُشْبَةُ» ويُحَلّفُ كل واحدٍ منهما على دَعْوَئ 
0007 


)١١4١(‏ قال الشافعي: ولو قال رجل لرجلين: رَعَنْشّماني عبدَكما هذا 


)١(‏ «قلت أنا» من ظاب. 

(0) كلمة «الرهن» من زب سء. ولا وجود لها في ظ. 

() قال إمام الحرمين في «النهاية» (577/5): أراد المزني أن يضبط الصور التي يُصَدَّقْ فيها الراهن» 
والمسائل التي يُصَدَّقُ فيها المرتهن» فأتئ بقول مبهم لا يُفَهَّمء وأجرئ كلامًا ظاهره الفسادء 
ولا يجوز أن يُشكل عليه وجه الحق فيه فاجتمع أمران: أحدهما - أنه لم ينتفع بضبطه. والآخر - 
أنا نحتاج إلئ تأويل اللفظ . 
أما قوله: «القول قول الراهن في الحق» .. فصحيح. ومعناه: لو اختلفا في قدر الحق» فقال 
الراهن: رهنت بخمسمائة» وقال المرتهن: بألفٍء أو اختلفا في الجنس» فقال الراهن: رهنت 
بالدنانير» وقال المرتهن: بل بالدراهم التي لي عليكء» وكانت له عليه دراهم ودنانير .. فالقول 
قول الراهن. 
وأما قوله: «القول قول المرتهن في الرهن» . . فمُشكل؛ فإن الراهن والمرتهن لو اختلفا في مقدار 
الرهن» أو في إقباضه . . فالقول في ذلك كله قول الراهن» فلا يَسْتَدَ مطلق قول المزني» ولا بد 
للفظه من تأويل. 
ووجهه -وهو على التحقيق مراده» وسياق كلامه دليل عليه-: أن الرهن إذا كان مشروطًا في البيع» 
فالمرتهن هو البائع» والراهن المشتري» فإذا تنازعا في أصل الرهن كان أو لم يكن» أو في قدره. 
أو جنسهء فهذا اختلاف المتبايعين في صفة العقد. والحكم فيه التحالف». ثم البداية علئ الأصح 
تقع بالبائع» وهو المرتهن. 
ثم قال: «فيما يشبه ولا يشبه». وهذا رد علئ مالكِ؛ فإنه يقول: لو كان الدَّين ألمّاء فقال 
المرتهن: رهنتني هذا العبدء وقيمته ألف. فقال الراهن: بل رهنتك الآخرء وقيمته خمسمائة» قال 
مالك: القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر أنه لا يرضئ أن يرتهن بالألف ما يساوي خمسمائة» وهذا 
الذي ذكره مالك لا عبرة بهء ولا نظر إلى مقدار القيمة. 
وانظر: «الحاوي» )١97/5(‏ و«البحر) (0//ا59). 


١لزه -١‏ كتاب الرهن 


7 01 
بخمسينء ونْضْفْه خارجًا مِن الرَّهنْء فإِنْ شَهِدَ شريك صاحب نصف العبدٍ 
عليه بِدَعْوَىْ المرتهن وكان عدلَا .. حَلّفَ المرتهنُ معه وكان نَصِيبُه منه 

رهنًا بخمسين» ولا معن في شهادته نَرْدُها به. 

)١١90(‏ وإذا كانث له علئ رجل ألفان» إحداهما برهن, والأخرّى 
بغير رهن» فقضاه ألماء ثُمّ اختلفاء فقال القاضي : في اق ني ار 
وقال المرتهنُ: هي التي بلا رهن .. فالقولٌ قولٌ القاضي مع يَمِينِه. 

)١1١9(‏ ولو قال: رَهَْنَهِ هذه الدارَ التي في يَدَيْه بألفٍ ولم أَذْفَعْها إليه 
فعَصَّبَنِيهاء أو تكاراها مِنّ رجل فأنْرَلّهِ فيهاء أو تكاراها هو مِنْي فتَرّلهاء 
وله تنقيا ووو افا لقو ل قرله ع ريده 


)١(‏ قوله: «وقبضته منكما» سقط من ز. 


-٠‏ كتاب الرهن ااه 


)149( 


باب الزيادة في الرهن وما يحدث منه"") 

)١١9(‏ قال الشافعي”": وقد روي عن 5 000 عن 
رسول الله كَكْةٍ أنه قال: «الرهنُ محلوبٌ ومركوبٌ». قال الشافعي: ومعنئ 
هذا القولٍ أن مَنْ رَهَنَ ذاتَ ظَهْرٍ 57 0 يُمُنَّع الراهعن مِن ظَهْرِها ودَرّهاء 
وأصل المعرفةٍ بهذا الباب: أنْ للمرتهن حَقَا في رَقَبةٍ اولان دون غيره» وما 
نويه كد بون ابو واه ترك القع ماس لد ووو و لزلا ع 
007 

)١١115(‏ فللراهن أن يَسْتَحْدِمَ في الرهن عَبِيدَّهء ويَرَكُبَ دَوَابَه 
ويُؤاجِرّهاء ويَحْلِبَ دَرَّهاء ويَّجرَّ صُوفَهاء وتأوي بالليل إلى مُرَتَهنِها”*, 
اوم كدق الموضوعة عل ني ١‏ 

215 ول امه وتاج 0 وثَمَرِ كر وبخلة :. قذلك 
كله خارج من الرهن» ملم للراهنٍ . 


هو 


١ كلمة «منه» من ز سء ولا وجود لها في ظء وفي «النهاية» و«البحر»:‎ )١( 

(؟) في ب: «قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء قال: أخبرني المزني» قال: قال الشافعي». 

(9) قوله: «عن أبي هريرة» سقط من ز. 

(:) كذا في زب سء» وفي ظ: «وزرنيخ الأرض». 

(5) قوله: «إلل مرتهنها» سقط من ز. 

(5) وحكيل صاحب «التقريب» من لفظ الشافعي في «الرهن الصغير» من القديم قولًا: أن الراهن 

لا يزيل يدَ المرتهن قطء ولا يد العدل. ولكن 56 العبدَ في يد المرتهن ويحصل أجرته»ء وإن 

كان يضيع معظم منافعه» فلا يبالّئ به أصلاء واختلف الأصحاب» فحمل حاملون الأول على الثقة 
المأمون جحودهء والثاني علئ غيره» والمذهب: إجراؤهما قولين مطلقين» ويوجه الأول بأن ما له 
استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه. والثاني بما يخاف من جحوده وخيانته لو سلم إليه. وانظر: 
«النهاية» )١1414/5(‏ و«العزيز» (/57/1) و«الروضة» .)8١/5(‏ 


؟اه -١‏ كتاب الرهن 


و 


)١١90(‏ وعليه 1 زُهُونه ومّن مات من رَقيقه فعليه كفنه. 

)١١94(‏ والفرقٌ بين الأمة تُعْتَقْ أو تباغ فَيَْبَعْها وَلَدُها نمو لوعن 
أنّه إذا أَعْتَقَ أو باعَ زال مِلْكُه وحَدَتٌ الولَّدُ في غير مِلْكهء وإذا رَهَنَ فلم 
يرل هلك وَحَدك ام إلا أنه مَحُولٌ دُونّهِ بح حُبس به لغيره 
وكما"'' يُؤَاجِرُها فتَكون مُحَبِّسَةٌ بحن غيره» وإِنْ وَلَدَتْ لم يَدْخُلَ وَلَدُها في 
ذلك ا والرصن كالضمينٍ لا ل إِلّا مَنْ أَدْخَل نَفْسَّه فيف ولك الأمة لم 

)1١99(‏ وأكْرَهُ رهنّ الأمة» إلا أنْ تُوضَعَ علئ يَدَي امْرأةٍ بْقَةِه وليس 
لسَيّيها أَخْدّها للخدمة حََوًْا أن يُحْبلّها. 

وت نوها فاه رو زياد ولق عدا من الجارية تَكَبْر 
والثمرة تَعْظُمُ» ونحو ذلك .. فهو غيرٌ مُتَمَيَر منهاء وهي رهنٌ كلها . 

(15) نزلو كان الرهن ماشية فأراد الراهنٌ أن يُنْزِيَ عليهاء أو عبدًا 
صغيرًا فأراد أن يَحْتِنَهه أو احتاجَ إلى شَرْبٍ دواءٍ أو فَبْح عِرْقِء أو الدابة 
إلى تَؤديجٍ أو تَبْزِيغ!" .. فليس للمرتهن أن يَمْتَعَه مما فيه للرهن مَفَعَد 


00-0 


وتجلخه ما افيه مقر 


9 
8 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «كما» بدون واو. 

(5) «التوديج» للدابة: مثل الفصد للإنسان» يقال: «ودّج دابته توديجًا»: إذا قطع أْنْجَلّه أو وَدّجَه حتئ 
يسيل الدمء والوّدجان: عِرُقان غليظان عريضان عن يمين تُثْرة النحر ويسارهاء والوريدان: بجنب 
الوَّدَجَيْنْه وهما يُنبضان أبدًا من الحيوان» وكل عرق ينبض فهو من الأوردة التي فيها مجرى 
الحياة» ولا يجري فيها الدم» والوّدّجان: من الجداول >الأكحَل والصّافِن والأَبِجَل» وهي العروق 
التي تُفصّدء والأوردة: مجاري النَّمّس بالحركات, ولا دم فيهاء و«التبزيغ»: النَّنْبِ عن الرَّمْصَة في 
الحافر» والرَّهْصّة: نزول الماء في الحافرء وأما «التعريب» فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة 
شرطًا خفيفًا لا يضر بالعصب. ثم يعالجهء يقال: «عَرَبَ فلانْ فرسّه)»: إذا فعل ذلك به. «الزاهر)» 
(ص: 7506). 


- كتاب الرهن ره 


)5:( 


باب رهن الرججلين بالشيء الواحد 
من الرجل الواحد ورهن الشيء الواحد من الرجلين 


. قال الشافعي: وإذا رَهَناه معًا عبدًا بمائةٍ وَقَبَض المرتهنٌ‎ )1١7( 
فاك فإِنْ أَبْرَأْ أحدّهما مما عليه .. فَتِضْفًه خارجٌ مِن الرهن, وله‎ 
من رجلين بمائةٍ وقَبّضاه . . فَتِضْفْه مرهونٌ لكل واحدٍ منهما بخمسينء فإِنْ‎ 
أبْرَأه أحدُهما أو قَبَضّ منه نِضف المائةٍ . . فَنِضْمّه خارجٌ مِن الرهن.‎ 

106 ولو كان الرهق نكا تكالاج» كان للدق افتلك تفده أن 
يْقاسِمَ المرتهنَ بإذنٍ شريكه. 

)1١5(‏ ولا يجوز أن يَأَذَنَ رجل لرجل في أن يَرْمَنَ عبدّه لبشه 
تعلوم 4 وإلى 0 علوم إن رَهَنَه بأكثرٌ .. لم يَحْزْ من الرهن شي5» ولو 
دك أواة أده بافتكاكه وكان الح عن لك . كان ذلك له 
وبِيعَ في ماله حتّئ مُوَفْيَ الغريم حَقَّه وإن 0 6 أسلم 


رعع مو 


عَنْده المرهون» إن كان أذن له إلى أجل معلوم 7" .. لم يَكُنْ له أن يَأْحَدَهُ 
اكاك الخ ل 


0 


معو 


)١(‏ كلمة «معلوم» من ب وهامش سء ولا وجود لها في ظ ز. 

(؟) هذه فروع رهن العبد المستعار يجري مجرئ الضمانء وفي بعض كلام المزني الأخير إشكال» وقد 
فسره الروياني في «البحر» )7”١5/5(‏ بما ملخصه: (ولو رهنه)؛ أي: رهن المستعير الراهن العبدٌ 
(بما أذن له) المعير المالك» (ثم أراد) المعير (أخذه)؛ أي: المستعير (بافتكاكه)؛ أي: العبد 
(وكان الحق حالًا .. كان له ذلكء» و) إذا طالب المعير بالافتكاك كان بالخيار بين أن بي (بيع في 
ماله حتئ يوفي الغريمَ حقَّه) ويفتكٌ عبده. ثم يرجع بما قضئ على المستعير»ء (وإن لم يرد الغريم) 
قبض الدين من المعير -لأنه ليس بغريم له» ومن يتبرع بقضاء دين علئ رجل لم يجب علئ 
رب الدين قبوله- (أسلم) المعير (عبده المرهون) ليباع في الدين. 35 


:1ه ؟٠-‏ كتاب الرهن 


وقد انوي و ع م111 لكر بواسته تفيمنا يفيه كل 
بالرهن» اا صمي" رَهْنَه وقَبْضَه كان قبل صاحبه» وليس 
الرهنُ في يَدَي واحدٍ منهماء فصَّدَّقَ الراهنُ أحدّهما .. فالقولٌ قولٌ الراهن 
ولا يمينَ عليه"""» ولو أَنْكرَ أيّهما أوَلُ أخلف وكان الرهنُ مفسوخَاء وكذلك 
لو كان في أيديهما معّاء فإن كان في يَدَيْ أحدهماء وصَدَّق الذي ليس في 
يَدَيْه + افقيها قولان+ احذهما - يُصَدَق: والآخه - لآ يُصَدّقء لآن الذئ 
في يَدَيْهِ العبدٌ يَمْلِكُ بالرهن مثل ما يَمْلِكُ المرتهنٌ غيره. 

قال المزني : فلك :01" أفينهها عيزق "انه تقد ىه لأنة ن بود 
الحقوقء وَاجْتَمَعَ”» فيه إقرارٌ المرتهن وربٌ الرهن, قال المزني: ثُمْ رأيتُ 
أن القول قولٌ المرتهن الذي هو في يَدَيْه؛ لأن الراهنّ مُقِرّ له أنّه أَقْبَضَه إِيَاه 
في جملةٍ قولهء وله فضل يده على صاحبهء فلا تُقْبَلَ دَعْوَى الراهن عليه 
إلا أن يُقِرّ الذي في يديه أن كلّ واحدٍ منهما قد قَبَضَه فَيعْلَمُ بذلك أن 
تلقل شاع و 


- ويحتمل أن يقال: معنئ قوله: (وإن لم يرد ذلك الغريم)؛ أي: إن لم يرد بيع ذلك العبد بشبهة 
وكراهة في ثمنه (أسلم)؛ أي: فك (عبده)؛ أي: المعير (المرهون)؛ أي: وطلب حقه من الراهن 
المستهير. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (ثم أراد) مرتهن العبد (أخذه)؛ أي: أخذ الرافين الانتجاجم وكان 
الحق حالّا كان ذلك لهء وبيع في ماله)؛ أي : : بيع في دينه (حتل يوفيّ الغريم حقّهى وإن لم يرد 
ذلك الغريم) ورضي بترك المطالبة وتأخير حقه (أسلم عبده المرهون)؛ أي: رده علئ سيدهء قال 
الروياني: «وهذا أولئ عند جماعة أصحابنا بالعراق». 

.)١١5/4( و«الروضة»‎ )١١1/9( هذا الأظهرء والثاني: عليه اليمين للمكذب. انظر: «العزيز»‎ )١( 

(0) «قلت أنا» من ظ ب. 

(9) «عندي» من ز س. 

(5) كذا في ظ بالواو» وفي زاب س: «اجتمع» بلا واو. 

47 الأطير ا سي (ولتردو كوه «بالعري اا نالور بق 41ر01 


؟٠-‏ كتاب الرهن هاه 
(101) 


باب الرهن يجمع الشيئين 
المختلفين من نبات الأرض وبناء وغيره 


. قال الشافعي: وإذا رَهَنَ أرضّاء ولم يَقَلَ ببنائها وشجرها‎ )١١7( 
. فالأرضٌ رهنٌ دون بنائها وشجرها"''. ولو رَهَنَ شجرّاء وبين الشجر بياضٌ‎ 
. فالشجر رهن دون البياض» ولا يدل في الرهن إلا ما سَمَىْ‎ 

. . وإذا رَهَنَّ ثمرًا قد خَحرَجَ مِن نَخْلِهِ قبل يحل بِيعُه ومعه النخلٌ‎ )17١0 
فهما رهنٌ؛ لذن اله لوخ عجان أن باعاء وكذلك إذا بَلعَت هذه الثمرة‎ 
قبل مَحِلَ الحقٌّ بيعت .. شر لواف نيبن أن كرون قا هرا مع النخل‎ 
أو قصاصّاء إلا أن تك ل ل‎ 

(10) ولو رَهَنّه الثمرّ دون النخل» 6 لكا ومو يرة) أو فيل يدو 
صَلاجها م إلا أن يَتَشارَطا أن للمرتهن إذا حل حَقُهِ قَظْعَها 
وبَيعهاء فيجوزٌ الرهنٌ؛ لأنَْ المعروف من الثمر أنه يُثْرَ رك إل أن يَصْلَّحَ ألا 
كاد عرق لقا مو عرو يوي لحا سار رركيو ها لمعرفة 
الناس أنها ترك إلى بُدُوٌ صَلاجها؟ وكذا الحكمُ في كل ثُمَرٍَ ورَرْعَ قبل بُدُوَ 


و رو 


صَلاحِهء فما لم يَجَرْ بيعه فلا يجوز رَهنه. 


.)١٠١01 راجع المسألة (الفقرة:‎ )١( 

(0) إن كانت الثمرة مما تجف صح الرهن مطلقًاء وإن كانت مما لا تجف وتتلف قبل محل الحق» 
فمن أصحابنا من قال: في صحة رهنها قولان؛ كما لو رهن طعامًا يفسد قبل المحل (انظر 
الفقرة: .)١108‏ ومنهم من قال: يصح ههنا قولًا واحدًا؛ لأن الثمار لو تلفت بقي الأصلء 
والمذهب الأول. انظر: «البحر» )3١9/05(‏ و«العزيز» (5/ 077) و«الروضة» (58/5). 


سه -١‏ كتاب الرهن 


)١109(‏ وإِنْ كان مِن الثمر شيء يَخْرُحُ فرَهَنَهء وكان يَحْرُحُ بعده غيره 
منهء فلا يَتَمَيرُ الخارج الأَوَّلُ المرهونٌ من الآخر .. لم يَجَرْ؛ِ لأنّ الرهنَ 
لبقن وتران إلا أن يَشْتَرِطا أن يُقْطَعَ في مُدَّةٍ قبل أن يَلْسَقَّه الثاني» 006 
الرهنٌ» فإِن نْرِكَ حتّى يَخْرْجَ بعدذه ثقرة لا تكددا مب «ففنها كولان © احدهها: - 


أنه يَمْسْدٌ الرهنٌ كما يَفْسُدُ البيعُ» والثاني - لا يَمْسُدُه والقولٌ قول الراهن 
في قَذَرٍ الثمرة المخْتَلِطَةٍ مِن المرهونة؛ كما لو رَهَنْهِ حنطة فَاخْتَلطَت بحنطة 
للراهن» كان القولٌ قوله في قَدْرٍ المرهونةٍ مِن المخْتَلِطَةِ بها مع يَمينِه. 

قال المود قلت 01" :هذا أشنة بقولد وقن يتنه فى هذا الكفات 
في «باب ثمر الحائط يباع أصله) [ف: .]12١57‏ قال المزني: قلت أنا"" : 
ويبفى أن" يكون الفؤل فى الزيادة فول الشرتين» لأن القيرة فى 13 
والراهنٌ مُدَّعَ قدر الزيادةٍ عليه» فالقولٌ قولٌ الذي هي في يَدَيْهِ مع يَمنِه في 
قياس قوله عندي”". وبالله التوفيق”؟. 

175 قال السافع :]ذا 1100 «تعلن ادراسن سقينا 
راغي وب عاو اتييقياة كنا كور صم نت الوه 
)١(‏ «قلت أنا» من ظ ب. 
زفة «قلت أنا» من ظْ ءءء 
ز[فرة «عندي» من زاب وهامش س2 وفي زب: «قياسه». 
(4) المعتمد كما في «الروضة» (44/5) أن القول قول الراهن» وجاء في هامش سس : «قال أبو بكر بن 
خزيمة : القول عندي قول الراهن؛ لأنهما مقران أن الْمِلّك للراهن» والمرتهن مدع أنه قد رهنه الزيادة» 
والراهن منكر لدعواه» فالقول قول الراهن مع يمينه» إن لم تكن للمرتهن بينة» هذا القول إذا كان دعوئ 
المرتهن أن من هذه الحنطة كانت عشرة أَجُربة رهئّاء ويقول الراهن: بل تسعة أجربة كانت رهنّاء فأما 


إذا كانت اللفظة أن يقول الراهن: اختلط من حنطتى غير المرهونة جريب بالحنطة التى كانت فى يديه 
رهئّاء وقال المرتهن: إنما اختلطت خمسة . . . من حنطتك في الحنطة المرهونة عندي» فالقول حينئلٍ 


زيادة قول المرتهن علئ ما قال المزني». 


-٠‏ كتاب الرهن /ااه 


)133١(‏ وليس للراهن ولا للمرتهن قَظعُها قبل أوانها إِلَا بأن يَرْضَيا به 
فإذا بَلَعَتْ إِبَائها فأيّهما أراد قَظْعَها جُبرَ الآَخَرُ على ذلك”''؛ لأنّه مِن صَلاحها . 

(1217) فإِنْ أب الموضوعة علئ يَدَيْه أن يَتَطَوَّعَ بأن يَضْعَها في مَنْزْلِِ 
الأ كران ثيل للراعوه عليك لها مترل تخرز فينة لآن اللك من 
صَلاحجِهاء فإنْ جئتَ بهء وإلا اكْثّرِيَ عليك منها. 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «جبر الآخر علي الآخراء وفى ز س: «أجبر) بالهمزة. 


1ه -١‏ كتاب الرهن 
(؟6١1)‏ 


باب ما يُفسيد الرهنّ 
من الشروط وما لا يُمِدُ وغير ذلك'") 


(11) قال الشافعي: وإن اد شْتَرَط المرتهنُ من منافع الرهن شيئًا . 
فالشرظ باطل. 

)١115(‏ ولو كانث له ألفٌء فقال: زذني ألمًا على أنْ أَرْمَنَك بهما 
معًا رهنًا يَعْرِفانِهِ .. كان 0 ملسيو خا ْ 

ولو نان لدم ِعْنِي عبدَك”"' بألفٍ علئ أنْ أغطيّك بها وبالألفٍ 
التي لك علىّ بلا رهن 2 وا فْمَعَلَ .. كان البِيعٌ والرهنٌ فاسدًا"" . 

)1١17(‏ ولو أسْلَقَه ألناة فلك ان تر كينا روفاك وشيط لحني “سه 
مَنْمَعَةَ الرهن”*' . . فالشرظ باطل؛ لأنَ ذلك زيادةٌ في السلفء ولو كان 
لمتكا مزه حلرن كن اشر طامرة «الباية فقسا نف» مم الميغ أو إلنالة 
والرهن» ويل الشرظط”؟. ا 

قال المزني : قلت أنا'': أصل قولٍ الشافعيّ أن كل بيع فاسدٍ بشرط 


يم ون ادك حم كد جا 0 


)١(‏ فى ز س: «من الشرط» بالإفراد» وسقط من س قوله: «وغير ذلك». 

س3 كذا في ظء وفي زاب س: «عبدا». 

(9) كذا فى ظ ب سء» وفى ز: «فاسدين». 

(5) في ر: (منفعة ار 

(5) زاد في ب م عن «وفي الأصل [«الأم» :1)١51/7(‏ وفيها قول آخر: أن البيع إذا كان على 
هذا الشرط . . فالبيع منتقض بكل حال» وهو أصحها». 

(5) «قلت أنا» من ظاب. 

(0) حسب المزني أن الشافعي ذهب إلى تصحيح العقد إذا حُذف منه الشرط الفاسد» فاعترض عليه بأنه - 


-١‏ كتاب الرهن 4ه 


0 قال 0 ولو 0 7 ار أن ال 0 0 
بشهر» 00 ل ل لكر او ا 


1 ون عله مدا غناي أن ها حدق لك أومتاقية ع أن نا 
نُتِجَتْ فهو داخلّ في الرهن .. كان الرهنُ مِن النخل والماشيةٍ رهنّاء ولم 
باخل معد تايط توالا عا الجاع ركاه نط1 تمن ,راشي اتيل 
الرهن”''» وهذا كرجل رهن مِن رجل دارًا على م كه الكو يد عر أن 
ألبيم إن نواقة بسار تعدا الرسن: تبح الرفق :كان البافع بالعياوه لاله لي يد 
ا 

قال المزني: قلت أنا"": وقد قال في موضع آخَر: «هذا جائرٌ في 
قولٍ مَن أجاز أن يَرُهَئَه عبديُن فيّصيبَ أحذهما 0 فِيُجِيرٌَ الجائرٌ ويَرُدٌ 
المردودّء وفيها قولٌ آخََرٌ: يَفْسْدُ كما يَفْسّْدُ البِيمُ إذا جَمَعَتَ الصفقةٌ جائرًا 


وق كات > قال الموق : قله "ها ندر بوانت اذل انان 


- خلاف أصله في أن الفاسد لا خيار فيه» والأصحاب خطّؤوه في نقله وحسبانه» والصواب الذي 
نقله الربيع واتفق عليه جماهير الأصحاب: أن البيع باطل؛ لأن المشروط استحقاقه يصير من 
الثمن» وهو مجهولء وإذا بطل البيع .. بطل الرهن والشرط لا محالة. وانظر: «النهاية» (081/5) 
و«العزيز» ا ل 


ل و م م0 «فهو مُثمر). ا 
(20. 


(0) هذا الجديد الأظهرء والقديم: يتعدئ الرهن إلئ الزوائد. انظر: «النهاية» (387/5) و«العزيزا 
(2044/5) و«الروضة» (09/5). 

(”) «قلت أنا» من ظاب. 

(5) «قلت أنا» من ظ ا ب. 


-١ 06‏ كتاب الرهن 


في هذا المعنئ بالذي قَطَعَّ به شبية» وقد قال [ف: :]١505‏ «لو تَبايَعا على 
أن يَرْمَتَهِ هذا العصيرء فَرَمَّئه ياه فإذا هو مِن ساعته خمرء فله الخيار في 
البيع؛ لأنه لم يَتَمْ له الرهنٌ). 

(1815) قال الشافعي: ولو دَقَعَ إليه حُقًَا فقال: (قد رَمَنتُكَه بما فيه)» 
وقَبَضّه المرتهنُ ورَضِيّ .. كان الحَقٌ رهمّاء وما فيه خارجًا مِن الرهن إن 
كان فيه شية؛ لسَهْل المرتهن بما فيه» وأمًّا الخريطةٌ .. فلا يجورٌ الرهنُ 
فيها إِلَا أن يَقُول: (دون ما فيها)» ويجوز في الحُقٌّ؛ لأنّ الظاهرً مِن الحَقٌ 
أن الك فلك ها والظاه وو المدويطة أن قم لياه دو ها در اما قي 

)13٠(‏ ولو شَرَط علئ المرتهن أنه ضامنٌ للرهن ودَفَعَه .. فالرهنٌ 
فاسدٌء وغيرٌ مضمون. 


-٠‏ كتاب الرهن امه 
(؟6) 
باب الرهن غير مضمون 


)قال الفافيأخيرنا سعد ين لسع يبو أبن فديلة »عق 
ابن 5 ذئب» عن الزهري» عن سعيك بن المسيبة أن يسول الله عند قال: 
دلا يلق الرهنٌ. الرهنٌ من صاحبه الذى 1ك له عقف وعليه ماع 
وَوّصَله ابن المسيب عن أبى:هريرة عن الببى كله عله أو .مكل معتاءة من 


خديث ابن أبي. أننسة” . 


(177) قال الشافعى: وفيه دليل أنه غيرٌ مضمون؛ إذ قال النبى كله : 
«الرهن من صاحبه). فمّن كان منه شيء فضَمانه منه» لا مِن غيره» ثم أكدَّه 


4. 


5 5 05 :0 0 مز مر 
بقوله: «له غنمه. وعليه غرمه), وعدا مده ادف وغرمه: عَطَبه 
5 زفرفق ع 1 00 ا 1 3 7 3 00 
ونقصه 04 ألا ترَى لو ارتهمن خاتما بدرهم يسوى درهما» فهلك الخاتم 6 


)١(‏ «قوله: «الذي رهنه» من ززب سء ولا وجود له في ظ. 

(0) زاد في ب مشطوبًا عليه: «ووصله إبراهيم» قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: حدثنا محمد بن عوف 
الحمصى» قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى» قال: حدثنا إسمعيل بن 
عياش» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
قال: «لا يَعْلَقْ الرهن». والرهن من صاحبه الذى رهنه. له غَتْمفى وعليه غَرُمه) . 
وفي هامش س : «قال أبو بكر: ثنا عبد الله بن عمران العابدي» ثنا سفيان» عن زياد بن سعد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 : «لا يغلق الرهن. له 
غنمهء وعليه غرمه». 

() قوله: «الرهن من صاحبه)» كلام منفصل من الأول» وهو تأكيد لما وصل بهء وفائدته: أن ملك 
الرهن لمن رهنه؛ لأن الشيء إذا كان منه فهو له. و«من» ههنا بمعن لام الملك. «له غنئمهء وعليه 
غرمه)؛ أي: للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادة ومنفعة من لبن وغلة ونتاج» وعليه غرمه له 
معنيان؛ أحدهما: عليه غرم ما يُمَكٌ بى وهو دفع الحق إلى مرتهنه؛ والثاني: عليه غرمه إن ضاع 
أو تلف. و«الغرم»: الخسران والنقصء» وقد يكون «العْنْم) بمعنئ: الربح والفضل» و«الغرم» - 


اه -١‏ كتاب الرهن 


فمّن قال: ذَمَبَ درهمٌ المرتهن بالخاتمء رَعَمَّ أن عُرْمَهِ على المرتهن؛ لأنّ 
درهمّه ذَّمَبَ كان الراهن ريطا عي 1 اه مِن المرتهن» 
ولم يَعْرّم له شيئًاء وأحال ما جاء عن رسولٍ الله يلق قال: وقوله كَل : 
«لا يغلق الرهن»؛ أي(0©: لا يَسْتَحِقّه المرتهنٌ» بأن يَدَعَ الراهنُ قضاءه حَمَّه 
عند مَحِلُّها". قال: ومِلْكُ الرهن لرَبّهء والمرتهنٌ غيرٌ مُتَعَد بأل 
ولا مُحَاطِرٍ بارتهانه؛ لأنّه لو كان إذا مَلَّكَ بَطلَ ماله كان مُحَاطِرًا بمالف 
واج ككل الله لوقه لين ولكاة كني ١‏ لد دك الار ميان بان يكن لمان 


22 


(1170 ]اوها طن لا كوو كرو رسواة): لا يضمن المرتهن 
ولا الموضوعٌ علئ يَدَيُْهِ مِن الرهن شيئَاء إلا فيما يَضْمَنانِ فيه مِن الوديعة 
ِالتَّعَذّيء فإِنْ قَضاهُ ما في الرهن : مالك لوي لمعنه وهو كس 


فعا 


- بمعنئ: الهّلّكة» يقال للذي عليه الدين: «غريم»» وللذي له الدين: «غريم». و«رجل مُعْرّم 
بالنساء»؛ أي: مولع بهن. «الزاهر» (ص: 0757). 

)١(‏ «أي» من زء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(5) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 7"77): هذا كما قال الشافعي في العربية» ومعنى «لا يَعْلقَ): 
لا ينغلق ولا يُسِتَعْلقْه فلا يفك؛ أي: لا يطلق من الرهن بعد ذلك» يقال: «عَلَّقَ البابء وانعَلقَ 
وَاستَغْلّقَ؛: إذا عسر فتحهء و(أغلقته أنا وعَلَفْنُهه والعَلّق في الرهن: ضد الفكء فإذا فك الراهن 
لرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه» وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه. 
ولكنه يكون وثيقة في يده إل أن يفكهء وجاء في الحديث: ١لا‏ طلاق في إغلاق»» معنى الإغلاق: 
كراب كاده عي طن نوي قر اميك الخ تليق انرا هتعد ا حي يراليه المشطر با 
ألجئ إليه» فوضع «الإغلاق» موضع «الإكراه»؛ كالرجل يُعْلّقَ على محبسه فلا يجد سبيلًا إلى 
لتخلص منه». وانظر: «الحلية» (ص: .)١5١‏ 


٠ [‏ | 
مان لفقل 26020 


وما دخل فيهما من الإملاء على مسائل مالك9) 


)١(‏ «التفليس»: أن تثوئ بضاعة الرجل التي يُنّجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي من الديون» 
فإذا ثبت عند الحاكم ذلك» وسأله الغرماء الحجر عليه ومنعه من التصرف» فيما بقي في يديه 
َلّسَّهء ومَأَحَذُه من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به؛ كأنه إذا حجر عليه منعه من 
التصرف في ماله إلا في الشيء التافه الذي لا يعيش إلا بهء و«قد أَكُلّسَ الرجل»: إذا أَعْدَمَء 
و«تَفالّسَ): إذا ادعئ الإفلاس. «الزاهر) (ص: 755") «الحلية» (ص: .)١5١‏ 

(7) قوله: «من كبير ومختصر)ا من زء وكذلك فى س إلا أنه بدون كلمة «من»» وزاد فيه أول الترجمة 
كلمة «ياب». 


- كتاب التفليس 0 


(195)“قال السانى ”1 أختبونا اين أنى كدتلف» عو ابق أبن ذت: 
قال: حدثني أب الشعوو بن عمرو بن نافع, عن حَلْدَة او ابن خلدة- 
ارقي -الشك من المزني”"'- عن أبي هريرة أنه رَأئ رجلا أَفْلّسَء فقال: 
«هذا الذى قَضَئ فيه رسولٌ الله يك : أيُما رجل مات أو أثْلّسَ فصاحبٌ 
المتاع أَحَقٌ بمتاعه إذا وَجَدَّهِ بِعَيْيِها . 

(175) قال الشافعي: وفي ذلك بان أنّه جَعَلَ له تَفْض البيع الأَوَلٍ 
إن قات إدافاف أو اتلس قال الشافي > قال لك نبل السحديية فن 
المفلس في الحياةٍ دون الموتِ”": قد حَكمَ النبئ يل بِالشّفْعَةٍ علئ الحيّ» 
فَحَكَمْتَمْ بها على وَرَنْتِه فكيف لم تَحْكُمُوا في المفلس في مَؤْتَه على ورثته 
كما حَكُمْثم عليه في حياته؟ فقد جَعَلَتُم للورثة أكُثْرَ مما للموروث الذي عنه 
مَلكوا» وأكق عغال :الوازث أن لأ يكو له إلا نما للمتت» قال الكتافعن : 
فلا أَجْعَلُ للغرماءٍ مَنْعَهُ بدفع الثمن» ولا لورثة الميِّتِء وقد جَعَلّهِ النبيئُ كلل 
أَحَنَّ به منهم . 

قال المزنى: قلت أنا”؟؟: وقال فى «الحبس» [ف: :]1١1“5‏ «إذا هَلَّكَ 
عه سم 2 وال : ل نا و وااءع# 
أله رَجَع إلى أقْربٍ الناسٍ بِالمُحَبّس)””2. فقد جَعَلَ لأقرَبٍ الناس بِالمُحَبّسِ 
)١(‏ في ب: «قال: حدثنا محمد بن عاصمء قال: سمعت المزني» قال: قال الشافعي»» وكأنه يشير 

إل انفراده برواية هذا الكتاب عن إبراهيم بن محمد. 
(0) في ظ: «شك المزني». 
() يريد الإمام مالكا. انظر: «الحاوي» (977/5). 
(:) «قلت أنا» من ب س. 


)2 قال الماوردي في «الحاوي» ١ك/‏ 7 ؟): «#يريد: أن الرجل إذا وقف على أولاده. فهلكوا فى حياته 5 
كان الوقف راجعًا إلئ أقرب الناس بالواقف» ولا يرجع إلئ الواقف». 


في 


ك"ىه 15- كتاب التفليس 


حياته ما لم شد ال سو زا عرس نه ساف 1 
)"قال السناف كان كارت البيلعة ينص ىدني ا”" يكور 


أو غيرهء أو زادث .. فسّواء» إِنْ شاء أَحَذَها بجميع تُمَنْها!". وإِنْ شاء 
َرَكَها ؛ كما تَنْقُصُ الشّفْعَةٌ بهَدْمِ مِن السماءء إِنْ شاء أَحَذَّها بجميع الثمن» 


1 0 3 
وإن شاء كه" 


للك 


فم 


فرق 
2 


يعنى: جواب الشافعى فى الوقفء. لا جوابه فى المفلس» وقد رد الأصحاب اعتراض المزنى على 
الإمام في مسألة ارقي اه «الحاوي» 0 و«البحر) (0/ 03173 . ْ 

زاد في ب مشطوبًا عليه: «قال أبو عبد الله محمد [يعني: ابن عاصم راوي النسخة]ء قال الربيع» 
عن الشافعي: بهزال أو ضعفء ليس ذهاب الشيء من أعضائهاء فأما إذا كان ذاهب اليد بجناية 
أحد أو من السماء .. أخذ العبدء وحاص بما نقصه من أصل الثمن». 

قوله: ابجميع ثمنها» سقط من زء وكذا س إلا أنه استدرك بهامشه. 

هذه مسألة تغير المبيع بالنقصانء وله حالتان: أن يكون نقصانًا متصلًا لا يفرد بالبيع» كالمسألة 
التي ذكرها المزني في التفليس» وأن يكون نقصانًا يمكن إفراده بالبيع» كالمسألة في شِقْص الشفعة 
(الفقرة: 2»)١519‏ وقد جمع المزني بينهما في الحكم» ويرد على كلامه مباحثتان: 

البحث الأول: من جهة عدم تفصيله في مسألة التفليس. وذلك أن النقصان المتصل الذي لا يمكن 
إفراده بالبيع نوعان: أولهما - النقصان الحاصل بآفة سماوية» فللبائع الخيار كما ذكر المزني» إن 
شاء رجع إليه ناقصًا وقنع به» وإن شاء ضارَبَ مع الغرماء بالثمن» ومن أصحابنا من أثبت فيه قولا 


آخر: أنه يأخذ المعيب ويضارب مع الغرماء بما نقص» وهذا ما نقله ابن عاصم من رواية الربيع» 


والجمهور لا يثبتون هذا القول الثاني» والنوع الثاني - النقصان الحاصل بجناية جانٍ» فالجاني إما 
أن يكون أجنبيّاء فيجب عليه أَرّش جنايته» وللبائع الخيار أن يأخذه معيبًا ويضارب الغرماء بمثل 
قيمة ما انتقص من الثمن» وهكذا إذا كان البائع الجاني» وأما إذا كان الجاني المشتري فكالآفة 
لسماوية علئ المذهب. 

والبحث الثاني: من جهة نقل المزني أن الشافعي شبه مسألة التفليس بالشقص المشفوع إذا نقص 
بهدم من السماعء» إن شاء اخخلة بجميع الثمن» وإن شاء تركه» ومعلوم أن الشقص المشفوع مما 
يمكن إفراده بالبيع» وروئ الربيع والبويطي والزعفراني في القديم: أن الشفيع يأخذ ذلك ناقصًا 
بحسابه من الثمن» فاختلف أصحابنا فى الشفعة والفلس عليل أربعة طرق: الطريقة الأول - أن فى 
الفلس يأخذه البائع ناقصًا بجميع الثمن كما نقله المزني» وفي الشفعة يأخذه الشفيع ناقصا بحسابه 
من الثمن وقسطه كما نقله الربيع والبويطي» والفرق: أن الشفيع في الشفعة يحل محل المشتري» - 


1- كتاب التفليس وفك 


1900 قال .ولو باع تكد فيه ثَمَرٌ أو طَلْعٌ فق أبر التكتناه المشترى 
ا ا ا اا 
عد ا لم رو سُْوَةَ الغرماءء في حِصّة الثْمَرِ يَوْمَّ قَنْضِ لا يوم أكله. 
ولا يوم أصابَئه لتحا فيد 


(174) قال: ولو باعها مع ثمرٍ فيها قد امْحضّرٌّ ثُمْ فُلْسَء والثمرٌ 


ع اع الى اانه ع 2-02 ضرف 5 8 
رطب أو تمر» أو باعه زَرْعَا مع أرض خََرَجَ أو لم يَحْرْجٌ » ثم أاصابه 


- فلما كان المشتري قد لزمه الثمن في مقابلة جميع المبيع لم يجز أن يلتزم الشفيع الثمن كله في 
مقابلة بعض المبيع» والبائع في الفلس لا يحل محل المشتري» وإنما يقطع العقد المتقدم لما لحقه 
من الضرر المستحدث» فلذلك زال بقطع العقد جميع الثمن» وهذه طريقة أبي العباس بن سريج» 
ونسب المزني إل الخطأ في نقله في الشفعة» والطريقة الثانية - تخريج مسألة المفلس والشفعة 
علئ قولين لاختلاف الروايتين» والمزني ثقة في نقله» أحد القولين: إن للبائع والشفيع أن يأخذاه 
ناقضًا بكل الثمن؛ لأن النقص تابع فأشبه العَوّرَ ودّهاب اليدء والقول الثاني : إن للبائع والشفيع أن 
يأخذاه ناقصًا بحسابه من الثمن؛ امات امود ل ل 
باهيا رودي اي الطبي بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل» والطريقة الثالثة - 
النصوصء ففي الفلس يرجع البائع به ناقصًا بجميع الثمن إن شاء علئ ظاهر نصه في رواية 07 
وفي الشفعة إذا أخذها الشفيع ناقصًا علئ قولين على حسب اختلاف الروايتين» وهذه طريقة طائفة من 
البصريين» والطريقة الرابعة - حمل اختلاف الروايتين علئ اختلاف الحالين» فالذي نقله المزني إذا 
نقصت بآفة سماوية أو بجناية من المشتري» والذي نقله غيره إذا كان النقص من جهة الآدمي الأجنبي» 
فالأرش يحصل للمشتريء والشفيع يأخذ من الثمن» ومنهم من قال: الذي نقله المزني إذا كانت 
الأعيان قائمة ولكن ذهب تأليفهاء والذي نقله غيره إذا كانت الأعيان تالفة» وهذه طريقة أبي إسحاق 
المروزي. 
وانظر: «الحاوي» (01/8/5) و«البحر» (3037/85”) و«العزيز) (/ 5 ؟5) و«الروضة» .)١957/5(‏ 

)١(‏ قوله: «استثناه ...» صفة للثمر والطلع» ومعناه: شرطه في البيع مع النخل» وذلك لأنهما 
لا يدخلان في بيع الأصول بدون الشرط. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (0751/5): «منهم من قال: أراد به تَسَنْبَنَ الزرع أو لم يتسنبل» 
وصورة المسألة: أنه باع أرضًا مزروعة» فيرجع فيها مع الزرع» وإن كان تسنبل الزرع في ملك 2 - 


0ه 15- كتاب التم 
ٍِ لتفليس 


(179) ولو باعه حائظًا لا ثمرٌ فيه» أو أرضًا لا رَرْعَ فيهاء ثُمٌ أَفْلَسَ 
المشكرق: + فإن كان القيز قلأتي والأرض: :قن زوقة»: كان له الخياز في 
النخل والأرض» وتُبْقَى الثمار إلئ الجدادء والرّزعَ إلى الحصادء إِنْ أراد 
الغرماءٌ تأخيرٌ ذلك» وإِنْ شاء ضَرَبَ مع الغرماءء وإِنْ أراد الغرماءٌ بيع الثمر 
قبل الجدادٍ والزرع بَقْلّاء فذلك لهو" . 

(10) وكذلك لو باعه أمةً فوَّلَّدَتْ ثم أَفُْلّسَ . . كانث له الأمةٌ إِنْ 


شاءَء والولدٌ للغرماءء وإِنْ كانث خُبْلى كانث له حُبْلى؛ لأنْ النبى عَلِِ جَعَلَ 
الإبار كالولاد'"'» وإذا لم تُوْبَرْ كالحامل لم تَلِدَا". 

)3١5(‏ قال: اا قا : : المرف فلع لوكر تن 
أَفْلَسَّء فلم يَحثَر البائعٌ ع اناق بت عاو نلهاالتفر ووه الممرك لان 
لا يَمْلِكُ عينَ ماله إِلّا بالتفليس والاختيارٍء وكذلك كل ما كان يَخْرُجُ مِن 


- المشتري» ومن أصحابنا من قال: معناه نَبَتَ أو لم يَنْبّتْه وصورة المسألة عند هذا القائل: أنه باع 
أرضًا مبذورة» فأنبتت» ثم فرضنا الرجوع بعد القلس». 

)١(‏ في ز: «أو الزرع قبل الحصاد بقلّا فكذلك لهم». والمراد ببيع الزرع بقلًا: بيعه أخضر قبل أن 
يدرك» ونصب «بقلا» علئ الحال» يقال: «أخضر باقل»», والبقل عند العرب: كل زرع ناعم 
أخضرء وكذلك كل عشب رطبء وعوام الناس إنما يعرفون من البقول ما يُزرع» مثل: الكرّاثْ 
والخس والنعنع والهِنْدَبَاءء و«اللّعاعة» عندهم: كل بقلة برية تنبت في آخر الشتاء. «الزاهر) (ص: 02750 . 

(0) كذا في زب سء ثم استدرك الهاء في س ليصير «الولادة»» ولعله كذلك فعل في ظ أيضَاء 
و«الولاد» بغير هاء: الحمل. انظر: «المصباح) (مادة: ولد). 

(*) مسألة الأمة لها أربعة صور؛ أولها: أن يحدث الحمل بعد الشراء وينفصل قبل الرجوع». فحكمه ما 
ذكرهء وثانيها: أن تكون حبلئ عند الشراء والرجوع. فحكمه كما ذكرهء وثالثها: أن تكون حبلئ 
عند الشراء» وولدت قبل الرجوعء. ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان بناهما الأصحاب علئ 
الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ إن قلنا: نعم - وهو الأظهر - رجعء وإن قلنا: لاء بقي 
الولد للمفلسء» ورابعها: أن تكون حائلًا عند الشراءء حاملًا عند الرجوعء فقولان: أظهرهما عند 
الجمهور: يرجع فيها حاملًا. انظر: «العزيز» (9/ 14) و«الروضة» .)١17١/4(‏ 


- كتاب التفليس 8ه 


1 
8 


تمر الشجر في أكمام فتَنْضَقّ اي وها اميه 1511 اشن 
ل ذا لم تلقن فيد الكل لم تويز 

)١1١0(‏ ولو قال البائعٌ: الْحتَرْتُ عينَ مالي قبل الإبَارِء وأنكرَ 
ال ٠‏ 00 00 5 د 3-0 ليد وَإذ صَدَّق ا 0 
ك1 الباقع» اده 7 000 عدلان 
فتكون" 167و إن #طيد قم ) مسد رو كد به الفووة نع فق اها قرام عا 4ه 
ومّن لم يُجرْه لم يُجرْهء وأخلف له الغرماءٌ الذين يَذْفَعُونه. 


(136) وإِنْ وَجََدَ بعضّ ماله .. كان له بِحِصَّتِهء ويَضْرِبُ مع الغرماء 


فل لكا 


(175) ولو كانت دارًا فَبنِيَتْء أو أَرْضًا فعُرِسَتْ م قرقية ان 
يُعْطيَ العمارةً ويَكونَ ذلك لهء أو يكونّ له الأرضٌء والعمارةٌ تُباعٌ للغرماءء 
إلا أن يشاءَ المفلسٌ والغرماءً أن يَقْلْعُوا ويَضْمَنُوا ما نَقَصّ القلعٌ فيكونَ لهم. 

وقال في موضع آخر: إن لم يَأخذ العمارة وأبى الغرماءٌ أن يَفْلْعُوها . 
لم يَكُنْ له إلا الثمنُ يُحاصصٌ به الغرماء. 


قال "الغوق ف قلت أن" لاز فول اهن اود لان يع لبرت 
إذا صُبِعٌ لبائعه يَكُونُ به شريكاء وكذلك الأرضٌ تُغْرَسسُ لبائعها يكون بها 


غ2 
3 يا 
كدعا ا 


)١(‏ كذا فى ظ بء وفى زا س: «فيجوزان». 

إفة «قلت أنا» من ب 9 

(") طريقة المزني -وتبعه فيها ابن سريج وأبو إسحاق- إثبات القولين في المسألة» لكن الأظهر المنع 
من الرجوع؛ لما فيه من الضرر علئ المفلس والغرماء» وفي المسألة طريقة أخرئ للقاضي 
أبي حامد في آخرين بتنزيل النصين على حالين» فحيث قال: يرجع .. أراد ما إذا كان الأرض - 


.مهم 1- كتاب التفليس 


(15) قال الشافعي: ولو كانا عبدَيّن بمائة» فَقَبَضٌَ نصف الثمن» 
وبق أحدٌ العبدّيْنء وهما سواءٌ .. كان له نصفُ الثمن» والنصتُ الاي 
تتفل تيك الهالك :كما لى رهنيها عناتة) ف د كاك أحذهماء 
كان لخر وهنا وا لعل 0 

قال المزني قلت آنا" أصل قولة أن ليس الرحن: مه من البيع بسَبِيل ؛ 
لأنَ الرهنّ معنّى واحدٌ بمعنّئ واحدٍ ما بَقِيَ مِن الحقٌّ شية» ولو بَقِيَ مِن 
تمن السلعة في التفليس درهمٌ لم يَرْجِعْ في قوله من السلعة إلا بقدرٍ 


(1) قال الشافعي: ولو أكراه أرضًا فَمُلُسَ”' والزرعٌ بقل في 
أرضه .. كان لصاحب الأرض أن يحاص الغرماء بِقَذْرٍ ما أقامت الأرضٌ 


في يِدَيُْهِ إلى أن أَفْلْسَء ويَقُلَعْ الزرع عن أرضه إلا أن يَتَطوَّءَ المفلس 


- كثيرة القيمة» والبناءً والغراس مستحقرَينٍ بالإضافة إليهاء وحيث قال: لا يرجع .. أراد ما إذا كان 

الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما. 

تنبيه: زاد في ب عقب هذه الفقرة مشطويًا عليه: «قال محمد [يعني: ابن عاصم راوي النسخة]: 

سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: فإن قيل: فلم فرَّقتَ بين من بَنَئ دارًا وعَرس في 

أرض» وبين من بَتَئ في أرض لرجل فيها شفعة» وقلتَ في الشفيع: لا يأخذ الشفعة إلا بالثمن 

الذي اشتريت به وقيمة البناء» وقلتَ: من غرس في أرضه أو بنئ ثم فَلّسَ فلصاحب الأرض أن 

يأخذ الأرضء وليس له البناء ولا الغراس بقيمته؟ .. قيل: من قِبّل أن الرجل الذي بن في أرض 

القفية اناد في ارق اهيا ليام مل اناه تباي ل يع اهز عو كيان باط النناف 

وإنما وجب لي بعد الإفلاس» . 

وقال الشافعي في القديم: إنه لا رجوع له إلئ العين» بل يضارب بباقي الثمن مع الغرماء. انظر: 

«العزيز» (/ا/ )7١17‏ و«الروضة» (5//ا5١).‏ 

(0) «قلت أنا» من ب. 

() كلام المزني اعتراض علئ الاستدلال بمسألة الرهن» وليس علئ الحكم المستدل عليه» وانظر 
جوابه في «البحرا (ه/4:". 

(5) كذا في زب سء. وفي ظ: «بفلس». 


1) 


عسصر 


- كتاب التفليس لاه 


والغرماءٌ بأن يَدْفَعُوا إليه إجارةً مثل الأرض إلئ أن يَسْتَخْصِدَ الزرع؛ لأن 
الزارعَ كان غيرً مُتَعَذَّ وإنْ كان لا يَسْتَعْنِي عر: عن السَّفْي . باقبل للقوماءة إن 
تَطْوَّعْتم ذأت تفقوا اغلية حقق ينكشصد فا لذو فشتكم مع مالك بأن يَرْضاه 
صاحبُ الزرع» وإن لم تَشاؤوا وشِئَثُم البيعَ فبيعوه بحاله. 

5-0 قال الشافعي : ولو بباعة 'زركا فخلطة حكلة أو 1زةا قله أن 
يأخد ماع بالكيل أو 'الوون؛ :وإن خلظه بالخوة  .‏ أففيها قر للان» 

أحذهما: لا سبيل له إليه؛ لأثه لا يَصِل إليل ماله إلا زائدًا يمال 
غرييهء وهو أَصَحٌء وبه أقولء ولا يُشْبِهُ الثوب يُصْبَعُء ولا السَّوِيقَ يُلَتْ؛ٍ 
أن اند فيه رادا ادام :131 املظ فلك" جد لوا وعد 
ل 

والقول الثاني أن تَنْظرَ إلى قيمة ثيه والمخلوط به متميرئن» ثم يكون 

كا بقدرٍ قيمةٍ رَيْتِه ويَضْرِبُ"" مع الغرماء بِدَئْيِهِ. 

قال المزني: قلت أنا”': هذا أشْبَهُ بقوله؛ لأنه جَعَلَ رَيْتَه إذا خبط 
بأرْدأ وهو لا يَتَمَيِرْ عينَ ماله؛ كما جَعَلَّ الثوبّ يُصْبَعُ ولا يْمْكِنُ”' فيه 
ل الزيتِ بكيل أو وزنٍ بلا ظلم قَسَمَه 
ولمّا لم يَقْدِرْ على 5 َسْم الثوب والصّبْغْ أشْرَكهُما فيه بالقيمة فكذلك لا يَمْنَمُ 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ز: «انفلت»» ويحتمل الوجهين في ب. 

(؟) قال الرافعي في «العزيز) (/ 508): «ومعناه: أن الاختلاط إذا حصل لم تمكن الإشارة إلى شيء 
من المخلوط بأنه المبيع» فكأنه هلك». بخلاف الثوب المصبوغ والشّويق الملتوت»» قال: «ومن 
هذا الفرق خرّج مخرجون في الخلط بالمثل والأردأ قولّا آخر: أنه ينقطع به حق الرجوع». قال 
النووي في «الروضة» :)١59/5(‏ «وليس بشيء). 

(*) كذا في ظء وفي زاب س: «أو يضرب». 

(:) «قلت أنا» من ب س. 

(5) كذا في ظ بء وفي زاس: «ويمكن»2. 


اه 15- كتاب التفليس 


خلظ رَيْتِهِ بأجودّ منه مِن أن يَكُونَ عينُ ماله فيه» وفي قَسْمِه ظلمٌء وهما 
شريكان بالقيمة'''. 

(1718) قال الشافعي: فإن كان حنطةً فطحَنّها .. ففيها قولان: 

أحدّهما وبه أقول: يأحُذّها ويُعْطي قيمةً الطحن؛ لأنّه زائدٌ علئ ماله 
وكالات نر ل ار طق لق مد للعرط ور الم وا اط كا جه 
درهم فزاد نت دراهم كان الففار رسكا فيه بدرهمء والغرماءً 
اربعم شركاءً بهاء وبيع لهمء وإن كانت أَجَرَنُه خمسة دراهم وزاد درهمًا . 
كان شريكا في الثوب بدو وضَرَبَ مع الغرماء بأربعة» وبهذا أقول. 

والقولٌ الآخَرٌ: أن القصَارَ غريمٌ بِأَجْرَةٍ القصارّة؛ لأنْها أثرٌء لا عينٌ. 

قال المزني: قلت أنا"'': هذا أَشْبَهُ بقوله. وإِنّما البياضٌ في الثوب 
عن القِصَارَةٍ كالسَّمَنَ عن الطعام والعلفٍء. وكِبَّرٍ الوَّدِيّ عن السَّمَيء وهو 
لا يَجعَلُ الزيادة للبائع في ذلك عينَ مالء فكذلك زيادةٌ القصارَة ليست عينَ 
مالٍء وقد قال في ال في حانوتء أو يَرْعَى عَنَمّاء أو يَرُوضٌ دَوابٌ 
فالأجيرٌ أَسُوَةٌ الغرماءء فهذه الزياداتٌ عن هذه الصّناعاتٍ التي هي آثَارٌ 
ليت باعيان هال + حُكمُها عندي في القياس واحدّء ! إلذآن فض السة 
نيا قبا فبك الها لقنا 7 

(19) قال الشافعي: ولو تَبايعا بالخيارٍ ثلانًا فَمُلَسَا أو أحدُهما . 
فلكل واحدٍ منهما إجازةٌ البيع ورَدُه دون الغرماء؛ لألّه ليس ببيع مُسْتَحْدَثِ. 
)١(‏ الأظهر عند الأصحاب: ما نص الشافعي علئ رجحانه. وهو الأول. انظر: «العزيزا (551/97) 

و«الروضة» »)١79/5(‏ وانظر: «كتاب الغصب» (الفقرة: .)١545‏ 
(0) «قلت أنا» من ب س. 
() الأظهر عند الأصحاب القول الأول. انظر: «العزيز» (10/ 590/8) و«(الروضة» (54/ .)١7١‏ 


- كتاب التفليس وفك 


(1840) فإِنْ أحَدّه دون صِفَتِه .. لم يَكُنْ ذلك لهء إِلَا أن يَرْضَئ 
كرفا 

ولق شلنه فده يمتها فى طعام له فلل 4م كان لحن 
(145) ولو أكْرَئ دارّاء ثُمَّ قُلْسَ المُكْرِي . . فالكراء لصاحبه» فإذا 
َم سكناه بِيعَتُ للغرماء . 


2 


وا رامو اولي بطي الكروافية ل تار ترك مانا 
للمُكرِي فَسْحّ الكراء. 

58 18) ولو ف الشاكة اله ينين عرماقه ب فيه اخرون ارده 
عو ال 0 

)١14(‏ فإذا أراد الحاكمٌُ بِيعَ متاعه'" أو رَهْيِْهِ .. أخْضّرَه أو وَكِيلَّه 
ليْخْصِيَ ثمنَ ذلكء فيَدْفَعَ منه حَقَّ الرهن من ساعته. 

(345) ويَنْبَخِي أن يَقولٌ لغرماء المفلس: ارْتَضُوا من يَكونُ على يِدَيْه 
الثمنُء وبمّن يُنادِي على مَتاعه فِيمّن يَزِيدٌء ولا يَقْبّلَ إلا بْقَه. 

510 واحت أن تززق هو :ولك" هذاءمن بينت السالة فإن لم 
يَكُنْء ولم يَعْمَلْ إلا بجَغْلٍ .. شارظوه؛ فإن لم يَتَفِقُوا اجتَهَدَ لهم» ولم 
ُعْط شيئًا وهو يَجِد ثِقَهَ يَعْمَل بغير جَعْل . 

)1١54(‏ ويُباعٌ في مَوْضِع سُوقِه وما فيه صَلاحٌ ثمن المبيع. 

(149) ولا يَذْفْعُ إلى مَن اشْتَرَى شيئًا حتّى يَقْبِض الثمن. 


امن 


2000 كذا في ب س. وفي ظ: «ردهم عليه بالحصص». وفي ز: «ردهم عليهم بالحصص». 
(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «ماله). 


() كذا في زب س2 وفي ظ: «يلي؟ . 


:لاه 4- كتاب التفليس 


(160) وما ضاعَ مِن الثمن فمِنْ مالٍ المفلس. 
31 ويَبْدَأْ في البيع بالحيوان ويَتَنّ بالمساكن بِقَدْرٍ ما يَرَئْ أهل 
البصَرٍ بها أنّها قد بَلَعّتُْ أثمانّها . 
(100) وإن وَجَدَ الإمامُ َه يُسْلِقُه المالَ حال لم يَجعَلّهِ أمان 
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(1060) وينْبَغِي إذا رُفِمَ إليه أن يُشْهِدَ أنّه وَقَفَ ماله عنه"") 


فَعَلَّ .. لم يَجُرْ له أن يَبِيعَ ولا يَهَبَّء وما فَعَلَ مِن هذا .. ففيه قولان: 
أحدّهما - أنه مَوقوف, فإنْ فَضَلَّ جاز فيه ما فَعَلَء والآخرٌ - أن ذلك باطل. 

قال المزني: قلت أنا"'': قد قطع في «المكاتب): (إِنْ كاتبّه بعد 
الوقفٍ فأدّى لم يَعْيقْ) ". 

(110) قال الشافعي: وإِنْ أَقَرّ بدين رَعَمَ أنه لَرِمَه قبل الوقفٍ . 
ففيه قولان: أحذهما - أنه ادن الم يفن 16خ سر دحوماقة ع اكول 
والثاني - أن إقراره لازم له في مالٍ إِنْ حَدَتٌ له أو يَمُضْلَ عن غرمائه”” . 

(18) يوق ذوفن المنقية ليل أن “فون المفلبى إل نعل تل 
كول عن المرفي وفك مدل أن وت الجوكر 00 قال 


2 
0 
2 


5 ةناير م 5 3-1 ره اير 
وقفل يَملك» والميت بتطلت يي" ولا يَملك بعل الموت. 


٠‏ وإذا 


قال المزنى: فلن" تهنا أْصَحٌ: وبه قال فى «الإملاء)7" , 


)١(‏ كذا فى ززب سء. وفى ظ: «أوقف ماله عنده»). 

إفة الك ال ا 

(*) يريد المزني ترجيح القول الثاني» وهو الأظهر. انظر: «العزيزا )١151/1(‏ و«الروضة» .)١170/5(‏ 
(:) الأظهر الأول. انظر: «العزيز» (9/ )١74‏ و«الروضة» .)١1757/4(‏ 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «والميت قد يطلب دينه». 

(5) «قلت أنا» من ب س. 

0) ما رجحه المزني هو المشهور. انظر: «العزيز» )١9577/1(‏ و«الروضة» .)١58/54(‏ 


1- كتاب التفليس ومه 


(185) قال الشافعق .ول ين عليه نمدا" الم يكن عليه أذ 
العال تاذ 


118010 نانع نوليسى قلق ادلي أذ" ولع يوذو الشترة نظ إلية 
6 1 
6 . 


)١0/(‏ ويثرك لون ماله قد ما لا غتة به :عه وأقل ما يكفبه وآغُله 
يَوْمّه من الطعام والشرابء وإِنْ كان لبيع ماله حبسٌ أنفق منه عليه وعلى 
أخله كر اوها درا سه و هركتو 0516" لك فى «قيفاء 
أو صَيْفِ حتَّى يَفْرُعَ مِن قَسْم ماله بين غرمائه؟. 

(1869) وإن انع وان كلها غُوَالِيَ مُجِاورَةَ القَذْرٍ .. اشْتَرْيَ له مِن 
مها أقَلّ ما يَلْبَسُء أَقْصَدُ: مَن هو في مِثْلٍ حالهء ومن تَلْرَمُهِ مُوننّهِ. 

(110) وإِنْ مات كُفَّنَ مِن رأس ماله قبل الغرماءء وحُفِرَ قَبْرُه ومِينَ 
ياك طا يق "1 واقترلف: تن انازله أن يكلتيه 4ن لينم الباق ررك خرمافه: 


لاع 


)١(‏ زاد في ب مشطوبًا عليه: «قال [يعني: الحسن بن محمد راوي النسخة]: حدثنا محمد [يعني: 
بن عاصم أحد شيخيه]ء قال: سمعت الربيع» قال الشافعي: لو جني عليه خطأ قبل التفليس» ثم 
أراد بعد التفليس العفو .. لم يكن له ذلك. وكذلك لو وهب له ثمنهء أو يَحِلَء أو تُصُدَّق عليف 
أو أوصِيَ لهء لم نُجْبِرٌ علئ أخذ شيء من هذاء إلا أن يقع له الميراث» فتنُجبره علئ أخذه». قال 
عبد الله: هذا التفصيل لا بد منه. وانظر: «الحاوي» (9514/5). 

() أراد: ذو العسرة له نظرة -أي: إنظار وإمهال- إل أن يُوسِرَء يقال: «أنظرته إنظارًا ونَظرَّةاء 

و«المَيْسَرة): اليسار. «الزاهر» (ص: 7560). 

(9) في ز: (إن كان2. 

(8) زاد في ب مشطويًا عليه: «قال: حدثنا محمدء قال: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: ولو كانت 
له حرفة» فمَضَلَ عن نفقة يديه شيء . . أخذ في دينه» ولا ينفق علئ أهله ولا ولدهء والدين أولئ». 
(5) «يِينَ»؛ أي : تُحَمَل مؤونة دفنه». جاء علن ما لم يسم فاعله» علئ (فُعِل)» وكسرت الميم من أجل 
الياء؛ كما قال الله وك : مأوَغِيصَ المه» [هود: 4:] يوَسِينَ الت أنََوَأك [الزمر: 07] يوت ء» 
[العنكبوت: *"] وما أشبههاء يقال: «مُنتٌ فلانًا أَمُونه) : إذا قمتّ بمؤونة طعامه وغيره مما يقتاته. 

«الزاهر) (ص: 57756). 


كله 15- كتاب التفليس 


. ويُباعٌ عليه مَسْكُنْه وخادمّه؛ لأنَ مِن ذلك بدا‎ )١1( 
. وإِنْ أقام شاهدًا على رجل بِحَقّ ولم يَحْلِفْ مع شاهده‎ )١13( 
فليس للغرماء أن يَحَْلِمُواء ليس لهم إِلَا ما نَم مِلْكٌه عليه دونهم.‎ 


- كتاب التفليس 35 
١65 (‏ ) 


باب العهدة في مال المفلس 


)© قال الشافعى: من بيع عليه فى دين بعد مُوْتِه أو فى حياته 


ا سواءٌ» والعْهْدَةٌ في مالٍ الميِّتِ كهي في مال الحيّء 
لا اتلاف في ذلك عندي”''. 

)١1275(‏ ولو بِيعَتٌ دارّه بألفيء وقَبَضٌ أمينٌ القاضي الثمنّء فَهَّلَّكَ مِن 
يَدِه وَاسْتّحِفَّت الدارٌ .. فلا مُهْدَةَ على الغريم الذي بِيعَتُ له. وأَحَقٌ 
لابن كبا نظو المي ليقع إن اله كان بع لاه علو المشتريع 
ماله لآثه عاخودٌ منه بيرم الم يُسْلم له .فإن لم يُوجد لها شي قلا :مان 
عل القاضي ولا أمنيئة» وان للمتدوئ تأنت غريم للمفلس أو للمَيّتِ 
كر لني 0 


)١(‏ «عندي) من زاب س. 

(0) وظاهر النص: أنه يقدّم رجوع المشتري وأمين القاضي بمبلغ الثمن» ولا يحملان على المضاربة» 
ونقل الربيع وحرملة: أنهما أسوة الغرماء» فيضاربانهم» واختلف الأصحاب على طرق: المذهب 
منها - القطع بالتقديم؛ لأنا لو لم نقدمهماء لامتنع الناس عن معاملة المتصرفين في أموال 
المفاليس. ومن أصحابنا من قال: في المسألة قولان: أحدهما - أنهما لا يتقدّمان على سائر 
الغرماء في رجوعهما؛ لأنه دين في ذمة المفلس كسائر الديون» والثاني - يتقدمان» وهذا القول 
الذي نسبه الأكثرون إلئ رواية المزني» قال الرافعي: «لكن منقوله في المختصر يُشعِر بالقولين 
جميعًا». انظر: «النهاية» (5//ا١5)‏ و«العزيز) (لا/ )١185‏ و«الروضة» .)١55/5(‏ 


لاه 4- كتاب التفليس 
(60 ) 


باب حبس المفلس 


)١١75(‏ قال الشافعي: وإذا ثُبَتَ عليه الدينٌ .. بِيعٌ ما ظَهَرَ له وَدْفِعَ» 
ولم يُحْبَسُء وإن لم يَظْهَرْ .. حيسٌء وبِيعَ ما قُدِرَ عليه مِن ماله. 

153 فإن ذكر سر ود ال لقول الله جل وعر: 
ون نت ذُو عْتْرَوْ هَنَظِرَهُ إل مَبْسَرَوِ» [البقرة: 180]» وأَحْلَفْتُه مع ذلك 
الدب و اليه + وعتقث غرماءه ون لروعهه خخ تقوم بيك أن فد افاد ‏ /30, 

130) فإِنْ شَهِدُوا أنهم رَأَوْا في يديه مالا .. سَأْلْتُهء فَإِنْ قال: 
شارك قَبلْتْ منه مع يَمِينه . 

ل ل فق فين امح عفد 
الحاكم ما و : صَفْتُ لم يكن له حَبْسُه ولا يُعْفِل المسألةً عنه. 
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)١159(‏ وإذا أفاد مالا .. فجائرٌ ما صَنْعَ فح تخرك ف السلطان 
٠‏ س > 8 ع 
وَقْمَا آحَرَءِ لأنَ الوَفف ت الأول لم يكن لأنه غير رَشِيدٍ. 
)١07(‏ وإذا أراد الذي عليه الدينٌ إل أجل السفرّء وأراد غريمه مَنْعَه 
5 2 3 عم 0 رع 5 ا 1 55 اه 7 
لبَعْدِ سَمْرِه وقَرْبٍ أجَلِه أو يَأْحَذْ منه كفيلا 2 مَنِعّ منه» وقيل : حق”ك حيث 
2 20 
وصعته ورضيته 5 
)١(‏ «أفاد مالَا» معناه: استفاد» والإفادة في كلام العرب له معنيان متضادانء يقال: «أفاد غيرّه مالّا»: إذا 
أعطاهء و«أفاد مالًا»؛ أي : استفاده لنفسه» والمفيد: المعطىء والمفيد: المستفيد. «الزاهر) (0755). 
(0) فى هامش س: «قال أبو بكر: أنا فى المسألة إل قول مالك أُميّلُء كان مالك يقول: إذا كان 
الأجل قريبّاء وكان السفر الذي يريد بعيدًا .. كان علئ السلطان منعه من السفر إذا طلب الغريم 
ذلك؛ حت يقر كفيلًا بالمال عند محل الأجل». 


[ 6 | 
ذفان اله 2 2230 


() «الحجر»: المنع في كلام العرب» يقال: «حجر الحاكم علئ المفلس ماله»: إذا منعه من التصرف 
فيه» وقيل للحرام: «(حجخرا ؛ لأنه شيء ممنوع منه» وهو بمعنىئ المحجور؛ كما يقال: «طخحن) 
للمطحون. و«قظف» للمقطوف. «الزاهر» (ص: 7”707) «الحلية» (ص: .)١5١‏ 


060- كتاب الحجر كن 


(1107) قال الشافعي : قال الله تبارك وتعاليل: «#وابنااً 0 حَيَّهَ دا 
بَلَعْوَا أليْكا لمكا اخ فَإِنْ اشم مهم وم رَسُدًا كدعوا ِلتَمْ َّ موط 4 [النساء: ك0 قال 


727 والبُلوعٌ خمسٌ عَشْرَةَ سند إلا أن يَحَْلِمَ الغلامُ أو تَحِيض الجارية 
قبل ذلك. 

1700 )ونال اللمتبارك وهال ««يإن. كن الذف حو الحن سني أو 
صَعَيَنا أذ 3 لا يسْنَطِيعْ أن ييل هو مَلْتيْلل وَلنّد بالحذل»ة [البقر:: :+279 فأنيت 
الولايةَ علئ السَّفِيهِ والضعيفٍ والذي لا يَسْتَطِيعْ أن يمل هو""2. وأمَرَ وَلِيّه 
بالإملاء عنه؛ لأنه أقامه فيما لا غنّى به عنه في ماله مُقَامَهء وقيل: الذي 
لا يَسْتَطِيعُ أن يمل يَحْتَمِلَ أن يكونَ المغلوبٍ على عَقْلِه وهو أَشْبَهُ معانيه 
به والله أعلم . 

(177) وإذ أمَرَ الله بدّفع أموالٍ اليَتامَئ إليهم بأمرين .. لم تفع 

إلا بهماء وهما البلوعٌ والرّشْدُ. 

(1717) قال الشافعي: و«الرشد» والله أعلم: الصلاح في الدين» 
جد لكان الشوا د ا مع إصلاح المال. 

(1705) وإِنّما يُعْرَكُ صَلاحٌ النؤال" ينان تخد :ا للتوناة :ا لايد 


)١(‏ قوله ود : مْقَِنَ َانسْمْ مَّْهُمَ رُسّْدَا؛ معناه: فإن علمتم منهم رشدًا؛ أي: صلاحًا في أمر دنياه ودينه» 
وأصل الإيناس: الإيصارء فوضع موضع العلم؛ كما وضعت الرؤية موضع الإبصارء وأصل 
الإيناس من إنسان العين» وهي الحدقة التي يبصر بها. «الزاهر) (ص: 073710). 

(؟) «السفيه»: القليل العقل؛ الضعيف التمييزء و«الضعيف»: العَبِيَ الذي يَعجز عن الإملاء لضعف 
بيانه» والعرب تقول للذي لا بصر له: «ضعيف»» وللذي لا نطق له: «ضعيف»» وللذي لا عقل 
له: «ضعيف». «الزاهر) (ص: 0758). 

(*) كلمة «هو» من ب س» وسقط من زء وسقط من ظ من قوله في الآية: (أو لا يستطيع أن يمل . 
إل هذا الموضع. 

(4) كذا في ظ زاسء وفي ب: «إصلاح المال». 


7ه 0- كتاب الحجر 


يَحْتَلِكُ بِقَدْرٍ حال المحْتبّر”''. فمنهم مَن يُبْنَدَلُ فيُحَالِظ الناسن بالشراءٍ والبيع 
قبل البلوغ وبعدّهء فَيَقَرّبُ اخيِباره» ومنهم مَن يُصانُ عن الأسواق» فار 
بعد فبُخحَبْرُ في نَفَقَِه فإِنْ أحْسَنَ إنفاقها علئ نَفْيِه وشراء ما يَحْتاج إليهء 
أو يُذْفَعٌ إليه اليسيرٌء فإذا أَحْسَنّ تَدَْبِيره وتَؤفِيرَه» ولم يُحْدَّعْ عنه .. ذَفِعَ إليه 
مالف 

بواضيياة الشراة 3 عِلْم صَلاجِها لقِلَّةِ مُخَالَطتِها في بيع 
والشراء أَبْعَدَُ فْتَحْتَبِرُها النساءٌ ودَوُو المحارم تمل عا وضيكة ناذا ون 
منها ترك - إليها ايه دوعت أم لم تَتَرَوَحْ ؛ كما يُذْفَعْ ا عر 
17 نَكُحَ أو لم يَنْكَحْ؛ لأنْ الله تبارك وتعالئ سَرَّئْ بينهما في دَفع 
أموالهما إليهما بالبلوغ وَالرّشْدِء ولم يَذَكْرْ تَرْويبًا . 

(13070) واحْمّجّ الشافعئُ في الحَجر يعفيان وعليٌ والزبير. 

(10) قال الشافعي: وإذا كانَ واجبًا أن يُحجَرَ على مَن قاربت 
البلوعًّ وقد عَقَلَ نَظَرًا له وإبقاءً لماله فكان بعد البلوع أَسْد نَضدٍ يمال 
وأكثرٌ إِنّلانَا له .. فَلِمَ لا يَحجِبُ الحَجرٌ عليه» والمعن الذي 0 بِالحَجرٍ 
عليه به فيه؟ 

(119) وإذا حَْجَرَ الإمامٌ عليه لسَفَهه وإفساده مالّه . . أَشْهّدَ على 
ذلكء فمَنْ بايعّه بعد الحَجْرٍ فهو المتّلف لماله. 

(18) ومتن”” أظُلَقَ عنه الْحَجِرّء ثُمّ عاد إلى حال الحَجِرٍ . 
عليه ومتى رَجَعّ بعد الحَجَر إلى حالٍ الإطلاي . . أَظْلَقَ عنه. 

)١(‏ في ز: «بقدر اختلاف حال المختبر). 


() كذا في زب س2 وفي ظ: «للغلام» وليسن في ظ ب س كلمة (ماله». 
ز[هرة كذا في زب س2 وفى ظ:ِ «وإذا». 


0- كتاب الحجر يدك 


(1980) فإن قبل :“فل أجزّت:طلافه :وهنو إنلاك؟ + فيل ليس 
اقلق 1751 لكت ينوت فلكو رك عله إمزانس حول هم ابيا ع 
ولا بَيْعْهه ويُورَتُ عنه عبدّه. ويُباع عليه فَيّمْلَكُ ثمئه. والعبدٌ مال بكلّ حالٍء 
والمواة ليت عذال أولة ترى إن العيد ُوذَنَ له في التجارة والنكاح؛ 
فيَكُونَ له الطلاق والإمساك دون سَيِّدِهء ولمالكه أل ماله كُلَّه دونه؟ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زب وهامش س: «بإتلاف مال». 


١ [‏ ] 
كتاب الصلح 


إملاء على كتاب أبى يوسف 
وما دخل فيه من كتاب اختلاف 
ءِ 520 ِ ده (0) 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى والشافحي 


.2... كذا فى زء وفى سس : «وأبى عبد الله الشافعى». وفى ظ: «وكتاب أبى حنيفة‎ )١( 


17- كتاب الصلح /6 


(187) قال الشافعي: ورُوِي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الصّلحُ 
جائرٌ بين المسلمين. إلا صُلْحَا أخَلّ حرامّاء أو حَرّم حلالا» . 

(02328 قال الشافعي: فما جاز في البيع جاز في الصلح. وما بطل 
فيه بَطلَ في الصلحء فإِنْ صَالَحَ رجلٌ أخاه من مُوَرَيِه .. فإِنْ عَرَّا ما 
صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز. 

قار ان مولن اع هااا ودر ضداة قما عه وري قور وه 1ك + 
ا 
أعطاه . 

(1785) ولو صالح عنه رجل يُقِرّ عنه بشيءٍ .. جاز الصلحٌ» وليس 
للذي أغطى عنه أن يَرْجِعَ عليه؛ لأنه تَطَوَّعَ به. 

(133287) ولو أشْرَعَ جَناحًا على طريقٍ نافذة» فصالحه رجل"'' على 
ذلك .. لم يَجْرْء ونْظِرَء فإنْ كان لا يضر ثَرِكَء وإِنْ ضَرَّ قطِمَ . 

(180) ولو أن رجلين ادَعَيا دارًا في يَدَيْ رجل» فقالا: وَرِثْناها عن 
أبيناء فَأفَرَ لأحدهما بِنِضْفهاء فصالحه مِن ذلك اذى له به على شيءء 
كان لأخيه أن يَدْحَلَ معه فيه. 

قال المزني: قلت أنا"'': يَنْبَغِي في قياس قوله أن يَبْظْلَ الصلحُ في 
حَقّ أخيه””؛ لأنّه صار لأخيه بإقراره قبل أن يُصَالِحَ عليهء إِلَا أن يكونَ 
صالَح بأمره» فيَجُورُ عليه. 

(18) قال الشافعي: ولو كانت المسألةُ بحالهاء وادَّعَئ كل واحدٍ 
)١(‏ في هامش س: «فصالحه الإمام أو رجل». 


(؟) «قلت أنا» من ب س. 
إفرة وهل يبطل في حصة المقر له؟ فعلى قولي تفريق الصفقة. انظر: «النهاية» (كلرولاة). 


24 171- كتاب الصلح 


متينما حنية فَأمَرَ لأحدهما بالنصي, وِجَحَدَ الآخَرَ . 5 
الت : وكان علن عخقويةة نولو كان 5" لأسوهنا تييع الدار .. فإ 
كان لم يُقِرّ للآخَرٍ بأنّ له النَضْف فله الكل وان 1 اله التفيت 
ولعي الست كان لخي إن يَرَجِعٌّ بالنصف عليه. 

(1789) وإِنْ صالحه على دار أقَرَّ بها له بعبدٍ قَبَضْهء فَاسْتَحَقَّ العبدٌء 
رَجَعَّ إل الدارٍ فَأحَذَّها منه. 

)١1840(‏ ولو صالحه على أن يَسْكُنَها الذي هي في يَدَيْه وَقَنَا .. فهي 
ار ان ناف الخحمه متها 

(195) ولو نالع مها ضر خدمة غيل يعية شنةه فاع المؤلرة .+ 
كان للمُشْتَرِي الخيارٌ في أن يُجِيرٌَ البيعَ» وتَكُونَ الخدمةٌ على العبدٍ 
للمُصالّحء أو يرد البِيعَ» ولو مات العبدٌ .. جاز مِن الصلح بِقَدْرٍ ما 
مكحل ٠‏ وتطال جنا يقد و ها ايقن .: 

(190) وإذا تداع رجلان جدارًا بين دارَيُهما .. فإنْ كان مُتَصِلًا 
ببناء أحدهما اتَّصالَ البْبِْانِ الذي لا يَحْدُتٌ مِثْلّه إلا من أُوَلٍِ البْئْانِء جَعَلْته 
له دون المتقطع منهء وَإن كان تقتشنوتلة تعد كمال ناه حي نزع 
ظُوبَةٍ وإدخالٍ أخرّئ- أَحُلَفْنُهما وجَعَلْتُه بينهماء وإِن عير ريو 


واحدٍ منهماء ولا أَنْظْرٌ إلى من إليه الدَّواخِلٌء ولا الخَوارِج» ولا أنْصافٌ 
اللَّبنِ ولا مَعَاقِدُ القُمُط'''؛ لأنّه ليس في شيءٍ مِن هذا ذَلالَة. 
)١(‏ معنئ «الدواخل والخوارج»: ما خرج من أشكال البناء إلى الناحية التي لا يملكها صاحب البناء: 


مخالف لأشكال ما يلي ناحيته» وذلك تحسين وتزيين لا يدل علي ملك يكبت 0 
و«معاقد القّمُط» تكون في الأخصاص التي تبن وتسوّئ من الحصر وسّفائف الخوص» و«القّمْط» 


7- كتاب الصلح 6:4 


(179) ولو كان لأحدهما عليه جَذْوعَ. ولا شيء للآخَرٍ عليه . 
أخْلَفْتُهماء وأقْرَرْتُ الجذُوعَ بحالهاء وجَعَلْتُ الجدارَ بينهما نِضْمَيْن؛ لأن 
الرجل قد يَرْتَفْقَ بجدارٍ الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره. 

)١594:(‏ ولم أخعل لواحدٍ منهما أن يَفْنَحَ فيه 0 ولا يَبِنِيَ عليه 
انغ ]لذن ساحرة و اله معيهنا نكاما مان كان عزم» ذواغا 
أعظئتة شترًا في طول الجدارء” ثم" قلث :له إن شعث أن ريد من عَرْصَهِ 
دارك أو بيتِك شِبْرًا آخَرَ ليكون لكَ جدارًا خالصًا فذلك لك. 

(195) ولو هَدّماه ثم اصْطَلّحا علئ أن يَكونَ لأحيهما ثلثه. وللآخَر 
لئاه علئ أن يَحْمِلَ كل واحدٍ منهما ما شاء عليه إذا بّناه .. فالصلحٌ 
ناسو ون اقتاها أى احدفينا .مع :سية أزخه كيه بضدن: 

(1450)"وإذا كان البيك المهل فى يدى رول :اللو ف بدي أحن 
فتداعَيا سَقْقَه'' .. فهو بينهما نِضْمَّيْن؛ لأنه سَقْفْ للسَّفْلٍ نافعٌ له وسَظحٌ 
للعلو أَرْض له. 

(147 ]تناد شنط هلذم الخد فعا تعكه ‏ قدا علي لزنا "فون 
- وهي الشَُّرّطء وهي حبال دقاق تُسَفُ بها الحصر التي تسقف بها الأخصاصء فلا نحكم بمعاقدها 

في دواخلها وخوارجها؛ لأنها لا تثبت ملكاء وإن كان العرف جرئ أن ما دخل يكون أحسن مما 
خرج. «الزاهرا (ص: 758). 

.)597/5( يريد: السقف الحائل بين العلو والسفل. انظر: «النهاية»‎ )١( 

(0) هذا قوله في الجديد. وقال في القديم: يُجبّر الممتنع عل العمارة» دفعًا للضرر عن الشركاء» 
وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل» ذكره الرافعي في «العزيز» (7”77/1) وغيره» وقال النووي 
في «الروضة» :)5١7/5(‏ «لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين» وهو من المهماتء والأظهر 
عند جمهور الأصحاب هو الجديد» ممن صرح بتصحيحه: المحاملي والجرجاني وصاحب «التنبيه» 


وغيرهم» وصحح صاحب «الشامل» القديم» وأفتئ به الشاشي» وقال الغزالي في «الفتاوئ»: 
الأقيس أن يجبرء وقال: والاختيار .. إن ظهر للقاضي أن امتناعه مُضارّة أجبره» وإن كان لإعسار - 


٠وه‏ 15- كتاب الصلح 


اي ا ا لا ا 
فذلك لهء وليس له منْعُ صاحب السُمْلٍ مِن سَكَنْهء وتُقْضِ الجدرانٍ له" 


ومَتّ شاء أن يَهُْدِمَها هَدَمَهاء وكذلك الشركاء في نهر أو بثرء لا يجبّر 


أحدّهم علئ الإصلاح لضصَرَرٍ ولا غيره. ولا يُمْنَعٌ المنْفَعَةَ ٠‏ فإِنْ أضْلحَ غيره 
فله عينٌ مالهء مكل قاع رقف 


٠١١ 


3 


وقال في «كتاب الدعوئ على كتاب أبي حنيفة»: «فإذا أفادَ صاحبٌ 
السَّفْلِ مالا أَخَدَ منه قِيمةَ ما أَنْمَىَ في السُّفْلٍِ» قال المزني قلنت ”7 : 


الأول ونه “كرام لآن ”الباتة 50 فلوس لا اي و ا 
يُراضيّه ل 


(/69) قال الشافعي : وإذا كانتت لرجلٍ 0 أ 00 فَاسْتَعْلَتٌ 
وَالتَكررت أخصانها على دارٍ رجلٍ . . فعليه قَظعْ ما شَرَّعَ في دار غيره. فإن 
22 : 2 


- أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر». قال النووي: «وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من 
إطلاق القول بالإجبار» فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقًا. والله أعلم». 

)١(‏ قال الروياني في «البحر)» (5/ 477): ((تقٌُض) بفتح النون وضمهاء فمن قرأ بالفتح أراد: له نقضها 
افيف أن ينشط أو أراد: له نقضها إذا بناه من ماله متطوعًا حتل يصير فضاء كما كان» ومن 
قرأ بالرفع أراد: أن الطوب والخشب له إذا انهدم أو هدمه عمدًا إذا بناه من خاص ماله . 

(0) «قلت أنا» من ب س. 

رض 0 المزني إلى قولين» واختلف الأصحاب على طرق: أصحها - القطع بعدم الرجوع» وحمل 

نص الرجوع على ما إذا أنفق بالإذن» وبه قال ابن خيران وابن الوكيل» والثاني - أن القول بعدم 
الرجوع تفريع على الجديدء والقول بالرجوع تفريع علئ القديم» والثالث - أنا إن قلنا بالقديم رجع 
لا محالة» وإن قلنا: بالجديد فقولان» ونقل إمام الحرمين وجهًا فارقًا بين أن يمكنه عند البناء 
مراجعة الحاكم فلا يرجعء أو لا يمكنه فيرجع» قال: «وهذا أعدل الوجوه». انظر: «النهاية» (491/5) 
و«العزيز) (لا/ 57”) و«الروضة» (5//ا١75).‏ 


ار 


(5) زاد في س: «لأن أصلها في دار غيره». 


7- كتاب الصلح اهمه 


(1399) قال: ولو صالحه على دراهم بدنانير» أو علئ دنانير بدراهم : 
لم يَجْرْ إلا بالقبيض» فإِنْ قَبَضّ بعضًا وَبَقِيَ بعضٌ .. جاز فيما قَبَضَء 
انْتَقَض فيما لم يَقْبِضُء إذا رَضِي بذلك المُصَالِحٌ القابضش""'. 

)١1102١(‏ وإذا أَقَرَّ أحدٌ الوَرَنَةِ في دار في أُيُدِيهم بحقّ لرجل م ش 
صالحه منه علئ شيء بِعَيّنِه .. فالصلحٌ جائرٌء والوارث المَقِرٌ ل 
لا يَرْجِعْ على إِخْوتِه بشيءٍ . 

)١50١(‏ قال: ولو ادْعَل رجل على رجل بَيْنَا في يدَيّْهه فاضْطَلّحا بعد 
الإقران عار أن يكوه ناعون لتلا ولد عل ثرا يا ا امخلوييا .. فجائز . 


قال المزني: قلت أنا""': «لا يجوز) أَفيَسُ على قوله في إبطاله”" أن 


2 


شق و 


يُعْطيَ رجلا مالا على أن يُشْرِعَ في بنائه حُقَاء فكذلك لا يَجُورُ الصلحُ على 
أن يَبْني علئ جُدْرانِه بناء”* . 


(55)فال الشافك .ولو اشترئ: غلو تق علق أن يتن علن 
جذرانه. ويشك عله شطلطه أخرت ‏ وللك إخراكي] دوي لاه لأنه 


لينى قالآرعن: في أكعنال ملا تخ عليه 


قال المزنى: هذا عندي”'' غيرٌ مَنْعِه فى «كتاب أدب القاضى» أن 


)١(‏ كذا في ظ زا سء وفي ب: «والقابض». 

(0) «قلت أنا» من ب س. 

إفرفق كذا في زب س. وفي ظ: (إيطال» بلا هاء. 

(:) كلمة «بناء» من زاب سء ولا وجود لها في ظء قال إمام الحرمين في «النهاية» (51947/5): «هذا 
معدود من مذهب المزني المختص به» لم يخرّجه للشافعي»» قال: «واحتج المزني بأن قال: لو 
أخرج الرجل جناحًا في ملك غيره بعوض لم يصح ذلكء» فليكن ما نحن فيه بهذه المثابة» قلنا له: 
ما استشهدتٌ به يَعتمدٌ الهواءً المحضٌّ» وأمًّا حق البناء فإنه يتعلق بعين». وانظر : «الحاوي» (5/ .)5٠١‏ 

(5) «عندي») من ب. ١‏ 


امه 171- كتاب الصلح 


يَفْنّسِما دارًا علئ أن يَكُونَ لأحدهما السُّفْلَُء وللآخَرٍ العْلْوُ حتّى يَكُونَ السّفْلَ 
وعُلَوُهِ لواحيا''. 

)١10*(‏ قال الشافعي: ولو كانس مَنازِلٌ سُفْل في يدَيْ رجلء والعلوٌ 
فى كل ار افيا الدر هه شين دما بولق كائك تفنها در إل 


0 و 


عُلُوها 5 فهى لصاحب الْعُلوة كانت مَعْقُودَةٌ أو غيرَ مَعْفُودَةٍ؛ٍ انها قد 
مَمَرَاء وإن انْتْفِعَ بما تَحْتّها . 
)١1105(‏ ولو ادْعَل على رجل زرَرْعَا فى أرض» فصالحه من ذلك على 


ب يعني 1١‏ و مير وخ يم 


دراهم 5 فجائا ؛ لأن له أن يَبِيعَ زَرْعَه ان ا 
)١105(‏ ولو كان الزرعٌ بين رجلين”", فضالحةه أحذهما عليل تصفٍ 


ب لل .بور الج يك 


الزرع .. لم يَجْرْ مِن قِبَلٍ أنه لا يجوز أن يَفْسِمَ الزرعَ أخْضَر ولا بجر 
شَرِيكُه على أن يَقْلَعَ منه شيئًا . 


)١(‏ كذا ورد قول المزني في جميع النسخ ظ زاب سء وألحق بهامش س قبل هذه الفقرة )١405(‏ ما 
نصه: «قال المزني: هذا خلاف قوله: لا يجوز أن يكون سفل لرجل وعلو لآخرء حت يكون سفله 
وعلوه لواحدء فالا يجوز)» أقيس عندي). 
تنبيه: قول المزني بمنع بيع العلو مفردًا عن السفل خروج عن قواعد المذهبء. وأما ما نقله من 
كتاب «أدب القاضي» تأكيدًا لمذهبه» فإنما أورد الشافعي هذا في سياق ما لا يجبر عليه من أنواع 
القَسُمء ولم يُرد منمٌ التبادل إذا صدر عن تراض منهما. وانظر في الرد على مذهب المزني: 
«الحاوي» (5/ )5١7‏ و«النهاية» (0087/5). 

)١(‏ ايَفْصِلَها؛ أي: يقطعه ويجزه من ساعته. و«القّصيل»: ما جر ويقال: «سيف مِفْصَلء وقَصَال): 
إذا كان قاطعًا. «الزاهر) (ص: 0359). 

(9) كذا في ب سء وفي ظ ز: «الرجلين». 


[ 17 ] 
حكتاب الحوالة27 


مما سمعت من الشافعي وما تحريت من مذهبه فيها 


)١(‏ «الحوالة» من قولك: «تحول فلان إلى داره» أو عن دارهء أو إل مكان كذا». فكذلك الحوالة: 
تحول المال من ذمة إلى ذمة في المعين» ومن أجل ذلك لا يرجع على الأول؛ لأن فائدة الحوالة 
إنما هى تحول الحق. «الحلية» (ص: .)١57‏ 


/ا- كتاب الحوالة ههه 


(05 قال الشافعي: أخبرنا مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
ع لاي زان .ها مه 4 . ٠‏ 02 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِ قال: «مَظلُ العَنِيَ ظُلْمّ وإذا أَنْبِعَ أحدكم 
على مَلِىءٍ 7 

)١110‏ قال الشافعى: وفى هذا ذَلالَةَ أنَّ الحىٌّ يُحوَّلْ علئ الْمُحَالٍ 
عليه وبّرئ منه المحيلء فلا يَرْجِعُ عليه أبدّاء كان المحال عليه غَنِيا 
أو فُقيرَاء أْفْلسَّ 9 مات مَعْدِمَّاء نه اليا 

)١104(‏ قال: ولو كان كما قال محمد بن الحسن: إذا أَفْلْسَّ أو مات 
مُفْلِسَا رَجَعَ على المحيل .. لما ضَرَّ المحتال على مَّن أجِيل؛ لأنَ حَقَّه 


2 


ثابتٌ علئ المحيل» ولاخلؤين أن كوة خنه هه تعون على قفار عدا 


)١(‏ زاد في ب مشطوبًا عليه: «قال [يعني: الحسن بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا محمد بن عاصم» 
الج حددا ”ا تن وود ال عونا عكرو بن عرد ع سنك و عن ران 4 عزنا نم عن 
ابن عمرء عن النبي صل الله عليه قال: «مَظَلٌ الغني ظُلْم. ومن أحيل علئ غني فَليَتبَغْ ». قال 
عبد الله: ورد هذا عقب الفقرة التالية» وقدمته إلى هنا للمناسبة» والله أعلم. 
وقوله في الحديث: «مطل الغني ظلم) «المطل»: إطالة المدافعة» وكل مضروب طولًا من حديد 
وغيره فهو ممطول» وفي معناه ما جاء في حديث آخر: الي الواجد يحل عِرضّه وعقوبته». يقال: 
«لواه بِدَيْنِه يَلويهء لَيِّاء ولَيَانَاا: إذا مطله ودفعه. و«الواجد»: الموسرء يقال: «رجل واجدٌ بَيّنْ 
الجدة وال د : إذا كان غنيّّاء وقوله: «وإذا أتبعَ أحدكم علئ مليء فليتْبَعْ»؛ أي: إذا أحيل بماله 
علئ رجل آخر مَّليء فليحتل عليه وليطالبه بحقهء قال الله وك : مهن غنى له مِنْ أَضِه صَىْءٌ انا 
بِألْمَمْرُوفِ» [البقرة: 1078]؛ أي: فمطالبة بالمعروف. وقال الله كك : «ثمّ لا يَمَدُوا لد عَلْنَا يد يسا 
[الإسراء: 14]؛ أي: لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم» ولا من يتبعنا -أي : يطالبنا- بأن نصرفه 
عنكم. «الزاهر) (ص: 0559). 

(0) يعني: غَرَّه بن شرّط اليّسارَ فوجد مفلسًا أو لم يَعْرّهه فلا خيار للمحتال على الصحيح المنصوص 
عليه وقال ابن سريج: يرجع إن غرهء وأنكر علئ المزني نقله وغلّطه فيه. قال: لا يُعرّف في شيء 
من كتب الشافعي. انظر: «الحاوي» (577/5) و«البحر) (557/5) و«العزيز» (517/1) و«الروضة» 
2078 


كوه /ا- كتاب الحوالة 


خترق فلع تأخدني هذا قد رقت نيه" لأن الل هري ؟ أن ل بكرن خد 
تَحَوَّلَ عن فلِمَ أبرأني منه قَبْلَ أن يُفْلِسَ المحالٌ عليه؟”" . 

الم مح الح لطر كن ىال 
أو الكفالة: (يَرَجِعٌ صاحبهاء لا َو علئ مالٍ مسلم»"' ل ار 
مِن وجهين» ولو صَحّ ما كان له فيه شيءٌ؛ لأنّْه لا يَدْرِي قال ذلك في 
الحوالة أو الكفالة. 


)١(‏ كلمة «منه» من ز سء ولا وجود لها في ظ ب. 

(؟) في هامش س: «قال أبو بكر: لا نعلم خلافًا بين العلماء أن المحيل إذا أحال 00 
مليء أو مُعْدِمِ يعلم المحال له بالمال عُدْمَه فقبل الحوالة» وضمن المحال عليه المال . 
المحيل بريء من هذا الوقت من المال الذي أحال به على غيره» فإذا أفلس المحال عليه بالمال 
أو مات مفلسًا اختلف العلماءء فقال بعض العراقيين: يرجع المحال له بالمال علئ المحيل» 
ويرجع الدين علئ المحيل؛ كما كان في الابتداء قبل يبرا منه بالحوالة» قال: إذا برئ من المال 
باتفاق من الجميع في وقت لم يجز أن يرجع الدين عليه ثانيًا بعدما برئ منه إلا بحجة يجب 
قبولهاء ولا حجة لمن قال: يرجع الدّين علئ المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسًا». 

(") «لا توّى على مال مسلم»: لا تلفت على ماله ولا هّلكة. «الزاهرا (ص: .077١‏ 


/'- كتاب الحوالة /اهده 
(656) 
0008 


قال المزنى: 

هذه مسائل تحريت فيها معان جوابات الشافعي في الحوالة'") 

قال المزنى: قلت أنا”" : 

“أو . ل 8 كو. )ع2 18 ع 4 0 

)١51١(‏ من ذلك: لو اشترَّى عبدا بألفي تينم 3 ثم أحال البائع 
بالألفٍ على رجل له عليه دَيْنُ ألفٍ درهمء فاختال» ثم إِنَ المشتري وَجَدَ 
بالعبدٍ عَيْبًا فرّدّه .. بَطلّت الحوالةٌ» وإِنْ رَدَّ العبدَ”2 بعد أنْ قَبَض البائعٌ ما 
اختال به . . رَجَعَ المشتري عل البائع» وكان المحال عليه منه بريئًا. 


قال المزني: يَنْبَغي أن يُنْظَرَ في هذاء ولا يَتْبَغي أن تَبْظلَ الحوالة”" . 


)١(‏ التبويب من ظء ولا وجود له في زاس. 

(؟) هذا أول موضع ورد فيه باب مما تحراه المزني من مذهب الشافعي» ويحسن أن نورد هنا قول إمام 
الحرمين في «النهاية» (014/7): «ومنصوصات المزني في مجال التحرّي معدودةٌ من منْن 
المذهب. وهى عند المصنفين كنصوص الشافعى)» . 

(5) «قلت أنا» 0 ْ 

(5) زاد في ظ ب س كلمة: «وقبضه»» ولا وجود لها في زء والمذهب أنه لا فرق بين حالي قبل 
القبض وبعد القبض . انظر: «العزيز» (477/0) و«الروضة» (788/4). 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «المعيب». 

() في قول المزني مباحث: 
أولها : في إثباته في نص «المختصرا؛ حيث لا وجود له في زء وورد في ظ كالنص المثبت» وفي ب 
بعبارة: «قال المزني: وفي إبطال الحوالة نظر»»ء واستدرك بهامش س بمثله وزاد عليه: «فانظر في 
ذلك»» وشراح «المختصر» نقلوا هذا القول عن «الجامع الكبير'» وهو يؤيد عدم إثباته في نص 
«المختصر»»ء والله أعلم. 
وثانيها : في موضع إثباته من النص» فمكانه في ب حيث أثبته» وفي ظ قبل قوله: «وإن رد المعيب - 


مهه /ا- كتاب الحوالة 


(41) ولو كان البائعٌ أحال علئ المشتري بهذه الألفٍ رجلًا له عليه 
ألف درهمء 0 البائعٌ والمشتري أن العبدَ الذي لخاد الما 
إن الكواة لا تنتقض؛ لأنهما يُبُطلان بقولهما - 1 
لمان ا وكقاننت للف ديبم قفي الخوالة , 

اب له ثم 
اتَلّفاء فقال المحيلٌ: أنت وَكيلي فيهاء وقال المحتال: بل أَحَلْئَني بمالي 


- 


عدر الحبوفكا وان بطاتهيا 


0 


- بعد أن قبض البائع ما احتال به)» وكأنه يشير به إلى أن اختلاف قولي الشافعي في بطلان الحوالة 
وعدمه لا يرد على صورة ما إذا رد العبد المعيب بعد قبض البائع ما احتال به» لكن الأصح 
المختار عند الأكثرين أنه لا فرق. 
وثالثها: في موقف الأصحاب عن هذين القولين» وهم علئ طريقين: المذهب منهما - القطع 
بالبطلان» والطريق الثاني - أن المسألة قولان: أظهرهما - البطلان» وورد في هامش س تعليفًا 
علئ قول المزني: «وفي إبطال الحوالة نظرء فانظر في ذلك»: «قال أبو بكر بن خزيمة: قد نظرت» 
فلا تبطل الحوالة؛ لأن البيع كان جائرًا في الابتداء» وما كان للمشتري فسخ البيع بوجود العيب في 
العبد إلا أن المبيع كان في الابتداء باطلاء وإنما كان للمبتاع الخيار في رد البيع أو إجازته» وليس 
له أن يبطل الحوالة التي لغير البائع فيها حقء ويكون في إبطالها ظلم علئ غير بائع العبدء وإنما 
يكون للمبتاع الخيار في رد العبد أو إجازة البيع والرضا بالعيب؛ إذ لم يكن في ذلك ضرر على غير 
بائع العبد». قال عبد الله: انتهئ كلام ابن خزيمة» ثم اختلف أصحاب هذه الطريقة في توجيه 
القول الثاني علئ مذاهب: فمنهم من أنكر ما نقل عن «الجامع الكبيرا من منع البطلان» فعن 
القاضي أبي حامد أنه قال: «نظرت في نُسَحْ منه فلم أجد خلاف ما في المختصراء ومنهم من 
حمل ما في «المختصرا علئ ما إذا كان العيب بحيث لا يمكن حدوثه في يد المشتري» أو كان 
يمكن حدوثه إلا أن البائع أقر بِقِدّمهه وحمل ما في «الجامع» على ما إذا ثبت قلمه بالبينة ورده 
ومنهم من حمل الأولئ علئ ما إذا ذكر للمحال عليه أنه يحيله عن جهة الثمن». وحمل الثاني 
على ما إذا لم يذكر ذلكء فإنه إذا لم يذكر لا ينبغي أن يعود إليه؛ لبراءة ذمته عن حقه ظاهرًاء 
ومنهم من قال: إن نص البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه» فإن الحوالة 
له حينئذٍ تتم بالثلاثة» فلا تنقطع بموافقة اثنين» ومنهم من حمل نص البطلان علئ ما إذا كانت 
الحوالة علئ من لا دين عليه؛ ورضي المحال عليه» فإنه إذا سقط الثمن انقطع تطوعه.» وسقطت 
المطالبة عنه. انظر: «العزيز» )5١9/1/(‏ و«الروضة» (777/5). 

)١(‏ كذا في ززظء وفي ب س: «رجل). 


/'- كتاب الحوالة 8ه 


عليك" "4 وتنادقا عدة البحوالة والفينان : . :مالقول فقول المحين: 
والمحتالٌ مُدَّعء ولو قال المحتال: أَحَلْتَنِي عليه لأَقْنَضِيّه لك”"2. ولم تحني 
داك ملياك زو الفا قزم قم وميه و القك اوزلد ماسو علي 

(4) ولو كان لرجل علئ رجل ألفُ درهمء فأحاله المطلوبٌ بها 
مز برع انهه اشحيرف :1 جاه بج انعد عله بعر نالى لداعل 
ألث رعس كك الأولكن: وكانث للطالب على الثالثِ. 


2 


2 
د‎ 
2 
١ 
2 
١ 


)١(‏ كذا فى ظ سء وفى ززب: «بل أنت أحلتنى بمالى عليك». 
(0) كذا فى زب سء وفى ظ ما ظاهره: ١لأقبضتّه‏ لك»2. 


] 8 [ 


كننإنن الج ا 


تحريت فيه" مذهب الشافعي وقياس قوله 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ز: «كتاب ضمان». 


(5) كذا في زء وفي ظ س: «فيها) . 


- كتاب الضمان ؟ده 


آ اه 


)١515(‏ قال المزنى: قال الله تبارك وتعالئ : ثَالُوا َْقِدُ صُوَاءَ أَلْمَلِكِ 


.فى سم 0 


م ب حمل بير وأنأ بو رعيم »* [يوسف: .]0١‏ وقال وِيِكَ: مَسَلْهُمَ 
د دَلِكَ رَعمْ) [القلم: .14٠‏ 

)١1115(‏ ورُوِيَ عن رسول الله يلةٍ أنه قال: «والرَّعِيم غارمٌ), 
و«الزعيم) في اللغة: هو الكفيل”"' . 

50 وروي عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا مع النبي يَلِةِ في 
جنازةٍء فلمًا وضِعَتٌ قال النبئٌ يكلِِ: هل على صاحبكم مِن دين؟ قالوا: 
نعم» درهمان؛ قال: صَلُوا على صاحيكم, قال علينٌ : هما عل يا رسول الله 
وأنا لهما ضامنٌء فقام النبئ كَللهِ فصَلّئ عليه ثُمَ أقْبَلَ على عَلِنَء فقال: 


ه_- 


جَرَاك اللهُ عن الإسلام”' خيراء ونَكَ رهائك كما فَكَكْتَ رهانَ أخيك). 
قال"الذوتى قلع انا" "توفي :ذلك .دلي أن الديق اللق: كان عل اميت 


لَزِمَ غيره بأنْ ضَمِئّه. 
)١510/(‏ وروع الشائعية فى «قَسْم الصدقات» أن رسولَ الله يكِةٍ قال: 


02 


)١(‏ «الضمان» و«الحمالة» و«الكفالة» و«الزعامة» و«القبالة» و«الصبارة». وكذا: «الضمين» و«الحميل» 
و«الكفيل» و«الزعيم» و«القبيل» و«الصَّبير)» كل ذلك يرجع إل معئّ واحدء و«التضمن»: أذ يحوي 
الشيء الشيء» يقال: «تضمن الحفُ الرّجِلَ)» و«الضمين»: الجاعل الشيء في ضمانه» ويقال: 
«أكفلت فلانًا المال إكفالا»: إذا ضمَّئْته إياه فكَمَلَ به كَفالة» ويقال: «تحمل فلان عن فلان ذَيْنَا 
للمحمول له»: إذا تكفله وضمن له أن يوفيه إياه. «الزاهر» (ص: 06*”) و«الحلية» (ص: .)١57‏ 

(0) قوله: «عن الإسلام» لا وجود له في ب. 

(7) «قلت أنا» من ب س. 


و62 كذا في ظ س» وفي زاب: «رجلا» . 


:5ه -٠‏ كتاب الضمان 


له-الضدفة"42 قال الموض: قلع 101+ فكاعتة الصدفة محرمة فيل 
الحَمالة» فلمًا تَحَمَّلَ لَزْمَه ل بِالحَمالَةَء فحَرَّجَ مِن معناه الأوَّل إلى أنْ 
حلم له الفيدد 

)١514(‏ قال الشافعي: إذا ضَمِنَ رجلّ عن رجل حَنَا مو 
له أن يَأَحْذَ أيّهما شاءء فإنْ ضَمِنَ بأمْرِه وغَرِمَ .. رَجَعّ بذلك عليه»ء وإِنْ 
تَطوَّعَ بالضمانٍ . . لم يَرْجِعٌْ. 

(159) قال المونيه قلف 00 كر شاجن )في كبن 


الح 


وكفالةٍ بِدَيْن» وَأَجْرَقٍ ومَهُرِء وضَمان اين 3 وأَرْشٍ جَرْح» ودية نفس » 
ا ا د 
بغير أمره 2 0 متَطوّعًَا لا يَرْجعٌ به فإن أ 0 وال وكان 
0 اقل اد وم اام ون ان 1 بغير أَمْرِهِ .. لم 
0 له أده في قياس قوله. 
54 ع عو 
(1155) ولو .ضمن عن الأول ل ثم ضين عن الضامن: ضامن 
5 د 
بأمره 2 فجائز. 
0 يقال: 0 0 0000 ات د ا 
(0) «قلت أنا» من ب س» وليس فيهما : «قال المزنى». 
(") «قلت أنا» من ب س. 
(:) «ضمان العهدة»: التزام الثمن إن ظهر استحقاق المبيع» ويسمل كذلك: «ضمان الدّركى وإنما 
سمي باضمان العهدة»؛ لالتزامه ما في عهدة البائع رده» أو لأن الضامن ضمن ضعف العقد والتزم 
ما يحتاج فيه من غرمء يقال: «في الأمر عهدة»؛ أي: لم يُحكم بعدء و«في عقله عهدة»؛ أي: ضَعْف 
أو لأن الضامن التزم رَججّعة المشتري عليه عند الحاجة» و«العهدة»: الرجعة. يقال: أبيعك المَلَسَىئ 
لا عهدةً»؛ أي: يَتَمَلّس ويتفلت» فلا يرجع إلي» وأما «الدرك» .. فهو التبعة» تسكن وتحرك» سمى 
به؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق من ماله. انظر: «العزيز) (لا/ /501). 
(5) كذا شق ظَْ زسء وفي ب: «وكان). 
[6©9 زاد في ب: «ضامن»» ولا وجود له في ظ زاس 


-١‏ كتاب الضمان وده 


50 فإِنْ قَبَضّ الطالبُ حَقَّهِ مِن الذي عليه أصل المال؛ أو أحاله 
5 .. بَرِنُوا جميعًاء ولو قَبَضَّه مِن الضامن الأَوَّلٍ .. رَجَعَ به علئ الذي 
عليه الأصلء وَبَرِّ منه الضامنٌ الآخِرٌء وإِنْ قَبَضّه مِن الضامن الآخر''' . 
رَجَعّ به علئ الضامن الأَوَّلِء ورَجَعَ الأول على الذي عليه الأصل. 

(3595 نولو كانف البيجا ا عر مكاي" نات الطالت العا مه 
حميعا :م كرناة :ولا يرا الذئ عليه الأصل؛ لآن العيمان عبن الشاة 
ليس بحَوالةِ» ولكنَّ الحيَّ على أضْلهء والضامنٌ مأخوذ به. 

ا ا ل اذك 
درهم» وكل واحدٍ منهما كفيلٌ ضامنٌ عن صاحبه بأمره» فَدَقَعَها أحدّهما . 
وك بنعقي وه شيف ذا 11/1 الال ععذهيدا بق الالق قط 
عنه نصفّها الذي عليه» وبر مِن ضَمانٍِ نِضْفِها الذي على صاحبهء ولم يَبْرَأ 
صاحبه من نِضْفِها الذي عليه. 

)١575(‏ ولو أقام رجل البَيْنَةَ أنه باع مِن هذا الرجل ومن رجل غائب 
وكات و قارع اللادرس رك اوس عمياكة عاد لضم 
فرائعيه تاليرة ت " فقن عليه وضنع لفاك وذللقه وخر العامة حم 
الثمن» وَرَجَعَ بالنصف على الغائب. 

قال المزني: قلت أنا”*': وهذا مما يُجامِعْنا عليه من أَنْكرَ القضاءَ على 
الغائب. 


لجاع )و 


)١(‏ كذا فى ظ ز سء وفى ب: «الثانى»). 

(0) كذا فى ظ ز سء. وفى ب: «بحالها). 

(9) «قال المزني» من ب س» و«قلت أنا» من ب. 
(:) «قلت أنا» من ب س. 


5ه - كتاب الضمان 


01 وص سن رول بأَمْره ألف درهم عليه لرجلء فدَفَعَها 
بِمَحْضَرهء ثُمَ أنْكرَ الطالبُ أن يَكُونَ قَبَضَ شَيْنَا .. حَلّفْء وبَرئ» وقضِي 
علئ الذي عليه الدينٌ بِدَفْع الألفٍ إلى الطالب» وبدقع الألفٍ إلئ الضامن؛ 
لأنّه دَفَعَها بأمْرِهء وصارث له دَيْنَّا عليه» فلا يُذَْهِبُ حَمَه د 5 
ولو أن الطالت دلت الدياهة: فقال: لم كَدَكَمْ إلى شيك كاده هين عليه 
بدَفْعِها ثانية» ولم يَرْجِمْ على الآمر إلا بالألفٍ التي ضَمئّها عنه؛ لأنه يُقِرٌ أن 
الثانية ظَلْمُ من الطالب لهء فلا يَرْجِعُ عل غير من ظَلَّمَه. 

(1515) ولو ضَمِنَ لرجل ما قُضِيَ به له على آخحرَ ا 0 
فلانٌ عليه . . قال الشافعي : ا وا ولعو 

)١1170(‏ قال الشافعي: ولو ضَمِنَ دَيْنَ مَيّتِ بعدما يَعْرِفُه ويَعْرفُ لمن 
كو لالط ماق لازم 1ك عقت شيك أ ال 

(157) ولا تَجُورُ كَفالةً العبدٍ المأذونٍ له في التجارة""'؛ لأنَّ هذا 

)١419(‏ ولو ضَمِنَ عن مُكاتبء أو مالا في يَدَي وَصَِ أو مُقارض» 
اوت وف اد سو عن فيد .+ فالضمانُ في ذلك كُلّه باطل. ْ 

(148١)بوفماة‏ المراة كالرجل» 

لخر كسان دالو كله ولا اجون ولا برسم 
تقر مب لسر ساسية الخو ااي وي كان نمل اسار 
ل نما يمه 

(1557) وضَعّف الشافعيٌ كُفالة الوّجْهِ في موضع. وأجازها في موضع 


)١(‏ في ز: «ترك الميت شيئًا أو لم يتركه» بلا واو. 
(0) كذا فى ظ سء وفى ززب: «بالتجارة»). 


-١‏ كتاب الضمان لاه 


)١(‏ قال أبو منصور فى «الزاهر» (ص: :)7””١‏ «أراد الشافعى ب «كفالة الوجه): الكفالة بالبدن» وكان 
يضعفها». قال عبد الل إن الشافعي نص في أكثر الع عل أن كفالة البدن صحيحة» وذكر 
في «الدعوئ والبينات» أنها ضعيفة» وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن فيها قولين: المشهور - 
أنها صحيحة» وهذه طريقة المزني وأبي إسحاق» والطريقة الثانية - القطع بالصحة» وحمل ما ذكره 
في «الدعوئ والبينات» على ضعفها من جهة القياس. انظر: «العزيزا (475/10) و«الروضة» 
(567/:5). 

(0) هذا المذهب المشهور: أنه لا تصح كفالة البدن في الحدودء وعن أبي الطيب بن ا شلمة 


وابن خيران طرد القولين فيه. انظر: «العزيز» (/ لالا5) و«الروضة» (507/5). 
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تحريت فيها مذهب الشافعي 


8- باب الشركة الاه 


: قال المزني: الشركة مِن ووو"‎ )١57( 

بع انمي بلذ ائنة كق راك ااه تريس ع مر كه 
رَسُولّهِ يك والمؤمنين» فكانوا فيها شرَكاءء فقّسَّمّها رسولٌ الله وَل خمسة 
أخرار م أقْرَعَ بينهاء فأخرَّجٌ منها حمس الله لأهلهء وأربعة أخماس 
لأمُلِهاء قال المزني: وفي ذلك دليل علئ قَسْم الأموالٍ» والصَّرْبٍ عليها 
بالجهام» 

ومنها: المواريثُ. ومنها: الشَّرِكَةٌ في الهباتٍ والصدقاتٍ في قوله. 
ومنها: التجاراتٌ» وفي ذلك كُلّه الَسُمُ إذا كان مما يُقْسَمْ وطَلَبَّه الشَّرِيكُ. 


ومنها: الشّركَةٌ فى الصدقات المحرمات فين قوله» وهى الأخباسسٌ» 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز س: «باب شركة»» و«الشركة»: أن يشترك الرجلان في مال أو في عمل 
يعملانه» وهي عل وجوه: 
فمنها: شركة العنان» وهو: اشتراكهما في مالين متساويين» وزعم الفراء أنها سميت «شركة 
العنان»؛ لأنهما اشتركا في مال خاص؛ كأنه عَنَّ لهما؛ أي: عرض لهماء فاشتركا فيه» وقال 
غيره: سميت بذلك لأن كل واحد منهما عانَّ صاحبه؛ أي: عارضه بمال مثل ماله» وعمل مثل 
عملهء يقال: «عارضت فلاناء أعارضهء معارضة, وعائَئْتُه معانّة وعِنانًا»: إذا فَعلتَ مثل فعلهء 
وحاذيته في شكله وعملهء و«العَنّن): الاعتراض» وقال قوم: بل ذلك من «عنان الدابة»؛ لأن سَيْرَيْ 
تعارضا فاستويا؟ أي: استويا في الشيء» فكان لكل واحد منهما أن يعن -أي: يمنع- صاحبه من 
التصرف» وذلك إذا أراد فسخ الشركة. 
ومنها : شركة القراض» وسترى تفسيره في بابه. 
ومنها: شركة المفاوضة» وهو أن يفوض هذا الأمر في جميع ما ملكه ويملكه ويستفيده من ميراث 
وغيره إلل ذلك» ويفوض ذاك إلى هذاء فلا يصيب واحد منهما شيئًا إلا كان للآخر فيه شرك» 
فكل واحد منهما يشرع في الشيء شروع صاحبهء يقال: «تفاوض الرجلان في الحديث»: إذا شرعا 
فيه» ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين» وهي عند الحجازيين باطلة. 
ومنها: شركة الأقدامء وهي اشتراكهما فيما يكسبانه علئ أقدامهماء وفي تصرفهماء ومجيئهماء 
وذهابهماء وهي عند الشافعي باطلة. 
انظر: «الزاهر» (ص: 7737) و«الحلية» (ص: .)١55‏ 


ااه 8- باب الشركة 


ولا وَجَْهَ لقَسْمِها في رقابها؛ لازتفاع المِلْكِ عنهاء “ان توا شؤ اانه السكترة 


2 


سند بسن :قاذ بأس + 

45550 بزالبدي نشي قول السنافكين :اكلا نكو التتر كه فى 
العَرْضٍ"'"» ولا فيما 0 في حالٍ المفاصلةٍ إلى القيمة؛ تَغيّرٍ القِيَم 
ولا أن بخْرِجَ اخ فيجا ع عبان لكدر ونا مولا حا بمالٍ واحدٍ 
بالدنائير أو بالدراهم . 


3 


(3578)نفيإن" ارام ان تدك دوتع : لمكنهها ]ل ااغرض فان 
المَخْرّجّ في ذلك مد أن يَبِيعَ أحذهما نصف عَرْضِه بنصفٍ عَرْضٍِ 
صاحبه» ويتَقابَضان» فيَصِيرٌ جميع العَرْضَيّن بينهما نِضْمَيّنء ويكونان فيه 
شَريكَيْنَء إِنْ باعاء أو حَبّساء أو عارضاء لا فضلَ في ذلك لأحدٍ منهما. 

)١117(‏ وشَرِكة المفاوضة عند الشافعي لا تَجُورُ بحالٍ. 

)١110(‏ والشَّرِكَةٌ الصَّحِيحةٌ: أن يُخْرِجّ كل واحدٍ منهما دنانيرٌ مثل 
دنانير صاحبه» ويَخلِطاهاء فيَكونا فيها شَريكَيْنَء فإن اشْتَرَيا .. فلا يَجَورُ 
أن يبيم”" أحدّهما دون صاحبهء فإِنْ جَعَلَ كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يتَّجِرَ 
في ذلك كُلّهِ بما رَأئ مِن أنواع التّجاراتٍِ . . قام في ذلك مَقامَ صاحب. 
0 .. فلهما وعليهما نِصْمَيْن. 

2 مقي فشح أحذهها الشركة :. الفسخث: ولم‎ )١400( 
. لصاحبه أن يَشْتَرِيَ ولا يَبِبعَ حتّئ يَفْتّسِما‎ 

)١(‏ نص الروياني في «البحر» (7/ 0) علئ أن المزني نقله من «البويطي»» «(مختصر البويطي» (597) ط 
واوا المطيات): 
(0) «عندي» من زاب وهامش س. 


(”) كذا فى ظ زء وفى ب سس: (أن يبيعه». 
(4:) في ب: «ومتئ فسخ أحدهما الشركة فلم يكن». 


8- باب الشركة لاه 


1تون ماف احدهها يذه المحم الشركة وقاسّم وَضِنُ المت 
شَرِيكهء فإِنْ كان الوارتٌُ بالعًا رشيدًا فأحَبّ أن يُقِيمَ على شَرِكَتِهِ كأبيه . . فجائرٌ . 

(44 نولو انتريا عيذ وكتفتاف افا فناناا و عتنا» قاراه أحدهنا 
الإمساك. والآخَرٌ الرَّدّ .. قال الشافعي: فذلك جائرٌ؛ لأنَّ مَعْقُولَا أنَ كل 
واحدٍ منهما اشْتَرَى نِضْمَّه بنصفٍ الثمن. 

ولو امترى ا اسزعما يما ا تعاتف العام مله د كاوها 
اشتَرّئ له دون صاحبهء ولق أجازه كا ا جار 4 لزن قيزاءة كان على غير 
ما يَجُورْ عليه. 

)١1550(‏ وأيّهما ادّعَئ في يَدَيْ صاحبه مِن شَرِكْتَهِما شَيْئَا .. فهو 
مُدّعه وعليه البَيّندُ وعلئ صاحبه اليمينُ» وأيُهما اذَعَى خِيانَة صاحبه . 
للها عرو يوا 2 ا الجان قد ترك شيو 1 لاطي الب 

)١557(‏ فإذا كان العبدٌ بين رجلين» فأمَرَ أحذهما صاحبّه ببَيْعِهء فباعه 
من رجل بألفٍ درهم. فق الريك الذي الم بخ أ البائعٌ قَبَضّ الثمنّ» 
وأَنْكرَ ذلك البائع» وادّعاه المشتّرِي .. فَإِنَ المشتري يَبْرَأْ من نص الثمن» 
موي ال جو ا البائعٌ نصت الثمن مِن المشتري مام 2 
لشريكة هاا فيض جا اذعي: فإِنْ نكل . بان مدا : واستحق الدفوف: 

(14) ون كاك الريك الذي باع هو الذي أ بان ريه الذي لم 
يبع قَبَضّ مِن المشتري جميعٌ الثمن» م ذلك الذي لم يبعء وَادُعيل ذلك 
المشتري .. فإِنَ المشتري يَبْرَأْ من نصفي الثمن بإقرارٍ البائع أن شريكّه قد 
قَبَضّ الثمنّ؛ لأنه في ذلك أمينٌ» ويَرْجِعٌْ البائعٌ على المشتري دالتضني 


)١(‏ زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: هذه المسألة فيها نظرء وقد شرحت في كتابي الكبير). 


لاه 8- باب الشركة 


2 


الباقي فيُشارِكُه فيه صاحبّه؛ لأنّه لا يُصَدَقْ علئ حِصَّةٍ من الشَّرِكَةِ تَسْلَمُ له 
إِنْما يُصَدَّقُ في أن لا يَضْمَنَ شَيْنَا لصاحبهء فأمًا أنه يكونْ في يَدَيْه بعض مال 
بينهما فيّدّعِي علئ شَريكه مُقَاسَمَةَ يَمْلِكُ بها هذا البعضٌ خاصّة . 
فلا يجوز ويَحْلِفٌ لشريكه. فإن نكل . . حَلَف شريكه وَاسْتَحَقَ دَغواه. 

)بوذا كان العة ين رعليق» متصخةرصر عنما اخدهناء 3 
إن الغاصبّ والشريك الْآخَرَ باعا العبدَ مِن رجل .. فالبيعٌ جائرٌ في نصيب 
الشرياك ال يار باكر دج للدا فس وى الحافه الجكموو الم د 
إلا بتَدِيدٍ بيع في معنئ قولٍ الشافعي عندي””©2» وبالله التوفيق. 


)01( «عندي» من س. 


١ [‏ ] 
نكهكان الوك 


تحّزيت يت''' فيها مذهب الشافعي مع ما وجدت له منها 


)١(‏ «الوكالة»: أن يكل المرء أمره إلئ غيره ممن يقوم مقامه. ومنه: التوكل علئ الله؛ لأن العبد يكل 
أموره إلئ الله فيتوكل عليهء و«الوكيل»: الذي تكفل بما وكل به فكفئ موكله القيام بما أسند إليهء 
والوكيل صفة من صفات الله كِدْء فقيل: معناه الكفيل» ونعم الكفيل بأرزاقناء وقيل: الرب» 
وقيل: الحفيظ. «الزاهر» (ص: 9””5) و«الحلية» (ص: .)١58‏ 
وجاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: الوكالة على قسمين: وكالة خاصة؛ وهي الوكالة 
المشهورة التي ينعزل فيها الوكيل قبل بلوغ الخبر» ووكالة يجوز فيها أن يقضي الوكيل لموكله 
وعليه» وهو القاضي». وهي وكالة عامة. ومعنيل كونها وكالة: أنه استنابه فجعله قائمًا مقامه». 


(0) كذا فى ظ سء. وفى ز: «مما تحريت». 


- كتاب الوكالة /الاه 


)١115(‏ قال المزني"'': قال الله تبارك وتعالئ: وَآَلوا الى عه إِدَا 


ا ا اي الى ا 57 ج سا لصي ب سمه 5 راس صطه ره 3 
بَلَعْوأْ اليك وَإِنَ ءَامسُْْ مَنْهُمَ رَسْدَا هدهو ليم أَمَوْطمَ»4 [النساء: 15]. فَأمَرَ بحفظ 


أ ناليم جتزا توين تيم الأشد وهو يد الكافع :+ أن يكوه يعد البلرة 
مفلا لمالة ذلا ف ١«ويجه»<وقال‏ الله قنارك"وتعال <. عزناة كنا الرف عم 


هه 10 


لْحَقُّ سَفِبهًا أو صَعِيِنًا أو ل يَسْتَطِي أن يعِلَّ هو مََعْمِْلَ وَلِيّهُ يالحدل» [البقرة: 2]187 
2 5 0 . و (19) اس 0 ا 000 ل 20 
بِتَوْصِيَةٍ أبيه بذلك إليه وأبُوه غيرٌ مالِكِ .. كان أن يَقُومَ فيه بتؤكيل مالكه 
أَجوَرَء وقد وكل على صن اع طالب عَقِيلاء قال المزني: وذكرَ عنه أنه 
7 و 2# و - 
قال: «هذا عَقِيلٌ ما قضى عليه فعَلَىَء وما قضى له فَلِى). قال الشافعى: 
ولخ لفان 13 وكين مون الفط قط ا عند أبي بكر 
اوفقي نر عالق ف قد عي ع ان وا با 1 
1 “ا م 1 3 00 

)١5::54(‏ ولا فُكمنان علل الؤكلاى ولا الأَوْصِيًاءٍ ولا المودعيةة 
ول النقارخين ة: إلا أن عدوا فيصم 

00815 :ولتي ييل سل كاه مَوَكَلء من رجل وامرأق» تخرج 
)١(‏ في ز: «قال الشافعي»» وفي ب: «قال المزني: قلت أنا». 
(0) في ب: «هو القيم بماله». 
(9) زاد في ب: «قلت أنا». 
(4) كذا في ظء وفي زاب س: "يوكله). 
(5) كذا في ظ ز سء وفي ب: «ولعله». 
(5) زاد في س: «قلت أنا» . 


لاه - كتاب الوكالة 


أو لا تَخْرْجُء بِعْذْرٍ وغيرٍ عُذْرِءِ حَضَرَ حَضمٌ أو لم يَمْضْرْ .. جائرء قال 
الشافعي : لل وقد يُقَضَئ للخَضم على المُوَكلٍ 
فيَكُونُ حَمَا يَتْبْتُ له بالتّؤكيل . 

(485) فال 7 القوم "32 فإن وكله ضوف نر قإن شاد فيل إن 
د لإا امار قاد نكا م ا علا 
مَنْ وَكلّه .. لم يَلْرَّمْه إِفْرارُه؛ لأنّه لم يُوَكلْهِ بالإقرارء ولا بالصُلْح, 
ولا بالإبْراء»ء وكذلك قال الشافعي. 

)١55١(‏ قال الشافعي: فإنْ وَكَّلّه لَب حَدٌ له أو قصاص . . قُبلّت 
الؤعالة علرل :يت ام نذا الك و السام دي ا ولم 
أَقْنَصٌ حت يَحْضْرَ المحدودٌ له أو المقْنّصٌ لهء مِن قبّل أنه قد يقر له ويُكَذبٌ 
الت ارشع يط الحد والتضامة: 

)١155(‏ قال الشافعي: وليس للوكيل أن يُوَكُلَء 
إليه المُوَكَل . 1 

145 )إن م متاعهء فباعه. فقال الوكيل: قد دَفَعْتَ إليك 
لثمن + فالقول قولّه يمينه ا 

)١555(‏ فإنْ طَلْبَ منه الثمنَّ فمَنَعَه منه .. فقد ضَمِئَهء إلا في حالٍ 
ال ل الت وامااتري العر امور 0 
قال بعد ذلك : قد دَفَعْتَه إليكَ يي 


3 


إلا أن يَجَعَلَ ذلك 


مُذّعَ أن لمان م ا قوير 0 اليَينَةّ 535 له 
)١(‏ زاد في ب: «قلت أنا». 


() قوله: «مع يمينه» من ز سء. ولا وجود له في ظ ب. 
(0) كذا فى زب سء. وفى ظ: «قد تحولت مضمونة». 


- كتاب الوكالة واه 


)١145(‏ ولو قال: وَكَلْتّكَ بِبَئْع مَتاعِي وقَبَضْئّه منّيء فأنْكَرَ ثم أقَرٌ 
أو قات ساي ل 0 لأنّه الي بالشكر بيرع امات 


هي 


شي فأقام البَِينة عليه بذلك». فقال: ا وتندوهت اليف لمكفنيى فهو 
مُصَدَّقُ؛ لأنّ مَن دَفَعَ شيئًا إلى أهله فليس هو عنده. ولم يُكَذَبْ نفسَّهء فهو 
علئ أصل أمانته وتصديقه . 

)١55(‏ ولو أمَرَ الموَكّلٌ الوكيل أن يَدْفَعَ مالا إلى رجل» فَادَعَئ أنه 

.. لم يُقْبَلَ منه إلا بِبَيِّئَةِه واحتّجّ الشافعينٌ في ذلك بقول الله 

جل وعز: هادا دَفَعَتم كب وم دَأَشِدُوأْ عَلمَ» [النساء: +]» وبأنَ الذي 
َعَم أنه دَفَعَهِ إليه ليس هو الذي 0 كان السام السيزا 
الذين اتتَمَنُوه على المالٍء وقال جل ثناؤه'": صإهَِدًا دَمَعَتُمَ لبهم أَمَوْهُمَ 
دوا عَليِمّ4. وبهذا قُرَّقَ بين قوله لمن اتثَمَئّه: قد دَفَعْتُه إليك .. فَيقْبَل؛ 
لأنّه ائتَمَئه» وبين قوله لمن لم يِأَتَمِنْه عليه: قد دَفَعْتُه إليك . . فلا يُقْبَلَ؛ 
لأنة ليدن: الذق: انتمهم 

)١15459(‏ قال المزني”": ولو جَعَلَ للوكيل فيما وَكَلّه جُعْلّاء فقال 
للمُوَكُل: جُعْلِي قِبَلَّكَ وقد دَفَعْتُ إليك مالك فقال: بل خُنْتَيِي . 
فَالجَعْلُ مضمونٌ» لا تَبْرئه منه دَعْواهُ الخيانّةَ عليه. 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «بينة» بالتنكير. 
فم في ز: «وقد قال الله كينا . 


(9) زاد فى ب: «قلت أنا)» . 
(4) كذا في زسء. وسقط من ظ قوله: «فقال للموكل: - إلى - بل خنتني». 


6ه - كتاب الوكالة 


)١43(‏ :ولو اقم إلئه :مالا يشتري "١‏ لهديه لعاماء تسلف 3 اشترئ 
له بمئله طعامًا .. فهو ضامنٌ للمالٍ» والطعامٌ له؛ لأنه خَرَجَّ من وكالته 


داع 


التَّعَدَيء وَاشْترَئ بغير ما أمرّه به. 

)١57١(‏ ولا يَجُورُ للوكيل والوّصِيّ أن يَشَْرِيَ لنفْسِه”". 

(؟57١)‏ ومن باع بما لا يَتَعْابّن الناسُ بِمِثْلِه .. فَبَيْعُهِ مَرْدُودُ؛ لأن 
ذلك تَلَكْ علئ صاحبهء فهذا قولٌ الشافعي ومعناه. 

)١157(‏ ولو قال: أمَرْتَك أن تَشْتَرِيَ هذه الجاريةً بعشرة فَاشْتَرَيْتَها 
بعشرين» وقال الوكيل: بل أُمَرْتَتِي بعشرين . . فالقولٌ قول الْآمِرٍ مع يمينهء 
وتكونٌ الجاريةٌ في الحكم للوكيل» والشافعي يُحِبُ في مثل هذا أن يَرْفقَ 
الحاكمٌ بِالآمِرٍ لمانو فعرن: إن كنك أعرنه أن يشتريها بعشريق نقد 
بعنها") إيَاها بعشرين» ويقولٌ الآخَرٌ: قد قلت ؛ ِيَحِلَ له المَرْحُ ولمَنْ يَبْتاعُها 
منه . 

0155 قال المزاني 1 ولو أمَرّهِ أن يَشْتَرِيَ له جاريةً فَاشْتَرَى غيرّهاء 
أو أمَرّه أن يُرَرّجَه جاريةً فرّرّجَّه غيرّها .. بَطلَ النكاحُ؛ وكان الشَراءٌ 
للمُشْتَرِيء لا للآمِرٍ. 

)١1476(‏ ولو كان لرجل علئ رجل حََقٌء فقال له رجلٌ: وَكَلَني فلان 
بِقَيْضِهِ منك». فَصَدَّقَه ودَفَعَه ا 20 الحو أن يكون كله در قلة 
)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: اليشتري2. 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: «من نفسه»)»ء وفي ب سس : «ولا الوصي». 
(9) كذا في ظ ب سء وفي ز: «فبعْها» على الأمرء بناء على أن القائل الحاكم» والأول بناء على أن 


القائل الموكل. 
(:) زاد فى ب: «قلت أنا». 


- كتاب الوكالة ١م‏ 


الخيارٌء فإِنْ أَغْرَمَ الدافعَ .. لم يَرْجع الدافع علئ القابض؛ لأنه يَعْلَمُ أنه 
وكيلٌ برية» وإِنْ أَغْرّمَ القابض لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ علئ الدافع؛ لأنه يَعْلَمُ 
أنه مظلوم برية. 

(577) وإِنْ وَكَلّهِ بنع سِلْعَء فباعها نَسِيئَةَ .. كان له نقضٌ البيع بَعْدَ 
الك نا سال ادر 

43397 امول ملسي الي اما وبا كا عي قا لالد 
ِالعَيّبء وليس عليه أن يَحْلِفَ ما رَضِيَ به الآمِرَء وكذلك المقارضء وهذا 
قولٌ الشافعيّ ومعناه» وبالله التوفيق. 

)١57(‏ ولو قال رجلُ: لفلانٍ علي دينٌ وقد وَكلَ هذا بِقَبْضِهِ .. لم 
يَقُْض الشافعيٌ عليه بِدَفْعِه؛ لأنّه مُق بتؤكيل غيره في مالٍ لا يَمْلِكُهء ويقول 
اده[ فك وقد اود حو ومين ال 

)١1559(‏ قال: وللوكيل والمقارض أنه ذا ها استرنا بالعيب» وليس 
للبائع أن الكلفييهًا بها : اول به ولت المالخو قال الآ ترقا أنيها لو تعذيا الم 
يَنْتَقِض البيعٌ» ولَزِمَهِما الثمنُء وكانتٍ التَاعَةُ عليهما لرَبٌ المالٍ. 


.)١585 انظر: المسألة فى «باب الإقرار» (الفقرة:‎ )١( 


"١ [‏ | 
حتاب الإقرار 


9- كتاب الإقرار هزه 


) 00( 


باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية217 


و 3 


)١570(‏ قال الشافعي : ولا يَجَورْ إلا | إقران بالغ شير تلن ومن لج بحر 
بَيْعُْه لم يَجُرْ إقرارٌه. 

(1511) فإذا قال الرجلٌ: «لفلان علىّ شية)»»؛ ثُمَ جَحَدَ .. قيل له: 
أَقِرَ بما شِئَتَ مما يَقَعْ عليه اسم تراط ع يك 


7 
31 


غيرّه» فإِنْ أبي حَلَفَ المدَّعِي على ما اذَعَى وَاسْتَحَقَه ستحفه مع نكولٍ صاحبه. 
)١1470(‏ وسواءٌ قال: «له عليّ مالّ» أو «مالٌ كثيرًا أو «١عظيم).‏ فإنْما 
عليه ما يَقَعٌ عليه اسم «مالٍ), كأخا مه ذعيه الرارعا تتا فيه اليكاة + 
فلا أَعْلَّمُه خبرًا ولا قياسّاء أرأيتَ إذا أَعْرَمْتَ مسكينئًا يَرَىْ الدرهمَ عظيماء 
أو خليفة يَرَْ ألف ألفٍ قليلاء إذا أقَرّ بمالٍِ عظيم مائتي درهمء والعامة 
تَعْلَمُ أن ما يَقَعُ في القلب مِن مَخْرَجٍ فَوْلَيْهِما مُخْتَلِتْء فظلمتَ المقرّ له إذا 
لم تُعغطه من خليفة إلا التافة» وظلمتٌ المسكينّ إذا أَغْرّمْتَه أضعاف العظيم؛ 
إذْ ليس عندك في ذلك إلا مَحْمَلُ كلام الناس. 
)١141(‏ وسواءٌ قال: «له عليّ دراهمٌُ كثيرةٌ» أو ١عظيمةٌ».‏ أو لم يَقْلّْها . 
)١(‏ في ب: «كتاب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية». و«الإقرار»: الإثبات» يقال: «أقر فلان 
الشيءا: إذا أثبتهى» و«قر الشيء» واستقر في ذمتهك والاعتراف هو شكل الإقرار» وكأن الإقرار 
يكون مع الجحود؛ لأنه نف بجحوده شيئًا قد كان علمه» ثم أقر بما كان نفاه» والاعتراف يكون 
مع الإنكار» وذلك أنه ادعئ عليه فأنكر؛ لأنه لم يعلم أن الحق عليه صحيح فأنكره» ثم عرف فقال: بلئ 
لك هذا الحق علي قد عرفته» ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء. «الحلية» (ص: .)١55‏ 


مه 9- كتاب الإقرار 


)١141(‏ ولو قال: «له علي أل ودرهم) ولم يُسَمْ الألف. .. قيل له: 
أغطه أيّ ألفٍ شِئتَ فلوسًا أو غيرّهاء واخخيف أن الألف التي أْقْرَرْتَ بها 
هي هذه. وكذلك لو أقَرَّ بألفٍ وعبدء أو ألفٍ ودارء لم تبعل الألث 
الأول عبيدًا ولا دور 

)١415(‏ وإذا قال: «له عليّ ألفٌ إلا درهم) قال ل بأيّ 
الث حيتت ]ذا كان الدرهة متطرل متها وين بعذه كن ذل أو كدر 

. وكذلك لو قال: «له علي ألفٌ إِلَا كُرٌ حنطة) أو «إِلَا عبدًا»‎ )١1415( 
00 ارزنة عو ام ا عد الاب ا‎ 

. وإن أقَرّ بتَوْبٍ في مِنْدِيل» أو تمر في جراب . . فالوعاء للمُقِر‎ )١1570( 

(1417) وإنْ قال: «له قِبَلِي كذا كذا» .. أقَرَّ بما شاء واحدّاء ولو 
قال: «كذا وكذا» . . أَقَرَّ بما شاء اثنيه”' . 


)١51/9(‏ وإِنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» .. أغطاه درهمين؛ لأنْ «كذا» 


)١(‏ جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مذهب الإمام الشافعي #5نه: أن الاستثناء كلام 
مستقل معارض لصدر الكلام» ومذهب الحنفية: أنه ليس بمعارض» وعند الشافعية: يشترط في 
الاستثناء أن يكون متصلًا باللفظء وصحح النووي أنه لا بد من قصده أولَا؛ أي: قبل الفراغ عن 
الكلام الأول» فإذا قال: «له عندي ألف درهمء سبحان الله» إلا خمسين» لا يصح هذا الاستثناء» 
بخلاف ما لو قال: (أستغفر اللهء إلا خمسين»» فإنه يصح؛ لأن «أستغفر الله جرت العادة العرفية 
أنه يُستدرّك به الغلط. بخلاف «سبحان الله»؛ فإنه لا يُستدرّك به الغلط. فيكون «سبحان الله» 
فاصلًا بين الاستثناء والمستثنئ» ولهذا لم يصح الاستثناء» ويكون «أستغفر الله» غير فاصل؛ لأن له 
علاقة بالكلام من جهة الاستدراك في الغلطء ولهذا صح الاستثناء» فلو قال: «له عندي ألف» 
يا فلان» إلا خمسين» الظاهر أنه مثل قوله: «سبحان الله. إلا كذا»» ولو قال: «له عندي ألف. اشهدوا 
عليء إلا خمسين؟ الظاهر أيضًا أنه مثل قوله: «أستغفر الله. إلا كذا»؛ لأن قوله: (يا فلان» لا علاقة 
للإقرار به» بخلاف «اشهدوا علي»؛ فإنه يريد ثبوت ما أقر به» فللإقرار به علاقة». 

(؟) هذه المسألة الثانية من زب سء» وسقطت من ظ. 


9- كتاب الإقرار /اره 


يَفَعُ علئ درهمء ثُمّ قال في موضع آترَ: إِنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» . 


قيل له: أغطه درهمًا أ 0 من قبَلٍ أنْ «كذا» يَقَعْ على أقَلَّ مِن درهم. 
قال المزني: وهذا خلاف الأَوَّلِء وهو أَشْبَّهُ بقوله؛ لأنَ «كذا' يَمَعْ 
20 202 وهر 0 5 درم 

علخ أقل ون دزف 3 ولا تغط إله بالبفين””: 


)١158(‏ قال الشافعي: والإقرارٌ في الصحةٍ والمرض سواءً» يَتَحاصُون 


. ولو أقَرَ لوارث» فلم يَمَتثْ عتكا حذك راوث مخشية‎ )١118١( 
فالإقرار لازم» وإن لم يَحْدثْ واف «فمن أجان الافراز لؤاك أجازة:‎ 
0 فك أ و‎ 

)١585(‏ قال الشافعي: ولو أقَرّ لغيرٍ وارثِ نمناوية ايه كل 
إقراره . 

)١58(‏ وإذا أقَنَّ أنّ ابن هذه الأمةٍ وَلَّدُهِ منهاء ولا مالَ له غيرُهاء ثُمّ 
نانع ٠‏ فين ابلةة" وههها ران خزه لا يَبْظَلَ ذلك بحقٌّ الغرماء الذي قد 


و اي زنيعر إل مون بودي بزلا كي ارلا ا رلا قا 


1غ( كذا في - 0 الرافعي ذ فى «العزيز » (74/84؟) عن بعض نسخ «المختصر» رواية: «وأكثرا» 


قال الرافعي: «وأبئ الشضع أبوحافد لزتعا وينطبق عليه حكاية بعضهم قولًا ثالًا في المسألة: أنه 
يلزمه درهم وشيء» وقد يوجّه بأن الدرهم لتفسيره «كذا» الثانية» والشيء ل١كذا»‏ الباقية على الإبهام . 
2000 إل هنا من «قال المزني: .0 من زب س» وسقط من ظ. 


(*) المذهب: يلزمه درهمان؛ لأنه لما وصل كذا وكذا» بالدرهم منصوبًا فالظاهر كونه تفسيرًا لهماء 
ومن الأصحاب من قطع بهذا القول. انظر: «العزيز؛ (0794/8؟) و«الروضة» (4/ /ا0ا070. 

(8:) هكذا ردد القول في قبول إقرار المريض للوارث» ونقلوا عن «الإملاء» نصه على المنع» واختلف 
الأصحاب على طريقين: أصحهما - أن المسألة على قولين: أظهرهما - القبول» والطريق الثاني- 
القطع بالقبول. وانظر: «العزيز؛ )5١7/8(‏ و«الروضة» (7087/4). 


ممه - كتاب الإقرار 


)١585(‏ وإذا أَقَوَّ الرجل للحَمْل بِدَيْنِ يخ كان" الأقر ا تباط يه 
يقولَ: «كان لأبي هذا لكر العا على مان ونعو وا رلاو كر اله 

قال المزني: «قلت أنا"'2: هذا عندي خلاف قوله في «كتاب الوكالة» 
[ف: ال ل ا وكيلٌ لفلانٍ في قبض ما عليه أنَّه 
لا يض يَقْضِي عليه بِدَفْعِه؛ لأنه مُقِرٌ بالتوكيل في مالٍ لا يَمْلِكُهء ويقولٌ له: إِنَ 
فك 5 أو دَعْ»ء فكذا هذا أمَرّ بمالٍ لرجل وأقَرَّ عليه أنه مات ووَّرِثّه 
قرو توهدا معدي عانعن ادل بهذا ؤذاك ا وال 1 نشي اذ 
لوماضل "نينة""' نان كان الذق 125 آله يناف عنا رانك «الدض له 
ا ل 0 ارا 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(0) «عندي» من ظاز. 

(9) في ز: «وارثه). 

(:) يقول المزنى: قد قال الشافعى ههنا -وسيأتى نحوه فى الفقرة: )١15١7(‏ من نفس الباب أيضًا- 
خلاف ما قال في «كتاب الوكالة»؛ لأنه قال هناك : إذا ا بمال لرجل وهذا وكيله فالمقر بالخيار» 
إن شاء دفع إلى الوكيل» وإن شاء لم يدفع» ولم يجعل المقر ههنا بالخيار إذا أقر للحمل» 
بل ألزمه الدفع» ويقول المزني: إن الإلزام في المسألتين أصحء ثم إن جحد الموكل التوكيل 
أو ظهر الأب حيًّا رجعنا عليهء هذا معنئ كلامه علئ ما ذكره الروياني في «البحر) (5/١؟7١)2‏ 
قال: «وفي إيجازه إشكال فلهذا شرحنا»». قال: «ما أنصف المزني حيث قال: هذا خلاف ما قال 
في «كتاب الوكالة»؛ لأن المخالفة بين المسألتين إنما يُتصرّر بعد استواء الصورتين» وليستا 
بمستويتين؛ لأن الإقرار في «كتاب الوكالة» صحيحء لا يختلف المذهب فيه» ثم تكلم الشافعي في 
لزوم التسليم» فقال: لا يلزمه التسليم إلى الوكيل» فإن شاء دفع» وإن شاء منع» فأما في هذا 
الموضع .. فإنما تكلم الشافعي في صحة أصل الإقرار» لا في وجوب الدفع» والدفع فرع علئ 
الأصل» فكيف يدعي أن هذا خلاف ما قال في كتاب الوكالة». 
قال عبد الله: الشافعي تعرض في مسألة الإقرار للحمل إلى صورتين: إحداهما - إذا أسند إقراره 
إل جهة صحيحة» وهي الصورة الثانية في نص «المختصر»» والإقرار في هذه الصورة صحيحة 
قطعّاء والصورة الثانية وهي الأولئ في نص المختصر - إذا أطلق الإقرار» وفيه قولان: أحدهما - - 


9- كتاب الإقرار 4ه 


)١1585(‏ قال الشافعي: ولو قال: «هذا الرقيقٌ له إِلّا واحدًاه .. كان 
الحو اند ا سه يي ننه 

)١587(‏ ولو قال: «عَصَبْتٌ هذه الدار مِن قُلانِء ومِلْكُها لفُلانِ) 
فهي للذي أقَرَ أنه عَصَبّها منه» وهو شاهدٌ للثاني» ولا تَجُورٌ شهادتّه لأنّه غاصبٌ. 

)١580(‏ ولو قال: «عْصَبْتها من فلان» لا بل من فلان» .. كانت 
للأوّلِء ولا عُرْمَ عليه للثاني» وكان الثاني حََصْمًا للأوّلٍ”" . 

)١1584(‏ ولا يَجُورُ إقرارٌ العبدٍ في المالٍء إِلَا أن يَأذَنَ له سَيِّدُهِ في 


التَجارَةٍء فإن لم يَأذَنْ له سَيِّدُه فمتئ عَنَقَ ومَلَّكَ غَرِمَ» ويجَورٌ إِفْرارُه في 
القتل والقطع والحدٌ؛ لأنّ ذلك علئ نفسه"”"' . 
)١589(‏ ولو قال رجلا : «لفلانٍ علي ألفٌ». نأتاه بألفٍء فقال: هذه 


- أنه باطل» وهو ظاهر نص «المختصر» نقلًّا من «كتاب الإقرار والمواهب»» وأظهرهما - أنه يصحء 

وقد جاء في ب مشطوبًا عليه قبل تعقيب المزني: «وفي رواية الربيع في «كتاب الإقرار بالحكم 

لظاهراء وإذا قال: «لما [في] بطن هذه المرأة»» لامرأة حرة» أو أمة» أو أم ولد .. فالإقرار 

جائزء قال: وإنما أجزت الإقرار لما في البطن؛ لأنه يملك بالوصية» فلما كان يملك بحال لم 

أبطل إقراره»» وكلمة «في» بين المعقوفتين زدتها علئ المخطوط . 

ثم إذا جئنا إلئ مسألة الدفع قال الروياني: «اختلف مشايخنا فيه بخراسان: فمنهم من جعل 

لمسألتين جميعًا علئ قولين: أحدهما - يلزمه الدفع فيهما وإن كان يخشئ رجوعًا في المستقبل» 
والثاني - لا يلزمه الدفع إليهما؛ إذ لا يأمن مطالبة تلحقه من بعد. ومن أصحابنا من ألزمه الدفع 
في مسألة الحمل؛ حيث يصح منه الإقرار» ولم يلزمه ذلك في مسألة الوكيل؛ لأنه معترف بموت 
الحمل والميت لا يحياء فإن كان حيًّا فقد أت من جهة نفسه حيث كذبء والموكل قد يجحد 
التوكيل مع صدق المقر في تقدم التوكيل». 
انتهئ كلام الروياني» وانظر: «العزيز» )75١17//8(‏ و«الروضة» (5//اه”7). 

.)50١/4( وفي قول: يغرم للثاني» وهو الأظهر عند الأكثرين. وانظر: «العزيز) (/7”08) و«الروضة»‎ )١( 

(0) ذكر هنا حكم إقرار العبد في الحقوق المالية الخالصة» وحكم إقراره في العقوبات البدنية 
الخالصة» وسيأتي في كتاب السرقة حكم إقراره بالسرقة التي توجب حمًّا في المال وعقوبة في 
البدن» وهناك يأتي تفصيل القول فيه (المسألة: 7575). 


لحن 9- كتاب الإقرار 


التي قورت لك بها كانت لك عندي وقيعة + كقال: بل هي وديعة وتلك 
أخرّئ .. فالقولٌ قولٌ المقِرٌ مع يَمِينِه؛ لأنّ مَنْ أَوْدَعَ شيئًا فجائرٌ أن يُقولَ: 
«لفلانٍ عندي» و«لفلانٍ علىّ»؛ لأنه عليه ما لم تفلك وقد يُودَعَ فيتَعَدَى 
فيَكُونُ عليه دَيْنَاء فلا أَلِْمُه إلا اليقينُ. 

15 ولو قال: «له عندي ألفٌ درهم وديعة) أن امشيارية‎ )١1540( 
ل ل ا‎ 

)١59(‏ ولو قال: «دَقَعَها إلىّ أمانة على أنْي ضامنٌ لها» .. لم يَحَنْ 
واه مرت ظ ضهان ها أخلة انه . 

(؟594١)‏ ولو قال: «له في هذا العبدٍ ألفٌ درهم» .. سُيْلَ عن قوله. 
فإِنْ قال له: ١تَقَدَ‏ أَلْمَاه .. قيل: كه الك فعا قم ال إِنْه له منه اشتّراه 
دع فيو كه كان نمع مو ولا لذ ]ل سين الو تلق رترت 
لأنهما يَعْبنان ويُعْبَنان. 

)١159(‏ ولو قال: «له في ميراثٍ أبي ألفُ درهم» .. كان إقرارًا علئ 
أبيه بِدَيّنء ولو قال: «في ميراثي من أبي) . كانث هِبَّهَّ إِلّا أن 

)١545(‏ ولو قال: «له عندي ألفٌ عاريّةً» كانث مضمونةً. 
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)١1545(‏ ولو أقَرَ بعبدٍ في يده لفلان» وأَرَ العبدٌ لغيره . . فالقولٌ قول 
الذي هو في يده. 

(50 ولق أن أن الغبة الذى كري انو لقلا 3 وضل اولع 
يتصلء دَفَعَه أو لم يَذْفَعْى فقال: «لاء بل لفلانٍ آخَرَا .. فهو للأوَّلٍء 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «تعدى). 
(؟) كلمة «عليه» من ز سء» ولا وجود لها في ظ ب. 


9- كتاب الإقرار ١ه‏ 


ولا غرْمَ عليه للآخَرِء ولا يُصَدَّقُ على إبطالٍ إقراره في مال قد قَطْعَهِ للأوَّلٍ. 
)١1590(‏ ولو شهدا على رجل أله افق فيده فردَاء لم اشترياء ...إن 
صَدَّقَهِما البائعٌ لقن اا ان رخ ورك يه تيئر رهما 
والولاع موقوفٌ» إن مات العيد وتَّرَكُ مالا . . كان موقوقا فدنيماء 
فَرذ القمق البهها» والولاة له«ذونيها 
قآل المز + أعدل قوله أن كن لاحن منعه 3 در عليه هذه 
ولا يَخُلو المشتريان في قولهما فى العتق مِن صَدّقٍ أو كَذِبء فإِنْ كانا صَدَقا 
.. فالثمنٌ دَيْنّ لهما علئ الجاجد؛ لأنّه باع مَوْلَئ لهء وما تَرَكُ فهو لمولاه 
ونا !| لقو ليه وان كان ار بيات را در فين كي فا وم 11 
لهماء ا من مال المي ا 
3 ا 
)١9(‏ قال الشاقعى: ولو قال: 000 5 م قال: «هى 
نَقْضٌ) أو ازنك 0 تمدق ولو 1ن يو مك دا 07 
صُدَّقَ مع يَمِينِهء كان أذْنَئ الدراهم أو أَوْسَطَهاء أو جائزةً بغير ذلك البلدٍ 
أو غيرَ جائزة؛ كما لو قال: «له علي ثوب أغطئ أي ثوب أقَرَّ به» وإن 
كان ذلك" لا ينه أعل .يله 
)١(‏ اختلف أصحابنا في الجواب عن هذا .. فقال أبو إسحاق وجماعة: مراد الشافعي بقوله: ١يكون‏ 
ميؤقوقًا»: “أن كازته بالؤلاء يكون موقؤقا والديى يأ عه يمقذان العم فلنسن ذلك أحذا بالؤلاة؟ 
ومن أصحابنا من قال: غلط المزني فيما قاله» بل لا يستحق هذا المشتري شيئًا؛ لأنه بذل المال 
فدية تطوعًا بالتقرب إلى الله تعالئ» ولا يجوز الرجوع بالتطوعء» وأيضًا قد اختلف جهة الأخذ 
ههنا ؟ لأنا لو أعطيناه من التركة شيئًا .. لا نعلم أنا نعطيه كسب عبده» أو نعطيه مال مول غيره 
عل جهة القصاص . انظر: «الحاوي» )01١/1(‏ و«(البحر) (5/ .)١78‏ 


(0) يريد: من ضرب سكة معروفة» و«السّكة»: هي الحديدة التي تُضرّب بها الدراهم وتُطبّع عليهاء 
و«السَّكٌ» و«السَّكّن) : الوتد من الحديد والمسمار الطويل. «الزاهر» (ص: 07379 . 


وه 9- كتاب الإقرار 


قال المزني: قلت أنا''': في قوله'”": إذا قال: «له علي دُرَيْهِمً) 
أ «دُرَيُهماتٌ) فهي ازنة .. قضاءٌ علئ قوله: إذا قال: «له علي دراهم), 
فهي وازنةٌ» ولا يُشْبِهُ الثوبُ تَقْدَ البَلَدِهِ كما لو اشْتَرَئْ بدرهم سلعةً جازء 
لمعرفتهما بنقَدٍ البلدء وإن اشْتّراها بثوب لم يَجْرْ؛ِ لجهلهما التو . 

)١54(‏ قال الشافعي: ولو قال: «له عليّ درهمٌ في دينار) أفإن 
أرادَ درهمًا وديناراء وإِلَا فعليه درهة””*', ولو قال: «له على درهمٌ ودرهمٌ» . 
فهما درهمانء وإِنْ قال: «درهمٌ فدرهمٌُ) . . قيل: إِنْ أَرَدْتَ : فدرهمٌ لازم . 
فهو درهم. 

)١5٠١(‏ ولو قال: «عليّ درهمٌ تحت درهم) أو «فوق درهم) .. فعليه 
درهمٌ؛ لأنّه يجوز أن يَقُولَ: فوق درهم في التتر دق أن ايد فى ال 
وكذلك: («درهمٌ مع درهم) وادرهمٌ معه دينارٌ) ؛ ل رول مع دينارٍ 
0 

7 ولو قال: «له عليّ درهمٌ قبله درهم) أو «بعده درهم)‎ )١6١١( 
فعليه درهمان.‎ 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ففي قوله». 

(*) اختلف في مراد المزني باعتراضه. وانظر: «البحر» (178/5). 

(5) قال أبو منصور الأزهري في «الزاهر» (ص: 775): «جعل «في» بمعنئ الواو التي تجيء بمعنئ 
لمع ) ل 

(5) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (7570/5)]: وإن قال: «له علي درهم تحت درهم' 
أو «درهم فوق درهم» .. فعليه درهمان, إلا أن يقول: (علي درهم فوق درهم في الجودة» وتحت 
درهم في الرداءة) ». قال عبد الله: ما بين القوسين نقلته من «الأم» لاختلاله في المخطوط» 
والمذهب المنصوص الذي قطع به الأكثرون ما نقله المزني. انظر: «العزيز) (915/8) 
و«الروضة» (781//5) . 


9- كتاب الإقرار وه 


)١19١0(‏ ولو قال'“: «له علي قَفِيرٌ لا”". بل قَفِيزَانِ) .. لم يَكَنْ 
عليه إل تفيران ولو قال: «له عليّ دينارٌ فَقَفِيزٌ حنطة)» _ لو .يكن عليه إلا 
ذيفازة الألد يجوز أن يفول كتكفرة حنطةخن” ننه ولي قال ادونات»: لذ 
بل قَفِيرٌ حنطةٍ» .. كان مُقِرًا بهماء ثابنًا علئ القفيزء العامة الل ل 
فلا يُقَبَلَ رجوغه. 

000 ولو أقَرٌ له يوم السبتٍ بدرهمء وأقَرٌ له يومَ الأَحَدٍ بدرهم .. 
فهو درهم. 

)195١:(‏ ولو قال: «له عليّ ألفُ درهم وفيعة ات فك ل 1ه 
وَصَلَء ولو تشكك: ل "فال مو بعد «هي وديعةٌ وقد مَلَكَتْ) .. لح يفيل 
منه؛ لأنّه حين أقَرّ ضَمِنَ» ثم ادَعَىْ الخروج» فلا يُصَدَّقٌ. 

(56) ولو قال: اله من مالي ألفُ درهم' سفا ‏ 6أفان قال :عي 
لالقول اقرلة” "يمون مناض كين ب مي لذ لوقف لا اذكه مول 
قال: «له مِن داري هذه نِضِفُّها). فإن قال: هبةً .. فالقولٌ قولّه؛ لأنّه 


قال: «له مِن هذه الدار نِصَفها) .. لزمّه ما أقرَ به. 
)١205(‏ ولو قال: «هذه الدارٌ لك هِبَّةَ عاريّة) أو «مِبَةَ سُكَئّ) .. كان 


له أن يُخْرجَةُ””*' منها مت شاء. 

)١(‏ ألحق بهامش س مصححًا: «له علي قفيز حنطة معه دينار .. كان عليه قفيز؛ لأنه قد يقول: مع 
دينار لي» ولو قال: ...2. 

)١(‏ كلمة «لا») من زرب سء ولا وجود لها فى ظ. 

() كذا فى ب سء. وفى ظ: «علل الدينار»: ولعله كذلك فى زء إلا أنه انطمس فيه. 

(5) زاد 0 هامش س 0 «لأنه أضافها إلى تفسةا 0 

(5) كذا في ظ ز سء» وفي ب: «يخرجها». 


5ه 9"- كتاب الإقرار 


0200 ولو أقَرٌ للمَيّْتِ بِحَقّ وقال: هذا ابْنّهِ وهذه امْرَتّه . . قُبِلَ منه. 

قال المزني: هذا خلاف قوله فيما مَضَىئ من الإقرارٍ بالوَكَالّة''' في 
المالٍ [ف: :]١578‏ وهذا عندي أَصَحٌ”"' . 

)١5١(‏ قال الشافعي : وإنْ قال: بِعْتُك جاريتي هذه وأْوْلَدْتَهاء فقال: 
بل رَوَجْتَنِيها وهي أَمَنْكَ .. فَوَّلّدُها خُرٌّ والأمّةُ أ وَلَدِ بإقرارٍ السَّيّده وإِنّما 
طَلَمَه بالمن» ويَحْلِف”" ويَبْرَأء فإِنْ مات فميراه لوَلَّدِهِ مِن الأمَوِه ووّلاؤها 
مَؤْقُوفٌ . 

(1653)'وإذا قال لا أفر ولا انكر .: فإِنْ لم يَحْلِفْ حَلَفَ صاحبه 
مع نُكولِه واسْتَحَقَّ . 

)١١١١(‏ ولو قال: «وهَبْتٌ لك هذه الدارَ وقَبَضْتها). 2 قال: «لم 
َكُنْ قَبَضتّها» فاخلف, أَحْلَفْئُه لقد قَبَضَهاء فإنْ نَكَلَ ردت اليمينُ على 
صاحبهء ورَدَدْنُها إليه؛ لأنّه لا تَيْمُ الهبةٌ إلا بالقبض عن رضا الواهب. 

. . ولو أقَرَ أنه باع عبدّه مِن نَفْسِه بألفٍء فإنْ صَدَّقَه العبدٌ‎ )١5١١( 
عَتَيّه والألفُ عليهء وإِنْ أَنْكَرَ .. فهو خُرٌء والسّيِّدُ مُدّعَ للألفٍء وعلى‎ 
المنكر اليمينُ.‎ 

(1510) ولو أكَرٌ لرجل بِذِكْرِ حَقَّ مِن بَيْع» ْم قال: لم أفيض المبيعٌ . . 
أخلفة نا قيض > :ولا تلرقه القمة. إلا بالقيضن.. 

(0) ولو شَّهِدَ على إقراره شاهدٌ بألفيء. وآخَحرُ بألْقَيّن .. فإِنْ رَعَمَ 
الذي ضية يالك آنه ذاك "في القن" واكك النا قفتن جيم له الث 


« اع 


)١(‏ كذا في ب سء وفي ز: «في الوكالة»» وفي ظ مكانه: «ولو أقر». 
(5) انظر: الفقرة: .)١585(‏ 

() كذا في زب سء وفي ظ: «فيحلف». 

(:) كذا في ظء وفي زب: «ألفين»» وفي س: «الألفين». 


"- كتاب الإقرار هوه 


بشاهديّنء فإِنْ أراد الألف الأخرّئ .. حَلَّفَ مع شاهده وكانث له. ولو 
قال أعل. الكبا عدى» : من نَمَنِ عَبْدِ قال 51خ فخ لمن ثباتب حت قن ا 
أن الألك عر الالق» فل باد إلا بيمين مع كل شاهدٍ 25 

)١195١5(‏ ولو أقَرَ أنه كَمَلَ له بمالٍ علئ أنه بالخيارء و الوكدول له 
الكياق 6م اشن خخ الافرا راسد + الوا لضان وأثر اه لأنة 
لا يَجُورُ بخيارء ومن رَعَمَ أنه يبَعَضُ إقرارّه .. ألْرَمَه ما يَضُرّه وأسْقَط ما 
اذَّعَول المَحْرَجّ به. 

قال المزني: اقلت 01ا”" + قوله "الذي “ل يختلك بغددي + أن الإقراز 
واحدٌء وكذا قال في 0 إذا الها في الخيارٍ أن القول قولٌ البائع 

يَمِينِه» وقد قال: إذا أَقَرَّ بشيءٍ فَوَصَمَه ووَصَلَّه قبل قوله. ولم أجْعَلْ قولا 
ود إلا كما واحدّاء ومن قال كيه في الدراهم مُقِرًا وفي الأجل 
ب ٠‏ لَزِمَهِ إذا قر بدرهم نَقَدُ البلد رمه" يي ا 
ري جَعَلّه مُدَّعِيّا؛ لأنّه ادَعَى نَقْضًا من وَرْنِ'" ' الذرهم ومن عَيِنْه) وَلَزِمَه 
لو قال: «له علي ألفٌ إِلَّا عشرةٌ» أن يُلْرِمّه ألمَاء وله أقاويل كذا”؟ . 


(1915) قال الشافعي: ولو ضَمِنَ له عهْدَةَ دار اشتّراها وخَلاصّها', 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) التقدير: لزمه أن يقول إذا أقر بدرهم: لزمه نقد البلد.» فحذف وقدم وأخر حتئ أوهم. وانظر: 
«البحر) .)١57/5(‏ 

() كذا في ظ ب سء وفي ز: «ورق»2. 

(5) يريد: وللشافعي مسائل كذا. انظر: «البحر» (157/57). 

(5) «العهدة»: أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حق في المبيع» أو لعيب قامت البينة أنه 
كان معهودًا فيما باعه وهو في يدهء وأما «الخلاص» . . فله معنيان؛ أحدهما: التخليص» يقال: 
«خلصت تخليصًا وخلاصًا»: إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين 
قبضهاء و«الخلاص»: المثل أيضّاء يقال: «عليك خلاص هذه السلعة إن استحقت»؛ أي : عليك - 


4ه - كتاب الإقرار 


7 
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وَاسْتْحِقّتْ .. رَجَعّ بالثمن على الضامن إِنْ شاء. 

(1815):ولنأفر أفجية بأفجية :. كان كالإاقرار بالعرية . 

(1610) ولو شَهِدُوا على إقراره» ولم يَقَولوا: صَحِيحٌ العَقْلِ .. فهو 
على الصحة حتّى يَعْلمَ غيرها. 


- مثلهاء قال الأزهري في «الزاهر) (ص: 73237): «وهذا روي عن شريح» ولا يقول اليوم به أحد من 
الفقهاء. ولكنا نجعل رد الثمن خلاصًا للمشتري إذا استحق ما في يله). 


9- كتاب الإقرار /بوه 
(168) 


باب إقرار الوارث لوارث 


)١5١١(‏ قال الشافعي : الذي أاحفظ من قولٍ المدنيين فيمّن تَرَكْ سيق 
فَأفَرَ أحدُهما بأخ .. أن تَسَبَّه لا يَلْحَنُء ولا يَأْخْذْ شَيْنَاء لأنّه أكَرّ له بِمَعْئها 


4. 


9 


م او بره 2ه 2 0 رقع مااء بك رقواه 
إذا ثُبَتَ وَرِتَ ووَرْتٌ» فلمًا لم يَثْبْتْ بذلك عليه حَقٌ لم يَثْبْتْ له وهذا 


أصَحّ ما قيل عندناء والله أعلم» وذلك مِثْلٌَ أن يُقِرَ أنه باع دارًا مِن رجل 
بألفٍء فَجَحَدَ المقّرٌ له البِيمَ» فلم تُعْطِه الدارٌ وإِنْ أقَوَّ صاحِيّها له» وذلك أنه 
لم ير أنها مِلكٌ له إلا ومَمْلُوكُ عليه بها شي#؛ فلمًا سَقَط أن يَكُونَ مَمْلُوكا 
عليه سَّقَط الإقرارٌ له. 


لك 0 هم > اس 
.4 


(1519) فإن أُقَرّ جميعٌ الروط ايت نَسَبّْه ووَرِتٌ ووَرَّتَء واخْتّحٌ 
بحديث النبئ بك في ابن وَليدَةِ رَمْعَةَ وقوله: «هو لك يا عبدٌ بنَ رَّمْعَةَه الولدٌ 
للفراش)20 . 1 

)١90(‏ وقال في المرأة”" تَقْدَمُ مِن أرض الرُوم ومعها وَلَذّه فيَدّعِيه 
رجلُ بأرض الإسلام أنّهِ انهه ولم يَكْنْ يَعْرِفُ أنّه حَرَجَ إلى أرض الْرُوم .. 
000 


)١(‏ زاد في هامش س مصححًا: «وللعاهر الحجر)اء؛ ومعن قوله: «الولد للفراش»: الولد لصاحب 
الفراش؛ كما قال الله يِكَ: «وَسَسَلٍ الْمَرَيَة [يوسف: 187]؛ أي: سل أهل القرية» والعرب تكني 
عن المرأة بالفراش والبيتٍ والنعجة والإزارٍ والبغل» وفراشُ الرجل: امرأته أو جاريته» سميت 
فراشاء لأنه يفعرشها ويتشاماء فتكوت تحته وهو قوقهاء كنا يفترش فراة الذي يبيت أعليهه.وقولة: 
«وللعاهر الحجرا؛ أي: وللزاني -الذي ليس بصاحب الفراش- الخيبة» ليس له في نسب المولود شيء 
ولا حق» وليس معنى «الحجر» الرجم.ء إنما هو كما يقال: «له التراب»؛ أي: الخيبة» لا حق له فيه 
و«العاهر»: الزاني» يقال: «عهر فلان بفلانة»: إذا زنئ بها . «الزاهر) (ص: 707" و44/48). 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «وقال للمرأة). 


4ه 9- كتاب الإقرار 


(١؟5١)‏ وإذا كانث له"'' أمَتان لا رَوْجَّ لواحدةٍ منهماء فَوَّلَدَتا وَلَدَيْنَء 
فأثَرّ السَّيّدُ أنَّ أحدّهما ابْنّه ولم يُبَيّنْء فمات .. أَرَيْتُّهِما القَافَدّ فأيّهما 
الكتوويهيي جناية ير فامحي وت نا ولو ال 
الآخَرَ وأمّهء فإن لم يَكُنْ قاقَةٌ .. لم نَجعَل ابْنَه واحدًا منهماء وأقْرَعنا 
واوواكن جاش خر الفرن را سوا اال را 

(؟97١1)‏ قال المزني: وسَمِعْتٌ الشافعيّ يَقُولُ: لو قال عند وَفاتِه 
لثلاثة أوْلادٍ لأمَتِهِ: «أحَدٌ هؤلاء وَلَدِي) ولم يُبَيّنْء وله ابنٌ معروف .. قال: 
ا ل ا 
الوَلَدٍ تَعْتِقُ بأحَدٍ الثلاثة. 

قال المزني: قلت أنا”": يَلْرَمُه على أصل قوله المعروب”* أنْ يَجَعَلَ 
للابن المجهولٍ مَوْرِنًا مَوْقُوفًا يُمْنَعُ منه الابنُ المعروفء وليسّ جَهْلّنا بأيّهم 
الابنُ جَهْلُا بأنّ فيهم ابْنَاء وإذا عَلِمْنا أن فيهم ابْنَا فقد عَلِمْنا أن له مَوْرِتَ 
ابْنَء ولو كان جَهْلّنا بأيّهم الابنُ جَهْلًا بأنَ فيهم ابْئا لجَهِلّْنا بذلك أن 
5 خرًا وبِيعُوا جميعًاء وأصل الشافعيّ لو ل ا 
ثلاثًا ولم يُبَيْنْ أنه يُوقَكْ مَوْرِتُ واحدة حيّى يَصْطَلِحْنء ولم يَجْعَلٌ جَهْله بها 
جَهْلُا بمَوْرِئْهاء وهذا وذاك في القياس عندي سواءٌ. 

قال المزني: وأقولٌ أنا في الثلاثة الأولادٍ: إِنْ كان الأكبرٌ هو الابنَ . 


5 


فهو خُرَّء والأوسظ والأصغرٌ حُرّانِ بأنّهما ابْنا أمّ ولدء وإِنْ كان الأوسظ هو 
)١(‏ كلمة «له») من ب وهامش س . 

(١‏ كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «وأوقفنا». 

قرم «قلت أنا» من ب. 


(4) فى ب: «عليل أصله المعروف». 
(5) قوله: «وإذا علمنا ... بأن فيهم ابنَاه سقط من ظ. 


9- كتاب الإقرار 14 


الابنَ فهو حر والأصغرٌ حر بأنه ابن أمّ وَلَدِه وإِنْ كان الأصغرٌ هو الابنَ 
فو اهاوق تالا ده جر اف وي 5 
إذا اه ار 1 يه الأوسط في حالين» يرف في 
حالء ويمْكِنُ خُريّةُ الأكبر في حالٍء ويَرِقٌ في حالينء ويمْكِنٌ أن يُكونا 
َقِيقَيْن للابن المعروفي”” ' وللابن المجهولٍ نصفَيْنء ويُمْكِنٌ أن يَكُونَ الابنُ 
هو الأكبرء فيَكُونَ الثلاثة أحرارّاء فالقيامنُ عندي عليل معني الشافعي: أنْ 
أغيلي اليقينَ» وأقف الشَّكّء فللابن المعروفٍ نصفٌ الميراث؛ لأنّه والذي 

بك ] لقان فلي ١‏ مده نوا تصنت لاخر مؤفوفة سد لفك 
م فيه””'» والقياسُ على معناه في الوقفٍ إذا لم أذْرٍ أهما حُرّان 


1 000 8 ل برك ار 2 0 سث مه شورع 650 
أم عبدان أم عبد وحر أن يوقفاء ومَوْرِث 0 حتى يَصْطَلِحوا . 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «والأصغر» بالواو. 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: « 

(9) زاد في ز: «مورثه منهما»» وفي س: (مورثهما منه). 

(:) كلمة «الأب» من ز. 

(5) كلمة «فيه) من ز سس . 

(5) هذه الفقرة اضطربت في النسخ اضطرابًا شديداء وقوله: «والقياس على معناه ...2 إلى آخر الفقرة 
سقط من زء وفي ظ: «فالقياس عندي على معن الشافعي في الوقف ...2 إلى آخر الفقرة» سقط 
منه قوله: «أن أعطي اليقين ...»» وفي س: «والقياس على معنئ الشافعي في الوقف إذا لم أدر 
أنهما حران أو عبدان» أو عبد وحر أن يوقفا بلا شك؛ لأن هذا يقين» وأوقف الأكبر والأوسط 
لإمكان الرق فيهماء وأوقف نصف الميراث حتىل يصطلحوا». 
قال عبد الله: ينبغي النظر في موضع تعقب المزني للشافعي» ومرجعه إلى أمور ثلاثة: 
أحدها: حكم الشافعي بالإقراع بين الثلاثة لإثبات الحرية» والولد الثالث في نظر المزني حر في 
جميع الاحتمالات» فلا معن لدخوله في القرعة» واختلف الأصحاب في الجواب عنه» فسلم 
بعضهم حريته» وأجابوا عن دخوله في القرعة بأنه لم يدخل ليرق إن خرجت القرعة لغيره» بل ليرق غيره 
إن خرجت عليه؛ ويقتصر العتق عليه» ومنعها آخرون بناء علئ أن ولد أم الولد يجوز أن يكون رقيقًا . - 


6.60 9- كتاب الإقرار 


(1575) قال الشافعي: وتَججُورُ الشهادةٌ أنهم لا يَعْرِفُون له وارِنًا غير 
فلن إذا عانو اين اهل العرفة الياظنية إن فاليا بلقنا أن السرؤار نا غير 
انلقع الشير ال عقن ينل كم هُمْء فإِنْ تَطاوّل ذلك دعا الوارث بكفيل 
ميرت ولا نُجَبرُه. 


)١915(‏ ولو قالوا: لا وارتٌ له غيرُه .. قلت على معنيل: لا تَعْلَمُ 


فإِن كان ذلك منهم عليل الإحاطة كان قط ولم أردهم يف لآنة تروك بهم 


إلئ العلم . 


وثانيها: الأظهر المنصوص حيث ثبتت الحرية لم يثبت النسب» وعن المزني في «المختصر 
الكبير»: أن الأصغر نسيب بكل حالء» وكذا الأوسط والأكبر إذا حكمنا بحريتهما. 
وثالثها: حكم الشافعي بمنع الميراث عن الثلاثة» واختار المزني وقفه. واختلفت الرواية عنه في 
كيفيته» ففي رواية ابن خزيمة وجماعة: أنه إذا كان له ابن معروف النسب يدفع إليه ربع الميراث» 
ويدفع ربعه إلئ الأصغرء ويوقف النصف, وهذا بناء على ما ذهب إليه المزني من أن الأصغر 
نسيب بكل حالء» فهو والمعروف ابنان يقيئّاء فيدفع النصف إليهماء ويوقف النصف بينهما وبين 
الأكبرين» فيجوز أن يكونا ابنين» ويجوز أن يكون الأوسط ابنًا دون الأكبرء وفي رواية ابن عبدان 
المروزي في آخرين: أنه يدفع نصف الميراث إلئ المعروف النسب» ويوقف النصف للمجهول» 
وهذا اختاره للشافعي جوابًا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم على التعيين» ولكن يعلم أن فيهم 
ابنّا» فيقف النصف له. ويدفع النصف إلى الابن المعروف. 
وانظر: «النهاية» (/ا/ )١72١‏ و«العزيز) (517/4”) و«الروضة» .)5١9/5(‏ 


[ '"؟ | 
)١( 3‏ 
كتاب العاريّة 


. كذا فى زء وإليه خول فى س. وفى ظ: «باب العارية»‎ )١( 


7 كتاب العاريّّة م .> 


]قال السانس شوق نكسيو د فلك المتشدد وان 
تلقث مخ غير قله اسْتغارَ رسول :الله عل ين ضفوان بلاحة»: فقال له 
النيث يلة: «عاربَةٌ مضمونةٌ مُؤدَاةً) . 

0 وقال مَن لا يُضَمُنٌ العاريّة: فإِنْ قلنا: إذا اشْتَرَط المستعيرُ 
القجيان شين اقلت إذا “كد لوقو ايد فا نو واو للب اكول قن 
الوديعة إذا اشْتَرَط المِسْتَؤْدِعَ أو المضارِبٌ الضمانء أهو ضامنٌ؟ قال: 
لا يكونُ ضامئاء قلتٌ: فإِنْ شَرَط على المسْتَسْلِفٍ أنه غيرٌ ضامنء أيَبْرَا؟ 
فلل تلك "> واالزين شعو إل اعاسونوها كان مفدمو )إلا 
أصلهء وتبْطل الشرط فيهما؟ قال: الا قلتٌ: فكذلك يَنْبَغْي أنْ تَقُولَ في 
العاريّة» وكذلك شَرَط النبيئ كَل ''. ولا يَشْتَرِظٌ أنّها مضمونة لما لا يُضْمَنُ» 
قال: فَلِمَ شَرَط؟ قلتٌ: لجَهالَةِ صفوانَ به؛ لأنّه كان مُشْرِكًا لا يَعْرِفُ 
الحكمّء ولو عَرَقَه ما ضَرَّه شَرْطُه له'*'. قال: فهل قال هذا أحدٌ؟ قلتٌُ: في 
35 كنار ورف قال 17 ادو هري وام شام © إن العا 1 "محتهوانة : 

)١(‏ «العارية»: مأخوذة من «عار الشيء يَعيرًا: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف «عَيّارَا لخفته 
في بطالته» وكثرة ذهابه ومجيئه فيهاء فإن قال قائل: فلم شددت الياء من العاريّة وأصلها من عار . 
قيل: العارية منسوبة إلى العارّة» وهو اسم من قولك: «أعرته المتاع إعارة وعارةً»» فالعارة: 
الاسم. والإعارة: المصدر الحقيقي» يقوم الاسم مقامه؛ كما يقال: «أجبته إجابة وجابة»» و(أطقته 
إطاقة وطاقة»» و«أطعته إطاعة وطاعة». «الزاهر) (ص: 7988 ). 

00 قوله: «ما تقول» لا وجود له في ظ. 

(9) كذا في زب سء» وفي ظ: «أو ترد). 


(5) «له» من ب سء وظاهر ما في ظ: «(بشرطه) . 
(1) كذا ظاهر ما في ز ب س2 وفي ظ: «قاله» بالهاء. 


65 ١؟-‏ كتاب العاريّة 


)١15170(‏ قال الشافعي: ولو قال رَبٌ الدابّة: أَكْرَيْتْكَها إلى موضع كذا 
بكذاء وقال الراكبٌ: بل عاريّة .. فالقولٌ قولٌ الراكب مع يمينه» ولو قال: 
عر ويك برقال نيا <عك مها كان الفول تون المستكمر.. 

قال المزني : هذا عندي خلاف أصله؛ لأنه يَجَعَلَ مَن سَكَنَ دار رجل 
كج تعر عل اديه نا للنها: فله قيمةٌ السَّكَنْء وقولّه : «مَن أثلف شيئًا 
ضَمِنَء ومن ادّعَى البراءةً لم يَبْرأ) فهذا مقر نال سَكُنِ ورُكُوب داب 
وقذع: ابرع هليه كن وعرن السك رت اندز بلداو التعين 6 وياخد 
ان 

(؟15١)‏ قال د ومن 1 في حيط : 0 0 ١‏ إلن توصنيها 
معنا نات قاد وا عدن تذقعها اليف 


(1519) قال الشافعي: وإذا أعاره بُفْعَةَ يَبْنِي فيها بناءً .. لم يَكَنْ 
لصاحب البَفْعَةِ أن يُخْرِجَه حتّى يَعْطِيّه قيمة بنائه قائمًا يومٌ يُحْرجَ ولو وَقَتَ 
لفو نتاة وكزنقة الو أذ له فى الماع كنا نوكلو كال “فإن | سفن 


)١(‏ في هامش س: «قال أبو بكر: هو كما قال المزني»» قال عبد الله: المنصوص عليه للشافعي ههنا 
أن القول قول الراكب» ونص في «كتاب المزارعة» (الفقرة: )١17١5‏ على أن مثل هذه الصورة لو 
جرت في أرض» فزعم المنتفع بها أنه استعارهاء وزعم مالكها أنه لم يبح له منافعهاء وإنما 
أجَرهاء قال: القول قول المالك؛ فاختلف أصحابنا في المسألتين على طريقين: أصحهما عند 
لجمهور - في المسألتين قولان: وبه قال المزني والربيع» ثم الأظهر من القولين ما اختاره 
لمزني» وهو أن القول قول المالك في المسألتين» ثم منهم من يقول بحصولهما على سبيل النقل 
والتخريج» ومنهم من يقول: هما منصوصان في كل واحدة من الروايتين» ومن أصحابنا من أقر 
لنضَّينء وفرق بينهما بأن قال: استعارة الدابة معتادة» فقول المنتفع ليس بعيدًا عن الصدق» والأصل 
براءنّه عن الأجرة» وإعارة الأرض بديعة في العادة» غيرٌ معتادة» فالظاهر مع المالك في نفي الإعارة. 
وانظر : «النهاية» (/ 54 )١‏ و«العزيز» (8/ 577) و«الروضة» (557”/5). 


7 كتاب العاريّّة ا 


الوقتٌ كان عليك أن تَنْفّضٌ بناءك .. كان ذلك عليه؛ لأنّه لم يَعْرَّ إِنّما 


0 
33 


6١12 +‏ 
عر نفسه 20. 


ديدخ #لدخ لاا 
#< يلد2 


)١(‏ هذه المسألة ومسألة قلع الغراس في الأرض المؤجرة الآتية من بابةِ واحدة» فراجعها في «كتاب 
المزارعة» (الفقرة: .)١9/٠٠١‏ 


| "" [ 


ققات: ال ا 


)١(‏ «الغصب)»: أخذ المرء الشيء مجاهرة» لا سرّاء وأجمع الناس أن الله وق حرم أخذ مال المسلم 
والمرء المعاهد بغير حق» وإن أخذ الواحد ذلك من حرز مستخفيًا بأخذى فإنه يسميل: «سارقًاك, 
وإن أله مكابرة من صاحبه في صحراء» فإنه يسمل: «محاريًاك. وإن أخملة على تلك السبيل 
استلايّاء فإنه يسميل: «مختلسًا»). وإن أخذه من شيء كان مؤتمئًا عليهء فإنه يسميل: «خائنًا». وإن 
أخذه قسرًا للمأخوذ منه بغلبة ملك أو فضل قوة. فإنه يسمل: «غاصبًا». وكلهم في اسم «الظلم) 


مشتركون» وفى وجوب الرد سواء. «الحلية» (ه:١).‏ 


؟- كتاب الغصب 1 


اح 


(18) قال الشافعى : وإذا شق رجحل لرجل تزبا شنا منعيرًا أو كيرا 
يَأَخْل مايق ظَرَفِيْه ظولا وعَرْضا» أو كُسْر له شَيْكًا كسرًا صغيرًا أو ك7 


او و او السفارة سا قم لمافعد وتكته اوفك ني قرلاك 


و 


كله سواءٌ. ويُقَوّمُ المتاع كُله والحيوانٌ غيرٌ الرَّقَيِقِ صَحِيسًا ومَكْسُورَاء 
أو صَحِيحًا ومَجْرُوحًا قد بَرِىّ من جرْجِه نم يُْطَينْ مالك ذلك ما بين 
القيمتين» ويكون ما بَقِيَ بعد الجناية لصاحبه. نَمَعَهِ أو لم يَنْفَعْهء فأمًا ما 
جَئَ عليه مِن العبيدٍ .. فَيُقَوَمُ صحيحًا قبل الجناية» ثم يُنْظَرُ إل الجناية» 
فيُعْطَى أَرْشُها من قيمةٍ العبدٍ صَحِيحًا؛ كما يُعْطَئ الحُرٌ مِن أرش الجناية مِن 
دِيَيِدء بالا ذلك ما بَلَعّه وإن كانث فِيّمًا؛ كما يَأَخُْلُ الحرٌ ويات. 

(191) قال: وكيف عَلِط مَن رَعَمَّ: إِنْ جَنَى على عَبْدِي فلم يُمَسِدْه 
أَحَذَْنْهِ وقيمةً ما نَقَصَهء فإِنْ زاد الجاني معصيةً لله تعالى فَأقْسَدَهِ .. سَقَط 
حَمّي إلا أن أسَلْمَهِ يَمْلِكُه فَيَسْقُظ حَقّي بالفسادٍ حين عَظُمْ ويَنْيْتُ حين 
صَعْرَء ومَلْكَ عليّ حين عَصَئ نَأفْسَدَء ولم يَمْلِكُْ بَعْضًا بِبَعْضِ ما أَفْسَدَ 
وهذا القول خلا لأضل حُككم الله جل ذكرٌه بين المسلمين في أن المالكين 
على مِلْكهمء لا يُمْلْكُ عليهم إلا برضاهُمء وخلاف المعقولٍ والقياس. 
(1675) قال: ولو غَصَبَ جاريةً نُساوي مائةً» فزادث في يَدِهِ بِتَعْلِيم 


م 
3 


0 8 2 و ا أ ا ب نه 
منه ويسن واغَتَذاءٍ من ماله حتيل صارت تساوى ألفاء يم نقصتثت 6 
0 8 7 0 رععوة 8ض 5 6 2 2-00 
صارت تساوى مائة .. فإنه ياخذها وتسعمائة معها؛ كما تكون له لو غصّبّه 
)١(‏ قوله: «أو كبيرًا» من ب وهامش س. 


6 «الترضيض)»: أن يدقه دق لا يلتئم» و«رضاض كل شيع : دقاقه,» ومئله قيل للحصئ الصغار: 
رضراض. «الزاهر) (ص: 0798 . 


"٠‏ ""- كتاب الخصب 


إِيّاها وهي تُساوي ألما فنَقَصَتْ يِسْعَماتَقِّه وكذلك هذا في البيع الفاسدٍء وفي 
وَلَّدِها الذين وُلِدُوا في الغصب كالحكم في بَدَيِها”'". 

(1885) ولوساعها العامة عار لدعا المخورى- نينا 
المتعوتة تب احدضق المعرف عجره بوقويتها إن كامتيرفةة وو ادها إن 


شر م 
5 


كانث حَيّةَ وأَحَدَ منه قِيمةَ أؤلادها يَوْمَ سَقَطوا أحياءً»؛ ولا يَرْجِمُ عليه بقيمة 
مَن سَقَط مَيْتَاء جح الو ا ادص يي فا ا د 


الولد؟ لذنه غَرّهى ولا رده بالمهر ؛ لذنه كالشيء يُتْلِفْه م عليه عل 
زهرق 


ك 
9 


(1874) قال .وإن كان الخاصت مو الى أؤلدها + اأخذهااوما 
0 0 ا" 
نَقَصَهاء ومهرّ مِنْلِهاء وجَمِيعَ وَلَدِهاء وقيمةً من كان منهم مَيْنَا وعليه 
الحَدَّ إن لم يَأتِ بِشْبْهَةٍ. 

(1058) فإن كان نويه فأثلاة المشعرق. : عدون المشترف نوما 
بين قيمته صحيحًا يوم عَْصَّبّه وبين قيمته وقد أبلاه. ويَرْجِعْ المشتري علئ 
الغاصب بالثمن الذي دَقَعَ . 


)١(‏ زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» :])5١19/7(‏ أخذها وما نقصهاء وهي تسعمائة» 
وكذلك إن باعها الغاصب فلم تدرك بعينهاء كانت عليه أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن 
هلكت» وكذلك ذلك في البيع» إلا أن رب الجارية يخير في البيع» فإن أحب أخذ الثمن الذي باع 
به الغاصبء, كان أكثر من قيمتها أو أقل؛ لأنه ثمن سلعته» أو قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة قطء 
وقال بعد: ليس له إلا قيمة جاريته» والبيع مردودا. 1 

(5) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» ])757١/(‏ في هذه المسألة: ولو وَلّدت في يدي 
المشتري» فمات بعضء وعاش بعض . . خيّر المغصوب في أن يضمن الغاصب أو المشتري» فإن 
ضمن الغاصب لم يكن له سبيل علئ المشتري» وإن ضمن المشتري وقد ماتت الجارية رجع عليه 
بقيمة الجارية ومهرها وقيمة أولادها إلا من سقط ميئّاء ورجع المشتري على البائع بجميع ما ضمن 
إلا قيمة الجارية فقطء ولو وجدت حية .. أخذها وصداقهاء ولا يأخذ ولدها». 

(*) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم) (7/ :])5١١‏ وقيمة من مات من أولادها». 


9'"- كتاب الخصب "51١‏ 


1750 لست أَنْظَرُ في القيمةٍ إلى تَغَيّرٍ الأشواق» وإحيا اح لزه 
َعيّرِ الأبدانٍ. 

كله امون كان المحموت واه فشكلها 0 أو لم يَشْغَلّهاء 
أو دارًا فسَكنّها أو أكرّاهاء أو لم يَسْكْنْها ولم يُكْر رها .. فعليه كراء مثل 
كر وسو الام سا او ولي القد والضياة» :مالك 
الذي قَضَئ له بها رسول الله كله وأدْخَلَ الشافعئّ علئ من قال: إِنْ 
الخاصضيت إذا حي سقط الكزاة د كول إذ1 اكترئ فيض فانزر بن أن يننا 
فتَصَبَ فيه رَحَئ أنه ضامنٌ» وعليه الكراءً. 

10 ) قال بول المتكره اماو وى اقدلية القد والم: 
لا مَعْنَّ للجماع إِلّا فى منزلتين: إحداهما: أن تَكُونَ هي زانيةً محْدُودَةٌ 
فلا مَهْرَ لهاء 0 نَكُونْ مُصَابَة كاه فلها مهرّهاء ومنزلةٌ شبهةٌ بين 
النكاح الصحيح والزنا الصريح» فلمًا لم يَخْتَلِمُوا أنّها إذا أَصِيبَتْ بتكاح 
فاسدٍ أنّه لا حَدَّ عليها ولها المهرُ عِوَضًا من الجماع 3 1 
لها إذا اسْتْكْرِمَتُ بمهر عِوَضًا من الجماع؛ ة 2 
أخْسَنٌ حالًا مِن العاصيةٍ بنكاح فاسدٍ إذا عانق عالِمة”'"» قال الشافعي : 
وفي السَّرِقَةٍ ا جل وعرَّء وَالآخَرٌ للآدَمِيّينء فإذا فطع لله 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «فعليه كراء ذلك». 
() قالوا: وجدنا الشافعي يستعمل في كلامه: «انبغئ أن يكون كذا وكذا». وهذا خطأ؛ لأنه حرف 

أميت ماضيه» مثل: «يدع» و«يذراء وأجاب الحمشاذي فقال: «ليس كذلك؛ لأنه قد جاء في شعر 


لابن الرومي: «انبغيل)» وكذا «يدع» و«يذر» قد استعمل بعض العرب ماضيهماء قال القائل: 
فكان ماقدموا لألنفسهم أكثشر نفعا من الذي وَدّعوا 


انظر كتاب «الرد على الانتقاد» للبيهقى (ص: /ا). 


امة ""- كتاب الخصب 


أخذ منه ما سَرَقَ للآدَمِيّينَء فإن لم يُوجَدْ فقِيمَتْه؛ لأني لا أجِدٌ أحَدًا ضَمِنَ 
7 راق 5 ا رك ال سر ارت قب ايعو 0 
مالا بعينِه بغضب أو علوانٍ فيّفوت إلا ضمِنَ قيمته». ولا أجد موسِرًا في 
ذلاق يكالنا تمتو نونن القدية ححياةة حدقا للتتفارة اسه 


0 


وَالآخَر للمفتضية بالصسيشن: الذق "العوفن من المهر نت ذلك والحَدٌ علو 
المتتضي» هما أن الحَدّ والعْرْمَ على السارقٍ. 
(1598) قاله ولو عت أرما منتشينا» قال« رسترل اللدكة: الب 
لهِرْقٍ ظالم حَقٌ0” .. فعليه أن يَقْلَّمَ غَرْسَّه ورد ما نَقَصَت الأرضّ. 
)١١40(‏ قال الشافعي: ولو حَمَرَ فيها بئرًا فأراد الغاصبٌ ذَفْنَها 
فذلك له وإن لم يَنْمَعْهه وكذلك لو رَوَّقَ دارًا كان له نَرْعٌ الترويق حتّى يَرُدَ 
ذلك عياله'":-وكذلك لو تقل عنيها تراثا كات له أن يَرد.ها نت عنهاء. حيرا 


0 


توفة إثاها بالتكال القن حدما 


4. 8 


قال المزنى : م غير هذا ا بقوله ؛ لذنه ل «لو عُصَبَ 
عَرْلَا فنَسَبَه تُوْيّاء أو نَقْرَةٌ فطبَعَها دنانيرء أو طِينَا فضربه ل" . فهذا أَئَرٌ 
لا عَيْنُ ومنفعته للمغصوب. لا حَقَّ في ذلك للغاصب»»؛ فكذلك تقل 


و 


التراب عن الأرض. والبئرٌ إذا لم تُبْنَ بظوب أثْرٌ ع يفيه 


)١(‏ «العرق الظالم»: أن يجيء الرجل إلئ أرض رجلء فيغرس فيها غراسًا ليستحقها أو يستغلهاء فتقوم 
البينة لمالكها بصحة الملكء» فيؤمر الغارس بقلع غراسه» وليس لعروق تلك الغراس حق في 
الأرض؛ لأن الغارس كان ظالماء وإذا كان ظالمًا فعرق ما غرس ظالم. وأصل الظلم: وضع 
الشيء في غير موضعه. «الزاهرا (ص: 779) و«الحلية» (ص: .)١15١‏ 

(0) «التزويق»: التزيين بالطين والحصئ وغيرهماء وهذا مأخوذ من الزاووق» وهو الزئبق» ويستعمل في 
تزيين البناء. «الزاهر» (ص: 799 ). 

() «قلت أنا» من ب 

(:) «الطوب»: الآجر بلغة أهل مصرء واحدتها: طوبة» قال الأزهري في «الزاهرا) (ص: 779): 
«وأراها قبطية معربة». 1 


'"- كتاب الغخصب > 


للمغصوبء ولا حَقَّ في ذلك للغاصبء مع أن هذا فسادٌ لتَمَمَيِهِ وإتعابٌ 
بَدَنِه وأعوانه بما فيه مَضَرَّةٌ علئ أخيهء وما لا منفعة له فيه'' 

)١1541(‏ قال الشافعي: ولو عط اود لل فال تمنها 
عقر ب شرن قر يمينه 

ا مجان 000 مو فلة شو 1 

)١194(‏ ولو كان ثُوْبًا فصَبّعَه فزاد في قيمتِه .. قيل للغاصب: إن 


وام اه 


مال ل لاما المي قت فاتك شريك 
بما زاد الصَّبْعُ» فإِنْ , الي ا 
ههنا مالٌ يَزِيدُء فإِنْ شِئْتٌ فَاسْتَخْرِجه وأنتَ ضامنٌ نُقْصانَ الثوب» وإنْ شِئَتَ 
فدّقه:“فإن كان يفص النرت: عنية النقضان 'وله أن بُخْرِجَ الصّبّعَ على أن 
شك ها تق 7 القرث وان شاء ترك 
قال المزني: قلت أنا”": هذا عندي”*' نَظِيرٌ ما مَضَّىْ في نَقْلٍ التراب 
ونحوه [ف: 01940 . 


(21555) قال الشافعي : ولو كان ريثا بمخلطلة بمثله أو خير منه .. فإِن 


3 


شاء أغطاء ين هذا مَكيلّته» وإنْ شاء أغطاء مِْلَ زَيْتِه وإنْ حَلَطه بِشَرٌّ منه 


)١(‏ ما قاله المزني المذهب؛. ويؤول كلام الشافعي على موافقته» وسيأتي نظير المسألة في الفقرة: 
فك 36 والمسألة فيها تفاصيل تراجع في مظانها . وانظر: «العزيز» (9/ )5٠‏ و«الروضة» (55/0). 
(0) «تمحق الصبغ» ؛ أي: بطلت قيمته وذهبت منفعته» وكل شيء بطلت منفعته فقد امَّحَقَّه و«محاق 
القمر»: أن يَدِقُ بعد امتلائه فلا يُرىئ جِرُمه ولا يضيء شيئَّاء وقال الله كك: يَمَحَق أنه ايأ 
[البقرة: 705]؛ أي: يستأصله ويُّذْهِب نماءه وبركته. «الزاهر) (ص: .)75٠‏ 

() «قلت أنا» من ب 

(4) «عندي) من س . 

(5) لككن المزني لم يوافق هنا. وانظر: «العزيز» (9/ 00) و«الروضة» (7/0ا4). 


15> ""- كتاب الخصب 


أو صَبّهِ في بانٍ . . فعليه مِثْل رَيتِه1". 

. ولو أغلاه علئ النار . . أَحَدَه وما نَقَصَتْ مَكِيلَتّه أو قيمئّه”"‎ )١555( 

)١1947(‏ وكذلك لو خَلَط دَقِيًا بدقيق فكالزيت» وإِنْ كان 5 فَعَفِنَ 
500020 ْ 

(1940) وإن عَصَبّهِ تَوْبَا وزَعْمَّرانًا فصَبَعّه به .. فَرَبّه بالخيار إِنْ شاء 
َخَذَمء وإِنْ شاء قَوَّمَه أبيض ورَعْفَرائَه صَحِيِحَاء وضَمَّنَهِ قيمةَ ما نَقَصَ . 

)١515(‏ ولو كان 0 فَأدْخَلّه في سَفِينةٍء أو بَنَنْ عليه جدارًا .. أخِدَ 
بِقَلْعَهء أو حَيْطَا خاط به تَوْبَا""» فإِنْ خاط به جُرْحَ إنسانٍ أو حَيُْوانِ . 
مور لسع رام دن 

(1849) :ولو عضب علعامًا فاظعمه من أكله» ث 'اشتحن + كان 
للمُسْتَحِقٌ أذ الغاصب بهء فإنْ غَرِمّه فلا شيء للواهب علئ الموهوب له 
وإِنْ شاء أَخَذَ الموهوبّ له. فإِنْ غَرِمّه .. فقد قيل: يَرْحِعٌ به على الواهب, 
وقيل : لا يَرْجِع به. 

قال المزني: قلت أنا”*': أَشْبَهُ بقوله عندي””: إِنّْ هبةً الغاصب 


- 


لنت اليا جوقف تلوف الجوهويا مها ل الداولة لوعي علي رت 


)١(‏ هكذا نص الشافعي هناء وهو المذهبء وهو بناء علئ أن المخلوط مستهلك. وهو الأظهر من 
قولين سبق بيانهما في «كتاب التفليس» (الفقرة: 177) حيث ذكر نظير المسألة» ومن الأصحاب من 
نقل القولين إلى هذه المسألة أيضًا وخرج بناء عليهما. وانظر: «العزيز» (9/ 57) و«الروضة» (5/ 07). 

(0) زاد في ب مشطويًا عليه: «وفي الأصل [«الأم) (/27577]: ولو اغتصبه زيئًا أو أغلاه على النارء 
فنقص . . كان عليه أن يسلمه إليه وما نَقَصّ مكيلته. [ثم] إن كانت النار تنقصه شيئًا في القيمة كان 
عليه أن يغرم نقصانه» وإن لم تنقص شيئًا لم يكن عليه». كلمة «ثم» زدتها من «الأم1. 

(9) زاد في هامش س مصححًا : «أخذ بقيمته ورده». 

(:) «قلت أنا» من ب 

)2 «عندي» من ز. 


9""- كتاب الخصب ا 


ولا يَرْجِمُ به» فإنْ غَرِمَه الغاصبُ رَجَعَ به عليهء هذا عندي أَشْبَهُ بأصله""' . 


)195١(‏ قال الشافعي: ولو حَلَّ دابّةَ أو فَنَحَ قَمَضّا عن طائرء فَوَقَفَاء 
ْم ذَهَبا .. لم يَضْمَنْ؛ لأنهما أخدّئا الذهاتَ. 

1561 ولخ ونا أوواة فانددق"" ى عميو ولا ايكون 
الآق لتق لتنا فكان الكل ال ند ما نه لارمط ريلك" أواغيره 
فلا يَضْمَنْ؛ لأنَّ الحَلَّ قد كان ولا جناية فيه. 

)١0507(‏ ولو عَصَبّه دارّاء فقال الغاصبٌ: هي بالكوفة . . فالقولٌ قولّه 


مع يمينه . 

)١1005(‏ ولو عَضَبّه داتة فضَاعت* :قاذ فيمتهاء* ثم ظَهَرَت ...ردت 
لله وود مها متمق بور التمعواة لالد ا كن :قيمتها ترا نينا اكد لكان 
المَوْتَ قد بَطَلَ لما وُحِدَتْء ولو كان هذا بيعًا ما جاز أن تُباعَ دابَةٌ 
غائبة”*'؛ كعين جُنِيَ عليها فَابْيَصضَّتْء أو على سِنٌ صَبِيٌ فَالْقَلَعَتُء فَأحَدَ 


)١(‏ أما ما رجحه في المسألة الأولئ .. فهو الأظهر المشهور في الجديدء وأما ما قال من رجوع 
الغاصب في حال غرمه على الموهوب له . . فغلطه الأصحاب فيه» والمذهب: لا يرجع قطعًا. 
وانظر: «العزيز» (8/ 0500) و«الروضة» (ه/ .)٠١‏ 
تئمة: زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (558/7)]: إذا وهب لرجل طعامًا فأكله 
الموهوب» فالمستحق بالخيار أن يأخذ الواهب؛ فإن أخذه فلا شيء للواهب علئ الموهوب, إذا 
كانت هبته لغير ثواب». 

)١(‏ «اندفقا»؛ أي: سال ما فيهما وانصب» يقال: «دفقت الماء وكل شيء ذائب سائل فاندفق»؛ أي: 
صببته فانصب» قال الله يِك: مأخْلِقَ ين مَل داف [الطارق: 5]؛ أي: من ماء ذي دفق» وقيل: من ماء 
مدفوق؛ أي: مُراق. «الزاهر) (ص: .05٠‏ 

(*) كذا في زء وإليه خُوّل في س.2 وفي ظ ب: «بتحرك). 

(5) هذه جملة معترضة أراد بها الرد على أبي حنيفة في اعتباره إياه بيعَاء لكن أبا حنيفة يجيز بيع 
الغائب. وانظر «انظر: «البحر) (5/ ١لا5).‏ 


له ""- كتاب الخصب 


0 بعد أن يرك ”2 متنهال ثم دعت البباقنٌ .وتبتت السْنْ “فلم عاذا وحم 

حَفَهما وبَطل الأرْشَ بذلك فيهما. 

وقال في موضع آخَرَ: «لو قال الغاصبٌ: أنا اشْتَرَيْتَها منك وهي في 
ا م فباعه إيَاها .. فالبيعٌ جائرٌا» قال المزني: مَنَعَ بَيْعَ 
الغائب في إِحُدَى المنادية وأجارَ في الأخررّى”". 

)١155:(‏ قال الشافعي: ولو بياعية فييد ا وقية لمشو 2 ار 
البائع أنه عَصَبّهِ من رجل ما فإن ]ددا المسون... اد وَرَدَدْناه إل 
رَبّهه وإن لم يُقِرَ . . فلا يُصَدَّقّ علئ إبطالٍ البيع؛ ويُصَدَّقْ على نَفْسِه 
فَيَضْمَنُ قيمته» فإِنْ رَدَّه المشتري بِعَيّب . لاف اف ستيه ل 
له به. 


. ولو كان المشتري أَعْتَقهء ثم قر والبائم”*2 أنه للمخصوب‎ )1١05( 
لم يُقْبَلْ قولٌ واحدٍ منهما في رد العِئْق”*2» وللمغصوب القيمةٌء إِنْ شاء‎ 
أحَذْناها له من المشتري المغيق. ويرْجِعُ المشتري على الغاصب بما أَخَدَ‎ 


ع بن 2 


منه؛ لأنه أَقَ 0 باعه ما اا 


1 


)١(‏ كذا فى ظ زء وفى ب س: «أويس». 

(؟) كذا في ظ ب» وفي ز س: «عرفتها»). 

() هذا القول من المزني هكذا ورد في ظء وفي زاب: «وأجازه في الأخرئ»» وسبق بيان قوليْ بيع 
الغائب أول كتاب البيوع (الفقرة: 2»)441 ثم إن ما قاله المزني غير صحيح؛ لأن هذا شيء رآه 
الغاصب وعرفهء فلا يكون بيع الغائب؛ كما لو كانت وديعة في يده فاشتراها بعدما رآها وعرفهاء 
قال الرويانى فين «البحر» (ك/رءلاة): «اعلم أن الشافعى يجوز بيع المغصوب من الغعاصب ومن 
غيره إذا كان قادرًا عليل انتزاعه منه» لا يختلف مذهبه فيه» والذي منع الشافعي هو بيع دابةٍ ضاعت 
من يد الغاصب وهو لا يعلم موضعهاء لا يجوز بيعها منه للعجز عن التسليم». 

(:) كذا في زب سء وفي ظ: «أقر البائع» بلا واو. 

(5) كذا في زب س. وفي ظ: «رد البيع». 

(7) وجاء في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (/ 555)]: الولاء موقوف؛ لأنه يقر أنه أعتق ما 
لا يملك». 


9""- كتاب الخصب /1” 


085 إن قشر ترز نع :ضليكا عفرن فاق صلم اشرو 
المنافع مُمَضًَّا فعليه ما بين قيمته مُفَصَّلًا ومَكْسُورَاء وإلا فلا شيء عليه. 

)١1550(‏ وإنْ أراق له حَمْرًا أو قَتَلَ له خنزيرًا فلا شيء عليهء ولا قيمة 
لمُحَرّم؛ لأنه لا يَجْرِي عليه مِلَكُ. 

)١155(‏ واحتّجٌ على من جَعَلَ قيمةً للخمر والخنزير لأنّهما ماله 
فقال: لاسو ند امو لقا قن ويا انو فلن 
لِيَبِيعَهاء فَحَرَّقَها مُسَلِم أو مجوسيٌ: فقال لك: هذا ماليء كله كانه 
عندي» وحلالٌ في ديني» وفيه ربح كثير» وأنتَ تُقِرّني على بَيْعِه وأكله. 
وتاخد مني التعوية عليه فكد ل :تنيقه؟"فالهه اقول لبس ذف ,الذي" 
0 أكون ما 30 ع 77 أل "كوكرك 


لح والح ولح 
يي يلد 


)١(‏ «الوقذ»: أن يقتلها بشيء لا حد له» ثقيل» مثل: حجر أو عصا غليظة وما أشبههاء وكل شيء 
أثقلك فقد وقذكء والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له يقال: «وقذني النعاس»؛ 
أي : أثقلني وَحَثَرَني. «الزاهر» (ص: 10"). 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «بالدين». 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «فلا حق عليه). 

(:) في ز: «قلت»» والمراد الشافعي» والقائل قبله: الخصم. 


[ + | 
كوقان 0 الشة 6 


مِن الجامع مِن ثلاثة كتب مُتَفْرّفَةِ: 
مِن بين وَضْع وإملاءٍ على موطأ مالك 


ومن «اختلاف الأحاديث», ومما أحبتٌ فيه على قياس قوله9) 


.2)... كذا في ززسء. وفي ظ: «كتاب الشفعة» مختصر الشفعة من‎ )١( 
كذا في ظء وسقط من ز قوله: «من بين وضع وإملاء علئ موطأ مالك». وكذلك سقط من س لكنه‎ )5( 


استدرك بهامشه. 


4- كتاب مختصر الشفعة "١‏ 


)١559(‏ قال الشافعى"؟: أخبرنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
بيقيه ين 7التسنيه وا متلية 3 أن النبئ مَلِةِ قال'"': «الشفعة فيما لم يقسمء 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»2'9 قال المزني: ووَّصّلَّه مِن غير حديثٍ مالكِ 
أيوبٌ وأبو الزبير عن جابرء عن النبيّ مَليْةِه مثل معنئ حديث مالكِ. 


اع بي ل ا أن النبي كَل قال: 
«الجار أحق بِسَقبها*') “قال انفقو للشريكف الدى ترد قاسم والطا 


1 


مشقةغ كان لضييقا أو غيرَ لصيق» إذا لو يكن بينة وبين الدار كرو تاقد 
قلت له: فلِمَ أَعْطَيْتَ بَعْضًا دون بعض» واس لي ل 


2 
0 
4. 


مَن بينك وبينه ذراع إذا كان 35 وأغطَيْتٌ م من بينك وبينه 0 أكثر فخ 
ألف ذراع إذا لم تكن نافذة؟ 

وقلت له: «الجار أحق بسقبه» لا يحتمل إلا معنيّين: لكل جارء 
أو بعض الجيران دون بعضء فلمًا تَبَتَ عن النبئ كَل: لا شفْعَةَ فيما قُسِمَ . 
دَلّ علئ أنّ الشفعةً للجار الذي لم 0 دون الذي قاسَمَء وحديثُكَ 
لالظ ععويت 4" لآلا تخت + وقديند التسن: والمشفر ون الح : 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «سمعت المزني يقول: حدثنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال». 

(0) كذا في ظ زاسء» وفي ب: «أن النبي كله قضى بالشفعة . 

(*) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: :)7"4١‏ «سمعت أبا الفضل يقول: سئل أحمد بن يحيئ عن 
اشتقاق الشفعة في اللغةه فقال: هي الزيادة» وهو أن يُشْفِعَك فيما اشترئ حت تضمه إلى ما عندك 
فتزيده وتشفعه به؛ أي: أنه كان واحدًا فضممت إليه ما زاد وشفعته به»» وقال ابن فارس في 
«الحلية» (ص: :)١55‏ «قد كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية» وذلك أن عليًا 
حدثناء عن المفسرء عن القتيبي» قال: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط 
أتاه الجار 0 والصاحب 3 إليه فيما باع» فشَّمْعهء وجعله أولئ به ممن بعد نسبهء 
فسميت شفعة» وسّمّى طالبها: شفيعًا» 

(:) كذا في ظ ب سء 9 ز: «صقبه» بالصادء وكلاهما صحيح» وهو القرب؛؟ يقال: «فلان جاري 
مساقبي ومصاقبي»؛ أي: عمود بيته بحذاء عمود بيتي» و«الصُّفُوبُ»: العْمّدُ التي تَعْمّد بها بيورت 
الأعراب» واحدها: صَقّْبٌ. «الزاهر» (ص: ”757) و«الحلية» (ص: .)١55‏ 


يفن - كتاب مختصر الشفعة 
إليك أم 0 قال: بل ين 
لامرأة الرجل: جارته» :قال وأية؟ قلت: :قال الأعشرل : 


ا بيني فإِنْكِ طالقةٌ 


م 


ري ما كُنْتِ فينا ووامقة 
كذاك أمورٌ الناس 0 وطارقة 
وإِلا تزالي فوقٌ رأسِكِ بارقة 


بنك حنى لامني اناي مهم وخفِت بأن ناتى لدي بنائقة 

ودُوقِي َتَئْ حي فإِنْيَ ذائٌ فتاةٌلحيّ مثلَّ ما أنتٍ ذائقة 
قال المزنى: 7 البيته لبمن هوا عي القافية) 

«نَرَكَ الطلاقٌ مُوَافِقًا لطلاقٍ الأغشّئ)”” 


وإِنْما نحن رَوَيْنا 
وقال عروة: 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «ضجيعتي»). 
(0) كذا فى زء وسقط من ظ قوله: «قال المزنى: هذا البيت ليس عن الشافعى» وإنما نحن رويناه»» 
وسقط كذلك من سء لكنه استدرك 2537 ونصه: «قال المزني: اي الخامس من غير 
«وقال عروة: نزل الطلاق موافقًا لطلاق الأعشيئل» قال: 
وزاد المزني عل الرواية: وذوقي فت حي فإني ذائق * فتاةً لحَىّ مثلّ ما أنت ذائقة»» وقوله: «فتاة 
لحي» هكذا وردت في ب زا سء ثم زاد في ب مشطهبًا عليه: «قال [يحتمل أن يكون القائل 
إبراهيم بن محمد أو محمد بن عاصم]: سمعت الربيع يرويه: حبستك حتئ لامني كل صاحب *# 
في الموضعين راوي الكتاب عن المزني. 
فاكئدة: ذكر أو محصون ا هري ل «الزاهر)» (ص: 17") عن أحمد بن يحيئلء روئ عن 
ابن الأعرابي أنه قال: «الجار في كلام العرب عل وجوه كثيرة: فالجار: الذي يجاورك بيت بيت 
والجار التفيح: وهو الغريب» والجار: الشريك في العقار المقاسم» والجار: الشريك في النسب 
بعيدًا كان أو قريبّاء والجار: الخفيرء والجار: الحليف,. والجار: الناصرء والجار: الشريك في 
التجارة» فوضئ كانت أو عناناء والجار: امرأة الرجل» يقال: «هي جار بغير هاء» والجار: فرج 
المرأة» والجار: الطَّبَّيجَةء وهي الإستء والجار: ما قرب من المنازل من الساحل»» قال 
أبو منصور: «فاحتمال اسم الجار لهذه المعاني يوجب الاستدلال بدلالة تدل على المعن الذي 
يذهب إليه الخصمء ودلت السنة المفسرة أن المراد بالجار: الشريك» وهو قوله: (إنما جعل - 


ون ولا يخفئ أن القائل ذ 
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قال الشافعى: وتعدينا ليث إِسْنادًا ممًا رَوَىئ عبذالملك عن عطاء عن 
جابرء وأئبتها لمظاء وأغرّفها في الفرقٍ بين المقاسِم وبين من لم يَقَاسِم؛ 
لأنه إذا باع مُشاعًا باع غير مُتَجَرّئء فَيَكُونُ شَرِيكه أحَنَّ به؛ لأنَّ حَقّه به 
شائعٌ فيه وعليه في الداخل سُوءٌ مُشْارَكَةِء ومُوْنَة مُقاسَمَةٍ» وليس كذلك 
)١57١(‏ قال الشافعى: فلا شُفْعَةَ إِلّا فى مُشاء”''. 


(1975) وللشَّفِيع الشّفْعَةُ بالثمن الذي وَفَعَ ا 

ويح وراعر اسان بن ع لعزن التلارو ا 
بَطلَتْ شُفْعَته وإِنْ عَلِمَ فَآخَرَ المََلَتَ .. فإنْ كان له عُذْرٌ من حَبْس أو غيره 
فهو على شُفْعَتِ وإلَا فلا شُفْعَةَ له ولا يَقْطَعْها ظُولُْ غَيْبتِه وإنّما يَقْطَعْها 
أن لم1 

. فإن اخْتَلَا في الثمن . . فالقولٌ قولٌ المشتري مع يمينه‎ )١54( 

0 وإن اشتراها بسلعة .. فهي له بقيمةٍ السلعة» وإِنْ تَرَوّحَ بها‎ )١5765( 


- رسول الله كَكةٍ الشفعة فيما لم يقسم». من حديث معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابراء 
قال: «قال أهل العربية: (إنما» تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره؛ كقولهم: «إنما المرء بِأْصعَرَيْهِ 
بقلبه ولسانه»؛ معناه: أن كمال المرء بهذين العضوين وإن صَعْراء لا بِرُوائِهِ ومنظره» وكذلك معنى 
الحديث : أن الشفعه تُجعّل فيما لم يُقسَّمء ولا تُجعَل فيما قسِم". انتهئ» وانظر: «الحلية» (ص: )١50‏ 
لمعرفة بعض معاني «الجار» في كلام العرب. 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «المشاع» بالتعريف». و«المشاع»: المختلط غير المتميز» وإنما قيل له: 
«مشاع»؛ لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع -أي: أذيع- وفرق في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه» 
ومنه يقال: «شاع اللبن في الماء»: إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتئ لا يتميز. «الزاهر» (ص: 0747 . 
هذا الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة أن الشفعة علئ الفورء والثاني: أنها تمتد ثلاثة أيام» 
والثالث: تمتد إلئ أن تمضي مدة التدبر في ملك ذلك الشقص» ويختلف باختلاف حال المأخوذء 
والرابع : تمتد إلى التصريح بإبطالها أو ما يدل عليه. انظر: «العزيز» (9/ 97؟) و«الروضة» .)1١17/0(‏ 
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فهي للشفيع بقيمةٍ المهرء فإِنْ طَلَقَها قبل الدخولٍ .. رَجَعَ عليها بنصفٍ 

ون امن اها بثمن إلئ أجل . . قيل للشفيع : إن فك ميا 
الثمنّ وتَعَجَلِ الشفعة لت ولك و ال 

)١570(‏ قال: ولو وَرِنّه رجلان» فمات أحذهما وله ابنان» فباعَ 
امنا نصيبه» قأراة ره الا دون عَمَه 5 . فكلاهما سواغ؛ ها 
فيها شريكان. 

قال المزني: قلت أنا”2: هذا 0 فو ا عو قر ان لخاد اسن 
ا قال المزنى: قلت 20 . وفي تَسْوِيَتِه ل علا كنز دنا 
للعَمّ علئ الأخ قضاءٌ لأحَدٍ ل عل قر ون اده الستنات يقر 
الأنصِباءِء ولم يَخْتَلِفْ قوله في المَغْتَقَيْن نَصِيبَيْن مِن عَبْدٍ أحذهما أكثْرَ مِن 
الآخرء في أن جَعَلَ عليهما قيمة الباقي منه:بينهما سواء إذا كانا 
مُوسِرَيْنَ”*'» فقَضَئْ ذلك مِن قوله على ما وَصَفْناء وقد قال الشافعي: ولورثة 
الشَّفِيع أن يَأْحُذُوا ما كان يَأَْحُْذْ أبوهم بينهم على العددء امرأتّه وابئه في 
ذللق زان قال الفؤنى؟ بهذا كد ا فل ا 

6354 قال الشافع إن خم اعد السشعات .. أكيل الك د 

فعى ُ خصر 0000 
)١(‏ «قلت أنا» من باز. 
(؟) القول بأن الأخ يختص بالشفعة مذهب مالك والقديم من مذهب الشافعي» وما رجحه المزني 
الحديد الأظهر . انظر: «العزيز) (9/ )77١‏ و«الروضة» (0/ )٠٠١‏ 

إفرة «قلت أنا» من ب س. 
0 0 المسألة 00 ملم . 


مت القطع به 5 : : «النهاية» 9/0 5 1/9١‏ 2 (ه/ ٠‏ 


4- كتاب مختصر الشفعة 1 


الثمن؛ فإِنْ حَضّرٌ الثاني .. أَخَذَ منه النصفت بنصف الثمن» فإنْ حَضَرَ 
الكالت + اكد سمي قدت نلك الشيرة ست بكورو اموه لفان كان 
الكفان التتسا كا فاته ند التكتيو ا ةا ر سل عقهم نو لق كن 
لعفن لذ لقن ال أو ارده 

(1579) وكذلك لو أصابها هدم مِن السماءء إِما أَحَدَ الكل بالثمن 
دي» 

(1900) ولو قاسم وب .. قيل للشفيع: إِنْ شِعتَ فحُذٌ بالثمن وقيمة 
لكلف البو 2ن أنه و بغي قل ازذا زود لالم ل 

قال المزني: قلت أنا""': هذا عندي”" غلظء وكيف لا يُكون مُتَعَدَا 
ري 0 ولولا أن للشفيع فيه شِرْكًا ما كان 
شفعاء .إذ كان ال إِنّما يَسْتَحِقُ الشّفْعَةَ لأنّه شَرِيكُ في الدارٍ أو العَرْصََ 

ا بِحَقٌ مُشاع, فكيِف يَفْسِمْ 000 وقباسة الَنْصِيِتِ -وهو الشفيعٌ- غائبٌ» 

والقَسْمُ في ذلك فاسِدٌ: وول فيا لبن لهج فكت تق غير متكده والمخطئ 
في المالٍ والعامدٌ سواءٌ عند الشافعئ؛ ألا َرَىْ لو أن رخذ اشرق فرفهة 
بأمْرٍ القاضي فبناهاء فَاسْتَحَقَّها رجل» أنه يَاحُذْ عَرْصَئَه ويَهْدِمُ الباني بناءه 
ويَنْقُلُه في قولٍ الشافعيّ؟ فالعامدٌُ والمخطىئٌ في بناء ما لم يَمْلِفْ سوائٌ 
وكيف لا يَكُونْ مُتَعَدَيّا وقد بَنَ فيما للشفيع فرك نما ولول 51 السنيغ 
ةن 6اذ .يبنا كان ؟ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زذب س: «وإما ترك»)» وقد سبق الكلام علئ المسألة في (الفقرة: 1755). 
(؟) «قلت أنا» من ب. 
(9) «عندي» من زا س. 


2 قوله: «إذ كان الشفيع إنما يستحق 000 إل آخر الفقرة من ظ. ولا وجود له في زاب س»ء إلا 
أنه استدرك في هامش ب سء وكلام الروياني في «البحر» (7/ 70) يشهد لإثباته» وما ذكره المزني - 
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(181/1) “قال الشافعن: .ولى كان الشنفن .فى التخل" 2 فزادت. :+ 


كان له أخخذها زائدةً. 


الال اما لي ااي ليا لا تَحْتَمِلٌ القَسْمَء فأمًا 
الطريقٌ التي لا تُمُلَّكُ فلا د , شُفْعَةَ فيها ولا بهاء وأمّا عَرْصَةُ الدار تَكُونُ 
شيل لقم ولاشرع ريو إلى لاريم نب ترقا ب نتيا تاي العة, 


(1917) قال: وَلوَلِيٌ اليَتيم وأب الصّبِيٌ أن يَأحُذَا بِالشَّفْعَةٍ لمن يَلَِانِ 
إذا كانث غِبْطَةَ باه كاذ وكااعاليينا أخزاها. 


ل ل ا . . فلا شَمْعَة 


لك لاد فيه 0 


(1915) ولو كان مع الشَّمُص'" عَرْضٌ بنَّمَنِ واحدٍ .. فإنّه يَأَحذْ 
الشْفْعَةَ بحِصَّتِها من الثمن. 


وه >2 وه 24 


(20ع) وعهدة المشتري على لبا وعهدة التديخ عليل المشتر 


- إشكال وارد على تصوير المسألة» وأجاب الأصحاب عنه بأجوبة» منها ما ورد في هامش س: 
«قال أبو بكر: المزني غلط على الشافعي في هذه المسألة» ليس هو على ما توهمه المزني» وإنما 
أراد الشافعي: إذا اشترى الشقص وللشفيع وكيل» فقاسم الوكيل المشتري» وبنىئ المشتري» ثم 
رجع الشفيع من غيبته إن كان غائبّاء أو بلغه البيع بعد قسم وكيلهء فطلب الشفعة» أو كان الشريك 
طفلًا فقاسم أبو الطفل (أو وصي أبيه) ثم بلغ الطفل فطلب الشفعة. حدثنا بندار» ثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» قال: كان سفيان يقول: الشفعة على عدد الرؤوس» وقال مالك وعبيد الله بن الحسن: 
عل قدر الأنصباء». انتهيل. وما بين القوسين هكذا قرأته» وظاهره : (أو رضي ابنه) . وانظر «انظر: 
«النهاية» (/ ٠/ا”)‏ و«العزيز» .)5١17//9(‏ 

)١(‏ كذا في ظ ز سء» وفي ب: «ولو كان الشريك في نخل). 

(5) انظر: (الفقرة: .)59١‏ 

() كذا في ظء وفي زاب س: «الشفعة». 
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) 1690 
000 


قال المزنى: 
: 20030000 لت ا 
وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعحي 

(1510) قال المزني”": وإذا تَبرَأْ البائعم مِن عُيُوبٍ الشُفْعَةِء ثُمْ أحَذَّها 
الشفي بو كاك الفرالة “عنوة المستوف ءا 'فإن ا يدت مِن الشفيع رَجَعَ بالثمن 
عل المشتري» وَرَجَعَ المشتري على البائع . 

(19508) ولو كان المشتري اشْتراها بدنانيرٌ بأغيانهاء ثُمَّ أَخَذَّها الشفيعٌ 
بورتياا فاتتيدف الدثايية الأولرا داقو لح دناظر لان الدنائيز 
بعَيْنِها تَقُومُ مَّقامَ العَرْض بِعَيْنِه في قولهء ولو اسْتُحِقَّت الدنانيرٌ الثانية .. كان 
علئ الشفيع بَدَلها . 

)1١919(‏ قال المزني: ولو حَطّ البائعٌ للمشتري بعد التَّمَرّقِ .. فهي 
7 له وليس للشفيع أن يَحْطّ . 

. قال المزنى: وإذا اذَّعَول عليه أنّه اشْتَرَئ شِقُّصًا له فيه شُفْعَةٌ‎ )١580( 
فعليه لبي وعلى المكر اليمينُ» فإنْ تَكُلَ وحَلّف الشَّفِيمُ فاك لعا ل‎ 
التبويب من من ظ سء ولا وجود له في زاب.‎ ١ 
(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (407/49): «جمع المزني مسائل قليلة النَّرّل وأجراها على قواعد‎ 
لمذهب» ونحن نجري عل ثرتيبه فيها»), ثم ذكرها مشروحة» وقال عقيبها (/ا/رماة): «قل نجزت‎ 
لمسائل المنصوصة في الباب», وفي ذلك دلالة لاعتبار هذه المسائل من متن المذهب» وقد سبق‎ 


لتصريح به عنهء و«التَّرَل) بفتح النون الزاي: العطاء والفضل والبركة. 
(9) زاد فى ب: «قلت أنا)» . 


1 4- كتاب مختصر الشفعة 


- 
آذ سه 


)158١(‏ ولو أقام الشَّفِيعٌ البيئة أنه |ث شتراها مِن فلانٍ الغائب نأل 


- 


درهمء وأقام الذي ذلك في يدَيّْهِ البَيّنَهَ أنَ فلانًا أَوْدَعَه إِيَاها .. قَضَيْتُ له 
بالشكق » لا يَمْنَعٌ الشراءٌ الوديعة. 

(108) بولق أن وحلئن ماعا من رصيل شِنْضًا قال السفية :آنا لخر 
اال ا م فذلك له في قياس قوله» وكذلك لو 
ارو يل لان امت ا خفن ٠‏ ينا قناع 

(08) ولو زرَعَمّ المشتري أنه اشئراها بألفي». فأَحَذّها الشفيع بألفٍء 
ثم أقام البائعٌ البَيئهَ أنه باعه إيّاها بألمَيْن عق له الام غلا المشتري: 
ولا يَرْجَمٌ المشتري علل الشفيع؛ لأنه مُقِرٌّ أنه اسْتَوْفّ جميعَ حَقَّه. 

6ه )نور كان العية0) عبدّاء فَأحَدَّه الشفيعٌ تقبنة العبد» ثم 
أصاب البائعٌ بالعبدٍ عَيْبًا .. فله رَدْه ويَرّْجِعٌ البائعٌ عل المشتري بقيمة 
الشُقُصء ولق اسن العد تطلت القفدة ورَجَعَ الباتعٌ فَأخَذٌ شِقْصَه. 


(168) ولو صالحه بن شا علئ فص . ا ل 
الشافعيّء إلا أن يُقِرّ المُدَّعَى عليه بالدّعْوَئْء فيَجُوزُء وللشَّفِيها" أل 
الشْفْعَةِ بمثل الحَقّ الذي وَقَعَ به الصُلْحُ إِنْ كان له مِثْلُّء أو قيمةٍ إِنْ لم يَكُنْ 
له مثل : 
الدارٍ شِقّضَاء وأراد م معو ل د إن وَفعَضهء الييية ذُ فالذي 
ع الو ال تسمه الاك 


)١(‏ كلمة «الثمن» من زب س» وسقطت من ظ. 


6 كذا في ظْ ب بالواو. وكذا استدرك الواو في س2 وفي 8 «فيجوز للشفيع» . 


4- كتاب مختصر الشفعة 1 


(1980) ولو أن البائعَ قال: بعْتُ مِن فلانٍ شِقْصِي بألفٍ درهم وأنه 
قَبَضّ الشَّفْصَء فأنْكَرَ ذلك فلان» وادّعاه الشفيعٌ .. فإِنّ الشفيعَ يَدْقَمُ الألت 
إلى البائع ويد الشُقْصَ. 

(1588) وإذا كان للشَّقْص ثلاثة شُمَعَاءَء فشَّهِدَ اثنان على تَسْلِيم 
الغالق: + فإنث كاتا سلما حارت شهاذنيها » لأنيما" لا تغزات اليل تيفك 
وإنااق الكونا شيم 320 شيا اليواك الانسا زان قم الشفيها ها مي 
000 

(1589) ولو اذَّعَئ الشفيعٌ علئ رجل أنه اشْتَرَى الشَّقْصٌ الذي في 
يدَيُه من صاحبه الغائب ودَقَعَ إليه ثَمَنَه وأكآه عدلَّيْن بذلك عليه . . أَحََذَ 
شفْعَتها''» وَتَمَدَ الحكمُ بالبيع على صاحبه الغائب. 

قال المزني”': وهذا قولٌ الحُوفِيينَء وهو عندي تَرْكُ أَصْلِهم"””" في أن 
بالسر در مني ور انه نس ع ع وق ار 
يعذارله امسر .و تياف | اليه انميق 

)١04(‏ قال: ولو اشْتَرَى شِفْصًا وهو شَفِيعٌء فجاء شَفِيعٌ آخَرٌء فقال 
له المشتري: حَُذّها كُلّها بالثمن أو دَعْء وقال هو”©: بل آحَُذّ نِصْمّها .. 
كان ذلك له؛ لأنّه مِثْلّهء وليس له أن يُلْرِمَ شفْعَتَه غيره. 


2 
5 


)١59١(‏ ولو شَجَّه مُوضِحَةَ عَمْدَاء فصالحّه منها عليل شققّصء وهما 


تغلمان أرقن الموضصة + كان للشنيه دبالا رفن 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: (بشفعته». 
(0) زاد في ب: «قلت أنا». 

(*) كذا في ظ بء وفي زاس: «لأصلهم». 
(5) كذا في زب سء وفي ظ: «فقال». 


نا 4- كتاب مختصر الشفعة 


(2940)) ولو اشتررئ ذِمّىّ من ذْمّيّ شِفَصًا بِحَمْرِ أو خنزير وتقابضاء 3 
قام الشفيعٌ وكان نَضرائِيّاء أو نَضْرائًا فَأْسْلَمَء أو 08 30 لو 
ولا شُفْعَة'' له في قياس قوله؛ لأنَ الخمرَ والخنزيرَ لا قِيمةَ لهما عنده 
0 

4ه١)‏ والمسك والذتة في الشُمْعَة سُواف: 

)١04(‏ ولا شْفْعَةَ في عبدء ولا أَمَوِءِ ولا دابَء ولا ما لا يَصْلّحُ فيه 

قال المزني : 

هذا كله فياس فول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق 


)01( كذا فى زب س» وفى ظ: «ولا منفعة) . 


|] 6 [ 


حتاب القفراض 


خل في 
مختصر القراض إملاء وما د : 5 
١‏ ظ ا نيفة وابن أبي 3 
كتاب اختلاف أبي حديفعه ليلى 
من « 7 


اض ...22 وفي 

مختصر كتابي القر 
إنما فى ز: « 
و 7 
نوان الرئيس. وإ 
ليس في ز س العنوان الر 
ذا ففى ظء ول ) في 
)١(‏ كذا في 


اض)». 
+ #ناة 
لي 0-0-0 


0- كتاب القراض رف 


(1595) قال الشافعي: ورُوِي عن عمرّ بن الخطاب؛ أنه صَيِّرَ رِبْحَ 
ابَْيْه في المالٍ الذي تَسَلّمَاه بالعراق فرحا فيه بالمدينة فجَعَلّه قِراضًا عندما 
قال له رجل مِن أصحابه: لو جَعَلْتَه قراضًا؟ فمَعَلَء وأنْ عُْمَرَ دَفَعَ مالا 
قراضًا عه النضؤك” , 

)١1١97(‏ قال الشافعي: ولا يَجُورُ القراض إلا في الدنانير والدراهم 
التو بض الغا الأشباء نوونها. 

ولاه )"قال وان قارفة وجعر فعه رن المال علامه» وشرط أن 
الرّبْحَ بينه وبين العامل والغلام أثْلانًا .. فهو جائرٌء وكان لرَّبٌ المالٍ 
القلقاق::وللعامل الثلث: ْ 


)١(‏ «القراض»: أن يدفع الرجل إلى الرجل عيئًا أو وَرِقَاء ويأذن له بأن يَتّجِرَ فيه علئ أن الربح بينهما 
علئ ما يتشارطانه» وأصل القراض مشتق من القَرْضء» وهو القطع». وذلك أن صاحب المال قطع 
للعامل فيه قطعة من ماله وقطع له من الربح فيه شيئًا معلومّاء والقرض الذي يدفعه المقرض إلى 
الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا؛ لأن المقرض يجعله مقروضًا من ماله للمستقرض؛ أي: 
يجعله مقطوعًاء والقراض هذا بعينه «المضاربة» لا فرق بينهماء وهما اسمان لمعنيل» وخصت 
«شركة المضاربة» بالقراض؛ لأن لكل واحد منهما في الربح شيئًا مقروضًا -أي: مقطوعًا- 
لا يتعداه.» وقرض الفأرة: قطعها الثوب» وقد يوضع القرض موضع المعارضة والموازاة» يقال: 
«قرضت فلانًا وقارضته»: إذا حادَيته» ويقال: «قارضت فلانًا وقرضته»: إذا سابَبْتّه وقطعت عرضه 
بالسبء ومنه قول النبي كَلِةِ: «عبادً اللو» رفع الله الحرج» إلا من اقترض عرض امرئ مسلمء فذلك 
الذي حَرِجٌ). يريد: إلا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالذم وسوء القول» ومنه قول أبي الدرداء: 
«إن قارضت الناس قارضوكء وإن تركتهم لم يتركوك»» وقد يكون التقارض والمقارضة في الثناء 
والمدحء وذلك أن يمدح الرجل رجلاء فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له» ويقال: «هما يتقارضان 
الثناء»» وهذا مأخوذ من القرض الذي هو بمعنئ: المحاذاة والمعارضة» وسميت هذه الشركة: 
«مضاربة»؛ لأن العامل يضرب بالمال الذي أخذه من صاحبه في الأرض يُنّجر فيه» يقال: «ضرب في 
الأرض»: إذا سافر» قال الله تعالئ : «أوَءَاحْروتَ يَصَربوْتَ في الْوَضٍ يَبتَعوْنَ ين صَضْلٍ أسَّهِ» [المزمل: ,]٠١‏ 
فأهل الحجاز يسمونها : قراضًاء وأهل العراق يسمونها: مضاربة» والأصل فيهما ما علمت. «الزاهر) 
(ص: 3"56) و«الحلية» (ص: .)١59/‏ 


> 0- كتاب القراض 


(1590) ولا يَجُورُ أن يُقارضّه إلى 0 والح م 
أحدّهما درهمًا علئ صاحبه وما بَقِيَ بينهما"» أو يَشْتَرِط أن يُولْيّه سِلْعَةٌ 
ا ا ل دون صاحبههء أو يَشْتَرِط أن 
لا يَشْكَرِي إلا من قُلان”". أو لا يَشْتَرِيَ إِلّا سِلْعَة بِعَيْنها واحدةً» أو تَخْلَا 
أو سي ونتاجَ الدّوابٌ ويَحْبِسٌ رقابّهاء فإِنْ فَعَلا . 
بالك له قاب قار 1 قله 1 اا 

(29) قال: ولو استاط أن د يَسْتَرِيَ صِئْمًا موجودًا في الشتاء 
والصيف .. فجائرٌ. 

)١٠٠١(‏ وإذا سافرٌ كان له أن يَكْتَرِيَ من المالٍ م من يفيه بخص 
المؤونةٍ مِن الأعمالٍ التي ناا العا لالتعا ب الماخيو ف وان 
حرج بمالٍ لتَفْسِه”*' كانت النفقةٌ على قَدْرٍ المالَيّْن بالحصّص. 

: وما امدق 0 فله الرَّدُ بالعيب. وكذلك الوكيل‎ )١١٠١1١( 

)١١(‏ وإن اشْتَرَئ وباعَ بالدين دع افضاهة إلا أن ادن له 


)١١١(‏ وهو مُفدق في ذَهاب المالٍ مع ب يمينه 


)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «ولا أن يشترط». 

(5) كذا في ظ زا سء. وفي ب: «فبينهما». 

(9) كذا في ظ زا س. وفي ب: «لا يشتري من فلان2. 

(4) كذا نص هناء وقال في «البويطي»: لا نفقة له.» وللأصحاب طرق: أصحها - أنهما قولان: 
أظهرهما - أنه لا نفقة كما في الحضر؛ لأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر فيختل مقصود العقدء 
والثاني - تجب. بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنه في السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل» 
فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق إذا لم تسلم» ومنهم من قطع بالمنع» 
وحمل ما نقله المزني علئ أجرة النقل» ومنهم من قطع بالوجوب؛ وحمل ما في «البويطي» علئ 
المؤن النادرة كأجرة الحجام والطبيب. انظر: «العزيز) (707/9) و«الروضة» (5/ .)١70‏ 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «بمال نفسه». 


كتاب القراض وس 


515 قال ناذا اشرو تن ينين طلخ رت« الفا بادية جع تفسن؟ 
وإِنْ كان بغيرٍ إِذْنِهِ .. فالمضارِبُ ضامنٌء والعبدٌ لهء والمالك إِنّما أَمَرَه 
بشراء”'' مَن يحل أن يَرْبَحَ في بَيْعِه. 

. وكذلك العبدٌ المأذونُ له في التجارة يَشْتَرِي أبا سَيِّدِهِ‎ )١105( 
فالشراءً مفسوحٌ؛ لأنه مُخالِفٌء ولا مالَ له.‎ 

وقال في «كتاب الدعوئ والبينات»: «في شِراءٍ العبدٍ من يَعْتِلُ على 
مَلاه قولان: أحدُهما -يجورٌ. والآخر- لا يجورًا. وقال المزني: قياس 
قوله الذي قَطعَ به: أن البيع مفسوح؛ لأنّه لا ذِمّةَ له" . 

)١٠١(‏ قال الشافعي: فإن اشترّق المقارضن أنا نميه يمال رت 
المال» وفي المالٍ فَضْلْء أو لا فَضْلَ فيه .. فسواءً» ولا يشمن غلية؟- لله 
نما يَقُومُ مَقامَ وَكيلٍ اشْتَرَى لغيره"". فَبَيْعُه جائرٌء ولا رِبْحَ للعامل إِلَا بعد 
قَنْضِ رَبّ المالٍ ماله» ولا يَسْتَوْفِيهِ رَبّهِ إلا وقد باع أباه» ولو كان يَمْلِكُ مِن 
الرَبْحَ شيئًا قبل أن يصِيرَ المال إلى رَبِّه كان مُشارِكًا ل او حر د 
لا يَبْقَىْ إِلَّا أقَلٌ مِن رَأسٍ المالٍ كان فيما بَقِيَ شَرِيكا؛ٍ لأنّ من مَلَكَ شيئًا 
وَاقذَا ملكه ناقضنا. 


ا 5 


)قال : ومع شاعيرلة ب "أخل ماله ة قبل العَمَلِ وبعده. ومتى 
شاء العامل أن يَحْرِجَّ من القراض .٠‏ رج منه. 

00 ) :وإ نات رت الال سهان لوا قن مان رقيق ترك 
المقارض على قِراضهء وإِلَا فقد الْمَسَحّ قِراضُهء وإِنْ مات العاملٌ لم يَكَنْ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «أن يشتري». 


() ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز» نط كرفرة و«الروضة» (ه/ 7١‏ 1). 
زهرة كذا في ظ زا س» وفي ب : «مقام وكيل فيما اشترىق لغيره» . 


فظن 0- كتاب القراض 


لواريه أن يَعْمَّلَ مكاتهء ويّبِيعَ ما كان في يَدِه مع ما كان مِن ثياب أو أداةٍ 
للسَّمَرِ وغير ذلك ممًّا قَلَّ أو كَثْرَه فإنْ كان فيه فَضْلٌّ كان لوارثه» وإِنْ كان 
خشران كان ذلك فى العال 
1593 )ون قارفن العامل بالتمال: لخر بغبر إذن صضاحيه + فهو 
عنافخ4 لإذ ارت + تلصاهت المال حظز الزثي ك بكرن لدي فيل 
قال المزني: قلت أنا"'؟: هذا قولٌ قديمٌ. وأضل قوله الجديدٍ 
ال 1 رصماي لامر وذ حور عقو ننكذا ببما: تضلت» 
قال المزني: فإن اشْتَرَى”' بعين المالٍ .. فهو فاسدٌ”” . وإن اشْترَئ بغيرٍ 
العين' ... فالشراء جائزة والربع والممميران للمقارض الأوَّلٍِء وعليه 
الضمان؛ وللعامل العاني 5 0 في قياس قو 00000 
ا ل ال بط 
ربح 0 ولا زكاة علول العامل ؛ لأنْ ربحه فائدةٌ فإن حال الحو د 
يَوْم صار للمقارض ربح 2 ركاه مع المالٍ؛ أنه خليظط بربحه» وإن رَجَعَت 
الشلقه البواك لوال تانيج كان" لت المال» والقول القاقى - أنيا ترك 
)١(‏ «قلت أنا» من 
(5) كذا في ظ ب سء وفي ز: «أن كل عَشَدٍ عْقِدَ فاسدًا». 
() كذا في ظء رفي فسن ' «فإن كان اشترى)2 وفي ز: «فإن كان يشتري». 
(5) قال أبو منصور فى «الزاهر» (ص: 0757: «أراد أنه لما اشترئ السلعة قال: اشتريتها بهذا المال 
وأشار إليه» 100 اشتريته بكذا وكذا دينار ضمنها في ذمته» وعين كل شيء: نفسه». 
(5) ما ذكره المزني هو الذي صححه الرافعي في «العزيز» (5545/4). وصحح النووي في «الروضة» 


(5/ 217 أن كل الربح للعامل الثاني. 
(6©9 قوله: «إل رامق المال» من ززب س» وسقط من ظّ 


0- كتاب القراض فض 


برِبْحجها في حَوْلِها؛ لأنّها لرَبّ المالٍ» ولا شيء للعامل في الرّبْح إِلّا بعد أن 
م بن رَبّ المالٍ 7 

قال المزني : لف 71ب هذا آشنة يقوله» لأنه قال ف 14> اام 
«لو اذ شْئَرَئ العاملّ أباه وفي المالٍ رِبْحٌ كان له يَبْعْهاء ولول اعم اا 
لعَتَقَ عليه» وهذا دليلٌ مِن قوله على أَحَدٍ قوليّهء وقد قال الشافعي: «لو كان 
دارج قبل دلع الما إن وب الكان به فريكا ولو حير بان لا زنلئ الا 
قَدْرٌ رأسٍ المالٍ كان فيما بَقِيَ د شَرِيكا؛ ؛ لأنْ من مَلَّكَ شيئًا زائدًا مَلَكَّه 
اا 

)١151١(‏ قال الشافعي: عق اث الما وم دحال دوه 
أراد العامل الخروج مِن القراض . . فذلك له. 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) المسألة سبقت في «باب زكاة مال القراض» (الفقرة: 587)» ومبناها علئ أن العامل مت يملك من 
الربح الحصة المشروطة لهء والأظهر من قولي الشافعي فيه عند المزني والأكثرين: لا يملك إلا 
بالقسمة» وصحح أبو حامد وطائفة أنه يملك بالظهور. وانظر: «العزيز» (057/9") و«الروضة» 
(ه/ >7 ١‏ ). 


> 0- كتاب القراض 


)1١( 
باب(‎ 


قال المزني : 
وهذه مسائل أجبثتُ فيها 
على معنى قوله وقياسه''' وبالله التوفيق 

قال ال 

(1717) من ذلك”*؟: لو دَقَمَ إليه ألف درهمء فقال: خَُذّها فَاشْتَرِ بها 
هَرَوِيّا -أو قال: مَرَوِيًا"*“- بالنصف .. كان 06 لآله لم يبَين» فإن 
اشْتَرَىْ .. فجائرٌء وله أَخْرٌ مِثْلِهء وإنْ باع .. فباطل؛ لأنْ البيعٌ بغير أَمْرِه. 

1 وان ااه ده راقن أو تفرد كرا سااكد هيوان فين 
الربح لفلانٍ .. فإِنْ عَلِما ذلك فجائرٌء وإِنْ جَهلاه أو أحذهما ففاسد. 

(1115) فَإِنْ قارّضّه بألفٍ علئ أنّ ثُلْتَّ رِبْحها للعامل» وما بّقِىَ من 
الرَبْح نه لرَبّ المالٍ وثُلْاهُ للعامل . . فجاتدٌ؛ لأنّ الأجزاء مَعْلُومَة. 

)١11(‏ وإِنْ قارّضّه علئ دنانيرَ فحَصَلَ في يِدَيّه دراهم. أو علئ 


)١(‏ التبويب من سء» ولا وجود له في ظ زاب. 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «علئ قوله وقياسه». 

(9) زاد في ب: «قلت أنا». 

(8) زاد في ب: «قوله». 

(5) كذا في ظ زا سء وفي ب: «أو مرويًا». وكلاهما وجه للأصحاب في تفسير سبب الفسادء هل هو 
الترديد بين الهروي والمرويء» أو سبب آخر غيره؟ ولعل الترديد أصح وأولئ. انظر: «النهاية» 
2١9/0‏ ) و«البحر» (0ا/49). 


0- كتاب القراض أخرله 


دراه فحصَلَ في يدَيْهِدنانيرٌ .. فعليه بَيْعُ ما حَصَلَ حتئ يَصِيرَ مثلَ ما لَب 
المالٍ في قياس قوله. 

)١51(‏ وإِنْ دَقَعَ مالا قِراضًا في مَرَضِهِ 4 يون انك بيع أن 
اشْترَئ وباعَ ورَبِحَ . . أحَدَ العاملٌ رِبْحَه واف قتَسَّم الغرماءٌ ما بَقِيَ من ماله. 

١350‏ )إن اشترئ عَيْذَاء فقال العافل : ااشتريته لدي يسالى ؛ وقال 
رب المال: بل في القراض بمالي . . فالقولٌ قول يه لأنه في 
يَدِهء وَالآخَرٌ مدع فعله البقده وات قلق العام 1ك نه من مالٍ القراض» 
2 تك لجال تل للد يلف وسو ا ا ادر قولٌ العامل مع 
؟ لأنه مُصَدَّقٌ فيما في يدَيْه . 
١5300‏ )تلن قال الجامل :«اشدريت هذا العبدَ بجميع الألفٍ القراض» 
اريم هذا العبدٌ الثاني بتلك الألفٍ قبل أن لك كان الأوّلُ في 
القراض» والثاني للعامل» وعليه الثمنُ"" . 

الا ا المالٍ العاملَ أن يَشْتَرِيَ ويَبِيِعَ وفي يَدِهِ عَرْضْ 
5 ود الي ل رق ال 0 
في ذِمَّتِهء والرّبْحُ له» والوَّضِيعَة عليه" . وإنْ كان اشْتَرَى بالمالٍ بِعَيْيِه . 
فالشراءً باطلّ في قياس قولهء ويَتَرادان حتّى تَرْجِعَ السلْعَةُ إلى الأول فإن 
مَلَكَتْ فلصاحبها قِيمَتُّها على الأوَّلِء ويَرْجِمٌ به الأوَّلُ على الثاني» ويّترادَان 
النّمَنَ المدفوعٌ . 

(1110) ولو قال العاملٌ: رَبِحَتٌ ألمّاء ثُمّ قال: غَلِظْتُء أو حِفْتُ 


يمييه 


َرْعَ المالٍ مني فَكَدَيْتُ .. لَرِمّه إقرارُه» ولم يَتْمَعْه رُجِوعُه في قياس قوله. 


. كذا ف ظْ زسء» وفى ب: «اليمين»‎ )١( 
.)07519/( أراد ب «الوضيعة»: الخسرانء» يقال: اوضع فلان فى تجارته»: إذا خسر فيها. «الزاهر)‎ )5( 


0غ 0- كتاب القراض 


)سانرف العام أو باع بما لا يَتَعْابَنُ الناسُ بمثله . 
فباطل» وهو للمالٍ ضامنٌ. 

(؟117) ولو اشْئَرَىْ في القراض حَمْرًا أو خنزيرًا أو أمَّ وَلَدِءِ ودَفَعَ 
الثمنَ .. فالشراءٌ باطل». وهو للمالٍ ضامنٌ في قياس قوله. 


] 51 [ 


كنات المسناقاة 


- كتاب المساقاة 1 


- 


)١157(‏ قال الشافعى: سَاقَّ رسول الله كل أهلَ حَيْبَرَ على أن نصفت 
1 ا ان > دمع و عه 3 2 
الثمر لهمء فكان يَبَعَثْ ابنَ رواحة فيخر ص بينه وبيئهم » ثم يَقول: إن شِئتم 
فلكم» وإن شِنشُم فلي». 

(5؟١5١)‏ قال الشافعي: ومعنئ قوله: ( إن شِعتّم فلكمء وإن يخي 
فلي : أن يَحْرَصَ النخل كأنه خَرَّصَها مائة وَسْقٍ وغضره أَوْسْقٍ رَطَبَاء ثم 
نهذ سارف هيا تعبتا قا ]رشو مسق لاما د وق كمراء 
فقول إن قلق فشك النكي القضت" الذي لسن الكمع الى آنا فيد ؟ 
لأهله. عليل أن ته فكوا لي خمسي" يم تمرَاء من تمر يسَمَيه ود يَصفه 
ولكم أن تاكلرها وتَبِيعُوها رُطَبًا كيف شِئتّم» وإنْ شِئتم فلي» أكون هكذا 
متلكم ُسَلُمُون إليّ نِضفَكُم وأَضْمَنُ لكم هذه المكيلة. 

. قال الشافعي: فإذا سَاقَى على النّخْلٍ أو العِنَبِ بجَرْءٍ مَعْلوم‎ )١775( 
فهي المساقاةٌ التي سَاقَئ عليها رسولٌ الله''". وإذا دَفَعَ إليه أَرْضًا بيضاء‎ 
يَرْرَعَها المذْفُوعَة إليه. فما أَخْرّجَ الله تبارك وتعالئ منها من شيء‎ 0 

9 00 .املع :2 0 لا 1 

0000 . فهله المخابرة التي نه عنها رسول الله عق ولم نَرَدٌ 


01 ا 


الي 
.. 


(1573) 0 جائزة بما وَصَفْتْ في النَحْلٍ والكَرّم دون غيرهما؛ 


)١(‏ «المساقاة»: أن يدفع الرجل إلى الرجل حائط نخل» على أن يقوم بسقيها وقضابها وإبارها 
وعمارتهاء ويقطع له سهمًا معلومًا مما يخرج من ثمارهاء أخذت المساقاة من السقي؛ لأن سقيها 
من أهم أمرهاء وكانت النخيل بالحجاز تسقئ نضحًا فتعظم مؤونتهاء والمساقاة في النخيل والكروم 
كالمخابرة في الأَرَضين» فنهل النبي وك عن المخابرة وأجاز المساقاة. «الزاهر) (ص: 0757 
و«الحلية» (ص: .)١58‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (5/4): «أشار إلئ أن القياسَ التسويةٌ بين المساقاة والمزارعة في 
الجواز والمنع» ولكن السئة فرقت بينهما» ووردت بتجوير المساقاة وبالمنع من المخابرة». 


545 7- كتاب المساقاة 


لأنَْ رسول الله كَلةِ أَحَدَ صَدَقَتَهِما بالخَرص» وتَمَرَتّهِما مُجْتَمِعٌء بائنْ مِن 
شَجَرِه لا حائل دُونّه يَمْنَعُ إحاطة النظر إليه» وثَمَرُ غيرهما مُتَقَرقٌ بين أضعافٍ 
وَرَقِ شجَرِه لا يُحاظ بِالنَّظر إليه» ولا تَجُوزْ المساقاةً إلا في النَخْلِ والكرم”'". 

(/1551) :قال وتخور المحياقاة من 

(15174):وإذا ساقاه علق تخل» فكان فيه بَيَاضّ لا يُوصَل إل عَمله 
الخو على التخل و يوان الا لوط ال سني لا برك المخيل في 
الميادة 0 جاز أن يُساقَئ عليه مع النَّخْلِء لا مُتْمَردا 
وَحْدَهء ولولا الخبرٌ فيه عن النبي كَل أنّه دَفَعَ إلى أهل حََبْبَرَ النَحْلَ علئ أن 
لينم النصت من النَحْلٍ والرّرْع وله النصفُ؛, فكان الزرعٌ كما وَصَمْتٌ بين 

)١179(‏ وليس للمُساقِي في النَخْلِ أن يَرْرَعَ البياض إلا بإِذْنِ رَبّهء فإن 
فَعَلَ فكمّن زَرَعَّ أَرْضّ غيره. 

(15) نولا تَجُورٌ المساقاةٌ إلا عل جدء مثلومة كَل ذلك أو كر 

و شاقاء ره الاقه الور وان اتنا 5 
يَجْرْهِ وكذلك لو اشْتَرَط أحدهما على صاحبه صاعًا مِن تمر .. لم يَجَرْ 
وكان له جر وكله فيما عمل + ْ 

(17) ولو دَخَلَ في النَّخْل علئ الإجارة» بأنْ عليه أن يَعْمَلَ ويَحْمَطَ 
ووو فرق اد فاده مانا لغ قاد ان وله ا كله دما 
ع 7 
)١(‏ هذا الجديد. وفي القديم تصح المساقاة علئ جميع الأشجار المثمرة. انظر: «العزيز) (100/9) 


و«الروضة» (ه/ .)١6 ١‏ 
(؟) هذه المسألة من «كتاب الإجارة»). وإنما ذكرها ههنا ليبين الفرق بين المساقاة والإجارة؛ فإن - 


- كتاب المساقاة هع 


(1) وكُلَ ما كان مُسْتَرَادَ2'7 في الثمرة؛ مِن إصلاح الماءِ وطريقِه 
وتَضْرِيفٍ الجَرِيدِ» وإبارٍ النخل» وقَظع الحشيش المضِرٌ بالنخل» ونحوه'" . 
9 مك 


عو 


ولا صَلاحٌ في التْمَرَقٍ فلا يجوز شَرْطه علئ العامل . 


- المساقاة جائزة علئ ثمرةٍ لم تخلق» ولا تجوز الإجارة عليها إلا بعد بروزها وبدو صلاحهاء 
أو بشرط القطع قبل بدو صلاحهاء وقد اختلف قوله في المساقاة بعد بروز الثمرة» فالأظهر قوله 
في «الأم» أنها جائزة» ورواية «البويطي» المنع» والقولان فيما إذا لم يَبدُ الصلاح فيها علئ 
الأصح. وقيل: فيما إذا لم يتناه نضجهء وقيل: في جميع الأحوال. انظر: «البحر؛ (1514/9) 
و«العزيز» (9/ )5١5‏ و«الروضة» (5/ ؟57١).‏ 

)١(‏ كذا في ظ بالنصبء وفي زاب س: «مستزادً» بالرفع. 

)١(‏ أما «إصلاح الماء وطريقه» .. فحفر جداولهء وتنقية أنهاره من التَمْنِ ورسابة الطين» والتّمُنُ هو 
الطين الذي يجتمع في قعر النهرء فيحفر بعد ذلك ويستخرج ما فيه حتئ يجرئ الماءء وأما 
«تصريف الجريد» . ٠‏ 'فالجريد: سعف التخيل» وتصريقه: أن يُسَذَّبَه من سُلايه ويُدَئُلَ الغذوقٌ فيما 
بين الجريد لقاطفهء والتشذيب: تشنيح شوكه عنهء وتنقيحه مما يخرج من شكيره الذي يُضِرٌ به إن 
ترك عليه» والتشنيح: تنحية الشوك عن الشجرء والتنقيح مثله. «الزاهر) (ص: 0518. 

(") «الحظار»: أن يؤخذ ما يقضَّب من جرائد النخل الطوال فَيحَظَرٌ به وبغيره من الشجر على النخل 
تحظيرًا يمنع من الدخول فيه. «الزاهرا (ص: 0949. 


55 71 - كتاب المسافاة 


)151١( 


باب الشرط في الرقيق'") 
)١77(‏ قال الشافعي: ولا بأ أن يَشْتَرِط المُساقي على رَبِّ النخل 
عله التعلون انع نول لتتتوايى لقره ْ 
)١585(‏ قال: وَتَمَقَةُ الرقيق علين ما يَتَشارَطان عليه» وليس تََقَةُ الرقيق 
أكْثَرَ مِن أَجرّتهمء فإذا جاز أن يَعْمَنُوا للمُساقِي بغير أَجْرَةٍ .. جاز أن 


ديدخ #ليدق لكا 
#ة يلد 


)١(‏ كذا فى ظء. وفى ز: «باب الشرط فى المساقاة»). وذ : «فى المساقاة والرقيق». 
في له وافي زر اباب في في س: ١في‏ والرقيق 


- كتاب المساقاة /5 
(؟15) 
١‏ 
00 


قالخ المزني :كلك 0 : 
وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قوله وقياسه 
وبالله التوفيق'" 

فمن ذلك: 

(113) لو سَّاقاه على نَخُلٍ سِنِينَ مَعْلُومَةً علئ أن يَعْمَلا فيها جميعًا . . 
لم يَجْرْ في معنئ قولهء قياسًا علئ شَرْط المضارب”'' يَعْمَلانَ في المالٍ 
جنا فسن ا بذ للع لقا نه اللي 71 للتزالعلة نا لمجي 

(1770) ولو سّاقاه علئ النصفيء. على أن يُساقِيّه في حائط آخَرَ على 
الثلثِ .. لم يَجَرْ في قياس قولهء كالبَيْعَتَيْن في بَيْعَةِّ وله في الفاسدٍ آجْر 
مثله في عَمَلِه . 

)١71(‏ فإنّ ساقاه أحذهما تَصِيبّه عليل النصنيء والآخَرٌ نَصِيبه عل 
العلك:. .: جان: 

)١1579(‏ ولو ساقاه عليل حائط فيه أضنافٌء مِن دقفل وعَجْوَةٍ 
)١(‏ التبويب من سء» ولا وجود له في ظ زاب. 

(0) «قلت أنا» من ب س. 
(*) كذا في زب سء وفي ظ: «هذه مسائل أجبت فيها على قوله ...». 


2 كذا فى ل وفى زاب س: «المضاربة»). 


(5) كذا في زب سء وفي ظ: «أنه إعانةٌ أعانّهُ معونة»» وقد يقال: إن الناسخ كتب الكلمة مرتين. 


14 7- كتاب المساقاة 


ومتانة "ا عزون أذ لمن الدَفْلٍ الممق بردم لدو ل 
الصَّيْحانِيٌ الرُبُعُ» وهما يَعْرفان كل صِنْفٍِ .. كان كثلاثة خوائط معروفةء 
وإِنْ جَهلا أو أحدّهما كُلّ صِنْفٍ .. لم يَجْرْ. 

0 ولو ساقاه على نَخْلٍِء على أن للعامل ثلث الثَّمَرِ ولم‎ )١14( 
غَيْرَ ذللته..: . كان جائرّاء وما بعد الثلثِ فهو لرَبّ النخل» 4 وإنا اشترطا أن‎ 
رت البخل "ثلث" الكمر؛ ولم يَقُولا غير ذلك .. كان فاسدًا؛ لأنْ العامل لم‎ 
يحل ها نصبته والفرف بينيننا» أن لمن الشكل لرنيا إلا ما شرل منهنا‎ 
للعامل» فلا حاجة بنا إلئ المسألة بعد نَصِيبٍ العامل: لمن الباقي؟ وإذا‎ 

الول ونيد <لشيه تلك ون د لشي القافاه مِن الباقي» 
قتَصِيبٌ العامل مور وإذا يل النُصبت فَسَدَت الهينافاة: 

)١551١(‏ ولو كانت النخل بين 00-0 فَسَاقَ أحذهما صاحبه» عل 
أن للعامل ثُلَنّي النَّمَْرِ من - جميع النخل» وللآخَرٍ الثلتَ .. كان جائرًا؛ لأن 
معناه : ال ال 0 

. ولو سَاقَئ شَرِيكٌه علئ أنْ للعامل الثلتّء ولصاحبه الثلثين‎ )١140( 
لم ب يَبْرْهِ كرجلين بينهما ألفْ درهمء قارّضَ أحذهما صاحيبّه فى نصّفه. فما‎ 
الله في الألفٍ من 00 فالثلثان 0 0 الثلث» فإنّما ع‎ 
اك كه ا اله 5 أن‎ 0 0 
«الدّقْل»: ألوان من رديء التمرء يكون منه الأسود والأحمر والقَسْبِء و«العَجُوّة»: جنس على‎ )١( 

حدةء وهو أنواع. و«الصيحاني» من خيار العجوة. «الزاهر» (ص: 0"149. 
(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ساقى على أن شريكه». 


(0) كذا في ظْ رس «والثلثين لصاحبه»ا» وكتب عليه في س ا(صح) تأكيدًا عل صحة روايته» وفي , 
«والثلثان ...)يي 


7- كتاب المساقاة 5144 


يَحْدِمّه في نِضْفْه بغير بَدَلِ ويَسْلَّمٌ له مع خِدْمَيِه من ربح نِضْفِه تمامُ تُلْنّي 
الجميع بغيرٍ عِوَضِء فإِنْ عَمِلَ المُساقِي في هذا أو المارفة .. فالربح 
وا ل ولا أجْرَةَ للعامل؛ لأنّه عَمِلَ على غير بَدَلِ . 

(13546) ولو ساقي أخذهما صضاحيه تخلا بيتهنها سَنه معروفة عل أن 
يَعْمَلا فيها جميعًاء على أن لأحدهما الثلتٌ وللآخَرٍ التُلَْبّْنَ .. لم يَكُنْ 
لمساقاتهما مَعْنَىْء فإنْ عَمِلا فلأنفيهما عَمِلاء والثمرٌ بينهما. 

(1148) ولو سَافْنَ رجلا تخلا مُساقاء صحييحة» فاثمرّت» 3 عرب 
العامل .. اكْتَرَى عليه الحاكمٌ في ماله مَن يَقُومُ في النخل مَقامّه. 

)١1145(‏ وإِنْ عُلِمَ منه سَرِقَةٌ للنخل وقَسادٌ . . مُنِعَ من ذلك, وتُكُورِيّ 


. 
- 
عو 


1 2 

)١145(‏ فإِنْ مات .. قام وَرَثَنهِ مَقامّهء فإِنْ أَنْمَنَ رَبُ النخل .. كان 
مُتَطوّعَاء ويَسْتَْفِي العامل شَرْطه في قياس قوله . 

(131400) يول عمل فيها الحامن»"هالمزنت» 3 النتخنها رنها د اخدها 
وتَمَرّهاء ولا حَقَّ عليه فيما عَمِلَ فيها العامل”*'؛ لأنها آثارٌء لا عَيْنُ مالٍء 
ورَجَعَ العاملٌ علئ الدافع بقيمةٍ ما عَمِلَء فإن اقُْتَسَما الثمرةً فأكلاهاء ثم 


ص 


اسْتَحَقَّها رَبُها .. رَجَمَ على كُلَّ واحدٍ منهما بِمَكِيلَةِ الثمرة» وإِنْ شاء أَحَدَّها 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «نصفان». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ويكترى عليه). 

(7) كذا قال هناء وذكر في موضع آخر أنهُ يضم إليه من يعمل معه ويحفظه من الخيانة ولا تزال يذ 
فقال الأئمة: إن كان لا تنحسم خيانته بمراقبة من يراقبه؛ لتهدّيه إلى سبل الخيانة» فإذا تبين ذلك 
أو غلب على الظن نُحَيء قال إمام الحرمين في «النهاية» (8/ 55): «فالمسألة علئ حالتين» وليست 
على قولين". 

(5) من قوله: «فأثئمرت» ثم ...2 إلئ هنا سقط من ظء وهو في زاب س. 


همه" "- كتاب المسافاة 


مِن الدافع لهاء ورَّجَعَ الدافع علئ العامل بالمكيلة التي غَرِمَهاء ورَجَعَ 
العاملٌ علئ الذي اسْتَعْمَله بأَجْر مثله. 

(15) ولؤ ساقاه علئ أنّهِ إِنْ سّقاها بماء سماءٍ أو نهر فله الثلثُ» 
وإِنْ سّقاها بالنّضْح فله النصفٌ . . كان فاسِدًا؛ لأنْ عَقْدَ المساقاة كانت 
والفعر ا شوم ولق 118 يدوي انلو قلستو الفا ا ل 1ل 
فلن للعلتي ونا قلي الأتشغيرز فده ] لشيالتم كإن عنو كان له اخ مقر 

80 ابوزة اق ان انع اك الاعراوعزى الفورة نشدت 
المساقاة. 

)١160(‏ ولو ساقاه على وَدِيُ لَوَفْتٍ يَعْلَمُْ أنّها لا ثُثْمِرٌ إليه .. لم 

)١591(‏ ون اختلفا بعد أن أثمَوَت. التخل علي مساقاة صَحِيحَةَ فقال 
رت النخل: .علي الغلك؛ :وقال العامل : بل علي ,النضفن: .... تحَالفا وكان له 
الز اماه لحاس قولده فزن كك مك الله وو ون الكل وات كن 
اقم 2 واس مهما ارده عه ما من مسقملا وتالنا درك ايض 

(1501 )نولو ديعا تخلة إلى رخل منافاة. نما المرت اختلفزا » كمال 
العامل :شر نما لين الف رع ا وعدقه اعدههاة اكز الع 
.. كانث له مُقَاسَمَةٌ المُقِرٌّ في نِضْفِهِ على ما أقَرّ به ويتحالّفٌ هو والمنكرٌء 
وللعامل أجْرٌ مثله في نِضفه. 

)١107(‏ ولو شَرَط مِن نَصِيبٍ أحدهما بِعَيْيِه النصفت» ومن نَصِيبٍ 
الآخَرِ بِعَيْنِه الثلتَ .. جازء وإِنْ جُجهلَ ذلك .. لم يَجَرْ وفْسِحَ» فإنْ عَمِلَ 
على ذلك .. فله أَجْرٌ مثله والثمرٌ لرَبّه في قياس قوله. 


] "7 [ 


كتاب الإجارة""! 


مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاثة كتب 
في الإجارات وما دخل فيها من سوى ذلك”") 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «الإجارات». وسقط من س. 
فم كذا في ظء وفي ز: «مختصر من الجامع والإجارات من ثلاثة كتب وما دخل ...2.2 وفي س: 
«وما دخل فيها سوى ذلك»). 


/ا- كتاب الإجارة 6ه 


)١75:1(‏ قال 0 قال الله تعاليئ: #«#وَن أيَصَعَنَ لك فدهن 
جَورَهنَ# [الطلاق: 215 وقد يَخْثَلِفْ يَخْتَلِفْ الرّضاعء فلمًا لم يُوجَدْ فيه إلا هذا 
جازَّت فيه الإجارة» وذَكَرَها الله تباراه وتعالئ في كتابه» وعَمِلَ بها بعض 
الجاقي لاك روطي ره نَفْسَّهِ ثُمانِي حججج مَلْكَ بها بُضْعٌ امْرَأَقٍء وقيل: 
اه فل لان الم لين "ور ل اناف على تَجوِيزٍ الإجارة» ومَضَتْ 
غااللند نوعو با تقد العفدا اننا بع" ولا المحيلاف في ذلك بين 
أَهْل العِلّم بِبَلّدِنا وعَوَامٌ أَهْلٍ الأمُصار. 

)١17105(‏ قال الشافعي: فالإجاراث صِنْف مِن البيوع؛ لأنها تَمْلِيكُ مِن 
كُلَ واحدٍ منهما لصاحبه. وكذلك يَمْلِكُ المسْتأجر اله التي في العبدٍ 
والدارٍ والدابّةٍ إلى المُّدَّةِ التي اشْتَرَطء حتّى يَكُونَ أَحََّ بها مِن مالكهاء 
ويَمْلِكُ صاحبّها العِوّضّء فهي مَنْفَعَةُ مَعْقُولَة من عَيْنِ مَعْرُوفَة فهي كالعَيِْنِ 
المبيعة» ولو كان حُكُمُها خلاف العَيْن كانث في حُكم الدَّيْنء ولم يَجَرْ أن 
يكتري يدينه لأنّه حينئظٍ يحون دَيْنَا بِدَيْنِء 0 الله كد عن 
الدَيْنِ بالدزنء قال الشافعي: فإذا دَفَعَ ما أغزا وَجَبَ له جَمِيعٌ الكراء؛ كما 
إذا دَفَعَ ما باع وَجََبَ له جَمِيعٌ الثَّمَنِء إلا أن يَشْتَرِط أجَلا”” . 

(05850) .فإ فَبْضنْ العند فاشتخدمهء أو المشكن فسكته» ث3 هلك 


2 


)١(‏ يشير الشافعي لها حك الله ون عن صاحب موس إذ قال له: 6إِقٌ أَرِيدُ أن ألكحلك ِعَدَى أبتىّ 
مََتَبْنِ عَلج أن تَأَحرَقِ تَمِىَ حِجَج4 [القصص: 77]» و«الأجرا: أصله الثواب» وسمى الله تعالئ 
المهر أجرًا فقال: «وَءاتومرج نُجْوْرَمُنَ» [النساء: 76] ومعنيل قوله: «أن مق شل حجع» : 
أن تجعل مهر ابنتي رَعْيّك غنمي ثماني حجج؛ فكأنه قال: تثيبني من بضعها رعي الغنم» يقال: 
«أجرت فلانًا من عمله كذا وكذا»؛ أي: أثبته منه» ومعنيل «الثواب»: العوض» وأصله من «ثاب»؛ 
أي: رجع؛ كأن المثيب يعوض المثاب مثل ما أسدئ إليه. «الزاهر) (ص: 0559. 

(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «وعَمّلٌ بعض الصحابة والتابعين». 

() سبق بيان مسألة: متئ يملك المكري الأجرة؟ وانظر (الفقرة: 5489). 


66> /لا- كتاب الإجارة 


0. 


العبدٌ وَانْهّدَمَ المشكنٌ .. حُسِبَ قَذْرٌ ما اسْتَحْدَمَ وسَكَنَ فكان لهء ورد قَذْرْ 
ل ل ل لي ا ااي 


2 


بَعْضًا فَاسْتَهْلْكَهء ثم هَلَّكَ الباقي كان عليه ٠‏ من لثمن بقَدن :ما قيض ورد 
1 ا 

)١100‏ ولا تُمْسَحُ بِمَوْتٍ أحدهما ما كانت الدارٌ قائِمَّة» وليس 
الوارثٌ بأكُثرَ مِن الموروثء فإِنْ قبل : فقد انْتَفَعَ المكري بالثمن .. قيل: 
كما لو أَسْلَمَ في رُطب لوقت فَالْقَطعَ رَجَعَ بالشمن» ولو باع متاعًا غائبًا بل 
ودَقَعَ الثمنَّ فَهلّكَ المتاعٌ رَجَعَ بالثمن» وقد الْتَمَعَ به البائعٌ . 

قال المزني: هذا تجويرٌ بيع الغائب» وأباه في مكانٍ آخَرَ 

)0 قال الشافعي: ل اسه فتَعَدَّئْ بها 
إلا عتقان عي قعل كواوها لا عط كراء عنلها: إلرل عفان وصلية 
اعفان : 


0 4 


15م نوكه أن واعد «اتكوعيده تاليو 1 


)١(‏ نص هنا في مسألتي العبد يهلك والمسكن ينهدم علئ انفساخ العقد فيما بقي من مدة الإجارة» وهو 
على ما نص في العبد» واختلف الأصحاب في انهدام الدار بناء على نصه الآتي (الفقرة: )١541‏ 
فيما إذا اكترئ أرضًا للزراعة ولها ماء معتاد فانقطع» أن له فسخ العقد على ثلاثة طرق: أحدها - 
تقرير النصين؛ لأن الدار لم تبق دارّاء والأرض بقيت أرضًاء ولأن الأرض يمكن زراعتها 
بالأمطارء والثاني - القطع بعدم الانفساخ». وأصحها - قولان في المسألتين: أظهرهما في الانهدام 
الانفساخ». وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار. انظر: «العزيز) )54/1١(‏ و«الروضة» .)551١/5(‏ 

() راجع المسألة أول كتاب البيوع (الفقرة: 94937). 

(") هكذا نص الشافعي هناء ونص في بعض كتبه علئ أنه لا يزيد علئ سنة واحدة في مدة الإجارة» 
ونص في «كتاب الدعاوئ» عل أنه يؤاجر ما شاءء فجعل المدة إلى خِيّرّته من غير ضبط» واختلف 
أصحابنا علئ طريقين: فذهب المحققون من أثمتنا إلى قطع القول بأن مدة الإجارة مردودة إلى 
التراضي» ولا تعبّد فيها ولا ضبط». ولكن يجب أن يؤاجر كل شيء مدةً يُعلم بقاؤه فيها أو يظن - 


/؟'- كتاب الإجارة هه" 


- ذلك أو يمكن. فإن كانت المدة بحيث يُقطع بأن المستأجَّر لا يبقئ فيها فالإجارة مردودة» وهذا 
القائل يحمل ذكر الثلاثين على وفاقٍ أجراه الشافعي في محاولة بيان تطويل المدة» وقد حر 
المبيّن عددًا علئ قصد المبالغة ولا يبغي تقديراتهاء وهو كقوله تعالئ: «إإن َتَتَعْفِرَ هم سَبْعِينَ عه 
كلن بِغْفْرَ أللَمُ لد لم4 [التوبة: »]8٠‏ ومنهم من جعل هذه النصوص أقوالاء وأجرئ ثلاثة أقوال: 
السوره 3 عليه جمهور الأصحاب - أنه لا ضبط من طريق التعبد في المدة» والأمرٌ مفوّض 
إلى ما وقع التراضي عليهء وهذا القول هو المنقاس المحكي عن كتاب الدعاوئ, والثاني - 
امهرد نويد غل شكة 4 دإذة الإغازة أنيوت الاجم “ولا فب حاندة فق الفياش 6 هن عه 
إيرادها علئ مفقودٍ يتوقع وجوده من عينٍ مخصوصة:؛ والحاجة في الأغلب لا تزيد على السنةء 
والثالث - أن الأمدَ الأقصئ ثلاثون سنة» ولا مزيد علئ هذهء قال إمام الحرمين: «وهو أضعف 
لأقوالء وهذا وإن لم يترتب على أثر فلا يليق بقاعدة الشافعي في توقّيه عن التحكم بالتقديرات 
من غير توقيفي». وانظر: «النهاية» (8/ )١١١‏ و«العزيز) (655/9) و«الروضة» .)١95/0(‏ 


1 /- كتاب الإجارة 
(؟15) 


باب كراء الإيل 


)١111(‏ قال الشافعي: وكراءٌ الإبل جائرٌ للمحامل والزَّوامِل 
والرّحالٍء وكذلك الدَّوابٌ للسُرُوجٍ والأكُفٍ والحُمُولة"". 


2 وام سس عي 


1155 )حول كحور ون الاك لفسي ‏ خترا درق الت انين و ظرك 
التخول: والوطاء والظر :إن شزطةةة لآ دنق تشكلف كارت والشيوك 
بَوَرْن مَعْلوم أو كَيْلٍ مَعْلوم» في ظَرُوفٍ ترَى أو تون إذا شرظتثْ عْرِفَْتْ 
مثلّ: غَرائِرَ جَبَلِيَّةِ وما أَشْبّه هذا. 


. فإِنْ ذَكرا”'' مَحْمِلا أو مَرْكَبًا أو زامِلَةَ بغير رُؤيَةِ ولا صمَةٍ‎ )١17( 
فهو مُفسوخ للجَهْلٍ بذلك.‎ 
واف ليوات بواراف لواف لمعه اد 1 اك‎ 


)١(‏ «الحُمُولة والحُمُول» بضم الحاء: الأحمالء» واحدها: حِمْلَء ويقال للهوادج أيضًا: حُمُولٌء كان 
فيها نساء أو لم يكنء وأما «الحَمُولة» بفتح الحاء .. فهي الإبل العظام الأجسام التي يحمل 
عليهاء و«الزاملة»: البعير الذي يَحمل الرجل عليه زاده وأداته وماءه ويركبه». و«الرَّوْمّلة»): الجماعة 
من الناس» يقال: «مات فلان وخلف زرَوْمّلة من العيال»؛ أي: جماعة» وجمع الرَّوْمَلة والزاملة: 
زوامل. «الزاهر» (ص: .)98٠‏ 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ذكر) بالإفراد. 

(7) «المعاليق»: ما يعلق على البعير من سُفْرَة وقربة وإداوة وما أشبهها مما يرتفق به المسافرء وواحد 
المعاليق: مَعْلُوقَء وأما «العلائق» .. فجمع «العَلِيقة»» وهو البعير الذي يدفعه الرجل الضعيف إلى 
جماعة ينهضون بركابهم إلى بعض القرئ مَيّارة» فيحملون على بعيره العليقة ما سأل أن يُحْمّل له 
عليه من الميرة. «الزاهر) (ص: .)"0١‏ 


/ا- كتاب الإجارة /ه > 


معه ما يُضْلِحُه .. فالقياسنُ أنّه فاسدٌء ومن الناس مَن يَقُولُ: له بِقَدْرٍ ما يراه 
انام ود 

)١1176(‏ وإِنْ أكراه إلى مَكَهَ فشَرَط سَيْرَا مَعْلُومًا .. فهو أصَحُء وإن 
لم يَشْتَرِظُ .. فالذي أَحْمَظ أن السّيْرَ مَعُْومّ على المراجل؛ لأنّها الأغْلَبُ 
مِن سَيْرِ الناس؛ كما أن له مِن الكراء الأغْلْبَ مِن نَقْدٍ البَلّدِء وأيْهُما أراد 
المُجِاوَرَةَ أو النَفْصِيرَ لم يَكَنْ له. 

)١117(‏ فإِنْ تكارئ إبلًا بأغيانها . . ركبّهاء وإِنْ ذَكَرَ حَمُولَةَ مَضْمُونَة 
لم'" تَكُنْ بأغيانها . . رَكِبَ ما يَحْمِلُهِ غير مُضِرٌِ به. 

)١١70‏ وعليه أن يُرْكبَ المرأةً ويُنْزِلّها عن البعير بارِكًا؛ لأنّه رُكوبُ 
النساءء وَيُنْزِلَ الرجلَ للصلاقء ويَنْتَظِرَه حتّى يُصَلَيهاء غيرَ مُعَجَلِ لهء ولِما 
لا بذ له مِن الوضوء. 1 

(1778) ولا يور أن يَتَكارَئ بَعِيرًا بِعَيْيِه إلى أجَلٍ تنوم ل نه 
3 ّْ 

(1179) وإِنْ مات البعيرٌ .. رَدَّ الجَمَّالُ مما أَحَشذَ مِن الكراء بجساب 
ما بيه وإنْ كانت الحَمُولَةٌ مَضْمُونَةَ .. كان عليه أن يَأتِيَ بابل غيرها . 

(170) وإن اخْتَلّفا في الرّحْلَّةِ .. رَحَلَ لا مَكْبُوبَاء ولا مُسْتَلْقيَا”". 


)١(‏ هذا كلام الشافعي» واختلف أصحابناء فمنهم من قال: هذا الذي ذكره الشافعي ترديدٌ قولٍ منهء 
ففي المسألة قولان: أظهرهما - أن العقد لا يصح للجهل. والثاني - أن العقد يصحّ» ويحمل 
الأمرٌ علئ ما يراه أهل العرف قريبًا مقتصدًا في المعاليق» والمذهب: لا يصح العقد قولًا واحدًا؛ 
والقول الآخر حكاه الشافعي عن بعض الناسء فلا يُلحق بمذهبه. انظر: «النهاية» )١51/8(‏ 
و«العزيز» (49/ 537) و«الروضة» .)5١7/0(‏ 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «ولم» بالواو. 

(9) قال الرافعي في «العزيز» (115/9): «اختلفوا في تفسيره .. فعن أبي إسحاق: أن المكبوب أن - 


> /لا- كتاب الإجارة 


11/0 )#والقياين "أن بدك ها يتل من الذاد» ولئ: قبل المعوواف: أن 
الرَادَ يَنْقُضُ فلا يُبْدَلُ . . كان مَذْهَبًا . 

قال المزني: الأَوَّلُ أَفيَسُهُما"'. 

)١117(‏ قال الشافعي: وإن خوت الكجال»: . فعلئ الإمام أن يكتري 
عليه من ماله. ْ 


- يجعل مقدم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤخرء والمستلقي عكسه. وقيل: المكبوب بأن يضيق 
المقدم والمؤخر جميعًاء والمستلقي أن يوسعهما جميعًاء وعلئ التفسيرين؛ المكبوب أسهل علئ 
الدابة» والمستلقي أسهل علئ الراكب» وإذا اختلفا فيهما حملا على الوسط المعتدل». 

)5:09/49( زاد في هامش س: «علئ مذهبه)» وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيز'‎ )١( 
.)57١ /0( و«الروضة»‎ 


- كتاب الإجارة 35 
(135) 
ماف 'كضمين الأخراء 
من كتاب الإجارات ومن كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 0 


(117) قال الشافعي : الأجراء كلهم سواء. وما تَلِف في أيُدِيهم مِن 
غير جنايّتِهم .. ففيه واحدٌ مِن قولَّيْن: أحدُهما - الضمان؛ لأنّه أحَدَ 
الآخرّه: والقول الخدت لا فهان إلا بالغدوان: 

قال المزني: قلت أنا”": هذا أُوْلاهُما به؛ لأنّه قَطعَ بأن لا ضَمانَ 
علئ الحَحتجام أده الرجل أن تخخقه»: او نيه خلافدة أو بنط داك :وقد 
قال الشافعي: إذا أَلْقَوْا عن هؤلاء الضَّمانَ لَرِمَهُم إِلْقاؤه عن الصّنَاع؛ وقان: 


و واه 


ما علمت ألى سَألَت متهم أحذا فرق تهماء ٠‏ ورُويَ عن عطاءٍ أنه قال: 

0 ولا علئ أجير». قال المزني: قلت أنا”*': 0-0 
حَدًّا ين العلماء ضَمَّنَ الرَاعِيَ المنْفَرِدَ بالأجرء ولا فَرْقَ عندي بَيْنَه في 

القياس وِبَيْنَ المشْتَرَكِء ولا ضَمَّنَ الأجيرٌ في الحانوت”" يَحْمَطْ ما فيه مِن 


.20.. كذا في زء وفي ظ وهامش س: «من الإجارة من كتاب اختلاف‎ )١( 
كذا في ظ سء وفي زاب: «أو القولٌ الآخرا.‎ )0( 

(”) «قلت أنا» من ب. 

(:) «قلت أنا» من ب. 


(5) كذا في ظء وفي «ولا يضمن 4 وفي تب «ولا أضمن 0 وفي س: «ويضمن الأجير 
الذي في الحانوت». 


/ا- كتاب الإجارة 


لبر ويَيعُهء والصانعٌ بالأخر عندي”" في القياس مثله”". 

5 قال الشافعي: وإذا اسْتَأجَرَ مَن يَحْبِرُ له خَُبْرًا‎ )١7175( 
تَنْورٍ أو فُرْنِء فاخترق .قن كان عبد اد عا كز تق فى لني‎ 
0000 لاسْتِيقَادٍ الَّنُورِ؛ أو شِدَّةِ حَُمُوٌو؟"2 أو تَرَكه تَرْكَا لا يَجُورْ في‎ 
ضامنٌ» وإِنْ كان ما فَعَلَ صَلاحًا لمثله . . لم يَضْمَنْ عند مَن لم يُضَمّن الأجير.‎ 

(15108) نوق اعترى وانة قعرتها أو كتضها باللعاء” + ساقت د إن 
كان ما قَعَلَ مِن ذلك ما تَفْعَلٌ العامّةٌ فلا شيء عليه. 0" 
العامة مي 

(1770) فأما الرُوَاضُ .. فإنّ شَأْنَهِم اسْتِضصْلاحٌ الدَّوابٌ» وحَمْلّها من 
1ك وتقتين طلها لذ رح عر الوه يا )الوق عي ا 6 
من ذلك ما يراه الرُوَاضُ صَلاحًا بلا إِغناتٍ”' بَيْنِ .. لم يَضْمَنْء وإِنْ فَعَلَ 


)200 «عندي) من زاب س. 

(0) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين» وقد قطع به بعض الأصحابء. وسيأتي بعد قليل تأكيد 
الفزي 'لترعيت ان إن فاكم المونى تين إشارة إل :ترك خالف مق الترين وى :الاير امشو 
ل ل ل ا والمنفرد لا يضمن مطلقَاء وهو 
مذهب أ حنيفة» والمشترك: هو الذي يتقبل العمل في ذمته ؛ كما هو عادة الخياطين والصواغين» 
فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره شل فلك العمل: » فكأنه مشترك بين الناس» والمنفرد: هو 
الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل» » فلا يمكنه تقبل م؛ 00 
المشترك: هو الذي شاركه في الرأي» فقال: أعمل في أي موضع شئت» والمنفرد: هو الذي عين 
عليه العمل وموضعه. انظر: «العزيز) )9/٠١١(‏ و«الروضة» (558/5). 

ز[هرة كذا فق زب س2 وفى ظ: «شدلة حرهة»". 

() «كبحها»؛ أي : ثنيل رأسها وكفها كما عنيفًا. «الزاهر» (ص: ١1ه").‏ 

(5) كذا فى زب سء وفى ظ: «بلا إعناف»» و«الإعنات»: أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حت 
يُضِرَّ بها ذلك. وجملة معاني العَنّت: المشقة والضررء ويقال: «عنت الدابة عَتَنَا : إذا ظَلَّعتْ طَلْعَا 
ذا مشقةء و«أَكَمَةٌ عَنُوتٌ)؛ أي: شاقة. «الزاهرا (ص: .)"01١‏ 


/ا- كتاب الإجارة د 


ينعي 39 ين 000 


كت :اك فيو بد 

(1705) قال: والرّاعِي إذا فَعَلَّ ما للرّعاةٍ فِعْلّهِ ممّا فيه صَلاحٌ .. لم 
يمن 4 إن فعا :عات ذلك صمد: 

قال المزني: قلت أنا”"": هذا يَقْضِي!" لأَحَدٍ قَوْلَيْه بطرْح الضَّمانٍ كما 
وَصَفْتُ وبالله التوفيق©». ش 

. قال الشافعي : ولو أكْرَى حَمْلَ مَكِيلَةٍ وما زاد فبحسابه‎ )١1770( 
فهو في المَكِيلة جائرٌء وفي الزيادة فاسدّء له أَجْرٌ مثله.‎ 


(171) ولو حَمَلَ له مَكِيلَةَ فَؤْجَِدَتْ زائدةً .. فله أَجرٌ ما حَمَلَ من 
الؤيادة:.وإن كان الحَمَال هو الكتان قال كزاء كناف الزيادة ولضاحيةه 


٠ 3‏ 6 .ا 8 01 ل 207 1 
الخيارٌ فى اخل الزيادة فى موضعه » أو يَضْمَئه فمحه بيَلدِه. 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «وضمن). 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

(9) كذا في زب سء. وفي ظ: «هذا نقض». 

(:) قلت: الإشارة في كلام المزني راجعة إلى المسائل الأربع السابقة» وقد صرح الشافعي ببنائها علئ 
قول من لا يضمن الأجيرء قال الماوردي في «الحاوي» (5794/17): «ليس تفريع الشافعي علئ أحد 
القولين إبطالا للقول الآخر فيصح احتجاج المزني» وإنما يدل على أنه أرجح القولين في نفسهء 
وهذا صحيح من مذهبه» بل قد قال الشافعي: لولا خوفي من خيانة الأجراء لقطعت القول بسقوط 
الضمان عنهم». قال عبد الله: الظاهر أن المزني لم يقصد إلا الترجيح» نعم ذهب بعض 
الأصحاب إلئ القطع بعدم التضمينء وعزاه إمام الحرمين في «النهاية» (8/ )11١‏ إلى معظم 
المحققين» ويحكئ ذلك عن الربيع» وقد قال [«الأم» (88/10)]: «الذي يذهب إليه الشافعي فيما 
رأيته: أنه لا ضمان علئ الصناع إلا ما جنت أيديهم» ولم يكن يبوح بذلك خوفًا من الصناع»» 
ومن قال بهذا حمل نص «المختصر» السابق بالترديد بين القولين علئ إرادة الرد علئ أبي حنيفة في 
تفريقه بين الأجير المشترك والمنفردء فقال: لا وجه لما ذكره»ء وإنما المتجه أحد القولين: إما 
لا يضمن بحالء» أو يضمن ما تلف بفعله أو بالآفة السماوية» لكن الأصح مع ذلك طريقة القولين. 
وانظر: «العزيز» )١١/9٠١(‏ و«الروضة» (87/05؟5). 


1 /- كتاب الإجارة 


(17179) ومُعَلْمٌ الكتّاب وَالآدَمِيِينَ مُحَالِفْ لراعي البهائم وصُنّاع 
الأغمال؛ لأنَ الآدَمِيِينَ يُوْدَبُونَ بالكلام فِيتَعَلْمُونَه وليس هكذا تُوْدَّبُ 
البهائم» فإذا ضَرّبَ أَحَذدًا مِن الأدَمِبِينَ لاسْتِصلاح المضروب أو غير 
اشتضلاحه فتلت . . كانت فيه وَيَثُه غليل عاقلته”"» والكفَارَةٌ فى ماله. 

)11١80(‏ وكذلك إِنْ عَرَّرَ الإمامُ رجلا فمات .. فالدَّيَةَ على عاقلته 
والكفاز :فى #غالة 1و لخر ير ليون كد يعت تيكل بال" وفن جور تا كمه 
ولا يَأنَمْ مَن تَرَكَه قد فُعِلَ غير شيءٍ في عَهْدٍ رسو الله يل غيرٌ حَدّ فلم 
يَضْرِبْ فيه» مِن ذلك العُلُولُ وغيرُه ولم يوت بِحَدٌ قَطْ فعفاه» وبَعَتّ عُمَرُ 
إليل امرأة فى :شىء بلعّه عتها فأشقطث» فقيل له: إنك مُوَدّبُء فقال له 
عليتٌّ: (إِنْ كان اجتهّد فقد أخطأء وإن كان لم يَحْتَهِدٌ فقد عَسْنٌ» عليك 
الدَّيَهُ» فقال عمرٌ: «عَرَمْتٌ عليك أن لا تَجْلِسَ حت تَضْربها عل قَوْيك). 
قال الشافعي: فبهذا قُلّنا: خَطَأ الإمام على عاقلته دون بيتِ المالٍ. 

)18١(‏ قال الشافعي: ولو اختَلّفا في نَوْبِء فقال رَبُّهِ: أَمَرْئُكَ أن 
تَفْطعَه قَمِيصاء وقال الحَيّاظ : بل قباءَ .. قال الشافعئٌ بعد أنْ وَصَف قولّ 
ابن أبي ليلئ: إِنَ القولَ قولٌ الحَيَّاطِ؛ لاجتماعِهما علئ القطع. وقول 
أبي حنيفة: أن القول قولٌ رَبّ التَّوْبِ؛ كما لو دَفَعّه إلى رجلء فقال: 
قرا وقال 2 ا 5 قال الشافعى: ولعل من حبجَّته أن تقول : وإن 
اجْتَمَعا على أنه أَمَرّهِ بالقطع فلم يَعْمَلُ له عَمَلّه؛ٍ كما لو اسْتَأجَرَه على حَمْل 
)١(‏ «عاقلة الرجل»: عصبته من قبل أبيه. وهم: إخوته وبنوهم وبنئو بنيهم» ثم أعمامه وبنوهم وبلو 

بنيهم. «الزاهر» (ص: .)0790١‏ 
)١(‏ «التعزير»: شبه التأديب» وأصل العزر: الرد والمنع؛ كأنه يؤدبه تأديبًا يمنعه عن ارتكاب مثل ما 
ارتكب» ويقال للنصر: «تعزير) أيضًاء؛ لأن مَن نَصَرتّه فقد مَنَعتَ عنه عدوه. ومنه قوله تعالئل: 


«وَعَرَرسُْوهم4 [المائدة: ١١]ء‏ تأويله: نصرتموهم بأن تردوا عنهم أعدائهم. «الزاهر) (ص: 0907. 


/ا- كتاب الإجارة ا 


بإجارقء فقال: قد حَمَلْتُه لم يَكَنْ له ذلك إلا بإقرار صاحبه» وهذا أشْبّه 
القو ل :وكاذهما :مدخون. 

قال المزني: القولٌ ما شَبّهِ الشافعئ بالحقٌ""؛ لأنّه لا خلاف أَعْلْمّه 
بينهم أن مَن أحْدَتٌ حَدَنًا فيما لا يَمْلِكُه أنه مأخوذ بِحَدَيْهء وأنّ الدَّعْوَئ 


01 2 اا اوم لكان يك > اكد عن عو سم بي ال ع 2 2 
لا تنفعه. فالحيّاط مقر بأن الثؤبَ لرَبّهء وأنه أخدّتٌ فيه حَدّثاء واذَّعَئ إِذنه 


0-3 


وإجارةً عليهء فإِنْ أقامَ بَيْنَهَ على دَعُْواهء وإلَا حَلَفَ صاحبّه وضَمَّنَه ما أحدَتٌ 
20 


فى توبه 


52 3. 


(58) قال الشافغي + ولز اكترئ :دابة فحيسها فذر العسين.»:؛ 
لاقن اتعلروبوو إن حنقكها كاذو داو بالل بم مو : 


01( زاد فى ب وهامش س: «أولئ». 

(؟) قد حكيل الشافعي من قول ابن أبي ليلئ أن القول قولٌ الخياط. وحكيل من مذهب أبي حنيفة أن 
القول قولٌ رب الثوب» ورجّحَ مذهبّ أبي حنيفة ورآه أوقع» ثم قال: «وكلاهما مدخول»» فأشار 
إلى قولٍ ثالث في المسألة» وهو ما نصّ عليه في «الأمالي» أنهما يتحالفان» وحكاه عنه المزني في 
«الجامع الكبير»» واختلف أثمتناء فمنهم من قال: مذهب الشافعي التحالف» وما سواه حكاه 
مذهبًا لغيره» وقد دفعه بقوله : «وكلاهما مدخول». وبهذا قال أبو علي الطبري وصاحب «التقريب» 
والشيخ أبو حامد. ومن أصحابنا من أثبت للشافعي ثلاثة أقوالٍ. وأخذ ذلك من ترجيحه مذهبَ 
أبي حنيفة على مذهب ابن أبي ليلئ» وهذا يُشْعِر بتردده في القولين؛ فإن من يُفسد القولين لا يرجح 
أحدهما على الثاني» وَيُنقل هذا عن القفال» ومنهم من قال: ليس في المسألة إلا قولان» واختلفوا 
في عينهماء فعن ابن سريج» وأبي إسحاق, وابن أبي هريرة» والقاضي أبي حامد وغيرهم؛ أنهما 
الخياط فإن الشافعي أعرض عنهء حيث رجح القول الآخرء وربما أولوه فقالوا: إنه يؤول إلى 
التحالف؛ لأنه إذا حلف الخياط خرج من ضمان الثوب» فيحلف المالك لنفي الأجرة» وهذا هو 
التحالف, والأصح: أن المسألة علئ قولين» وهما مذهب الإمامين: أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ثم 
الأظهر منهما مذهب أبي حنيفة . انظر : «النهاية» )١07/8//8(‏ و«العزيز» )3"١/١١(‏ و«الروضة» (7757/0). 
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مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض 
والشركة فى الزرع وما دخل فيه من كتاب اختلاف 
ءِ د ِ ود الاق 95 010 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ومسائل شتى سمعتها لفظا 


)١(‏ قوله: «سمعتها لفظًا» من ز وهامش س. 


7- كتاب المزارعة ا 


)١58(‏ قال الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت عمرو 


بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: 5 ا ولا ترَّىئ بذلك باساء 
حتّى أخْبرَنا رافعٌ بن حَدِيجٍ أنْ رسول الله كل نه عنها”'". فتركُناها لقولٍ رافع» . 
053 قال الشبافعي : عا القكابرة): اشفكراة الأزض ينض ما 


بك مناه ولت سُنَةٌ رسولٍ الله كل في نَهْيه عن المُحْابَرَةٍ علئ أن 
لذ تجو المؤائقة بالتلين21: ولا هلق الزن لاخر نين الالحراء؟ لاله 
يول ول كو الو 0 ١‏ 

)١58(‏ وحور كزاء الأرض بالذهب والوَرِقٍ والعرضٍ وأهنا المت ين 
الأرض» أو عل صِفَةٍ نَسِيئدَا“؛ كما يَجُوزُ كراءً المنازلٍ» وإجارةٌ العبيدٍ. 

(153) قال : ولا يجوز الكراء إلا عل مله معروقة: 

)١1180(‏ وإذا تَكَارَئ الرجل الأَرْضّ ذات الماءء مِن العَيْنْ» أو النَهْرٍ 
أو الثْيل» أو عَثَرِيّاء أو غَيْلُاء أو الآبارء علئ أخد ا عي د قم 
وصَيْفٍ*. فَرَّرَّعَها إِخدئ العلعين والماءٌ قائمٌ» 00 نَضَبٌ الماءٌ فذَهَبَ قبل 


)١(‏ كذا في ظ ززابء وفي س: "نه عن المخابرة». 

(0) كذا في ظ سء وفي ز: «لا تجوز المخابرة علئ الثلث)» . 

(©) «المزارعة»: من الزرعء وذلك: أن يدفع إليه أرضًا بيضاء علئ أن يزرعها المزروع إليهء فما 
أخرج الله منها من شيء فله جزء معلوم: النصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثرء وهي 
«المخابرة» التي نهئ عنها النبي يَلِِيِه وهي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء قال 
أبو عبيد: الخبير الأَكَّاره ومخابرة الأرض مأخوذة من هذاء يقال: «خابرت الأرض»؛ أي: 
واكرت» قال ابن فارس: «والأصل فيه: الخُبْرّة» وهو النصيب» قال الشاعر: 
إذاما جعلت الشاَءًللقوم خُحبْرَة نشائكإنيي ذاهمبٌ لشؤوني 
وَالخُبْرَة: أن يشتري الكناء سناع تيوه كان السحائرة من الشترة وهو أن بأحة الخد 
الأرضّ نصيبّه» وهي خُبْرَنْه. «الزاهر» (ص: 550”) و«الحلية» (ص: .)١58‏ 

(5) كذا في ظ بء وفي س: «صفة يسميه)» وفي ز: (صفة نسبه). 


(5) كذا في ظ بء وفي س: «شتاءً وصيمًا». وإليه حول في ز. 


8 4- كتاب المزارعة 


الغاذ الشايةة فأراد رََ الأرْض لذهاب الماء .. فذلك له حون عليه من 
الكراء بحِصَّةِ ما زَرَعَ» إِنْ كانت الثْلتَ أو أقَلَّ أو أكْثَرَه وسَقَطتْ عنه حِصَّهةُ 
ما بَقِي''2؛ لأنه لا صَلاحَ للرَّرْع إلا به" . 


قال المزني: «الغِيل»: الماء المسْتَجمِعٌ بين الجبالٍ» و«العَتَرِيَ»: أظنه 
اا 


)١١8(‏ ولو تكاراها سَّنَةَ فرَرَعَهاء فَانْمَضَت السّنَة والرّرْعُ فيها لم يَبلَعْ 
أن يُحْصَدَ .. فإنْ كانت السّنَهُ يُمْكنْه أن يَرْرَعَ فيها رَرْعَا يُحْصَدُ قَبْلَها فالكراء 


8 


جائرٌء وليس لرّبّ الرّرْع أن يُنْبِتَ زَرْعَه وعليه أن يَنْقُلّه عن الأرضء إلا 
ال نشاة رت ال رفن د كل 


2: 


(1189) وإذا شَرَط أن يَرْرَعَها صِنْمَا مِن الرَّرْعَ يَسْتَخْصِدُ أو يَسْتَفْصِل 
قل الس فاخن إن وقت ين الدننة» «#القصتت السنة قل يلوه ب تكذلك 
أيضًا. 

215503 ذ تكارى المدو ذل عق سدق وخر أن أوعها نكا عله 
دسم طن فكان يَعْلَمْ أنه لا يُمْكِنْه أن يَسْتَْصِدَ في مثل المُدّةِ التي 


)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: (ما لم يزرع». 

(؟) نص هنا علئ أن الإجارة لا تنفسخ» وسبق نصه في مسألة انهدام الدار على الانفساخ (الفقرة: »)١7895‏ 
وهناك بينت طرق الأصحاب في النصين. 

() الفقرة من كلام المزني من هامش س مصححًاء و«العَّري» من الزروع والنخيل: ما يؤتئ إليه ماء 
السيل في عَوائير تُجرِي الماءً إليهاء وواحد العواثير: عاثورء وهو أْتَِىٌ يُسَرَّىْ على وجه الأرض 
يجري فيه الماء إلئ الزروع من مسايل السيل» سُمّي عاثورًا؛ لأن الإنسان إذا مر به ليلّا تعقل به 
فعثر وسقطء. ومن هذا يقال: «وقع فلان في عائثور شر): إذا وقع في أمر شديدء و«البَعغل) من 
النخل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح» وذلك أن تغرس النخيل في مواضع قريبة 
من الماءء فإذا انغرست وتعرقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السقيء وأما «الغيل» 
و«العَلّل) .. فهو الماء الجاري علي وجه الأرض. «الزاهر» (ص: 0707 . 
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تكاراها إليه2'7 . . فالكراءٌ فيه فاسدٌء من قبل أنّي إِنْ أَنْبَت بينهما شَرْطْهُما 
ولم الكدعن وت الأرض أن يَبْقَى رَرْعْه فيها بعد انقِضاء المْذة 20 أَنَظَلْتٌ 


رمعي 


شَرْط الرَارِعَ أن يَتْركٌه حتى يَسْتَخْصِدَ وإذ أحث تزاف حوقة داكو 
الظلة شرط اوت الأزفية كاد هد اكزاءافاسذاء ولرت الأوضى كرا هنا 
أرْضِه إذا زَرَعَء وعليه تَرْكُه حت يَسْتَخْصِدَ . 

)١1191(‏ قال الشافعي: وإذا تَكارّئ الأرْضّ التي لا ماءَ لهاء إِنّما 
تُسْقَى بتَظفٍ سّماء''' أو بِسَيْلٍ إِنْ جاء .. فلا يَصِحّ كراؤهاء إِلَّا على أن 
يُكرِيّه إيّاها اذم تهنا :اء زهان لك بها :القند رع ينا قله الى سه 
إلا أنه لا يَبْنِي ولا يَغْرِسُء فإذا وَقَعَ على هذا صَحَّ الكراءُ وَلَزْمَهء رَرَعَ 
أو لم يَرْرَعْء وإنْ أكُراه إِيّاها على أن يَرْرَعَهاء ولم يَمَلْ أَرْضًا بَيْضاء لا ماء 


ليا وهم لمان ها لا تَرْرعٌ إلا بِمَطرٍ أو بِسَيْلٍ يَخْدْتُ 000 
3 "وان كانت الا ره زاك كر تفل الم ارضي سي تدر 


الأرضّ علئ أن يَرْرَعَها رَرْعَا لا يَصْلْحُ إلا بأنْ تُرْوَى بِالئيلِء لا بئرّ لها 
ولا مرت افرفع ود فالكر |6 كاست» 

)١119(‏ وإِنْ تكاراها والماءٌ قائمٌ عليهاء وقد يَنْحَسِرٌ لا مَحَالَةَ في 
وقتٍ يُمْكِنُ فيه الرَّرْعَ . . فالكراءً جائرٌء وإنْ كان قد يَنْحَسِرٌ وقد لا يَنْحَسِرٌ . 
كَرِهْتُ الكراء إلا بعد الجساره”" 


)١(‏ كلمة («إليه» من ب وهامش سء ولا وجود لها في ظ ز. 

(0) «النَّظفٌ»: القطرء يقال: «نَطف ماء السحاب يَنْظفُ نَظمًَا»: إذا قطرء وكل قاطر ناطف»ء 
و«التُظفّة؛: الماء القليلء وجمعه: نُظفٌء وربما قللت العرب ماء البحر فسمته: نُظفَةَ قال قائل 
منهم: «قطعنا إليكم نطفة البحر»» وأما «النّطف» بفتح النون والطاء .. فهو أن يُدْبَرَ ظهر البعير 
حيخر ا ملفل الذي إلزل 'مخوافه فيقال: «تَطف يَنْطَفْ نَطمًا) »: إذا ذوئ جوفه منه» ومنه قيل للرجل 
الذي لا يعف عن الريبة: تَطفٌ». وللذي أضمر على سخيمة: نَطْتُ. «الزاهر) (ص: 704). 

(5) قالوا: لا تقول العرب: «انحسر الماء عن الشيء»» وإنما تقول: «حسر الماء عنه»» كذلك قال - 
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)١1195(‏ وإن غَرَّقَها بعد أن يَصِحَّ كراؤها نيل أو سَيْلَ أو شي ع 
الأرضّء أو عْصِبَتْ .. الْتَقَض الكراءٌ بينهما مِن يوم تَلِقَت الأرضٌ. 
(1195) فإِن تَلِف بَعْضُها وبَقِي بعضٌ ولم يَرَْْ .. فرّبُ الرَّزْع 
بالخيارء إن شناء أخد ها بَقِيّ بحِصَيه من الكراءء واد ف هاه لان 
ارمق سد لكيام واد كا به ساي هار د 
ما زَرَعَّ مِن الكراء» .وكذللك' ]3 جمكت العف ماك صاع بِثْمَنٍ 2000 فتلفت 


# 
7 


خمسون صاعًا ل ل ا بحصتها 
0 أو 1 البيع؛ دده لم 0 له 1 ها كرف ود م60 0 


سس ل و 


ذعذا لات مالا تفل ون بغنه شرا قلع رذ لا ست جنيك يذ حلت + 
فله الخيارٌ بين أحذه بجميع الثمن أو رَدَّه؛ لأنه لم يَسْلَمْ له غير مَعِيبِء 
والسكة تتضدقة المسكن؛ واإلدار وار و 

دم بالأرض ما فأَفْسَدَ رَرْعَهء أو أصابه حَرِيقٌ أو جَرادٌ 
ال لل ري عي ِحَدٌ علئ الرَّرْعَء لا علئ الأرض؛ كما د 
اكترئ فته :دارا لليرٌ «فاخترق ل 


- الخليل في «كتاب العين»» أجاب الحمشاذي فقال: كتب إلي أبو العلاء بن وشاذ الأديب: (يقال 

في الماء: حسر الماء» وانحسر لغة أخرئ أيضا». وقال أبو حامد محمد بن إبراهيم بن موسي 

لمؤدب: «قوله: (ينحسر) يعني: ينكشف». قال البيهقي في «الرد علئ الانتقاد) (ص: 507): 

«وذلك بأن تكون الأرض التي تكاراها والماء الصافي قائم عليها عالية يمكن أن تشق حت ينحسر 

لماء عنها لا محالة في وقت يمكن فيه الزرع» فيكون الكراء جائرا كما قال الشافعي» وإن كان قد 
ينحسر ولا ينحسر . . قال الشافعى: كرهت الكراء إلا بعد انحساره». 

)١(‏ (إذا» من ظء وفي زاب س: «لو». 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «والمسكن يتبعض من المسكن من الدار والأرض كذلك»» قال 
عبد الله: هكذا نص هناء وهو المذهب. وعن «البويطي»: أنه لا يجوز العدول إلى غير الزرع 
المعين مطلقًاء فمن الأصحاب من قال: إنه قول الشافعي رواية عنهء ومنهم من قال: رأي رآه. 
انظر: «العزيز» (099/9) و«الروضة» .)5١57/65(‏ 
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)١190‏ ولو"'' اكتراها ليَرْرَعَها قَمْحَا .. فله أن يَرْرَعَها ما لا يَضْرٌ 
بالأرض إلا ضِرارَ القَمْح "2 وإِنْ كان يَصْرٌ بهاء مثلَ: عرُوقٍ تَبْقّ فيها . . 
فليس ذلك لهء فإنٌ فَعَلَ فهو مُتَعَدُ ورب الأرض بالخيارء إِنْ شاء أَححَدَ 
الكراء وما تَقصَت الأرضٌ عمًا يَنْقُضُها زَرْح القَمْح» أو يَأْحُذٌَ منه كراء مثلها . 


عي عر اع 


قال الحرنى» هيه أن يكون الأزل ازلرا ني" آنه ]اخد ها اكدرئ 
وزادَ على المكري ضَرَرَاء كرجل اكترى مَنْزْلا يدخ فيه ما يَحَمل سَمَفَه 
نجع فيه 1ف تافر +[لفكبالجسوزلاع :فقد" امكذ ل بتكا هليه قيعت صررة» 
وكذلك لو اكْتَرَئ مَنْزِلُا سْفْلَا فجَعَلَ فيه القَصَارِينَ وَالحَدَادِينَ فتَقَلّعَ البناء» 
فقك الكو و كانه عليه بالتفد فى عنا» قص :الوو ل , 

)١1144(‏ قال الشافعي: فإِنْ قال: ازْرَعْها ما شِئتَ .. فلا يُمْنَعُ مِن 
رَرْع ما شاءء وإِنْ أراد الغِراسَ .. فهو غيرٌ الرَّرْعء وإِنْ قال: ازْرَعْها 


ه (ه) 7 : ع ع 
واغرسّها"' ما شِمَتَ .. فالكراءٌ جائرٌ. 


2000 كذا في زب سء وفي ظ: «أو). 

() كذا في ظء وفي زب س: («إلا إضرار القمح». 

(*) كلمة «به» من ب وهامش س. 

(5) اختلف الأصحاب في مراد المزني بقوله: «يشبه أن يكون الأول أولئ بها» فقال أبو علي الطبري 

والقاضي أبو حامد: أراد أولئ وجهي الخيارء وهؤلاء قطعوا القول بالتخيير»ء وهو الأوفق لظاهر 

لنصء وقال آخرون: أراد الإشعار بأن طرفي التخيير قولان: اختيار المزني أن الواجب المسمئ 

وبدل النقصان» واختار أبو إسحاق وجوب أجرة المثل» والمذهب من الطريقين الأول» قال إمام 

لحرمين في «النهاية» (758/4): «من استنبط من كلام المزني القولين فهو غير منصف؛ فإن ترك 
نص الشافعي -وهو صريح في الخيرة- لا معنى له بخيالٍ في كلام المزني؛ علئ أنه يمكن حمل 
كلامه إذ قال: «الأوّل أولئ» أنه لا يؤثر التخير مذهبًا لنفسه». بل رأئ ما ذكره الشافعي إحدى 
الخيرتين المذهبّ المجزومء فإذا احتمل كلام المزني هذا فلا معني لمخالفة النص» وليس للشافعي 
نص إلا التخيير» فمذهبه التخير إذا». وانظر: «العزيز) (9/ )5٠١‏ و«الروضة» .)75١17/6(‏ 

(5) كذا في ظ سء» وفي زاب: «أو اغرسها», والظاهر أن المثبت الصواب؛ لأن تعقيب المزني لا يرد 
عل وجه «أو». 
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قال المزني: أشْبَّه بقوله أن لا يَجُورَ؛ لأنه لا يَدْرِي يَعْرِسْ أكْثَرَ 
الأرض فيَكُونُ الضَّرّرُ على صاحبهاء أو لا يَعْرِسُ فَتَسْلّمْ أَرْضه من التّقُصانِ 
بِالعَرْسِء فهذا في معنئ المجهولٍ وما لا يَجُورٌ في معنئ قولهء وبالله 
0" 

)١1199(‏ قال الشافعي : إن التصبت يوة .الع يكن لرَبٌ الأرض 
أن يَقْلَعَ غِرَّاسَه حتّى يُعْطِيّه قيمتّه وقيمة ثَمَرَتَه إنْ كانث فيه يوم يَقْلْعْهء ولرَبٌ 
الخراسن: إن كشا ان نشلعة هل أن علية ها تففق: الأفت العام الينام إذا 
كان بإذنٍ مالك الأرض مُطَلَقًا . 

قال المزني: القيامنُ عندي وبالله التوفيق: أنّه إذا حَدَّ له أجَلّا يَعْرِسُ 
فيه فَانْقَضَئ الأجَلْء أو أذِنَ له ببناء في عَرْصَةٍ له سِنينَ فانْقَضَئ الأجل .. 
أن الأرْضّ والعَرْصَةً مَرْدُودَتان؛ لأنّه لم يَعْرّ فعليه رَدّ ما ليس له فيه حَقٌّ 
علئ أهلهء ولا يُجْبَرٌ صاحبٌ الأرض علئ شراءٍ غراس ولا بناءٍ إِلّا أن 
كنا" 7و رؤالله اقبا ولف كوففا لذ كدو : لورلا ل تون قر عن ان كك * 
[النساء: 19]» وهذا قد مَنَمَ مالّه إلا أن يَشْتَرِي ما لا يَرْضَئ شراءه» فَأَيْنَ «عن 


ند 


)١(‏ الفقرة من قول المزني سقطت من س واستدركت بهامشه؛ وما قاله المزني الأصح من وجهين 
للأصحاب» والثانى وهو ظاهر نص الشافعى: يصح » ويحمل على النصف. انظر: «البحر») 
7/0 ١271؟)‏ و«العزيز» (0057/9) و«الروضة» (5ه/ .)5٠١‏ 

فم قوله: «إلا أن يشاء» من زاب س» وسقط من ظ. 

(*) كذا في ظ زء وفي ب: «فأين التراضي؟»» وفي هامش س: «فأين التراضي؟ وأين عن تراض؟'. 
والفقرة من كلام المزني في هذا الموضع في ظ. ووردت في ب عقب قوله: «وقيمة ثمرته إن 
كانت فيه يوم يقلعه», وقبل قوله: «ولرب الغراس 6 وهو محل اعتراض المزني من كلام 
الشافعيء إلا أنه علق عليه فى هامش س مصححًا : «قال المزنى: وهو القياس عنديء» وبالله 
التوفيق»» ثم جاء فيه: «وقال الشافعي: ولرب الغراس ...». وأخرت الفقرة من كلام المزني إلى - 


4- كتاب المزارعة لوت 


)1١(‏ قال الشافعي: وما اكْتَرَئ فاسِدًا فَقَبَضّها ولم يَْرَعْ ولم يَسْكُن 
حتّئ الْقَضَّت السنة .. فعليه كراء المغل'" . 

2١١‏ وإذا اكْتَرَئ دارًا سند فعَصَبّها رجل .. لم يَكُنْ عليه كرائ؛ 
آنه ل يشل الها | خترى؛ 

)١1720١0(‏ وإذا اكْتَرَئ أرضًا من أرض العْشْرٍ أو الخراج بم اقعلنه فينا 
اشركيه الشوقة:. عاط :الله كارةوتعالة المقيقية: فال وءَاتوا حَفَّه 
يَوَمَ حَصكادوء» [الأنعام: »]14١‏ وهذا مال مُشْلِم وحَصادٌ مُسْلمء فالزكاة فيه 
ا 

6706 ولو شلقنا في اكقواع الدانة اليخ موضع» أو فى كراتياء 
أو في إجارة الأرض . د لكا لا » فإِنْ كان قبل الركوب والرّرعَ ف عالقا 
وترادّاء وإِنْ كان بعد ذلك .. كان عليه كراءٌ المثل. 

)ولو فالياروت ا بكراءٍء وقال المزارعٌ: عاريَّةٌ . 
فالقول: فول رَبّ الأرض مع يمينهء ويَقْلَعٌ الزارعٌ زَرْعَء وعلئ الزارع كراءٌ 
مثله إلى يوم لع رَرْعِهء وسواءٌ كان في إِبَانٍ الرَوْعَ أو غيره. 

0 المزني: هذا خلافٌ قوله في «كتاب العاريّة» في راكب الدابةٍ 
لولم يات سول بل أكْرَيتكها .. أن القولّ قولٌ الرّاكب مع يمينه 
وخلاف قوله في الغَّسَالٍ يَقُولُ صاحبٌُ التَّؤْبٍ: بغير أَجْرَةٍء ويَقُولُ الغَسَالُ: 
- ما بعد قوله في الفقرة التالية: «وما اكترئ فاسدًا ... فعليه كراء المثل. قال المزني: ...»ع 

وكذلك هي في هذا الموضع في نسخة ز أيضًا. 
)١(‏ الأصح الذي قطع به قاطعون: أنه لا يقلع مجانًا؛ لأنه بناء محترم لم يشترط قلعهء ويتخير المالك 
بين أن يقلع ويغرم أَرْش النقصان مع نقصان الثمار إن كانت على الأشجار ثمار» أو يتملك عليه 


بالقيمة» أو يبقى بأجرة يأخذهاء وهذا كما سبق ذكره فى العاريّة المؤقتة (الفقرة: .)١9079‏ وانظر: 
«العزيز» (9/ هوه). 


ا - كتاب المزارعة 


ع 


بأجرة .. أنْ القولّ قول صاحب الثوبء وأؤْلئ بقوله الذي قَطعَّ به في 
«كتاب المزارعة»). وقد بَيَنْنَه فى «كتاب العارية»؛ [ف: .]١57‏ 
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مكاي اليا لصوت 


من كتاب وضعه بخطه لا أَعلمُه سْمعَ منه!") 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «إحياء الموات». وفي س: «كتاب القطائع». ثم زاد قبل قول الشافعي: «باب 
إحياء الموات»» وأكثر أبواب «المختصر» في هذا الموضع إلى أبواب النكاح في العطاياء إما من 
الشارع كما في إحياء الموات والمواريث» أو من الآدميين كالهبة والوصية» قاله الرافعي في 
«العزيز» .)17557/1١١(‏ 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (8/ 785): «قد كثرت غلطات المزني في هذا الكتاب وبلغت مبلعًا 
لا يليق بمنصبه. ولا محمل لها عندي إلا شيء واحدء وهو أنه أحاط بفقه المسائل وأتئ به علئ 
وجههء وصادف في الكتاب ألفاطًا قليلة الجدوئ في الفقهء فلعله انتسخها من نسخة فوقع فيها 
بعض الزلل» والخللٌ يتطرق إلى اعتماد النسخ». قال :)١5/8(‏ «وجاوزت غلطاتّه في الكتاب 
حدّ العثرات» ولو قيست مواضع غلطه بمواقع إصابته لعادلتها إن لم تزدا. وقال (719/8): «وقد 
سكمنا تتبع كلامه) . 


0- كتاب إحياء المّوات الا 


(17) قال الشافعي: بلادُ المسلمين شيئان: عامرٌء ومَواتٌ”" . 

فالعامرٌ لأهله. وكل ما صَلَّحَّ به العامرٌ مِن طريق» وفِناءء ومَسِيل ماي 
وغيره .. فهو كالعامرٍ في أن لا يُمْلّكَ علئ أهله إلا بإذيهم . 

والموات: شعان » موات قد كان عام لأهله معروفا فق الإسلام: كه 
ذَمَبَتْ عِمَارَتهِ فصار موانَاء فذلك كالعامر لأهلهء لا يُمْلَّكُ إِلَا ا 
والمواثُ الثاني: ما لم يَمْلِكه أحَدٌ في الإسلام يُعْرَفُء ولا عِمارَةَ مِلكِ في 
الجاهليّة» إذا لم يَمْلِكُا"'. فذلك المواثُ الذي قال رسول الله يَلةِ: «مَن 


م 


أخيا مَواثا فهو لهاع وعَطِيّتْه يِةٍ عامّةَ لمن أخيا العواة انون عط نم 


بعذه من سلطانٍ وغيره. 


(5/ا١ا)‏ وسواء كان إل نيه قرية عامرة دحي كان وقد 


)١(‏ أراد بالبلاد: الأراضي» عبر عنها بالبلاد علئ دأب العرب» ويقال للأرض التي ليس لها مالك» 
ولا بها ماء ولا عمارة» ولا ينتفع بها إلا أن يُجِرَئ إليها ماءء أو تُستنبّط فيها عينء أو يُحمَرَ بثر: 
«مَوَاتَء ومَيْتَة ومَوَتَان» بفتح الميم والواوء وكل شيء من متاع الأرض لا روح له فهو مَوّتانء 
يقال: «فلان يبيع المَّوّتانا» وما كان ذا روح فهو الحيوان» و«أرض ميتة»: إذا يبست ويبس نباتهاء 
فإذا سقاها السماء صارت حية بما يخرج من نباتهاء و«رجل مؤْتان الفؤاد»: إذا كان غير ذكي 
ولا فهم»ء و«وقع في المال موتان وموات» وهو الموت الذريعء» وأما «إحياء الموات» . 
فالأرض لا يملكها أحد وتكون ميتة» فيجيء واحد فيحييها بإصلاحها وسقيهاء فتكون له؛ لأن 
النبى ليد جعلها له. «الزاهر» (ص: 0) و«الحلية» (ص: )١١١‏ وانظر: «النهاية» (4/ .)581١‏ 

فم ذا انين فعا ع علئ المزني» قال إمام الحرمين في «النهاية» (8/ 7585): «هذا فيه خلل؛ لأنه 
جعل قوله: (إذا لم يملك) تكرارًا لما سبق من قوله: (والموات الثاني: ما لم يملكه)ء فجعلهما 
شيئًا واحدّاء وإنما قال الشافعي: (أو لم يُملك» فهو الموات)» فجعل المواتٌ الذي يُملْكَ 
بالإحياء قسمين: أحدهما - لم يملكه أحد في الإسلام يعرف. وليس عليه عمارة في الجاهلية» 
والثاني - ما عليه عمارة في الجاهلية» فجعل المزني القسمين قسمًا واحدًااء قال عبد الله: وكون 
هذا الثاني من الموات الذي يملك بالإحياء هو الأظهر من قولي الشافعي» والثاني: لا يملك؛ لأن 
الموات ما لم يَجرِ عليه ملك. وانظر: «العزيز) )١77/٠١(‏ و«الروضة» (5099/0). 


3 04 كتاب إحياء المّوات 


أقْطَعَ النبئ كل الدّور”'"2» فقال حَنٌّ من بَنِي عُذْرَةَ يُقال لهم: بنو عبد بن 
ا ابن أمّ عَبْدِهِ فقال لهم ابي وك : «فلِم ابتَعَئَنَى الله إذنْ» 
إِنْ الله لا يُقَدّمنٌ أمَةَ لا و للضّعِيفي فيهم ل وفي ذلك دَلالةٌ عل 
أن النبي لل طم بالمدينة بين ظَهْرانَئْ عِمارَةٍ الأنصارٍ مِن المنازلٍ والنخل» 
وأنّ ذلك لأهل العامر””"» وَلالةٌ على أنَّ ما قارب العامرٌ يَكُونْ منه مَواتٌ. 

)131١(‏ والمواثٌُ الذي للسلطان أن يُفْطِعَه من يَعْمُرُه خاضَّةَ وأن 


تخي منةبها زان أن يهان لمنافع ال 


)17١(‏ والذي عَرَفْنا نضا ودَلالَةَ فيما حَمَئْ رسول الله يَكِةِ: أنه حَمَىئ 
ال كا 00 ليس بالواسع الذي إذا حُمِيَ ضاقّت البلادُ علئ أهل 
المواشي 1 " وأَضَرَّ بهم. اا ال ا 


ممع 


ا وأنّه قليل من كثير مُجاوِزٍ للقَدْر* 1 صَلاحٌ 


. اسم موضع أقطعه النبي كَل لعبد الله بن مسعود 5ن‎ )١( 

(0) كذا فى زب سء وفي ظ: "يقال لهم عبد بن زهرة»» وأيًّا كان فهذا غلط من المزني؛ لأن عبد بن 
زهرة لم يكونوا من بني عُذّْرة» وإنما هم من قريش» وهم رهط عبد الرحمن بن عوفء قاله إمام 
الحرمين في «النهاية» (8/ 2607817 وانظر: «المعرفة» للبيهقي .)١١/9(‏ 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: ١حتل‏ يؤخدً). 

(5) كذا فى ظ ب سء وفي ز: «وأن ذلك ليس لأهل العامر»» وهذا الصواب الذي قاله الشافعي» 
«الممزاف من جهة الرواية عن المزني ما أثبته» وقد غلطه إمام الحرمين في «النهاية» (541/4). ١‏ 

(5) اقتصر المزني علئ هذاء وغلطه إمام الحرمين فقال في «النهاية» (5817/8): «هذا كلام يستدعي 
جوابًّاء والشافعي قال: والموات الذي للسلطان أن يقطعه كذا وكذا». 

(5) قال النووي في زيادات «الروضة» (5977/5): «النقيع : بالنون عند الجمهورء وهو الصوابء وقيل: 
بالباء الموحدة» وبقيع الغرقد بالباء قطعًا). 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: ١حولهم).‏ 

(4) قال إمام الحرمين في «النهاية» (588/4): «هذا مختل؛ فإن الشافعي قال: (فإنه قليل من كثير غير 
مجاوز للقدر)» وقد يتجه تصويب المزني بأن نجعل (مجاوز) نعنًا ل (كثير)» فنكسر الزايء فيقال: - 


9- كتاب إحياء المَوات ا 


التسلمية :بان اتكون الكين المعدة تسيل اللهة وها فصل عن شهنان أهل 
الصَّدَقاتِء وما فَضَلَ مِن النَّعَم ىلحاو اعدو ع ا يه 
فأمّا الخيل :+ أففوة الجميع المنلفين,زكشلك سبيلها: آنها لأعل'الفىد 
المجاهدين» وأمًا 0 التي تَفْضْلٌ عن سَهْمان أَهْل الصَّدَقاتٍ .. فَيْعادُ بها 
على أهلهاء وأمًا نَعَمْ الجزية .. فقَوّة فقَوَّةٌ لأهل المَيْءِ مِن المسلمين» فلا يَبْقَى 
لم إلا نل عليه ين هنا حضلة ضلاج في جه وللبه. قن بادية اه 
من قريب أو عامَّةَ من م اسه » فكان ما حَمَئ عن خاصّتِهم 
امن ل لاوم ون لدي وقُرَّةَ على من خالف دِينَ الله مِن عَدُوهِم . 

040 اموي حا ع و لصو و دار مي المعنيل بعد 
رسولٍ الله كل ووَلّ عليه مَوْلّىْ له يُقالُ له: مني فقال: «يا هئ ضُمَّ 
جَناحك للنّاس. وائَّق دَعْوَةَ المظلوم؛ فإنْ دَعْوَةَ المظلوم مُجابَةٌ وأذخل 
رَبّ الصَّرَيْمَةٍ والعُتَيّمَة'". وإيّايَ ف ابن عفَّانَ ونَعَمَ ابن عَوْفٍ ؛ فإنْهما إن 
تَْلِكْ ماشِيتّهما يَرْجِعًا إلى نَخْلٍ وزع وإِنّْ رَبّ العْتَيْمَةٍ يَأتِيني بعياله فِيَقُولُ : 
يا أميرٌ المؤمنين» يا أميرٌ المؤمنين! أَتْتارِكُهُم أنا لا أبا لَكَ؟ فالكلا أَهْوَنُ 
علي من الدينار والدراهم 1+ 

قال المزني: هذا والله الكلامٌ النَّقِيُه الذي من سَمِعَه يَظْنُ أنّه يَقْدٍ 


علدة واذا أراقه و3 


- من كثير مجاوز للقدر». 

)١(‏ كذا ا وفي زاب س: «ورب الغنيمة». 

(0) قول المزني من ظء ولا وجود له في سائر النسخ زب سء. ولا بد من شرح غريب مقولة 
عمر ونهء فقوله: «ضُمّ جناحك للناس» واتقٍ دعوة المظلوم» .. فمعنى ضَمٌ الجناح: اتقاء الله 
وخشيتهء وألا يمد يده إلئ ما لا يحل لهء قال الله وكَ: «وَاضْمْم إِيَلك جَنَمَك ين الَقَسِْ» 
[القصص: 7”]. وجناحا الرجل: عضداه ويداهء وقوله: «أَدخِل رب الصُّرَيْمَةٍ والعْتَيْمَةه .. 2 - 


1 08- كتاب إحياء المَوات 
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)1١(‏ قال الشافعي: وليس للإمام أن يَحْمِيَ من الأرض إِلا كلها 
الذي لا يَبِينَ ضَرَرَه عل من حماه عليه. 

)١17١١(‏ وقال النبي يكَكِةِ: «لا حِمَئ إِلَا لله ورسوله). قال: وكان 
الرجلّ العزيزٌ مِن العرب إذا انْتَجَعَّ بَلَذَا مُخْصِباء أَوْفَى بكلبٍ على جَبَلٍ إن 
قد ل ااستري كيه ركه ولط توي 
سَوْتِه بالعُواء» فحَيْتْ الْتَهَى صَوْنه حَماهُ مِن كُلَ ناحيّةٍ لنَفْسِهء ويَرْعَئ مع 
ا فيما سواه» ويمْنع هذا من غَيْره لَضَعْمَ نانك وما واد هيا فرق 
أن قَوْلَ رسولٍ الله كَكهِ: «لا حِمَئْ إِلّا لله ورسوله)»: لا حِمَئ علئ هذا 
المعنئ الخاصٌء وأنَّ قولّه: «لله» كُلَّ مَحْمِيٌّ وغير”. ورسُولُه إِنّما يَحْمِي 


إن شاء الله" لصّلاح عامَّة المسلمين» لا لِما يَحْمِي له غَيْرّهِ مِن خاصّةَ 
- فالصُرَيْمَةٌ: تصغير الصّرْمَةِء وهي من الإبل خاصة: ما جاوز الذَّود إلى الثلاثين» والذَّوْد من الإبل: 


ما بين الخمسه إلى العشرة» والعُنَيْمَةُ: ما بين الأربعين إلئ الماثة من الشاءء والعَّنَمَ: ما يفرد لها 
0 وهي مأ ب بين المائتين إل أربعمائه. «الزاهر) (ص: 7”010) . 

)١(‏ قوله: «لا حمئئ» يقول: ليس لأحد أن يحمي من مراعي الكلاً التي الناس فيها سواء حمئ يستأثر 
برعيه لماشيته ودوابه» ثم قال: «إلا لله ولرسوله». يقول: إلا أن يحميه للخيل التي تركب في 
سبيل الله والركاب التي يحمل عليها في سبيل الله فترجع منافعها إلئ جماعة المسلمين» وكانت 
مي ا ا ل ا اه » ولا يدخل عليهم فيها غيرهم» 

فنهئ النبي مَلْةٍ عن مثل فعلهم. وأمر بألا يحمئ شيء من مراتع المسلمين لعزيز أو شريف. إلا أن 
يرجع نفعه إلئ جماعة أهل الإسلام» و«الانتجاع» في كلام الشافعي: المذهب في طلب الكلاء 
وقوله: «أوفل بكلب على نشز)؛ أي: أشرف به على رابية من الأرض مرتفعة» وجمعه: أنْشاز. 
«الزاهر» (ص: 0708). 

() قوله: (إن شاء الله» في ظ ز سء» وسقط من بء وهو في «المزني» لا شك» وقد اعترض عليه 
بسببهء قال إمام الحرمين في «النهاية» (7894/8): «هذا استثناء في غير موضعه؛ فإنه يتضمن شكا 
وتردّدَاء والشافعي لم يقل هكذاء ولم يذكر الاستثناء في حمئ رسول الله كله وقيل: إنه ذكر 
رسول الله يَكةِ ولم يذكر الاستثناء» فحذف المزني الصلاة على رسول الله يكةِ ووضع الاستثناء 
مكانه»» قال عبد الله: لا يخفئ ما فيه بعد قول النبي كَلةِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»., والله أعلم. 
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تفيلةة وذلك أنه يله لم يَ: 


7 


ومَضْلَحَتَهم حا حب صَير ما ملّكه الله ين مس الس وماله إذا حبس قوت 
سَئِهِ مَرْدُودًا في مَصْلَحَيِهم في الكراع'"2 والسّلاح عُدَّةَ في سبيل الله" 
نَفْسَّه وماله كان مُفَرَعَا لطاعة الله تبارك وتعالئ» [فْصَلَئْ الله عليه وَسَلَم 


د اليا لاعت عه وسميا له كه 


1 


وججزاه حَيْرَ ما جَرَى نيا عن أمّيِه”". 


قال المزني: ما رَأَيْتَ من العلماء ال 


لوه الخنافة اليم ادك مهت اا للمكوه دوق اللسعلب وو 0 
6 الى القن نحطي بزلا يا عد مخ الى هاه 
رسولٌ الله كله فإنْ أَغطِيّهِ فعَمَرّهِ نْقِضَتْ عِمارَئُه0” . 


.)"010 «الكراع»: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. «الزاهر» (ص:‎ )١( 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (550/8): «أخل المزني بنقل هذا اللفظ؛ لأنه نقل: (حتئ صيّر ما 

ملّكه الله من حمس الحٌّمس قوت سنته)» وهذا يوهم أنه كان ينفق من خمس الخمسء وليس الأمر 

كذلكء والشافعي قال: (صيّر ما ملّكه الله من خمس الخمس مردودًا في الكراع والسلاح»» قال 
عبد الله: كأن نسخة إمام الحرمين من «المختصرا ' لم تكن فيها كلمة «وماله»» وقد اتفقت عليها النسخ 
الأربع عندي» وهو مال آخر غير الخمس معطوف على ما جعله الله له من مال الخمسء» وقوله: (إذا 

حبس قوت سنته) مستثنئ من هذا المال الثاني دون مال الخمسء ولا اعتراض علئ المزني» والله أعلم . 

اعلم أنه يجوز للنبي كَلِةٍ أن يحمي لخاصة نفسه أيضّاء ولكنه لم يفعل» وأما غير رسول الله كله . 

فلآحاد لا يحمون أصلاء ولا الأئمة لخاصة أنفسهم». وفي حماهم لمصالح المسلمين طريقان: 

أحدهما - القطع بالجوازء ويحكئ عن صاحب «التقريب»» والظاهر أن المزني عليهء والمذهب - 

قولان: أظهرهما - الجواز. انظر: «العزيز) (١١//ا5١)‏ و«الروضة» (597/0). 

(4) هنا بيخ المعقوقتين: من هامكن :نش 'مُصِيجِحًا.. 

(5) هذا هو المذهب؛ لأن ما حماه رسول الله يليه نصء فلا يُنقَض ولا يُغّر بحال» وقيل: إن بقيت 
الحاجة التي حمئ لها لم يغير» وإن زالت فوجهان: أصحهما - المنع؛ لأنه تغيير المقطوع بصحته 
باجتهاد. وأما حمئ غيره كَلِْةِ .. فإذا ظهرت المصلحة في تغييره جاز نقضه ورده إلى ما كان علئ 
الأظهر رعاية للمصلحةء وفى قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد. انظر: «العزيز) )١50/٠١(‏ 
و«الروضة» (5/ 797). 


>73 


يبر 
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(156) 
باب ما يكون إحياء 


)17١(‏ قال الشافعي: والإحياءٌ ما عَرَفَه النامنُ إحياءً لمثل المُحْيّاء 
إِنْ كان مَسْكَنًا فبأنْ يَبْنِيَ بما يَكُونُ مِثْلّه ينا وكات كوا م 
ورواقل عِمارَةٍ الرّرْع التي تُمْلّكُ بها الأرضٌ أن يَجْمَع ينا 
جيه الاوض :ين عبر ويَجِمَعَ م حَرْنَها وزَرْعَهاء وإن كان له ماءٌ عينٍ 
أو بئرٍ حَمَرّها أو ساقّه مِن نَهْرٍ إليها فقد أخياهاء وله مَرافِقُها التي لا يَكون 
وتلاخيا إلا بها : 

)١17١5(‏ ومن أَقْطِعَ أرزْضًا أو تَحَجَرّها فلم يَعْمُرْها'" .. رَأَيْتُ 
للسُلْطانٍ أن يَقُولَ له: إِنْ أَحْيَبتهاء وإلا حَلَيْنا بينها وبين من يُحْيِيهاء وإِنْ 
تأخله ريك أن يفغل: 


ديدخ #ليدخ لاا 
ي< يلد 


. كذا فى ظ ز س» وفى تبت ((يحصره ببناء)‎ )١( 
«أقطع أ أرضًا): يريد أرضًا موانًا؛ أي: جعلتها له قطيعة» وقوله: «أو تَحجّرها»؛ أي: حَرّط عليهاء‎ )( 
.)١95؟ وأصله من الحجرء وهو المنع. «الزاهر) (ص: 08") و«الحلية» (ص:‎ 
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(155) 


باب ما يجوز أن يُقَطعَ وما لا يجوز 


(1715) قال الشافعي: ما لا يَمْلِكّه أَحَد مِن النّاس يُعْرَفُ صِنْفَانِ: 
أحَدُّهما - ما مَضَيْء ولا”" يَمْلِكُه إلا بما يَسْتَحَْدِتُه فيه» والثاني - ما 
لا تُظلَبُ المنْفَعَةٌ فيه إلا بشيءٍ يَجْعَلٌ فيه غيرّه”"©2» وذلك المعادِن الظاهِرَةٌ 
والباطنة من الذهب وَالتَبْر والكخل والكبريتٍ والملح وغيره” ". 

(171) وأضل المعادِن صِئْمان: ما كان ظاهرًاء كالملح في الجبالٍ 
يتعانه. النابق » :لا يَصْلْحُ لأحدٍ أن يُفْطْعّه بحالٍء 00 فيه شَرَعْ 
وفكد 'الفية والناة الاين والنياث :قينا لا تلحه اخد :وفك سال لفن 
بْنُ حمَّالٍ النبى كَلةِ أن يُفْطِعَه مِلْحَ مَأربَء فَأْفْطعَّه إِيّاه أو أراده» فقيل له: 
إن كالناف العة فال :تلز إؤن)27 قال وكا ذا قر فيه عاد :60 


)١(‏ كذا في بء. وفي ظ زاس: «لا2» بلا واو. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (704/4): ١عَنَّْ‏ بالأول: المواتٌ؛ فإنه غير مملوك قبل الإحياء» 
وإنما يملكه المحبي بأن يجعل فيه شيئاء وعنى بالثاني المعدن» غيرٌ أنه غَلِط إذ قال: (لا تُطلب 
المنفعة فيه إلا بشيءٍ يُجعل فيه)ء وهذا والأول واحدّ. والشافعي قال [(الأم) (/516)]: 
(والثاني: ما تُطلب منفعتّه لا بشيء يجعل فيه)» وهذا صفة المعادن»» وقال الإمام: «قد أتى 
المزني بألفاظ مضطربة في صدر هذا الباب». 

(") مقصود الباب: المعادن الظاهرة» وسيأتي الكلام علئ المعادن الباطنة في «باب إقطاع المعادن». 

(5) «الماء الهِدٌ): الماء الدائم الذي لا انقطاع لهء مثل: ماء الرَّكَايا والعيون» وجمعه: أغدادى 
والملاحة التي ليست في أرض مملوكة كالماء العِدّ؛ لأنه ماء يجمد فيصير ملحّاء وللناس أن 
يأخذوا منه حاجتهم» وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه. «الزاهر» (ص: 7"509) و«الحلية» 
(ص: .)١٠65‏ 

(5) كلمة «ظاهرة» من زاب سء ولا وجود لها في ظ. 
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لنِقْط أو قير أو كبريتٍ أو مُومِيَا أو ججارةٍ ظاهرةٍ في غير مِلْكِ أَحَدِء فهو 
كالماء والكلا: والناسس فيه سواءٌ. 

)ولق كانت ننعة يق الستاخل: برى'القان قر تداتمية 
أغلاهاء ثم دَخَلَ عليها ماء ظَهّرَ لها ملح .. كان للسلطان أن يُفْطِعَهاء 
وللرجل أن يَعْمَرَها بهذه الصفة فيَمْلِكها . 


04 كتاب إحياء المَّوات فا 
100/0 ) 


باب تفريع القطائع وغيره"") 


(171) قال الشافعي: القَطائعٌ فِرْقان: أحدّهما - ما مَضَىْءْ والثاني - 
إقطاعٌ إِرْفاقٍِ لا تَمْليكِء مثل: المقاعِدٍ بالأسواقي التي هي طريقٌ 
العسلمين؟ "41 كمع كعد فى :مواظم هنها لبتم ابو كاللهة يقد وها يشل :لما 
كان مُقِيمًا فيهء فإذا فَارَقَّه بلك دلا وخا من رف كأَبْنِيَةِ العرب 
وفساطيطهمء فإذا الْتَجَعُوا لم يَمْلْكُوا بها حيثُ نَرَلُوا. 


6 كلمة «وغيرها» للا وجود لها في 2 وفي سس : «تفريق القطائع» . 
(؟) كذا في ظاب 2 وفي ز: لهي في طريق المسلمين». 
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(158) 
باب إقطاع المعادن وغيرها 


)١1719(‏ قال الشافعي: وفي إقطاع المعادن قولان: أحدّهما - أنه 
يُخَالِفُ إقطاعٌ الأرض”'"'؛ لأنَ مَن أنفلة ١‏ قا مها عاو أوكو انز ليه 
لاخو سنو اونا كانت ودف أو لصاها وشا مط لا ا 
باطنٌ مُسْتَكنّء وبين طَهْرانَئ تراب أو حجارةء فكانث هذه كالمواتٍ في أن 
لمأن تتطعه إثاها تالف لبان في أَحَدٍ القَوْلَيْنْء وإنّ الموات إذا 
أخييّث مَرََ نَبَتَ إخياؤهاء وهذه في كُل يُْم يبدأ إخا نكا الطوو ها في 


سن 


ولا يَنْبَغْي أن يُمَطِعَهِ م يخ التعادن إلا كدر ما ييل على أنَّه إِنْ عَطَلَه لم 

يَكُنْ له مَنْعْ مَن أَحَذَها"2 ومن حُبَّتِه في ذلك أن له بَيْعَ الأرض وليس له 

بيع المعادن. وأنها كالبئر تحفر بالبادية فتكون لحافرهاء ولا يَكون له مُنع 
الماشية فَضْلَ مائهاء وكالمنزلٍ بالبادية هو أَحَقٌ به فإذا تَرَكّهِ لم يَمْنَعْ منه 
مَنْ تله 

)17٠١(‏ ولو أَقْطَعَ أَرْضًا فأخياهاء ثمّ ظهَرَ فيها مَعْدِنْ .. مَلَكّه مِلْكَ 

الآرْضٍ في القولين معًا. 

)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)5١9/8(‏ «قد أخل المزني في النقل» وإنما قال الشافعي: 
(أحدهما: أنه لا يخالف إقطاع الأرض)» فحذف المزني كلمة «لا»» وجعل القولين واحدًا»» قال 
عبد الله: ما قاله إمام الحرمين لا شك صحيح » إلا أ اقصية في المطبوع من «الأم» 0 
يوافق ما نقل المزني» فلا أدري ذلك من خطأ الناسخ أو الطابع. 

(0) كلام الشافعي يُشْعِر بترجيحه أن المعادن الباطنة لا تُملّك بالإحياء كالظاهرة» وليست كإحياء 
الموات» وهو الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز) )١78/١١(‏ و«الروضة» (707/0). 


زفرة كذا ف زب س2 وفى ظ: «منعه من أخذه) . 
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002 وكُل مَعْدِنٍ عَمِلَ فيه جاهليئ» ثم أراد رجلٌ اسْتِقُطاعه . 
ففيه أقاويلٌ: أحدّها - أنّه كالبئر الجاهليٌ والماء العِدً'» فلا يُمْنَعُ أَحَدٌ 
تعر ااه حارام روت سيار ل قات اميم 
أيهم ذا ِ م يَتْبَعْ الآخر قلاخ جتن ياوا 0 > والثاني > لالسلطات 
أن يُنْطَعَه عل المعد الأول يَعْمَل فيه ولا ينتقه”" إذا تركف والثاليث:- 
ُفْطِعْه فيَمْلِكُه مِلْكَ الأرض إذا أَحْدَتٌ فيها عمارة”“. 

(17277) وكُلٌ ما وَصَفْتُ مِن إحياءٍ المواتٍ وإقطاع المعادن وغيرها 
فإنّما عََيْنه في عَفُْو بلادٍ العَرَبِ”*2. الذي عامِره غُشْرٌ 07 1 

(177) وكُل ما ظُهِرَ عليه عَنْوَةَ مِن بلادٍ العَبَم ار 
غلبهون السلفيق عل كمض أسيوه وما كان في قشم أيهم من مَْد 
شار قو ال ها بك اف 3ق العاقر يمف فقون لهب ل 


)١(‏ هكذا سياق ز بء وفي ظ: «وكل معدن عمل فيه جاهلي كالماء العدا. وكذا في س إلا أنه 
استدرك بهامشه ليصير: «وكل معدن عمل فيه جاهلي» ثم استقطعه رجل فيه أقاويل؛ أحدها: أنه 
كالماء العِذًَا . 

(0) كذا فى ظء. وفى زاب س: «يتأسوا فيه)». 

(9) كذا في ظ سء وفي زاب: «ولا يملكه)». 

(5) انظر: في بيان محمل هذه الأقوال «البحر» (7/ 0707 للروياني. 

)2 العفو البلاد) : ما لا مالك لها ولا عمارة بهاء وموات الأَرَضينَ تكون فى عفو البلاد التى لايرى 

فيها عين ولا أثرء وقال الشاعر: 

فُبَيَِلَةكشِرل النعل دارجةٌ إن يَهْبِطَواالمَفُوَ لا يُوجَدْ لهم أئَرٌ 

يقول: إذا نزلوا لقلتهم بعفو البلاد التي لم ينزل بها أحد لم يَبِنْ فيها لقلتهم وذلتهم آثر. «الزاهرا 

(ص: 10071 

قال إمام الحرمين في «النهاية» (8/ 75"): «وهذا مما أخل المزني بنقله خللًا فاحشًا؛ فإنه قال: 

(وعفوه مملوك). الو قال [«الأم» (578/7)]: (وعفوه غيرٌ مملوك)» فحذف المزني كلمة 

«غيرا» حت إنها تراد فى , بعض النسخ وتُتبت عل الاستقامة». 


520 
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بلادٍ العَنْوَةِ مما عُمِرَ مرّة نّم ثُرِكَ فهو كالعامر القائم العمارَة» مثل ما طَهَرَتْ 
عله انها | رفوو مين الك عا ساني لطا وي لا كاك 
لم يُعْمَرْ قط مِن بلادهم فهو كالمواتٍ من بلادٍ العرب. 

(03/7) ونا كان تمن بلا العجى كلكا .نما كان اليم فلا يوعد 
لهم غير ما صولشوا غليه :إلا بإذنهم) «زإن ضولخو] علق أن للمسلمين 
الأرضن» ‏ ويكونو احرارا؟: 3 مهي ا الب 
صُلْحٌ» وخمْسُها لأهل الحُمْسء وأربعة أخماسها لجماعة أَهْل الفَّيْءِء وما 
كان فيها مِن مَّواتِ .. فهو كالمواتٍ غيره» وإِنْ وَقَعَ الصلحٌ على عامرها 
ومّواتها .. كان المواتُ مملوكًا لمن مَلَكَ العامرَ؛ كما يَجُورُ بَيُعُ المواتٍ 
مِن بلادٍ المسلمين إذا حارّه رجل. 

(1775) ومّن عَمِلَ في مَعْدِنِ في أرض مِلْكها لغيره .. فما خَرَجّ منه 
0 ا 5 
تووالة 0 اقسواة» وأكفة هذا أن يَكُونَ مِبّةَ لا يَعْرِفُها الواهبُ ولا الموهوبة 
لهء ولم يَكْنْء ولم يُقْبَضْء وللآذِنٍ الخيارٌ في أن يُتِمّ ذلك أو يَرُّه وليس 
كالدابّة يَأَذَنْ في رُكُوبها؛ لأنّه عَرَفَ ما أغطاه وقَبَضَه . 

)١175(‏ قال: وقال رسول الله كَكِِ: «مَن مَنَعٌ فَضْل الماء ليَمْنَعَ به 
الكلاً .. مَنَعَهِ الله مَضْلَ رحمته يوم القيامة». قال الشافعي: وليس له مَنْعُ 
الماشية من فَضْلٍ مائه. وله أن يَمْنَعَ ما يُسْقَى به الرَّرْعٌ أو الشَجَرٌ إلا بإذنه. 


)١(‏ أراد بتظف السماء: قطرهء وبالرّشاء: البثر التى يستقئ منها بالرشاءء وهو الحبل. «الزاهر) 
(ص: 0 
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وما دخل فى ذلك من كتاب السائبة217 


)01( «الحبس» بضم الحاء والباء: جمع الحبيس » وهى أن حبس المرء من ماله شَيكًا لله ك2 وهى 
الوقف. يقال: «حبستها ووقفتها) بمعئّ واحدء وأكثر الكلام: احَبّستٌ واقويه: «الزاهر» 
(ص: )3”5٠6‏ و«الحلية» (ص: .)١67‏ 
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1770) قال الشافعي: يَجَمَمُ ما يُعْطِي الناسنُ مِن أمْوالهم ثلاثة 
وُجُووء ُمَ يتَشَكَّبُ كُلّ وَجْهِ منهاء ففي الحياةٍ منها وجهان» وبعد الوفاة وَجْهُ 

(17) فممًا في الحياةٍ: الصدقاتٌء واحْتَّجٌ فيها بأن عْمَّرَ بن 
الخَاب مَلَكَ مائةً سَهْم من خَيْبَرَهِ فقال: يا رسولّ اللهء لم أَصِبْ مالا مِثْلّه 


8 


3غ 
حق 


قَطَء وقد أرَدْتُ أن أَتَقَرَبَ به إلى اللهء فقال النبئ َلةِ: «حَبّس الأضل» 
وسَبّل الثمرةً». قال الشافعي: فلما أجاز رسول الله يَلِةِ أن يُحَبِّسَ أضل 
لخادم شن لقي 1301 حالن شراعة الام مو بدكه إل انكر 
محْبُوسَاء لا يَمْلِكُ من سُبّْلَ عليه ثَمَرُه بَبْعَ أضلهء فصار هذا المالُ مُبايئًا لما 
سِواة» ومُجاوِعًا لأن يَخْرْجَ العَبْدُ من مِلْكه بالعِئْق لله إلئ غير مالك فمَلَّكَه 


تمر 


بدللكه مليعة فيه له ركف "فيه ذلك التكت علية كفعة المال لأ ردك 
ومُحَرمٌ علئ المحَبّس أن يَمْلِكَ المال كما مُحَرمٌ على المعْيّقٍ أن يَمْلِكَ 
ال 
(1779) قال الشافعي: ويَتِمٌ الحَبْسٌ وإن لم يُفْبَضء لأنْ عمرّ هو 
بير 0 ع صََلانْه إن 8 “ع مر 5 2 إن ع 
و ير ا 5000 7 ج52 ال 500 سات 
الله ولم يَرَلَ عَلِيٌ يلي صَدقته حتئ لقِيَ الله» ولم تزّل فاطمة تلى صَدقتها 
حتّئ لَتِيّت الله جل ذكرّه. 
وَروَئ الشافعة ححدينا ذكره: أن :فاطمة مدتة وسوك: الله كله تصِدقت 
بمالها على بَنِي هاشم وبني المطلِب» وأن عليًا تَصَدَقَ عليهم وأدْخَل معهم 
)١(‏ ظاهر نصه هنا أن ملك رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى» وخرج ابن سريج من نصه الآتي في 
الوقف المنقطع (الفقرة: )١775‏ أنه يصرف إلى أقرب الناس إلئ الواقف قولَا ثانيًا أنه لا يزول 
ملكه. وإنما يمنع من التصرف فيه بالبيع ونحوهء وخرج من نصه الآتي في «الشهادات» (الفقرة: 71/19 
أن مدعي الوقف إذا أقام شاهدًا واحدًا حلف معه قولًا ثالًا أن ملكه للموقوف عليه؛ والمذهب 
عند الأكثرين الأول» ومنهم من قطع به. انظر: «العزيز» 1/1 ) و«الروضة» (ه/؟:5). 
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غيرّهمء قال الشافعي: وبَنُو هاشم وبَُو المطَّللِبٍ مُحَرّمٌ عليهم الصدقاتُ 
العفروفيات» ولد خيطنا الصّدقاتٍ عن عَدَدٍ كثير من المهاجرين 
والآنصارء ولقد حك لي عَدَدّ من أؤلادهم وأهاليهم أنهم كانوا 5 
حت ماثُواء تَنْقَْنُ ذلك العامّةٌ منهم عن العامّوَء لا يَحْتَلِفُون فيه. 

قال الشافعي: وإِنّ أكثرٌ ما عندنا بالمدينة ومكّةَ مِن الصدقات لَعَلَى ما 
وَصَفْتُء لم يَرَلُ من تَصَدَّقَ بها مِن المسلمين مِن السلف يَتَوَلوْنها حتّى 
طاتراه بون كز السد يك ف ان 

)١70(‏ قال: واخْتّجٌ مُحْتَجٌّ بحديث شُرَيْح أن محَمَّدًا جاء بإطلاقٍ 
الحُبّسء فقال الشافعي”": الحُبّسٌ الذي اف د لان ون دلي كانه جدرتك 
ثابنًا- كان على ما كانت العربُ تَحْبِسُ مِن البَحِيرَةٍ والوَصِيلَةِ والحام؛ لأنّها 
كانت أَحْبِاسَهُم”". لا نَعْلَمُّ جاهِليًا حَبّس دارًا على وَلَدٍ ولا في سبيل الله 
ولا على مساكينَ» وأجارٌ رسول الله يَكِ لعْمَرَ الحَبْسَ على ما رَوَيْناء والذي 
جاء بإظلاقه غيرٌ الحَبّس الذي أجازه عَلِلةِ. 


سه سس 


( قال الشافعي: واحْتّج مُحْنَحٌّ بقولٍ شرح : «لا حبس عن 


)١(‏ كذا في زاب س2 وفي ظ: «كالتكليف». 

(0) كذا في س: «فقال»» وفي ز ب: «قال الشافعي»» وسقط من ظ رأسًا. 

(") أما «البَحِيرَة» .. فقال محمد بن إسحاق: «البحيرة بنت السائبة» والسائبة: الناقة تتابع بين عشر 
بطون إناث» فإذا فعلت ذلك سُيَتْ ولم تُرْكَبْ ولم يُجَزَّ وَبَرهاء ولم يَشْرّبْ لبنّها إلا ضيف». قال: 
«فإن ولدت أنثئ بعد ذلك شَّقُوا أذنها وبخروها ثم ان سبيلها»» قال أبو منصور فى «الزاهر» 
(ص: :)”5١‏ «وأصل البّخر: الشَّقَءِ ومنه سمى البحر بحرًا؛ لأن الله قانع حلت يعفركا ذن 
الآرض اشقاء وسميت الأم سائبة؛ لاجام لت ماس قر ارك الاقم فيو وار انا 
ولا مرتع» و«الوصيلة»: الشاة إذا أئأمت عشر إناث» عَنَاقَينِ عَنَاقَينِ» » ليس فيهن ذكر .. ججعِلت 
وصيلةً» وجعلوا ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» وأما «الحامي» .. فهو الفحل ينتج من 
صلبه عشرة أبطن» يقال: «حمئ ظهره»» ويخلئ ولا يركب». 
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فرائض الله». قال: ولو جَعَلَ عَرْصَةَ له مَسْجِدًا أيَكُونْ حَبْسَا عن فرائض 
الله؟ فكذلك ما أخرّجَ من ماله فليس بِحَبّسِ عن فرائض الله. 

(17) قال الشافعي : 100 الحَبْسُ في الرقيق والماشية إذا عُرِفَتْ 
يها ؛ قياسًا علئ النَخْلِ والدُورٍ والْأَرَضِينَ . 

)١17(‏ فإذا قال: تَصَدَقْتُ بداري على قوم أو عليا رجل معروفٍ حَيٍّ 


يوم تَصَدَّقَ وقال دقة محرو أو قال قر نوق > أ قال ل 
220 
ل 


2 جر عر :8 


فقن خضت برو ملكن ول" تفرد قير انا رد 

(1785) ولا يَجُورُ أن يُخْرِجَها من مِلْكه إِلَا إلى مالك مَنْمَعَةٍ يوم 
يُخْرِجُها إليه» فإن لم يُسَبّلْها علئ مَن بعدهم .. كانث مُحَرَّمَةَ أبنّاء فإذا 
الشرس معطي نوا عليه + اق وتجا ليا" دذانكه و1 ذناها قل ادرث 


5 اي 00 دين 


رع وهي على ما شط مِن الأثْرَةٍ والتَّقدِمَةٍ والنَّسُْوِيَةِه مِن أهل 
العيد والحاجةء ومن إخراج م من أَخْرَّجَ منها بِصِفَّةَء ورَدَّه إليها بِصمَة. 

)2 ومنها في الحياة: الهباتٌ والصَّدَقاتٌ غيرٌ المحَرّمات» وله 
إبطالٌ ذلك ما لم يَفْبِضْها المتَصَدَّقُ عليه أو الموهوبةٌ له" فإنْ قَبَضَها 


)١(‏ هذه مسألة الوقف على منقطع الآخرء وفي صحته أقوال: الأظهر المنصوص هنا - الصحة» 
والثاني - البطلان» وهو نصه في «حرملة»» وعن صاحب «التقريب» ثالث: إن كان الموقوف عقارًا 
فلا يجوزء أو حيوانًا فيجوز؛ لأن مصير الحيوان الهلاك. انظر: «العزيز» )١591/١1١(‏ و«الروضة» 
(/ 075 

(0) إذا بنينا علئ قوله بصحة الوقف على منقطع الآخرء اختلف قوله في حكمه عقب انقراض الموقوف 
عليه فالمنصوص هنا: أنه يبقئ وقمّاء وهو الأظهرء والثاني: يرتفع الوقف. ويحكيل عن المزني. 
انظر: «العزيز) )75097/1١١(‏ و«(الروضة» (75577/0). 

() بناء عل أن الملك في الهبات والهدايا لا يحصل إلا بعد حصول القبض» ويحكئئ عن رواية عيسئ 
بن أبان عن القذيم اتسيف ل نيلك كان المقدر القن «العزيز» /٠١(‏ 700) و«الروضة» (6/ 3707/0) . 
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أو من يَقُومُ مَقامّه بأمْره فهي له. وِيَقْبض للطفل أبُوه» نَحَلَ أبو بكر عائشة 
جدادَ عشرين وَسْقَاء فلمًا مَرِضَ قال: «وَدِدْتُ أَنّكِ قَبَضْتِيهء وهو اليومَ مال 
الوارث)27 . 


(17730) ومنها بعد الوَفاة: الوّصاياء وله إيطالها ما لم يَمَتْ. 


)١(‏ أراد أنه كان نحلها من نخيله يُصرم منه إذا جُدَّ في كل سنة عشرون وسقاء وأنها لم تقبض حت 
حضره الموت» فلم يجز لها ذلك النحلء» ««النْحْلُ والتّْلّة؛: العطية عن طيب نفس وتطوع» دون 
مطالبة بهاء وقوله: «قبضتيه)» جائزة» ولو قال: (قبضته) كان أفصح اللغتين. «الزاهر) (9577) 
و«الحلية» .)١99"(‏ 


51 كتاب العطايا والصدقات والخحبئس‎ -٠ 
)158( 


باب العْمَرَى 
من «كتاب اختلاف مالك والشافعى» وغير ذلك217 


(177) قال الشافعي : اخيرنا فيان وه عومد ةوه عهرد بو ددفان 
عن طاوس». عن حجر المَدَرِيّ» عن زيد بن ثابتٍ» عن رسول الله ولو أنه 
جَعَلَ العُْمْرَئ للوارث» قال: ومن حديث جابر أنّه قال يلهِ: «لا تُعْمِرُواء 
ولا لزقتوان انقو اعد سينا او أزكته فهو نبي النيراق وين :وهر 
قول زيدٍ بن ثابتٍ» وجابر بن عبد اللهء وابن عمر» وسليمان بن يسارء 
وعروة بن الزبير» وبهذا أقول. 

قال المزني: قلت أنا”": معن قولٍ الشافعيّ عندي في العُمْرَئْ: هو" 
أن يَقُولَ الرجل: قد جَعَلْتُ داري هذه لك عُمْرَكَ أو خياتك» أو جَعَلْتُها لك 
قوق مك انو رف تع راق شعتي بروك د ناس 02 

)١(‏ كذا في سء. وفي ز: «من كتاب اختلافه ومالك وغير ذلك». وفي ظ: «من اختلاف مالك 
والشافعي»» ليس فيه: «وغير ذلك». 


(0) كذا فى زاب س. وفى ظ: «فى سبيل الميراث). 

© هقلت أناه من ب 0002000 

(8) كذا في زب سء. وفي ظ: «وهوا. 

(5) «العْمْرَئ والرقبئ»: أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عُمْري أو عْمْرَكء فإن مب قبلي رجعتث 
إليء وإن مت قبلك فهي لك. ««العُمْرئ» مأخوذة من العمرء و«الرُقُب» مأخوذة من المراقبة» كأن 
كل واحد منهما يراقب موت صاحبهء فأبطل النبي يَكِةِ الشرط في هذه الهبات» وأجاز الهبات لمن 
وُهبت لهء ونهاهم عن اشتراط هذه الشروط» وأعلمهم أنهم إن أَرْقبوا أو أَعْمّروا بطلت الشروط 
وجازت الهبات. «الزاهر) (3557) و(الحلية» .)١67(‏ 

(7) هذا الجديد الأظهرء وني القديم: أن العقد باطل. انظر: «العزيز» /1١(‏ 57") و«الروضة» (0/ 07070 . 
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13 ) 
باب عَطَيَةَ الرجل ولده 


(1779) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشيرء يحدثانه عن النعمان بن 
بشيرء أن أباه أت به إلى رسول الله يل فقال: إني نَحَلْتٌ ابْنِي هذا غلامًا 
كان لي. فقال النبي 55ة: «أكُلَّ وَنَدِكَ تَحَلْتَ مثل هذا؟). قال: لاء قال: 
«فارْجِعْه). قال الشافعي: وقد سَمِعْتُ في هذا الحديث أن رسول الله وَل 
قال+ #اليش يسرك أن يكونوا في : لير اليك سؤاة “قال :تلقال 
(فارجعه) . 

: قال الشافعي: قبهٍ تَأْحُذُه وفيه َلالَةٌ على أمُورِ‎ )١750( 

منها: حُسْنٌ الأدب في أن لا يُمَضْلَّ فيَعْرِضَ في قلب المفضولٍ شيء 
يَمْبَعُه مِن برّه؛ فإ القرابةً تَنْمَسُ بعضّهُم بعضًا ما لا تَنْفَسُ العِدَى""'. 

ومنها : أن إغطاءه بعضّهم جائدٌ» لولا”' ذلك لما قال: «ارْجِعْها. 


ومنها: أن للوالدٍ أن يَرْجِعَ فيما أغطئ وَلَدَّه» وقد فَضَّلَ أبو بكر عائشةً 


)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 777): «أراد أن ذوي القرابة يحسد بعضهم بعضًا حسدًا 
لا تفعله العدَئء وهم الغرباء الذين ليس بينهم قرابة» وأما العُدَى بضم العين .. فهم الأعداءء 
و«التنافس»: التحاسدء وأصله: التراغبء. قال الله وك: «#وفى ذَلِكَ صليَتَاضن الْمسافْسون» 
[المطففين: 77]؛ أي: فليتراغب المتراغبون» ويقال للذي يصيب الناس بعينه: «نافْسٌء ونَفُومنٌ»؛ 
لأنه من شدة الحسد والرغبة فيما يراه لغيره يكاد يصيبه بالعين حت يهلكه. ويقال: «هذا مال 
منفوس ونفيس»؛ أي: مرغوب فيهء و«النفس»: العين» يقال: «أصابه نفس»؛ أي: عين». قال 
عبد الله: «العدئ» هكذا في زب سء وفي ظ: «البَعَدَئ). 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: «ولولا». 
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بئَخلء وفَضَّلَ عَمَر عاصمًا بشيءِ أغطاه إيَاه» وفَضَّلَ عيذ الرسهمية شق عوفٍ 


)١125(‏ ولو العنا علي طاوس : دلا يَحِلّ لواهب أن يَرَحِعَ فيما 
وَمَبّء إلا والدٌ فيما وَمَبّ لوَّلَّدِها لقُلَتُ به. ولم أَرُدّ واهِبًا غَيْرّهِ وَهَبَء لمَنْ 
تلبوق بنلهةا ولا ني 

(1745) قال: وتَجورُ صدقةً التَّطوُّع على كُلَّ أحَدٍ إلا رسولَ الله”", 
كان لا يَاخَده لما رَفْعَ اللهُ مِن قَذْرِه ا مِن خَلْقِهء إِمَا تَحْرِيمّاء وإمًا 
نا 1" لاشو هن يذ أن مع العلوفة ل براه ترانيا». تند الهدكة 
يُرادُ تَوابُهاء وكان يَقْبَلُ الهديّة: ورأئ لَحْمًا تُصُدَّقَ به على بَرِيرَةَ فقال: 
«هو لها ل ولنا 0-7 لد . 


لح والح ولح 
ي< 2 


)١(‏ ولا ثواب علئ المذهب؛ وقد صح الحديث بمعنئ ما رواه الشافعي من حديث طاووس . انظر: 
«المعرفة» للبيهقي (9/ 59) و«الروضة» (0785/05. 

(5) انظر: الفقرة: .)١991(‏ 

(6) كذا في ب سء وفي ظ: «وإما لأن يكون»ء وفي ز: «وإما يكون)». 


5١ [‏ | 
كاف الله 200 


)200 «اللّقّطة) : : من «التقطت الحب واف إذا عدت من الأرض» وروى ) اللية»: » عن مظفرء » عن 
الخليل؛ أنه قال «اللقطة: الذي يَلْقُظْ الشيءء بتحريك القاقب»' والنفظلة + ما يُلْتَفَظه بسكون 
القاف»)» قال أبو منصور: «وهذا الذي قاله قياس ؛ لأن (فُعَلَة) ف أكثر كلامهم جاء فاعلاء و(فُغْلة) 

جاء مفعولاء غير أن كلام العرب جاء في اللّقَطة علئ غير القياس» وأ جمع أهل اللغة ورواة 
الأخبار عليز أن اللّقَطَةَ هو الشيء الملتقط». وقال الفيومي في «المصباح» (مادة: لقط): «ومنهم 
من يعد السكون من لحن العوام» ووجه ذلك: أن الأصل (لقَاطَةٌ)؛ فثقلت عليهم؛ لكثرة ما 
يلتقطون فى النهب والغارات وغير ذلكء» فتلعبت بها ألسنتهم اهتمامًا بالتخفيف. فحذفوا الهاء مرة 
وقالوا: (لُقاط). والألف أخرئ وقالوا: (لُقَطة)» فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو 
مفقود في فصيح الكلام», قال: «وهذا بلك حترن فإنه لا خفاء به عند التأمل ؛ لأنهم فسروا 
الثلاثة بتفسير واحد)ء. وأما «اللّقِيظً) .. فهو الطفل المنبوذ الملقوطء وأما «الضالّة) .٠‏ فلا تقع 
إلا على الحيوان» يقال: «ضل الإنسان» وضل البعير) وغيره من الحيوان» وهي الضوال» ويقال 
لها: «الهوامي»؛ لأنها تهمي علئ وجه الأرض» ويقال لها: «الهوافي» و«الهوامل». واحدتها: 
«هامية. وهافية» وهاملة»). و«قد همت وهفت وهملت»: إذا ضلت فمرت على وجوهها بلا راع 
ولا سائق. «الزاهر» (ص: 54" و53" «الحلية» (ص: 15). ّْ 
فائدة: ورد في هامش س: «قال شيخ الإسلام: الفرق بين المال الضائع الذي يحفظه الحاكم 
لصاحبه» وبين اللقطة التي يتملكها بعد انقضاء مدة التعريف من وجدها .. أن المال الضائع هو 
الذي يكون محرّرًا في حرز مثله» كدار مثلًا فيها مال» فليس لأحد أن يلتقطهء وإنما يحفظه 
الحاكم حتئ يحضر صاحبه. وأما اللقطة .. فهي المال الذي يوجد في غير حرزء كدابة أو دراهم 
ونحوها توجد علئ الوجه المعروف» فهذه من وجدها تملكها بعد مدة التعريف» 


9- كتاب اللقطة 7*١‏ 


(1728) قال الشافعي: أخبرنا مالك». عن ربيعة» عن يزيد مولئ 
المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنيء, أنّه قال: «جاء رجل إل النبئ َل 
فَسَألّه عن اللقطوّء فقال: اغرف عِفاصّها ووكاءهاء ثُمَ عرفا سَنَةّ فإنْ جاء 
صاحِبّهاء وإلَا فشَأنَكَ بها"''. وعن عُمَرَ نحوٌ ذلك”"”'» قال الشافعي: 
ا 

(1745) والبَمَرُ كالإبل”*'؛ لأنهما تَرِدان المياء وإِنْ تَبِاعَدَتْء وتَعِيشان 
أكثرٌ عَيْشِهِما بلا 0 + افليس له أن يَعْرِرضَ لواحن متيفا» والمال والكناة 
ا ا وَجَدَّها في مَهْلَكَةٍ فله أكُلّها وَغرمها إذا جاء 
صاجييا. 


)١(‏ «العفاص»: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك» ولهذا سمي 

لجلد الذي يُلبَسُ رأسَ القارورة: عِفاصًا؛ٍ لأنه كالوعاء لهاء وليست بالصّمامء وإنما «الصّمام»: 

لذي يُسَدٌ به فم القارورة؛ من خشبه كانت أو من خرقة مجموعة؛ «و«الوكاء»: الخيط الذي يشد به 

لعفاص» يقال: ١عَفَضْنُها‏ عَنْضًّاه: إذا شددت العفاص عليهاء و(أَعْفَضْيُّها إِغُفاصًا»: إذا جعلتٌ لها 

عِفاصًا. «الزاهر» (ص: 7"55) و«الحلية» (ص: .)١55‏ 

(؟) أخرجه الشافعي بسنده في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» من «الأم) (509/9). 

(") كذا بالإفراد في ز ب سء وهو الجادة» وفي ظ: «نقول» بنون الجمعء ويراد به أهل الفن» لا التعظيم. 

(4) كذا عطف البقر وما ذكر عقيبه من الخيل والبغال والحمير على الإبل» ولم يجر في كلامه ذكرهاء 
وأرجعه إمام الحرمين في «النهاية» (445/8) إلى أن المزني اختصر الحديث ولم يورد منه إلا 
أوله» وذكر الإبل في آخره. قال عبد الله: وقد يتوهم أن المزني هو الذي اختصره» وليس الأمر 
كذلكء» بل الحديث في «الأم» )3١9//(‏ مختصر كذلكء» وتتمته كما أخرجه البخاري (517/8) 
ومسلم (17275) من طريق يزيد مولئ المنبعث عن زيد بن خالد: «ثم قال: كيف ترى في ضالة 
الغنم؟ قال النبي كك خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبء قال يزيد: وهي تعرف أيضاء 
ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء 
وتأكل الشجرء حتول يجدها ربها). 
قال أبو منصور فى «الزاهر» (ص: 75”): «أراد بالحذاء أخفافها ومناسمهاء وأنها تقوئ بها عل 
قطع البلاد الشارسية وورود المياه النائية» وأراد بسقائها أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون 
فيه ريها لظمئهاء وهي من أطول البهائم ظمأء لكثرة ما تحمل من الماء يوم ورودها». 


03 9- كتاب اللقطة 


وقال فيما وَصَعَه ضَعَه بخَطّه لا أَعْلمه سُمِعَ منه: والخيل والبغالٌ وَالحَمِيرٌ 
كالعي! لأنّ كُلّها قَوِيء مُمْتَنِعٌ مِن صِغارٍ السّباع» بعيدٌ الأثّْر في الأرض» 
ومِثْلّها : الطَبِيْ للرّجَل”'". والأرنبٌُ والطائرٌ؛ 1 في الأرض وامتناعه في 
الشترعة. ْ 

(5/8) فانة اكز انلتق العَيُِ والفقيرٌُء ومّن تَحِلّ له الصَّدَقَة 
وحص سام وبر اللا بَيّ بنَ كَعْبٍ -وهو من أَيْسَرٍ أهل 
الجدية أو كأَيْسَرهم- وَجَدَ ضُرَةَ فيها نمانون فيقا را أن بأكليلة وان 8 كه 
للنبئ كةِ أنه وَجَدَ ديناراء فَأمَرَه أن يُعَرّقَه فلم يَْتَرف'” '. فأمَرَه بأكُلهء فلمًا 
جاء صاحبه أَمَرَه بدّفعه إليهء وعليٌ مِمَن تَحَرم عليه الصيدفة 4 له من صَليبَة 


عع 


ا 
1/5 قال العتافدىة نول اعت لاع ا لداظله وعتها! دان 


)١(‏ «رَجِلَ رجلا من باب «تعب»: قوي علئ المشي» و«الرّجلة» بالضم اسم منه. «المصباح» (مادة: 
رجل). 

(؟) يقال: «عَرَّفْتٌ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرفْها)؛ أي: يصفها صفةً تدل علئ أنه صاحبها؛ لصحة معرفته 
وإحاطته بهاء ويقال: «اغْتَرَقْتُ القوم» : إذا سألتهم عن غائب أو ضالة. «الزاهر» (ص: 758). 

() كذا قال هناء وقال في «كتاب اللقطة الصغير) من «الأم» (7817/7): «ولا يحل ترك اللقطة لمن 
وجدها إذا كان أميئًا عليها»» وللأصحاب فيها طرق: أصحها الذي هو قول الأكثرين - المسألة 
علئ قولين: أحدهما - وجوب الالتقاط؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» فيجب صونه من 
الضياع» وأظهرهما - لا يجب؛ كما لا يجب قبول الوديعة إذا عرضت عليه» والطريق الثاني عن 
ابن سريج وأبي إسحاق - حمل النصين علئ حالين» إن كانت في موضع تغلب على الظن 
ضياعهاء بأن تكون في ممر الفساق والخونة .. وجب الالتقاط. وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره 
يأخذها ويحفظهاء والثالث - أنه إن كان لا يثق بنفسه .. مريب اد ع قولًّا واحدّاء 
والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخونء والرابع - القطع ب: بنفى الوجوب مطلقًاء وحمل النص 
الآخر عليل تأكيد الأمر به. انظر: «العزيز» )991//١٠١(‏ و«الروضة» (881/0). 


9- كتاب اللقطة 07.0 


(/17410) فَيُعَرٌفها سَنَةٌ سَنَةَ علئ أبواب المساجدٍ والآسواق ومواضع العامة 


ويَكُون أكْثَرُ نَعْرِيفْهِ في الجمعة التي أصابها فيهاء فيُعَرْفُ عِفاصّها ووكاءها 
وعَدَّدّها ووَزُْنّها وجليّتهاء ويَكتْبُها ويُشْهِدٌ ذُ عليها”''. فإِنْ جاء صاجبّهاء وإِلا 
فهي له بعد سند علئ أنه متئ جاء صاحِبّها في حياته أو بعد مَوْتِه فهو غريم 
إوكان اشت ايا وبا فلل لفق ة وكَثِيرُهاء فيَقُولٌ: «مَن ذَمَبَتْ له 
[دنائيرً؛ إِنْ كانث دنانيرء أو «مَن ذَمَبَتُ له”"] دراهمٌ؛ إِنّْ كانث دراهمٌء 
أو «مَن دَّمَبَ له كذا». ولا يَصِفْها فَيُنازَعَ في صِمَتِهاء أو يَقُولُ جملةً : 


2 
24و 
ممم 


في يَدِي لقَطدًا . 


3 


نان كان حر خا عليه ساد عيش ء بنتية القافي إن 
وَلِيّهه وَفَعَلَ فيها ما يَفْعَلٌ الملتقظ . 
)١1759(‏ وإِنْ كان عبدًا .. أَمَرَ بضَمُّها إلى سَيِّدِ فإِنْ عَلِمّ بها السَيّدَ 


: وير وس 020 
فَأَقَرّها في يَدِهِ .. فهو ضامنٌ لها في رَقَبَةِ عبدِه : 


)١(‏ كذا أطلق هناء وظاهره الاستحباب» وسيأتي في «اللقيط» (الفقرة: 17209) تصريحه بالوجوب» 
واختلف الأصحاب على طريقين: أحدهما - المسألتان على قولين بالنقل والتخريج» وثانيهما - 
تقرير النصين» والقطع في اللقطة بالاستحباب» وفي اللقيط بالوجوبء والمذهب القطع بوجوب 
الإشهاد في اللقيط. وفي اللقطة قولان. أظهرهما: لا يجب لكن يستحب. انظر: «العزيزا 
400/١(‏ و488) و«الروضة» (5/ "9١‏ و8اة). 

(5) ما بين المعقوفتين من زب سء» وسقط من ظ. 

(؟) ينبغي النظر في المراد بإقرار السيد لها في يد عبده الملتقط. فقد يراد به استحفاظه إياه عليها 
ليعرفهاء فإن كان العبد أميئًا .. جاز ولا ضمانء وإن لم يكن أميئًا .. فهو متعدٌ بالإقرارء وكأنه 
أخذه منه ورده إليه» وقد يراد بالإقرار تركه لها في يد العبد ويهمله ويعرض عنه . . فمنقول المزني 
أنه ضامن لها في رقبة عبده؛ يعني: ولا يطالب به السيد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدي منهء 
ولا أثر لعلمهء ورواية الربيع: أن السيد ضامن لها في رقبة العبد وجميع أموالهء واختلف 
الأصحاب عل طرق: وأصحها وقول الأكثرين أن المسألة عل قولين - وأظهرهما: أن الضمان 
يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيدء حتى لو هلك العبد لا يسقط الظمان» ولو أفلس السيد - 


ْ*7" 9- كتاب اللقطة 


وقال فيما وَضْعٌّ بخَطّه لا أَغلمّه سَمِعَ منه: (لا غَرْمَ على العين عي 
تقوو حدق اقنن اذ اله الخد “قال المزفع اقيت 781+ الارل فين اذا 
كانث:فى' الذمةة :والعذ عتذئ: ليدن. :بذان م 


قال الشافعي : الم كل ااام ف في ركه نولقي 


- 0 


قبل السَّنَةٍ وبَعْدَهاء دون مال السَيّدِ 1ن أده اللقكلة دقان ا ل 
الفط كو لد 

قال المزني: قلت أنا”" : الا شف رده 
يَكُونَ عَلِمّهء وإِقْرارُه إيّاها في يَدِه تَعَدَيَاء فكيف لا يَضْمَنْهها في جميع ماله؟ 


أو لآ يكون تعذيّاء قل تعدو فيه عيدة: 

)175٠(‏ قال الشافعي: فإِنْ كان خُرًا غيرَ مأمونٍ في دِينه .. ففيها 
فولان أحذهما - أن يأمر يضتيها سامون ويام العامة والملتيط 
بالإشادَةٍ بهاء والقولٌ الآخَرٌ - لا يَنْزِعُها مِن يَدَيْهه وإنّما مََعْنا مِن هذا 
القولٍ؛ لأنَ صاحبّه لم يَرْضَه . 

قال المزني: قلت أنا”*': فإذا امْتَتَعَ هو هذا القول لهذة العله فل فقول 


- تقدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء» وهذا القول هو رواية الربيع» ومنهم من قطع به 
وغلطوا المزني في النقل» واستشهدوا بأنه رَوَىْ في «الجامع الكبير» كما رواه الربيع» فأشعر بغفلته 
ههنا عن آخر الكلام»؛ وبه قال أبو إسحاق» وعن أبي علي الطبري حمل منقول المزني على ما إذا 
كان العبد مميرّاء وحمل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميز. انظر: «العزيز» )41/١١(‏ 
و«الروضة» (5/ 096 . 

)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(؟) يعني: حتئ يجوز له أخذها بدون إذن سيده»ء وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيزا 
)505/١(‏ و«الروضة» (0/ 9917). 

(”) «قلت أنا» من ب. 

(5) ما بين المعقوفتين من ز ب سء وسقط من ظ. 

(5) «قلت أنا» من ب 


9- كتاب اللقطة 0*١‏ 


له إِلّا الأوَّلُء وهو أوْلَئ بالحقٌّ عنديء وبالله التوفيق» قال المزني: وقد 
قَطِعّ في موضع آخَحَرَ بأنْ علئ الإمام إِخراجها مِن يَدِهء لا يَجُورُ فيها غير 
ا 

)175١(‏ قال الشافعي: والمكاتبٌ في اللقملة كالخر؛ لأن. ماله م 
ولسوا ونا ماروا ا وو لدي الب الى كر ف 


ع 


0 52 3*7 0 ا 2 5 و ا 
فخلا اللي لحري أنت ف قل تومه وكات عه الك لمة كما لو كشت فيه 


)١(‏ ظاهر صنيع المزني نفي القول الثاني بأن لا تنزع اللقطة من يده عن الشافعي» والقطع بالقول 
الأول» ولم يذكر الشيخان أحدًا سلك هذا الطريق» وإنما أثبتوا القولين عن الشافعي» والأظهر 
القول الأول» ثم إذا قلنا به اختلف قول الشافعي في الذي يقوم بالتعريف». وظاهر نصه هنا أن 
الملتقط وحده لا يعتمد فيه» بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته» وهو الأظهرء وعن الربيع: يكتفئ 
بتعريف الملتقط. انظر: «العزيز) )5057/١١(‏ و«الروضة» (079197/0). 

(0) لم يزد المزني على أن المكاتب كالحرء وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأما» 
وقال في «الإملاء»: إنه كالعبد» فمن الأصحاب من قال: إن المكاتب كالحر قولًا واحدّاء فيصح 
التقاطه قطعًاء وهذا ظاهر نصه في «المختصر)ء وتحمل رواية «الإملاء» علئ الكتابة الفاسدة» وهذا 
اختيار أبي علي الطبري» وقال أبو إسحاق المروزي: قولان: أحدهما - أنه كالحر؛ لأن ماله له 
والثاني - أنه كالعبد في التقاطه قولان, إلا أن أظهر القولين هنا باتفاق الناقلين صحته. انظر: 
«الببحر» (335/0) و«العزيز) )57١ /٠١(‏ و«الروضة» (791//6). 

(") في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: قوله: «فإن التقط» أدخل الفاء في الخبرء وليس كذلك 
إلا على رأي من يقول: «زيد فله درهم»» ولا جرم أسقطها الشيخ أبو حامد لما تكلم على النص» 
وفي كلام بعضهم أن الخبر مقدر؛ كأنه قال: والعبد نصفه حر ونصفه عبد كالمكاتب)'» 
أو «كالحرا؛ لأن المسألة قبلها: «والمكاتب في اللقطة كالحرا» ولعل السبب في إثبات الفاء في 
«المختصر» أن المزني أسقط كلامًا في «الأم» (584/7) لو قاله صادفت الفاء محلها؛ لأنه قال: 
«والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقبض السيد حصته من اللقطةء فإن التقط في يوم ...2 إلئ اخره» 
فجعل الخبر أن السيد يقبض حصته» وفات المزني بإسقاطها مسألة ما لو لم تكن مهايأة». قال 
عبد الله: ما ذكر البلقيني من الترديد في الخبر المحذوف هل هو «كالمكاتب» أو «كالحر)؟ 
مقصودء فمن جعله كالمكاتب أورد هنا الطريقين في صحة التقاطهء ومن جعله كالحر قطع 
بالصحة؛ وأيًّا كان الأمر فالمذهب المنصوص صحة التقاطه كما قال النووي في زيادات 
«الروضة» (0/ 20799 والله أعلم. 


آُّّْ//, 9- كتاب اللقطة 


نالا كان هد ون قاق افق التو الذي لتقن ب كلها سا لان نيه في 


ل 


)١1760(‏ قال: ويّقْتَى''' الملْتَقِظٌ إذا اعْتَرَفَ الرجل العفاص والوكاء 
0 وَالدَرن 0000 سان أن لا أْجَبِرُه عليه إِلَا 
ِبَيِئَةِ؛ لأنه قد يُصِيبُ الصّفَةَ بأن يَسْمَعَ الملْتقِط يَصِفْهاء ومعنيل قوله كَل: 
«اغرف عِفاصّها ووكاءها» والله أعلم لان يُوَدّيَ عِفاصّها ووكاءها معهاء 
والتقلج :ذا ل وطتعها فى :غناي أنينا» لفقل #نوفة يكون الولتون فلن مدق 
المعْتّرفٍِء أرأيتَ لو وَصَمَّها عشرةٌ أَيُعْطوْنَها؟ نحن تَعْلَمْ أنّ كُلَّهُم كاذبٌ» إلا 
واحدًا بغير عَيْنِهِ يُمْكنُ أن يكن ناد 

ل ل ا ار ل 
خاف قسادّهء ويَعْرمه لَرَيّه. 

وقال فيما وَصَعَه ضَعَه بحَطّه لا أَعْلَمّه سُمِعَ منه: (إذااعنات نماذه أ حت 
أن يَبِيعَه ويُّقِيمَ على تَعْرِيفِه»» قال المزني: قلت أنا"': هذا أؤلى القولين 

لأنّ النبئ يل لم يَقُلْ للمُلْتَقِطِ : «شأنَكَ بها» إِلّا بعد سنقء إلا أن يَكُونَ 
في موضع لسن شرن لد تورك الوا ع 


)١(‏ كذا في زب سء ويبدو أنه كذلك كان في أصل ظ ثم حول إلى «يكفي2. 

(؟) «قلت أنا» من ب 

(") المزني خرج المسألة علئ قولين» وتبعه في ذلك أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة» 
وطائفة من أصحابناء ومنهم من حمله على اختلاف حالين» فقيل: إن كان الحاكم موجودًا يقدر 
علئ بيعه لم يكن لواجده أكلهء وإن كان معدومًا جاز أكلهء وكان أبو القاسم الصَّيّمري يقول: 
اختلاف حاليه في إباحة أكله معتبر بحال واجده. فإن كان فقيرًا محتاجًا استباح أكله. وإن كان 
غنيًًا لم يستبحهء ونقل الرافعي عن عامة الأصحاب أن القولين علئ التخيير. انظر: «الحاوي"» 
(8/ 35) و«العزيز» )559/1١١(‏ و«الروضة» .)5١١/5(‏ 


9- كتاب اللقطة 7 


)١1755(‏ وقال فيما وَضَعَْ بحَطّه لا أغلّمّه سُمِعَ منه: إذا وَجَدَ الشاءً 


أو البعيرٌ أو الدَابَّهّ ما كانث بالمضرء أو في قريةٍ . . فهي لُقَطَةٌ يُعَرّفها سنة”" . 


(1755) قال الشافعي: وإِذْ حَرَّمَ رسولٌ الله يَكةِ ضَوالَ الإبل .. فمَن 


ل 0 


للك 


مختصر حكم ضوال الحيوان كما ذكره الشيخان في «العزيز) )470/٠١(‏ و«الروضة» (507/0) أنها 
نوعان: 

أحدهما : ما يمتنع من صغار السباع» إما بفضل قوّته كالإبل والخيل والبغال والحميرء أو بشدة 
عَدَّوه كالأرانب والظباء المملوكة» أو لطيرانه كالحمامء فينظر .. إن وجدت في مفازة . 

فللحاكم ومنصوبه أخذها للحفظ» وفي آحاد الناس وجهان: أحدهما - أن لهم الأخذ للحفظ 
أيضًا؛ كيلا يأخذها خائن فيضيعهاء والثاني - المنع» إذ لا ولاية للآحاد على مال الغيرء وهذا 
أصح عند صاحب «التهذيب»» والأول أصح عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهماء ويحكى عن 
رواية الربيع عن النص» وأما أخذها للتملك .. فهو غير جائز قطعًاء وإن وجدت في بلدة أو قرية 
أو موضع قريب منها .. فوجهان أو قولان: أحدهما - لا يجوز التقاطها للتملك؛ كما لو وجدت 
في المفازة» وأصحهما وبه قال أبو إسحاق - يجوز؛ لأنها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة» 
بخلاف المفازة» فإن طروق الناس بها لا تعم» ولأنها لا تجد ما يكفيهاء ولأن البهائم في العمران 
لا تهمل» وفي الصحراء قد تسرح وتهمل . 

النوع الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم والعجاجيل والفصلان» فيجوز أخذها 
للتملك؛. سواء وجدت في المفازة أو العمران علئ الصحيح؛ لأنها لو لم تؤخذ لضاعت بتناوش 
السباع» أو باحتيال بعض الخائنين» ثم إن وجد شيئًا منها في المفازة فهو بالخيار بين أن يمسكها 
ويعرفها ويتملكهاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثم يتملك ثمنهاء وبين أن يأكلها إن كانت 
مأكولة ويغرم قيمتهاء ثم الخصلة الأولئ أولئ من الثانية» والثانية أولى من الثالثة» وإن وجدها في 
العمران . . فله الإمساك والتعريف والتملكء وله البيع والتعريف وتملك الثمن» وفي الأكل 
قولان: أحدهما - الجوازء وبه قال الشيخ أبو حامد؛ كما في الصحراءء وأظهرهما عند الأكثرين - 
المنع؛ لأن البيع في العمران سهل» وفي الصحراء قد لا يجد من يشتريهاء ويشق نقلها إلئ العمران. 
ووجهه أن يردها إلئ الحاكم ليحفظهاء فيبراً على أصح الوجهين. انظر: «العزيز) )477/٠١(‏ 
و«الروضة» (0/ .)5١7‏ 


7 9- كتاب اللقطة 
012 
[باب الجعالة ] 


(03703) قال: ولا جْعْلَ لمَنْ جاء بآبقٍ ولا ضَالَةِ إلا أن يُجْعَلَ لى 
وسواءٌ مَن عُرِف بِطَلَبٍ الضَّوالٌ ومن لم يُعْرَفْ به. 

(1750) ولو قال لرجل: إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي الآبق فلك كذاء ولآخَرَ 
مثلّ ذلك. ولثالث كذلك» تاذو به جميعًا .. فلكُلٌ [واحدٍ منهم 0 


7 
20 


واكاك نذن | انف ا سمالا ال 


لح والح ملح 
تي يلد2 


)١(‏ الباب من زيادتي على النسخ» لم يرد في أي منهاء واستجزت ذلك حت لا تضيع مسائله خلال 
مسائل اللقطة» ولأن الفقهاء تواردوا على إفراد هذه المسائل بباب يخصهاء والله أعلم. 

(0) ما بين المعقوفتين من ز ب سء وسقط من ظء والصواب إثباته. وانظر المسألة في «العزيز) 
)١١5/١(‏ و«الروضة» (7/5/ا7). 


9- كتاب اللقطة و" 


) 18 


باب التقاط المنبوذ ويوجد معه ال 


مما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه, 
ومن مسائل شتّى سمعتها لفظا 


(175) قال الشافعي في وضعه""': ما وُجِدَ تحت المنْبُوذٍ من شيء 
مدفونٍ من ضَرْبٍ الإسلام أو كان قَرِيبًا منه .. فهو لَقَطةء أو كانت دابّةَ . 
فهي ضَالَّةٌ فإنْ وُجَدَ علئ دَابّةِ أو علئ فراش أو في ثويه مالّ .. فهو له. 

(169) وإِنْ كان مُلْتَقِطه غيرَ بْقَةِ . . َرَعَه الحاكمُ منه» وإِنْ كان يثِقَةَ . 
عقك أن افيد بها توك الدوانه لسر 

)١37١(‏ ويَأمُرُه بالإنفاق منه عليه بالمعروفيء وما أَحَذٌ تَمَنَهِ الملتقظ 
2 


عر 


وأنفقَ منه عليه بغير أَمْرٍ الحاكم فهو ضامِنٌ 
)١77(‏ فإن لم يُوجَدْ له مال .. وَجَبَ على الإمام أن يُنْفِقَ عليه مِن 

مالٍ اللهء فإن لم يَمْعَلُ .. حَرّمَ تَضْبِيعُْه على مَن عَرَقَه حتّى يُقامَ بكفالته 

اا 5 المأ 4 

فبحرح من بفي.من المائم : 


)١(‏ كذا فى ز سء» وفى ظ: «ويوجد ...»2 بالواوء و«المنبوذ»: المرمى» يقال: «نبذت الشىء»: إذا 
رك يف #القلةه 00429 ْ ْ 

(0) كذا في ظ ز بء. وفي س: «فيما وضعه بخطه). 

(©) انظر: مسألة الإشهاد في الباب قبله (الفقرة: 9/510ا١).‏ 

(5) الفقرة من ز ب س» وسقطت من ظ. 

(5) ظاهر تعليله يشعر أن طريق ما أنفقه عليه طريق النفقة» والأظهر عند الأكثرين أن طريقه طريق 
القرض» وقد صرح به في المسألة التالية. انظر: «العزيز» )0017/1١(‏ و«الروضة» (475/0). 


لل 9- كتاب اللقطة 


1530 ولق قز العاف انا تقلت ها نف ونه هلي كر نميه 
فيا 7 فما اذَّعَئ قُبِلَ منه إذا له 0 

فآل'الفوني :فلك 2001 ل يوز فول أعن فنما يتملكه علي أغن» 
لآنة دَعوَى » بإليسن” كالاميق تقول قرا" , 

(177) قال الشافعي : ولووجدةة#رستلدن فتعاجاه د أفرغت بينهما ؛ 
فمّن خََرَّجَ سَهْمَه دَفَعْنّهِ إليفى وْإن كان اللخ عير له إذا لم يكن مُقَصّرَ 
” 


(174) فإنْ كان أَحَدْهما مُقِيمًا بالمضر والآخَرٌ مِن غير أَهْلِه .. ذُفِعَ 
إلى المقيم» وإِنْ كانا قَرَوِيًا وبَدَوِيًا .. ذُفِمَ إلى القَرَوِيَ؛ لأنْ القَرَوَيّةَ خيرٌ له 


مِن الباد 000 

)١17(‏ وإِنْ كانا عبدًا وخرًا .. ذُفِمَ إلى الخرٌ. 

(1777) وإِنْ كانا مُسْلِمَا ونَضرانيًا في مضر به أَحَدٌ مِن المسلمين وإنْ 
كان الأَقَلَ . . ذُفِعَ إلى المسلمء وجَعَلْتُه مسلمّاء وأَعْطَيْنُهِ ِن سْهْمَانٍ المسلمين» 
حت نرف فرودية إن اررق افا ين الاسناوه فم انين أو أذ 


)١(‏ كذا في ظ «ينفق» مضارع» وفي زاب س: «أنفق» ماض» وجواب «لوا) قوله: «فما ادععئ» على ما 
ورد في ظ ب. وفي زس: #وما ادعئ» بالواوء ويجوز أن يكون هو جواب الو»» ويجوز أن 
يكون قوله: «يكون ديئًا عليه». 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

(7) المنصوص الأظهر. انظر: «العزيز» )01١/1١(‏ و«الروضة» (5//ا47). 

(5) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 778): «أراد بالقروية: الحاضرة الذين هم من أهل القرئء 
وبالبادية: أهل 56 ويقال لأهل البدو: «بادية»» ولأهل القرئ: «قروية وحاضرة». قال 
عبد الله: كذا وردت كلمة «القروية» في ب.». وكذلك هي في «الزاهر»ء وفي ظ زاس: «القرية» » 

(5) زاد في ب وهامش س: «عن نفسه». 


"- كتاب اللقطة ١لا‏ 


أَفْثُلّهِ ولا ده على الإسلام''. وإِنْ وُجِدَ في مدينة أهل الا مني 
فيها .. فهو ذِمِّنَ في الظاهرٍ حتّى يَصِفَ الإسلامَ بعد البلوغ . 

70)) قال: ولو أراد الذي الْتَقَطه الظّعْنَ به .. فإنْ كان يُوْمَنُ من 
أن يَسْتَرَِه فذلك لهء وإلَا مُيْعَه. 

سياه عكر امار جب هو السينلفي :علدا علياء عار 
عاقِلَّةٍ الجاني» فإِنْ قُتِلَ عَمْدَا .. فللإمام القَوَدُ أو العَقْلُ”"'. فإن كان جُرْحَا 
خيس له 000 حتول يَبْلّع فِيَحْقَارَ القوذ أو 'الارقن؛ فإِنْ كان مَعْتَومًا 


فقيرًا 2 دي ايه ااه لهك رشن رن هليه 


ا حتّى يَبْلْمَ فيْقِرٌ فإنْ أقَرَّ 
ورّجَعْتُ عليه بما أَخَذَ وجَعَلْتُ جنايته في عُنْقِه . 

. ولو قَذَقَه قاذِفٌ . . لم أحُدّ له حتّئ أَسْألّهء فإِنْ قال: أنا خُرّ‎ )177١( 
حَدَدْتٌ قاذقه» وإِنْ قَذْف .. حُدٌّ.‎ 


فال الخزني: وَسَمِعْنْه يَقُول: اللقيظ خرٌ لآنّ أضل مين اليد 
الاي اقلت عاريية للقتو وبال لمان عمال أده لمن كان مات لزاه 
جاع المطلميوة نان الداق ع الكر ا زا الما له ار ا 
وقوله النعروقة: ال اتقو الفاذت ريه ) أن كتوم ابثنة المقدوق أنه اشيه» أن 
الخذؤة تدرا بالشتهاق”* 


)١(‏ هذا المذهب أنه كافر أصلى قطعًاء ومن أصحابنا من رأئ فى هذا النص ترديد قول». فحكيل عن 
الشافعي قولين في كونه مرتدًا أو كافرًا أصليًا . انظر: «العزيز) م0 و«الروضة» (575/0). 

(0) ونقل البويطي عن الشافعي أنه ليس له أن يقتصء والأظهر ما نقله المزني» وقد قطع به بعض 
الأصحاب. انظر: «العزيز» (١٠١/لالة)‏ و«الروضة» (575/0). 

(5) «قلت أنا» من ب. 

(5) ذكره في «اللعان» (المسألة: 5098)» قال: إذا قذف الرجل المرأة» فقال: أنت أمة أو كافرة» ‏ - 


"الا "- كتاب اللقطة 


(17) قال الشافعي: ولو ادّعاه الذي وَجَدَّهِ أَلحَمْتّه به فإن اذَّعاه 
الأخر ب اوه ةالقانة» فإن السدوة بِالآخَرٍ .. أَرَيْتَهُم الأوَّلَء فإنَ قالوا: 
امام انه تنيت رذن عزوي ا يله ميك للخ طن بام متهادا )زان 
لم يُلْحَقْ بِالآخَر .. فهو ابن الأوَّلٍ. 

)١77/(‏ قال: ولو ادَعَل اللقيظ رجلان» فأقام كل واحدٍ منهما ب 
أنه كان في يَدِه 0 جَعَلَتُه للذي كان في يَدِهِ أ اذل وليس هذا كمثل المال. 

(107) ودَعُوَةٌ المسلم والعبدٍ وَالذّمُيَ سَواء» غير أن الذّمّيَ إذا ادعاه 
ولعااس حاو شق دارع نيو ال شنا مها في الاك 
علمجوان آثره:إذا بل بالاسلام يسن إجار: 

وقال في «الدعوئ) أنّه يَجْعَلّهِ مُسْلِمَا لأنا لا نَعْلَمُه كما قال» قال 
المزي” فلك أن" : هذا أوْلَ بالحقٌّ عندي؛ لأنّ مَن تَبَتَ له حَقٌّ لم يَزُلْ 

0 بت بالإسلام الهايو أغلمسوعرئ تكستصله بالدار 
فلا يَرُولٌ حُكمٌ الإسلام ا 

(177) قال الشافعي : فإن أقام بَيّنَةَ أنه ابْنه بعد أنْ عَقَلَ ووَصَفَ 

الإسلامٌ .. ألحَقّناه ومَنَعْناه أن يُنَصّرَه فإِنْ بَلْعّ فامْتَتَع م من الإسلام لم يَكُنْ 


7 رموع 
مَرَْتَدا تلم ويه 02 رَجاءَ رجوعه. 


- 
2 
د 2 


- فعليها البينة أنها حرة مسلمة» والقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة» وقال هنا بقبول قول اللقيط 
بغير بيئة» واختلف الأصحابء والأصح أن المسألة على قولين: أحدهما - أن المصدق القاذف» 
وهذا مخرج من نصه في اللعان» وأظهرهما واختيار المزني - أن المصدق المقذوف؛ لأن الأصل 
الحرية» وقد 5 . انظر: «العزيز) )095/1١١(‏ و«(الروضة» (0/ 507). 

)١(‏ «قلت أنا» 

(0) الظاهر: 0 0 خرج المسألة علئ قولين» والمذهب: القطع بجعله مسلمّاء ويحمل النص 
الآخر على ما إذا قامت البينة على النسب» وهذه طريقة أبي إسحاق والأصح عند الأكثرين. انظر: 
«العزيز» (١٠/”"ا5)‏ و«الروضة» (0/ ه":). 


9- كتاب اللقطة عن 


قال المزني: قلت أنا"'': قياسنُ قولٍ من جَعَلّهِ مُسْلِمًا قبل البلوغ أن 
اح اا ات ا" 
(ول/ا/ا١ا)‏ قال الشافعي : ولا دَعْوَةَ للعيواة إلا 5 ببينة » فإن أقامَتِ امْرَأتان 
5 زاشكو امتهما” لك ادنر ليها .. ا انه اسه سيا ل إلا 
القافَةَ فإنْ أَلحَقُوهُ بواحدة لحقّ رَوْجَهاء ولا يَنْفِيهِ إِلّا باللّعان. 
قال المزني: مَخْرَحْ قولٍ الشافعيّ في هذا أنْ الولدَ للفراش» وهو 
الزوجٌء فلمًا أَلحَمَتْه القاقَةٌ بالمرأة كان رَوْجُها فراشًا يَلْحَقُّهِ وَلَدُهاء ولا يَنْفِي 
إل ا 
(171) قال اساي فإذا ادَعَى الرَّجِلْ اللْقِيط أنه عَبْدُه .. لم أقْبَل 
فنه التئنة عتا تشيك أنه راكد انه دان ولذقه « وافيل أَرْبَعَ ا 
وإنّما مَنَعَنِي أنْ أَقْبَلَ شُهُوده أنه عَبْدُهِ؛ لأنه قد يُرَى في يَدَيْهِ فيَشْهَدُ أنه عَبْدُهِ. 
وقال في 0 آكَرَ: (إِنْ أقام بَيّنَهَ أنه كان في يَدِه قبل الْتِقَاطٍِ 
الملْتَقِطِ له أَرْقَمْنُه له». قال المزني: قلت أنا"'؟: هذا خلاف الأَوَلِء 
)١(‏ «قلت أنا» من ب 
() في زاب: «قياس من ...22 وقوله: «قبل البلوغ» من زء لا وجود له في سائر النسخ. 
(9) الفقرة سقطت من بء»ء وهي في ظ ز س. 
(5) كذا قال هنا واقتصر عليه» ونصه في «الدعاوئ والبينات» (الفقرة: 78577): إن شهدت البينة أنه 
ابن أمته ولدته في ملكهء قُبلت» فزاد في التفصيل التصريح بالملك» واختلف الأصحابء فقال 
الأكثرون: فيه قولان: أحدهما - لا بد من التصريح بالملك» وأظهرهما - يكفي بدونه كما ذكر 


هناء ومنهم من قطع بهذا الثاني وجعل قوله في «كتاب الدعاوى» تأكيدًا. انظر: «العزيز» )0177/1١(‏ 
و«الروضة» (0/ 556). 


(5) كذا في ززب سء وفى ظ: «وأقبل نسوة». 
(0) «قلت أنا» من ب 


7/5 9- كتاب اللقطة 


وأولة بالج عند أن 0 لكل ا 

اعفدم 3 لعي رع 5 ادن ما ره وق الزافة 
الزىقولكن لخدهياة إن إقزا نه مهفن اليه رقن امف ون ماله مك 
لَرْمَه ولا يُصَدَّقُ في حَىَّ غيره» ومن . قال: أُصَدَّفُه في الكل قال: لأنه 
مجهولٌ 0 ومّن قال القولَ الأوَّلَ قاله في امرأة نَكَحَتْ ثُمَّ أكَرَتْ بِمِلْكِ 
لرجل : لا أ صَدَّفُها علي إفسادٍ تكاج ولو م وأجعل 
طلاقّه إياها ثلاناء وعد نينا ثللاتٌ حِيض » وفي الوفاة عِدَةَ أَمَةِ ؛ لأثه لمن 
عليها في الوفا فصر اننا له [وأجعل ل قبل الإقرار 11 حرق 5 
الخيارٌ» فإِنْ أقام علئ النكاح كان وَلَدُه رَقِيقًاا"“]» وأَجْعَلٌ مالها لمن أقَرَ 
له بأنها أمئه: 


7 
3 


ع عدر 


قال المزني : قلت أنا أجئعة العلماء انم مَن أقَرَّ بِحَق لَزْمَه ومن ادّعاه 
لم يَحِبْ له بِدَعْواةُ» وقد لَِمَتْها حُقُوقٌ بإقُرارهاء فليس لها إِبْطالّها بدَغواها””. 


)١(‏ وافق المزني في ترجيح قول عدم اشتراط التفصيل في الشهادة جماعة» وقد قطع به بعضهم» وذلك 
كما لو شهدت في دار أو دابة أو غيرهما من الأموال» ورجّحَ اشتراط التفصيل آخرون منهم إمام 
الحرمين وصاحب «التهذيب» والروياني والرافعي في «المحرر»» وذلك لأن أمر الرق خطر يخالف 
سائر الأموال» وقال النووي: «كل من الترجيحين ظاهر». انظر: «العزيز» )017١/٠١(‏ و«الروضة» 
و(هلرةة:). 

(5) ما بين المعقوفتين من ز ب سء وسقط من ظ. 

(0) اختلف الأصحاب في قول الشافعي: «ألزمته ما ألزمه به قبل إقراره» وفي إلزامه الرقّ قولان» على 
طريقين: أحدهما ويحكئ عن أبي الطيب بن سلمة - فيه القولان في قبول أصل الإقرار» وجه عدم 
القبول: أنه محكوم بحريته بظاهر الدارء فلا يملك إسقاط أحكامها؛ كما لو أقر بالحرية ثم بالرّق» 
ووجه القبول: أن ذلك الحكم كان بناء على ظاهر تصرفاته» فيجوز أن يغير بالإقرار؛ كما أن من 
كم بإسلامه بظاهر الدار فَبَلَعَ وأعرّبٌ بالكفر يُجعَل كافرًا أصليّاء وأصحهما - فيه القولان في 
إلزامه أحكام الرق مع القطع بقَّبول أصل الإقرارء وثبوت أحكام الأرقاء له في المستقبل مطلقّاء - 


9- كتاب اللقطة هللا 


(171) قال الشافعى: ولو أقَرَ الفا أنه عبد لفلان» قال قلكن ها 


َكْنْه فَظء ثُمْ أَقَرَّ لغيره بالرّقّ بعده .. لم أُقْبَنْ إقراره» وكان حُرًا في جميع 


- وتخصيص القولين بأحكام التصرفات السابقة» فأحد القولين: القبول في أحكامها أيضّاء سواء كان 
مما يضر بهء أو ينفع ويضر غيره؛ لأنه لا تهمة فيه؛ إذ الإنسان لا يرق نفسه لإلحاق ضرر جرى 
بالغير» ولأن تلك الأحكام فروع الرق» فإذا قبلنا إقراره في الرق الذي هو الأصل» وجب القبول 
في أحكامه التي هي فروع له»ء وأظهرهما: المنع في الأحكام التي تضر بغيره» وتخصيص القول 
بالأحكام التي تضر به؛ كما لو أقر بمال علئ نفسه وعلئ غيرهء فإنه يُقبّل عليه» ولا يُقبّل علئ 
غيره» وهذا اختيار المزني. انظر: «العزيز) )08٠0/١١(‏ و«الروضة» (440/0). 


| "' [ 


كتاب الفراة . )١(‏ 


”> 
قفا سمت ” 


١‏ من الشافحي ومن «الرسالة» ومما وضعته على 
نحو مذهبه؛ لأن مذهبه فْ الفرائض نحوٌ قول زيد بن ثابت”") 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «كتاب اختصار فرائكض». وفي س: «كتاب مختصر الفرائكض»». وأصل 
«الفراتض»: الحدودء وهو من: «فرضت الخشبة»: إذا حززت فيها حرًا يؤثر فيهاء فكذلك 
الفرائفض حدود وأحكام مبينة. «الحلية» (ص: .)١57‏ 
قال الماوردي في «الحاوي» (18/8): «حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة. وأن الرزايا قبل الغايات 
معترضة» وأن المال متروك لوارث». أو مصاب بحادث .. أن يكون زهده فيه أقوئ من رغبته.» 
وتركه له أكثر من طلبتهء فإن النجاة منها فوزء والاسترسال فيها عجزء أعاننا الله علئ العمل بما 
نقول. ووفقنا لحسن القبول إن شاء الله . 

(0) كذا في ظء وفي ز س: مما سمعتها». 

(5) الأصل في المواريث قوله تعالئ: بويك آنَهُ ف أرْلَدِكُم» الآية والتي تليها [النساء: »]15-1١‏ 
وآية الكلالة في آخر السورة» ولم تشتمل الآيات الثلاث علئ جميع قواعد الفرائض» لكن وردت 
السنة بأصول أخرئ» وتكلم أصحاب رسول الله مَك فيما لم يجدوه منصوصًا عليه» وكثر اختلافهم 
فيه؛ لأن مسائل الفرائض غير مبنية علئ أصول معقولة» فتعلقوا بالأشباه والأمثال. 
قال العلماء بالفرائقض: تحرّب أصحاب رسول الله كَلِةِ ثلاثة أحزاب» فتكلم أربعةٌ منهم في جميع 
الفرائض: علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس» وتكلم قوم في معظم أصول الفرائض» 
مثل: أبي بكر وعمر ومعاذ» وتكلم بعضُهم في مسائل نادرةٍ كعثمان وغيره» رضي الله عنهمم أجمعين. 


- كتاب الفرائض ”7 


)178( 


باب من لا يرث'") 


(1719) قال المزني -وهو من قول الشافعي'"-: لا تَرِتُ العَمَّهٌ 
والخالة» وابْنة الأخ. وابنةٌ العَمّء والجدَهُ أمُ أب الأمّء والخال» وابنُ الأخ 
امل ل 0 
ومن هو أتعذ تينع + والكافرون»"والحملوكوة» .والفائلون عمد أو عظاء 
ومّن عُمّيَ مَوْنُه1". كُل هؤلاء لا يُرِنُونَ» ولا يَخجبون. 

(178) ولا يَرِثْ الإخوةٌ والأخواثٌ من قِبَلٍ الأمّ مع الجدّ وإِنْ عَلاء 
ولا مع الوَلّدِء ولا مع وَلَدٍ الابن وإِن سَمَلَ. 

(1378) ولا يَرِتُ الإخوةٌ والأخواث من كانوا مع الأب» ولا مع 
الابْنِ» ولا مع ابن الابن وإِنْ سَمَلَ. 

)١728(‏ ولا يرث مع الأب أَبَوَاهُء ولا مع الأمّ جَدَة. 


وهذا كله قول الشافعي ومعناه. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :23١/9(‏ (إن قال معترض: من يرث أحق بالضبط ممن لا يرث» 
فلم صدّر الكتاب بذكر من لا يرث؟ .. قلت: لعله رأئ الكلامًّ فيمن يرث باتفاق مضبوطًا قريبّاء 
فرأئ تصدير الكتاب بذكر محل الخلاف؛ فإنه أهمٌ» . 

(0) قوله: «وهو من قول الشافعي» من ب سء ولا وجود له في ظ ز. 

() «حُمّيَ موه معناه: الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له علئ موت ولا حياة» فيموت له موروث» لم 
يورث المفقود الذئ عُمَّيَ موته منه» وعن محمد بن الحسن قال: «المفقود حي في ماله» ميت في 
مال غيره»» قال الأزهري: «وهذا هو المعنئ الذي ذهب إليه الشافعي». «الزاهر» (ص: 779). 


) ١37 ( 


باب المواريث 


(1728) قال العو وللرَّوْج اللو إن ان لل د ل 
أو وَلَدُ وَلَدِ وإنْ سَفَلَ .. فله الرئع. 

(178) وللمرأةٍ الربع» فإن كان للمَّيِّتِ وَلَدَء أو وَلدَ وَلدِ وإن سَمْلَ 
.. فلها الثْمَنُء والمراتان والثلاث والأربع شركاء في الرَيّع إذا لم يكن 
وَلذّء :وف 'التمخ إذا كانو لل 

(1785) وللامٌ التْلْتُء فإِنْ كان للمَيّتِ وَلَدّء أو وَلَدُ وَلَدِء أو انْنان مِن 
الإِخوَةٍ أو الأخواتٍ فصاعِدًا .. فلها السَّدْمنُء إلا في فَرِيضَئَيْن: إخداهما: 
رَوْجّ وأبّوانء والأخرّئ: امرأةٌ وأبّوانِ؛ فإنّه يَكُونُ في هاتيْن المَرِيضَتَيْن للأمٌ 
ثلث ما يَبْنَ بعد نَصِيبٍ الرَّوْجَةٍ أو الزَّوْحء وما بَقِيَ للأب. 

)وليف التفك 9ه نكن "نضا عدا «التلعانة 

17280) فإذا اسْتَكْمَلَ البناثٌ التْلْئَيْن فلا شىء لبنات الابن» إِلّا أن 


0 


و 2 ع 


منه مِن بَناتٍ الابن ما بَقِيَء للاكريا ا ا الاو 

(1780) فإِنْ لم يَكُنْ للمّيّتِ إلا بِنْتّ واحدةٌ وبنْتُ ابن أو بَناتُ ابن . . 
فللزتق: التطنك» ولتت الآى آأى ثنانف الاين الكذسن تكهلة الكلتين وتسنظ 
بْناتثُ ابن الابنٍ إِنْ كُنَّ أَسْفَلَ منهنَّ» إِلّا أن يَكُونَ معهنّ ابن ابن في دَرَجَتِهِنَّ 


)١(‏ كذا في ظء وفي س: «قال الشافعي»» وسقط رأسًا من ززب. 
(؟) كلمة «النصف» سقط من ظ. 
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أو أَبْعَدُ منهنَّ» فيَكُونَ ما بَقِي له ولهنّ في دَرَجَتِهِ أو أقْرَبَ إلى الميّتِ منه مِن 
ناك الاين سكن لع #لغد ون التلتاق. قينا للد كل يدن خناة الآللين وه بويسقط 
عن امكل م ادك برع ارس رادو ادبي ارتم 
بَناتٍ الابنٍ ابن ابنٍ في دَرَجَتِهِنَ . لان ادي البح لك ابيا قر انه 
ولهِنَ» للذَّكرٍ مِثْلُ حَط الأنثيين. 

(1728) وإنْ كان مع البنتٍ أو البناتِ للصّلْبٍ ابن . . فلا نِضفَ 
ولا قلنيّن 4 :ولك المال ينهم للذكر عل عط الألشين:: وينقظ جميع ولد 
الاير 

(01740) ووَلَّدٌ الابن بِمَنْزْلَةِ وَلَدٍِ الكلب»في. كل إذا لم يكن ولد 
ع 

01995 وبثر الإفوة :لا يشجتون الآ عن التلهه ولا يرنون مع 
0 

)١1747(‏ ولواحدٍ الإخوةٍ والأخواتٍ مِن قبل الأم السَّدْمنُء وللاثنين 
فصاعدًا الثلثء ذَكَرُهم وأنثاهم فيه سواءٌ. ْ 

24 وللاختٍ للأب والأمّ النصثء. وللأختين فصاعدًا الثلثان. 


(155)«قإذا توف الأخوات لكلاب والآم الكلديين .افلا شيء 
للأخواتٍ للأبء إلا أن يَكُونَ معهنّ أحّ» فيَكُونَ له ولهنّ ما بَقِيَء للذَّكَرٍ 
(1745) فإن لم يَكْنْ إِلّا أت واحدةٌ لأب وأمٌء وأختٌ أو أخواتٌ 
لأب . فللااخحت للأب والأم النصفء ولتي أو الآاوات للأب 


لقني أكولة السر: فإن اي أو الأخواتٍ للأب أح لأب . 
فلل مندمن اهن وله ولهِنّ ما بَقَيَء للذكن وتز خط الاين بإدكاديتك 


يفف ؟- كتاب الفرائض 


الأخواتٍ للأب والأم 35 لأب ب وأمّ .. فلا نِضْفَ ولا ثلثين» ولكنّ المالَ 
بينهم » للذَّكرٍ مِثْل خط الأنثيين» وَيُشْفْظ! الاخوة والأخواث للأب. 

(29) والإخوةٌ والأخواث للأب» بمنزلة الإخوة والأخواتٍ للأب 
والأمّ إذا لم يَكَنْ أحَد مِن الإخوةٍ والأخواتٍ للأب والأمٌّء إلا في فَرِيضَة 
وهي: زَوْجٌ) وأ وإخوة لام وإخوة لأب وأم فِيَكُون للزوج النصفٌء 
وللام اللحدس» وللإخوة للأم اقلت ويُشارِكُهُم الإخوة للأب والأمّ في 
لهم دَكَرهُم وأنثاهم سواء*”'"» وإنْ كان معهم إخوةٌ لأب 000 

(11790) ارات مع البناتٍ ما بَقِيَ إِنْ بق شي2: وإلا فلا شيء 
هن ويْسَعيْنَ بذلك عَصَبَةٌ البنات. 

(1794) وللأب مع 1 1 الاين السَّدْسُ فَرِيضَةَء وما بَقِيَ بعد 
أَهْلٍ الفَرِيضَةٍ فله, وإذا لم يَكْنْ وَلَدّ ولا وَلَدُ ابن فإِنّما هو عَصَبَدٌ لف لجال 

1 وا بو الجن ال 3 


)١8٠6١(‏ قال: وإن درن سني ة” 0 يعصيهء فكانت رين 


؟8م عو 


قبل الأمّ .. فهي أَوْلَىء إن كانت الأبْعَدَ شارَكٌثْ في السّدُسٍ”* 2 


)١(‏ زاد في اس : «لأنهم بنوا الأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه وكان كمن لم يكن» فصاروا 
بني أم معًاكء قال عبد الله: والنص سيأتي في أول «باب ميراث المشركة» (الفقرة: 1815). 

(0) ترث من الجدات: أم الأم وأمهاتها المُذْلِيات بمحض الإناث» وأم الأب وأمهاتها كذلك» 
ولا ترث الجدة التي نُدْلِي إلى الميت بذكر بين أنثيين» كأم أب الأمّ؛ كما لا يرث ذلك الذكرء 
بل هما من ذوي الأرحام» وفي أم أب الأب وأمٌّ مّن فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان للشافعي 
وروايتان عن زيد: المشهور - أنهن وارثات» وبه قال أبو حنيفة» والثاني - أنهن لا يرثن ؟ لأنهن 
مُدْلِيات بجدء فأشبهن أم أب الأم» رواه أبو ثور عن الشافعيء وبه قال مالك. انظر: «العزيزا 
)55/1١(‏ و«الروضة» (4/5). 

ز[هرة كذا في زس» وفي ظاب: البعضهم)" . 

(:) كذا فى زاب سء وفى ظ: «وإن كانت البُعْدَىئ شاركتهن». وهذا الأظهر من قولى الشافعى» - 


- كتاب الفرائض ينف 


اللاتى من قبّل الآ تخفية تنداعة: و قزلك تشفيتك اند" اللانى من 


عن يرهم 


قبل الأمٌّ يُعْداهَنَ . 


الأب» والقولان روايتان عن زيد. انظر: «العزيز؛ )١1955/11(‏ و«الروضة)» (907//5). 
)١(‏ كلمة «أقرب» من ز ب وهامش سء ولا وجود لها في ظ. 


73 ؟*- كتاب الفرائض 
(1) 
باب الَد لعَصَبة7١)‏ 


قال المنس "لكبو فرت العطوة المنوة نه كن اليو 1ه 


الأَبُء ثم الإِخْوَةُ للأب والأمّ إن لم يَكْنْ جَذَّء وإِنْ كان جَدَّ شارَكهم في 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)8١/4(‏ «الأصل في الباب ما روي عن النبي ظَلةِ أنه قال: 
«ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأوْلى عَصَبةٍ ذُكرِ) . 
أزادة لأقرب برجل: من ذكزان الورثة ليل الميتء .والول +-القرث. 
قال أبو منصور في «الزاهر) (ص: 7594): «العصّبة سُمُوا عصبة؛ لأنهم عَصَّبوا بنسب الميت؛ أي: 
أحاطوا به واستدارواء فالأب طرف» والابن طرف» والعم جانب» والأخ جانب» والعرب تسمي 
قرابات الرجل: أطرافه» ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل: قد عَصَّبِتْ به» وواحد «العصبة»: 
عاصب علئ القياس» مثل: «طالب وطلّبة» وظالم وطلّمة؛ء واعَصَبٌ القومٌ بفلان»: إذا استَكمُوا 
به» وكل شيء استدار حول شيء واستَكفٌ به فقد عَصَبَ به» ومنه قيل للعمامة: عصابة؛ لأنها 
استَكَمَّتْ برأس المعتم. و«الكلالة»: من دون الوالد والولد من القرابات» يدخل فيهم الإخوه 
والأخوات والأعمام وبنو الأعمام ثم من دونهم من سائر العصبات» سُمُوا كلالة لِتَكَلْلِهِم النسب» 
يقال للواحد: «كلالة». وللجماعة: كلالة»؛ لأنهم سُمُوا بالمصدرء وتقع الكلالة علئ الوارث 
والموروث؛» قال الله وك: «وّين رح رَجُلٌّ يُوَرَتُ كله أو أَمْرَأةُ» [النساء: :]١١‏ نصب 
(كلالة)» علئ الحال؛ المعنئ: إن مات رجل في حال كلالته؛ أي: لم يُخْلِف والدًا ولا ولدَّاء 
وورثه أخ أو أختء أو ماتت امرأة كذلك وورثها أخ وأختء. فلكل واحد منهما السدس». وكذلك 
قوله يقد : يِنتَنئَكَ هل اله ييحت ف الْكَدَلةٌ إن انزوا هلك لِسَ 4 وَل ول أُمْتّم -يعني: من 
أب وأم- طقلَهًا يِضْتُ مَا رك [النساء: 177]» فكل من مات عن ورثة ولم يُحْلِف فيهم أب 
ولا ولدًا فهو كلالة» والكلالة في هاتين الآيتين: الميت». لا الوارث» وقد يقال للورثة الذين يرثون 
لميت وليس فيهم أب ولا ولد «كلالة» أيضّاء ألا ترئ أن جابر بن عبد الله قال: «مرضتء» فأتيت 
لنبي كَلِْةِ وقلت: إني رجل لا يرثني إلا كلالة»» فجعل الكلالة ورثته؟ فأما الآيتان فالكلالة فيهما 
لموروث لا الوارث» وهذه آية غامضة» وقد أوضحت لك من غامضها وجملة تفسيرها ما يقف 
بك عليل تفهمها إن شاء الله». وانظر: «الحلية» (ص: /9ا6١).‏ 
)١(‏ كذا في ظء وفي ز س: «قال الشافعي»» وسقط من ب رأسًا. 


7- كتاب الفرائض يف 


باب الجَدٌّء ثُمَ الإِخْوَةٌ للأب, ثُمَ بَُو الإْرَةٍ للأب والأمٌّء ثم بَُو الإخوة 
للأب. 

0135 فإن لم يكن اعدين الاخوق ولاابتى بيه" وإل شفلرا 
.. فالعَمٌ للأب والأمّء ثُمّ العَمُ للأبء ثُمَّ ابن العَمّ للأب والأمٌ ثُمْ | 
العَمّ للأب. 

)18١(‏ فإن لم يَكَنْ أَحَدٌ مِن العُمُومَة ولا بَنِيهم» ولا بَنِي بَنيهم وإِنْ 
سَقَلُوا .. فعَمّ الأب للأب والأمّ فإن لم يَكُنْ .. فعَمٌ الأب للأبء فإن 
لم يكن يج فتتوم الوبنو: بهد غلل: ها وضعك ون الخقومة ونييهم '"'] وين 
بنيهم» فإن لم يَكُونُوا .. فعَمٌ الجدّ للأب والأمّ فإن. لم يكن .. 
الجَدّ لأب» فإن لم يَكُنْ .. فبَنُوهم وبَنُو بيهم علئ ما وَصَفْثُ في عُمُومَةٍ 
الأبء فإن لم يَكُونُوا .. فأرْقعُهم بَظنًا . 

(1805) وكذلك يَفْعَلُ في العَصَبَّقَء إذا وُجِدَ أَحَدٌ مِن وَلَدِ الميِّتِ و! 
شل ب لورتوزث الكذ قن ولد أيه وإن كرت 00 
'" وإِنْ سَمَلَ .. لم يُوَرّتْ أَحَدٌ مِن وَلَدِ جَذّهِ ون قَرْبَء وإِنْ وُجدَ أحَدٌ 
مِن وَلَدِ جَدَّه وإنْ سَفَلَ .. لم يُوَرثْ أَحَدٌ مِن وَلَّدِ“] أبي جَدّه وإذا كان 


عن الفا رو امم ونير لكيه كاد كان ار 1 قالط ررد 


: 
أبيه 


4 


كاثوا في دَرَجَةٍ واحدةء إِلَا أن كرسي اد وأمّ .. فالذي لأب وأمٌ 


اذلو افإن انوت راشم جد فيو د كافافن: المبرانق: 


. كذا في النسخ» وفي هامش ظ: «لعله سقط: ولا بنيهم)‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين سقط من ب. 

29 في ظ «جده» بدل «(أبيه» هنا وفي الموضع السابق. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ظء وسقط قوله: «وإن سفل» من زا س. 


ف ؟- كتاب الفرائض 


)186١5(‏ فإن لم تَكَنْ عَصَبَةٌ برَحِم تَرِثُ . . فالمؤلئ المُعْتِقُء فإن لم 
يكن + «فآئرث عَطْلة كولاه القور 921 فإن لى تكن ++ فتيث المال: 


)١(‏ في ظ: «والذكور». 


؟- كتاب الفرائض 0 
(3076 ) 
باب ميراث الجد 


(1807) قال المزني”"؟2: واليَدٌ لا يَرِتْ مع الأب. 

80 فإن لم يَكُنْ أب .. فالجَدٌ بِمَنْزِلَةِ الأب إذا لم يَكُن الميّتُ 
كه لخد اين ند انيه الا دست أ احداهي امات اتعفددوان عات 
الفَرِيضَةُ-”", إلا في فريضَّئَيْن: زوج وأبوين» أو امرأةٍ وأبوين» فإنْه إذا كان 
فيهما مكانّ الأب يد صار للأمّ اثلث كاملا وما بَقِي فللجَدٌ بعد نَصِيبٍ 
الرّوْجِ أو الزّؤْجةء وأمَهات الأب لا يَرنْنَ مع الأب ويَرِنْنَ مع السَد. 

)كل جد إن ع فكالجة إذا لم يكن جد دونه هن كل 
حالةٍ» إلا في حَجبٍ أمَّهِاتٍ الجَدّ وإِنْ بَعْدْنَء فالجَدٌ يَحْجَبُ أمّهاتهِ وإنْ 
عا سين تراك تسر اكع دق بدك 

(1809) وإذا كان مع الجَدٌ أحَدٌ مِن الإخوَةٍ والأخواتٍ للأب والأم 
ولنين معو قن الةدا ل المت ىفاك أعل أي احكدو» ارنقاوتاء 
أو أعََا وأخْنّاء فإن زادوا كان للجَد ثُلْتُ المالٍء وما بَقِيَ لهم. 

)18٠١(‏ وإن كان مَعَهُم مَن له فَرْض مُسَمّى : زوج أو امرأة أو أَمّ 
اد ا ابن» وكان ذلك ارصن الفكوي لفك أوان هه 
التضقيه .+ بداث ياهل الفتراتض» نم قاسم الجد ما يَنقئ 7021" 
)١(‏ كذا في ظء وفي س: «قال الشافعي»» وفي ز: «قال» فقط. وسقط رأسًا من ب. 

(6) سيأتي تأكيد المزني وتخريجه أن الجد كالأب لا كالإخوة 0 كتاب الجراح (المسألة: 5878). 


ا و السابقة» وهي في ز «أخنًا) في الموضعين» وفي ب س «أحَا) في 


77 ؟- كتاب الفرائض 


او خخخ اوشا ناه أ العاجواةا شين تاقوا “قاذ للقد للها ده 
وما بَقِيَ فللإخوة والأخواتء للذَكَرِ بذ ضط :ال شين زان كد الدرفة 
المشا اكد وو الم ولم يجاوز الثلثين .. قاسم أخنًا أو أَخْتَيْنء فإن 
زاذنا :د فللجد السسنة وإنكزادت الفرائض :علق الخلقيق. .لم يقايتم 
اليد أَخَا ولا أخناء وكان له السدو؛ وما بَقَى فللإخوة والاحوات» للذكر 

180 )إن الف الفويفة مه فالتدين للجذ: .والغول يذخل غلته 
وها يدخ عار يرم 

(1815) وليس يُعَالٌ لأحَدٍ مِن الإخوة والأخواتٍ مع الجدّ إلا في 
الأكدره 8 م وهي : زوج» وأَمّ وَأَخْفَت لأب ب وأ 3 لأب. 9 اتروع 
لقص لخاد الثلث» وللجدٌ ا وللاختٍ لقي 0 0 
الأنثيين» أَضْلها مِن سِنَّةَ» وتَعُولَ بِنِضْفِهاء ونَصِحٌ من سَبْعَةٍ وعشرين» للرَّوْج 
5-6 وللام ع واللعدل ماف وللااخت ا 

(181) والإخوةٌ والأخواث للأب والأمّ يُعَادُونَ الجدّ بالإخو 
والأخواتٍ للأب, ولا يَصِيرٌ في أيدي الذين للأب شية. إِلَا أن تَحُونَ 
)١(‏ قال الرافعي ف في «العزيز) :)١9١/١١(‏ اولِمَ سمّيت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه: قيل: إن امرأة من 

ادن نفك واجلعيم شيف لياه ل لأن عبد الملك بن مروان سأل رجلا من أكدر عنهاء 
وقيل: لتكدر أصل زيد ضيه فيها؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجدء وقد فرض ههناء ولا يعيل 
في الجد والإخوة» وقد أعال ههناء وقيل: لتكدر أقوال الصحابة وين وكثرة خلافهم فيهاء فأبو 
بكر ونه يسقط الأخت» وعد عقر راي مسحو يه : للآم السدس» والباقي كما ذكرناء فيكون 


العَؤل إلى ثمانية» وعند علي ضيه يفرض وتُعالٌ كما ذكرناه» لكن يقرر نصيب اللأخت عليها). 
زفهة6 كذا في زب س2 وفى ظ:ِ «ويعال» بالواو. 


- كتاب الفرائض عمف 


أختٌ واحدةٌ للأب والأمٌّ فَيصِييُها بعد المقاسمة أكثر مِن النصفيء فتَردٌ ما 
زاد علئ الإخوة للأب» والإخوةٌ والأخواث للأب بمنزلة الإخوةٍ والأخواتِ 
للأب والأمّ مع الجدَّ إذا لم يَكَنْ أحَدٌ مِن الإخوةٍ والأخواتٍ للأب والأم. 


تلق يز فون يز القوفة اا 1 


)١(‏ أصل «العَؤل»: الارتفاع والميل» فالفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على جذرها 
سميت: عائلة» يقال: «عال الميزان يعول عَْلًا»: إذا شال ومال» قال أبو طالب: 
بميزان صدق لا يِل سَعيرة له شاهدٌ ين نفيهغيرٌ عائل 
ومعنئ قوله: «إن أكثر ما تعول به الفريضه ثلثاها»: أنها ترتفع من الستة إلى العشرة» فالأربعة 
الزائدة علئ الستة ثلثا الستة» ويقال: «عالني الشيء يعولني»؛ أي: غلبني» ومنه قولهم: «عيل 


صبره»؛ أي: غلب صبره. «الزاهر» (ص: .)797١‏ 


خرف ؟7- كتاب الفرائض 


[باب ميراث المرتد”"] 


)١815(‏ قال: وميراثٌ المِرْتَدٌ لبْيْتِ مالٍ المسلمين» ولا يَرِتُ المسلم 
الكافرّء ولا الكافرٌ المسلمَ”"“. واححتَّجٌ الشافعئٌ في المَرتَّدٌ بأن 
رسول الله يي قال: «لا يَرِتُ المسلمٌ الكافرّء ولا الكافرٌ السك واخْتّجٌ 
على من وَرَّتٌ وَرَثَّنَه المسلمين ماله ولم يُوَرّنْه منهم. فقال: هل رَأَيْتَ أحَدًا 
لا يَرِتُ وَلَدَه -إلا أن يَكُونَ قاتلا- ويّرِنْهِ وَلَدُه؟ وإنّما أَنْبَتَ الله المواريتٌ 
للأبناء من الآباء حيث أَنْبَتَ المواريتٌ للآباء مِن الأبناء. 

قال المزني: قلت أنا”": قد زَعَمَ الشافعنئُ أنَّ نصف العبدٍ إذا كان 
ير مَوْلاهُ إذا مات» ولا يَرِثُ هذا النَضْفُ مِن أبيه إذا مات أبوه” )2 
رار لبور حي رد سيا والقياسُ على قوله: أنّهِ يَرِتُ مِن حيثُ 
0 وقال في المرأةٍ يُطَلّقُها رَوْجُها مريضًا ثلانًا ففيها قولان: أحدُهما: 
رن والآخَرٌ: لا تَرِنْه والذي يَلْرَّمُه أن لا ب ور نهنا الام ع 
لانقطاع'”) النكاح الذفنية وكوارناو فكذلن لا َرِنُه اا يرِنْها؛ لأن 
)١‏ التبويب لا وجود له في ظ زء وكتب في هامش بء, وفي أصل س بدله كلمة «قال» باللون 

الأحمرهء فول إلى «باب» وألحق بهامشه مصححًا: «ميراث المرتد»» والظاهر أنه ليس من 
المزني» وإنما أثبته لإبراز المسألة» لا تضيع في مسائل الجد والإخوة. 

200 قوله: «ولا الكافر المسلم» سقط من ب. 

(9) «قلت أنا» من ب 

(5) أما أنه لا يرث أباه أو قريبه فقولًا واحدًا؛ لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي» وهو 
أجنبي عن الميتء وأما أنه يورث .. فعلئ الجديد الأظهرء وقال في القديم: لا يورثء وما 
ملكه لمالك الباقي علئ الأصح. انظر: «العزيز» )184/1١١(‏ و«الروضة» )7”١/5(‏ وانظر الفقرة: 
ام ). 


(5) كذا في ظء وفي زاب س: «لارتفاع». 


- كتاب الفرائض ضف 


9 9 ضِ ٠ ٠ 1 94 ٠ 0 ٠ 0 ٠‏ 
النامنَ عنذه يرنون من حيتت يورتونل» ولا يرول من حيث لا يورّثون» فمن 


حيث لم يَرنْها لم ترلها"' . 


)200 قوله: «فمن حيث لم يرثها لم ترثه» من ظء ولا وجود له في زب س» وسيأتي ذكر مسألة ميراث 
العيتوة فن اورف : لفق 2ه جره 70 


0 ؟- كتاب الفرائض 


)6( 


باب ميراث المشدتكة وت 


واخوين لاب ب وامء للرَّوْج النصفث.» وللام الشدسع وللأخوين للم الغلق 
0 بَنُو الأب والأمٌ؛ لأنَ الأب لما سَقَط سَقَطَ حُكمُهء وكان كمّن 
لم 56 وصاروا 5 بنى ب أء مع 
)١8١1516/(‏ قال الشافعى: قال لى محمد بن الحسن: هل وَجَدْتَ الرجل 
مُسْتَعْمَلُا في حالٍء ثم تَأتِي حال أخْرَئ فلا يَكُونْ مُسْتَعْمَلَا؟ قلت: نعمء ما 
قُلْنا نحن وأنتَ وخالقّنا فيه صاجِبّك م وار ال د 
تَظليقاتٍ» ثم يُظَلَقُهاء فتَجل للزوج قَبْلَهء ويَكون مُبْتَدِنَا ليكاجهاء وتَكون 
عنده على ثَّلاثْء ولو نَكحَها بعد طلقةٍ لم تَنْهَدِمِ كما تَنْهَدِمُ الثلاث؛ لأنه 
لما كان له مَعْنّ في إحلالٍ المرأةٍ هَدَمَ الطلاق الذي تَقَدَّمّه إذاة" كانث 
نيك الا ولما لم يكن لمعته فح ال عي الل وكايك2 تيل 
لرَؤْجها بنِكاح قَبْلَ رَوْجِ نيفق ال من وسقي » قال: إن فول 
)١(‏ كذا في زسء وفي ظ: «باب المشركة)». قال الرافعي في «العزيز) :)47/١١(‏ «تسمئ هذه 
المسألة «المشّرَّكّة)؛ لما فيها من التشريك بين أولاد الأم وأولاد الأب والأم» و«حمارية»؛ لأن 
عمر ونه كان لا يورث أولاد الأب والأمء فقالوا: هب أن أبانا كان حمارّاء ألسنا من أم واحدة؟ 
فشَرّكهم)» قلت: وقد ذهب إلى عدم توريثهم علي إنه» وبه قال أبو حنيفة» ويروئ عن زيد رواية 
نحوه» قال إمام الحرمين في «النهاية» (49/ 189): (وهي شاذة» ولم يمل الشافعي إليهاء وقطع 
جوابه بالتوريث والتشريك». 
0( كذا في زب سء» وفي ظ:ِ «ويشركهن). 
(") كذا في زب سء وفي ظ: «وإِذ) على التعليل. 
22 كذا في زز ب س بالواوء وفي ظ بدونه. فيكون جواب «لما). 


7- كتاب الفرائض ارغرف 


هذاء فهل تَجِدُ مِثْلّه في الفرائض؟ قلت: نعم, الأبُ يَمُوتُ ابْنّه وللابن 
إخوةٌ» فلا يَرِئُونَ مع الأبء فإِنْ كان الأب قاتلا وَرِتُواء ولم يرث الأبُ مِن 


قبل أن حُكمَ الأب قدٌ زالَ» ومن زالَ حُكمُه فكمّن لم يَكَنْ. 


نكيف ؟7- كتاب الفرائض 
31700 ) 


باب ميراث ولد الملاعنة 


- 


(1814) قال الشافعي: قلنا: إذا مات وَلَدُ الملاعَنَةِ ووَلَد الرّنا وَرِنَتْ 
أمّه حَقَّهاء وإِخْوّنّه لأمّه حُقُوقَهُمء ونَظَرْنا ما بَقِيَ .. فإنْ كانث أمّهِ مَؤْلا 
وَلاءَ عََتَاقَةٍ .. كان ما بَقِيَ مِيرانًا لموالي أمّهء وإِنْ كانث عَرَبيَّ لا وَلاءَ 
الكيى كاذاعا تون الجماعة المسلمين» ونان بك لانن بسر 1 
ذا كانث عَرَبِيّةَ أو لا وَلاءَ لها”" فعَصَبَيُهِ عَصَبَةٌ أَمّهى ارا 


4 


! 
ا الل 00 
000 ال ل 1 ير 
كأنّهم أَعْتَقُوهم. ويَعْقِلَ عنهم مَوالئ أمّهِمء كروك أزلاة فن ي التزويج لهم؟ 
قالوا: نعمء قلنا: فإنْ كانث عَرَبِيَة أنَكُونْ© عَصَبَتُها عَصَبَةَ وَلَدِهاء يَعْقِلُون 
عنهم» ويرَوجون البنات منهم؟ قالوا: لاء قلنا: فإذا كان مَوالي الام 
يَقُومُون مَقامَ العَصَبَةِ في وَلَّدِ مّواليهم» وكان الأَخُوالٌ لا يَقُومُونَ ذلك المقامَ 
في بَنِي أخْتهم» فكيف أنْكَرْتَ ما قُلْنَاء والأصلّ الذي ذَمَبْنا إليه واحدٌ؟! 


)١(‏ كذا فى ظا ب سء ا «عربية أو لا ولاء لها». 

(0) كذا فى ظ ز س» وفى ب: «عربية ولا ولاء لها» بالواو. 
() كذا في ظ ب» وفي ز س: «ولا أنتم» . 

2 كذا في ظ س بهمزة الاستفهام. وفي زاب: «تكون» بدونها. 


7- كتاب الفرائض يأرف 
(18) 


باب ميراث المجوس"١)‏ 


(1819) قال الشافعي: قلنا: إذا مات المجوسِيٌ وَابْنَثُه امْرَأَتُه 
أو أَخْنّه أمّه .. نَطَرْنَا إلى أغظّم النَسَبَيْن فوَّرّئْناها به واْلْعَيْنا الآخَرٌَ 
وأففنيها النبينا كر حاو سجن كانه 11 اختادروز ناما يانها "21 “بوذلفه أن 
الأمّ نَنْبْتُ في كُلَ حالٍء والأختَ قد تَرُولُء وهكذا جميعٌ فرائِضِهم على 
فق المنانا. !"+ زوفاق مقن الناي 1و تيا عسويو فليا كاذل كات 
معها أحتٌ وهي أمٌّ؟ قال: أَحْجبّها من الثُلْثِ بأنّ معها أختّينء وأْوَرتُها مِن 
وجه آخَحَرَ بأنها أخحت. قلنا: أوليس إِنْما حَجَبّها اللهُ بغيرهاء لا بِنَمْسِها؟ 
قال: بليلء قلنا: وغيرُها خلافها؟ قال: نعمء قلنا: فإذا نَقَضْئَها بنَفسِها فهذا 
خلا ما تفضا الله هن أوَرايت إذا كان أكا عَلَنخ الكمال كيف يجوز أن 
تنولها! يعفها ذوة الكيال؟ تغظيها' آنا كاملة وآخنا كاملة وهنا بدنان رعذ 
بَدَنُ واحدٌ؟ قال: فقد عَطَلْتَ أَحَدَ الحقّيْنَ؟ قلنا: لما لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلى 
اسْتِعْمالهما إلا بخلافٍ الكتاب والمعقولٍ لم يَجْرْ إلا نَعْطِيلٌ أُضكَرِهما 


كاه 


0 


)200 كذا 2 ظْ »2 وفى 5 «ميراث المجوسى) . 
(0) كذا فى ظ زا سء وفى ب: «المسألة» بالإفراد. 


كرف ؟"- كتاب الفرائض 
(18) 
باب احتجاج ذوي الأرحام'' 


قال المزني : 

واحتجاج الشافعي على من تأوّل الآية في ذوي الأرحام'" 

(18) قال لهم الشافيئ : لو كان تأويلهنا كبا زعننم كلثم قد 
خبالنتتوفاء قالؤاة “هما نعناها؟ قلنا نوارك التاس بالحلفت وَالتضرّقه.ثم 
ا ا بالإسلام والهجرةء نم نسح الله ذلك بقوله: «إوأولواً 0 
أزلنك عض فى كتيب ألَّهِ»4 [الأحزاب: *] عليل ما فَرَضَ الله لا مُظَلَّقًا 
ألا ترَئ أن الزوج اد ما بأد ذَوُو الأرحام ولا رَحِمَ له؟ أوَلا تَرَئ 
أنكم طون الزرال العال لك دوه الخالٍ» وأعْطَيْتُم مَواليه جميعٌ المالٍ 
دُون الأخوالء فتَرَكْتُم الأرحامٌ وأَعْطَيْتُم مّن لا رَحِمَ له؟”" . 


)١(‏ كذا في ظء وفي زا س: «باب ذوي الأرحام». 

(5) «قال المزني: ...2 إلئ آخره من ظ س» وسقط من زاب. 

(9) ما ذكر من منع توريث ذوي الأرحام هو مذهب الشافعي والمنقول عن زيد» ويصرف الباقي إلى 
مصالح المسلمين العامة إذا انتظم أمر بيت المال بأن ولي الناس إمام عادل» أما إذا لم يكن إمامء 
أو لم يكن مستحقًا للإمامة . . ففي مال من لم يخلّف ذا فرض ولا عَصّبة أو خلّفَ ذوي فروض 
لا تستغرق المال وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والمعتبرون: أصحهما عند أبي حامد وصاحب 
«المهذب» - أنه لا يصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن الحق فيه لعامة المسلمين» فلا يسقط بفقدان 
من ينوب عنهم» والثان - أنه يصرف؛ لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق» فإذا 
تعذرت إحدئ الجهتين تعينت الأخرئ, ولو توقفنا لعرضنا المال للفوات والآفات» وهذا ما اختاره 
القاضي ابن كج وأفتئ به أكابر المتأخرين» قال النووي في زيادات «الروضة»: «هذا الثاني هو 
الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء وممن صححه وأفتئ به الإمام أبو الحسن بن سراقة من 
كبار أصحابنا ومتقدميهم» وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهماء ثم صاحب «الحاوي» 
والقاضي حسين والمتولي والخَبْري -بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة- وآخرون» قال - 


- كتاب الفرائض خف 


( 18 ) 
باب الحَدٌ يقاسم الإخوة 


)1871١(‏ قال الشافعي: إذا وَرِتَ الجَدّ مع الإخوةٍ للأب والأمٌ 
أواللااضه فاسَمهه ما كانت المعاسمة حيرا اله نويع العلك» افإذا: كان الدلث 


مه 


عي |الاحنقها الطتته م اود" فول اتددية تابف بوغند تبلج" اكد الفرائقي: 


وقد رَوِيَ هذا القول عن غيم وعكيان وعلىٌ وابنٍ مسعود أنهم قالوا فيه 0-2 


قولٍ زيدٍء وهذا قولٌ الأكثر مِن فُقهاءٍ البلدان. 

(1875) فإن قال قائل: فإنًا نَرْعُمُ أنَ الجدَّ أبْ لخصالٍ؛ منها: أن 
الله تبارك وتعاليل قال: «يَلَة َك إراهيم 4 [الحج : 4 فسَمل2"7 الجدّ 58 
النَسَبٍ أبّاء ولم يَنْقَضْه المسلمون مِن السَّدْسٍ وهكذا حُكُمُهم للأبء 


- ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخناء قال: وعليه الفتوئ اليوم في الأمصارء ونقله صاحب 
«الحاوي» عن مذهب الشافعي #نه» قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته» قال: وإنما مذهب 
الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال» والله أعلم». 
قال عبد الله: والمورّثون اختلفوا في كيفية التوريث أصنافًاء ولقّبهم الفرضيون بثلاثة ألقاب» 
فقالوا: فرقة منهم تُعرّف بأهل القرابة منهم أبو حنيفة» وأبُو يوسفء. ومحمدء وإنما سُمُوا أهل 
القرابة؛ لأنهم رّبوا ذوي الأرحام قريبًا من ترتيب العصبات» فورّئوا الأقرب فالأقرب» والفرقة 
الثانية تعرف بأهل التنزيل؛ لأنهم نرّلوا كلّ واحدٍ من ذوي الأرحام بمنزلة الوراث الذي يُدلي به 
والفرقة الثالثة ذهبوا إلى التوريث بالرحم من غير ترتيب ولا تنزيل» وقسموا المال بينهم بالسّوِيّة: 
سؤاء افوا :في 'القرايه أو هونا يها قال إماء السررين «وقاذ الم انين عق الصحابة بحلل 
تشهد لأهل التنزيل» وأصحاب الشافعي يميلُون إلئ قول المنزّلِين؛ لأنه أقيس علئ الأصولٍ»» وقال 
النووي بأنه الصحيح . 
انظر: «النهاية» (9/ )35٠١‏ و«العزيز» )57”/١١(‏ و«الروضة) (5/5). 

)١(‏ كذا في ظ زسء وفي ب: «قلنا». 


(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «فأسمئ». 


0١‏ ؟- كتاب الفرائض 


[وحَسجَبُوا بالجدٌ بَنِي الأمّ وهكذا حُكْمُهُم في الأب”'']. فكيف جاز أنْ 
تَُرقُوا بين أخكامه وأحكام الأب فيما سواها؟ .. قلنا: إِنْهم لم يَجْمَعُوا 
بين أخكامهما فيها قياسًا منهم للجدٌ علئ الأب؛ لأنه لو كان إِنْما يَرِثُ 
باسْم الأبُوَّةِ لوَرِتَ ودُونّه أُبّء أو كان قاتلاء أو مملوكاء أو كافراء فالابوّة 
تَلْرَّمَه وهو غيرٌ وارث» وإنما وَرتنَاه بالخبرٍ في بعض المواضع دون بعض » 
لا باسم الأبُوّه ونحن لا نَنْقَصٌ الجَدَّةَ من السدسء أَقْتَرَئْ ذلك قياسًا على 
الأب يَحْجبُونَ بها الإخوةً للأمٌ؟ وقد حَجَبْثُم الإخوةً مِن الأمْ ِابْنَةِ ابن 
مُتَسَمْلَّةا". أقْتَحْكُمُون لها بِحُكم الأب؟ وهذا يُبَيّنُْ أن الفرائض تَجْتَمِعُ في 
بعض الأمُورٍ دون بعضء وقلنا: أليس إِنّما يُدْلِي الجدٌ بِقَرابَةٍ الميّتِ بأن 
يَقُولَ: أنا أَبُو أب الميّتِء والأحٌ يَقُولُ: أنا ابن أبي المّتِء فكلاهما يُذْلِي 
بقرابة أبي الميّتِ؟ وقلنا: أُقَرَأَيْتُم لو كان أبُوه الميِّتَ في تلك الساعة أيّهما 
ولت فية يفالو كود تع تخي داس فده تي قلا اذا 
كان الأخ أؤلئ بِكَنْرَةٍ الميراث ممّن يُذْلِيان بِقَرابَه [فكيف جار أن يُحْجَبَ 
الذي هو أؤلل بالأب الذي يُدْلِيَان ] بالذي هو د ولولا الخبرَ 


مات ابن الجدّ وأبو الأخ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ب. 
6 كذا ف زب س2 وفى ظ:ِ «بابنة مستفلة» . 


(7) ما بين | لمعقوفتين سقط من ظ. 


[ ؟” ] 


كتاب الوضاينا 


مما وَضْعَ بخطه لا أعلمه سمع منه 


- كتاب الوصايا ىآى”, 


)قال "الشائعى فيها و ون عن اليك للا ين قرول :دما كن 
امو تبه 67,يحعدل. باد ها الكزم لاتري 7 أن تيك ليلقين إلا ووصيةة 


الل لها 


تُوبَةٌ عنده» ويحتمل .. ما المغْرُوفُ في الأخلاقٍ إِلّا هذاء لا مِن وَجْهِ 
الم 

(1875) قال الشافعي: وإذا أَوْصَئ بمثل نصيب ابْنِهء لا ابنَ له غيره . 
فله النْضْفٌء فإن لم يُجز الابنٌ .. فله الثلثٌ» ولو قال: بِمِثْلِ نصيب أَحَدٍ 
وَلَدِي .. فله مع الابْنَيْن الثلثُ» ومع الثلاثةٍ الرُبُعُء حتّئ يَكُونَ كأخدهمء 
واولاو انو وعا ر بوموات ني غك قي اما نه ولو كانت ليا سواه 
ابن ++ أغطيثه سَدُّسًا” + ولو قال بمثل نصيت أخد ورت ٠.‏ أغطيثه فثل 

(8ا )ولو قال« فده تفيية اعدرز دري ,+ أفطيئة يثله 
بوإن قال: تتتتن . بقإن كان تمته دان امطلتته تلؤانها فق فا كوت 


)١(‏ زاد في ظ كلمة «مسلم» هنا وفي الحديث قبله. 

(0) يشير الشافعي إلى أن الوصية ليست بواجبة» و«الوصية»: مأخوذة من «وَصَيْتُ الشيء أَصِيها: إذا 
وصلته؛ وسّمّيت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصئ بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده 
من أمراوماتةة تقال اوضر وأوض 4 معد واف قال ذو" الرمةه 

نَصِي الليل بالأيَام حتئ صَلائنا مُقاسَمةٌيَشْكَقٌ أنصائهاالَفْرُ 

أي: نَصِل الليل بالأيام» والاسم: «الوصيةء والوّصاة».» وأما قولهم: «استوصى فلان بأمر فلان» 

فمعناه: أنه قام بأمره متبرعًا دون أن أوصئ بما قام به. «الزاهر» (ص: 7”87). 

قال إمام الحرمين في «النهاية» :)75١/٠١(‏ «ظاهر هذا أنه يفوز بالسدس» ثم خمسة الأسداس تقسم 

عل فرائض الله تعالئ» ولو كان كذلكء لكان نصيب بنت الابن أقلّ من مال الوصية علي القاعدة 

التي ذكرها الموصي؛ فإنه جعل مال الوصية مثلّ نصيب من شبهت الوصية بنصيبه» وهذا لو قيل به 
يفسد قياس الباب بالكلية» وقد نص الشافعي في سياق هذا الكلام علئ أن الوصية تدخل علئ 
فريضة الميراث وتتضمن إدخال النقص علل حصص أصناف الورثة» فالسدس الذي أطلقه أراد به 

سدسًا عائلًا». 


>73 


جر 
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“ا 8 2 08 انو > ميف 1 الي و 00 
قد أضعَفت الماثة التي تصيبه بمنزلة مرة ثم مَرةٍ 3 


انوع قإلية قاور حفية د اوبمطه أو فليا ار كفرط نين 
مالي .. ما عَرَفْتُ ل(كَئِيرٍ) 00 ووَّجَدْتُ ربع دينارٍ قليلًا يُقْطَعْ فيه» ومائتي 
درهم قليلًا فيها الرّكاةً؛ وكُلّ ما وَقَعَ عليه اسْمٌ قليلٍ وَمَعَ عليه اسْمْ كثير» 
وقل للوزنةء' الغقارو نينا ولك بق اعليدا اقة هقان الميلت. 

(1870) قال: ولو أَوْصَئ لرجل بِثُلْثِ مالهء ولآخَرٌ بيِضفهء ولآخَرَ 


بوتض كلد تجو الووانة د فين از ع الحصّص» فإِنْ أجازوا .. قَسِمَ 
المال علئ ثلاثةَ عشرٌ جَرْءَاء لصاحب النصفٍ ستةٌء ولصاحب الثلثِ أربعةٌ 
ولصاحب الربع ثلاثةٌ» حتّئ يَكُونُوا سواءً في العَوْلٍ. 

(1870) ولو أَوؤْصئل حاف وهو يَسوّى خمسّمائة» وبداره لآخَرَ وهي 
ل ل" ومتتيينة كرو تلت الك دوكر علا كر اسن 
منهم عَؤْلُ نصفٍء فصار للذي له الغلامُ نصفه. وللذي له الدارٌ نصفهاء 
ولللق لدسبتهانة سني 


)١(‏ قال أبو منصور فى «الزاهر» (ص: ”77/7): «ذهب الشافعى بمعنل الضعف إلى التضعيف» وهذا هو 
المعروف عند الناس» والوصايا تمضي علئ العرف» وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهُم 
الموصي, لا على ما يوجبه نص اللغة» ألا ترئ أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصئ ببدنة 
أتجزئ عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعمء ثم تدارك السائل» فقال: ممن صاحبكم؟ يعني: 
الموصي» فقال: من بني رياح» فقال ابن عباس: ومتل اقتنت بنو رياح البيقر؟ إنما البقز 
لعبد القيس» إلى الإبل ذهب وَهْم صاحبكم. فذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصي إذا كان 
من أصحاب الإبل منهاء وأنه لو كان من عبد القيس جازت البقرة؛ لأنها عنده بدنة» وأما الضّعف 
من جهة اللغة .. فهو المثل فما فوقه إل عشرة أمثاله وأكثرء وأدناه المثل» قال الله وِيقَ: «إمّن 


2 جه ب سد سيم ل عم سج 42س مرو ء دع 
- 


َأ مِنَكنّ بفحِسَةٍ مَبسَةٍَ يِصَعَفَ لها الْعَدَابُ صَعَنَيْنِ»أ [الأحزاب: ٠”]ء‏ أراد والله أعلم: أنهنا 


-_ 


تعذب مثلى ما يعذب به غيرها من نساء المسلمينء ألا تراه يقول الله وك : «وَمَن بَقَيْتَ سكي لَه 


ورسوله- وَيَحَمَلَ صَللِحًا نؤْيِهآ برها مرَتينِ» [الأحزاب: .1]7١‏ 
(0) قوله: «يسوئ. تسوى» كذا فى ظ ب سء. وفي ز: «يساوي» تساوي». 


- كتاب الوصايا 07 


(181) :ولو اذم لواة وأخنيية» فلغ بجيزوا "فكلا جحي 
الفعيق زط لل 

(180) وتجورٌ الوصيةٌ لما في البطن» وبما في البطن””» إذا كان 
نان اموي اشر دن متعرا هد دز نا ارا تابد برضت اسيك 
سوائء وهم لمن أَوْصَىْ بهم له. 

(18) ولو أوْصَئ بِحْدْمَةِ عَبْدِهِ أو بغَلَةِ داره أو ثَمَرِ بُسْتانِهء والثلثُ 
5 ا 


(1/9)ولن كان أكك ريق 'الدلثك فأجان الووثة :فى حباتة << الم يد 


ذلك» إلا أن يَجِيزُوه بعل مَوْتَهِ . 


)نولي :قال عظوى وانا ضيق وقني « ماعط عقاف الوااريفية 
كديا أو غن كعبيهة ولق ملكت الأراها + :كان له إذا هله الت 


(185) ولو أَوْصَئ بشاةٍ مِن ماله .. قيل للورثة: أغظوه أو اشْتَرُوها 


له صغيرةً كانت أو كتيرةع ضائئنة أ ماضرة . 


(1875) ولو قال: بعيرًا أو تَوْرًا"؟ .. لم يكن لهم أن يُعْظُوه ناقةً 


)١(‏ زاد في ز: «الذي للوارث». 

(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «وتجوز الوصية بما فى البطن»» سقط منه صورة الوصية لما فى 

() وكيف تحسب المنفعة من الثلث؟ وجهانء ويقال: قولان: أصحهما عند الأكثرين» وهو نصه في 
«اختلاف العراقيين» وفي «الإملاء» -أنه تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث؛ لأنه حال بينها وبين 
الوارث» والحيلولة كالإتلاف» ولأن منافع الرقبة وفوائدها قد بطلت علئ الوارث» فكأنه قد فوتها 
بالكلية. والثاني خرجه ابن سريج- أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنفعة؛ لأن الرقبة 
باقية للوارث» فلا معنئ لاحتسابها على الموصئ له. وهذا أصح عند الغزالي وطائفة. انظر: «العزيزا 
)267/1١(‏ و«الروضة»(5/١9١).‏ 

(5) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ه/ا7): «ذهب الشافعي بالبعير إلئ الجمل دون الناقة؛ لأنه - 


ىق”, +؟- كتاب الوصايا 


ولا بقرةً ولو قال: عشر أَيّنْقٍِ أو عشْرّ بقراتٍ 557 ل 
ذكرّاء ولو قال: عشرة أَجْمالٍ أو أثوار .. لم 0 لهم أن يُعغطوه أنث» فإن 
قال: عشرةً مِن إبلي . . أَعْطَوه ما شاؤوا. 

)١185(‏ فإن قال: أغظوه دابّةَ مِن مالى .. فمن الخيل أو البغالٍ 
أو الحميرء ذكرًا أو أنثئ» صغيرًا 000 اعيففة اف شيياء 

(1870) ولو قال: أغطوه كلبًا مِن كلابي .. أعطاه الوا وق يها 
شاء. 

ولتق مولن ال ظتاذ ا لب عد و ليون ' لجرت لني 
أغطزه أيهما شاؤؤاء “فق لم تصلح الذي للهئاإلا اللضّزت +0 لم يكن ليم 
أن يغطوه | لا الذي للحرب. 

وار ول قالية رونا هن مداق عولد فيدان تمر قبا وعيذان 
قِسِيُ وعِصِيٌ ب فالعود الذي يُواجَه به المكلّم هو الذي يُضْرَبُ به فإِن 
لت ا 8 00 وكذلك المزاميرٌ 
وللاخومق) واقطه قرول 0 و كل أ لقا أ اسل 
- المعروف في كلام الناس» فأما العرب العاربة .. فالبعير عندهم بمنزلة الإنسان» يقع على الرجل 
والمرأة» والجمل بمنزلة الرجل» لا يكون إلا ذكرّاء ورأيت من الأعراب من يقول: (حلب فلان 
بعيره)؟ يريد: ناقته» والناقة عندهم بمنزلة المرأة» لا تكون إلا أنثق» والقلوص عندهم والبَكُرَة 
بمنزلة الفتاة» والبَكُرٌ بمنزلة الفتئ» وهذا كلام العرب المحض.ء ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم 
باللغة» والوصايا يجري حكمها على العرف». لا على الأسماء التي تحتمل المعاني». 
«قوس النَّدّاف»: القوس الذي يطرق به القطن فيندف» و«الجُلاهِق»: التي يرمئ عنها الطير بالطين 
المدورة و«قوس النبل» هي العربية» و«قوس النشاب» هي الفارسية» و«التُشّاب): السهم الذي 
يرم به عن القَسِيَ الفارسية» و«الثبال» : التي يرمئ بها عن العربية» و«الحُسْبان»: مرام صغارء لها 
نصال دقاق» يرمي بها الرجل في جوف قصبة. ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر - 


1) 


ار 


- كتاب الوصايا دى[”, 


م ار ا د مو مق 


(1847) فإن لم يَبْلُْ ثلاث رقاب وِبَلَمَ أقَلَ رَكَبَتيّن يَجِدُهما ثَمَنَا وفَضَلَ 
ل .ا قر التليد ا لعز نكا حل الل لعولا لوز طلقا لا يل 
قيمةً رَقَبَة وبيجزئ صغيرها وكبيرُها”"'. 

)ولو أوصيا أن يحَحَّ عنه. ولم يَحْحَّ ك1 الساوم + 
ل كل لف اه سك سرام ص وض 


0 -100 
قال المزني : قلت ليا والذي شه قَوْلَّه أن يحَجَّ عنه من رأس 
لأنّه في قوله دَيْنّ عليه" . 


- بشيء إلا عقرته من صاحب سلاح أو غيره»ء وقوسها فارسية صلبة» فإذا نزع في القصبة خرجت 
الحسبان كأنها عَبْيَةَ مطرء فتفرقت في الناس. واحدتها: حُسْبانة» ومنه قول الله وك: موَيْرْسِلَ عَلْهَا 
حُسْبَانا ين أَلسَّمَِ نيح صَعِيدًا رَلنَّ»ه [الكهف: »]15٠‏ شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة 
بهذه المرامي. «الزاهر) (ص: دلا و055) و«تهذيب اللغة» (مادة: ندف). 

)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١18١/١1١(‏ «ذكر المزني هذا الفصلّ معطوفًا على الوصية للرقاب» 
وفي العطف إخلالٌ؛ فإن مضمون هذا الفصل الكلامُ في صرف ثلث المال إلى عبيد يُشْترّوْن 
ويعتقون» ومضمون الفصل الأول في صرف طائفة من المال إلى جمع من المكاتبين» فإذا قال بعد 
نجاز الكلام في المكاتبين: «فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين» لم ينتظم مبتدأ هذا 
الكلام مع مختتم الفصل الأول» وكان الوجه أن يبتدئء فيقول: لو أوصل بصرف شيء من ماله 
إلى شراء عبيدٍ فلم يبلغ ثلاث رقاب فحكمه كذا). 

(0) «قلت أنا» من ب 

() ما قاله المزني هو المذهب» وظاهر ما نقله يقتضي أن يحج عنه من ثلثه» واختلف الأصحاب» 
فعن أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل في آخرين أنهم أثبتوه قولّاء وقالوا: لما أوصئ به 
أخرجه مخرج الوصايا فجعله من الثلث كما لو صرح به؛ والجمهور منعوا منه وقطعوا بأنه من 
رأس المال كما لو لم يوصء وقالوا: ليس في هذه الوصية إلا تذكير الورثة» ثم هؤلاء فريقان: - 


5 +؟- كتاب الوصايا 


(645) قال الشافعي: ولو قال: أحِجُجوا عنّى رجلا فا ادي 
اراس ل ور ا لامر ري ارو ع و 
له بالثلثِ نِضْفُ الثلثِ» وللحاجٌ والموصّئ له بما بَقِي نص الثلث» ويَحُجٌ 
عنه رجل بمائة . 

(1845) ولو أَوْصَئ بِأمَةٍ لرَوْجها وهو حر .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ 
له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإِنْ قَبِلَ عَتَقُواء ولم تكن أمُهُم أمَّ وَلَدِ حت 
تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بسنَّةِ أَشهّرٍ فأكْثَرَ؛ٍ لأنْ الوطءَ قبل القَبُولٍ وطءٌ نكاح» 
ووطهءٌ القبولٍ وطءٌ مِلك»ء إن مانت قبل أن يَقْبَنَ أو يَرْدّ . . قام 0 
إن قبلؤا فإتها ملكو لأبيهي» واولاة انهم الذيق :ولد ند قوت مثيه 
أحرارٌء وأمّهِم مملوكة؛ وإِنْ رَدُوا كانوا مماليك, وكَرِهْتٌ 0" 

قال المزني :قلت انلو مات أتوهع :قبل اليلق + لم يز أن 
كلكو عية ع الم تكرت ريق وله زف ]لي اهل سوال 3 نيل 
كانت الزكاةٌ عليه»؛ وفي ذلك دليل أن المِلْكٌ مُتَقَدمُّ» ولولا ذلك ما كانث 
لوكا د نا" ل يولك 


- فريق خطؤوا المزني في النقل» وقالوا: الصواب نقل الربيع أنه في تطوع الحج. وآخرون أولواء 
فعن ابن سريج حمل ما نقله المزني على ما إذا كانت عليه حجة الإسلام وأوصئل بحجة أخرى 
تطوعًاء ومنهم من حمله على ما إذا قال: أحجوا من ثلثي. انظر: «العزيز» )515/١11١(‏ و«الروضة» 
(5/؟؟1). 

)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) قوله: «ما لا يملك» من ززب سء. ولا وجود له في ظ. 
ثم إن هنا تنبيهين: 
الأول: اعلم أن مبنئ هذه المسألة علئ أصل عظيم في الوصاياء وهو: متئ يملك الموصىئ له 
الموصئ به؟ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها عن رواية ابن عبد الحكم المصري وأبي ثور - أنه يملك 
بالموت؛ لأن استحقاقه يتعلق بالموت» فأشبه الميراث. والثاني - أنه يملك بالقبول؛ لأنه تمليك 
بعقد» فيتوقف الملك فيه علئ القبول؛ كما في البيع ونحوه» وعلئ هذا فالملك قبل القبول للوارث - 


- كتاب الوصايا 7 


(1855) قال الشافعي : ولو أَوْضَئ بجارية ومات» 3 م وَهَبَ للجارية 


0 


000 '. وهي ثلث مالٍ | الجيت لمتية ور لدت له قبل الوضية ذاو فالجارر: 


4. 


لهء ولا يجوز فيها بما وَهَبَ لها" ووَّلّدِها إِلّا واحدٌ مِن قولَيُّن: إِمّا أن 
يَكُونَ وَلَدُهاء وما وَهَبَ لها في مِلْكِ الموصّئ لهء فإِنْ ردّها فإِنّما أخرّجَها 


0 


فخ ملكه ترا لشت كه وله ولذها ونا وهعت لنا؛ لأنه حَدَتَ في مِلْكه 

- أو يبقئ للميت؟ فيه وجهان. أصحهما: الأول» والقول الثالث وهو الأظهر واختيار المزني - 
نتوقف في الحالء فإن قبل: تبينا أنه ملك من يوم الموت» وإلا تبينا أنه كان ملكا للوارث من 
يومئذٍ. انظر: «العزيز) )055/١1١(‏ و«الروضة» (5/ »)١5”‏ وانظر (الفقرة: .)١1845‏ 
والتنبيه الثاني : قول المزني: «ولو أَوْصَىئ بِأمَةٍ لرَوْجها وهو حُرٌ . . فلم يَعْلَمْ حبّى وَضَعَتْ له بعد 
مَوْتٍِ سَيِّدِها أولادًا 1 51 أمّ وَلّدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِهِ بِسلَّةِ أشْهْرٍ 
فأكْثْرَا .. فيه إشكال من وجهين: أحدهما: أنه لِمّ اعتبر عدم العلم بالوصية؟ وهل يفترق الحال 
بين أن يعلم أو لا يعلم؟ والثاني: أنه حكم بحرية الأولاد وبأنها لا تصير أم ولد لهء فإن فرع علئ 
أن الملك يحصل بالموت أو على قول التوقف. فلم اعتبر مضي الأشهر في مصير الجارية أم ولد 
له؟ وإن فرع علئ الحصول بالقبول فلم حكم بحرية الأولاد في الحال؟ 
أما الأول .. فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه. واحتج عليه بأن الشافعي حكم 
فيما إذا وطئ أمة الغير عل ظن أنها زوجته الحرة بحرية الولد» ولو ظن أنها زوجته الرقيقة يكون 
الولد رقيمّاء فاختلف الحكم باعتقاده. والصحيح: أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد بين أن يكون 
عالمًا أو لا يكون. حتئ لو وطئ أمته علل ظن أنها لغيره أو أنها حرة وأحبلها ثبتت أمية الولدء 
فإذن قوله: «ولم يعلم» كأنه خرج مخرج الغالب» فإن الغالب أن الوصية لا تبقئ المدة الطويلة 
معلقة» غير مردودة ولا مقبولة» إلا إذا لم يعلم الموصئ له بالوصية لغيبة أو نحوها. 
وأما الثاني .. فقد قيل: إنه تخليط من المزني» فقوله: «عتقوا» تفريع علئ أن الملك يحصل 
بالموت» وقوله: «لا تصير أم ولد له تفريع علئ أنه يحصل بالقبول» وقال الأكثرون: بل هو تفريع 
على قول التوقف وتبين حصول الملك بالموت» وأراد بالقبول في قوله: «بعد قبوله» الموت» سماه 
قبولًا لأنه وقت القبول» ومنهم من قال: لفظ الشافعي: «الموت»», لكن المزني غلط فيه. 
وبالجملة: فهذا من المواضع التي أطنب فيها الشارحون للمختصر. انظر: «النهاية» )577/١11(‏ 
و«العزيز» )565/١1١(‏ و«الروضة» (5/ .)١67‏ 

. زاد في ب مشطوبًا عليه: «وهي تسوى مائة دينارا‎ )١( 

)٠(‏ كذا في ظء وحول في س إلل: «فيها وفيما»» وفي زاب: «فيما وهب لها». 


”7 +؟- كتاب الوصايا 


والقول الثاني: أن ذلك مما يَمْلِكُه حادثًا بِقَبُولٍِ الوصيةء وهذا قولٌ يَنْكْسِرٌ 
له تقول نه ا 0 ولعو واف جا كه 

قال المزني: هذا قولُ بعض الكوفيّين”''» قال أبو حنيفة: تَكُونُ له 
ل ا اا 0 
وكلدا:ولنها: 

قال المزني: وأحَبٌ إليَ قول الشافعي””. أنْها ووَلَّدَها على قَبُولٍ مِلْكِ 
مُتَقَذَمِ؛ قال المزني: وقد قَطعَ بالقولٍ الثاني أن المِلْكٌ مُتَقَدَّمّه وإذا كان 
كذلك وأقام الوارتٌ في القَبُولٍ مَقَامَ قي فالجارية له بِمِلْكِ مُتَقَدَم؛ وَولدذها 


بين او : عتم ولد 2 


وما وَهَبَ لها مِلْكْ حادث بِسَبْبٍ مْتَقَدُم. 

قال المزني: ويَنْبَغِي في المسألةٍ الأولئ أن تَكُونَ امْرَأنّه أمَّ وَلَّده 
وكفع كان أولادها بِقَبُولٍ الوارث أخرارًا على أبيهم» ولا تَكُونٌ أَمّهِم : 
وَلَدِ لأبيهمء وهو يُجِيرٌ أن يَمْلِكَ الأخ عا وفي ذلك دليل أن لو كان 


ل 


ملكا حادثًا لوّلّدِ الميّت لكانوا لها مماليك» .وقد قطعَ .بهذا المعنيل الذي قلت 


17 


فى «كتاب الزكاة» [ف: »]2١‏ فتَمَهّمُهِ كذلك تَجِذْه إن شاء الله. 

01490 قال الشافعى :ولو اوضع له يكلق اس وا بعلن + فاسلين 
ثلثاه .. كان له الثلثٌ الباقى إن اخْتَمَلّهِ تنه . 

(0450 قال8 ولو أؤضن بثلته المسناقين: ١‏ نظو اليل ماله فقيت كلنه 


)١(‏ كذا في ززذب سء وفي ظ: «قول الكوفيين». 
6 كذا فى زب س» وفى ظ: «وقال يعقوب ومحمد). 
زهرة كذا فى ظ ز س» وفى ب: «وقول الشافعى أحب إلى». 


- كتاب الوصايا ى”, 


الييي ”3 ] الذي به ال 

(1849) ولو أوصّئ لهء فقَبل أو رَدَ قبل مَوْتِ الموصي . . كان له 
لول ورذ م يعد مويه وسواءٌ أوصّئ له بأبيه أو غيره. 

(1860) قال: ولو أَوْصَئ له بدارٍ بأ اككافقة لماوها لت فبفا يه 
أنُوابها وغيرهاء دون ما فيهاء ولو الْهَدَمَتْ في حياة الموصِي . . كانت له 
إلا ما انْهَدَ منها فصار غير ثابتٍ فيها . 

8505 قال ؤي نكا المريض . 

(؟185) وقال في «الإملاء»: يَلْحَقُ الميّتَّ مِن فِعْلٍ غيره عله 
تلو كرا اود رودق قود دن مور فيه و لوي ١‏ ووهافة: جاه 
النبيٌ يل الحجٌّ عن الميّتِء وَنَدَبَ الله إلئ الدعاء وأْمَرَ به رسوله يكيو فإذا 
جاز للأخ حَيّا جار له ميئّاء وكذلك ما تَطَوَّعَ به عنه من صدقة. 


(60) وقال في كتاب آخر: ولو أَوْصَئْ له ولمن لا يُخَصَل بِتلَئِه . 
2 


فالقيامن أنه كأحدِهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ز ب سء. ولا وجود له في ظ. 

(0) كذا في ظ ززابء وفي س: «أو دين يقضئ عنه). 

() ووجه التشبيه: بما إذا أوصئ لزيد ولأولاد عمروء فإن زيدًا يكون كأحدهم. ثم اختلفوا في تفسير 
ما ذكره عل وجوه: أصحها - أنه كواحد منهم» في أنه يجوز أن يعطئ أقل ما يتمولء إلا أنه 
لا يجوز حرمانه؛ للنص عليه. والثاني - أن معناه أن الوصي يعطيه سهمًا من سهام القسمة» إن 
قسم المال علئ أربعة أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصروف إليهم خمسة» وإن قسمه عل خمسة 
أعطاه السدس» وعلى هذا القياس. والثالث - أن لزيد الربعٌ» والباقي لمن أوصئ لهم معه؛ لأن 
أقل من يقع عليه اسم الجمع ثلاثة» فكأنه أوصئ لزيد ولثلاثة معه. انظر: «العزيز» )508/1١(‏ 
و«الروضة» (5/ 187). 


دون ؟- كتاب الوصايا 


)11( 


باب الوصية للقرابة217 

(:185) قال 0 00 قال: لني رائي» 0 لذيي رَحعِي ؛ 
انهم سواة: 5 أغللرا اباسم القاية كما أغيلي من شهة القان باه 
العافق اننقدة إل ,افيد النى تتفت لها تتعان: يون لل صو سان 0 
الب و در ا را ل 
هاشم بن المطلبء» فإن قيل: أفْيتمَيْرٌ هؤلاء؟ ا هم قبائل» فإن 
قبل :فيق: أنيب كن فيل ع قن فد بزو عون يزيد" "كم اناو نيل ار 
هؤلاء؟ .٠‏ قيل: نعمء هم .نئو السائب بن عْبَيّد بن عبد يزيد» فإن قيل: 
لمكم هؤلاء؟ : 0 اي ون عست وبنو عليٌّ» ولو عيامن أو 
50 ان و ل ا ا مادم 
ا 00 نو ل كلك والساننة ا 

)١856(‏ ولو قال: لأقرّبهم بي رَحِمَا 5 أغطي أَقْرَبُهم دأنية اكه 
سا وأيُهم جَمَعَ قرابة لآب وام كان أفرت ممن الفرَة باب أو أم..و| ١‏ 
كان أَحّ وجَدّ . . كان للأخ في قولٍ من جَعَلّه أؤلئ بولاءٍ الموالئ” '“. 


)١(‏ زاد في س: «من ذوي الأرحام». 

() كذا في زب سء وفي ظ: من بني عبد يزيد . 

(0) في س: «قال المزني: وأنا أشك». 

(:) وهو الأظهر؛ لقوة البنوة» والثاني: يستويان. انظر: «العزيز»' (5717/11) و«الروضة» .)١95/5(‏ 


- كتاب الوصايا “07 
(185) 


باب ما يكون رجوعًا في الوصية 


(185) قال الشافعي: وإذا أَوْصَئ لرجل بِعَبْدٍ بِعَيِيِه ثم أوْصَئ به 
لخر .ء فهو ستيها نان ْ 

)١1800(‏ ولو قال: العبدٌ الذي أَوْصَيُتٌ به لفلانٍ لفلان» أو: قد 
أَوْصَيِّتَ بالذي أَوْصَيِتَ به لفلانٍ لفلانٍ .. كان هذا رجوعًا عن الأوَّلٍ إلى 
الكره 

(186) ولو أَوْضَئ أن يُباعَ» أو ذثرةء أو:وهية + .كان هذا رجوفاء 
ونوا لعانهاد د الم يكن رجوعاء 

(1859) ولو كان الموصّئ به قَمْحًَا فخَلَطه بِقَمْح» أو طْحَنّه دقيقّاء 
قاف معسقاد د كان | بتر درق وان دع الايوى لعي 
مما في يَبْتهء ثم حَلَطها بِمِدْلِها لم يَكُنْ رُجوعَاء وكانث له المكيلَةُ بحالها. 


0 ؟- كتاب الوصايا 
(؟8١1)‏ 
باب المرض الذي تجوز فيه الأغطيّة 
فس كوي و يه : 
ولا تجوز ' . والخوف غير المرض 
(145) قآل الاقم : كر مرضن كان الأغلة :فيه أن الموت خورف 
عليه .. فعَطيّتُه إن مات في حُكُم الوصاياء وإلّا .. فهو كالصّحِيح. 
85 قال وود البو فو من إذا عات لخدو تدا اي 
نْمَ إذا َطاوَلَتْ .. فهو مَحُوفٌء إِلَا الرّبْمَ0"؛ فإنّها إذا اسْتَمَرَّتْ بصاحيها 
رِبْعَا فغيرٌ مَخوفَةَء فإنْ كان معها وَجَمّ .. كان مَحُوفَاء وذلك مثل البرسامء 
أو الرّعافٍ الدّائم» أو ذاتٍ الجنْبء أو الخاصِرَةء أو الفُولّنْج. ونحوهء فهو 


لو 
(1870) وإنْ سَهُلَ بَظنْهِ يومًا أو اتْنَيْن ويّأتِي منه الدّمُ عند الخلاء . . 


3 0 


ا 1 به بعد يَوْمَيْنَ حتّى يُعْجِلّه أو يَمْنَعَه النوْمَ 


)١(‏ كذا في ز سء. وفي ظ: «وما لا تجوزا. 

)١(‏ «تدأب بصاحبها»؛ أي: تلازمه وتُعْبظ عليه فلا تفارقه. وكل ذي عمل إذا دام عليه فقد «دَأبَ يدْأُبُ 
َأَبَاك» و«أَدْأُبَ الرجلُ السيرً»: إذا لم يَفثّرْ فيه» قال الله و : داب َال وَعَوْدَ) [آل عمران: ١١]؛‏ 
أي: تظاهرهم على النبي كله كتظاهر آل فرعون على موس ذَلدِهِ وقيل: عادتهم في كفرهم كعادة 
آل فرعون. «الزاهر» (/10”) . 

() «الرّيْع»: أن يُحَمّ الرجل يومّاء ولا يُحَمّ يومين» ثم يُحَمّ اليوم الرابع. «الزاهر» (0”1/0). 

(:) كذا قال هناء وفي «الأم» (7”5/5) أنه إذا كان يومًا أو يومين ولا يأتي معه الدم لا يكون مخوفاء 
وهذا يشعر بالتقييد بما إذا لم يكن معه دم» فمن الأصحاب من قال: سها المزني» وخروج الدم 
مخوف؛ لأنه يسقط القوة» وإلئ هذا ذهب المسعوديء وأوَّلَ الأكثرون فحملوا ما رواه المزني 
على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه» وما رواه الربيع على دم الكبد وسائر الأعضاء - 


زنك 


أو 


| 


لو 


1 


حير 
ا 
102 


إفرة 


ع 


كتاب الوصايا عون 


يَكُونَ البَظنُ مُنْخَرِقًا .. فهو مَخُوفٌء وإن لم يَكُنْ مُنْكَرِقا ومعه زَحِيرٌ 


و تَقْطيه1') ملهو لكر ف 


2 0 عي عم ىو 200 2,0 
(187) وإذا أشكل سيْلَ عنه أَهْل الْبَصَرِا" . 


(1454) ومن سَاوَرَة الدّم تخ تَغْبَرَ عَفْلهء' أو المرار» أو البَلعم '... كان 


مَحُوقًا""» فإذا اسْتَمَرٌ به البَلَعَمُ فالجَا . . فَالْأَغْلّبُ إذا تَطَاوَلَ أنه غيرٌ مَخُوفِ. 


1 وال هي هوف 


الشريفة» فهذا مخوفء وذاك غير مخوف. انظر: «العزيز» /١١(‏ 545) و«الروضة» (4/5؟١).‏ 
«انخراق البطن»: خروج الطعام غير مستحيل فلا يمكنه الإمساك». و«الزحير»: خروجه بشدة ووجع» 
و«التقطيع»: أن يخرج كذلك ويكون منقطعّاء وقد يتوهم انفصال شيء كثير فإذا نظر إليه كان قليلًا. 
انظر: «العزيز» /١١(‏ 546) و«الروضة» (5/5؟5١).‏ 

قال إمام الحرمين في «النهاية» :)"40/1١(‏ «لا مطمع في الاطلاع علئ تقاسيم الأمراض والْمَيْز 
بين المخوف منها وغير المخوف؛ فإن العلم بذلك ليس بالهيّن» وهو يتعلق بفِنّ معروف قد 
يستوعب طالبٌ الكمالٍ فيه العمرَ ثم لا ينال مطلوبّه» والعجب أن الفقهاء خاضوا في عد المخوف 
من الأمراض وغير المخوف منهاء ولست أرئ التزام ذلك وإن اعتلقتُ طرفًا صالحًا منه» ولكن 
الوفاء به غير ممكن» فالوجه أن نقول: ليس المرض المخوف هو الذي تندرٌ النجاةٌ منه ويُؤيس 
المعالجٌّ؛ فإن البرسام معدودٌ من الأمراض المخوفة» والنجاةً منه ليست بالنادر» فلا ينبغي أن يظن 
الفقيه أن المخوف هو الذي يغلب الهلاك منهء حتئ يعد الاستبلال والبرء منه في حكم النادرء 
ولكن يكفي ألا يكون الهلاك منه في حكم النادر» والمرض الذي ليس بمخوف هو الذي يندر 
ترتب الموت عليه» لأجل ذلك لا يكون توقع الموت منه في حكم المظنون). 

قال الرافعي في «العزيز) :)5994/١١(‏ «قوله: (ساوره) -بالسين المهملة- أي: واثبه وهاج به 
و(المُرار): الصفراءء فهيجان الصفراء والبلغم مخوف» وكذلك هيجان الدم». بأن يثور وينصب إلى 
عضو من يد أو رجل فتحمر وتنتفخ» وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم 
الشخصء وقوله: (حتئ تغير عقله) ليس مذكورًا علئ سبيل الاشتراط» بل هو مخوف وإن لم يتغير 
العقلء نص عليه في "الأم) (4/ 7”5) ». وانظر: «الروضة» .)١55/5(‏ 

قال إمام الحرمين في «النهاية» :)"45/١١(‏ «هذا كلام مدخولٌ لا يرتضيه أرباب البصائرء وإن كان 
يرئ أن العلل المزمنة التي ليست بالحادة ليست مخوفة, كالدّق والاستسقاء وما في معناهما من 
الأعلال التي يظهر الخوف فيهاء وليست سريعة الانقلاب إلى البرء أو الهلاك» فهذا بعيد مع تحقق 
الخوف». وانظر: «العزيز» )5957/1١١(‏ و«الروضة» (8/5؟7١).‏ 


7 +؟- كتاب الوصايا 


10 )والطافون فخرقة حا يده 
80) ومن أَنْمَذَنْهِ الجراحٌ .. فَمَحُوفٌء فإن لم تَصِلْ إلى مَقْتَلِء 
ولم تكن في مَوْضِع لخمء ولم يَعْلِبْهِ لها وَجَعّْ ولا ضَرَبِانَء ولم يَاتكل ويَرمٌ .. 


و ل ا 00) 
محوي 5 


(187) وإذا الْمَحَمَ في الحرّبٍ .. فمَحُوفٌء وإن كان في أيْدِي 
مُشْركِين يَقْتلُون الأسارّى . . فمَخوفٌ. 

وقال في «الإملاء»: (إذا قُدّمَ مَن عليه قِصاصٌ غيرٌ مخوفي”". ما لم 
يُجْرَحُواءٍ لأنه يُمكن أن يُتْرَكُوا فيَحْيّواك. قال المزني: فلع 0 الأول 
أشْبّه بقولهء وقد يُمْكِنُ أن يَسْلَمَ مِن الْتحام الحرّبء ومن كُل مَرَضِ 
0 

(1879) قال الشافعي: وإذا ضَرَبَ الحامل الظّلْقُ .. فهو مخوف؛ 
لأنه كا للنن :راسد و جما 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «غير مخوف» بلا فاء. 

(0) في س: «فغير مخوف». 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

(:) نص الشافعي علئ أن الرجل إذا كان في قُطرٍ وقع فيه الطاعون الغالب وعم طريانه» فأمرٌ المقيم 
في ذلك القطر مخوفٌ وإن لم يُطعَن بعذُّء وكذلك من كان في التحام القتال بعد التفاف الصفين 
وازدحام القِسِيَ فأمره مخوف وإن لم يُجرَّح بعدٌء وكذا في أسيرٍ في يد طائفة من الكفار يقتلون 
الأسارئ» وقال في أهل السفينة إذا هاج البحر والتطمت الأمواج وانتهّوًا إلى حالة مخوفة: هم في 
حالة خوف وإن لم تنكسر السفيئة بعدُء هذه نصوص الشافعي وه» ثم نقل عنه أنه قال: من قُدَم 
ليقتص منه غيرٌ مخوف ما لم يجرح .. فمن أصحابنا من جعل في هذه المسائل كلها قولين» 
أظهرهما: مخوف. وهذا اختيار المزني؛ فإنه لم ير فرقًا في هذه المسائل» من جهة أنا إن نظرنا 
إلى الشخص فهو صحيح في بدنه» وإن نظرنا في توقع إلمام الخوف به فهذا المعنق حاصل» ومن 
أصحابنا من فرق بين مسألة القصاص فأجراها على النصء وبَيْن غيرها من المسائل» وقال: يغلب 
من المسلم أن يرحم إذا مَلَكَ واقتَدَرَه وقد يرغب في المال» فيعفوء وهذا لا يتحقق في سائر المسائل» 
والطريق الأول أصح. انظر : «النهاية» )”545/١1١(‏ و«العزيز» )201١/1١(‏ و«الروضة» (5//ا١١).‏ 


؟"- كتاب الوصايا هه“ 
(15 ) 
باب الأوصياء 


)18١(‏ قال الشافعي: ولا تَجُورُ الوصيةٌ إلا إلى بالغ مسلم خُرٌّ 
عَذَلِء أو امرأة كذلك. 

)1817/١(‏ فإِنْ تَعْيرَتْ حاله أَخْرَجْتُ الوصيةً مِن يده وضُمَّ إليه إذا كان 
مَعَيقًا أمِينٌ معه . 

(18075) قال: فإنْ أَوْصَئ إلى غير ثقةٍ .. فقد أظأ علئ غيره. 
قلا يحور ذلك 


انا ) ولود ا لضو ]ل نعلي قياف اجحدهها و شير ين مدل 


- سماو 


مكانه آخر. 

(18174) فإن الفا قُسِمَ بينهما ما كان يُفْسَمُه وجُعِلَ في أيدِيهما 
ِصْمَيْنَء وأيِرًا بالاحتفاظ بما لا يُقْسَمْ. 

110063 تزنهن لقص أل رعوة امم ا رفير ساني أذ الحم نم 
يَرْضَ الموصّى إليه الآخَرَّء وإن قال: فإنَ حَدَتٌ بِوَصِيَ حَدَثْ فقد أَوْصَيْتٌ 
إلئ مَن أوْصَى إليه .. لم يَجَرْءِ لأنه إِنّْما يُوصِيٍ بمالٍ غيره. 

وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»: (إِنَ ذلك جائرٌ 
إذا قال: قد أَوْصَيْتُ إليك بِتَرِكَةٍ فلان»» قال المزني: قلت أنا”'": قولّه هذا 

( 


يُوافِقُ قولَ الكوقيّينَ والمدنيينَه والذي قَبْلّه أشْبَه بقَوْلِهِ عندي"" . 


2000 «قلت أنا» من ب. 
(0) «عندي» من س. وما رجحه المزني هو الأظهر من قوليه» ومنهم من قطع به» وحمل القول الآخر - 


7 +؟- كتاب الوصايا 


(1877) قال الشافعي: ولا ولايّةَ للوَصِيّ في إنكاح بَناتٍ الميّتٍ. 


- على ما إذا أوصئ وأذن للوصي في أن يوصي إلى من يرئ» قال الرافعي: «وهكذا وجدت التصوير 
في اختلاف العراقيين»؛ وقطع بعضهم بالجوازء وغلط المزني في نقل المنع» والأصح طريقة إثبات 
القولين. انظر: «العزيز) )”51١/١7(‏ و«الروضة» .)7١5/5(‏ 


©- كتاب الوصايا /اه/ا 
(86ا) 
ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


(18170) قال الشافعي: ويُّخْرِجٌ الوَصِيْ من مال اليّتِيم كُلّ ما لَزْمَه 
مِن زكاةٍ مالهء وجنايته» وما لا غِنّ به عنه مِن نفقته 007 بالمعروفي». 
وإذا بَلَعَ الم ولم يَرْشْدْ رَوَّجَه وإذا اتاج إلى خادم ومِثْله يُخْدَم اشْتَرَى 
ع عل لديو لواحا لذن للوشوون اليك بالق وا كيه 
في جارية للوطءء فإنْ أَكْثَرَ الطلاق لم يُرَوّحْء ويُسَرَّىء والعِنْقُ مردودٌ عليه. 

(1818) قال المزني: قلت أنا"'؟: هذا آخجرٌ ما وَصَفْتُ في هذا 
الكتاب أنّه وَضَعَه بخَطّه لا أَغلَّمُ أَحَذًا سَمِعَه منه» وسَمِعْنُه يقول”": لو 
قال: أغظوه كذا وكذا مِن دنانيري .. أغطي دينارَيْنء ولو لم يَقَلَُ: من 


دناليري: .< أغطؤه ما شاووا'اثسن: 


200 «قلت أنا» من ب. 


] "+ [ 


كتاب الوديية” 


)١(‏ كذا في ظَْ زء وفي س : «باب الوديعة». وزاد في ظ عقيبه: «باب ما جاء في الوديعة»). ولا وجود 


له في ز س. 


5- كتاب الوديعة اكلا 


(1879) قال الشافعي: وإذا أُودِعَ رجلٌ وَدِيعة"2. فأراد سَفَرَاء فلم 
يئِنْ بأَحَدٍ يَجْعَلُها عند فسائَرَ بها بَرّا أو بَخْرًا .. ضَمِنّ. 

(1880) وإِنْ دَفَنَها في مَنْزْلِه ولم يُعْلِمْ بها أحَدًا يَأَتَمِئْه على ماله 

(1881) وإِنْ أَؤْدَعَها غيرّه وصاحيّها حاضِرٌ عند سَمَرِهِ .. ضَمِنَء فإن 
لم يَكْنْ حاضِرًا فَأَوْدَعَها أمِينًا يُودِعُه مالّه .. لم يَضْمَنْ. 

(1845) وإنْ تَعَدَّىْ فيها ثُمٌ رَدّها في مَوْضِعِها فَهَلَكَتْ .. ضَمِنَّ 
بخُرُوجه التعدى من الآمانة. 

(188) ولو أوْدَعَ عَشَرةَ دراهمّ فَأنْمَّقَ منها درهمًا ثم رَدَّهِ فيها . 
هل الذر 7 

)١1888(‏ ولو أَوْدَعَه دابَّةَ وأمَرّه بِعَلْفِها وسَفْيهاء فأمَرَ مَن مُعَلَ ذلك بها 
في داره كما يَمَعَل بِدَوابه :- لم يَضْمَنْء وإِنْ بَعَنَها إلى غير داره وهو يَسْتِي 
في داره .. ضَمِنَء وإن لم يَأمْرْه بعَلَفِها ولا بِسَقيها ولم يَنْهَه فَحَبَسَها مُنَه 
إذا أَنَتْ علئ مِثْلِها لم تَأكُلْ ولم تَشْرَبْ هَلَكَتْ .. ضَمِنَ» وإن لم تَكُنْ 
كذلك فتَلِقَتْ .. لم يَضْمَنْء ويَنْبَفِي أن يأتي الحاكمَّ حتّئ يُوَكُلَ من يَفْبِض 
منه النفقةً عليهاء ويَكُونٌ دَيْنَا على رَبّها أو يَبِيعُهاء فإنْ أنْمَنَ علئ غير ذلك . . 
فهو مُتَطْوّعٌ . 


3034 


34 


)١(‏ يقال: «أودعت الرجل وديعة»: إذا أقررتها في يده على سبيل الأمانة يحفظها لك» وسّمّيت «وديعة» 
بالهاء؛ لأنهم ذهبوا بها إلئ الأمانة» يقال: «وَدَعَ الشيء يَدَع2: إذا سكن واستقرء و«ودَعَ الرجل 
يَدَع) : إذا صار إل الدعة والسكون. «الزاهر» (ص: )7”8٠‏ و«الحلية» (ص: .)١69‏ 

)١(‏ مقتضاه أنه لا يضمن الدراهم مطلقاء سواء اختلط بها الدرهم أو لاء ونقل من رواية الربيع أنه 
يضمن الكل إذا لم يتميز الدرهم عنهاء والأول أصح. انظر: «العزيزا (577/15) و«الروضة» 
ف لضفيف 


"كل - كتاب الوديعة 


(1885) ولو أوْصَىئ المودّع إلى أمين > لبه يفطن #نزإن كان عير 

(1887) وإن انْتَقَلَ مِن قرية آمِلَةٍ إلى غير آَهِلَةٍ .. صَمِنَّ. 

(1880) وإنْ شَرَط أن لا يُخْرِجَها مِن هذا الموضعء فأْخْرّجَها من غير 
ضرورةٍ .. ضَمِنَء وإن كان ضرورةٌ فأخْرّجَها إلى حِرَزٍ 3 لم يَصْمَنْ . 

(1884) ولو قال المودّع: أَخْرَجْتّها لما عَشِيَثْنِي النارٌ .. فإن عَلِمَ أنه 
قد كان في تلك التاعية تار أو آثر يذل:. . فالقول قوله مع شيعه 

(1889) ولو قال: دَفَعْتُهها إلى فلانٍ بأمْرك . . فالقولٌ قولٌ المودّع. 
ولو قال* دَكْتها'إليك: .-:-قالقول قو المودع. 

(1890) ولو حَوّلها من خريطة إلى أخررَ أو مِثل حِرْزِها .لم 
يَضْمَنْء فإن لم يكن حِرّرًا لها .. ضَمِنَ . 

)1841١(‏ ولو أكْرَمَه رجل على أخْذها .. لم يَضْمَنْ. 

(1885) ولو شَرّط أن لا يَرْقْدَ عل صُنْدُوقٍ هي فيهء فَرَقَدَ عليه .. 
كان فد ةزاذة جور 

135 ول مالغ اذى ترو قي شقان 3 قال :اذو كنك اتكر ف عقنيه 

(1845) وإن شَرَط أن يَرْبطها في كُمّه فَأْمْسَكها في يَدِه فَتَلِمَتْ . 


ل املد 2 ع 0 
لم يَضْمَنء ويّذه أخرّرة" . 


)١(‏ كذا قال هناء وعن رواية الربيع: أنه يضمن» وحكيل العراقيون وغيرهم فيها طريقين: أحدهما - أن 
المسألة علئ قولين: وجه الأول: أن اليد أحرز من الكم؛ لأن الطرار يأخذ من الكمء ولا يتمكن 
من الأخد من اليدء ووجه الثاني: أن ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليدء وما في الكم 
لا يضيعء وأصحهما - تنزيل النصين على حالتين» ثم في وجه التنزيل طريقان: أحدهما - أنه - 


4- كتاب الوديعة لكلل 


(1895) وإذا هَلَكَ وعِنْدَه وديعة بِعَيْنها .. فهي لرَبّهاء وإِنْ كانت بغيرٍ 
عَيْنِها + مثل : دنانيرَ؛ أو ما لا يُعْرَفُ بِعَيْه .. حاص رَت الوديعة الغرماء. 

)١1845(‏ ولو اذَّعَيل رجلان الوديعة. مثلَ: عبدٍ أو بعيرء فقال: هي 
لأحيكما ولا أذْري أيّكما هو .. قيل لهما: هل تَدَّعِيان شيئًا غير هذا 
بعنو» فرق فالا لذ أخلتك ارق بائلهانا كاري تيهنا هو وو قلت 
لهما جميعًاء حتّى يَضْطَلِحا فيه» أو يُقِيمَ أحذهما بَيِّنَهَ وأيّهما حَلّفَ مع 
نكولٍ صاحبهٍ كان له. 


- إن لم يربطها في الكم واقتصر على الإمساك باليد ضمن؛ كما نقله الربيع» ورواية المزنئ محمولة 
علئ ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكمء وأصحهما الذي اختاره الشيخ أبو حامد - أن رواية 
المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصبء, فلا يضمن؛ لأن اليد أحرز بالإضافة إليه» وإن 
سقطت بنوم أو نسيان ضمن؛ لأنها لو كانت مربوطة في الكم ما ضاعت بهذا السبب» فالتلف 
حصل بسبب المخالفة. انظر: «العزيز» )5787/١1(‏ و«الروضة» (7310//5). 


] 6 [ 


مه : شي 1 ) 
كتاب قسع الفيء والغنيمة 


5 5 0 : ةذ مضه ٠‏ كتاب 5 
)١(‏ كذا في ظء وفي ز: (مختصر من كتاب قسم الفيء والغنيمة» وفي س: «مختصر من كتاب قسم 
الفىء. باب قسم الغنيمة» . 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة لكلا 


(1840) قال الشافعي: أصل ما يَقُومُ به الولاةٌ مِن جُمَل المالٍ ثلاثة 
وجوه؛ أحدها: ما أل مِن مُسْلِم تَظهيرًا له» فذلك لأهل الصَّدَقَاتِ 
لا لأهل الفىءء. والوجهان الآخران: ما أخِدّ مِن مُشْركْء كلاهما مُبَيّن فى 


كناب الله وَسْتَةا رسؤله وققله كله فتاحدهما” الغتيمة:: قال الله جل ثثاقه: 


وكا نَم عَنِمَتُم ين شَيْءٍ فَأنَّ يله حمسة. وَلرَسُولي» الآية [الأنفال: ١4]ء‏ 
0 الثاني: هو المَيْءٌ قال الله جل ذكره: «مَا أده لَه عل رَسُولِهء من 
هَل الْقرئئ مَينَهِ وَلِسَْوْلِ» الآية [الحشر: 7]. 

(1844) قال الشافعي: فالغنيمةٌ والفَيْءُ يَجْتَمِعان في أن فيهما معًا 
الخمسٌ مِن جميعهما لمن سمّاه الله في الآيئَيْن معًا سواكء ثُمْ تَفْتَرفُ 
الأحكامٌ في الأربعة الأخماس بما بَيّنَ الله علئ لِسانٍ رسوله يلد وفي فِعْله؛ 
فإِنّه قَسَمَ أربعة ألحماس الغنيمة على ما وَصَفْتُ مِن قم" الغنيمةٍ -وهي : 
الفوكاك عدي :واكك ران كنود الك د د ين عي وفقيرء و«المَيْء): 
هوا" ما لم يُوجَفْ عليه بخيل 3 ركاب" "2 وكانث سُنَّهٌ رسول الله كَل في 


« كذا في زب سء وفي ظ:‎ )١( 

(؟) كذا فى ظ س» وسقط من ب كلمة «هواء وفى ز: «وهواء فيجوز على هذا أن يكون «الفىء» 
مجرورًا بالعطف على «الغنيمة» في قوله: «علئ ما وصفت من قسمة الغنيمة». 

(*) «الغنيمة»: ما أوجف عليه بالخيل والركاب فأخدٌ عَنُوة» و«الإيجاف»: مأخوذ من «وجف الفرسُ» 
يَجَفُء وَحِيفًا»: إذا عدا وأحضّرّء ويقال لراكب الفرس: «قد أوجف إيجاقًا)»: إذا أسرع » ويقال 
لصاحب البعير: «قد أَوْضَعَّ إيضاعًا). و«الركاب»: الرواحل التي تعد للركوب» يقال: «غنم القوم 
الغنيمة» يغنمونهاء عُنماك» و«العُنْم) عند العرب ضد العُرْمء والأصل في العُنْم: الربح والفضل» 
وللغنيمة عند العرب أسماء شتيل» منها: الحْبّاسَة والهُبَالَّة والعّتَامَ وَالجَدَافَاةء يقال: «اتَبَسْتُ 
خبَاسة» وَاهْتَبَلْتُ هْبَالةَ واغْتَتَمْتُ غَنِيمةَ»» وأما «الفىء» .. فهو المال الذي أفاء الله علئ 
المسلمين ففاء إليهم -أي: رجع إليهم- بلا قتال» وذلك مثل: الجزية وكل ما صولح عليه 
السلمون من أموال من خالف ديتهم > من. الأرضين ين التي قسمت بينهم» أو حُبست عليهم بطيب من 
أنفسهم وعل من بعدهم من أهل الفيء كالستواد وما أشبهه وخراج السواد من الفيء» وأصل هذا - 


76 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


رو عرو أنامغا الله عليه ارهن أعدابييا رسك الله وللاشاض ذوة 
الميقين م اذ الله . 

(69) وقال عمر بن الخطاب حين اختّصّم إليه العباسٌ وعليٌ في 
أموالٍ النبيّ يَكثِِ: «كانث أموالٌ بني النّضِيرٍ مما أفاء اللهُ على رسوله مما لم 
يُوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب فكانت لرسولٍ الله يَكِةٍ خاصّةً دون 
المسلمين» فكان لد عنها حل اهل تَفَقَةَ سَنَقٍ فما َضَلَ جَعَلّه في الكراع 
والسّلاح عُدَةٌ في سبيلٍ الله. لُمَ تُونَيَ رسول الله يك فليا أبو بكر بِثْل ما 
وَلِيها به رسولٌ الله يك © م وليّها عمرٌ بِمثْلٍ ما وَلِيها به رسولٌ الله كك وأبو 
بكر الصديق رحمة الله عليه. فوَلّيتَكُماها على أنْ تَعْمَلا فيها بوثْل ذلكء فإنْ 
ا عنها فادفّعاها إليّ أكفكماها». 

قال الشافعي: وفي ذلك دَلالةٌ على أن ُْمَرَ حَكَئ أن أبا بكر وهو 
الققانها توه وو طن انان الى ادن كورييو الله كله بيلق اونا 
اودر الك الوارتعل وين ويا اوا الو كر ليما مال ريجلت غلب بن 
المَيْءِ ما للنَبيتَ عل وألوما'فيه آسْوة المسلميق» وكذللك: سيرنيها :وسيرة من 
يعذقما» :وفك عضي موا كان تلفق غلية "سول الله كلاد ولم أَعْلَمْ أَحَدَا مِن 
أمْلٍ العلم قال: إِنَ ذلك لوَرَتَيهمء ولا خالّف في أن تُجِعَلَ تلك النفقاتُ 
طيغ ف سياه مر ان نمم انوا مك مله 
الإسلام وأخلف *فالتوسون الدع «لا يَفْتَسِمَنَّ وَرَئْتِي دينارًاء فا ترك 
بعد تَمَقَةِ أَهَلي ومَؤُونةٍ عاملي فهو صدقةً). 
- من «فاء يفيء»: إذا رجعء» ومنه قيل للظل من آخر النهار: «فَيْء»؛ لأن الشمس فاءت عنه: إذا 

رجعتء. والظل بالغداة وهو ما لم تنله الشمسء قال رؤبة: «كل ما كانت عليه الشمس فهو فَيْء 


وظل» وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل»؛ يعني ي : الظل بالغداة» وجمع الفيء : «أفياع وفيوء»). 
«الزاهر) (ص: )3"8١‏ و«الحلية» (ص: .)١5١‏ 


محتويات 0؟- كتاب قشم الفيء والغنيمة ن[2”, 


قال الشافعي: فما صار في أُيْدِي المسلمين من فَيْءٍ لم يُوجَفْ عليه . . 
لتويك يت قكة زسيو ل اللها متقه وا ويعة ا ها نفل هنا مأنلةإن قاد 
الله وكذلك ما أخِذدّ مِن مُشْرِكِ مِن جِرْيَةٍ وصُلّح عن أَرْضهمء أو أخِدّ مِن 
أموالهم إذا اتَلَهُوا في بلادٍ السساهية: أوافان تنوم نيت لاتواوت له 
ونا 01 هذا متنا أخكره لثالاة موب لوك كين جز شمو فيه ثارت ما امن 
قَسَمَه الله مِن أَهْلٍ الخمس الموجّفٍ عليه مِن الغنيمة» وهذا هو المسَمّ في 
كنات الله تَبِارَكَ وتعالئ: الَّْءَ» وقْتِحَ في رَمانٍ رسولٍ الله كَلةِ فتُوحٌ في 
فرَئ عَرَبِيةٍ وَعَدَها الله جل وعز رَسُولّه يه قَبْلَ فَنْجِهاء فأمضاها كَل لمَنْ 
سَمّ لهء ولم يَحْبِسُ منها ما حَبَسَ من القَرَئْ التي كانت له يَكله. 

ومعنئ قولٍ عُمَرَ: الرسول الله يَكِْ خاصّةً يُرِيدُ ما كان يَكُونْ 
للموجفين» وذلك أربعةٌ أخماسء فَاسْتَدْلَلَنَا بذلك أن خُمُسَ ذلك -كحْمُس 
ذا ارح علده لعل 7 

)19٠١(‏ وجملةٌ المَىْءِ: ما رَدَّه الله تبارك وتعالى على أُمْل دِينِهِ مِن 
مال مَن خالف ديئه. 


اا 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


) 030 


باب الأنغال7١2‏ 


(1501) قال الشافعي: ولا يُخْرَخّ من رأس الغنيمة قبل الخُمُس غيرٌ 
ابلك للقاتل”"' قال أبو قتادة: ١خَرّجْنا‏ مع رسولٍ الله كك عامَ خُتَيْنِ 
فلمًا الْتََيْنا كانث للمسلمين جَوْلَةٌ فرَأَيْتُ رَجُلَا ِن المشركين قد علا رَجُلَا 
مِن المسلمين». قال: «فَاسْتَدَرْتٌ له حيّل أَتَبْتّه مِن وَرائِه» فْضَرَبْتّه على حَبْل 


لها . عمس )كه د 2/7 د 5-2 لدسماه - 5 1 عه سس 
عاتقه9", فأقبّلَ عليّ فضَمَّنِي ضصَمَّةَ وَجَدْتُ منها رِيحَ المؤت» ثم أدركه 
.0 عه 2 لل 3 26 و لهم ا 0 71 و 5 عمو 0 3 

مه سم سه 53-0 و 0110 - 00 00 ٠‏ 00 
النامن رَجَعَواء فقال رسول الله عَكلَِه : مَن قل قَتِيلُا له عليه بِيْنَةَ فله سَلبْه 
ل ا ل و نل فار ل ا وا ل الا ب ابن ل 5 5 
فقمت فقلت: من يَشْهّد لي؟ ثم جلست. يَقول وأقول ثلاث مرّات» فقال 
النبيئ كلِهِ: ما لَك يا أبا قتادة؟ فَاقْتَصَصْتٌ عليه القصَّّء فقال رجل مِن 


القَوْم: صَدَقَ يا رسولَ الله» وسَلَّبُ ذلك القَتِيل عنديء؛ فأرْضه منه. فقال 


)١(‏ الأنفال على ضربين: سمئ الله وك الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أنفالاء 
واحدها: نَفْلٌء قال الله وِك: «يسَلُوتكَ عَنِ الْكَمَالِ هل الأَنَالُ يله وَليَسُولْ» [الأنفال: »]١‏ وهي 
الغنائم ههناء وإنما سألوا عنها النبي كلد لأنها كانت حرامًا على من كان قبلهم» كانت تنزل نار 
فتحرقهاء نأحلها الله تعالئ لهذه الأمة تفضلًا منه وتطولّاء ولذلك سماها أنفالًا؛ لأن أصل النافلة 
والتَفْل: ما تطوع به المعطي مما لا يجب عليه» ويقال: «تنفلت بالصلاة»: إذا تطوعتٌ بهاء 
والضرب الثاني: ما نَمَلَ النبيُ بَكةِ قاتل المشركين من سلبهم. وقد نفل السرايا بعيرًا بعيرًا من 
الغنائم سوئ سُهُمانهمء و«رجل نَؤْفَلَ): إذا كان كثير العطايا. «الزاهر» (ص: 7"87) و«الحلية» 
(ص: .)01656١‏ 

(0) في ب: «شيء غير السلب للقاتل». 

(*) «حبل العاتق»: عرق يظهر على عاتق الرجل» ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق. وهما وريدان. 
«الزاهر» (ص: 085). 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة الال 


أبو بكر: لاها اللو إِذّا لا يَعْمِدُ إلئ أَسَدٍ مِن أَسْدٍ الله يُقَاتِلُ عن الله وعن 
رسوله فيُغطيك سَلَبّه» فقال رسول الله يِه صدق. فأغطه إِيّاه فأغطانيف 
فبعْتُ الدَرْعَ» فَاتَعْتُ به مَحْرَهَا في بني سَلِمَة فإنّه لأرَلُ مالٍ تأتَلنه في 
الإسلام'" »0 ورُوِي أن شِبْرَ بنَ علقمةً قال: ابِارَرْتُ رجلا يومٌ القادسِيّة: 
فبَلَعَ سَلَبَهِ اثئّي عشرّ أَلْقَاء فتفَلنيه سعدًا. 

قال الشافعي: فالذي لا أشّكُ فيه: أن يُعْطَئ السَّلَبَ مَن قَتَلَ مُشْرِكَاء 
مُقْبلّاء يُقاتِل» مِن أي وجه قَتَلّهء مُبِارِرًا أو غيرَ مُبِارِزِ'"©» وقد أغطئ 


القين ول سات خيك فق نكله عياو زان راض كناد غير سيار ولك 


الممْيُولّيْن مُقْبلانِء ولقَيْلهما مُقْلَيْن والحربُ قائمةٌ مَؤُونَةٌ ليست له إذا انْهَرَمُوا 
أو انْهَرّمَ المقتول””*. وفي حديث أبي قَتادةً ما دَلَّ على أن النبى يَةِ قال: 


يس ل 


اتن ككل كنبلا نه عليه تلنةا يرم نتن ينما كل ابن قنانة رجانه بوإعطاة 
النيئ كل ذلك حُكمٌ عندنا . 
(1900) قال: ولو صَرَبَه ضَرْبَةَ فقَدّ يَدَيْهِ أو رِجْلَيّهِ ثم قَتلّه آخَرُ . . فإنّ 

)١(‏ قوله: «ابتعت به مَخْرَقَا؛؛ يعني: نخلاء والمخرف في غير هذا الموضع: الطريق» وقوله: (إنه 
أوّل مال تأثلته»؛ أي: اقتنيته واتخذته عُفْدةَ تُغِْلُ علي ويبقئ لي أصلهاء وأَثْلهٌ كل شيء: أصله. 
«الزاهر» (ص: 385) و«الحلية» (ص: .)١5١‏ 

(؟) في هامش س: «قال شيخ الإسلام: إنما نفئ الإمام الشافعي الشك في إخراج السلب من رأس 
المال؛ لأحاديث تواترت عنده وكثرت رواتهاء لا أنه نفاه في إعطاء السلب للقاتل» سواء كان 
مباررًا أو [غير] مبارز بالشروط المعتبرة» و«مَّن» في قوله: «من قتل» نابت عن الفاعل» بني الفعل 
-وهو: «يعطئ»- لهء و«السلب» مفعول بهء و«مقبلّا» صفة ل«مشركًا». فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون حالّا من «من»؟ .. فالجواب: لأنه لا يشترط في المسلم المقاتل أن يكون مقبلًا؛ لأنه ما 
دخل الحرب إلا على ذلكء» وإنما ذلك شرط في المشرك». قال عبد الله: كلمة «غير» زدتها علئ 
ما ورد في الهامش للمعنئ. والله أعلم. 

(9) «الهزيمة» من الهزيم» وهو الكسرء يقال: «هزمت الشيء»: إذا كسرته. «الحلية» (ص: .)١5١‏ 


يفف 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


سَلَبَه للأوّلِ”"2. وإِنْ ضَرَبَهِ ضَرْبَةَ وهو مُمْتَِمٌ فقَتَلّهِ آحَرُ .. كان سَلَبُه للآخَر 
ولو تقله اشنا كان ملكونهينا 77 

لي الل دوه 1 كُلّ تَوْبٍ يَكُونُ عليه وسِلاحٌه. 
ومِنْطقَتْهء وفَرَسّه إِنْ كان رَاكِبّهِ أو لي وكُل ما أخرٌ يو 

(5 090 والتَّمَلَ من وجهٍ آخَرَء نَقَلَ رسول الله كَلهِ من غنيمة قِبَّلَ نَجْدٍ 
بغيراً ببعيرًا + وقال: سعيد بخ المسسيب: «كانوا يُعَظون التفل من الحُمُس). قال 
الشافعي: تَفَّلَهُم النبئُ كله من خُمُسِه كما كان يَصْنَعُ بسائر ماله فيما فيه 
ضرت السسليس: ا ل 0 
تناه اللا جا عرض اله فيَنبَغي للإمام أن يَجْتَهِدَ إذا كَثْرَ العَدُرُ وَاشْتَدٌ 
شو كتةع وكَلَّ مَن بإزائه من السسلمين فل فته مس 
وإلا لم يَفْعل. 

5 وقد زوع فى التذن في البدافة والتشعة» الثلث في واحدوه 
والربْعُ في الأخرَئء وروايةٌ ابن عمرَ أنه َقْنَ نِضف السَّدْسِء فهذا يَدْلَ على 
أنه ليس للتَفْلٍ حَدٌَ لا يُجَاوِرُه الإمامُء ولكنْ علئ الاجتهاد. 


. هذا الأظهرء وقطع به جماعة» وذلك بناء علئ أن قطع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل‎ )١( 
يزيل امتناعه. والثاني: ليس بإثئخان؛ فإنه بعد قطع الرجلين قد يقاتل راكبًا بيديه؛ وبعد قطع اليدين‎ 
. 07109 /5( و«الروضة»‎ )047/١17( قد يهرب ويجمع القوم. انظر: «العزيز)‎ 

(0) كلمة «نصفين» من زاب سء ولا وجود لها في ظ. 

(*) «السلب»: ما علئ القتيل من سلاحه وأداته» وإنما سمي سلبًا؛ لأن قاتله يسلبه» فهو مسلوب 
وسلب؛ كما يقال: «نفضت ورق الشجر وخبطته». والورق المخبوط: «خبط». ونفض». «الزاهر» 
(ص: 786). 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة انذف 
(147 ) 


باب تغريق القسم 


(140) قال الشافعي: كُلَ ما حَصَلَ مما عنم مِن أهل دارٍ الحرْب 
مو كنيع كل أو كدر وين :داو أن أرض أو غيرٍ ذلك نويه إلا الرّجَالَ 
البالغين» فالإمامٌُ فيهم مُخَيِّرَ بين أن يَمْنَّ أو يَقْثلَ أو يُفادِيَ أو يَسْبِيَء وسبيل 
ما سُبِيَ أو أخِذّ منهم مِن شيءٍ على إظلاقِهم سَبِيلُ الغنيمة» وفادئ رسولٌ 
الله كل رجلا برَجُلَيْن. 

040 ويَتْبَغي للإمام أن يَعْزِلَ خُمْسٌ ما حَصَلَ بعدما وَصَفْنا كاملاء 
ون الواردا عم د ار كن شكان رتعار بدن لجان 
المسليين البالفين» ويَرْضَحَ مِن ذلك لمن حَضَّرّ”'' مِن أهل الذَمَّةِ وغيرٍ 
البالغين مِن المسلمين والنساءء فيْتَفْلَهُم شَيْنَا بحُضُورِهمء وِيَرْضَحَّ لمن قاتل 
اكت بون ظيزمه. وقد:قيل: لهم ين الجميع' "' . 

)15١(‏ ثُمَ يَعْرِفُ عَدَدَ الفُرْسانٍ والرَّجَالَةٍ الذين حَضّرُوا القتالء 
فِيَضْرِبُ كما ضَرَبَ رسول الله يك للفَرَسٍ سَهْمَيْن وللفارس سَهْماء 
وللرّاجل سَهْماء وليس يَمْلِكُ الفرسُ شيئّاء إِنّما يَمْلكُه صاحبّه لِمَا تَكُلّف مِن 
اتَحْاوْهء وَاحْثَمَل من مُوؤْنَتِهء ونَدَبَ الله يق إليل اتحْاذه لعدوه. 

)١(‏ أي: يعطيهم شيئًا قليلّا دون سهام المقاتلين» وهو مأخوذ من الشيء المرضوخ» وهو المرضوض 
المشدوخ. «الزاهر» (ص: 0788. 
(1) وقد ينقل هذا قولًا للشافعي أن الرضخ من أصل الغنيمة» وقول آخر: أنه من خمس الخمس سهم 


المصالحء والأظهر الأول أنه من أربعة أخماس الغنيمة. انظر: «العزيز» (010/17) و«الروضة"» 
وك الات 


5 لا 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


(1909) ومن حَضَرٌ بِقَرَسَيْن فأكْتَرَ لم يُعْط إِلّا لواحدٍ؛ لأنّه لا يَلْقَىْ إِلَّا 
بؤاعلةة يوان الذي لانن لاشيم لكر 

)1919١(‏ ولا يسْهِمٌ لراكب دابّةَ غيرَ دابَّةِ الخيل. 

(191) ويَْبَغِي للإمام أن يَتَعامَدَ الخيل» فلا يدْغِلَ إلا شديدًاء 
ولا يَدَخْلَ حَطمَاء ولا فيا 0 ولا ضَرَعَاء ولا أغجَفت ا 
وإنْ أَغْمَلَ فدَحَلَ رَجِلَّ علئ واحدٍ منها فقد قيل: لا يهم له؛ لأنه لا يعْنِي 
غَناءَ الخيل التي يُسْهَمْ لهاء ولا أَعْلّمُه أسْهِمَ فيما مَضَىْ على مثل هذه" . 


(05035):وإنها تشهم اللنرسن إذا خم ضباخه نينا من الحرت 
فارسًا”©؟: فأمًا إذا كان فارسًا إذا دََلَ بلادَ العَدُرْ ثُمّ مات فَرَسُّهء أو كان 


فارسًا بعد انقطاع الحرب وجٌمْع الغنيمة .. فلا يُضَرَبٌ له» ولو جاز أن 


)١(‏ كذا فى زب س و«الزاهر» (85"). وفى ظ: «ولا قحمًا ولا ضعيقًا). 

020 50 لا يدخل في الخيل التي يقسم 1 إلا فرسًا ذا غناء» يقاتل صاحبه عليه و(الحَظم): الذي 
تحطم هزالاء و«القَّحُم): الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهم الذي لا راك به 
و«الضّرَّعٌ): الصغير الضعيف» و«الرازح»: الذي هزل حتئ لا حراك به. «الزاهر» (585)» وانظر: 
«الروضة» (5/ 207854 وقد زاد في هامش سس : «قال المزني: القحم الكبير» والضرع الصغيرا. 

(*) هذا الأظهرء والثاني المضمر: يسهم لها كما يسهم للشيخ الضعيف إذا حضر. انظر: «العزيزا 
(١١/لالاه)‏ و«الروضة» (085/5). 

(:) مفهومه: إن مات فرسه في أثناء القتال أنه يستحق سهم الفرس» ونصه فيما إذا مات هو في أثناء 
القتال سقوط حقهء وللأصحاب فيها طرق: أصحها - تقرير النصين؛ وفرق بأن الفارس متبوع» 
فإذا مات فات الأصل» والفرس تابع؛ فإذا مات جاز أن يبقئ سهمه للمتبوع. والثاني - أن فيهما 
جميعًا قولين» وجه الاستحقاق: شهود بعض الوقعة» ووجه المنع: اعتبار آخر القتال؛ فإنه وقت 
الخطر والظفر. وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصلت حيازة المال بنصب قتال جديد فلا استحقاق؛ 
لا في موت الفرسء» ولا في موت الفارس» وعليه يُحمّل نصه في موت الفارس» وإن أفضئ ذلك 
القتال إلئ الحيازة ثبت الاستحقاق في الصورتين» وعليه يُُحمّل نصه في صورة الفرس. «العزيزا 
)2050/١١(‏ و«الروضة» (778/5). 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة هلالا 


ا 


يُسْهَمَ له لأنّه ثْبَتَ في الديوانٍ حين دَخَلَء لكان صاحبّه إذا ثَبَتَ في الديوانٍ 
مالع فل العينجة لعن نا لني 4 

(91) ولو دَخََلَ يُرِيدٌ الجهادَ فمَرِض أو لم يُقَاتِلَ .. أَسْهمَ له" . 

(4354) ولو كان لرجل أحير يريد السهاة .: د ينهم لف 
وقبل يحبر بين أن يشهة :له ونُظرَّحَ الإجارة» أو الإجارة د سَهُمَ له 
وقيل: يُرْضَحٌ له" . 

)١1915(‏ قال: ولو أَقْلَتَ إليهم أسيرٌ قبل تُحْرَّرُ الغنيمة .. فقد قيل: 
هع لوقيل لا يشوم اله إلا أن يكون ندال فبقاقل :« فارى أن ينهم 
00 


عل انز “جا 


لو ككل لجار فقائلوا .. لم أرّ بأسًا أن يُسْهُمَ لهمء وقد 
5077 وه رو 4 
(410) ولو جاءهم مدَدّ قبل تَقَضَّي الحرب» 2 نه شيا دل 
ا" . شَرَكُوهم في الغنيمة» فإنْ تَقَضَّت الحربُء ولم يَكنْ لل للغنيمة مانع . . 
لم يَشْرَكُوهم. 
(1454) ولق أن كقاكذا فزق همده ف شهدم فقت إخدى الف درن 
)١(‏ قطعًا إن كان المرض خفيقًا أو يُرجَئ زوالهء وعلى الأظهر إن كان مُرْمِنًا؛ لأنه ينتفع برأيه ودعائه. 
انظر: «العزيز» )051١/١75(‏ و«الروضة» (778/5). 

.)78٠0 /5( و«(الروضة»‎ )0537//١5( الأظهر الأول. انظر: «العزيز)‎ )١( 

() القولان فيما إذا كان الأسير من غير الجيش المقاتل» ولم يصرح الرافعي في «العزيز» )0107/١7(‏ 
والنووي في «الروضة» (787/7) بترجيح أي من القولين» والقياس : أن الأظهر يسهم لهء وأما إذا 
كان الأسير من الجيش فيسهم له قطعًا. 

(:) المذهب الأول كما صرح الشافعي بترجيحه» وفي المسألة طرق استبعدتها لمعارضتها للنص. 
وانظر: «العزيز» (؟١/‏ ١الا0)‏ و«الروضة» (087/5. 


ءة3 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


أو غَنِْمَ العسكرٌ ولم تَعْنَمْ واحدةٌ منهما .. شَرَكُوهم؛ لأنهم جيشٌ واحدّء 
ركلف رده لصاحبه"", قد مَضَتُ خيل المسلمين فَعَِمَتْ بأؤطاس غنائمٌ 
كثيرة» وأَكْثَرٌ العسكر بِحُنَيْنْء فشَرَكُوهمء وهم مع رسول الله يِه ولكنْ لو 
وذ كانوا منهم قريبا؛ لأ الشرايا كادث تبرج , مِن المدينة فتَعْنَمْ 

فلا يَشْرَكُهِم أهل المدينة'"2» ولو أنَّ إمامًا بَعَتَ جَيْشَيْن على كُلَّ واحدٍ منهما 
قائدٌء وأمَرَ كُلَّ واحدٍ منهما أن يتَوَجََهَ ناحيةً غير ناحية صاحبه مِن بلادٍ 
عَدُوّهمء فَعَيِمَ أحَدُ الجِيشَيْن .. لم يَشْرَكُهُم الآخَرُونء فإن اجْتَمَعُوا فْعَنِمُوا 
مُجتَمِعِين فهم كجيش واحدٍ. 


)١(‏ أي: عون لهء و«قد أردأته»؛ أي : أَعَنْتُهء قال الله وكَ: أمَرِلْهُ مَيَّ رِدَءا» [القصص : 5"]؛ أي: 
عونًا. «الزاهر) (ص: 785). 

(0) «السرية» فعلية بمعنئ فاعلة؛ يقال: سرئ الرجل بالليل وأسرئ» لغتان» سُمَّيت بذلك؛ لأنها 
تستخفي في قصدها فتسري ليلا في الغالب» والشَّرَئ لا يكون إلا بالليل. «الزاهر» (ص: 074107 
و«الحلية» (ص: .)١5١‏ 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة ااا 
88 ) 


باب تفريق الخمس 


< ل وؤسرهة 


(41) قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالئ : «#وأعلموا أَنَّمَا متو كن 


و أن لَه حمسة,» الآية [الأنفال: ١‏ 

) ا ”0 4 ل إن رسول الله كي لما تسم 
سَهُمَ ذي القَربَئ بين بني هاشم وبني المططلِب» تَيْثّه أنا وعثمان بن عفان 
فقلث: يا سول الله هؤلاء إخوائنا ين بني [هاشم لا تُنْكرٌ مَضلّهم؛ 
لمكانك الذي وَضَعَكَ الله جل وعز به منهم. أرأيتٌ إِخْوائّنا من بني”"] 
المطّلِب أغطَيّتهِم وتَرَكْتَناء وإِنْما قرابَتُهم وقرابَتّنا واحدةٌ؟ فقال رسولٌ الله يكل : 
إِنْما بنو هاشم وبنو المللب شيءٌ واحدٌ هكذاء وشَبِّكَ بين أصابعه»؛ ورَوَئ 
جبَِرٌ بن مُظهِم أنّ رسول الله يه لم يُعْطِ بني عبدٍ شَمْسٍ ولا بني تَؤْكَلٍ مِن 
ذلك شيئًاء قال الشافعي: فيعْطَئْ سَهُمْ ذي القُرْبَْ في ذُوِي الْقَُرْبَن حيتُ 
كانواء ولا يُفَضَّلَ أحدٌ علئ أحدء حَضَرَ القتال أو لم يَحْضرْء إِلَا سَهْمْه في 
العبية ككفي العامة ولا فقير على عَنِيٌّ . 

وي سن بد لو وو ندرا سيدا لايع فكو باسم 
القرابة» فإن قيل: فقد أَعْطَى النبي يكهْ بعضّهم مائة وَسْقِء وبعضّهم أقَلَ . 
قيل: لأنْ بعضّهم كان ذا وَلَّدِء فإذا مايا سرعلا در ا اا 
مِن غيره» والدَّلالةٌ على صِحَّةِ ما حَكَيْتُ م ووااحرة اماك مي امبضير 
علماءٍ أضحابنا لم يَحْتَلِمُوا في ذلك» وأنّ باسم القواية أعتلو وان مفدية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظ. 


١ا/‏ 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


0 00 4 4 
المطلب” © . 


(1970) قال الشافعي: وَيُفَرّقُ ثلاثة ألخماس الخمُّس على من سَمّى 
اللا علخ التناتم والمساكين وابن الشبيل في يلاد الإببادامء يصون 3 


ورهء 


يوَرع بينهم» نه قم لا يُعْطى أحَدٌ منهم سَهُمَ صاحبه'") 

)١959(‏ رقن عضرا رول الله كَل بأبي هو وأمّيء فاختلف أهلن العلم 
قاذ اف تنتقهه "فضهم مو فاه ١1‏ لي التؤمان الى ذقريها الله لع 
[لأني رأيتٌ المسلمين قالوا فيمن سمي له سَهُمٌ مِن الصّدقاتٍ فلم يُوجَدٌ: 
رُدّ عل من سُميَ معه'"]ء وهذا مَذْهبٌ يَحْسُْنُء ومنهم من قال: يَضَعْه 
الإمامُ حيثُ رَأئْء علئ الاجتهادٍ للإسلام وأَهْلِهء ومنهم من قال: يَضَعْه في 
الكراع والسَّلاح ْ 

والذي أختار: أن يَضَعَه الإمامُ في كُلَ أمْرٍ حَضَّنَ به الإسلامَ وأهله؛ 
سد نَعْرِء أو إغداد كراع أو بلاج أو إغغطاء أَهْل البّلاءء في الإسلام 


ه46 


نفلا عند الحرب وغير الحرب» إعدادًا للزيادة في تَعْزِيزٍ الإسلام وأهله. 


)١(‏ جاء في هامش س: «اعلم أن مذهب الإمام الشافعي #نه: أن القياس يرجح أحد الاحتمالين» 
وهنا كذلك؛ لأن الرجل احتمل أن يلحق في الإعطاء بباب الوصية» فإنه هناك يسوي بين الذكر 
والأنئ» واحتمل أن يلحق بباب الوراثة؛ لأنه يفضل فيه الذكر علئ الأنثئ» فرأئ الشافعي أن 
إلحاقه بباب الوراثة أوليل؛ لأن الوراثة عطية من الله» والغنيمة عطية من الله» لا منة لأحد فيهاء 
والوصية عطية علئ يد آدمي» وله منة فيهاء فكان الإلحاق بباب الوراثة أولى» فرجح القياس أحد 
هذين الاحتمالين في «المختصر"). قاله شيخ الإسلام البلقيني». 

(؟) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: وهذه قاعدة حسنة» وهي أن المصروفات التي يكون فيها 
الاشتراك» هل المزاحمة والحالة هذه في المصروف مزاحمة صرفية» أو مزاحمة استحقاقية؟ 
والصحيح أنها استحقاقية» وذلك في باب الأوقاف والزكوات وغيرهما كالغنيمة». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ظ. 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة الا 


على ما صَنَعّ فيه رسولٌ الله يَكلِ؛ فإنّه أغطئ المَوَّلّفَةَ ونَقَنَ في الحرب» 
وأغطىئ عام حَُيْنِ نَقَرَا + من أصحابه مِن المهاجرين والأنصار أَهْلٍ حاجة 
وفَضْلٍء وأكْتَرُهم اه حاصف ا رذلله كلدد وود يد ونواللة 5 
)١1975(‏ قال: وممًا اتج به الشافعينٌ في ذُوِي المريقة أن روه 
حديئًا عن ابن أبي ليلى» قال: الَقِيتُ عليّاء فقلتٌ له: بأبي وأمي, ما فَعَلَ 
اوبغر وغتر في دقع اهل الكت من العضبى» فقان عه اك اق بكر 
رححية الله عليه فلم يَكُنْ في زمانه أحُماسنٌ» وما كان فقد أؤفاناه» وأما 
َمَرٌ .. فلم يَرَّلُ يُطيناه حتَّ جاءه مال السّوسِ والأموازٍ -أو قال: مال 
ال أو قال: فارس» قال الشافعي : أنا أشّكُ- فقال عمرٌ في حديث 
ل ع0 إن أَحْبَبْثم تَرَكْثُم حفكم 
كايا الس ور يأتينا ا 0 


حَمّنا 


مال يتُضيناء؟6: وقال ددن أ عبت كر ١د‏ لاخر (إِنّ عُمَرَ قال : 0 


٠ 0‏ ولا يَبْلعُ عِلْمِي أن أذَكرَ أن يكوان 2 فإن شت شِكثُمْ أغطيثكم ِقَدْرِ 
ما را مه ٠‏ فأبَينا عليه إِلَّا كله فلم يُعْطِناه ل 


)١(‏ وقد جعل بعض الأصحاب القول الأول أيضًا قولًّا للشافعى؛ نظرًا لاستحسانه إياه بعدما نقلهء 
والمذهب القطع بما اختاره. انظر: «العزيز» (484/17) و«الروضة» (كرده؟؟). 

(؟) كذا في زاس: «أو قال: مال الأهواز)ء وفي ظ: «ومال الأهواز» ليس فيه «أو قال»» وسقطت 
الجملة من ب رأسًا. 

(*) وذلك أن الشافعي أخرجه من حديث «إبراهيم بن محمد» عن مطر الوراق ورجل لم يسمه. كلاهما 
عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ». وانظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
(13"19). 

(5) كذا في ظ ز سء وفي ب: «إن لكم حقًا». 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «فلم يعطنا كله» بدون هاء. 


١غ‏ 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


(1975) قال الشافعي للمُنازع ل ان 
العلماء في القّديمٍ والحديثٍ أن الشيء إذا كان مَنْضُوصًا في كتابٍ الله جل 
ثناؤه. بَيّئَا على لسان رسولٍ الله كَل أو فِعْلِه أنْ عليهم قَبُوله؟ فقد تْبَتَ 
سَهْمُهم في آيْتَيْن مِن كتاب الله جل وعزء وفي فِعْلٍ رسولٍ الله كله بَحَبَرِ 
قَةا') لا مُعارِضَ له في إعطاء النبيّ يل غَنِبّا لا دَيّْن عليه في إعطائه العباسَ 
بِنَ عبدِالمظلِبٍ وهو في كَثْرَةٍ ماله يَعُولٌ عامّةَ بني عبد المظَّللِبٍ . . دليل على 
المع اتتشدرا ب 1 ون كينا تكن العمم كن كن يها 
لذ بالجاعة:: وكذلك:«نة انتكن الصيراثت بالقرابة لذ بالحاعة» وكيفت عاد 
لك أن تُريدَ إبطال اليمين مع الشاهدٍ بأن ‏ فَوَل: هي خلاف ظاهر القرآن» 
وليسث مُحالِفَةة". تثُمْ تَجِدُ سَهُمَ ذي القُربى مَنْضُوصًا في آينَيْن مِن كتاب الله 

سُنَّةٌ رسولٍ الله كَل فتَرُدُة؟ أرأيْتَ لو كان”" عارّضَك مُعارِضٌ فأنْيَتَ 
تي دي دري وأسقط اليتاميا والمساكين وَآبنّ نّ السّبيل» “ما حتاف عله 
إلا كه عليك؟ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ز ب سى: «الثقة»). 
() كذا فى ظ بء وفى ز س: «بمخالفة له). 
زفهرة كلمة «كان» من ظء ولا وجود لها فى زب س. 
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كتاب قشم الفيء والغنيمة 7/1 
(148) 


باب تفريق ما أَخِذ من 


أربعة أخماس الفيء غير الموحِضٍ عليه"") 


)١1957(‏ قال الشافعي: ويَنْبَغِي للإمام'"' أن يُخْصِيَ جميعَ من في 


البلدانٍ مِن المقاتِلَةء وهُّم من قد احْتَلَمَ أو اسْتَكُمّل خمسٌ عشرةً سَنَةَ مِن 
الرجالء [وَيْخْصِي الذَرّيِّةَ وهم من دُونَ المخئَلم ودُون خمسٌ عشْرةً 
000 والنساء» صغيرهم وكبيرّهم» ويُعرفٌ قَذْرَ نفقاتهم وما يختاجون إليه 


من 


للك 


00 
فرق 


مُؤناتهم بِقَدَرٍ مَعاشٍ مثلهم في بلدانهم. 


جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: نقل بعض العلماء من الأصحاب -كالرافعي- عن 
الإمام الشافعي نه أنه نقل عن العلماء: «الفيء كالغنيمة»» قال شيخ الإسلام: وأين النقل في 
كلام الشافعي و#نهء بل هو الذي قال بتفرقة الفيء كالغنيمة؛ لأن عنده الفيء عام» يتناول الموجف 
عليه» وهي الغنيمة» وغير الموجف عليه» والدليل على أن الفيء عنده يتناول الغنيمة قوله في 
«مختصر المزني»: «هذا باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه»» فاستثنئ 
الموجف عليه لئلا يدخل في الفيء» فدل على أن الغنيمة من الفيء عندهء قال شيخ الإسلام: 
يحتمل أن يكون أراد بقوله: «ما أخذ» .. المأخوذ من الكفار من المنقولات» كالدراهم والدنانير 
ونحو ذلك» دون العقارء أو أنه أراد المنقولات والمنافع التي تتعلق (بالنباتات) كالشجر والأرض 
والبناء وغلة (عقارهم) ». 

قال عبد الله: الكلمتان بين القوسين قرأتهما على التوهم» ثم إن أقوال الشافعي اختلفت في 
مصرف أربعة أخماس الفيء: وأظهرها - أنها للمرتزقة والمترصدين للجهاد؛ لأنها كانت للنبي كَل 
لحصول النصرة به؛ إذ كان منصورًا بالرعب على مسيرة شهرء وبعده جند الإسلامء والثاني - أنها 
للمصالح» والثالث - أنها تقسم كما يقسم الخمس. انظر: «العزيز» )491/١5(‏ و«الروضة» 
(كرده؟). 

كذا في ظء. وفي ززذب س: «للوالي». 

ما بين المعقوفتين سقط من ب سء لكنه استدرك بهامش س. وهو ثابت في ظ زء وزاد في ز: 
«من الرجال»» والظاهر أنه تكرار محض. 


ال 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


(1470) 3 يُعْطِيَ المقاتِلَةَ في كُلَّ عام عطاءهمء 7 520 
يَكُفِيهم لِسَيِهِم في كِسْوَتِهم وتَقَقاتِهم؛ طعامًا أو قيمئّه دراهمٌ أو دنانيرٌ 
نغطي المتقويق ميقا" ثم يواذ كلب كيو علا كدر قوتي وهذا مشت 
لأنهم يُعْطَوْنَ الكفاية» ويُحْتَلّكُ في مَبْلّعْ العَطاءٍ باختلافٍ أسْعار البُلْدانِ 
وحالاتٍ الناس فيهاء بن لبور ف يسفن لبذ أَثْقَلُ منها في بعض» 
ولا غلم أضحابا اخْتَلَفُوا في أن العطاء:للمقايلة حيث كانوا إثما يكون من 
الفيءٍ» وقالوا: لا بأ أن يُعْطِيَ الرجل لنفسه أكْثَرَ من كفايّتهء وذلك أن 
ْمَرَ بَلَّعَ في العطاء خمسة آلافٍء. وهي أكْثَرُ مِن كفاية الرجل لنفسه» ومنهم 
من قال: خمسة آلافٍ بالمدينة» ويُعْرَىْ إذا غُزِيَ ليسث بِأكْثَرَ مِن الكفاية إذا 
عُزِيَ عليها؛ لبُعْدٍ المغْرَىْء قال الشافعي: وهي كالكفاية علئ أنه يَمْرُوه وإن 
لم يَغْرْ في كُل سََةٍ. 

(195) قال: ولم يَحْتَلِفْ أحَدّ لَقِينُه في أن ليس للمَمالِيكِ في العطاء 
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ان 
2 


حَقَّء ولا الأعراب الذين هم أهل الصدقة. 

(197) وَاخْمَلَهُوا في التّمُضِيلٍ علئ السَّابقةِ والنَّسَبِء فمنهم من قال: 
أَسَوّي بين الناس» فإِنَ أبا بكر حين قال له عُْمَرٌُ: أَتَجَعَلَ الذين جاهدُوا في 
الله بأموالهم وأنفسِهم وهَجَرُوا ديارّهم كمّن إِنْما دَخَلَ في الإسلام كُرْهًا؟ 
فقال أبو بكر : إنقه يلوا للواء وإنما جرهم ل ا بلاغ 
وسوى على نن أبني طالب بين الناس ولم يُمَصل»ء قال الشافعي: وهذا الذي 


أخفان) :وا سأك "الله العوفيق»:.وذلك ان :راث الله تارك وتعالة فسنم 


(1)"أزاة بالمفوئن المؤلوة سناعة تضقه أمه :ويفا ل .لام نساءة وللمولوةة تفوس ؛ لأنها ضيه 
نفسًا؛ أي: دمًا. «الزاهر» (ص: 785). 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة ايك 


0 0 وى لت 5 0 ف 5 م 

اللسواريت عق اعدو شرق فقن يحون الاك متنافلى الككاء” فيه 
الميِّتِ في الصّلَةِ في الحياةٍ والحِفْظٍ بعد الموتء ورَأَيْتُ رسول الله عل 
قَسَمَ لمة حضو الومعة نين الأريعة الأخيناس عل العدد توق »ونه مد 

3 2-0 و 6 7 7 جه 5 دس مره لي .مر 
ع غاية الغناء وتكون الفتوح علول يديه » ومنهم من يَكون مَحَضْرَه إِمَا غير 
نافع وما ضارًا بِالجَبْن والهزيمة» فلمًا وَجَدْتٌ الكتابّ والسّنَّةَ على التَسْوِيَة 

2 0000 هه 2 0 9 م ع - 

كنا وقريةه كانت" النشؤية أولل ين التمضيل غلرة نفيي او سابفة» بولق 
وَجَدْتُ الدَّلالةَ علئ أن التَّمْضِيلَ أرْجَحٌ بكتاب أو سُنَهَء كُنْتُ إلى التَّمْضِيا 
بالدَّلالةِ مع الهوّئ أسْرَعَ . 

(190) قال الشافعي: وإذا قَرّبَ القَّوْمُ من الجهادٍ ورَخْصَتْ 
أسَْعارُهمء أعْظوا أقَلَّ مما يُعْطَىئ من بَعْدَتْ دارُه وغّلا سِعْرّ وهذا وإِنْ 
اج لمحتن ف و لت 8 ري 1 2-00 تالمع ل 8 0 1 
تفاضل عَدد العَطِيَةٍ تسويّة على مَعْنى ما يَلرّم كل واحدٍ من الفريقين في 
الهها و إذ ا 1و 

ابي ا يق ٠‏ و م 1 كام 5 01 زفرفق 
22 0 ا 0 ع 5 7 2 50-6 7 
فإن استعنى مجَاهده بِعَددٍ او كثرةٍ مِن قربه أغزاهم إلى اقرب المواضع مِن 

(198) واختلف أصحابنا في إعطاء الذَرَيّةِ ونِساءِ أهْل المَيْءء فمنهم 

)١(‏ «العّناء» بفتح الغين والمد: الكفاية والإجزاءء يقال: «غَنِيتْ عنك مغنئ فلان ومَعْناته» وأجرأت 
عنك مجزأ فلان ومجزاته»؛ أي: كفايته وبلاءه. «الزاهر» (ص: 0"85). 

(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «وإذا أراده» بالواو. 

() «الغزو): أصله الطلب» يقال: «ما مغزاك من هذا الأمر»؛ أي: ما مطلبك منهء وسمي الغازي 
غازيًا؛ لطلبه العدو. وجمع الغازي: غْرَاة وغَرِيٌّ على فَعِيل» وغْدَّئ على فُعَلِء و«قد أَغْرَئ 
الرجل غيره بماله ونفقته»: إذا جهزهء و«أغزاه»: إذا حمله على الغزوء ويقال للناقة التي تلقح آخر 
الإبل وتنتج آخرهن: «مُعْزِيّة؛ لا تحمل صاحبها وقت النتاج علئ لبن غيره. «الزاهر) (ص: 787). 


خ, 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


مَن قال: جرم وام خسم رام ا وس ركام 
00 فلنشوا'بذلك أزلن فق دري الأعراب ونسائهم ورِجالهم الذين 
لا يُعْطَوْن من القَّنْءِ”" . 
)١979(‏ قال الشافعي : حدثني سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» 
عن الزهري» عن مالك , فخ اومن بن الحدثان» أن عمر بن الخطاب» قال: 
١ما‏ أَحَدٌ إلا وله في هذا المالٍ حَقٌّء إِلَا ما مَلَكَتْ أيمانكم. أغطيّه أو مُنِعَها . 
قال الفافي و3 الشدرة تحني عبات ها انرا 
لبيسن أحة فت واه من الصدقةء أو بِمَعْنَى أنه من أهل المَّيْءِ الذين 
روني ةا ولق عغال: لزه أو العيدقة ضرع بوكان هذا اول انتم دفن 
قبل: ماء كل خلرا :هذا؟" :قبل “فول سول الله كله قح الضدقة::«لا حظ 
فيها لعن ولا لذى مر مُكتّيب)) والذى الفط عن أهل العلّم أن الأعرات 
لا يُعْظَوْنَ مِن المَْءء وقد رُوّينا عن ابن عبّاس.ء أنّه قال: (إِنْ أهل الفَيءٍ 
7 2 1 02 507 1 5 0 50 مه 
كانوا فى زمان رسولٍ الله كك بمَعْرْلٍِ عن الصدقة. وأهل الصدقة بمَعَرْلٍ عن 
الفَْء) . 

0١30‏ قال الشافسن + والقطاء الواسة :فى القوه ليكوت ل بالغ 
يق مذلة القتال» قال ابنُ عْمَرَ: «عْرِضْتٌ على رسولٍ الله كَل عام أَحُدٍ وأنا 
ابن أربعَ عشْرة سَنَةَ فرَدَنِيء وعُرِضْتٌ عليه يوم 0 وأنا ابنُ خمسٌ عشْرةٌ 
فأجارّنى»). وقال عمر بن عبد العزيز: «هذا 0 ' المقائلة وَالذَرَيّة) . 

)015/١؟( الأظهر الأول» والمسألة في نساء وذرية من مات من المرتزقة. انظر: «العزيز»‎ )١( 


و«الروضة» (5/ 07517 . 


هم فى ز: (ما بين». 


- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة ه11 


(197) قال الشافعي: فإِنْ أكْمَلّها أَعْمَئ لا يُطِيقٌ القتالَ أبدّاء 
أو مَنْقُوصُ الخلتٍ لا يَقْدِرُ علئ القتالٍ أبدًا .. لم يُفْرَضٌ له فَرْضُ المقاتلة 
وأغطيَ على كفاية 00 قن ستيه ا( 

)١19750(‏ فإن فْرِضَ ع ّ رفوه خَرَجَ من المقائلف إن مَرِضَ 
طوياًا ري أغطيّ لقان . 

(19) قال: وَيُخْرَحُ العطاءٌ للمقاتِلَةٍ كُلّ عام في وقتٍ مِن الأوقات, 
وك اسع للك الي 

(199) وإذا صارّ مال المَيْءِ إلى الوالي ثُمّ مات ميت قبل أن يَأحدَ 
عطاءه .. أَعْطِيّه وَرَثْنُهه وإِنْ مات قبل أن يَصِيرَ إليه المال لذلك العام . 
لم بِعْطَهُ وَوَنْنهِ. 

)١1950(‏ قال الشافعي: وإِنْ فَضَلَ مِن المَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَما وَصَفْتُ مِن 
إعطاءٍ العَطاءِ .. وَضَعَه الإمامُ في إضلاح الحَصُونْء والازْدِيادٍ في السّلاح 
والكراع» وكُل ما قَوِيّ به المسلموؤنفإن؟ ا ستحيوا عه وَكمُلت كل مَصْلحَةَ 
لهم + فز قبا تق نه نهم عن نوها يتعستون فنع القع الهال. 

)١1945(‏ قال: وإِنْ ضاق عن مَبْلَّعْ العطاء .. فَرَّقَه بينهم بِالِعًا ما بَلْعَ» 
ا ل 

)١1945(‏ قال: ويَعْطي من المَّيْءٍ رِرْقَ الحكام وؤلاةٍ الأخداث 
والصَّلاةٍ لأهل القن" . 

)١(‏ قال الرافعي في «العزيز» :)075١/١7(‏ «المراد من الحكام: الذين يحكمون بين أهل الفيء في 
مغزاهم» وولاة الأحداث .. قيل: هم الذين يعلمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي» وقيل: 
الذين ينصبون في الأطراف لتولية القضاة وسّعاة الصدقة وعزلهم» وتجهيز الجيوش إلى الثغورء 
وحفظ البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداثء وولاة الصلاة: الخطباء الذين يقيمون لهم 
الجمعات والجماعات». وانظر: «الروضة» (0557/5). 


نك 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


(194) وكُل مَن قام بأمرٍ أهل القَيْءِ مِن والٍ وكاتب وجنْدِيُه ممّن 
لا غّئ لأهل المَىْءِ عنه رُزْقَ مِثْلّهء فإِنْ وُجِدَ مَن يُعْنِي غَناءه وكان أميئًا بأل 
لم برذ ع د الا د لأن مَنْولَة الوالي من رَعِيته مَنزِلَة وال اليه 
مِن مالهء لا يُعْطِي منه عن الغَناءِ لليتيم إِلَّا أقَلَّ ما يَقْدِرُ عليه لون 
وَلِيَ علئ أهل الصَدقاتٍ كان رِرْقُه ممًا يَأَحْذُ منهاء لا يُعْطَْ مِن المَيْءِ 
عليها ؛ كما لا يُعْطَى مِن الصدقاتٍ على المَيْء. 
)١945(‏ قال: واختلّف أضحابنا وغيرهم في قَسْم القَىْءِ”''» فَدَمَبُوا 
تؤليت: 10 اختطة عدي" تلرو ها وجو انط اتوم فا جا اشكومون الول 
دون من خالقّهء وسأخكي ما حَضَرَني مِن معاني كُلَ من قال في المَيْء 
شيئًاء فمنهم من قال: هذا 0 دَلَّ عل مَن يغطاهء فإذا اجِتَهَدَ 
الوالي فمَرّقَه في جميع مَن سَمَئ الله" ٠‏ علئ قَذَرٍ ما يَرَى مِن اسْيِحْقَاقِهم 
بالحاجة إليهء ون قصل بعضّهم علئ بعض في العطاء بأ الك تشوية»إذا 
كان بناة خطع كن "رانم مفيم مد كلت ولا يَجُورُ أن يُعْطِيّه صِنْمًا منهم 
ويَحَْرِمَ ا ومنهم مَن قال: إذا اجتَمّع المال نَظرَ في مَضْلَحَةٍ المسلمين» 
فرَأئ أن يَصْرِفَ المالَ إلى بَعْض الأضنافٍ دُون بَعْضء وإن كان الصَّنْفُ 
للع بل قد نك لاقي تخي تن شري لاا رن ليد ويك و اال ما اه 
المسلمين .. صَرَقْه وحَرَمَ غيرّه”". ويُشْبه قَوْلَ الذي يَقُولُ هذا أنه إِنْ طَلَبَ 
)١(‏ جاء في هامش سس : «قال البلقيني: المراد بقوله: «واختلف أصحابنا وغيرهم في قسم الفيء» 
جميع أخماس الفيء, لا الأربعة أخماس المبوب عليهاء لكن الإمام الشافعي تارة يريد بالفيء 
الأربعة أخماس» وتارة يريد به جميع أخماس الفيء» ويعرف ذلك بالقرائن» فلا يتجه حمل كلامه 
عل واحد منهما». 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «سّميَ لها. 


ز[فرة قوله: ا(وحرم غيره») سقط من ز. 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة لاا 


المال صنفان فكان إذا حَرَمَه أحَدَ الصَّتْفَيْن تَماسَكَ ولم يَدْحلْ عليه حَلَّةُ 


- 


1 


ل ا 
مُضِرَّةٌ .. أغطاه الذين فيهم الكّلَّةٌ المضِرَّةٌ كُلَّهء قال: ثُمّ قال بعض من 
قال: إذا صَرَفَ مال الفيءٍ إلئ ناحيةٍ فسَدَّها وحَرَمٌ الأحرئء ثُمّ جاء مال 
آكَمِرُ .. أغطاها إِيّاه دون الناحية التى سَدَّهاءٍ فكأثه ذَهَبَ إلى أنه إِنْما عل 


للع 


أَهْلَ الخَلّةِ وأخَرَ غيرهم حتى أَوْفَاهُم بعدُ. 

)١955(‏ قال: ولا أغلمٌ أحَدًا منهم قال: يُعْطَئ من يُعْطْئ مِن 
الصدقاتٍ ولا مجاهدٌ مِن الفيء”'". وقال بعضٌ مَن أَحْمَظ عنه: فإنْ أصابَتُ 
أهلّ الصدقاتٍ سَنَةٌ تُهْلِكُ أموالهم أَنْفِقَ عليهم مِن القَىْءء فإذا اسْتَعْتَوَا عنه 
مُنِعُوا الفيئْءة» ومنهم من قال في مالٍ الصدقاتٍ هذا القولء يُرَدْ بعض مالٍ 
أهل الصَّدَّقاتٍ إلى أهل المَيْء . 

(1943) قال الشافعي: والذي أقولٌ به وأحفّظ عمّن أَرْضَئ ممّن 
سمعتٌ منه: أن لا يُوَثََرَ المال إذا اجتَمَعَ» ولكن يُفْسَمُء فإِنْ كانث نازلة 


اه 


عم 2 


من عَدُوٌ وَجَبَ على المسلمين القيامُ بهاء وإِنْ عَشِيَهُم عَذُّوٌ في دارهم وَجَبَ 
التَقِيرٌ على جميع مَن عَشِيَه أهل المَيْءِ وغيرهم. 

)١1940(‏ قال الشافعي: أخبرنا غيرٌ واحدٍ مِن أهْل العِلّمء أنه لما قم 
على عمرّ بمالٍ أصِيبٌ بالعراق» قال له صاحبٌُ بَيْتِ المال: ألا تُدْخِلُه بِيتَ 
المالٍ؟ قال: لا ورَبٌ الكعبة» لا يَأوي تحت سَفْفٍ بيتٍ حتّى أقْسِمّه فَأْمَرَ 
به فَؤْضِعَ في المسجدء ووّْضِعَتُ عليه الأنطاعٌ؛ وَحَرَّسَنْه رجالٌ مِن 
المهاجرين والأنصار»ء فلمًا أَصْبَعَ غَذَا معه العباسُ بن عبدِالمطلب 
وعد ةل رمو د موف انسل ديفياد رذ اسز هي د قر مدنا 


.)078 /١11( أراد بالمجاهدين: الغزاة المتطوعين الذين لم يُثبتوا أسماءهم في الديوان. انظر: «النهاية»‎ )١( 


784 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


رَأَوْه كَشَفُوا الأنطاعَ عن الأموال» فرّأئ مَنْظَرًا لم يَرَ مِثْلّهه والذهبٌ فيه 
والياقرنة بال :ا حل لون عاق لك :كين داتعا 'لن :ادل هيا" لدعو الله فنا يعو 


و ره 


بِيَْم بكاءء لكنه يوم شكرٍ وَسَرُورِء فقال: إني والله ما ذَهَبْتٌ حيتُ ذَهَبْتَ 
ولكن والله ما كَثْرَ هذا في قوم قط إلا وَقَمَ بأسُهُم بَيْنَهُم» ثم أفْبَلَ على 
القِبْلَةِ ورف يدَيّْه إلى السماء وان اللي ان أعرة يلق أن أكون تكد جه 
فإني استفلةة تفون: م مَسسديجهُم ين حَيْثُْ لا يََلَمُونَ؛ه [الأعراف: 223771497 - 
فان أن كانه ين خشف اذام يبد اشر الدراعين ييف فاغطاء 
سوارق كشرى فال اليا فمَعَلَه فقال: قُل: الله أكبرٌء قال: الله 
الي ان تروف [ ليه لني لاع ملا بي مقي وه يوا جديا وان 
بنَ جَعْشُمء أغرابيًا مِن بَنِي مُذْلِجء وإِنّما أَلْبَسَهُما إِيّاه؛ِ لأنْ النبي ب قال 
لسٌراقة وط إلى ذَراعَيّه: «كأني بحقة لكك زا كَِسْرَى). ولم يَجَعَل 
له الاسواويه شعن يثلث يعض :ذلك ينمتا 3 قال 4 إن الذي أذ هذا 


4. 


3 هه .4 7 2 اك 3 1 َه 5 عسّه مس 
لأمينْء فقال قائل: أنا أخبرك» أنت أمينُ الله» وهم مَوَّدُونَ إليك ما أَذْيْتَ 
00 م مم م 4 0 وو 0071 
إلى الله فإذا رَتَعْتَ رَتَعُواء قال: صَدَفَتَء ثُمْ فرقه. 

5 5 ا 00 ع ا ع 
)١95(‏ قال الشافعى: وأخيرنى الثقة من اهل المدينة» قال: أنفق 
قلبلًا أول ما يمشي» و«امتنع فلان من كذا وكذا حتئ جاء فلان فاستدرجه): إذا خدعه حتئ حمله 
علىئ أن درج فى ذلك كما يدرج الصبى إذا دب» و«استدرجت الريح الحصا»: إذا هبت بها حت 
صيرتها تدرج علئ وجه الأرض من غير أن ترفعه» يقال: «(درجت الريح بالحصا واستدرجته»)» وفيه 
وجه آخر: وهو أن يجعل الاستدراج من الإدراج» وهو الطي» يقال: «أدرجت الثوب إدراجًا»: 
يُطوّى عل وجههء فكأن الكافر إذا عصئ ربه واغتبط بما هو فيه فتح الله وك عليه الدنيا وزينتهاء 
وطوئ عنه حَبَرَ عاقبته وما أعد له من عقوبته» فأخلد إلا الدنيا وسكن إليهاء ونسى الآخرة» وهو 

مسوق إلى أجله. فطوئ عنه خبر انقضاء مدته» فذلك استدراجه. «الزاهر» (ص: 07817 . 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة 1ك 


عمرٌ علئ أهل الرَّمادَو!'" حتّئ وَقَعَّ مَطَرٌ فتَرَحَلُواء فكَرّجَ إليهم عمرٌ راكبًا 
فَرَسّا يَنْظرُ إليهم كيف يَتَرَخَلُونَء فَدَمَعَتْ عيناه» فقال رجلٌ من مُحارب 
صن اذيك نين ككرت عنك بولق وان أ لامها ل غمرة وتلق 
ذلك لو كنتٌ أَنْفِقُ عليهم من مالي أو مِن مالٍ الخطاب. إِنّْما أَنْفِقُ عليهم 
من مال الله تبارك ويعا ليل:. 


)١(‏ زاد في س: «في مقامهم»»: و«الرمادة»: سنة مجاعة كانت في خلافة عمرء لُقَّبت الرمادة لما رَمَدَ 
فيها من الناس والحيوان؛ أي: هلكء والرَّمْد: الهلاك. يقال: «رَمَدَ القومُ وأَرْمَّدوا»: إذا هلكوا. 
«الزاهر» (ص: 1ت . 

(0) كذا في ظ زابء وكذلك في سء» وأشار فيه إلى نسخة أخرى: «أمة». 


0و0 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


(190) 
باب ما لم يوحَبف عليه من الأرَضين بخيل ولا ركاب 


)١1959(‏ قال ا _ 58 صولح عليه له يكين قال خم 
ودُورٍ . م ل 5 سم عله في مُّ عام كذلك 
أمذاء: قال بو اتسيت هنا م لد سر عي افو امن العدرك هنا أرقا 
امكعتات. الف "فق :طق علية تكيل وركات فتركوه» كبا شتات 
رسول الله يَكةِ نفس أهل سبي هوازِن فتركوا خقوقهم» وفي حديث جرير 
ب عنيد الله عن عمر أنه عَوّضه من حقةء وعَوَّضَ امرأةً من حَقَها بميراثها ١‏ 
كالدليل عليل ما قُلْتٌ. 

5 5 هت سدءو سل إن 2 ار 

(1945) قال: وقتال اله عبارك وتناك : جنا َلَقَمٌ ين ذَكرِ وَأَنقٌّ 
0 0 56 لتَعارفواً 4 [الححرات: 0ك قال: وَرَوّىئ اعرف أن 
النبيّ يل عَرفَ عام حُتيْنِ على كُلّ عشّرةٍ عَرِيفًاء قال: وجَعَلَ رسولٌ الله كه 
للمهاجرين شعارًاء وللاوس د شعاراء وللخَزْرج ذٍ شعازرًاء قال: وَعَمَدَ 
رسولٌ الله كَل الأَلْويَة فعَقَدَ للقبائل قَبِيلَةَ فقَبِيلَةَ حتّئ جَعَلَ في القبيلة 

0 وأم 000 إليهما تر جعون في ا نم قال: مجك 7 0 َال لاوا » 5 3 
نجعلكم كذلك لتتفاخروا بآبائكم الذين مضوا في الشعوب والقبائل» وإنما جعلناكم كذلك 
لتتعارفوا؛ أي: ليعرف بعضكم بعضّاء وقرابته منه وتوارثه بتلك القرابة» ولما لكم من معرفة القبائل 
من المصالح في معاقلكم» ثم قال: «إإنّ أَكَرَمكٌ عِندَ أله قد ؛ أي: إن أرفعكم منزلة عند الله 
أتقاكم» وفي هذه الآية نهي عن التفاخر بالأنساب» وحض على معرفتها؛ ليستعان بها على حيازة 
المواريث» ومعرفة العواقل في الديات». 


0- كتاب قشم الفيء والغنيمة ١و7‏ 


الور كر لواف لأخلد و كن هذا لتغاراف الاين فى الخزبوقيره + كم 
المؤنةٌ عليهم باجتماعهه''': وعلئ الوالي بذلك”"'؛ لأنّ في تَفْرِيقِهِم إذا 
أَرِيدُوا مَؤُونَهَ عليهم وعلئ وَالِيهم» فهكذا أحِبٌ للوالي أن يَضَعّ ديوائه على 
القبائل » ويَسْتَظهرَ على من غاب عنه ومّن جَهِلَ ممّن حَضَّرَه أهل الفُضْلٍ مِن 
0 زهرة 
قبائتلهم . 

)١196١(‏ قال: وأخبرني غير واحدٍ مِن أهل العلم والصدق مِن أهل 
مَكة والمدينة من قبائل قريش». وكان بعضهم اس اقتِضَاصًا للحديث من 


ذاه 


بَعض » وقد زاد بعضهم عل بعض » أن عدر لما دَوَّنَّ الديوان قال: أئذأ 
ببني هاشمء ثم قال: حَضَرْتٌ وسون الله كد يغطيهم وبني المطّلِب” 2 فإذا 
كافك لسر "فى 'الناشية تمه علا المظليق» زإذا كاضت فى المللية كدمة 
علئ الهاشميّ» فوَضَعٌ الدّيوانَ على ذلك». وأغطاهُّم عطاءً القبيلةٍ الواحدةء 
الشتوات اله لاسي روك "كم دم لتقيف نذالة عرد من لخر 
اسْتَوَتْ له عبدالعُرَئ وعبدالدَارٍ» فقال في بني أسَدٍ بن عبِدِالعرََّى: أضهارٌ 
النبيّ كَكة وفيهم أنهم مِن المطيَّبِينء وقال بعضهم: هم جلف من 
الفُضُول''» وفيهم كان رسولٌ الله كله وقيل: ذَكَرَ سابقةً» فَقَدَّمَهم على 


)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: :)74٠‏ ما قاله الشافعي داخل في مصالح التعارف» ولا يخرج 
منها ما قدمنا ذكره). 

(0) كذا في ظ ززسء. وفي ب: «كذلك». 

(*) كذا في ظ ب سء وفي الجملة تقديم وتأخير»ء وفي ز: «ممن حضره من أهل الفضل من قبائلهم». 

(5) في ظ: «عبد المطلب». 

(5) كذا في ظ زء وفي ب س: «بنو عبدشمس ونوفل»). 

00 قال الرافعي في «العزيز» :)0057/١7(‏ كان لقريش حلفان قبل المبعث». والحلف: العهد والبيعة. 
أحدهما : أنه وقع تنازع بين بني عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان إلى قصي من الحجابة والسقاية - 


701 0- كتاب قشم الفيء والغنيمة 


فى عب الإذازه :لم ادغ بن عيذا تدان بلونيينه 23 الفرديتة لفركرة كدعا بها 
لو ين 1 ” ا" ْم اسْتَوَتْ له بنو مَخْرُوم وتَيِم؛ فقال في 5 َيْمِ : إنهم من 
حِلْفٍ الفُضُولٍ والميِِّينَه وفيهما كان رسولٌ الله كلوه وقيل : 0 سابقة 
وقيل: ذَكَرَ صهرًاء فَقَدَمَهُم عل مَخزُوم ثم دعا يحاونا يَلونَهمء 


اسْتَوَتْ له سَهُمّ وجمَحُ وعدي بن كعبء حلفي ددا وفرئء قال 
بل أقِرٌ نَمْسِي حيث كُنْتُ؛ فإِنْ الإسلام دَخَلَ وأمْرُنا وأمرٌ بني سَهُمِ واحدّء 


ولكن الْظرُوا بين سَهُمٍ وجمَحَ» ٠‏ فقيل: م د ازمر 
وكان فِنَؤان عَدِيُّ وسَهُم مَخْتَلِطَا كالدَّعْوةٍ الواحدة» فلما امت إليه د 


2 


عو 


فو اتكيير عانبة 0 كال" الحمدٌ لله الذي أَوْصَلَ إليَ حَضي مِن 
رسول الله عكنْة ثم دعا عامرَ بنّ لْوَيّ قال الشافعي : فال بعضهم: إن 


2 


1 
عوته 


- والرفادة واللواء» فتبع عبد مناف قبائل منهم أسد بن عبد العزى وتيم وزهرة وبنو الحارث بن فهرء 
وتحالفوا علئ آلا يتخاذلواء وعلئ أن ينصروا المظلومين» ويدفعوا الظالمين» وتبع عبد الدار جمح 
وسهم ومخزوم وعديء» وتحالفوا أيضّاء وهؤلاء يسمّؤنَ بالأحلاف» وعبد مناف ومن معهم يُسمّؤْن 
«المظيِّينَ»؛ لأنهم أخرجوا جفنة مملوءة طيبّاء وكانوا يغمسون أيديهم فيها ويتبايعون» وقيل: لأنهم 
أخرجوا من طيب أموالهم وأعدوه للأضياف. 
والثاني: أنه كان في قريش من يستضعف الغريب فيظلمه ويأخذ ماله» فأنكروا ذلك وتبايعوا على 

منع الظالم من الظلم في دار عبد الله بن جدعان» واجتمع عليه بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن 

عبد العزئ وزهرة وتيم» ويسمئ هذا حلف الفضولء. قيل: لأنهم أخرجوا فضول أموالهم 
للآضياف» وقيل: لأنه قام بأمره جماعة اسمهم: الفضلء» منهم: الفضل بن الحارث» والفضل بن 
وداعة» والفضل بن فضالة» فججمعوا على فضول؛ كسعد وسّعودء وكان رسول الله وَْةِ معهم في 
حلف الفضول؛ وكذلك في الحلف الأول» وكان مع المطيبين». 
وقد نقل أبو منصور الأزهري في «الزاهر» (ص: 90”) نحو هذا عن ابن الأعرابي» ونقل عن غيره 
أنه قال: «حلف المطيبين وحلف الفضول واحد). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ب. 

فم كذا في زب سء وفي ظ: «فقال). 


0- كتاب قَسْم الفيء والغنيمة عون 


و2 


أبا عُبَيْدَة ببق عبنق الله بن الجرّاح الفِهْرِيَ لما رَأئ مَن تَقَدَّمَ عليه» قال: أكُل 
0009 | ه25 
فمَّن قَدَّمَكَ منهم على نَفْسِه لم أَمْتَعْهء فأمًا أنا وبنو عَدِيَ فنْقَدّمُك إِنْ أَحْبَبْتَ 
غلم العيعاة قال: فَقَدَّمَ معاوية بعد بني الحارث بن فِهْرٍ فَفَصَلَ بهم بين 
بني عبدٍ منافٍ وأسدٍ بن عبدٍالعرَّى» وشَجَرٌ بين بني سَهُم وعَدِيّ شيءٌ في 
زَمانٍ المهْدِي فَافْتَرَقُواء فَأمَرَ المهديّ كانه ببني عَدِيَّ فقَدّمُوا على سَهْمٍ 
وجْمَحَ للسابقة فيهم» قال الشافعي: فإذا 2 من ري ديه الا ضياة عل 
العرب؛ لمكاو او الا 

قال الشافعي: الناسنُ عِبِادُ الله» فَأَؤْلاهُم أن يكون مُقَدّمًا أُقْرَبُهُم بخيرة 
الله لرسالَته: ومُسْتَوْدَع أمانته. وخاتم النَِيينَه وَحَيْرٍ خلتٍ رَبّ العالمين» 
محمد ككل . 1 1 

قال المزني: هذا والله هو الكلامٌ الصحيخُ”"' . 

(؟195١)‏ قال الشافعي: ومّن فَرَضَ له الوالي مِن قبائل العرب رَأَيْتْ 
أن يُقَدَّمَ الأقرب فالأقربت منهم برسولٍ الله يِه فإذا اسْتَوَوًا قَدَّمَّ أهل 
السابقة على غير أهل السابقة ممّن هو مِثْلّهِم في القرابة. 


١‏ الفقرة من قول المزني من زء ولا وجود لها في ظ ب س. 


] "١ [ 


من كتابين جديد وقدي*() 


: 1 : كذاا فا ظل:‎ )١( 
3 فيو رء وضم لمحت ن كناب‎ 
9 5 قار»‎ ١ سس مختصر من كتاب‎ : 


- كتاب قسم الصدقات و7 


)١90(‏ قال الشافعي: فَرَضَ الله علئ أَهْلٍ دينِه المسلمين في أَمْوالِهم 
حمًا لغَيْرِهم من أَهْل دِينِه المسلمين المحْتاجين إليه؛ لا يَسَعهم حَبْسَه عمّن 
أَمِرُوا بِدَفْعِه إليه أو وَّلاتّه. 


5 
حم 


(1955) ولا يَسَمٌ الوُلاةً تَرْكُه أل الأمْوالٍ؛ لأنهم أمَناءُ على أخذه 
لأعله ول قله زسوق الله عله أخرها عاك لا وأخذما دف ودان أب كر 
الصديق: «لو مَنَعُوني عَنانًا مما أغطَوًا رسولٌ الله َه لقائلتُهم عليها)”"' . 

(1955) قال: وإذا أخِدَّث صَدَقَةٌ مسلم دُعِيَ له بالأجر والبركة؛ كما 
قال الله: مإوَصَلَ عليه [التوبة: م0٠]؛‏ أي: أَذْعّ لهم . 

(1957) قال: والصدقة هي الزكاةٌء والأغلَّبُ عل أفُواهِ العامّةٍ أن 
الفَّمَرَّ حُشْرّء والماشيةً صدقةٌء والوَرِقَ زكاةٌ» وقد سَمَّى رسول الله يكل هذا 

(1900) فما أَخِد من مُشلم» وق كا مان ناماه اوسا أن زيع» 
أو زكاة فِظرء أو حمس ركازء أو صدقة مَعْيِنٍ اواغبرة هنا وك عيه ني 
ماله بكتاب أو سّنْةٍ أو إجماع عوامٌ المسلمين .. فمعناه واحذّء وقَسْمه 
واقدء ل الفَىْءِ و و«المَيْء) : فا كل من مُشْرِكِ تَقْوِيَةَ لأهل 
دين الله وهو موضوعٌ في غيرٍ هذا المؤضع» وقَسُْمُ الصدقة كما قال ال 


0 و درسم 0 رطا 


تبارك وتعاليل: 8«َإإِنَّمَا اَلصَدَقَتُ إِلْمْمَرَءِ لمكن والكيان: علا والمو لمق كلو 1 


)١(‏ وفي حديث آخر: «لو منعوني عقالًا»: فأما العّناق من أولاد المعزئ .. فهي الأنثئ التي لم 
تستكمل سنة ولم تُجذِع» وجمعها: عُنُوقٌ» وأما العقال .. فله معنيان؛ أحدهما: أن العقال في 
كلامهم صدقةٌ عام» يقال: أخذ منا عقال هذا العام؛ أي: أخذ منا صدقة عامنا على مواشيناء 
والثاني: أن المُصدّق كان إذا أخذ فريضة من الإبل أخذ من صاحب الإبل عقالها؛ ليعقلها به وقت 
نزولة» تأنه إن لم تمل توفت إن الآنها ترسك إنبهاء فدكر لمعا تطيلة لسايكادل عليه 
توكيدًا. «الزاهر») (ص: 795). 


7 - كتاب قسم الصدقات 


وَف أَلرَقَاتِ وَالْعَدرِمِينَ وَل سَبيلٍ الله 
وَكّدَها وشَّدَّدَهاء فقال: ظفَرِصََةٌ يرح أله الآية [التوبة: ]+٠‏ 


(40) وهي ميماد ا لا يَصْرَفُ منها سَهُمْ ولا دي مداع 


وم داو 


أهله ما كان مِن أهله أحدٌ يَسْتَحِقَّه ولا يُخْرَحُ عن بلدٍ وفيه أهلّهء وقال 
رسرينالاه 2 تباذ بو كار سين بعل اليل الممن . «فإن أجابُوك فَأْعْلِمْهُم 
أن عليهم صدقةً ُوَحَلُ من أَعْنِيائْهم, تُرَدُ علئ قُمّرائهم 6 قال الشافعي: 
وتُرَدُ حِضَّةٌ مّن لم يُوجَذ + مِن أهل السَّهُْمانِ على من وُجِدَّ منهم. 


)١19059(‏ وَيَجَمَعْ أهلّ السَّهُمانِ أنهم أهل حاجة إلى مالِهم مِنْهاء 
اا 


)١190(‏ فإذا 0 0 000 يد الضّعافٌُ الذين لا حِرَفَةَ 
2020 


0 الك كال فى اليد اق د سائلا م 
0 مج )0 


قال اتوي والمساكين : لوال أو مَن لد ال ممن له جر ذ 9 نمع منه 
مَوْقِكَا ولا تُغْنِيه ولا عِياله. وقال في الجديد: سائلًا كان ل 


2000 وقد فسر الشافعي ما ورد في الآية من الأصناف الثمانية تسيا مقنعًا كما قال أبو منصور في 
«الزاهر) (ص: لخر ة وقد اعتمده ابن فارس فى «الحلية» (ص: 5) وقال: «وإنما يحكل مقال 
الشافعي فيما يشبه هذا المعنل؛ لأنه ليس في علم اللسان بدونٍ واحدٍ ممن يُذْكَرًا. 

زه6 كذا في ظْ زبء وفي سس : «ولا» بالواو. 

(9) كذا في ظاب وأصل م2 وفي رك (لا تقع1. وإليه حول في سس . 

2 ذكر ابوتدو 0 50 قاله أهل ا و 0 
أماالفقيرالذى كانت حلوبته وَفْقّ نَّ الميال فلم: كدق بم ففف 
فجعل له حلوبة وسماه فقيرَاء وعن يونس قال: «الفقير: الذي يكون له بعض ما يقيمه. 
والمسكين: الذي لا شيء له)» وقال: «قلت لأعرابي مرة: أفقير أنت؟ فقال: لا والله 
بل مسكين»» وعن ن أبي الهيثم قال: «كأن الفقير سمي فقيرًا لِزَّمانَةٍ تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه -- 


7- كتاب قسم الصدقات 1غ 


قال المزني: قلت أنا"'': أَشْبّهُ بقوله ما قال في الجديدٍ؛ لأنّه قال: 


- اليَّمَانَهّ عن الكسب». قال: «ويقال: (أصابته فاقرة -أي: نازلة- فَقَرتْ فَقَارَم)» وهو خَرَرُ ظَهْره) 
قال: «واليَّمَانَةٌ: كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب؛ كالعمئ» والإقعادء وشلل 
اليدين». قال: «وقد بي نيما الأخرمن الأضع: رَمِنَاء وقد يكتسب» وهو غير سوي» قال الله ويك : 
«ألَا تُكلِمَ التاسح تَلنتَ لِيَالٍ سا4 [مريم: .1٠١‏ قالوا: من غير خرسء والأخرس: ليس 
بسوي»» قال أبو منصور: «وقد تعوذ النبي يَكِةِ من الفقر ودعاء فقال: «اللهم أحيني مسكيئّاء 
وأَمِثْني مسكيئًاء واحشرني في زمرة المساكين». وقد يكون المسكين في هذا الحديث المتواضعٌ 
المخبتَ؛ لأن 0 السكونء يقال: (تمسكن الرجل لربه): إذا تواضع وخشعء» وكان 
النبي كَل يتعوذ من الفقر المرِبٌّء وهو الفقر اللازم الذي لا يفارقه. من (أرَبٍّ بالمكان: إذا أقام 
به)» وفى القرآن ما يدل علن أن المسكين قد يكون له الشيء اليسيرء قال الله كِكَ: «إأمَا أسَّفِينَةٌ 
فَكَامَتَ 1 يَعْمَننَ فى الْسَحْرِ» [الكهف: 74]» سماهم الله مساكين ولهم سفينه لها قيمة» وأنشد 
أحمد بن يحيئ» قال: أنشدني ابن الأعرابي: 

مدن لك تح مني سشخيع توج 
تبنت كيسًا قليئمًا عَسْكرَهة 
عش رّشياهوس مع هو صَرة 


قد حدثالنتفس بمصريَحصّرة 

كت لت أ ١ ٠‏ ل نك كلك ٠‏ شك كلدي بش ل لك ١‏ 
(ينسره): يضربه بِمَنْسَرِهِه قال ابن الأعرابي: (عسكره): جماعة ماله» فسمئ نفسه مسكينًا وله بُلْغْة» 
وهي الشياه العشرة» 
قال أبو منصور: «فهذه جملة ما قاله أهل اللغة في الفرق بينهماء والذي عندي فيهما: أن الفقير 
والمسكين تجمعهما الحاجة» وإن كان لهما ما يتقوتانه؛ إما لكثرة عيال» أو قلة ما بأيديهماء 
والفقير أشدهما حالًا؛ لأنه مأخوذ من الفقرء وهو كسر القَّقارِء وهو فَعِيل بمعن مفعول؛ فكأن 
الفقير لا ينفك من زرَمَانةٍ أقعدته ل يا وبها سم فقيرًا؛ لأن غاية الحاجة ألا 
يكون له مال ولا يكون سويّ الجوارح مكتسبّاء والعرب تقول للداهية الشديدة: (فاقرة»)» وجمعها: 
(فواقر)ء وهي التي تكير المّقارء قال الله كذ: مظن أن يفْعَلَ يا كاقرَةٌ) [القيامة: 5؟]2. 
والفرق بين الفقير والمسكين من المسائل التي أخذت على الشافعي في اللغة» فانظر كتاب «الرد 
علئ الانتقاد» للبيهقى (ص: 24268 وانظر: «الحلية» (ص: ؟57١).‏ 

ْ «قلت أنا» من ب‎ )١( 


دءم/ 1 كتاب قسم الصدفات 


إذ له تسق الوزن لتخدر ابما سعيل العْدّم رافق يكون الشاكل بن من 
يْقِلّ مُعْطيهمء وصالحٌ مُتَعَمَتٌ بين مَن”"© ا يه 1 

)١971(‏ قال الشافعي: فإِنْ كان رجلّ جَلدٌء يَعْلَمُ الوالي أنه صحيحٌ 
مُكْتَسِبٌ يُعْنِي عِيالّه» أو لا عِيالَ له يُْنِي نَفْسَه بكُسْبه .. لم يُعْطهء فإنْ قال 
الا انك كدي لما تنوك 4 ولا لحني عبالى: ولى بعال ولي عند 
الوالق يقبن ما قال ٠+‏ .قالقول قوله؛ واشت بِأنّ وجلين أتبا.وسول الله كك 
فسَألاه مِن الصدقة. فقال: (إِنْ شِتَتّماء ولا حَط فيها لغَنِيٌء ولا لذي فُرَةٍ 
مُكْتَسِبٍ). قال السافني: رأئ النبيئٌ يله صِحََةٌ وجَلَدًا يُشْبه الاكتساب» 
انما أنه لا يَصْلُحُ لهما مع الاكتساب» ولا يَعْلَمْ أْمُكتَسِبان أم لا" 
فقال: إِنْ شِئْثُما بعد أنْ أَعْلَّمْتُكُما أن لا حَظ فيها لَنِيَ ولا لمكتسب» 
فَعَلْتُ . 1 

(؟197١)‏ قال: والعايِلُون عليها: من وَلَاهُ الوالي قَبْضَهاء ومن لا غِنّى 
للوالي عن مَعُونْتَه عليها . 

)١1950(‏ وأمًا الخليفةٌ ووالي الإقليم العظيم الذي لا يَلِي قَبِْضَ 
الفيفاكة ف :إن كافا تون :القاسوي بالأتن باخزعاة ع تمانا عدراا يكن له فيها 


حق 


؛ لأنهنا لا تلبات أخدهاء وشَّرِبَ عمرٌ لَبَنَا فأغبَبّه فأخيرٌ أنه مِن نَعَم 
الصدقة» فأذخَل إِضْبَعَه فاستّقاءه. 


2000 قوله: «بين من» لا وجود له فى ب. 

(؟) هل يشترط في الفقير الزمانة والتعفف عن السؤال؟ فيه طريقان: أشهرهما - أنه على قولي القديم 
والجديد» ومن ثم ترجيح الجديد» والمذهب 52 القطع بتحدم اشتراطهاء وإليه مال المعتبرون» 
وأوّلوا ما ثُْقِل عن القديم» وأما المسكين فلا يعتبر فيه السؤال قطعًا عند أكثر الأصحابء ومنهم: 
من نقل عن القديم اعتباره» قال الرافعي: «ولفظ المزني في «المختصر» يمكن تنزيله على 
الطريقين». انظر: «العزيز) /١5(‏ 040 ولا59) و«الروضة» (5/ "١9‏ و١١"7).‏ 

زهرة كذا في َك وفى ظْ ب سن : «ولا يعلم أمكتسبين أم الحة وكأنه علل تقدير «كان»). 


- كتاب قسم الصدقات م 


)١1955(‏ قال: ويُعْطئ العامل بِقَذْرٍ غَنائِه من الصدقةء وإِنْ كان 
و ا ا وض همده ا 

(1975) والمَوَلَفَة قُلُوبْهم”9) في مُتَقَدَم الأخبار ضربان: 

ضَرْبٌ مسلمون» أشرافٌء مُطاعْونَ» يُجاهِدُون مع المسلمين» فَيَفُوَ 
المسلمون بهم» ولا يَرَوْنَ مِن نيّاتِهم ما 9 غيرهم» فإذا 1 
هكذا فأرَئ أن يُحْطَوًا من سهم النبيّ يلهِ -وهو حُمْسُ الخمس- ما يُتَألَمُون 
به" سِوّئ سُهْمانِهم مع ا ذلك أن الله تارك وتغال جعل هذا 
السَّهُمّ خالِصًا لنَبيّه فَرَدَّه في مَضْلَحَةِ المسلمين» واحْتَّجٌ بأنَ رسول الله كَل 
فظن المولمة يوم حَُيْنٍ من الخمسء وهم مِثْل غُيَيِنَة 0 0 
ولم يُعْطِ عبّاسَ بن مِرْداس وكان شَرِيمًا عظيمٌ العّناء» حتّى اسْتَعْتَبَ فأعطاه 
النبئٌ كلد قال الشافعي: لما أراد ما أراد القومٌ» اخْثَمَلَ أن رد دَخَلَ 
رسول الله يَكْةِ منه شي حين رَعْبَ عمًا صَنَعَ بالمهاجرين والأنصارٍء فأغطاه 
علئ معن ما أغطاهم. وِيثْثَمِلٌ أن يكون رأئ أن يُعْطِيّه مِن ماله ما له" أن 
لاا | اللاضة* للتَّقُوِيَةٍ بِالعَطيّق ولا يرق أن فد 
وَضَعْ من شَرَفِه؛ فإنّه يلِهِ قد أغطئ مِن حمس الخمس التَفْلَ وغيرٌ التّقْل؛ 
لأنه له. 

وأغطئ صفوان بن أمَيِّةَ ولم يُسْلِمْء ولكنه أعاره أداته» فقال فيه عند 
الهزيمة أَحْسَنَ مما قال بعضٌ مَن أَسْلَّمَّ مِن أهل مكّةَ عام الفتح, وذلك أن 
(1) هوق مق قولك* «آلَفث الشف : إذا بجمعكةفكآن لوبهم ألقت علد الإسلام ببذل بذل لهم 

«الحلية» (ص: .)١57‏ 


6 كذا في زب س2 وفي ظِ «يتكافون بهم". 
زهرة كذا في ظْ س2 وفي زب: لمن ماله وما له» بالواو. 


4١‏ - كتاب قسم الصدقات 


1 


الهزيمة كانث في أصحاب رسولٍ الله كَل يوم حَْيْنٍ أَوَكَ النهارء فقال له 
رجل : غْلِبَتْ ان أو: تل معي و نقال ضفوان: «بيفيك الحجبَّرًء فوالله 
لرَبّ من قريش أحَبٌ إليّ مِن رَبّ من هَوَازْنَ. وأْسْلّمَّ قومّه مِن قريش» 
وكان انط لا يكله.فن إبناخيههبوالله أعله: 

فإذا كان مثلٌّ هذا رَأَيْتْ أن يُعْطَىئ من سهم النبي كلِدّء وهو أَحَبٌ إليّ؛ 
للاقتداء بأمره كه ولو قال قائلٌ: كان هذا اليه لرسولٍ الله كله فكان 
له أن يَضَعَ سهمّه حيثُ رَأئْء فقد فَعَلَّ هذا مره وأغطَل من سهمه بخيبرَ 
وج كتوم الخوانضي زا لضان لأنديا اه اخ جيه انا مح تف ايد 
اليومَ على هذا المعنئ م من الغتيمة».ولم يَبْلغْنا: أن أحذا ين خلفائة أغطيئ 
أحَذَا بعده, وليس للمؤَلّمَةٍ [في قَسْم الغنيمة سهمٌ مع أهل السهمان: .. 
مذهبّاء والله أعلم. ْ 

قال الشافعي: وللمؤليَةاا؛] قلوبهم في قَسْمِ الصّدقاتٍ سهمٌ» والذي 
أَحْفَظ فيه مِن مُتَقَدّمِ الخبر: أن عدي , بنَ حاتم جاء أبا بكر الصديق أَحْسِبّه 
بثلاثمائةٍ مِن الإبل من صدقات قَوْمِهء فأغطاه أبو بكر منها ثلاثين بَعِيرَاء 
وأمَرّهِ أن يَلْحَقَ بخالدٍ بن الوليدٍ بمَن أطاعّه مِن قومه» فجاءه بِزُّهاءِ ألفٍ 
رجل انيه بلا حسنًاء والذي يكادٌ يَعْرِفُ القلبُ بالاستدلالٍ بالأخبارٍ أنه 
أغطاه إثاها من ا كه الموانر: فإمّا زاده ترغيبًا فيما صَنَعَّ» وا دنا 
يو ارسي 110 سر بال شان د بجو عا قال: 
فأرَئ أن يُعْطئْ مِن سهم المَؤْلّفَةِ قلوبُهم في مثل هذا الخة لت نارلة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زاب سء» وسقط من ظ. 


1 كتاب قسم الصدفات م 


بالمسلمين :ولق تترل إن شاء الله- وذلك أن يَكونَ العدوٌ بِمَوْضِع مُنْتاط""', 

لا تّناله الجيوشُ إلا بِمُوْنَةِ» ويكونٌ بإزاء قوم مِن أهل الصدقات» فأعان 

علييع أجل الصيذقاك» إنا نيز فارى أن تنوؤا نسفو سبيل اللين 

الصدقاتء وإما لا يُقاتَلُون إِلَا بأن يُعْطوًا سهمّ الموْلَّقَةِ أو ما يَكفيهم منه. 

وكذلك إذا انُتاط العدرٌ فكاثوا أقوَى عليه مِن قوم مِن أهل القَيْءِء يُوَجَهُون 

إليه بِبَعْدٍ ديارهم» وبُقَل مُؤْناتِهم» ويَضْعْمُون عنهء فإن لم يَكَنْ مِثْل ما 
وَصَفْتْ مما كان في زمن أبي بكر مِن امتناع أَكْثَّرٍ العرب بالصدقة على الرَّدَةٍ 
وغيرها .. لم أرَ أن يَعطئ أحَد مِن سهم المؤلفة» ولم يَبَلغني أن عمرَ 
ولا عفنان ول غلبا أغطوؤا أعيدًا تالا علئ الإسلام» وقد أغنَئ الله -وله 
الحمدٌ كثيرًا- الإسلامٌ عن أن يُتَألْف عليه رجالٌ. 
وقال في الحديد :ل شط مقر ك تأ لفت عل الإسلام؛ لان الله ول 

المساسيق 1ن لوقي 13776 ليا للمستكيق امزال الواجي و ا 

صدقات المسلمين مَردُودٌَة ين 7 

)١(‏ «المنتاط»: البعيد» وفي الحديث: (إذا انتاطت المغازي»؛ أي: بعدت» وأصله من «التّؤْطاء وهي 
التعليق» وقال الأصمعي: يقال: «رماه الله بالنَيّط» وهو الموت» يقال: «انتاطء وانتطئ»: إذا بعد 
وهذا علئ القلبء. و«النَّطِىُ): البعيدء أصله: نَيّطْء فقلب؛ كما قالوا: «اعتام واعتّمَى» وانتاق 
وانتَقَ): إذا اختار. «الزاهر) (ص: 079107 . 

(0) أي: عَنَّمَهم وأعطاهم إياهاء قال أبو اسحاق النحوي في قول الله كد: #إوَإدَا مس الْإضنَ صر دعا 
ري نيبا إِلبَهِ ثم إِذَا حَوَلَهُ يِعَمَدَ مَنَهُ» [الزمر: 8] قال: ١خَوَّلَهه‏ أعطاه ذلك تفضلًا منه» وكل من 
أعطئ شيئًا علئ غير جزاء فقد حََوَّلء ويقال لخدم الرجل: حَوّلُه؛ لأنهم من عطاء الله و . 
«الزاهر» (/791) . 

(*) كلام المزني في المؤلفة جاء مختلطًا يحتاج إلى ترتيب أصناف» وخلاصته أنهم عند الشافعي 


ضربان : : 


م 1 كتاب قسم الصدفات 


)١1957(‏ قال: والرّقاتٌ: المكاتبون مِن جيرانٍ الصدقاتء والله 
أعلم. قال: ولا يُعْتَقْ عبد يِبتَدَْ عِثْقه فيُشتَرَى فيَْمق. 

(470) والغارمون صنفان : 

صِنْت دانثوا” في مَصْلَحَيِهِم أو مَعْرُوفٍ وغير مَعْصِيَة ثم عَجَرُوا عن 
أداء ذلك في العَرَض والنَّقّْدِء فيُعْطَوْن في غَرْمِهم بِعَجْزِهمء فإنْ كانث لهم 


- الضرب الأول: الضرب الثاني: مؤلفة المسلمين» وهم أصناف: 
الصنف الأول والثاني: قوم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فَيُّتألّفون ليثبتواء وآخرون لهم شرف 
في قومهم يُبِتعَئ بتألفهم رغبةٌ نظرائهم في الإسلام» وأشار إلئ هذين الصنفين بصورة عُيَيّنة بن 
حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس» وفيهما قولان: أحدهما - المنع؛ لاستغناء الإسلام 
عن التألف» ولم ينقل عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي قن الإعطاء بذلك» والثاني - أنهما 
يُعطيان؛ تأسيًا برسول الله َيِه وعلئ هذا من أي الأموال يُعطَْن؟ فيه قولان: أحدهما - من سهم 
المصالح؛ لأنه من مصالح المسلمين» وثانيهما - من الزكاة؛ وعليه يحمل قوله تعالئ: «وَالْمُولْفٍ 
وج 
والصنف الثالث: قوم يُبتعَئ بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار ومانعي الزكاة ويأخذوا 
زكاتهم» وأشار إلى هذا الصنف بصورة عدي بن حاتم والرّبْرقان بن بدرء فهؤلاء يُعطَؤن لا محالة؛ 
كيلا يحتاج الإمام إلى بعث جيش إليهم» إذا ثقلت المؤنة» وبعدت الشقة؛ ومن أي الأموال 
يُعطؤْن؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها - من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنه من مصالح الإسلام» 
والثاني - من سهم المؤلفة؛ لأن المقصود تألفهم واستمالتهم» والثالث - من سهم سبيل الله من 
الزكاة؛ لأنه تألف علئ الجهاد. والأكثرون أرسلوا ذكر الخلاف في هذه الصور وسكتوا عن 
الترجيح» والمذهب أنهم يُعطون من الزكاة. 
والضرب الثاني من المؤلفة: مؤلفة الكفارء وهم الذين يميلون إلى الإسلام فيرغبون فيه بإعطاء 
مال» والذين نخاف شرهم فيُتأنّفون لدفع الشرء وأشار إليه بصورة صفوان بن أمية» فهؤلاء 
لا يُعطؤْن شيئًا من الزكاة؛ إذ لا حق فيها لكافرء وأما من غير الزكاة .. فقولان: أحدهما - 
يُعطؤْن من خمس الخمس؛ لأن النبي يِه كان يعطيهم» ولنا فيه أسوة حسنةء وأظهرهما - 
لمنع؛ لأن الله تعالئ أعز الإسلام وأهله وأغنئ عن التألف». وأشار بعضهم إلى رفع الخلاف 
وقال: لا يُعطؤن إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة» أو تمس إليه الحاجة. 
نظر: «الحاوي» (4494/8) و«العزيز) )507/١7(‏ و«الروضة» (711/5) و«المنهاج» (ص: 754). 
)١(‏ «دانوا»؛ أي: استدانواء يقال للذي ركبه الدين: «دائن» ومديون». «الزاهر» (ص: 798). 


1 كتاب قسم الصدفقات ه١ء٠م‏ 


عرض يَفُضُون منها دُيُونَهم .. فهم أغنياء» لا يُعْطَوْن حتّئ يَبْرَؤوا مِن 
الدَيْنْء ثُمَّ لا يَبْقَنْ لهم ما يُكُونون به أغنياء . 

وصِنْفٌ دانُوا في صَلاح ذاتِ بين ومعروفي”", ولهم عُرُوضٌ تَحْتَمِل 
حمالاتهم أو عامتهاء إن بعت أضَرٌ ذلك بهم وإن لم يَفَقُِواء فى هؤلاء 


ونُوَفْرٌ عُرُوضُهم ؛ ؛ كما يُعْطَئ أَهْلَ الحاجّة مِن الغارمين حتّى يَقُضُوا سَهْمَهُم . 


قَّ 


واحتجح أن قَبِيصَةَ بنَ الْمُحْارِقٍ قال: تكيلة ركه لتنا 2 تيت النبيّ كك 
فمالتده قال نودبي عملت داو رسيا عدت إذا قَدِمَ َئٍ الصدقةء 
يا قَبيصّةء المسألةٌ حُرّمَتُ إِلّا في ثلاثِ: رجل تَحَمَّلَ كباله فعلية له 


- 


الجيالة حت يُؤدّيَها 3 م يسك ورَجَلٍ أصابته فانَةٌ وجاعة حت شَهِدَ 
-أو تَكَلّم- ثلاثةٌ مِن ذّوِي الججا من قومه أنّْ به حاجةً وفاقةً) ل له 
المسألةٌ حت يُصِيبَ سِدادًا من عَيِشٍ -أو قوامًا من عَيْشِ!"- 0 يمْسَكٌُ: 


0 4 


ورجل أصابَنه جائحةٌ فاجتاحث ماله عاد امد سل لوي ا 
مِن عَيْشٍ -أو قِوامًا مِن عَيشٍِ- نه ينك ٠»‏ فما سِوّئ ذلك مِن المسألةٍ فهو 
سُحْتٌ2 قال الشافعي : فبهّذا قُلْتُ في الغارمين» وقول النبيّ 05 : اجا اله 


)١(‏ «صلاح ذات البين»: صلاح حالة الوصل بعد المباينة» و«البين» يكون فرقة ويكون وصلاء وهو 
ههنا بمعنئ: الوصلء ومنه قوله كق: لق تَعَلَمَ بتكم [الأنعام: 44]؛ أي: تَقَطَمَ وَصْلّك 
وقولهم في الدعاء: «اللهم أصلح ذات الن»؟ أي: أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون» وقال 
الله وق : لمانو الله وَْلِمُوأ دَاتَ ينيحك » [الأنفال : ١‏ قال الزجاج: حقيقة وصلكم. قال: 
والبين الوصل» وقال ثعلب: «أراد الحالة التي للبين» ولذلك أنث. فقال: «ذات»» يقال: «أتيته 
ذات ليلة» وكذلك «أتيته ذات العشاء»؛ أي: الساعة التي فيها العشاء». قال الأزهري: «ذات تأنيث 
(ذا)ء و(ذا) إشارة إلى شيء متراخ عنك. وذات إشارة إلئ شيء مؤنثة» ثم يكن بذات عن حقيقة 
الشيء وغايتهء وهو معنئ قول المتكلمين: (الصفات الذاتية)» وهذا على قول من يجعل بعض 
الصفات غير ذاتية» وهي عندنا كلها ذاتية» ليس منها شيء محدثًا» . «الزاهر» (ص: 98"). 

(5) قوله: «أو قوامًا من عيش» سقط من ظ. 


كءم/ 1 كتاب قسم الصدفات 


المسألةٌ في الفاقةٍ والحاجة» يعني والله أعلم: مِن سَّهْم الفقراء والمساكين» 
له الغارمين» 0 د : «حثّل يَصِيبَ سدادًا من عَيش» يعني والله أعلم : 


م 


افر لف ال 

ولقول النبئ كلق : «لا تَحِلّ الصدقةٌ لِعَنِيّ إلا لخمسةٍ: لغاز في سبيل 
اللو أو لعايلٍ عليهاء أو لغارِم, أو لرجلٍ اشْتّر تراها بماله. أو لرجل له جارٌ 
مسكينٌ فتَصَدَّقَ على المسكين؟", وى الم للعَنِيٌ». فبهذا قَلْتٌ : 
يُعْطَئْ الغازي والعامل وإنْ كانا عَنِيَيْنِ والغارِمٌ في الحَمالَّةِ على ما 
أبان كليةِ لا عام. 

)١1918(‏ وَيُقْبَلَ قولٌ ابن السَبيل بأنه عاجرٌ عن البِلَّدِ؛ لأنه غيرٌ قَوِيّ 
ا لقم دوق انهاه ومن طن يانه غرف أغطيّ. ؛ ومّن طَلَبَ بأنّه غارِمٌ 
أو عبدٌ بأنّه مُكائبٌ .. لم يُعْط إلا ببَيْنَد؛ لأنْ أضل الناس أنْهم غيرٌ غارمين 
حتى يُعْلَمَ عَرْمُهم وَالعَبِيدٌ غير مكائين. معت تغلم كتائتهم» ومن طلب بأنه 
فق النؤلنة :+ لى تكظ (إلايان تقل :ذلك بوم وَضنت آنه يدتحنه يه 
(1959) وَسَهْمْ سبيلٍ الله كما وَصَمْتْ يُعْطَى منه من أراد الغَرْوَ مِن 


)١(‏ أما تحمل الحَمّالة .. فإنه في الحرب تكون بين فريقين تقع فيها الدماء والجراحات» فيتحملها 
رجل ليصلح بذلك بينهم» وبحقن دماءهم» فيسأل فيها حتئ يؤديهاء والعرب تسمي الذين يتحملون 
الحمالة: الجَمّة» وأصل الحَمّالة: الكفالة» والحميل: الكفيل» وأما الجائحة .. فهي المصيبة 
تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقئ له شيء. فإذا كان للرجل زرع أو ثمر نخل أو كَرُم 
فأصابتها عاهة أذهبتها فهي جائحة» ل ل أو يصيبها حر 
مفرط أو صِرٌّ مفسد فيهلكهاء » كل ذلك من الجوائح» وقوله: «حتئ يصيب سدادًا من عيش»؛ أي: 
يصين غالا يمد خَلْته: وكذلك سداد القارورة تالكسن» وستداة الثفر :مده بالحيل والرجال لتمنعوا 
العدو من أن يهجم على المسلمين من قَبَلِهء وأما السّداد بالفتح .. فهو الإصابة في المنطق 
والتدبير والرأي. «الزاهر) (ص: 599). 

() كذا في زب سء وفي ظ: «المسلمين». 


- كتاب قسم الصدقات 8م 


أهل الصدقةء فقيرًا كان أو عَنِيّاء ولا يُعْطَئ منه غيرهم, إلا أن يُحْتَاجَ إلى 
الدَّفْع عنهمء فيُعْطاه من دَفَعَ عنهم المشركين؛ لأنه يَدْفَعُ عن جماعةٍ أهل 
الإسلام. 

(158) وابق السميل عيبي" عق أغل الصدقة: الذئ يرية "اليلد عير 
بلكة عور 1 


)١(‏ زاد في ظ ب هنا: «ابن السبيل» مرة أخرئ. 


(0) وإنما سمى ابن السبيل؛ لأن السبيل الطريق» فيب سالك السبيل إلى السبيل كأنه ابنه. «الحلية» 
(ص: 54 .)1١‏ 


4 1- كتاب قسم الصدقات 
(191) 
باب كيف تفريق قشم الصدقات؟ 


(19171) قال الشافعي: يَنْبَغِي للسَاعِي أن يَأْمْرَ بإخصاء أهل السَهْمانٍ 
في عَمَلِه حتّئى يَكُونَ فَراعُه مِن قَنْضٍ الصدقاتٍ بعد تَناهِي أسمائهم 
وأنسابهم وحالاتهم وما يَحْتَاجُون إليه» ويُخْصِي ما صار في يِدَيّه مِن 
الصَّدقاتِ» فيَعْزِلُ مِن سهم العاملين بِقَدْرٍ ما يَسْتَحِقُون بأعمالهم» فإذا جاور 

سهمٌ العاملين رأيْتُ أن لك سهمّ العاملين”") ويَزيدَهم قدرٌ أَجُورٍ أغمالهم 

سهم النبي كٍ مِن القَىْءِ والغنيمة» ولو أغطاهّم ذلك مِن السّهمان ما 

ويك ذلك ضَيَّاء ألا تَرَئ أنْ مال اليتيم يَكُونُ بالمؤضع شتا عليه -إذا 
خيف صَيْعَنُه- من يَحُوظهء وإنْ أت ذلك على كثير منه. 


قال المزني: قلت أنا”"": هذا أَوْلئ بقوله؛ لِما احْتَجٌ به في مال اليتيه”" . 
(1907) قال الشافعي : ار جميغ التيواة سنن أحنيا كبا 
أصفُ إن شاء الله كأن الفقراء كير والمساكينّ عشرود» والغارمين 


)١(‏ قوله: «رأيت أن يعطيهم سهم العاملين» سقط من ظء وهو في زب س. 

(0) «قلت أنا» من ب. 

() المزني حمل تردد الشافعي علئ أن في المسألة قولين» وهو المذهبء. وما استظهره من أنه يكمل 
من مال الصدقة ثم يقسم الباقي هو الأظهرء وعن أبي إسحاق طريقة ثانية أنها ليست على قولين» 
لكن الإمام يتخير بحسب ما يظهر له من المصلحةء وفي المسألة طريقة ثالثة بحمل تردد القولين 
علئ اختلاف الحالين» فقيل: إن بدأ بسهم العاملين كمل من الصدقة» وإن بدأ بسائر الأصناف ثم 
أعطئ العامل وكان فيه نقص .. كمل من مال المصالح؛ لعسر الاسترداد منهم. وقيل: إن فضل 
عن حاجة سائر الأصناف .. كمل من الصدقة., وإلا .. فمن بيت المال. انظر: «العزيز) 
(2118/1) و«الروضة» (؟078/5). 

(5) أي: تفرق عليهم» و«القَضّ) أصله: الكسرء و«انفض القوم): إذا تفرقوا. «الزاهر) (ص: .)50١‏ 


7- كتاب قسم الصدقات 1 


00 وهؤلاء ثلاث أصنافي» وكان سُهْمَانُهم الغلاثة من ميم المال ثلاثة 
القع :فلك عبفنن لفق فإن ان لقف اد تال لون 0 
يَحْرجون به مِن حَدّ المَفْرِ إلى أذْنَئ الغِئَئ أعْطَؤهء وإِنْ كان يُخْرِجَهُم مِن حَدّ 
الفقراي لها أذقخ العدن كر ازنت الوالي مانم ممه نه يعس عدن 
المساكين سَهَمَهُم 2 هكذاء وعلى الغارمين سهمّهم هكذاء فإذا حَرَجَوا من 
اسم المَفْر 0 فصاروا إلى أذْنَئ اسْم الغِنّ» ومن العرْم فبَرِئَتْ ذِممُّهم 
فصاروا غير غارمين 5 فليسوا من أهله . 

(190) :ولا وَفَتَ فيما يُغظا الفقير إلا .ما يخرجه من حَد القفر إلين 
الغِنّْء قَلَّ ذلك أو كَثْرَء مما تَجبُ فيه الرّكاةٌ أو لا تَجِبُ؛ٍ لأنّه يَوْمَ يُعطاه 
ذه ركاء سايه قد وقد كرون خاةولا اك كله عنقم الركاة ون و فير كدر 
العيالٍ وله مال تَجِبُ فيه الزكاةٌ» وإِنّما الغِئّى والفقرٌ ما يَعْرِفٌُ الناسُ بِقَدْرٍ 
حالٍ إلئ حال" . 

(19174) ويَأْحَْدْ العاملون عليها بقدرٍ أجُورِهم في مثل كِفايّتهم وقيامهم 
وأماناتهم والمؤنةٍ عليهمء فيَأْخُذْ لنَفْسِه بهذا المعنئء. وَيَعْطِي العَرِيفَ ومّن 
يُجِمِعُ الناسُ عليه بقدر كفايته وكُلّْه وذلك حَفِيك”"؛ لأنّه في بلاده. 

(19175) وكذلك المَوَلْمَةٌ إن اختيج إليهم . 

(19077) والمكائبٌ ما بَيْنَهِ وبَيْنَ أن يُعْتَقَّه وإِنْ ذُفِعَ إلى سَيِّدِهِ كان 
0 
)١(‏ ١يغترقونه)؛‏ أي: يستوعبونه كلهء ١كفافًا»؛‏ أي: لا يبقى منه شيء» ولكنه علئ قدر ما يخرجهم من 

حد الفقر إل أدنئ الغنيل» يقال: «لفلان كفاف من العيش»؛ أي: مقدار ما قبل به فيكفيه عن 
السؤال والحاجة إلى الناس» و«الاغتراق» افتعال من الغرق» وهو بمعنيل: يستغرقون السهم حت 
ل لا جوم يهلك. اك 60 


() كلمة «خفيف) من زاب س»ء ولا وجود لها فى ظ. 


١٠م‏ - كتاب قسم الصدقات 


(19170) ويُعْطَئ الغازي الحَمُولَة'' والسّلاح والتَمَقَةَ والكسْوَةَء وإن 
انَّسَعَ المالُ زِيدَ الخيل”" . 

(170) ويغطيل ابن السَبيلٍ لي له اليك الذي يُرِيدُه مِن د نَمَقَته 
وكمو له إن كان ابلك بهذا وان غينان .وان كاه اليلد فوكا ركان علدا 
الأغلث ”في متلة و كان خيا الست إليها:. غيل مؤننه اف ندنت: 
بلا حَمُولَةِ فإِنْ كان يُرِيدُ أن يَذْمَبَ ويَرْجعَ .. أعطِيَ ما يَكْفِيه في ذَهابه 
وتخوعة ون اللنقوه اكإن كن االلة ديا علن 'القوم كلدي 'أقطيه كلد رز لم 
كنز اليل تزكرو كان لتاقي إلا عل شمو وى اطالة سه نلو 

سهم ابن السبيل .. لم يُرَدْ عليه. ْ ْ 

(191074) قال: ويّقْسَمْ للعامل بمَعْنَئ الكفاية» وابنُ السبيل بِمَعْنَى 
البلاغ ؛ لأني لو أَغطَيْتُ العامل وابنَ نّ السبيلٍ والغازِيّ بالاشم . الو خط 
0 ْم العامل ما لم يُعْرَكَه ولا عن ابن السبيل اسّمْ ابن السبيل ما 
دام مُجْتازًا أو يُريدٌ الاجتيازٌء ولا عن الغازي ما كان على الشخُوصٍ للعَزْو. 

(1980) وأي ع ع ا لل زد على عَدَدٍ مَن بَقِيَ مِن عَدَّدٍ 
السّهُمان؛ 0 ومساكينّ لم يَسْتَهْ يَسْتَغْنُوا وغارمين لم تقض كُل دُيونِهم» 
فِقَسَمٌ ما بَقِيَ على ثلاثةٍ 00 فإن اسْتَعْنَ الغارمون رد باقي سَهْمِهِم على 
هذين العَهْمئد نِضْمَيّن تفل ايان انها دق ذلك؛ لأن الله لما 
خا هذا 'النال مالك لمين الآديتين بعتي ثرة إلبهه كا رد غطايا 
)١(‏ أراد بالحمولة: الظهر الذي يركبه ويحمل عليه زاده وأداته» والحَمولة من الإبل: ما يحمل عليها. 

«الزاهر» (ص: ”50). 


ثم زيد عليه ألف آخر ليصير «زيدوا الخيل»» ولعل الصواب ما أثبته. 


- كتاب قسم الصدقات ١١م‏ 


الآَدَمِيّين ووّصاياهم لو أَوْصَوًا بها لرَجْلِ فمات الموصّئ له قبل الموصي 
كلوط كدرو تود إل زر هرضي لقنا قا هنا الها مضا رن لماك 
يُورَتُ ههنا .. لم يكْنْ أَحَد أل به عندنا في قَسْمِ الله وأقربَ ممّن سَمَى 
الله لكجه ةا رالما له وح زان وج انكو اتن الةال سنا الام 01 
يَبْقّ مُسْلِمٌ محتاجٌ إِلّا وله حَقّ سواهء أمَّا أَهْلُ المَىْءِ .. فلا يَدْخُلون على 
أهل الصدقةء وأمًا أهل الصدقة الأخرّئ فهم مَفْسُومٌ لهم صَدَفَنّهِمء ولو 
تاشخ نى دخل فليم ميزه وواخا سبي اتتجنياك نكما كانوا 
لا يَدْجُلُ عليهم غيرُهم فكذلك لا يَدْجُلُون على غيرهم ما كان مِن غيرهم من 
يَسْتَحِقٌ منها شيئًا . 

)198١(‏ قال: وإن اسْتَغْئَئ أهلّ عَمَلِ ببعض ما فَسِمَ لهم فَفَضْلَ عنهم 
اك توب بقن بكر الل عو رن ١لا‏ ماس بت ف عفرا 

(1545) وتوسافك« التيهبان نيشت قبل اموا ؤوة التسه 
وكذلك إِنْ خالَطهُم عَمجَمّ غيرُهم .. فهم معهم في القَسْمِ على الجوارٍ. 

035 إن انو "اع ناد عفه اليد" تدر نوق :112 ووختلطون 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «فلم» بالفاء. 

(؟) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 507): «التْجعة: المذهب في طلب الكلاًء وإذا نزلت البوادي 
علئ أعداد المياه فهم حاضرة» ومنازلهم: محاضرهمء فإذا احتملوا عن المحاضر وتتبعوا مساقط 
الغيث في البادية فهم منتجعون وناجعونء ومنازلهم التي في النجعة: مناجعهم» ومقام أهل البادية 
علئ أعداد المياه والمحاضر أقل السنة» وإنما يقيمون علهيا شهور القيظ. وأكثرها أربعه أشهر ثم 
يبدون منتوين المناجع» يشربون الكرع من الغدران والرَّحَلانَء و«الكرع»: ماء السماءء وإذا أبطأ 
عليهم الغيث ارتووا من أعداد المياه لشفاههم وخيلهم وأوردوا إبلهم ما بين الخمس والعشرء وهذا 
لأصحاب النعمء فإن كانوا شاويّين فمقامهم أكثر السنة علئ الماء العدء فإذا كثرت الأمطار 
وامتلأت التّناهي وأمرعت البلاد بَدَوْا حينئذٍء وذلك لأنهم لا روايا لهم يرتوون بها فيتهيأ لهم 
المقام في المناجع البعيدة عن الماء» وتعجز شاؤهم عن ورود الماء البعيد» ألا ترئ أن النبي 6 - 


١م‏ 1"- كتاب قسم الصدقات 


أخورئ “فلع اله لز كينا عل «التنني اذا كوت الجالا وات 
اخْتَلَفَت الحالان .. فالجوارٌ أوْلَئ مِن النَّسَبِء فإِنْ قال من تَصَدَّقَ: إن لنا 
قُمَّراءَ علئ غير هذا الماءء وهم كما وَصَهْتٌ يحْتَلِظون في النْجْعَةِ .. قُسِمَ 
بين الغائب والحاضرء ولو كاثوا بالظّرَفِ مِن باديتهم”". وكاثوا أَلْرّمَ له .. 
فينم ينهم وكان كالذان لهم هذا إذا كانوا' مَعَا أهل تجعة لآ دار لهنم 
يَقَرُونَ بهاء فأمًا إِنْ كانث لهم دارٌ يَكُونون لها أَلْرَمَ . . فإِنّي أَقْسِمُها على 
الجوارٍ بالدار. 
)0 


وقال في الجديد: إذا اسْتَوَىئْ في القَرْبِ أغل تشبيع :وعد 


0 
كماع سم 


قَسَمْتْ علئ أهل تُسَبهم دُون العِدّىء وإِنْ كان العِدَئ أُقْرَبَ بهم دارّاء وكان 
أَهْلُ نسَبِهم منهم علئ سَمَرِ تُقْصَرٌ فيه الصلاة .. قَسَمْتُْ على العِدَى إذا كان 
دون ما تُقْصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ لأنّهم أؤلى باسم حَضْرَتِهِمء وإن كان أهْل نَسَبِهِم 
4 واليتئ انث سوم ,ا تتنك عل أغل نسهيء 
لأنهم بالبادية غيرٌ خارجين مِن اسْم الجوارء وكذلك هم في الميْعَةِ حاضِرٌو 
المسجدٍ الحرام. ١ش‏ 

)١98(‏ وإذا وَلِيَ الرجل إِخُراجَ زكاة ماله .. قَسَّمّها على قَرابَتَه 
وجيرانه مَعَاء فإِنْ ضَافَت فآئْرَ قرابته .. فحَسَنّ. 

10م نواعت رك امكل تونها عرو الآنه المسعاسة بها بوالسيؤول 
عنهاء وأنّه علئ يقينٍ مِن نَفْسِه وفي شك مِن فعْلٍ غيره. 


دون ما تَفْصَرٌ فيه الصلا 


- كيف خص الإبل بأن معها حذاءها وسقاءها؟ فتَبَدَي الشاويّين أقلَّ السنة ومحضرء التَعَمِيّين الماء 
أقل السنة لما أعلمتك». وفي ظ: «العجرا بدل «النجعة». 

.)507 أراد بالطرف من باديتهم: أقصئ ناحية منهاء وجمع الطرف: أطراف. «الزاهر) (ص:‎ )١( 

(؟) «العدئ»: هم الذين لا قرابة بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهمء. وأهل نسبهم ذوو القرابات. 
«الزاهر» (ص: .)5١0”‏ 


- كتاب قسم الصدقات ام 


(1983) وأقَلَ من يُعْطئ مِن أهل السَّهُم ثلاثةٌ؛ لأنّ الله ذَكرَ كُل 
صنفٍ جماعةٌء فإِنْ أغطيل اتْنَيْن وه اه الت بد فين ال نين 

)١1980(‏ فإِنْ أخرّجَه إلى غير بَلَدِهِ .. لم يَبِنْ أن عليه إعادةً؛ لأنه 
أغطئ أُمْلّه بالاسم» وإِنْ تَرَكَ الجوار”''. 

)نون أقعطن كزائكط ىن الشيهاة هكم لا تلرقة تنقتة مه كان 
أحَنَّ بها من البعيدٍ منهء وذلك أنه يَعْلَمُ مِن قَرابَته أكْثّرَ مما يَعْلْمْ مِن غيرهم. 


و 


وكذلك خامتي وك 1 تلزقه تفدته من قرائته مق عدا ولد ووالده. 


103 و فى وله الو دوم مسب اموا وراد وا 1ن 


ولا أمّاء ولا جَذا ولا جذة رَمِنين» ويغطٍ غيرَ رَمَئَل ؛ لأنه لا تَلرّمُهِ نفقتهم 


)١494٠(‏ فإن اذانوا أغطاهم من سَهُم الغارمين» وكذلك من سَهُم ابن 
الكل لآندكلة يلزن نضاة لدتو صعيي + وال تلو إلن تلن أراذوةة 
قا لكو و1 قاع موده اده كينا كا واا بن امطاء عن الففروالمتكة 


)199١(‏ وأمًا آل محمَّدٍ كلِ الذين جَعَلَ لهم الخُمُسٌ عِوَضًا مِن 
الصدقةٍ . . فلا يُعْطَؤْن مِن الصدقاتٍ المفروضاتء وإن كاثوا مختاجين 


)١‏ نُقل عن الشافعي قولان في نقل الزكاة: أظهرهما - المنعء والثاني - الجوازء ثم اختلف 
الأصحاب في موضع القولين .. فذهب ذاهبون إلئ أن القولين في أنه هل يجوز النقل؟ وفي أنه 
إذا نقل هل يسقط الفرض؟ وقيل: لا خلاف في أنه لا يجوز النقل» والقولان في أنه لو نقل هل 
يسقط الفرض؟ وقيل: لا خلاف في أنه لو نقل يسقط الفرض» والقولان في أنه هل يجوز النقل؟ 
فهذه طرق ثلاثة أصحها عند الأئمة أوسطهاء ثم قال قائلون: القولان فيما إذا نقل إل مسافة 
القصر فما فوقهاء فأما إذا نقل إلئ ما دون مسافة القصر فلا بأس؛ كما لو نقل في البلد الكبير من 
محلة إلئ محلة» وطَرَدَ آخرون الخلاف» وهو الأصح. انظر: «العزيز» (57/15) و«الروضة» 
ضف الضف 


15م - كتاب قسم الصدقات 


غارمين» وهم أَهل الي وعم ملل بق عاتم وبلى المطلب» 
ولا تَحْرم عليهم صدقة التَطوّع. ورَوَّى عن جعفر بن محمدٍء عم أنه أنه 
كان يَشْربٌ فن شقايات بين مكة والمدينة» فقلث'له: أتشرت من الصدقة؟ 
فقال: (إِنّما خُرّمَتْ علينا الصدقةٌ المفروضةٌ». وقَبِلَ النبئُ كَلِ الهدية مِن 


عر ) ار اه 00 


صدقةٍ تُصُدَّقَ بها على بَريرة» وذلك أنّها مِن بريرةً تَطوّعْ لا صدقة 

)١945(‏ وإذا كان فيهم غارمون لا أموالَ لهمء فقالوا: أغطنا بِالعْرْم 
وَالقَفْرِ .. قيل: لاء إِنْما نُغطيكم بأي المعنيّيّن شِئثُمء فإذا أَعْطيّناه ا 
المَمْر فلترفافة ااي دوا مما في يدَيّْه حُمُوقَهمء وإذا أَعْطَيّناه بِمَعْنَى درم 
ا ]أن 0 دَفْعّه عنهء وإِلّا فجائرٌ؛ كما يُعْطَئ المكاتبٌ» فإن قيل: م 
و تغط ممعيت 5 قبل الفقير مسكين: :والمسكين قثير» تجمعيهنا 
اسمء فرق بهما اسمء فلا و ال يَعْطَا إلا بأل الفعدةوة ولو هاة 
ذلك جاز أن يُغْطئ رجل بِفَفْرٍ وغُرْم فاده ابن سبيلٍ وغازٍ 7 فِيَعْطظا 
بهذه المعاتي كلهاء فالفقير هو المسكينٌ» ومعناه: الكو ايم 
ولا مالء فإذا ججمعا مَعًا فَقّسِمَ لصِنْمَيْن بهما .. لم يَجْرْ إِلّا أن يُمَرّقَ بين 
09 


)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ”50): «أراد بأهل الشّعب: الذين ينزلون شِعْبٍ مكة. وهم 
قريش البطاح» اليه ينزلون في غير شعب مكة يقال لهم: قريش الظاهرة» والظاهرة: البادية» 
وأهل الشعب: هم حاضرة لا يبرحون الشّعب). 

(0) قد يوهم استدلاله الأخير أن صدقة التطوع مباحة للنبي يِه وهو قول عن الشافعي» لكن الأظهر 

حرمتها عليه تشريمًا له وأما ذوو القربئ .. فالمشهور أنها لا تحرم عليهم؛ وحُكِيَ قول آخر 

بالحرمة. انظر: «العزيز» )370/١17(‏ و«الروضة» )”51١/5(‏ وانظر الفقرة: .)١9747(‏ 

وفي المسألة قول مخرج مما دُكر في المؤلفة أنهم يُعطؤْن من سهم المؤلّفة وسهم سبيل الله: أنه 

يجوز أن يعطئ بهما؛ لأن للفقير سهمّاء وللغارم سهمّاء وهذا فقير وغارم» لكن الأظهر ما نص 

عليه هنا أنه لا يعطل بهماء بل بما يختار منهما؛ لأنه شخص واحدء فلا يأخذ بسهمين من مال - 


>73 


حر 


- كتاب قسم الصدقات هلم 


)١199(‏ فإِنْ كان فيهم رجل مِن أهل المَيْءِ صَرِب عليه البعت في 
الكزو بج وال لققاك وإن فال نا الا اخزوبو اشنا ...عط 

)١194(‏ فإن هِاجَرَ بَدَوِيّ واقْتَرَضَ وغَا .. صار مِن أهل المَيْءِ 
وَأخدَ ققدء رلز ال 1 مرش اللوسيم اك اناق لخد عن العيدنات 
حتّ يَخْرْجَ من الَّيْءِ ويَعُودَ إلى الصدقات» فيكُونَ ذلك له. 

(1996) فإن لم تَكُنْ رقابٌء ولا مُوْلَفَةّ ولا غارمون . . ابْْدِئَ القَسْمُ 
ينعيو أن اعماقاة» 3 عل ما برضت 

(149) فإِنْ فناقت الصدفة فينقت غلن عدو السهمان» وفيم بين 
كُلَ أهل صنفٍ على قَذْرٍ اسْتِحْقاقِهم. ولا ينطى أعدون اهل سيم وان 


- 
واه 8 


اشْتَدّتْ حاجَتُه وقَلَّ ما يُصِيبْه من سَهْم غيره حتّى يَسْتَغْبِيَ» ثُمْ يُرَدُ مَضْل إن 
كان عنه ويقسم . 

0450 فإن اتَمَعَ حَنٌّ أهل السَّهُمان في بَعِيرٍ أو بقرةٍ أو شاةٍ 
أو دينارٍ أو درهمء أو اجْتَمَعَ فيه اثنان من أهلٍ امعان اد اك 1ج قلوة 
وشْرك يتنم في ولم يُبَدَّلَ بِعَيْرِه؛ كما يُعطاه مَن أوصِي لهم به وكذلك ما 
يُورَنْ أو يُكال. 

(1944) وإذا أغطئ الوالي من وَصَفْنا أنّ عليه أن يغطيّه؛ ثُمّ عَلِمَ أنه 
غيرٌ مُسْتَحِقّ .. نَرَّعَ ذلك منه إلئ أهلهء فإنْ فات .. فلا ضَمانَ عليه؛ لأنْه 


- واحدء وقد قطع به بعضهم وتأول ما ذكره في المؤلفة» وفصّل آخرون فقالوا: إن كان السببان من 
جنس واحد كما لو كان فقيرًا غارمًا لل .. فلا يعطئ بهما؛ لأن الفقير وهذا الغارم 
يعطيان لحاجتهما إليناء وكذا لو كان غازيًا وغارمًا لإصلاح ذات البين؛ فإنهما يعطيان لحاجتنا 
إليهماء وإن اختلف السببان؛ كما لو كان غازيًا وغارمًا لغرض نفسهء أو كان غازيًا وفقيرًا . 
فيعطئ بهما؛ لأن استحقاق الغازي لحاجتنا إليه» واستحقاق هذا الغارم والفقير لحاجته إلينا. 
انظر: «العزيز» )50١/١75(‏ و«الروضة» (؟7758/5). 


5م - كتاب قسم الصدقات 


الي لو لا لبعضهم دون بعض؛ نه افيه الطاهةء 
وان توك ذلك رص المال: ...قنيها قو لان 'احذهها: - أله يسفن والآخر 
كالوالن: لا يضمن 

قال المزني: قلت أنا(": ولم يِحْتَلِفْ قولّه في «الزكاق؛ [ف: 513] 
ادد رت العا 1 

)١1199(‏ قال الشافعي: ويعْطَئ الولاةٌ زكاةً الأموالٍ الظاهرة: الثمرة 
والزرع والمعدنٍ والماشية"”». فإن لم يَأْتٍ الؤُلاةٌ .. لم يَسَعْ أُهُْلّها إِلَا 
يي فإن جاء اللا بولك .4 لم يَأَخُدُوَهِيم ناح ]ودار تابو عا عن 
فلا بأسَّ أن يحَلَّمُوه باللهِ 5: لقد قَسَّمّها في أَهْلِهاء وإِنْ أغطاهم زكاةً 
التجاراتٍ والفظر والركاز . . أخِرَّأهم إن شاء الله. 

)0٠٠(‏ وإنْما يَسْتَحِقٌ أهلّ السَّهُمان سِوئ العاملين حَفَّهِم يوم يَكُون 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

)١(‏ يشير إلئ ترجيح الضمانء» وهو الأظهر. انظر: «العزيز» (187/17) و«الروضة» (؟78/1") وانظر 
ما يأتي في كتاب الظهار (المسألة: 5601). 

() قوله: «الثمرة ...2 وما بعدها بيان للأموال الظاهرة». وفي ظ: «والثمرة» بالواوء وظاهره 
المغايرة» ولا وجود للواو في زب س. 


- كتاب قسم الصدقات /ا1م/ 
(؟6) 
باب مِيسَم الصدفاتٍ 


)0٠١(‏ قال الشافعي: يَنْبَغي لوالي الصدقاتٍ أن يَسِمَ كُلّ ما أَخَدَ 
نيا من ادال أو بقرٍ في أفخاذهاء ويسم م الغنمم [في أَصّولٍ آذائهاء وميسّم 
الغنم'''] أَلْظفُ مِن مِيسَم الإبل والبقرء وَيجْعَلٌ الميسَمَ مَكتوبًا: «لله»؛ لأن 
مالكها أدّاها لله تعالئ فَكيِبَ: «لله”". ومِيِسَمُْ الجزية مخالِفٌ لميسّم 
الصدقة؛ لأنها أَدّيَتْ صَغارَاء لا أخرَ لصاحبها فيهاء وكذلك بَلَعَنا عن عُمّالٍ 
عمرٌ أَنّهم كانوا يَسِمُونَء وقال أَسْلَمُ لعمرٌ: إِنَّ في الظَهْرٍ ناقةٌ عمياء؟ فقال 
عمرٌ: تَدْفَعُها إلى أهل بيت يُنْتَفِعْو مون بها يَقَطرُونها بالإبل» قال: قلت: كيف 
تأكل مِن الأرض؟ قال عمرٌ: أمن نَعَم الجزيةٍ أو مِن نَعَم الصدقة؟ فقلتٌ: 
لاء بال لع العواي ققال عم : أرَدْتّم والله أكُلّهاء قلت إن أعديها 
مِيسم م الجزية» قال: فأمَرَ بها عدر فتركة وكانتث عنذه صحافٌ تَسْعْء 
فلا تَكُونَ فاكهة ولا طَرِيمَةٌ إلا جَعَلَ منها في تلك الصَّحافٍ فيَبْعَتْ بها إلى 
أزواج النبيّ ل فِيَكُونُ الذي يَبْعَتُْ به إلى حَفْصَةَ من آخر ذلكء فإِنْ كان 
فيه نُقْصانُ كان في حَظّهاء فجَعَل في تلك الصّحافٍ مِن لخم تلك الجَرُونٍ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ب. 
(؟) هكذا نص الشافعي علئ هذه السمة» قال الرافعي في «العزيز) :)177/١1(‏ «واستبعده بعض من 

شرح «المختصر» من المتقدمين؛ لأن الدواب تمعَّكُ في النجاسات» وتضرب أفخادّها بأذنابها وهي 
نجسة. فلينزه اسم الله تعالى عنها»» قال: «ويجوز أن يجاب عنه بأن إثبات اسم الله تعالئ ههنا 
المقصودء آلا ترئ أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن» ولو أتئ ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة 
لا يحرم؟) 


44 1"- كتاب قسم الصدقات 


فبَعَتَ بها إلئ أزواج النبيّ يله وأْمَرَ بما بق مِن اللّحْم فضْنِمَ» فدّعا عليه 
المهاجرين والآنصارَّء قال: ولا أَعْلَمُ في الميسّم عِلَّةَ إلا أن يَكُون ما أخدّ 
كفن العددة مقر ا 1 يَشْتَرِيه الذي أغطاه؛ لأنه حَرَجّ منه لله؛ كما أمَرَ 
رسو الله عم في فوسي حَدَلَ عليه في سبل الله فر اع أ 
لا يَشْئَرِيَهء وكما تَرَكَ المهاجرون نُرُولَ مُنازِلهم بِمَكَة؛ لأنتهم تَرَكُوها 
00 


)١(‏ قال الرافعي في «العزيز» :)6171/١7(‏ «هكذا قال الشافعي ذفهنهء واعترض عليه بأنه وإن عرف أنه 
صدقة فلا يعرف أنه صدقته» والمكروه أن يشتري ما يتصدق» لا مطلق الصدقة» والجواب: أنه إذا 
عرف أنه صدقة احترز؛ لثلا يقع في المكروه احتمالّاء وهذه فائدة» ثم إنه إذا عرف أنه صدقة فقد 
يعرف أنه صدقته؛ لاختصاص التصدق بذلك النوع به». 


- كتاب قسم الصدقات 4 
(188) 
باب الاختلاف”١‏ 


)٠٠١(‏ قال الشافعي: وقال بعض الناس: لا مُوْلّفَةَ فيَجْعَلٌ سَهْمْهِم 
وسَهُمُ حاك بكر ا ا يكال 0 بذ 
الجا لهي ع انا "؛ كان يدعب إلن أنه فؤضن”" بينهمء 


0 


فياوي "فلك الكدة والحاجة» ل أن لكل أهل صنفٍ له كي ين 


أصحابنا من قال: إذا تماسّك أهل الصدقة وخلت ارون فاك 0 
المجدبين إذا كانوا يُحَْافُ عليهم العوكف كانه دهت إل أ نهدا مان هد 
مال الله دء قَسَمّه لأهل السَّهْمانِ''' لمعنئ صَلاح عبادٍ الله على الجتِهاد 
الإمام؛ وأخسِبه يَقُولٌ: وتُنْقَلُ كيان اع الفيددات إل أهل المَيْءِ إن 
جَهِدُوا وضاق المَيْءُ» ويُنْقَل المَيْءٌ إلى أهلٍ الصّدقاتِ إن كرا وضاقت 
الصدقاث؛ على معنئ إرادَةٍ صَلاح عبا 00 ا 


)١(‏ زاد في ز س: «في المؤلفة»» والباب أوسع من الخلاف في المؤلفة. 

(0) أي: أحق وأولئ. «الزاهر» (ص: 505). 

() «فوضل»؛ أي: مختلطون» يقال: «متاعهم بينهم فوضئء وِنَعَمُهِم فوضئ»: إذا كانت مختلطة. 
«الزاهر) (ص: .)5١٠5‏ 

(4) من بء وفي ظ: «يقسمونها». 

(5) الأقوال كلها من مذهب أبي حنيفة. انظر: «الحاوي» (049/8). 

(7) من بء وفي ظ: «سهمان». 

(0) هذا القول عزاه الماوردي في «الحاوي» )20٠/8(‏ إلى أبي حنيفة» والظاهر أن الشافعي لا يريد به 
أبا حنيفة» كيف وهو لا يشترط في النقل شدة الحاجة أو الجدب؟ كيف وقد صرح الشافعي أن 
قائله من أصحابه يريد: أهل الحجازء والصواب أنه قصد مالكًا؟ وانظر: «التلقين» للقاضي 
عبد الوهاب (ص: )١7١‏ و«الكافي» لابن عبد البر .057/8/1١(‏ 


6م - كتاب قسم الصدقات 


قال: وإِنّما قلت بخلافٍ هذا القولٍ؛ لأنَ الله كن جَعَلَ المالَ قِسمَيْن 
أحذهما: في قَسّْم الصدقاتٍ التي هي طَهُورٌء فسّمّاها لثمانية أصنافٍ 
ووكذماة وحادت سكة وسول :الله كله بان قرشل مون أغنياء قوم ورد فكأ 
اكراني» الاانتراوشرمم» ولغيرهم فقراء» فلم يَجْرْ عندي والله أعلم أن 
يكونٌ فيها غيرٌ ما قُلْتُء مِن أن لا تُنْقَلَ عن قوم وفيهم مَن يسْتَحِقُهاء 
والاتحر سيم دي سوم ونين" إلهل غير هونو لل فده وكيف يجوز أن 
يُسَمَيَ الله امنا فا كرا ا ل 
لو جار هذا عندي لجارّ أن يُجْعَلَ في سَهْمِ واحدٍ جميعٌ سهام سبعةٍ ما فض 
ليو وتتطل بو اد ما لين رمن الف 5 

والذق يخالقدا يقول ل أوْضوخ بكلية المقرادرنتن كلان» وغارمن 
حي ادو عاتب وبني سبيل بني فلانٍ» رجل آخَرَ) إن كُل صِنْفٍ من 

لذ لوقك تاقيةة وأذالسس توفي إولة وال أن تغط اتلك ونا دون 
و ل ا أن كلذ ذو مكاحو 
قال: فإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا الفؤل وما خط اديز بون أن 
لا يجورَ أن يَمْضيَ إِلّا على ما أَعْطَوًا .. فعطاءٌ الله أَحَقَّ أن لا يجورٌ أن 
يَمْضيَ إلا على ما أغطى . 

قال: وإذا قَسَمَ اللهُ جل ثناؤه المَىْءَ» وسَّنَّ رسول الله يك أربعة 
أخماسه لمَنْ أوْجَف على الغنيمة» للفارس ثلاث أَسْهُمء وللراجل سَّهُمٌّ فلم 
نَعْلَمْ رسول الله يك فَضَّلَ ذا غَنَاءٍ عل من دونه» ولم يُقَضّل المسلمون 
الفارمن أَعْظَمَ الناسٍ غَناءً على جَبانٍ في القَسْمٍء ٠»‏ فكيف جاز أن يِخَالِمّنا في 
م 0 فَيَعْطِيَ بَعْضًا دون بعض» 
5 مِن أْمْلِها المحتاجين إليها إلئ غيرهم؛ لأنْ كاثوا أَحْوّجَ منهم. 
م أو يَنْقّلّها عن صِنْفٍ منهم إلى صنفٍ غيره؟ أرأَيْتَ لو قال 


- 


- كتاب قسم الصدقات ١‏ 


قائلّ لقوم أهل عَدَدٍ كثير أَوْجَفُوا على عَدُوٌ: أنتم أغنياء» فَآحُذ ما أوْجَفْتُم 
عليه» ل أهل الصدقاتٍ المحتاجين» إذا كان عامُ سَنَةِ؛ لأنهم مِن 
عِيالٍِ الله 1" الد عله اين اله خدافيى أرلن يوان 
كان مَن لم يُقَسَمْ له أَحْوَجَ منه؟ فهكذا يَنْبَغي أن يُقالَ في أهل الصدقات. 
وهكذا لأهل المواريثء لا يُعْطَئ أَحَدٌ منهم سَهُمَ غيره» ولا يُمْنَعُ من سَهْيِه 


كا معاد بنُ جبل : «أيّما رجل انْتَقَلَ مِن مِحُلافٍ عَشِيرتِه إلى غيرٍ 

: : 7" .. ففى هذا 

معنيان؛ أحدّهما: أنه جَعَلَ صَدَقَتَه وعُشْرَه لأهل مِخْلافٍ عَشِيرَته لم يَقَل: 
تناكف كو آهل اجات درو اكه انان نالل ا 1 

ص الو بِء والا خر راى ان : 


5 - - ديعم 7 5 - - 
مخلافٍ عَشِيرَتِه .. فعشْره ه وصدقته إليل مخلافي عشيرته» 


مِخْلافٍ عَشِيرَته لم تُحَوَّلْ عنهم صَدَفَنُهِ وعُشْره بِتَحَوُلِهِ عنهم» وكانّثُ كما 
ثبَتَتْ يَلءًا . 
فإن قيل: فقد جاء عَدِيُ بِنُ حاتم أبا بكر بصدقاتِ”" والرّبْرِقانٌ بن 
5 نيما و جابايية سر كر رمال انها ويَحْكهن أن يكون 
لجيه أُقْرَبُ الناس بهم نُسَبّا ودارًا ممّن يَحْتَاجُ إلئ سَعْدٍ مِن 0 
وطَبَىٍ ين اليَمَنِء ويَسْمَول أن يون مَن حَؤْلهم اد فلم يكن لهم فيها حَنّ 
ويَحْتَمِلٌ أن انها اليكل 40 يدها إلى غير أهل المدينة» وليس في ذلك 
حَبْرْ عن أبي بكر نَصِيرٌ إليه. 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «أهل». 
(0) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ”50): «المخاليف لأهل اليمن كالرساتيق لناء واحدها: 
مخلاف» وهي 4 متحي يم لاف ولكل قرية أهلون علئ حدة». 


() قوله: «بصدقات» من زاب سء ولا وجود لها في ظ. 
(:) كذا في النسخ. وفي مطبوعة «الأم» (078/7): (إلى سعة من مضرا. 


ديه 1"- كتاب قسم الصدقات 


فإن قيل: فإنّه قد بَلَعَنا أن عمرّ كان يُوْتَى بِنَعَم مِن َعَم الصدقة . 
فبالمدينة صدقاتٌ النَحْلٍ والرّرْع والناضٌ العاشيف اليد ساكنٌ من 
المهاجرين» والأنصارٌ حُلفاءٌ لهم» وأَشْجَعْ وجَهَيْئَةُ ومُرَيْنَةَ بها وبأظرافهاء 
وغيرّهم مِن قبائل العَرّبِء فعِيالٌ ساكن المدينةٍ بالمدينةٍ وعيالٌ عشائرهم 
وجيرانهم» وقد يَكُونُ عيالُ ساكني أطرافها بها وعيالٌ جيرانهم وعشائرهم. 
فِيُوْنَوْن بهاء ويكوُون مَجْمَعَا لأهل السُّهْمان؛ كما تَكُونْ المياهُ والقُرَئ 
مَجْمَعَا لأهل السُهْمان مِن العرب. ولعلّهم اسْتَغْنَْا فتَقّلّها إلى أَقْرَبٍ الناس 
بهم» فكانوا بالمدينة. 

فإن قيل: فإِنَ عمرّ كان يَحْمِلَ علئ إبل كثيرةٍ إلى الشام والعراقي . 
فإنّما هي والله أعلم مِن نَعَم الجزية؛ أ ا ل ع ل نه 
الإبل» وأكثرٌ فرائض الإبل لا تَخيل" ل ا عَمَّرَ بِنَعَم 
لخر لق ا با كلاحل وكين 01 . 1 

)2٠0(‏ وقال بعضٌ الناس”" مِثْلَ قَوْلِنا في أن ما أَخِدَ مِن مسلم 
فسَبِيلُه تيل الصذقاط: وقالونا :والركار ميل الصضدكات »وروا ها 22 
أن النبيَ َك قال: «في الركاز الخمس». وقال: «المعادِنْ مِن الرٌكازء وما 
أصيبٌ من دِمْنٍ الجاهليّة من شَيْءِ فهو ركارًاء . عاد لما شَدَّدَ فيه فَأَبْطَلّه 
فرَّعَمَ أنه إذا وَجَدَ ركازًا فواسِمعٌ فيما بَيْنَه وبَيْنَ الله أن يَكْثْمَهء وللوالي أن 
رده غليه بعذما يَأخُذَْه مبده أو يدَعَهَ له فقد أَبْظْلَ بهذا القولٍ السُنّه في 
)١(‏ «الإبل الجلّة': السمان العظام. مثل: البّزْل والرّبُع والسّدُسء فأما بنات اللبون والحقاق فليست 


من الجلّة. «الزاهر» (ص: 504). 
(0) يشير إلى أبي حنيفة. وانظر: «الحاوي» (001/8). 


- كتاب قسم الصدقات م 


أخَذِهء وحَقّ الله في فَسْمِه لمَنْ جَعَلّه له ولو جار ذلك جار في جميع ما 
اود الله ل كله ل 


قال: فإِنًا رُؤْينا عن ا 0 ؛ أنَّ رَجْلُا وَجَدَ أربعةً آلافٍ أو خمسة 


آلافٍ درهم, فقال علي : قَُضِيَّنّ فيها قضاءً بِينّاء أمّا أربعةٌ أخماس فلك 
0" «والخمس مَرُدُودٌ عليك). 

قال الشافعي: وهذا الحديثٌ بعضّه يَنْفَُضُ بعضًاء إِذْ رَعَمّ أن عليًا 
قال: «والخمس للمسلمين». ٠‏ فكيف يجورٌ أن يَرَىْ للمسلمين في مالٍ رجل 
شيئا َم يرد عليه أو يَدَعَهِ له؟ وهذا عن علي مُسْتَْكرٌه وقد رَوَوْا عن علىٌ 
بإسكاو سرضول اند قال «أربعةٌ أخماس لك. واقسِم الخمسٌ في فقراء 
أَهْلِكَ). وهذا الحديث أشْبَهُ بحديث علئئٌ» لعل 0 
في أهله فقراء من أهل السَّهُمانء فَأمَرَه أن يَقْسِمّه فيهم. 

قال الشافعي: وهم يُخْالِمُون ما رَوَوْا عن الشَّعْبِي مِن وجِهَيْن؛ 
أحدّهما : أنهم يَرْعْمُونَ أن مَّن كانث له مائتا درهم فليس للوالي أن يُعْطِيّه 
ول لادان ا ان يا مد مان ل و ا من ا الل وود 
الصَدَثَةِ تَوْعَاء والذي”" يَرْعْمُون أن عليًا تَرَكَ له حمس ركازه رجل له 
أربعة آلافٍ درهمء ولعلة أن كو القريسا ل ب فاه و عضو إذا لخد 
الوالو سل رواحي اق ماله .. لم يَكنْ له أن يَعُودَ به عليه ولا عليل أَحَدٍ 
يَعُولُهه ويَرْعْمُون أنْ لو وَلِيَها هو لم يَكُنْ له حَبْسُها ولا دَفْعُها إلئ أَحَدٍ 
تكول قال اذا كان له آنا يكتميا» وللوالي أن يزذهة اتنا سليييق 
بواجبة خلبه» .وتركها .وأخذها شواء» وقد أنظلوا بهذا الفول السْنَةَ في أن في 
الرّكاذٍ الخَمْسٌء واْبْظَلُوا حَنَّ مَن قَسَمْ الله له من أهْل السَّهْمانِ الثمانية. 


)١(‏ كذا في ب وفي ظْ رس: «والذين». 


4م - كتاب قسم الصدقات 


فإن قال: لا يَصْلّحٌ هذا إِلّا في الرّكاز .. قيل: فإِنْ قيل لك: 
لا تصلخ في الركاز» ويضلح فبما سوئ ذلك فقن مندكة عاشية وعشر ززع 
ورِقَةِ .. فما الحبَّةٌ عليه إلا كهي عليك. 


محتويات المجلد الأول من «المختصر, 


محتويات المجلد الأول من «المختصر, 


هم 


الموضوع الصفحة 
الخطبة اند لما امو نكال قوط امول تو وق امون اطق اد حجن قو ون او ا ا اج ام وول ال ةلاق حو 
١ [‏ ] كتاب الطهارة 00000003 ااا 
١ (‏ ) باب الآنية من الجلود والذهب والفضة 00000 10000 
0 ) باب السواك ع 0 ا ا 1151 
(” ) باب نية الوضوء 0000 
( 5 ) باب سنة الوضوء واه مس 0و ا قو اول 1 1ل لالط ل وا ل ا 1 
( ه ) باب الاستطابة 1 
50 ) باب الحدث 32100000086 
0) باب ما يوجب الغسل اقرح نمق اطي لالم لع عار الماد لم الو و مايال الع ل اقم 11 
(8 ) باب عُسْل المجنابة زر 213301000090000 
8 ياب تقل الخن رضن 200 
2-2-2-8 5 8خ7أ60١6اا‏ ا 
١١ (‏ ) باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره :و00 23013 
١١ (‏ ) باب ما يُفَسِدٌ الماءً 0 
1١ (‏ ) باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 008 00أ10 
١5 (‏ ) باب المسح على الخفين ا 000 0000 
١6 (‏ ) باب كيف المسح على الخفين لماط ة ال لمط م1 لل ملعا اك الول ل لعا ا لس 11 31101 
١0‏ ) باب الغسل للجمعة والأعياد 2030-1 
١17 (‏ ) باب حيض المرأة وطهْرِها واستحاضتها 0 
[ ؟ ] كتاب الصلاة --10 ا ا770ا0770770ا0ا0ا0ا0ااا00 ا 


”م محتويات المجلد الأول من «المختصر» 


180 ) باب جامع وقت الصلاة والأذان ااا ااا 0 
( 19 ) باب صفة الأذان وما يُقام له مِن الصلاة ولا يُؤْدْن 0 ا 0 
٠١ (‏ ) باب استقبالٍ القبلة وأنْ لا فرضّ إلا الحَمْسٌ 000 
7١ (‏ ) باب صفة الصلاة وما يُجَرْئ منها وما يُفْسِدَّها وعدد سجود القرآن وغير ذلك 2 
* باب عدد سجود القرآن حكن دفر جم مقع سج نس لخ ما ب ملكا مسمس الس 10 
(0>> ) باب سجود السهو وسجود الشكر مالو نا اماق اماد اخ ام وساف ال 11 
59 )يات أقز ما نشدي و عجن الصاذة <ةزةزةزةزدزدز دز زد زد د 000252 0 0 
ار ال ا عي 00 
( 55 ) باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره 1 
510 ) باب الساعات التي يُكرّه فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة ١١7‏ 
(507” ) باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 120011711000 
0 ) باب فضل الجماعة والعذر بتركها لمعنه اص السكسيه انما امس 11 
)١1(‏ باب صلاة الإمام قاعدًا بقيام» أو قائمًا بقعود أو بعلة تَحدْث وصلاة مَن بِلّعَ أو أسلَّمَ ١1٠‏ 
( 70 ) باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك [ز[ذز[ 1[ ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 00000000000 
)7١(‏ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام ا1ة الاطة مسس ا لوا اطي مو 3 1 
( ”7 ) باب صلاة الإمام وصفة الآئمة ال سج او ام ا ل ا 1 
(” ) باب إمامة المرأة اا ا 
( 7”4 ) باب صلاة المسافر والجمع في السفر ل شم ال ل ما ف 1 

[ ” ] كتاب الحمعة ااا ااا ا 0 
( ه” ) باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها ا 0 
50" ) باب الغسل للجمعة والخطبة» وما يجب فى صلاة الجمعة ب 100000000 
عا )ديابية التكير ل التحيطة 0 000 
80 ) باب الهيئة للجمعة ات باجا ام م ا العا كس ا ا ا 
[ ؛ ] كتاب صلاة الخوف له ف الوط مو و ل ل ا ا ل 
40> ) باب من له أن يصلى صلاة الخوف تبس ا7البند ا اسمس بط بسي ات 
ا اه السو كر الو يه اس اا 

[ ه ] كتاب صلاة العيدين 6 100000 1[1[1[1 1[ #1[ 1#[#[#[1#[#[#[1[#[1[1[ؤ2111111[1 
1١ (‏ ) باب التكبير في العيدين 0 0 0 

[ 5 ] باب صلاة كسوف الشمس والقمر ب-بببب-ب 0 ا[ ا 00000ا00 
[ /ا ] كتاب الاستسقاء ا 10 
١5‏ 


)2 55 ( باب الدعاء 2 الاستسقاء ااااااااا0 [ذ[ذ [ذ ز[ [ز[ز[ [ [ 1 1 1 111111 


محتويات المجلد الأول من «المختصر, 


0 ) باب تارك الصلاة م ا بال انق البو واس باه بل قط جا سود وار م ا 11 
[ 4 ] كتاب الجنائز 000000 1700« 
( 4 ) باب إغماض الميت ل ا ل 
( 5: ) باب غسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجها 201001001010 
(5: ) باب عدد الكفن وكيف الوط 0 
83 انراتت الشونت بور عا ل 20000 
(8: ) باب حمل الجنازة ل ل 0 
0 ) باب المشى بالجنازة 0000 
0-3 ساسك ر روا لقي تفن لبيك 00000 
5١ (‏ ) باب صلاة الجنازة ل ا 
(؟5 ) باب التكبير على الجنازة ومن أُوْل بإدخاله القبر 20 
#3 )نات ها قال ذل أدض المنث قيره ل ا 0 


( 04 ) باب 
( 56 )باب 


(05 ) باب كيف فَرضٌ الإبل السائمة 000000 ”051 
09 ) باب صضدقة البثر السائمة م ل 
( 08 ) باب صدقة الغنم السائمة 000000000 958 
594 ) باب صدقة الخُلّطاء ا 000 
( 0 ) باب من تجب عليه الصدقة بو ا م ا ا مم 0 
5١(‏ ) باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة. وأين يأخذها المصدق 

( 575 ) باب تعجيل الصدقة 000 
( "5 ) باب النية في إخراج الصدقة 8035 4 اتن ةوق اق البو أ فك اا 
( 55 ) باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 0 
( 55 ) باب المبادلة بالماشية والصداق منها بزد زد زد زد 210 
(550 ) باب رهن الماشية ا 00 
0 ) باب زكاة الثمار ا 0 
(58 ) باب كيف تَوْتََدَ صدقة النخل والعنب بالحَرْص 200 
10 ) باب صدقة الزرع اا ا 
6١ (‏ ) باب الزرع في الأوقات ا م ا 0 
7١ (‏ ) باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ا 
0" ) باب صدقة الوّرق ا ا ا ا 000 


التعزية وما يُهَيِّأْ لأهل الميت ا ا 0 
البكاء عل الميت 11 1 1 1 0 


[ 04 ] كتاب الزكاة 


١ /ا‎ 


احأحل 
5 
1 
ااه 
51١‏ 
51 
وحن 
331 
5316 
515 
امن 
5 
5١‏ 


انفضا 
5330 
حص 
نضص 
5 
5 
55 
ا 7 
دك 0 
50 
30 
5075 
/اه ” 
51 
533 
/1 ”5 
الل 
3 


16 محتويات المجلد الأول من «المختصصر, 
7/0 ) باب زكاة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة لوو جا مل فيه مقف مم لم ا 71/17 
( 5/ ) باب زكاة الخليّ ل ا 5 
85 ) بات فالا يكرت فيه زكاة الو ماو ا ا ب 1 
0( ) باب زكاة التجارة ماع مس لجس وا لو ل لطا الموج 11 مشاه لحن باس اام مل لوا ا 
( لالا ) باب زكاة مال القراض عا ل ا ا ا ا ام اك ا ا 
( 78 ) باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة وق ف فنارة الم ا ل امال ا 
( 724 ) باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المُصَدَّق ما قَبَضَ منه ان 
٠١ (‏ ) باب زكاة المَعْيِن ا 
4١ (‏ ) باب ما يقول المُصدّق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 0 
( 475 ) باب من تلزمه زكاة الفطر جب اناج نما لمأتو ع مااع لمشو انم الل وق و و 114 
( 30 ) باب مكيلة زكاة الفطر ا ع ل و ا ع لات ما لم و ا 10011 
( 85 ) باب الاختيار في صدقة التطوع لمح ووس اا طيوس نض د ا 

١1‏ ] كتاب الصيام ا ا ااا ااا ا دبب1ج02021 اا 
( 85 ) باب النية في الصوم ا ا 010000 [ز[ؤز[ز1ز1011111011 
(0) باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ب 0 
(/47 ) باب النهى عن الوصال ااا الطاب سا دن الس و 1 
80 )باب 7 يوم عر وعاشوراء ا ا 0[ 000 
( 494 ) باب الأيام التي نهي عن صومها ل ل 
( 90 ) باب الجود والإفضال فى شهر رمضان بالمصسما وه ال فيه لبا ملس و 71 
415 باب الامتكاف وليلة بالقدر 00 

١١ [‏ ] كتاب المناسك 0 
( ؟4 ) باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلًا 0 0 ا 0 
( "9 ) باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 1 
( 94 ) باب تأخير الحج م 
( 15 ) باب وقت الحج والعمرة ادام اجا لفقم جو رامسم ا امم 1 
0 ) باب وجوب العمرة 111 
( 91 ) باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إل غيرها 1 ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000000 
( 18 ) باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة ز 1 1 1 ااا 
() باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج ا ساف دمض فوط ا ماس م 
٠١ (‏ ) باب مُواقيت الحج تبب0000000 0 اا 


١١0‏ ) باب الإحرام والتلبية ااا 1[ 1[ 1[ اا 


محتويات المجلد الأول من «المختصر» انه 


٠١١ (‏ ) باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب وأخذ الشعر وما عليه من الفدية في 
فعل ذلك ااا لاوطا للا تدعاس وااماخاك طاسوا 00 1 
( 06 ) باب دخول مكة 0 0 
١540‏ ) باب قَؤْت الحج بلا إحصار ب 0377 0 0 اا 
٠٠١١5 (‏ ) باب حج الصبي يبلغ» والمملوك يعتق» والذمي يُسلِم مدا سو ا 
١70‏ ) باب من أهلّ بِحَجَّنِين أو عمرتين 0 00 
٠١070‏ ) باب الإجارة على الحج» والوصية به م 3 اب م ا 
١8‏ ) باب قتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ 00000050308 0 00 
١90‏ ) باب جزاء الصيد اط ام وا #اسمتووات الواال سجاه ات وب سو وو 
١١ (‏ )باب جزاء الطير 00 0 ااا ا 
١١١0‏ ) باب ما للمحرم قتله ذخ 1 
10 ) باب الإحصار ا ا ا ا 1 
١١‏ ) باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده». والمرأة بغير إذن زوجها 0000000 
١١5 (‏ ) باب الأيام المعلومات والمعدودات ل ل رةه 
١١5 (‏ ) باب نذر الهَذَّي 10 
١١ [‏ ] كتاب البيوع اام ا ااا اا 0 
١١17 (‏ ) باب ما أمر الله تعاليل به ونهيل عنه من المبايعات» وستن النبى كَل فيها ا 
) باب خيان التايعين ما لل رطرةا ااا 00 
1١18 (‏ ) باب الرّبا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا ولا مؤجَّلًا والصرف ا 
)١١9(‏ باب بيع اللحم باللحم از 0 20000 
١٠١ (‏ ) باب بيع اللحم بالحيوان جا سبوا ان ميو د الب 1 
١١١0‏ ) باب ثمر الحائط يباع أصله 0 ذ1[ذ1[1[1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 1 10001 
0 ) باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة د11 0 
١١ (‏ ) باب المُزابَنة والمحاقلة 001011 1 
( 4؟1 ) باب بيع العّرايا للب لتك مت من ملمو ال سوط اواج مالم اماج لاسملا ش11 
1١5 (‏ ) باب بيع الطعام قبل أن يستوفئ حم لخر واوا اساسا ول 
١١0‏ ) باب بيع المُصَرَّاة السام لحم املف لو مون االو لاسو ام ا 110 
177 ) باب الخراج بالضمان والرد بالعيب وجناية المبيع وشراء العبد بشرط ماله وغير ذلك 47 
١80‏ ) باب بيع البراءة 1 
١19 (‏ ) باب الاستبراء في البيوع ا 110000 
٠١ (‏ ) باب المرابحة باسالستيج ا رافظ اعنم لب تمض 1 
١‏ ) باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن مسن الما سف 1 


/ محتويات المجلد الأول من «المختصر» 


( 176 ) باب تفريق صفقة البيع وجمعها م سبلت استسنحة اوجن اسه وا او 
( “1 ) باب اختلاف المتبايعين أو قال كل واحد منها لا أدفع حتئ أقبض ا 
( 15 ) باب الشرط الذي يفسد به البيع وما اشتري فاسدًا فأعتق أو بيع ا 
( 15 ) باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْبٍ الفحل 1 
١0‏ ) باب بيع حَبّل الحَبّلة والملامّسة والمنابّذة وشراء الأعمل ل 
( 13 ) باب بيعتين في بيعة والنجش ولا يبيع بعضكم عل بعض ل 
80 ) باب لا يبيع حاضر لبادٍ والنهي عن تلقي السلع 1 ا 
19 ) باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحق 1 
١140 (‏ ) باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره تع ا 
١5١ (‏ ) باب ملاينة العبد ب قاسية البو ااسا77اس7اسا طاو نجيف سوام ااام ل 
١157 (‏ ) باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول 2 
1570 ) باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك اا 
١55 (‏ ) باب ما لا يجوز فيه السلف ا ا 111 11[ اا 
١56 (‏ ) باب التسعير ا 11111 1[ [ز[1ذ[ [ 1[ 1000 
١57 (‏ ) باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله اا 
١ [‏ ] كتاب الرهن امو لاط جا اب شه و ا ا و امو ا 
( 14377 ) باب مختصر الرهون من كتابين قديم وحديث عع او الخ ملت لقا 
١158 (‏ ) باب الرهن والحميل في البيع واختلاف الراهن والمرتهن وغير ذلك 0000 رين 
0 ) باب الزيادة فى الرهن وما يحدث منه ا 0001011 ا 
عام راب رقو الوجل بالقد هالواضده مق اللتعن] لواسه ورهن شي الراجدفن لاه اه 
610 )باب ارين بجي انون المسكلفن هن ناك الا ردن ويناء وغرره 0 
16١ (‏ ) باب ما يُفسِد الرهنّ من الشروط وما لا يُفْسِدٌ وغير ذلك 1 1[ [ ز[ [ 0000000 
20 ) باب الرهن غير مضمون 000 000 
١: [‏ ] كتاب التفليس حببستسسنة بةابتس تسج هه اسلاج ساد 
١٠55 (‏ ) باب العهدة فى مال المفلس 000 اا 
1 با سين الاق م اا 07 
٠6 [‏ ] كتاب الحجر ا 
١5 [‏ ] كتاب الصلح ع ل ل ا ل 5 
١١/ [‏ ] كتاب الحوالة ل ا ع و لزواة 
١٠650‏ )بات 010101 ع 


محتويات المجلد الأول من «المختصر» 


١9 [‏ ]باب الشركة 511190090900000 
٠٠ [‏ ] كتاب الوكالة 1 


[ ١؟‏ ] كتاب الإقرار 0 0 0 غ2 


0 ) باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 0 
0 ) باب إقرار الوارث لوارث ادها ال كج كي وه ع اج جنا ولو واد يه لورح جبوك و مذ وو ا ا 0 
[ ؟*” ] كتاب العاريّة 0 7010100000 110[1111010107أ1[كك 


[ 76 ] كتاب المساقاة 0000 


000 باب الشرط في الرقيق‎ ) ١١١0 
915«1*5 )باب‎ 0 


7٠7 [‏ ] كتاب الإجارة ابو 
7*0 ) باب كراء الإبل 0 
ين اراد 0000000 
[ 54 ] كتاب المزارعة 000009 
[ 19 ] كتاب إحياء المّوات ا 1111 
( 156 ) باب ما يكون إحياء 02000707 
١50‏ ) باب ما يجوز أن يُقَطعَّ وما يجوز ا ا ل 


428 42 باب تفريع القطائع وغيرها ا كيه وح قح يق عام معي ف 4 4 4ه و ا ف ع ف مر كد‎ ) ١5/0 
باب إقطاع المعادن وغيرها ا‎ ) 0 


“٠ [‏ ] كتاب العطايا والصدقات والحبّس ا ل 


40 ) باب العَمْرَئ من «كتاب اختلاف مالك والشافعى» وغير ذلك 


17٠١ (‏ ) باب عطيّة الرجل ولده 0 3*6070070*ظ 
”١ [‏ ] كتاب اللقطة 123*000 
[باب البجعالة] تحع ا ا تاه اسيم تشاان اسه خماسمشاف ا داسو 
1٠7١0‏ ) باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء اط مرو رمج لو سويت امه 


م 


ضن محتويات المجلد الأول من «المختصر» 


[ ؟“” ] كتاب الفرائض اسع ومسناو ‏ أمته _ تطح مسومل واس ل سس ا 
( 177 ) باب من لا يرث 000001 0 
0 ) باب المواريث 0 1[ [ 1 1 1 ز1ز1 1 1 ااا 
١725 (‏ ) باب العصّبة اا ان اا بط كا اال اال 711 
١176 (‏ ) باب ميراث الجد 1|111[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|ز[ز1[1[ 1[ [ز[ز[ز ز ز [ز ز ز ا 
[باب ميراث المرتد] . ا ا اا1110111#7101020000خ1ظ 
١7(‏ ) باب ميراث المشركة ا ا ااا 0 
١١/0‏ ) باب ميراث ولد الملاعنة ل ل 
17280 ) باب ميراث المجوس ا ااا اا ا اا 
1740 ) باب احتجاج ذوي الأرحام ا 0001 0 ا 0 
١ (‏ ) باب السجد يقاسم الإخوة ب لس ادل اسه انم عا ماج سحي اسار اام 0 

[ 6” ] كتاب الوصايا مساو 1س مساق لاقع اطساوس ا ا ار 
١8١0‏ ) باب الوصية للقرابة ا ا 0 
( 18 ) باب ما يكون رجوعًا فى الوصية مأل وا ناا اماه ام اماس لام ا لال ا 
80 )باب رقي | لذ عور ركه لا لظيا رلا سوه والخوف غيرٌ المرض 017 
( 184 ) باب الأوصياء ا ا ا 
( 185 )ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامئ لا 1 

[ 4” ] كتاب الوديعة 0 0غ 
[ ” ] كتاب قَسْم الفيء والغنيمة ند كي ااتنببب ب تعمد ا و فوم كا 
1870 ) باب الأنفال 333337 7ااحقس مسظا يا ام ةك امح سا امو لاا 
( 1817 ) باب تفريق القسم ا لما اما ام ااا 
( 188 ) باب تفريق الخمس ااا 00000000 اا 
لاحي بات تررق ها اد ماري أخماس الفىء غير الموجَفٍ عليه ال ا 
بز )تياب نا لم بوتلت: عليد اش الأ هين بقل بولا ركات ا ا ا 

[ “5 ] مخنصر قسم الصدقات من كتابين جديد وقديم آذ ز ز 00 1 
١91(‏ ) باب كيف تفريقٌ قَسْم الصدقات؟ 8 0 ز 11 0000011 
١1950‏ ) باب مِيسَم الصدقات ا ا 0000 
١90‏ ) باب الاختللاف اا 0 

محتويات المجلد الأول من «المختصر» 1[ ااا 

ين 


المختصر 


«مِن عِلَّم الشَافْعِيٌ ومن مَعْنى قَولِه) 


لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 515ه) 


مه 62 7 2 وتعلية 
أبى عامر عبد الله شَرَف الدّين الداغئتاق 


الطبعة الأولى 


5١١9 / 155 


عقون الطبع معفرل: 


السعودية 
س . ت 58-08١-55هم١.”‏ 
هاتف ٠١”‏ /الاه ٠:١5"‏ 


المختصر 


«مِن عِلّْم الشَافْعِيَ ومن مَعْنى قَولِه) 


|] 307 [ 


كتاب النكاح 


مختصر من الجامع من النكاح 


/ا- كتاب النكاح 7 


)1945( 


باب ما حباء في أمر رسول الله وأزواجه ف النكاح'") 


(4+؟) قال الشافعقى ‏ إن الله تبارك بزؤتعالا لا خم .به برسوله كه 


من وَحْيه وأبانَ بَيْنَه وبَيْنَ حَلْقِه بما فَرَضّ عليهم من طاعيّه .. افْتَرَضَ 
عليه”" أَشْياءَ حَمَّمَها عن خَلْقِه؛ ليَزِيدَه بها إن شاء الله قُرْيَةَ إليه» وأباح له 
أقماء خطتها فل ا: خلفه زيادته فى كرامقد” "6و قرا لمي 


)١(‏ «النكاح» هو التزويج» وربما عُبّر به عن الغْشْيان نفسهء وتقول: «تكحث المرأة»: إذا تزوجتّها. و 
«أنكخْتها»: إذا رَوَجِتّهاء وأما «عقد النكاح» فمن قولك: «عقدت الخيط والحبل أعقده عقدًا». 
«الحلية» (ص: .)١590‏ 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «علينا». 

() كذا في ظء وفي ز س: «زيادة في كرامته»» والظاهر أنه كان في أصل ب: «زيادته» ثم حول. 

(5) كذا في ظء وفي ز: «وتبيينًا لفضيلته»» ويحتمل الأمرين في ب س. 
فائدة: قال إمام الحرمين في «النهاية» (؟١/57):‏ «القراءة المشهورة (لِمَا) مخففة مكسورة اللام؛ 
ليكون بمعنى التعليل» وفي الكلام خلل من وجوهء ينقدح في بعضها الذب والتأويل» ولا يتجه في 
بعضها جواب. 
فمن وجوه الخلل أنه قال: (إنَّ الله تعالىل لِمَا خحصّ به رسولّه من وحيهء وأبان بينه وبين خلقه بما 
فرض عليهم من طاعته .. افترض عليه أشياء)؛ فجعل تخصيصه بما افترض عليه معلّلَا بما حص 
به من الوحي وفْرِض علئ الخلق من طاعته» فهذا كلام مضطرب» نبيّن ما فيه من الخلل» قلنا: 
لفظ الشافعي على ما نقل المعتمدون عنه قال ؤَيينه: (إن الله تعالئ لِمَا خصٌ به رسوله» فأبان من 
فضله بالمباينة بينه وبين خلقه .. افترض عليهم طاعته)؛ فجعل افتراض طاعته منوطًا برسالته» ثم 
استأنف فقال: (وافترض عليه أشياء خففها عن خلقه)» فإن تكلف متكلف وعلل ما خص به بعلو 
منصبه بما خص به من الوحي وافتراض الطاعة» أمكن تقريب القول فيه» لكن الأوجه ما ذكره الشافعي . 
وقوله: (وأبان بينه وبين خلقه) غلط في اللغة والعربية لا يخفئ دركه علئ الشادي؛ فإن العرب 
لا تقول: (أبنت بين فلان وبين فلان»» بل تقول: (أبنت الشيء عن الشيء) بمعنئ: القطع» و(أبنت 
الشيء): إذا أظهرته». و(باينت بين فلان وفلان)» ولفظ الشافعي: (وأبان من فضله بالمباينة بينه 
وبين خلقه) . ِ- 


1 0؟- كتاب النكاح 


- 


(4:8 )ا فمن ذلك أن كل كن خلك روحة فليسس عليه أن يكيرما 
آمو الله خل كاوه رسوله قل أن حر السباءة فاده 

000 وقال: دل 0 لك لِنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ» [الأحزاب: ؟15]» قالت 
عائشة: اننا ماك وول اللد عه عن اج له التمنافاه قال كأنينا تغرى 
اللاتي حَُظِرْنَ عليه" . 

00 وقال"": 0 مُوسََة إن وسنت لقنا للد إن راد "القن أن 
تك ا لكت من د ون الْمُؤْميِين 4 [الأحزاب: .]5٠0‏ وقال الله كيِنَ: 


0100 ا و 
2 


وي ألنََ آم لمن حكامر تن الْثله إن أنقيق»ة [الاخراب: +اء فأبائهن 


ع م إل 


به ويد من نساء العالمين. 

2٠0‏ وححصّه بأن جَعَلّه أؤلئ بالمؤمنين مِن اموه وأَزُواجَه 
أمّهاتهم» قال: أمّهائهه”" في مَعْنَْ دون معتّ» وذلك لا يَحِلَ يِكَاحُهُنّ 
بحالي”*'. ولم تَحْرُّم بناثٌ لو كُنّ لِهُنّ*'؛ لأنَ النبي يَْةِ قد رَوَّجّ بَناتِه وهُنّ 
وات ال 


- وقوله: (ليزيده بها قربة إن شاء الله) لا يرجع الاستثناء فيه إلى نفس القربة» بل إلى جهتها؛ لأنه 
لا شك في حصول القربة له لما خصه بها. 

)١(‏ كذا في ظ ززاسء وفي ب: «حظرهن عليه». 

(؟) كذا في ظء ويحتمل «قال الله» و «قال الشافعي»). وفي ز: «وقال تبارك تعالئ»)» ونحوه في ب 
سس . 

() كذا في ظ بء وفي س: «قال: وأمهاتهم»؛ وفي ز: «وقال في أمهاتهم». 

(:) كذا في ظء وفي ب س: «وذلك أنه لا يحل ...22 وفي ز: «وذلك لأنه لا يحل». 

(5) كذا في ظ ززبء وفي س: «ولا تحرم بناتهن علئ المؤمنين؛ لأنه . 

() أراد الشافعي: أنهن وإناتي كالابهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن؛ إذ لو 
كن كذلك لما زوج رسول الله يَكِِ أحدًا من بناته منهن؛ لأنهن أخوات المؤمنين» وقد زوج 
رسول الله كَلةِ أربعًا من بناته» قال الماوردي في «الحاوي» :)5١/9(‏ «إلا أن المزني نقل عن 
الشافعي ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين» فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلظ منه في النقل» وأن - 


اا- كتاب النكاح 9 


) 66( 


باب ما اء في الترغيب ف النكاح وغيره'" 
من الجامع من «كتاب النكاح 
الجديد والقديم» ومن رإملاء على مسائل مالك» 


)09٠١9(‏ قال الشافعى: وأَحِبٌٌ للرجل والمرأة أن يَتزوّجا إذا تاقث 
المخوها ليد" تلان اللعع "اناده أمر نيه ورفحةةرناف اليه ويلكها أن 
مََلاننه ‏ ». 2 دراه 0 ءِ 2 ِ 6 
النبيّ ككِةِ قال: «تناكحًوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمَمَ. حتّئ بالسقط), 
0 93 . - عمس اس ا و فقومىي ب و 5 و 5 

ويُقالٌ: إن الرجل ليَرْفَعٌ بدعاءٍ وَلَدِهِ مِن بعده. 
(1:1) قال مومع ل ددن ننه ليخ للك افاعنية ال أن تخد 
لعنادة اتلد" وقد 'ذكر الله القواغد من النيلاء" "ع وذكر هنذا أكرمه فقال: 
إوَسَيدَا وحصوبًا وَبَببَا» [آل عمران: 1"9]» و«الحَصُورٌ): الذي لا يأتى النساءء 
- الشافعي قال في (أحكام القرآن) من (الأم): (قد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين)» فغلط في 
النقل» وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني» وأنه على معنئ النفي والتقرير» ويكون 
تقديره : قل زوج بناته» أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين؟»2. 

)١(‏ في ز: «الترغيب ...2 بدون «باب ما جاء في»2. 

(0) «تاقت أنفسهما إليه»؛ أي: نزعت أنفسهما إليه واشتهته. «الزاهر» (ص: 505). 


(9) «القواعد من النساء»: اللواتى لا يرجون نكاحًاء والواحدة: (قاعد) بغير هاء» وهى التى قعدت عن 
الزوج؛ أي: لا تريده ولا ترجوه» وقيل: القواعد اللاتي قعدن عن الحيض . «الزاهر» (ص: .)5٠08‏ 


٠١‏ 7- كتاب النكاح 


)59١1١(‏ قال: وإذا أراد أن يَتَرمّجَ المرأة فليس له أن يَنْظْرَ إليها 
حاسِرًاء ل إلى وَجَهها وكدنها وهي مُتَعَظَيَة بِإِدْنْها وغير إذْنِهاء قال الله 


تبارك وتعالل: «#ولا برت زِستَهنَ اه ما ظهَرَ ينها [النور: »]#1١‏ قال: 
الوح لم7 


20-08 


)١(‏ قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 505): «قوله تعالي: «إولا برس رهن ِلَامَا ظَهَرَ ينها ؛ 
أي :٠لا‏ 'يبدين الزينة الباطنة» نحو المخنقة والخلخال والدملج والسوار» والذي يُظهرن: الثيابٌ 
والوجه. وقوله تعالي: #إولا يَضْرِقَ بأَتْملهنَّ للم ما خْفِينَ من زستهنٌ)4» كانت المرأة ربما اجتازت 
وفي رجلها الخلخال والجلاجل فضربت برجلها ليُعلّم أنها ذات خلخال وزينة» فنهيت عن ذلك؛ 


لأنه يحرك الشهوة» وإسماعها صوته بمنزله إبدائه». 


/ا- كتاب النكاح ١‏ 
(191) 


باب ما على الأولياء. وإنكاح الأب البكرّ بغير إذنهاء 
ووجه النكاح., والرجل يتزوج أمته ويجعل عِتقَّها صَدافَها 


من «الجامع» من كتاب النكاح: 
ومن رأحكام القرآن»» ومن كتاب النكاح 
راملاء على مسائل مالك»» ومن راختللاف الحديث» ووالوسانة 07 


)2١1(‏ قال الشافعي: فَدّل كيات اللدكة#وسكة وشولة»: عله أن 
خخاء هلك الأولباء أن تروخواةالشار الماع إذا أَرَدْنَ 0 ودَعَؤْن إل 
رِضَاء قال الله تعالئ: «إوَإدًا طَلَقَمٌ اليس مِلْضنَ أجَلَهُنَّ قلا صَصُلُوهُنَ أن سَكِحْنَ 

و -ه 0 2< سر 
1 


زواجهن إذا تراضوأ بيهم بامعروف 4ه [البقرة: ضفظاة قال: هذه بهن أت ف 


دالله*20037 عليخ أن لين للمراة آذ زوع يكين ولك "يتقان بع 
0 نَرَلث في مَعْقل بن يسارِء وذلك أنّه رَوّحَ أنه رجلا فطَلّقَها 
مك عِدَّتّهاء ثُمْ طلّب نكاعها وظلية) فقال: رَوَّجْتَكَ أختي دون غيرك 


لقني 1 كني |7 له الاي 


(؟) في ب: «وهذه امرأته في كتاب الله ودَاء وكذلك هو في أصل كتاب «النهاية» لإمام الحرمين 
1١‏ لكن محققه وهنا + (تمسنا عجيبًا)» ثم عدله إل ما أثبته معتمدًا فى ذلك علل نسخة 
المزني» وأنت ترئ أن نُسَخْ المختصر مختلفة في هذا الحرف» والمعن صحيح على الوجهين» 
فلا يصح الرمي بالتصحيفء» وبالأحرئ التصرف في الأصل. 

(9) في س: «بغير إذن ولي»» و«الولي»: الذي يلي أمر الزوجة» وهو الذي أقرب إليها من جهة 
الولاية» مأخوذ من «الوَلي» وهو القرب. «الحلية» (ص: .)١550‏ 

(5) فى ب: «لا أنكحكها أبدًا). 


7 0؟- كتاب النكاح 


(501؟) وروت عائشة أنّ النبع يكل قال : «أيّما امرأة نكحث بغَيْر إذن 
وك ٠‏ و شاحث 3 3 لاله .0 
وَلِيّها فيكاخها باطل -ثلاثا- فإن مسّها فلها المهْرٌ بما اسْتَحَل من فَرْحِهاء 
فإن اشْتَجَرُوا -أو قال: فإن اخْتَلّهُوا- فَالسُلْطانْ وَلِىْ مَن لا وَلِىَ له». قال 
الشافعي: وفي ذلك دلالاتٌ؛ منها: أن للوَّلِىٌَ شِرْكًا في بُضعِها"''. لا يَتِمُ 
النكاحٌ إِلَا به. ما لم يَعْضْلّْها""'. ولا نَجِدُ لشِرْكه في بُضعها مَعْنَىْ إلا فَضْلَ 
نَطرِه لجياطةٍ المؤْضع أن يَنالّها مَن لا يُكافتُها نَسَبُه وفي ذلك عارٌ عليه. 
وأنَ العَقْدَ بغير وَلِنَ باطل» لا يجوز بإجازة» وأنّ الإصابَةَ إذا كانث بشْبْهَةٍ 
تنييا الحم هدوف لد 

)50١1:(‏ قال: ولاأولات لومي 47 لان كاز ناا دلحنه وشيتسةت 
الطريق رُفْقَدَ قبها.امرأة * ذكه قولت رحا نوم أذرها» د رجهاك لد كدر 
بن الخطاب الناكح والمنكح. وَرَدَ نكاحيها: 

)3١15(‏ وفي قول النبي يَلِ: «الأَيّمْ أَحَنٌ بِتَفْسِها 0 والبكرٌ 


7 


و رءوع و َو 


تَسْتَأَدّن في تَفْسِهاء وَإذَلها اي ل عل المَرْقِ ني الثيت : ثيب :والبكز 


)0 «البْضْع) بالضم: يطلق على الفرج والجماع» ويطلق على التزويج أيضّاء وهو المراد هناء والمراد 
بأن للولي شركًا في بضع المرأة: أنه يُعّر إذا تزوجت بمن لا يكافئها بما يلحق نسبه من الشَّنارء 
لا أنه يستحق منها أمرًّا؛ كهيا قال إمام الحرمين ف «النهاية» (كك/لاة). وانظر فى معن «البضع» 
«الزاهر) (ص: )5٠05‏ و«المصباح» للفيومى . 

(؟) (ما لم يعضلها)؛ أي : ما لم يمنعها عن التزويج» يقال: «عَضَلَ الرجل أيّمّها: إذا منعها من النكاح 

لذي أباحه الله يق لها. «الزاهر) (ص: 505) و«الحلية» (ص: .)١59‏ 

() قال الأزهري في «الزاهر» (ص: 505): ((أحق) في كلام العرب له معنيان: أحدهما- استيعاب 

لحق كله؛ كقولك: (فلان أحق بماله من غيره)؛ أي: لا حق لأحد فيه سواه. والثانى- علئ 

ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب» وهو معن حديث النبي كَل جعلها أحق بنفسها في أن 

لا يفتات عليها الولي فيزوجّها دونهاء ولم ينف هذا اللفظ حقٌ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها 

وينظر لهاء وهذا كقولك: (فلان أحسن وجهًا من فلان)» وليس في هذا نفي حسن الوجه عن 

لآخره ولكنه عليل وجهه التفضيل والترجيح» 


/ا- كتاب النكاح ١‏ 


في أمْرَيْنَ: أحدهما- أن إِذْنَ البكر: الصَّمْتُءِ والتي تُحْالِمُها : م 
والآخر- أن أَمْرَهُما في ولايّةِ أنْفيِهما مُخْتَلِت فولايةٌ اليب 
الوَلِىَء والوَلِىُ ههنا: الأبُ -والله أَعْلَّم- دون الأؤلياء. 
نوين جنا ؟ حدية خنساء بنتٍ خدامء رَوَجَها أبوها وهي 
0 فكرِمَتْ ذلك فد سول الله يل إنُكاحهء وي تَرْكه أن يفول 
لحا :اله ا “إن تجيزي ما فَعَلَ أبوك وبااقلذلة أنينا كو أجارثه هنا 
جارّء والبكرٌ مُخْالِفَةَ لها؛ لاختلافهما في لَمْظٍ النبيّ تل ولو كانتا سواءً 


كان لَفْظ النبئ 6: أنّهما أَحَقٌ بأَنْفُسِهماء وقالت عائشة: اتَرَمّجَنِي 
60 


يت 
. 


أنها أَحَقُّ مِن 


رسول الله يك وأنا بِنْتْ سَبْع سنين» [ودَخَل بي وأنا بنث يِسْع سنين 
وهي لا أَمْرَ ليام ود كاك رذ سح قر ني سي ا 111 لايق 
ذلك عليها قَبْلَ يُلوغِها؛ كما قُلْنا في المولود يُقْتَلُ أبُوه: يُحْبْسٌ قاتّله حت 

)5٠١١0(‏ قال: والاسْتَئمارٌ للبكر على اسْيِطابَة الْنْمْس) قال الله 
لتبيّه عله : وَسَاوِرْهُمَ في الْأَنرِ)4 [آل عمران: 169]. لا علي أنَّ لأَحَدٍ رَدَّ ما 
رأئ رسول الله كله ولكن لاسْتِطابَةٍ أنْفْسِهِم» وليُفْتَدَى بِسُنَّيِهِ لهِ فيهم» وقد 


َمَرَ نُعَيْمًا أن يُوَامِرَ أمَّ ابنيه*" . 


(1؟) قال المرني: قلت 01" .وزوئ عن الختن عن النيع كلاد 
قال: «لا نِكاح إلا بِوَلِىَ وشاهِدَيْ عَدْلٍ)”". قال المزني: ورَواه غيرٌ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ززب س: (إلا أن تشائى». 

() ما بين المعقوفتين سقط من ب. 

() «يؤامر»؛ أي: يشاورها. «الزاهر» (ص: 507). 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

)2 فهو مرسل» قال إمام الحرمين في «النهاية» (١١8/1ة):‏ «والشافعي يستحسن مراسيل الحسن)» . 


15 0؟- كتاب النكاح 


الشافعيٌ عن الحسنء عن عِمران بن حصَينء عن النبه كد واختّجٌ 
الشافعيئٌ بابن عباس أنه قال: «لا يكاح إلا بِوَلِيَ مُرْشِدِا''» وشاهِدَي عَذْلِ) 
وأنَ عُْمَرَ رَدَّ يِكاحًا لم يَشْهَدْ عليه إِلّا رجل وامرأةٌ. فقال: «هذا نكاح السّرّء 
ولا أجيرُهُ ولو تَقَدَّمْتُْ فيه لرَجَمْتُ)» وقال عُمَرٌ: «لا تُنْكَحُ المرأةً إلا بإذن 
وَلِيّهاء أو ذَوِي الرّأي مِن أَهْلِهاء أو السُلْطانِ»» قال الشافعي: والنساءً 
مُحَرَّماتُ الفُرُوج» فلا يَحْلِلْنَ إلا بما بَيّنَ رسولٌ الله وَل فبَيِنَ وَلِيّاء 
ونموذاة )نراق الجكوكة الي صنت الكو 

)29١19(‏ قال: والشَهودٌ على العَدَلٍ حتئ يعْلمَ الجَرّح يَوْمَ وَقَعَ 
1 إضر4 
التتكاخ”" . 


3١ 


اع 


2 
0-5 


ع و 


)29٠٠(‏ قال: ولو كانث صغيرة ثُيّبَا أَصِيبَتْ بنكاح أو غيره فلا تَرَوّجْ 
ل 
)2١75(‏ ولا يُرَوُجُ البكرَ بغير إِذْنْها ولا الصغيرةً إلا أبُوهاء أو جَدَها 
بعد مَوْتٍ أبيها . 
(؟7١٠)‏ قال: وإِنْ كان المُوَّلَى عليه يَحْتاجُ إلى التّكاح رَوَّجَه وَلِيِّهى 
00 بج الو و مه فا و ا 
فإن أَذِن له فجاوَرٌ مَهْرَ مِثلِها رَدَ الفضل» ولو أذِن لعَبّْدِهِ فتَرَّوّجَ .. كان لها 
ا ل رف 
5 0 مه 6 2 5 ري 5 ب لج 2 
( وفى إذنه لَعَبْدِه إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وَجَبّت عليه» 
وزإن كان ها ذو ا لفن السكار ةاغط هنا قو بده 
)١(‏ يعني : رشيد في نفسه. مرشد في اختياره لغيره» هذا مفهوم كلام الماوردي في «الحاوي» (9/ 17) حوله. 
زهة6 كذا في ظ ب س» وفي 3 يوم يع النكاح2. 
() وفي وجوب إذن السيد للعبد إذا طلب الزواج قولان: أظهرهما- لا يجب؛ لأنه يشوش عليه 
مقاصد الملك وفوائده» والثانى- يجب كما تجب إجابة السفيه إذا طلب» وعليه إن امتنع وعضل 
زْوّجَه السلطان. انظر: «العزيز» (09/17*”) و«الروضة» (0ا/ 7 .)٠١‏ 


/ا- كتاب النكاح ١‏ 


)5١75(‏ ولو ضَمِنَ لها السَّيّدٌ مَهْرَها -وهو ألْفٌ- عن العَبْدٍ .. لَزِمَه 
فإن باعَها رَوْجُها قبل الدُّحُولٍ بيلك الألفِ بِعَيْيِها . . فَالبَيِعُ باطِلٌ مِن قبل 
أن عَقْدَ البَيْع والمَسْخ وَقَعا مَعَاء ولو باعّها إيّاه بألْفٍ لا بِعَيْنها .. كان البَبعْ 
جائرٌاء وعليها الثَّمَنُ والتكاخ مَفْسُوحٌ من قَبَلها وقبّلٍ الام 

)39١15(‏ وله أن يُسَافِرَ بِعَبّدِهء ويَمْنَعَه مِن الخرُوج مِن بَيْتِه إلى امْرَأَتِه 
وفي مِضْرهء إِلّا في الحين الذي لا خِدْمَة له فيه. ْ 

(01 ولو قال له أَمَنّه : أَغْتِفْنِي علئ أنْ أَنْكَحَكَ وصداقِي عِنْقِي 
فأَغْتَقَها علئ ذلك .. فلها الخيارٌ في أن تَنْكِمَ أو تَدَعَ» ويَرْجِعٌ عليها 
بقِيمتهاء فإن نكحَنْه ورَضِي بالقِيمَةٍ التي له عليها . . فلا بأسن. 

قال المزني: قلت أنا”'"': يَنْبَخِي في قياس قوله أن لا يُجِيرَ هذا المهْرَ 
حتّى يَعْرِفَ قِيمَةَ الأمَةِ حين أَعْتَّهاء فيكونٌ المهْرٌ مَعْلُوما؛ لأنّه لا يُجِيرُ 
المهر غيرٌ مَْلُومٍ. 

[حدثنا المزني قال: سألتٌ الشافعيَّ عن حديث صَفِيَّةَ أن النبي كلل 
أغْتَمّها وجَعَلَ عِنْمَّها صَداقَها؟ فقال: للنبيّ كَكِةِ أشياءً لِيسَتْ لغَيْرِ قال 
(1) قول الشافعي: «فإن باعها زوججُها قبل الدخول بتلك الألف بعينها . . فالبيع باطل؛ من قبل أن عقد 

البيع والفسخ وقعا معًا» .. أراد: إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجته عليه بطل 


البيع؛ لأن عقد البيع وفسخه وقعا معّاء فأقام الألف واللام مُقام الكناية» وذلك أن الثمن بطل 

للفراق الذي وقع قبل الدخولء وإذا بطل الثمن بطل البيع» ولم يرد بقوله: «والفسخ»: فسخ 

النكاح؛ لأن النكاح منعقد بحاله؛ لأنها لم تملكهء وأما قوله: «ولو باعها إياه بألف لا بعينها .. 

كان البيع جائرّاء وعليها الثمن. والنكاح مفسوخ من قِبَّلها وقِبّل السيد) .. أراد به: باعها إياه 

بألف في ذمتهاء لا بألف المهر الذي تزوجته عليه» فجاز البيع؛ لأن الثمن لم يبطل؛ لأنه في 

الذمة» وانسفخ النكاح في هذا الوجه؛ لجواز البيع وملكها إياه. قاله الأزهري في «الزاهرا (ص: 407). 
)١(‏ «قلت أنا» من ب. 


اح /7- كتاب النكاح 


المزني : كأنّه ذَمَبَ إلى أنه مخصوص للنبيّ 6ه ] . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زء وفي هامش س مصححًا: «قال المزني: سألت الشافعي كه فقلت: 
أليس النبي كَِةٍ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها؟ فقال: إن للنبي كَلِةِ من النكاح أشياء ما ليس 
لغيره» قال المزني: كأنه يذهب إلئ أن النبي يِه مخصوص بذلك»» وسقطت الفقرة رأسًا من ظ ب. 


/ا- كتاب النكاح 7 
(/!15 ) 


باب مختصر اجتماع الولاة وأَؤْلاهُم وتَفْرُّفَهِم, 
ما : 8 5 5 200 
وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيانٍ 


من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه, 
ومن النكاح القديم: وإنكاح أمة المأذون له”"'» وغير ذلك 


)25١70(‏ قال الشافعي: ولا ولايّةَ لأَحَدٍ مع الأب. فا ماك تلقن 
ثم أبُو الجَدَّء ثم أبو أبي الجَدَ كذلك؛ لأن كلهم أَبّء في الثيِّب والبكر 
سَواغ» ولا لاي بعدهم مع الك ثم الأَقْرَتُ فَالأفرَتُ من الْعَصََة . 

(2007) قال المزنى: واختلف قوله”*'» فقال فى الجديد: مَن الْفَرَدَ 
في درجةٍ بأمّ كان أوْلَء وقال في القديج”” : 50 

قال" الموق :قرت : قد جَعَل الأحَّ للأب والأمّ في الصلاةٍ علئ 
الميه ار مِن الأخ للأب» وجَعَلّه فى «الميراث» [ف: ]180١‏ أُوْلَىْ مِن 
الأخ للأبء وجَعَلّه في «كتاب الوّصايا» [ف: 1850] الذي وَضَعَه بِحَطّه 
لا أَعْلّمُه سُمِعَ منه إذا أَوْصَئ لأقرَبهم به رَحِمَّا أنه أُوْلَى به مِن الأخ للأبء 
0 ل ا ١ه‏ ؟ 5. ويك (7) 1 
ففي قياس قوله أنه أولئ بإنكاح الاخت من الاخ لاب : 

)١(‏ كلمة «باب» لا وجود لها في ز. 

(؟) في ز: «وإنكاح الأمة والمأذون له»» والصواب المثبت. 

() في ب: (ولا ولاية بعدهم لأحد من الإخوة». 

(5) زاد في هامش س مصححًا: «في الإخوة». 

)2 كذا في زي س2 وفي ظ:ِ «وقال: وفي القديم». 

00 «قلت» من ب. 

(0) ما رجحه المزني الجديد الأظهر. وانظر: «العزيزا (187/11) و«الروضة» (09/19). 


14 0؟- كتاب النكاح 


. قال الشافعي: ولا يُرَرّحُ المزأةً ابتّهاء إلا أن يَكُونَ عَصَبَة لها"‎ )١79( 

)09١0(‏ قال: ولا ولايَّةَ بعد السيخ إلا لمُعْتِقِء 0 أرب النّاسِ 
بِعَصَبَة مَعْتِقها . 

5 فا ترون اشعوت النولا ةوف أزعيينا بإذنهنا دون تنيت 
واتعلليتة كقيكا جار وإن فان غير كفن سد جتماعِهم 
قَبْل إنكاجهء فيَكُونَ حَقًا لهم تَرَكُوه وليس نكاحٌ غَيْرٍ الكَفِيءِ بِمْحَرٌ مُحَرّم فأردَه 
كل حالٍء إِنّما هو تَفْصِيرٌ عن المرَّوّجَةٍ والؤلاة. 

نا ل سنن لمن المي لظا دن اللي د الي الها 
دُونَهُم» فهي أل به منهم . 

)3١(‏ ولا ولايّةَ لأحَدٍ منهم وثَمّ أَوْلَئ منهء فإِنْ كان أَوْلاهُم بها 
مففوةا ا ورفات 1 بعيذ كانت عند اوترية 1 تكها التلطان هد أن 
يَرْضَىْ الخاطبٌُ ويَحْضّرَ أقَرَبٌ ولاتِها وأهل الحَرْم مِن أَهْلِهاء وقالَ: هل 
تَنْقِمُون شَيْنَا ''؟ فإنَ ذَكَرُوه نَظَرَ فيه. 

)ولو عضَلها الوَلِنُ رَوَّجَها السَّلْطانْء و«العَضْل»: أنْ تَذْعُوَ إلى 

(305) قال: ووكيل الوَلِيٌ يَقُومُ مَقامّه» فإِنْ رَوّجَها غَيْرَ كَفِيءٍ لم يَجذ7' . 
)١(‏ يعني: من النسبء كأن يكون ابن ابن عمها. 
(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)48/١7(‏ «المراد بذلك: أن الحق في المهر للمرأة» فلو رضيت 

بأن تزوج ممن يكافتها بأقلّ من مهر مثلهاء فعلئ الولي أن يسعفها إذا كانت من أهل الطلب». 
(*) «هل تنقمون شيئًا»؛ أي: هل تكرهون شيئًا من نقص كفاءة وغيرهاء يقال: «تَقَمت منه كذا وكذا)؛ 
أي: بلغت مني الكراهة لفعله منتهاه. «الزاهر» (ص: 508). 
(4:) مقتضاه: أنه يجوز للولي أن يطلق الوكالة ويفوضها إلى الوكيل من غير أن يعين زوجاء وهو 
الأظهرء وقال في «الإملاء»: لا يصح التوكيل من غير تعيين الخاطب . انظر : «النهاية» )١١١/15(‏ - 


/ا- كتاب النكاح 19 


2٠*57‏ ووَلِنُ الكافرةٍ كافرٌء ولا يكون المسْلِمُ وَلِيِّا لكافِرَةِ؛ لقَظع الله 
الولاية”21 بيتهما بالدينء إلة علق أميه»! وإثنا ,ضار ذلك لةه. لآن التكاح اذه 
تَرَوَحَ 00 الله كَلِةِ أمّ حَبِيبَة» ووَلِيَ عُقدَةَ ينكاجها ابن سعيدٍ بن العاصء 
وهو مُسْلِمْء وأبو سفيان حَيٌ» وكان وكيل النبئ كَل عمرو بن أَمَيّهَ 
الصّمْرِي 

قال المؤني: قلت آنا" : ليس هذا 
يَكُونَ أراد أن لا مَعْنَى لكافرٍ في مُسْلِمقٍ ند ا 
مُسْلِمَيْنَء ولم يَكُنْ لأبيها مَعْئّئ في ولايّةِ مُسْلِمَةٍ إِذْ كان كافِرًا””" . 

(25070) قال الشافعي: فإِنْ كان الوَلِيٌ سَفِيهًا أو ضَعِيمَاء ار 
بِمَوْضِع الحَطّء ا سينا عا أو به عِلَّةُ تُخْرِجُه مِن ن الولايَةٍ 
كمّنْ ماتء فإذا صَلَحَ صار وَلِيَ 

)9١(‏ قال: ولو قالث: قد أَؤِنْتُ في قُلانِء نأي وُلاتِي رَوَجَنِي فهو 


0 
عدي 


حجة في إنكاح الأمَقٍ ويُشُبه أن 


جائرٌ .. فأيُّهم رَوَّجَها منه جارّ» وإِنْ تَساحُوا أقْرَعَ بينهم السَلْطانُ. 
)0٠١9(‏ ولو أَزِنَتُ لكل واحِدٍ أن يُرَوْجَها لا في رجل 0 
فرَّوّجَها كل واجدٍ رَجَلُا .. فقد قال رسول الله يةِ: «إذا أنْكَحَ الوَلِيّانِ 


- و«العزيز) (7١1/١71؟)‏ و«الروضة» (97/0). 

)١(‏ كذا فى ظ زسء وفى ب: «الولاءا. 

ذه «قلت أنا» من ب. / 

(*) توهم المزني أن الشافعي استدل به في تزويج المسلم لأمته الكافرة» وهذا خطأ في التوهم؛ لأن 
الشافعي إنما استدل به علئ أن الكافر لا يزوج بنته المسلمة» وهو دليل عليه» قاله الماوردي في 
«الحاوي» .)١١9/9(‏ 

(5) هكذا في زب سء يريد به: ذا المرض المؤلمء وفي ظ: «مُوَلَيَااء يريد: ذا المرض المَوَلّئْ عليه 
كالبرسام» والروايتان صحيحتان ذكرهما الشراح. وانظر: «الحاوي» .)١١18/9(‏ 

(5) كذا في ظ سء وفي ب: «أن يزوجها إلا في رجل بعينه»» وفي ز: «أن يزوجها رجلا بعينه». 


0 7- كتاب النكاح 


و 


فَالأَوّلُ أخؤاء قال: ا 0 أَوَلُ فالنكاحُ مَفْسُوحٌ 
ولا شىء لهاء وإن دَخَلَ بها أحَدّهما عل هذا كان لها مَهْرٌ مِتْلِهاء [وهما 
يُقِرّان أنّها لا تَعْلَّمُ مِثْل: أنْ تَكُونَ غائبةٌ عن النكاح» ولو ادَّعيا”''] عليها 
أنها تَعْلمُ أخْلِمَتْ ما تَعْلَمُء وإِنْ أَقَرَتْ لأحدهما لَرْمّها. 

)3١40(‏ قال: ولو رَوَّجَها الوَلِيُ بأمْرها مِن نَفْسِه .. لم يَجْرْ؛ٍ كما 
ل يجوز أن يَشْثّرِي من نفسه . 

)5١4(‏ قال: ويُرَرُحُ الأت لد الدنت النى أَيسّ من عَقْلِها” ؛ 
لأنَ لها فيه عَفَاًا وغِنَّىْء ورْبّما كان شِفاءً» وسواءٌ كانث بكرًا أو تيبا . 

0 ميُِررُحُ المغْلُوبَ على عَفّْلِه أبُوه -إذا كانت به إلى ذلك 
حاجة- وابْئه الصغيرًء فإِنْ كان مِجٌنُونًا أو محْبُولَا”" .. كان التّكاحُ 
مَرْدُودًا؛ لأنّه لا حاجة به إليه. 

)١4(‏ وليس لأب المغْلُوبٍ علئ عَمْلِهِ أن يُخْالِعَ عنه» ولا يَضْرِبَ 
لامْرَاتِهِ أَجَلَّ العِئّينَ؛ لأنّها إِنْ كائّث تَيْمَا فالمَوْلُ فَوْله أو بكْرًا لم يُعْقَل أن 
يَدْفَعَها عن نَفْسِه بِالقَّوْلٍ أنها تَمْنَيِمٌ منه. 

(غ5١5)‏ ولا يَخْالِع عن المعتوهة: ولا يَبْرِىَ رَوْجَها بن درم من 
مالها فإن عريث وامتفيت : و لفقا لباولا إياكه عليه فيا ترقا لد* 
القرائلة فيه مانن أو تلد نان تدنيا برا كت ويم ولوسارى خلتل ال إن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظء إلا أن قوله: «وإن ادعيا» استدرك في هامشه. وهو في زب س 

كما أثبت. 
(0) كذا في ظء وفي ز: يويس»)2 وفي ب: «يايس»» وفي س: «أويس». 
زهرة كذا في ظ ب س» وني ز: «مجبويًا أو متفيو لاا و«المخبول» : الذي ذهبت أعضاؤه وبطلت بلَفْوَةٍ 


أو 0 أو قطع أو شَلل شلل» و«المخبّوب»: الذي قطع مذاكيره» و«المعْنّوه 0: الذي لا تمييز له 
ولا عقل» وهو بمنزلة (المجلوة . «الزاهر» (ص: .)5١08‏ 


/ا- كتاب النكاح "١‏ 


أرَدْتَ أنْ كفن وَلَدَها فَالْتَعْنْء فإذا الْتَعَنَ وَفَعَت الْفَرقَةٌ ونْفِي عنه الوَّلَدُء فإِن 
أَكْدَبَ نَفْسَّه أَلْحِقَ به الوَلَدُ ولم يُعَرَّرة' . 

)3١55(‏ وليس له أن يُرَوّجَ ابْنَتَه الصّبيّةَ عَبْدَاء ولا غير كُفِيءء 
ولاستفر انتواة سير 1ع زولا بوتاو ولا انزف دبول مخرنا »ريس اله 
أن يُكرة أمَتَه على واحدٍ مِن هؤلاء بيكاح . 

)5:3 ا ل "9 اهم اذى هد العلل» 
والااوكن" الآ لطاق اماغهاة وله آم لانسامكن لا يحات العيتة. 

. ويلح أمَةَ المرأةٍ وَلِيّها بإذنها‎ )5١40( 

(5148)) امه بالعيذ المأدُونٍ له في التّجارةٍ ولوف ال لس 
تفي 15نا إن كان عله وتخيفة له كرا م هي | اماي لق اا دن 


كك 


وكيا ةدو العف أو العسدوؤوة المة لم يكن يَكنْ ذلك لواحدٍ منهماء 
ولا ولايّةَ للعَبّدِ بحالٍ» ولو 00000 ) 

)5١19(‏ وقال في باب الخيار من قَبَلٍ النَسَب: والراها تضيك؟ العندة الهنا 
حرا فتككدة -وقد أَذنَ له سين ثم عَلِمَتْ أله عبد أو انْتَسَبَ إلى نَسَبِ 
ود دونه وهى فَوْقَه .. ففيها قولان: أحدهما- أن ل لفقي تود لاه 
مَنْكُوحٌ ِعَيِْهه وغارٌ بِشَيْءٍ وُجِدَ دُونّهء والثاني- أن النكاح مَفْسُوخ؛ كما لو 
أَذِنْتْ في رجل بِعَيْيِهِ فَرُوّجَتْ غيْرّه. 

قال المزىة قلت 45*01 انظ أنه لى ا حك ونا ها انه النند ورهن 
)١(‏ في زاب: «وإن أكذب نفسه لحق ...», وفي س: «وإن أكذب نفسه لحق . 
(؟) يعني: لا يزوج الأب ابنه الصغير» ولا السيد عبده. 

(9) كذا في ززب» وفي ظ س: («من»2 وهو بمعناه. 


2 ف نا «ولو أجمعا عل تزويجها». وزاد فى هامش ظ عقبه : «لم يجزا. ولا وجود له فى زب س. 
(5) «قلت أنا» من ب 


بف 0؟- كتاب النكاح 


كَفِيِءٌ لم يَكُنْ لها ولا لوَلِيّها الخيار”"2. وفي ذلك إِبْطَالُ أن تَكُونَ في مَعْنَى 
مَن أَذْنْتْ في رجل بِعَيْيِهِ فزُوّجَتْ غَيْرَه فقد بَطلَ المَسْحْ في قياس فَوْلِهِ وثْبَتَ 
0ك اننا 


1 قال الشافعي: ولو كانث هي التي عَرَّنْه بِنَسَبِ فوجَدَّها دُونّه‎ )29١5( 


م 


ففيها قولان: ل ل نه مَتَعَةَ وإن"كان ”عه 
الإصابة فلها مَهْرٌ مثلهاء ولا ز 7 َمَقَهَ لها في العِدَّةِ وإِنْ كانث حاملاء والثاني- 
لاار اله ذا كافك 52 أن اكه كلو نواه ولا ودين العا ها تلرز مهف 

قال المزني: قلت أنا”": قد جَعَلَ له الخيارٌَ إذا غَرَّنّه فَوَجَدّها أَمَة؛ 
كيان ل اكات ذا 0 فَوَجَدَنْهِ عَبْدَاا'» فَجَعَلَ مَعْناهما في الخيار 
بِالعْرُورٍ واحدّاء 0 يلكقت. إلا أن الطلاقٌ إليه» ولا ال أن لا عارَ فيها 
عه كما حكن لبا الشان بالا وني قدي ا ليع ضوا وين لها في 


العبال عد ى «لقدابته انا ليك لما "وى اولي :لتقيو فود قب 2 


في الا 


)١(‏ هكذا نقل القطع في هذه المسألة» وهو طريق القاضي أبي حامد». وذلك لأن الكفاءة حاصلة» 
والأصح: المسألة علئ قولين: أظهرهما أنه لا خيار. انظر: «العزيز» (007/17) و«الروضة"» 
90/ 18). 

(؟) اختيار المزني هو الأظهر عند الشافعية. وانظر: «العزيز» )001١/17(‏ و«الروضة» (/ 187). 

(*) «قلت أنا» من ب. 

(5) انظر: (الفقرات: )5١9١٠ - 57١58‏ حيث شرح قاعدة الغرور. 

(5) كذا في زب سء. وفي ظ: «في الغرور». 

(5) المزني مشئ على الأصح من حكاية القولين في المسألة» والقول الأول الذي اختاره المزني هو 
الأظهر منهماء والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني» وهو اختيار الروياني. انظر: «العزيز» (0014/17) 
و«الروضة» (ا/ .)١185‏ 


/ا- كتاب النكاح ايف 


)158( 


باب المرأة لا تلى عٌُقّدة النكا'١)‏ 

(83) قال الشافكي: قال بعضن الداس: رَوَعَث عافقة بنك 
عبدِالرحمن بن أبي بكر وهو غائتٌ بالشّام, فقَال عَبلالوحمن 0 أمتلئ يُفُتاث 
عليه في !7 قا نهدن عن انها َوَجَنّْها بغير أمْرِه .. قيل : 
ل لفل توه إِذ حك حك أو رأث 


5 ولكة تواظة وتكتث اليد فنا فلت قال هذا 007 01" 
فَوََضْنّه إليكِ فقد كان لا يَنْبَغِي أنْ تَفْتاتِي به عَلَىَّ» وقد يجوز أن يَقُولَ: 
(رَوجِي)؛ أي : وَكُلِي مَنْ يَرَوْحء سا اديه فليس هذا في الخبرء 
قيل: لاء ولكن لا يُشْبهُ غيرّه؛ ررك اك إل ريو دل ردح احير 

وَلِيّ باطلاء أوَ كان يَجُورُ لها أن ترج بكرًا وأبُوها غائتبٌ دُونَ إِخوّتها 
أو السُلْطان؟ 


قال العوق: معد تأويله فيياءفعلت عاشة اعندى غلك" وذللف أنه 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «لا تلي عقد نكاح»؛ وفي س: «التي تلي عقد النكاح»., ثم زيد عليه كلمة «لا2. 

(؟) «يفتات»: يفتعل من الفوت» وهو السبق» ومعناه: لا يُستبّد بالرأي في تزويجها دونه فيسبق إلى 
تزؤيجهاء وقال أبى عبيد * «امعلي 'يفتاثك عليه ف بناته 4 أي أفاث بهنء وكل من أحدت دونك 
شيئًا فقد فاتك». «الزاهر» (ص: 505). 

(9) في ز: «قد يكون2. 

(5) أي: قال بعض الناس الذي يحاور الشافعي» وسقط «قال» من ظ. 

(5) هكذا في زء ومثله في س إلا أن كلمة «عندي» ليست في أصل النسخة» وإنما مستدركة» وفي ظ: 
قال المزني: تأوليه فيما فعلت عائشة غلط»» وفي ب: «قلت أنا: 0 حديث عائشة أنها زوجت - 


1 0؟- كتاب النكاح 


لا يجوز عنده إنكاحٌ المرأة» ووَكيلها مِدْلّها”"2. فكيف يَعْتَلَ بأن تَوَكُلَ وهي 
عع أرقي 1 اجاحون ولو اناري نرت قن ا ماي كاك 
فأنكحح» خَرَجَّ كلامّه صَحِيحًا ؛ [لأن التَّؤْكِيلَ للأب حينئذٍ»ء والطاعةً لعائشةً 
لا أنَ الوّكيلَ وكيل لعائشةًء ولكنّه وكيل لهء فهذا وجة الخبر على تأويله 


00 8 


3 


الذي يجوز عند 


- بنت أخيها عبد الرحمن: أمثلي يفتات عليه؟ معناه عندي في تخريج ما فعلت عائشة غلط» معنئ 
تأويله عندي غلط». 

)١(‏ هكذا في زب سء وفي ظ: «لا يجوز عنده إنكاح المرأة وتوكيلها». 

(5) ما بين المعقوفتين من س» وفي ز: «لا أن الوكيل وكيل لعائشة» ولكنه وكيل له فهذا وجه الخبر 
علئ تأويل ما يجوز عندي»» ليس فيه قوله: «لأن التوكيل. 2١‏ الخ» وفي ظ: «لأن التوكيل للأب 
حينئذ» والطاعة لعائشة» فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي»» ليس فيه قوله: «لا أن 

لوكيل ...2 الخ» والسياقان صحيحان في الجملة» ويتفقان مع المثبت في المعنولء وفي ب: 

«لأن التوكيل للأب حينئذ». والطاعة لعائشة» الوكيل وكيل لعائشة» فبهذا أوجه الخبر علئ تأويله 

لذي يجوزاء ولا يخفئ أن هذا السياق منخرم. 

قال الأزهري في «الزاهر» (ص: :)5٠١‏ «وأحسن ما جاء في تأويل حديث عائشة وتزويجها 

بنة عبد الرحمن دونه: أن عائشة كان رأيها أن الولئ الأقرب إذا غاب فللولئ الأبعد أن يزوج» 

وأنها أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة» وبأمرها كان العقدء فنسب التزويج 


ص 


ار 


إليهاء ودل علئ هذا ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد أو غيره قال: (كانت عائشة إذا هوئ 
لفت من أهل بيتها فتاة من أهل بيتها أحضرت الولئ وخطبت» ثم قالت للولي: زوج فإن النساء 
لا يلين من العقد شيئا)» فإذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن النبي كَكِةِ: (أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» فإن قال قائل: فإن الشافعي لا يجيز نكاح الولئ الأبعد إذا كان 
لأقرب غائبا .. قيل: هذا موضع اجتهاد.» وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت. وخالفها غيرها 
من الفقهاء في هذه المسألة» فمال إليه الشافعي». 


/ا- كتاب النكاح " 
( 1968 ) 


باب ما في الكلام 
الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد7١2‏ 


من الجامع من «كتاب التعريض بالخطيخ4, 
ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه» 


)29١57(‏ قال الشافعي: أَسْمَئ الله تبارك وتعالئ النكاحَ في كتابه 
بعتن «التكاح والتزوية)». ودلتالشنة أن الطلاق يت بم ثيه الطلاق» 
ولم نجدٌ في كتاب الله كن ولا سَنَّةِ نَبِيّهِ يلها" إخلالَ يكاح إلا بيِكاح 
كروي سان ار قور فوطق حي "١‏ اوقد المييا انعد يقن 
ين لتنياتتة وات "وني فد كلاه فلل اه لابخ لكات نياكم 
التكاح أو التزويج. 

(00 والفَرْجٌ مَُرّمْ قَبْنَ العَقْدِء فلا يَحلَ أبَدَا إلا بأنْ يَقُولَ الوَلِ : 
«قد رَوَجْتْكَها أو أَنْكَسْيْكها"»» ويقُولَ الخاطبٌ: «قد َبِلْتُ تَرْوِيجَها 
أو نكاخها»). أو كول الخاطبٌ: «رَوجَنِيها), ولعو الولي: «قد رَوجُتكهااء 
فلا يُحتاحُ في هذا إلى أن يَقُولَ الرَّوْحُ: «قد قَبِلْت). 

.)2)0.. كذا في ظء وفي س: «باب في الكلام ...2). وفي ز: «الكلام‎ )١( 
كذا في زء وفي ظ: «في كتاب الله ولا سنة»» وفي ب س: «في كتاب ولا سنة».‎ )0( 


ز[فرة كل في زاب س» وفي ظ:ِ المجمع؟ . 
(5) كذا في ب. وفي ظ زاس: «نكاح». 


(5) كذا فى ظ ب سء» وفى ز: «وبلا مهراء» وفى زاب س: «بأن تهب 20.5. 


1 0؟- كتاب النكاح 


(5085) ولو قال: «قد مَلَكْتُك نكاحها» أو نحو ذلك» فَمَبِلَ .. لم 
يَكْنْ نِكاحاء وإذا كانت الهِبَةُ والصَّدَقَةُ تُمْلَكُ بها الأبْدان» والحُرَّةُ لا تُمْلَّفُ 
فكيف تَجُورٌ الهبة في النكاح؟ فإِنْ قيل: معناها «زَوَّجْتّكَ) .. قيل: فقوله: 
«قد ألَلتُها لك؛ أمْربُ إلى «رَوَّجْتُكَاء وهو لا يُجيرُه. 

)0٠55(‏ قال: وأحِبٌ أن يُقَدّمَ بين يَدَيْ خظبَيه وكُلّ أمْرٍ طلَبّهِ سِوَئ 
الفط سان اللونو لنت كر وا تقولا "علد وكوك لانم عه" بو لوحدة 
بَقْوَئ الله يد ثم يَخْطْبَء وأحِبُ للوَلِي أن يَفْعَلَ مِغْلَّ ذلك» وأن يَقُولَ ما 
قال ابن عمرّ: «أنْكِحَُكَ على ما أُمَرَ اللهُ به مِن إِمْساكِ بِمَعْرُوفِء أو تَسْرِيح 
بإخحسان» ّ 


/ا- كتاب النكاح 0" 


) 5 


باب ما يحل من الحرائر, 
مه اس مه عه 8 . 0 ملك 
ولا يَتسرّى العبد» والرجل يقتل أمته ولها زوج» وغير ذلك 


من «الجامع'") من «كتاب النكاح) وركتاب ابن أبي ليلى» 


)0٠١67(‏ قال الشافعي: انْتَهَئ الله كك بالحرائر إلى أربع تَحْرِيمًا ؛ لثلا 
يَجْمَعَ أحَدَ غير النبيّ كَل بين أكثرٌ مِن أربع . 


ل اوس 


2000 والآيةٌ تَدْلَ علئ أنّها علئ الأحرارٍ؛ لقوله يِك: لآوْ مَا ملَكَتَ 
4 [النساء: ”]6) وم نيلك الي ليد 3 يكون إلا للأحرار انين يَمْلكُون 
المالّ» اعرد لا كفلكت المال. 


)0٠54(‏ قال: فإذا فارَقَ الأربعَ ثلانًا ثلانًا تَرَوَّحّ مَكانَهُنَ في عِدَدِهنَ؛ 
لأن الله تنارك وتعالي أخل لضن لا انزأة اله أريعا» فال فض الفاس : 


)١(‏ هكذا في زء إلا أن فيه: «وألا يتسرئ». وفي ظ س أخر قوله: «والرجل يقتل أمته ولها زوج" إلئ 
ما بعد ذكر «كتاب ابن أبي ليلئ»» وقوله: «ولا يتسرئ العبد)؛ أي: لا يشتري أمة ليطأها كما 
يفعل الحرء وأصل «يتسرئ»: يتسررء فكثرت الراءات فَقُلِبت إحداها ياء؛ كما قالوا: «تظنيت» من 
الظن» والأصل: «تظننت»» و«السُرّيّة : قُعْلِيهٌ مِن السرء وهو الجماعء قال الله ود: #وَلكن لا 
اعد هن سا4 [البقرة: 715]» وقيل للجماع: سر؛ لأنه في السر يكونء وغيروا الحرف لما 
نسبواء فقالوا: «سُرّيّةَ ولم يقولوا: ١سِريّةة؛‏ لأنهم خصوا الأمة بهذا الاسم فوَّلدوا لها لفطّاء 
فرقوا به بين المرأة التي تُنكح وبين الأمة التي تُتخَذْ للجماع؛ كما قالوا للرجل الذي أتئ عليه 
الدهر: «دْهْرِيٌ) ليفرقوا بين الشيخ والمعطّل» وكان أبو الهيثم يقول: «السّرٌ: السرورء فقالوا لها: 
سُرَيَّة؛ لأنها سرور مالكها»» قال الأزهري في «الزاهر» (ص: :)4١١‏ «وهذا أحسن القولين» 
والقول الأول أكثر». وانظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: 077 . 

() قوله: «من الجامع» سقط من ظ. 


11 7- كتاب النكاح 
لا يَنْكُحٌ أَرْبَعَا حنّى تَنْقَضِيَ عِدَدْ الأربع؛ لأني لا أجيرُ أن يَجْتَمِعَ ماؤه في 
خمس أو في أَخْتَيْنء قلت: فأنق تزف لو خلا يور ولم اتسين أن عليين 
ع فلم يَجْتَمِعْ فيهنَ ماؤه. فأبخ له النكاح» وقد قَرَّقَ اللهُ جل ثناؤه بِيْنَ 
كم الرَجُل والمرأة فجَعَلَ إليه الطلاقّ وعليها العِدَّةَ فجَعَلْتَه يَعْتَذُ مَعَهاء 3 
لاتحي ف اليدن قال "قليف :د ذلك عليه العذة كنا متها 
علبيناة نستي ها تس مادم من الطيب والخْرُوج مِن المنْزِلٍ؟ قال: 
لا عاقلت: 0 تاها درولا ف نكبيما ان الله مدل 
اوه د امو هاا ولام سيا لاي ا لامر انين 
لا يَحْبِلْنَ له إلا بعد نكاح زَوْجٍ وظلاقِه أو مَوْتَهِ وعد ا 
والأغتات فى لدنوو تناع 

0000 :.. قال: ولد قن المزئن أَمَتَهة. أو فتلت نفسّها‎ )59١59( 

65 إن زاضها يف :له : يَقْدِرٌ عليها .. فلا مَهْرَ لها حثّيل يَذْفَعَها 
0ك 

2535) وَإِنْ طلت: أن ييؤكها معه يا”... لم يكن ذلك علي اسن 

. قال: ولو وَطِيع رَجَل جارية انيه فأُوْلَدَها كان عليه مَهْرها وقِيمَتّها‎ )١857( 

تال المؤنئ +" قلنت :490101 قاين نقؤلة' أن :ل فكو يلكا لأبيه ولا آم 
ولد بذلك» وقد أجاز أن يُرَوّجَه أَمَنَه فيُولِدَهاء فإذا لم تَكُنْ له [بأن يُولِدَها 


ا 


) كذا في زب سء وفي ظ:‎ )١( 

(0) زاد في س: "كما أنها إذا ماتت قبل الدخول وجب عليه المهر). 

)٠(‏ «يبوتها معه)؛ أي: ينزلها معه بينًا يسكنانه. يقال: «تبوأ فلان بينًا أو دارًا»: إذا اتخذ دارًا للسكنئ 
والنزول فيهاء وأصل هذا من الْمّباءة» وهو المنزل» قاله الأصمعي» و «مباءة الإبل»: مأواها الذي 
تأوي إليه بالليل وتبرك فيه. «الزاهر» (ص: .)5١١‏ 

(5) «قلت أنا» من ب 


/ا- كتاب النكاح 1 


من حَلالٍ أمَّ وَلَدِ بقِيمَةٍ فكيف بِوَظءِ حرام وليس بِشَّرِيكِ فيها'''] فيكونَ في 
مَعْتَ مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في أَمَةِءِ وهو لا يَجْعَلُها أمَّ وَلَّدٍ للسّرِيكِ إذا أخبَلها 
وهو مجور ا دوهدا ور دلق ال 

قال الشافعي: وإن ولخي فعليه عُفْرُها” "2 وَحَرّمَتْ على الابْن» 
ولا قِيمَةَ له بأن حَرْمَتْ عليه وقد تَرْضِعْ امْرَأهُ الرَّجُلٍ لبه جاريته الصَّغيرَة 
فتَحْرُمٌ عليه ولا قِيمَةَ له 

(507) قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: «وَآزنَ هُمْ لِمرْوجِهِمْ 
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ب عي ٍ- 


م ©© إل ع1 روجهم َو مَا مَلَكْتَ أَيْمَمهُة4 [المؤمنون: ه-0]5 وفي 
ذلك ليل أن الله أزاد الأحصراز: لأن العييد لا يتلكون» وقال 
رسولٌ الله كَكِهِ: «مَن باع عبدًا وله مال فمالّه للبائع» إلا أن يشْتَرِط 
المبتاغ” 14 ندل الكتات: والستة أن العد لأ يلك مالا ال وا شيات 
إليه مالّه كما يُضافٌ إلى الفَرَسِ 00 وإلئ الرَّاعِي عَنَمُهء فإِنْ قيل: فقَّدْ 
ليق ان غك اذ الع تدان اقبيل د وروي علوت م قال 
ابن غم : 'للايظأ الرعفل إل 0 إن كنا #ناقها وان قبا وهيهاء: إن 
جا ريا نا 8ق انان ا قد قر ١‏ شرت لعل ولا ول دن 
الحرّيّةٌ بحالٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظء وهو في سائر النسخ, إلا أن ز سقط منها كلمة «فيها» آخره. 

(0) ظاهر صنيع المزني تخريجه قولًا للشافعي. وقال إمام الحرمين: «هو منقامنُ حسنء» ومن أصحابنا 
من ذكره مطلقًا للشافعي»» وفي المسألة قول ثالث حكاه صاحب «التقريب»: أنه يفصل بين أن 
يكون الأب موسرًا إذا وقّئ بقيمة الجارية» وبين أن يكون مُعسرًاء والأظهر أن الأمة تصير أم ولد 
للأب مطلقًا. انظر: «النهاية» )١917/1(‏ و«العزيز» (1/ 574) و«الروضة» .)5١8/19(‏ 

() قال الأزهري في «الزاهر»' (ص: ؟5١5):‏ «العفّْر للآمة بمنزلة مهر المثل للحرة في النكاح الفاسد). 

(5) قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» من ب سء واستدرك في هامش طء وسقط رأسًا من ز. 

(5) كذا في ظ زء وفي ب: «وقد روي خلافه»» وفي س: «قد روي عنه خلافه). 


-٠7 3‏ كتاب النكاح 


)5"١585(‏ قال: ولا يُمْسَحْ يكاحُ حامل من زِنَاء وَآحِث أذ لكك دج 
تَضَعَ» وقال رجل للنبيّ كه : إن اهْرَأْتَى ا قال: فا 
كال إنن اجنين قال -خافيكيا ودوك قد روي لحان وا وامرأةً 
: 2 دم 9(2)  .2‏ ا هسم سهيور 0 00 
في زِنًا وحَرّص” '' أن يِجْمَعَ بَيْنَهُماء فأبّئ العُْلامْ. 


)١(‏ قال الأزهري في «الزاهر» (ص : :)5١5‏ «أراد: أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعهاء 
فكنئ عن الجماع باللمس؛ كما يكنون عنه بالمس والمسيس». 


(0) كذا فى زرب سء. وفى ظ: «حرّضَ». 


/ا- كتاب النكاح ا 


201 ) 
باب نكاح العبد وطلاقه 


من «الجامع» من كتاب قديم وكتاب جديد:» ومن كتاب 
التعريض بالخطية:7١2‏ 


(2507) قال الشافعي: ويَنْكحُ العبدٌ اتْتَتَيّْنَء وَاحْتَحّ في ذلك بِعْمَرَ بن 
القطابية وعلى انق ابن طالب 


و55 ) ونال قز القن الكت اي ود الى فك 
والتي لذ تعيض تور أو قي تناع فالا قم راذا 6 اكد 
امْرَأنَهِ الْتتيّن .. حَرّمَتْ عليه" حتّى تَنْكمَ رَوْجا غَيْرَه وعِدَّةُ الحُرَّةِ: ثلاث 
حِيِّض » والأمَةَ: 0 فسان نُفَيْعُ مات وووةة فقانة طلدت امْرَأَة 


لي خرَّةَ تَظلِيمَمَيْنَء فقالا: ١«حَرّمَتْ‏ عليك» حَرْمَتْ عليك». قال الشافعي : 
نذا كله فول 


ك 
ع ا م 


71/١‏ 6 إن تَرَوّحَ عبدٌ بِغَيْرِ إِذْنٍ سَيُله فالتكاخ فاسين) وعليه مَهْرْ مثلها 
دوه 


)١(‏ في ظ: «من جامع . .. وكتاب التعريض ...2)» وسقط من زاس قوله: «وكتاب جديدا» لكنه 
استدرك في هامش س2 وسقط من س قوله: «من الجامع» . 

(0) «عليه» من ز بء ولا وجود له في ظ س 

() هذا الأظهرء ويُعبّر عنه بتعلق المهر بذمة العبدء وفيه قول ثان: أن المهر يتعلق برقبته» قال الرافعي 
في «العزيز» :)172١/١7(‏ «وهذا القول الثاني؛ منهم من نسبه إلى القديم» ومنهم من قال: 2 
مخرج من قولنا: إن السفيه إذا نكح بغير إذن الولي ووطئ .. يلزمه المهرا. انظر: «الروضة» 


.) 3717/0 


بض 0؟- كتاب النكاح 


)0١74(‏ فإِنْ أَذِنَ له فتَكُحَ نِكاحًا فاسدّاء ففيها قولان: أحدهما- أنه 
كادنه له بالتحارة نبل عن مال إن كاناالهة وإلا كنت عتنه:.والأخغرد 


كالضمان عنهء فَّلرَّمَه أن يَبِيعَه فيه» إلا 0" 


هه ساهم 


)١(‏ النووي جعل الأقوال ثلاثة: أظهرها- يتعلق المهر بالذمة» والثاني- بالكسب» وهذان شملهما 
القول الأول عند المزنى» والثالث- يتعلق بالرقبة. انظر: «العزيز» (57/7/17) و«الروضة» (/578/1). 


اا- كتاب النكاح رذ 
(؟90) 


باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء, 
والجمع بينهن» وغير ذلك 


من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه 
ومن كتاب نكاح قديم ورإملاء» من «كتاب الرضاع)» وغير ذلك 


(459) قال الشنائمي؟ أفنل ها كخم سيل" السيناء فتريان: 
أحذهما بأنسابء, والآحَرُ بأسْباب مِن حادِث نكاح أو رَضاعء وما حَرْمَ مِن 

(207) وحَرّمَ الله الجَمْعَ بين الْأَحْتَيْنَء ونَهَئ رسولٌ الله أن تُنْكَحَ 
المراة علو مها أو -كبالبياء ونَهَئ عُمَرٌ عن الام وآثتتها من يلك البمين» 
قال ارق ع «لووذف اقيق فان "قن ذلك اشذاعها تراه و وس عن 
ذلك عائشةٌ» وقال عثمانُ في جَمْع الأختيْن: «أمَا أنا فلا أحِبُ أن أَصْنَعَ 
ذلك»» فقال رجل من أصحاب النبي كله : «لو كان إليَ مِن الأمْر شية. كّ 
وَجَدْتُ رجلا يَفْعَلُ ذلك» لجعلة كا لكا قال الزهري: أ 
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أراة علىٌ بنَ أبي طالب . 

(3001) قال الشافعي: فإذا تَرََّجَ امرأةٌ» ثم تَرَمّحِ عليها ]+ 
أو عَمَّنَها أو خالتها وإن بَعْدَتْ .. فيكاحها مَفْسُوخٌ دَخَلَ بها أو لم يَدْخَلَء 
ونكاحُ الأرارة لح نمقي ل لاون اقفر دوو كم تميقا 


ا 


ا 


)١(‏ كلمة: «من» في ظ زا س» ولا وجود لها في ب. 


8 0؟- كتاب النكاح 


)3١37(‏ قال: وإن تَرَوّجّ امرأة طلفها قبن أن يذخل بها لدم 
ا ا ار اتا لأمانين الكنافك "وان 
كر ريا لا تدر لها أمياكولة انكيا ادا 

1تون ويلع أنكه انل تون له ايزا زلا اتخها» رولا وهنا أخقيا 
ونع اعون وا ري او ا لو 


وَطَئَ آخرًاء واكم ان ا 1 تَسْتَبْرىَّ الآخر 1 


ع هله 3 5 


(30175) وإذا اجتَمَعَ لكا ومِلْكُ اليَمِين في أَحْتَيْنِء أو أَمَةٍ وعَمّتِها 
أو حكاليها .. فالنّكاحُ ثابتٌ» لا تسخ املك التوين» كان كل ونيد 
وحَرّمَ مِلِكُ اليّمِين؛ لأنَّ النّكاح يُنْبِتُْ حُقُوفًا له وعليه» ولو نَكَحَهُما معًا 


مه 


الْمَسَحَ يِكاحهّماء ولو اد مانا عكا فت يهاه لدم امْرَأْتهى 
ويَشْتَرِيها على امْرَأْتِى الا ل 
المَرْقٍ بينهما. 

(3017) ولا بأسَ أن يَجْمَعَ الرَّجُلَ بِينَ المرأة ورَوْجَةٍ أبيهاء ويب 
امْرَأَةْ ألرّجُل وبنث امرأته إذا كانث من غيرها؟ لأنه لا تسب بينهن. 


)١(‏ سَمَّىْ أم المرأة التي لم يدخل بها زوجها: مبهمة؛ لأن الله وك لم يشترط فيها غير التحريم حين 
قال: لوأْمَهَدتُ ضَآِكُمْ4 [النساء: 77]» وإنما الشرط في الربائب. قال الأزهري في «الزاهر) 
(ص: 517): «يذهب كثير من الناس إل أنه قيل لها: مبهمة؛ لأنه أبهم أمرها فلم يبين أيهن 
أمهات اللاتي دخل بهنء أو أمهات اللاتي لم يدخل بهن.» فلما وقع هذا الإبهام لم 0 وهذا 
غلط». وليس معن الإبهام فيها بمعنئ الإشكال» وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حَرَمْنَ بكل 
حال فلا يحللن أبدًا؛ كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات» وبنات الأخ» وبنات 
الأخت. فهذا يسمئ: التحريم المبهم؛ لأنه تحريم من كل جهة؛ كالفرس البهيم الذي لا شِيّةَ فيه 
وهو المصمت الذي له لون واحدء وكذلك المبهمات من النساء من اللاتي لا يحللن ولهن حكم 
واحدا. قال: «وقوله تعالي: «وََلَئِيْلٌ أَنَآبيكُْمْ» من المبهمات». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «الأخرئ» 


/ا- كتاب النكاح م 
(؟20) 


باب الزنا لا يُحرّم الحلال 
من «الجامع», ومن «اليمين مع الشاهد ١7‏ 


0 


(207 قال الشافعي: الزِّنا لا يحَرْم الحلال» وقاله ابن عبّاس» قال 
الشافعي: لأنَ الحرامَ ضِدٌ الحلالٍء فلا يُقاسُ شيءٌ علئ ضِدَّهء وقال لي 
قائل يقول: لو قَبَّلَتٍِ امْرَأنّه ابه بِضَّهُوَةٍ حَرْمَتْ علئ رَوْجِها أبَد1': لم 
لا قَلْتَ ذا؟ قلت: يقس ١‏ الطارجبا طن اتباح ريا كن وطن 
بالتكاح» فلم يَجْرْ أن يُقاسَ الحرامٌُ بالحلالٍ» فقال: أجدٌ جماعًا وجماعًاء 
قلث: جماعًا خُمِدْت به وجماعًا رُجِمْتٌ به» وأحدّهما نِعْمَةء وجَعَلّهِ الله 
نَسَبَا وصِهْرًا”". وأوْجَبَ به حُقُوفَاء وجَعَلَّكَ مَحْرَمًا لم امْرَأَتِك ولابْنَيها 


)١(‏ كذا في زء وفي ظ: «واليمين مع الشاهد». 

(؟) هكذا وصف الشافعي مناظره» وهو واحد من العراقيين» واختلف أصحابنا في تعيينه» فقيل: محمد 
بن الحسن الشيباني» وقيل: بشر المريسي. انظر: «الحاوي» .)5١1/9(‏ 

(") قال الله كد : مِإوَهْرَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَ بسر مَجَعَكمٌ شَبَا 0 [الفرقان: 54]» و«الصهر): اسم 
يشتمل علئ قرابات النساء ذوات المحارم. 
وذوو المحارم» مثل: أبويها وأخواتها وعماتها وخالاتهاء وبنات أخواتها وأعمامها وأخوالهاء 
هؤلاء أصهار زوجهاء ومن كان من قِبَّل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة, 
والأصهار من النسب فلا يجوز تزوجهن؛ كما لا يجوز تزوج ذات النسبء قال ابن عباس: «حرم 
الله يِكَ النساء سبعًا نسبّاء وسبعًا صهرًاء فأما النسب .. فقوله تعالئ: #خْرّسَتَ عَلكُمْ 
أكسكُ4» -إلى قوله: - «وَبِنَاتُ الُْنْتِ» [النساء: 55]» ايقن سبعء وأما الصهر .. فقوله: 
«أمئط الى تسعد ولتائسكم ينه الرَصَعَةِ وَأَمَصَتْ نآب». «مَعَلقَل ناكا 
الت ين أنلبحت وأ تعتقرا جرت الكدكي»ه [القينات ]1 فهولاء سيت والسايعة 
قوله تعالئ: #«#إوَلَا تَكِحَْأ مَا نكم َبَآفْكُم ين الْنَسَآهِ)4 [النساء: ؟؟]. فهؤلاء سبعة). 
«الزاهر» (ص: .)5١5‏ 


ال 0؟- كتاب النكاح 


ار بهماء وجَعَلَ الرَّنا نِقَمَ؛ِ في الدنيا بالحَدَّء وفي الآخرَة بالنار إلا أن 
يَعْفُوَه أََتَقِيسٌ('' الحرامً الذي هو نِقْمَةٌ على الحلالٍ الذي هو نِعْمَةُ؟ وقلت 
له: لو قال لك قائلٌ: وَجَدْتُ المظَلَقَةَ ثلانًا تَحِلُ بجماع رَوْج: بايا 
بالزّنا؛ لأنه جماعٌ كجماع؛ كما حَرَّمْتَ به الحلالَ لأنه جما وجماغ؟ قال: 
ايا الاق مد قاو لخدي فت َوْج» قيل: فكذلك ما 
حَرَّمَ الله في كتابه بنكاح 8 ونان رَوْجِ» كال لون شَيْءٌ يُحَرّمُه 
ادل يه سه العا ارين الكقرت: : نعمء يَنْكحٌ أَرْبَعَا فَيَحْرُمُ عليه أن 
يَنْصَ مِن النساء خامسة» أَفَيَحْرُمُ عليه إذا امانائه فيش الساء؟ قال 
لا يَمَْعُه الحرامٌ مما يَمْتَعْه الحلال» قال: فقد تَرْتَدُ فتَحْرُمُ على رَوْجِهاء 


قلت: تعمء وعليل جميع الخلقء. الما وأجَعل مالها فَيْكَاء قال: فقد 


نوجِدُكُم الحرامً يُحَرمُ الحلا قلت: أمّا في مِثل ما اختلفنا فيه من أُمْرٍ 


النساءِ فلا . 
قال :الشونى : تلك ان" درفت :زناف لكل ف واه اليتس بشيفه 
000 
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)١(‏ هكذا بهمزة الاستفهام في ب س. وفي ظ ز: «فتقيس) بدون الهمزة. 

(؟) كذا في ززبء وفي ظ: «ولا يحرمه الحرام فأقول به»» وفي س: «لا يحرمه . .. فأقول بها. 

(5) «قلت أنا» من ب. 

(5:) «عندي» من زء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)778/١5(‏ «تبرم المزني بهذه المناظرة الطويلة 
وقطعها». 


/ا- كتاب النكاح كن 


050 ) 
باب نكاح حرائر أهل الكتاب''' وإمائهم وإماء المسلمين 


من «الجامع», من هذاء 
ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»»: وغير ذلك 


.. قال الشافعي: وأهلٌ الكتاب الذين يَحِلّ نكاحٌ حرائِرهم‎ )3١70( 
النيو 5 والتصضارى» درن المجوس» والكتابكون :والنامر: د البيود‎ 
والنّصارَّى”". إِلَّا أن يَعْلَّمَ أنّهم يُخْالِمُونهم في أضل 5 مِن الكتاب‎ 
ويُحَرّمُونَء فيَحْرْمُونَ كالمجوس. وإنْ كانوا يُجَامِعُونَهِم عليه ويَتَأَوّنُون‎ 
لاو ا ا و‎ 

)3١07(‏ فإذا نَكَحَها فهي كالمِسّْلِمَةِ فيما لها وعليهاء إلا أنّهما 
لا يتَوارَئانء والحََدٌ في قَذْفِها : التَعزِيرُ. 

)3١19(‏ ويُججبِرُها فوخ لجان و لقنم الس قي شرت 


ماه 7 0-0 2 3 
ا ل يه 


)١(‏ في ز: «الحرائر من أهل الكتاب». 

(0) كذا في ظ ز بء وفي س: «والصابئون من النصارى» والسامرة من اليهود». 

() «الاستحداد»: أخَذِّها شعرٌ عانتهاء مأخوذ من الحديدة التي تحتلق بها. «الزاهر» (ص: 419). 

(؛) اختلف كلام الشافعي في أنه: هل يُجبر زوجته الكتابية علئ الغسل من الجنابة؟ فقال أكثر 
الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبرها عليه كما يجبرها على إزالة النجاسات» وفي قول: لا؛ 
لأنها لا تتعدئ» ولا يمنع الاستمتاع» ومنهم من حمل الإجبار على ما إذا طالت المدة وكانت 
النفس تعافهاء والمنع علئ غير هذه الحالة» قال النووي: «والأظهر من القولين الإجبار». انظر: 
«العزيز» )5١١/١7(‏ و«الروضة» .)١175/0(‏ 


1 0؟- كتاب النكاح 


(25080) ويَمْنَعُها مِن الكّنِيسَةٍ والخُرُوجٍ إلى الأغْيادِ؛ كما يَمْنَعْ 
الفتلك اوه اماق المساحد. 


0١8(‏ ويَمْتَعُْها مِن شَرْبٍ الحَمْرِء وأكل الجِنْزِيرٍ إذا كان يَتَقَذَرُ بى 
ومن أكُل ما يحل إذا تأذّئْ بريجه. 

)09١8(‏ وإن ارْتَدََتْ إلى مَجُوسِيَّةٍ أو غير دِين أَهْلٍ الكتاب .. فإن 
رجَعَتُ إلئ الإسلام أو إلئ دِينٍ أهْل الكتاب قبل انْقِضاءٍ العِدَّوا'' .. فهما 
على التُكاح» 2 و تققف لتقيف" الوق وينييا + 

لا تَمَقَهَ لها ؛ لأنّها مانِعَةٌ منه نَفْسَها بالرّدّة. 

)3١80(‏ وإن ارْتَدَتْ من نضرانِيَّةٍ إلى يَهُودم 0 أو مِن يَهُودِيَةٍ إلى 
نَضرائِيّةِ .. لم تَحَْرْمْ؛ لأنه يَصْلّحْ أن يَبْتَدِئ نكاحها”") 

2077 قال الله تبارك تعالئ: «#إوّمن لَّمْ يَسْتَطِعَ مَك طوَلَا أن 
0 عقون اتلك أبنكك : بن كنليكم المؤمتتِ» 
[النساء: 247]70» وفي ذلك دليلٌ أنّه أراد الأحرارَ؛ لأنَّ المِلْكَ لهم» فلا تَحِل 


)١(‏ خير بين الرجوع إلئ الإسلام وإلئ ما كانت عليه؛ والأظهر لا يقبل منها إلا الإسلام؛ كما سيأتي 
بيانه . 

(0) هذه المسألة مبناها علئ مسألة أخرئ: أن اليهودي إذا تنصرء أو النصراني إذا تهودء هل يُمَرٌ 
بالجزية علئ ما انتقل إليه؟ وصحح النووي أنه لا يُقَرّ ولا يقبل منه إلا الإسلام. انظر: «الروضة» 
»255١/0(‏ وانظر الكلام علئ القاعدة في باب ارتداد أحد الزوجين (الفقرة: .)5١١5‏ 

(9) استدرك في هامش س في هذا الموضع: باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة». وهذه الترجمة 
في ب2»5 وكتب على هامشه: «هذه الترجمة لا توجد في أكثر النسخ ولا في أكثر الشروح»» قال 
عبد الله: الترجمة لم تكن في النسخ المعتمدة عندي» ويشبه ذلك؛ لأن مضمونه في الترجمة 
السابقة» والله أعلم. 

(:) «الطّؤل»: الفضل؛ أي: فمن لم يجد فضل ما ينكح به حرة من المال» فله أن ينكح أمة. «الزاهرا 


(ص: ه١اة).‏ 


/"- كتاب النكاح 39> 


مِن الإماء إلا مُسْلِمَةٌ ولا تَحِلَّ حتّى يَجْتَمِعَ الشَّرْطان: لا يَجِدُ طَوْلًا لحَرَّق 
ويّخافُ العَنَتَ إن لم يَْكَحْهاء و«العَنَتٌ): الزنا"'". واحْتَّجٌ بأنَ جابرَ بنَّ 


-ه 


عبد الله قال: (م مَنَ وَجَدَ صَداقَ امْرَأَةِ فلا يَثَرَ يَتَرَّوَحْ مه وقال طاوسٌ 
«لا يَحِلُ يِكاحٌ الحُرٌ الأمَةَ وهو يَجِدُ صَدافًا لحُرَّةاء وقال عَمْرُو بن دينار : 
الا يَحِل تكاحُ الإماء اليَوْمَ؛ لأنّه يَجِدُ طَوْلًا إلى حرق . 
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)2١85(‏ قال الشافعي: فإِنْ عَمَدَ نِكاح خْرَةٍ وأمَةِ مَعَا .. قِيل: يَنْبْتْ 
نِكاحٌ الحْرَّةٍ ويَنْمَسِحُ يكاح الأمَةَ» وقيل: يَنْمَسِحَان مَعًا. 

وقال في القديم «نكاح الحْرَّةٍ جائرٌء وكذلك إِنْ تَرَوّحّ معها أخْنّه مِن 
الرّضاعَة؛ كأنّها لم تَكُنْ'. قال المزني: قلت أنا”': هذا أَفْيَسُ وأَصَحّ في 
أضل قَوْلِه؛ لأنَ النكاح يَقُومُ بنَمْسِهء فلا يَفْسّدُ بِغَيْرِه فهي في معن من 
تَرَوجَها وقِسْطَا مَعَها من حَمْرِ بدينارء فالنكاخ وَحْدَهُ ثابت» والقِسْط الخمرٌ 
والكير لاسن 7 


)١(‏ «العنت» في اللغة: المشقة الشديدة» يقال: «أكّمة عَنُوت»: إذا كانت شاقة» وقال المبرد: «العنت 
ههنا: الهلاك». المعنى: ذلك لمن خشي أن تحمله الشهوة علئ مواقعة الزنا فيهلك في ذلك بالحد 
في الدنياء والإثم العظيم في الآخرة»» وقيل: «معناه أن يعشق الأمة» وليس في الآية ذكر العشق» 
ولكنَّ ذا العشق يلقئى عَنَنَااء وقال الفراء: «هو الفجور ههنا». قال الأزهري: «والآية نزلت فيمن 
لم يستطع ولاه وهذا يدل علئ أن من لم يخش العنت لم يحل له أن ينكح الأمة؛ وإذا شق على 
الرجل الغَرْبة» وغلبته الشهوة» ولم يجد ما يتزوج به حرة» فله أن ينكح أمة؛ لأن غلبة الشهوة 
واجتماع الماء في الصلب ربما أديا إلئ العلة الصعبة التي تكون سببًا للموت» والله أعلم». 
«الزاهر) (ص: .)5١72‏ 

(0) «قلت أنا» من ب 

() ما رجحه المزني من المذهب القديم والقول الموافق له من الجديد هو الأظهر عند الشافعية» وقال 
إمام الحرمين في «النهاية» (557/17): «والوجه عندي: القطع بما قطع به في القديم» ويتجه حمل 
قول الشافعى: (وقيل) علئ حكاية مذهب الغير؛ إذ لا يليق بمسلكه فى الجديد ترديد القول فى صحة 
التكاح ذ في الحرة مع قيامه بنفسه». وانظر: «العزيز» (401/18) وافالروضة» (/9/ 17). ْ 


0 7- كتاب النكاح 


)5١87(‏ قال الشافعي : ولو تزرعها 3ه اشن لم نوه ا و0 

)29١1/(‏ قال الشافعي : وحاجّنِي مَن لا يَفْسَخْ نِكاحَ إماء المسشلمات» 
فقال: لما أحَلّ 0 الخَرَّةِ المسْلِمَة دل علئ يكاج الأمَقِ قلت: 
و لس كل ا ا هل حل لعي مضلا 
الكتاب؟ | افكذلك: اسكثر: 00 أل الكتا بك ا 
ل واشْتَرَط في إماءٍ المسشلمين» فلا يَجُورُ له إِلَا 
بِالشَّرْطء وقلت له: لِمَ لا أخْلَلْتَ الأمَّ كالرَّبيبَةٍ وحَرَّمْتها بالدّحُول7"؟ قال: 
لأن الأمَ 1 في الرَبِيبَة قلت: فهكذا قُلنا #التخريم في 
المشركات»: والشرظ دق التشرن :فى الكواتز نوفا ف الموسنات» 

)2١8(‏ قال الشافعي: والعَبْدٌ كالحُرٌ في أن لا يَحِلَّ له نكاح أمَةٍ 


)2١89(‏ قال: وأيُ صِنْفٍ حل نِكاحٌ خرائرهم حَلّ وَظْهُ إمائهم 
بالملك» [وما حَرّم نِكاحٌ حَرائرهم حَرُمَ وَظْءُ إمائهم بالمِلّكِ”]. 


لبيك ارا حا وا اف ادير إلراد0ا لصي مين ابر 


)١(‏ وقال المزني: إن أُمِنَ العَنّتَ لم يبطل نكاح الأمة» وإن وجد الطَّلوْل أو نكح حرة بطل نكاح الأمة. 
انظر: «الحاوي» )١57/9(‏ و«العزيز) )1٠60 /١7(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ب. 

[فرة زاد هنا في ز ب س: «كالربيبة» . 

(4) “ماين المعتو قتي سقط مانن 


/ا- كتاب النكاح ١‏ 
(2.0) 
باب التعريض بالخطبة"") 


من «الجامع» من «كتاب التعريض بالخطبة,؛ وغير ذلك”") 


)0٠١91(‏ قال الشافعي: [«#إوَلا ناح عَلْتَكُمْ فِيِمَا عَرَضْمر بر-» الآية 
[البقرة: 01788 قال الشافعي:”"] كِتابُ الله يَدُلٌ علئ أنّ التَّعْرِيضَ في العِدَةٍ 
شاف نا 0 5 ات 0 ردقه القاية ا 
والتفروض كدت وهو علدت اللصريس» ورهن تتريي الكل للم رهما ايذلها 
به على إرادّته خطبتها بِغيْرِ تسزيي 4 نجه بمثل ذلك» والقُرآُ كالدَئِيل إِذْ 
أباح التَعْرِيضٌ”". والتَّعْرِيض عيد أخل العلم جف باك عن أذ 
السّرّ الذي نْهِيَ عنه الجماءٌ”, قال امْرُؤ القن : 

الازعست تشتاشة اليو اندي . كيرت :وان لاتشين الث اتفال 
كَدَبْتِ لقَد أضبي على المزء عِرْسّه ‏ وأمْمَعُ عِرْسِي أن يرن بها الخالي”» 


)١(‏ كلمة «بالخطبة» من ز س فقط. 

(0) كذا في ظء وفي ز: «... ومن كتاب التعريض ...2» وفي س: ...١‏ وغيره». 

(7) ما بين المعقوفتين من س فقط. 

(:) كذا في ظء وفي زاب س: «وقع». 

(5) يحرم تعريض المطلقة الرجعية بالخطبة» ويجوز تعريض المتوفئ عنها زوجهاء وأما البائنة .. ففيها 
قولان: أظهرهما المنصوص في «البويطي»- يجوزء والثاني- المنع. انظر: «العزيز» (97/11) 
و«الروضة» (ا/ .)7١‏ 

(5) انظر: الرواية عنه فى «معرفة السئن والآثار» للبيهقى .)١159/٠١(‏ 

0) كذا في زب سء رو ظ: «أباح الله ا 

(8) كذا ظ زء وفي ب س: «هو الجماع». 

(9) «عِرس الرجل»: امرأته» و«أَضبي»؛ أي: أحملها على أن تصبو إلي وتميل لهواي» و«أن يُوّن بها - 


1.3 0؟- كتاب النكاح 


(3.) 
باب النهي أن يَخطَْبٍ على خطبة أخيه 


)25١95(‏ قال الشافعي: أَخْبرّنا مالك» عن نافع؛ عن ابن عْمَرَء أن 
رسولَ الله كَكِةٍ قال: ١لا‏ يَخُْظْبْ أَحَدَكُمْ على خِظْبَةٍ أخيه). وقال 
رسول الله يلد لفاطمة : (إذا حَلَّْتٍ فآذنيني». اكه فلم حللت اشير ه أن 
مُعاوِيَةٌ وأبا جَهُمٍ خحَطباني» فقال: «أمَا مُعاوٍ شاو لمان له 0 
أبو جَهُم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عانة تَقِه. الكجي أسامَق2©0, م 06 
ختلكييا: الوا فل للبم طن !إن الت ترد رحن 1 الفيددذر كانت فد 
أَذِنَتْ فيه» فكان هذا فسادًا عليه وفي الفساد ما يُشْبِهُ الإضُرارَء واللهة 


أعلم» وفاطمةٌ لم تَكنْ أَخْبَرَتُه أنها أَِنَتْ في أحَيهما"" . 


- الخالي»؛ أي: ينهم بها الرجل العزبء. يقال: «أَزْتَنته بسوء»؛ أي: اتهمته. «الزاهر؛ (ص: .)5١5‏ 
)١(‏ ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه» معناه: أنه شديد عل أهله خشن الجانب في معاشرتهن» مستقص 
عليهن في باب الغيرة» ويقال للرجل إذا كان رفيقًا حسن السياسة لما ولي: «إنه لََيّنَ العصااء 

و«العصا» توضع موضع الاجتماع والائتللاف» ومنه قيل للخوارج: «شقوا عصا المسلمين»؛ أي : 

فَرّقوا جماعتهم» ويقال للرجل إذا اطمأن وأقام بالمكان: «قد ألقئ عصاه». «الزاهر» (ص: .)4١5‏ 
قال عبد الله: وقد ورد في هامش س مصححًا آخر هذا الباب: «قال المزني: هذا علئ سّعة لسان 
العرب» لا يضع عصاه عن عاتقه». 

وتبق صورتان: إحداهما- إذا وجد ما يشعر بالإجابة» مثل أن تقول: لا رغبة عنك. فالقديم: 
حرمة الخطبة» والجديد: جوازهاء والثانية- إذا سكتت» فمن الأصحاب من قطع بالجواز» ومنهم 
من حكل القولين. انظر: «العزيز» 2414/1١‏ و«الروضة» 0/ لكر 7 


/ا- كتاب النكاح وذ 
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5 5 7 و و 5 0 5 0 21١.. ٠.‏ 
باب نكاح المشرك ومن يسلِم وعنده أكثر من أربع نسوة 


من هذاء ومن كتاب التعريض بالخطبة"") 


(009) قال الشافعي: أخبَرّني النَّقَهُ -أظئه”": إسماعيل بن 
إنُراهيم”*'- عن مَعْمَرء عن الزّمْريء عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه أن 
غَبْلانَ بِنَ سَلمَةَ أُسْلَمَ وعنده عَشْرٌ نِسْوٍَء فقال له النبيئ كَلْةِ: «أمْسِك أَرْبَعَاء 
وفارقٌ سائرّهُنَ». ورُوِي أن النبيّ يك قال لرجل يُقالٌ له: الدَّيْلَمِىَء أو ابن 
الدَّيْلْمِيَ أُسْلَّمَ وعِنْدَه أختان: «اختَرُ أيّتَهُما شَِتَء وفارقٍ الأخرّئ). وقال 
لتَؤفَل بن مُعاوِيَةَ وعنده حَمْسٌ: «فارِق واحِدَةٌ وأَمْسِك أرْبَعًاه. قال" ': 
«فَعَمَدْتُ إلى أَقَدَمِهِنَ ففارَفتُها». 

قال يدا أفولة ولا أبالي أكْنَّ في عَمَدَةٍ واجِدَةٍ أو عَقَدٍ 
لم تَنْقَضٍ العِدَّةٌ قَبْل الجتماع إِسْلامِهما؛ لأنْ أبا سُفْيانَ وحَكِيمَ بنَ جزام 


5 


هه 0 2 ممع :8 0 عاه ع 0 0 
أسلما قَبْلء ثم أَسْلمَتٍ امْرّأتاهما فَاسْتَفَرَتْ كل واحِدَةٍ منهما عِنْد زَوْجِها 
)١(‏ قوله: «ومن يسلم ...2 إلخ من ززسء إلا أن ز ليست فيه كلمة (نسوة». 

(0) كذا في ظ زء وفي س: من كتاب التعريض بالخطبة»» ليس فيه: «من هذا». 

(9) كذ فى ظء وفى زاب س: (أحسبة) . 


(:) كذ في ظ زب» وفي س: «إسماعيل ايق علية» . 
)0( أي : قال نوفل. وسقط كلمة «قال» من زوب س. 


69 كذ فى س» ال ”م «نكاحه). 


33 /- كتاب النكاح 
بالتكاح الأوَّلِء وَأسْلَّمَتٍِ امْرَأُ صَفْوَانَ وامْرَأةٌ عِكْرِمَة ثُمْ أُسْلّما فَاسْتَمَرّتا 
بالتكاح الأوَّلِء وذلك قَبْلَ انقضاء العِدَّةٍ. 

)3١45(‏ قال الشافعي: فإِنْ أسْلَمَّ وقد نَكُمَ أَما وابئتها مَعَا فدَخَلَ 
بهما .. لم تَحِلَّ له واحدةٌ مِنْهما أَبَدَاء ولو لم يَكُنْ دَخَلَ بهما قُلْنَا: أَمْسِكْ 
أَيتَهُما شِعتَء وفارق الأخْرّى. 

وقال في مَوْضِع 2 “اتيك الألدت ويُفَارِقٌ الأمى قال المزني : 
قلت 01د هذا وليه به عندي”"'. وكذا قال في «كتاب التعريض 
بالخطبة». وقال: «أوَّلّا كانت الم خا 

)0١97(‏ قال الشافعي: ولو أَسْلَمَ وعنده أَرْبَعُ زَوْجِاتٍ إماءء فإن لم 
يَكُنْ مُعْسِرًا يَحْافُ العَنَّتَّه أو فيهنّ حُرَّةٌ .. الْمَسَحَ نكا الإماءء وإِنْ كانَ 
لا يَجِدُ ما يَتَرَوّحُ به خُرَّة ويّخاف العَنَتَه ولا حُرَّةَ فِيهنَ .. الختارَ واحِدَةً 


- 


وَانْمَسَحَ نِكاحٌ البّواقي. 

2040 ولو أَسْلَْمَ بَعْضُهَنَ بَعْدَه .. فسّواءٌء ويَنْتَظِرٌ إِسْلامَ البّواقي» 
فمّن اُتّمّع إِسْلامُهِ وَإِسْلامُ الرَوْج مَعَاقَيْل انقضاء الدة*** كان له الخياذ 
5300) ول قشل الإماء معد ,وعتذن» وتخلقت ره + وفك نكا 
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الإماءء فإِنْ أَسْلَّمَت الخرّةٌ الْمَسَحَ نِكاح الإماءء ولو انحتارٌ مِنْهُنَ واحِدَةَ ولم 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

() «عندي) من ب. 

(") ما رجحه المزني هو الأظهر عند الأكثرين» بناء على صحة أنكحة الكفارء ورجح الشيخ أبو حامد 
والشيخ أبو إسحاق قول التخيير. انظر: «العزيز) (17/ 480) و«الروضة» .)١51//(‏ 

(:) كذا في ظ سء وفي زاب: «وإسلام الزوج قبل مضي العدة». 


/ا- كتاب النكاح .1 


2ه عومج مي ه(١)‏ دي د 06> بره ره ع 2ه سل هن 1 و مه م إيميىر 

تَسْلم الحيرّة تبث" "+ ولو عَتَفْنَ قَبْلَ يُسْلِمْنَ كن كمن انْتَدئ نكاخه وهنّ خرائرٌ 
2)5١949(‏ ولو كان غيل غكله إماة وكراة مسدليات ان كتائيات ولم 

يَكْتَرن. فراقه أمتتك الكت ولو« عع كت إشلافه واختون فرانه كاذ ذلك 


عي 


لهن ؛ لأنه لهنّ بَعْدَ إِسْلامِهء وعِدَدْهَنٌ عِدَدْ خرائرَ» فيْخْصِينَ مِن حين اختَرَنَ 
فراقّه. فإن اجِتَمَعَ إِسَْلامَهَنَ وإسلامه في اليد ة فَعَِدَدْهَنٌ عدد خز انر مث غم 


و3 


خرن فراقهء و فَعِدَدْهَنٌ عِدَدْ حَرائَرَ من يوم ملم مُتَقَدَّمُ 0 منهما ؟؛ 
أن المَسْخَ من يَوْمِبِذ» وإن لم رن فراقّه ولا المُقَامَ عط خرن إذا اجِتَمَعَ 
شوق وك 


)2٠٠٠١(‏ وإن لم يَتَقَد يَتَقَدَم إِسْلامُهْنَ قَبْل إِسْلامِهء فَاختَرْنَ فراقه أو المُقَامَ 
نعط أشلفق» خرن شين لتلفن؟ "لأنهق اخترن ولا يار لهنّ. 


١0‏ ولو اجَتَمَعَ إِسْلامَهَِنٌ وإسلامه وهَنّ إماغء كَّ م عجشن من 


3 


ساعَيِهِن. ثم الَْتَرْنَ فراقّه لتك ولك لهرن إذا أنَى عليهِنّ أقل أؤقاتِ 
الدننا وَإِسْلامُهُنَ وإِسْلامُه”' مُجْتَمِعٌء وكذلك”" لو كان عِنْقُه وهْنَّ مَعَا). 


)١(‏ كذا قال المزني» والمذهب: يجب اختيار جديد» ولا يصح ذلك الاختيار» واختلف أصحابنا في 
تخريج نقل المزني» فمنهم من غلّطه وقال: إنه أجاب في المسألة علئ أصله في تجويز وقف 
العقود. ويمكن حمله على المذهب القديم» وقول الشافعي فيه في وقف العقود مترددء» لكن 
نصوصه في الجديد تميل إلى منع الوقف. قال إمام الحرمين في «النهاية» :)7747/١17(‏ «وما ينقله 
المزني - إذا أطلقه - محمول عل النصوص الجديدة» لإ ]را تقر اح من العديم السرم نه 
ولا ينبغي أن يُغلّط بتركه نسبةً قول إلى القديم. فقد اتفق له مثل ذلك كثيرًا ذ في السواد» من غير 
تعرض لذكر القديم». وانظر: «العزيز» (587/17) و«الروضة» .)١50/9(‏ 

(0) كذا في ظ ززبء وفي س: «وإسلام الزوج». 

(9) كذا في زاب سء وفي ظ: «وذلك». 

(5) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)775/١17(‏ «هذه المسألة ليست من مسألة نكاح المشركات» ولكن 
صوّر الشافعي إسلام العبد والإماء معّاء ثم قدر نكاح من يثبت نكاحه منهن» ثم صوّر عتقًا تحت 
عبدء وفرّع على أن خيار المعتقة علئ الفورء ثم عبّر عن الفور بعبارة فيها مبالغة» واعترض المزني - 


.1 0؟- كتاب النكاح 


قال المزني : قلت 01 : ليس هذا عندي بشيء؛ قد قَطِعَ في كتابين 
بأنَ لها الخيارَ لو أصابها فادَّعَتِ الجَهالَة وقال في موضع آخر: (إِنَ على 
الّلْطانٍ أن لا يُوَجُلّها أكُثَرَ مِن مُقامِهاء فلم يَمْرّ بها مِن أؤْقاتٍ الدنيا من 
حين أَعْتِقَتْ إلئ أنْ جاءث إلئ السلطان» وقد يَبْعْدٌ ذلك وِيَقَرْبُء إلى أن 


إن 


يَفْهَمَ عنها ما تَقُولُ» ثُمَّ إلى انْقِضاء أجل مَقايها ذلك على قَدْرٍ ما يَرَىْء 
فكيف يَبْظْلٌ خيارُ إماءٍ يُعْتَفْن إذا أنَى عليهنَ أقَلَ أؤقاتٍ الذَّنْيا وإسْلامُهن 
وَإِسْلامٌُ الرَّوْجَ مُجْتَمِعٌ؟2. قال المزني: قلق" :ول كان كذلك لما فدرن 
ذا ادع مين عزن لد قاذ يجان انيز لديدورن بكرن لد توه 
وكُل حَرْفٍ منها في وَفْتِ غيرٍ وَهْتِ الآخَرِء وفي ذلك إِبْطالُ الخيار”” . 

)0٠١(‏ قال الشافعي: ولو اجْتَمَعَ إِسْلامُه وَإِسْلامُ حُرَّتَيْن في العِدَّقَ 


وداه أي الأزبع قا لا يدت له يكقن التوروية :]لذ | تيان ويَنْكحٌ تَمامَ 


أَرْبَع إن شاء. 


- على هذا وضرب الأمثلة)» قال إمام الحرمين: «والقول القاطع فيه: أن المعنيّ بالفور في خيارها 
كالمعني بالفور إذا رد بالعيب». 

)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) «قلت» من ظ. 

(*) وجاء في هامش س: «قال الهروي: الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن مسألة الشافعي في 
عبد أعتق وتحته إماء»ء ثم اجتمع إسلامه وإسلامهن» ثم أعتقن» وإذا كان جوابه في هذا نكيف 
يكون لها الخيار والزوج قد صار قبلها حرًا؟ وإنما الخيار عند الشافعي للأمة تعتق وهي تحت حرء 
ولو لم يعتبر المزني من المسألة إلا بقول الشافعي: (وكذلك لو كان عتقه وهن معًا)»ء لكان ينبغي 
له أن يعلم أن المسألة الأولى في العبد يتقدم عتقه وإسلامه إسلام الإماء اللاتي عنده ثم يعتقن» 
وتوهم المزني علئ الشافعي أنه يخفئى عليه هذا الموضع مما يدل علئ إغفاله وغلطه على 
الشافعي). 

(:) كلمة «من» من ظء ولا وجود لها في زب س. 


/ا- كتاب النكاح 3 


.. ولو أَسْلَمَ وأسْلَّمَ معه أَرْبَعٌ. فقال: قد فَسَحْتٌ نِكاحَهُّنَ‎ )22١( 
سيْلَ فإِنْ أراد طَلاًا فهو ما أرادّ» وإِنْ أراد حَلَّهِ بلا طلاقٍ لم يَكُنْ طَلاقًا‎ 
وأخلفت.‎ 

0٠١ 5(‏ ولؤ كُنَ حَمْسَاء فَأْسْلَمَتْ واحِدَةٌ في العِدَّوِ فقال: قد اخْتَرْتُ 
حَبْسَهاء حتى قال ذلك لأربع . . تَبَتَ نِكاحٌهُنَ باختياره» والْمَسَحَّ يكام 
البَواقّي» ولو تفلي فجن واحدةٌ مِنْكُنَ فقد اخُتَرْتُ فَسْحّ يكاجها .. 
لم يَكُنْ هذا شَيْئَاء إلا أن يُرِيدَ طَلاقَاء فإن اختار إِمْساكَ أَرْبَع فقد الْمَسَحَ 
ا ْ 

)252١5(‏ ولو أَسْلَمْنَ معه. فقال: لا أختارٌ .. حُبِسٌ حتّئ يَحْتارَ 
وأَنْفِقَ عليهن من ماله؛ لأنّه مانعٌ لهِنّ بِعَقّدٍ مُتَقَدّم؛ ولا يُطَلَّقُ عليه السلطان 
كما يُطَلَنُ عل المُولِيء فإن امْتَنعَ مع الححبْسٍ عُزْرَ ومحبس حتى يَخْتارَ فإن 


مات أَمَرْناهّنَ أن يَعْتَدِدْن الآخِر”" مِن أَرْبَعَةٍ أَشْهُر وعَشْر أو مِن ثلاث 


حيّضء ويُوقك لهنّ الميراث حنّ يَصْطْلِحْنَ فيه. 
ل 6 ل 2 مس سن ما 0 7 عمسمع 
(0 ولو أسلم وعنده وَثُنِية» ثم ترَّوَحَ اختها أو أربَعا سِواها في 
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عِذَّتِها .. فالتكاحُ مَفْسُوحٌ. 
قال المزني: قلت أنا”": أشْبَهُ بِقَوْلِهِ: إن النكاح مَوْقَوفٌ؛ كما جَعَلَ 
تِكاح من لم تسّْلِمْ مَؤقَوفاء فإن أَسْلمَتْ في العِدة عَلِمَ أنها لم تَرّل امْرَأته 


)١(‏ زاد في هامش س: «قال المزني: القياُ عندي على قوله: أنه إذا أُسْلَّمَ وعنده أكثر من أربعء 
وأسلمن معهء فقذف واحدة منهنء أو ظاهَرَء أو آل .. كان ذلك موقوفاء فإن اختارها كان عليه 
فيها ما عليه في الزوجات. وإن فسخ نكاحها سقط عنه الظهار والإيلاء» وجلد بقذفها». 

(0) كذا في ظ ززبء وفي س: «الأحوط). 

(”) «قلت أنا» من ب. 


4 0؟- كتاب النكاح 


وإن انْقَضَتْ قَبْلَ أنْ تَسْلِمَ عُلِمَ أنه لا امْرَأَةَ لى. فيَصِحٌ نكاخ الأرْبَع؛ لأ 
عَقدَهة :ولا ااقرأة 7 ْ 

2١0‏ قال الشافعي: ولو أسْلَّمَتْ قَبْلّ كُمْ أَسْلَّمَ في العِدَّو أو لم 
يُسْلِمْ حتّى الْقَضَتْ .. فلها نَفَمَهَ العِدَّةِ في الوجهين جميعًا؛ لأنها مخبوسَة 
علي نه ادن كاسن الكن: ين 
ل ََقَةٌ في أيَام كُفْرِها؛ لأنّها المانِعَةُ لتَقْيِها منهء ولو اخملا َالمَولُ قَوْله ا 

10 قال ولى اشلكم قبل التخول انلها نطنات المهْرِ إن كان 
حَلالُاء ونِضفٌ مَهْرِ مِثْلِها إن كان حَرامّاء ومُيْعَةٌ إن لم يَكُنْ فُرضّ لها؛ لأنّ 
فَسْحَّ النكاح مِن قِبَلِهه ولو كانث هي أَسْلَمَتْ قَبْلَهِ فلا شي لها من صَداقٍ 
ولا غَيْرِه؛ لأنّ الفّسْحّ من قبَلِهاء وإنْ أَسْلَّما مَعَا فهما على التكاح. 

)252١9(‏ وإن قال: أَسْلَمَ أَحَذنا قَبْلَ صاحجبه فالتْكاح مَفْسُوحخ 
ولا نِضْف مَهْرٍ حتّئ يُعْلَمَ فإِنْ تَداعيا فالقول قولّها مع يَمِينِها؛ لأنَ العَقْدَ 
ثابتٌ» فلا يَبْظَلَ نِضْتُ المهر إِلَا بأن تَسْلِمَ قَبْله. 

وو الت أجلم أحَدَنا قَبْلَ الآخَرِء وقال هو: مَعَا . 
فالقولٌ قولّه مع يمِينِهء ولا تُصَدَّقْ على فَسْخ التّكاح» وفيها قولٌ آكحرٌ: أن 
التكاخ مَفْسُوحٌ حت يُتُصادّقا . 0 

قال المزني: قلت أنا""': أشْبَهُ بقَوْلِه أن لا يَنْمَسِحَ النّكاحٌ بِقَولِها كما 
لم يَنْمْسِحْ نِضْفُ المفْر بِقَوْلِ قال المزني: وقد قال: «لو كان دَحَلَ بها 
)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» (7817/49): «وهذا خطأ؛ لأن عقد النكاح إذا لم يقع ناجرًا لم يقع 

موقوقاء وكان باطلًا»؛ قال: «أما استدلاله بوقف نكاح المشرك .. ففاسد؛ لأن حل النكاح يجوز 


أن يكون موقوفًاء وعقده لا يجوز أن يكون موقوفًا؛ لوقوع الفرق بين ابتداء العقد واستدامته». 
(؟) «قلت أنا» من ب 


/ا- كتاب النكاح 1 


1ت مقت ع نت تكن لقيلف ونال الذسيول بقن قاذ دن 
0 28 + 2000 
51135 قال الشافين ولق كاتت عندة اخرا؟ تكهيا بف الل يملعة 
أو علئ خِيارٍ .. الْمَسَحَّ يكاحُها؛ لأنه لم ينها على الأبَدِ. 


.)١9/9 و«الروضة» (/ا/‎ )077 /١( ما اختاره المزنى هو الأظهر عند الشافعية. وانظر: «العزيز»‎ )١( 


6 7- كتاب النكاح 


(208) 
باب الخلاف ف إمساك الأواخر 


)1١117(‏ قال الشافعي: فاخ علي من بطل الأواخن بقؤل 
النبي كك لابن الديلي وعنده أخحتان: «اخْتَرْ أيتهما شِئتٌ» وفارقٍ الأخرّئ». 
وبما قال لنَؤفْل بن معاوية» وتَخيِيرِه غَيْلانَء فلو كان الأواخِرٌ حَرامًا ما 
حَيّرّهِ النبئ يِه وقلت له: أَحْسَنُ حالهم أن يَعْقِدُوه بشَهادَةٍ أَمْل الأؤثان» 
ال َنْهُم ل 5 العذة وَبِغَيْر شهوق: قال أجن : قلث: 
00 فاسدٌ في الإسلام» قال: أَجَلْء قلت: فلمًا لم يَسْأل النَِْ بل عن 
العقو؟؟" كان قنؤائنه لنؤيه» كي حك الله ,ورسول ِعَمُو الرّبا إذا فات 
بقَيْضه ورَدٌ ما بَقِيّ أن الإسلام الأرقه كنا رذ ها خاور أريكا لآن الإسلام 
أككوة واه انمق كلها لو ابِتِّئَت في الإسلام فاسدة» فكيف تَطَرْتَ إلى 
فسادها مَرَّةَ ولم تَنْظرْ أخرَئ؟ فرَّجَعٌ بَعْضُ أضحابهمء وقال محمد بن 
الحمتق: بها علييت”" هذا اسح اله عي الل د ابر ا ست 
أضحابي دوين زَمَانِء وما ينغي أن يَدْخْلَ على حديث النبيٌ يَلْةِ القياس 


قال المزني: كان محمَّدُ بِنُ الحسن من أَنْصَفٍ النّاس في هذا المؤضع' 


)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «قلت أنا» على طريقته في تمييز أقوال المزني» والظاهر أنه قول 
(0) كذا في ظ زبء وفي س: «كانوا ينتكحون). 

(9) زاد في س: "بغير شهود). 

(:) كذا في ظ بء وفي س: «أعلما» وفي ز: اسمعت». 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «ولوا. 

(1) السطر من كلام المزني من ز سء ولا وجود له في ظ ب. 


/ا- كتاب النكاح اه 


)205( 


باب ارتداد أحد الزوجينء أو هماء ومن شِركِ إلى شِركِ'') 
من «كتاب جامع الخطبة» 
ومن «كتاب المرتد» ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه 


(511) قال الشافعي: وَإذا از كذ أو أ خذهها تمع الؤطةقاإن 
الْقَضَتٍِ العِدَّةُ قَبْلَ ا جتماع إِسّْلامِهما الْمَسَحَّ النكاحٌ» ولها مَهْرٌ مِثْلِها إِنْ 
أصابّها في الرّدّة وإن اتوم تميقا قَبْلَّ انقضاء العِدَّةٍ فهُما علئ النكاح . 

)5١115(‏ ولو هَرَبَ مُرْتَدّا ثُمٌّ رَجَعَ بعد انْقِضاءِ العِدَّةِ مُسِلِمّاء واذَّعَى 
نشل فليا فاكرت د فالقول تولها مضه 

)5١15(‏ قال: ولو لم يَدْخُْل بهاء فارْتَدَتْ .. فلا مَهْرَ لها؛ لأنَ 
المَسْحّ مِن قِبَلهاء وإن ارْتَدَ . . فلها نِضْفُ المهْر؛ لأنَ المَسْحَّ مِن قَبَلِه. 


يذاه "تقار ور ليو ةاعر كه يل لق © دك ورزدة ماي ذه 1 3 


٠. 32‏ 5 5 5 3 0 - . 000 عق 512 
وقال في «كتاب المرتد): احتل ترجع إل الذي خلت به من يَهُودَيةٍ 


0) 1 

.2... كذا فى ظ زء وفى س: «باب ارتداد الزوجين أو أحدهما‎ )١( 

(0) هل يقر اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود بالجزية على ما انتقل إليه؟ فيه قولان: أحدهما- 
يقر؛ لتساوي الذَّيئَينِ في التقرير بالجزية» وهذا الأظهر عند الرافعي» وعليه تفريع المزني» والثاني- 
لا يُقَرهِ لأنه أحدث ديئًا باطلا بعد اعترافه ببطلانه» وعل هذا فقولان: أظهرهما- أنه لا يقبل منه 
إلا الإسلام» والثاني- أنه لو عاد إلى ما كان عليه قبل» وصحح النووي أنه لا يُقَر ولا يُقبّل منه إلا 
الإسلام. انظر: «العزيزا (1/ 577) و«الروضة» (ا/ 2»)١5٠‏ وانظر (الفقرة: .)5١417‏ 


-٠7 0‏ كتاب النكاح 


(1110) "زم دان ديق البهوة والتصتارى مِن العَرّب والعَجَم غير بَنِي 
إسرائيل في فسخ التكاح وما يَحُرُمُ منه ويَحلء كأمْل الأرئان. 2 

وقال في «كتاب ما يحرم الجمع بينه): «مَن ارْتَدَ مِن يَهُودِيّةٍ إلى 
نَضْرانِيّة» أو نَصْرَانِيّةِ إلى يَهُودِيَّةِ .. حَل نكاحها؛ لأنها لو كائث مِن أَهْل 
الدّينِ الذي حََرَجَتْ إليه''' حَلّ يكاحها». 

وقال في «الجزية» [ف: :]"4١5‏ «لا يَنْكحُ من ارْنَدَ عن أضل دِين 
آبائه؟ لأنّهم بَدَلُوه بعَيْر الإسلام» فحالَقُوا حالّهم عمًا أَذِنَ بأَخْذٍ الجزية مِنْهُم 


لح والح ولح 
< يلد 


)١(‏ فى ظ: «حرمت بيه). 
(0) انظر: المسألة فى كتاب الجزية (الفقرة: .0751١19‏ 


/ا- كتاب النكاح عه 


( 38 ) 
باب طلاق المشرك217 


)5١1(‏ قال الشافعي: وإِذْ أَنْبَتَ رسول الله كَل نكاح (المشْرِكِ). 
الامضياي لفو .. لم يَججْرْ -واللهُ أعلم- إلا أن يَنْبْتَ طلاقٌ 
(اللمفزك)"""4 أن الطلاق ينث بسرت النكاح : وكتفظ وتدوفلةة قلق اسلا 
وقد طَلْقَها في الشَرْكِ نَلانَا لم نحل له حتى تنكم ز رَوْجَا غَيْرَه» ولو تَرَوجَها 
غيَره افق الشزك حلت لد ولمسَلِمء لو طلقها انا 


لح والح بولح 
#ة يلك 


)١(‏ ليس في ز كلمة «باب»» وجاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: اختّلِف في الشرك 
والكفر هل هما بمعنّ واحد أم لا؟ فمن قال: إنهما بمعنئ واحدء استدل بقوله تعالى: #أوَقَاَي 
لْبَهُود عَرَيرٌ أَنْ و4 -إلئ قوله ##ل:- كما مشْروْنَ» [التوبة: »]”١-7٠0‏ وقوله: «يضاهئون» 
معناه: يشابهون». فجعل ما يقولونه يشبه ما يقول الكفار ووصفهم بالشركء ومن قال: إنهما 
متغايران» استدل بقوله تعالئ: ل يك ادن كَمَرُوأْ من أَهْلٍ الككب وَالْمْتَرِكِنَ4 [البينة: ١]ء‏ 
والواو وإن كانت تقتضي الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه هي تقتضي 
التغاير بينهما في التسمية» وقال النواوي في «شرح مسلم)» :07١/5(‏ إن الكفر أعم من 
الشرك؛ أي: كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركاء قال شيخ الإسلام البلقيني: إن كلا 
منهما إذا انفرد كان بمعنيل الآخرء وإن اجتمعا تغايرا؛ كقوله تعالل: «لَرٌ يك ألَدنَ كَمَرُوأ 

مِنَ أَهْلٍِ الْكتب ...»* الآيةء قال: وقد يطلق الشرك ويراد به الكفر؛ كقوله تعالئ: إن 

َه لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ بوء» [النساء: 448 و5١١]؛‏ أي: لا يغفر أن يُكمّر به» وقوله تعاليل: 

مَن ششْرِكٌ أن [النساء: 548 و5١١]؛‏ أي: ومن يكفر بالله». 

)١(‏ كلمة 500 يالمرسون هكذا في ظ وفي ز الأول: «المشركى والثاني : «الشرك»)» وعكسه 

في بء وفي 0 «الشرك» في الموضعين. 


4ه 7- كتاب النكاح 


)93( 


باب عفد نكاح أهل الذمة217 


الفاب: 


- 


ع 


000 5 3 فْسَحْ منه ع إذا 5 


(١؟1١0)‏ ولا تَحِلَ ذَبِيحَةٌ مَن وُلِدَ من وَلَنِنَ وتضرائيّة ولا مِن نضرانِيٌ 
ووَثَييّهَ ولا يَحِلُ نكاحٌ اهما لأنّها ليْسَتْ كتابيّةَ خالِصَةً. 


22 
5 


سِيّةه أو نَكَحَ وَنَنِيٌ نَضْرانِيّة 


5 


وقال في كتاب آخر: (إِنْ كان أبُوها تَصْرانِيًا حَلَتْء وإِنْ كان وَثَيّا لم 
تَحِلَ؛ٍ لأنها تَرْجِعٌ إلئ النَسَبْء وليسثٌ كالصغيرة يُسْلِمْ أَحَدُ أَبَوَيْها؛ لأن 
الأنباقاة الادية هه المزك رو شرك برل 5 


)١(‏ كلمة «باب» ليست في ز. 

(0) كلمة: «أو مجوسية» من ظ وهامش سء وليست في زا ب. 

() في هامش س: «قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: معناه أن الولد يثبت له في الأبوين 
الكافرين اللذين أحدهما نصراني والآخر وثني مطلق الكفر المشترك بين أبويه» ومطلق الكفر مانع 
من حل المناكحة والذبيحة» إلا أن يتقيد بقيد (أهل الكتاب)» ولم يتقيد هناء فحرمت مناكحته 
وذبيحته [لتتبعه] المذكورة» ويتفرع علئ هذا: أنه لو بلغ لا يزول عنه هذا الحكم» وليس له أن 
يختار التنصرء ولو اختار التنصر لم تحل مناكحته ولا ذبيحته؛ إذ لا يصح اختياره لذلك؛ لأن 
الثابت له مطلق الكفرء ومن رأئ أن منع حل الذبيحة والمناكحة إنما هو للتبعية المطلقة في حالة 
الصغرء قضئ بعد البلوغ بأنه إذا اختار التنصر حل مناكحته وذبيحته» وأما الولد غير المكلف إذا - 


/"- كتاب النكاح هه 


(0؟١5)‏ قال: ولو تَحاكَمُوا إلينا وَجَبَ أن نحْكُمَ بينهه”". كان الرَّوْحُ 
الجاني أو الزوجةء فإن لم يكُنْ مَضَى لم نُرَوجْهُم إلا بوَلِيّ وشُهُودٍ مُسْلِمِين» 
فإن لم يَكُنْ لها قَرِيبٌ زَوّجَها الحاكمٌ؛ لأنْ تَرْوِيجَه حُكمٌ عليهاء فإن 
تَحاكَمُوا إلينا بعد النكاح .. فإِنْ كان ما يجوز ابُتداؤُه في الإسلام أَجَرْناه؛ 
أن عَقَدَّه قد مَضَ ذ في سرك 

177 كك فا تَنَضَيت ين مَهْرٍ حرام ولو فَبَضَْتْ نِضْمَّه في 
الشُرْك خرامًا ثم سلما :فعلئه يضفت مير مثلها . 

)5١75(‏ والتَّصْرَانِيَ في إنكاح ابَْيِهِ وابيه الصَّغِيرَيْن كالمسْلم. 


- لم يسلم أصل من أصوله .. فإنه ليس بين دين الإسلام والكفر قدر مشترك» لتمحص الكفر بتبعية 
لأصل المسلم» فلم يحصل اشتراك بين الإسلام والشرك. وحصل هناك اشتراك علئ الوجه الذي 
قررناه» فحرمت مناكحة ذاك وذبيحته» ولم يجز أن يقاس علئ من أسلم أحد أصوله؛ لعدم 
لاشتراك المذكورء والله أعلم» ولهذا إذا أسلم أحد أصوله استمر إسلامه قبل البلوغ وبعده». 

قال عبد الله: ما بين المعقوفتين كتبته علئ التوهمء والأظهر من القولين الأول أنها لا تحل مطلقًا. 
نظر: «العزيز» (477/11) و«الروضة» (9/ 242١57‏ وانظر: كتاب الصيد والذبائح (الفقرة: 07578 . 
)١(‏ راجع المسألة وأطرافها في كتاب الجزية (الفقرة: .095١4‏ 


5ه ؟- كتاب النكاح 
(00 ) 
باب إتيان الحائضء ووطء اثنتين قبل الغسل 
من هذاء ومن «كتاب العشرة, 


)2١15(‏ قال الشافعي: أُمَرَ الله تبارك وتعالئ باغتِزالٍ الحَيِّضء 
قاكذ لبق بوانت عل نهنا راك نر ققش3 إ زوع علي نتيا تاها 
َوْقَ إزارها حتّئ تَظهْرَ وحتّئ يَنْقَطِمَ الدّمُ وترَئ الُهْرَِ «فإذا تَطَهرْدَ» يَغْنِي 
واللة أعلمٌ: الطهارَة التي 6 بها الصلاة» العْسْلَ أو التَيَمُمَ. 

)5١77(‏ قال: وفي تَحْرِييها لأذَئ المجيض"''' كالدَّلالَةِ على تَحْرِيم 
الدَبْرِ؛ لأنّ أذاه لا يَنْقَطِم0" . 

)١١70(‏ فإن وَطَىَ في الدّم اسْتَعْفْرَ ولا يَعْودٌ. 

(؟17١5)‏ قال: وإِنْ كان له إماءٌ فلا بأسَ أن يَأيِيَمْنَ معًا قَبْلَ أن 
يَعْتَسِلَء ولو تَوَضَّأْ كان أحَبّ إلىّء وأحِبُ لو غَسَلَ فَرْجَه قبل إِنْيانٍ التي 
العا واب تقراد اتشره تلاك 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «الحيض)». 

(؟) في هامش س: «قال شيخ الإسلام: لأن أذاه أكثر من الحيض»ء باعتبار أن الفرج لما أحله الله 
تعالى» وفي زمن الحيض حرمهء فالأولئ أن الوطء في الدبر أشد أذَّْ؛ٍ لأنه مستمر التحريم 
دائمّاء لم يحل قط في زمن من الأزمان» لا من النساء ولا من الرجالء فكان الأول أنه أشد أذَّئ) . 


/7- كتاب النكاح /اه 
(5) 
باب إتيان النساء في أدبارهن 


من رأحكام القرآن» ومن رجماع عضر ا 7 


(9؟١5)‏ قال الشافعى: ذَمَبَ بَعْضٌ أصحابنا فى إِنَيانٍ النْساءِ فى 
أَذْبارِهِنَ إلى إخلالهء وَآحَرُونَ إلى تخرييه» ورُوِيَ عن جابر بن عبد الله من 
دنه نايف" أن "البهوة كاده دول : من ما سا 
د اول فا نول الله قباوك بوقعا ليا ناوه 3 ك1 كأ 2ه 
م شِنمٌ4 [البقرة: وفوذاة وروي عن النبيّ كك أن ا سَألَّه عن ذلك» فقال: 

نا 5 ٠.‏ 2 .م ٠.‏ 0 زفق 

في أي الحُرْبَتينِ أو: في أي الخُرْرْتَينِء أو: في أي الحُصْفَتَينِ ؟آ 

دُبْرها في قُبُلِهاء فَنَعَمْء أمِنْ دُبُرِها في دُبُرِهاء قلاء إِنَّ الله لا يَسْتَحِي مِن 

الحقٌء لا توا النْساءً في أَدْيَارِمِنَ»؛ قال: فَلَسْتٌ أرَخَصٌ فيه بل أنْهَى 

فين وان كلد بغيرٍ إيلاج الا ل 

(5) وإن أصابّها في الدَبُرِ لم يُحَصَّنْهاء ويّنْهاه الإمامُ» فإِنْ عاد 
عزن مان كان اده إن كان اه أعرفه اليينرواييك عه 
)١(‏ في ز: ««ومن عشرة النساء»). 

(0) «الخُرْيّة): مثل: التُقْبة وزنًا ومعئّ. وأصله: عروة المزادة» شبه الثقب بهاء وأما «الخُرْرّة: فهو 
الثقيك الذق يققية اللكران بسراكه ليشوره :كد مه عن اماج و «الشرامااليخصفه» أوأمنا 
«الخُضفة») من قولك: «خصفت الجلد علئ الجلد»: إذا خرزته عليه مُطارَقًا . «الزاهر» (ص: 518). 

(9) قال إمام الحرمين في «النهاية» :097/1١7(‏ (إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الشافعي وأكثر 


العلماء» وقال صاحب «التقريب»: من الناس من يضيف إلئ الشافعي قولَا في القديم أنه لم يقطع 
بتحريم إتيان النساء في أدبارهن وتوقف فيه » وقال: (ليس عندي دلالة في تحريمه). وقال محمد - 


مه -٠7/‏ كتاب النكاح 


- بن عبد الحكم: (قال الشافعي: في تحريم ذلك حديث غير صحيح» والقياس عندي: أنه حلال)» 
وحَكئ ذلك عن الربيع» فقال: (كذب والله الذي لا إله إلا هو). ولقد نص علئ تحريمه في ستة 
مواضع من كتبه؟ . 


7- كتاب النكاح 69 
(95 ) 
باب مختصر الشّغار وما دخل فيه 
من «أحكام القرآن» 


)5١(‏ قال الشافعي: وإذا أَنْكصَ الرَّجل ابْنَتّه أو المرْأة يَلِي أمْرّها 
الرَّجْلُء على أن يُنْكحَه الرَّجْل ابْنَتَه أو المرْأةً يَلِي أمْرّهاء علئ أن صَداقَ 
كل واحِدَة مقتنا بضع م الاخرى: ولم يسم الكل واحِدَةٍ منهما دان 5 
فهذا الشَّعْارُ الَّذِي نه عنه رسول الله كها'', وهو مَمْسُوخء ولو سُمّي لهما 
3 لأخحدهما ان فليس بِالشَّعْارِ المنهيّ عنئه» ولك ثابتٌ» والمهُرَ 
قاس لكل واحدة منهما مَهِر عتلفاء ونضفف مَهْرِ 0 ظلّقَت قبل الخو 

(5170) فإن قيل: فقد نَبَتَ النكاح بلا مَهْرِ . قبل لأن الله ع3 
أجارّه في كتابه تأكا دافن والقياة مكرمات الاديها 0 الله به» ولمًا نَهَ 
رسولٌ الله ككةِ عن نكاح الشَّغْارٍ لم أجل نا بِمُحَرَم وبهذا قُلنَا في يكاح 
المتعة والمحرم. 

126 بوتلك لبَعْضٍ الناسٍ: أَجََرْتَ نكاح الشَّغْارٍ ولم يُخْتَلَفْ فيه 
عن رسولٍ الله كَل ورَدَدْتَ نِكاحَ اللستعية وقن الحمتامتت» فيوييا بيخ 
)١(‏ وأصل «الشّغار) من 'شَعَرَ الكلبُ برجله)»: إذا رفع رجله فبال؛ أي: رَفَعتُ له رجلي عما أراد 

فأعطيته إياه» ورفع رجله عما أردت فأعطانيه» قال الأزهري في «الزاهر» (ص:9١5):‏ «حكل 
الأصمعي عن أبي عمرو بن أبي العلاء أنه قال: (كنت إذا سّئلت عن حرف فأخطأت فيه لو ضربت 
بسوط كان أهون علي منه. حتى إذا كثر علي شَعَرتٌ برجلي)؛ أي : رفعت رجلي عنه وتركته». 


وقال ابن فارس في «الحلية» (ص: :)١55‏ «ويحتمل أن يكون إنما سمي شِغارًا لخلوه من المهر؛ 
كما يقال: «بيت شاغرا؛ أي: خالٍ). 


-٠7/ 35‏ كتاب النكاح 


رسول الله كلوه وهذا تَحَكُمٌ. أرَأَيْتَ إِنْ عُورِضْتَ فقيل لك: نَهَىْ لنب أن 


تُنْكَمحَ المرأة علئ عمَّتِها ار على تمالتهاة از 2 اليا وأجيرهء قال: 
4 لأنه عَفْدَ مَنْهِيّ عنه عنهء قيل: وكذلك ء عَقْدُ الشَّغْار م مَنْهِيٌ عنه . 


قال الموقن: مخنا قول الشافعئ قن الشخار: أن القيق كله إنما نميا 
عن التّكاح''". لا عن الصّداقء ولو كان عن الصّداقٍ لكان النكاحٌ ثابنَاء 


0 


ولها مَهْرَ مثلها. 


)١(‏ زاد في س: (نفسها وهو في هامش زْء والسياق في ظ ب: «قال المزني: إنما نهئ النبي كَةٍ عن 
النكاح». ليس فيهما ذكر معن قول الشافعي كأنه. 


/ا- كتاب النكاح ١‏ 


(6؟) 


باب نكاح المتعة والمحلّل7© 
من الجامع من كتاب النكاح والطلاق 
رإملاء على مسائل مالك» ومن «كتاب اختللاف الحديث؛7” 


)5١175(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله 
والخبين ال يبد ون (صلوة"حن: أنيهيفاء عن على بين ابل طالبه" أن 
وسيل الله يل نَهّى عامَ خَيْبَر عن نكاح المْعَةِ وأكُلٍ لوم الْحَمْرٍ الأهلية ". 

(510) 7 الشافعي : زاب كان عي عين السدي توه عن 0 
الربيع بن ا "كاف فيو بن أن سنو الله كه أ تكاح المنْعَة كّ 

قال: ١هِيّ‏ حرام إلى يوم القيامة) . 

(5) قال: دي قرت رارم ورين شلك ترم المتَعَة» قال الله 

تارك وسعانا عور وكبتر التزركيق: 21 لللنقترق 6 اراي امن ان ا 


5 


يُحَرَمْهْنَ على الأزواج إلا بالطلاقي» وقال تبارك وتعالول: مفَإِمَْسَا بعرو 


)200 (#ترجم المزني الباب بالمتعة والمحلل» ثم لم يجر 0 للمحلل» كما قال إمام الحرمين في «النهاية» 


) ١/1 
كذا في ظء وكذلك في س إلا أن فيه: « . .. وإملاء على مسائل مالك بن أنس ...22 وفي ز:‎ )0( 
«من الجامع» ومن كتاب اختلاف الأحاديث» وإملاء علئ مسائل مالك» ومن كتاب التكاح‎ 
والطلاق»‎ 


(9) «المتعة»: من قولك: «متعت الرجل»: إذا فعلت شيئًا يكون له فيه منفعة» سمي النكاح المنهي 
عنه: متعة؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل» وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته. «الزاهر) 
(ص: )5١9‏ «الحلية» (ص: .)١55‏ 


(:) زاد فى هامش ظ: «عن أبيه). 


1 /7- كتاب النكاح 


3 تريح بِإِحْسَنْ 4 [البقرة: 217579 وقال 03 ٠:‏ ون ١‏ ع مدال روج كانت 
روج [النساء: »]٠١‏ ذ فجعا إل الأزواج فَرْقَةَ مير عَقَدَُوا عليه 0 ميخ 
عه َه وك 0 ودقة 
أخكام ما بيْنَ الأزواج» فكان بَيّنَا -والله أعلم- أنْ نِكاح المنْعَةٍ م مسو" 
بالقرآن ا لأنه الول.مدة ثم يَنْمَسِحْ بلا إخداث طلاقٍ فيه» ولا فيه 


أخكامُ الأزواج. 


)١(‏ كذا في ظ بء. وفي زاس: امفسوخ)». 


/ا- كتاب النكاح بن 
(537 ) 


باب نكاح المحرم 


(510) قال الشافعي: أخبرنا مالك" عن نافع» عن نُبَيْهِ بن وهبء 
عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفانء أن رسول الله كلِْةِ قال: «لا ينك 
المخرم» ولا يُنكخ1). 

(512) .وقال عفن الناس”” : روَينا 1 رسول الله كَل تكح مَيْمُونَة 
وهو مُحْرِمٌ؟ قلت: رواية عثمانَ ثابتة» ويَزِيدٌ بن الأصَمٌ ابن أشتهاء وسليمان 
بن يسار عَتيقها أو ابن عَتبقها. 0 ها رعو لودل زاقالت ممعي 
لمكم شترة عليك ديت عثمان العابك .وقلت له اليس أغطيتي 
أنه إذا عقت ارا رون الله يِل نَظرْتَ فيما فَعَلَّ أضحابه مِن 
بَعْدِهء فَأحَذْتَ به. وتَرَكْتَ الذي يُخْالِفُه؟ قال: بَلَىْء قلت: فَعُمَرُ بن 
الجقطاب ريل بن ثاب يَردانَ تكاح المخرم» وقال ابن عَمَرَ: «لا يَنْكَحَ 
المحْرمٌء ولا يُنكخا. ولا أعلَّمٌ لهم" 0 فَلِمَ لا قُلْتَ به؟ 

20 قال الشافعي: فإِنْ كان المخْرمُ حاجًا فحتّى يَرْمِيَ ويَحْلِقَ 
ويظوف بالبَيْتِ يَوْمَ النّحْرٍ أو بَعْدَه”': وإنْ كان مُعْتَمِرًا فحتّى يَظوف بالبيتٍ 
ويَسْعَئ ويَحْلِقَ» فإن تكح قبل ذلك فمفشوخ . 

814 :وال خعة جْعَةُ والشّهِادَةٌ علئ التكاح لَيْسَتا بيكاح . 


. زاد في ظ: «(أحسبه)‎ )١( 

زم كذا في ظ ب سء» وفي ز: «بعض المدنيين» . 

(9) في ظ: «وهو سعيد بن المسيب». 

(5) كذا في ظ ز سء وفي ب: «لهما». 

(5) هذا الأظهر من القولين» أنه لا يصح عقد النكاح إلا بعد التحلل الثاني» وفي المسألة قول ثان: 
أنه يصح بعد التحلل الأول. وانظر: «العزيز» (98/4) و«الروضة» (9/ .)1١5‏ 


4" /7- كتاب النكاح 
5379 ) 


باب العيب قْ المنحكوحة 


من كتاب النكاح الجديد» ومن القديم» 
ومن النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك؛ وغير ذلك217 


)5١4(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن يحيئ بن سعيدء عن 
ابن المسيبء. قال: قال عمر بن الخطاب: «أيّما رجل تَرَوّحٍ امرأةٌ وبها جَنُونُ 
أو جُدَامٌ» أو بَرَصّء فمَسّها .. فلها صَدافهاء وذلك لرَؤْجها عُرْم عل وَلِيّها . 

)5١45(‏ وقال أبو الشَّعْثاء جابرٌ بن زيد: (أرْبَعٌ لا يَجْرْنَ في النكاح 


إلانأن تقتق : الخعوت» ‏ والخذاة» والترمل» ولزن “قال الشاكعى: 
«القَرَن) المانع للجماع'"'؛ لأنها في غير مَعْئل النساء . 

)5١5(‏ قال: فإن اخحتارَ فراقها قَبَلَ المسيس .. فلا نِصضَفَ 
مَهْرِك" ولا مُنْعَهَّه وإنٍ اختارٌ فراقّها بعد المسيس صَصَدَقَنْه أنه لم يَعْلَمْ .. 
ْ عليه في 


زر .| مين «لننها 
مه 


فل ؤتلقه وليا و وترهنا والشوفيي "نولا لمق 


)١(‏ كذا في ظء وكذا في س: ١‏ . .. ومن النكاح القديم . .. وغيره»» وفي ز: «وإملاء على 
مسائل مالك»). 

(1) «القرَنَ': العفلة» وهو لحم ينبت في قُبْل المرأة حتئ يَرَيقَ فلا يَنفْذَ فيه الذكرء وهي الرتقاء أيضّاء 
وهي: المتلاحمة. «الزاهر) (ص: .)45١‏ 

(9) زاد في ز: «لها». وهو في هامش س. 

(:) في هامش سس: «قال شيخ الإسلام: (وإن اختار فراقها بعد المسيس ...) إلى آخره .. ليس 
معناه: أنه إن لم تصدقه فلا يكون له فسخ.ء بل له الفسخ سواء صدقته أم لم تصدقه. فإن قال 
قائل: فما معن التصديق هنا؟ فالجواب أن معناه: لأنها إن لم تصدقه فلها أن تقول: كان عالمًا 


بعيبى ورضى بى» فلها أن تحلفهء فإن القول قوله بيمينه» فإذا صدقته ارتفعت اليمين عنه» فيكون - 


/ا- كتاب النكاح هه 


ع 


عِدَّتها''' ولا سَُكُنَىْء ولا يَرْجِعٌ بالمهْرٍ عليها ولا على وَلِيّها'"؛ لأن 
النبيّ َل قال في التي نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها: «فيِكاحُحها باطلء فإن 
مَسَّها فلها المهْرٌ بما اسْتَحَلَ مِن نَرْجها). ولم يَرُدَّه به عليها وهي التي 
غَرَنهه فهو في النكاح الصّحِيح الذي للرّوْج فيد الشياة أذ أن حون 
للمرأةء وإذا كان لها لم يَججَرًا" أن يُعَرَّمَهِ وَلِيّهاء وقَضَىئ عُمَرُ بن 
الخطاب. في التي ككتدث. في عِذتها أذ لها المقر. 

0 قال: وما جََعَلْتُ له فيه الخيارٌ في عَقْدٍ التكاح»‎ )5١5:( 


بها 5 فله الخيار؛ لأنَ ذلك المغْئّئ قائمٌ فيها لحَقّه في ذلك» ع 
الولف 
قال المزني: قلت أنا”*؟: كذلك ما قَسَحّ عَقْدَ نِكاح الأمّةِ مِن الطوْلٍ 
إذا حَدَتَ بعد النكاح فَسَحَه؛ِ لأنه المغْئّئ الذي يَفْسَحْ التكاحخ . 
)5١55(‏ قال الشافعي: وكذلك هى فيهء فإن انحتارّث فراقّه قبل 
00 .. فلا مَهْرَ ولا مُنْعَةَه فإن لم تَعْلَمُ ح حبّل أصابها فاحتارّث فراقه . 
فلها المهْرٌ معّ الفراقٍ. 
(245) والذي يَكُونُ به مِثْلٌ الرَّنْقٍ بها أن يَكُونَ مَجبُوبَاء فَأخَيّرُها 
اكاكياء نوا لهذا ركه أو روطو فلا حا 
- الخيار له؛ وليس عليه يمين بتصديقهاء ففائدة التصديق هنا رفع اليمين» لا غير ولا سوى)». 
)١(‏ قوله: «في عدتها» سقط من ظ. 
)١(‏ هذا الجديد الأظهرء والقديم: يرجع إليه إذا كان الفسخ بعيب مقارن للعقد. انظر: «العزيز) 
/١(‏ ه24) و«الروضة» (90/ 181). 


(*") كذا قش ظَْ زسء2 وفي ب: «لم يجزيه؟. 
(:) «قلت أنا» من هامش س. 


55 اا- كحتاب النكاح 


وقال في القديم: (إِنْ حَدَتَ به فلها المَسْخُّء وليسٌ له4» قال المزني 
قلت أنا”'': أوْلَئ بِقَوْلِهِ: إنهما سواءٌ في الحَدَثِ كما كانا فيه سَواءً قَبْلَ 
ارس 

)5١40(‏ وقال الشافعي : والجذامُ وَالبَرّصُ فيما رَعَمَ أَهْلّ العِلّم بالطب 
يُعْدِيء ولا تَكَادُ نَفْسُ أحَدٍ تَطِيبُ بأن يُجِامِعَ مَن هو به. ولا نَفْسٌُ امْرَاةٍ 
لله سه اما الول فقلما لم سل اذك للك ملس :ونيا له ائلة 
العافِيّة» وَالجنُونُ وَالحَبَّلُ لا يَكُونَْ مَعَهُما تأدِيةٌ لحَقٌّ دج ولا زَوْجَةٍ 
بعَقْل'". ولا امْتناعَ من مُحَرّم وقد يَكُونُ مِن مِثْله القَدلُ ولوَلِيّها مَنْمْها مِن 
نكاح المنُونٍ كما يَمْتعُها من غَيْرٍ كَفِيء: فإ قِيلَ: فَهَلَ مِن حُكم بينهما فيه 
الشاز أن :الك ة؟ .. قبل : نعمء المُولِي يَمْمَيْمُ مِن الجماع بِيَمِينٍ لو كان 
عا ا 3 طاو يلو اإررارة اسيم فأرْحَصٌ له في الحِنْث بِكَفَارَةٍ 
اليَمِينِء فإن لم يَفْعَلْ وَجَبَ عليه الطّلاقٌ» والعِلْمُ يُحِيظ بأنّ الضَّرَّرَ بِمُباشَرَةٍ 
الأدّم والأَبْرَصٍ والمجئونٍ والمحْبُولٍ أكْثَرُ منها بِتَرْكِ مُباشَرَةٍ المُولِي ما لم 


3 
ا 
.اث 


)1١5(‏ قال الشافعي: ولو تَرَوّجَها علئ أنّها مُسْلِمَةٌ فإذا هي كتابيّة 
ل ا مَهْر(» ولو تَرَوّجَها على أنّها كتابيّةٌ فإذا هي 
مشْلمَة .الم يكن الهو فَسْحْ التكاح؛ لأنها حَيْرٌ مِن كتابية . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) ما اختاره المزني هو الجديد: أنه لا فرق في العيب الطارئ والمقارن للعقد في ثبوت الخيار 
للزوجين. انظر: «العزيز» )0787/1١7(‏ و«الروضة» (/ .)١07/94‏ 

(") «الكَبّل»: الجِنّء و«الكَبّل»: الجنون, و «الحَبَّل»: جودة الحمق بلا جنون. مُتْقّلّ فى جميعه: 
الخَبّل. «الزاهر) (ص: 177). ْ 

(5) هذه المسألة تشبه المسألة السابقة في الغرور بالنسب (الفقرتين: 005090-7059)» والمسألة الآتية 
في الغرور بالحرية (الفقرة: .)5١9٠‏ 


/ا- كتاب النكاح / 


قال المزني : ذا يدن عع علق الاق زد شتراها علئل أنها 
ل ل 0ن شترى: ضرا جاريّةَ على أنْها 
ا 0 جائرٌ في قياس قَوْلِ القاقية: وتباع عليه 
صاغرًا صديّاء [فإن اث شْتّراها على أنّها مُسْلِمَةٌ فإذا هي تَصْرانِية فله أن يَرْدّها 
فى قيا س قَوْلٍ الشاة فعيت7]677" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ز سء ولا وجود له في ظ ب؛» وهو في س قبل قوله: «وإذا اشترى 
نصراني» . 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (1١1/؟5757):‏ «نقل المزني عن الشافعي أن من نكح امرأة» وشرط 
كونها كتابية» فخرجت مسلمة؛ قال: لا خيار للزوج. ثم كان المزني سمع الشافعي يقول: لو 
اشترى عبدًا وشرط كونه كتابيًا فخرج مسلمًا له الخيارء فأخذ ينكر ذلك في البيعء يصير إلئ أن 
لا خيارء واستشهد بما نقله عن نص الشافعي في النكاح»» ثم أورد الإمام موقف الأصحاب في 
الجواب عن اعتراض المزني. 


14 /7- كتاب النكاح 


)90( 


باب الأمة تَعْذّ من نذ 26020 
من الجامع من كتاب النكاح الجديد,» 
ومن «التعريض بالخطبة»» ومن نكاح قديم,؛ 
ومن النكاح والطلاق «إملاء على مسائل مالك 27 


)5١49(‏ قال الشافعي: وإذا وَكلَ بِتَرُوِيجٍ أمَتِهء فَذَكَرَتْ والوّكيل 
اق أخدهها اليا 1ق كيان 38 عَلِمَ .. اليا فإن الختارَ فراقها 
قبل الدّخُولٍ فلا ضف مَهْرٍ ولا مُنْعَةَ إن أفنا نيا كلها" عي متليا: كان 5ه 
مما سُمّيَ أو أقَل؛ لأنَ فراقّها فَسْحء ولا يَرْجِمٌ به. فإن كانت وَلَدَتْ فهُم 
أخرارٌء وعليه قِيمَتَهُم يَوْمَ سَقَطواء وذلك أوّل كم أنفسهم.ء ولا يَرْجِمٌْ بها 
على الذي غَرَّه إلا بعد أن يَعْرَمَهاء وإِنْ كان الرَّوْحٌ عَبْدَا فوّلَدُه أخرارٌ؛ لأنّه 
تَرَّحَ على أنهم أخرارٌ» ولا مَهْرَ لها عليه حتّى يَعْتِقَّ . 

قال المزني: وقِيمَةُ الوَلّدِ في معناه» قال المزني: وهذا يَدُلُ على أن 
لا غُرْمَ علئ مَن شَهِدَ على رَجُلٍ بِقَدْلٍِ حَط]'" حتى يَغْرَمَ للمَشْهُودٍ له. 

)515١(‏ قال الشافعي: وإِنْ كانت هي الغارَّةَ رَجَمَ عليها به إذا 
أَعْيَقَتْء إلا أنْ تَكُونَ مُكاتبَةٌ فيَرْجِعَ عليها في كتابتها؛ لأنها كالجنايّة» فإِنْ 
عَجَرَتْ فحتّئ تَعْتِقَّه فإنْ ضَرَبَها أَحَدٌ فَأَلْقَتْ جَِينًا ففيه ما في جَنِينِ الخرّةٍ. 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «في الغرور). 


(0) في زاس: «وإملاء ...2 بالواو. 
(") زاد فى ز: «أو بعتق»» واستدرك فى هامش ظ: «أو عتق». 


/ا- كتاب النكاح 


2 7- كتاب النكاح 
(09) 
باب الأمة تَعتَّقٌ وزوحبها عبدٌ 


من كتاب قديم,» ومن رإملاع »» 


ومن كتاب نكاح وطلاق «إملاء على مسائل مالك 2107 


)5١5١(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ربيعة» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» أن نزيرة عت فحَيَرّها رسولٌ الله يله . 

)١5١55(‏ قال الشافعي: وفي ذلك ادر أن لمي ايلا اتير 
خَيِّرَها بَعْدَ بَيّعها مِن رَؤْجهاء ورُوِيَ عن عائشة تعة أنينا قالنفة كان تنا 
وعن ابن عباس : (أنّه عَبْلٌ يُقال له: امُغِيفا كاي انط اله نوف ها 
يَبْكي ودُمُوعْه تَسِيل على لحْيّتِهء فقال النبيئُ كلِةِ للعبّاس : يا عِبَّانُ» ألا 
0 ب من حب مَفِيثٍ بَرِيرَةً ومن بُعْضٍ بَرِيرَةَ مُغِيئًا؟ فقال لها 
سوك الله عد : لو راجعتيه؛ نه أبو وَلَّدِك فقالت: يا سول الله بَأْمْرِك؟ 
قال: إِنْما أَشْفَعٌء فقالت: لا حاجَةً لي بها. وعن ابن عُمَرَ أنه قال: ١‏ 
عَبْدَا) . 

(515) قال الشافعي: ولا يُشْبِهُ العَبّدٌ الحُرَّ؛ لأنَ العَبْدَ لا يَمْلِكُ 
نَفْسَه وَأن لْسَيِّدِه إخراجه عنها ومَنْعَه منهاء ولا تَفَقَةَ نفقة عليه رارقا ولا ولايَة 
ولا ميراتٌ بَيُنَهماء فلهذا -والله أعلم- كان لها الخيارٌ إذا أَغْتِقّتُ ما لم 
يَصِبّها بعد العِثّقٍ. 

)١(‏ كذا في ظء وكذلك في س إلا أن فيه: «ومن كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك بن 
أنس»» وفي ز: «من كتاب قديم وإملاء على مسائل مالك ومن النكاح والطلاق». 


/ا- كتاب النكاح 7/١‏ 


ول من افى :انيه الخيان لخن بج زرلا قَوْلَ حَفْصَةً زَؤْج 
النَّىَ كَلِه: ما لم يَمَسّها)”'2. 

(9188)نفإن حاتي فاذعيت الكيالة .قينا قرلان: أشبهناكت 
لاغياز ليا :والآخرد: لها الشارء وهذا أحن إلناء 

قال المزني :“قلت آنا”'؟: قد فطع بأن لهنا الخياز فى كتابزن » قلث: 

له مَعْ فيها لوك 0©. 

0 فإن الختارّث فراقّه ولم يَمَسَّها فلا صَداقَ لهاء 


إن تاتش اطي بالضوان النتله انه كت لعن 


. 


(180) وى كاتت فى عدة أظا طَلقَةٍ فلها المَسْحْء ؛. إن ترَوجَها بعد ذلك 
فهي عل واحدة. 


)١(‏ هكذا ردد الشافعي القول فى خيار العتق. «وحاصل ما نقله الأئمة من أقوال الشافعى ونصوصه فى 
العنك كلانه اتران؟ احدمت أن عيازها يديت عل القروه ينات تبان الره بالميب في الليع .وما في 
معناه» وهذا أظهر الأقوال عند الأصحاب. والقول الثاني- إنه يثبت خيارها على التراخي من غير 
أن يُناط بِأْمَدِء ويدوم لها حقها إلى أن تُصَرّح بإسقاطه. أو بالرضا بالمقام» أو يغشاها زوجها علئ 
طواعيةٍ منها وعلم بحقيقة الحال» فما لم يجر ما وصفناه فهي عل خيارهاء والقول الثالث- إِنَّ 
خيارها يمتد ثلاثة أيام». انظر: «النهاية» )557/١15(‏ و«العزيز» )081١/11(‏ و«الروضة» (195/9). 

(0) «قلت أنا» من ب 

() اختلف أصحابنا فى محل القولين» فمن أصحابنا من قال: القولان فيما إذا ادعت الجهالةً بالعتق» 
قال إمام الحرمين 1 «النهاية» :)417١/1١7(‏ «وهذا ساقظ من جهة أنَّ دعونّها الجهالة بالعتق قولٌ 
يمكن الصدقٌ فيه فأيٌ معنّ في ترديد القولين في قبولهاء وهي صاحبةٌ الواقعة؟»: ومن أصحابنا 
من قال: القولان فيه إذا اعترفت بجريان العتق» وادعت الجهل بثبوت الخيار لهاء وهذا المسلك 

أقرب قليلًا علئ ما قاله إمام الحرمين» وعليه خرج الشيخان القولين» فالقول الأول- إنها 

لا تُصَدّقَ؛ٍ كما لا يُصَدَّق المُطَلِع علئ العيب في البيع إذا ادعئى أنه لم يعلم بثبوت الخيار له 
شرعًاء والقول الثاني- إنه يُقبّل قولٌ المعتّقة؛ فإنَّ الخيار مما لا يبعد الجهلُ به في حق عوامٌ 

لناس» وأما الرد بالعيب فإنه شائعٌ في العام والخاصء فادعاء الجهل فيه غير مقبول» وهذا أظهر. 

نظر: «العزيز» /١7(‏ 085) و«الروضة» (لا/ .)١95‏ 


7 0؟- كتاب النكاح 


انه تعن التلطان انلا زوخليا ا غك سه تقامها وان كانت 
َي فحت بلع 

(فوااع ولا عاو انحن حم فها العري 1 

)5١0(‏ ولو أعْتِقَ قبل الخيار فلا خيارَ كيم 


#2 
5 


)١(‏ هذا قول الشافعي لا يختلف عنه» وروئ الموفق بن طاهر عن المزني أن المبعضة لها الخيار. 
انظر: «العزيز») /١7(‏ لالاة) و«الروضة» (0/ .)١97‏ 

(0) هذا الأظهر من قولي الشافعي: أن الزوج إن عتق قبل أن تفسخ العتيقة بطل الخيار» والثاني: أن 
خيارها ثابت اعتبارًا بوجوبه في الابتداء. انظر: «النهاية» )475/١5(‏ و«العزيز» (0178/17) 
و«الروضة» (ا/ .)١195‏ 


/ا- كتاب النكاح يف 


0 


باب أجل العِنّين والخَصِيٌ غير المجبوب وال 
من الجامع» من كتاب قديم» 
ومن كتاب التعريض بالخطبة 


)١71(‏ قال الشافعي: أخبرنا سفيانٌ بن عيينة» عن مَعْمَرءِ عن 
الزهري؛ عن ابن المسيب» عن عمر أنه أجل العِنِينَ سَنَةَ. ش 

)5١17(‏ قال الشافعي: ولا أحْمّظ عَن مُفْتٍ" لَقِينُه خلانًا في ذلك» 
فإِنْ جامَعٌ» ولا فُرَقَ بينهما. 

(517) فإِن قطِعَ ين دك فَبَقَي منه ما يَقَعْ م مَوْقِعَ الجماع: أو كان 
شت يَبُولٌ من حيث يَبُولَ الرجل؛ أو كان ضيت غرها بول نصينها »عالت 


0 عي فو 


- 


فرفته .. أجلته سَنَة من 3 تَرافَعا إليه» إن أصابها مَدَة واحدة فهي افرآنةة 

ول تكو إضناء: ةَ إلا دان فيه الحد أو ما بْقِيَ مِن الذَّكَرٍ : في المَرْجء فإن 

لم ل ا فإن شاءث فراقه فَسَحَّ نكاحها بِغَيْرِ طلاق؛ لأنه 
إليها دُونّهء وإِنْ أقامّتْ معه فهو تَرْكُ لِحَقَّهاء فإِنْ فارَقَها بعد ذلك ثم رَاجَعَها 

فن الغذة تع الث أن يوج .“لم 'يكن .ذللك لها: 

)١(‏ أصل «العِنْين) «العَئّن)ء وهو الاعتراض» يقال: «عَنّ لي يَعِنَ): إذا اعترض لك من أحد جانبيك 
من يمينك وعن شمالك بمكروه. وسْمَيّ «الْعِنّينَ) ) عِنْيئًا ؟ لأن ذكره يَعِنَ داأي: يعترض - إذا أراد 
إيلاجهء و«المجبوب»: الذي قد جب ذكره؛ أي قطع أصله و«المعضوب): الذي يُشَّد بالقَدَ 
حت يسقط. و«المسلول»: الذي سل أنثياه» فإذا رُْضَّت أنثياه فهو «موجوء». وهو الوجاء ممدود, 


فإذا نزعت الخصيتان نزعًا فهو ١حَصِئ)‏ و١بَصئ).‏ «الزاهر) (ص: 577). 
(0) كذا فى ظ ب سء وأشير إليه فى هامش زء وفى أصله: «لمفت». 


”7 0؟- كتاب النكاح 


قال المزني “قت 30 وكيف و الا ده ولم تَكَنْ إصابَةٌ 
وأضل فقَوْلِهِ: لو اسْتَمْتَعَ رجل بامرأته وقالث: لم يُصِبْنِي وطَلقَ .. فلها 
نِضْفٌ المهر ولا 7 


. قال الشافعي: ولو قالث: لم يُصِبْنِيء وقال: قد أَصَبْتَها‎ )25١75( 


فالقولٌ قَوْلّهِ؛ لأنّها تُرِيدُ هَسْحَ يكاجه. وعليه اليّمِينُ» فإن نكل وحَلَمَتْ 9 
ينها وإ كانت بكرا أرلنها آزيعا"" ين الساء غزول" وق الف وليل 


ع دن 


علئ صِدْقها. فإِنْ شاء أَحْلَفيُّها ثم أَقَرّقُ بينهما” '". فإن تكلَثْ وحَلّف أقامَ 
مَعَهاء وذلك أن العُذْرَةَ قد تَعُودُ فيما يَرْعُم أَهْلٌ الجْبْرَةٍ ة بها إذا لم يُبالِعْ في 
الإصابة. 


(15؟) قال«الشافحي: وَللمراة الكيا:في المشيوت»وغتر المشيون 
مِن ساعَتِها؛ لأنْ المجْبُوبَ لا يُجامِعٌ أَبَدَاء 0 الخْصِيّ ناقِصٌ عن الرجالٍ 
واقان ل "اا لخن عون عل ته فاه عار لها 

8 قال: وإن لم يجامِعْها الصَبىُ‎ )2١177( 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(؟) قال الأصحاب: يمكن أن يكون فرّعَ الشافعئٌ علئ القديم في أن الخَلوةَ توجب العِدَّةَ» ولا تنزل 
منزلة الإصابة في إسقاط حق الطلب بسبب العْنّة» قال إمام الحرمين في «النهاية» (؟١/59165):‏ 
«والمزني أفطنٌ من أن تزول هذه اللطائف عن نظرهء ولكنه يبادر للاعتراضء. والأول به ألا 
يستفتحه إذا وجد للكلام محملًا». 

(9) كذا في زء وفي س: «أريها أربعًا»» وفي ظ ب: «أريها أربع» 

(:) كذا في ظ بء وفي ز س: «عدولا). 

(5) كذا في ظ سء وفي ز: «وذلك دليلٌ ...2)» وفي ب: «وكان ذلك دليل ...2 كذا. 

(5) كذا في زء وفي ظ ب س: «ثم فرق بينهما». 

(0) ظاهره ثبوت الخيار في الخصي وإن كان له ذكرء ويُعرَّىْ ذلك للقديم» والجديدٌ الأظهرٌ: المنعء 
وقد قطع به بعضهم؛ لبقاء آلة الجماع وقدرته. انظر: «العزيز» )081//١7(‏ و«الروضة» (لا/ .)١96‏ 


/ا- كتاب النكاح 7 


قال المزني : مَعْناه عِنْدِي : صَبُِ قد بَلَعَ أن يُجَامِعٌ ولو 


. قال الشافعي : وَإن كانم يول بن حَيْثُ 31 الرجل‎ )١50/( 


فهو رَجلٌ يَتَرَوَحُ امرأة» وإن كانث هي تَبُولُ مِن حيث تَبُولُ المرأة .. فهي 
تَمَرَمّحُ رَجلّاء إن كان مشكية لم يروخ وقيل له: الخداعلم 


ع 


بنَفْسِكَء فبأيّهما شِتَ ألْكشْناك عليه» ثُمْ لا يَكُونُ لك غَيْرُه أبَدًا . 

قال المزني: قلت 71 : فبأيّهِما تَرَوَّحَ وهو مُشْكَلَ كان لصاحبه 
الخيارٌ لنَقصه قِياسًا على قَوْلِهِ في الخَصِي له الذّكَرُ: «إِنْ لها فيه الخيارَ 
لنقْصه)”" . 


عع 
أة 


ديدخ #ليدخ لاا 
يم يلد2 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)007/1١5(‏ «نقل المزني تأجيل الصبي» وهذا غلط باتفاق 
الأصحاب؛ فإنه أراد بالتأجيل ضرب ملدة العْنْة» وكيف يتحقق ذلك ممن لا يخاصّم ولا يطالب 
بإقرار أو إنكار» وضَرْبٌ المدةٍ مبني على هذه المقدمات؟ قال الأصحاب: قال الشافعي: (إن لم 
يجامعها الخّصي أجل). وكان هذا تفريعًا على أن الخصاء لا يُثْبِتُ الخيار بنفسه ناجرّاء أو أن 
الخصيّ إن عنّ بمثابة الفحل يعن). 

(0) «قلت أنا»ء س 

(") الأظهر أن لا خيار؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح» وذلك سلعة أو ثقبة زائدة» وموضع القولين: إذا 
اختار الذكورة أو الأنوثة بغير علامة؛ لأنه قد يخرج بخلافه. فأما إذا اتضح بعلامة فلا خيارء هذا 
هو الأصح. وقيل: القولان أيضًا فيما إذا اتضح بعلامة مظنونة» فإن كان بقطعية وهي الولادة 
فلا خيارء وقيل: القولان مطلقًا وإن كانت العلامة قطعية؛ لمعنل النفرة. انظر: «العزيز» (17/ 77ه) 
و«الروضة» (/ا/07/8١).‏ 


7 /ا- كتاب النكاح 
(3595 ) 
باب الإحصان الذي يُرحجِم به من زنى"١)‏ 
من «كتاب التعريض بالخطبة» وغير ذلك 


)5١174(‏ قال الشافعي: وإذا أصاب الخرٌ البالغ» أو أَصِيبّت الخرَّةُ 
البالِعَةَ .. فهو إخصانًء في الشَّرْكِ وغَيْرِه؛ لأنَ النبي كَل رَجَمَ يَهُودِييْنِ 
زَنّياء فلو كان المشْرِكُ لا يَكُونْ مخصّئًا -كما قال بعض الناس- لما رَجَمَ 
رسولٌ الله يك غَيْرَ مُحْصَنٍ 


لح والح ولح 
تي يلد 


)١(‏ وأصل «الإحصان»: المنع» يقال: «حَصّئَتِ المرأةٌ فهي حاصِنٌ وخضان )مز ششكت كه ليها 
فهي مُحصَّنةً): إذا منعت نفسها من الفجورء و١حَصَّنتُ‏ الشيء وأَحْصَّنْتُه): إذا مَنَعنّهء و١مدينة‏ 
حصينة»؛ أي: ممنوعةء و«درع حصينة» لا يَنْك فيها السلاح» ويقال للمرأة ذات الزوج: 
«محصنة»؛ لأن زوجها قد أحصنهاء وللعفيفة: «محصنة»؛ لأن عفتها قد أحصنتها عن الفجورء 
ويقال للحرة: «محصنة»؛ لأن حريتها منعتها عن البغاء الذي تُقدِم عليه البَغْنُء وهي: الأمة 
الفاجرة. «الزاهر) (ص: 555). 
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حتاب الصَدَاقَ 


مختصر من «الجامع» من كتاب الصداق 
وكتاب النكاح؛ ومن «كتاب اختلاف مالك والشافعي 27 


)200 في زس: «ومن كتاب النكاح». 


- كتاب الصَدَاقَ ى2”, 


)2١179(‏ قال الشافعي: ذكر الله تبارك وتعالئ الصَّداقٌ والأخرَ في 
كتابه. وهو المهْرُء وقال الله كق: دلا جاع عَليَ إن طلم ايسآ ما كم 
و 1 قروا لين وَيضَةُ 4 [البقرة: 585]. فَدَّلٌ أن عْقدَةَ النكاح 
بالكلاه”' + .وَآن تَرْكَ الصّدَاق لا يُفيِدُهاء فلو عَقَدٌ بمجهول اراتك 
التكاخ» ولها مَهْرُ مثلها . 

)5١1(‏ وفي قول. الله تبارك وتعالئ: م ِحَدَسْهَنَ قنطارا» 
[النساء: 0"] دليلٌ أن لا وَفْتَ للصّداقٍ يَحْرّمُ به'"'؛ لتَرْكه النَّهْيَ عن 
الكني أب ورق هي القَبِيلِء وقال 3 الله كله : «أدُوا كلايد قبل : 
ناا وسنول تلق وننا: التذ قال : اد » قال: 

ولا يَقَعْ اسْمٌ سي ير 0 0 
أشهة: وقال يَليْةٍ لرجل : «الْتَمِسُ ولو خاتمًا مِن حَدِيدِ)ء فَالْتَمَسَ ا 
: «مَل مَعَك من القرآن شَيْء؟1, قال: ١‏ َعَم تود كذ وسور كذكه 
فقال: «كَدُ رَُوَّجْتُكها بما مَعَكَ مِن القرآن». وبَلَعَّنا أن النبى كك قال: 
اسْتَحَلَ بدِرْهِمَيْنَء فقد اسْتَحَلَ). وأنْ عُْمَرَ قال: «فِي ثَلاثِ قَبَضاتٍ 7 
عونا لا السييهة لو ميا كن كزاتنها اوقا ريف : الدرهيا 
قال: قلت له: فأقل؟ قال: «ونصُث درهم؛ قال: قلت له: فأقل؟ قال: 
افيه مطططة ساو قَيْضَةٌ حنطةّ -» قال الشافعي : تاها أن كو كا 
لشَيْءِء أو مَبِيعًا بِشَيْءِء أو أجْرَةً لشَّيْءِ . . جازء إذا كانت المرأةٌ مالِكَةَ لأمرها . 
)١(‏ كذا في ظ زابء وفي س: «فدل على أن ...2. 

(0) كل في ظء وفي زب س: «دليل على أن ...2. 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «التكثيرا. 

(:) كذا في ظ زا سء وفي ب: «ما تراضوا به الأهلون»» وكأنه على لغة: «أكلوني البراغيث». 
(5) كذا في زب سء وفي ظ: «العلق». 


ْ/ - كتاب الصَّدَاقَ 
"5١ (‏ ) 


باب الجُعل والإجارة 


من «الجامع» من كتاب الصداق» 
وكتاب النكاح من رأحكام القرآن»» ومن النكاح القدي*١)‏ 


)1١107(‏ قال الشافعي: وإذ أَنْكحَ النبئ مَلةِ بالقرآن. فلو نَكَسَها على 
أن يُعَلّمَها قُرآنَاء أو يَأتِيّها بِعَبْدِها الآبق» فعَلّمَها أو جاءها بالآبق» ثُمَ طَلْمَها 
قبل الدَُّولٍ”" .. رَجَعَ عليها بنصف أَجْرَةٍ التعليم. 

قآل العزقن :قلت 701" وبمك اجن مسي ا 

(517) قال الشافعي: فإن لم يُعَلّمْهاء ولم يَأتِها بالآبق .. رَجَعَتْ 
عليه بِنِضْفٍ مَهْرِ مِثْلِها؛ لأنّه ليس له أن يَحْلُوَ بها يُعَلْمّها . 

قال المزني: وكذا قال: لو نَكَحَتْ علئ خياطة نُوْبٍ بِعَيْيِه فَهَلْكَ 
الو د تلاقف ا( و لها معنا | وين تر ةالو يات اعت در 
ماله بأجْر مِثْلِه في تَعْلِيمه)”" . 


01( كذا في ظَّ وفي ز: «وكتاب النكاح القديم»» وفي سس : ««ومن كتاب النكاح القديم». 

(0) زاد في ظ س: «بها»» لكن أعلم عليه في س بالحاء إشارة إلى حذفه. 

(9) «قلت أنا» من ب. 

2 يعنى : حين يكون مكان العيد معروقًا يمكن تقدير أجرة المجىء به. وانظر: «الحاوي» (9/ ١‏ ١ة).‏ 

(5) كلمة «الثوب» من ب س» وليست في ظ ز. 

تا سه المو عن الأطهر عر التوتية فقه العافسيي وك موس 1 1و عليه الاي 
وفيه وجه أنه يعلتدينا من وراء حجاب من غير خلوة. والأصح المنصوص: المنع ؛ لأنه لا يَوْمَن 
الوقوع فى التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم. انظر: «العزيز» )١65/1١5(‏ و«الروضة» 
فته 


- كتاب الصَّدَاقَ م 
(؟55 ) 
باب صداق ما يزيد بِبَدَنْه وينقص 


من «الجامع,وغير ذلك من كتاب الصداق وكتاب النكاح 
القديم: ومن «اختلاف الأحاديث,, ومسائل شتى17) 


- 


)0١07(‏ قال الشافعي: وكُلُ ما أضدَقّها فَمَلَكَنْه بِالعُقْدَةِ وضَمِئَنْه 
ادف .. فلّها زِيادَتُهء وعليها نقْصائه. 

(917) فإِنْ أَصْدَقَها أمَهّ وعَبْدَا صَغِيرَيْن فكَبرَاء أو أَعْمَيَيْن فأَنْصَّراء 
ا ال ا 
لتعييا واندتوه قا كود انه له للقي لذ أن كو الراك كر وها 
يكُونا كيرا كيرا بِية1 1 فالضغيز يَضْلك نالا بضلخ له الكريث ا 
نِضْفُ قِيمَتِهماء وإِنْ كانا ناقِصَيْنِ فلّه نِضفُ قِيمَتِهِماء 4 ان نشاء أن 
يَأَحُدَّهُما ناقِصَيْنَء فليس لها مَنْعُهء إلا أن يَكُونا يَصْلَحانِ لِما لا يَصْلّحُ له 
الصغيرٌ في نخو ذلك. 

(9175) وهذا كُلّه ما لم يَفْض له القاضي بِنِصْفِهء فتَكُونُ هي حِينلٍ 
ضَامِئَةَ لما أصابّه في يَدَيُها"". 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «من الجامع وغير ذلك من الجامع ومن كتاب 1000 وفي س : «من الجامع 
وغير ذلك من الجامع من كتاب الصداق وكتاب في القديم»» وفيهما كذلك: «ومن مسائل شتل»2. 

. زاد في ظ:ِ «بهاي, وهو مسنتدرك في هامش سن‎ (١ 

(") كذا في زب سء وفي ظ: (ما لم يقض القاضي . .. فتكون حينئلٍ)» ليس فيه كلمتا «لهء» هي». 
فائدة: هذا الحرف من كلام الشافعي أشكلَ علئ الأصحاب من جهة أن تملك الزوج لنصفه من 
الصداق لا يفتقر إلى قضاء قاضء والذي عليه أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا - أن كلام - 


1 - كتاب الصَّدَاقَ 


(05 فإِنْ طَلَّقَها والتَحُلٌ مُظلِعَةٌ فأراد أخدّ نِضْفِها بالطللّع .. لم 
ك1 لمنؤلاه: وقافثة كالجارية ال والشاةٍ الماخض» ومُحْالِمَةَ لهما في 


أن الإظلاعَ لا يَكُونْ مَعيْرَا للنَخْلِ عن حالهاء فإِنْ شاءث أن تَدْقَعَ إليه نِضمّها 
فئبس له إلا ذلك وكذلك كل اشن إلا أن مُْقِلَ الشََرٌ وتَصِيرَ 


فحاما""+ فلا يَلْرَمُه وليس لهنا ترك التَّمَرْةِ علي أن تَسْتَجرِيها ثم تَذْقم إليه 


2 


نصت الشَّبَرِء أكون كه عه ا 00 
يُوْخْرّها إل أن تُجِدَ الثَّمَرَةُ لم يَكُنْ ذلك عليهاء وذلك أن النَّخْلَّ وَالشَّجَرَ 
ييدان إلى 0 ون :3ق لاني كاك كيم زه كتياه نر كا نف اتسى' امالك 


2 


دُونَه وحقه فى قيمته قيمد 


قال المزني: قلت أنا'"': ليس هذا عندي بِشَيْءِ؛ لأنه يُجِيرُ بَبّْعَ النَخْلٍ 


فذاادرت فتَكون للها للبائع حت يَسْتَجِنيَها ؛ والبّخل 5 اك 


- الشافعي راجع إلئ أصل الصداق إذا حدث فيه زيادة أو نقصان» فاختلفا في نصف القيمة أو في 
نصف العين» فإن اختلافهما فيه على ما مضئ بيانه» إلا أن يقضيّ القاضي له بنصف العين فينقطع 
الخلاف بينهما بحكمه» ويصير له نصف الصداق؛ لأن الصداق إذا كان باقيًا بحاله لم يزد ولم 
ينقص فليس بينهما اختلاف مؤثرء ولا لحكم الحاكم في تملك الزوج لنصفه تأثيرء فإذا حدث فيه 
زيادة أو نقصان صار الخلاف بينهما في نصف العين أو نصف القيمة مؤثرًاء» وصار لحكم الحاكم 
تأثير في تملك الزوج لنصفهء ويكون معنئ قول الشافعي: (وتكون حينئذٍ ضامنة لما أصابه في 
يدها)؛ يعني: : لنقصان الصداق بعد أن قضئ له القاضي بنصفه؛ لأنه قبل القضاء لم يملكه الزوج 
فلم تضمن الزوجة نقصهء وبعد القضاء قد ملكه فضمنت نقصه ما لم يكن منها تسليم ولا تمكين؛ 
لأنه في يدها عن معاوضة كالمقبوض سومًا. وانظر: «الحاوي» (78/9؟) و«النهاية» (417/17). 
«نُرْقِلَ)؛ أي: تصير طوالّاء يقال للنخلة إذا طالت جدًّا وذلك عند هرمها: «رَفْلَّةة وجمعها: 
«رَفْلُّء ورقال». وهي: الصّوادِي والسّحُقُ والطّرِيقٌ» واحدتها: صادية وسّحوق وطريقة» وقوله: 
«وتصير قِحامًا»؛ يعني: النخل تكبر فيقل سعفها ويدق أسفلهاء والقَحُم: الشيخ الكبير. «الزاهر) 
(ص: 5580). 

(0) «قلت أنا» من ب 


1) 


لسر 


- كتاب الصَّدَاقَ 1 
ولو كانث مُوْتْحرَةَ ما جاز بَبِعُ عَيْنِ مُوَخرَةِه فلا عا زف تككلة والتدز شه 
جا رَُ تنصفها للرّوْج ا اليه فيهاء وكان رَُ د النُضْفٍ في ذلك سق 
بالجواز مِن الشراءء فإذا جاز ذلك في الشراءٍ جاز في الرَّدٌ عندي""'. 
(00) قال الشافعى: وكذلك الأرْض تَرْرَغهاء أو تَعْرسّهاء 
أو تخرثها . 
قال العزقن: كلف 0 : الرَّرْعَ 0 بالأرض تر لها وإِنْ كان 
ا ا فله الخيارٌ في قَبُولٍ نِضْفٍ الأرْض مُنْتَقَصَةَ أو القِيمَة» والرَّرْعَ 
لياق افير 010 لان انق يوان تنه لطت لل اع ا اناه و تا 
الغِراسُ فليس بشَّبِيهِ لهما؛ لأنْ لهما غايةً يُفارِقان فيها مَكانَهُماء جدادًا 
وحخصادًاء وليس كذلك الغراسنُ؛ لأنه ثابت فى الأزضء فله نِضْفُ فَِيمَتهاء 
وما الخَرّك قزيادة لها فليس غليها أن تنطيه نضت ها زاد فى ملكها إلا 
أن قناع وعدا عنس انا كز لع نالل ال 
717 قال السائعى وت لدم الأمة فى نديه او كك 
القداكك 117 #تنطيك صر عا نينا :بي كان نونك نينا كوديه لاذه رت قن 
)01( «عندي» من ز س. 
(؟) «قلت أنا» من ب. 
(*) قال إمام الحرمين في «النهاية» /١(‏ 15): «رأئ المزني هذه الأمور مجتمعة في كلام الشافعي» 
ونقله علئ إثر مسألة الطلعء وظن أن الشافعي يُجري الغراس والزرع والحراثة مُجرئ الطلع في كل 
تفصيل» وأخذ يعترض ويبيّن أن الزراعة في الأرض نقصٌ من جميع الوجوه في كلام طويل له 
وكلامه في بيان تفاوت الزرع والغراس والحراثة صحيح.ء ولكن ظنّه أن الشافعي أجراها مجرىئ 
الطلع خطأء وفي نظم كلام الشافعي تعقيدٌ لا يطلع عليه إلا من جمع إلى فهمه أوفر حظ من 
اللغة. والشافعي ذكر فيما تقدم من المسائل ما يكون نقصًا توطنا وذكر ما يكون زياد من كل 
وجهء وأبان الحكم فيما يكون زيادة من وجهٍ ونقصانًا من وجهء ثم ذكر الزراعة والغراسة والحراثة 


عطمًا علئ الأقسام المختلفة» ولم يعطفها علئ الطلع خاصة». 
(:) كذا فى ظ زا سء» وفى ب : «نتجت الناقة» . 


5 - كتاب الصَدَاقَ 


9 
5 


فليا كإن شامق اعد أ ضانيا تانضة وان قاءت أخدت هيات 
قِيمَتِها يوم أصدّقها. 

قال المزني: قلت أنا"'': هذا قياس قَوْلِهِ في أوَّلِ باب ما جاء في 
الصداق في «كتاب الأم؛ (051/5)» وهو قَوْلُهه وهذا خطأ على أله 
[وقياسُ قَوْلِهِ: لها مَهْرٌ مِنْلِهاء وهو معنى قَوْلِه في موضع آخََرَءِ وهو أوْلَى 
ِقَوْلِه شه نا َ 

)2١74(‏ قال الشافعي: ولو أَضدَقّها عَرَضًا بِعَيْنِه أو عَبْدَاء فَهّلَكَ قبل 
أن يَذْفَعَهِ .. فلها قِيمَتُه يَومَ وَقَعَّ النكاح» فإنْ طَلْبَنْه فمَتَعَها فهو غاصِبٌء 
وليه كدر ما كان قمة: 

قال المزني: قلت أنا”*؟: قد قال في «كتاب الخُلّع): «لو أضْدَقها دارًا 
فِاخْتَرقُت قَبْل أن تَقَيِضَها .. لني ع د ان جرعي 
أو تَكُونَ لها العَرْصَةٌ بحِضَّتِها مِن المهْرِ»» وقال فيه أيضًا: «لو خَلّعَها على 
اشْتراه منْهاء فماتء رَجَعَ الثم الذي قَبَضَت). 

قال المزني: قلت أنا”*': هذا أشْبَهُ بأضله؛ لأنه يَجَعَلَ بَدَلَ النُكاح 
بَدَلَ الخُلْع في مَعْنَىْ بَدَلِ البيع المسْتَهْلَكِء ا الب ا 
و 0 وات رَجَعّ بِقِيمّة المسْتَهْلَكِء فكذلك النكاحٌ 
)١(‏ «قلت أنا» من ب. 
(؟) ما بين المعقوفتين من زء ولا وجود له في سائر النسخ. 
(*) راجع المسألة في «العزيز» )١7/1١5(‏ و«الروضة)» (0"60/10. 


2 «قلت أنا» من ب. 
(5) «قلت أنا» من ب. 


- كتاب الصَّدَاقَ 6م 


والخلعٌ إذا بَطَلَ بَدَلْهِما رَجَعَّ بِقِيمَتِهِما -وهو مَهْرٌ المثل- كالبيع 
ال 

)1١0(‏ قال الشافعي: ولو جَعَلَ ثْمَرَ النخل في قَوارِيرَء وجَعَلَ عَلَيْها 
صَقَرَا مِن صَفَر تَحْلِها'" . . كان لها أَحْدّهُ ونَرْعُه مِن القوارِيرء فإذا كان إذا 
نوع فَسَد أوالج تنى مقو تفشل نيه » .كان لها الشيان فى أن تالخدم 
أو تَأخذَ منه مِثْلّه ومِثْلَ صَفَرِهِ إن كان له مِثْلُء أو قِيِمَتّه إن لم يَكَنْ له مِثْل . 

13 ولو رس ا ا" .. كان لها الخيارٌ في أن تَأَخُدَه 
ودَنْزِعَ ما عليه مِن الرّبٌّ» اوزتاستيية لفقي إذا كان إؤز اشر مين لذ 
لا يَبْقَى يابسًا بَقاء الثَّمْرِ الذي لم يُصِبْهِ الرّبّء أو يِتَعَيّرْ طَعْمُهِ . 

(2185) قال: عسات لس ارال رقي 
كالغاصب فيه إلا أن تَكُونَ آَم مامتها وكلدميه قبل الدخول وينول:: كد 
أراها لا تيك إلا نضنها حن ذل وم لد عليه َو سق 5-6 
وله توه ساي ايو لات 0 تَسْتَرِفُها فهي لهاء وإِنْ شاءث 
لذن لظا ماقي انز ينا ايت لهو روز تقو ١1,‏ لل لضا ينا 


ع عضو 


جَعَلتُ لها الخيارٌَ؛ لأنْ الولادَةَ تُعَيّرَها عن حالها يَوْمَ أَضدَقّها"” . 


)١(‏ ما اختاره المزني أن الصداق في يد الزوج مضمونة عليه ضمان العقد هو الأظهر من القولين» وهو 
قوله الجديد. والقديم: أنها مضمونة عليه ضمان اليد كالمستعار والمستام؛ لأن النكاح لا ينفسخ 
بتلف الصداق» وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد. انظر: «العزيز) 
)١1١/15(‏ و«الروضة» »)59٠/1(‏ وانظر نظائر المسألة في الباب (المسألة: 5١45‏ و40١5).‏ 

(5) «الصّمَّر)ا: ما سال من الرُطب نينا كالعسل» يُصَب على التمر الجيد يُجِعَل في القواريرء يتربئ بذلك 
الصَّفَّر ويشتد بحلاوته. «الزاهر) (ص: 175). 

(*) «الرّت»: الدَّبْس المطبوخ بالنار. «الزاهر) (ص: 8355). 

(54) كذا في ظ زء وفي ب س: «مهر مثلها». 

(5) كلام الشافعي في هذا الفصل مبني علئ القول بأن ضمان الصداق من باب اليدء فيجب عليه - 


14 - كتاب الصَّدَاقَ 


قال المؤنى: قلت أنا”'2: وقد قال: «لو أَصُدَقها عَيْدَا فأصابَتٌ به عَيْبًا 
فرَدّنْهِ .. أن لها مَهْرَ مِنْلِهااء وهذا بقَّؤْلِه أؤلىء قال المزني: وإذا لم 


يَخْتَلِفْ قَوْلهِ أنَ لها الرَّدّ كالرّدٌ في البيع بالعيب فلا يَجُورُ أَخَذَ قِيمَةٍ ما 
رَدَّتْء [كما لا يَجُوزُ أذ قِيمَةٍ ما رَدَّتْ'”'] في البيع» وإِنّْما تَرْجِمْ إلى ما 


0 


دَفَحَتْه فإنْ كان فائًا فقِيمَتُهه فكذلك البْضْعْ عنده كالبيع الفائتِء وممًا يُوَكُدُ 
ذلك أيضًا وله في «الخلع»: الو اعيلعهًا يعد فاضاب يد قينا أنه برذه 
ويَرْجِعٌ بِمَهْرِ مثلها»» فسَرَّئ في ذلك بينه وبينهاء وهذا بِقَؤْلِه أؤلى. 

كارا 03:05 لعافم :توكو أطدنها حنظ ا و كار فقي النففة تويز 
مِثْلها؛ لأنْ التَرْوِيجَ في عامّة كمه كالبيع. 

)5١18(‏ واختلت قَوْله في الرَّجْلٍ وا ا يهان 
أن زادنّه ألمّاء ومَهْرُ مِثْلِها يَبْلْعُ أَلْمَاء فأبْطلّه في أَحَدٍ قَوْلَيْه وأجارّه في 
الأخك رون ذا اعبات 5د الميو ون الخنم عير ادوم امات دك لالت 

قال المزني : فلك 101 وآأشية هدي يفؤله :أن لاتحي لأنه 
لا يُجِيرُ البيعَ إذا كان في عَقّْدِهِ كرائ» ولا الكتابةً إذا كان في عَفَّدِها بيع . 


- القيمة» وأي قيمة تجب؟ نصه هنا: أنه يجب أقصئ القيم كالمغصوب» وفي وجه أو قول آخر: 
تجب قيمته يوم التلف. والأول أصح. انظر: «النهاية» (74/17) و«العزيز» )١5/١5(‏ و«الروضة» 
»)756١/0(‏ وقد سبقت المسألة قبل قليل (الفقرة: .)5١1/9‏ 

)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ظ. 

(9) كذا في ظء وفي ز: «يتزوج المرأة بعبد يسوى ألقَاك وفي ب س: «يتزوجها بعبد يساوي ألما». 

(:) «قلت أنا» من ب. 

(5) أظهر القولين عند الأصحاب: صحة البيع والصداق» وأما النكاح فيصح قطعًا. انظر: «العزيزا 
)5١/15(‏ و«الروضة» (/0ا//551). 


- كتاب الصَّدَاقَ /ا/ 


(515) قال الشافعي: ولو أضْدَقّها عَبْدَا فتَبَرَنَ ثُمَّ طَلّمَها قبل 
الدَّحُولٍ . . لم يَرْجِمْ في نِضْفه؛ لأنّ الرّجُوعَ لا يَكُونُ إلا بإخراجها إِيّاه مِن 

قال الي : قلت أنا''؟: قد أجاز الرُجُوعَ في «كتاب المدبّرا [ف: 
51 ير رد من ملكهء وهذا بِقَوْلِه أَوْلّىء قال المزني 
1ف ذا كاز 0 وَصِيّةَ له برَقَبتِه فهو كما أَوْصَئ لغَيْرْهِ برَقَبَتِه مع أن 
رَدّ نِضْفِه إليه إِخراجٌ مِن المِلكِ”" . 

)5١180(‏ قال الشافعي: ولو تَرَوّجَها على عَبْدٍ فَؤْجدَا' خُرًا .. فعليه 


4. 


م سبي 


قال المزني: قلت أنا*': هذا غلظء هو يَقُولُ: «لو تَرَوّجَها بِشَيْءِ 
الو حدق إل اقزر ينها ولم تَكُنْ لها قِيمَُه؛ لأنّها لم تَمْلِكها 
فهي مِن مِلْكِ قَيِمَةٍ م 

(25144) قال الشافعي: وإذا شاهّدَ الرَّوْحٌ الوَلِيّ والنمرأة أن المي 


عره مه 


كذاء وتعلق فاكدر مقد و كال" الحز: الختلدت 1و فين للق قال فى 
يوضع 3 لسر وقال في غيره: العلانية» وهذا ازا سدق ؛ اك 
إلى الْعْقُودٍء وما قَبْلّها وعد" . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(؟) «قلت أنا» من ب 

(*) المذهب المنصوص: أنه لا يرجع» وهو ظاهر نصه في «الأم» أيضّاء وقيل: في الرجوع قولان» إن 
قلنا: التدبير وصية .. رجعء وإلا .. فلاء وقيل: يرجع قطعًاء قال النووي: «وهو ضعيف». 
انظر: «العزيز) )١57/١5(‏ و«الروضة» (ا/ .)71١1١‏ 

(8:) كذا في ظء وفي ز س: «فوجدته»ء وفي ب: «فوجله». 

(5) «قلت أنا» من ب. 

(5) سبقت المسألة قبل قليل (الفقرة: .)5١1/9‏ 

0) مشئ المزني في المسألة علئ طريقة حكاية القولين» أظهرهما: أن الواجب العلانية» وينسب هذا - 


14 - كتاب الصَّدَاقَ 


)5١45(‏ قال الشافعي: وإِنْ عُقِدَ عليه النكاحٌ بعشرين يوم الخميس» 
ثم عُقِدَ عليه يوم الجمعة بثلاثين» وطَلبتُهُما مَعَا . . فهما لها؛ لأنّهما يكاحان. 

قال المزني: للرَّوْج أن يَقُولَ: كان الفِراقٌ قبل النكاح الثاني”" قبل 
الدخولء فلا يَلْرَمْهِ إلا مَهْرٌ ويضت في قياس قؤله". ١‏ 

155 نال القنافعي: يوق اضدق أثت .ثور الداد ديت علي 
قَدْرٍ مُهُورِهِنَ؛ كما يَشْتَرِي”" أَرْبَعَةَ أعْبّدٍ في صَمْقَةِ فِيَكُونْ الثَّمَنُ مَفْسُومًا 
علئ قَذْرٍ قِيمَتهم. 

ال اهرت قلت 1ن تطيرفن أن اشترع ون ارم شر من كل 
واحدةٍ [عَبْدَا بِكَمَنِ واحدء فتَيجِهَلُ كُلَ واحدو””] مِنْهُنَ نَمَنَّ عَبَيِهاءِ كما 
جَهِلَتْ كُلّ واحدة مِنْهُْنَ مَهْرَ نَفْسِهاء وفسادُ المفر بِقَوْلِهِ أؤلى©2. 


- إلئ «الإملاء»» ثم اختلف أصحاب هذه الطريقة في موضع القولين علئ وجهين: أحدهما- 
موضعهما إذا اتفقوا على ألف». واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في العلانية بألفين» والوجه 
الثاني- إثبات قولين مهما اتفقوا على ألف وجرئ العقد بألفين» وإن لم يتعرضوا للتعبير عن ألف 
بألفين» اكتفاء بقصدهم. والمذهب: تنزيل النصين علئ حالين» فحيث قال: المهر مهر السر .. 
أراد: إذا عقد في السر بألف. ثم أتوا بلفظ العقد في العلانية بألفين تجملاء وهم متفقون علئ بقاء 
العقد الأول» وحيث قال: المهر مهر العلانية .. أراد: إذا تواعدوا أن يكون المهر ألفاء ولم 
يعقد في السرء ثم عقدوا في العلانية» فالمهر مهر العلانية؛ لأنه العقد. انظر: «العزيز»' 078/١15(‏ 
و«الروضة» (ا/ 0/54؟). 

)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «في النكاح الثاني». 

(؟) قال الماوردي في «الحاوي» (557/9): «هذا صحيح, غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه» فإن 
ابتدأ به وقال قبل قوله مع يمينه؛ لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول» وسواء ادع عدم 
الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني». 

(9) كذا في ظ ز سء وفي ب: كما لو اشترى». 

(:) «قلت أنا» من ب. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ب. 

(5) ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين» وسيأتي زيادة تقرير له في «كتاب الخلع» (الفقرة: 07979١‏ - 


- كتاب الصَّدَاقَ 19 


)2١9١(‏ قال الشافعي: ولو أَصَدَقَ عن ابْنِهء وَدَفَعَ الصَّداقٌ من ماله 
ثْمّ طَلّقَ . . فللابن النَصْفُ كما لو وَعَبّهِ له فقَبَضَه . 

)5١90(‏ قال: ولو تَرَّوّجَ الموّلّئ عليه بِغَيْرٍ أَمْرِ وَلِيّهِ لم يَكُنْ له أن 
يُجِيرٌ النكاحَ» فإن أصابّها فلا صَداقَ لها ولا شَيْءَ تَسْتَحِلُ بهء إذا كُنْتُ 


لا أجِعَلُ عليه في سِلْعَةٍ يَشْمَرِيها فيتلِمُها شَيَْا لم أَجِعَل عليه بالإصابة شَينًا. 


2 


دلخ #لدلخ الا 
تق 2 


- وكتاب المكاتب (الفقرة: .)7”95٠‏ انظر: «العزيز» /١5(‏ 50) و«الروضة» (5597/9). 


9 - كتاب الصَّدَاقَ 
( 555 ) 


باب التفويض"'") 


من «الجامع» من كتاب الصداق» 
ومن النكاح القديم,» ومن رإملاء على مسائل مالك» 


+ قال الشافعى: التَمُويض الذي مَن رَوَّجَّ ب “غوف أنه ويف‎ )5١94( 
أن يََرَوْجَّ الرجل المرأة الثيبَ المالكة لامرها برضاهاء ويقول لها: أترّوجك‎ 
بغير مَهْر. فالتكاح في هذا ثابتٌ.‎ 

)5١95(‏ فإن أصابّها فلها مَهْرٌ مِثْلِهاء وإن لم يُصِبْها حتّئ طَلَقَها فلها 
النتفة وقال في القديم : (يَرَلّا من العَمَّدَة. 

(5155) ولا وَقَتَ قيياء وَأسْتخسن بقذر ثلاثيق دَرهمّاة وما رأئ 
الوالي بِقَدْرٍ الرَّوْجَيْنَ). 

(35 ؟) :نااك حل أن يشتية نيزا أوعنانك فسواة وفك زوى عن 
النبي كَيةٍ بأبي هو وأمي أنه قضَى في بَرُوَعَ بنتٍ واشِقٍ -ونكحّت بغير مَهْرٍ 
فمات رَوْجُها- بِمَهْرٍ نيسائها وبالميراث؛ فإن كان يَثْْتْ . . فلا حُجَةَ في قَوْلٍ 
أَحَدٍ دون النبيّ َل فال مَرَةَ: عن مَعْقَل بن يَسارِء لَوَمَرَة: عن مَعقَل بن 
)200 قال الرافعي في «العزيز» (5١1/مم):‏ «التفويض : أن يجعل الأمر إل غيره ويكله إليه» ويقال: إنه 

الإهمال» ومنه: (لا يصلح الناس فوضئ)» وتسمئ المرأة: (المفَوّضّة)؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج 
أو الولي بلا مهرء أو لأنها أهملت المهرء و(مُفَوّضَة)؛ لأن الولي فوض أمرها إلى الزوجء أو لأن 
الأمر في المهر مفوض إليهاء إن شاءت نفته» وإلا فلا»» وقال إمام الحرمين في «النهاية» (98/17): 
اتسمية تعرية النكاح عن المهر تفويضًا ليس علئ حقيقة اللسان؛ فإن التفويض معناه: التخيير 
والإحالة علئ رأي الغير في النفي والإثبات». 


- كتاب الصَدَاقَ 04١‏ 


سِنان”'']» ومَرَّة: عن بَعْض أشْجَعَء وإن لم يَنْبْتْ فلا مَهْرَِ ولها الميراتُ» 
وهو قَوْلٌ على , بن أبي طالب وزيد بن ثابتٍ واء د 

(2190) قال الشافعي : ا أن يَفْرِضَه 
السلْطانَ لهاء أو يَمْرِضَه لها بعد عِلّمها بصَداقٍ مِنْلها”". فإِنْ فَرَضَهِ فلم 
اقل جر اذازنها لم كك و :لها" ]لا غنا الشتمعا هيه حون كما لو كان ف 


العْمَّدَةَ. 


00 


تكن نيف ل اننا ا فو أن قال ا الروك 0 أن تَفْرضَ 9 ف 


قنك أنت أو فقت آنا» انية1 كالقداق الفاتمد»«ثليا مهن مثلها: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظ. 

(0) ظاهر لفظ «المختصر): أن الحديث إن ثبت وجب مهر المثل» وإلا فلاء وللأصحاب طرق أخرئ 
معه. فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهرء وإلا فقولان» وقيل: إن ثبت الحديث فقولان» وإلا 
فلا يجبء والأصح الذي عليه جمهور أصحابنا العراقيون والحليمي: إطلاق القولين في المسألة» 
ثم اختلفوا في الأظهر منهماء وقال النووي في زوائد «الروضة» (1/ 7587): «الراجح ترجيح 
الوجوب» والحديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح., ولا اعتبار بما قيل في إسناده» وقياسًا على الدخولء فإن الموت مقرر كالدخول» 
ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث, والله أعلم»» قال عبد الله: جاء في هامش نسخة س 
من المزني: «قال ابن خزيمة: لو كنت عند رأس الإمام الشافعي لقلت له: قد صح حديث بروع 
فقل به». وانظر: «العزيز) .)9١/١5(‏ 

(©) كذا في ظ «بصداق مثلها»ء وفي زب س: «صداق مثلها»» وعلىئ كل فمفهوم نص المزني أنهما 
إن جهلا قدر مهر المثل أو جهله أحدهما لم يصح الفرض وإن تراضياء وهذا المنقول عن «الأما» 
والأظهر عند الجمهور: صحتهء وهو نصه في «الإملاء» والقديم. انظر: «العزيزا )48/١5(‏ 
و«الروضة» (لا/ 587). 

(4) كذا في ظء وفي زاب س: «أن يقول لها»» وليس في ز كلمة: «وهو» قبل هذه الجملة. 


43 - كتاب الصَدَاقَ 


قال المزني: هذا عندي بالتّمُويض ايند 


لح والح ولح 
تي يلد 


)١(‏ ذلك أن التفويض سمي تفويضًا؛ لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله كما قال الأزهري في 


«الزاهر» رقن 2 والجملة من كلام المزني من ز س» ولا وجود لها في ظ ب. 


- كتاب الصَّدَاقَ 5 
(26؟) 


باب تفسير مهر مثلها 


من «الجامع» من كتاب الصداق» 


وكتاب بإملاء على مشائل مالك وغيرو17) 


260 قال الشافعي : وفتل كلت :الها مير نساتها» ++ فإنمنا اع 
ساء عضكها وليل أميااين انسائهاءواعى " تساء بليها: ومير عو هو 
في نكل ارلياء:وكثلهااوختفيا» وجماليا و نحي ويُسْرِها وعَسْرِهاء وأدبها 
وصَراحَتِها'"2» ويكرًا كانث أو ثَيْنَاءِ لأنّ المهُورٌ بذلك تَحْتَلِفُء وأجعَلّه نَقْدَا 
كُلَّههِ لأنَ الحكُم بالقِيمَةٍ لا يَكُونُ بدَيْن. 


(570) فإن لم يَكُن لها نَسَبٌ .. فَمَهْرُ أَقْرَبٍ الناس بها شَبَهَا فيما 


5ك بيادرة 
وصقت ١‏ 


)بون كان نازها ]ذا كمد بق فسان عمد د سف قن 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ز: «ومن كتاب إملاء ...2)» وفى س: «ومن إملاء ...22 وليس فيهما كلمة: 
50 ش : 

(؟) «صراحتها»: صراحة نسبهاء أن تكون عربية خالصة» لا هُجنَة فيها ولا إقراف. ف«الصريح»: 
ابن عربيين» و«الهٌجين»: الذي ولدته أمةٌ وأبوه عربي» و«القَلَنْفَسُ): الذي أبوه مول وأمه عربية» 
هذا قول شَّمِرِء ورده عليه أبو الهيثم فقال: «المَلَنْمَسُ: الذي أبواه عربيان وجَدَّتاه مِن قبل أبيه وأمه 
أَمَتانف و«المدّرّعٌ: الذي أمه أشرف من أبيه» و«المُفْرِفُ1: الذي دان الهجنة مِن قبل أبيه. 
«الزاهر) (ص: /57). 

() كذا في ظء وفي ب: «أقرب النساء منها ...»2 وفي ز س: «(أقرب الناس منها ...2» وليس في 
ز قوله: «فيما وصفت». 


4 - كتاب الصَّدَاقَ 
( 5 ) 
باب الاختالاف قْ المهر 
من كتاب الصداق 


)١51١0(‏ قال الشافعي: وإذا الْتَلّفَ الرَّؤْجان في المهْرٍ قبل الدُخُولٍ 
أو بَعْدَه تحالفاء ولها مَهْرٌ مِْلِهاء وبَدَآتْ بالرّجَلٍء وهكذا الرَّوْجّء وأبو 
الصّبِيّةِ البكرء أو وَرَنَهَ الرَّوْجَيْن أو أحَدهما. 

(194) .زالقول فول المراة ما قيضت تورهاة لأنه حجن من الحترق 
لا”'' يَرُولُ إِلّا بإفرارٍ الذي له الحَقٌّ ومن إليه الحَقٌ. 

555 فإن قالف المراة + الذى فقت عير + .وقال عيبل مير 
فقد أَقَرّتْ بمالء وادَّعَتٌُ مِلْكّهء فالقولٌ قولّه. 

)5١5(‏ قال: ويَبْرَأ بدّفع المهّر إلئ أبي البكرء صَعغْيرَةَ كانت 
أو كبِيرَةَ اللَْبَيْن يَلي أبوهما بُضَعَهُما ومالهما"" . 


سه ه(؟) 


لح والح ولح 
#< يلك 


)١(‏ في ز: «ولا» بالواو. 

(؟) كذا في ظ ب» وفي 0 «وقال هو: بل مهر»'. وفي سس : «وقال: بل هو مهر». 

(؟) بأن تكون غير رشيدة» أما إذا كانت بالغة رشيدة» فلا يصح لأبيها القبض بدون إذنها علئ الأظهر. 
انظر: «الحاوي» (9/ 507) و«النهاية» .)١717/1١1(‏ 


- كتاب الصَّدَاقَ 0 
/7”؟ ) 


باب الشرط في المهر 
من كتاب الصداق والطلاق وضمان النفقة 


(2©290 قال الشافعي: وإذا عَقَدَ النكاح بألفٍ على أن لأبيها ألفا 
فالمهْرٌ فاسِدٌ؛ لأنَ الألف ليس بِمَهْرِ لهاء ولا يَحِقَ له باشتراطه إِيّاهء ولو 
نَكْحَ امْرَأَةَ على أَلْفِء وعلىئ أن يُعْطِيَ أباها أَلْمَا .. كان جائرّاء ولها مَنْعْه 
وها منه »© لأنها هبَدٌ لم 20 2( أو الا" 


)١(‏ المسألتان متشاكلتان». وفى النصين طرق للأصحابء, والمذهب: أنه لا فرق» ويفسد الصداق بشرط 
الإعطاء فساده بشرط الامسحفاق ؛ لأنه ليس في اللفظة ما يشعر بالنيابة والحوالة» واختلفوا فيما 
نقله المزني ثانيّاء فغلطه أكثر الأصحابء. وأوله آخرون على الصحة» فعن ابن خيران: أن الشافعي 
لم يقل: «كان الصداق جائرًا»» وإنما قال: «كان جائرًا»» فلعله أراد النكاح» وقال الماوردي: 
«الذي عندي أن نقل المزني صحيحء وأنه متأول علئ مسألة أخرئ مسطورة للشافعي في (الأم)» 
وهو أن يتزوجها علئ ألفينء علئ أن يعطي أباها ألقًا منهاء أو تعطي أباها ألقًّا منهاء فإن كانت 
هي المعطية للألف .. فهي هبة للآأب» وإن كان هو المعطي للألف .. احتمل أن تكون هبة 
للأب» واحتمل أن تكون وكالة يتولئ قبضها الأب» فيكون الصداق جائرًا؛ لأن جميع الألفين 
صداق» ولم يؤثر فيه هذا الشرط؛ لأنه لم يشترط لنفسه عليهاء ولا اشترط لها عل نفسه)». قال: 
«ويوضح أن نقل المزني صحيح وأنه محمول على هذا التأويل» أن في لفظ المسألة دليل على هذا 
التأويل» وهو المفرق بينها وبين المسألة الأولى؛ لأنه قال في هذه: (ولو تزوجها علئ ألف وعلئ 
أن يعطي أباها ألمًا). وقال في الأولئ: (ولو عقد نكاحها بألف على أن لأبيها ألمًا). فجعل لأبيها 
في هذه المسألة قبض الألف». وجعل لأبيها في المسألة الأولى ملك الألف. فدل على أن الألفين 
في هذه المسألة صداق للزوجة» فلذلك صح.ء وفي الأولئ إحداهما صداق لها والأخرئ للأب» 
فلذلك بطل» ولأنه قال: (ولها منعه وأخذها منه)» وليس لها أن تمنع الزوج من دفع ماله ولا لها 
أن تأخذ غير صداقهاء فدل علئ أن الألفين كانت صداقًا لهاء ثم بين في التعليل» فقال: (لأنها 
هبة لم تقبض»ء أو وكالة لم تتم)» فدل علئ أن الشرط كان معقودًا على أن تهب هي من الألفين 
ألفا لأبيهاء أو توكله في قبضهاء فكانت عل خيارها في أن تتمم الهبة بالقبض أو ترجع فيهاء» ‏ - 


أن - كتاب الصَّدَاقَ 


0,00 ولو أضدَقّها ألما على أنْ لها أن تَحْرّجء أو على أن 
لا يُخْرِجَها من بَلَدهاء ولا يَنْكحَ عليهاء ولا يَتَسَرَىْه أو شَرَطَثْ'"' عليه مَنْعَ 
ما لَه أن يَفْعَلّه .. فلها مَهْرُ مِئْلِها في ذلك كُلّهه وإِنْ كان قد زادّها على مَهْرِ 
مِئْلِها وزادها الشَّرْط .. أَيْطَلْتُ الشَّرْط ولم أَجْعَل لها الرّيادَة؛ لمَسادٍ عَقْدٍ 
المهْر بالشَّرْطِء ألا ترئ لو اشْتَرَئ عَبْدَا بمائةٍ دينار وزِقٌ خمرء فمات العبدُ 
في يَدَي المشتريء ورَضِيَ البائٌ أن يَأحْدَ المائة ويُبْطلَ الرّقّ الخمر .. لم 


2 


كن ذلك له أن الكو متي له تجو فل كارف الفدقيية اليك 


0 )دول ند نه تدان زاشكرط لهاو تنا" او اليما ]نهار فا 
ا 


(5109) قال: .ولو صَمِنٌ أبو الزوج نَفَفَتَها عَشْرٌَ سِبِينَء في كل سئة 
كذ وم الل لك كتوان ها الم تسق واه 1 أذر 213 اكتزء بوكدلك لو 


- أو تتمم الوكالة أو تبطلها». انظر: «الحاوي» (00/9) و«النهاية» )١57/17(‏ و«العزيز) )51//١4(‏ 
و«الروضة» (/5557/1). 

)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: «اشترطت». 

(6) قوله: «أو لها» من زب سء وسقط من ظ. 

() هكذا نص هناء وهو نص الشافعي في «الأم»: إن الصداق باطل والنكاح جائزء وقال في «الإملاء» 
وينسب إلى القديم: النكاح باطل» فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين» 
فخرجه أبو علي بن أبي هريرة علئ قولين: أظهرهما- أن الصداق باطل» والنكاح جائزء ويجب 
مهر المثل» والثاني- أن النكاح باطل لبطلان الصداق» ولم يَحَكِ عن الشافعي أنه أبطل النكاح 
لبطلان الصداق إلا في هذا الموضع؛ لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل» وقال سائر 
أصحابنا : ليس ذلك علئ اختلاف قولين» وإنما هو علئ اختلاف حالين» فالموضع الذي أبطل فيه 
النكاح إذا كان الخيار مشروطًا في النكاح» والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح إذا 
كان الخيار مشروطًا في الصداق دون النكاح؛ لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح 
إفراد التكاح عنه» فلم يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح. انظر: «الحاوي» (204/4) و«العزيز) 
)2057/1١5(‏ و«الروضة» (/1/ 555). 


- كتاب الصَدَاقَ 1 


قال: عونت للك ما داينة نه كلاناك وما وَجَبَ عليه لك؛ لأنه ضَمِنَ ما لم 


يْكنْ وما جهل. 


لك - كتاب الصَدَاقَ 
78" ) 


باب عفو المهر وغير ذلك 


من الجامع من كتاب الصداق» 
ومن إملاء على مسائل مالك 
)5١(‏ قال 0 قال الله تبارك وتعالئ: 9فْيِصِفُ مَا قَضْمُمٌ إلّه 


16 24 


07 عام ف م ل 
أن 0 1 3 بعموا الزذى سدوء عَقَدَة لياح #4 [البقرة: 0ك قال: والذى 


3 2 


م2 


2-02 التكاح : 5" وذللة أنه إنها يندو عق تلق عن باينا 

وَجَبَ لها مِن يِصفٍ المهْر أن تَعْمُوَ وجَعَلَ له أن يَعْمُوَ بأن يتم لها 

الصَداقَ» ويلكنا 0 علي بن أب طالب أن الذي بِيَلِه ل 0 
هق 

ل ٠‏ وهو 8 شُرَيح وسعيدٍ بن جُبَيْرِهِ وروي عن 0 المسيب» 

ل ل 


)١(‏ الآية نزلت في المرأة تطلق قبل الدخول بهاء فلها نصف ما سم لها الزوج من الصداقء #8إِلّا أن 
ينوت يعني : النساء» ؛ أي: يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب لهن» ٠‏ #آوّ يَمْمُوَا اذى 
يّدو عَقَدَةٌ ليِكّع4؛ أي: أو يعفو الزوج»؛ أي: يتفضل فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاء وكل 
ما تطوعت به متفضلا فهو عفو. «الزاهر» (ص: 577) و«الحلية» (ص: .)١58‏ 

(0) في س: «عن علي بن أبي طالب أنه قال: الذي ...2. 

(*) في ب: «وهو قول شريح وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد»., ثم إن هذا القول قول الشافعي 
في الجديدء وقال في القديم: الذي بيده عقدة النكاح الولي» فتعفو المرأة إن كانت من أهل 
العفوء أو وليها إن لم تكن من أهل العفوء ويروئ هذا عن ابن عباس» وبناء علئ هذا اختلف قوله 
في أن الولي هل يملك الإبراء عن صداق موليته» والقديم يجيزه. انظر: «العزيز) )١119/15(‏ 
و«الروضة» (ا/ .)971١5‏ 


- كتاب الصَدَاقَ 49 


)55١١(‏ وأيّ الرَّؤْجَيْن عفا عمًا في يَدَيُهِ .. فله الرُجُوعٌ قبل الذَّفْع 
وزاك كتواقية الم ْ 

9118 )ولق وعيك له عندانها ل طلنها كل أن شه مد ففيها 
قولان: أحدهما- يَرْجِعٌ عليها بِنِضْفِهء والآخر- لا يَرْجِعْ عليها بشيءٍ مَلَكه. 

قال المرّتي: قلك آنا" :.وقال: في الكنات القديم : لاابزجة "1 
قَبَضَنْهِ فوَهَبَنْهِ له أو لم تَفْبِضْه؛ٍ لأنْ هِبّتها له إِبْراء» ليس كاسْتَهْلاكها إِيَاهِ لو 
وَهَبَنْهِ لمَيْرِهء فبأيَ شيء يَرْجِعٌ عليها فيما صار إليه؟””" . 

(5717) قال الشافعي: وكذلك إن أغطاها نِضْمَّهء ثم وَعَبَثْ له 
اللطلتالآلدن وظلنها: :+ لع يزجة مقرو بولا أغل قؤلا غير هذا إلا 'آن 
يَقُولَ قائلٌ: هِبَتُها له كهبّتها لغَيْرِهء والأوَّلُ عندنا أَحْسَنُء واللهُ أعلم» ولكل 


نهد 


وجه 


قال المزني : قنع أن" الكقوة أزلن 2 0 
والقياس 1 عليل قوله ما قال فى «كتاب الإملاء»: (إذا وَعَبَتْ له 
النُضف أنه يَرْجِعْ عليها بِنِضفٍ ما 1 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) كذا في زب سء إلا أن ب ليس فيه كلمة «قال»» وس فيه: «بأن لا يرجع»». وفي ظ: «وفي 
كتاب القديم بأن يرجع». 

() ورجح هذا البغوي من الأصحابء والجمهور علئ أن الأظهر القول الأول المخالف للقديم. 
انظر: «العزيز» )١757/١5(‏ و«الروضة» (/ا/5١7).‏ 

(5) «قلت أنا» من ب. 

)2 «عندي» من ظ س . 

(5) وعنه قول ثالث: يرجع بالنصف الباقي» والأظهر: لا يرجع بشيء» وحقه هو الذي عجلته؛ 
والأقوال مبنية على أن هبة الكل تمنع الرجوع. انظر: «العزيز» )18١/1١5(‏ و«الروضة» .)"1١8/1(‏ 


06 - كتاب الصَّدَاقَ 


قال المزني: قلت أنا"'': هذا أَشْبَّهُ بِقَوْلِهِ؛ِ لأنَّ الضف مُسْاعٌ فيما 


00 يب (0)5 


. ل أو الْفَاسِدٍ‎ ١ قال الشافعى: فأمًا في الصَّداقٍ‎ )5١15( 
فالبراءةٌ في ذلك باطلٌ؛ لأنْها أَبْرَانْه مما لا تَعْلَه". ولو قَبَضَت الفاسِدَ ثم‎ 
رَدَّنْه عليه .. كانت البراءةٌ باطِلّاء ولها مَهْرُ مِثْلِهاء إلا أن يَكُونَ بعد مَعْرِفَة‎ 


الم أو يُعْيِيّها ما يَسَْقُِ أله كَل وتلل ما بين كذا إلئ كذاء أو يُعْيلِيه 


1ك للها ماقي كذ انر كذ 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(؟) هذه المسألة أوردها المزني من باب الخلعء قال إمام الحرمين في «النهاية» (158-155/11): 
وغرضه إنما هو الاستشهاد بنص الشافعي علئ ما يدل على قول الشيوع؛ فإنا لما ذكرنا الهبة في 
بعض الصداق أجرينا نصوصًا للشافعي دالَةَ علئ الحصرء فاختار المزني قولَ الشيوع؛ وهو الأصح 
والْأَقْيَسُ)ء قال: «ثم تعلق المزني بنص الشافعي في الحمل على الإشاعة في هذه المسألة التي 
نقلهاء واستدل بنصه في مسألة هبة بعض الصداق» وقال: ينبغي أن تحمل هبة البعض على الشيوع 
كما نقله في مسألة الاختلاع ببعض المهرا. قال: «فاختلف أصحابنا في الجواب؛ فقال 0 
جرئ الشافعي فيما نقله على قول الشيوع» وهذا النوع متداول بينه وبين الأصحابء وقال قائلون: 
نفرق بين مسألة الخلع وبين مسألة الهبة» ونقول في مسألة الخلع: اقترن سببُ استحقاق الزوج 
بتصرفهاء فنفوذ التصرف واستحقاف الزوج يلتقيان ويقربان» فكل ما وقع التصرف فيه يجعله عوضًا 
محسوبًا من الحقين» حق الزوج وحقهاء وليس كذلك مسألة الهبة؛ لأنها وهبت النصف في حالةٍ 
لم يكن للزوج فيها استحقاقٌ في عين الصداق ولا سببٌ للاستحقاق» فكان تصرفها محمولًا على 
خالص حقهاء وإذا حمل تصرفها على حقها الخالص تعين صرف ما بقي إلى خالص حق الزوج». 

() كذا في ززبء وفي ظ س: مما لم تعلم». 


- كتاب الصَّدَاقَ ١م6٠‏ 
(1556) 


باب الحكم في الدخولء؛ وإغلاق الباب» وإرخاء الستر 


من الجامع من كتاب جماع عِشرة النساء. 
ومن كتاب الطلاق القدي*١)‏ 


(5515؟) قال الشافعى: وليس له الدخول بها حت ينطيها المالع 
كان كله ديكا قله الدخول يها 
05١10‏ وتُوْخَرُ يَوْمَا ونخوّه لتُضْلِحَ أمْرّها'"'. ولا يُجَاوَرُ بها ثَلانَاء 
إلا أن تكونَ صَغِيرَةَ لا تَحْتَمِلَ الجماءً» فيَمْئَعْه أملها حتّى تَحْتَمِلَ: 
والصّداق كالدَّيْن سَواءَء وليْسَ عليه دَفْعٌ صَداقِها ولا نَمَمَيها حتّى تكونَ في 
الحالٍ التى 7 - م ينه 0 
الي م حتّى تَذْفَعَ .. فَأَيُّهما تزع اط فإن 007 
ان" اخليا فل :وني لكلو نيا قزدينواعزية] المدان هذ و عناهء 
)١(‏ كذا في ظَ0ّ وفي ز س: «ومن طلاق قديم)» وفي ز كذلك: من جماع عشرة النساء»). 
زفهة6 كذا في ظ ب س» وفي ز: التصلح من أمرها». 
(*) كذا في ظ «جبرت» في الموضعين» وفي زاب س: «أجبرت»», وقد استعمل الشافعي اللفظين» 
وأطلق لفظ «الجبر» علئ معنئ القهر والإكراه» والمشهور في اللغة أن يقال: «أجبرت الرجل علئ 
الشيء؟ بمعنل: أكرهته» ولا يقال: «جبرته»» إنما «الجبر» بمعنئ الإصلاح» قال اللحياني: «يقال: 
أجبرت فلانًا علين كذا أَجْبرُه إجبارًا فهو مُجْبَرٌء وهو كلام عامة العرب؟ أي: أكْرَهْتُه عليه» وتميم 


تقول: جَبَرنّه علي الأمر أَجْبْرُه جَبْرَا وجبُورًا بغير ألف»» قال الأزهري في «تهذيب اللغة): (وهيى - 


حل - كتاب الصَّدَاقَ 


فإذا دَخَلَتْ دَفَعْيُّهِ إلَيْهاء وجَعَلْتُ لها التَّمَقَةَ إذا قالُوا: نَدْفَعُها إليه إذا دَقَمَ 
الصَّداقَ إلينا. 

(5715) وإِنْ كانت نِضُوًا”"' أَجْبِرَتْ على الدُّحُولِء إلا أن يَكُونَ مِن 
مَرَضٍ لا يُجَامَعْ فيه مِدْلّهاء فتُمْهَلٌ”” . 

)57٠(‏ ولو أفضاها فلم تَلْبَئِم'" فعليه دَيّتُّها لها ومَهْرُها كاله 
0 حت نا القزم الذي إن عاه لم يكاها ولم ارد في 
جْجها”. والقول في ذلك فقَوْلّها . 

(581) ون مغلث غلية فلم يَمَسّهنا شت طلقها + فلهنا يشت 


المهْر؛ لقول اللة: عزون طلتسوفن من قل .أن تَمَسُوشْنَ وَقَدَ ورَضَتمٌ طن زِيصَةٌ 


< ور يئً 


فنصف ما وَضمم» [البقرة: 215 فإِنٍ احْتّحّ بالأثر عن عَمَرَ في إِغْلاقٍ الباب 
وإزخاء السّثْر أنه يُوجِبُ المهْرء فَمِنْ قَوْلِ عُْمَرَّ: «ما ذَنْبْهُنَ إِنْ جاء العَجْرُ 
ون اقتلكم 4 فاخي الد يدن إذا خلت يننه«ورز انيه فوجوياللمق 
بالقَنْضء وإن لم يُعْلِقُ بابًا ولم يَرْخَ سِثْرَاء قال: وسواءٌ طال مُقامُه معها 
أو قَصُرَّء لا يَجِبُ المهْرٌ والعِدَةُ إلا الس لي 


- الغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونهاء وكان الشافعي يقول: (جَبَرَه السلطان) بغير ألف. وهو 
حجازي فصيح». وانظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: 858). 

.)458 كانت المرأة نضوًا»؛ أي: كانت مهزولة قليلة اللحم. «الزاهرا (ص:‎ )١( 

() كلمة: «فتمهل» من ز ب س» وسقطت من ظ. 

() «أفضاها»؛ أي: صير مسلكيها شيئًا واحدًا حتئ التقياء وهي «المُفْضَاة والشَّرِيمء والأثوما» 
وقوله: «فلم تلتكم»؛ أي: لم تبرأ ولم تلتحم. «الزاهر» (ص: 57578) و«الحلية» (ص: .)17١‏ 

(5) كذا في ظء وفي ز س: «فعليه ديتها ولها مهرها كاملًا»». وفي ب: «ولها مهر مثلها كاملًا». 

(5) «لم ينكأها»؛ أي: لم يَْرحُهاء يقال: «تَكَأتٌ القُرْحةَ): إذا قَرَفتَها حت تستقرح» ومنه قوله: «ولكنّ 
نكأ المَرْح بالقّرْح أوجعٌ». «الزاهرا (ص: 558). 


- كتاب الصَّدَاقَ انل 


5 وك ا ان كىن )١(‏ ,ات ع1 
قال الشافعيٌ» وهو ظاهرٌ القرآن”"' . 


200 «قلت أنا» من ب. 


(0) والقول الآخر: أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة مذهبه القديم. انظر: «العزيزا )44/١5(‏ 
و«الروضة» (0ا/ 5517؟). 


6 - كتاب الصَّدَاقَ 
(39 ) 


باب المتعة 


من كتاب الطلاق من قديم وجديد'") 


007 0 الشافعي : غتنائلة ليلع الكستناته تاوقلاب 2 
الِكُلَ مُطَلَفَةِ مُْعَةّ» إلا التي فَرَضَ لها ولم يَدْحُلْ بهاء فحَسْيُها نطة' تل 

(25) قال الشافعي: فالميْعَةٌ عل كل فج ا لكل رَوْجَةٍ إذا 
81 لفواف يك قله أدبي عه يدل : اسن ار عاك اف لف رذ 
ةا شرا ين كنيا قا اليا ورا ا 1 شي اده 
وكذلك إذا كانت أمَةَ فباتها سَيِّدُها مِن رَوْجِها فهو أَفْسَدَ النكاح بِبَيْعَه 
ِيّاها”"» فأمًا الملاعََةَ .. فإِنَ ذلك منه ومنهاء ولأنّه إن شاء أَمْسَكهاء فهي 
انظ عزفا ترا العلدم “فلن شافك أقامق تت ولي عنوى دده 
والله أعلم . 

قال المزني : قلت أنا: هذا عندي غلظ ,عليه وتاي نولم لاحن 
لها؛ لأنّْ الفرافٌ مِن قبَلِها دُوي0؛ 
(؟) هذا مذهب الشافعي في الجديدء وقال في القديم: لا تجب المتعة للمطلقة بعد الدخول؛ لأنها 

تستحق المهر كاملًا. انظر: «العزيزا )١184/١5(‏ و«الروضة) .)951١/90/(‏ 


(*) فلا متعة». هذا الأظهرء وعن نصه فى «الإملاء» أن لها المتعة. انظر: «العزيز) )١977/١5(‏ 
و«الروضة» (لا/ 37575) . 


(5) قال إمام الحرمين في «النهاية» (11/ 187): «نقل المزني أنها إذا فسخت النكاح بعيب العْنَّةَ لها المتعة» 
وقد أجمع الأصحابُ على تغليطه؛ وصادفوا هذه المسألةَ منصوصة للشافعي على العكس مما نقل». 


7- كتاب الصَّدَاقَ 6 
(933” ) 


باب الوليمة والتَّثْر 
من كتاب الطلاق وإملاء على مسائل مالك 


(5574) قال الشافعي: والوَّلِيمَةٌ التي تُعْرَفُ: وَلِيمَةُ العْْسِء وكُل 
دَعَوَة علل إِمَلاكِ الاين أو ختانٍ أو حادث سْرُورِء فدّعا إليها رجل»ء 

سْمْ الوَلِيمَةٍ يَقَعُ عليها” ''. ولا أرَخَصُ في تَرْكهاء ومن تَرَكَها لم يَبِنْ لي أنه 
عاص كما يَبِينْ في وَلِيمَةِ العرسٍ؛ لاي لا افك أن الى كله ترك الوليمة 
على عْرْسٍ» ولا أغلمة أَوْلَمَ على غَيْرِف وأؤْلم علئ صَفِيَة في سَفْرٍ بسَوِيقٍ 
وتَمْرِء وقال لعبلِ الرحمن بن عوفي: «أُوْلم ولو بشاة)7) 

990 )كال ون كان الجمدعر عياقكنا .. اكات الدضرة وك 
وَانْضَرَفَء اليس نكم أن يَأكُْلَء 7 لو فَعَل": وقد عي أب هر 
0-0 0 م الطعامُ فَمَدَّ يد وقال: خدواصمي الله نم قَبَض يِدَه 


(1) يقال «أَوْلَمَ الرجلٌ»: إذا اجتمع عقله وخلقهء وأصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه» ويقال للقيد: 
«وَلْم). فسُمّي طعام العرس: «وليمة» لاجتماع الرجل وامرأتهء وعن الفراء قال: «الخُرْسُ): طعام 
الولادة» والذي يُسَوَىْ للنفساء نفسها: (خُرْسَة)) و(العَقِيقة): للصبي» و(العَذَرِيّة): للختان» 
و(الشنْداخِي): طعام البناء» وكل طعام صنع لدعوة فهو (مأدُبّة)» و(التَّقِيعَة): طعام القادم من 
السفر)». قال أبو زيد: «التَّقِيعَة: طعام الإملاك», و«الإملاك»: التزويج» يقال: (أَمْلكُنا فلانا»؛ 
أي: زوجناهء «فْمَلّكَ)؛ أي: تزوج. «الزاهر) (ص: 2439 8"0). 

(0) ردد الشافعى القول فى وليمة العرس. فمن قائل: إنه أراد الإيجاب» ومن قائل: إنه أراد الندب» 
وهو الأصح. انظر: «النهاية» )١188/11(‏ و«العزيزا )5١9/15(‏ و«الروضة' (0/ 979 . 

ز[فرة كذا 1 ظْ زبء وفى سس : (وأحب أن يأكل» . 

(:) هذا الأظهر أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ قطعًا إن قلنا بوجوب الوليمة» وعلل الأظهر إن قلنا ‏ - 


م6 - كتاب الصَّدَاقَ 


قال: وإذا كان فيها المغصيّة مِن المسكر وَالخَمْر أو ما أَسْبَهّه 
مِن المعاصي الظَاهِرَةٍ .. نَهاهُمء فإن نَحَوا ذلك عنه'"'», وإِلَّا لم أَحِبّ له 
أن يَجْلِسَء .إن عَلِمَ ذلك. عِنْدَهُم لم أحِبٌ له أن يجيب 

50 وإنْ رأ صُوَرَ ذّواتٍ أرزواح لم يَدْخْلَ إِنْ كانّث مَنْصُوبَة وإنْ 
كالكة اوكا فوباين وز كاز" الطرون : شير دا انين 


(8؟1١1)‏ وأحِبٌ أن يُحِيبَ أخا بَلعَنا أن النبئ كَلِيهِ قال: «لو أَهْدِيَّ 
و 


لي فرع لقيأث: ولو دعي إلن مراع لأجنث'. 


(5119) وقال في د ثْرِ الشّكُرٍ واللّوْز والجَوْزٍ في العُرْس : لو ترك كان 
أَحَبّ إلىّ؛ لأنه 00" ولا يَبِينُ أنه حرامٌ» إِلَا أنه قد يَغْلِبُ 
تخصينة يفقيا الخد من كه لحك لخ ساي" 


- بالندب. انظر: «العزيز) )5١١/١5(‏ و«الروضة» (10/ 07379 . 

« كذا فى ظ ز سء وليس فى ب كلمة:‎ )١( 

(5) قال الأمجاتف: أراد الشافعي كراهةً الالتقاط ؛ لأنه أخذ بخلة وني وفيه خروج عن المروءة» 
وربما يخطر للناثر أن يُؤْيْرَ بعض الملتقطين» قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١977/1١1(‏ «ولا يبعد 
أن يحمل ما ذكره الأصحاب عل النثر أيضًا؛ فإنه سببُ الحمل على الالتقاط»» قال: «وعندي أن 
الأمر في ذلك لا ينتهي إلئ الكراهة» ومن لم يكن ذا حظ من الأصول قد لا يفصل بين نفي 
الاستحباب وإثبات الكراهية» وليس كذلكء. ولفظ الشافعى مشعر بالتهيب وحط الأمر عن رتبة 
الكراهية؛ فإنه قال: (لو ثرك كان أحبٌّ إل)» ثم قد ينتهي الأمر في هذا إلى الإباحة إذا كان الناثر 
لا يؤثر أحدّاء وكان المتطلعون عنده بمثابة) . 


] 9 [ 


كتاب الله ند 


مختصر القَسُم ونشوز الرجل على المرأة: 
من الجامع من كتاب جماع عشرة النساء, 
ومن كتاب نشوز الرجل على المرأة» ومن كتاب الطلاف» 
ومن أحكام القرآن: ومن إملاء على مسائل مالك”") 


)١(‏ العنوان من ظ فقطء واستدرك على أصل س أيضّاء ولا وجود له في زء و«نشوز الزوجين»: كراهة 
أحد الزوجين معاشرة صاحبهء مأخوذ من النَشْرْه ومعناه التبْوُ وكل ناب ناشزء وهو ما ارتفع من 
الأرض» يقال: «نشز الرجل على امرأته»: إذا نبا عنهاء ويقال: «نَشَرَت المرأة ونَمَّصَثْء ونشز 
الرجل ونشص». «الزاهر) (ص: )57١‏ و«الحلية» (ص: .)١7١‏ 

(0) كذا في ظء وفي ز: «من الجامع من عشرة النساء» ومن نشوز الرجل علئ المرأة» ومن طلاق» 
ومن أحكام القرآن» ومن إملاء»» وفي أصل سس : «من الجامع من كتاب عشرة النساء» ومن كتاب 
الطلاق» ومن أحكام القرآن»» ثم استدرك عليه كلمة: «جماع» وجملة: «ومن نشوز الرجل علئ 
المرأة . .. ومن إملاء على مسائل مالك»» كل في مكانه. 


9- كتاب التُشُوز ل 


(570) قال الشافعي: قال الله يِذ : «وَطَنَ مِثْلُ الى عَلهِنَّ بألون» 
[البقرة: 01778 قال الشافعي : وجماع المعروف بين الرَوجين اكت المكروة 
وإِغفاءٌ صاحب الحا من المؤوئَةِ في طَلَبهء لا بإظهار الكراهيّة في تأدِيته 
اهما مَل بتأجيره فتظل فمَظل العَنِيٌ ظَلَم. 

الضفوة توفي اي الله كك عن لمع وكان يْفْسِمْ لقياة: وَوَهَبَتٌ 
تتودة واقهنا لعفف كالم هذا فول 

7 ويجْبَرٌ علئ القَسْمء ٠‏ فأمًا الجماع فِمَوْضِعٌ تأ تلدذء :ولا بجبر 

رك تنا الله 0 وتغالن :لاون" قتطينوا أن دلوا م النساء 


1 مم فلا تيلا حُلْ الْمَبّلٍ نَدَرُوهَا َالْمَلَقَة »4 [النساء: »]1١79‏ قال 
يعن اغا الف طون أن تَعْدِلُوا بما في القُلُوبٍ؛ لأن الله 
206 «مّلا تِيكواأ» لا”" تُتْبِعُوا أَهُواءَكُمْ أفعالكمء فإذا كان الفِغل 


والقولٌ مع الهوى فذلك كُل الميْل» وبَلَعَنا أن رسول الله كَكْةِ كان يَقسِمْ 
فيَقُوَل: «اللهم هذا َسْمِى فيما أُمْلِكُ. وأنت ألم بما لا أمْلِكُ). يعني 
الله أعلم: قَلَبَّهِ. وبَلعَنا لكان تساك رمخ لامو ع رمه عا جا: 
(7*0) قال: وعماة القسشم النَّيْل؛ لأنه سَكَنٌ وقال: «أنوجا 
تَسَكنوا إِلَتَهَا4 [الروم: ١‏ ْ 
)25١*5(‏ قال: فإذا كان عند الرجل حَرائِرٌ مُسُْلِماتٌ وَذْمَيّاتٌ فهُنّ في 
القَسْم سواءٌ» وَيَقَسِم لل تلن امه اتلق :]نا علي المزرن: نوها 
في ليُلَتها ويَؤْمِهاء ناكد أن جين" تيا بزوية المؤليل. 
)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «لا يجبر ...22 ليس فيه الواو. 


() كذا في ززبء وفي س: «قال الشافعي: قال بعض ..» وفي ظ: «وقال بعض ...). 
(9) كذا في ظء وفى س: «فلا»» وفى زاب: «أي: لا2. 


١١6‏ 09 كتاب النشوز 


(575) ولا يُجامِعُ المرّأة في غَيْرٍ نَؤْتها(©, ولا يَدْخُلُ في اللَيْلٍ على 
التي لم يَفْسِمْ لهاء ولا بأمنّ أن يَدْخلَ عليها بالنّهارٍ في حاجة''. 

(517) ويَعُودُها في مَرَضِها في لَبْلَةِ عغَيْرِهاء فإِنْ تَقُلَتْ فلا بأسنَ أن 
يق عَنْدها حتول تَحْفٌ أو تَمُوتَء ثم يُوَفِي مَن بَقَىَ من نسائه مِذْلَّ ما أقام عِنْدَها . 

17 وإن أزاة أن لقن للقت لنلكت "+ أن دون ونام كان 
وللفنلة"" الا كر تجار السرم 

(290) ويَقْسِمْ للمَرِيضَةَء والرّنْقَاءء والحائنض» وَالنْفّساءِء والتي آلَى 
أو تَظاهَرَ منهاء ولا يَْرَيْها حتّى يُكَفْرَ؛ لأنْ في مَبيتِه سَكَنَ إلَفٍ. 

(579) قال الشافعي: وإِنْ أحَبّ أن يَلْرّمَ مَنْزْلُا يأتِيه فيه .. كان 

(40؟5) وإِنْ سافَرّث بِإِذْنِه فلا قَسْمَ لهاء ولا نَمَمَهَ إِلّا أن يَكونَ هو 


مر 


الذي اموي وو كن لكك اا 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «في غير يومها». 

(0) كذا في ب سء. وفي ظ: «وفي حاجة» بالواو» وفي ز: «في النهار وفي حاجة». والذي يؤيده 
كلام إمام الحرمين في «النهاية» (11/ 7147): «في حاجة» بدون واو. 

() كذا في زب سء وفي ظ: «وإن أراد ليلتين ليلتين». 

(:) كذا في زاب سء وفي ظ: «فإن ذلك له). 

(5) الكراهية هنا محمولة على المنع والتحريم» وحمل لفظ الشافعي: «أكره» بعض الأصحاب علئ 
جواز المجاوزة» ومنعه أكثرهم وقالوا: إنه موضح في «الأما» «والشافعي كثيرًا ما يطلق الكراهية 
والمراد به التحريم» كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (2)7557/17 ونقلوا عن «الإملاء» أنه قال: 
اليقسم مُيَاوّمة ومُشاهَرة ومُّسائهة»)» وحملوه على ما إذا رضين به» ولم يجعلوه قولًا آخرء ومنهم من 
أثبته قولًا آخر أو وجهّاء والمذهب الأول. وانظر: «العزيز» )556/١5(‏ و«الروضة» (01/07"). 

(7) كذا في ظ زاسء وفي ب: «إلا أن يكون أشخصها». 

(0) إذا كان هو الذي أشخصها فالسفر في غرضهء فلا يسقط القسمء وإن كان السفر في غرضها ١‏ - 


6- كتاب النُشوز لل 


(١4؟5)‏ وعلئ وَلَِ المجِئونٍ أن يَظوف به علئ نسائه أو يأتِيّه بهنّ"''. 
وإن عَمَدَ أن يَجُورَ به أَئِمَ. 

(45؟57) وإِنْ حَحَرَجّ مِن عند واحدةٍ في اللَبْلِ ل اكه لمان 
كان عليه أن يُوَيّها ما بَقِيَ مِن لَيْليِها . 

(4؟37) وليس للإماءِ قَسْمْء ولا يُعَطَلْنَ”"' . 

51650 ]ذا وميد الاشواز جامراتة .سي اشكتاها ]له عي موي ما 

51 ونين لدان 503 الرات دقن تين نذاو عم 

انها و يوه جنازَّةٍ أمّها وأبيها ووَّلَّدِهاء وما أَحِبٌ 
لل 


ولح والح بولح 
2١ <‏ 


- فالجديد المنصوص هنا: سقط القسمء والقديم: لا يسقط؛ لأنها خرجت بإذنه. انظر: «العزيز) 
(15/؟57١)‏ و«الروضة» (0/ /741). 

)١(‏ كذا في ظ زاسء وفي ب: «أو يأتيهن بها. 

)١(‏ «ولا يعطلن» قال الماوردي في «الحاوي» (9/ 087): «فيه تأويلان: أحدهما- أنه لا يعطلن من 
القسم؛ يعني: في السراري» والثاني- لا يعطلن من الجماع؛ لأنه أحصن لهن» وأغض لطرفهن» 
وأبعد للريبة منهن». 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: «وله أن يمنعها». 

(:) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)508/١7(‏ «أراد: أني لا أستحب للزوج الغلوٌ إلى هذا الحد؛ 
ا ل 0 ثم فيه حملها عل ما تمقّت به الزوّج وتفركه 
لأجلهء ثم يتنخص العيش عليه فيؤدي الأمر إلى قطع الؤصلة» والمسلكُ المستقيم رعايةٌ القصد 

على التعميم» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فلا ينبغي أن يأذن لها في التبرج» ولا يمتّعها عن 
زيارة الأبوين» وعيادتهماء وشهودٍ تجهيزهماء أو زيارة القبرء فأمًّا اتباع الجنازة إلى المقبرة؛ فإنه 
شتكة وتكشف؛ فالأولئ منعها». 


ل 6- كتاب التُشوز 
(؟5”؟ ) 
باب الحال التي تختلف فيها حال النساء 


من الجامع من كتاب الطلاق» 
ومن أحكام القرآن» ومن نشوز الرجل على المرأة 


(550) قال الشافعي : في قولٍ 50 الله يك لأمّ 0 إن شِع 
سَبَّعْتٌ عدلاك وسَكّفّث عَِنْدَهَنَ » وإن شِيت كلنث عددك وكؤثت ...دلبل علو 
أن الرّجُلَ إذا تَرَرّجَ البكرَ أن عليه أن يُقِيمٌ عندها سَبْعَاء والنَّيّبِ ثلانّاء 
ولا يَحْتَسِبٌ بها عليه نساؤه اللاتي عنذه فليا وقال كي مالك : «لل» 


سب .جر 


5 
31 
0 


)5١14(‏ قال: ولا أحِبٌ أن يَتَخَلّفتَ عن صلاةٍ جماعَة'''2 ولا شهودٍ 
جنارَّةء ولا بر كان يَفْعَلها"'» ولا إجابة دَعْوَةِ. 


)١(‏ كذا فى ظء وفى زب س: «عن صلاة». ليس فيها كلمة: «جماعة». 
(0) كذا فى ظ ز سء وفى ب: كان عليه أن يفعله». 


8- كتاب النُشُوز ١‏ 
( 55" ) 


باب القّشم للنساء إذا ‏ حضر سفر 


من الجامع من كتاب الطلافق» 
ومن أحكام القرآن» ومن كتاب نشوز الرجل على المرأة 


(5559) قال الشافعي: أخبرنا عَمَّي محمد بن علي بن شافع» قال 
المزني: أحيبّه: عن الذُّهْرِيَ""2 
عائشةً» قالتُ: «كان رسول الله كَِةِ إذا أرادَ سَمَرًا أَفْرَعَ بين نسائه. فَأَيتَهُنَ 
حَرَجَ سَهْمُها حرج بها». 

(0© قال الشافعي: وكنانك إذا أرا" أن يَخْرْجَ اين ا كر 


أ يفره 
5 


عق عتيل الله ين عبد الله بى عق »عن 


0 


)575١(‏ وإِنْ خَحرَجّ بواجِدَة بِغَيْرِ فَرْعَةٍ .. كان عليه أن يَفْسِمَ لمن بَقِي 
ِقَذْرِ مَغِيبه مع التي خَحرَج بها . 

كول راك ادن ملت لم يكَنْ له أن يَنْمَقِلَ بواج آله وف 
البَواقِي مِثْل مُقامِه معها معهاء ولو حَحَرّجَ بها مُسافِرًا بقُرْعَ ثم أزْمَع | 0 
احْتّْسِبَ عليها مُقَامُهِ بعد الإزّماع 


لح ولح ولح 
م قد قدا 


ا الأحسبه : 0000 ان شك)». ليس فيه : «قال المزني». 
(9) زاد فى ز: (بينهن»» وفى ب: 8 بدل «أو أكثر». 


15 +3 كحات النسوة 
( غ55 ) 
ياف شوق الهراة على الرجل 


من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة 
ومن كتاب الطلاق. ومن أحكام القرآن 


(75؟) قال الشافعي: قال الله: «إوالئي خافن متُورشرك» الآية 
[النساء: 27684» وفي ذلك ذَلالَةٌ علئ امحتلافٍ حالٍ المرأة فيما تُعائَبُ فيه 
وتَعافَبُ عليهء فإذا رَأئْ منها دَلالَةَ على الخوْفٍ من فِعْل أو قَوْلٍ وَعَطَهاء 
فإذا آنذاك تُشُورًا مصرها» خإنا أقامث حلية مدريها .وعد يفنو قاو 
شك إذا نَشَرْنَ فحتم لَجَاجَمَهْنَ في النْسُوزٍ أن'" يَكُونَ لهم جمع العِطَةٍ 
وَالهَجَرٍ والصضَرب. 

(555:5) وقال رسول الله يَِةِ: «لا تَضْربُوا إماءً اللهاء فأتاه عْمَرٌ 
فقال: يا رسولٌ اللهء ذَئِرَ النساء علئ أَرُْوَاجِهِنَ”"» فَأذِنَ في ضَرْبِهِنَ”*'. 
فأطاف بآلٍ محمّد نساءٌ 1 شتكية أزواجية»”فقال رسول: الله عله : 
القد أطاف بِآلٍ محمّد سَبْعُون امرأءً كُلْمْنَ يَشْتَكين أَرُواجَهُنَ» ولا تَجِدُونَ 
أولئك خِيارَكُمْ). ويخْتَمِلٌ قوله يل أن يَكُونَ قبل نُرُولٍ الآية بِضَرْبِهِنَ» ثُمّ 
َذِنَ فجَعَلَ لهم الصَّرْبَء وأخبّرَ أن الاخْتِيار تَرُكُ الضرب . 


)١(‏ تتمة الآية: وإنَعِطُوضُك وَمْجُرُوهُنَ ف الْمصَايع وَاَعْرِبْوْهُنَ4. وقوله: لإرَافْجُرُوسُنَ في الْمصَاجم» ؛ 
أي: في النوم معهن» فإنهن إن كن يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع» وإن كن 
مبغضات لأزواجهن وافقهن ذلكء فكان ذلك دليلًا على نشوزهن. «الزاهر) (ص: .)57٠‏ 

6 كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «وأن» بالواو. 

إفرة ادر النساء على أزواجهن» : اجترأن عليهم» فأظهرن العصيان لهم. «الزاهر» (ص: )0 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «فأذن بضربهن». 


09 كتاب النشوز ١‏ 


) 560( 


د ا د ال تر د )0 
باب الحكمّين ف الشقاق بين الزوجين 


من الجامع من كتاب الطلاق» 
5 2 مو ا 4 0ت 5 عء.(171) 
ومن أحكام القرآن» ومن نشوز الرجل على المرأة 
(5755) قال الشافعى: ولمًا أمَرَ الله جل ثناؤه فيما فنا الشَّقاقَ 
بَيْنهما بِالحَكُمَيْنء دَلَ ذلك على أن حُكُمَهُما غير حُكم الأزواج غَيْرهماء 
فإذا اشْتَبّه حالاهُماء فلم يَفْعَل الرَّجُلُ الصَّفْحَ ولا الفُرْقَة ولا المرأةٌ تأدِيّة 
الحَقَّ ولا الفِذْيّة» وصارا من القَوْلِ والفِعْل إل ما لا يحل لهما ولا يَحَسَنُء 
وتمادّيا .. بَعَتَ الإمامم حَكمًا مِن أَهْلِه وحَكُمًا مِن أَمْلهاء مأَمُونِيْن» برضا 
الرَّوْجَيْن وتَؤكيلهما إِيَاهُما بأن يَجْمّعا ويُمَرّقا"" إِنْ رَأيا ذلك. واحْتَّجّ بقَوْلٍ 
ع 26 ل هه عه ل هه عه 
علىّ بن أبي طالب: «ابْعَثُوا'*' حَكُمًا مِن أَهْلِه وحَكمًا مِن أهْلِها». ثم قال 
للحَكَمَيْن : «هل تَدْرِيانِ ما عَلَيْكُما؟ عَلَيْكُما إن رَنتُما أنْ تَجْمَعا أنْ تجْمّعاء 
وإة انتما أن ترقا أن تق فاه جوانف المرا ةفيق مكفانيه الله فعا عا 
)١(‏ «الشقاق بين الزوجين»: مخالفة كل واحد منهما صاحبهء مأخوذ من «الشَّق)ء وهو الناحية» كأن 
كل واحد منهما قد صار في ناحية»؛ وقيل للعداوة: شقاق؛ لهذا المعنئ. «الزاهر) (ص: )17١‏ 
و«الحلية» (ص: .)١921١‏ 
(0) كذا في ز س» إلا أن في ز: «علئ امرأتها, وفي س: «ومن كتاب نشوز ...22 وفي ظ: «من 
الجامع ومن الطلاق» ومن أحكام القرآن ونشوز .2»..5. 


() كذا فى ظء وفى زاب س: «أو يفرقا». 
(5) كذا في زب سء وفي ظ: «واحتج بقول علي أنه بعث) . 


5 09 كتاب النشوز 


فيه وَلِيء فقال الرجلٌ: أما الفُرْقَةٌ فلاء فقال علئٌ: 'كَذَبْتَ واللهء» حت تَقِرٌ 
بمثلٍ الذي أقَرَتْ به). فدَلَّ أن ذلك اليس للحاكم إلا برها الي و 
كان ذلك لبَعَتُ بِغَيْرِ رضاهما. 1 

))١5(‏ قال: ولو قَوَّضا مع الخُلْع والفْرْقَةِ إلى الحَكَمَيْنَ الأخدّ لكل 
واحدٍ منهما مِن صاحبه .. كان عار الم لأسي لا ا فا 
لهما بعد مَعْرفٌة اختلافهما. 

( )ول غات اعد الو خية ولم يه يَمْسّخ الوكالة . أْمضَئ 
الحكمان رأنيما. 

)١١5(‏ وأيّهما غْلِبَ علي عَقْلِهُ .. لم يُمْضٍ الحَكمان بَيْنَهُما شَيْنَا 
خال اتقية :15 لغوت الوكانة: 

)75١59(‏ وعلئ السَُّلْطانٍ إن لم يَرْضَيا حَكَمَيْنء أن يَأْحْذَ لكل واجِدٍ 
منهما مِن صاحبه ما يَلْرَمُهه ويُؤدّبَ أَيَهُما رَأئْ إن امْتَنَعَ بِقَدْرٍ ما يَحِبُ عليه. 

وقال في «كتاب الطلاق» من «أحكام القرآن»: «ولو قال قائل: 
يُجْبِرُهما علئ الحَكّمَيْن كان مَذْهَبَاءء قال المزني: قلت أنا”": هذا ظاهرٌ 
الآية» والقياسُ ما قال عليٌ؛ لأنَ الله تعالى جَعَلَ الطلاقٌ للأزواج» 
> 00 ْ 

(5510) قال الشافعي: ولو اسْتَكْرَمَها على شيء أَحَذَّه منها على أن 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: (إلا يَرْضاهما الزوجين». 


(؟) «قلت أنا» من ب. 
(*) ما اختاره المزني من أن الحَكَمَين وكيلان عن الزوجين هو الأظهر من القولين. وانظر: «العزيزا 


(#15/15) و«الروضة» 0 01"). 


8- كتاب النُشُوز ل 


)١(‏ كذا فى ظ ز سء وفى ب: «أن يطلقها». 
هم قال الروياني في «البحر» (9/ ةلاه): «هذه مسألة من الخلع. وكثيرًا ما يختم المزني بمسألة من 
الكتاب الذي يليه» . 


٠ [‏ ] 
عكات لكا 000 


)١(‏ العنوان من ظء واستدرك في س فوق السطرء وسقط من ز رأسّاء و«الخلع» من قولك: «خلعت 
ثوبي» وخلعت خاتمي»» وإنما قالت العرب في افتداء المرأة من زوجها بمالها: «اختلعت 
اختلاعًاء وقد خلعها زوجها»؛ لأن المرأة ججعلت لِباسًا لزوجهاء والزوج لباسًا لهاء ومن ذلك 
يقول الرجل للمرأة: «شاعريني»؛ أي: باشريني حتئ يكون كل واحد منا شعارًا لصاحبه. 
و«الشعار»: الثوب الذي يلي الجسدء قال الله يق : طهر لَاثُ لَك وَل لَِاثُ لَهُنّ» [البقرة: /141]» 
فإذا فارق الرجل امرأته على عوض يصل إليه منها؛ فكأنه خالعٌ للباسها عن لباسه؛ أي: بدنها عن 
بدنه» فسُمّي خُلْعَا لهذا المعن» ولا يكون الخلع إلا من الأَدوَنِ للأعلئ» ألا ترئ أنا نقول: «خلِع 
الخليفة»؛ فلذلك كان ابتداء الخُلّْع من المرأة» والله أعلم. «الزاهر» (ص: 475) و«الحلية» 
ر(ص: .)172١‏ 


:*- كتاب الخُلع عن 
20 ) 
باب الوجه الذي تحل به الفدية 
من الجامع من الكتاب والسنة وغير ذلك 


(255) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعاليل: مولا يج كم 3 
كدو :ونا َاتيشيُوفنَ أشنا إل ل كان أل يتما 0 ألا مقا خذوة 


شيك ا 


2 اه 


َه مَلَا جنَاحَ عَلَهِمَا يما قدت يودي [البقرة: ١7779‏ 

0 وخرَجَ النبئ يَْةِ إلى صلاة الصّبْحء فوَجَدَ حَبِيبَةَ بنتَ سَهْلٍ 
عند بابهء فقال رسول الله َلِدْةِ: «مَن هذه؟». فقالتث: آنا سحو توي يل 
يكنا ولانعاية ل سوا نلك تجاه كاية قال :لك كلو مقلة حي تدك ما 
شاء الله أن تذكر)+ فقالت حبيبةٌ :دنا ترسولٌ الله كل ها أغطاتى عددي» 
تقال وشول الله قله الخد يها ا وواحد مما لكيه في أهْلها. 

(59؟5) قال الشافعي : كلذلف أن 005 الا المانِعَةٌ ما يَحِبُ 
انام لجر حر بورع دارا را ولخي أو كَرَاهة له» كج الفدية 
للرّوْج» وهذه مخَالِفَةٌ للحالٍ التي تَشْتَبَةُ فيها حال الرَّوْجَيْن حَوْف الشّقاقٍ”" . 


)١(‏ كذا أوردت الآية في زب سء وفي ظ: «موولا 0 كم أن تَأَحْدُوأ ما َاَسَموهن 4 -الآية إلى 
0 ع 00 تعالئ ان «افتداء»4» وما لا و 


[الصافات: /٠ا١٠]»‏ و«فاديت الأسير» بالألف: ا دفعت ا من اشر عد ا 20 مر 
لمسلمين» و«فديته بمالي»؟ أي: اشتريته وخلصته. «الزاهر) (ص: 477). 

أراد الشافعي التفريق بين الضرب تأديبًا عند خوف الشقاق» وقد مضئ حكمهء وبين الضرب كراهية 
للزوجة حتئ يضطرها إلى طلب الخلع» فإن اختلعت لم يصح الخلع» ويكون الطلاق رجعيًا. 
نظر: «العزيز) )7"”87/١5(‏ و«(الروضة» (ا/ 7375). 


>30 


صر 


فل :*- كتاب الخُلع 


(5775) قال: ولو حَحَرّجَّ في بعضٍ ما تَمْنَعْه مِن الحقّ إلى أدّبها 
بالصَّرْبٍ أَجََْتُ ذلك له؛ لأن النبى كَلةٍ قد أَذِنَ لثابتٍ بأخْذٍ الفِذْيّة مِن حبيبة 
ولا يار وه يَقْل: لا تأخذ بها إلا فى قبل عِدتها كما مر 

(1755) وروي عن ابن عجاش أن الخَُلْم ليش بطلاق: وغين 
عثمان كه قال: «هي تَظَلِيقَةٌ إلا أن عون قت كا 

قال المزني: قلت أنا"''': وقد قَطَعَ في «باب الكلام الذي يَقَمُ به 
المََّلاقُ» أن الخلّمَ طَلاقٌء فلا يقَمُ إِلّا بما يَمَعْ به الطلاقٌ أو ما يُسْبِهُهِ مع 
إرادّة العّللاقء فإِنْ سَمَّْ عَدَدّا أو نَوَّئ عَدَدّا فهو ما نَوَّى. 

قال المزني: قلت أنا”": وإذا كان الفِراقٌ عن تُراض فلا يَكُونْ إِلّا 
بالؤرلوة انعد عنم لكين اق تعلخ #الداف عيني 'الدرطاذن .وفيا 
يُؤكُدُ ذلك قولٌ الشافعيّ: «فإِنْ قِيلَ: فإذا كان طلاقًا فاجِعَل له الرَّجْعَةَ .. 
دل لقا الخد ون المطلفة عوضاء وكان نضح ملك عرض كن خرح مد 
ملكه. لم يَكْنْ له رَجْعَةٌ فيما مَلّكَ عليه» فكذلك المخْتَلعَة”" . 

(277) قال الشافعي: وإذا حَلّ له أن يَأكْلَ ما طابّتُ به نَمْسَا على 
غَيْرِ فراق» حَلَ له أن يَأكْلَ ما طَابَّتُ به تَفْسَا ويَأخُدَ ما الفراق به. 

(5570) وقال في «كتاب الإملاء على مسائل مالك»: ولو خَلّعَها 
تَظْلِيقَةَ بدينار علئ أن له الرَّجْعَةَه فالطلاقٌ لازمٌ» وله الرَّجْعَةُ والدّينارٌ 
مَرْدُودّء ولا يَمْلِكُهِ وَالرَّجْعَةَ معَاء ولا أجيرُ عليه مِن الطّلاقٍ إِلَّا ما أَوْقَعَه. 


200 «قلت أنا» من ب. 
200 «قلت أنا» من ب. 


(7) هذا الجديد الأظهر أن الخلع طلاق» وقال في القديم: إنه فسخ لا ينتقص به العديد. انظر: 
«العزيز» )””39/١5(‏ و«الروضة» (/ا/ ه/7) . 


:- كتاب الخُلع 0 


قال المزني: ليس هذا قياسَ أضْله؛ لأنه يَجَعَل النكاح والخلعَ بِالبَدَلٍ 
المجهُولٍ والشَّرْط الفاسِدٍ سواءًء ويَجَعَلٌ لها في التكاح مق وخلهاء وله 
عليها في الخلع مَهْرْ مثلهاء ومن فَوْلِهِ: لو خَلعَها بمائة علئ أنها متئ طَلبَنّها 
فهي لها وله الرَّجْعَةٌ عليها .. أن الخلعَ ثابتٌ» والشَّرْطَ والمالَ باطل» 
وعليها مَهْرٌ مِثْلِهاء كان أقَلَ أو أَكْثَرَه فكذلك في القياس الخلعٌ ثابتٌ» 
والدينارٌ والشَّرْط في الرَّجْعَةِ باطل» وعليها مَهْرٌ مِثْلهاء ومن فقَوْلِه: لو خَلعَ 
محخوةا عليها نمال كالتمال تخ ووه التشعا و وإناراة أذ حون 
بائنًا؟ كما لو طَلْقّها طَلْقَةَ بائنًا لم تَكْنْ بائئاء وكانث له الرّجعَة0" . 

قال المؤق :قلت آنا"'": فكذلك إذا طلقها بدينار عل أن "له الرجعة 
لم تَكُنْ له رَجْعَة؛ لأنّ حَُكُمَ الظلاقٍ بِالبَدَلٍ بائنٌ لا يُبْطِلّه الشَّرْظْ؛ِ كما أن 
حَُكُمَ طَلْقَةٍ بِعَيْرِ بَدلِ أن له الرَّجْعَةَ لا يُبطلْه الشَّرْظ”" . 

69 :فال الشاسي :برل لعن المتتلعة طون وإن كا تق 
العِدّةَء وهو قَوْلُ ابن عبّاسٍ وابْنٍ الرَُيْرِهِ وقال بعضٌ الناس: يَلْحَقّها الطلاق 
في العِدَّوَء واحتّجّ بِبَعْض التَابعِينء وَاحْتَّجّ الشافعينٌ عليه من القرآن 
والإجماع بما يَدُلٌ علئ أن الطَلاقَ لا يَلْحَقّها بما ذَكَرَ الله تبارك وتعالى بِيْنَ 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «وكذلك له الرجعة». 
زفة «قلت أنا» من ب. 
() الذي نقله المزني: أن الطلاق واقع» والعوض المذكور ساقطء والرجعة ثابتة» لم ينقل المزني عن 
لشافعي إلا هذاء واختار أن الطلاق يقع بائئّاء والرجوع إلى مهر المثل» وشرظ الرجعة ساقط. 
ونقل الربيع عن الشافعي ما اختاره المزني» ولم يصحح في النقل غيره» ثم قال: وفي المسألة قول 
آخر: أن الرجعة ثابتة والدينار مردود. وللأصحاب في المسألة طريقان: أحدهما- تسليم القولين» 
وبه قال ابن سلمة وابن الوكيل» وبه قطع إمام الحرمين والبغوي ورَجحَا البينونة بمهر المثل» وهو 


ختيار المزني» وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعيًا 
بلا مال. انظر: «النهاية» (7017/17) و«العزيز» )”940/١5(‏ و«الروضة» (10/ 944”). 


1 :- كتاب الخُلع 


الرَّؤْجَيّن من النعاة والظْهارٍ والإيلاء والميراث والعِدَّة بوّفاة الرَّوْجِ"2, 
لت حَمْسٌ آياتٍ مِن كتاب الله علئ أنْها ليِسَتْ برَوْجةٍء وإنما جَعَلَّ الل 
الطّلاقَّ يَمَعُ على الرَّوْجَةَء فخالف القرآنَ والأثّرَ والقياس» ثُمَ قَوْلُه في ذلك 
متَناقض » فرَّعَمَ إِنْ قال لها: «أنت ل أو ١بَرِيَةً)‏ أ ١بَنَه‏ يَنْوِي الطلاق» 
أنّه لا يَلْحَقّها طلاقٌ» وإِنْ قال: «كُلَ المرأة لي طالقٌ» لا يَنُويها ولا غَيْرها 
طُلَّقَ نِساؤٌه دُونَهاء ولو قال لها: «أنتِ طالقٌ» طَلََثْء فكيف يُطلّْقُ غير 
امْرَأَتَه؟ 


)١(‏ كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «بوفاة من الزوج2. 


:*- كتاب الخُلع ١)‏ 
70” ) 


باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاق/) 
من إباحة الطلاق وما سَمِعتٌ منه لفضًا 


(59؟5) قال الشافعي : ولو قال لها: «أنت طالق ثلانًا فق كل شينة 
واحدةا قوفت عليها ا ل افيا بعل انقضاء اعد فجاءتث سَنَة 
وهي تحْتّه .. لم يَقَعْ بها طلاقٌ؛ 0 '' وصارّتُ في حالٍ لو 
أَوَْعَ عليها الطَّلاقَ لم يَقَعْه وإِنْما صارّث عِنْدَه بيكاح جَدِيدِء فلا يَقَعٌ فيه 


2ه م 


2 


طلاق يكاح غَيّرِه . 

قال المزني: قلت أنا"": هذا أَشْبَهُ بأضله مِن قوله: «تَظلق كُلْما 
جاءث سَنَةّ وهي تَحْيّه 1 قفي اذى اذلك: الجلك :"قال المونن: 
قلت 5 ولا م 5 5 طَالقٌ في 0 سَنَةَ) من أل ثلاثة مَعانٍ» 


اتن “عقر 


إِما أن ريد في هذا 0 الذي عَقَدتُ فيه الطلاقَ» فقد بَطْلَ وحَدَتٌ 

فوم الكل 9 وما أن يُرِيدَ في غَيْرٍ ملْكي. فهو ل ديت نهدا عد 
يَعْقِلُء وليس بِشَيْءٍ وإمَا أن يُرِيدَ في كُلّ يكاح يحْدُتُ فَقَوله: «لا طلاق 
بن بكاح», وهذا طلاقٌ قبل نكاح» في الاك الله . 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ز: «طلاقه». 

0220 كذا في ب زء وفي ظ س: «خلت منه). 

(”) «قلت أنا» من ب. 

(5) هذا القول المعروف بقول عود الحنث. وقد قطع به في القديم. وهو أحد القولين في الجديد. 
انظر: «النهاية» )7”١١/17(‏ وانظر ما يأتي في الإيلاء (الفقرة: 5417). 

(5) «قلت أنا» من ب 


)1 :*- كتاب الخُلع 


) 7358 


باب الطلاق قبل النحكا 2١!‏ 
من كتاب إملاء على مسائل ابن القاسم, 
ومن مسائل شتى سَمعتها لفضًا 


(7770) قال الشافعي: ولو قال: «كُل امْرَّأةٍ أَتَرَوَجُها طالقٌ). 
و لامْرأة بِعَيّيِها أو لعَبْدِ: «إِنْ مَلْكْتُكَ فأنتَ حُرٌ»ء فتَرَّجَ أو مَلّكَ .. لم 
يَلْرَمْهِ شَئْم؛ لأنّ الكلامَّ الذي له الحكمٌ كان وهو غيرُ مالِكِ". فَبَطلَ» ولو 
قال لامرأة لا يَمْلكُها”": «أنتِ طالقٌ السَاعةَ» لم ل فهي بعد مُذَّةٍ أَبْعَدُ 
فإذا لم يَعْمَل القَّويُ كان الضَّعِيفٌ أؤْلئ أن لا يَعْمَلَ. 
قال المزني: قلت أنا؟: وأَجمَعُوا أنّه لا سَبِيلَ إل طلاقٍ من لم 
أْمْلِك ؛ لسن المجتَمَع عليها ٠‏ فهي مِن أن تَظلَقَ ببدْعَةٍ أو علئ صِمَةِ بعد . 


ولح والح ولح 
قم يلد2 


)١(‏ كذا في ززس. وفي ظ: «قبل نكاح». 

() كذا في ظ ب سء وفي ز: «ملك)». 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «لم يملكها». 

(:) «قلت أنا» من ب. 

(5) جاء في هامش س: «قال الهروي: إذا كان القول بأن لا طلاق على من طلق . .. ولا إلى مدة 
إجماعًاء كان يلزمهم أن يقولوا في التي قيل لها: (أنت طالق إن فعلت كذا وكذا) أن لا طلاق 
فيها». قلت: البياض قر كلل أقرأهما . 


:*- كتاب الخُلع يفن 
(9؟) 
باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 
من كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل ابن القاس'١)‏ 


)١717١(‏ قال الشافعى: ولو قالتٌ له امرأثه": «إِنْ طَلَّفْتَيَى ثلانا فلك 


علي مائةٌ درهم» .. فهو كقَؤلٍ الرَّجُل: ١بِعْنِي‏ تَوْبَك هذا بمائةٍ درهم». فإن 
طلقا كاذنا فله الماكة: 


أو بارئيي ولك علي ألْفٌ درهه”", وهي تُرِيدٌ الطلاقء فَطَلّقَها .. فله ما 


7 
اس © 
5 


(5117) ولو قالت له: «اللّعْنِي على ألْفِ) . . كانث له الألف ما لم 
وناك" يهان شالك عي الي متها ذلك عجري ها أو اعلا ألكن 


)١(‏ في س: «وإملاء على مسائل ابن القاسم» بالواو. 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «امرأة». 

(”) «أبَنِي) معناه: اقطعني منكء ف «البَّتّ: القطعء يقال: «طلقها فبّتّ طلاقها». وقد تَبْنُهها الواحدة 
والثلاث؛ إلا أن ظاهر البتة الثلاث؛ لأنه القطع الذي لا رفاء له ولا رقع» والواحدة تُبَت بانقضاء 
العدة. وقوله: «أبنّي»؛ أي: اجعلني بائنة منك مُفارقة لك بالطلاق» وقوله: «بارئني»؛ أي: ابرأ 
مني وأبرا منك» فلا يكون بيننا عصمة نكاح. «الزاهرا (ص: 87”7). ١‏ 

(:) لم يبين موضع التناكرء واختلف أصحابنا في تفسيره بما هو مفصل في الشروح.» وقال إمام 
الحرمين في «النهاية» (7494/1): «هذه لفظة مبهمةٌ يُلفَر بأمثالهاء وما كان من حق المزني أن 
يودعها كذلك في السواد؛ فإن التصانيف إن بنيت على البسطء اتسع فيها الكلام تكريرًا وتقريرًا 
وتحريرّاء وإن بنيت على الإيجاز اعتمد الموجز أقصر لفظةٍ عن المعنئ المطلوب» وجعلها ناصّة 
عليه من غير قصور ولا ازديادء وهو الكلام البليغ, فأما التعبير عن المعاني المشكلة بالمجملات 
فغير ذلك أجمل بالمزني». قال: «ومَحْمل كلامه ووجه تسويغه أن يقال: قد بناه على ما تقدم» - 


8 :*- كتاب الخُلع 


فلس». فأنكرَ 0 تا لما وكان له عليها 0 مهن مثلها : 


)35١15(‏ ولو قالت له: ل لسرم فقال: 
ظالى هلق القن نان لق ده انلها اليه نت الجيار» فإنْ أغقلثه إياها 


في وَفْتِ الخيارٍ لَرْمّهِ الطلاق» وسواء اي د 
لقان أن اطا ف ع نل 


(37075) ولو قال لها: «أنتِ طالق إِنْ أَعْطَيْتنِي ألفت درهماء فأغطئه 
إثاها" اكد فعليه طلقة 4 لأ نه أعطلته الث دِرْمَم وزيادَةَ» ولو أغطتّه إِيّاها 


- وقد أبان فيما سبق صريعحٌ الخلع استدعاءً وجوايًاء وابتداءً بالإيجاب أو القبول» فكان قوله في هذه 
اداه مال علز نيا قوم ابن اقجريو يني الخلم ةا 

)١(‏ قول المزني نقلا عن الشافعي: «لها المشيئةٌ وقتّ الخيار» قال إمام الحرمين في «النهاية» 
(7/1”): «أراد بذلك: اشتراظ اتصالٍ لفظ المشيئة» وعبر عن الاتصال بوقت الخيارء وأراد 
الوقتَ الذي يجري فيه إمكان الرجوع عن الإيجاب قبل القبول» وهو الذي يسميئل: (وقتٌ 
القبول»). قال الإمام: «ثم ذكر بعد هذا ألفاطظًا مضطربة» وكلامًا هو جواب مسألة لم يذكرها بعدل» 
فقال: (وإن أعطته إياها وقت الخيار لزمه الطلاق)» وهذا جواب لِمّا لم يَجْرِ له ذكرء وهو أن 
الرجل إذا قال: (إن أعطيتني ألا فأنت طالق)» 1 جواب هذا أنها إن أعطته على الاتصال وقعء 
فلم يذكر المسألة وذكر جوابها». قال الإمام: «ثم قال: (وسواء هرب الزوج أو غاب أو أبطأت 
بالألف) وهذا غير منتظم أيضَاء فإنه عطف هذه 00 الطلاق» والحكم فيها أن 
الطلاق لا يقع إذا شرطنا اتصال القبول والإعطاء». قال: «وفي كلامه خبظ ظاهرا. 
تنبيه: زاد في سواد س في هذا الموضع: «فإن لم تشأ حت مض وقت الخيار لم يكن لها مشيئة» 
فإن شاءت بعد ذلك كانت مشيئتها باطلة» وهي امرأته بحالهاء وهكذا إن قال لها: (إن أعطيتني 

ألقًّا)» فقالت: (خذها مما لي عليك)»: أو قالت: (أنا أضمنها لكء. أو أعطيك بها رهنًا)» لم يكن 

هذا طلاقًا؛ لأنها لم تعطه ألا في واحدة من هذه الأحوال» ولو أعطته ألقًا في وقت الخيار لزمه 

لطلاق» فإن لم تعطه الألف حتئ يمضي وقت الخيار ثم أعطته إياها لم يلزمه الطلاق» وسواء 

هرب الزوج أو غاب حتئ مضئ وقت الخيار» أو أبطأت هي بإعطائه الألف حتئ مضئ وقت 

لخيار) . 

قال عبد الله: هكذا ورد هذا النص علئ طوله في سواد المختصر من هذه النسخة» وهو نصه في 

«الأم» مع تغييرات طفيفة» والظاهر أنها من إدراج الناسخ في أصل المختصرهء والله أعلم. 


:+- كتاب الخُلّْع )1 


رَدِيّةَ .. فإِنْ كانت فِضَّة يَقَمُ عليها اسْمْ «دَراهِمٌ» طَلَقّتْ وكان عليها بَدَلْها 
وإن لم يَقَعْ عليها اسْمْ «دَراهِمٌ» لم تَظلّق. 
١ك/ا؟؟)‏ ولو قال: (مت'١‏ متها -أو: 1 متيل ما- أغطيتِني أَلْمَا فأنت طالقٌ) 5 
فذلك لهاء وليس له أن يَمْتَنِمَ من أخُذهاء ولا لها إذا أغطَنّه أن تَرْجِمعَ فيها. 
35090) ولو قالث له: ١طَلَْقْنِي‏ نا نأل درهماء فطلقها 
ودين قله الث الألنن وإ لكي 95 فل الألته ولن ل يكن تفي 
عاقيا أ ل قل كنا باتعو ااي اف للا نك لا نيا قامّثْ مَقَامَ 

ناث في أنّها تُحَرّمُها حتى تَنْكحَ رَوْجَا غيره. 

قال المزني: قلت أنا"'': قياسُ قوله ما حَرَّمَها إِلَا الأولّيان مع 
التالكة 4 كها لم يسْكرَه في قوله إِلَا القَدَحانٍ مع الثالث» وكما لم يُعْم 
غَوة المدفوةة فته اليافنة حدده: ال لذن رن مع المَّقْءِ الآخرء وأنه 

ليس على الفاقىئ د عنْدّهِ إلا نِضْفُ الدَّيّة فكذلك يَلْرَمُّه أن يَقُولَ: لم 
يُحَرّمُها عليه حتّى تَنْكمَ رَوْبَا ير إلا الأوليان مع الثالثة» فليس عليها إِلَا 

ثُلْثُ الألْفٍ بِالطَّلْقَةِ الثالثة في مَعْئَ قوله””" . 

)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) اختلف الأصحاب في ذلك .. فعن أبي إسحاق وابن سريج أنهما توسطا فقالا: إن كانت المرأة 
عالمة بأنه لم يّنو إلا واحدة .. استحق تمام الألف» وهو المراد من النص؛ لأنها إذا علمت 
الحال لا تبذل الألف إلا في مقابلة تلك الواحدة» ويكون غرضها تحقيق الحرمة الكبرئ» وتعني 
بقولها: (طلقني ثلانًا) كمل لي الثلاث» فأما إذا لم تعلم .. فإنما تبذل الألف في مقابلة الثلاث» 
بظاهر النص» وقالوا: لا فرق بين أن تكون عالمة أو جاهلة» والزوج يستحق تمام الألف في 
الحالين؛ لأن الواحدة والصورة هذه كالثلاث إذا كانت مملوكة له» وأبطلوا التنزيل المذكور بأنه 
نص في «الأم» فيما إذا قالت: «طلقني ثلانًا بألف». وهو لا يملك إلا طلقتين» علي أنه إن طلقها 
واحدة يستحق ثلث الألف». وإن طلقها ثنتين يستحق الكل» وهي إما عالمة أو جاهلة» إن كانت - 


فيل :*- كتاب الخُلع 


7 
- 


(3717) قال الشافعي: ولو قالث له: «طَلّقْيِي واحدةً بألْفٍ». فَطَلّقَها 
ثانا :. . كانت اله الآلث» وكان متطوعا .بالا كين . 

(5717) ولو بَقِيّتْ له عليها طَلْقَةٌ فقالث: «ظَلَفْنِي ثلانًا بألْفٍ. 
واحدةً أَخْرّم بها عليك» واي ين إن نكحْتَنِي بعد زَوْج2 . . فله مَهْرٌ مثلها إذا 
قينا كه :قالبت: 

الملا وو اللي" علق زد الحم ولنها قطن بيطي بع ال لذ 

شْتَرَط إذا مَضَئْ الحؤلان تَمَمَنَهِ بَعْدَهما في كُلَ شَهْرٍ كذا قَمْحّ وكذا ريت" 
فإِنْ كَمَىْء وإلا رَجَعَتْ عليه بما يكفيه امه وله وان 

(5781) ولو قال: «أمْرُكِ بِيَدِكْء فطَلْقِي”" نَفْسَكِ إِنْ ضَمِدْتِ لي ألْت 
درهم)». فضَمِدَنْها في وَفْتٍ الخيار لَِمَهاء ولا يَلْرَمْها في غير وَفْتِ الخيار؛ 
مالو هك لزان اهام لمعل اله نيك لكان 

)5١80(‏ ولو قال: (إِنْ أَعْطَيْتني عَبْدَا فأنْتِ طالقٌ»ء فأغطه أي عَبْدٍ ما 
كان .. فهي طالقٌء ولا يَمْلِكُ العَبْدَ وإِنْما يَقَعُ في هذا المؤْضع بما يَقَعْ به 

قال المزني: قلت أنا”*': ليس هذا قياسَ قوله؛ لأنَ هذا في مَعْنَى 


الْعِوَض» قال المزني: وقد قال في هذا الباب (لف: كا ؟ ]: «متىل - 


- عالمة وجب أن تستحق بالواحدة نصف الألف؛ لأنها بذلت المال في مقابلة الطلقتين» وإن كانت 
جاهلة لا تستحق بطلقتين إلا ثلثي الألف. فظهر أنه لا فرق عنده بين العلم والجهل» وهذا أصح 
الطرق. وجرئ بعضهم علئ ما أطلقه المزني وقالوا: الواجب الثلث» علمت المرأة بما بقي من 
الطلاق أو لم تعلم؛ ويروئ ذلك عن ابن خيران. وانظر: «العزيز» )4777/1١5(‏ و«الروضة» (19/ 418). 

)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «خلعها». 

(0) كذا في ظ بء وفي زس: «كذا قمحًا وكذا زيئًا». 

(9) كذا في ظ سء وفي زا ب: «تطلقين». 

(5) «قلت أنا» من ب 


:- كتاب الخُلع ١‏ 


أو: مت ما- أَعْطَيّتي ألَف دِرْهَم فأنتِ طالقٌء فذلك لهاء وليس له أن يَمْتَيْع 
بن أخذهاء ولا لها إذا أغطنه أن تزجع فيها»»: والدراهم والعبدٌ سواء» غير 
أن الغيد 0 فيكو له عليها مَهْرْ متها وقد قال: «لو قال لها: ( 
أغطيتيني كاه ات أو ياه ارد حَمْرِ فأنتطالق).فتعلت:- 
لَقَتْء ويَرْجِمُ عليها بمَهْرٍ مثلها»"''. 

)5١8(‏ قال الشافعي: ولو طلَّقّها بِعَبّدٍ بعَيْيِه ثُمّ أصاب به عَيْئا 
رَدَّهه وكان له عليها مَهْرٌ مثلها. 

(5785) ولو قال: «أنتِ طالقٌ وعليك ألْف درهم» .. فهي طالقٌ» 
ولا شيء عليهاء وهذا مثل قوله: «أنتٍِ طالقٌ وعليكِ حَجٌا ولو تصادقا 
أنه قالته الطلاقء. فطلقيا عله الف .+ مان الطلاى نان . 

(515) ولو خَلَعَها افر مَرْوِي فإذا هو هَرَوِي» فَرَدّه . 
قن له طليها 1 مكلياء بوالكل فها د , صَفْثْ كالبيع المسْتَهْلكِ. 

(5583) ولو خالّعَها على أن تُرْضِعَ وَلَدَه وَقْنَا ساو ا ا 1 
إن يَرْجَعْ بَمَهْر مِئْلها» لأنُ المرأة تُدِرٌ علين المؤلود ولا ثُيِرٌ عل غَيْرهء 
ويَقْبَلَ نَدْيّها ولا يَقْبَنْ غَيْرَه ويَترَامُها فيَسْتَمْرِيه ولا يَسْتَمْرِيه مِن غَيْرها 
ل 1 


قال المزني : (يترأمه): يستلذ رضاعه. و(يترأمها): يستلذ الرضاع منها"" . 


.)417/9( و«الروضة»‎ )519/١5( والصحيح الأول المنصوص . انظر: «العزيز»‎ )١( 

() كذا في ظهء وزاد عليه في س كلمة: «به»» وفي ز: «له»» وفي ب: «تطيب نفسها به . 

(*) الفقرة من كلام المزني من س وعليه علامة (من ح إلئ) كأنه إشارة إلئ حذفهء وارَيِمَت الأمّ الولدَ 
فَدَزَّتْ عليه)؛ أي : عَطَفَتْ فنزل لبنهاء ٠‏ ولأم رَؤُوم2: : إذا كانت حانية على الولد. رفيقة عند 
رضاعهاء وازية الولد امه كرأمها' : إذا أَلِمّها فقبل من عطفها عليه عند الإرضاع ما لا يقبله من 
غيرهاء و«استمراً الولد لبن أمه»: إذا نجع فيه لبنها فصلح حاله عليه وهو «الرَّأم والرّئمان). 
«الزاهر» (ص: 5737) و«الحلية» (ص: .)١921١‏ 


ضل :*- كتاب الخُلع 


انه ل أ داقر عو تانينا وأنتَ بَرِيءٌ مِن صَداقها). 
فطلّقَها .. طَلَقَتْء ومَهْرُها عليه؛ ولا يَرْجِمْ علئ الأب بِشَيْءٍِ؛ لأنّه لم 
يَضْمَنْ له شَيْئَاء وله عليها الرَّجْعَة. 

(84؟2) ولو أَحََدٌ منها أَلْمَا علئ أن يُطَلّمَها إلى شَهْرِ .. فالطلاقٌ 
ايت ولها الأللث» وعليها مَهْرٌ مِفْيها. ش 

(5589) ولو قالتا له: «طَلَّقْنا بألْفٍ). نَم ردنا ؛ تيا بعد الرَدَّة . 
0 0 فإن رجعَتا في العِدَّةِ لَرِمَهُماء والعِدَّةٌ من يوم الطلاقء وإن 
اها يت القضت الهذة لم ارحيها 1ن 

:079 00 قال لهما: «أَنْثّما طالقان إِنْ شِئنُّما بألْفٍِ» .. لم تَظلْقا 
ولا واحدةٌ منهما حتّئ تَشاءا معًا في وَقْتِ الخيارٍ. 

)5١9١(‏ ولو كانث إخداهُما محْجورًا عليها وَفَعَ الطلاقٌ عليهماء 
وطَلاقٌ غير المحَْججورٍ عليها بِائِنٌ» وعليها مَهْرٌ مِنْلِهاء ولا شَيْءَ على 
الأخرّئء ويَمْلِكُ رَجْعَتَها. 

قال المزني: قلت أنا''2: هذا عندي”"' يَقْضِي علئ فسادٍ تجويزه مَهْرَ 
أرْبَع في عُفَدَةٍ بألفٍ؛ أله لا قزق بين فر أذيع في قد بألفٍ. ولع أَرْبَع 
في عَشَدَةٍ بألْفٍ» فإذا أفْسَدَه في إخداهُما للجَهْلٍ بما يصيد 1 را 
متهن 1 فسد كن الأخرّئء ولكلّ واجدةٍ مِنْهُنَ وعَلَيْها مَهْرٌ مِثْلها”” . 

5 قال الشافعي: ولو فالاله أجية يي علق ناز هيكذ تك 
علي ألفت درهم). فَفَعَلَ “قال لاله 11 


(١‏ «عندي» فق سن 
(*) انظر: المسألة برقم: .)5١915(‏ 


:+- كتاب الخُلع 0 


كو انولة نو بها احتلنيت والاء التادن كايشاة وله لمكا 
ولو أَذِنَ لها سَيدُها؛ لأنّه ليس بمالٍ لسَيّدٍ فيَجُورَ إذنْه فيه ولا لها فَيَجُورَ ما 
صَبَعَتْ في مالهاء وطَلافْهُما بذلك بائنٌ» فإذا أغْتقّتا البَعَ كل واحدةٍ منهما 
بِمَهْرٍ منْلِها؛ كما لا أخكحم"'' على المفْلِس حتّى يُوسِرَ. 

(95؟5) وإذا أَجَرْتُ طَلاقَ السَّفِيهِ بلا شَيْءٍ كان ما أَخَذَ عليه جعْلًا 
أَوْلَىء ولوَّلِيّه أن يَلِيَ عليه ما أَحَذَ بِالخُلْع؛ لأنه مال لهء وما أَحَذَ العَبْدُ 
بالخلع فهو للسَيدٍ؛ ا ا ادا ار قن من ال 
من قِبَلِ أنه حَقَ لَرِمّها فَدَفَعَنْه إلى مَن لا يجوز لها دَفْعُهِ إليه. 

(45؟5) ولو الها فهو كاختلاف المتَبايعَيْنء فإِنْ قالث: اخَلَعْتَيِي 


بالك وقال: «بل بأَلْمَيْنَف أق“قالت: عدا أن تُطَلْقَنِي تاذثاء فَطلَّقْئَنِى 


والعدة ان ١ط‏ حيطا لفاك ولد يدان عن الطلاق» ال اك 
ما أقَوّ به» ولو قال: «ظَلَقْدُكِ بألفٍ»» وقالت: «بل عليل غير شَيْءِ؛ .. فهو 
مُقِرّ بلاق لا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ فيَلْرَمُهه ومُدّع ما لا يَمْلِكُهِ بدَغواه. 
))١95(‏ وَيجوزٌ الوكيل في الخلعء 1 كان أو هذا أو متشهحوذا 
0١90‏ فإِنْ حَلَمَ عنها بما لا يَجُورُ .. فالطَلاقٌ لا يُرَدُه وهو كشيء 
اشْئراه لها فقَبَضَئّْه فَِاسْتَهْلْكَنْهء فعَلَيْها قِيمَنهه ولا شيءَ علئ الوكيل إِلَّا أن 
كرون عو قله 
قال المزني : قلت أنا9': هذا عندي ليس بشيء» الخلعٌ عنده كالبيع 


عو 


في أَكْثَّرِ مَعانيهء وإذا باع الوكيلٌ ما وَكَّلّه به صاحِبّه بما لا يَجُورُ مِن الثّمَن 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «لا حكم). 
() «قلت أنا) من ب 


يل :*- كتاب الخُلع 


قفاويو" وناك لال وني ماله شو وو اند كال 
الطلاقٌ عنه كما بَطلَ البَئِعُ عنه”” 

(519) قال الشافعي: ولوانوم] انو لمخالجية يمان + انها ليا مده 
بكختسق :فل طلاق عليه كما لور قال «أنث طالق كمانة)) فأغطنه 


قال المزني: قلت أنا”": هذا بان لما قُلْتّ في المسألة قَبْلّها . 


)١(‏ قوله: «عنده عنه) من ظء وليس في سائر النسخ. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (474/17): (ظاهر النصوص في الكتب الجديدة والقديمة: أن 
الطلاق يقعء ومذهب المزني: أن الطلاق لا يقع» وليس يخفئ اتجاه القياس فيما اختاره المزني»» 
ثم ذكر وجهه في القياسء ثم قال: «ولم أر أحدًا من الأصحاب يرئ مذهبه قولًا مخرجًا في 
المذهب على اتجاهه. والذي أراه أن يُلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب؛ فإنه ما انحاز عن 
الشافعي ذ ف أصل يندا العلام بسرقاط» © وإذًا لم يفارق. الشاقميٌ في, اصوله 'فتخزيتجاته: خارجة 
عل قاعدة إمامهء فإن كان لتخريج مخرّج التحاقٌ بالمذهب فأولاها تخريج المزني؛ لعلوٌ منصبه في 
الفقهء وتلقّيه أصول الشافعي من قلق فيه» وإنما لم يُلحِق الأصحاتٌ مذهبّه في هذه المسألة 
بالمذهب؛ لأن من صيغة تخريجه أن يقول: (قياس مذهب الشافعي كذا وكذا)ء وإذا انفرد بمذهب 
استعمل لفظةً تشعر بانحيازه. وقد قال في هذه المسألة لما حك جواب الشافعي: (ليس هذا عندي 
بشيء)» واندفع في توجيه ما رآه». 

(*) «قلت أنا» من ب 


:+- كتاب الخُلع اين 
540 ) 
باب الخلع فق المرض 
من كتاب نشوز الرجل على المرأة 


)2١4(‏ قال الشافعي: ويَجُورُ الخلعٌ في المرّضٍ كما يَجُورٌ البِيعٌ» 
فإِنْ كان الرَّرْجّ هو المريضّ» فخالَعَها بأقّلَ مِن مَهْرِهاء م ناكا افبخاي؟ 
لأن له أن يُطَلَقَ بعَيْرٍ شَيْءِ وإِنْ كانث هي المريضةً. فخالكته باكر من مير 
مثلِهاء ؛ نم ماتّث من مَرَضِها .. جاز له مَهْرٌ مِتْلِهاء وكان الفَضل وَصِيَّةَ 
يُحاصُ أَهْلُ الوصايا بها في ثُليِها . 

ليحرل عاق جركينا ين ود نافة 407 بو امنيا مي . 
فهو بالخيارء اد ا ل م رسكا !بار روح 


م 
3 


بمَهْرِ مثلها؛ كما لو اشْتّراه فَاسْتَحَقَّ نِضْمَّهِ . 
لل ل اس 5ي(5). : : 
قال المزني: قلت أنا : ليس هذا عندي بشيءٍ. ولكن له مِن العبدٍ 

يلياك ونا بَقِيَ من العَبْدٍ بعد مَهْرِ مثلها وَصِيَّةَ له إنْ حَرَجَ مِن الثلث. 
لاقام سرح حي بيلق لقا فق ا لتلت ,ولع يكن الها خترة فهر بالفيا ين إن 
د وم صتتق. وهو الالش يرق تطيف العنر»: توكان ها نفك للوركهه ون 
كناف رد اليد وان 2ق تلياء لأنه إذا صار فى العَبَدِ اك لَعَيْره» فهو 
عَيْبٌ يَكُونُ فيه الخيار”” . 
)١(‏ كذا في ظ ب» وفي ز س: «يساوي». 
(؟) «قلت أنا» من ب. 
(") قال أصحابنا: ما ذكره المزني صحيح.» ثم منهم من غلطه في النقل ومنهم من أوله» قال إمام 

الحرمين في «النهاية» (11/ 545): «هذه المسألة لا تلفق منصوصة علئ الوجه الذي نقله المزني في 

شيء من كتب الشافعي»» وانظر فيه: تفصيل كلام الأصحاب في نقله. 


-5٠ ١5‏ كتاب الخُلّع 
(١551؟1)‏ 
باب خُلْع المشفركين 


من كتاب نشوز الرجل على المرأة 


(501) قال الشافعي: وإن اْتلّعت الذَمَيّةُ بكَمْر أو ختزير فَدَفَعَيْه كم 
ان لقاده في الا ا تن ا د اه 
وض 2 مه م ف 2 
مَهْرَ مِنْلهاء وهكذا أَهْلٌ الحرّبء إلا أنَا لا نَحَكُمٌ عليهم حتّئ يَجْتَمِعُوا على 


0 0 2 5 5 عرع 2200 
الرّضاء ونَحكمٌ على الذميّينِ إذامهادناة دهي + 


)١(‏ زاد في ب: «سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: وهكذا إن أسلم أحد الزوجين ولم يتقابضاء كان 
له مهر مثلها»» قال عبد الله: وصاحب هذه الزيادة على أصل المزني إبراهيم بن محمد الحافظ, 
أبو إسحاق» فقد ذكرت هذه الزيادة في هامش سء فقال: «قال أبو إسحاق: حدثنا الربيع» قال: 
قال الشافعي : 5 


[ 5 ] 
حتاب الطلاق 


:- كتاب الطلاق كين 
(45؟) 
باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


من الجامع من كتاب أحكام القرآن» 
ومن كتاب إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك217 


(507) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعالئل: ##إدًا طَلَقَثْمُ اليه 


0 


0 2 مه 7 ََ 
ومن لوِدَنبنٌ 4 [الطلاق:4]5 وفركت: الفبل: عتزيزة اا قال" والجعتا 
7 
)310١6(‏ وطَلقٌ ابن عمرّ امْرَأتَه وهي حائض في زمان النبي كله قال 
٠ 0 0‏ 55 0 31 0 56 0 

عمرٌ: فسَألتٌ رسول الله يَكِةٍ عن ذلك. فقال: ١مُرْهُ‏ فلَيَراجِعْهاء ثم ليمْسِكها 
39 8 7 - 0 د 6 - 56 5 2 8 7 
حتّى تَظهّرَ ثم تحيضٌ ثم تَظهْرَ ثم إن شاء أمْسَك بَعْدّء وإن شاء طَلَقٌّء 
2 3 2 ع 6 عل 2م 5 م 5 5 
فيلك العِدَّةٌ التى أَمَرَ الله أنْ تطَلقَ لها النساءُ». قال: وقد رَوَئْ هذا الحديتٌ 
بال د يود ا و 7 وي موا ادك مقي اي وي انرا 
لم وابن سِيرينَ ويونس بن جبَيْرٍ ' يخالفون نافِعًا في شيءٍ منه» قالو 
2 7 3 ا 0 و 5 
كُلْهُم عن ابن عُمرَ: إن" النبي َل قال: «مُرْهُ فلَيُراجِمْهاء ثم ليُمْسِكها حتّى 
- - 5 >6 ضر 76 ون مه 20 2 عه مه )”> 
تَحِيضٌ ثم تَظهْرَء ثم إنْ شاء بَعْدّ طَلّقَ”'. وإِنْ شاء أمْسَكَ). ولم يقولوا: 
)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «من الجامع. ومن أحكام القرآن» ومن إباحة الطلاق ...كل وفي س: 

«وإياحة الطلاق» وجماع عشرة وح اي 
(0) كذا في ز سء» وفي ظ: «قيل»» وسقط رأسًا من ب. 
(©) زاد في زب س: «عن ابن عمرا. 


(5) فى ز: «(عن)2. 
(5) كذا فى زس. وفى ب: «طلق بعد). وليست فى ظ كلمة «بعدا. 


-:١ ١6‏ كتاب الطلاق 


[قال المزني : يَنْبَغْي عندي أن يكون: «حثّيل تظهرَء ثم إن قا طلق 
يعد إن شاء أنسّك7]: 

)3٠0(‏ قال [الشافعي]: وفي ذلك دليل أن الطلاقً يَمَعُ على 
الحائض”"؛ لأنّ النبي بل لم يَأمْرْ بالمراجَعَة إلا من لَزِمّه الطلاقٌ. 

)قال فاج أن تلن تكد لكر ل ليد الله ول 
بهاء وخاطبًا لغير المدخولٍ بهاء ولا يحرم رُم عليه أن يُطلَقَها ثلامًا ؛ أن الله 

تبارك وتعالول أباح الطلاقّ» فليس بِمَحْظُورٍ» وَعَلَم النبيئٌ يَكةٍ ابنَ عض زوع 

الطلاق» فلو كان في عَدَدِه 0 وسباح له إياه إن شاء الله وَطَلقٌّ 
العَجلانىُ بين يَدَيْ رسول الله يلةِ ثلانًا فلم يُنْكرّْه عليه» وَسَألَ النبئٌ كيل 
ركان لي عل امرالة الك ما أراد؟ ولم يَنْهّه أن يُرِيدَ أكْثَرَ مِن واحدة. 
(70) قال الشافعي : ولنظلقها بعاد بعد جماع " لم0 

نَجعَهاء نم يُمْهلَ ليَِلْقَ كما أمِرَء وإِنْ كانّثْ في ظهْرٍ بعد جماع . . فإنها 


ماع 


ك 


200) قال: ولو لم يَدْخَلَ بهاء أو دَخََلَ بها وكانث حاملًا 
أو لا تَحِيِض مِن صِكَر أو كِبّرء فقال لها: «أنتٍ طالقٌ للسّنّة أو للبدْعَة”*'» 
للقت انبا لا شه في طلاقهاً ولا بِدْعَة”*'. قال المزني: لا طَلاقَ 
سه في الحامل وغَيْرها”"" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(0) في زاب: «دليل علئ أن ...2.2 وكذلك زيدت «على» في س. 

() في ب: «من بعد جماع» بزيادة كلمة: ١من2.‏ 

(:) كذا في زب سء وفي ظ: «وللبدعة». 

(5) كذا في ظء وفي زب: الأنها». وفي ز: «لأنها سنة في طلاقها»» ليس فيه كلمة «لا»» وهي في 
س كذلك مستدركة على الأصل. 

(9) الفقرة من كلام المزني من زء ولا وجود لها في سائر النسخ . 


:- كتاب الطلاق ١١‏ 


370 [قال الشافعي:] وإِنْ كانت تَحِيضٌء فقال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا 
1 الاي عا ليا ا اك 
مجاككة او افا ا نمّساء وَقَعَ عليها الطلاق حين تَظَهْرٌ مِن الحيض 
أو التّفاسٍ» وحين تَظهُرٌ المجامَعَة من أوَّلِ حَيْض بعد قَوْلِهِ وقَبْلَ الغْسْلٍ. 

(309) وإِنْ قال: نَوَيْتْ أن تَمَعْنَ في كُلّ ظهْر طَلْقَةٌ .. وَقَعْنَ مَعَا في 
الحكمء وعلى ما نَوَئ فيما بَيْنَه وبَيْنَ الله» ولو كان قال: «في كُل قُرْءِ 
واحدةٌ» .. فإِنْ كائث طاهرًا حُبْلَى وَفَعَت الأول ولم تَقَع الثْنْتَانِء كانثْ 
نَحِيض على الحَبّل أو لا تَحيض حتّى تَلِدَ ثم تَظهُرَ فإن لم يحْدِتْ لها 
رَجْعَةَ حتّ تَلِدَ بِانَتْ بانقضاءٍ العِدَّوِ ولم تَمَعْ عليها غيرٌ الأولئ. 

"1١‏ ولو قال لامْرَأتِه : دخ طالق اانا يغصي للسلةة وَبَعْضهنٌ 
للبدعة) .وفعت اثتتان. فى أئ الجالئق كاتث:بوالأخرا إذا صنارت فى 
الحالٍ الأخرَّى. 

قال المزني : فلت 2301 تيده بِمَذْهَبه عندي أن قَوْلّه: ١ب‏ 28 هة» 
يَحْتَمِلُ واحدةًء فلا يَقَعُ غَيْرّهاء أو الْنَتَيْنَء فلا يَمَعْ غَيْرهماء أو مِنْ كل 
واحدة بَعْضُها"» فيَقَعُ عليها بذلك ثلاثٌ”". فلمًا أنْ كان الشَّكّ كان القَوْلُ 
3 28 سا ا 00 0 الحال لديا 0 تعد الك 
الك متاق 00 

)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) كذا في ظ س» وفي زاب: ١بعضًا».‏ 

() كذا في ظ زء وفي ب: «فيقع بذلك ثلانًا»» وفي س: «فيقع عليه بذلك ثلانًا». 

(:) كذا في ظ زا سء» وفي تب «وهو لا يحكم في الشك في الطلاق»» وجاء في هامش س: «قال 
الهروي : جواب الشافعي يشبه أن يكون في الرجل يقول لامرأته: (أنت طالق ثلانّاء نصفهن للسّنّة» - 


-١ ١4‏ كتاب الطلاق 


)231١(‏ قال الشافعي: ولو فال: «أنبت طالق أغدل أو اسن 
ا ا" م فإن لم يَنْو شيئًا وَفَعَ الطلاق 
للسنةء وار «أفْبَحَ أو أسْمَجَ أو مضق )"اونا اشكيه ونا لتشهن 
نبّيِهء فإن لم يَنْو شيئًا د الظلاى لليدفةة ولو قال «انكطالق زا حدة 


3 3 


)١59210(‏ ولو قال: «أنت طالق إذا قَدِمَ فلان ل" فَقَدِمَ 


(51) ولو قال: «أنتٍ طالقٌ لفلانٍ أو لرضا فلان» . . طَلَقَتْ مَكانّه . 
(3715) ولو قال: إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ» .. وُقِفِ عنها 
200 له سه (5) 

يا دَلالةَ علئ البراءة من الحَمْل”"'. 


- ونصفهن للبدعة)» فإن كان قال: (بعضهن للبدعة» وبعضهن للسنة) فالجواب ما قال فيه المزني». 
قال عبد الله: الصحيح في المسألة الأول المنصوصء وأما ما ذكره المزني فجعله إمام الحرمين 
والحَناطي وغيرهما وجهًا في المذهب, ولم يعدوه من تفردات المزني» قال الإمام في «النهاية» 
(737/15): «الذي نقله المزني عن الشافعي أنه يقع في الحال ثنتان» ثم قال من تلقاء نفسه: (أشبه 
بمذهبه عندي: أن قوله: (بعضهن) يحتمل واحدة» فلا يقع غيرها»)» فأوضح من قياس الشافعي أنه 
لا يقع عند الإطلاق إلا واحدة» وأورد هذا على صيغة التصرف على مذهب الشافعي وقياسه. ولم 
يورده مختارًا لنفسهء وأنا أوثر أن ننظر في كل كلام له إلى ما أشرنا إليه. فإن تصرف على المذهب 
وأجرئ قياسه فهو تخريج على مذهب الشافعي» وتخريجه أولئ بالقبول من تخريج غيره. وإن لم 
يتصرف علول قياس المذهب واستحدث من تلقاء نفسه أصلًا فيعدٌ ذلك مذهبّه. ولا يلحق بمتن 
المذهب. فليكن ما قاله في هذه المسألة تخريبّاء والمنصوص وقوع طلقتين» ومذهب المزني 
وتخريجه علئ مذهب الشافعي أنه لا يقع إلا طلقة». وانظر: «العزيز) )218/١5(‏ و«الروضة» (8/؟١).‏ 

)١(‏ كذا في ظء وفي ززب: «تمر لها)ء وفي س: «تبين لها2. 

(؟) جاء في هامش س: «أبو إسحاق قال: قال الربيع: قال الإمام الشافعي: ولو قال: (أنت طالق 
ملء مكة أو الدنيا) فهي واحدة. وإن قال: (غدًا أو إلى سنة) فهي إلى الوقت»» قال عبد الله: هذه 
الزيادة لم ترد في نسخة ب مع أنها من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمدء وكلام الشافعي في 
«الأم» (ه/ 1١6‏ ). 


:- كتاب الطلاق ١‏ 


ا ا ل ا ا ا ا 
ظلقت: امزاثه التى.سالتف: إلذ أن يكون فزليها ب 


)١(‏ ظاهر كلام الشافعي: أن الطلاق لا يقع عليها ظاهرًاء واختلف أصحابنا: فالأصح عند القفال 
والمعتبرين: أن الطلاق لا يقع إن كانت قرينة الحال تصدقه فيما يدّعيه» والكلام يظهر بقرينة الحال 
ظهورّه بقيود المقال. وذهب الأكثرون إلى أنه يقع» وزعمه أنه خصصها لا يُقبَّل منه في الظاهرء 
وهذا القائل سلك مسلكين في نص الشافعي: أحدهما- أنه على التديين والباطن» ولا يخفئ علئ 
من أحاط بأصل التديين أنه إذا كان صادقًا في استثناء السائلة بنيته لم يقع الطلاق عليها باطنّاء 
وثانيهما- وربما قال هذا القائل: النقل مختل. والخلل من المزني» قال إمام الحرمين في «النهاية» 
(055/15): «وقد ضَرِيّ أئمةٌ المذهب بحكاية شيء عن بعض المعتبرين في هذه المسألة» قيل: إن 
رجلا من أثمة المذهب بطَبْسٌ) كان يستقرئ: (إلا أن يكون عزلها بكثيته)+ و(الثّية) هي 'الاسسناف 
وكآن يرئ أن السائلة تُطلّق إلا أن تُستفين لفظاء. وهذا الذي ذكره كلام منعكس عليه؛ فإنه تسب 
الأصحاب إلى التصحيف,. والتصحيف مع اعتدال الحروف قد يقع» سيّما إذا قرب المعن» فأما 
الغلط في الهجاء فممًّا يوبّخ به صبيان المكاتب» وقول القائل: (بثنيته) خمسة أحرف سوئ 
الضميرء وقوله: (بنيّته) أربعة أحرف» فلا حاصل لما جاء بهء وليس كل ما يهجس في النفس 


و 


يذكر». وانظر: «العزيز) )070/١5(‏ و«(الروضة» .)١9/8(‏ 


١5‏ - كتاب الطلاق 


(5*5؟ ) 


باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية7') 


من الجامع من كتاب الرجعة: 
ومن كتاب الطلاق ومن إملاء على مسائل مالك وغير ذلك29 


29١‏ قال الشافعى: ذَكّر الله تبارك وتعالئ الطلاقٌ فى كتابه بثلاثة 
أُسَّماءِ : «الطلاق» ولاه والسّراح)”" . 00 

+ فإِنْ قال: «أنتٍ طالقٌ» أو طَلّفْتُك أو “قار نتلقهة أو ختلةة‎ ١*1 
لَرْمّه الطلاقء ولم يَنْوِ في الحكمء وينوي فيما ينه وبين الله؛ لأنه قد يُرِيدَ‎ 
طلاقًا مِن وثاقٍ؛ كما لو قال لعَبدِه: «أَنْتَ خرة يُرِيدٌ : خرٌ النفس» ولا يَسَعْ‎ 
امرانه وعنده أة نتيا معد -وسواء كان ذللف حدد عَضَبٍ أو ا طلاقٍ‎ 
5207 أو رضاء وقد رن السَي وعدت كلام‎ 

8130 )نان قال اق شفاذنتك متشافرا "إل" المسحدةء و «سر حك 
إليل أملك»., أو: «قد طَلَّمْنُكِ مِن وَثاق” تكب أو ها أشبة هذا ..: لم يكن 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاس: «ولا يقع إلا بالنية»» بدون كلمة (ما». 

(0) كذا في ظء وفي ز: «ومن الإملاء ...2». وفي س: «وكتاب الطلاق والنكاح». 

() «الطلاق»: الإطلاق من العقدة المعقودة» يقال: «أطلقت الرجل من حبسه)ء و«طلَقْتٌ البلاد»: إذا 
تركتهاء و«هذا الشيء حلال طلق»؛ أي: ليس بمشدد ولا مضيقء ويقال: «طَلَّقْتُ المرأءً فطَلَقَتْ» 
و«أَظُلَقْتُ الناقة من العقال فَطَلِقَتْ). هذا الكلام الجيدء ويجوز اطَلْقَتْ في الطلاق» والأجود: 
«ظَلَّقَت)ء ومن «الطلق» - وهو وجع الولادة - «طَلِقَثْاء و «السراح»: اسم وْضِع موضع المصدرء 
من قولك: «سرحت الماشية»: إذا خليت عنها من حظائرها ترعئ؛ فهي مسرحة» و«السرح" ما 
رعو من المال» وهي «السارحة». «الزاهر) (ص: 575) و«الحلية» (ص: .)١77‏ 

(5) كذا في ظء وفي زاب: «قد أطلقتك من وثاقك»2 وفي أصل س كالمثبت لكنه حول بعد إلى ما 
في زا ب. 


:- كتاب الطلاق ١‏ 


طلاقًاء فإِنْ قيل: فقد يَكُونْ هذا طلاقًا فَنَدِمَ فَأنْبَعَها كلامًا يَحْرُحُ به منه . 
فيل : قل كول لا إِلَه إلا الله 0 مُؤْمِنًا» ينين آخر الكلام عن أُوَّلِه 
ولو أَفْرَدَ «لا إلهَ؛ كان كافرًا. 


ع 


2 


153 )قال ولركفالة تان حلت أو بَرِيَةٌ أو بائنٌ» أو بَنَّةٌ 
أو حَراة”' اويا اشيةة عفان قال4 رفلله ولا أنوي طلاقاء وأنا أنوي 
به الساعة عَدَ طلاقًا) لم يَكنْ طلاقًا حرا يدرف وريثه:الطلاق وما أراد من عدوم 

(370) ولو قال: «أنْتِ خُرّة) يُرِيدٌ الطلاقٌ» ولأمَيِه: «أنْتِ طالقٌ) 
بويك العلق ود ترم للك 

اح اذى لاعس املق طن ناعير نا ناا قو جد مكلك 
الرَّجْعَةَ؛ لأنَ الله حَكمّ في الواحدة والتَّنْتَيْن بِالرّجْعَةٍ؛ِ كما لو قال لعَبّْيه: 
«أنْتَ حر ولا وَلاءَ لي عليك”"» كان خُرًّا وله الوّلام» جََعَلَ رسولٌ الله كَل 
اتوي راف كما كان اد قواوك انين ل له لجر اا بز اده 
وال لوطو كانه اقرانة الس فأخْلقه النبئ كَلِِْ: ما أراد إِلّا واحدةًء 
ا ا د 
متناف تناك قن ار ب ان وقال عليٌ لرَجُلٍ قال لامرأته: 
لفاك عله اريف «ما أَرَدْتَ؟2)» وقال شريح: «أمّا الطلاقٌ فسَُّةٌ 


)١(‏ معنيل «خلية»: أنها خلت منه وخلا منهاء فهي خلية» «فعيلة» بمعنئ «فاعلة»). ومعنيل «برية»: أنها 
برئت منه وبرئ منهاء ومعنل «حرام»: أنها ممنوعة منه» و«حرام» في الأصل مصدرء. فلذلك وضع 
موضع ١محرّمة)؛‏ كما يقال: «رجل حرام)»؛ أي: محرّمء و«بائن» بغير هاء؛ كما قالوا: «طالق»؟ 
أي : بنتِ منى وفارفتنى» والبين: الفراق» و«البتة» من قولك: ابَتَت الشى»: إذا قطعتّه. «الزاهر» 
(ص: 6 و«الحلية» (ص: ؟ا/ا١).‏ 

(؟) كذا فى زب س» وفى ظ: «لا ولاء 0 عليك» بدون واو. 

ز[فرة كذا في ظابت س2 وفي ز: (للا ثبت» باللام . 

(5) قوله: «حبلك علئ غاربك» فأصله أن يُفِسمَ خطامه عن أنفه ويُّلقَّن طرف الخطام على غاربه - وهو - 


-١ 1.‏ كتاب الطلاق 


0 وأما المَنَّ فيدفة: ان قال الشافعي : 00 طلاقٌ اَن 
يف يقبناء ويختيل الانبيات الذي بسن" يَعَذَه شَيْءٌ 0 واحدةً مين منه 
حتّى يَرْتَجِعَهاء فلمًا اخْتَمَلَتْ مَعانِيَ جُعِلَتْ إلى قائلها. 

(3770) قال: ولو كَنَبَ بطلاقها .. فلا يكُونْ طلاقًا إِلَا بأن يَنوِيَهُ 
كما لا يَكُونَ ما خالّف الصَّرِيمَ طلاقًا إلا بأن يَنْويَها", 1 كَنَبَ: «إذا 
جاءك كتابي» .. فحتّئ يأتِيّها"". وإن كَتَبَ: «أمَا بَعْدُء فأنْتِ طالقٌ)» 
طَلَقَتْ حين كُتَبَء وإِنْ شْهدَ عليه أن هذا خَطَه لم يَلْرَمْه حتّى يُقِرّ به . 


له 


َس 
- 


0 ولو :فاك لآراقه: «لخفاري) ار انك بكذقا» قطلفت 
تَفْسَّهاء فقال: (ما أَرَدْتُ طلاقًا) .. لم يَكُنْ طلاقًا إِلَّا أن يُرِيدَه ولو أراد 


طلاقاء فقالث: «قد الْتَرْتُ نَفْسِي) .. سُيِلْتْء فإِنْ أرادث طلاقًا فهو 


2 


طلاق؛ وإن لم تَرِدْه فليس بطلاقي» ولا غلم يدانت 0 


- مقدم سنام |البعير - ويُسيّبٍ في المراعي؛ لأنه إذا ترك مخطومًا لم يهنأه المرتع. وكان أهل 
الجاهلية يُطلّقُوق بها: «الزاهر» (ص: 575) «(الحلية» (ص: .)١725‏ 

)000 ١ديتُوه)‏ ؛ أي : مَلّكوه أمرهء من قولك: «يِنْتهه؛ أي: مَلَكتُ أمره» ويقال: معنا قوله: كَينُوه): 
قَلْدوه أمره» قال أبو منصور في «الزاهرا (ص: 575): «والأول أصح). 

(؟) إل هنا من قوله: كن لكو + كا فورظ 

() كذا في ظ زراسء وفي ب: «فحين يأتيها». 

(:) نص هنا عل أنه إن كتب بطلاق زوجته ونوئ ولم يقرأ وقع الطلاق» ونصّ في «الإملاء» على أنه 
إذا كتب ونوئ لم يقع طلاقهء وقال في «كتاب الرجعة» [ف: ٠77؟]:‏ «ولا يكون رجعةٌ إلا 
بكلام؛ كما لا يكون نكاح ولا طلاق إلا بكلام»» فاختلف أصحابئنا علئ طرق: أصحها- في 
المسألة قولان: أحدهما- أن الطلاق لا يقع؛ لأن الكاتب قادر على العبارة» فليعبر عن غرضهء 
وأظهرهما- أن الطلاق يقع؛ لأن الكتابة مما يتفاهم بها العقلاء» وهي أحد البيانين» والطريق 
الثاني- يقع الطلاق بالكتابة مع النية قولًا واحدّاء وما ذكره في الرجعة قصد به الردّ على أبي حنيفة 
في مصيره إل أن الوطء رجعة» ونصٌ الإملاء محمول لز الأخرس أو علئ الغائب. انظر: 
«النهاية» /١5(‏ 5/) و«العزيز) )591//١5(‏ و«الروضة» (8/ .)5٠‏ 


:- كتاب الطلاق /7 ١‏ 


00 أن يقال - 0 0500 

وقال في «الإملاء ع مسائل مالك»: «وإِنْ مَلْكَ 5 غَيْرَها 
فهذه وكالة )اود مت أوْقَع الطلاقّ وَقَعَ» ومتئ شاء الرَّوْحّ رَجَم)”' فال فيه : 
(وسواءٌ قالث: «طَلَمْتُكَ) أو «طَلَّقْتُ نَفْيِى) إذا أرادَث طلاقًا). 

كن" لها أن تظلق تانتيها فالاناء ااا اروز جدة ‏ 

كان ذلك لها. 

(3775) ولو طَلّق بلسانه وَاسْتَثْئَى بِقَلْبه .. لَزِمّهِ الطلاق» ولم يكن 

الأسكناة إلا بلساته. 

(3957) ولو قال: «أنْتِ علىّ ار يُرِيدٌ تَحْرِيمّها بلا طَلاقٍ .. فعليه 

ا 1 تمين؛ لأنا التي و حرم جاريته فأمرَ بكفارة يَِينِ؛ قال الشافمي : 

لهم تخريئٌ فَرْجيْن لين بما لم يتما 0 

(78700) ولو قال: «كُلّ ما أُمْلِكُ علئ حراءٌ»؛ يعني: امرأته وجواريّه 
ماله .. كَمَرَ عن المرأة والجواري كفَّارَةً واحدةً» ولم يُكَمَرْ عن ماله. 

)١(‏ هذا القول ينسب إلى القديم» ولا يُعرّف منصوصًا إلا في لي المتفرقة» والجديد الأظهر 
المنصوص عليه في عامة كتبه أنه تمليك » وعلل هذا تطليقها يت يتضمن القبول» ولا يجوز لها تأخيرهى 
فإن أخرت بقدر ما ينقطع الإيجاب عن القبول ثم طلقت لم يع قال إمام الحرمين «النهاية» 
:)81/١5(‏ «ثم غلط ههنا بعض أصحابنا فقال: يمتد جوابها امتداد المجلس كخيار المكان» وهذا 
الي ل و ل و ار اير 
قبل أن يتفرقا من المجلس أو تُحدتٌ قطعًا لذلك» أن الطلاق يقع عليها)»؛ والشافعي كثيرًا ما يطلق 
المجلس ويريد به: مجلس الإيجاب والقبول» والمعنئ: رعاية التواصل الزماني». وانظر: «العزيزا 
(108/1) و«الروضة» (5/8). 

ديه كذا في ظ ز سء» وفي ب: «أذن). 

زهرة كذا في ظ ز س» وفي ب: «بما لا يحرمانه». 


-:١ ١1‏ كتاب الطلاق 


ارا 

(559) ولو قال: «كالميتةٍ والدّم» .. فهو كالحرام. 

(3770) وأمًا ما لا يُشْبهُ الطلاق» مثل قوله: «بارك الله فيكِ»» أو 
«اسْقِينِي)) 5 «أظعمِيني).: ا ١زَؤدِيني)»‏ اوها ةذل عي افليس 
بظلاق بون توء117 ,ول أعولف الثثة نيما لا ثنية الطلاق اعؤك أن نطلن ف 
نَفْسِه . 

705 ) ولو قال تلقن الع اتذكن بيات لانت طالق قاذثا للندة , 
وفع مغاء ”ولو قال لين «آنت ظالق» انك طالن 6 أنت“طالق) .وفعت 
الأولّن» وبانّتُ بلا عِدَّةِ. 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :2٠١/١5(‏ (ظن ظانون أنه ذينه أوجب الكفارة بالإصابة على 
تقدير اليمين» وليس الأمر كذلكء بل أراد: أن التحريم لا يحرّم وطأها بخلاف الظهارء فإنه يثبت 
تحريمًا ممدودًا إلى التكفير» فأبان الشافعي أن التحريم لا يوجب حجرًا أو حظرًا في الوطءا. 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: «ولو نواه». 


:- كتاب الطلاق ل 
(45؟ ) 
باب الطلاق بالوقت. وطلاق المكره وغيره 
من كتاب إباحة الطلاق وإملاء وغيرهما 


(55) قال الشافعي: وأي أجَل طلّقّ إليه .لم يَلْرْمْه كيل وقيه: 

(17*6) ولو قال: «في شَهْر كذا»ء أو: «في غُرَةِ هلال كذا» 
طَلَقَتْ في المغيب من اللَيْلَهِ التي يَرَئْ فيها هِلالَ ذلك الشَّهْرٍ. 

(58*5) ولو قال: «إذا رَأَيْتَ هلال شَهْرِ كذ :م كيف إذا رآه. غرف 
لكان كوت أراة روب تمجه 

مرضفة و قال: (إذا 0 وقد مض 1 الهلالٍ ا 
احاح مود يفريه لاه رابو كم وأحدّ عَشَرَ شهرًا 
بالعاة وخمس بعدها. 

(57*9) :ولو قال لها: «أنق طالق الشَهْرٌ الماضي» .:. ظلقَث 
مَكائّه”''» وإيقاعُه الطلاقٌ الآن في وَفْتِ مَضَىْ محال""'. ولو قال: (عَنَيْتُ 
أنها مُطَلْقَةُ من غَيْرِي) ا مي إلا ان ند انها كانت في .ذلك 
الونق قل من غير فالقؤل كَوْله مع يبيفه اف نحن ذللك7؟ . 

ا ل ا ل ا ا 
عليها واحدةٌ بابْتِدائِهِ الطلاقَ» والأخْرّى بالحِنْثِ. 

)١(‏ كذا في ظ ززبء وفي س: «مكانها». 


(0) كذا فى ظ زء وفى ب س: «فى وقت قد مضول محال». 
(*) كذا في ظ زاسء وفي ب: «فيكون القول قولها . 


-:١ ١6‏ كتاب الطلاق 
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(38) ولو قال7©: «أنْتِ طالقٌ كُلّما وَفَعَ عليكِ طلاقي»» فطَلّقَها 
وائخذة + طفق كاه إن انق غن متخو ها للقت با لا رك وخدها: 


ان المزني : قلت أنا”"': ألْطف الشَافعيُ في وَفْتٍ إيقاع الطلاق» فلم 
8 1 


يُوقء 


ع ا 


مَدْحُولُا بها. 

(57210) ولو ا «أنتِ طالقٌ إذا لم لفك أو: «متيل ما لم 
ا ا ا ال ا ل ولو كان قال: (إن لم 
اللدك) مره لم يَحْنَثْ حت يُعْلَمَ أنه لا يُطَلّقّها بِمَوْتِهِ أو مَوْتِها . 

قال المزني: قلت أنا””2: فَرَّقَ الشافعئٌ بين (إِنْ) و«إذا»» فَأَلْرَمَ في 
لإذا» إذا لم يَفْعَلّه مِن ساعَتهء ولم يُلْزِمْه في (إِنْ) إِلَا بِمَوْتِه أو متها" . 


(789) قال الشافعي: وكذلك لو خالَعَها بِطَلَقَةٍ 


)١(‏ كذا في ظ سء. وفي زاب: «ولو كان قال:») 

(0) «قلت أنا» من ب 

(*) جاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: وهذه عبارة مشكلة» والظاهر أن مراد 
المزني أنه إذا قال لغير المدخول بها: (إذا طلقتك فأنت طالق)» ثم قال لها: (أنت طالق) . 
فإنها لا تطلق إلا واحدة» سواء قلنا: إن الشرط والمشروط مرتبان أو يقعان مكعّاء أما الأول 
فظاهر. وأما الثاني فلأن زمن الإيقاع لطيف لا يسع إيقاع طلاق» وهذا توجيه حسنء وأما ما يذكر 
في ذلك أن معناه: (إذا صرت مطلقة)» فلما صارت مطلقة بانت» فلا يقع بها طلقتين .. فهو 
توجيه قابل للمنع» وهذا التوجيه أولئ» وبذلك لو قال: (إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق) فإنها 
لا تطلق إلا واحدة [بمعنئ] الذي ذكرناه» ولم [يرمز] شرح ذلك» وصار معن كلام المزني: 
(ألطف الشافعي في وقت إيقاع الطلاق)؛ أي: دقق فيه النظر وجعله زمنًا لطيفا لا يسع إيقاع شيء» 
ولم يوقع إلا المؤاخذة التي ابتدأ بها». قال عبد الله: الكلمتان بين المعقوفتين قرأتهما على 
الحدس والظن» ولم تتضحا لي» والله أعلم. 

(:) «قلت أنا» من ب 

(5) كذا في بء وفي س: «أو بموتها» بالباء» وفي ظ: «أو ما يعلم» بدل قوله: «أو موتها»» والفقرة 
من كلام المزني في ز عقب المسألة (رقم: 777037) ونصه فيه: «قال المزني: فرق الشافعي بين (إذا) 
و(إن)» فألزم ب(إذا) إذا لم يفعله من ساعته الطلاق» ولم يلزمه في (إن) إلى الموت منها أو منه». - 


:- كتاب الطلاق ١٠6١‏ 


(3751) قال الشافعي: ولو قال لامْرأتِه: «أَنْتِ طالقٌ إذا قَدِمَ فلان» 
فَقَدِمَ به مَيْنَا أو مُكْرَهًا .. لم للق وت فال" رز زرك ادن اعدف قلق 
الدالد يت 


4 ولو حلت لا تَأدُ مالك عَلَيّ» فأجَرَِ السلطائ» فأدَ منه 


المال .. حَيْتَء وإِنْ كان قال: «لا أغطيكٌ» .. لم يَحْنَتْ. 


(0781 )ولق قال :إن كلفيية ذائك ال "ا وكلطته ععيث اننا 


8 


د إن طنز 177 ]رارك ا بلي لم بقن بون 
كر الما يشتت ا مالو كلح كاله ست 


- فائدة: الفرق بين (إذا» و«إن»: أن «إن» لا يكون إلا فيما يشك في كونهء و(إذا» لا يكون إلا فيما 
لا يشك فيهء ولكن يكون وقته مشتبهّاء ألا ترئ أن الله جل ثناؤه يقول: #إإدًا ألسَاءُ أَنتَفَتَيه 
[الانشقاق: ]١‏ فهذا لا يجوز مكانه: (إِنْ السماء انشقت)؛ لأن السماء تنشق لا محالة» وسأل 
البرذعى ثعلبّاء فقال: إذا قال لامرأته: «إن دخلت الدارء إن كلمت أخاك .. فأنت طالق» مت 
تطلق؟ قال: إذا فعلتهما جميعًاء قال: لم؟ قال: لأنه جاء بشرطين, قال له: فإذا قال لها: «أنت 
طالق إن احمر البسر» ؟ قال: هذه مسألة محالٍ؛ لأن البسر لا بد أن يحمرهء فالشرط باطل» قال: 
فإذا قال: «أنت طالق إذا احمر البسر؛» ؟ قال: هذا شرط صحيح.ء تطلق إذا احمر البسر. قال 
أبو منصور في «الزاهر» (ص: 579): «ففرق ثعلب بين (إن) و(إذا) كما ترئ». وانظر: «الحلية» 
(ص : 53 
تنبيه: زاد في نسخة س عقب الفقرة من كلام المزني: «قال الشافعي: ولو كان قال: (إن لم 
أطلقك) لم يحنث حتئ يعلم أنه لا يطلقها بموته أو موتها أو ما يعلم». قال عبد الله: هذا النص 
سبق في الكتاب وفي النسخة أيضًا قبل كلام المزني» إلا أنه لا توجد فيه الزيادة: «أو ما يعلم»» 
والله أعلم. 

)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «ولو قال». 

(5) كذا فى ظ سس: «كلمتيه» بالياء» وفى ز ب: «كلمته). 

(9) كذ كات وزاد في س: «لم كك فجعل فيه جملة مستقلة من الشرط والجزاءء وسقط رأسًا 
هنمام 

(8) كذا في ظ ززسء وفي ب: «سرا». 


-١ ١‏ كتاب الطلاق 


(5955) ولو قال لمدخولٍ بها: «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» 
وتعه الا وداه بوشن عقاسوىئ :فن ا القتة كدد هك كإن أزاده نين الاوك 


2 
5 


فى واعذة وفنا أرزاة :روزن عال: الونآرة ظلانا عن لم يدوق كن لاوا و31 
فى الاق 

(44 دول فال لياة اأنت طالق وطلالق بوطال )ان .كفك الارلة 
والثانية بالواو؛ لأنّها اسْتِئْنافُ كلام في الظاهرء ودُيّنَ في الثالثة» فإِنْ أراد 
بها طلاقًا فهو طلاقٌء وإِنْ أراد 5 تَكْرِيرًا فليس بطلاق: :وكذلك: «أذت 
طالقٌ ثُمّ طالقٌ ثُمّ طالقٌ»» وكذلك: «أنْتِ طالقٌ بل طالقٌ بل طالقٌ). 

قال المزني : : وقال في «كتاب الإملاء»: فإن أذْخَل اث 
أو واوًا في كَلِمَتَيْنَء فإن لم تَكُنْ له نِيّدَ فظاهرّها الاسْتئناف» وهي ثلاثٌ» 
قال المزني: قلت أنا'"': فالظاهرٌ في الحُكم أُوْلَىْء والباطنُ فيما بَيْنَه وبين 
2 


امنا 


(757) قال الشافعى: ولو قال: «أنْتِ طالقٌ طلا 
كقوله: «طلاقًا حَسَّنًا). 


قا» .. فهى وأحدة 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) «قلت أنا» من ب. 

(؟) جاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام: التأكيد لا ينافيه العطف. بل يصح معهء ولهذا لو قال: 
(له عندي ألف [و] ألف وألف) يلزمه ثلاثة إن لم يؤكد الثاني كما قال في (الحاوي)» وإن أكد 
فاثنان» وشمل قوله: (إن لم يؤكد الثاني) ما إذا قصد بالواو ومعطوفها الاستئناف». وما إذا أطلق 
فلم يقصد استئنافًا ولا تأكيدّاء وأيضًا ما قاله الأصحاب فيما لو قال لها: (أنت طالق وطالق 
وطالق) .. أنه يصح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول كما في (منهاج النووي)؛ أي: لا يصح 
قصد تأكيد الأول بالثالث» لوقوع الفصل بالمتوسط». قال عبد الله: الواو بين المعقوفتين من 
زيادتي. 


:- كتاب الطلاق م6١‏ 


3150 وكُل مُكْرَهٍ ومَعْلُوبٍ علئ عَقْلِهِ فلا يَلْحَقُّه الطلاقٌ» خلا 
السَّكْرَانَ مِن حََمْرٍ أو نَِيذِء فإنَ المعصِيّةَ بشُرْبٍ المحَرَّم لا تُسْقِظٌ عنه فَرْضًا 
ولا طلاّاء والمخلوبُ على عَفْلِهِ من غَيْرِ معْصِيَةٍ مُثَابٌء فكيف يُقامسُ مَن 
عليه لقف تع كاله النوات قال + زه :قال عفن اعل الحجاذ: 
لا يَلْرّمْه طلاقٌ» فيَلْرّمُه إذا لم يْجِرْ عليه تَحْرِيمٌ الطلاق أن يَقُولَ: ولا عليه 
قَضاءٌ صلاةٍ؛ كما لا يَكُونُ علئ المغلوب على عَفْلِهِ صلاة”" . 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز س: «قضاء صلاة»» ثم إن المذهب المنصوص للشافعي في كتبه: إذا تعدى 
فشرب الخمر فسكر أنه يقع الطلاق» وحكيل المزني في ظهار السكران (الفقرة: 5544) قولين عن 
القديم» فاختلف الأصحاب: فمنهم من قطع بوقوع الطلاق وقال: ما رواه المزني لا يُعرَف 
للشافعي في شيء من كتبه» وإليه ذهب الشيخ أبو حامدء والأصح الذي قال الأكثرون: أن في 
وقوع الطلاق قولين كما رواه في الظهارء الجديد: يقعء وأحد القولين في القديم: لا يقع؛ لأنه 
لا يُْفَهَّم ولا يعقل وليس له قصد صحيح, فأشبه المجنون» وبهذا قال المزني وأيده في مواطن كثيرة 
من «المختصر» (المسائل: 7555 و٠65١”‏ و7”51060). انظر : «العزيز) )141//١5(‏ و«الروضة) (8/ 57). 


-١ ١6‏ كتاب الطلاق 
(50؟ ) 


باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره 


من الجامع من كتابين قديم وجديد”") 


(7754) قال الشافعى: ولو قال لها: «أنت طالقٌ واحدةٌ فى اتْنَتَيْنَ) 
فإن نَوَى مَفْرُونَةَ بانََْيّْن فهي ثلاثُ» وإن نَوَئ الحسابَ فهي اتْنتان» وإن لم 
ب م فهى اجر 

لع « الولو قال انيت طالقٌ واحدةً لا تَمَعْ علبك) + - فين #زاحيدة . 

(78950) وإِنْ قال: «واحدةًٌ قَبْلّها واحدةًٌ» .. كاتا تَظلِيقَتَيْن. 

1 بون شان زناف أو شَغْرْك أ بذك او وغلك أو جز من 
أجزائك طالقٌ» : ٠‏ فهي طالقٌ» لا يه يَقَعَ على بَعَْضِها دون عصن: 

(99005) ولو قال 'لها:: «آنثة طالق تعفى تظليقةة .... كانت تطليقة: 


مو 


والطلاق لا يتَبَعَضء ولو قال: «نِضْمَئ تَظَلِيقَةَ) . ٠‏ فهي ا ولو قال 


2 
- 


لأزبع”": تقل از لخيثك ردك تلد 5 لانم ع رانو نا 


م د َلَْمَيْن وثلانًا وأربعاء إِلَا أن يُرِيدَ قَسْمَ كُلّ واحدقء فَيَظلفر 


01 ولق قال «انيه طالى :فادذا :إلا انكر .“فين واجدة "ولو 


)١(‏ «قديم وجديد) من ظ وهامش سء» وسقط من ز. 

(0) كذا في ظء وفي ززدب س: «فواحدة». 

(9) كذا في ظ سء وفي زاب: «الأربع نسوة) . 

(:) كذا في ظ ب سء وفي ز: «فيطلقن جميعًا ثلانًا ثلانًا». 


١هه كتاب الطلاق‎ -١ 


2 م 4 ا 0 8 0 5 : 8 7 74 ب 4 ظً 2 
قال: «ثلاثا إلا ثلاثًا» .. فهُنَ ثلاسٌ”"2"5. إِنْما يَجُورٌ الاسْيئْناء إذا بَقَن شَيْكَاء 


> و 


2 عل ب م2 .ىو 3 


او ل ا 1نف با ل واس امدق لت 


كلاناء فى كظق م لفك نالا رق بواعة #بويالقانن اخرو. وفيت عدنيا 


(5855) ولو قال: «إن شاء اللهُ» .. لم يَقَعْ"". 


(5ه؟)'والاشيئناة :فى الظلاق والجتاق والتذور كوو قفن الأيمان: 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «فهي ثلاث)2. 

(؟) هذا المنصوص عليه في الجديد: أن العدّة تنقضي بوضع الثالث ولا يقع الطلاق بوضعهء ونص في 
«الإملاء» علئ أن الطلقة الثالثة تقع بالولد الثالث وتستأنف العدة بالأقراء» فاختلف أصحابنا في 

لمسألة على طريقين: الصحيح عند المعتبرين- القطع بأن الطلاق الثالث لا يقع» وأنها تين بوضع 

لولد الثالث» ووجهه: أن الطلاق لو لم يلحقها لبانت بالولادة لمكان براءة الرحم» فإذا كان وضع 

لولد مقترنًا بالبينونة فالطلاق الثالث مضافٌ إلى حال البينونة» وهذا محالٌء وهذا القائل يتأوّل نصّ 

«الإملاء» ويحمله على أوجه: أحدها- على ما إذا راجعها بعد الولدين الأولين ثم ولدت الثالث في 

لنكاح» فتلحقها الطلقة الثالثة» ثم تستقبل العدة» ورد هذا الوجه بأن الأصحاب نقلوا عن 
«الإملاء» التصريح بتصوير اعتقاب الولادات من غير تخلل رجعدةٍء وثانيها- على ما إذا ولدتهم دفعة 
واحدة بأن كانوا في مشيمة واحدة» فتقع بكل واحد طلقة وتعتد بالأقراءء وثالثها- على ما إذا كان 
الحمل من الزنا وأصابها الزوج» فتقع بكل واحد طلقة ولا تنقضي العدة بولادتهم» والطريقة 
الثانية: طرد القولين: أحدهما- وهو المنصوص عليه في الجديد أن الطلاق لا يقع بالولادة الثالثة» 
وثانيهما- أن الطلاق يقع» قال إمام الحرمين في «النهاية» )73١1/١5(‏ «وقد تكلف الأصحاب 
توجيه هذا القول لاشتهاره» فلم يتحصّلوا على معنئ عليه مُعوّل). وانظر: «العزيز) )١77/15(‏ 
و«الروضة» .)١57/8(‏ 

(*) جاء في هامش سس : «قال الهروي: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: إذا قال الرجل لامرأة: 
(أنت طالق إن شاء الله) فلا طلاق عليه؛ لأن الله تبارك وتعالئ لو شاء الطلاق لأسكته حت 
لا يقول: (إن شاء الله)» قال المزني: والذي أذهب إليه وأرئ الحق فيه أن النبي كَل جعل 
الاستثناء في الأيمان؛ لقوله: (من حلف علئ يمين فله ثُنْيَااء وقوله: (أنت طالق) من غير أن 
يخلف ليس بيمين فيحكم له بالتّّياء ولكن لو قال: (إن فعلتُ كذا وكذاء أو فعلت أنتء أو فعل - 


-١ 6‏ كتاب الطلاق 
(550؟ ) 


باب طلاق المريض 


من الجامع من كتاب الرجعة؛ ومن كتاب العدة ومن كتاب 


إملاء على مسائل مالك واختلاف الأحاديت217 
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(700) قال الشافعي: وطلاقٌ الصحيح والمريض سواء. 

(1754) فإِنْ طَلَقَ مريضٌ ثلانًا فلم يَصِعَّ حتّئ مات .. فاختَلف 
أضحابناء قال المزني”'': فذَكَرٌ حَُكُمَ عُثْمانَ بتَوْرِيثِها مِن عبدالرحمن في 
مَرَضِةء: وقول آين لزنه ولو كلت آنا "لم أن أن ترك ميتوتة». 

قال المزنى: قلت أنا”"': قد قال الشافعئٌ فى «كتاب العدد» بأن القَوْلَ 
بأن لا ثَرِتٌ المبْتُوتَةٌ قَوْلُ يَصِحء وقد ذَهَبَ إليه بعض أهْل الآثارء وقال: 
«كيف تَرِنُهِ اممرأةٌ لا يَرِنْها ولِيْسَتْ له بِرَوْجَةٍ؟». قال المزني: قلت آنا : 
هذا أَصَحٌ وأفْيَسٌ لقَوْلِهِ. قال المزني: وقد قال في «كتاب النكاح والطلاق 


0. 


إملاء علخ مساقل«مالك»: «إن مَدَقَت ابن الرييْر أضحشها»» وقال فيه: الو 


- فلانء أو كان كذا وكذا .. فأنتٍ طالق إن شاء الله) .. فهذا الذي جُعِل له التُنْيا؛ لأنه حالف» 
ولا طلاق عليه. كان ما حلف عليه كما حلف أو غير ما حلف؛ لأنه يصير لقوله: (إن شاء الله) 
موصولًَا بيمينه كمن لم يحلف. وبالله التوفيق». 

)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «ومن الإملاء علئ مسائل مالك ومن اختلاف الأحاديث»» وفي س: «ومن 
كتاب الإملاء علي مسائل مالك ومن كتاب اختلاف الحديث». 

(0) زاد في ب: «قلت أنا». 

(5) «قلت أنا» من ب. 

(5) «قلت أنا» من ب. 


:- كتاب الطلاق /اه ١‏ 


أََرَ في مَرَضِه أنه طَلَقَّها في صِحَحتِهِ ثلانًا لم تَرِنْهه وحُكُمُ الطلاقي في الإقرارٍ 
والإيقاع سواء”'"'. وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ': 
دلا وت المْتُوتَةً) . 

قال المزني: قلت أنا"': وقد احْتّجّ الشافعئُ على من قال: (إذا اذَّعَيا 
وَلَدااقماتة ورته كل واخلة متهم نضفة انن» وإن مانا ورنوم كمال 
أب”")» فقال الشافعئٌ : «الناسُ إِنّما يَرِنُون 5 حبك تورنون هالرمهم 
تَنافُضٌ قَوْلِهم إِذْ لم يَجْعَلُوا الابْنَ منهما كَهُّما منه في الميراث» فكذلك إِنّما 
تَرِثْ الزوجة الزوج مِن حيتُ يَرِنْهاء فإذا ارْتَفَعَ المعنئ الذي يَرِنْها به لم 
تَرِنه؛ وهذا أَصَحٌّ في القياسٍ» وكذلك قال عبدالرحمن بن عوفي: «ما فَرَرْتٌ 
مِن كتاب الله ولا مِن سُنَّهَ رسولٍ الله ييا ومعه ابن الزبير”* . 


01( كذا في ظْ 2 وفى ب سس : فى القياس سواء). 

(9) «قلت أنا» من ب. 

() كذا في ظْ ب س»ء وفي ز: «ابن». 

(5) ما رجحه المزني هو الأظهر المنصوص عليه في الجديد: أن الميراث ينقطع» والقول الثاني- أن 
الميراث لا ينقطع. نص عليه في القديم. واعتمد حديتٌ عثمان وعبد الرحمن وَقّْاء قال إمام 
الحرمين فى «النهاية») :)77١/١5(‏ «وهو في القديم كان يقدم الأثر عل القياس». وانظر: «العزيز) 
(587/15) و«الروضة» (097/8)» وستأتي المسألة في كتابي العدد والأيمان (في الفقرتين: 5707 
رةه وسبق الإشارة إليها فى كتاب الفرائض (الفقرة: هاما ). 


-:١ ١‏ كتاب الطلاق 
5270 ) 
باب الشك ف الطلاقق 


(7559) قال الشافعي: لما قال رسول الله يي : «إنْ الشيطان يأتِي 
أحَدَكُم فينفُحُ بين الكيده فلا يَنْصَرِفَ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَشَمَّ ريا" 
عَلِمنا أنه لم يَزْلَ يَقِينُ طَهارَةٍ إلا بِيَقِين حَدَثْء فكذلك م من اسْتَيْقَنَ نكاحًا ثم 
شك في الطلاق» لم َل اليقين إلا قينا 5 

)5١(‏ قال: ولو قال: ١حَيِنْتٌ‏ بالطلاقي أو العِنْق) .. وُقفت عن 
نسائه ورَقِيقِه حتّئ يُبَيّنَّ» ويُحَلَّفُ للذي يَذَعِي» فإِنْ مات قبلَ ذلك أفْرعَ 
بينهم» فإنْ حََرَجَ السَّهُمْ على الرَّقِيقٍ عَتَقُوا مِن رأس المالٍء وإن وَفَعَتْ على 
النساءِ لم يَظلْفْنَ ولم يَعْتق الرَّقِيقُء والوَرَعٌ أن يَدَعْنَ ميرائّه. 

)597١(‏ ولو قال: «إخداكُما طالقٌ ثلانا» .. مُيْعَ منهماء وأخِدَ 
بِتَقَقَيِهما حتّئ يُبَيِّنَّه فإِنْ قال: (لم أرِدْ هذه بالطّلاق) .. كان إقرارًا منه 
للأخرّئء ولو قال: (أخْطَأتُ بل هي هذه) .. طَلَقََا جميعًا بإقراره”" 

(39) فإِنْ ماتتا أو إخداهما قَبْلَ أن يُقَرّ .. وَقَمْنا له مِن كل واحدة 
ننهها وبراك رُوْعِء فإذا قال لإخداهنا : «(هي. الي طلفك) ..» زوذنا غلين 
أهلينا :ها و قفا 0 وأخلفناه لوؤردة الا شرف + 

)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «يجد ريحًا). 
(؟) جاء في هامش س: «استنبط منه شيخ الإسلام البلقيني أن الظن لا مدخل له في الأحداث» ولو 
ظن الحدث وهو متطهر لا يرتفع طهره بظن الحدث؛ لأن الشارع رتب الحكم في ذلك على اليقين 


بقوله : (حتل يسمع صوئًاء أو يجد ريحًا) 0 
(*) وانظر جانبًا من المسألة في «كتاب البيوع» (الفقرة: .)٠١١5‏ 


:- كتاب الطلاق 6 


(55) ولو فان هو الميتةا بن ومننا ليبا ميزاة اماه حجنن 


8550 فإن ماككبوائعدة فثله له ماك بعدهاءفقال :واره: على 
الأولّى ا بورتت الأخرَى بلا يَمِينء وذ دق اليد 1ه قينا 
قولان: أحدهما- أنه يَقُومُ مَقامَ الميِّتِء فيَحْلِفُ أن الحيّة الف طلق 
تلان "اكوم ووألكة مير اله نون "لمك" قله :وقل يقل ,ذلك ,سختره وكبو عدر لمن 
يُصَدَّقَهه والقول الثاني- أن يُوفَف له مِيراثٌ رَوْجِ من الميّتَةِ قَبْلّهء وللحيّة 


قتراث امرأة منهة حر رصبط و 


. كذا فى ظ بء وفى ز س: «أن الحية هى التى طلق ثلاثًا)‎ )١( 
.)١٠١9/8( و«الروضة»‎ )57”/١0( القول الأول أنه يقوم أظهر . وانظر: «العزيز)‎ )0( 


-١ 6‏ كتاب الطلاق 
(8:؟ ) 


باب ما يَهُدِمُ الزوجٌ من الطلاق 
.)0 
من كتابين 


(5775) قال الشافعي: لما كانت الطَلقَة الثالئة توجبٌ التَّحْرِيمَء كانث 


2 


0 2 .0 عو 3 5 مك 0 2 :< 20000102 
إصابة روج عيره توجتٌ التحليل» ولمًا لم يَكنْ في الطلقة ولا فى الطلقتين 
3 9 عر 9 ري مج 2 7 َه 2 
ما يُوجبٌ التحريم» لم يكن لإصابَة زوج غيْره معنول يوجبٌ التحليل» فتكاخه 
20 اس 0 و و - 1 . 226 هاه و 0 
الخطات ١‏ أن وجل اله غمن: طلق افراته قتاع قا نفضيت عد تيا روكت 


ا 


7 


غَيْرّهء فطَلْقَها أو مات عنهاء ثم تَرَوّجَها الأوَّلُء قال عُمَرُ: «هي عنده على 
ما بَقَىَ مِن الطلاق). 


للق زاد في هامش سس : «جديد وقديم). 


] :' [ 


5 الدَخ -10) 


من الجامع من كتاب الرجعة» ومن الطلاق”"', 


ومن أحكام القرآن7", ومن العدد” 2 ومن طلاق قديه20) 


)١(‏ كذا في ز سء وفي ظ: «باب الرجعة»» و«الرجعة» من قولك: «راجعت الشيء مراجعة»» وارَجْعَةٌ 
الكتاب ورُجعانْه): جوابه. ويصح فيه وفي الرجعة بعد الطلاق فتح الراء وكسرهاء قال أبو منصور 
في «الزاهر»' (ص: :)55١‏ «أكثر ما يقال بالكسرء والفتحٌ جائز»» وقال الفيومي: «الفتح أفصحاء 
و١فلان‏ يؤمن بالرّجعة» بالفتح لا غير؛ يعني: بالرجوع إلى الدنياء ويقال: باع فلان إبله فارتجع 
منها رِجْعةٌ صالحة» بالكسر؛ أي: اشترئ غير ما باع. «الزاهر) (ص: )14١‏ و«الحلية» (ص: 17) 
و«المصباح» (مادة: رجع). 

(؟) كذا في زاس بالواوء وفي ظ: «من الطلاق» بدونه. 

(") كذا في ظ سء وفي ز: «ومن كتاب أحكام القرآن». 

(5) كذا في ظء وفي ز س: «ومن كتاب العدد الجديد». 

(5) كذا في ظ زء وفي س: «ومن كتاب الطلاق القديم». 


':- مختصر الدّجعة ١57‏ 


200 


(77) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ في المطلّقاتِ: «#مشنَ 
0 سَرَحْوَهُنَ مَعْرُوِ# [البقرة: »]77١‏ وقال جل ثناؤه: 


ُُ 


ا 1 يَِ ل أ 1 أَرَوجَهنَ 4 [البقرة: 230 هَِدَلَ 00 
الكلاميْن علئ افْتراقي البلُوعَيْنَ فأحدُهما: مُقاربَهُ بلْوعْ الأجَلء فله إمسائحها 
2 ركه فتتَسَرّحْ بالطلاق المتَقَدّمء والعَرَت تقول إذا قارَبَت البَلَدَ ب قل 


لع كما شَول إذا لعتب والبَلُومُ الآخَر: انقَضاءٌ الحو 


(570) قال الشافعي: وللعبدٍ مِن الرَّجْعَةِ بعد الواحدة ما للحُرٌ بعد 
ا 

ا د شو ا كود تاه المدة ديا 

(1775)) وهي مِحَرّمَةٌ عليه تشريم المنُوتَةِ حمّئ بُراجع» وطَلْقَ ابن عمرَ 
امْرَأئَه وكانّت طَرِيقُه إلى المسْجِدٍ على مَسْكَنِهاء فُكان يَسْلّكُ الطريقَ 


الأخرّئ + كرافية أن يشتاون عليينا؛ حت يُراجعها“وقال غطاء: الا يل له 


)١(‏ الآيتان كذا في ظء وفي زاب س: «فإذا بلغن» في موضع «فبلغن» في الآيتين. 

(0) ذلك؛ لأن العضل لا يقع إلا بعد بلوغ الأجل؛ لأن الزوج إنما يكون أحق برجعتها قبل بلوغ 
لأجل» والرجعة لا تسمئ نكاحًاء وإنما يكون النكاح ما يستأنف» فلما بلغت الأجل الذي هو لها 
حتيج إلى استئناف النكاح» ونْهِي الأولياء عن عَضّل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي كان 
قد طلقها إذا تراضياء وأما البلاغ في قوله: لفن أُجَلَهُنَّ4 فقال الشافعي: إنه أراد به مقاربة 
لبلوغ؛ ورد بعض الناس هذا عليه وقال: معن قوله: مَلَنْنَ أجَلَهْنَّ تأنيكؤفَ*؛ أي: أمسكوهن 
بنكاح جديدء أو سَرَحُوَهُنَ4 ؛ أي : اتركوهن مسرحاتء ورده عليه ابن فارس في «الحلية» (ص: 7/ا1) 
فقال: (إن أهل اللغة مجمعون على أنه: إذا قربن ذلك وأشرفن على انقضائه)» قال: «والعرب 
تقول للإنسان: إذا بلغت مكة فاغتسل قبل أن تدخلها»» وقال أبو منصور في «الزاهرا 
(ص: :)55٠‏ «الذي قاله الشافعي صحيح معروف في كلام العرب» سمعتهم يقولون وهم يسيرون 
بالليل: (سيروا فقد أصبحتم) وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن» ومعناه: قاربتم انفجاره» ومن 
هذا قول الشماخ يصف ناقة وكلالها: 

وتَشُْكُو بعين ما كَل ركايّها وقيلَ المنادي: أصبَّح القومٌ دلجي 
فأمرهم بالإدلاج؛ وهو سير الليل» وهو يقول: (أصبح القوم)؛ ومعناه: قرب صباحهم». 


١55‏ ':- مختصر الدّجعة 


منها شيةٌ 00 ازتجاعها أو لم يردم ما لم يُراجغها). وقال عطاءٌ 
وعبدٌ الكريم لا يَرَاهًا فضلا). 

(500) قال: ولمًا ل 0 طلاقٌ إلا بكلام: فو كَحون 
00 إلا بكاوم والكلامٌ بها أن يَقَولَ: ١‏ كل وا جنتها )ا أو «ارتشكتيااهء 

«رَدَدْنُها إِليّ2 . 

(30) فإن جامَعَها ينوي الرَّجْعَةَ أو لا يَنْويها فهو جماعٌ شُبْهَقٍ 
ور راث إن كانا عَالِمَيْن وله اضيوان منلها» وعليها الىد ذه اول كات 


19 


اعقدث تمه 3 أصابياء ْم تَكُلّم بالرّجْعَةٍ قبل أن تَحِيضٌ التَالَِهَ . 
ني َع وذ كانث تغذها في بر وقد القضث من ذم لق 
العِدّةٌ ولا نحل لغَيْرِه حتّى َ تنْقَضِيَ عِدَّنَها من يَوْم مَسّها . 


سيد 5200 ولا تَعْلَمُ بذلك, والْقَضَتْ عِدَتَهاء 
وتَرَوَّجَتْ .. فيكاخٌها مَمْسُوخء ولها مَهْرٌ مِثْلِها إِنْ كان مَسّها الآخِرٌء وهي 


ع و 


زوجةٌ الأوَّلِء قال رسولٌ الله كلِ: «إذا أنكحَ الولبان> فا لاون اخق ا درقال 

غلك ةنق أبق ظالت قى هذه السبيالة لعن اغرأة الآزل-فخل بها الاجر 

أو لم يَدْخْلاء قال الشافعي: وإن لم يُقِمْ بَينَةَ لم يُفْسَحْ نِكاحٌ الآخر. 
(3737) ولو ارْتَجَعَ بِغَيْر بين أقَرَّتْ بذلك فهي رَجْعَةٌ وكان يَنْبَغي أن 


و )2 
46 3 


(/90) ولو قال”": «قد. رَاجَغْتك قبل انقضاء عَدَّتك)» وقالت: 
1 هم لتر لز اياك ولي 


)١(‏ هذا الأظهر من القولين: أن الإشهاد لا يشترط فى صحة الرجعة» والثانى: يشترط. انظر: «العزيز) 
(65١/3,728؟)‏ و«الروضة» .)5١5/48(‏ ْ ْ 

فم زاد في ز: «١بعد‏ مضي العدة»). 

(9) قوله: «وعليه البينة» من ز. 


':- مختصر الدّجعة ها 


(31) ولو دَخَلَ بها م فقال: «قد أَصَبْتَك). وقالت: «لم 
لمك انو قاذ رلحكة ولي قالك: «أعنايض اها بوأتكر #ر. :فعليها العدة 
بإفرارهاء ولا رَجْعَةَ له عليها بإفراره» وسَّواءٌ طال مُقامّه معها أو لم يَظلء 
لا نَجِبُ العِدَّة وكمالٌ المهْر إِلَا بالمييس تفْسِه. 


(5015؟) ولو قال: «َأرْتََعْتَكَ اليوم). وقالت: «انْقَضَْتْ عدوي قبل 


به . 
قال المزني: قلت أنا"'': لم يُقِرَا جميعًا ولا أَحَدّهما بانْقضاء العِدَةٍ 
حتئ ارْنَجَعَ الزّوْجُ وصارّت امرأتّه» فليس لها عندي'"' نَقْضٌ ما ثَبَتَ عليها 


00 


08 


قال لتاقي اد ولق 1 لقم وده لكا نمو كاز سي 10 


العِدّةِ .. لم تَكْنْ رَجْعَة؛ لأنّها تخْليل في حال التَخْرِيم. 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) «عندي)» من ز. 

() قال إمام الحرمين في «النهاية» :07717/١15(‏ «حمل معظم الأصحاب قول الشافعي في رسم المسألة 
علئ إنشاء الرّجعة منهء وإخبارها على الاتصال؛ إذ لا يُتصوّر منها إنشاءً أمر» والعدّة لا تنقضي 
بالقول حسب حصول الرجعة بالقول» وإذا كانت الرجعة توجب الجلَّء وانقضاءً العدّة يوجب 
البينونة» فإذا انتفئ الموجبان وجب تغليب الحظرء ولمّا أورد المزني هذه المسألة جعل الزوج 
مبتدنًا بدعوئ الرّجعة» وقدّر المرأة مستأخرة في دعوئ الانقضاءء ورأئ أن الزوج أولى بالتصديق» 
والذي ذكره قد يتجه إذا تأخر قولها ولم يتصل» وتقدّمت دعوئ الرجل» فأما إذا قال الزوج: 
(راجعتها»)» فقالت علئ الاتصال: (انقضت عدتي) . . فلا يتجه إلا إبطالٌ الرّجعة؛ فإنَ لفظه صريح 
في الإنشاءء والإنشاء باطل مع الخبر المتصل» وإن حمله علئ الإخبار . . فلفظه المطلق لا يصل 
لذلك فيقع الحكم بالانقضاءء فإن أنشأ بعد ذلك تقديمَ دعوئ فهذا مزيد في تصوير المسألة» وإتيان 


بدعوئ أخرئ مستَفتّحة". 


٠.‏ ييا 


كا ':- مختصر الدّجعة 


قال المزنى: قلت أن" : أشبة يفو له “عقداق كو ده 
فإنْ جَمَعَهِما الإسلامُ قبل انْقِضاء العِدَةٍ من حين وَقَعَ الللذن كاهه رده 
وإن لم يِجْمَعْهما الإسلامُ عَلِمْنا أنه لا رَجْعَةَ؛ لأنْ الفَسْحَّ مِن حين ارْتَدَّتْ؛ٍ 


كما يَقُولُ في الطلاق: (إذا طَلّقّها مُرْتَدَةَ أو وَتَِبَهَ فِجَمّعَهما الإسلامُ قبل 

الْقِضاءٍ العِذَّةِ عَلِمُنا أنَ الطلاقَ كان واقعّاء وكانت العِدَّة مِن حين وَفَعَ 
3 5 م سوير ع(2؟) ععاء 8 0 1 

الطللاق» وإن لم يجمعهما الإسلام تطل الطالاق» وكانت العذة من حين 


أَسْلَّم مُتَقَدُمُ الإسلام منهما)”" . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

فم زاد في ز ب: «في العدة» . 

(*) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)17١/١5(‏ «هذا ذكره المزني واختاره لنفسه. وله عبارات في 
اختياراته. تارةٌ يُفرط ويُسرف ويقول بعد النقل: (هذا ليس بشيء). وما كان كذلك فهو من 
مفرداتهء وكلامّه مشعر بمجانبته مذهبّ الشافعي فيما نقله وأخْذِه في مأخذٍ آخرء فلا يعد مذهبه 
تخريجّاء وتارة يقول: (قياس الشافعيل خلافٌ ما نقلته)» فإذا قال ذلك فالأوجه عد ما يذكره قولًَا 
مخرجًا للشافعي» وإذا لم يتصرف على قياسه وقال: (الأشبه عندي) كان لفظه مترددًا بين التصرف 
عليل قياس الشافعى مَصيرًا إل أن المعنئ بقوله: (هذا أشبة): هذا أشبه بمذهب الشافعى2 ويجوز 
أن يقال: (هذا أشبه) معناه: أشبة بالحق ومسلك الظنء ولم أر أحدًا من أصحابنا 2 افتساة 
المزنئ في هذه المسألة قوللا معدودًا من المذهب مخرجًا). 


':- مختصر الدّجعة /ا ١‏ 
(58؟ ) 
باب المطلقة ثلانًا 


(307) قال لي قال الله تبارك وتعالئ في المطَلَّقَةٍ الطَلْقَة 
الثالثةً: «إقلا يل له هن بَعَدُ حَيَّ تنكم روجا 4 [امعرةه م ]د وشيكقة 
المرأةٌ التي طلقا رِفاعَةٌ قلات" ا تخيا يعد إل رول الله علق ففالتة انما 
معه مِثْل هُدَبَةٍ ة التّوْبء فقال: ١أنْرِيدِين‏ أن تَرْجِعِي إلى رفاعة؟ لا حت كَل تذوقِي 
عُسَيْليه وَيَذوقٌ من لم قال الشافعي: فإذا أصابّها بتكاح صَحِيح » 
فَغَيِّبَ الحشَّمَةَ في فَرْجها .. فقد ذاقا العْسَيْلَة. 

(/70) وسّواءٌ قَوِيُ الجماع ومس ا عند ينه انها 
أو كان ذلك من صَبِيّ راق أو مجِْبُوبٍ؛ بَقِيَ له ما يُعَيِّبّه تَغْيِيبَ غْيْرِ 
الخَصِىّ) ٠‏ وسواءٌ كُل فج ورَُوْجَةٍ. 

نوعو افا ني ماف و كرد سكوفلا 

مكؤرفة) ألو فاب اند ميّةَ زوج ذِمَىٌّ بنكاح صحيح لقا لمشلم؛ 
لأنه رَوْجّء ورَجَم رسول الله يل يَهُودِييّن اع يَرْجم لااتخهةا: 

(7587) قال: ولو كانت الإصابَةٌ بعد رِدّةِ أحَدِهماء ثُمّ رَجَمَ المرْتَدٌ 
منهما .. لم 5 الأمناءة »نيا مر مه في تلك الحالٍ. 


)١(‏ «العْسَيّلة»: كناية عن لذاذة الجماع»ء وقد يكون ذلك بالإنزال وغير الإنزال» فكل من جامع حتئ 
يلتقي الختانان فقد ذاق وأذاق العسيلة» وهو تصغير العسل» والعسل مؤنثة» قال ثعلب: (إنما صغر 
العسيلة بالهاء؛ لأنه جعلها قطعة منها ومنه؛ كما يقال: (كنا في لخمة ونَبِيذةٍ وعَسَلةِ)» فجعل 
البضعة منه ومنها في حلاوته ولذاذته إذا التقيا كالعسل». «الزاهر» (ص: 555) و«الحلية» 
(ص: .)١1725‏ 

(0) زاد في ز: «لزوجها». 


١57‏ ':- مختصر الدّجعة 


قال المزني : قلت أنا”: لا مَعْنَ لرجوع العر يد منهما عنده فيَِصِحَّ 
النكاحٌ بينهماء إلا في التي قد أَحَلَّها إصابَتُه إِيَاها للرّوْج قَبْلَه فإِن كانت 
غيرَ مَدْخُولٍ بها فقد انْفَسَحَ ل د 2 51 فَإن 
6 د تن اك ينا ان يوقي كد اناا ال يه 0 
02 ادرة 

)قال الشانفي وتو دكت أنبنا' ككيت تكاخا فحيةا 
وأ فييك" نيول بعلة ,وي علث له إن ولع في قلبه انها كاد الور أن 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

() اعتراض المزني علئ تصوير المسألة صحيح» وقد حاول الأصحاب الجواب عنها بما لا يشفي» 
اللهم إلا أن يقال بأن تصويره علئ المذهب القديم الموجب للعدة بالخلوة. وانظر: «الحاوي» 
/٠١(‏ *”") و«النهاية» 7/١5(‏ 7/8 ). 


(9) كذا فى ظ سء وفى زاب: «فأصيبت». 


] 5" [ 


كتاب الإيلاء 


باب مختصر من الجامع من كتابي الإيلاء جديد وقديم, 
وما دخل فيه من الإملاء على مسائل مالك وابن القاسم,» 


ومن إباحة الطلاق وغير ذلك'") 


)١(‏ كلمة «باب» من ظء ولا وجود له في سائر النسخ. وقوله: «من الجامع» من ز س» وفى س: 
«ومن كتابي ...» بالواوء وفي ز: «وما دخل فيهما من الإملاء عل مسائل مالك ومسائل 


+4- كتاب الإيلاء ١/١‏ 


(7588) قال ا قال الله تبارك وتعاليل: «إلَلَدِنَ مُوْلْوْنَ من يهم 


011 2 7 1 ات 2 
و إن عفهور رحيم قا وَإِنْ عرموأ الطلاق إِنْ 
2 


ليم [البقرة: 2707907-75. ففى ذلك ذَلالَةٌ -والله أعلم- على أن لا سبيل 


علئ الْمُولِي لامرأته حت تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر؛ ل 


2 
ك 


فيك إل أرئعة أشهر الع يكن عليه سيل خن بحص ادر الور 
نان اماه بن أيه جاركرل الله 1 هُمْ يُوقِفُون المُولِي»: 
وكان علينٌ وعثمان وعائشة ل المُولِي . 
(7785) قال: والمُولِي مَن حَلَف بِيَمِينِ يَلْرَمْهِ بها كَمَارَة ''. 
(3785) ومن أَوْجَبَ على نَفْسِه شَيْئَا يَجبُ عليه إذا أَوْجَبّه إِنْ جامع 
امرانت- فقيو افق فقتل الخوال 37 


)١(‏ «الإبلاء»: مصدر «آلئ يؤلى»: إذا حلفء وهى («الألِيَُّ والأَلْوّة» والأَلْوَق والإلْوّة» ويقال: 
«ئَلئ وتَأنّى): إكا حلف فاك الله هذ 7 يَأئلِ أُولُوا الْقَضْلٍ مدي وَألسَّعَةِ» [النور: ؟5]ء 
و«التربص»: الانتظارء و«الفيء»: الرجوع إلى الجماع الذي حلف ألا يفعله. يقال: «فاء الظل»: 
إذا رجع من جانب المشرق إلئ جانب المغرب» و«العزم علئ الطلاق»: أن يعزم عليه بقلبه فيمضيه 
بلسانه» ولا يكون طلاق بالنية دون فعل اللسان أبدّاء قال أبو منصور فى «الزاهر» (ص: 557): 
«وظاهر الآية يدل علئ أن إيلاءه ألا يجامعها لم يكن طلاقًاء وأنه جعل له انتظار تمام أربعة أشهر 
لا يطالب فيها بالفيء» فلم تَظلّق المرأة» ولم يُطلّق الزوجُ» ولا نوئ طلاقًاء ولم تملك أمرهاء 
وقد جعل إل زوجها عزيمة الطلاق ولما يطلق» والذي يقول: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر 
من يوم آلى» فإن كانت النيه طلاقًا دل عليها انقضاء أربعة أشهرء فينبغي أن تعتد من يوم آلى» 
وهذا خارج من اللسان وظاهر التنزيل». وانظر: «الحلية»؛ (ص: .)١78‏ 

(؟) وجوب الكفارة بالإيلاء هو مذهب الشافعي الجديد. وفي القديم قولان: أحدهما- مثل الجديدء 
والثاني- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الإيلاء باقتضاء الفيئة أو الطلاق قائم مقام المؤاخذة. انظر: 
«العزيز» )”31/١0(‏ و«الروضة» (8/ .)77١‏ 

() هذا الجديد أنه إن علق بالوطء حكمًا يقع كالطلاق والعتاق» أو التزام أمر يفرض لزومه بالنذر . 
صح الإيلاء» وفي القديم ليس بمولٍ ما لم يحلف بالله تعالئ» والتفريع في مسائل الباب علئ 
الجديد. انظر: «الحاوي» /١١(‏ 57 ”) و«النهاية» .)7810//١5(‏ 


يفن +4- كتاب الإيلاء 


(0؟؟ )نولا يَلرَم الإيلاغ حتئ يُصَرَّحَ بأحَدٍ أسماء الجماع التي هي 
موييدة: :ولاق قله + :لو الما أ بيكلك اه بو زلا 0 كوي في فَرْجِكْ), 

(لا أَدّخِله 5 فَرْجِك)ء وله اجا كيه أ نول إن كانت عدواك: 
«والله لا أفْتَضٌّكْ/ أو ما في مِثْلٍ هذا المعنئ» فهو مُولٍ في الحكم. 

وقال في القديم: «لو قال: «والله لا أَطوّك)., أو: «لا أمَسّكُْل 

«لا أجامعك» .. فهذا 0 وحن كل ما كان للجماع اسّمَا 2 
مرطن الت لدان مبوع وان" ا حتومو ترل فى السك 1 فال اللتزني 
101" لم ا فى (لا أمَسَّكَ) في الخكم في العذك: ونّوّاه في 
العدوا وه ذه توا كن ا عنقت أ الوه زه كن 
(أجامِعْكِ بِبَدَنِي”"): وهذا أشْبَهُ بمعاني العلماء عندي”* . 

قال الشافعي: ولو قال: «والله لا أَبِاشِرَكِ). أو: «لا أباضِعَك). 

للك لمستافاك اوجة لا امتلم ءاوجا امت هد + "قن أواة حياما 
فهو مُولٍِء وإن لم يُرِدْه فمَيْرُ مُولٍ في الحكم”” . 

(584) ولو قال: «والله لا أجامِعَكِ في ذَبْرِكِ) .. فهو محْسِنّ. 

(29)) ولو قال: «والله لا يَجَمَع راسي وَرَأْسَنكَ شيا 

«١لأسُْوأئْكِ».‏ أو: «لتَظُولَنَ غَيْبَتي عنكِ)»» وما أشْبّه هذا .. فلا يَكُون 
)١(‏ كذا في زء وفي ب س: «كلما كان للجماع اسم ...2». وفي ظ: «كلما كان للجماع كنئ عن 


نفس 4.5252. 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

(©) قوله: «ببدني» يحتمل في ظ ب قراءة (بيدي». 

(4:) «عندي» من ظ زا س» وسقط من ب. 

(5) المباشرة والمباضعة والملامسة والمس كلها كنايات عن الجماع في الجديد. وهي صرائح كالجماع 
في القديم. والقديم هو اختيار المزني. انظر: «العزيز» )”84/١15(‏ و«الروضة» .)590١/8(‏ 


+4- كتاب الإيلاء يفن 


بذلك مُولِيّاء إلا أن يُرِيدَ جماعًا"" . 


(579) ولو قال: «والله لبَطُولنّ تركي لجماعك» :. فَإِنْ عَنَّنْ أكثّرٌ 


مِن أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فهو مُولٍ. 
95ل قال الهلا أفرتك خميسشة أُشْهْرِ). كك م قال: (إذا 


ص 
2 
5 


مضت 0 أَشْهُرٍ فوالله لا أتذنك سئهة)ا) فوقف في الأوليلء اهلق 


07 0 


ارْتَجَعَ . د فإذا مضت أاريعة أَشْهْرٍ بعد رَجْعَتِه وبعد خمسّةٍ أَشْهْرٍ وَقفتء فإن 
ا ل لايد 
قث؛ لأني أجعل له أرْبَعَة بَعَهَ أشهُرٍ من يَوْم يَحِلَّ له الفَرجُ . 
(5595) ولو قال: «إنْ قَربُْكِ فعليَ صَوْمُ هذا الشَّهْرٍ كُلّهه .. لم يَكُنْ 


- 
8 
د 
31 


مولِيًا؛ ؟ كما لو قال: «عليّ صَوْمْ أَمْس». ولو أصابها وقد بَقِيَ مِن الشَّهْرٍ 
شيم كانت عليه كمّارةٌ أو صَوْمُ ما بَقِي. 

68 ولو فال إن فزبتك حاتت طالق تاذناة.. زفت فزن قاء 
فإذا غابت الحسَّفَةُ طَلَّقَتْ ثلاناء فإِنْ أخرّجه ثُمّ أدْخَلّه بعدُ فعليه مَهْرُ 
3 6010 


)١(‏ «جاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: الإيلاء الذي هو الحلف على ترك وطء الزوجة» 
استدل بعض العلماء على أن أصل الإيلاء هو أن النبي وَلةٍ آلى من نسائه شهرًاء وليس هذا 
الاستدلال صحيحًا؛ لوجهين: أحدهما- أن النبي كله لم يحلف على ترك الوطء» وإنما حلف أن 
لا يدخل علئ نسائه شهرًاء وهذا ليس فيه إيلاء» فإن قيل: إذا لم يدخل فلآن لا يطأ أولئ . 
قيل: لا يلزم؛ فإنه يمكن أن يجتمع بهن في غير بيوتهن» ويدخلن عليه في غير البقعة التي كان 
فيها يله والإنسان لو حلف: (لا يدخل على امرأته سنة أو أكثر) لا يكون موليًا 0 الوجه 
الثاني- في أن الإيلاء المصطلح حرام» ولا يصلح الاستشهاد له بفعل النبي كَل فإنه يَكِةِ منزه عن 
قول حرام» فلا يجوز الاستدلال بذلك. فليتنبه لذلك». 

(0) وإن استدام ومكث .. فقد سكت الشافعي عن وجوب المهرء ونص في الصوم على أن من كان 
مخالطًا أهلّه فطلع الفجر فمكث ولم ينزعء قال: يلزمه الكفارة» فمن أصحابنا من قال: في - 


7 +4- كتاب الإيلاء 


(795) وإِنْ أبَئ أن يَفِيءَ ظُلَّىَ عليه واحدةٌء فإن راجَعَ فله أَرْبَعَةٌ 
أشهرٍ مِن يوم راجَعَ» ثم هكذا حتى يَنْقَضِيَ طلاق ذلك الملكِ ثلاثا. 

(5845) ولو قال: «أنتِ علي حرام يُرِيدٌ تخريمّها بلا طلاقء 
أو اليمينَ بتَحْرِيوها . . فليس بِمُولٍ؛ لأنْ التخرِيمَ شَيْءٌ كم فيه بِكَمَارَةٍ إذا 
لم يَقَعْ طلاقٌ؛ كما لا يَكُونُ الظّهارُ والإيلاء طلاقًا وإِنْ أرِيدَ بهما طلاقٌ؛ 
لأنه حُكم فيهما بكمَارَةٍ. 

(5995) ولو قال: («إِنْ قَرَبْثْكِ فعُلامِي حر عن ظهاري إن 
تَظاهَرْتٌ”"» .. لم يَكنْ مُولِيًا حتّى يُظاهِرٌَ. 

(90)) ولو قال: «إِنْ قَرَبْنُْكِ فلله علي أنْ أَعْتِقَ قُلانَا عن ظِهارِي) 


وهو مَتَظاهِرٌ .. لم يَكُن مُولِيَاء وليس عليه أن يُعْتِقَ فلانًا عن ظهاره. وعليه 
فيه كفارة ا 


2 


قال “المزض “قلت 90101 اف نتزله ]نلا تكون عليه كفارة تيو 


ألا تَرَئ أنّه يَقُولُ: «لو قال: (لله علي أن أصُومَ يَوْمَ الخميس عن اليّوْم 


- المسألتين قولان بنقل الجوابين: أحدهما- يجب المهر والكفارة؛ لأنه بالمكث والاستدامة مجامع» 
والاستدامةٌ استمتاعٌ حقه أن يُتَقَوم فلا وجه لاعتبار الابتداء» والثاني- لا يلزمه المهر ولا الكفارة؛ 
لأنهما لم يتعلقا بأول الفعل والفعل متحدّء فلا يتعلقان بدوامه» ومن أصحابنا من لم يوجب المهر 
وأوجب الكفارة في محلهاء وهذا المذهب. انظر: «النهاية» )50/١5(‏ و«العزيز» )9"47/١5(‏ 
و«الروضة» (7175/8). 

)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «تظهَّرت»2 وفي ز بعد أيضًا: «يظهّر) بدل «يظاهر». 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)5١7/١5(‏ «في نقل المزني في هذا الفصل خلل ظاهر؛ فإنه نقل 
عن الشافغي أن تين 'العيذ مها يُلتْزم بالنذرء وإذا ذكن في اليمين كانت اليميى المعقودة يُمْينًا 
منعقدة» ثم نقل عن الشافعي أنه قال: (ليس بمولٍ)» وهذا غلط صريح» والمنصوص عليه للشافعي 
في كتبه أنه مولٍ على الحقيقة». وانظر: «البحر» للروياني .)5١1١/1١(‏ 

(”) «قلت أنا» من ب. 


+4- كتاب الإيلاء ١‏ 


اللونعن الثم ودعي ضر ريم الحميين: لأنه لم يُبَيّنْ وَقْنَه بشيء يَلْرَمُه 
وإن ضوع بوم لازِمٌ لهء فأي 3 صامّه أجَرَأْ عنه» فلم يَجعَلْ للنَّذْرٍ في ذلك 
ا 1 0 

(259) قال الشافعي: ولو آل ثم قال لاخرى هافن اذ قنك فيا 
في الإيلاء» .. لم نَكُنْ شَرِيكَتَها؛ لأنّ اليّمِينَ لَِمَنْه للأولّئء واليّمِينُ 
لا يُشْرَكُ فيها. 

(7899) ولو قال: «إِنْ قَرَبْنَك فأنت زانية» ... فليس بمُولِء وإِنْ قَرَبها 
فليس بقاؤفٍ. إلا بِقَذْفٍ صَرِيح. 

(5100) ولو قال: «والله لا أصَبْتُكِ سَنَهَ إلا مَرَّة .. لم يَكَنْ مُولِيّاء 
إن وَطِئ وقد بَقِيَ مِن السَّنَةٍ أكُثرٌ من أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فهو مُولِء وإن كان أقَلَ 
فق ذلك فلن بر 

0 ولو قال: «إِنْ أصَبْتُكِ فوالله لا أَصَبْتّكِ”"» .. لم يَكُنْ مُوليًا 

(2100) ولو قال: «والله لا أْقَرَبّكِ إلئ يوم القيامة). أو: «حتّئ 


يَخْرْجَ الدك لام م ١حتّى‏ يَنِْلَ عيسو بن مريماء أو: «حتّى يَقُدَمُ فلان» 
أو النوكاله نة تتمر ماه اوة مط لقانم كان فيك أده أَشْهْرِ 


ا ةا 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)5١١/١5(‏ «هذا الذي ذكره المزني أورده على صيغة التخريج علئ 
المذهب. ويجب عندي عد مثل ذلك من متن المذهب؛ فإن تخريجه على قياس الشافعي أولىئ من 
تخريج غيره». وانظر: «العزيزا (10/ 47”) و«الروضة» (598/8). 

(0) هذا الجديد الأظهر وأحد قولي القديم» والقول الثاني: يكون مُوليًا في الحال. انظر: «العزيزا 
(16/ 50 ؟) و«الروضة» .)55١7/48(‏ 

(9) في ز: «لا أصيبك». 


ين +4- كتاب الإيلاء 


ل ويا (حتّ تَفُطمي وَلَدَِ) لا يَكُونْ مُولِيًا؛ لأنها قد 


تَمْظِمّه قَبْل أرَبَعَة أَشْهْرِء إلا ا أن يَرِيدَ اكت هه أركعة أَشْهُرٍاء قال المزني : 


فلل 91 هذ أرلل فر + لآن أصْله أن كُلّ يمِينِ مَنَعَتَ الجماعَ بكل 


يي 5 


حالٍ أكْثَرَ من أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ إلا بآن خسنا فهو مول" كوول و قاء 
اي ل اي ل : 00 
فالإن) كليين. تمول تر : يَمُوتَ فلان»ء قال المزنى: و١احتى‏ يَقدمَ فلان» 
أو 'يَمُوتَ؛ سَواءٌ في الفاي م وكذلك ا تَمُطمي 0 إذا أَمكنَ 
3 لم4 4 
الفِطام في أرم بَعَةِ أَشْهُرِ وقد قال: حتّىئ تَخْبَلي) ليس بمو بمولٍ 0 قال 
5 39 5 57 عي #0 سر ع ص 
المزني: قلت أنا”'؟2: وهذا مِثْل قَوْلِهِ: «حتّئ يَقْدَمَ فلان» أو: «يَساءَ فلان)»؛ 
4 .. 000 ا ارم 5 م 3 > 
لأنه قد يَقَدَمُ أو يَساءُ قبل أَرْبَعَةَ أشهَرٍء فلا يَكون مُولِيَاء قال المزنى 
)١(‏ «قلت أنا» من ب 
(0) المزني ذكر فطام الولد مع نزول عيسئ بن مريم ويوم القيامة وموته أو موتها وسوى بين الجميع؛ 
وقال: يكون موليّاء ونقل عن موضع آخر: (حتئ تفطمي ولدك) لا يكون موليّاء واختاره» فأوهم 
أن في المسألة قولين» وبه قال ابن القطان» وقال أبو إسحاق: ١لا‏ نعرف للشافعي في الفطام ما 
نقله المزني» والذي نص عليه من كتبه أنه لا يكون موليًا»» ومن أصحابنا من تأوله وقال: 
لا خلاف في المسألة» ولكن ينظر؛ إن أراد وقت الفطام .. فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام 
لحولين فمُولٍء وإلا فلاء وإن أراد فعل الفطام .. فإن كان الصبي لا يحتمله إلا بعد أربعة أشهر 
لصغر أو ضعف بنية فمُولِء وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونها فهو كالتعليق بدخول الدار 
ونحوه» والنصان محمولان علئ الحالين. انظر: «البحر) (٠/ه١)‏ و«العزيز» كا جشكرة 
و«الروضة» (559//8). 


(9) في ب: «وحتئ» بالواو. 

(:) هذا الذي ذكره المزني من أن التعليق على موت أحد غير الزوجين والتعليق على قدومه سواء هو 
مذهب أصحابنا العراقيين» أما القفال وأصحابه الخراسانيون فيستبعدون موته ويرون ذلك إيلاءً» 
وهذا أصح عند الأكثرين. 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «فليس بمول». 

(5) «قلت أنا» من ب 


+4- كتاب الإيلاء يفن 


ااا ال ١حتّئ‏ تمُوتِي) نهدا مول يكن حال » كنوه حت 
أمُوتَ أنا». وهو كَّوْلِه: «والله لا أطؤك أبدَاءء فهو مُولٍ مِن حينَ حَلّفَ. 

)١10*(‏ قال الشافعي: ولو قال: «والله لا أَقْرَبْكِ إن شِت). فشاءث 
في المجلس .. فهو مُولٍ. 

(5105) قال: والإيلاء في العَضَبٍ والرّضا سواء؛ كما يَكُونٌ اليَمِينُ 
في العَضَبٍ والرُضاءشواة :وفك انول ةاللة تارك ومالك الايلا مطلقا. 

(5105) ولو قال: «والله لا أَقْرَبكِ حتّئ أخرجَكِ مِن هذا البَلّدِ) . 
لم يَكْنْ مُولِيًا؛ لأنّه يَقْدِرُ على أن يحْرِجَها قَبْلَ القضاءٍ الأَرْبَعَةِ الأشْهُنٍ 
وكات مان خراييا: 


1 اا 
< 2 


)١(‏ «قلت» من ب. 


1 47- كتاب الإيلاء 
(260) 
باب الإيلاء من نسوة 


00 ) قال الشافعي : وإذا قال لأرْبَع يِسَوَةٍ له: «والله لا قرب 0 . 


قف 


فهو مُولٍ منهنّ كُلْهِنَّ» قف لكل واحدة مِنْهنَّ» فإذا أصاب واحدةً أ انيه 
خرحنا' من حُكم الإيادي: ويُوقك للبافيتين حتوا يفيء أو قلق ولا خنت 
عليه ترح يقني الأزئة اللافق خلت عليهق كُلَهن» :ولو طلى: ديق ثلانا 
كان نوكفي الياقيوه «لكنه ال وسناتقها والنضني طلى عقف :لوانت 
إِخداهِنّ سَقَطَ عنه الإيلاء؛ لأنه يجامِع الْبَوَاقِيَ لفان" 


فال "الوتي؟ قلف 01" امل كو له أنَّ كُلَّ يَمِينِ مَنَعَتَ الجماعَ بكُل 
حالٍ فهو بها مُولِء وقد رَعَمَ أنه مُولٍ من الرَّابِعَةٍ الباقية» ولو وَطِنَها وَحْدَّها 
والخية لكلت حون فنا مورنا؟ 2206 ذلك بقوله: «لو ماتّتٌ إخداهنٌ 
تل قف الخواوة اعبات 31117 1 إبتؤا قاب عدت وز لاا و لما 
من الزافة أن لا ونور أن لاه أ كع وها ل 00 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(0) نقل المزني في المسألة أنه يكون موليًا عنهن كلهن» ويوقف لكل واحدة منهن» واعترض عليه 
وقال: القياس أنه ليس بمولٍ حتئ يطأ ثلاثة منهن فيكون موليًا من الرابعة» وهذا المذهبء 
وللأصحاب في نقله واعتراضه ثلاثة طرق: أحدها- قال أبو إسحاق وجماعة: المذهب ما قاله 
المزني أنه مولٍ عن كل واحدة منهن علئ البدل» وبأن كل واحدة منهن بمحل أن يكون موليًا 
عنهاء الثاني- قال أبو يعقوب الأبيوردي: إن الذي نقله أحد قوليه في القديم أنه إذا كان الوطء 
مقربًا من الحنث كان موليّاء والأمر كذلك ههناء فإن وطء كل واحدة منهن يقرب من الحنث» 
واعتراضه يوافق الجديد والقولّ الثاني من القديم» والثالث- ذكر في «الشامل» أن بعض الأصحاب 
قال: إن قوله الجديد ما نقله المزني». وعلئ هذاء ففي الجديد قولان كما في القديم. انظر: 
«العزيز» (5١//ا0”)‏ و«الروضة» (5787/8). 
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0 قال الشافعي: ولو كان قال: «والله لا أقَرَبُ واحلة منكنً) 


وا عقوي كوم 5 و م.و 3 س-(2١)‏ 
وهو يريدهِن كلهِن 1 فهو مُولٍ» يوىفهمف لهِنّْ. واي 


خَرَجّ مِن الإيلاء في البّواقِي؛ لأنّه حَنْتَ بإصابةٍ الواحدةء فإذا حَيْتَ مَرَ 
يَعْد الحِنْتُ عليه إِلَّا بالإيلاء ثانية. 


واحدةٍ أصاب منهنٌ 


جد يذ 
5 


لم 


دلخ #لدق لكا 
#ة يلد2 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «فأي» بالفاء. 


0 *4- كتاب الإيلاء 
(01؟) 
باب على من يجب التوقيت ف الإيلاء» وعمّن يسقط 


)١40(‏ قال الشافعي: لا تَعَرَّضُ للمُولِي ولا لامْرَأتِه حتّى تَظلْتَ 
الوق بعد أَرْبَعَةِ أَشْهُرِء فإمًا أن يَفِيءَء وإمًا أن يُطَلَقَ. 

(141):وَلوََعَمْت ذلك ثج طلبته كماو ذلك ليناء لآنها تركك نا لي 
يَجِبْ لها في حالٍ دون حالٍ. 

01 وليس ذلك لسَيِّدٍ الأمَةِ ولا لوَلِيٌ مَعْتَوهَةٍ. 

(5510) ومن حلفت علئ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فلا إيلاء؟ لأنها تَنْقَضِي وهو 
خارجٌ من اليّمِينِ. 

(111) قال: ولو حَلَفَ بطلاقي امْرَأتِهِ لا يَقْرَبُ امْرَأةَ له أخرىء ثم 

قال المزني : وقلت- 001 : وقال في موضع آخر'" : «لو آليل منهاء ِ 
ظلْقهنا فانْقَضَت عِدثها١2‏ دي تكنخها نكانا جَذِيدًا :سقط عله حك 
الإيلاء»» [وإِنّما سَقَطَ عنه حُكُمُ الإيلاءِ”")] لأنها صارّث في حالٍ لو طَلّقَها 
لم يَقَمْ طلاقه عليهاء ولو جاز أن تَبِينَ امْرَأة المولي حتّى تَصِيرٌ أمْلَّكَ بِنَفْسِها 
منه ثُمّ يَنْكحَها فِيَعُودَ حُكُمٌ الإيلاء» جاز هذا بعد ثَلاثِ وزَّوْجٍ غيره؛ لأنّ 
اليمِينَ “قائمة يكيهنا في اثرآة بعتتهاء مكدر إن أضاتهاء 'كها كانت فاينة قثل 
التَرْوِيجء وهكذا الظهارٌ مِثْل الإيلاء. 


)١(‏ «وقلت أنا» من ب. 

(0) كذا في زبء وفي ظ: «وفي موضع آخرا. 
(©) كذا في ظ زء وفي ب: «ثم انقضت علتها». 
(5)ما ديق المتقوفعر من ن أنه من اسقط امزه “ظ. 
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قال الشافعي: «ولو آلى من امْرَأتِه الأمَةِ ثُمّ اشْتَرَاها فحَرَجَتُ مِن ملكه 
ثم تَرَوجَهاء أو العَبْدُ من حْرَةٍ ثم اشْتَرَنْه فَعَتَقَ فْتَرَوّجَنهِ .. لم يَعْد الإيلائ؛ 
لانفساخ التكاح». 


قال المزني: قلت أنا©: هذا كُلَّهِ أشْبّه بأْصْلِه؛ لأنّ كُلَّ يكاح أو مِنْكِ 


م 


عو 


حَدَتٌ لم يَعْمّل فيه إلا قَوْلُ وإيلاءٌ وظهارٌ ا قال المزنى: ل 1 0 


8 


و عاس 


والقياسنُ أن كُلَّ حُكم يَكُونُ في مِلْكِ إذا زال ذلك الْمِلّكُ زالَ ما فيه مِن 
الخكمء قال المزني: فإذا ذال تكاخه كانت هيه امرا تال حَكُم الإيلاء عنه 
6--00-0 

(5115) قال الشافعي: والإيلاء يمِينٌ لوَفْتِء فالحُرٌ والعَبْدٌ فيه سواء. 
الاتون 1ن العويو ا جل الخر الع ين ند 

(41؟) :ولوكالت قد الففيت الأاريعة الأَشْهُرُء وقال: لم تَنْقَضِ .. 
فَالقَوْلٌ قَوْلّهِ مع يَمِينِه وعليها الْبَيْنه. 

(415]) ولو آلئ ين مُطظلمَة يَمْلِك رجكتها... كان موليًا من حين 
يَرْتَجِعْهاء ولو لم يَكُنْ يَمْلِكْ رَجْعَتها .. لم يَكُنْ مُوليًا. 


0 3 م ا 0111 
(5510) والإيلاءً مِن كل رَوْجَةَء خَرَةٍ وأمَةَء ومَسَلِمَةَ وْمَيَّةِ .. سواء. 


2 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 
(؟) «قلت أنا» من ب. 


(*) المسألة فيها أقوال عَؤْد الحِنْثْء وقد سبق التنويه بها فى الطلاق (المسألة: 359؟5). 
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(؟156) 


باب الوقف"" 
من كتاب الإيلاء» ومن إملاء على مسائل مالك, 
وإمالاء على مسائل ابن القاسه”") 


(551) قال الشافعي : ا ره أَشْهُرٍ المولي .. وُقِفتَ وقيل 
له: إن فِنتَ وإلا فطَلَّقْء و «المَيْكَهُه: الجماعٌ» إِلَا من عُذْرِء فَيَفِيِءٌ باللّسان 
ما كان العُذَّرُ قائمّاء فَيَحْرُجُ”" بذلك مِن الضرارٍ. 

)2١19(‏ ولو جامّعَ في الْأرْبَعَةِ الأشَهُر .. خَرَجَ مِن كم الإيلاء 
وكَمُرَ عن يَمِينه . 

)١47(‏ وإن قال: أَجُلْنِي في الجماع دع الى أوفخله أكتر ون تؤيةة 
فإِنْ جامَعٌ .. خَرَجَ مِن كم الإيلاءء وعليه الحِْتُ في يَمِينِهء وبين 
اند ولق لسن كان ل متقات فان للح ومنو مزلي مايل اجات 


قال المزني: قلت أنا”.': قد قَطعَ أنه يُحَيّرُ مَكائّهء فإمًا أن يَفِيءَ وإما 
أن يُطَلَقَ'”'. وهذا بالقياس أؤْلىء والتأقِيتٌ لا يَجِبٌّ إِلَا بِخَبّر لازم» وكذلك 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)557/١5(‏ «ذكر المزني مسائل هذا الباب على غاية الاختلاطء 
ووقعت له غلطات في النقل والترتيب». 

(0) كذا في ظء وفي ز: "من كتابي الإيلاء» ومن كتاب إملاء على مسائل مالك» ومن الإملاء علئ ...2. 

(©) كذا في ظ زء وفي ب: «يخرج» بدون فاء. 

(5) «قلت أنا» من ب. 

(5) كذا في ظ بء وفي ز: «فإما يفيء وإما يطلق». 
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قال في اسْيِتابَةِ المرَْدٌ مَكائّه''". فإِنْ تابت”". وإلَا قتِلَء فكان أَحَجّ مِن 
وله 0 

)547١(‏ وقال الشافعي: إِنّما قُلْتُ (للسُلْطانٍ أن يُطَلَّقَ عليه واحدةً)؛ 
لأنّه كان علئ المولي أن يَفِيءَ أو يُظَلّقَ؛ إِذْ كان الحاكمٌ لا يَقْدِرُ علئ المَيْكَة 
إلا به» فإذا امْتَتَع قَدَرَ علئ المّللاقِ عنه ولَزِمّه حَُكُمُْ الطلاق؛ كما يَأْحُذ كُلَ 
شَيْءٍ وَجَبَ عليه إذا امع من أن يُعيليه. 

وقال في القديم: فيها قولانء هذا أحَدُهماء وهو أَحَبِّهُما إليه. 
والثاني : يُضَيِّنُ عليه بِالحَبْس حتّى يُطَلَقَ أو يَفِيءَ ؟؛ لأنّ الطلاقّ لا يَكُونُ إِلّا منه. 

قال المزني: قلت أنا”*': ليس الثاني بشيءء وما عَلِمْتٌ أَحَدًا قاله”” . 

(5575) قال الشافعي: ويِّقالٌ للَّذِي فاء بلسانه مِن عُذْرِ: إذا أَمْكَنَكَ 
أن تُصيتهاوَكفْناكَء فإ أصبتهاء وإلا فنا يبك ويَبتها. 

(247) قال: ولو كائّث حائِضًاء أو أَحْرَمَتُ مَكاتها بِإِذْنِهء أو بِغَيْرٍ 
ِذْنِه فلم يَأمُرُها بإخلالٍ .. لم يَكُنْ عليه سَبِيلٌُ حتّى يُمْكِنَ جمامُها ويَحل 


ع 


إصايتها . 
٠. 3‏ 5 .0 1 55 نت ا 8 اعرالر - # 
(55745) قال: وإذا كان المئم ليس مِن قِبَلِهء مثل أن تكون صَبِيَّةَ 
2 2 اء كو ا الايد ل تل 0 
أو مُضُناةَ لا يُقَدَرُ على جماعها .. فإذا صارّث في حَدّ مَن تجامَعٌ اسْتْوْئِمَتْ 
ل عو هيوه 
به أَرَبَعَة أشهر . 
)١(‏ كذا فى ظ زء وفى ب: «فى باب استتاية ...». 
(5) كذا في ظ زء وفي ب: «فإن عادا. 


(") ما اختاره المزنى الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز» )5١7/١0(‏ و«الروضة» (565/48). 
(:) «قلت أنا» من ب. 


(5) ما اختاره المزنى هو الجديد الأظهر. انظر: «العزيز» )5١١/١5(‏ و«الروضة» (5965/8). 
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(5115) وإذا كان المنْعٌ مِن قَبَلِهِ .. كان عليه أن يَفِيءَ فِئْء جماع 
أو فِيْءَ مَعْذُورٍ وفِيْءَ الحبّس باللسان. ش 

وكال في مووع أله ع٠اذا‏ اليل لتترو بد اش ست له اذكه أَشْهُرٍ 
مُتَتَابِعَةا قال المزني: ل الحيْسُ والموفن غفدى"سواء ؛: لأنه 

ممنوع بهماء فإذا حُسِبَ عليه في المرّض وكان يَعْجِرُ فيه عن الجماع بكل 
حال أَجلَ الْمُولِي كان المحْبُوسُ الذي يُمْكِنُ أن تأتِيّه في حَبْسِه فيْصِيبَها 
ذللف ا 

(5417) وقال في موضعين: ولو كان بَيْنَها وَبَيْئّهِ مَسِيرَةُ أَشْهُرِ وظلية 
وللباديا ةا لشريا سه ركه اق م ونيد او اسمن جه ها كمه 
فإِنْ فَعَلَء وإلا ظُلّقَ عليه. 

(70)) قال الشافعي: ولو عَلِبَ عل عَقْلِهِ لم يُوقّف حتّئ يَرْجِمَ إليه 
عَفْلَهء فإِنْ عَقَلَ بعد الأرْبَعَةِ الأَشْهْرِ وُقِف مَكاته. فإمًا أن يَفِيءَ» وإما أن 

قال المزني ا ا ا حَبّسِه ومَنْع 


تأخيره يَوْ ا مَيْنَ أو ثلاث . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) غلط المزني في نقله عن الشافعي أن المولي إذا حُبس لم تُحسّب عليه المدة زمانَ حبسه» ونص 
الشافعي في كتبه جازم بأن مدة حبس الزوج محسوبةٌ وإنما ذكر منع الاحتساب فيما إذا حبست 
هي لا في حبسهء فسقط التاء عن الناقل ومنه سرئ الوهمء قال إمام الحرمين في «النهاية» :)549/١5(‏ 
«ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إل تصديق المزني في نقل نض الحبس ونصٌ المرض عليل مناقضته 
والمصير إلى إجراء القولين بالتقل. والنخريج + ولو قال :قاقل ذلك لكان قريبًا »ولك الشريل 
علئ النقل»» كذا قال. وقد ذكر الرافعي في «العزيز) )4٠00/١5(‏ بعض من ذهب إلى تصديق 
العرئي: 

() «قلت أنا» من ب 
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(54) قال الشافعي: ولو أَخْرّمٌَ .. قيل له: إن وَطِيْتَ فَسَدَ 
إخرامّك» وإن لم تَفَِ ظُلّقَ عليك. 

(5419) ولو آلئ ثُمَّ تَظاهّرء أو تَظاهر ثُمَ آلى» وهو يَجِدُ الكمَّارَةَ . 
قيلَ له: أَنْتَ أَدْخَلْتَ المنعَ علئ نَفْسِكَء فإن فِنت فَأنْتَ عاصء وإن لم تَفِئْ 

)ول قالت :الم يصتنع:.وفال: أضنتها:, + فإن :كانت يبا 
فالقَلُ قَوْلّه مع يَمِينِه؛ لأنّها تَدَّعِي ما به القُرْقَةٌ التي هي إليه؛ وإن كانت 
كود اويا العوات كرنة لو داعي كرتن دفالتوك نرليا مع تمتها 

قال المزني : تلك :1ن" نما اخلنيا» له سكن امديكون لم يُبالِغْ 
ا اللي 

)١4(‏ قال الشافعي: ولو ارْتَدَا أو أَحَدّهما في الأرْبَعَةِ الأَشَهر 
ان" عانم رفيا ونع نون لد ممما ل الع 
اسْتأنفت في هذه الحالاتٍ كُلَّها أَرْبَعَةَ أَشْهْر مِن يَوْم حل له القَرُْ ولا يُشْبه 
هذا البابٌ الأَوَّلَ؛ لأنها في هذا الباب ل 0 كَالأَجْنَبيَّة ال 
والنَّظِرُ والجَسنٌء وفي تلك الأخوالٍ لم تَكُنْ مُحَرَّمَة شيءٍ غيرٍ الجماع . 

قال المزني”*؟: القيامنُ عندي أن ما حَلَ له بِالعَقْدٍ الأوَّلٍ فحَكمّه حكم 
امْرأتِهء والإيلاءً يَلرَمُه بمَعْناةُ وأمًا مَن لم تَحِلَّ له بِعَقّْدِهِ الأوَّلٍ حتّى يُحْدِتَ 
نِكاحًا جَدِيدَاء فحْكُمُه حُكُمُْ مَن آلئ ثُمَّ تَرَوّجّء فلا حَكمَّ للإيلاء في معناه 
المشبه لأضله. 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(؟) انظر: (المسألة: .)5١515‏ 

(9) قوله: «أو طلقها» من زء ولا وجود له في سائر النسخ. 

(5) قوله: «قال المزني» سقط من بء وفيه مكانه: «فأما القياس ...2. 
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(547) قال الشافعي: وَل ما يَكُونُ به المولي فايئًا في النَيْبِ أن 
عب الفشنة: ون لكر ا يي فإن قال: لا ل ل اع د / 
ا 0 

10 ول مسا مها مُحْرِمَة أو حائِضًاء أو هو مُحْرِمٌ أو صائمٌ . 
خَرَجّ من كم الإيلاء . 

(145) ولو آل ثُمّ جُنَّ فأصابّها في جُنُونِه أو جُنُونِها .. حرج مِن 
الإيلاء» وكَمَّرَ إذا أصابّها وهو صَحِيحٌء ولم يُكَمَّرْ إذا أصابّها وهو مجنون؛ 
لأنَ القَلّمّ عنه مرفوعٌ في تلك الحالٍ. 

قال المزني : قلت ]7 : جَعَلَ فِعْل المجنونٍ في جنونه كالصّحِيح في 
خرُوجه مِن الإيلاءٍ بلا كمَّارَة؟"2. وأثْبَتها علئ الصّجِيح”"»: قال لمر 
قلت أنا؟: إذا خَرَجٌ مِن الإيلاء في جُنُونِه بالإصابة فكيف لا يَلْرَمُه 
الكفَارَة؟ ولو لم تَلْرَمْه الكفّارةٌ ما كان حانِئّاء وإذا لم يَكُنْ حائِئًا لم يَخْرُجْ 
ال 

(15) قال الشافعي: والذَمَّيُ كالمسْلِم فيما يَلْرَّمُهِ مِن الإيلاء إذا 


تحاكموا إلينا2"0. وَحُكُمُ الله على العبادٍ واحِدٌ. . 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

زفهة6 زاد فى 2 «عل المجنون)» ويمكن الداع 

(9) قول المزني إلى هذا الموضع سقط من ب. 

2 «قلت أنا» من ب. 

(5) المذهب: أنه لا يحنث ولا تجب الكفارة ولا تنحل اليمين» وهل يسقط حقها من الفيئة بالوطء فى 
الجنون؟ وجهان: أحدهما- لاء بل تطالبه بعد الإفاقة» وهذا المحكي عن المزنيء» وكأنهم 
استنبطوه من اعتراضه» وأصحهما- نعم؛ لأنها وصلت إلى حقها؛ كما لو رد المجنون الوديعة إلى 
صاحبهاء ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الربيبة وسائر 
الأحكام. انظر: «العزيز» )55١/15(‏ و«الروضة» (5908/8). 

() كذا في ب» وفي ظ ز: «حاكم إلينا». 
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5 
5 .. 


وقال في «كتاب الجزية) [ف: :]"4١8‏ «ولو جاءت امْرَأَة منهم 
لتكفرى بان ردعها طلنها أو ال أو تادز نيا كات كانه ف اذيك 
كوي علئ المسلمين» ولو جاء رَجُلَّ منهم يَْلْبُ حَمَا » كان على الإمام أن 
يَحْكُمّ على المطلوب وإن لم يَرْضَ بخكمه). 

قال المزتى: قلت أنا"': هذا أشبه القَوليْن به؛ لأنْ تأويلَ قول 
الله كك عنده: رك يُعغطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ طعروت* [التوبة: 14]: أن 
نَجْرِيَ عليهم اخكام الإسلقدة. 

(5*7؟) قال الشافعي: وإذا كان العَرَبِيُ م يتكلم بأل العَجَم فآلى بأيّ 
لِسانٍ منها .. فهو مُولٍ في الحَُكمء ل فق فال 
(جا عا تاها تلشهبوها رذنت إزاقة) جر فالقز ل كر لسسع يميه 

5570) ولو آلا 00 . فإِنَ خيت ني الأول والثانية لم يَعْذْ عليه 
الإولاف زول 3151 بالتجية «القافذ ارك كنا ؛ واد روزن أراة عيرتها 


0 


فأجبٌ كمَارَتَيْن. 
(5478) قال: وقد رَعَمَ مَن خالمّنا في الوَقْفٍ أنّ المَيْئة فِعْلٌ يُحْدِنْه 


بعد الْيَمِينِ في الاربعة الأشْهُرِ إِمَا 0 وإِما فى مَغذُورٍ بلسانٍ» وَرَعَمَ 
أن عَزِيمَة الطلاق رد الأرْبَعَةَ الأشهرِ بعيْرِ فل 000 وقد ذَكَرَهما الله 


0 


بلا فُضْلٍ بينهماء فقَلث: 50 ] أَرأَيْتَ لو عَرّمَ أن لا يَفِيءَ في الْأرْبَعَةِ 
الأشْهّرء أَيَكُونْ طَلاقًا؟ قال: لاء حتّئ يُطَلّىَه قيل”©2: فكيْف يَكُونُ الْقِضاءً 
الأرْبَعَةِ الأشْهر طلاقًا بغير عَرْمِ ولا إِحْدَاثِ شَيْءٍ لم يَكُنْ؟ 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(5) راجع المسألة وأطرافها في كتاب الجزية. 
إفرة في ظ: «وقلت له» بالواو. 

(:) كذا في ظْ زبء وفى س: «قلت»). 


144 +4- كتاب الإيلاء 
(؟56 ) 


باب إيلاء الخصي المجبوب وغير المجبوب 


من كتابي الإيلاء, 


ومن الطلاق والنكاء: وإملاء على مسائل مالك217 


(1145) قال الشافعي: وإذا آلئ الخُصِيُ من امْرأتِه .. فهو كعبر 


رمعي 


الخْصِي إذا بَقِيَ من ذكره ما ينال به من المرأة ما يَبْلعُ الرَّجُلَ حت يُعَيّبَ 
الحسّفَةً. 


(5540) ولو كان مجبُوبًا .. قيل له: فِئ بلسانك, لا شَيءَ عليك 


غَيْره؛ أنه ممن لا يَجِامِع مثله . 

وفي «الإملاء»: «ولا إيلاء على المجبُوب؛ لأنه لا يُطِيقٌ الجماعَ 
أَبَدَا) . قال المزني : قلت 91" : إذا لم يَجْعَلْ ليمِينِه مَعْنَّ يُمْكنٌ أن يَحْنَتْ 
به سَقَط الإيلاغ» فهذا بِقَوْلِهِ عندي أؤْلَى”” . 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «من كتاب الإيلاء ومن كتاب النكاح والطلاق إملاء ...2» وكذا في س إلا 
أن فيه: «من إملاء . 

(؟) «قلت أنا» من ب 

(*) ما قاله المزني صحيحء وذكر الأصحاب طرقًا في اختلاف النصين: أظهرها عند الرافعي- أن 
المسألة علئ قولين: أحدهما- أنه يصح إيلاؤه كما يصح إيلاء المريض العاجز لعموم الآية 
والثاني وهو اختيار المزني - أنه لا يصح؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرارء قال 
الرافعي: «وهذا أصح على ما ذكره القاضيان أبو الطيب والروياني» وهو نصه كله في (الإملاء)» 
وينقل الأول عن (الأم) »2 والطريق الثاني- القطع بالمنع كما في «الإملاء»» وحمل ما في «الأم) 
علئ أنه إذا آلئ ثم جب ذَكَرُهِ لا يبطل الإيلاء» وهذا المذهب المختار عند النووي. انظر: «العزيز) 
)"56/1١65(‏ و«الروضة» (9/48؟5). 
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َس 


(0141) قال الشافعي: ولو آلئ صَحِيحًا ثم جب ذكَرُه .. كان لها 


الخيارٌ مَكاتها في المقام معه أو فراقه. 


[ ؟؟ ] 


ككان الكلها: 


44- كتاب الظهار ١‏ 


من كتابي ظهار جديد وقديم 
(1545) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعاليئ: «#وَالدينَ يُظَهِرُونَ من 


2 م 55 إدلك4 .4ه 7 ول د سام ل 44 سن 

اهم الاية [المجادلة: *] ©ء قال الشافععى: فكل زوج جاز طلاقه وجَرّى 

(0) الآية: «إوَلدنَ يَظَهِرُوتَ من يلم ثم يدون لِمَا فالُوأ حير رَمَبَوْ ين ميل أن يتماقا حل فوعظوت به 
ينكنا َلك لبوا أله وَرسُولٌ وَتللَكت خثوة أو ولدكفنَ عَدَابُ 44. 
ومعنيل << يظهرون 4 و#يتظاهرون»# واحد» أدغمت التاء قوع الظاء فصَيّرتا ظاء مشددة» فقيل: 
«يَظاهَرون»» وأصل «الظهار»: مأخوذ من «الظهْراء وخصوا «الظَلَهْر) دون البطن والفخذ والفرج 
وهي أولئ بالتحريم؛ لأن الظهر موضع الركوب, والمرأة مركوبة إذا عْشِيت؛ فكأنه إذا قال: «أنت 
لأنه مركوب» وأقام الركوب مُقام النكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في 
كلامهاء وأما قوله: #إثمّ بَمُودُوتَ لما مَالوأ» فمعناه: الرجوع إلئ ما قالوا من التحريم بالظهارء 
و«يعودون لما قالوا» و«إلئ ما قالوا» واحد. واختلف الناس في العود بماذا يكون؟ فمنهم من قال: 
إذا جامع فقد عاد لما حرم وعليه الكفارة» والله تعالئ أمر بالتكفير قبل الجماع» فهو ناقض لما 
تأول» غير مستقيم فيه» إلا أن يكون العود لما قال غير الجماع» وهو ما قال الشافعي من أن 
الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان» والعود لما قال إمساك المرأة؛ لأنه رجوع إلى ما حرم 
بالقول بأن يمسك المرأة ولا يطلقهاء وقوله: «إسسَحْربرُ رَقَبَةٍ» فيه إضمار؛ أي: فعليهم تحرير رقبة» 
فكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية» فأمر المسلمون بألا يطلقوا نساءهم بهذا اللفظء وأبيح لهم 
تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح» وأعلموا أن من طلق بلفظ الظهار في الإسلام فهو محرم 
لها بلا طلاق يقع عليهاء فإن أتبع الظهار طلاقًا فقد طلق كما أمره الله ولا شيء عليه»ء وإن 
أمسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم الذي ركبه في تحريمه إياها بلفظ الظهار 
المنهي عنهء وقوله: #يّن مَبَلٍ أن يَتَمَآسَآ» كناية عن الجماع. «الزاهر» (ص: 44#) و«الحلية» 
رصن /ا/1١).‏ 


45 :*- كتاب الظهار 


عليه الحَكُمْ من بالغ + كط طلوف حيار مد كان ويك 05 : 
اثراتةة: دغل بين امات خه كدر قلا كماعها أو لا تقد ن نات تكون 
حائضاء أو مُحْرِمَة أو رَتَمَاءَ أق“صتغيرة: أو في عِدَّةٍ يَمْلِكُ د رَجَعَنّها ' فذلك 


سيا 


ع 


قال :النمزتي :قلت 2*1 تبني أن يكون معتل قؤله فى الي يبلك 
رَجْعَنَها أنّ ذلك يَلْرَّمُه إن راجَعَها؛ لأنّه يَقُولُ: «لو تَظاهَر منها ثُمٌ أَنْبَعَ 
القطافة الفا يشلك فيه ال خعة يج اق عليه كَفَارَةً). وكذا قال: (إذا 
طَلَقّها بإيلاء وكائّث له عليها الرَّجْعَةٌ .. فلا حُكُمَ للإيلاء حب يَرْتَجِمَّ» فإذا 
ارْنَجَعَ رَجَعْ عليه حَُكُمٌ الإيلاء»: وقد جَمَّعٌ الشَافعيُ بَيْنهما حيث يَلْرّمان 
وحَيْتُ يَسْقُطانَء وفي هذا لما صنت يان 

01 اإقانشي و ارو ادر روا ال ان مام 
قَسَدَ التَكَاحُ» والظّهارٌ بحالِه» ا افونيا ا د لأنّها لَرِمَنْه وهي زوجة 2 

(55:5) ولا يَلَرَم الاو ا لم إلا مِن سَكْرٍ. 

وقال في القديم: «في ظِهارٍ السَّكرَان فؤلان: احدهمات يلدمهء 
والآخَرٌ- لا يَلْرَمْهاء قال المزني: قلت أنا”*': (يَلْرَمُه) أَشْبَهُ بأقاويله. 


)١(‏ «قلت أنا» من ب 

(؟) اختلف أصحابنا في مراد المزني بكلامه . . فقال البغداديون: أراد به: أن الظهار في عدة الرجعة 
لا يكون ظهارًا إلا بعد الرجعة» فيكون مخالفًا للشافعي في مذهبه. وقال البصريون: بل توهم 
المزني أن الشافعي حين جعله مظاهرًا في العدة جعله عائدًا فيهاء فتكلم عليه» وهذا وهم علئ 
الشافعي» وليس بمخالفة له؛ فإن الشافعي وإن جعله مظاهرًا قبل الرجعة لم يجعله عائدًا إلا 
بعدهاء لا خلاف في ذلك. انظر: «الحاوي» .)4117/1١(‏ 

(9) في ب: (زوجته) . 

(:) «قلت أنا» من ب 


44- كتاب الظهار حل 


وله داح بالكل بل ذا ا ل قال المزني : وغل جَوازٍ 
الطلاق عنده: إرادةٌ المطلّقء ولا طلاقَ عِنْدَه على مُكْرَء لارْتفاع إرادته”"', 
والسكوان الذي لا يَعْقِلٌ مَعْنَى ما يَقُولُ لا إرادَةً له؛ كالتّائم ا كله 

فإن فيل: لأنه أَدْخَلَ ذلك علل تفسِه . . قيل: أوَلَيْسَ وإِنْ أَدْخَلّه على 
َفْسِه فهو في مَعْنَى ما أَدْحَلّهِ عليه غَيْرُه مِن ذَهابٍ عَفْلِهِ وازتفاع إرادَتِه» ولو 
اشرق خكنييما فى المكقق راع لا خملا ميم ين لشي وول عترم 
طَلاقٌ بعض المجانين . 

فإن قيل: ففَرْضٌ الصلاة يَلْرَمُ السَّكْرانَ ولا يَلْرَمُ المجئونَ .. قيل: 
وكذلك فَرْضُ الصَّلاة يَلْرَمُ النائم ولا يَلْرَمُ المجِنُونَ» فَهَلْ تُجيرُ طَلاقَ التوَام 
لؤُجُوبٍ فَرْضٍ الضَّلاةٍ عليهم؟ فإن قيل: لا يَجُوزُ؛ٍ لأنه لا يَعْقِلَ" .. قيل: 
فكذلك طلاقٌ السَّكْران؛ لأنّه لا يَعْقِلُ؟: قال الله تعاليل: «إلا مَتَريُوا 
الصَكَلزة ونم شكرئ. حَق ‏ تعلموا ما لَمولون 4 [النساء: 4]» فلم ل ا 
حتّئ يَعْلَمَها ويُرِيدَهاء كذلك لا طلاقٌ له ولا ظِهارَ حتّئ يَعْلْمَه ويُرِيدَه» وهو 
قولٌ عُثْمانَ بن عَفَانَ وابن عبّاس وعمر بن عبد العزيز ويحيئ بن سعيد 
واللبيث نينخ سعد وغيرهم وقد قال الشافعي [ف: :]"5٠١‏ (إذا ارْنَدَ 
سَكْرانًا”*' لم نَسْتَيبُه في سُكُرِه ولم تَقْثُلّه فيه». قال المزني: وفي ذلك دليل 
أن لا حَكمَ فول الا أنوت)#دلأنه لا تعفر ما ينول فكذلك هو في 
)١(‏ قوله: (إذا كان لا يميز» من ز. 
(0) كذا في ززبء وفي ظ: «ولارتفاع إرادته» بالواو. 
(9) زاد في ز: ما يقول». وهو في هامش س. وفي ظ: «فإنه لا يعقل». 


(5) زاد في ز: (ما يقول»» وهو في هامش س. 
(5) كذا في ظَْ م2 وفى تِ: «السكران»» وفى ز: «سكران)2. 


4 :*- كتاب الظهار 


الططلاقٍ والظّهارٍ لا يَعْقِلُ ما يَقُولُ ل يد 


(هة:55) قال الشافعي : ولو تظاهر منهاء َّ تركها ار هن اك 
أَشْهْرٍ . فيو ختظلاف نول اذ ل 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» :)514/1١١(‏ «مذهب الشافعي في الجديد والقديم» وما ظهر في 
جميع كتبه» ونقله عنه سائر أصحابه غير المزني: أن طلاق [السكران المتعدي بسكره] وظهاره 
واقع كالصاحيء ونقل المزني عنه قولًا ثانيًا في القديم: أن طلاقه وظهاره لا يقع. فاختلف 
أصحابنا فيما نقله عنه» فأثبته بعضهم قولا ثانيًا؛ لثقة المزني في روايته وضبطه لنقله» ونفاه 
الأكثرون وامتنعوا من تخريجه قولًا ثانيًا؛ لأن المزني وإن كان ثقة ضابطًا فليس من أصحابه في 
القديم» ومذهبه في القديم إما أن يكون مأخودًا من كتبه القديمة» وليس فيها هذا القولء» وإما أن 
يكون منقولًا من أصحاب القديم. وهم: الزعفراني» والكرابيسي. وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» 
(والحارث ابن سريج النقال)» وأبو عبد الرحمن الشافعي» ولم ينقل عن واحد منهم هذا القول» 
فلا يجوز أن يضاف إليه» ويجوز أن يكون سمعه من بعض أصحاب القديم مذهبًا له فوهم ونسبه 
إل الشافعي؛ لأن أبا ثور يرئ ذلك مذهبًا لنفسهء فصار مذهبه قولًا واحدًا في الجديد والقديم أن 
طلاق السكران وظهاره واقع». 
قال عبد الله: كذا قال» والذي مال إليه الشيخان وحكياه عن الأكثرين هو إثبات القول الثاني عن 

لقديم» وينبه إلى أن اسم «الحارث بن سريج النقال ورد في مطبوعة الحاوي عل أنه: «الحارث 

وابن سريج والقفال»» فجعل الواحد ثلاثة, وأدرج في رواة القديم من لم يّلقّ الشافعي بل ولا 

أصحابه» وقد سبقت مسألة طلاق السكران فلتراجع (المسألة: 227417 والله أعلم. 

فائدة: جاء في هامش سس : «قال الهروي: لو كان ارتداد السكران مثل ارتداد المجنون لكانت 

لاستتابة عنه (صارفة)؛ لأنه يكون في معنى من لم يرتد» فلما وجب عليه التوبة ورأئ الاستتابة 

بعد أن يصحواء فقد دل أنه جعل لارتداده في السكر حكمًا لم يجعله على المجنون الذي لا يجري 
عليه الحكمء وحكم الطلاق أنه حق من الحقوق يلزم الرجل لامرأته إذا هو طلقها في غير نوم 
ولا جنون ولا صغر؛ لأن هذه الأصول هي التي قال النبي كَلةِ: (رفع القلم عن ثلاثة: ...) ثم 

ذكرهمء. فيكون الطلاق لازمًا للسكران؛ لأنه خارج عن هؤلاء الثلاثة الذين القلم عنهم مرفوع» 

ولما كان حكم الله تبارك وتعالئ في المرتد أن يستتاب» (ولا استتابة) من الطلاق ولا من جناية 

تكون من السكران علئ أنفس الناس وأموالهم كان ذلك لازمًا له» وكانت الاستتابة على أصل ما 
أوجب الله الاستتابة منه واجبًا له» إلا في قول من لا يرئ الاستتابة؛ فإن ناسًا ذهبوا إلى قول 
النبي ككلِ: (مَن بَدَّلَ ديه فاقتلوه)؛ فإن القتل واجب عليه» ومذهبنا الاستتابة بالسنة والأثر عن 


ابن عمرا. 


:4- كتاب الظهار ١/‏ 


مُوَلِيّاء ولا المولي بالإيلاء مُتَظاهِرَاء وهو مُطِيعٌ لله تبارك وتعالى بتَرْكِ 
الجماع في الظّهارِء عاص له لو جامَعٌ قَبْلَ أن يُكَفَرَ وعاص بالإيلاءء 
عراف كان لقن جل اد مسار عاك ل 1 لقا درن لقو لكي 
َنم ل آلى أَقَلَ من أَربَعَةِ أشْهْرٍ يُرِيذٌ ضِرارًاء ولا يُحْكمٌ عليه بكم الإيلاءء 
ولا يُحال حُكُمْ الله تبارك وتعالئ عمًا أَنْرَلَهِ فيه» ولو تَظاهَرَ يُرِيدٌ طَلاقًا كان 
ظهارّاء أو طَلَّقَ يُرِيدُ ظهارًا كان طَلافَاء وهَذِهِ أصُولٌ". 
80 :فال حول ايكون" امزتوا الولو راذا اند وقول مره 
يَظَهِرُونَ من نَسَآبيمَ» [المجادلة: "]؛ كما قال: «الِلَذِينَ يُوْلْونَ من ينهم [البقرة: 76] 
لذن يمن أَروجَهم» [النور: 5]» فَعَمَّلْنَا عن الله جل وعز أنّها لِيْسَتْ مِن 
نسائناء وإِنّْما يِساوّنا أَزُواججناء ولو لَزْمَها واجِد مِن هذه الأحكام لَرِمَنْها 


و 


)١(‏ كذا فى زب سء. وفى ظ: «بالإضرار). 

(0) يريد بقوله: «وهذه أصول» كما قال الرويانى فى «البحر) :)55١/٠١١(‏ كل واحد منها يخالف 
الأصول الأحر لفقا ومعئّىء فلا يكون الظهار إيلاء» ولا الإيلاء ظهارًَاء ولا الطلاق ظهارًا 
ولا إيلاء؟. 


لحل 4- كتاب الظهار 
( 600 ) 
باب ما يكون ظهارًا وما لا يكون ظهارًا 


5 24) قال الشافعي: الظْهارٌ نينول الرَّجْلَ لامرأته: «أنْتِ علي 
كظَهْرٍ أمّي). 

(1144) فإن قال: «أنْتِ مِنْي)» أو: «أنْتِ معي كَظَهْر أمّي)» وما 
أَشْبَهَه .. فهو ظهار. 

(540)) ولو قال : افزخلك)» أو «رأسلفىن أو + «ظهرك)» أو: «جِلدُك). 
أوف د هه د «رِجَلّكِ عليّ كظَهْرِ أئي" 1 كان هذا ظهارا : 

(5160) ولو قال: «كبَّدَنٍ أمّي). أو: «كرأس أمّي). أو: «كيّدِها» . 
كان هذا وها أن التلذة بكلّ أمّهِ محَرَّة”" . 

. ولو قال: «كأمّي). أو قال: «مِثْل أمّي)» وأراد في الكرامّة‎ )1151١( 
فلا ظهارَء وإِنْ أرادَ ظهارًا .. فهو ظِهارٌء وإن قال: لا نِيَّةَ لي .. فليس‎ 

(5555) ولو قال: «أنتِ عليّ كظَهْرٍ ...2 امْرَأَةٍ محَرّمَةٍ عليه مِن نَسَب 
أو رَضاع .. قامّتُ في ذلك مَقامَ الأمّ؛ لأنَ النَّبىَ كَل قال: «يَحْرمُ من 
الرّضاع ما يَحَرم من النَسَبِ). 


ماح 


)١(‏ إلئ هنا من قوله: «وما أشبهه» في الفقرة السابقة سقط من ظ. 

() هذا مذهب الشافعي الجديد. والشافعي لَه في الجديد قد يتبع المعنول؛ ولا يرى اتباع صيغة اللفظ 
المعهود في الجاهلية حقَّاء وكان في القديم لا يرئ إلا الاتباعَ ومعهود الجاهلية» وعليه خصه بالأم 
وفي حكمها الجدة وإن علتء. وبظهرها من دون سائر أعضائها. 


44- كتاب الظهار حل 


قال المزني : قلت أنا”؟2: وجفظي وغَيْرِي”'' عنه أنّه فال لأ يكون 
مُتَظاهِرًا ممّن كانت حَلالُا في حالٍ ثُمّ حَرْمَتْء والأختٌ مِن الرّضاع قد 
نْساءٌ الآباء وعفيل 
الأبْناء بِسَبَبِء وهو لا يَجْعَلُ هذا ظِهارَاء ولا في قَوْلِهِ : «كظَهْرٍ ل 

(110) قال الشافعي: ويَلْرَمُ الحِْتُ بالظّهارٍ كما يَلْرَمُ بالطلاق. 

(5405) ولو قال: (إذا نَكَحْتْكِ فأنتِ علي كظَهْرٍ أمّي). فتكحَها 
لم يَكْنْ مُتظاهرًا؛ لأنَ النَّحْرِيمَ إِنّما يَقَعُ مِن النساء علئ مَن حل له 
ولا معنى للتَحْرِيم في المحَرّم» وروا مث عن فلت هق الس عله د علد 
وابن عبّاسٍ وغيرهم» وهو القياس. 

(5455) ولو قال: «أنْتِ طالقٌ كظَهْرٍ أمَي)» يُرِيدُ الظهارَ .. فهي 
طالِقٌ؛ لأنه صَرَّح به ولا مَعْنَئ لقَوْلِه: «كظَهْرٍ مي" إلا أنكِ حرام 
بالطلاقِ كطّهْرٍ أمّيء أو مُحالٌ لا مَعْنَى له" . 


انك ول ف غنان مايوه كما 0 : 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(0) كذا في زب س «وغيري»)» وفي ظ: «وعندي»2. 

(9) كذا في ظء وفي ززس: (حرماء وفي ب: احرمت). 

(5) للشافعي في التشبيه بالمحرمات بالرضاع قولان تفريعًا علئ الجديد بإلحاق المحرمات بالنسب 
بالأم: أظهرهما- أنه ظهارء والثاني- المنع» وفي محل القولين طرق: المذهب منها- أن القولين 
في التي لم تزل محرمة عليه بالرضاع» كالمولودة بعد أن ارتضعء أما التي كانت تحل له ثم حرمت 
بالرضاعء كالتي أرضعته فصارت أما وكأمها وابنتها المولودة قبل أن ارتضع فالتشبيه بها ليس بظهار 
بلا خلاف». وبهذه الطريقة قال راويا المذهب: الربيع والمزني» وشيخاه: ابن سريج وأبو إسحاق» 
والثاني- أن القولين في التي كانت تحل ثم حرمت بالرضاعء وأما التي لم تزل محرمة عليه فالتشبيه 
بظهرها كالتشبيه بظهر الأخت بلا خلاف» والثالث- طرد القولين في النوعين جميعًاء ويحكى هذا 
عن أبي الطيب بن سلمة. انظر: «العزيز» )444/١5(‏ و«الروضة» (5514/4). 

(5) زاد في ز: «يريد الطلاق»» وهو في هامش س. 

(7) قوله: «أو محال لا معنئ له من زب سء. ولا وجود له في ظ. 


0" :*- كتاب الظهار 


(1157) ولو قال: «أنتٍ على حَرامٌ كظَهْر أمّي)». يُرِيدٌ الظلاقق .. فهو 
610 
ا .0 

)١500(‏ ولو قال لأأخرّئ: «قد أَشْرَكْتُك معها»» أو: «أنتِ شَريكتها)؛ 


أو: «أنتِ كهي». ولم يَنْو ظهارًا .. لم يَلرَمْه؛ لأنها تكون شَرِيكتها في أنها 
رواجة لهأو عا أو مُطِيعَةٌ له كهى . 

(515) ولو تَظَاهَرَ مِن أَرْبَع نِسْوَةٍ له بِكَلِمَّةِ واجِدَةٍ .. فقال في 
«كتاب الظهار» الجديد وفى «الإملاء على مسائل مالك)»: أنْ عليه فى كل 
واحِدَةٍ كفَارَةٌ؛ كما تَظلْفْن معًا بكَلِمَةٍ واحِدَّةٍء وقال في الكتاب القديم: ليس 
عليه إِلّا كّارَةٌ واحدةٌ؛ لأنْها يَمِينٌّء ثُمَ رَجَعَ عنه إلئ الكقّارات. 


قال المزنى: قلت آنا" :هذا غدى”" بقؤله أولا: 


غ0( كذا في ب سن : «ظهاراء وورد فى سس في سواده عقيب الفقرة: «قال الهروي: وفي رواية الربيع 
بن سليمان المرادي في هذه المسألة: يريد الطلاق فهو طلاق» وإن لم يرد الطلاق فهو متظاهراء 
قال عبد الله : يشين الول مخالفة هذه الرواية للثابت عن الشافعى فى رواية الربيع » وقد جاءت نسخة 
ز من «المختصر) على موافقة رواية الربيع» وفيه: «فهو طلاق»» وهذا الذي عزاه الروياني في «البحر) 
/٠(‏ إلى عامة نسخ «المختصر». ونقل الأول عن بعضهاء والفقرة بكاملها سقطت من ظ. 
قال عبد الله: واختلف الأصحاب في المسألة إذا قال: «أنت علي حرام كظهر أمي» يريد بكلامه 
مجرد الطلاق» عليل طرق؛ أصحها - أن المسألة عل قولين: أحدهما- أنه يكون ظهارًا؛ لأن لفظ 
لحرام صالح للظهارء وقد اقترن به لفظ الظهار ونية الطلاق» واللفظ الظاهر أقوى من النية 
لخفية» وهذا الذي ورد في بعض نسخ «المختصرا. وأظهرهما- أنه طلاق؛ لأن قوله: «أنت علي 
حرام» مع نية الطلاق بمنزلة صريح الطلاق» ولو قال: «أنت طالق كظهر أمي» كان طلاقاء فكذلك 
لكناية مع النية» وهذا الوارد فى أكثر نسخ «المختصراء وكذلك نقل الربيع والبويطي» والطريق 
الثاني- القطع بكونه طلاقاء والامتناع من إثبات قول آخرء حكاه أبو الفرج السرخسيء. وفي كتاب 
لقاضي ابن كج طريقة ثالثة قاطعة بحصول الظهارء رادة الخلاف إلئ أنه هل يقع الطلاق مع 
لظهار؟ انظر: «العزيز») /١6(‏ 550) و«الروضة» (///751). 
020 «قلت أنا» من ب. 


زفرة (عندي» مز سن 


:4- كتاب الظهار ام 


(1159) قال الشافعي: ولو تَظاهَرَ منها مرارّاء يُرِيدٌ بَكُلّ واحِدَّةٍ ظهارًا 
َيْرَ الآحَرِ قَبْلَ يُكَمْرُ .. فعليه بُِلَ تَظَهْرَةٍ كثارة؛ كما يَكُونْ عليه في كل 
تَظلِيقَةٍ تَظْلِيقَة ولو قالها مُتَتابعاتِء فقال: أَرَدْتَ ظِهارًا واحدًا .. فهو 
واحلٌ”"'؛ كما لو تابع بالطلاق كان كطَلْقَةٍ واحدة. 

(5470) ولو قال: (إذا تَظاهَرْتُ مِن فَلانَةَ -أَجْنَيّة- فأنت عليّ كظَّهْرٍ 
أمّي). فَتَظاهَرَ مِن الأجْتبيّةِ .. لم يَكْنْ عليه ظِهارٌ؛ كما لو طَلّقَ أَجَْبيَةَ لم 
يَكُنْ عليه طَلاقٌ . 


01( كذا فى ظ ب س» وفى و «فهو ظهار واحد». 


0 4- كتاب الظهار 
(63؟) 
باب ما يُوحِبُ على المتظاهر كفارة 


من كتابي الظهار جديد وقديم» وما دخله من كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى والشافعحي 


)557١(‏ قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ: #أثم بَعودوتَ لِمَا قَالُوأ 


7 


َتَحَريرٌ رَقَبَةٍ» الآية [المجادلة: *]ء قال: 14 سَمِعْتُ في 

َعُودُونَ لِمَا قَالوأ4 : أنه إذا أث علئ المتظاهر كذ عن اكول بالشهار لم 
يُحَرّمْها بالطلاقٍ الذي تَحْرُمُ به وَجَبَتْ عليه الكفّارَةٌ؛ كأنهم'" يَذْمَبُون إلى 
ل 
لا أَغلمُ م نوا ع انه دا : 

(1577) قال: ولو أَمْكَتّهِ أن يُطَلّقَ فلم يَفْعَلْ لَزِمنْه الكفّارَةٌ وكذلك لو 
فاك ”أو فاشك : 

(557) ومعنيل قولٍ الله كِكَ: «امّن مَبَلِ أن يممأ : وَقَتٌ 0 
اوج فل ننل التكامة جتن كدنه وكات ادا دؤالتة: اعم عُقُوَبَةَ 
مُكََرَةَ لقَوْلٍ الرُورِء فإذا مُيِمَ الجماعً أَحْبَبْتُ أن يُمْنَمَ لوخي قا 
ا 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «ممن». 
(6) كذا في زب سء وفي ظ: «وكأنهم» بالواو. 


(*) ظاهر النص ههنا أنه لا يَحرُمِ شيء سوئ الجماع. ونص في رواية الزعفراني على أنه يَحْرُم جميع 
جهات الاستمتاعء فحصل قولان: أظهرهما- عند الأكثرين عدم الحرمة» ومال إل ترجيح قول - 


:*- كتاب الظهار 5 


(1575) فإن مس لم تَبْظل الكقَارَة؛ كما يقال له: (أدْ الصَّلاةَ في 
وَفْتِ كذ فيَذَعَبُ الوَقْتُ فَيؤدَيها بعد الوَقْتِ لأنها فَرْضٌ. 

(5575) ولو أصابّها وقد كمر بالصَّوْم في ليل الصَّوْم ا 0 
صَوْمه ومَضْل عل الكمارّة» ولو كان صَومه يَنْتَقِضِ بالجفاع 8 تَجَرْئه 
الكفارة بعل الجماع . 

(5575) ولو تَظهَرَ فأتْبَع الظواق طاذنا بجر بل َوْج» لله الرحكة 
الةكتلكيه “ثم راجعها: فعلية الكنارةع وا شاف كي لأن 
مُرَاجَعَتّه إيَّاها بعد الطلاقي أَكْثْرُ مِن حَبْسِها بعد الظهار. 

قال المزني : فلبع927101* رخدت أطيلة: كل 0ه جَدِيدٍ لم 
انكر افيه فنذى وفيا( الاعنيناه وقد فالذنن هقهالكفات ولو تظاخر 
منهاء ثم أتبَعَها طلاقًا يتنك ارم نم نكهاء لم يَكْنْ عليه كارةٌ؛ 
أن هذا يلك غَيْرُ الأرّلِ الذي كان فيه الظهارٌ»: قال الشافعي: «ولو جاز 
أن يَظَهّر منها فَيَعُودَ عليه الظهارٌ إذا نكحَهاء جاز ذلك بعد ثلاثِ وزَوْج 
عَيْرهء وهكذا الإيلائ»» قال المزنى: قلت أنا”': هذا أشْبَهُ بأضلهء وأؤلئ 
ِقَوْلِهء والقيام: أن كُلَّ كم كان في مِلْكِء فإذا زال ذلك الملّك زال ما 
فيه مِن الحُكمء فلمًا زال ذلك النكاحُ زال ما فيه مِن الظّهارٍ والإيلاء”” . 
- التحريم ابن الصباغ وإمام الحرمين. وانظر: «النهاية» (1/لامهة) و«العزيز» (١١0”/1ة)‏ و«الروضة» 

(4/؟5؟). 
)١(‏ «قلت أنا» من ب. 
زفة «قلت أنا» من ب. 
() إذا ظاهر ثم طلق المظاهر عنها طلاقًا رجعيًا ثم راجعها .. فلا خلاف في أنه يعود الظهار 


وأحكامه. ولو طلقها طلاقًا بائئاء أو رجعيًًا وتركها حتئ بانت» ثم جدد نكاحها .. ففي عود 
الظهار الخلاف فى عود ا حنث. وانظر: «العزيز» (1/؟لاة) و«الروضة» 1/ا0). 


6 :*- كتاب الظهار 


)١ 510‏ قال الشافعي: ولو تظاهر مِنّْها ثُمّ لاعَنّها مَكانّه بلا فصل . 
تالفنا لوول كام كتدنها الوه كل اللعال فلع باافرل م 
عليه الكفارة . 

(557) وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»: لو 
تظاهَرٌ منها يَوْماء فلم يُصِبْها حتّئ الْقَضَىْ .. لم يَكُنْ عليه كفَارَةٌ؛ كما لو 
آلل فسَقَطت اليمِينُ سَقَط عنه كم البمين. 

قال المزني: قلت أنا''': أضل قَوْلِهِ: إِنّ المتظاهِرَ إذا حَبّسَ امْرأَتَه 
مُدَةَّ يُمْكِنْهِ الطلاقٌ فلم يُطُلّفُها فيهاء فقد عاد ووَجَبّتْ عليه الكمَّارَةُ» وقد 
حَبَسَها هذا بَعْدَ التَظاهْرٍ يَوْما يُمْكِنْه فيه الطلاقٌ فتَرَكّه فعادّ إلى اسْتِسَلالٍ ما 
حرم فالكفَارَةٌ لازِمَةَ له في مَعْنَ قَوْلِهه وكذا قال: «لو مات أو مانّتْ بعد 
الظْهارٍ وأمْكنَ الطّلاقٌ فلم 2 نا 

(5479) قال الشافعي: ولو تظاهَرٌَ وآلئ .. قيل: إن وَطْئْتَ قبل 

ير 
وُقَفْتَّء فإن قُلْتَ: أنا أَغْتِقٌ أو أظعِم ده ال القيلك قت هنا شكنك: الِيَوْمَ 
وفنا أشيهة وإلادلت» أَصُومَ . د أْمِرْتَ بعد الأرْبَعَةَ بأن تَفِيءَ 
أو تظلق فلا عور أن يَجَعَلَ لك سَنَهُ 


الكفارة حَرَجَتَ من الإيلاء ا وإن اتققنت الا 


)١(‏ «قلت أنا) من ب 
)١(‏ هذه مسألة الظهار المؤقت» واختلف قول الشافعي في صحته: والأظهر- أنه صحيح؛ لأنه منكر 
من القول وزور كالظهار المطلق» والثاني- المنع؛ لأنه لم يؤبد التحريم» فأشبه ما إذا شبهها بامرأة 
لا تحرم عليه علئ التأبيد» وإذا حكمنا بصحته علئ الأظهر فيصح مؤبدًا والتوقيت لغوء أو يصح 
مؤقنًا كما هو قضية لفظه؟ قولانء. أظهرهما الثاني وهو ظاهر نص «المختصر)ء وعليه اختلف 
لأصحاب: بم يحصل العود ف فى الظهار المؤقت؟ علل وجهين: أصحهما- بالوطء في المدة. 
ولا يكون بالإمساك المجرد ا لأنه ينتظر الحل بعد المدة» وهذا ظاهر النص» واختيار المزني 
أن العود فيه كالعود فى المطلق. وانظر: «العزيز» )81/8/١5(‏ و«الروضة» (7179/8). 


*- كتاب الظهار م" 
(9ه؟ ) 
باب عتق المؤمنة في الظهار 
من كتابي جديد وقديم 


(7517) قال الشافعي: قال الله تعالئ في التظاهر: #سحرير رَةِ»# 
[المجادلة: *]» قال: فإذا كان واجدًا لها أو لتَمَيها .. لم يَجْرْه غَيْرّها. 

)147١(‏ وشّرّط الله تبارك وتعالئ في رَكَبَةٍ القَثْلٍ مُؤهِنَة + كما شرّط 
العَدْلَ في الشَّهادَةٍ وأظلّقَ الشهُوءَ في مواضِع» فَاسْتَدْلَلْنا على أنْ ما أظلَّقَّ 
عليل مَعْئَل ما شَرَطء وإنْما رَدَّ الله أَمُوالَ المسْلِمين عل المساعان. ادا 
المشركين» وقَرَضّ الله جل ذكره الصَّدَقاتِ فلم" نَجْرْ إلا للمُؤْمِنِين» 
فكذلك ما فَرَض الله مِن الرّقاب لا تَجُورُ إلا ٠‏ 6 


(54175) وإن كائّث أَعْجَمِيّةَ وَصَفَت الإسلاء”" . 
006 ؟)نوإن افو حية أجد أنونها مؤمدء اول 
الإشارَةَ بالإيمان"" .. أَجِْرَأنْهء وأحبٌ إلى أن لا يُعْتِمّها إلا أنْ تَتَكَلْمَ 


الال 
ا ا أبونها يي ا 
3 1 
)01( كذا في ززبء وفي ظ:ِ «لم» بدون فاء. 
زفهة6 زاد في ب: «أجزأته ولا وجود له في ظاز. 


() قيد الخرساء بالمجلوبة من دار الكفر: إشارة إل أنها أعجمية؛ فإن المجلوبة تكون أعجمية. 
بخللاف التى ولدت ف دار الإسلام. وانظر: «البحر» للرويانى كم الا؟). 


ا :*- كتاب الظهار 


(54175) قال: ووَضْمها الإسلام: أنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمدًا رسولٌ اللهء وتَبْرَأْ مِن كُلّ دين خالف الإسلاة”"2. وأحَبٌ إلى أن لو 
امْتَحَنَها بالإفرارٍ بِالبَعْثِ بعد المؤْتِ وما أشْبَهّه" . 


)١(‏ هكذا قال هناء واقتصر في مواضع علئ الشهادتين ولم يشترط البراءة» فاختلف الأصحاب علئ 
طرق: الصحيح الذي عليه الجمهور - أن هذا ليس اختلاف أقوال» بل إن كان الكافر ممن يعترف 
بأصل رسالة نبينا محمد يه كقوم من اليهود يقولون: مرسل إلى العرب فقط .. فلا بد من البراءة» 
وإن كان ينكر أصل الرسالة كالوثني كفئ في إسلامه الشهادتان» قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت 
هذا التفصيل منصوصًا عليه في كتاب قتال المشركين» والطريق الثاني- أن التبرؤ شرط مطلقاء 
والثالث- أنه مستحب مطالقًا . وانظر: «العزيز» (008/15) و«الروضة» 0 

(5) كذا في ظ: «وأحب إلي أن لو ...2». وفي ززب: «وأحب لو ...)2. 


:4- كتاب الظهار ا" 
(168) 


باب ما يُحِرِىْ من الرقاب 
وما لا يَحَزِىَ وما يُحَزِىَْ من الصوم وما لا يُحِرِئ 


(14177) قال الشافعي : لا يُجَزئ"'' في رَقَبَةٍ واجنة تشرى بشرّط. أن 
تَعنَقّ ؛ لأن ذلك يَضَعٌ مِن تَمَنِهاء ولا يَجَزِئ فيها مكاتتٌ» ا تق فوط 
شَيْنَا أو لم يُوّدّه؛ِ لأنه ممْنُوعٌ مِن بَيْعَهء ولا يُجُرِئ أمٌ وَلَدٍ في فَوْلٍ مَن 
لذ ييتها. 

قال المزني: قلت أنا""': هو لا يُجِيرُ بَيْعَهاء وله بذلك كِتابٌ”" . 

(5370) قال الشافعي : إن أعتق مر هونا وان جنايّة فأدّى الْرّهْنَ 
والتحتاية 7 هرا . 


اي عر نج 7 


10 )إن أغتن: عنذا القاتا .: فهو علئ غَيْرِ يَقِينِ أنه أعْتَقَ . 
(9/ا؟) ولو امترى هن ينون قليف ٠‏ لم يجزئه؛ لك 
(24180) ولو أَعَتَقَ عَبّْدَا بينه وبين آخَرَ عن ظهاره وهو مُوسِرٌ .. أجِرَّأ 


مو الا لح السو ةا رن وا اعم إن كان م او 
5 فإن أفاد واد شَكَرّئ النْضَفت الباقي فأغتّقه أخِرّأ ا 


)200 قوله: اللا يجزئ" من زابا» وسقط من ظ. 

فم «قلت أنا» من ب. 

(*) عبارة الشافعي يمكن أن نُفهّم على ترديد القول في بيع أمهات الأولاد» ويمكن أن تفهّم على أنه 
إشارة منه إلى مذهب بعض السلف» وتعليق المزني عليها يحتمل كذلك الفهمين وإن كان إمام 
الحرمين في «النهاية» )0760/١5(‏ حمله على الأول» وأنه أراد بيان الراجح من قولي الشافعي» 
وسيأتى تحقيق القول فى المسألة فى باب أمهات الأولاد إن شاء الله لف: ٠81‏ 1]. 

2 كذا في ظْ ب وفى 86 «أجزأه) . 


8 :*- كتاب الظهار 


اي اك مه شه ل ل ين" بر ع 
(485:") ولو اغتقه عل أن يَجَعَل له رَجل عسره دنانير 5 لم يجزئه . 
م : 0 8 00 001 1 7 
(55:85) ولو اعتر عنه رجل عبدا : تعير أمره 5 لم يجزئهى والوّلاء 
لمَنْ أَعْنَقَه ولو أَغَتَقَه بأَمْرِه بجْعْل أو غَيْره .. أَجْرَاهء والوّلاءُ له. وهذا منه 
2 ع 0 00 - 8 
شِراءٌ مَفْبْوضٌ» أو هبة مَفَبْوضَة. 
قال المزنى: مَعناه عندي : أن لق اد 
(2558) قال الشافعى: ولو أَعْتَقَ عَبْدَيْن عن ظهارَيْن أو ظهار وفَثل» 

عام اي م زهري4 عه ا عمع_م ع اس 2 

كل واحدٍ منهما عن الكفارتين ...| جزياة ؟؛ لانه اعتق عن كل واحدةٍ عبدا 

6 م عن واحدة» وتنا عن واحدة» م عن واحدة» نا عن 
5 50 2 5 75 وء(”) 5 وله 

واحدة. فكمل فيهما العتق» ولو كان ممن عليه الصَوم »؛ فصام شهرين عن 

إخداهما .. كان له أن يَجَعَلّه عن أيِّهما شاءء وكذلك لو صام أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ 

عنهما أجزأه. 

(5585:زلق كان غلته ثلاث كنارات» فاعتى برقية لمن له عزرهاء 

8 1 #« يالوم بج لوعي دعن 2 3 3 8 3 ٠.‏ 7 
وصام شهرين» ثم مرض فطعم سِتين مسكيناء ينوي بجميع هذا كفارات 
الظهارء وإن لم يَنْو واحدةً بِعَيْنِها .. أجرّأه؛ لأن نيه في كل كمَارَةٍ بأنها 

ا 

)١(‏ الفقرة من قول المزني من ظ زء وسقطت من ب» ومراد المزني بقوله: قياس مذهب الشافعي 
يوجب عندي أنه إنما يجوز بعوض؛ لأن مذهبه أن الهبة لا تُملّك قبل القبضء قال الروياني في 
«البحر» :)58١/1١(‏ «وهذا غلط؛ لأنها رقبة تجزئ عن كفارة المعتق عنهء فإذا أعتقها غيره عنه 
بأمره أجزأه عنه كما لو شرط العوضء وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأن العتق بعوض بعل بمنزلة البيع 
المقبوض» ولهذا يستقر عوضه. فينبغي مع عدم العوض أن يُجِعَل بمنزلة الهبة المقبوضة». 

(0) كذا فى ظ بء وفى ز: «أجزأتاه». 

(9) كذا فى زز بء وفى ظ: «العتق»). 

(4) بدءًا من هنا سقط من ب مقدار صفحتين» وينتهي السقط في باب من له الكفارة بالصيام عند 
المسألة (رقم: 55947). 


44- كتاب الظهار 0 


(1445) ولو وَجَبَتْ عليه كمَّارةٌء فشَّك أن تَكُونَ مِن ظِهارٍ أو قَثْلٍ 
او تق تون انا كن كافقة باتو اننا قافن لقان دواو اطننها 
لا يَنْوِي واحدةً منها .. لم يجزئه. 

(44) ولو ارْتَدَ قَبْلَ أن يُكَمَرَءِ فأغْتى عَبْدَا عن ظهاره» فإن رَجَعَ . . 
أرّاه؛ لأنّه في مَعْنَى دَيْن أدّاهء أو قصاص أَحِدَ منهء أو عُقُوبَةٍ على بَدَنِ 
لمن وَجَبَِتْ لهء ولو صام في روّته .. لم يُجَزئه؛ لأن الصَّوْمَ عَمَلْ على 
البَدَوِْء وعَمَلْ البَدَنِ لا يُجُزِئ إِلّا ممّن يكْتَبُ له. 


1" 5- كتاب الظهار 
(609؟ ) 
باب ما يُحِرِئْ من العيوب في الرقاب الواجبة 
من كتابي ظهارٍ جديدٍ وقديم 


(2180) قال الشافعي: لم أَعْلَمْ أحَدًا ممّن مَضَىئ مِن أَهْلٍ العلمء 
ولا ذكرٌ لي عنه؛ ولا بَقِنَ خالّف .. في أن مِن ذّواتٍ النَّقْص مِن الرّقاب 
ما لا يُجَزِئء ومنها ما يُجْرِئء فدَلٌ ذلك علئ أن المرادً بِعِنْقها: بَعْضُها 
دُونَ بَعض» ولم أَجِد في يحاي ما 0 إليه إلا ما فول والله أغلمء 
وجماعه : انلا تقوو ا ها انون لق ود عور الع سانا 
ختل تكولا هذا المقلرك باطْشَئَيْنَء ورجلاه مَاشِيَتَيْنء وله بَصَرْ وإن كان عَيْنَا 
واحدةً» ويَكُونَ يَعْقِلُء وإن كان أَبْكمَ أو أَصَمَّ يَعْقِلء أو أَحْمَقٌء أو ضَعِيِفت 

وقال في القديم: (إن الأخرّسَ لا يُجَزِئ». قال المزني: أؤْلى بِقَلِه 
أن يُْزِ؛ المي ات وما'الم يضر 
كذلك ١‏ ل 

)١180(‏ قال الشافعي: والذي يُجَنُ ويْفِيقُ يُجَزِئء. وإن كان مُظَبِقًا لم 

)١189(‏ ويُجَزِئ المريضش""؛ لأنّه يُرْجَىْء والصَّغِيرٌ كذلك. 

)١(‏ المزني حمل كلام الشافعي في القديم على اختلاف القول» ثم رجح الجديدء والصحيح: أنهما 
علئ حالين» فالإجزاء فيمن يفهم الإشارة» والمنع فيمن لا يفهمها. وانظر: «العزيز) (017/15) 
و«الروضة» (8/ 586). 


إفهة6 كذا في ظء وفي ز س: «(ويجوز المريض». 


44- كتاب الظهار 1" 


)9300( 


باب من له الكفارة بالصيام 
من كتابين 


ا المي مَن كان له مَسْكَنٌّ وخادمٌ لا يَمْلِكُ غَيْرَ 
ولا ما ب يثري به ممْلُوكًا .. كان له أن يَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتابعيْن . 

(249) فإن أفْظرٌ مِن عذْرٍ أو غَيْرِه أو صام يَوْمّا تَطَرّعَاء أو من 
الأيّام التي نَهَ رسول الله يَكةِ عن صِيامِها .. اسْتَأَنَمَهما مُتَتابِعَيْن. 

وقال في كتاب القديم: (إِنْ أَفْطَرَ المريض بَنَىء باخ في القَاتِلَةٍ 
التي عليها صَوْمٌ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن إذا حاضَت أَفْطَرَتُ» فإذا ذَمَبَ الحيض 
غديا: نت». مكدلك» المريض. إذا ذَهَبَ العوض: 2 . قال المزني : ومتوعدة 
مدل وخر ينول : ,إن أفقله 7" قال المرق :إن هذا لكيه > أن امرض 
عَذْرٌ وضَرُورَة» والحيض عَذرٌ وضَرَورَة من قبل الله يُفْطر بهما في شهر 
كنات ونا لل لواو 37 

)١145(‏ قال الشافعي: وإذا صام بالأهلّة صام مِلالَيْنَ» وإن كان يِسْعَةَ 
أو كمانية وخمسين . 

(196؟) ولا جرس عاض جر حرق 

(519) ولو و صَوْمَ 0 فَأَغْمِيَ عليه فيه ثُمّ أفاقٌ قَبْلَ 0 
)١(‏ كذا في ظ زء وفي س: (إن أفطر المريض بنى» . 


(0) الأول الأظهر الجديد عند الأصحاب» وعزوا ما اختاره المزني إلى القديم» وستأتي المسألة في 
الأيمان أيضًا إن شاء الله (الفقرة: .)"5٠١١‏ وانظر: «العزيز» )208/١5(‏ و«الروضة» (07/8"). 


ين :*- كتاب الظهار 


أو بَعْدَه ولم يَظعَمْ . . أجْرأه إذا دَحَلَ فيه بَعْدَ الفَجْرٍ وهو يَعْقِلُء فإ أَغْمِيَ 
عليه قَبْلَ المَْجْر .. لم يُجرئهِ؛ لأنه لم يَدْخْلُ في الصَّوْم وهو يَعْقِلَه 
قال المزني: كُلَ من أَصْبَحَ نائمًا في شَّهْرٍ رمضانَ صَائِمٌ وإن لم يَعْقِله 


00 سَع ١(‏ 
إذا قدت 0م 


(5145) قال الشافعي: ولو أَعْمِيَ عليه فيه وفي يَوْمِ بَعْدَهِ ولم يَظعَم . . 
اكات الصَّوْمَ ؛ لأنه في الوم الذي أَغمِيَ عليه كله وال 
ولا يُجَزئه إلا أن يَنْوِيَ كُلَّ يَوْم علئ جِدَتِهِ قَبْلَ المَجْرِ؛ لأن كُلَ يَوْم فيه غَيْرْ 
صاحيه . 


- 


1550 ولو عياف شير ومنظ ان فى الشدكتيو ا أعاد شدر رشان 
ا مله (5) 
واستانف شهرين . 

(1190) قال: وأقّل ما يَلْرَمُ مَن قال: إِنْ الجماع بَيْنَ ظَهْرَائَي الصَّوْم 
يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لقَؤلِه: #يّن مَبْلٍ أن يسَمَآمَا» [المجادلة: *] .. أن يَرْعُمّ أن 
الكفَارَة بالصَّوْم والعِثْق لا يجَزِئان عد أن تماساء قال: والذي صام شهدا 
قَبْل التماس شيا يَعْدَم أطاع الله جل ذكره في شَهْرٍ وعَصاه بالجماع قبل 
شَهْرٍ يَضُومُه را ات 
عَصَ ١‏ عَضَئْ بالجماع قَبْلَ الشَهْرَيْن 

(457) "قال الشافي : وإنماء شكنة فى الكثارات حي يكذ كنا 
حُكُمُه في الصَّلاةٍ حين يُصَلّي". 


.)001 سبق الكلام في هذه المسألة في كتاب الصيام (المسألة:‎ )١( 

زفة قوله: «واستأنئف شهرين» من ظ ز س» وسقط من ب. 

(*) اختلف قول الشافعي في الحالة المعتبرة في صفة الكفارة المرنَّبة» فقال في قولٍ: الاعتبار بحالة 
الأداء والإقدام علئ التكفيرء فلو كان موسرًا حالة الوجوب فأعسر وأراد التكفير فله أن يصوم؛ 
نظرًا إل حالة الأداء. والقول الثانى: أن الاعتبار بحالة الوجوبء. فإن كان موسرًا كانت كفارته 
كفارة الموسرين» وإن أعسر من بعد لم يجزه الصوم. وصار العتق دَيْنا في ذمته إلى أن يجد وفاءً - 


44- كتاب الظهار يلق 


(5149) قال: ولو دَخَلَ في الصَّوْم ثُمٌ أَيْسَرَ .. كان له أن يَمْضِيَ 
على الصّيامء والاخْتِيارٌ له أن يَدَعَ الصَّوْمٌ وَيِعْتِقَ. 
قال المزني: قلت أنا"'': لو كان الصّوْمُ فَرْضّه ما جاز احْتيارُ”" إِبْطالٍ 
اللا فوووا قن رن كان راذع اوة عواة افير اا مه 
مال مو زا عبان قن ل 0 ا لني فاك تخدون ادال “فى 
الصَّوْم إذا وَحَدَ الرقية فن. أن يكون متنا المقَدَّمَ فلا فَرْضَ عليه إِلَّا 00 
5 رامع (7) سمو> وو 

فكيف يُجَزْئه العِنْقُ وهو غَيْرُ فَرْضِه؟ أو يَكُونَ صَوْمُه قدا" بَطَلَ لؤجُودٍ 
الرَقَبَمَه فلا فَرْضَ عليه إلا العِنْقُء فكيْف يْتِمْ الصّوْمٌ فِيَجْرِئه وهو غَيْرُ فُرْضِه؟ 
فلمًا لم يَحْتَلِمُوا أنه إذا أَعْتقٌ أدَئ كَرْضَه تَبَتَ أن لا كَرْضَ عليه غَيْرُهء وفي 
ذلك إتطال تووم كتتكد و والشهون» :نإذا عدت الحيع بطلت الشهور 
وَلَث خكم الحييض عليهاء ولمًا كان وود الرَّقَبَة يُبُطِل صَوْمَ صَوْمَ السَّهْرَيْنِ كان 
وُجُودُها بعد الدَّخُولٍ يُبْطِلُ ما بَقِي من الشَّهْرَيْنَ؛ كما كان وُجُودُ الحيض بعد 
الدُخُولٍ في الشْهُورٍ يُبطلٌ ما بَتِيَ مِن الشَّهُورِه وفي ذلك دليلٌ أنه إذا وَجَدَ 
زفق ين الحول بطل ما بَقِيَ مِن الشَّهْرَيْنْء وقد قال الشافعي بهذا 
المعنول» َعَم في الأمة ك عْتَقْ وقد دَحَلَثْ في العِدّةٍ أنّها لا تون في عِدَّتِها 
حَرَة تفيل عد أَمَةٍ [ف: 5555]. وفي المسافر يدل في الصَّلاةَ 2 
يقِيمء ٠‏ لا يَكُونْ في بَعْضٍ صَلاتِهِ مُقِيمَا ويَفْصْرَء ثم قال: «وهذا أَسْبَهُ 
- بهء وفي المسألة قول ثالث مخرج: أنا نراعي أغلظ الطرفين وأشدّهماء فإن كان موسرًا يوم 

الوجوب ففرضه الإعتاق» وإن كان مُعسرًا يوم الوجوب وكان موسرًا حالة الهم بالأداء لم يُجْرْه إلا 

الإعتاق». وأظهر الأقوال: الأول. وهو اختيار المزني كما سيأتي في كتاب الأيمان (الفقرتين: 

/1” و5١5").‏ وانظر: «النهاية» )25577/١5(‏ و«العزيز» )057/١5(‏ و«الروضة» (//598). 
)١(‏ «قلت أنا» من ب. 
() كذا في ظ ب س» وفي ز: «احتياطظًا»). 
زفرة كذا في زاب س» وفي ظ:ِ «وقد» بالواو. 


1" :*- كتاب الظهار 


بالقياس» [ف: 55"]» قال المزني: قلت أنا''": فهذا معنى ما قُلْتُء وبالله 
ال 50 

)50٠١(‏ قال الشافعي: ولو قال لعبده: «أنْتَ خُرٌ السَاعَةَ عن ظِهار إِنْ 
تَظَهّْنُها "» .. كان خُرًا السَاعَةَ ولم يُجَزئهِ إِنْ تظامّرَ؛ لأنّه لم يَكُنْ ظِهارٌ 


لح والح ولح 
#< يلد 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)054/١5(‏ «هذا طرده المزني علئ أصله في وجود الماء في 
خلال الصلاة» حيث قطع بانقطاع التيمم وبطلانٍ الصلاة» ونرّل وجدان الماء في الصلاة منزلة 
وجدانه قبل الشروع في الصلاة»» قال: «وقد سمعت شيخي غير مرّة يحكي عن بعض الأصحاب 
موافقة المزني في مذهبهء وهذا له اتّجاهء وإن كان بعيدًا في الحكاية»» قال عبد الله: سبقت مسألة 
انقطاع التيمم في كتاب الطهارة (الفقرة: 207١‏ وسيأتي تأييد المزني مذهبه في كتاب العدة 
(المسألة: 5515). 

(9) كذا في ظ زاسء وفي ب: «عن ظهاري إن تظهرت». 


*- كتاب الظهار 1" 
(1533) 
باب الكفارة بالطعام 
من كتابي ظهارٍ جديدٍ وقديم 


)000١(‏ قال الشافعي فيمّن تظاهَرَ فلم يَجِذْ رَقَبَهَه ولم يَسْتَطِعْ حين 
يُرِيدُ الكفّارَة صَوْمَ شَهْرَيْن مُتَتابعَيْن بِمَرَض أو عِلَّةِ ما كانّث: أجْرّأه أن يُظعِمَ . 

)زولا يُخرقه أكن ون تين لشكيتاء كر يتكبو ةا مِن طعام 
كن الذي التعا ف و سجلط ار اموا أو أذزانه التلقاء اواعر» اريك 
لقملا 

(066) ولا يُغْرته أن يُنْطِيَهم جئلة يتين دا أى أكتره لأنّ أخذهم 
العام يَحْتَلِكُء فلا أذري لعل أَحَدَمُم أذ أقَلَء وَغَيْرٌه أكُثّرَه مع أن 
النبيّ و إنْما بيّنَ مَكيلةَ طعام في كل ما أمَرَ به من كمَارَة. 


(5٠ه؟)‏ ولا يَجَزِْنْه أن يُعْطِيّهُم دَقِيقًا ولا سَوِيقًا ولا حيرا حتئ 


(19005) وسَّواءٌ الصَّغِيرٌ منهم والكبير. 

(5950) ولا يُجَزئه أن يُعْطِيّه مَن تَلَرّمُهِ نَمَقَنُه ولا عَبْدَاء ولا مُكاتبّاء 
ولا أحَذَا على غَيْرٍ دين الإسلام. 

4040 وقال فى القليم + لو عل يقد ان اداه نعي الجواة 3م 
رَجَعَّ إل أنه لا يجَزئه . 

قال المزني: قلت 271 : وهذا أَفْيّسُ؛ لأنه أغطى من لم يَفْرِضُه الله 


200 «قلت أنا» من ب. 


لق :*- كتاب الظهار 


لمحيل تله علية الغورا تفي الاغرا ل فده فى تكو العتوه الا كن 
المأثم ''. 

)1١50(‏ قال الشافعي: وِيُكَمَرٌُ بالطعام قَبْلَ المسيس؛ لأنّها في مَعْنَى 
الكمَارَة قَبْلّها . 1 

(2509) ولو أغطئ مِسْكِيئًا مُدَّيْنن: مُذَا عن ظهارٍء ومُذًا عن يَمِينِ . 
تنو لأنيما مثاوتان مختلفقات : ْ 

)5901١(‏ ولا يَجُورٌ أن يُكَفْرَ إلا كمَارَةٌ كامِلَةٌء مِن أيّ الكمّاراتٍ كَمَرَ. 

)201١(‏ وكُلَ الكثّاراتٍ بِمُّد النبئ يلك لا تَخْتَلِكْء وفي فَرْض الله 
على رَسُولِه وفي سُنَِ نبي ما يَدْلَ علئ أله بِمْدَه قء وكيف يَكُون؟ بِمْدٌ مَن 
لم يُولَدْ في عَهْدِه َلةٍ أو مد أَحَُدِتٌ من بعده؟! 

(5610) وإنما قُلْتٌ: مذ لك وشكية؛ لحديث رَسولٍ الله هَل في 
المكَمّرٍ في رمضانَ؛ نكا و ردي عر اميق وال لق 
كَفَدْ به)ء وقد أَعْلّمَه أن عليه إظعامَ واد وا انه لي ار كز قد بوك دك 
الكفَارَةٌ بالكفَارَةٍ أَشْبَهَ في القياس مِن أن نقِيسَها علئ فِذْيّةٍ في الحجٌ”"'. 
وقال بعضٌ الناس: المدّ رِظَلانٍ بِالحَجَاجِيٌ. وقد احْتَجَجنا فيه مع أن الآثارَ 
علئ ما قُلْنا وأمْرُ النّاس بدارٍ الهبرَةٍء وما يَنْبَخِي لأَحَدٍ أن يَكُونَ أَغْلَمَ بهذا 
مِن أَهْل المدينة. 

(201) وقالوا أيضًا: لو أغطى مِسْكِينًا واجدًا طَعامَ سِنَّينَ مِسْكِينًا في 
سِنَّينَ يَوْما أَجْرَأه قال الشافعي: لَيْنْ أجْرَّأه في كُلّ يَوْمِ وهو واجِدٌ ليُجْرِئَنَه 
فى امقامرواحد» وقيل لد آرانت الو قال اتن :فال الئل غوواتيدوا حو 
)١(‏ المسألة سبقت في قسم الصدقات (الفقرة: »)١498‏ وما رجحه المزني هو الأظهر. 

(0) كذا في ظ بء وفي ز: «فدية الحج». 


:4- كتاب الظهار 1" 


عَدَلِ يد [الطلاق: ؟]ء ففي هذا شَرْطان: عَدَدٌ وشَّهادةٌ فأنا أجيرُ الشهادة 
دُونَ العَدَدِء فإِن شَّهِدَ اليَوْمَ شاهِدٌ ثمَ عاد 0 فهي شَهادّتانء فإن قال: 
11 يكوا شاه ع ذلك اله عن امكو روا ير سكا 

)55١5(‏ وقال أيضًا: م أَهْلَ الحَرْبٍ لم يُجَزِئهء وإِنْ أَظعَمَه 
لد لاقن قو ا ا نه ووو وقد وسنتال كم 
بالأسير .. فلم لا يجْزِئ أ المقافية "مايه بو فاه مويق اللي 

(5015) وقالوا: لو عَدَاهُم وعَشَاهُمِ -وإِنْ تَفَاوَتَ أكلهُم- شيعه 
أخِرَّاء وإن أغطاهم قِيمَة الظعام عرقي خناء: كان تركدها تميق اله 
مِن المكيلة» فَأظعَمَ سِتين صَبِياً) أو رجالا مَرْضَىْء أو مَن ينعم إلا 
أَضْعاف الكفارة6 هما يقول. إذا أَخْطن عَرْضًا مكان المكيلة وكان موسرًا يُنْبقٌ 
ََبَةَ فتَصَدَّقَ بِقِيمّتِها؟ فإِنْ أجارّ هذا .. فَمَّدْ أجارّ الإظعامَ وهو قادِرٌ على 
الرَقَبَقَ واد لاك حر ار .. فلم جَوَّرَ العَرْضَ؟ وإِنّما السّنَّه 
مَكِيلَةٌ طعام مَعْرُوفَةٌ وإنّه يَلْرَمْهِ في قياس قَوْلِه هذا أن يُحِيلَ الصَّوْمَ وهو 
مُطِيقٌ له إلى الصَّدَقَةَء والله أعلم. 


] :6 [ 


كتاب اللعان 


مختصر من الجامع من كتابَىي لعان جديدٍ وقديم» وما دخل 
فيهما من الطلاق» ومن أحكام القرآن ومن اختلاف الحديث217 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «وما دخل فيهما من الطلاق من أحكام القرآن ومن اختلاف الأحاديث». 


- كتاب اللّعان 0 


(5517) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ: «#وَلدِنَ يمون لْوْجَهُم وَل 
و 72 1 إل نسم -إليل قوله:- وللمسة 8 عَْصَبٌ أله َل إن كن ص 
ألصَّدقِيَ» [النور: 5-و]27, قال: فكان بَيِّنَا في كتابٍ الله وق أنّه أخرَج 
الرَوْجّ من قَذْفٍ المرأة بالتِعانه؛ كما أخرّجَ قاذف المخصّنة غَيْرَ الرَوْجةٍ 
بأَرْبَعَةٍ شُهُودٍ مما قَذَمَها به وفي ذلك ذَلالَةُ أنْ ليس علئ الرَّوْج أن يَلْتَعِنَ 


8 


ل و من 2 ررة 1 امد سرون د العامة 
حتّل تطظلبَ المقذوفة خَدها؛ كما ليس علي قاذف الأجِنْبِيّةِ حد حت تظلبَ 


7 
- 


حدها. 

(09010) قال: ولمًا لم يَخْصٌّ الله جل ذكرّه أحَدَا من الأزواج دُونَ 
غَيْرِهء ولم يَدُلَّ علئ ذلك سُنَّهُ ولا إجماعٌ .. كان على كُلّ رَوْجَ جاز طلاقه 
ولْزِمّه المَرْضْء وكذلك على كُلَ زوجة لَزِمّها المَرْضُء ولعانهم كُلهِم سوائ. 
نعلت لعزن فوا وان الرلدع وتنك البودوة لكي فقت له 


32 ع 4 هه 2 ع 2 
وفغليةء وسواة قال :57نث) أو ارآتها. تزنئاه. أو : يا زانية؛ كما يكون 
ذلك سواءً إذا قَذْف أجَنبيّة . 


2 


(14١01؟)‏ وقال فى كتاب النكاح والطلاق «إملاء على مسائل مالك)»: 
ولو جاءث بِحَمْلٍ ورَّوْجُها صَبِيٌ دون العَشْرٍ .. لم يَلْرَمْه؛ لأنْ العِلمَ يُحِيظ 


)١(‏ فى ب ذكرت الآيات كاملة دون اقتصار: 9وَالرَنَ يمون انْوْجَهم ول يكن قم ا شم فشَهرَةُ 
و رلور هه رود 


ا ا ال ا 2 00 
أده أَببَعْ سَبَِدتٍ بِلَهِ إِنَه لمن الصَدِوَيَ () وَالْتيِسَةٌ أن لَعَنَتَ أله عليه إن كن من الكَذِينَ ) ويروا عَنبَا 


لتاب ل تند لع تبح بلدا َه ِنَ الكزيت © ولقئيسة 3 عَم له عَيَآ د 6ذ بن الصيه»: 
قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 551): معنئ الشهادات: الأيمان» وإنما قيل لهذا (لعان)؛ لما 
عقب الأيمان من اللعنة والغضب إن كانا كاذبين» وأصل «اللعن»: الطرد والإبعادء يقال: «لعنه 
الله؛؛ أي: باعده اللهء و«الْتَعَنَ الرجل»: إذا لعن نفسه من تلقاء نفسهء. فقال: عليه لعنة الله إن 
كان كاذبّاء و«التلاعن» و«اللعان» لا يكونان إلا من اثنين» يقال: «لاعن امرأته لعانًا ومُلاعَنة» وقد 
تلاعنا والتعنا» بمعئّئ واحدء و«قد لاعن الإمام بينهما فتلاعنا»» و«رجل لُعَنّة؛: إذا كان يلعن الناس 


كثيرًاء و«رجل لَعْنّة) بسكون العين: إذا كان يلعنه الناس. وانظر: «الحلية» (ص: .)١8”‏ 


قف 5- كتاب اللّعان 


أنه لا يُولَدُ لمثلِه» وإِنْ كان ابْنَ عَشْرِ سِنينَ فَأكْثَرَ وكان يُمْكِنُ أن يُولّدَ له . 
كان له حتّى يِبْلْعَ فيه بلعانٍ» أو يَمُوتَ قبل البلْوغ. 0 وَلَدَه. 
81 رونو كاوبيالنا ميقتو هن عزن تمد لا أن يلها نه لان 
العِلّمَ لا يُحِيظ أنه لا يُحْمَل له. 
(5570) ولو قال: «قَذَفْدُكِ وعَقْلِي ذاهبٌ» .. فهو قَاذِفء إِلَا أن 


2 


و 1م 


يُعْلّمَ أن ذلك يصيبه » 0 


ل 


)507١(‏ ويُلاعِنٌ الأخْرَّمنُ إذا كان يَعْقِلَ الإشارَةً» وقال بعض الناس: 
ا قال الشافعي”": وإِنْ طَلَّنَ أو باع بإيماءِ أو بكتاب يُفْهَمْ جان 
0 لا ٠‏ فقيل لها: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا؟ 
فأشارت: أي نعم" 5 فرفِعَ لب أنه 0 

(5070) ولو كانت مَعْلُوبَةَ على عَفْلِها فَالْتَعَنَ .. وَفَعَت المُرْقَةُ وثُفِي 
الولتكرن لت ولةة :ول كر الي انكف سك هليه الحدود 4 ررلو دلي 
وَلِيّهاء أو كاتت امْرَأنّهِ أمَهَ فطلَبّه سَيِّدُها . . لم يَكُنْ لواحِدٍ منهماء فإن 
نات نعل أن كدر عه تنه و كناف كان عليه أن لكين أو كد للشره 
لالم ويُعَرَّرَ لعَيْرها 2 . 

)١(‏ "قال الشافعي» من ب. 


(0) «أَصْمَتَت)؛ أي: أصابتها سَكْنّة اعتُّقِل منها لسانهاء وذلك الداء يقال له: «الشّكات» و«الصّمات». 
200 54). 

(9) كذا في ظء وفي زاب: «أن نعم)». 

(5) ظاهر ما حكاه المزني عن الشافعي: أنه ليس له الالتعان أصلًا وإن طلبت التعزير» وحكي الربيع 
عن الشافعي أنه قال: «عُزْر إن لم يلتعن». فأثبت له اللعان لدرء التعزيرء واختلف الأصحاب علئ 
طرق: أشهرها طريقة الداركي - أن في المسألة قولين: أحدهما- أنه يثبت اللعان كما يثبت في 
تعزير التكذيب فى صورة الطلب» ويحمل لعانه أيضًا على قطع النكاح ودفع العارء وأظهرهما- 
ليس له اللعان أصلًا؛ فإن اللعان بيّنةَ خاصة متضمَئُها تحقيق القذف» ولا معنيل لهذا فيما نحن فيه؛ - 


- كتاب اللّعان قف 


0 ا 0 ولك لهات حبق كيف الوا ال 


(5515) ولا لِعانَ علئ الصَّبيّة؛ِ لأنه لا حَدَّ عليها"'" . 


سر مير 


لماه م ار إن اع الهاو أو نما فى كين 
فتَلْتَعِنُ : ل ل ل 

قال المزني : فلغاان"" أزنن وله أن جد لأنيا ميث ولَزِمَها 
حَُكمُنا””"» ولو كان الحكمٌ إذا تَبَتَ عليها وأبّت الرّضا به سَّقَط عنها لم يَجرْ 


عليها حُكُمٌ أَبَدَا لأنها تَقْدِرٌ إذا لَرْمَها بِالحُكم ما نَكْرَهُ أن لا ثُقِيمَ على 
الرّضاء ولو قَدَرَ اللّذان حَكَمّ عليهما النبي وي بالرجْم مِن اليَهُودِ عل أن 
لا يَرْجْمّهما بِتَرْكِ الرّضا لفَعَلا إن شاء اللهء وقال في «الإملاء -في كتاب 


النكاح والطلاق- عل مسائل مالك»: (إِنْ أَيَتْ أن تَلْتَعِنَ حَدَدْناها)7'. 


2 فإن الزوع سدق فيما يها إليدها فلا ينتقيد باللعان قصليقا» والتعوير إقما أثيت فى هذا المقام 
تأديباء وهو مع اللعان حريّ بالتأديب» ولذلك ذهب أبو إسحاق والقاضي أبو حامد من أصحابنا 
إلى تصويب المزني» وغلّطا الربيع» ونقّيًا اللعان» وهذا الطريق الأصح» ومن أصحابنا من صوّب 
الربيع وأوَّلَ كلام المزني وحمله علئ موافقة منقول الربيع» فقال: قوله: «عزر إن طلبت ذلك» 7 
يلتعن» .. فيه تقديمٌ وتأخيرء والتقدير: «إن طلبت المرأة التعزير ولم يلتعن الزوج . عرّرا 
فجعل «لم يلتعن» معطوفًا على الشرط في قوله: «إن طلبت»» قال إمام الحرمين: «وهذا لا حاجة 
إليه»ء وقصاراه حمل منقول المزني على موافقة ما لا وجه له في الصحة». انظر: «النهاية» (717/15) 
و«العزيز) )571//١5(‏ و«الروضة» (8/ 073757). 

)١(‏ كذا في ززبء وفي ظ: «لا يحد عليها». 

(0) «قلت أنا» من ب 

(9) كذا في زبء وفي ظ: ١«رَضِيِّتْ‏ حَُكمّنا). 

(:) اختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين: الصحيح منهما: أنها تخرّج علئ القولين في أن 
أهل الذمة هل يُجبرون على أحكامنا؟ فإن قلنا: إنهم مُجْبَّرونَء فالذمية مجبرة علئ اللعان» سخطت 
أم رضيت. والثاني: لا تجبرء ومن أصحابنا من قطع القول بأنها لا تجبر علئ اللعان إلا أن ترض - 


يق 5- كتاب اللّعان 


(1577) قال الشافعي: ولو كانت امْرَأنّه محَدُودَةَ في زِنَاء فَقَذَفَها 
بذلك الرَّنا أو بزِنًا كان في غَيْرٍ مله .. عُرّرَ إن طَلَبَتْ ذلك» ولم يَلْتَعِنْ. 

59 قال :دوإن انكر أن كيؤن ترفيتاء تحاءت بسا عد ده : 
لاع «ولفل كخرةة القزفة إكذايا للنسة» 


(2014) ولو قَذَمَها وهو صَبِيٌ نَم بَلَع'"' .. لم يَكُنْ عليه حَدٌ 
ول لعان: 

(579) ولو قَذَكّها في عِدَّةِ يَمْلِكُ فيها الرَّجْعَةَ .. فعليه اللّعَانُ. 

0؟) ولى تانب فقدفها ْنا نَسَبّهِ إلئ أنه كان وهي رَوْجهِ .. حُدَّ 
ولا لِعانَء إلا أن يَنْفِيَ به وَلَدَا أو حَمْلّاء فِيَلْتَعِنُء فإن قيل: فَلِمَ لاعَنْتَ 
بينهما وهي بائنٌ إذا ظَهَرَ بها حَمْلٌ؟ .. قيل: كما ألحقْتُ الوَّلَدَ لأنّها كانت 
َوْجَهء فكذلك لاعَنْتُ بَيْنّهُما بِالوَلّدٍ لأنها كائث رَوْجَه ألا تَرَى إن وَلَدَتْ 
بعد بَبْنُونَتِهَا منه كهو وهي تحْتّه؟ وإِذْ تَمَى رسول الله يله الوَلَدَ وهي زَوْجَةٌ 
فأزالَ الفِراشَ» كان الوَّلَدُ بعدما تَبِينُ أؤلئ أن يُنْمَىْء أو في مِثْل حاله قَبْلَ 


.- 


2 


5 
3 


(5675) ولو قال: «(أصابّتك رَجُلَ فى دَيْرك) 00 ايا 


- بحكمناء قال إمام الحرمين: «وهذا هو الذي صححه المحققون». انظر: «النهاية» (6١/17؟)‏ 
و«العزيز» )5145/١5(‏ و«الروضة» (8/ 0775 . 

)١(‏ قوله: «وهو صبي» من زء ولا وجود له في ظ ب. 

(5) ذكر الروياني في «البحر» )"7١/1١١(‏ عن المزنئ في «الجامع الكبير» في هذه المسألة أنه قال: 
«لا أدري عليل ماذا أقيسه». وحكيل الماوردي في «الحاوي» )"8/١١(‏ عن المزني أنه قال: «يجب 
في فعله وفي القذف به الحدء ولا يجوز فيه اللعان؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه» فصار 
كالواطئ دون الفرج»» قال إمام الحرمين في «النهاية» :)47/١15(‏ «أخذ المزني يتعجب» وليس هذا 
موضع التعجب؛ فإن الشافعي بن هذا علئ الأصح في أن هذه المَعْلهَ لو تحققت وجب بها حد 
الزناء وكل ما يتعلق به حد الزنا إذا وقع يتعلق بالنسبة إليه حدّ القذف». 


- كتاب اللّعان 1 


ل ل م 0 
فَطَلَبَتْ حَدَّ أمّها .. لم يَكُنْ ذلك لهاء وَحُدَّ لأمّها إذا طَلْبَئْه أو وَكيلّهاء 
والْتَعَنَ لامرأته» فإن لم يَفْعَلْ حبس حتّئ يَبْرَأ جِلْدُه فإذا بَرَأْ د إِلّا أن 
0 

(*07؟) ومتئ مان لك إلا سَوْطَاء كُ م قال: أنا ة . 
ا ولا لضي ين من الضَّرْب؟؛ كما يَقَذْفُ الاجنسة 

يَقُوْل :لا .اتن بالشهود القتوت تخ لد ل دول اتات حضني 
1 ذلك لهء وكذلك المرّأةٌ إذا لم تَلْتَعِْنْ فضُرِبَتْ بَعْض الحَدّء َم تَقُولُ : 
أنا لْتَعِنُ 0 

(892؟)-وقال: قائل + كيف لأعنت بيه وير مكو خة يكاحا فانِدا ولد 
واللهُ تبارك وتعاليل يَقُولُ: «#والَدنَ يمون أَروجَهم4 [النور: +]؟ فقلت له: قال 
رسول الله كئِِ: «الوّلَدُ للفراش» وللعاهِر الحَجَرٌ). فلم يَخْتَلِف المسلمُون 
أنه مالِكُ الإصابَّةٍ بالنّكاح الصّحيح أو مِلْكِ اليَمِينء قال: نعمء هذا 
اللفوال ا قت ل 1 الكل بع شه ول دعو ا “وو راي 
00 قال : نعمء قلت: فإذا 0 ناؤلة لقتست بالفراقن بي الصَّحِيح» ولا لزنا 
الصَّرِيح» وهو النّكاحٌ الفاسِدَء أَلَيْسَ سَبِيلُها أن نَقِيسَها بأقْرَبٍ الأشياء بها 
شَبَهًا؟ قال: نعمء قلت: فقد أَشْبَهَ الوّلَّدٌ عن وَظَءٍ بِسُبْهَةٍ هَةٍ الوَلّدَ عن نكاح 
صَحِيح في إِنْباتٍ الوَّلَدِ وإِلّزام المهْر وإيجاب العدةة فكذلك يُشُتبها نفن النّفَى 
باللعارة : 

)١(‏ كذا في ظء وفي ز ب سس : «قبلنا». 


(0) فى ز: «والزنا لا يلحق به مهر»ء» سقط منه قوله: «نسب» ولا يكون به). 
(9) كذا فى ظء وفى زب سسى: «فكذلك يشتبهان ...2 بدون واو. 


1 5- كتاب اللّعان 


(885؟):وقال يعن الناس” لا يلاع إلا خوّان مسلكان: لسن وَاحَد 
منهما مَحَدُودًا في قَذْفٍِءْ وثَرَكَ ظاهِرٌَ القرآن» وَاعْثَلَ بأنّ اللّعانَ شَهادَةٌ 
وإنّما هي يَمِينٌ”''» ولو كانت شَهادَةَ ما جاز أن يَشْهَدَ أَحَد لنَفْسِهء ولكانت 
المزاة علخ التضف دو كينادة الخ ول كات غرا افك يميق 4 :لها عا 
الاك النت كي زاك اها اليم لاتقو ورج و" لبايية ل ان را 
قيل: وكذلك العَبْدانِ الصَالِحان قد يُعْتَقان فيَجُوزان مُكاتهماء والفاسقان لو 
تابا لم يُقْبَلا إلا بعد ظولٍ مُذَّةٍ يُحْتَبّران فيهاء ولَرِمَهُم أن يُجِيرُوا لِعانَ 
ال لاسا ل 
الأَعْمَيَيْن البَخِيقَيْنَ'"؛ لأنَ شَهادَتَهما عندهم لا تَجُورُ أَبَدَا» كما لا تَجُورُ 
شَهادَة المخدودين. 


)01( كذا في زب س2 وفي ظ: «وإنما يمين2؟. 

(0) كذا فى زب س. وفى ظ: «فقد قيل». 

(") «البَخِيقٌ): الذي عور عينه حتئ لا يظهر شيء من الحدقة» و«قد بَحَقَ يَبْحَق بَحْقا فهو أَبْحَقَا. 
«الزاهر» (ص: .)55٠‏ 


- كتاب اللّعان يفف 
( 5 ) 


باب أين يكون اللعان؟ 
من كتابى اللعان 


(5075) قال الشافعي: ورُوِي عن رسول الله كَكةِ أنه لاعَنَ بَيْن 
الرَوْجَيْن على المثْبّرٍ . 

(360) قال: فإذا لاعَنَ الحاكمُ بينهما بِمَكَةَ .. فبَيْن المقام والبَيْت 
أوالتقية ا معلل البدرم أوببيك المكرين .ف متجيهاء «وكذا كل 
كوه نال جر احتف بلقا تال وائية سارك التي في الفا 
قائمّةٌ فتلْتَعِنُء إِلَا أنْ تَكُونَ حائضًا فعلئ باب المسْجِدٍ. 


(35*9) وإِنْ شاءت المشْركَةٌ أنْ تَحْضُرّه في المساجدٍ كُلّها حَضَرَّن 
أنها لا تَدْخْلَ المسُجدَ الحرام؛ لقول الله يكَ: #إقلا يَقَرَنواْ الْمَسْحِدَ 
كرام بَمَدَ عَامِهمْ كصداي [التوبة: 8؟]. 

قال المزني: فلت 71 : إذا جَعَلَ للمُشْرِكَةٍ أنْ تَحْضْرَه في المسجدٍ 
وعَسَئْ بها مع شِركها أنْ تكونَ حائضًا .. كانت المسْلِمَةٌ بذلك أؤْلئن”" . 


)إن كانت مشركة الكت فى الكريقة وحيث 


3 


إِ 
ا 


)١(‏ «قلت أنا» من ب. 

(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» (0/15): (إن أصحابنا اختلفوا في أنّا هل نمكن المشركٌ الجنبَ 
من دخول مساجدنا؟ فمنهم من قال: لا نمكنه» ومنهم من قال: نمكنه؛ لأنه لا يؤاخذ بتفصيل عقد 
الإسلام في تعظيم الشعائرء وهذا نُجريه في المشركة» فإن علمنا كونها حائضًا وخفنا تلويث 
المسجد منعناهاء وإن لم نخف التلويث خرج علئ الخلاف الذي قدمناه». 


1 5- كتاب اللّعان 


(981) قال الشنافى + وإن :كان مشركين لذ دي لهجا تحاكها إلننا : 
لاعنَ بَينهِما في مجلس الحكم. 


5- كتاب النّعان لحف 
79 ) 
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك 
من كتابَي لعانٍ قديم وجديدٍ, ومن اختلاف الحديث 


)204١(‏ قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رَجْلُا لاعَنَ امْرَأتَهِ في زَمَنِ النِيَ يله وانْتَمَّى مِن وَلَّدِهاء فَمَرّقَ رسولٌ الله كَل 
بينهماء وألحَقّ الوّلَدَ بالمزأة. 

86590 فال شين زان قياف “كان شه لدعت واه قال 
الشافعي : ومَعْنَئ قَوْلِهما: فُرْقَة لا بطلاقٍ الرَّوْجء قال: وَتَفْرِيقُ النبي كلل غَيْر 
فرق الرّوْج» إِنْما هو تَمْرِيقٌ حكم. 

(5047) قال: وإِذْ قال رسول الله مَلِةِ: «اللة يَعْلَمٌ أن أَحَدَكُما كاذِبٌ 
فْهّلْ مِنْكُما تائبٌ؟». فَحَكَمَ على الصَادِقٍ والكَاذِبٍ حُحكُمًا واجِدّاء 
وأخرجهينا فرة الحد: 

(1945) وقال يَلِ: «إِنْ جاءث به أُكَبْعِجَ فلا أراهٌ إلا كَدْ صَدَقٌّ 
عَلَيُها'''». فجاءث به على النَّعْتِ المكرُووء فقال النبئ مَلِةِ: «إِنْ أمْرَهَا"" 
بين للا ما حَكُمَ اللهُ». فَأَخْبَرَ أنه لم يَسْتَعْمِلْ دَلالَةَ صِدْقِهِ عليهاء وحَكمَّ 
بالظاهر بَيْنَهِ وبَيْتهاء فمّن بَعْدَّهِ مِن الوُلاةٍ أَوْلَى أن لا يَسْتَعْمِلَ دَلالَةَ في مِثْلٍ 
هذا المغئئ ولا يَقْضِيَ إلا بالظاهر أَبَدًا . 


00 «الدَّعَجُ والدّعْجة) : شدة سواد العين واللون» و«رجل أَذْعَجُ» وامرأة دَغجاء». «الزاهر) (ص: .)55٠‏ 
(١‏ كذا في ظَ0ّ وفي زب سس : «أمره» . 


”0 5- كتاب اللّعان 


(1545) قال الشافعي في حَدِيثِ ذَكَرّه: إِنّه لمّا نَرَلَتْ آَيْةَ الملاعَئَةٍ قال 
000 الله عله : ١أنما‏ امَرَأَةٍ الخلت عل قوم من لعن امتهم فَلَيِسَتُ مِن الله 
في شَئْءٍ) ولَنْ يُدُخْلَها الله جَننّه ) وأيّما رَجُلٍ جَحَدَ وده وهو ينظ إلنده 


ما مي يي 


احتحب الله منه وفْضْحَه عل رُؤْوسِ الأوَلِين والآخرين2. 


- كتاب اللّعان 1 
(555 ) 
باب كيف اللعان؟ 
من كتابي اللعان» ومن الطلاق» ومن أحكام القرآن'" 


(5047) قال الشافعي: ولمًا حَكَئ سَهْلُ بنُ سعدٍ شَُهُودَ المتَلاعِنَيْن مع 
حَدَائَيه وحكاه ابْنُ عُمَرَ .. اسْتَدْلَلْنا على أن اللّعَانَ لا يَكُونُ إلا بِمَحْضَرٍ 
من طائفةٍ مِن المؤمِيين؛ لأنّه لا يَحْضُرٌ أَمْرَا يُرِيدٌ رسولٌ الله مَل سَثْرَه 
ولا يَحْضُرْه إِلّا وغَيْرُّه حاضِرٌ له» وكذلك جميعٌ حُدُودٍ الزِّنا يَشْهَدُها طائفة 
ف امقس كَلْهُم 0 لأنه لا يجوز في شهاةة انك منهمء وهذا 
يُشْبِه قَوْلَ الله جل ذكره في الرَّانِيَيْنِ : طوَلتَبَدَ عَدَلَُمَا طَلْمَهٌ ين الْمؤِينَ» 
[النور: ؟]. 

10 في جكايّةِ مَن حَكئْ اللّعانَ عن رسول الله كَل جَمْلَةة" 
بلا تَفْسِيرء دَلالَّةٌ علئ أنّ الل جل ثناؤه لمّا نَصَبَ اللّعانَ حِكايَةٌ في كتابف 
فإِنّما لاعَنَ رسولٌ الله كك بَيْنَ المتَلاعِنَيْن بما كيل الله في القرآن. 

(54؟) ««اللّعانْ»: أن يَقُولَ الإمامُ للرّوْج: «قل: أَشْهَّدُ بالله إِنّي 
لوخ الساوين طا واه الع الوه رجت الجوبيق: الننااسووة إنها 
إن كانت حافيرة) ك2 يغوة فيقولها تخت يكيل ذلك ازيم هرات ثم بققه 
الإمامُ ويُذَكّرُه الله ويَقُولٌُ: «إِنّي أخاف إن لم تَكُنْ صَدَفْتَ أن تَبُوء بِلَعْنَةٍ 


)١(‏ كذا فى زء وكذا فى س إلا أن فيه: «من كتاب اللعان» بالإفراد» وفى ظ: «من كتاب اللعان 


والطلاق وأحكام القرآن». 
(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «جملا). 


عقف 5- كتاب اللّعان 


ركع 


اللدهء فإن رآه يُرِيدٌ أن يَمْضِيَ أمَرَ مَن يَضَعٌ يَدَهِ علئ فيه ويقول: «إِنَ قَوْلَكَ : 
(وعَليَ لَعْنَهُ الله إِنْ كُنْتُ مِن الكاذيين) مُوحِبَةٌ إِنْ كُنْتَ كاذبًا»» فإِنْ أبَئ تَرَكَه 
وقال: «قُلْ: وعَلَيَ لَعْنَةٌ الله إِنْ كُنْتُ مِن الكاذبين فيما رَمَيْتُ به قلا 
الرّنا) . 

98890 )إن تدنيا سكن ستيه ونه واسه أو الشو أن كد ”قال 
مع كل شَهادَةٍ: «إني لمن الصادقين فيما رَمَيْتَها به مِن الرّنا بمْلانٍ أو ِقَلانِ 
وفلان». وقال عند الالتعان: ١عَلَىَّ‏ د الله إن كَنْت من الكاذبين فيما 
رَمَيْنُها به مِن الزّنا بقْلانٍ أو بِقلانٍ وفُلانِ)». 

(5060) قال: فإِنْ كان معها وَلَدٌ فتّفاه أو بها حَمْلٌ فَانْتَمَى منه . 
قال'''2: «وإِنَ هذا الوَّلَّدَ لوّلَدُ زناء ما هو مِنّْي), وإِنْ كان حَمْلُا قال: «وإِن 
هذا الحمّل إِنْ كان بها حَمْلٌ”'" لحمل مِن زناء ما هو مِني). 

)505١(‏ قال: فإذا قال هذا فقد فَرَعَ مِن الالْتِعانء فَإِنْ أخطأ الإمامُ 
فلم يَذْكُر نَفْيَ الوَلّدِ أو الحمْل في اللّعانٍ قال للرَّوْج: إِنْ أَرَدْتَ تَفْيّه أَعَدْتَ 
اللعلن) ولا تَعِيدُ المرْأةٌ بعد إعادةٍ الرَّوْج اللعان ُ كانت درغت منة ميعزل 
لِعانٍ الرَّوْحٍ الذي أَغْمَلَ الإمامُ فيه نَميَ الول أو الحمل. 

(550) ولو قَذَمَها بِرَجْل فلم يَلْتَعِنْ لِمَذْفِهه فأراد الرَّجُلُ حَدَّه . 
عاق تطلية لهات ول مرا لمر 
)١(‏ زاد في زب س: «مع كُلّ شَهادَةٍ أَشْهّدٌ بالله ني لمن الصادقِين فيما رَمَيْتّها به مِن الرّنااء 

ولا وجود له في ظء ولا حاجة له. 
(5) قوله: (إن كان بها حمل» سقط من بء وقد أشار الروياني في «البحر)» )"55/١1١(‏ إل سقوط هذه 


الجملة من بعض نسخ «المختصر»» وذكر أن على ثبوتها لا يضر التعليق الذي فيها شيئًا في صحة 
اليمين علئ مذهب الشافعي. 


- كتاب اللّعان يفف 


(555) وقال في كتاب الطلاق من «أحكام القرآن». وفي «الإملاء 
على مسائل مالك»: ولمّا حَكم اللهُ على الرَّوْجِ يَرْمِي المرأةً بِالقَذْفِه ولم 


يَسْتَئْنِ أن يُسَميَ مَن يَرْمِيهًا به أو لم يُسَمّه ورَمَئ العَجَلانِنٌ امْرأتَهِ بابْن عَمّه 


أو ابْنِ عَمّها شَرِيكِ ابن السّحْماءء وذَكَرَ للنبي كَل أنه رآه عليهاء وقال في 
الطلاق من «أحكام القرآن»: فالْتَعَنَ ولم يُحْضِرُ رسول الله َل المَرْمِيّ 
بالمراة» اشتذللن""" عن أن الزوخ ذا التعن لونيكن علق الزوع ينزي 
اقبي وح !"مروتو كان انمسر كاه له تيون قله ال و نيه 
المرْمِيّ فسَألّهء فإنْ أقَرَّ د وإِنْ أنكرَ د له الرَّوْجُّء وقال في «الإملاء 


عهك 


علئ مسائل مالك»: فسَّألَ النبيئُ كل شَرِيكًا فأنْكرٌَ فلم يُحَلَّفُهِ ولم يَحُدَه 
بِالْتِعانٍ غَيْر ولم يَحَْدَّ العَجَلانِيَ القاذِف له باسْمه"” . 


)١(‏ كذا فى زء وفى ظ سسى: «فاستدللنا»» وفى ب: «واستدللنا»» وهو جواب «لما» كيفما كان. 

6 كذا 5 هامش سس «قفاه»ا» وهو كذلك يبدو لرأي العين ف زب وإن كانت الحروف فيهما خالية 
عن النقط» ومعناه كما في «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: قفو): رماه بأمر قبيح » وبنحوه فسره 
الرويانى ف «البحر» 56265 ويمكن قراءته فى زب: «رماه»ف» ومعناه ظاهر. وفى ظ ما يشبه 
ظاهره: (ثنام»ا» ويمكن قراءته عل أنه «قفاه»)» وقد تقرأ الحرف الأول زايًا فيكون «زنام» وكذلك 
قرأته وإن كان الزاي منه ملتصقًا بالنون فيما يبدو للعين» ومعنئ «زناه»: نسبه للزنا كما فى 
«المصباح» للفيومي» وفي أصل سس : «قذفه»فى”, وكيفما كان الحرف فالمعن واحد» وذلك من سعة 

فم هذا النص فيه عدة وقفمات: 
الوقفة الأولئن: حكاية المزني عن الشافعي قال: (رمئ العجلاني امرأته بشريك بن السحماء)» قال 
أبو حامد الإسفراييني: «أن المزنى غلط على الشافعي في هذا النقل» وأن هلال بن أمية هو الذي 
قذف زوجته بشريك بن السحماء» دون العجلاني» وقد حكاه الشافعي في (أحكام القرآن) عن 
هلال بن أمية»» كذا قال وحكاه عنه الماوردي في «الحاوي» )18/١١(‏ مقرراء لكن البيهقي ذكره 
في «معرفة السنن» )١951/1١١(‏ عن الشافعي نحو رواية المزني» فلا غلط علئ الشافعي» وأما 
الحديث نفسه .. فقال البيهقى: «ليس فى حديث سهل أنه رماها بشريك بن سحماء ولا بغيره 
مسمئ بعينه» إلا أن قول النبى يلد : «إن جاءت به كنعت كذا فلا أحسبه إلا قد صدق عليها» دليل - 


نكيف 5- كتاب اللّعان 


- على أنه رماها برجل بعينه» وإن لم يسم في حديثه» وعندي أن الشافعي كه ذهب في هذه 
الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة» ومن يفكر فيها وجد فيها ما يدله على صحة ذلك» ثم 
اعتمد علئ حديث سهل بن سعد الساعدي في تسمية القاذف بعويمر العجلاني؛ لفضل حفظ 
الزهري علئ حفظ غيره» ولأن ابن عمر قال في حديثه: (فرق رسول الله يَلةِ بين أخوي 
بني العجلان)» وفيه إشارة إل من سماه سهل بن سعد الساعديء» فكان ذلك عنده أول من رواية 
عكرمة عن ابن عباس ورواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس في تسمية القاذف بهلال بن 
أمية» ثم وجدهما سميا المرمي بالمرأة ولم يسمه سهل» فذهب في تسمية المرمي بالمرأة إلى 
روايتهماء وفي تسمية الرامي إلئ رواية سهل وابن عمرا. 
الوقفة الثانية: ما ظهر من اختلاف النقل فيها؛ لأن الشافعي قال في كتاب الطلاق من «أحكام 
القرآن»: «ولم يحضر رسول الله كَل المرمي بالمرأة»» وقال في «الإملاء علئ مسائل مالك»: 
١وسأل‏ النبي كَكِِ شريكًا فأنكرء. فصار ظاهر هذا النقل مختلفًاء ومن دقة المزني في النقل التمييز 
بين النصين في هذا الحرف مع جمعه بين الكتابين فيما قبل ذلك» قال الماوردي في «الحاوي"» 
(5 «وللشافعية عن هذا الاختلاف جوابان: أحدهما- أنه ليس في هذا النقل خلاف 
مستحيل؛ لأن قوله: (لم يحضر رسول الله كَكةٍ شريكًا)؛ يعني: وقت اللعان» وقوله: (وسأل 
رسول الله يل شريكًا)؛ يعني: وقت وضع الولد علئ شبهه لقوة الشبهة في صحة قذفه» فلم يمتنع 
ذلك ولم يستحلء والجواب الثاني- أن الشافعي أخذ عن الواقدي أو من كتابه أن النبي كَلةِ لم 
يحضر شريكًا ولا سألهء فذكره الشافعي في (أحكام القرآن) وفرّعَ عليه» ثم سمع من غير الواقدي 
أن رسول الله يِهِ أحضر شريكًا أو حضر فسأله فأنكر فذكره في (الإملاء على مسائل مالك) وفرع 
عليه» ولم يرجع عما أخذه عن الواقدي؛ إما لأنه لم يقطع بصحة أحد النقلين» وإما لأن يبين 
حكم كل واحد من النقلين» وإما لسهوه عن الأول؛ لتشاغله بالمستقبل» فكان هذا سبب ما اختلف 
فيه نقلهء والله أعلم». 
الوقفة الثالثة: اختلف النقل عن الشافعي في أن الزوج إذا قذف زوجته بمعين سماه ثم لاعن ولم 
انشامة في اللعان» هل يسقط عنه حد المقذوف بزوجته؟ والذي يقتضيه ظاهر نقل «المختصرا عن 
«الإملاء» و «أحكام القرآن» أنه يسقط. والأظهر: لا يسقط. ويحكئ عن «الأم". انظر: «العزيزا 
(65١/52728؟)‏ و«الروضة» (055/8). 
الوقفة الرابعة: لا يختلف قول الشافعي بأن اللعان لا يوجب الحد علئ الرجل المرمي بالزنا بحال» 
لكن جاء في هامش نسخة س مصححًا ملحقًا بسواد الكتاب: «قال المزني: القياسُ أن يُحَدَّ 
المقُذُوفُ بهاء وكذلك المخْرمٌ يَطأْ امْرَأنَهِ مُطاوِعَةَ أنَ عليهما كَفَارَتَيْنَء وكذلك الصَّائمُ يَطأ امْرَأتَه 
صائمة أن عليهما كمَارََيْنء إذا كانا مُطاوعَيْنَ). 


- كتاب اللّعان ليف 


(5565) وقال في «اللعان»): وليس للإمام'") إذا 2 رجَنْل 5 أن 
يَبْعَتٌ إليه فِيَسْألّه عن ذلك؛ لأن الله يَقُولُ: «إولا يَتَمُواأ4 [الحجرات: 17]غ 
فإِنْ شُبّهَ علئ أَحَدٍ بأنّ النبى يله بعث أُنَبْسَا إلئ امْرَأَةٍ رَجُلء فقال: «إن 
اعْتَرَقَتُْ فَارْجْمُها) .. فتلك امْرَأَةٌ ذَكَرَ أبو الرّاني بها أنْها زَنَتْه فكان يَلَرَمه 
النخنا )انال قدت وففطظ اكد عنق. ندفيا» وإن كرف كد 
فاذنياء“ وكذلك لو كان قاذفيا وخا قال + .ولتا اكاق القاذث لأنراته إذا 
الْتَعَنَ لو جاء المقذوف يَظِلْبُ حَدَّهِ لم يكن وَجْْدٌ من الحَدّ في القَّذْفٍ الذي 
يَظلْبُهِ المقذوف بِعَيْيِه لم يكن لمسْألَةٍ المقذوفٍ مَعْنَ إلا أن يُسْأَلَ ليُحَدَّ 
ولم يَسْأَلْهَ رسول الله وكة» وإنّما سَألَ المقذوقة -والله أعلء- للحَدٌ الذي 
وَقَعَ لها إن لم ثُقِرّ بالزّنا ولم يَلْتَحِن الرَوْج"". 


7 


زمه واي الرتقيع كان امكياالتع بلسانةه نوات دين 


. كذا في ظ زسء. وكذا في «العزيز» (187/15) حيث نقل الرافعي هذا النص» وفي ب: «علئ الإمام»‎ )١( 

(؟) مقصود الشافعي من هذا الفصل: أن يبين الفرق بين حديث العسيف وبين حديث شريك بن 
السحماءء والموضع الذي يحتاج فيه إلئ الفرق: أن رسول الله كَلْةِ لم يبعث إلى شريك في 
المشهور من الرواية» وبعث إلى المرأة في حديث العسيف أَنَيسَّاء ثم إن في سواد الكتاب إشكالين 
وراء هذا الفرق: أحدهما- أن الشافعي أطلق لفظه فقال: «وليس للإمام إذا رُمي رجل بزنا أن 
يبعث إليه فيسأله»» وهذا كيف يستقيم مع روايته أن امرأة رميت بالزنا فبعث إليهاء وإزالة هذا 
الإشكال بأن يقال: إنما أراد الشافعي بهذا الإطلاق صورة مخصوصة.؛ وهي إذا رمئ رجل رجلا 
بامرأته وتلاعنا أو أراد أن يلاعن» فليس للإمام في مثل هذا الموضع أن يبعث إلى المرمي؛ لأن 
المرمي لا يستحق حد القذف علئ الزوج الملاعن» فالبعث إليه محض التجسسء والإشكال 
الثاني- في السواد أن الشافعي روئ ههنا أن رسول الله يَلِْةِ سأل شريكًا فأنكر فلم يحلفه. وهذا 
يرفع ما ادعئ الشافعي أن مقذوف الزوج الملاعن لا يسأل لأنه تجسسء وإزالة هذا الإشكال بأن 
الرواية قد اختلف في حديث شريكء» ففي رواية: «لم يستحضر»» وفي رواية أنه استحضرء فقصد 
الشافعي الكلام على إحدئ الروايتين. انظر: «البحر» للروياني .018/1١(‏ 


1 5- كتاب اللّعان 
يَعْرِفانِ لِسانّهء وأحَبٌ إليّ لو كانوا أَرْبَعَةَ وإِنْ كان أَخْرَّس يَفْهَمُ الإشارَة 
الْتَعَنَ بالإشارّة» فإن انْظَلَقَ لسانه بعد ارس لم يُعِدُ. 

(505؟) 3 ّقامُ المزاء كفل (أشهد واللة أن زَوْجِي دلا عر ” 
إليه إنْ كان حاضِرًا- لَمِن الكاذبين فيما رَمَانِي به مِن الرّناء» ثُمْ تَعُودُ حت 
َقُولَ ذلك أَرْبَعَ مرّاتٍء فإذا فَرَعْتْ وَقَمَها الإمامُ وذَكَّرَها الله تبارك وتعالئ» 
وقال: «اخذّري أن تبوئي بِعَضَبٍ الله إن لم ري صادقة في الوا 1ك 
فإن رآها تَمْضِي وحَضَرَنّْها امْرَأةَ أمَرَها أن تَضَعّ يَدَها علئ فيهاء وإن لم 
تَخْضُرْها فرآها تَمْضِي قال لها"': «قولي: وعَلىَ عَضَبُ الله إِنْ كان مِن 
الصَّادِقِين فيما رَمانِي به من الرّنا؛» فإذا قالّتْ ذلك فَقَدْ قَرَعَتْ . 

(2050) قال: وإِنّما أمَرْتُ بِوَقْفِهما وتَذْكِيرِهما الله جل ثناؤه؛ لأن 
لحان شك تود ة الك اند ورا بدن الالر رين الكل 
ا ا ا 
ذكرّه الشهاداتٍ أَرْبَعَاء ثم فَصَلَ بَْتَمْنَ باللّعنَةٍ في الرَجُلِء والعَضَبٍ في 
العزاق< دل غلا حال انوراق اللغان بوالشهادايقه: :وان" اللئنة والقغيت يعد 
الشَهادَةٍ مُوجِبانِ علئ من أوجبا عليه بأن يَجْتَرئ علئ القَّوْلٍ والفِغل» ثم 
علئ الشَهادَةٍ بالله كك باطلاء ثُمْ يَزِيدُ فيَجْتَرِئ علئ أن يَلْتَعِنَ وعلئ أن يَدْعُوَ 
بِلَعْنَةِ الله» فيَنْبَخي للإمام إذا عَرَفَ مِن ذَلِكَ ما جهلا أن يَقِمَهُما نَظَرَا لهما 
بِدَلاَةِ الكتاب والسُنّق, . 

)١(‏ معناه: احذري أن ترجعي بغضب من اللهء يقال: «باء فلان بذنب»: إذا احتمله وصار عليه. 
«الزاهر) (ص: 507). 


(5) كذا في ظ زء وفي ب: «وإن لم تحضرها امرأة فرآها ...ء وفي سس: «وإن رآها تمضي ولم 
تحضرها امرأة قال لها». 


- كتاب اللّعان يفف 
) 576 ( 


باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة: 
ونفى الولد, وحد المرأة 


من كتابين جديد وقديه'"") 
(555) قال الشافعي : وإذا أكْمَلَ لفق الشَيادةٌ والا ليان .ققد 
زال فراش امْرأتِهء ولا تَحِلَ له أَبَدَا بحَالٍ» وإِنْ أكُدَّب نَفْسَهء الْمَعَنَتْ أو لم 
تَلْتَعْنْء افا" فلت هذا؛ لأنْ رسول الله يَكَِ قال: ١لا‏ سَبِيلَ لك عليها). 
ولم يَقُلُ: «١حبّ‏ تُكَذّبَ نَفْسَكاء وقال الله تبارك وتعال في المطلقة ثلاثًا : 
محَقٌ تنكم رَوْبَا» [البقرة: 570]. ولمًا قال النبي كَلةِ: «الوَّلَدٌ للفراش». 
وكات فراشًا .. لم يَجَرْ أن يَنْفِيَ الوَلَدَ عن الفراش إلا بأن يَرُولَ الفراشث» 
وكان مَعْقُولًا في حُكم رسولٍ الله كَل إِذْ ألْحَقَ الوّلَّدَ بأمّهِ أنّه تّفاه عن أبيه 
را شه عدو اه لا بِيَمِينَ المرأةٍ على تَكذِيبه بفيه» 0 
إجماع المسْلوين أن الرَّوْجّ إذا أَكُذَبَ نَفْسَه لَحِقَ به الوَّلّدُ وجُلِدَ الحَدَّ .. 
5 وآن الحدة للرّوْج ؛ بما وَصَفْتُ من فيه وكيف 
يَكُونَ لها مَعْنَى في يمِينٍ الزّوْج وني الوّلَدِ وإلحاقِه» والوّلّدُ بل حالٍ 
رعاو م فوا ال و ل والدليل علق :ذلك ما لم 
يَخْتَلِف فيه أهْل العِلّم'" مِن أن الأمَّ لو قالّث: «لَيْسَ هو منكء إِنْما 
اسْتَعرْتُهه .. لم يَكُنْ قَوْلّها شَينًا إذا عرف أنْها وَلَدَنْه على فراشه إلا بلِعان؛ 
)١(‏ كذا في ز سء. وفي ظ: من كتابي جديد وقديم». 
(0) كذا في ظء وفي ز س: ما لا يختلف ...2». وفي ب: ما لا يختلف فيه أحد من أهل العلم». 


١‏ 5- كتاب اللّعان 


لأنْ ذلك حََقٌ للوّلَّدِ دون الأمّ» وكذلك لو قال: «هو ابْنِي»» وقالّتث: «بل 
زَنَيْتّءُ فهو مِن زنَا» .. كان ابْنّهء أفلا تَرَئ أنْ حُحكمَ الرَّوْجٍ في النَفي 
وَالإثْباتِ إليه دُون أمّهء فكذلك نُفْيْه بالْعايه إليه كون 2.2921 ْ 
(500) وقال بعض الناس: إذا الْتَعنَ ثم قالّتْ: «صَدَقَ؛ إِنِي رَنَيْث1 . 
الول لاسن ولا عد علنها بولا لعان: وكذلك إن كانت مشدودة مدل 


عليه أن لو كان فاسِمًا قَذَّفَ عَفِيفَةَ مُسْلِمَةَ والْتَعَنا نفِيَ الوَّلّدُ وهي عند 


مه 


#- 
55 


٠. 9 7 0 6‏ ا م 7< ال 
المسْلِمِين أَضدّق منه»ء وإن كائث فاسِقَة فصَدَقَنْه لم يلت الولد» فجعل ولد 
العفينة لأ تله وألرعها عارة ولد القاسَئة لهأت لا ينما -ضنه: 

(5570) قال: وأيّهما مات قبل أن يُكَمّلَ الرَّوْحُ اللعانَ وَرِتَ صاحبّه 
والوَلّدٌ غَيْرُ مَنْفِنَ حتّى يُكَمّلَ ذلك كُلّه فإن امْتَنَع أن يُكَمّلَ اللْعانَ حُدَّ لهاء 
فإن طَلَبَتِ الحَدَّ الذي قَذَفَها به لم يُحَدَّ؛ لأنه قَذْفٌ واحدٌ حُدَ فيه مَرَّهَ 
والواة لفاك قاد اتن لذ قر ا لفوارنة ومورك الله كد وذللك أن 
العتلالة: كدت امواتة بون حنليها "ما اشتباله + كتقاة غتة با للعان. 

53 ره ار جر 2 8 8 خخ بين :© 2 5 م م 

(١1كه؟)‏ قال: ولو اكمل اللعان» وامتلئعت من اللعان» وهى مريضة 

ع 3 مه 0 8 4 26 ع 8 37 0 2 عر ام 

أوق.كى تزه أواخر)افكانت البنا'.ع رخمته إن كانت يكرا + الي تخد 
له 4 32 0 2 ع عن 5 اه 

حتّى تَصِمّ ويَنْمَضِيَ الحَرٌ أو البَرْدُ ثمّ تَحَدْ؛ِ لقول الله تبارك وتعاليل: 

ويروا عَنبَا الْعَدَابَ» الآية [النور: 4]» و«العذابُ»: الحدّء فلا يُذْرَأْ عنها إِلَا 
)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «فكذلك نفيه بالتعانه دون أمه». 

(؟) المنصوص عليه هنا: أنا لا نؤخر إقامة الرجم عليها عن شدة الحر والبرد» ونص الشافعي على أن 

من أقر بالزنا وكان محصنًا لا نرجمه في شدة الحر والبرد» بل يؤخرء وقال المرتّبون: إن ثبت الزنا 

بالبيّنة العادلة فلا توقف؛ فإن الرجم قتلّء ولا محاذرة من الهلاك. فأما إذا ثبت الرجم بالإقرار 

أو بلعان الزوج فاختلف أصحابنا على طريقين: فمنهم من قال: فيهما قولان بالنقل والتخريج: - 


- كتاب اللّعان خرف 


(1570) وزعم بعض ال 0 لا يُلاِنُ بِحَمْلء لَعَلَهِ رِيحٌ؛ فقيل 
له: أرَأَيْتَ لو أحاط العِلْمُ بأن ليس حَمْلٌ أما يُلاعِنُ بِالقَذْفٍِ؟ قال: بلى» 
قيل: فلم لا يلاعِنُ مَكانّه؟ 

(0) وزعم لو جامَعَها وهو يَعْلمْ بحَمْلِهاء فلمًا وَضَعَتْ تَرَكَها يَِسْعًا 
وثلاثين لَيْلَهَ وهي في الدَّم معه في مَنْرْلِه لتقن الول أن ذلك له فيَتْرّكُ 
ما حَكُمْ به رسولٌ الله يَكةِ بين العَسججلانيَ وَامْرَأتِه وهي حامِل مِن اللعانٍ وتَّمي 
الوَلَّدِ عنه كما قُلْناء ولو لم يَكُنْ ما قُلْنا سُنَةَ كان قد يجَعَلُ السّكاتٌ في 


مَعِْفَةِ الشَّيْءِ في مَعْنَئ الإفْرار فَرَعَمَ في الشّفْعَةِ إذا عَلِمّ فسَكَتَ فهو إثُرارٌ 
بالتشلي ++ وفي العلل تشقرية إذا اشتخدمه ونهنا بالعن :ول يكل 7" فين 
شاء 0 َم انجاء إلى أَشْبَهَ بالرّضا والإقرار فلم يَجْعَلّه رضَاء وجَعَلَ 
صَمْئّه عن إنكاره أَرْبَعِين لَيْلَهَ كالإقرارء وأباه في يِسْع وَثَّلائِينَ» فما المَرْقٌ 

(29575) وَرّعَمَ أنّه اسْتَدَلَ بأنَ الله جل ذكره لما أَوْجَبَ علئ الرَّوْج 
الشَّهادَةَ فيَحْرُحَ بها مِن الحَدَّء فإذا لم يَخْرُجُ مِن مَعْنَىْ القاذِفٍ لَزِمَه اده 
قيل له: وكذلك كُلّ من أَخْلَفْتّهِ لبَخْرْجَ من شَيْءٍء وكذلك قُلْتَ: إن نكل عن 
مال أو عَضْبٍ أو جرْح عَمْدٍ حَكَمْتَ عليه بذلك كُلَّه؟ قال: نعمء قلت: فَلِمَ 


- أحدهما- أنا نتأن فيهما إلى مضي الحر والبرد؛ لأن المقرّ قد يصيبه أحجارٌ فيرجع» والملاعِنُ قد 
يكون كاتا لم يشاهد المرجومة برق لهاء ويرئ] تعريض نفسه لحد القذف: أهون مما يتداخله من 
الرقة عليهاء ولا يُقدّرُ مثل هذا في شهادة العدول. والصحيح- لا يؤخر؛ لثبوت ما يوجب الهلاك» 
ومنهم من أقر النصّين في اللعان والإقرار قرارهماء وفَرَّق بأن المُقر هو المرجومء فيغلبٌ أن 
يرجعء فإن الرجوع عن الإقرار مما تستحث عليه الطبيعة والشريعةٌ. وانظر: «النهاية» )50/١5(‏ 
و«العزيز» (8/19؟3١)‏ و«الروضة» .)1١١/1١١(‏ 

.2... كذا في ظ زاسء وفي ب: «وبعض الناس زعم آلا يلاعن‎ )١( 

6 كذا في ظ ز س» وفي ب: «وإن لم يتكلم؟. 


3 5- كتاب اللّعان 


لم تَقْنْ في المزأة: إِنَك تُحَلَّفُها لتَخْرْجَ مِن الحدٌّء وقد دَكُرَ الله تبارك وتعالى 
أنها تَدْرَأْ بذلك عن نَفْسِها العَذَابَء فإذا لم تَخْرُحْ مِن ذلك فَلِمّ لا تُوجِبُ 
عليها الحدّ كما قُلْتَ في الرّوْج وفيمّن نَكَلَ عن اليّمِينِ؟ وليس في التنزيل أن 
الرَّوْجّ يَدْرَأْ بالشَّهادَةٍ حَدَّاء وفي التنزيل أن المرأةً تَدْرَأْ بالشَّهادَةٍ العَذابَء 
وكن :المحن عاد نا واه برق لك يلت له: لو قالّت لك: 
ل عشي رانك لا حيس لا بحَق؟ قال:آفول: حَبسْتَكِ لتَخْلفِي فتَخَرُجي 
يدهن الجده قالت: فإذا لم أفعَل فأقم علي البدةة قال اله قالف: 
فالحليل خذه قال :لا قالت :فالحشن ظلة لا آنت أكقة غلك الحدة 
ولا مَنَعْتَ عنّي حَبْسَاء ولن تَجِدَ حَبْسِي في كتاب ولا سُنَةٍ ولا إبجماع 
ولا قِياسٍ على أحَدهاء فإن قلت: العّذات الحبس . ين د ٠‏ فك 


4< هج الا مود طَأبقَة 


ذلك؟ يومٌ أم حتّئ تَمُوتَ؟ وقد قال الله تبارك وتعالل: #وَلَِشَبَدَ عَدَبهُمَا طأ 

من الْمَؤْمِينَ4 [النور: 217 أكتراه تت الحدّ أم الحبْسّ؟ فال نالحد :وها اشع 

بِحَدَّء والعذابُ في الزنا: الحَدُودُء ولكنّ 0 قَ 00 اسْمْ عَذابء 

قلق والتفر اناغو والتفين كل ولك يَلْرَمُه اسم عَذْابِ”" . 1 
(5575) قال الشافعي: ودين اتنا في أن لا يَجتَمِعان أَبَذَّاء 

يه 8 7 علي دابن ور «لا”' يَجْتَمِعْ المتلاعنان أَبَذَاك 


لخر" مي ين من 


لح والح ولح 
م يلد 


.)كدح«١ كذا فى ظء وفى ز س: «حدااء وفى ب:‎ )١( 
إلى هنا من قوله: «قلت: والسفر ...» سقط من بء و«الدهق»: شدة الضغط كما في «القاموس»‎ )2( 
زفرة كذا في زبء وفى ظ س: «ولا» بالواو.‎ 


- كتاب اللّعان 4١‏ 
( 55 ) 


باب ما يكون هَذْفَاء وما لا يكون هَذُمًا 


(5577) قال الشافعي : ولو وَلَدَتِ امْرَأنه وَلَدَاءِ فقال: «ليْسٌ بِابْنِي . 
فلا حَدَّ ولا لِعانَ حتّى يَقِمّه فإن قال: لم أَتَذِفْها ولم تَلِدْه أو: وَلَدَنْه مِن 
زَوْج قَبْليء وقد عرف يكاحها قَبْله .. فلا يَلحَقه إلا بأزبَع نِسْوَةٍ يَشْهَدْن أنْها 
وَلَدَنُه وهي رَوْجَةٌ له لوَقْتِ يُمْكِنٌ أنْ تَلِدَ منه فيه لأقل الحمل 2 فإ عالت 
تفيته ا خلساه ورف وإن نكل أحْلَقْناها ولّحِقّه وإن لم تَحْلِفْ لم يَلْحَقْهِ . 

(2570) وقال في كتاب الطلاق من «أحكام القرآن»: ولو قال لها: 
«ما هذا الحمّْل مِنيء ولَيْسَتْ بزانية» ولم أَصِبْها» .. قيل: قد تُخُطئ 
قل يكون عات فتَكُون صادقًاء وهي غَيْرُ زانية) 00 لعان؛ فمَتل 


اتنا عد عدن ا 0 فتسكدخلها فتشيل 
مِنْك فتَكُونَ صادقًا بأنّك لم تُصِبْهاء وهي صادقَةٌ أنه وَلَدُك وإن قَدَفْتَ 


لأعنت» ولو تفخ وَلَدّها وقال :د الع ولا أقذِفها""» .. لم يُلاعِنْها 
ولَرِمّه الوّلدُء وإن قَذَفَها لاعَنّها؛ لأنّه إذا لاعَنّها بِعَيْرٍ قَذْفِ فَإِنّما يَدَعِي أنّها 
لم تَلِدْهء وقد حَكَتُْ أنها وَلَدَنْها'". وإِنّما أوْجَبَ الله اللعانَ بالقَذْفٍ 
فلا يَجِبٌ بِغَيْرِه. 

١ كذا في ظ سء وفي زاب: «أن تلد فيه لأقل الحمل»» ليس فيهما كلمة:‎ )١( 

(؟) كذا حكاه المزني» وهو غلط منهء وصوابه: «ألاعنها ولا أقذفها» كما في «الأما قال الروياني في 


«البحر) :)3١١/١١(‏ «وتعليله يدل عليه»). 
زهرة كذا فى ظ س على ما يظهر» وفى زذاب: «حكمت)». 


4 5- كتاب اللّعان 


قال المزني: قد أَنْبَتَ الحمْلَ ههناء ولم يُثْبنْه في المطلّقة”" . 


(5554) ولو قال: «لم تَرْنِ بهء ولكنها غُصِبَتْ) 8 لم ينف عنه إلا 
بلِعانء فإذا الْتَعَنَ وَفَعَت الْمَرقَة . 

(5855).ولو قال لانن ملاعنة: الست يباين فَلانِ) 0 أعرت ما أراد 
نحن امش يول قدي ون ارولف تدحت الف عدانات ولو دا لرنلك وح 


به الذي نَمَاه .. خُدّ إن كاتث أمّه خرَّةَ إن طلبّت الحَدّء والتَعْزِيرٌ إن كانت 


قال العزت - اقلت آنا" : تدفال فى اتش يفول لائنهة الشة 
باتيي 3 اله لقن وقازي لأنه سق يا "آنه يكن أن هري إل 
ذل" و1 تنه ا 

(50170) قال الشافعي: وإذا نَمَيْنا عنه وَلَّدّهِ باللعانِء ثم جاءَث بَعْدَهُ 
بوَلَّدِ لأقَلّ مِن سِنَّةِ أَشْهّْرٍ أو أكْثَرَ ما يَلْرَمُه به نَسَبُ وَلَدِ المبْتُوتَة .. فهو 
ولذ4: ]لا أن يفيه لعا : 


)١(‏ الفقرة من كلام المزني من ز فقطء. لا وجود لها في سائر النسخ. 

(؟) «قلت أنا» من ب. 

(*) كلمة: ١لأمه»‏ سقطت من ظء وهي في زاب س. 

(5) «عَرَّيْته أَعْزِيه) لغة في ١عَرَوُهِ‏ أَغروهك» بمعن: تَسَبْنّه . «المصباح» (مادة: عزو). 

(5) اختلف أصحابنا في قول الزوج وقول الأجنبي علئ طريقين: فمنهم من قال: فيهما قولان نقلًا 
وتخريبًا: أحدهما- أن اللفظ صريح في القذف» ووجهه جريان العرف على الاطراد بإرادة القذف 
بهذا اللفظء والقول الثاني- أن هذا اللفظ ليس بصريح؛ فإنه ليس فيه تعرّض للزنا ولا لغيرهء وهذا 
هو الأقيس» ومن أصحابنا من أقر النصين قرارّهماء وقال: إن كان القائل أيَا فهذا محتمل منه 
بتأويل تأديب الابن والتنديد عليه» وإن كان القائل أجنبيًا ولم يكن أبّا فالمحمل الأظهر -وليس 
الأجنبي في محل التأديب- القذفُ الصريح. وهذا الطريق هو المذهب. قال إمام الحرمين: 
«واختيار المزني طرد القولين» وهذه عادته؛ فإنه يتشوف إلى تخريج القولين مهما اشتمل الكلام 
علئ نوع من التردد». انظر: «النهاية» /١5(‏ ”/) و«العزيز) (0919/15) و«الروضة» (0711/8. 


- كتاب اللّعان يدك 


(الاه؟) قال: وإذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنَ في بَظْنء فأقَرّ بأجدهماء ونَمَل 
الأش يج فويدا اي (375 ركو كنل واد دن الاتورامي وإن 
كان لت ان ل ته عله لها العزذه حرلى عازف اكعرهها : التعق: ٠‏ نَفى عنه 


ات 


الح والميِّتَ 

ا ون ةر لتهاوا لان ِ ل يم فأقَرَ به . 
لَزِماه جميعًا؛ لأنه حمل واحدٌء وَحد ليا إن كان كَذَفَهاء ولو ل لد رقش 
فإن تَفَاهُ وقال: الْتعاني الأَوَّلُ يَكْفِيني؛ لأنّه حمْلٌ واحدّء لم يَكَنْ ذلك له 

حت يَلْتَعِنَ مِن الْآخحرٍ . 

(7017) وقال بعض الناس: لو مات أَحَدُهما قبل اللّعَانٍ لاعَنَّ ولَرْمه 
و10 وه عند نا رصنو ع وليك يكنب لفن ول الوا 
قال: من قِبَلِ أله وَرِثَ الميّتّه قلت له: ومن رَعَمَ أنه يرنه ؟ 

(01/5؟) وقال أفكنا 4 :لو نانسا لمان يات كلد فاتعة الأ 
ضُرِبَ الحدَّء ولم يا ينه الس ولم يرنه الأبُء فإن كان الميّث المنفئ 
ترك وكا نيحد أيُوهى وه منه» ووَرِنه قال 05-7 ولا فرق 
تقه ترك ولد ا رك لأنْ هذا الوَّلَدَ المنْفِيَ إذا مات مَنْفِيَ مفيي النسي 3 
أَرَ به لم يَعْدْ إلى النَّسَبِ؛ٍ لأنّه فارَقَ الحياةً بحالٍ» لا يِل عنها. فكذلك 

بْنُ المئفيت”" في مَعْنَ المنْقِيٌَ» وهو لا يَكُون ابْنَا بتَفْسهء فكيف يَكُون ابْنّه 
ال ا لله والذي يَنْفَطِعٌْ به نَسَبّ الحيّ 
يَنْقَطِعْ لال الوا نيان ككينا اعد ولو كل وا شيك 7 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «ولا» بالواو. 
(0) كذا في ظء وفي زب س: «الولد» بالإفراد. 


(*") كذا في زب س2 وفي ظ: «ابنه المنفي». 


- كتاب اللّعان 


جيرا 


ع2" 
دنه لجفمة واكن بوطةه 7 حصته من ديته وماله؛ أن أضل أَمْرِه أن 'نسبة ثايت» 
الجاااهو مق نا كان نوه« ماعنا مقيمًا عله ند 


قال المزني: ومِثْل قولٍ الشَافِعِيَ أن الوّلَدَ مَنْفِيْ ما دام [الوَالِدُ] 
على نميه حديث ماعِز بن مالكِ أنه قر بالزّناء فأمَرَ النبي كَل بِرَجْمِه 
تأخيرٌ النين ككل أنه هَرَبَء فقال النبيئ كلق : «هلا تَرَكْتَمُوه؟), أي :: لعله عاك 
حار عد ارم 05 الود عليدايا دام نيما علق ذللق وول 
العؤلد حَرام الدّم قَبْل ارْتدادهء فحَلَ دَمُه ما دام مُقِيمًا على ارْتِدادِه فإذا 

رَجَعَّ إلى الإنياهم (الوصم تالكر ورَجَعٌ إلئ تحريم ادم كذلك 0 

ايك الكت ؛ يق عنه باللَعان» فَيَكُونَ مَنْفِا ما دام الرَجْلْ مُقِيمَا على فيه 

جم إلى التَبُوتِ كما كان ثابًا قَبْلَ النَفّي 


فإذا رَجَعّ فعليه الحدٌّء وَالْسَيك را 
واللعاناء قال المزنى: هذان الحديثان ان عل قَوْلٍ ال 0 
يي فقالت: 


)قال [العافي'""] :ولو قال الامراته: 
ااه لكان يحوي امسا لممنا م نا افا اناق فاك غات د 
أصابئى وهو رَوْجى 2 خلفت ولا شيْءَ عليهاء وللبعن أو حك وإن 


قالت: زنتدعه قبل يتكخيى ١‏ :فهنى 'قاؤفة له وعليهنا الكَذ::ولا شَيدْءَ 
عليه؛ لأنْها مُقِرَةٌ له بالرّناء ولو كانت قالَتْ له: «بل أنْتَ أَزْنَى مِنّي) . 


0 


فلا شَيْءَ عليها؛ لأنّه ليس بِمَذْفِ إذا لم ثُرِدْ به قَذْفَاء وعليه الحدٌ أو اللْعان 
(561/5) ولو قال لها: «أنْتِ أَزْنَنْ مِن فلانَة؛. أو: «أَزْنَ التاسٍ» 
ا أن يُرِيدَ به كَذَا . 


لم 0 هذا كُذقا إلا 
)١(‏ الفقرة ة من كلام المزني من نسخة س فقط من سواده. ولا وجود لها في سائر النسخ 
00 كذا أثبته وهي في -00- «الولد»). 


0 


- كتاب اللّعان هك 


(5510) ولو قال لها: «يا زان'"'» .. كان قَذَْفَاء وهذا تَرْحِيمٌ؛ كما 
شال لمالِكِ: «يا مالٍ». ولحارث: «يا حاراء ولو قالّتٌ: اليا زانية») . 
تكله القدقك وزادنه كرفا أو اسم 

)١51/(‏ وقال بعض الناس: إذا قال لها: «يا زان» .. لاعَنَ أو ححدَ؛ 
لأن الله جل ذكرّه يقول: ظرَثَالَ ذِسْوَهٌ في الْمَدسَةِ [يوسف: 060 قال: ولو 
قالت له: (يا زانية») .. لم قال الشافعي : وهذا جَهْلَ بلسان العَرَبء 
إذا تَقَدَمَ فِعْلُ الجماعَةٍ مِن النَّساءِ كان الفِعْلٌ مُذْكَرَاء مِثْلُ: «قال نِسْوَةً) 
و١خَرَّجَّ‏ نِسْوَةٌ)» وإذا كائّث واحدةً فالفعل موَنث مثل: «قالَتْ» و«خرجَت» 


واجلسَتٌ). 


(75014) وقائل هذا القول يقول: لو قال لرجل: «رَنَأتَ في الجبّل) . 
حدّ لهء وإنْ كان مَعْرُوفًا عند العَرّبٍ أنّه: صَعِدْتُ في الجبل”": قال 
الشافعي: يَحْلِفُ ما أراد إِلَا الثَرَفْيَ في الجبّل ولا حَدّ فإن لم يَحْلِفْ خدّ 
اكات الول و لد امالك ف 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «زاني»» والصواب في المختصر الأول المثبت كما نص عليه 
الماوردي في «الحاوي» 4203١ 5/١١(‏ والرافعي في «العزيز» .4)0915/١5(‏ وهل هو الصحيح عن 
الشافعي؟ الذي رواه عنه حرملة: «يا زاني» بإثبات الياء» وقالوا بأن حذفه من تصرف المزني» وأيًا 
كان فكلاهما صحيح في الترخيم» وصريح في القذف علئ المشهور. وحكي قول قديم. وانظر: 
«الروضة» (0715/48). 

(5) قال أبو متصور في #الراغر) (من : «46)+ فيقال+ زرك في الجبل ينا ز0ا): إذا' معد فبى» ويقال؛ 
(زنئ يزني) من الرَّنَىْء مقصوراء وقال (ص : 554): «والزانية يقال لها: العَهِيرَةٌء وهي: العاهرة» 
والمعاهرة» والمسافحة» والبغي» والخريع» والمُومسة» كل هذا من أسماء الفاجرة» وسمي الزنا: 
سفاحًا؛ لإباحة الزانيين ما أمِرًا بتحصينه ومّنعِه وتصييرهما إياه كالماء المسفوح والشيء 
المصبوب». 


4 5- كتاب اللّعان 


(يدة؟ )ولو قال لاشزاقة:ازنقت بوانت :«صنغير ةن أو قال «وأنيتق 
تفيواية أو أكةالكوقد كانت تصواقة أو 1ف أوشال+ “امندك عنام أو قال 
«زَنَ بكِ صَبِنٌ1 لا يُجامِعٌ مِثْلّهِ . . لم يَكُنَ عليه حَدَّء ويُعَرَّرُ للأئئ, إلا لا أن 
0 

(5581) ولو قال «زشت قبن أن أتزوعك :2 خد ولا لِعانَ؛ لأني 
أنْظرٌ إلى يه كا عير يُوقِعه . 

2587 ولو قَذَمَهاء ثُمّ تَرَوَجَهاء ثُمَ قَذَمَهاء 0 وطَلَبَنْه بِحَدٌ 
القَذْفِ قبل التُكاح .. مد لهاء ولو لم يَلَتَصِنْ حا حتّئ حَدَّه الإمامُ بالمَذْفٍ 
الآوَّلٍء ثم طلته بالقذف بعد النكاح . الخ وده بولق كات له 
بهما مَعَاء حُدّ بالأوَّلِء وَعْرِض عليه اللّعَانُ بالآخرء فإِنْ أبَئ حُدَّ أيضًاء 
لأن حَُكمّه قاذفًا غَيْرَ رَوْجه الشرع وتقيية دن ررض الع إن العان: 

(*7508) ولو قال لها: «يا زانية»» فقالّت: «بل أنْتَ زان» .. لاعَتّهاء 
وححدَّتٌ له ار بعض الناس: لا حَدَّ ولا لِعانَء فَأَبْطَلَ الحَكمَيْن جميعًاء 
وكانث حُجَنّه أن قال: أَسْتَفْبِحٌ أن ألاعِنَ بَبْتهما ثم أُحُدَّهاء وما قبح منه 
فأقٌ من تي نهم اله عليهما . 

(2508) قال الشافعي: ولو قينا و 
0 

(1585) ولو قَذَفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحدّةٍ .. لاعَنَ كُلَّ واحدق 
وإنْ تَشاحَحْن أَيَتَهُنْ تَبْدَأْ .. أفرع بَيْنَهْنَء وأَيّتَهُنَ بَدَأ الإمامٌ بها رَجَوْتُ أن 
لا يَأَنَمَ؛ لأنه لا يمْكِنْه إلا واجدًا واجدًا. 


)١(‏ قال الروياني في «البحر؛ :)5١7/١١(‏ «أراد في القذف؛ لأن كل قذف أذئ دون أذئ الفحش» 
00 ا وهذا علي ظاهره صحيح» والمشهور الأول». 


- كتاب التلّعان 1 


قال المزنى: قد قال فى «الحدود» [ف: 7١‏ ]: «ولو قَذْفَ جماعةً 


كان لكل واجِدٍ حَذَهء فكذلك لو لم يَلْتَعِنْ كان لكل امْرأةٍ حَدّ في قياس 
00 
قوْلِه ‏ . 

(583؟) قال الشافعى: ولو أَرَّ أنّه أصابّها في الظَهْر الذي رماها فيه . 
فله أن يَلاعِنَ لويد لهاء وذَكُرَ أنه قَوْلُ عطاء» قال: ودَّهَبٌ بَعْض من 
يُنْسَبٌ إلى العلم أنه إِنّما يُنْقَ الوّلّدُ إذا قال: اسْتَبْرأها""2. كأنه ذَهَبَ إلى أن 
نَفْىَ وَل العجلانىٌ إِذ قال: «لم أقَرَيْها منذ كذا وكذا»ء قيل: فالعَجلانيٌ 
سَمّ الذي رَأَى بِعَيْنِه يَزْنِيء وذَكَرَ أنه لم يُصِبْها مُنْذ أشهْرِء ورأى النبي كله 
عَلامَةَ تُْبِتُ”" صِدْقَّ الرَّرْجِ في الوَّلَّدِء فلا يُلاعِنُ يفي عنه الوَّلّدَ ذا إِلّا 
باجتماع هذه الؤجوه. 

(2580) فإن قيل: فما حُبتّكَ في أنه يُلاعِنُ ويَنْفِي الوَّلَدَ وإن لم يد 
الاشيجراء؟ ... قلت: قال الله عد : «واين يون التنمتات 2 3 ياوا رسو 
شبن الآية [التور: 4]» فكانّت الآيَهَ على كُلَّ رام لمخْصَّئَةٍء قال الرَامِي لها : 
«رأيئها تَرْنِي) أو لم يقل: «رَأَيْتَها تَرْنِي)» قله يلزه اسم الرَّمْيءِ وقال: 


7 
0 


دن ين نم4 [النور: 5]ء فكَانَ الرَّوْجُ رامِياء قال: «رأَئِتُ) 
أن عليه عكر زو تقرتؤقن: كون الكقت ف ركنت عي حاف كن الا كان 
الفراش قائِمًا. 

ناوه 9 السو اند سب لل ]20 روت ولا جنا 1 
فلا حَدَّ عليه ولا لِعانَ إِلّا أن يَنْفِيَ وَلَدَا فيَلتَعِنَ؛ لأنَ زناها دَلِيلٌ على صِدَقِه . 


م 
5 


)١(‏ كذا في ظ ز سء وفي ب: «في القياس على قوله». 

(0) كذا في ظ بء وفي ز س: «استبرأتها»). 

(9) كذا في ظ سء وفي ز: «بينت»)» وسقطت الكلمة رأسًا من ب. 
(:) كذا في ظء وفي زاب س: «وينفي» بالواوء والأول أحسن. 
(5) كل في زاب س2 وفي ظ: «ولو). 
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قال المزنى: كيف يكون دَليلُا على صِذقِه والوَّقْتٌ الذي رَماها فيه 

كانت في الحكم غير زانية؟ وأصضل قؤله أنه إنما ينظر إل حال من تكلم 
6 ا ب © ل 01062) 
(5589) قال الشافعي: ولو لاعَنَها ثم قذفها .. فلا حَدَ لها؛ كما لو 
د لها ثمٌ قَذَقَها لم يُحَدَ ثانية» ويْنْهَء فإن عاد عُرْرَ: 
(4851) :ولو كذفيا يرَجل بغنيه » وكللنا الحن*" ١‏ ..فإن الكعن فل سحن 
لهء إذا بَطلَ الحَدٌ لها بَطلَ الحَد له""» وإن لم يَلْتَعِنْ حُدَّ لهما أو لأيّهما 
طَلَبَ؛ٍ لأنه قَرْفْ واحدٌء فَحْكُمّه حَُكُم الحَدَّ الواحدٍ إذا كان لِعَانْ أو حَدٌ 
واد رمن الفخلالق امرائه بحل سكا وهو ابن التكماء ركل مسلهء 
فلاعنَ بينهما ولم يَحَدَ له. ولو قذفها غير الرَّوْج خذ؛ لأنها لو كانث حين 
لزِمها الحكم بالفرقة ونفي الوَّلَدِ زانية حدذث ولزِمها اسم الزّناء ولكن 
كم الله ثم حكمَ رَسُولِهِ فيهما هكذا. 
(5591) ولو شَهِدَ عليه أنه قَذَفْها .. حبس حتّى يُعَدّلوا"“. 
(5095) ولا يُكْمَلَ رَجْلُ في حَدٌ ولا لِعانِء ولا يُحْبَسُ بواحدٍ. 
قال الوق هذا وليل علق :إثات كفالة الوخو :فى عار ال 
)١(‏ قال النووي: المشهور الأولء. وأما الثاني فقال إمام الحرمين في «النهاية» :)1١7/١0(‏ ١كنا‏ نقدّر 
هذا تخريبًا في المذهبء فرأيت للشيخ أبي علي في (شرح التلخيص) أن هذا قولٌ الشافعي في 
القديم». انظر: «العزيز) )5١1/1١5(‏ و«(الروضة» (09554/8). 

0( كذا في ظَ0ّ وفي سس : «فطلبا الحد» بالفاء» وفي زب: «وطلب الحد» بالإفراد. 

(9) كذا في ظَ0ّ وإليه حول في 20 وفي زب وأصل س: «بطل لها وقال الروياني في «البحر» 
(5717/1): (في أكثر النسخ: (فإن التعن فلا حد لهاء وإذا بطل الحد لها بطل له)» وفي نسخة 
أخرئ: (فإن التعن فلا حد لهء إذا بطل الحد لها بطل الحد له)» والمعنيل متقارب». 


(:) كذا فى ب س: «حتل يعدلوا»» وفى ز: «حتيل يعدل» بالإفراد» وفى ظ: «حتى لو يعدلوا»). 
(5) سبقت مسألة كفالة الوجه برقم: .)١578(‏ 


- كتاب اللّعان 1 


(559) قال الشافعي: ولو قنال: «زنيح فزخلكة)» أو :بذكن 
و ١رِجلُكِ)‏ .. فهو ذف َكل نا أقاله فكان يُشبه القدفة إذا احتمّل غَيْرَه 
لم 0 قفا أت رَجَلَ من فَرْارَةٌ الب يكل فقال: (إِنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ غلامًا 
أسودًاء فلم يَجْعَلّهِ النبي كَل قَذَفَاء قال الله: «وّلا جتاع عَلِتَكُمَ فِيمَا عَوَضْثْر 
بوء من حِطبَةَ ألنْسَلوِ #4 [البقرة: ه7]. فكان خلافًا للتط وي . 


2-8 


(944؟) ولا يَكُونُ اللّعانُ إلا عند سُّلطانِء أو عُدُولٍ يَبْعنّهم السلطان. 


ديدخ #لدخ الا 
2١ <‏ 


)١(‏ هذه المسألة ذكرها المزني في مختصره ولم يذكرها في جامعهء فجعل قوله لها: «زن فرجك"» 
أو: «يدك» أو: «رجلك» قذفاء ولم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في القديم» فقال: «ولو قال: 
(زنى فرجك) فهو قاذف, وإن قال: (يدك) أو: (رجلك) .. فقد قال بعض الناس -يعني 
أبا حنيفة-: في البدن هو قاذف» وفي اليد والرجل لا يكون قاذقًاء ولا في العين». قال الشافعي: 
«هذا كله ما عدا الفرج واحداء ولم يصرح أنه واحد في القذف. فلم يختلف أصحابنا أنه إذا قال: 
«زنئ فرجك» أنه قاذف. وإذا قال: «زنت عينك» لم يكن قاذفاء واختلفوا فيما سوئ ذلك من 
الأعضاء هل يكون قاذفًا بإضافة الزنا إليها أم لا؟ علئ ثلاثة أوجه: أحدها- لا يكون قاذقًاء قال 
الماوردي: «وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة» وهو ظاهر كلام الشافعي في 
القديم» ونسبوا المزني إلئ الخطأ في نقله»» والوجه الثاني- أنه يكون بجميع ذلك قاذفا كالفرج 
على ما نقله المزني كما يستوي جميعه في الطلاق» والوجه الثالث- أنه إذا قال: «زنا بدنك» كان 
قاذفاء ولو قال: «زنت يدك أو رجلك أو رأسك» لم يكن قاذفًا؛ لأن البدن هو الجملة التي فيها 
الفرج» فلم يجز أن يكون بالفرج قاذفًا وبالبدن الذي منه الفرج ليس بقاذف» قال الماوردي: «وهو 
الصحيح عنديء» وبه قال أبو العباس بن سريج»» قال عبد الله: ما صححه الماوردي هو المذهب 
عند النووي أيضًا. انظر: «الحاوي» )١19/1١١(‏ و«العزيز» )0917/١5(‏ و«الروضة» (7117/8). 
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301/0 ) 


باب الشهادة فى اللعان 


(5515) قال الشافعي: إذا جاء رَوْجّ وثلاثة يَشْهَدُون على امْرأتِه معًا 
5 لاعَنَ الروْجُ؛ م دم أ ار لكي 
الشيية لأن الشّهودَ لا عونق :و كوول عفد 0 الفلجاي ددن دون 
إذا لم يُتِمُوا أَرْبَعَةٌ وإذا رَعَمَّ الرَّوْحٌ أنه رآها تَرْنِي فَبَيّنُ أنها قد وَتَرَنْهِ في 
حا اس ور امك عا زو لصوا د لالدو سي 
الصَّرْبٍ بما ب طيحي اااي كوب اعد اومان لدم فلا عَداوَةَ 
أشي بواقا سباريه ان لمان وه ةله لد فيا قلق فلن م1: 

ا ل مارت 
ماعن كال د إل اوادسورلورن فإن لم يَلْتَعِنْ لَحِقَّهِ الوَلَدُ 
ولم نُحَدَ حتئ نَضَعْ» الم نُحَد. 

(1049)) ولو جاء بشاهِدَيّن على إقرارها بالرّنا .. لم يُلاعِنْ ولم 
كه وال بحن عليه : 

مولي تدنهابوفالة اث ام أن البرك بد ليا ا ل يَوْمَ 
ا ل ا ات افد وعليه اليّمِينُ»ء ويُعَرّرُ إن لم 0 


#- وى دض ته 


ولروظاتت انيه را ادم امال ندة و فهليه الا 


)١(‏ «وترته في نفسه)؛ أي: نقصته في نفسه بما ألزمته من العارء ومنه قول الله كِك: «ولك يرق 
َعسَلَكْمْ»4 [محمد: ه"] ؛ أي: لن ينقصكم. و«وتره حقه»: إذا نقصهء وأصل هذا: من الوَّثْر 
وهو أن يجني الرجل على الرجل جناية فيقتل له قتيلاء أو يذهب بماله وأهله وولده. «الزاهر) 
(ص: 555). 

(؟) سبق تفصيل القول في المسألة في أحكام اللقيط (المسألة: ٠/الا١).‏ 


- كتاب اللّعان اه" 


(5599) ولو ادَّعَ أن له البَيتَهَ على إقرارها بالرّناء وسّأل الأجَلَ .. 
لم أَوْجّلْهِ إلا يَوْمَا أو يَوْمَيْنَء فإنْ جاء بهاء وإِلَّا د أو لاعَنَّ. 

(250) ولو أقامّت البَيّنَةَ أنه قَذَفْها كَبِيرَةَ وأقام البَيّنَهَ أنه قَذَفَها 
صَغِيرَةَ . . فهذان قَذْفانٍ مُفْتَرِقَانِء ولو اجْتَمَعَ شُهُودُهما على وَقْتِ واحدٍ . 
فهي مُتَضادَّة. ولا حَذَّ ولا لِعانَ. 

(560) ولو شَّهِدَ عليه شاهدان أنَّه قَذَمَهِما وقَذَفَ امْرَتَه .. لم تَجْرْ 
شهادثهماء إلا أن يَعْفُوَاا" قَبْلَ أن يَشْهَدَا ويُرَئ ما بينهما وبينه حَسَنَا 
فيَجورًا. 

(25500) ولو شَهدَ أحدهما أنه قَدَفَها بِالعَرَبيّةَ والآخَرٌ أنه قَذَمَها 
بِالفارِسِيّة .. لم يَجُورَا لأنَ كُلَّ واحِدٍ مِن الكلامَيْن غيرٌ الآخَرٍ. 

(5300) وَيُقْبَلَ كتابُ القاضي بِقَذْفِها . 

(5105) وتقْبّلُ الوكالَة في تَنْبِيتِ البَيَنَدِ على الحدُودء فإذا أراد أن يُقِيمَ 
اد ]ل ا ان لل لو و ل" القع ان امعان مجان دو ايل 


)١(‏ كذا ف ز س2 وفى ظْ ل «يعفو). 
(0) كذا فى ززبء وفى ظ: «المأخوذ به). 
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758" ) 


باب الوقت في نفي الولد: 
ومن ليس له أن يَنفيّه» ونفي ولد الأمة 


من كتابَئ لعانٍ جديد ب وقديم 


(25105) قال الشافعي: وإذا عَلِمّ الرَّوْحُ بِالوَلدِء فأمْكنّه الحاكمُ أو مَن 
تلقام لد إنكا نك امك درك الها لم يكن له أن يَنِْيَهِ كما يَكُون بع 
الشَّقْص فيه الشُفْعَةُ فإن تَرَكَ الشَّفِيعٌ الشّفْعَةَ في تلك المدَّةِ لم تكن له 
الشّفْعَة"'2» ولو جاز أن يَعْلَمَ بِالوّلَّدٍ فيَكُونَ له تَفْيّه حبّئ يُقِرّ به جاز بعد أن 
يَكونَ الوَلّدُ شَيْنَا وهو يَخْتَلِفُ معه الحتلاف وَلَدِه ولو قال قائل: يَكُونٌ له 
َيه ثَلانَا إِنْ كان حاضِرًا كان مَذَْمَبَاء وقد مَنَمَ اللهُ مَن قَضَىْ بعذابه ثلاناء 
وأنْ رسول الله يك أذِنَ للمهاجرين بعد قَضاءٍ نُسُكه في مُقام ثلاث بِمَكَة 
وقال في القديم : إن لم يَشْهَدْ حَضْرّة ذلك في يَوْم أو يَؤْمَيْن لم يكن له نَفيْه. 

قال المزني: لو جاز في يَْمَيْن جاز في ثلاثة» وأربعة في معنى ثلاثة) 
وقد قال لمن جَعَلَ له نَفْيَه في يِسْع وثلاثين وأباه في الأربعين: ما المَرْقٌ بين 
الصّْتين؟ فقول في أرّل الباب”" أَشْبّه بمَعْناه عنديء وبالله التوفيق”” 

)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: «ولم تكن له الشفعة» بالواو. 

(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «في أول الكتاب». 

() ما رجحه المزني هو الجديد الأظهر عند الأصحاب, والقديم: يمهل للنظر والتأمل ثلاثة أيام» وهو 
القول الذي أشار إليه ب «لو قاله قائل كان مذهبًا»ء وأما القول الذي حكاه المزني عن القديم فليس 


بذلك» وإنما هو تفريع علئ القول الجديد الذي نص عليه في أول هذا الباب بتعجيل النفيى. وذلك 
أنه «إذا أراد تعجيل النفي ربما يصادفه الحكم في الحكم أول وهلة وربما لا يصادفه. وريما يمنعه - 


- كتاب اللّعان يك 


وم 


(5707) قال الشافعي: وأيُ مُدَّةٍ قُلْتُ له نَفْيّهِ فيهاء فَأَشْهَدَ على تَفيه 


وهو مَشْعُولٌ بما يَحَافُ فَوْنّه أو بِمَرَضٍ لم يَقْطَع نَفيّه. 
500)) وإِنْ كان غائبًا فبَلَعَه فأقام والمسيرٌ يُمْكِنْهِ لم يكن له تَفْيّ إِلَّا 
أن يك يُشْهدَ أنّه على نَفْيه ثم يَقْدَم. 


3 


0 وإن قال: لم أَصَدّقٌ فالقَوْل وله وإن كان حاضرًا فقال: لم 
أَعْلَمْ فالمَوْلٌ قَوْله. 
(70) وإن رَآها حُبْلَ فلمّا وَلَدَتْ نّفاه .. فإن قال: لم أذرٍ لَعَله 


اه 2 وار 07 م يع ملعم 
ليس بِحَمْلٍ .. لاعَنَء وإن قال: قلت لعَلَهِ يَمُوتٌ فَأْسْثْرَ عليها وعلىّ .. 
لَزِمَهء ولم يكن له لَفْيْه. 


(251) ولو مُنَىَ بهء قَرَدّ حَيْرَا ولم يُقِرّ به . . لم يَكُنْ هذا إقرارًا؛ 
لأنه يكافيع الدعاء بالدعاء. 


ان تر نالا حون فاتك فاليا كل وسو اللسة ا راشب 


ا 00م 


عُتْبَةَه قد كان عَهِدَ إلى فيه» وقال عبد بن رَمْعَةَ: أخي وابنٌ وَلِيدَةٍ أبي» وَُلِدَ 
عل فراشهء فقال رسولٌ الله يَكِ: «هو لك يا عبد بن رَمْعَةَّء الوَّلَّدُ للفراش». 


- مانعء فلا يبطل حقه عند ظهور عذره)» قاله الروياني في «البحر» »)547/١11١(‏ وقال: «ولهذا جاء 
بلفظ التنويع» وقال: (يومًا أو يومين»» ولو أراد التقدير لما استعمل عبارة التنويع»» وقول المزني 
تعقيبًا عليه: «لو جاز في يومين لجاز في ثلاثة» وأربعةٌ في معنئ ثلاثة» يدل علئ أنه توهم أن 
الشافعي في القديم ذهب إلى قول ثالث سوئ القولين المذكورين في أول هذا الباب» وهو أنه 
يتقدر بيومين» وقد صرح به ابن سلمة» ولم يثبته سائر الأصحاب قولًَا آخرء وحكول الشيخ أبو علي 
قولًا ثالمًا: أن النفي علئ التراخي لا يبطله إلا الاستلحاق» قال إمام الحرمين في «النهاية» 
:)1١/15(‏ «وهذا قول ضعيفء لا تفريع عليهء ولا عودّ إليه». وانظر: «العزيز) (78/15) 
و«الروضة» (976097/4). 


6 5- كتاب اللّعان 


وللعاهِر الحَجَّرًا. فأغْلَمَ أن الأمَةَ تكُونُ فِراشاء مع الأثَّرِ عن عُمَرَ”" أنه 
قال: «لا تأتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُها أن قد أَلَمَّ بها إِلَا أَلْحَفْتُ به وَلَدَهاء 


0 عد ١و‏ مكرك اه ادها كد عَمَّرُ حمل جارج ل تاليا 
فأخبَرَتْه أنه مِن غَيْرِهء وأنْكرَ رَيْدٌ حَمْلَ جارية له» وهذا إِنْ حَهَ حملت فكانَ عل 


إحاطةٍ مِن أنها لم تحمل منه فواسِعٌ فيما بَيْنَهِ وبين الله في امْرَأَتِهِ الحرّةٍ 


أو الأمَةِ أن يَنْفِ وَلَدَها'" . 


ع 


)"ولو قال كنك أغرل عنينا ..: الخنت !الولد انهه إلآ أن 
يَذَّعىَ الاستبراء بعد الوَّظْءِء فَيَكُونَ ذلك لهء وقال بعض الناس: لو وَلَدَتْ 
جاريةٌ يَطؤها فَلَيْسُوا وَلَدَه إلا أن يُقِرّ وإِنْ أَقَرّ بواجِدٍ ثُمّ جاءث بعده بِآخَرَ 
فله نَفْيّهِ؛ لأنَ إِفْرارّه بالأوّلٍ لَيْسَ بإقرارٍ بالثاني» وله عنده أن يُقِرّ بواحدٍ 
وينْفِيَ ثانيّاء وبثالث ويَنْفِيَ رابعَاء ثم قالوا : لو كر يواح 3م جاءث بعاذه 
ِوَلَدٍ فلم يَنْفْه حتّئ مات فهو ابْنْه ولم يَدَّعِهِ قَطء ثم قالوا: اكه 
رَوَجّ امرأة رجلا في مَجلِس القضاءء نفارفي ساغة ملك غقرة: ركائهيا 


.)١9/8 /١١( كذا في زبء وفي ظ س: «أبو عمراء والمثبت الصواب كما في «معرفة السنن» للبيهقي‎ )١( 
(؟) الأصل في اللعان أن يكون في النكاح الصحيح؛ لأنه الذي ورد فيه النص» وأما النكاح الفاسد‎ 

فهو خارج مورد النصء لكن الشافعي حادً عن النص بعض الحَيّد وأثبت فيه اللعان» لأنه وجَدَ 

مستمسّكًا قويّا فى الشبه مأخودًا من مثل مسلكه فى إلحاق الشىء بالشيء لكونه فى معناهء وأما 
إثبات اللعان ف .خلاك اليمين .. فإنه نأي عن الفاح الو د الشافعي الذي يدل له 
ظاهر نصه هنا عدم اللعان بين الأمة وسيدهاء وعن أحمد بن حنبل قال: «ألا تعجبون من 
أبي عبد الله يقول: يلاعن الرجل عن أم ولده؟!». فمنهم من قال: أراد الشافعيّ» وأثبت هذا قولا 
عنهء فحصل إِذَا قولان على رواية أحمد بن حنبل: أظهرهما- لا يلاعن؛ لأن نص القرآن في 
لزوجات والأزواج» ولا مجال للقياس» ومنهم من قطع به وأوَّلَ رواية أحمد وحمله على ما إذا 
كانت أمة الغير زوجته؛ ومنهم من قال: أراد مالكاء فإنه يُكنَّى بعبد الله» ومنعه الروياني؛ لأنه قد 
روي عنه أنه قال: «ألا تعجبون من الشافعي؟»: والأصح الطريقة الأولئ بإثبات القولين. وانظر: 
«النهاية» (65١//ا5)‏ و«العزيز» (65١//ا55)‏ و«الروضة» .)05١/48(‏ 


5- كتاب التعان 556 
لاثاء ثم جاءث بِوَلَّدٍ لسِنَّةِ أَشْهْرِء لَزِمَ الرَّوْجَء قالوا"'': هذا فراشٌ» قيل: 


وهل كان فراشًا قط يُمْكَنُ فيه جماعٌ. قال الشافعي: إذا أحاط العلمٌ أن 
الوَلَّدَ ليس من الرَّوْجٍ .. فالوَلَدٌ مَنْفِيٌ عنه بلا لِعانٍ. 


)200 كذا فق ظْ س2 واف زب: «وقالوا» بالواو. 
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حتاب العدد 


1- كتاب العِدّد بوه" 


) 9( 


باب عِدّة المدخول به"١)‏ 
من الجامع من كتاب العِدّد, 


ومن كتاب الدّحجعة» ومن كتاب الرسالة7) 


يس ههه - 


(511) قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: «#والمطلفت ير 
ضهن تَلَتَدَ هرُوَءٌ» [البقرة: 01718 قال الشافعي: فالأقراءٌ عِنْدنا : 0 
الام عير بدَلا لين : أولاهما- الكتابُ الذي دَلَّتْ عليه السُنَّهُ والأخرئ - 
اللسنان»: قال اده عبار له اردان 2[ التي الزقا مللترك لتقن 
[الطلاق: 5١‏ وقال النبيئ يَلِ في غَيْرِ حديثٍ مالِكِ لَمَا طَلّقَ ابْنُ ُمَرَ امْرَأتَه 
وهي حائضٌ: اليَرْتَجمْهاء فإذا ظهرَتْ فليُظَلَقْ أو ليُمْسِك). وتلا 
رسول الله َثِِ: «إذا طَلَّفتُم النساء مَطَلْقُومُنَ لقُبْلٍ عِدَيَهِنَّ». أو: «في قُبُلٍ 
عَدَيهنَ'. الشافعيٌ شَكّءِ فأخْبَرَ رسول الله َكل ع الل ين أنَّ العدَهَ الأظهاء 
دُون الحِيّضء وقَرَأ : 0 لقب عِدَيَهِنَ». وهو أن يُظَلّقَّها طاهِرًا؛ لأنْها 
و كنيز عِتنياك ول لفك ,حايضًا لم تكن مُسْتَقْبِلَةَ عِدَنَها إلا بعد 
الحيُض» و«القّوء) : اسم وْضِعٌ لمغئَّلء فلمًا كان الحيض دما يرْخيه الرَّحِمْ 
فِيَحْرُجُ والظهْرٌ دما يُحْتَبَسُ فلا يَحْرُجُ .. كان مَعْرُوًا مِن لِسانٍ العَرَبِ أن 
القَّرْءَ الحبّْسٌء تَقُولٌ العَرَبُ: «هو يَقْرِي الماءَ في حَوْضِه وفي سِقائْه), 
وتَقُولٌُ: «يَفْرِي الملَعَامَ في شِدْقِه)» وقَالَتْ عائشةٌ: «هل تَدْرُون ما الأقرا؟ 
)١(‏ «العدة» من قولك: «عددت الشيء»: إذا أحصيته» فسّمّيت العدة عدة من أنها محصاة؛ لأنها ثلاثة 


قروء» وثلاثة أشهر» وأربعة أشهر وعَسْر. «الحلية» (صن”: .)1١8‏ 
0( كذا في ز س2 وليس ع ظ: «من الجامع». وفيه كذلك: «والرسالة». 


1 7- كتاب العِدّد 


11 الأطيا اه بوقا لق :نذا مكف اعطق في الدّم من : الحيْضّة الْقَالَةَ 
فقد بَرِنَتَ مئه)ا. قال: والنياء بهذا أعلم. ا كر تاق وام دعه! 
«إذا لا مِن الحيّضّةٍ الثالثة فقد بَرِئَتَ وبَرى منهاء ولا تَرِنَُه 
ولا يَرنّها) قال الشافعي: ل الأظهارٌ والله أعلم.ء ولا يمْكِنُ 
فين" اه إلا وقد مَضَى بَعْضُ الطَهْرِء وقد قال الله يِكَ: #الْحَجٌ 
يه 0 تَمْلُوَمتٌ # [البقرة : لاوا]ء فكان ددرن وذو التفعئدة كامِلَين وبعض 
ذي الحجةء كذلك الأقراء ظهران كاملان وبعض طهر 7 . 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي زا س: «أن يطلقها». 
(؟) «القرء»: اسم يقع على الحيض والطهرء هذا ما تقوله العرب» وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء 
عن اماج اعد الدرار» فكلهم مجمعون على أن القرء اسم يقع علئ الحيض كما يقع علئ 
الطهرء ولكنّ كلّا اختار قولًا واحتج له من جهة المعنيل» فمن جعل «القروء» من قولك: «قرأت 
الناقة؛؛ أي: حملت؛ كما قال عمرو بن كلثوم: «هجان اللون لم تقرأ جنيئًا؛ .. فقد جعل القرء 
طهرًاء وكذلك المرأة إذا طهرت حملت الدم الذي يرخيه الرحم فجمعتهء ومن جعل «الأقراء' 
حِيّضًا ذهب بها إلى الوقت» يقال: «هبت الريح لقرئها وقارئها»؛ أي: لوقت مهبهاء فجعل القرء 
حيضًا لأنه يجيء لوقتهء واحتج بالحديث المرويّ عن النبي يَةِ: «دعي الصلاة أيام أقراتك»؛ أي: 
أيام حيضكء وجعل الشافعي كن القروء الأطهارء واحتج فيه بما ذكر هناء وقد أدخل علئ 
لشافعي» فقال: إنما أمر النبي يَلِةِ ابن عمر أن يطلق امرأته في طهرها؛ لأن المرأة لا تستوعب 
لحيضة الأولئ من حيضها حتئ يتقدمها طهرهء وأمر الله كك بثلاثة قروء. ولفظ «الثلاثة» يوجب 
ستيعاب القروء بكاملهاء ومن جعل ذلك الطهر قرءًا فقد خالف الكتاب وما توجبه اللغة من 
ستيعاب القروء الثلاثة؛ لأن المعتدة علق قوله تند بقيرا ين كاملين وبعض قرءء قال ابن داود: 
ولا يشبه قوله: طمَكتَةٌ وُوَوٌْ> قوله: «اأَمْوْءٌ سَسْلوْمتٌ » لأن لفظ العدد يقتضي الكمال» ولو قال: 
«ثلاثة أشهر» كانت كوامل؛ أجاب أبو منصور: «إن أهل النحو والعربية من الكوفيين والبصرين 
أجمعوا أن الأوقات خاصة وإن حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعضء وذلك كقولك: (له اليوم 
ثلاثة أيام مذ لم أره) وإنما هو يومان وبعض الثالث» وكذلك تقول: (له اليوم يومان مذ لم أره) 
وإنما هو يوم وبعض يوم» وهذا غير جائز في غير المواقيت»» قال: «وقول الشافعي بحمد الله 
صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب والسنة»» قال: «والذي عندي من حقيقة اللغة أن القرء هو 
الجمعء وأن قولهم: (قريت الماء في الحوض) وإن كان قد ألزم الياء فهو بمعنل: جمعت» - 


5- كتاب العِدّد لح 


ا وليس فى الكنات لذ فى الت مقن بعت لسن الثالنة 


(571) قال الشافعي: ولو طلَّمّها طاهِرًا قبل جماع أو بَعْدَ ثُمّ 
اعا قنك ونه لط وه رو ب فلك 1 


- والقرء: اجتماع الدم في البدن» وإنما يكون ذلك في الطهرء وقد يجوز أن يكون اجتماعه في 
لرحمء وكلاهما حسن ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء»ء فإن كانت الأقراء تكون طهرًا كما قال 
أهل الحجازء فإن الكتاب والسنة يدلان علئ أنه أريد بها الأطهار؛ لأن الله كك قال: «إمطَلْمُوهنَ 
عِدَّتِنَ04» وأمر النبي يَكِةِ ابن عمر أن يطلق امرأته حين تطهر حتئ يكون مطلقًا للعدة كما أمر 
لله وذَاء قال: «ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة وِْينَا: (أتدرون ما الأقراء؟ إنما هي الأطهار) 
لكان في قولها كفاية؛ لأن الأقراء من أمر النساءء وكانت من العربية والفقه بحيث برزت على أكثر 
أصحاب رسول الله يَلةِ حفظًا وعلمًا وبيانًا وقَهْمَّاء أنار الله برهانها ولقاها وأباها رضوانه 
ومغفرته». «الزاهر) (ص: 555) و«الحلية» (ص: »)١1487”‏ وانظر «الرد على الانتقاد» (ص: 0075). 

فائدة: اشتهر أن الشافعي كان يقول بأن القرء الحيضء وكان أبو عبيد يعتقد أن القرء هو الطهر 
الذي يحتوشه حيضانء فالتقيا وها وتناظراء فكان الشافعي يورد عليه من قضايا الأحكام ما يدل 
علئ أن الاعتبار بالحيض في العدة» وأبو عبيد يورد من قضايا اللسان ما يدل على أن القرء الطهرء 
فافترقاء وقد أخذ الشافعيٌ مذهبّ أبي عبيد» وأبو عبيد مذهبّ الشافعي» ومقتضئ هذه الحكاية أن 
يكون للشافعي قول آخر قديم أن القرء الحيضء لكن الروياني قال في «البحر» :)5514/١١(‏ «لم 
يوجد في كتب الشافعي أن الأقراء الحيضء» ولا في كتب أبي عبيد أن الأقراء الأطهار»ء وقال إمام 
الحرمين في «النهاية» :)١55/١15(‏ «هذه حكاية لا تعويل عليها؛ فإن الشافعي كان بحر اللغة» وأبو 
عبيد من تَقّلّتهاء وإنما كان ينقل الأئمةٌ اللغة من الشافعي ومّنْ في درجته في اللسانء» فلا يُعرف 
للشافعي مذهبٌ في القرء سوئ ما يعرفه أصحابه الآنء ولو كان ذلك مذهبًا له لنْقِل نقلَ الأقوال 
القديمة». 

فإذا رأت دم الحيض بعد الطهر الثالث انقضت علتها برؤية الدم. هذه رواية المزني والربيع» 
وروئ البويطي وحرملة: أنه لا تنقضي عدتها حتىئ يمضي من دم الحيض يوم وليلة» واختلف 
أصحابنا في اختلاف هذا النقل على طريقين: أصحهما- أنه محمول علئ اختلاف قولين: 
أظهرهما- أن عدتها تنقضي برؤية الدم علئ ما رواه المزني والربيع؛ لأنها في الظاهر حيض» 
واليقين ليس مطلوبًا فيما نحن فيه» والقول الثاني- أن عدتها لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة من 
الحيضة الثالثة علئ ما رواه البويطي وحرملة؛ ليعلم أنه حيض بيقين» والطريق الثاني- أن اختلاف - 


1) 


ار 


1 7- كتاب العِدّد 


ار مدى معلل لون در وف 7 0" 
(510) وأكل نا نتافم من الحيض: ب 
وقال في مَوْضِع آخَرَ [ف: :]1١137‏ 7 3 قال المزني: وهذا 
أَوْلَئ به؛ لأنّه زيادَةٌ في الخبّر والعِلّم. قال المزني: وقد يَحْثَمِلَ قَوْله ب 
58 37 26 7 ُ 3 2 01 ع8 1 0 
ليله فيكُونْ الممّسَّرٌ مِن قَْلِهِ يَقْضِي على المجْمّل» وهكذا أضله في العله”". 
(571) قال الشافعي : إن علب قاقر أن م عدن عدن 
علا الفول فيه فؤليا » :وكذلك: تَصد ف عل اسقط 
(7719) قال: ولو رأت الدَّمَ في الثَالئةِ دُفْعَةه ثُمَ ارْتَمَعَ يَوْمَيْنَ أو ثلاثة 
أو أكْثَرَ . . فإن كان الوَّقْتُ الذي رَأْتْ فيه الذَّفْعَةَ في أيّامِ حَيْضِها ورأث 
صُفْرَةَ أو كُذْرَةَ ولم تَرَ ظهْرًا حتّئ تَكمّلَ يَوْمًا وليلة فهو حَيْضُء وإِنْ كان في 
غيرٍ أيَام الحيّض فكذلك إذا أَمْكَنَ أن يَكُونَ بين رُؤْيَتِها والحيّض قَبْلّه قَدْرْ 
ظَهْرِء وإن رأت الدّمَ قل من يوم وليل ة لم يَكنْ حَيْضًا. 
(5170) ولو طبّىَ عليها الدَّمُ .. فإن كان وما يَْقَصِلٌء فيَكُونُ في أيّام 
َخْمَرٌ قانيًا مُحْتَدمًا كثيرّاء وفي أَيَام بعده رَقيقَا قليلًا إلى الصّْرَةِ . . فحيْضّها 
- الرواية محمول علئ اختلاف حالين» فرواية المزني والربيع أن عدتها تنقضي برؤية الدم إن رأت 
الدم على موجب عاداتها؛ لأن الغالب منه أنه حيض» ورواية البويطي وحرملة أن العدة لا تنقضي 
إلا بمضي يوم وليلة إن رأت الدم علئ خلاف العادة؛ لأن الغالب من ابتدائه أنه ليس بحيض حتئ 
تستديم يومًا وليلة. انظر: «الحاوي» )١75/١١(‏ و«النهاية» )١5١/١5(‏ و«العزيز) )531/١5(‏ 
و«الروضة» (07557/8). 

)١(‏ هذا الاحتمال الأخير هو المذهب؛, ومقتضاه القطع بأن أقل الحيض يوم وليلة» وهو نصه في كتاب 
الحيض»ء والطريق الثاني: حمل النصين علئ اختلاف القولين» وأظهرهما- أن أقله يوم وليلة» 


ولهم طريق ثالث بالقطع أن أقله يومء وإنما قال: (يوم وليلة» لأنه لم يجد في النساء من تحيض 
أقل من ذلك» ثم وجد وعرف فرجع إليه. انظر: «العزيز) (7278/1) و«الروضة» .)١75/١(‏ 


5- كتاب العِدّد ١‏ 


أَيَامٌ المخْتّدِم الكثيرء وظهْرها أَيَامْ الرَّقِيقٍ القليل إل الصٌّفْرَةَء وإِنْ كان 


0 


ع ا بقَدْرِ أيَام ميْضِها فيما مَضَئ قبل الاسْتِحاضَةَء وإن 
الكركة تتتحافة أو تيف أثاء حيّضِها .. تَرَكت الصلاةً يَوْمّا وليلةٌ: 


ا أوَّلِ هلال يَأتِي عليها بعد وُفُوع القّلاق”'"2. فإذا 


أْمَلَ هلال الرابع الْقَضَتْ ا 
ولو ان سيف ااكاني اخلد” وكامو موت نولم , مقت 
عِدَّتَها 5: ُ تنقضى بثلاثة أَشْهْرِ» وذلك المعروفٌ مِن أمْرٍ النّساء أنْهنَ يَحِضْنَ في 


اا جا فر أوْلَى بِعِدّتها مِن الشهُورٍ. 
)5١70(‏ قال: ولو تَباعَدَ حَيْضها . . فهي مِن أَهْلٍ الحيّْض بد 
السّنَّ التي من بَلَعَها لم تَحِضُ بَعْدَهاء فتَكونَ مِن الآيساتٍ اللاتي جَعَلَ الله 


6 ع عر 2 بي 


تبار ك وتعالئ عِدَّتَهْنَ ثلاثة أَشْهُرٍ فِاسْتَقْبَلَتْ ثلاثة أَشْهُرٍ وقد رَوِيَ عن 
اص مَسْعُودٍ وغيره 1 هذاء وهو يسبه ظاهرَ القرآنء وقال عثمان لعلىٌ وزيدٍ 


)١(‏ سبقت مسألة مرد المستحاضة المبتدأة التي فقدت شرط التمبيز في الحيض (المسألة: »)1١75‏ وهنا 
قرن بينها وبين المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتهاء وهي المتحيّرة أو المحَيّرة» وحكمها مثل 
المبتدأة التي فقدت شرط التمييز علئ ظاهر نص «المختصراء والمشهور أنها مأمورة بالاحتياط» 
وفي أحكامها تفصيلات طويلة تراجع في مكانها من كتب المذهب. وانظر: «العزيزا (؟0/5) 
و«الروضة» .)١87 /١(‏ 

(0) كذا قالء» وفي رواية الربيع: «إذا أهل الهلال الثالث انقضت عدتها». وكذلك نقل عن رواية 
المزني في «الجامع الكبير»» وظاهر عبارة «المختصر» أنه لا يحسب الباقي من الشهر الذي وقع فيه 
الطلاق مطلقاء وهو الأصح إن كان خمسة عشر يومًا فأقل» وإن كان أكثر من ذلك حسب قطعًاء 
وحينئذٍ تعتد بعده شهرين هلاليين عل وفق رواية الربيع. انظر: «العزيز» )577/١5(‏ و«الروضة» 
(8/ ؟ > ). 
فائدة: جاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة . 
أن دم الفساد لا يتكرر الوضوء معه لكل صلاة؛ إذ هو كحدث من الأحداثء وأما دم الاستحاضة 


فيكرر له الوضوء وينوي الاستباحة». 


1 7- كتاب العِدّد 


في امرأة حِبَّانَ بن م" مُنْقَذِهِ طَلَّقَها وهو صحيحٌ وهي تَرْضِعٌ» فَأقامَتُ تسعة 
عش شهدا 0 2 مَرِضَ : ما تَرَيان؟ قالا: «تَرَئ أنها نه إن مات» 
ويَرِتُها إن ماتثُ؛ فإنْها ليسَتٌ مِن القَواعِدٍ اللائي يَيِسْنَ من المجيض» 
لنت بين الأتكان اللاس رو انالك السعط هك اس هر هذه عديها ينا 
كان من قليل أو كثيراء فرَجَعَ حِبَانْ إلى أهْلِه فَأحَدَ ابْنَتَه» فلمًا فَقَدَتَ 
الوَّضاعَ 018 عتطتري» ‏ تون حبان قبن الثالدةه ماعتدات عذة المتونة 
عنها زَوْجَُها ووَرِئَنُهه وقال عطاء: «كما قال الله تبارك وتعالئ إذا يَئِسَتِ 
اعْتَدّثْ ثلاثة أشْهْراء وقال الشافعي في قولٍ عُمَرَ : في التي رَفَعْتُها ‏ خيضتها: 
اَنْنَظِرٌ تسعة أَشْهُر فإن بان بها حَمْلٌ فذلك» ولا اعْتَدَتْ بعد التّسْعَة ثلاثة 
أَشْهْرِء ثُمَ حَلَّتْ): يَحْتَمِلٌ قوله في امْرَأةٍ قد بَلَمْت السّنَّ التي مَن بَلَمَها مِن 
نسائها يَئِسَء فلا يَكُونَ مُخَالِمًا لقَوْلِ ابن مسعودٍء وذلك وَجهُه عندنا”" . 
(277) قال الشافعي: ولق ؤاقحصوة :لذ لسافة بواذله ةر رطفت 


امْرَأثّه قَبْل أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وعَشْرٍ 4 ا كقلية اركة ا حب عع ا لان الوه 
ليس منه» إن 'مَضَيث قبل أن تضم حلت نه: 


2 
3 


(5575) وإنْ كان حَصِيًا بَقَِ له شَيْء يَغِيبُ في القَرْجء أو لم يَبْقَ له 


)١(‏ هذا الجديد: أن المرأة إذا انقطع حيضها لا لعلة تُعرّف أنها تصبر إلئ أن تحيض فتعتد بالأقراء 
أو تبلغ سن اليأس» وفي القديم قولان: أظهرهما- أنها تتربص غالب مدة الحمل تسعة أشهر؛ 
لتعرف فراغ الرحمء ثم تعتد بثلاثة أشهرء والثاني: تتربص أربع سنين؛ لتتيقن براءة الرحم» ونسب 
بو الفرج الزاز الأول من القديمين إلى رواية الزعفراني» والثاني إلى رواية البويطي» وإذا قلنا 
بالجديد وهو انتظار سن اليأس ففي النسوة المعتبرات قولان: أظهرهما وإليه ميل الأكثرين - يعتبر 
أقصئل يأس نساء العالم» قال ام الحرمين: «ولا يمكن طوف العالم» وإنما المراد ما يبلغ خبره 
ويعرف»» والقول الثاني- أنه يعتبر يأس عشيرتها من الأبوين» نص عليه في «الأم». انظر: «النهاية» 
)١1١9/15(‏ و«العزيز» )08/١5(‏ و«الروضة» (4/١/ا7).‏ 


5- كتاب العِدّد 1 


ب 


وكان والخْصِئٌ يُنْزلان ال ا ا 0 
المُخل . 

(58؟) "إن أرادت الخُرُوجَ كان له مَنْعُها - حا والوؤرئقه مثا عا 
ا 

(15) وإِنْ طلَقَ من لا تَحِيضٌ مِن صِعَرٍ أو كِبَّرٍ في أوَّلِ الشَهْرٍ 
أو آخره . ٠.‏ اغْتَدَتْ شَهْرَيْن بالأملة» رازن كنا عنما وعشرين يِسْعًا وود 
وشَّهْرًا ثلاثين ليله حة حتّئ يَأَتِيَ عليها تلك السّاعَةُ التي طَلَّقَها فيها من الشَّمْرٍ. 

)ول سافيت الصخيرة بعد الففاء :المللؤاقة الأشهر .. فقد 
الْمَضَتْ عِذَّتْهاء ولو حاضّث قَبْلَ انْقضائها بِطَرْفَةٍ عَيْنِ .. حَرَجَتْ مِن اللائي 
لم يَحِضّنَء واسْتَفْبَلَت الأقراء. ْ 

2570 قال: وأَعْسجل من سَمِعْتُ به من النساء يَحِضْنّ : نساءٌ يَهامَة 
يَحِضْنَ لتِسْع سنين» فتَعْتَدَ فتَعتَد فتَعْتَدَ إذا حاضَث في هذه السّنٌ بالأقراء. 

7 فق لكك غشريق يده أو أكتز الع تخيض فط اعتدك 
بِالشّهُورٍ. 

(250) ولو طَرّحَتْ ما تَعْلّمُ أنه وَلَدٌّ مُضْعَةَ أو غَيْرَها .. حَلَْتْ. 

قال المزني: وقال في كتابين: ١لا‏ تكون به أمَّ وَلَّدِ حتّئ يَتَبيّنَ فيه'”) 
مِنْ حَلَقٍ الإنسانٍ شية», قال المزني: وهذا أَفَيَسَ 000 


هو 


. كذا في زاب سء وفي ظ: «متل تنقضي عدتها)‎ )١( 

(0) كذا فى ظ س. وفى ب: «بهاء» وفى ز: (يبين به). 

(*) «عندي» من زاب سء ولا وجود له في ظء وينبغي تفصيل القول في المسألة» فلا تنقضي العدة 
بإسقاط العلقة والدم قولًا واحدًا؛ لأن ذلك ليس بولد ولا يتيقن أنه أصل ولدء ولا يكاد يسمئ 
حملاء وتنقضي بإسقاط مضغة ظهر فيها شيء من صور الآدميين وخلقتهم كيد وإصبع وظفر 
وغيرهاء ولو سقط مثل هذا اللحم بجناية جانٍ وجبت الغرة والكفارة» ولو أسقطت الأمة مثلها من 
سيدها صارت أم ولد لهء وكذا إذا لم تظهر الصورة والتخطيط لكل أحدء ولكن قالت القوابل - 


اق 1- كتاب العِدّد 


(57) قال الشافعي: ولو كانث تَحِيضٌ على الحمّل 
الصَّلاةَء وَاجَْنَبّها رَوْجَهاء ولم تَنقَض بالحيض عِذَّنُها؛ لأنها ليْسَتْ مُعْتَدٌ 
بهء وعِدّنُها أن تَضَعَّ حَمْلّها . 

(2785) ولا تَنْكحُ المرتابّة وإِنْ أَوْفَتْ عِدَّتَها'''؛ لأنّها لا تَدْرِي ما 


0 


عِذَّنّهاء وإن نَكَحَتُ لم يُفْسَحْء ووَقَفناها! ""» فإِنْ بَرِئَتْ مِن الحمْل فهو ثابتٌ 


- وأهل الخبرة من النساء: إن فيه صورةً خفية» وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرناء فتقبل شهادتهن 
ويُحكم بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام أيضاء أما إذا لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا صورة 
خفية تعرفها القوابل» ولكنهن قلن: إنه أصل آدمي» ولو بقي لتَصوَّرَ وتَخلّقَه فقد نص الشافعي 
على أن العدة تنقضي به»ء ونص في «الجنايات» علئ أنه لا تجب فيه الغرة (الفقرة: 207099 
وأشعر كلامه في «أمهات الأولاد» بأن الاستيلاد لا يثبت به (الفقرة: 5059)» وللأصحاب طرق: 
أحدها- إثبات قولين في الصور الثلاثة بالنقل والتخريج: أحدها- أنه تنقضي العدة» وتجب الغرة» 
ويحصل الاستيلاد؛ لأن القوابل شهدن بأنه أصل الولد» فأشبه ما إذا شهدن بالتخطيط» والثاني- 
لا يثبت شيء من هذه الأحكام؛ لأنها منوطة بالولد» واسم الولد لا يقع عليه» فصار كما إذا ألقت 
علقة» والطريق الثانى- تقرير النصين» والفرق: أن الأصل براءة الذمة» فلا تجب الغرة إلا عند 
تيقن الولدء» وأمومة الول إنما تثبت تبعّاء وأما العدة فإنها لبراءة الرحمء فإذا ألقته حصلت البراءة» 
وهذا المذهب. والطريق الثالث- القطع بأنه لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام» وحمل نصه في 
العدة على ما إذا كانت فيه صورة خفية وتخطيط دقيق, والطريق الرابع- القطع بتعلق جميع 
الأحكام به» وحمل المنع علئ ما إذا لم يعلم أنه مبتدأ خلق آدمي. وإذا شكت القوابل في أنه لحم 
آدمي أم لا. وانظر: «العزيز» /١57(‏ 80) و«الروضة» (717/57/8). 

)١(‏ زاد في س: «بالأقراء»» و«المرتابة»: التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث 
حيض» وهي مع ذلك مرتابة بالحمل» فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتها؛ لأنها إن كانت 
حاملًا فعدتها وضع الحملء وإن لم تكن حاملًا فعدتها الأقراء» فما لم تستيقن البراءة من الحمل 
لم تتزوج» قاله أبو منصور في «الزاهر» (ص: 24255١‏ وقال: «وأما قول الله ود : «إوآلتى يَيِنَنَ 
لْمَحِضٍ من شك إن انبر نمع كه دمر أل كر يِضْنَّه [الطلاق: 4]ء قهذا الارتيابٍ غير 
الارتياب الذي قدمنا ذكرهء وقال أهل التفسير: إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض فما 
عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد؟ فقيل لهم: (إن ارتبتم)؛ أي: إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهرء والارتياب عليل هذا: السؤال للمستفتين». 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: «ووقفناه»» وكلاهما صحيح. 


5- كتاب العِدّد ا 


وقد أساءثت» وإن وَضَعَتْ بطل التكاخ”" . 


قال المزني: حب حابن حي رح يكل لمعا حر ب 

به ؛ كما تكُون التي لم تَحِض تَعْتَد لتبالشهونة إن" حدق الخرف كانت 

لِعِدَهُ بالحيض» الخو كما اعانك كنا ابيا :ولقنك بكذو» تدك 
ل وليل كل عي عذة) كنا لبس كل شهؤر 

(577) قال الشافعي: ولو كانت حاملا بِوَلَدَيْنَء فوَضَعَت الأَوَّلَ 
فله الرَّجْعَةُء ولو ارْتَجَعَها كر خَرَّجّ بَعْض وَلَيِها وبَقِيَ بَعْضْه .. كانت 
وشعة بولا تاو حتّ يفارقها كُلّهِ. 

(555) ولو أَوْقَعَ الطلاق» فلم يَدْرِ أَقَبْلَ ولادها أم بَعْدَّهِ؟ فقال: وَقَعَ 
بخذنا ردت فلن 00 وكدنة :ع فالكزن وله لآن تسن عر ل 


)١(‏ هكذا نصه هنا وفي «الأم»: أن نكاحها موقوفء إن بان أنها حائل بان صحته» وإن بان الحمل بان 
بطلانه» وقال في موضع آخر: إنه باطل» وللأصحاب طرق: أحدها- القطع بأنه لا يبطل في 
الحال؛ لأنا قد حكمنا بانتهاء العدة بالاجتهاد» فلا يُنْقَضِ الحكم بمجرد الشك» وحملوا نص 
البطلان على ما إذا ارتابت في أثناء الأقراء والأشهرء فليس لها أن تنكح بعد تمامها حتئ تزول 
الريبة قطعًّاء ولو نكحت كان النكاح باطلا؛ للتردد في انقضاء العدة» والطريق الثاني- عن 
ابن سريج: أن رواية المزني محمولة على ما إذا حدثت الريبة بعدما انقضت الأقراء ونكحت» 
فلا يحكم ببطلان النكاح قطعًا؛ لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا وتعلق حق الزوج الثاني» فأما إذا 
نكحت والريبة حاصلة فلا يصح النكاح؛ لأنها لا تدري أعدتها بالأقراء أو الأشهر وقد حلت 
بمضيهاء أو بوضع الحمل ولم تحل» فلا تنكح إلا بيقين» والطريق الثالث- أن في المسألة قولين» 
واختلف الصائرون إليه» فمنهم من قال: هما مبنيان علئ القولين في وقف العقودء إن قلنا: إن 
العقود لا توقف فالنكاح باطل» وإلا فينعقد موقوفًاء ومنهم من بناهما علئ غير ذلك» والمذهب 
الطريق الأول» وبه قال ابن خيران وأبو إسحاق والإصطخري . وانظر: «العزيز» (157/ 91) و«الروضة» 
(م/ ااا 

(؟) كذا في زب س: «بهاء وفي ظ: (بها». 

(9) كذا في ظ بء وفي زاس: «فإذا». 


8 7- كتاب العِدّد 


والكلوامن العِدَوحن لهاة :ولو لم يذر وَاجِد متهم . . كانت العِدَّةٌ عليها ؛ 
لأينا و عيته فو لمالا فيه دالوق ' ل كي 

(515) ولو طَلَقَها فلم يُحْدِثْ لها رَجعَةَ ولا نكاحًا حتّى وَلَدَتْ لأكْتْرَ 
مِن من أَرْبَع سكين + 'فأنكرة الرُوح : فهو مَْفِ باللّعان؛ ني تسن 
الاق لما ل تلد له الساء” 

فال العو كاذ كان :لود عقي :ل لنكة أنه لك "١‏ اد ذل معت 
لجان به ونثيه أن يكون هذا غَلَّطًَا مِن غَيْر الشافعي . 

وقد قال في موضع آخر [ف: 7"55]: «لو قال لامْرَأَتِهِ : (كُلّما وَلَذْتِ 
فا لت لق كزندكة و انو رعينيها جد :..: للقتالا لش وفلة 
للأزواج بالآخرٍء ل لأن طَلاقها رك رايم الم 
يُحْدِثُْ لها نِكاحًا ولا رَجْعَةَه ولم يُقِرّ به فيَلْرَّمّه بإفراره' "» وكان الوَّلَدُ 
ا عنه بلا لِعانِء وغَيْرٌ ممكن أن يَكُونَ في الظَاهِر منه». قال المزني: 
ا ا 

قال الشاقق .ولو دعت المراة أنه راجعيه ف العدة 
أو نكحَها إن كانث بائنّاء أو أصابّها وهي تَرَئ أن له عليها الرَّجْعَةَ .. لم 
يَلْرَمْهِ الوَلَدُه وكائّت اليّمِينُ عليه إِنْ كان حَيّاء وعلئ وَرَنَيَهِ على عِلْمِهم إِنْ 
كان مينًا . 
)١(‏ كذا في ززب» وفي ظ س: «تلد» بدون هاء. 
(6) كذا في ظء وفي زاب س: «لأن طلاقه وقد بولادتها». 
() كذا في ظء وفي زاب س: «فيلزمه إقراره» . 
(4) كذا في ظء وفي ز ب س: امَنْفِيًاا. 
(5) قال الأصحاب: الأمر علئ ما ذكره المزني» وقد نص الشافعي في رواية الربيع أنه ينتفي بلا لعان. 

انظر: «العزيز» .)1١١/1١5(‏ 


5- كتاب العِدّد عق 


770 ولو نكححَتُ في العِدَّةٍء فَأصِيبَتْء فَوَضَعَتْ لأقَلَّ مِن سِنَةِ 
أشْهُرٍ من نكاح الآخرِء وتمام أربَع سنين من الأول .. فهر للأولِ ولر 
كان لأْكْثَرَ مِن أَرْبَع سنين من فِراقٍِ الأوّلِ .. لم يكن ابْنَ واحِدٍ منهما؛ لأنّه 
لم يمْكِنْ من واحِدٍ منهما. 

قال المزني : وهذا قد نَفاه بلا لِعانِء وهذا والذي قَبْلَه سواء. 

(27) قال الشافعي: فإن قيل: فكَيّْف لم ينْفٍ الوَّلَدَ إذا أَقَرَّتْ أَمّه 
بانقِضاء الود ا لي قي لا 


أَمْكَنَ أنْ تَحِيضَ وهي حامل فتُقِرٌَ بانقضاء العِدَّةِ [على الظاهِر والحمل قائمٌ 
لم تَفْطَعْ حََّ الوّلّدِ بإفرارها بانْقِضاءٍ العِدَّوا''].» فَالْرّمَناه الأب ما أمْكنَ أن 
ون تا دم وكان الذي يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ولا يَمْلِكُها في ذلك سواء؛ أن 
كِلتَيْهما تَحِلَانٍ بانقضاءٍ العِدَّةِ للأزواج. 


وقال في «باب اجتماع العدتين والقافة»؛ [ف: 5787]: (إِنْ جاءَث 
بول لأكثَرَ من َدْبَع بنين من يَوْمِ طلَقَها الأول تمحقان كان لال يه 
ذَعِيَ له قاف فَإن كان ل" يشلك الرَّجْعَةَ فهو للثاني». قال المزني : م 
بين مَن لا رَجْعَةَ له عليها في «١باب‏ المدّخولٍ بها). ودر قتيكيا بان جل 
في «باب اجتماع العدتين»”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ب سء. ولا وجود له في ظ ز. 

(0) يشير المزني إلى حكاية قولين في مبتداً حساب السنين الأربع» فلم يختلف قوله في البائنة أنه من 
وقت الطلاق» وأما الرجعية .. فجمع بينها وبين البائنة في باب المدخول بها في الحساب من 
وقت الطلاق» وفرق بينهما في باب اجتماع العدتين حيث دعا القافة إذا جاءت الرجعية بولد لأكثر 

من أربع سنين» وهذا يدل علئ حساب السنين الأربع من وقت انصرام العدة؛ لأن الرجعية 
كالمنكوحة في معظم الأحكامء والأظهر من القولين- من وقت الطلاق؛ لأنها كالبائنة في تحريم 
الوطءء فكذلك في أمر الولد الذي هو نتيجته. انظر: «البحر» )187/1١(‏ و«العزيز» )1٠١١/17(‏ 
و«الروضة» (77/8/8)» وانظر: باب اجتماع العدتين (الفقرة: 77417). 


56 7- كتاب العِدّد 
( 378 ) 


باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 


(588) "قال السناففى: قال الله جل كتاؤه + اند للتشوفن ين قل أن 
تسُوهري هما لَك عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعنَدُوتبا 4 [الأحزاب: 44]+ قال: و«المسِيسٌ»: 
الإصابةٌء وقال ابنُ عباس وشريحٌ وغيرُهما: «لا عِذَّةَ عليها إِلَّا بالإصابة 
نَفْسِها؛ لأنْ الله تبارك وتعالئ قال هكذا»ء قال الشافعي: وهذا ظاهرٌ 
القرآن. 

(5140) قال: فإن وَلْدَت التي قال رَوْجُها: (لم أذخل بها) لسِنَّةِ أشهْر 
أو لأكْثَر ما يَلِدٌ له النساءٌ مِن يَوْمِ عَقَدَ نكاحها .. لَحِقّ نَسَبّهه وعليه المهْرٌء 
إذا أَلْرَمْناه الوَلَدَ حَكَمْنا عليه بأنه مُصِيبٌ ما لم تكح زَوْجًا غيره يُمْكِنُ أن 
2522010 

(5145) قال: ولو خلا بها فقال: لم أَصِبْهاء وقالّث: قد أصائني''"', 
ولا وَلَدَ .. فهي مُذَّعِيَةٌ والقَؤْلُ قَوْلّه مع يَمِينِهه فإِنْ جاءث بشاهِدٍ بِإِقُراره 
أَخْلَفْتُها مع شاهدها وأعْطَيْتُها الصّداقَ. 


200 قوله: «وقالت: قد أصابنى» من ز س» ولا وجود له فى ظاب. 


5- كتاب العِدّد ا" 


(58) 
باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 


(5510) قال الشافعي : وإذا عَلِمَت المرأةٌ يَقِينَ مَوْتِ رَؤْجها أو طَلاقه 
َو أو أي عِلْم . : اغْتَدّثْ مِن يَوْم كافقيد الوا أو الطلا ىن قاذ لفك 
حتن كتفي العِدة لم يكن عليه عيزهاء لأنها مده قد عرّكه عليها» وقد 
ارو ع عو وا حيرو التصاني رسن الاد ونوا قد بون بوم خرن فيه 


الوّفاةٌ أو الطلاق» وهو قَوْلُ عَطاءِ وابنٍ ن المسيب والرخروق : 


فك يكتاتن العدة 
57 ) 
باب عدة الأمة 


(274) قال الشافعي: فَرَقَ الله تعالئ بَيْنَ 0 والعَبِيدٍ في حَدٌ 
الزّناء فقال في الإماء: هآ أُحَصِنَّ ين ترك بِسَحِمَةٍ صَلييِنَ يِضَفُ ما ع1 
المتعيكة مر لْعَدَابِ»* [النساء: 8؟]» وقال 3 اسمه: وَأسَهِدُوأ دوك 
عَدَلِ يَكدُ) [الطلاق: 017 وذَكَرَ الموارِيتَ» فلم يَخْتَلِفٌ أَحَدٌ لَقِينَه أنّ ذلك في 
الأخرار دُونَ العَبِيدِء وَقَرَضَ الله تبارك اسمه العِدَّةَ ثلاثةَ أُشْهْره وفي المؤتٍ 
أرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وعَشْرَاء وسّنَّ رسولٌ الله كل أنْ تَسْتَبْرِىَ الأمَهُ بحَيْضْقٍ 6 
العِدَّةٌ ذ في الحرائر اسكراء وام وكا نت السفية في ل ا 
ول اقل اكالم تمعن عفلاف عتدمن اهل الملم لي ان عله الك رضت 
عَِذَّةِ الحرَّةِ فيما له نِضفٌ مَعْدُودٌء فلم يَجُرْ إِذْ د ا مِن الدّلائل 
علئ المَرْقِ فيما ذَكَرْنا وغَيْرِه إلا أن نَجْعَلَ عِذَّةَ الأمَةِ يضف عِذَّةٍ الْحُرَّةِ فيما 
ماو ينانا" امدق زر قث لي تلن ان عون عد نيا فية ديك 
الأشياء من النَضْفٍِ إذا لم امد : مِن النصفٍ شَيْءٌ» وذلك حَيّضَتانء وأمًا 
السسحدم وا و د فَقَظْعٌ العَبْدِ والحرّ سواغ”'', 
ونال غير انظللى العدن تطبه تفده الامة كي فإن لم تَحِض 
شَهْرَيْنء أو 2 ونِضْمًا)”" . 

)١(‏ كلمة «سواء» من ظ سء ولا وجود لها في زا ب. 

(؟) القياس وظاهر المذهب: أن عدة الأمة شهر ونصفء. وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين» 
والثاني: شهران» وخرج قول ثالث صححه المحاملي واختاره الروياني: أنها تعتد بثلاثة أشهر؛ 
لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعد هذه المدة. وانظر: «العزيز» (07/17) و«الروضة) (8/ 071/1١‏ . 


5- كتاب العِدّد ذف 


(5544) قال الشافعي: ولو أَعْيَفّت الأمَةُ قبل مُضِيٌ العِدَّةِ . . أكْمَلَتْ 
عِذَّةَ الحرّنا''؛ لأنْ العِنْقّ وَفَعّ وهي في مّعاني الأزواج في عامَّة أَمْرِهاء 
لووقا قي ا الى اكدعر و عاك يع عن والدر راف زكر دون كان 
ذلك فَسْخَا بِغَيْرِ طلاق» وتكمل فيه''' العِدَّةَ مِن الطلاقٍ الأوَّلٍ. 

(988 )ولو اشرية لينا جع لع ظلقها وله يصئها ب تت هذا 
العِدّةِ الأول ؛ لأنها مطلقة لم تيسن 

قال المزني: هذا عندي غَلَظَء بل عِدَّتَها مِن الطّلاقٍ الثّاني؛ لأنّه لما 
راجَعَها بَطَلَّتْ عِذدَّنْهاء وصارّث في معناها المتقَدّم بالكدن الارن: لا ببكاح 
مُسْتَقَبَلِء فهي في مَعْنَ مَن الْتَدَأْ طلاقها مَدَحو نا 

(5143) قال الشافعي: ولو كان طلاقُها لا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ ثُمّ 
ميقت .. ففيها قولآن: أحدهما- أن تَبْيِنَ علئ العِدَّةِ الأولئ» ولا خيارٌ 
لهاء ولا تَسْتَأَنِكُ عِدَّةَ؛ لأنْها لِيْسَتْ في مَعانِي الأزواج» والثاني- أن تُكُمِل 
عِنَّةَ خدةِ. ْ 

قال الوقن + هذا أؤلح يتؤلة» »وما يذلك علق ذلك قزله عن الهزاة 
تيور يض اا تالحمو ولا يَجُورُ أن تَكُونَ في بَعْض 
عِذَّتِها ممّن تَحِيِض وهي تَعْتَدَ كد بالشهنور [ف: 55707]ء وكذا قال: «لا يَجَورٌ 
أن تكُونَ في بَعْض عِدَّتِها خَرَة وهي تَعْنَدّ عِدَة أَمَقاء وكذا قال [ف: 5١؟؟]:‏ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «حرة» بدون (أل) التعريف 
(0) كذا في ظء وفي زاب س: امنه). 


(*) ما اختاره المزني هو الجديد الأظهرء والأول القديم. انظر: «العزيز» )17١/17(‏ و«الروضة» (897/48) 
وستأتي المسألة مفصلة برقم: (5188). 


يق 1- كتاب العِدّد 


لور أن يَكُونَ في بَعْض ضَلاتِهِ مُقِيمًا ويُصَلَي صلاةً مُسافِرٍ)» وقال: 
«هذا د القَوْلَيْن بالقياس)”"' . 

قال المزني: وما اخْتّحّ به من هذا يَقُضى على أن لا يَجُورَ لمن دَخَل 
اقب اق لسن وفيس سر ويُكَفَرَ بالصّيام 
700 كحض ,ف الاح التو اكوا مك بهد الجاء 
دقان لقني فيه 1ه كزن اوالأه ا كتير ‏ الاكوة تن عد نيا مخ 
العف القند لذ يواره اف تكبو دللف وق قارو توف شرف ساقم قن 
ذلك بَيّنَ ما دَخَلَّ فيه المرْءٌ وبَيْنَ ما لم يَدْخْلَ فيه» فَجَعَلَ المسْتَقْبلَ فيه 

(5150) قال الشافعي: والطلاقٌ إلى الرجالء والعِدّةٌ بالنساءء وهذا 
أَشْبَهَ بِمَعْنَْ القرآن مع ما ذكرنا م مِن الأثَّرِ وما عليه المسلمُون فيما سِوَى هذا 
من أن الأخكامٌ بفاعِليهاء ألا تَرَئ أن الخُرَّ المخصّن يَرْنِي بالأمَةِ فَيْرْجَمْ 
شلك الاك اسوجييية ةلدات و الوه فالختايت كه تاوت حال 
فاعليه» وكذلك حك للحرّ حُكُمُ نَفْسِه في الطلاقٍ ثلاثًا وإِنْ كانتٍ امْرَأه 


عو 


أقة تومل الأقد بيعل كةو إن كان بر ويا 1 


)١(‏ الأمة إذا فارقت زوجها وشرعت في العدة ثم عَتَمَتَ في أثنائهاء نُظر: فإن كانت بائنة فعتقت في 
خلال العدة .. نص في القديم على أنها تقتصر علئ عدة الإماء» ونص في الجديد على قولين في 
لبائنة» وإن كانت رجعيةً فعتقت في أثناء العدة .. المنصوصٌ عليه في الجديد القطعٌ بأنها تُكمل 
عدةً الحرائر» وفي القديم قولان» والقديمُ يميل إلئ الاقتصار علئ عدة الإماء» والجديد مَيّْله إلى 
لإكمال» والرجعية أولئ بالإكمال من البائنة» والبائنة أولئ بالاقتصار من الرجعية» فينتظم من 
لجديد والقديم ثلاثة أقوال: أحدها- الاقتصار علئ عدة الإماء؛ رجعية كانت أو بائنة» والثاني- 
لإكمال» رجعيةً كانت أو بائنة» وهذا اختيار المزني» وصححه أبو إسحاقء والثالث- أنها إن 
كانت رجعية أكملت عدة الحرائر» وإن كانت بائنة اقتصرت على عدة الإماء. وهذا الأظهر. انظر: 
«النهاية» )١99/١165(‏ و«العزيز) )"5/1١5(‏ و«الروضة» (07587/8). 


57- كتاب العِدّد يق 
(07 ) 
باب عدة الوفاة 
(551) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعاليل: «#وَالَدِنَ يُتَوَونَ منكم 
دوه أفك اركتن ياشية لزنه اقل ممق 4 [الفيصفهرة: +0 يدن 
رسولٌ الله 5( أنها علئ الحرّة وغير ذاتٍ الحذل؛ لول لشييَة الأسْلَمية 
ووَضَعَتُ بعد وَفاةٍ زَوْجها بِنِضْفٍ شَهْرِ: «قد حَلَلْتِ فانكجي من شِت), 
35 7 و 53 1 0 ا ب ١‏ 31 زفق 8 
وقال عمر بن الخطاب: «لو وَضعًت وزوجها على السرير لم يدفنْ 
لحَلَتْ)»» وقال ابن عمرٌ: (إذا وَضَعَتْ حَلث». 
(5549) قال الشافعي: فتجل إذا وَضَعَتْ قَبْلَ تَظهُر"'. من نكاح 
صَحيح ومفسوخ . 
(5160) قال الشافعى: وليس للحامل المتَوَفّن عنها تَمَقَةّه قال جابرُ 
بنُ عبد الله: (لا تَقَقَةَ لهاء حَسْبُّها الميراثٌ»» قال الشافعى: لأنْ مِلْكّه قد 
الكل ال 


إن > 5 


0 


. كذا في ظ ززابء وفي س: «فدلت سنة رسول الله كلا‎ )١( 

(5) كذا في ظء وفي ز: «فراشه»» وأشار في هامشه إلى نسخة أخرئ فيه: «سريره»» وكذلك هو في 
رمن 

(*) كذا في ظ بء وفي ز: «قبل أن تطهر»» واستدرك «أن» في هامش س أيضًا . 

(:) قوله: «قال الشافعي: لأن ملكه ...2 إلخ سقط من ظء وهو في ب عقب قول المزني الآني» 
وفي ز س كالمثبت. 


فق 7- كتاب العِدّد 


قال المزني: هذا خلافٌ قَوْلِهِ في الباب الثاني» وهذا أصَحّء وهو في 
الباب الثالت: مشروة” 3 , 

(5151) قال الشافعي: وإن”" لم تكن حاملاء فكأنّه مات نضفت 
النَّهارٍ وقد مَضَئْ مِن الهلالٍ عَشْرٌ ليالٍ .. أخصّث ما بَقِيَ مِن الهلالٍ» فإِن 
كان عِشْرِين حَفِطْنْهاء ثُمّ اعْتَدََتْ ثلاثة أشْهرٍ بالأجِلّة» ثُمْ اسْتفْبَلَت الشَّهْرَ 
الرَابع فأخصّث عِدَةَ أَيَامِهء فإذا كَمُلَ لها ثلاثون يَوْما بِلَيالِيها فقَدُ أَوْفَتْ 
أرْبَعَة أشْهْر وَاسْتَفْبَآَتْ عَشْرًا بلياليهاء فإذا أَوْقْتْ لها عَشْرًا إلئ السَاعةٍ التي 
مات فيها فقد الْقَضَتْ عِذَّتُهاء وليس عليها أنْ تَأتِيَ فيها بِحَيْضِ؛ كما ليْسَ 
فلا اذاه قن لماعي روه كر وال ويه خفني دارا انها 
ذا زقافك النكو الف للسها ين انز كما لو كات فى الشيوز حَيِضَئَيْنِ 
ونال راف سني و ال 

نولو ظاقها مَرِيضًا ثلانًا فماتَ في مَرَضِهِ وهي في العِدَّةَ . 
فقد قيل: لا ثَرِتُ مَبْنُونَة وهذا مما أسْتَخِيرٌ الله فيه. 

قال المزني: وقد قال في موضع آخرّ: «وهذا قَوْلَ يَصِحّ لمن قال بها 
قال المزني : لحف ات درل «يَصِحٌ) إِبْطالٌ الشَّكَه وقال في 
«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ): (إِنَ المبْنُوتَةَ لا ترثك وَهَذا أزلن 
بِقَْلِهِ وبمَعْئّ ظاهر القرآن؛ لأنَ الل جل ثناؤه وَرّتَ الرَّوْجَةَ مِن زَْج يَرنْها 


شح سر له 


لو مانت قَبْلّه فلمًا كانت إن مانت لم يَرنْهاء وإن مات لم تَعْتَدّ منه عِدَّة مِن 

)١(‏ كذا قال: «الباب الثالث»» ويريد الباب الذي بعد هذاء وهو الباب الثاني أيضّاء ونص الشافعي 
عل أن المتوفئ عنها زوجها لا نفقة لها حاملًا وحائلًا واحد لا يختلف. وإنما اختلف قوله في 
السكنل كما سيأتى (الفقرة: .)555٠9‏ 


(١‏ كذا ف ظَ0ّ وفى زب سن: «وإذا». 
(") إلى هنا من قوله: «كما لو حاضت ...» سقط من با. 


51- كتاب العِدّد يفف 


وَفاته .. حََرَجَتْ مِن مَعْنَ حُكم الرَّوْجَةِ مِن القرآنء وقد اتج الشَافْعِيُ 
علق من :ورف رجليق 5 واحل منيها النضك مِن ابن 0 0 
إن ماتا قَبْلّه الجميعَ» فقال الشافعيئُ: (إِنّما يرث الناسُ من حَيْتُ يُورَنُون), 
يَقولُ الشافعيٌ: «فإِنْ كانا يَرِئانِهِ يَصْفَيْن بِالبْئُوّةَ فكذلك يَرِنّهما نِضْمَيْن 
بالأبوَةة: قال المزني: فكذلك إِنَّما ثَرِتُ المرأةٌ الرَّوْجَ مِن حَيْتُْ يَرِثُ الرَّوْجُ 
ارا التكاح: فإذا ارْتَمَعَ التكاح بإجماع ارْتَمَعَ حُكُمّه والموارَثّةَ بى 
ولمّا أشمغوا أنه لا يَرِثْها لأنّه لِيْسَ بِرَوْجِ كان كذلك أَيْضًا لا تَرِنّه لأنها 
لِيَّتْ برَوْجَةَء وبالله التوفيق 

قال المزني"'2: فإن قيل: فقد وَرَنَها عثمان بن عفان .. قيل: فقد 
أنكرٌ عبدالرحمن بن عوفٍ في حياتّه على عثمانَ إن مات أن يُوَرنّها منه, 
وقآل:ابن الربَيْرة الو كنث آنا :لم أأرّ أن ثرثامثتوتة» وهذا اخيلاتث» 
وسَبِيلّه القِياسُ» وهو ما قلنا'" . 

(570) قال الشافعي: ولو ظَلَّقَ إِخدّئ امْرَأتَيّْهِ ثلانّاء فمات 
ولا تُعْرَفُ .. اعْتَدَنَا أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشْرّاء تُكْمِلُ كُلَ واحدة منهما فيها ثلاتٌ 


م 


)١(‏ كذا فى ظ س. وفى ز ب: «قال الشافعى»). 
0) المسألة سبقت فى باب طلاق المريض (الفقرة: 7780/8). 


0" 7- كتاب العِدّد 
(59 ) 
باب مَقام المطلقة في بيتها والمتوق عنها 
من كتاب العِدّد وغيره 


(5155) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ في المطلقات: «لا 
جومم + من متهن ولا رضن لَه أن يِأَتِينٌ كحكة يك [اتتمعيؤة: 1 
وقال النبي صلل داك جو اروس ا من ره وأنها”'' لم 
يَتْركُها في مَسْكنٍ يَمْلِكه 1 : نكي في يَيِْكِ حت يَبْلّعَ الكتابُ أخله» زفان 
انق عثاتى 4 قاحس ال أنْ تَبْذْوَ على أَمْلٍ رَوْجِهاء 7 فقن 
حَل إخراجها)»ء قال الشافعي: وهو مَعْنّ سُنَّةِ رسولٍ الله فيما أمَرَ به فاطمة 
أن تَعْتَدٌ في بَيْتِ ابْنِ أمّ مَكْنُومء مع ما جاء عن عائشة اليرت إلا 
مَرْوَانَ في مُطلَقَةِ الْتقَلّها دانق للكت ذو المراة إلى عي قال مروان :7 أرما 
تلقف شأن :قاطي ؟ فقالت» ال غلتك أن تَذْكُوَ فاطمةء فقال: إِنْ كان بك 
الخْرّفخشك ها ريق عَذَيْن نين الخْرُ» وعن ابن العسيت” تَعْند المبثوتة في 
بَيتهاء فقيل له: فأ يْنّ حَدِيتُ فاطمةً بنتِ قيس؟ فقال: فق نتنت التاسن) 
كانّتْ في لِسانِها ذَرابَة مااع اخباياك حادم تسو الله كن أن 
َعْتَذَ في بَيْتِ ابْنِ أمَّ مَكُنُوم. قال الشافعي : تجافق يوق وان ثوانت الحشك 


2 


يَعْرفُونَ حديتٌ فاطمةً أنّ رسول الله كه أمَرّها أَنْ تَعْتَدَ تَعْتَدٌ في بيتٍ ابنٍ أمّ مَكُنُوم 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «وأنه). 

(؟) كذا في ظء وهو الموافق لقوله: «تبذو»'» وفي زب س: «بذأت» بالهمزء و«بذا يبذو بذاء» بالمد: 
سفه وأفحش في منطقهء ويقال: 'بَذِيَ؛ من باب اتَعِْبَ)0 وابَذْوَا من باب «قرب»» «بذأ» مهموز. 
انظر: «المصباح» (مادة: بذو). 


5- كتاب العِدّد 1 


كيك ده لي لي وكزة لالب :السكيب 
ا لي لا ل ىلوتي 
رَوْجِها؛ حََوْقًا أن يَسْمَعَ ذلك سامِمٌ فيّرَئ أنْ للمَبْتُوتَةِ أن تَعْتَدَّ > 
قال الشافعي : فلم يقل لها النبيئ كلِهِ: «اغْتَدّي حيثُ شِعتٍ). بل حَصّئها إِذْ 
كان روا غانا» :تبهذ كله انل 

6553 قالء .ناذا ننه : #فلها الشكئ في تنرلة حت تتنفين 
فا تناه قلات اك ول لك فإِنْ كان بكراءٍ فهو على المظَلّقٍ وفي 
مالٍ الرّوْحِ | لم 

(5190) ولرّوْجها إذا تَرَكَها فيما يسَعْها مِن المسكنء وَسَتَرَ بَينَه وبَينَها 
أن يشكق فى ستوى نا نسعها” 

قال المزني: هذا خلاف قَوْلِه في «باب عدة الوفاة»» وذلك به عندي 
اولي توق جكنظ ولك فى هذا الباي"" قال الموني: :وفان في كياب 
التكاح والطلاق: «لا يُعْلِقُ عليه وعليها حُجِْرَة إلا أن يَكُونَ معها ذُو مَحْرّم 
بالغ مِن الرجالٍ». ْ 

(5164) وإن كان على رَوْجها دَيْنُ .. لم يُبَعْ مَسْكْنْها حت تَنْقَضِيَ 
عِدَنّْهاء وذلك أنّها مَلَكَتْ عليه سُكْنَئ ما يَحْفِيها حين ظَلّقّها كما يَمْلِكُ من 

(5159) وإِنْ كان في مَنِْلٍ لا يَمْلِكّه ولم يَكْتَره . . فلأهْله إخراجهاء 
وعليه غَيْرُهء إلا أن يُفْلِسَ فتَضْرِبُ مع العْرَماءٍ بِأقَلَ قِيمَةِ سُكناهاء وتَتْبَعْه 


)١(‏ يشير إلئ أن المتوفئ عنها زوجها لا سكنئ لها كما لا نفقة لهاء والمسألة سيأتي تفصيلها قريبًا 
(الفقرة: 5559). 
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(5510) وإن كانت هذه المسائل في مَوْتِهِ .. ففيها قَولانَ: أحدهما- 
ما وَصَفْتُ ومن قاله احْتّجٌ بِقَوْلِ النبي كل لفْرَيْعَة: «امْكُيِي في بَيْتِكِ حتّى 
بلع الكتابُ أجَلّه». والثاني- أن الاختيارٌ للوَرَثَةِ أن يُسْكنُوهاء فإن : 
الوا نقد ماكو ا كوه إتدقاق شك هنا كي انفده ةَ لها. ومن قاله [قال: ! 
قَوْلَ النبي يك للفرَيعَةِ: «امْئِي في بَيْتِكِ7] ما لم يُخْرِجِكِ منه أَهْلَّه ؛ تي 
وَصَفَْتْ أنْ المنْزِلَ ليِسَ لرَؤْجها. 

قال المزني: هذا أؤْلى بِقَوْلِه؛ لأنه لا تَقَقَهَ لها حاملا أو غير حامل» 
وقد احْمّجٌّ بأنَ المِلّكَ''' قد الْقَطعَ عنه بالمؤتٍء قال المزني: وكذلك قد 
لْقَلِعَ عنه السّكنَّ بالمؤتء وقد أَجْمَعُوا أن مَن وَجَبَتْ له نَمَقَهُ وسْكنَى مِن 
ولد ووَالِدٍ على رَجَلٍِ قتباك” تقلت الدقة لهم والك + ا قينا 
ميرانًا لهمء فكذلك امْرَأنّه ووَلَدْه وسائر وَرَنَته يَرنُون جميع م ماله”" . 

(5571) قال الشافعي : ل ا اع عا تي نما وو ذا كيان 
مَوْضِعُها حَرِيرٌاء وليس لها أن تَمْنَيمَ» وللسُلْطانٍ أن يُحَصَّنَها حَيْتُ تَرْضَئ؛ 
لئلا تلَحِقَ بالرّوْج مَن ليْسَ منه. 

(2517) قال: ولو أذِنَ لها أن تَنْتَقِلَء فَتَقَلَتْ متاعها وحََدَمّها ولم 
تفل ينها حتيل ماك أو طلق :. اغتدك افق ينها الذي كانت فيه 

(517) ولو حَعَرَجَ بها مُسَافِرَاء أو أَذِنَ لها إلى الحجٌء فزايَلت مَنْزْلّه 
نماك أو ظلنها3و0" .افشواف "لها الكاة من أن تنصق لقره ذاه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ظ. 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «المال». 


() الأظهر: أن المعتدة عن وفاة تستحق السكنل. وانظر: «العزيز) (157١/551؟)‏ و«الروضة» (508/8). 
(5) قوله: «ثلانًا» من زب سء ولا وجود له فى ظ. 
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وجائيّة وليس عليها أن تَرْجِعَ إل بَيْتِه قَبْلَ أن يَنْقَضِيَ سَمَرُهاء ولا ثُقِيمُ في 
المصر الذي أَذِنَ لها في السَّمَر إليه» إِلَّا أن يَكُونَ أَذِنَ لها فيه أو التقْلَةِ إليى 
ذكوان :ذلك .علييا إذا يلكت ذلك لبور 

(5175) وإِنْ كان أَخْرّجَها مُسافِرَةَ .. أقامَتٌ ما يُقِيمُ المسافِرٌ مِثْلّهاء 
ثم رَجَعَتْ فَأكْمَلْتْ عِدَّتَها . 

(5575) ولو أَذِنَ لها في زيارةٍ أو نرْهَةٍ .. فعليها أن تَرْجِمَ؛ لأن 
الزيارة لِيْسَتَ مَقَامًا . 


(5773) ولا تَخْرُجٌ إلى الحجّ بعد انْقِضاءٍ العِدَّةِ ولا إلى مَسِيرَةِ يوم إِلَا 


2 
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0 إلا أن يَكُونَ حو اوماد وتكونَ مع نساءٍ ثقاتِ. 

(5170) ولو صَارَّتُ إلئ بَلَدٍ أو مَنْزْلٍ بإِذْنِه ولم يَقْلْ لها: «أقيمي)» 
ولا: ذلا ب َِ يا فقال: لم أَنْقْلْكِء وقالَّتٌ: تملكني 0 
فالقَْلُ قَوْلُّهاء إِلَا أنْ تُقِرّ هي بأنّه كان لزيارَةٍ أو مُنّةٍ تُقِيمُهاء فيَكُونُ القَوْلُ 
في مُقامِها قولان"": أحدهما- أن تُقِيمَ إلى يَلْكَ المدَّوء والثاني- أن هذه 


عو 


زيارةٌ أو نَقْلَةَ إلى مُدَةِ فعَلَيّْها الرّجُوعٌ . 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «فيكون ذلك لها)ء قال إمام الحرمين في «النهاية» (779/15): «والروايتان 
صحيحتان» فمن قرأ: (فيكون ذلك عليها) رجع به إلى مسألة الثقلة؛ فإن مصابرة المكان المنتقّلٍ 
إليه حتم» ومن قرأ: (فيكون ذلك لها) صرف ذلك إلى ما أذن لها في مقام مدة» فيكون هذا علئ 
أحد القولين». وانظر: «البحر) .)777/١11(‏ 

(؟) كذا في النسخ. وفي نسخة الروياني في «البحر؛ :)7717/1١١(‏ «ولو صارت إلى بلد أو منزل بإذنه 
ولم يقل لها: أقيمي»» قال الروياني: «في بعض نسخ المزني: (ولم يقل لها أقيمي أو لا تقيمي)» 
والأول أصح». 

(9) في ز: «قولين». 
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قال المزني: أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ أَنْ تُقِيمَ إلى المدَّةِ؛ كما جَعَلَ لها أن ثُقِيمَ في 
سَمَرِها إلى ايد" . 

(20) قال الشافعي : ا تَنْتَوِي البَدَوِية يه حَيْتُ يَنْتَوِي ا لأن 
سُكُتَى أهْل البادٍ يَِ إنما هو سُكُنَئ مُقام غِبْطق وطَعْنٍ غِبْطَة . 

(519) وإذ دَلَّت السّنّةَ علئ أن المرأةً تَخْرُجٌ مِن البَّذَاءِ علئ أهْل 
رَوْجهاء كان العُذّْرُ في ذلك الم أ عدا 

(5070) ويحْرِججها الخلطان ها لككها قاذ فرعت ردهت ويَكتّرِي 
عليه إذا غابَء ولا نَعْلّمْ أَحَدَّا بالمدينةٍ فيما مَضَئْ اكْتَرَئ مَنْرْلَاء إِنّما كانوا 
يَتَطوَّعُون بِإِنْرالٍ مَنَازْلِهِمْ وبأمْوالهم مع مَنازلهم. 

(5701) ولو تكارّث .. فإن طْلَبّتِ الكراء كان لها مِن يَوْم تَظَلَبُهء وما 


1037 را كقواحب القق ةذ كا لت ماف : معد .و فكالفير اذ 


المسنافرة» إن شاءت: ميت إن شافت تخت إل سار له فاغتدث فيه 


لح والح ولح 
م يلد 


)200 ما اختاره المزنى هو الأظهر. وانظر: «العزيز» (8/1ه) و«الروضة» (8/ ١١ة).‏ 


(؟) «انتواء البدوية»: انتقالها مع أهلها إذا انتجعوا مرعيل بعد مرعيل. «الزاهر) (ص: 1557). 


41- كتاب العِدّد ١‏ 
(06” ) 
باب الإحداد0) 
من كتابي العدد الجديد والقديم 


(177) قال الشافعي: ولمّا قال رسول الله يلِةِ: «لا يَحِلَ لامْرَأ 
تُوْمِنٌ بالل واليّْم الآخِرٍ أن تُحِدَّ على مَيِّتِ فوق ثلاثٍء إِلّا علئ رَوْجِ أرب 
أَشْهُرِ 00 . ات اواك حندها شنا 8 عِذَّةٍ 
وكانتا غَيْر ذواتيخ' رَوْجَيْقَ .+ أشْبَه آنا يكون علق المطلفة إخداة كيهو عل 
المتوقو عنها زَوْجَها والله أعلمء فأَحِبٌ للك الفا ول بين لي أن ا 
عليها؛ لأنهما قد تَخْتَلِفَان في حالٍء وإن اجْتَمَعَنَا في غيره. 

قال المزني: كُلَ ما قِيسَ علئ أضل فهو مُشْبَةٌ له مِن وَجْهِ وإن خالَه 
وو لم القاية اموي 1 لز عون كن لقا "مزه 
0 في الكتاب القديم في ذلك راك . 

(37175) وقال فيه: ولا تَجْتَيبُ المَعْتَدَةٌ في النكاح الفاسِدٍ وأمٌ الوَلَدا*) 
ها حكن المفية وك له كر ْ 


+©< او 


3 


)١(‏ «الإحداد»: من قولك: «أَحَدَّت المرأة علئ بعلها»: إذا مَنَعَت نفسّها الزينةً والخضاب والطَّيبَ 
يقال: «حَدَّت المرأة وأَحَدَّت فهي حادٌ ومُحدٌ» بغير هاء» وكل من منعته من شيء فقد حددته 
و«الحد»: المنع» ومنه «الحدود» بين الأرَضينء» والحدود التي أنزل الله ون تنكيلًا للجانين» ويقال 
للبواب: «حداد»؛ لأنه يمنع من الدخول. «الزاهر) (ص: 7؟15) و«الحلية» (ص: .)١185‏ 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «بطل القياس». 

(9) فيجب عليها الإحداد على القديم» والجديد: يستحب. انظر: «العزيز) .)57١7/1١5(‏ 

(:) كلمة «أم الولد» سقط من ظ. 
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(57170) قال الشافعي: وإِنْما الإخدادٌ في البَّدَنْء وتَرْكِ زِيئَةِ البَدَنِ 
وهو أن تُدْيلَ علئ البَّدَنِ شَيْئَاا'' مِن غَيْرِه بزينةٍ أو طيبء يَظِهّرٌ عليهاء 
فيَدْعُو إلى شَهُوَتَها . 

(7715) فمن ذلك الدَّمْنُ ك0 في الرّأسء وذلك أن كُلّ الأذهانٍ في 
تَرْجِيل الشَّعْرٍ وإِذهابٍ الشَّعْثِ سَواءٌء وهكذا المحُرمُ يَفْتَدِي بأن يَذْهْنَ رأْسَه 
ولخشنه يزنك بها رصنت بواقا ددني + افا جان .ل اقيق كينا 
لا يَكُونْ بذلك بأمنٌ للمُخْرمء وإِنْ خالَقّت المحْرمَ في بَعْض أمْرِها. 

(9710) وكُل كل كان زِيئَةَ فلا حَيْرَ فيه لهاء فأمّا الفارِسِئٌ وما ايه 
إذا اختاجحث إليه فلا بأسن به لألّه ليس بيت بل يَزِيدُ العيْنَ مرَهَا وقبيتا0©. 

مما اضَظرت إلية هناءفيه زودة من الكخن اكتحلة به دل 
وتمتشه اا وكدنك الدّمام “2 دَخَلَ النبيئ يةِ علئ أمَّ سَلمَةَ وهي ا 
علئ أبي سَلمََ فقال: «ما هذا يا أمَّ سَلمَة؟2. فقالّث: إِنّْما هو صَيرٌّء فقال 
النبي يل: «اجَعلِيه بِاللَّيْلِء وامْسّحيه بالئّهارِه» قال الشافعي: الصَّبرٌ يُصَمْرْ 
فيَكُونُ زينةٌ وليس بطيب» أذ لهذا قم بالليل حنيث لا درى > ومست 
بالنهار حيثٌ يُرَىْء وكذلك ما أشْبَهّه. 

(7714) قال: وفي الثَيابٍ زِينَتان: إحداهما جَمالَ الثّياب على 
اللانيتيق: ولصدر العو 4 قثال الل ريق > درا ويكر عن ى مدل 
[الأعراف: ١1#ء‏ والثَّيابُ زِيئَةٌ لمن البكيا» تإذ1أذزوق العرث الترين علي 
)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «أن يدخل على البدن شيم». 
() «المَرَه): خلو العين من الكحل» وذلك أن الكحل الفارسي أبيض لا زيئة فيه. 
() يقال للمرأة إذا طَلَتْ حول عينها بصَبر أو زعفران: «قد دَمَّتْ عينها تَدُّمّها دَمّاه» وكذلك إذا ظَلَّتْ 


غير موضع العين» و«الدّمام» بالكسر: ما يطلئ به الوجه للتحسين. «الزاهر) (ص: 454) 
و«المصباح» (مادة: دم) و«العزيز» للرافعي .)51799/١5(‏ 
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بَعْضٍ اللابيين دُونَ بَغضء فإنّما تَقُولُ: ارين من تزيين النياث التئ هن 
زِيَةٌ بأن يُدْخِلَ عليها شَيْنَا مِن غَيْرها مِن الصّبْعْ خاصّةء ولا بأس أن تَلْبَسَ 


ص 
5 


الحادٌ كُلّ تَوْبٍ من البِياض؛ لأنَ م وكذلنك الصّوفٌ 
ل ا ال 0 
وكذلك كُل صِبْْ لم يرَدْ به تَزِينُ التَؤْبِه مثل: السَّوادِء وما صُبعٌ ليُقَبَّحَ 
لحَرْنء أو لنَفْي الوَسَخ عنهء وصِباعٌ العَرْلٍ بِالحَضْرَةِ يُقَارِبُ السَّوادَ 
لالخ الشاة ونا من سناد فأمًا ما كان مِن زِيَةٍ أو وَشْيِ في نُؤْبٍ 


ََ 


وغيره قا تمه الحا 
(5140) وكذلك كل خرّةٍ وأمَوِء وكبيرة وصغيرةء مُسْلِمَةٍ أو ذِمَيةِ. 
3 دولل رخن بطوائت عونا كا ضانياة أخليا لرَوْجِها المسْلِم 
ولخطيياة لأنه رَوْحّ ألا تَرَئ أن النبت ككل رَجَمَ يَهُو دِيّيّن زَنَيَاء 0 
لو فنا 


ولح والح ملح 
قم يلد 
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(57 ) 
باب اجتماع العدتين والقافة 


(2518) قال الشافعي: إذا 00 5 اعدو وَدخَل "بها الثازى؛ + 


-ه 0-2 ماهس 
5 


0 مِن الأَوَّلٍء 0 لكين اناي اولح تلات بقَوْلِ 
عْمَرَ وعليٌ وعَْمَرَ بن عبدالعزيز. قال الشافعي: لأنّ عَلَيُها حَقَّيْن بِسَبَبِ 
رَوْجَيْنَه وكذلك كُلَ حَمَيْن لَزماها من وَجْهَيْن. 

(278) قال: ولو اعْتَدَّتُ بِحَيْضَةَء ثُمَ أصابّها الثّاني فحَمَلَتْء وقُرّقَ 
بَيْنهما .. اغْتَدَتُْ بالحمْل» فإذا وَضَعَنْهِ لأقلّ مِن سِنَّةَ أشْهُرٍ مِن يَوْم نَكُسَها 
الآخِرٌ فهو من الأوَلِء وإِنْ جاءث به لأكُثّرَ من أَرْبَع سِنِينَ من يَوْمِ فارقّها 
الأول وأقَلَ من سِنَةِ أَشْهْرٍ مِن يَوْمِ نَكَحَها الثاني .. فليْس للأوَّلٍ 
ولا للناني» وإِنْ كانث لسِنَّةِ أشْهّرٍ فأكْثَرَ إلى أَقَلَ من أرْبَع سِيِينَ مِن يَوْم 
3 ه2123 ليع 0000 
ا 5 من أَرْبَع سِنِينَ مِن يوْم فارَقَها الأَّلُ وكان طَلاقه 
لا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ .. فهو للآخرء وإ كان تبات يهال عه بودن فنا 
أو لم يَتَدَاعَيَاه ولم يُنْكرَاه ولا واحدٌ منهما .. أريه القاقَةَ فإنْ ألْحَقُوه 
بالأوّلٍ فقد انْقَضَتْ عِدَّنَها منه» وتبتدئ عَذَةَ فخ الكانية وله متها دون 
المخقوة بالآخر فقد الْقَضَتْ عِدَّتُها منه. وب تتذئ فتكمول عل ها :عضرا من عذة 
الأزله وتلازل سلبهنا العم ا قاتت الئذة إذ كان علا نه تلك في 
الرَّجْعَةَه وإن لم يُلْحِقُوه بواحدٍ منهماء أو ألحقّوه بهماء أو لم تكن قاقَةٌ 
أوتهابت الئل زا القات ا أو المقديتنا .قل عون تكد وال ميما» .وان 
كان أَوْصِيَ له بِشَيْءٍ وُقِف حتّى يَصْطَلِحا فيه» والتَّمَقَةَ على الرَّوْجَ الصَّحِيح 
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اس 
3 


0 5 جد تلد كان الحق .نه الولد أغنيا لذ نَقَقَهَ الحمل 
يَْم طلَقَهاء لا ل ل 
بصاجيه فلا تََقَة مس ا ب و 


6 ع2ة(١)‏ 
الرجعة © . 


لح والح ولح 
ي< يلد 


)١(‏ كذا في ظء والفقرة سقط من س وألحق بهامشه. وفيه وفي زاب: (في أكثر من أربع سنين»)» وفي 
ب كذلك: «فى أن يكون له الرجعة»». وزاد عليه فى هامش س: «قال المزنى: ألحق الولد للعدة»» 
وقد سبقت المسألة برقم: (5774). 
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//ا؟ ) 


باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق 


( )2 قال الشافعى: و 3 
لهذ الؤفاو وور كي" 

4 0 رالعكها .له ذلقها قبل أن نين .فيه كر لان 
أحدهما- مِن الظلاقي الآخرء وهو قولٌ ابن جريج وعبدالكريم وطاوس 
اك 0 قال وق اين ا ان ولاه يه مال 
ليكاجه إياهاء َم يُطَلّقُها قبل أن يَمَسَّهاء ويُشْبهُ أن يَلْرَمّه أن يَقُولَ: ارْتَجَعَ 

أو لم يَرْنَجِعْ نم سواء. ويَحْتَجّ بأن 6 لو مات اعْتَدَّثْ منه عِذَّةَ الوّفاةٍ 
ووّرثته كمّن لم تُطلَّق والقول الثاني- تَعْتَدَ مِن الطّلاقٍ الأوّلء ارْتَجَعَ أو لم 
0 لأنها حَرْمَتْ عليه كالتي لا يَمْلِكُ رَجْْعْتَها إلا ِالتَرُويج» ولو تَرَوجَها 
م طَلَقَها قَبْلَ أن يَمَسَّها لم تَعمَدٌ؛ فكذلك لا تَعْتَدُ مِن طلاقٍ أَحْدَنّه وإن 
كانّث رَجعَةَ إذا لم يَمَسّها . 

قال المزني: المعنئ الأوَّلَ أوْلَى بالحقٌّ عندي؛ لأنّه إذا ارْتَجَعَها 
سَقَطَتُْ عِدَنْهاء وصارّثُ في معناها المتَقَدّم بالعقدٍ الأوَّلٍ هه 
مُسْتَبَلٍ » ٠‏ فإنّما طَلَّقَ امْرَةٌ مَدْحُولًا بها في غير عِدَّةٍ فهي في معنئ من الْتَدَ 
لاه قال المزني ي: ولو لم يَرْنَجِمْها حت طَلّقَها فإنّها تن علئ عِدَّتها من 
أوَّلِ طلاقها؛ لأنَ يِلْكَ العِنّةَ لم تَبظل حك طلق"' > فإلما زاذها طلافاء 
وهي مُعَْدَةٌ بإجماع» فلا نَبْطلَ ما أَجْمِع عليه من عِذَةٍ قائمةٍ إلا بإجماع مِثْلِهء 


دا 
أو قياس على نَظِيره 


2 يَغلك رجكتها كم مالك .+ 


)١(‏ كذا في زب س. وفي ظ: «متى طلق». 
(0) المسألة سبقت برقم: (5149). 


71- كتاب العِدّد 1 
78"( 


باب امرأة المفقود وعِذَّتها إذا نكحت غيره: وغير ذلك7١)‏ 


(2787) قال الشافعي في امْرأةٍ الغائب أي 0 كاتَت: لا مَعْمَرُ 
ولا تنكح أَيَدَا حترا بيأنيها 0 وَفاته» ولا 3 تَعْنَدٌ مِن وَفاته ودكلها 


- 
6ن 


تَرِتُ إلا وَرِنَتْ رَوْجَها الذي اعْتَدَّثْ مِن وَفاتِهء وقال علىٌ في امْرأةٍ 
المفْقُودٍ: إِنْها لا تَتَرَمّحْ"". 

(2180) قال: ولو َلَّمَها وهو حََفِيُ العَيْبَة» أو آلَى منهاء أو تَظامَرَ 
أو قَذَقَها .. لَرِمّهِ ما يَلْرَمْ الرَّوْج الحاضرً. 


2-27 


(535) ولو اغتدت بأَمْرِ حاكم أَرْبَعَ سِنينَ » كِ أرَيَعة أشير وعشداء 
ونكحَثء ودَخَلَ بها الرَّوْحَّ .. كان شك الاوجتندينا وتيق ‏ رخها الأول 


- 


070 525 
بحالهء غيرَ أنه ممْنوعٌ مِن فَرْجها بِوَظء شبْهَةٍ سبهة ٠‏ ولا نفقة لها من حينّ 


)١(‏ قوله: «وغير ذلك» من زب سء ولا وجود له في ظ. 

(5) هذا الجديد. وقال في القديم: تتربص بعد انقطاع الأخبار أربعَ سنين» ثم تعتد بعدها علة الوفاة 
أربعة أشهر وعشرًاء ثم تنكح إن شاءت» وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهرًا وباطنًاء 
أم ظاهرًا فقط؟ وجهان,. أصحهما: الثاني» قال إمام الحرمين في «النهاية» :)5817/١15(‏ «ثم إن 
الشافعي كه رجع عن قوله القديم» وغلط من يعتقد بالقول القديم» وصار إلى أنه لو قضئ به 
قاض نقضت قضاءه»» قال: «وهذا المسلك يجري في معظم الأقوال الجديدة بالإضافة إلئ 
القديمة؛ من قبل أن التعويل في نقض القضاء على مصادفة قضاء القاضي سببًا معلوم بطلانه, 
وكذلك يجري الجديد مع القديم» فإنه بن أقواله القديمة علئ اتباع الأثر وتَرْكِ القياس الجليء 
وتحقق عنده في الجديد أن ذلك باطل» فبنئ نقضٌ القضاء على معتقد إصرارٍ مقطوع به». وانظر: 
«العزيز) )١195/١157(‏ و«الروضة») .)5٠00/8(‏ 

(*) هذا لا يشكل علئ الجديد أن المرأة لا تنكح أبدًا حت يأتيها يقين وفاة زوجهاء وإن قلنا بالقديم 
ففيه طرق: أحدها عن أبوي علي ابن أبي هريرة والطبري - أن الحكم كذلك؛ لأنا تيقنا الخطأ في 
الحكم بموته» فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه. وهذا أصحها عند الروياني» - 
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نكَحَتْء ولا في حين عِدَّتِها مِن الوَّظءٍ الفاسِدٍ؛ لأنّها ار 
يَذَيْه» عير وَاقِمَةٍ عليه » ويه قلية الور الذي ام 34 + بولج زم 
الواولى 0 ا م شيم 00 ار إلا لخوق ال 
ار 


25 عرمير 00 


وَل غَيْرِه ولو اذّعاه الاول اريته القافة 


(5149) ولو مات الرَّوْجُ"" الأوَّلُ والآخِرٌء ولم يُعْلَمْ أيّهما مات 
لا .. بَدَأْثْ فَاغْتَدَت أَرْبَعَةَ أشْهْرٍ وعَشْرًا؛ٍ لأنّه التكاحٌ الصَّحِيحٌ الأول 
ثْمَ اعْتَدَّتُ ثلاثةٌ قُرُوءِ . 
قال المزني : ال 
(2140) [قال الشافعي: ولو ماتثْ عند 0 9 ثم قَدِمَ الأول . 
أَحَدَ ميرائّهاء وإن لم تَدَعْ شَيَْا لم يَأحُذْ مِن المهْر شَيْئا 


بِعَيْها فلا حَقَّ له في ميراثها . 


1 1 


2( إذا لم يَجد امْرَأَتَه 


- والثاني: إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرًا فقط فالحكم كما ذكرناء وإن قلنا: ينفذ ظاهرًا وباطنًا 
فقد ارتفع نكاح الأول» فإن نكحت فهي زوجة الثاني» قاله أبو إسحاق» والثالث عن الكرابيسي 
عن الشافعي رحمهما الله تعالئ: أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني» وبين أن يتركها 
ويأخذ منه مهر المثل» وهناك طرق أخرئ تراجع في كتاب «العزيز) )7١17/157(‏ و«الروضة'» (507/8). 

)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «بالمعنل الأول دخلت فيه). 

(0) هذه المسائل كلها مفرعة علئ القديمء واستشكل قوله: «أريته القافة» في المسألة الأخيرة» والأصح 
أنه فيما إذا قال: «قدمت عليها في خلال المدة وأصبتها» وكان ما يقوله ممكنّاء وإلا فلا وجه له. 
وانظر: «العزيز) )١١١/١15(‏ و«الروضة» .)5٠07/8(‏ 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «الولد». 

(5) الفقرة من قول المزني من زء ولا وجود لها في سائر النسخ. 


5- كتاب العِدّد ١4‏ 


1 ا اع 08 0 م 200 


)١(‏ المسألة بين المعقوفتين استدركت في هامش س مصححة, وهي في «الأم»» ونص الروياني في 
«البحرا )754/١١(‏ على أن المزني ألحقها ب«الجامع الكبير»' وبعض نسخ «المختصراء وذكر 
الماوردي في «الحاوي» )"78/١١(‏ إلحاقها بالكبير وسكت عن الصغير» ثم تعقب عل تعقيب 
المزني فقال: «هذا الذي توهمه المزني ليس بصحيحء بل مهرها على الثاني ملك لها ومن جماعة 
تركتهاء ويرث الأول منه قدر حقه. واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله: (ولم يكن له أن 
يأخذ مهرها) على وجهين: أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه عنئ بهذا أن يكون 
مخيرًا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منهء وبين أن يأخذهاء والوجه الثاني- أنه أراد مهر 
الاستمتاع؛ لأنه لها دون الزوج» بخلاف ما حكاه الكرابيسي» فيكون له بعد الموت قدر ميراثه 
منه» ولا يكون له جميعه». 


1 7- كتاب العِدّد 


) 538 


باب استبراء أم الولك(1) 


من كتابين 


(591) قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه 
قال في م الْوَلدَ توف عنها سَيُدّهاء قال: ١تَعْتَدُ‏ بِحَيْضُوًَا . 

247 قال الشافعي: ولا تَحِلُ أمُ الوّلَدِ للأزواج حتّى تَرَئْ الظهْرَ 
من الحيضة. ْ 

وقال في كتاب النكاح والطلاق «إملاء على مسائل مالك»: «وإن 


0) 7 


كانت ممن لا تورف 
(519) قال: وإن مات سَيِّدُها أو أَعْتَقَها وهي حائضٌ لم تَعْتَدَّ بتلك 
الحيضة . 
(5195) وإن كانت حاملًا فأنْ تَضَعَ حَمْلّها. 
(256) وإن اسْتَرابَتٌ فهى كالحرة المستريبَة . 
(25947) فإن مات سَيدُها وهي تحْتٌ رَوْجٍ أو في عِذَةٍ مِن رَوْجٍ .. 

فلا اسْيِبْراءَ عليها؛ لأنْ فَرْجَها ممْنوعٌ منه بِشَيْءٍ أباحه لرَّؤجها"". 

)١(‏ «الاستبراء»: طلب البراءة من الحمل» فإذا حاضت علم أنها برئت من الحملء إلا أن يقع ارتياب 
بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع الحيضء» فحيئئٍ تؤمر بالاحتياط وأن لا تتزوج حتئ 
تستيقن البراءة من الحمل. «الزاهر» رضن 000 

(؟) هذا الأظهر عند الجمهورء وسيأتي في كتاب عتق أمهات الأولاد (الفقرة: 4057) الإشارة إلى 


قول ثانٍ: أنها تستبرئ بثلاثة أشهر . انظر: «العزيز» )"765/1١5(‏ و«الروضة» (575/4). 
(9) كذا فى ظ ب سء وفى ز: «أباحه الله لزوجها». 


5- كتاب العِدّد ١‏ 


(5191) فإن ماتاء فَعْلِمَ أن أحَدّهما مات قَبْلَ الآخَرِ بيَوْم أو بشَهْرَيْن 
نفس الباق :زا اتوم ولا اقلخ ١‏ كما ايك :1و0 دج اكد دورق جود نابت 
الات منهما أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وعَشْرًا فيها حَيْضَةٌ وإِنّما لَزْمَها ا 
حاءات' بيجا فلك أكهر ما عانيا: 

قال المزني: هذا عندي"'" غَلَظَ؛ لأله إذا لم يكن بين فييك ل 
مِن شَهْرَيْنِ وخمس لَيالٍ فلا مَعْنى للحَيْضَة؛ٍ لأنَ السَّيِدَ إن كان مات 9 


4. 


2 


ا ا ل ااام تر 0 
ينْقَض شَهْران وخْمْسٌ لَيالٍ [حتّى مات السَّيّدُ فهي مَشْعُولَة بعِدَة الرّرَج 
الحَيِضّةء. وإن كان بَيْنَهِما أكْثَرٌ من شَهْرَيْنَ وخمس ليال””] شن انق 
الحِيْضَّةٌء فكما قال الشافعة7؟2. 

(559) قال الشافمي : ولا راث رَوجها حرا تستيفن: أن سْيدها ات 
َْلَ رَؤْجِهاء فتَرِنّه وتَعْتَدٌ عِدَّةَ الوّفاةٍ كالحرّة. 

(5149) قال: والأمة يَطؤُها تَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍء فإن نكَحَث قَبْلَها 


(990) ولو وَظة المكاتت أمكه فؤلدَت الشفته ية -ومتفثه الولف 
وفيها قولان: أحدهما- لا يَبيِعُها بحالٍ؛ لأني حَكَمْتٌ لوَلَدِها بحكم الحريّة 
إن عَمَقَ أبُوه””2. والثاني- أن له بَيْعَهاء خاف العَجْرٌ أو لم يَحَفه. 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «من موت الآخرا 

(0) «عندي)» من زاب س. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من ز. 

(5) ما قاله المزني هو الصحيح. وانظر: «العزيز) )317/7/1١5(‏ و«الروضة» (475/4). 
(5) كذا في ظ سء وفي زاب: «أعتق أبوه». 


5232 7- كتاب العِدّد 


قال المزني: القيامنٌُ علئ قَوْلِهِ أن لا يَبِيعَها كما لا يَبِيعُ وَلَدَها"' . 


ديدخ #للدق لكا 
م يلد2 


)١(‏ هو لا يبيع ولدها لأنه ولده أيضّاء ويعتق عليه إذا عتق للقرابة» لا بحكم الاستيلادء وعليه فالأظهر 
أن له بِيعَها وأنها لا تصير أم ولد له إذا عتق» وقد قطع به الشافعي في كتاب المكاتب 
(الفقرة: 965”"). وانظر: «العزيز» (9/08/55) و«الروضة» (؟7١580/1).‏ 


- كتاب العِدّد 1 
( 180 ) 
باب الاستبراء 
من كتاب الاستبراء؛ ومن الإملاء 


(370) قال الشافعي: نَهَ رسولٌ الله يك عام سَبِي أوطاس أن وما 
حاملٌ حبرل تَضَعَء ولا حائلٌ حتّل تحيضٌ» .ولا نَشكُ أنّ فيِهنٌ أنكارًا وحَرايِرٌ 
كُنَّ قَبْلَ يسْتَأمَيْن وإماءً» ووَضِيعاتٍ وشَّرِيفاتِء فكان الأمْرُ فيهنَّ واحدّاء قال 
الشافعي: فكُلَ مِلْكِ حَدَتٌ لمالكِ لم يَجُرْ فيه الوَظءٌ إلا بعد الاسْيَبْراءِ؛ لأنَ 
القَرْعَ كان مشنوغا :نئل أن يتك ق 377 جل بالمللف: 

)37١ 7‏ ولو باع جاريّةٌ مِن امْرأة بِقَةٍ وقَبَضَئْها وتَمَرّقا بعد البَيْع» ثم 
000098 ا 
حَرّمَ عليه ثُمّ حَلَّ له بالملْكِ القّاني. 

(370) قال: والاسْيِبْراء أن تَمْكْتَ عند المشْتَرِي طاهِرًا بعد مِلْكهاء 
ثم تَحِيضٌ حَِضَةَ مَعْرُوفَةَ فإذا طَهرَتْ منها فهو الاسْيبْرا. 

(8 0/9 فإن اشترايت أمشك حتفل أل فلك الرية لونتكن ماد : 

(77) ولا أَغْلّمُ مُخَالِقًا في المظَلّقَةٍ لو حاضَتْ ثلاث حِيّضٍ وهي 
تَرَىْ أنّها حاملٌ لم تَجِلَ إلا بوَضع الحمْل أو البّراءَةٍ من أن يَكُونَ ذلك 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «قبل الملك)2. 


ال 1- كتاب العِدّد 


لكاتو شن لذ ندر | الاشدد ا القدده كتياه دوالة نكن شيوة 
إليهاء وقد تون أمَّ وَلَد لعَيْره”" . 

اي ال ب سو + الو تعر الس 
تَفرّقا عن 5 ا تَبايَعا فيه . 

(370) ولو كانت أُمَةَ مُكاتبَة فَعَجَرتْ .. لم يَطأها حت يَسْتَبْرئها ؛ 
امام القَرْج منه'"' ثم أبِيحٌ بِالعَجْزِء ولا يُشْبِهُ صَوْمّها الواجبَ عليها 
وحَيِضَئها كم تَخْرُحُ من ذلك؛ لأنه يحل في ذلك أن يَلْمّسَّها ويمَبّلهاء ويحرم 
ذلك في الكتابة كما يَخَرُمُ إذا رَوّجَها . 

5 1 عخرمع وس اموي #3 س0 ج25 20 00 ا 
)37١9(‏ وإنما قلتّ: «ظهْرٌ ثم حَيْضَهٌ حتّى تَعْتَسِلَ منها»؛ لأن النبى عَلِل 
دل أنَ الأقراء الأظهارٌ؛ لقَوْلِهِ في ابن عمر: 'يُطْلَقَها طاهِرًا مِن غَيْرٍ جماع. 
فتِلكَ العِدَّةٌ التى أمَرَ الله أن تُطَلَقَ لها النساءغ). وأْمَرَ النبيئ كلةِ فى الإماء 
مرا د ةع نكا بقن حاف [رأر ل عاقيا قن نسي كان التلدة انان 
احتف “فكان فضث الفية عله فى الاتعراء الود" التحتفرية .وقن العدة الخ 
ال 
)١(‏ يعني: فلا يملكهاء فإن كان ملكها بالسبي حل له الاستمتاع بها بما دون الوطء على الأصح. 
وانظر: «العزيز» (5١/١"ا”)‏ و«الروضة» .)57"١/48(‏ 

فم كذا في زب سء» وفي ظ: «منها»). 

() هذا الجديد الأظهر: أن القرء في الاستبراء الحيضء» وعليه لا بد من حيض كامل كما صوره 
الشافعي فيما سبق (المسألة: ”227070 وعن القديم و«الإملاء»: أن القرء في الاستبراء الطهر كما 
هو في العدة» وعليه يكون المقصود بالاستبراء: الطهرء والحيض تبع) فإذا وجب الاستبراء في 


آخر الحيض كان الطهر الكامل بعده استبراء على الأصح. انظر: «العزيز» (7”70/17) و«الروضة» 
(م/ره ؟:). 


] 57 [ 


كتاب الرّضاع 


7:- كتاب الدّضاع 23" 
(581) 


مختصر ما يحرم من الرّضاع 
من كتاب الرضاع: ومن كتاب النكاح: ومن أحكام القرآن(١)‏ 


(١77؟)‏ قال الشافعي: قال الله يق فيمن حُرّمَ مِن القَرابة"©: 
وميك 1 ل أَرَصَعَتَكُ وَأَخَوَنُكُم يست الرَصَلعَةٍ» [النساء: «7]» وقال 
تهون الله يَكْةِ: «يَحْرمْ من الرّضاع ما يَحْرمُ من مِن الولاة)”" . قال الشافعي : 


00 م 8 وارلا و معو 2 ؟ (5) و 2 
فسن السكة: أن لَبَنَ المَحْلٍ يُحَرّمُ كما تُحَرُمُ وِلادَةُ الأب ٠‏ وسيئل 
ابن عافن ف جل :كات :هارا انها زفحت« إخداهها لاما والاخرى 


0 


1 فْهَلٌ يكَرَوَّح العُلامُ التعاوبة؟ قفال: ل اللّقاحُ ابو“ تونال يله 


. كذا في زب سء. وفي ظ: «... ومن النكاح‎ )١( 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: «مع القرابة». 

() «الرضاع»: شرب اللبن من الضرعء والعرب تقول: «لئيم راضع» 0 أن رجلا كان يرتضع الإبل 
والغنم ولا يحلبها لثلا يُسمَّع صوتُ الحلب فيُسألَ اللبنَ» ثم صار كيف وصل اللبن إل جوف 
الصبي رضاعًا . «الحلية» (ص: .)١87‏ 

(5) كذا في النسخ ظ ززذب س: «نفس السنة»» وفي المطبوع بهامش «الأم»: «فبينت السنة»» ولم أجد 
له أصلا في ذلكء إلا أن في ب"5: «فبين السنة»» وفي «الزاهر» للأزهري (ص: 519): «بين في 
السنة»» وظني أن كل ذلك محاولة للتصحيح؛ إذ خفي معن الأصل الذي هو: «نفس السنة»)» وقد 
ذكر الروياني في «البحر» )”935/١١(‏ اختلاف الشراح في السنة المقصودة بهء فقال: «قد قيل: أراد 
به الحديث الذي تقدم» ووجه الدليل: أنه شبه بالنسب» والنسب إلى الآباء» فدل أنه تثبت الحرمة 
وجب لاه وقد قيل: لم يرد به هذا الحديث» بل أراد ما روي عن عائشة قالت: استأذن 

علي أفلح أخو أبي القعيس» فاستترت منه» فقال: أتستترين مني وأنا عمك» قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: راضعت امرأة أخي بلبن أخي» فقلت: إنما أرضعتني المرأة دون الرجل» فقلت ذلك 
لرسول الله كَلٍ فقال: اإنه عمك تَرِيت يمينك» فليلج عليك». 

(5) كذا في زاب سء وسقط من ظ حرف النفي «لا»» ومعنى الأثر: أخبر أنهما صارا ولدين - 


لمكن 57- كتاب الدّضاع 


عطاءٌ وطاوسنٌ» قال الشافعي: فبهذا كُلّه أقول» فل ما حَرُمَ بالولادةٍ 
وبسَبّيها حَرُمَ بالرّضاع وكان به من ذَوِي المحارم. 
(١171؟)‏ والرّضاع اسم جامعٌ» 0 عزلرة الحيضة واكن إلود كشال 
العو "و وعلن: كل رَضاع بعد الحؤلَيْنَ» فوّجَبَ طَلَّبُ الدَّلالَةٍ في ذلك. 
055 اوقا لت تعاس لفان يما ندل :اله 3 القَرآن رت 


_ 
2 
2 3 هن 


مَعْلُوماتِ تُحَرّمْنَ نم نُسِحْنَ بِكَمْسٍ مَعْلُوماتِ فتُوْفَيَ رسولٌ الله كيه و 
مما يّفْرَأ مِن القرآن»» فكان لا يَدْخْلَ عليها إلا مَن 00 سل 
رَضعاتٍء. وعن ابْنِ الزبير قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا تُحَرّمُ المصّةٌ 
ولا المصّتان. ولا الرضق ولا الرّضعتان». 

قال المزني: قَلْتُ للخافي أسَمِعَ ابن الزبير مِن النبئ؟ فقال: نعمء 
وحَفِظَ عنه» وكان يَوْمَ تَوْفيَ '"' رسولٌ الله يك ابْنَّ تَسْع سنين. 


وعن عُرُْوَةَ أن رسول الله كَلِةِ أَمَرَ امْرَأَةَ أبي حُذيْمَةَ أن تَرْضِعٌَ سالمًا 


حَمْسَ رَضَعات فبجرم بهِنْء قال: لما ميث أن الذي يتحرم من 
الرّضاع كين مغانت كج سهاء الشران بقطع الشارق 7 يدن 


- لزوجهما؛ لأن اللبن الذي در للمرأتين كان بإلقاح الزوج إياهماء و«اللّقاح»: اسم وضع موضع 
«الإلقاح», يقال: «ضرب الفحل الناقة فألقحها إلقاحًا ولّقاحًَا» وهذا كما تقول: «أصلحت الأمر 
إصلاحًا وصلاحًاء وأفسدته إفسادًا وفسادًا»» ويقال: الَقِحَت الناقة تَلْقَح لَقَاحَا ولَفْحَا: إذا حملت 
«فهي لاقح»)» وإذا وضعت «فهي لِفْحَة ولفُوح). والجمع: «لِفْحّ» ولِقاحٌ»» ويحتمل أن يكون قوله: 
«اللقاح واحد» أن الحمل واحد؛ أي: أنه لملتّح واحدٍء أراد أن ولديهما اللذين در لبنهما هما 
لرجل واحدء قال أبو منصور: «وكلا القولين صحيح». «الزاهرا (ص: 459). 

)١(‏ كذا في ظ سء وفي ب: «تمام الحولين»؛ وسقط من ز قوله: «اسم جامع -إلئ- وعلئ كل 
رضاع». 

(5) كذا في ظء وفي زاب س: ”يوم سمع». 

(9) زاد في ز: «وجلد الزاني». 


7:- كتاب الدّضاع لمكن 


رسولٌ الله ككلةِ أنه أراد بَعْضّ السَارِقِين دُونَ بَعْض» وكذلك أنَّ المراد بماثة 
علد انف الزناة دون بَعْضء لا مَن لَزِمّه اسْمْ 0 وزِنًا. 

7/6 كدلكق”"" .أيان أن الهراة ريم الرضاع شف المزفدية ذون 
بَعْضء واحْتّجّ فيما قال النبئٌ كله لسَهْلَةَ ب ورا ا اي 
اا وَلَدَاء وكان يَدْخْلَ عَلَىَ وأنا ا والبيى لقا ]ل تت ايده 
فماذا تأمُرني ؟- فقال النبئ كك فيما لعن : «أرْضِعيه خمس نات فيَحَرم 
بلبيها. فتَعلك؛ فكانت تراه انثا من الرَضَاعَةة فأحذث بذللك عائكة فيمق 

حت أن يدخل علبها ين التغالعدوات شاد زواج النبي كَكةِ أن يَدْحْلَ 
ملتبع لك الكساف: ةِ أَحَدٌ مِن الناس» وَفَلقَ: طاح للدي ام مده 
زسيؤل اثله كة ]ل رمه في سالم وَحَْدَّهء ورَوّئ الشافعىٌ أن أمّ سَلمَةَ 
قالَتْ في الحديث: «هو لسالم 0 قال الشافعي: وإذا كان خاضًا 
فالخاصٌ مُخْرَجٌ د العام وَالذَلِينٌ عل كلك اقول الله ع3 على كملن 
أن ثم ا" [البقرة: *4]59, فَجَعَلَ الحَوْلَيْن غايّةَ. وما جعِلَ له 
غايَدٌ فَالحُكُمُْ بعد مْضِيٌ الغايّةٍ خلاف الحكّم قَبْلَ الغايّة؛ كقوله: رَالْطلْقدَتُ 
يرس بِأنَفْسهنَّ مَكْحَدَ فروءٌ)ه [البقرة: 4؟2]7 فإذا مَضْت الأقراءٌ ذ 
ل خلا كمين ي 0 . 


وشا عرومه 


بعل 


)١(‏ كذا فى ززبء». وفى ظ سى: «فكذلك» بالفاء. 

0) أي: مدل في ثياب مهنتي » يقال: «تنفضلت المرأة»: إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت في ثوب 
واحدء فهي فَضُلٌء والرجل فَضُلُ أيضًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: فضل). 

(*) قال إمام الحرمين في «النهاية» باه «في هذا الأصل تصرّفٌ للشافعي رمز إليه المزني ولم 
يستقصه.ء وذلك أن خطاب الرسول كلةِ إذا اختص بمختصٌ في حكاية حال فحكم الصيغة 
اختصاص الحكم بالمخاطب, وإذا قضينا بأن الناس في الشرع شَرَعْء حكمنا بأن كمه على معيّن 
حكمٌ علئ الناس كافة» فهذا متلقئ من دأب أصحاب رسول الله مَلةٍ على الإجماع؛ ومستند 
اعتقادهم في هذا ما كانوا يشاهدون من قرائن الأحوال في قصد رسول الله التعميمٌ» فإذا اضطرب - 


كن 57- كتاب الدّضاع 


قال المزني: وفي ذلك لالد عندي عليل تفي اولك حر عن تاه 
بتأقيتِ حمْله وفصاله ثلاثين شَهْرَا كما نَمَىئ تَوْقِيتُ الحؤليْن الرّضاعَ لأكثرَ 
دوه 6١9‏ 
من حؤلين ©. 


قال الشافعي : وكان غم لايَوَى رَضاعَ الكبير يحرم وابِنٌ مسعود 


- 


كلاس 


53 


د 
م 6ن 


وابنُ عمرًء قال: وقال أبو هريرة: «(لا يُحَرّمُ مِن الرّضاع إلا ما 
الأمعاء). 

(7714) قال الشافعي: فلا يُحَرّمُ مِن الرّضاع إِلَا حَمْسٌ رَضَعاتٍ 
مُتَمَرّقاتٍء كُلْهُنّ في الحؤليْن. 

(0715؟) قال: وتَمْرِيقُ الرّضَعاتٍ أن تَرْضِعٌَ المؤلود» ثم تَفْطَعَ 
الرّضاعَ؛ ثم تَرْضِعَء ثم تَقْطَعَ كذلك» فإذا رَضَعَّ في مَرَّةِ منهنّ ما يُعْلَّمْ أنّه 
ون ع 2 )1 ب | عية نه 
وَصَل إليل جَوْفه ما قل منه أو كثر فوئ ز صحعة:. 

0150 :وإن التق الذي هلها قليلا ثم أَرْسَله ث عاد إليه انث رصع 
واحدةٌ؛ كما يَكُونُ الحالِف لا يَأكُلُ بالتّهارٍ إِلَا مره فيَكُون يكل ويتَتفّسُ بعد 
الازدرادٍ ويَعُودُ يأكل. فذلك أكُل مَرَّةِ وإن طالَء وإن قَطعَ ذلك قَظعًا بَيّنَا 
- رأيهم في قصد التخصيص واللفظٌ في نفسه مُختص بالمخاطب لم يجز تعميمٌ الحكمء سيّما إذا 
عتضد خلافه بما يستقل دليلاء وقد قال عز من قائل: لعو ملي لمن أََاد أن يم [البقرة: 55], 
فأثبت تمامًٌ الرضاعة في الحولين» فاقتضئ مفهومٌ الخطاب أن ما بعدهما ليس في حكم الرضاعة؛ 


إذ ليس بعد التمام أمر معتبرٌ منتظرء ولا يمكن حمل هذا على اعتياد الناس؛ فإنهم علئ أنحاء 
مختلفة). 


)١(‏ الذي أراده المزني بهذا الفصل أن يحتج به فيما ذهب إليه من أن أكثر الحمل مقدر بسنتين 
كالرضاعء فلا يلحق به إذا ولد لأكثر من ذلك كما لا يحرم بالرضاع بعد الحولين. وانظر الرد عليه 
عند الماوردي في «الحاوي» )378/١١(‏ والروياني في «البحر» .)50١/١١(‏ 

(0) كذا في ظ «أو كثر)ء وفي زاب س: «وما كثرا. 


7:- كتاب الدّضاع اوكن 


بعد كليل © اكز تحين وكان هذا أَكْلَمَيْنَء ولو أَنْقَدَ ما في إخدّئ 


التذوق د ون لل لالخرئ :انعد ناا فيا كانة رو قعة واسدة 

. والوجُورٌ كالرّضاعء وكذلك السَّعُوظ ؛ لأنَ الرَأسسَ جَوْف”"'‎ )0397١0( 

(371) ولو حَقَّنَ به كان فيها قولان: أحدهما- أنه جَوْفٌء وذلك أنه 
يُمَطََرٌ الضَّائمَء والآخر- أن ما وَصَلّ إلى الدّماغ كما وَصَلَ إلى المعِدَة؛ لأنه 
كتزى يق المعدة» ولين“كذلك«الحقة: 

قال المزني: قد جَعَلّهِ بِالحَُقْنَةٍ في مَعْنَئ مَن شَرِبَ فأفْطرَء فكذلك هو 
في القياس في مَعْنَْ مَن شَرِبَ اللّبَنَّه قال المزني: وإِذْ جَعَلَ السّعوط 
كالوَّجورٍ لأنْ الرّأمنَ عنده جَوْفٌ .. فَالحُقْنَةٌ إذا وَصَلَّتْ إل الجؤْفٍ 
عيدي"'"" بذلك اؤلنل)»: وبالله التوفيق”” . 

(719؟) وأدْخَلَ الشَّافِعيْ على من قال: (إِنْ كان ما خط باللَبّن أَعْلَبَ 
لم يَحَرّمْ قاد 016 أعْلْبَ حَرَّمَ» فقال: أَرَأَيْتَ لو خَلَط 006 بطعام 
نكاة تنيلك ف الكلقام ما يخزة »كدف 02 ّ 


)١(‏ «الوّجرٌ): أن تُوجرَّ ماءً أو دواء في وسط حلق صبيء و«الوَجُور'» بفتح الواو: الدواء يصب في 
الحلق» ويقال: «أَوْجَرْت المريض إيجاراء ووَجَرْته أجرٌه). و«سَّعَظَه الدواءً» وأَسْعَطَه) كلاهما: 
أدخله أنفه؛ «وقد اسْتَعَطَ)ء و«السَّعُوط) بالفتح: اسم الدواء يصب في الأنف». و«السّعوط» بالضم: 
مصدر. انظر: «المصباح» و «اللسان» (مادة: «وجرا و «سعطح ). 

(0) «عندي) من زاب س. 

(”) الأظهر عند الأصحاب أن الحقنة لا تثبت الحرمة؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء» ولا يحصل 

به التغذي» وأما السعوط فهي كالوجور علئ المذهب؛ لأن الدماغ جوف التغذي كالمعدة» 

والأدهان الطيبة إذا حصلت في الدماغ انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الحاصلة في 

المعدة. وقيل: فيه القولان كالحقنة. انظر: «العزيز» )5١٠/1١5(‏ و«الروضة» (5/9). 

فيحرم علئ الأظهرء وفيه قول آخر: أنه لا يتعلق به الحرمة؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم» 

والمسألة لها تفصيلات تراجع في موضعها من كتب الفقه. انظر: «العزيز) )4١١/١17(‏ و«الروضة» 

.)5 /9( 


إل 


لسر 


.م /5- كتاب الدّضاع 


. قال الشافعي : الو ا ا فاه كان كالرّضاع‎ 22٠ 
ولا يُحَرُمُ لَبَنُ بَهِيمَة» إِنّما يُحَرمُ لَبَنُ الآَدَمَِاتِه قال الله‎ )3077١( 


61 سر 


تعالل: لوم أموتكُم لِّىَِ م [النساء: 78]» وقال: #أَنَ أَرَضَعَنَ لك 


0 جَورَهنَ 6 [الطلاق: 5]. 


5 )ولو سندمنا وسك كاد ينه لوانت فارع ا 
كان ابتهاء ولو رَصضَعٌْ منها بعد مَوْتِها ما الا لحن 


2 


(507270؟) ولو حلب م ترام لَبَنّ كثيرٌ فَفُرّقَ ْم أوجرٌ منه صَبِيٌّ مرتيْن 


0 > ل يكن ار رَضْعَةَ واحدةً» وليس لايق يَحْدِْتُ في النّذيء 
اا ع لق سام ل 
)ولو تررح بصعيرة» ل أزعتفنيا اداو التقوو ديزن تبن 


أو رَضاعء أو امُرأةُ أبيه من نَسَبٍ أو رَضاع بِلْبَنِ أبيه .. حَرّمَتْ عليه 


م 


لصي موان اماع ل لمارا ود رسا الى 1 سوا كاب 
داق كلها لآ كل كن انمد شه مَتون قمة ما انط حصا او ع 


)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «فأوجره صبًاا. 

(؟) هكذا نقل المزني والربيع أنها رضعة واحدة» ثم قال الربيع: «وفيه قول آخر: أنها خمس 
رضعات»» وللأصحاب طريقان: المذهب منهما- أن في المسألة قولين: أحدهما وبه قال 
أبو إسحاق - أنها حمس رضعات. تنزيلًا للإناء المنتقل منه منزلة الثدي» واعتبارًا بالوصول إلى 
جوف الصبيء. وأظهرهما عند أكثر الأصحاب - أنها رضعة واحدة؛ لأنه انفصل دفعة واحدة» 
والطريق الثاني- القطع بأنها رضعة» وجعل ما نقله الربيع من كيسهء ويحكئ هذا عن القاضي 

أبي حامد. انظر: «العزيز) )578/١5(‏ و«الروضة» (4/9). 

() كذا في ظء وفي زب س: «بخطأ أو عمدٍ)»» ثم إن الشافعي هنا نصٌّ أن المرضعة تغرّم نصف مهر 

لمثل قبل الدخول». ونص علئ أن الشهود إذا شهدوا علئ الطلاق قبل الدخول ورجعوا عن 

لشهادة بعد نفوذ الحكم غرموا تمامً مهر المثل» واختلف أصحابنا في النصين: فمنهم من قال: 

فيهما قولان بالنقل والتخريج. وجه وجوب الجميع: أن قيمة البضع مهر المثل» وإتلاف الشيء 

لمتقوم يوجب قيمته» ووجه الآخر: أن الزوج لا يغرم إلا النصف. فلا تغرم له إلا النصف» وهذه - 


7:- كتاب الدّضاع نين 


(717/65) ولو أَرْضَعَتْها يا .. حَرّمَت الأمٌ؛ لأنها 


مِن أمّهاتِ نِسائِهء ولا نَضْف مَمْرٍ لها ولا مُنْعَة؛ لأنها المفْسِدّة» وفَسَدَ نكا 
المااضفة ياوا على لأنّها صارّث وأمّها في مِلْكه في حالٍء ولها نِضْفُ 
المهْرء ويَرْجِعْ على التي أَرْضَعَتْها بِيِضفٍ مَهْر مثلها. 

2902170 ولو تَرَوّجَّ 153 مطاراة قاف ادراله القن مدير الاطقة 
الشامسة معًا .. فسَّدَ نِكاحٌ الأمّ ونكاخ الصَيتين معّاء ولكلّ واحدة منهما 
نِضْفٌ المهْرٍ المسَمّىء ورَجَءَ''' عل امْرأتِه بِمِثْلٍ نِضفٍ مَهْرِ كُلَ واحدةٍ 
كيس و 210 وعد توما ملك اسراف ولآنهها اننا امراف لم 


م عرىه 


يَدْخُلُ بهاء فإنْ أَرْضَعَت الثَالِتَةَ بعد ذلك حر لأنها 5 


:. 
دم هو 


(77270) قال: ولو أَرْضَعَتٌ إخداهِنٌ الرَصْعَةً الخَْامِسَةء 2 م الأخريين 
الخامِسّة مَعَا .. حَرّمَتْ عليه والتي اوحفني ركذ ليها عاونا نا وبننًا 
في وقتٍ معّاء وَحَرّمَت الأخرّيان؛ لامها “مناونا م في وقتٍ مَعَاه ولو 
أَرْضَعَتْهنَا مُتَمرقَيّن لم تَسْرّما معًا؛ٍ لأنّها لم نَرْضِعْ واحدةً منهما إلا بعدما 
يَانت متدابكي والار اق فيَثْبْتَ نكا التي أرضعتها بعدمًا 5-7 اده 
سيد نكاخ التي ضعت عدها لأنها: أت اتراتة فكاتت كامراة وت 


- طريقة الإصطخريء ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهما وقال: على المرضعة نصفُ مهر المثل 
قبل المسيس» وعلئ الشهود إذا رجعوا تمامٌ مهر المثل» والفرق: أن المرضعة قطعت النكاح 
بالإرضاع ظاهرًا وباطنّاء فقرب تشبيه ما تلتزمه من قيمة البضع بما يلتزمه الزوج من المسمّئ إذا 
طلق قبل الدخولء والشهود لم يقطعوا النكاح باطناء وإنما أثبتوا حيلولةَ لا مطمع في رفعهاء 
والنكاح على زعمهم دائم» والظّلبة بتمام المسمئ متوجهة على الزوج مع دوام النكاح قبل 
المسيس» وهذه طريقة أبي إسحاق. ومن أصحابنا من أقر النص في الشهود وخرّج في المرضعة 
قولًا أنها تلتزم تمام مهر المثل. قال إمام الحرمين: «وهذا أقسط الطرق». والأظهر: يجب عليها 
نصف مهر المثل. انظر: «النهاية» )7717/1١5(‏ و«(العزيز») )479/١57(‏ و«الروضة» .)75١7/9(‏ 

)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «ويرجع). 


امن 57- كتاب الدّضاع 


قال المزني: ليس يَنْظرُ الشافعنُ في ذلك إِلَا إل وقتٍ الرّضاعء فقد 
صارّتا أَخَْيّْن في وقتٍ معًا برّضاع الآخِرَةٍ منهماء قال المزني: ولا فَرْقَ بين 
امرأةٍ له كبيرة أَرْضَعَتٍ امْرأَةَ له صغيرةً فصارتا أمّا وبننًا في وقتٍ معّاء وبين 


5 ه26 ّي 


أَجْنَبيّةِ أَرْضْعَتْ له امْرأتيْن صَعِيرَتَيْن فصارتا أَخْتَيّْن في وقتٍ معّاء ولو جاز 
أن تكونّ إذا أَرْضَعَتْ صغيرةً ثُمّ صغيرةً كارأ نُكَحَتْ على أحْتهاء لَرِمَ إذا 
نكحَ كبيرةً ْم صغيرةً فأَرْضَعَيْها أن تكون كارأ نُكَحَتْ على أمّهاء وفي 
ذلك دليلٌ علئ ما قُلْتُْ أناء وقد قال في كتاب النكاح القديم: «لو تَرَمّجَ 
صَبِيْتَيْن فَأَرْضَعَتْهِما امرأةٌ واحدةٌ بعد واحدة الْمَسَخْ نكاخهمااء قال المزني : 
وهذا إِذْ ذاك سواء”'"» وبِقَوْلِهِ أَوْلئ”'"» وبالله التوفيق”" . 

(575) قال الشافعي: ولو كان للكبيرة بنات مَراضِعٌ أو مِن 
رَضاع”*؛ فَأرْضَعْن الصّعارَ كُلَّهْنَ معًا .. الْفَسَحّ نكاحْهُنْ معَاء ويَرْجِعٌ على 
0 واغيلة منهنّ بِنِضْفٍ مَهْرٍ التي أرْضَعَتٌْ . 

قال المزني: ويَرْجِعُ عليهنّ بِنِضْفٍ مَهْرٍ امْرأَتِه الكبيرة إن لم يَكُنْ دَخَلَ 
بها؛ لأنها صارّث جَدَّةَ مع بناتٍ بناتها معَاء وتَحْرُمُ الكبيرةٌ أَبَدَاء ويَتَرَمّحُ 
اليا ها الا ا 


01( كذا في ظَ0ّ وفي زب: «وهذا وذاك سواء). 

6 كذا في ظ٠ابء‏ وفي 36 «(وهو بقوله أول2. 

(*) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين عند أكثر الأصحاب. فالمسألة من المسائل التي يرجح فيها 
القديم. ورجح الشيخ أبو حامد في تعليقه الأول الجديد. انظر: «العزيز» (200/17) و«الروضة» 
(58/9). 

(5) أي: كانت للكبيرة بنات أو من رضاع كلهن مراضع؛ أي: ذوات لبن يرضعن. «الحاوي» .078/8/1١(‏ 

(5) أما إذا كان دخل بالكبيرة .. فعلئ الزوج مهرها المسمئ» وهل تغرم المرضعة له؟ فيه قولان: 
أحدهما وينسب إلى رواية المزني في «منثوراته» - أنها لا تغرم؛ لأن البضع بعد الدخول بها 
لا يتقوم للزوج» ألا ترئ أنها إذا ارتدت وأصرت حتى انفسخ النكاح لا تغرم للزوج شيئاء - 


7:- كتاب الدّضاع يان 


(30779) قال الشافعي: ولو كان دَحََلَ بالكبيرة حَرٌمْنَ جميعًا أَبَدَاء ولو 
لم يَكْنْ دَخَلَ بها فَأَرْضَعَئْهُنَ أمّ امرأتِه الكبيرة أو جَدَّنُّها أو أخْنّها أو بِنْتُ 
أخيها"'". كان القَوْلُ فيها كالقَوْلٍ في بناتِها في المسألة قَبْلها . 

تونق أن اخراة اشع كتؤار ةا ب اقل بابق أن تررح المز 
المرْضِعَةٌ أباه» ويَتَرّمّجَ الأبُ ابْنَتَها أو أمّها علئ الانفرادٍ؛ لأنّها لم تُرْضِعْه. 

(7؟) ولو شك أَرْضَعَئْه خمْسًا أو أقَلَّ .. لم يكن ابْنَا لها بالشَّكُّ. 


ا 
أة 


- وأظهرهما- أنها تغرم له مهر المثل كما لو شهدوا على الطلاق بعد الدخول ثم رجعواء يغرمون 
مهر المثل. انظر: «العزيز) )585/١5(‏ و«الروضة» (9/؟١5).‏ 
)١(‏ كذا ظاهر ما في ظء وفي زاب: «أخيها». والحكم واحد. 


كن 57- كتاب الدّضاع 
(؟58 ) 
باب لبن المرأة والرجل 


(5) :نان السافعي: :اللي الت واتم أن كما الرلد ليهنا» 
والمرْضَعُ بذلك اللَبّن وَلَدُهما. 

)قال كلق ولد ميق ناه فا ضعت قولوةا' + فهئ اننيناء 
وحور لدف نا 

(70775) قال: وأْكْرَهُ له في الوّرّع أن يَنْكحَ بناتٍ الذي وَلَدَه مِن زِنَاء 
ال ا ا د 
ودوك لسع را ون دع ور ار كود الوتعتين م لها رن 
مِن شَبّهه بِعْتْبَةه فلم يَرَمهَاء وقد حَكُمَ رسول الله كَلةِ أنه أخوها؛ لأنْ تَرْكَ 
رُؤْيتِها مُباحٌ وإِنْ كان أخاها. 

قال المزني: وقد كان انكر فلن عن قال: ايَتَرَوّحُ ابْنَنَه من زِنَاك 
ويَحْنَحٌ بهذا المغن» وقد رَعَمَ الدرؤية ابْنٍ رَمَعْيهَ 0 مَباح وإِنْ كَرِهَه 
فكذلك في القياس لا يَفْسَحْ تكاحه وإِنْ كَرِمَهء ولم يَفْسَحْ نِكاح ابْيِه مِن زِنًا 
بَنَانَه من حَلالٍ؛ لقَظع الأخُوَّةَه فكذلك في القياسس لق تزوع 'اللنةون را لم 
نسحةه وإن كَرِهَه؛ لقع ابوه وتَحْرِيمٌ الأ خوّة كتَخْريم الأبْوّقَه ولا حُكمَ 
غكدة للذنا؟ لقولٍ رسولٍ الله كَكةِ: «وللعاهر الحجَرًا. فهو في مَعْنَىْ الأَجْنبِيَ 
في مَذْهَبِه هذا”'"» وبالله التوفيق. 


)200 قوله: (في مذهيبه هذا» من س» ولا وجود له في ظء وسقط من ب الجملة من هنا إلى قوله : 
«... فى عدتها». 


7:- كتاب الدّضاع حكن 


(3075) قال الشافعي: ولو تَرَوَّجَ | اي هدي فأصابّهاء فجاءث 
وو اذا عقت قو لرة او كاه ا نتيا :ب ار اللمرلوة لقان اهنا 
ألْحِقّ لَحِقَّء وكان المرْضّعٌ ابْنّه وسَقَطتْ أَبْوَةٌ الآخَرِء ولو مات فالوَرَعٌ أن 
لا يكح بنْتَ واحِدٍ منهماء ولا يَكُونْ مَحْرَمًا لها”". ولو قالوا: المولودٌ هو 
ابْنْهما .. جُبِرَ إذا بَلَْعَ على الانيساب إلى أحدهماء وتَنْقَطِعٌ أَبُوَة الآخَرِء 
ا 0 
في الانيساب إل أحدهماء أو لا يَكُونُ له وَلَدٌ فيَكُونُ ميرائه مَوْقُوقًا” . 

)نوكو ازضفت جلين مولوو' تناه اتوم باللهان به لم يكز 
أبا المرْضّعء فإن رَجَعَّ لَحِقَه وصار أبا المرْضع . 

(0070) ولو الْقَضَتْ عِدَّتَها بثلاثِ حِيّضٍ وِنَبَتَ لَبَنْها أو الْقَطمَ 
تَرَوَّجَتْ رَوْجَا فأصابها فثابَ لها لَبَّنُ ولم يَظهَرُ بها حَمْلٌ .. فهو مِن 
لوول كان ينا لتق ا فق الداني فدرك لها لين تال دق 
كتاب النكاح القديم: هو منهما جميعًاء وقال في موضع آخر: فإذا ثاب لها 
بن في الوقتٍ الذي يحون لها فيه لبن مِن الحمْل الآخِرٍ كان اللَبنُ مِن الأوّلٍ 
)١(‏ كذا في ززبء. وفي ظ: «بولدها». 

(0) يعني: لو مات المولود فلم يمكن إلحاقه بأحدهما فالورع للمرضّع أن لا ينكح بنت واحد من 
الأبوين المحتملين» وليس ذلك بمحظور عليه لو فعله. هذا ظاهر نقل المزني. والأصح: لا يجوز 
له أن ينكح بنت واحد منهما؛ لأنا نتيقن أن إحداهما أخته» فأشبه ما إذا اختلطت أخته بأجنبية. 
انظر: «العزيز) )557/١5(‏ و«الروضة» .)١18/9(‏ 


(7) وذلك لبقاء الاشتباه» وفي الرضيع قولان محكيان عن نصه في «الأم»: أحدهما- أنه يكون ابنهما 
جميعًاء ويجوز أن يكون للواحد أبوان من الرضاعء وأظهرهما- لا يكون ابنهما؛ لأن اللبن فرع 
الولد» فإذا كان الولد من أحدهما كان اللبن من أحدهماء وعليه فهل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ 
قولان: أحدهما- لا؛ كما لا يعرض على القائف. وأظهرهما- نعم كالمولود. انظر: «العزيز) 
/١(‏ لاةة) و«الروضة» (9//ا١).‏ 


١٠م‏ 57- كتاب الدّضاع 


َكل حالٍ؛ لأني على عِلْم مِن لَبَن الأرَّلِء وفي شَكْ مِن أن يَكُونَ خَلَطه لَبَنُ 
الأغرة قاذ عر والذلك وزاك اللقاطع الى تر اناك الزوي لمر 

قال المزني : هذا على ا 

(707) قال الشافعي: ولو الْقَطعَ فلم يَثْبْ حتّئ كان الحمّْلْ الآخِرٌ 
في وَقْتِ يُمْكِنُ مِن الأوَّلٍ .. ففيها أقاويل: أحدها- أنّه مِن الأوَّلٍ كل 
حال؛ كما يَنُوبُ بأن تَرْحَمّ المؤلوة أو تَشْرَبَ دواءً فَتّدِرٌ عليه. والثاني- أنه 
إذا الْمَطعَ انْقِطاعًا بَيّنَا فهو مِن الآخِرء وإن كان لا يَكُونُ مِن الآخر لَبَنٌ 
تُرْضِعٌ به حتّئ تَلِدَ .. فهو من الأوَّلٍ في جميع هذه الأقاويل» فإِنْ كان 
يَنُوبُ شية تُرْضِعٌ به وإن قَلَّء فهو منهما معّاء ومّن لم يُقَرّقُ بين الوَلَّدٍ 
واللَّبّنِ قال: هو للأوَّلِء ومن قَرّق قال: هو منهما معًا("©. 

(379) قال: ولو لم يَتْمَطِع اللَبَنُ حتّى وَلَدَتْ مِن الآخر .. فالولادُ 
قَطعٌ لبن الأوّلة .فم أرضعت :فيو :ابنها ابن الرَوْج الأخرب 


)170/١5( المشهور القول الثاني الذي رجحه المزني» ويعزئ للجديد. انظر: «العزيز)‎ )١( 
.)١19/9( و«الروضة»‎ 
.)١9/9( الأظهر القول الأول أنه من الأول. انظر: «العزيز» (5594/157) و«الروضة»‎ )0( 


7:- كتاب الدّضاع الم 
( 1589 ) 


باب الشهادة في الرّضاع والإقرار 
من كتاب الرّضاع؛» ومن كتاب النكاح القديم'١‏ 


(70740) قال الشافعي: وشَّهادَةُ النّساءِ جائزةٌ فيما لا يَحِلَّ للرّجالٍ غَيْرٍ 
ذَوِي المحارم أن يَتَعَمَّدُوا النَّظَرَ إليه لِغَيْرٍ شَهادَةٍء مِن ولادٍ المرأةٍ وعُيُوبها 
التي تحت ثيابهاء والرّضاعٌ عندي مِتْلّ لا يَحِلَ لغَيْرِ ذِي مَْرَم 00 3 
يَتَعَسّدَ أن يَنْظرٌ إلا تذيها ول يتكةةان ع و سف رشافعها روكذ 

)374١(‏ ولا يجُورٌ مِن النّساءِ علئ الرّضاع أقَلُ من أربّع حَرائِرٌ بَوَالِمَ 
عُدُولِء وهو قَوْلَُ عَطَاءٍ؛ٍ لأنْ الله جل ثناؤه 5 اد شياكية في الدَيْن 
جَعَلَ امْرَأتَيْن تَقُومان مَقامَ رَجلٍ . 

)ون :كانت: المرأة تنكز الرّضاعَ:وكانث قيهن أمها أو اثنثها 
جَرْنَ عليهاء وإنْ كانت المرأةٌ تَدّعِي الرّضاعَ لم يَجْرْ فيها أمّها ولا أمَّهاتُها 
ول الثها ولا تنانها. 

(374) ويَجوزٌ في ذلك شَهادَةٌ التي أَرْضَعَتُ؛ لأنّه ليس لها في ذلك 
ولا عليها ما تُرَدُ به شَهادَنُها . 

قال المزني: وكيف تَجُورُ شهادتها علئ فِعْلِها ولا تَجُوزُ شَهادَة أمّها 


)١(‏ كذا في زب س» وفي ظ: «ومن الكتاب القديم». 


نكن 57- كتاب الدّضاع 


وأمّهاتها وبّناتِها؟! فهّنَّ في شَهادَتِهِنَ على فِعْلِها أَجوَرُ في القياس من 
شَّهادَتِها على فِعْلٍ تَفْسِها'''. 

(7374) قال الشافعي: ويُوكَفْنَ حتّئ يَشْهَدْن أنْ قد رَضَعَ المؤْلُودُ 
خشق رعلعات تخلصل كُلْهُنْ إلن جوفة» يسمه الشياقة علن هذاء لاله 
ظاهِرٌ عِلْمِهنَ . 

101 )ردك كك الشوداف انها معة وعاذ زاه اه تنا كسا فيال 
الرّجل النبيَ يِه عن ذلك» فأَغْرَضَ وقال: «وكيف وقد رَعَمّت السوداءٌ أنها 
قد أَرْضَعَنّكما؟». قال الشافعي: إغراضه يلل يُشْبه أن يَكُونَ لم يَرَ هذا 
شَهادَة تَلْرَمُهء وقوله: «وكيف وقد رَعَمّت السوداءٌ أنّها قد أَرْضَعَتْكما؟» يُشْهُ 
أن يَكْرَه له أن يُقِيمَ مَعَها وقد قيل: إِنَّها أَخْنّه مِن الرّضاعةء وهو مَعْنَ ما 
فلن أله تر كينا ووقا "له كما : 

(7747) قال: ولو قال رجلّ: هذه أختي مِن الرَّضاعَةَء أو قالَتُ: 
هذا اح ين الأشافوه كدة :أو كد ها ينقلا تج لراطل مهما انابنكة 
الآحَرَ ولو قر بذلك بعد عَقدٍ يكاجها قُرَقَ بينهماء فإن َيه أَحَدّتْ يضفت 
ما سَمَّ لهاء وإن كانّثْ هي المدَعِيَةَ أَفتَيتُه أن يَتَِيَ الله ويَدَعَ نكاحها بِطَلْقَةٍ 
لتَجلَّ بها لعيْرِه ون كانّث كاذه وأَحَلَفُه لهاء فإن تَكلَ حَلََتْ وَقُرّقَ بينهما. 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» :)5٠05/١١(‏ «غلط المزنى علي الشافعي غلظًا واضحًاء فظن أنه أجاز 
شهادة المرضعة ورد شهادة أمهاء فقال: (كيف يجوز شهادتها علي فعلهاء ولا تجوز شهادة 
أمها؟)» وهذا غلط منه على الشافعي؛ لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسبء» ولم 
يرد شهادة أم المرضعة؛ لأن أبوة الرضاع لا تمنع من قبول الشهادة» وإنما منعت أبوة النسب منها) . 


7:- كتاب الدّضاع لم 
(585 ) 
باب رَضاع الخنثى 


(3740) قال الشافعي: إِنْ كان الأعْلّبُ مِن الخُنْتَى أنه رَجْلْ نَكَحَ 
امْرَأَةَه ولم يُتْرَكُ يَنْكَحُه رجلء وإِنْ كان الأعْلْبٌ أنه امْرَأةٌ فنَرَّلَ له لَبَنّ مِن 
نكاح أو غَيْرِهِ فأَرْضَعَ صَبيّا حَرَّمَ وإِنْ كان مُشْكِلَا .. فله أن يَنْكحَ بأيّهما 


شاء» وبأيئهما نع أوَّلا" أجَزتهء ولم أجْمل له أن يكح بالآر. 


لح والح ولح 
تي يلد 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «وأيهما نكح به أولا». 


] :8 [ 


لكايه السمقة 


- كتاب النفقة نض 
( 6 ) 


مختصر وجوب النفقة للزوجة 
من كتاب النفقة وعشرة النساء, 
ومن الطلاق» ومن أحكام القرآن» 
ومن كتاب النكاح إملاء على مسائل مالك 


6 


(2321) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعالل: «#دَلِكَ أذنة 
[النساء: *]؟ أ لا يَُُ من م 


)١(‏ ذهب أكثر أهل التفسير إل أن قوله تعالئ: «آَلَا نَمُونُوأ4 معناه: ألا تجوروا ولا تميلواء وأما ما 
قاله الشافعي: لا يَكثْرُ مّن تعولون .. فأنكره عليه ابن داود الأصبهاني في جملة حروف أخرجها 
من كلامه ونسبه إلئ الخطأ فيها من جهة اللغة» وحكئ إجماع أهل اللغة على أن العول الجورء 
وكلامه مردود؛ فإن أحمد بن يحيئى ثعلبًا روئ عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال: «سمعت 
كثيرًا من العرب يقول: (عال الرجل): إذا كثر عياله»» قال: «و(أعال) أكثر من (عال)»)» قال 
أبو منصور: «وإذا قال مثل الكسائي في كثرته وثقته في (عال): إنه يكون بمعنم: كثر عياله» ولم 
يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيئ .. فهو صحيح.» ولغات العرب كثيرة» والشافعي لم يقل ما قاله 
حت حفظه» وقد روئ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل قوله»» قال: «والذي يقرب عندي في 
قول الشافعي: لا يَكثْرٌ من تعولون .. أنه أراد: ذلك أدنئ ألا تعولوا عيالا كثيرًا تعجزون عن 
القيام بكفايتهم. وهو من قولك: (فلان يعول عياله)؛ أي: ينفق عليهم ويَمُونهم» ومنه قوله كَكةٍ: 
«وابدأ بمن تعول», فحذف العيال الكثير؛ لأن في الكلام دليلًا عليه؛ لأن الله كك بدأ بذكر: ممَتقَ 
وَثُلتَ 02 » ثم قال: هيَِنَ حِفمٌ ألا يا ميِدَة أَوَ ما مَلَكَ ايد َلِكَ أَدَقَ ألا نُونوا4 جماعة 
تعجزون عن كفايتهن». وهو معنئ ما قاله الشافعي» فلا مطعن لابن داود عليه فيه بحمد الله ومَنْها 
انتهئ كلام الأزهري في «الزاهرا (ص: 577)» وانظر: «الحلية» لابن فارس (ص: 188) فقد ذكر 
مفصل كلام ابن داود ووصفه ب «التشديد في الرد علئ الشافعي وقصد الطعن»» واستنكر عليه 
تطاوله عليه «والشافعي من اللغة بالمكان الذي كان بها ثم أطال الرد وقال في آخره: «ولنا في 
هذا المسألة كتاب مفرد بحكاية قول الخصومء وفيما ذكرناه كفاية». وانظر «الرد على الانتقادا 
للبيهقي (ص: .)8١‏ 


للقن - كتاب النفقة 


(7754) قال: وفيه دليل علئ أنْ على الرّجل نَمَقَةَ امْرَأتهء فأحِتٌ أن 
ا ال 0 

03 ) اعت عند اله رسال تله علق ققالت نيا وسركاكلقه إن 
أبا سُفْيانَ رَجُلُّ شَحِيحٌء وإنّه لا يُعْطينِي ما م إلانها الكدك 
منه سِرًّا وهو لا يَعْلَّمٌ» فهل عَلَىَ في ذلك شَئْءْ؟”". فقال النبئٌ كلِ: ١‏ 
ما يَكْفِيكِ ووَّلَدَكِ بالمغْرُوف). 00 رَجل إليل النسي كلل 06 
ادرهول الله عندق نهار ؟ “قفا « انفده علا تعويلقاء فقال + عندى لخر 
قال: «أَنْفِفُه على وَلَدِك). قال: عندي آخَرُ؟ قال: «أَنْفِقُْه على أَهْلِك». قال: 
عندي آخَرُ؟ قال: «أنْفِقّه على خاديك». قال: عندي آخَرٌ؟ قال: «أنْتَ 00 
بداء قال سعيدٌ المقبُريَ: ثُمْ يَقُولُ أبو هريرة إذا حَدَّثَ بهذا الحديث: 'يَقُولُ 
وَلَدّك: أنْفِقْ عَلَيّه إلى من تَكلْني؟ وتَقُولُ رَوْجَمُّك: أنْفِوْ ل 
ويَقُولٌ خادِمُك: أَنْفِقْ عَلَيّ أو يني" : 

(١50261؟)‏ قال الشافعي: ففى القرآنٍ ا ان اذ على الرجل انا 
لا غِنَئ لامرأته' "عي ون ستو كو وو عانو ان الخال لش ل تَقدِرٌ على 
ما لا صَلاحَ لبَدَنِها من زَمانَةٍ ومَرَض إِلَا به 

وقال في «كتاب عشرة النساء) : ا أنتذكون عله لخاويها هده 
511 ديد لا تَحَدمُ نَمْسّها)ء وقال فيه أيضًا: (إذا نم يكن لها حادم 
ماني الاتتطتوك نابج وك د ها ل كا ليا" العطفاة لذن 
لا َضْبَعُه هي. ويُدْحَلَ عليها ما لا تَخْرّحُ لإذخاله مِن الماء وما يُضْلِحُهاء 
ولا يُجِاوَرٌ به ذلك». 


)١(‏ كذا فى ظ زبء وفى س: «وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي). 
(0) كذا فى ظ ز س» وفي ب : «فهل علي في ذلك من جناح؟» 
(”) كذا فى ظء وفى زاب س: «بامرأته)» . 


- كتاب النفقة 8 


قال المزني: قد أَوْجَبَ لها في مَوْضِع مِن هذا نَمَقَهَ خادم» وقالّه في 
«كتاب النكاح إملاء علئ مسائل مالك الوم وكالدتقي «كتاب 
القققةام :اهو بقؤله أزل» لأنه “لي ريككلث فؤله آنا عليه أن ركفن 
خاديهاء فكذلك يُنْفِقُ عليهاء قال المزني: وممًا يُؤكُدُ ذلك قَوْلّهِ: «لو أراد 
أن يُخْرِجَ عنها أَكْثَرَ مِن واحدة أَخْرّجَهُم)”" . 

(70757) قال الشافعي: ويُنْفِقُ المكائبُ على وَلَّدِهِ مِن أمَتِه. وقال في 


2 
5 


«كتاب النكاح): ني نانف فاته شك نيت ولي كنا لشيها اكد 


ولا مَوْلاهَما واجدّاء ووؤَّلِدَ له في الكتابة أَوْلادٌ .. فتَمَقَْهُم على الأمٌ؛ لأنها 


)١(‏ توهم المزني أن للشافعي قولين في وجوب نفقة الخادمة» وذلك أنه في قيد إيجاب الخدمة بالحال 
التي لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرضء» فأوهم عدم الوجوب في غير هذه الحالة؛ 
كما أنه ذكر في كتاب عشرة النساء لفظ «الاحتمال» موهمًا التردد» ثم احتج بوجوب زكاة الفطر 
علئ الزوج» وقد علمت أن زكاة الفطر تابعة للنفقة» فلو اختلف قوله في وجوب نفقتها لاختلف 
قوله في وجوب زكاة الفطر عنهاء فرجح القول بأن نفقة الخادم واجبة عليه إذا كانت مخدومة في 
عشيرتهاء وعلئ مثل هذه الطريقة جرى جارون علئ ما حكاه أبو الفرج السرخسي وغيره. 
والمذهب الذي عليه الجمهور القطع بالوجوبء قالوا: وإنما اختلف جوابه لاختلاف حالين» 

ختلف أصحابنا فيهما علئ وجهين: أحدهما- أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان 

مثلها مخدوماء والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدومء والوجه الثاني- 

أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مشترّئ» والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها 

إذا كان مكترّئ» قالوا: وأما تقييد الشافعي في كلامه بالمرض والزمانة .. فيحتمل أنه نص علئ 
أظهر الحالين» قال الروياني: «وكثيرًا ما ينص الشافعي عل أظهر الصورتين ولا يقصد الفرق بين 
الصورتين». وأما قوله في كتاب عشرة النساء: 006 يكون عليه لخادمها نفقة» .. فليس في 
ذلك تعليق القولء قال الروياني: «وقد ذكر الشافعي لفظ الاحتمال في مواضع ولم يقصد تعليق 
القول. وكذلك قال في مسائل كثيرة: (ولا يبين لي كذا وكذا) ولم يقصد به القولين في المسألة». 
انظر: «الحاوي» )57١ /١١(‏ و«البحر» /١١(‏ 555) و«العزيز» )2051١/١15(‏ و«الروضة» (554/9). 


ين - كتاب النفقة 


(775) وليس على العَبْدٍ أن يُنْفِقَ على وَلَّدِه من امرأةٍ ححرَّةٍ 


عيرى 5 
ولا 2 ا 


)١(‏ جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: أوجب الأصحاب على الزوج النفقة والكسوة والسكنئ 
وما يتعلق بأحكام الزوجية كلها المعروف في كتب الفقهء ولم يتعرض أحد من العلماء المتقدمين 
ولا المتأخرين لوجوب الماء الذي تشربه» قال شيخ الإسلام: يجب على الزوج الماءء قال قائل: 
دليل وجوبه تستنبطه من أين؟ قلنا له: من القرآنء قال الله تعالئ لآدم عليه الصلاة والسلام: «إإنَّ 
لك ألا جوع فبَا وَل َك © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فبًا وَلَا تسح [طه: 114-118].: فأوجب الله تعالى 
على الزوج في هذه الآية الكريمة وجوب النفقة للزوجة بقوله: «#إإِنَّ آكَ أَلَا يجو وأوجب عليه 
الكسوة بقوله: «إولا تََرَيا#. وأوجب عليه شرب الماء بقوله: #وَأَنَكَ لا تَظمَؤٌا4. وأوجب عليه 
السكنئ بقوله: «إولا َسْحى». انتهئ». قال عبد الله: لله در البلقيني فهم أن الإسلام بشريعته أقام 
للحياة الزوجية بِينًا من الجنة قبل الجنة» فكبت وجوه الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. 


4- كتاب النفقة خض 
(413؟) 
باب قدر النفقة 


(50755) قال الشافعي: التَمََةُ نَمَقَتان: َمَقَةَ الموع» وتَمَقَةُ المقْير» 
0 


سس صل ساس هر لس سم 


قال الله كيك : #إ لفق ذو سَعَقٍ من سعتّةء وك رق عورد فلك الايد [الطلاق /ا] 

(71755) فأما ما يَلْرَم المفْيرَ لامُرأتِه. . إِنْ كان الأعْلَبُ بِبَلَدِها أنها 
لا تكوثٍ ِلّا مَخَدُومَةَ عالها وخادمًا واحدًا بما لا يَقُومُ بَتَنْ علئ أقَّلَّ منه. 
وذلك د بمْدَ النبي يك في كُلَ يَوْمٍ من طعام البَلَدِ الأغلبٍ فيها من قُوتٍ 
مثُلهاء ولخاديها مِثْلّه. 

)2 ومكيلة + من أذم ثلادها ربعا كان أق سسمنا بِقَدْرٍ ما يَكْفِي ما 
شبن 

07000 وَيُفْرَضُ لها في دُهْن ومُشْطٍ أقَلُ ما يَكْفِيهاء ولا يَكُونْ ذلك 
لخادنيا + لأنه لبس المعررف لها 27 . 

(30758) وقيل: في كُلَ جُمْعَةٍ رظل لْحمء وذللك المعروت لمثلها 

(059؟) ويُفْرَضٌ لها مِن الكتو ةنا سمتلي لوه عن المقر؛ 
مِن المَّظْنٍ الكوفيَ والبََصْرِيّ وما أشْبَّهّهء ولخادمها كِرْباسٌ وما أشْبَهَه". 
)١(‏ «الموسع»: الكثير المال» و«المُقْيِرا: القليل المال. «الزاهرا (ص: 459). 
(0) يعني: لا يجب عليه فرض الدهن والمشط للخادمة» وأما الأدم فيجب عليه علئ الصحيح. انظر 

«العزيز») )205/1١5(‏ و«الروضة» (55/9). 


() «الكرباس» بكسر الكاف: الثوب الخشن الغليظ» وفى مقابله: «اللين». «العزيز» للرافعى /١5(‏ 0/7) 
و«المصباح» للفيومي (مادة: كرب). 


فض - كتاب النفقة 


وفي البَلَّدٍ البارِدٍ أقَلّ ما يَكْفِي البَرْدَه مِن جُبَّةِ مَحَشُوَةٍ وقَطيفَةٍ اوجام كي 
السرون وقميص وسّراويل وخمار أو مِقَنَعَِه ولجاريّتِها جَبّهَ ضُوفٍ وكساءٌ 
تدده لقع ملي :ققد ندل خف رونا د ويْفْرَضٌ لها 
في الصَيّفٍ قميصض 0 ا 


5 


(5/؟) وإن كاتث رَغيبَةٌ لا يُجَزِيها هذا ذُفِعَ ذلك إليهاء وتَرَيِّدَتْ مِن 
مَنِ أذم ولخم ما شاءث في الحَبّء وان كانت زهيدة ‏ تدنت انها تيدر ا 
و رخ 

(77) وإنْ كان رَوْجُها مُوسِعًا.. ُرِضَ لها مُذَانِء ومن الأذم 
واللّخم ضِعْفُ ما وَصَفْتٌ لامرأة المقْتِرء وكذلك في الدّمْنِ 55007 : 
الكْسُْوَةٍ وَسَط البَعْدَادِي وَالنَمْرِيَ 0 البَصْرِيَ وما أَشْبَهَهاء ويحْشَى إن 
كانت ببلادٍ يَحْتَاجُ أُهْلها إليهء وقَطِيفَةٌ وَسَط . 


2 
ا 


(3077) ولا أغطيها في المّوتِ دَراهِمَ» فإنْ شاءث أن تَبِيعَهِ فتَضْرفَه 
فيما شاءث صَرفته . 

وا حكن عدوي لدبو نف أو لك بوه المتنها ةوق 
كُسُوّتها الكرباس وغليظ البَصَرِيّ والواسطيَ وما أشبّههء لا أجاوزه لموسِع 
مَن كان ومن كانّت امْرَأتّه. 

(3775) ولامْرأتِه فِراشنٌ ووسادَةٌ [مِن غَلِيِظٍ مُتاع البَضْرَةٍ وما أَشْبَّهَه 
)١(‏ أراد ب«الملحفة»: إزارًا تلتحفه بالليل مثل الملاءة» يقال: «تلحف فلان بملاءته»: إذا اشتمل بهاء 

ولم يرد الملحفة المحشوة» فاعلم. «الزاهر» (ص: 558). 

)١(‏ «الرغيبة»: الكثيرة الأكل والرزء من الطعامء و«الرزء»: الإصابة من الطعام, يقال: «أنا أرزأ كل 


5 رط )4 أي: أصيبء و«الرُّغْب»: كثرة الأكل» ورجل رغيب وامرأة رغيبة» وعكسه 
«الزهيدة»: القليلة الأكل. «الزاهر) (ص: 559). 


- كتاب النفقة رفض 


ولخادمها قَرْوَةٌ ووسادَة”"'] وما أشْبَّهّه مِن عَباءَةٍ أو كساءٍ عَلِيظِء فإذا بَلِي 

(0775؟) وإنّما جَعَلْتُ أقَلَّ المَرْضٍ في هذا .. بالدّلالةِ عن رسولٍ 
الله كَكِةِ في دَفْعِه إلئ الذي أصابّ أَهْلّه في شَهْرِ رمضانً عَرَقَا فيه خمسة 
عشَرّ إضاعا يتين يكنا + وإنما ملت اكراها قرطت كد لأنّ أكْثَرَ ما 
آم :الي قيلي الأذى نثان لكل يشكينء ٠‏ فلم أَقَضَّرْ عن هذاء ولم 
أجاوزٌ هذاء مع أن "كفلومًا أن الأغلت ]نأك الفوك مدوءوات وض ارسي 

(71777) له الذي علئ الوَسَط الذي ليس بالموسع ولا المقير. . 
بينهماء مُدٌ مَدَ ونِضء» وللخادم م 


- 


ع 
> 
َه 4 


70) وإِنْ كائث بَدَوِيَةَ .. فما يَأكُل أَهْلَ البادِيَةء ومن الكسْوَة 
كدر ها لسو لا وَقتَ فى ذلك 7 كدر ها رق بالمغرَوفٍ. 

25050 ولبسن عابي رَجَلِ أن يَضَحَي لامرأتِهء ولا يُوْدَيَ عنها أَجْرَ 
طبيب ولا خحجام . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زاب سء». وسقط من ظ. 


نض - كتاب النفقة 
(/817؟ ) 
باب الحال التي تجب فيها النفقة وما لا تجب 


من كتاب العشرة» ومن كتاب التعريض بالخطبة., 
ومن الإمالاء على مسائل مالك217 


(3779) قال الشافعي: إذا كانت المرْأةٌ يُجِامَعْ مِتْلُهاء فحَلَّتْ أو أهْلّها 
العو تافر ويه ب اك ايد استتة ان فون كان فطق ل لاد السين 
مِن قبَلِه وكالاني انين" وقد قيل: إذا كان الحبْسٌ من قبَلِه فَعَلَيّه» وإذا 
كان مِن قِبَلِها فلا نَمَقَةَ لهاء ولو قال قائل: يُنْفِقُ؛ لأنها مَمْنُوعَةَ به عن 
8 3 


7 


5000007 و 0 


03077 قال الشافعي : ولو كانَتْ مَرِيضَةً . ٠‏ لَرِمَئْه نَمَمَنها تفتتياء لست 
كالصَّغِيرَة . 


)١(‏ كذا في زء وفي س: من كتاب عشرة النساء ...2» وفي ظ ب: «من كتاب العشرة ومن 
التعريض بالخطبة ومن إملاء . 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: "من غيره». 

() هذه الكلمة من الشافعي إشارة إلى قاعدة في نفقة الزوجة بماذا تجب؟ فالجديد الأظهر: أن النفقة 
تجب بالتمكين لا بمجرد العقدء والقديم: أنها تجب بالعقد وحق الاحتباس ثم قد تسقط بالنشوز. 
انظر: «النهاية» )55577/١65(‏ و«العزيز) )5١8/1١5(‏ و«الروضة» (9//ا90). 

(:) هذا مبني علئ الجديد الأظهر: أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد. والمزني استدل بقوله هنا 
علئ الأرجح من قوليه في نفقة المرأة الصغيرة التي لا يجامّع مثلّهاء أو زوجة الصغير الذي 
لا يجامع مثله» وذهب إلن عدم الوجوب في الأول والوجوب في الثاني وما رجحه هو الأظهر 
المنصوص . انظر: «العزيز) )55717/1١5(‏ و«الروضة» .)5١7/9(‏ 


- كتاب النفقة لضن 


مع مد 


(/11ا عولو كاوفى مانها لاه قن مول بو عد تنقيا 

(3017) ولو ارْتَتَمَتْ ولم يُقَدَرْ على جماعها .. فهذا عارض لا مَنْعٌ 
منهاء وقد جَومِعَتٌ . 

(1717؟) ولو أَذِنَ لها فَأَخْرّمَتْ أو اعْتَكَمّتْء أو لَرِمَها نَذّرٌ أو كَمَارَة . 
كان عليه تَمَقَتَها . 

ولو قرنكه أو امتتفتف أن كانت أذ فننفيا: فيدها. 
فلا تَمَقَةَ لها. 

(71175) ولا يُبْرئه مما وَجَبَ لها من تَمَقَيها وإنْ كان حاضرًا معها إِلا 
إفرارها أو بَينَهٌ عليها . 

(3177) ولو أَسْلَّمَتْ وَثَييهُ وأسْلَّمَ رَوْجُها في العِدَّةِ أو بَعْدَها .. فلها 
التّمَمَةُ؛ِ لأنها محْبُوسَةٌ عليه. متئ شاء أَسْلَّمَ وكائت امْرَّأتَه» ولو كان هو 
العديل 1 ألم كع لها كله د في أَيَام كُمْرهاء فإِنْ دَفْعَها إليها فلم نُسْلِمْ حتى 
فضت اعذتها ذل حَن لها لأنه تَطوّعَ بها . 

وقال في كتاب النكاح القديم: «فإِنْ اام ا 
لعج ولها التَّمَمَهّ في حالٍ الوَقْفِ؛ لأنّ العَقْدَ لم يَنْمَسِحْء [وإن لم تُسْلِمْ 

. فلا تَمَمَهةَ لها؛ لأنّها مانِعَةٌ نَفْسَّها في هذه الحالٍ”''1»: قال المزني 
الأوَّلُ بِقَوْلِهِ أوْلى؛ لأنه يَمْنَعْ المسْلِمَةَ التَمَمَةَ بامُتناعهاء فكيف لا يَمْنَعُ الوَثَيّ 
بامتناعها . 

(1017؟) قال 00 وعلئ العبدٍ 0 0 الحرة والكتابيّة والأمَةٍ 


711 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ظ وهامش س». ولا وجود له في زاب. 


لض - كتاب النفقة 


(717107) قال: وتَمَقَتُهِ تَمَقَة المقتر؛ لاه ري و الي اما 


0. 


لأنّ ما بيده -وإن انَّسَعَ- لسَيّدِه ومن لم تكُمُّل فيه الحرَيّة 000 

قال المزني: إذا كائّث يِسْعَةٌ أغشاره خُرًا .. فهو يَجْعَلُ له تَِسْعَةَ 
أغشار ما يَمْلِكُء ويَرثه مَؤْلاه الذي أَعْنَّقٌ تِسْعَةَ أغشاره. فكيّف لا يُنْفِقُ على 
قَدْرٍ سَعَتِه قال المزني : علَ الشافمي من لم تل فيه الحرية يَةُ كالممْلُوك: 
وقال في «كتاب الأيمان» [ف: :]"51١1‏ (إذا كان نِضْفه خُرًا ونِضمّه عَبْدَا 
كَمْرَ بالإظعام». فِجَعَلّه كالحرٌ بِبَعْض الحريّة ة هناك» ولم يَجْعَلَهِ ببَعْض الحريّة 
فين كال دين كفل كالكيلء فالقبانة افلا أطتله يما فلنا يق أن ال عه 
عق بِقَدْرٍ سَعَتَه والعَبّدَ منه بِقَدْرِه وكذلك قال في «كتاب زكاة الفطر») 
[ف: :]2١‏ إِنْ علئ الحْرٌ منه بِقَذْرِه في رَكاةٍ الفِظرء وعلئ سَيِّدٍ العَبّْد منه 
بقَدْرِ الرّقّ منه”"2» والقياسُ ما قُلْناء فتَمَهّمُوه كذلك تَجِدُوه إن شاء الله2” . 


)١(‏ كذا في زء والظاهر: أنه كذلك كان في أصل ظ ثم حول إلى «فقير»» وكذلك هو في ب س. 

(0) كذا في ظ سء وبنحوه في ب» وفي ز: «وعلل سيده بقدر رقه». 

(9) كذا في ظ سء. وفي ب: «فتفهموه تجدوه ...2)» وفي ز: «فتفهمه كذلك تجده ...)2» ثم إن 
ظاهر كلام المزني استخراج مذهبه قولًا للشافعي» وذكر إمام الحرمين موافقة بعض الأصحاب له 
في تخريجهء والأصح القطع بالقول الأول. انظر: «النهاية» (70/18") و(العزيز» (007/15) 
و«الروضة» .)5١/9(‏ 


- كتاب النفقة فض 
(48؟) 
باب الرجل لا يجد نفقة 
من كتابين 


(1719) قال الشافعي: ولمًا دَلَ الكتابُ 0 علئ اد الوا 
على الرَّوْجٍ أن يَعُولُها اا انك كر ل ا يَسْتَمْتِعَ بها ويَمْنَعَها 
عتوان وذ نقلي زاك ان فقوي رن 2 ب قاين مور اند 
وريز الات إليل أَمَراء الأججنادٍ في رجالٍ ار من اريم 
يَأَْمْرُهُم أن دوم نأك تو" 3 لظالتواى: فرق طلنوا تكتو اه كتف ينا توا 
وهذا يُشْبِهٌ ما وَصَمْتُء وَسّيِلَ سعيدٌ بن المسيب عن الرَّجُل لا يَجِدٌ ما يُنْفِقُ 
على امْرأته؟ قآل؟ ترى يتيقاةء ٠‏ قبل له ا ا 0 قال: والذي 
يُشْبِهُ قَوْلُ ابن المسيب: «سُنَها أن تكون سُئَةَ رسولٍ الله 6و1" . 

(5070) وإذا وَجَدَ تَمَقَنَها يَوْمَا بيو : الي 0 ٠‏ وإن لم 
يحل . . لم يُوْجَلَ أكْثْرَ مِن ثلاثء ولا نا تَمْنَعْ المرأةً في ثلاث من أن تَخْرْجَ 
فين وبال ال ل 

(32725) وإن وَجَدَ نَمَْقَتَها ولم يَجِذ نه نَمَقَهَ خادمها لم تُحَيِّرْ ل نهنا 
كافك تنتجيا كا نه 31 كفا ذمها 0 

(730787) ومّن قال هذا لَزِمّه عندي إذا لم يَجِدْ صَداقَها أن يُخَيّرَهاءٍ 
لله شية تففعيا” 

)١(‏ جاء في هامش س مصححًا: «قال المزني: فإذا كانت ممتنعة منعت النفقة» كذلك إذا منعها فلها 
أن تمتنع» قال الله تبارك وتعالئ: وطن مِثْلُ الى عَلَينَّ بألْمُوف» [البقرة: 2]578. 


لعفن - كتاب النفقة 


قال المزني: قد قال: «لو أعسَّرٌ بالصّداقٍ ولم يُعْسِرٌ بِالتَمَقَةه فاختارَتِ 
المُقامَ معه .. لم يَكُنْ لها فراقه؛ لأنّه لا ضَرَرَ على بَدَنْها إذا أَنْقَىَ عليها في 
اسْتِئَخَارٍ صَدَاقِها»» قال المزني: فهذا دليلٌ علئ أن لا خيارَ لها فيه كالتَمَقَةا'' . 

(378) قال الشافعي : ولو اختارّت المُقامَ معه .. فمتئ شاءث أجل 
أيعن» أن ذلك عن عننا بمضياه: ولو قلتت :عبر نه" لأنه يشكن أن ويد 
ويتَطوّعَ عنه بِالعُرْم . 

(30785) ولها أن لا تَدحْلَ عليه إذا أغسّرٌ بصَّداقِها حتّى تَفْبِضَه . 


(5785) واحْتّجّ على مخالفه. فقال: إذا حَيّرتها في العِنْينِ يُؤْجَل 
د وساه ع 0 رماعو لوه ولا صَبْرَ لها عليل فَقَدِ 


التَّمَقَقَ فكيف أفْرَرْتَها معه في أَعْظّم الصَرَرَيْنء وقَرَّفْتَ بينهما في أَصْعّْر 
الرتين؟ ‏ 


)١(‏ ظاهر نص الشافعي الأول: أن لها الخيارَ في إعساره بصداقها قبل الدخول وبعده كالنفقة؛ لأن 
الصداق أقوئ المقصودين؛ لاستحقاقه بالعقدء فإذا ثبت لها الخيار في أضعفهما كان ثبوته في 
الأقرئ أحق. ونصه الثاني عن «الإملاء»: لا خيار لها قبل الدخول وبعده؛ لمخالفة الصداق النفقة 
من وجهين: أحدهما- أن بضعها بعد الدخول مستهلك. فصار كاستهلاك المبيع في الفلس لا خيار 
فيه للبائع» وقبل الدخول يسقط صداقها بالفسخ من غير بدل» فلم يكن الفسخ فيه إلا ضررًاء 
والثاني- أنه لا يدخل عليها بتأخر الصداق عنها ضرر في بدنهاء وفقد النفقة لا يقوم معه بدن 
ولا يمكن معه صبرء فافترقا في الخيار من هذين الوجهين» ولذلك اختلف الأصحاب في هذه 
المسألة اختلاقًا واسعّاء فالذي ذهب إليه المزني حكاية القولين في الحالتين» واختار الثاني منهماء 
والمذهب الذي هو اختيار أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا: أن لها الخيارٌ قبل 
الدخول. ولا خيار لها بعده؛ لأنها لما كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حت تقبض 
صداقها ولم يكن لها الامتناع بعد الدخول .. كانت يدها فيه قبل الدخول أقوئ» فثبت لها الخيار 
في الإعسارء وبعد الدخول أضعف. فسقط خيارها في الإعسار. انظر: «الحاوي» )45١/1١١(‏ 
و«العزيز» /١15(‏ 5860) و«الروضة» (0/5/9). 


- كتاب النفقة حض 
(548؟1) 


باب نفقة التي لا يَملِكَ زوحبها رَجْعنَّها وغير ذلك 


(237285) قال الشافعي: قال الله“ تبارك وتعاليل: «#أسَكوسَ من حَيْث 
كم ين مم4 [الطلاق: 5]. وقال: «ته كن أل تل لوأ لون حي 
قا علو 6 اعون انلها ارس الله ليا ا َقَقَهَ بالحمل» دَلَ عل أن 

نَمَمَهَ لها بخلافٍِ الحمّل» ولم أغْلّمْ مخالِمًا أن التي يَمْلِكُ رَجْعَتَها في 
0 يا 0 وأن طلاقه وإبلاءه وظهاره 
ولعاته يَمَعٌ عليهاء وأنها تَرِنه ويَرتُهاء فكائت الآَيَةَ علئ غَيْرِها من 
السنق اف وهي التي لا يَمْلِكُ رَجعَتَهاء وبذلك جاءت سُنَّةَ رسولٍ الله كلل 
ف فاطمة بنتٍ قيس » نت وجها» غلا نهنا فد كرت ذلك لرسول الله عق 

: «لَيْسَ لكِ عليهم نَفَقَةُ». وعن جابر بن عبد الله أنّه قال: اتَفَمَة 
المطلقة ما لم تَحْرَم)) وعن عطاء: لبخ الميوةة الي منه في شَيْءٍ ) 
إلا أنه يُنَفِق علبها من أجل الحبّل: فإنْ كانث غَيْرَ خُبَل فلا تَمَقَةَ لها70 . 

(3780) قال الشافعي: وكُلُ ما وَصَفْنا مِن مُنْعَةٍ أو تَمَقَةِ أو سكن 
فِلَيْسَتْ إلا في نكاح صحيح» فأمًا كل نكاح كان مَفْسُوحَا فلا تَمَقَهَ لهاء 
خاو الله 3 


2 


)١(‏ لم يختلف قول الشافعي في وجوب النفقة للبائنة الحاملة» ولكن هل هي للحمل أو للحامل بسبب 
الحمل؟ قولان. أظهرهما: الثاني» وربما نسب الأول إلئ القديم و«الإملاء»» والأول اختيار 
المزنى كما سيأتى آخر الباب (الفقرة: 1/47ا؟). انظر: «العزيز» )50٠0/1١57(‏ و«الروضة» (55/9). 

(0) كذا في ظ بء وفي ز: «حاملًا كانت أو ...»» واستدرك كلمة «كانت» في هامش س أيضًا . 


ع 17- كتاب النفقة 


(3784) فإن اذَّعَت الحَمْلَ ففيها قولان: أحدهما- أنه لا يُعْلَمُ بيّقين يقي 
حتن تلدع وتفظ : لمقد ونا" مقي الما > وكا لد | فده لحَمْل'" أو كان 
الوارثُ أو الموصّىل له غاتبّاء فلا يُعْطَىْ إلا بيقن أرأيّتَ لو أَغطيّناها بِقَوْلٍ 
الاو ا 0 أَلَيْسَ قد أَغطيّنا مِن ماله ما لم يَحجِبْ عليه؟ والقول 
الثاني- أن يُخْصَئ مِن يَوْمِ فارَقَهاء فإذا قال النّساءٌ: «بها حَمْل" أَنْمَقَ عليها 
حتّى تَضَعَّ ولما مَضَى . 

قال المزني: هذا عندي أُوْلَئْ بِقَوْلِه؛ لأنْ الله تبارك وتعالئ أَوْجَبَ 
بالحمل لق ين قَبْلَ أن نَضَعْ 3 0 

(71785) قال الشافعي : ولو ظير بها سمل ختفاة:وكدذفيا + لافتها 
ؤلا تَمَقَهَعلبه».فإن أكُذْت نَمْسْه ٠.‏ د ولحي به الوَلدُء. ثم أحدّث هته 
التَّمَقَهَ التي بَطْلَْتْ عنه. 

(3760) ولو أغطاها بِقَوْلٍ القَوابلٍ أن بها حَمْلّاء ثم عُلِم أن لم يَكْنْ 
بها حَمْلُء أو أَنْمَقَ عليها فجاوَرَتْ أَرْبَعَ نين .. رَجَعَ عليها بما أَحَذْتْ. 

(3741) ولو كان يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فلم تُقِرّ بثلاثِ حِيّضء أو كان حَيْضُها 
يَحْتَلِفُ فيَظولٌ ويَفْضُرٌ .. لم أَجْعَلْ لها إِلَا الأقْصَرّ؛ٍ لأنَّ ذلك اليَقِينُ 
وأطااع الشلت: 

قال المزني: إذا حَكُمَ بن العِدَّةَ قائمةٌ فكذلك التَّمَقٌَ في القياس لها 
)١(‏ كذا في ب سء وفي ظ ز: «لحمل». 

(0) «الْقَشْنَّ»)؛ أي: ذهب الريح الذي كان في البطن» يقال للقربة إذا كان فيها لبن أَوْكَيْت عليه فامتللأت 
ريحًا : ١فَسَشْتها‏ ؛ أفْشّها فَشَّاهءِ أي : أخرجت ريحها منهء و«هقد الْفَشَّت القربة»: إذا ذهب ريحها. 


«الزاهر») (ص: 559). 
(*) ما اختاره المزنى هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» )5517/١15(‏ و«الروضة» (58/9). 


- كتاب النفقة ام 


بالعِدة قائمةٌء ولو جاز قَظعُ النََقَِ بالشّكٌ في الْقِضاء اعد لجار الْتِطاُ 
اي بال د في الققياء القدة؛ فلمًا لم تَزُلَ الرَّجْعَة 3 بالشَّكُ ع انقِضاء 


ع 


العِدَّوَ لم يَجْرْ أن نَزِيل التَمَقَهَ بالشَّكَ في انْقِضاءٍ العِدَّوا". 


الحامل» ولو رَعَمْنا أن لق للحَمْلٍ كائّث تَقَقَةُ ا 00 لا 7 0 7 
أمّهء ولكنّه حُكمٌ الله جل ثناؤه. 
وقال فى «كتاب الإملاء»: «التَمََهٌ عل السَّيِّدِ؛. قال المزنى: الأول 
لكر ب له شه أنه حُكُمُ الله تبارك اسمهء وَحُكُمُ الله أَوْلَئ مما خالقه”" . 
(779) قال الشافعى: فأمًا كُل نكاح كا تنو اناد لق لها 
ولاشك- عايلة أو ع طاو 7 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «قطع الرجعة». 

(؟) ظن المزني أن الشافعي صور المسألة فيما إذا ادعت المرأة أن أقراءها انقضت في زمان ذكرت ثم 
قال: لا تُصَدَقُ فيه» فأخذ يعترض عليه» قال إمام الحرمين في «النهاية» (6505/15): «ولا حاصل 
لما جاء به؛ فإن اعتراضه غير واقع على تصوير الشافعي. فإنه نه صوّر الكلام فيما لو قالت المرأة: 
لست أدري في كم انقضت أقرائي» فهي لا تخلو إما إن كانت على عادة معلومة في أدوارهاء وكانت 
تعلم عادتّهاء ثم جوزنا لما سألناها ازديادًا أو نقصاناء فإن كان كذلك فقد قال الأصحاب: لها النفقة 

أيام عادتهاء وإن زعمت أن عاداتها مضطربة» وكانت لا تعرف أقل عاداتهاء فهي محمولة علئ أقل ما 

يتصور انقضاء الأقراء فيه ولا تستحق النفقة إلا لأقلّ زمن يُتصور انقضاء عدتها فيه؛ فإن هذا القدرَ هو 
لمستيقن» ولا نسل متنا مو بعادتها» آنآ ]ذا 'اذعك المر اه وقوع أقرامهاً فى :زم كزنه فون عمل مع 

يمينهاء لا خلاف فيه». انته بتصرف. 

(5) المسألة مبنية علئ قاعدة أن النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ وما اختاره المزني أنها للحامل 
بسبب الحمل هو الأظهر كما سبق بيانه» وعليه تجب النفقة على الزوج» وأما إذا قلنا: إنه للحمل 
فتجب على السيد. انظر: «العزيز» )557377/1١5(‏ و«الروضة» (5947/9) وانظر الفقرة: (501/85؟). 

(5) كذا في ظ بء وفي زا س: «حاملا كانت أو ...). 


نشي - كتاب النفقة 


وقال في موضع آخر: «إلا أن يَتَطَيََّ المصِيبٌ لها بِذْلِكَ ليُحَصّنَهاء 
فيكُونَ ذلك لها بِتَطوّعهء وله تَحْصِينُها'"'". 


)١(‏ الأصح أن القول بعدم وجوب النفقة في النكاح المفسوخ مبني علئ الأظهر من أن النفقة للحامل 
بسبب الحمل» ومقيد بما إذا لم يكن الفسخ بسبب عارض بعد العقد كالرضاع والردة» وأما إذا قلنا 
بأن النفقة للحمل فتجب في النكاح المفسوخ كالمطلقة البائنة. انظر: «العزيز» (507/15) 
و«الروضة» (557/9). 


- كتاب النفقة فض 
(1290) 
باب النفقة على الأقارب 
من كتاب النفقة» ومن ثلاثة كتب'! 


(70745) قال الشافعي: في كتاب انلها وس رسولةة يان أن عل 
الأب أن يَقُومَ بالمؤونةٍ في صَلاح صِحَارٍ وله من رَضاع وتَلَقَة نَفقَةِ وكسُوَةٍ 
وحَدَمَق دوك أَمه وفيه 0 عل أنْ لفق 0 عل الميراث» قال 
ابن عباس في قَوْلٍ الله كك : وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 79]: ١مِن‏ أن 
ل كيار ولد وز نوها مر أن عليه ال ابر 

(ه4/ا؟) قال 00 فَيُنْفِقُ الرّجَل عل وله حتول 0 الم 
أو المحيضٌ””"» ثم لا نَمَمَةَ إلا أن 0 رنتخ تليق غلبم إذا كاتوا 
لا يختونة لعي 0 وكتلفية ليوات تناراة ما لم يكن لهم أبٌ دُونَه 
يعور غلا أن فق 0 فإِنْ كانّث لهم أُمْوالٌ فَتَمََنُهُم في أمُوالِهمء وإذا 
مه متها .فكدلك شوامن أبية إذا كان الوالد رمنا 
لاس لق لاع تولك ع ل تدر طليم و لدهوز الاو وان شتلنا؛ 

م ركعة 2 00 

لانهم وَلدء وحق الوالِدٍ على الوَّلَّدٍ أَعْظم 

2000 قوله: «من كتاب .2 إلخ سقط من ظء وهو في زاب س. 

زه كذا في ب سء» وفي ز: «لأن عليها النفقة»» وفي ظ: «لا أن عليها النفقة»» والمعن واحدء إما لا أن 
على الأم الوارث نفقة» وإما لا أن علئ الوارث الأم نفقة» وإنما عليها حسب ابن عباس أن لا تضار. 

(9) كذا في زب سء. وفي ظ: «الحيض». 

(:) أي: لا يكفونهاء و«العّناء»: الكفاية. «الزاهر» (ص: 559). 

(5) زاد في ز: «من حق الولد علئ الوالد». 


كرض - كتاب النفقة 


(30797) ومن أَجْبَرْناه علئ التَمَقَهَ بعغْنا فيها العُقارَ”"' . 

فحفقه وس سس ولوغاع شري عانق أن دنه 
مُوسِرَةَ كانث أو فَقِيرَة وأخكام الله قيها واجيد , 

(70744) وإذا طَلَبَتْ رَضاعَ وَلَدِها وقد فارَّقَها رَوْجُُها فهي أَحَقُّ بما 
وَجَدَ الأَبُ أن يَرْضِعَ به. فإن وَجَدَ بِغَيْرِ شَيْءِ فَلَيْسَ للأمّ أَخْرَةٌء والقَولُ قَوْلُ 


وقال في موضع آخر: (إِنْ أرْضَعَتْ أغطاها أجْرٌ مثلها». قال المزني: 
هذا ات إليّ ؟ لقولٍ الله 1 وتقال: 96 0 ع + 2 يه 
[الطلاق: +576 


لح والح ولح 
#< يلد 


)١(‏ «العُقار): خيار المال من الضّياع والنخيل ومتاع البيت» يقال: «أَنْشِدْني عُقار هذه القصيدة»؛ أي: 
أنشدني خيار أبياتهاء و«عُقار البيت ونَضَدْه): متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد والحقوق الكبارء 
ويقال: «بيت حسن الأهَرّة والظّهّرَة والعُقار»» و«عْمّر الدار وعَفّرها»: أصلهاء هذا كلام العرب في 
العغقارء قال أبو منصور: «ولا أنكر أن يكون الشافعي أراد بقوله: (بعنا فيها العقار)؛ أي: الضياع 
والدور دون متاع البيت» فإنه أشبه بكلام المفتين في هذا الباب». «الزاهر) (ص: .)87١‏ 

)١(‏ الأظهر: للآأب أن ينتزع الولد ولا يلزمه بذل الزيادة وهناك من ترضئ بالأقل» ومنهم من قطع به. 
انظر: «العزيز» )59/1١١(‏ و«الروضة» (89/9). 


- كتاب النفقة سم 
(91؟) 
باب أي الوالدين أحق بالولد؟ 
من كتب عِدَة 


(3799) قال الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء 
عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي ميمونة'''» عن أبي هريرة» أن النبي مَل 
0 غُلامًا بين أنه و 


ضار نوها عاد سن عير برت السطاتك كاله ادك و عقف ا 


)860١(‏ وعن عَمارَةً الجَرْمِيَ قال: «خَيّرَني علىٌ بين أمّي وعَمّي» ثُمْ 
قال لأخ ل فود م هذا ا فباالر قد بَلَغَ ناه ونالوكن البعدية: 
«(وكلت ابن سبع أو ثمان سنين؟2 . 

(580) قال الشافعى: فإذا اسْتَكْمَلَ سَبْعَ سنين» ذَكرَا كان أو أنْتَّ» 
وهو يَعقّل عَقل مثله .. خير. 

وقال في كتاب النكاح القديم: (إذا بَلعَ سَبْعَ أو ثمانٍ سنين .. خير 
611 تت ذا رهما اده نوكانا ييا ساموت قرا الولو #فإن كاك ا خدفينا 
َيْرَ مأمُونٍ فهو عند المأمُونِ منهما حتى يَبْلع)". 
)١(‏ كذا في ب سء» وفي ظ: «عن أبيه»» وسقط رأسًا من ز. 
(0) كذا في زب سء وفي ظ: «بين أبويه» . 
(*) حديث عمر سقط من ظء وهو في زاب س. 
2 قال الماوردي في «الحاوي» ( ليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على اختللاف 


حالين فى مراعاة أمره فى ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار» فإن تقدم ذلك فيه ووجد لسبع 
لفرط ذكائه . . [خير]» وإن تأخر لبعد فطنته . . خير في الثامنة عند ظهور ذلك فيه ويكون موكولًا إلى - 


سم - كتاب النفقة 


(180) وإذا افَْرَقَ الأبَوان وهما في قَرْيَةٍ واحدةٍ .. فالأمٌ أَحَقٌّ 


لدم عوىو 


ِوَلَدِها ما لم تَتَرَوّحْ وعلول أضة تَفقتّه» ولا يمنع من تأدِيبه 0 العلامُ 
ل الكتَاب أو الصّناعَةَ إن كان مِن أهلهاء ويأوِي ك0 أمّه. 


3 ءعيَ و 


: وإن الختار أباه لم يَكُنْ له مَنْعُه مِن أن يأتي أمَّهُء وتأتيّه في 
الأيام'') 

(5805) وإذا كائّث جارية لم تَمْنع أمّها مِن أن تأتيّهاء ولا أَعْلَّمُ على 
أبيها إِخْراجها إليهاء إلا أن تَمْرَضَ فَيُؤْمَرَ بإخراجها عائدةً» فإن مائّت البِنْتُ 
لع تمتع الآة من أن تأيهاا ستل تذقة” :ولا تكلم اف بقرضها مين أن تلن 
َمِْيضَها في مَنِْلِ أبيها. 

(60 وإِنْ كان الوَلَّدُ مَحْبُولَا .. فهو كالصَّغِيرِء فالأمُ أَحَق به 
ولح ادل 

28٠00‏ وإذا خُيّرَ فالختارٌ أحَدَ الأبَوَيْن ثُمّ اختارٌ الْآخمرَ . . حَولَ. 

2800 ولو مُنِعَتْ منه بالرّوْج للقي عا ا ات فيه اقيق 
لي و 000 ان حَنيَا: في وَلَّدِها؛ لأنها مِنِعَته بوَّجْ4ء فإذا 


- رأي الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه». انتهئ» والكلمة بين المعقوفتين سقطت من مطبوعة 
«الحاوي». واستدركتها من «البحر» للروياني .)009/١١(‏ 

)١(‏ كلمة: «في الأيام» سقطت من ظء وهي في زاب س. 

() زاد في ز س: «ولا يمنعها». 

(") هذا المنصوص عليه للشافعي #5نه: أن حقها يعود بالطلاق الرجعي كالبائنة» وذهب المزني إلى أن 
حقها لا يعود؛ لأنها في حكم الزوجات بعذء وسلطان الزوّج مطرد عليها يرتجعها متى شاءء وقد 
خرج ابن سريج وغيره قولَا موافقًا لمذهب المزني» قال إمام الحرمين: «وهو منقاس حسن»» قال 
عبد الله : والمذهب القطع بالنص. انظر: «النهاية» )057/١65(‏ و«العزيز» )78/١1/(‏ و«الروضة» 
.)٠١١/9(‏ 

(5) كذا في ظء وفي زاب س: «علئ». 


- كتاب النفقة ضف 


ذَّمَبَ فهي كما كانّثْء. فإن قيل: كيف تَعُودُ إلى ما بَطلَ بالتكاح؟ . . قيل: 
لو كان بَطلَ ما كان لأمّها أنْ تَكُونَ أَحَنَّ بوّلَّيِها مِن أبيهم. ركان شين اذا 
بطل عن" الم أن يَنْظْلَ عن الجذة التي إثما خنها بحن الأم4 وقد فصع 
أبو بكر علئ عُمَرَ بأنَ جَدَةَ ابه أَحَق به منه» فإن قيل: فما حَقٌّ الأمّ فيهم؟ .. 
قيل: كحَقّ الأب. هما والدان يجدان بِالوَلَدِء فلمًا كان الوَلّدُ لا يَعْقِلَ كانت 
الأمُ أُوْلَئ به. على أن ذلك حَقّ للوّلَدِ لا للأَبَوَيْنَ؛ لأنَّ الأمَّ أخئّ عليه 
د من ال 

( اذا كله لاذه اح ولع لنت ذا أمقق لتهم رم جد 
علئ أن يَكُونَ عند أحَدهماء وأخْتارٌ له برَّهُما وتَرْكَ فراقهما. 

)28٠١(‏ وإذا بَلَعَت الجاريةٌ .. كانت مع أحدهما حتّى تَرَوّجَّ فتكُونَ 
مع رَوْجهاء فإن آمَتْ وكائّث مأمُوئَةَ سَكَنَتْ حيتٌ شاءث ما لم ثرَ رِيبَةٌ 
وأخْتارٌ لها أن لا تفارق أَبَوَيّها. 

)81١(‏ قال: وإذا اجتَمَعَ القَرابَةٌ مِن النّساء فتَنارَّعْنَ المؤْلُودَ . . فالأمُ 
أؤلّئ ثم أمّها ثُمّ أمَهاتُ أمّها وإِنْ بَعْدْنَء ثم الجَدَهُ أمُ الأب ثم أمّها 
وأمّهاتُهاء ثم الجدَّةُ أمُ الجدّ للأب ثم أمّها ثم أمَهاتّهاء ثُمّ الأحتُ للأب 
والأمّ ثُمّ الأحتُ للأبء ثم الأختٌ للأمّء ثم الخالَةُء ثم العَمّذه". 


3١‏ حت 


(5816) ولا ولايّة لأمٌ أبي الأمٌّ؛ لأنْ قَرابَتها بأبء لا بأمٌّء فقَرابَة 
الضيةة ون السناء اول 


)2000 «الأم أحنيل عليه» معناه: أشفق عليه وأعطف. و«الحُنُوٌ): الشفقة والعطف والحدب. «الزاهر) 
(ص: /اع). 

(0) هذا الترتيب في الجديد. وفي القديم: تقدم الأخوات والخالات علئ أمهات الأب بالترتيب 
المذكور. انظر: «العزيز» )٠١1//1١1/(‏ و«الروضة» .)١٠١8/9(‏ 


١‏ - كتاب النفقة 


(581) ولا حَقّ لأحَد''' مع الأب غير الأمّ وأمّهاتِهاء فأمًا أَحَوَاتَه 


وعَيْرُهن .. فإنّما حُمُوفَهُنَ بالأب. فلا يَكُونَ لهنَ حَنّ معه. ومن يُذْلِين به. 

(5815) والجدٌ أبو الأب يَقُومُ مَقامَ الأب إذا لم يَكْنْ أبّْء أو كان 
غاتبّاء أو غَيْرَ رشيدِء وكذلك أبو أب الأب”"©. وكذلك العَصَبَةُ يَقُومُون مَقَامَ 
الأب إذا لم يَكَنْ أقْرَبُ منهم مع الأمّ وغَيْرها من أمّهاتها"” . 


(9815) وإذا أراد الأبُ أن يَنْتَقِلَ عن البَلْدَةٍ التي نكم بها المرأةٌ 


كانقه تلذو ار بلكها مو ضوات بو التو كؤلة اذا قانية ردك التمل :وهر 
أَحَقٌَ بالوّلَّدِء مُرْضَعًا كان أو كبيرّاء وكذلك العَصَبَةُ إِلّا أن تَخْرْجَ الأمُ إلى 
ذلك البَلّدِ فتكونٌ أؤْلئ. 

(0815) ولا حَقَّ لمن لم تَكْمُل فيه الحُرٌيّة في وَلَدِ حر“ وإذا كان 
ولد الحر مماليكَ فسيّدُهم أحنٌ بهمء وإذا كانوا مِن خُرَّةٍ وأبُوهُم مملوكٌ 
فهي أحَقٌ بهمء ولا يَحَيّرون في وَفْتِ الخيار”* . 


. كذا في ظء وفي زب س: «لجدً)‎ )١( 

(5) كذا في ظء وفي ززاب: «أبو الأب»» وكذلك في س لكن استّدركت في هامشها كلمة «أب» الثانية. 

() اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام؛ فمنهم من قال: معناه أن العصبة يقومون مقام الأب في 

حفظ نسبه وتأديبه وإسلامه إلئ الصنعة دون الحضانة؛ فإن الإخوة والأعمام لا مدخل لهم في 
لحضانة» وإنما الحضانة من الرجال للأب والجد فقطء وبه قال أبو إسحاق» ومن أصحابنا من 
قال: أراد به في الحضانة» قال الروياني في «البحر' :)057/١١(‏ «وهو الظاهر من مذهب 
لشافعي» وهو الصحيح؛ لأن الشافعي روئ خبر عمارة الجرمي. أن علي بن أبي طالب خيره بين 

أمه وعمهء على أن العم له مدخل في الحضانة». 

(5) كذا في ززس. وفي ب: «ولد الحراء وفي ظ: «ولد حرة». 

(5) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: لا يتصور أن تثبت للأمة الحضانة إلا في صور: 
منها- ما لو أسلمت أم ولد النصراني» فإنه يحال بينه وبينها إلئ أن يسلم» أو يموت فتعتق» 
أو يعتقهاء وولدها يتبعها في الإسلام» ويثبت لها عليه الحضانة؛ لأنه لا جائز أن يكون تحت يد 
كافرء اللهم إلا أن يكون له جد مسلم فإنه يجعل تحت يدهء ومنها- ما لو حملت مكاتبة الكافرة - 


/- كتاب النفقة فى 
(؟9؟1) 
باب نفقة المماليك 


(5810) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن 
عتجلان:. عن بكر أو يكير بن عبد الله -شك المرني'''-: عن عجلان 
أبي محمدٍء عن أبي هريرة» أن النبي ملل قال 'اللفيلوك طعامة وكسوتة 
بالمعروف نولا لكلشدين العم ال لنت : 

(1814) قال الشافعي: فعَلَى مالِكِ الممْلُوكِ الذَّكَرِ والأنْتّئ البالِعَيْن إذا 
شَغَلّهِما في عَمَلٍ له أن يُنْفَِ عليهما ويَكْسُوَهما بالمعروف. وذلك تَمَقَه رَقِيْوٍ 
بَليِهماء السْبَعْ 0 التاس الذي تَقُومُ به أَبْدائَهُمْء مِن أيّ العام كانء 
تنقال أوقع ]د الردنقه ار الودو لوو الل ونا الوك د الك 
البَلّدِ أنه معروفٌء صُوفٌء أو فَظَنٌء أو كَتَانُ أي ذلك كان الأغلّبَ بذلك 
البَلّدِ وكان لا يُسَمّ مِثْلّه ضِيقًا بِمَوْضِعه . 

(5819) قال: والجَوَاري إذا كانث لهِنّ فَراهَةٌ وجَمال9' .. 
فالمغرُوفْ أنّهُنَّ يُكْسَيْن أحْسَنَ مِن كْسْوَةٍ اللائي دُونَهُنَ . 


- عن زنا أو وطء شبهة ثم أسلمتء. فإن ولدها يتبعها في الإسلام» فإذا عبّزت نفسها عادت إلى 
الرق» فيؤمر بإزالة ملكه عنهاء وتصير حاضنة لولدها إلى أن يزول ملكه عنها». 

.0007/١11١( هو بكير؛ كما أخرجه عنه الربيع جزمًا. وانظر: «معرفة السئن» للبيهقي‎ )١( 

(؟) معنيل «القراهة» ههنا: الوضاءة» قال أبو منصور: «سمعت عن بعض العرب يقول: (فلانة أفره من 
فلانة)» عن به: صباحة وجههاء وكذلك في الغلمان: (فلان أفره غلماننا)؛ أي: أوضؤهم وجهاء 
و(جَوارٍ فَرِهَة): إذا كن مِلاحًا جسانًا»» قال: «ولم أرهم يستعملون هذه اللفظة في الحرائر» ويجوز 
أن يكون الإماء قد خصصن بهذا اللفظ كما خص البراذين والبغال والهجن دون عراب الخيل 
بالفاره والفراهة» لا يقال للفرس العربي: (فاره)» ولكن يقال: (جواد)» وإنما يقال: (بِرْذّوْن فاره 
وبغلة فارهة) ». «الزاهر» (ص: .)57١‏ 


8 - كتاب النفقة 


)18٠(‏ وقال ابن عبّاس في الممْلُوكين: «أَظمِمُوهم ممًا تأكُلُون 
واكشوهواما تلسؤناء قال الشافعي : هذا كلامٌ مُجَمَلَّء يَجُوزُ أن يَكُونَ 
على الجواز”"'. فيَسْألُ السَائل عن مَمَالِيكه وإِنّما يَأكُلَ تَمْرَا أو شَعِيرًا ويَلبَسُ 
ضوكاة «فقالة العتومع نا تاكلوة» واكشؤفة :ته تلبشوة»والساتلون 
عَرَبٌء ولَبُوسُ عامَّتهم وطَعامُهُم جَشِبٌ"'»: ومّعاشهم ومّعاشُ رَقِيِقِهم 
مُتَقَارِبٌء فأمًا من خالف مَعاشَ السَّلّفٍ والعَرّب» فأكل رَقِيقَ الظعام» ولْبِسَّ 
عتذالتياتف: ++ فلو أن" تقولد كان احضو جرزف الم ينع دل لا فين 
رسولٌ الله كَلةِ: «نْفَمَنْه وكُِسْوَنُه بالمعروفي». فأمًا من لَبِسٌ الوَشْيَ والحَرَّ 
والمرّوِيّ وأكَلَ النَّقِىَ”" واألْوَانَ لُحُوم الدّجاجٍ .. فهذا لَيْسَ بالمخْرُوفٍ 
للج اكا. ا 0 


هه سر 


)587١(‏ وقال رسول الله كلِةِ: «إذا كَمَيل أَحَدَكُم خادمه طَعَامّهء حَرّه 
ودّخائه 1 مَلِيَدْعْه فَليَجْلِسْه معه) فإن ا فلبْرَوُغْ له اللَقَمَةَ فيناوله إيّاها)7*) 


أو كَلِمَةَ هذا مَعْناهاء قال الشافعي: فلمًا قال كَكةِ: «فلَيرَوّعْ له اللْقّمَةَ) . 
كان هذا عندنا واللهُ أَغْلَّمُ على وجهين؛ أؤلاهما بِمَعْناه: أنّ إِجَلاسَه معه 
ع5 ب ابر 506 000 م ات به كن م راع 
أفضّل» فإن لم يَمَعَلُ فليِّسَ بواجب ؛ إذ قال كَلةِ: «وإلا فَلَيْرَوْعْ له لقَمَة)؛ 


2000 كذا في ظء وفي زذاب س: «الجواب». 

.)49١ «الطعام الجَشِب»: الغليظ الذي لم يؤدم. «الزاهر) (ص:‎ )١( 

(9) «التَقِيَ": الحُوَّارَئ. «الزاهر» (ص: 8077). 

(5) معن «ترويغ اللقمة»: ترويتها بالسمن أو بالدسم» قال أبو عمرو الشيباني: «يقال للرجل إذا رَوّئ 
دسم الثريدة: قد سَعْسَعَها وصَعْصَعَها وسَعْبَلَها ورَوّغْها ومَرّعْها ولَغْلَمَها ومَعْمَعَها ورَوَّلّها وأَهْنَأهًا 
ومَنْطَعَها ومَرْطَلّها»» قال أبو منصور: «وليس في هذه الحروف أعرف من (رَوَّعَها))» وقال: «بلغني 
أن بعض من لا يعرف العربية سئل عن قوله: (فَليُرَوَعْ له)» ذهب به إلى معنئ الروغان» فأخطأ فيه 
هذا الرجل الخطأ الفاحش» وكان حقه إذ لم يعرفه أن لا يتكلف تفسيره بما يشينه». «الزاهر) 


يصو ال/اة). 


- كتاب النفقة ق 


لأنّ إِجْلاسَّه لو كان واجبًا لم يُجعَلْ له أن يُرَوْعَ له لُقْمَةَ دون أن يُجْلِسَه 
غ44 أن يكون بالخيار بين أن يُناوله أو يُجَْلِسَهءُ وقد يحون أمْرَ اختيار غَيْرَ 
الحَثُمء وهذا يَدُلَ على ما وَصَفْنا مِن بَيانِ طعام الممْلوكِ وطَعَام سَيدِف 
والممُلوكٌ الذي يَلِي طعامً الرَّجُل مخالِفٌ عِنْدِي المملوكَ الذي لا يَلِي 
الما قاض د يق 1ن لنار اماع اق لله وال لنكة ع قن ال وف لا كوت 


3 


يَرَىْ طعامًا قد وَلِيَ العَمَلَ فيه ثُمْ لا يَنَالُ منه شَيْعَا يَرُدُ به شَهْوَتَهه وأكّلَ ما 


عه ا 2 .0 0 2 6 02 3 3 
يَردَ به شَهُوّته لقمّة» وغيّره من المماليك لم يَلِهِ ولم يَرَه والسنة حَصَّتْ هذا 
ين المعاليك ذون غيرة؛ وى الفرآن ما يدل علا ها يوافق تعض معدل .هذا 
5 5 له ع ع معزب ١‏ ةن الا 0 م2 يه ل روحسم 7 لرصة سس و راعج او 
قال الله كيَ: موود حضر الفسمة أؤلوأ لْعُرَقَ والبنمئن والمستكن فارزفوهم 


ينه [الساء: 8]» ولم يَقُلْ: يَرْرُْقُ مِثْلَهُم ممّن لم يَحْضُرْء وقيل ذلك في 
المواريث وغيرها من الغنائم» وهذا أَوْسّعٌْ وأحَبٌ إلىّ» ويُعْطَوْنَ ما طابَتْ به 
َفْسُ المغطي بلا تَؤقِبتٍ» ولا يُحْرّمُون”" . 

0 رمي ل كلت من العَمَلٍ إلا ما يُطِيقُ يَعْنِي والله أعلم : 
إلا ما يُطِيِقُ الدَّوامَ عليه» لا ما يُطِيقُ يَوْما أو يَوْمَيْن أو ثلائة ونحوّ ذلك ثم 
يَعْجِرٌء وجملةٌ ذلك: ما لا يَضُرٌ ببَدَنْه الضَرَرٌَ الْبينّ. 

(585) فإِنْ عَمِيَ أو زَمِنَ .. أنْقَىَ عليه مَؤلاه. 

(0815) ولَيْسَ له أن يَسْتَرْضِعَْ الأمَةَ غَيْرَ وَلَّدِها فَيَمَْعَ منها وَلَدَهاء إِلَا 
أن يَكُونَ فيها فَضْلٌ عن ريّهء أو يَكُونَ وَلَدُها يَعْتَذِي بالطعام فَيّقِيمُ بَدَنَ 
فلا بأ به. 1 


)١(‏ ذكر الشافعي في شرح الحديث ثلاثة احتمالات تنقل عنه على أنها أقوال: أولها- أنه يجب الترويغ 
والمناولة» فإن أجلسه معه فهو أفضلء والثانى- يجب أحدهما لا بعيئه » وأظهرها- لا يجب واحد 
منهماء والأمر بهما على الاستحباب نبا إلئ التواضع ومكارم الأخلاق. انظر: «العزيز» )١57/11(‏ 
و«الروضة» .)1١١07/49(‏ 


خض - كتاب النفقة 


(5875) وِيْنْفِقُ علئ وَلَّدٍ أمَّ وَلَّدِهِ مِن غَيْرِه. 

(2877) ويَمْتعْهِ الإمامُ أن يَجْعَلَ عل أُمّتِه خَراجاء إلا أن يَكُونَ في 
عَمَلِ واصِب"23". وكذلك العَبْدُ إذا لم يُطق الكَسْبَء قال عثمانُ في حُظبَيه : 
لا تُكَلّتُوا الصهن” الكست فيَسْرِقَ ولا الآمة عن "ذاق: الْسَئعَة 'فتكيين 
بمَرْجها). 


)١(‏ أراد ب «الخراج»: ضريبة يضربها عليها لا يرضئ منها بدونها؛ كالضرائب المضروبة على أرض 
الخراج» و«الخراج» أصله: العَلَّقَ و«العمل الواصب»: الدائم» أراد صناعة يخرج منها على الدوام 
ما توفره علئ مالكهاء مثل: الخياطة والخرازة وغيرهما. «الزاهر» (ص: 197). 


- كتاب النفقة وم 


باب صفة نفقة الدواب 


(2870) قال الشافعي: ولو كانت لرَجْل دابَّةٌ في المضرء أو شاةٌ 
ووو للقرينا وقد نا كه افده تان ليا ركد 

(5810) فإن كان ببادِيّةِ غَتَمْ أو إبلٌ أو بََرٌ الخدت على المرْعَئ خَلاها 
والرَّعْيَ؛ فإن أَجْدَبَت الأرْضٌ عَلَمَها أو دَبَحَها أو باعهاء ولا يَحْيسَّها فتَموتَ 
مُْلَاء إن لم يَكُنْ في الأزض مُتَعلَوُة")» وجُبرَ علئ ذلكء إلا أن يَكُونَ فيها 
ا لأنّها على ما في الأضٍ تكد وليفك #الذوات العن لا ترعن 
والأَرْضٌ مُحْصِبَة إلا رَعْيَا ضَعِيمًاء ولا تَقُومُ للجَذب قِيامَ الرواعي. 
(184؟) قال ولا تغلت أمينات النْسْلٍ إلا فَضْلّا عمًا يُقِيمُ أَوْلادَهْنَ 


2 


0 ا ان هق 
لا يحلين فيْمتنَ هزلاا . 


.)477 «العْلْقَةُ والعْرُوّة» من الشجر: ما له أصل تتبلغ به المواشي في الجدوبة. «الزاهر» (ص:‎ )١( 
00000 زفهة6 كذافى ل وفى زب س: «لا يحلبهن‎ 


] :5 [ 


كتاب الجراح والجنايات'' 


)١(‏ كذا فى زء وفى س: «كتاب الجنايات». وفى ظ بدله: «باب قتل العمد). 


4- كتاب الجراح والجنايات حك 
(95؟ ) 


باب تحريم القتل» 


ومن يجب عليه القصاصء ومن لا قصاص عليه(21 


من كتاب قتل العمد”") 


)58٠(‏ قال الشافعي: قال الله 4 ا 2 يَفْكْلُ مُؤّْمنَا 


2ك سس م 2 آذ و يماسو رهوماي”ي > 
مَتَعهِدا فجراؤهم. جهتم خلإدا فيا وعوست الله عه ولمنة واعذ لد 


عَذَابًا عَظِيمَا [النساء: *9]» وقال الله كلق : 72 تَفَكلُوأ اققى ل حَرَمٌ أنه 
ِلَّا يلْحقَ» [الأنعام: 0]16١‏ وقال رسول الله ككةِ: «لا يَحِلَّ دم امْرئ ؛ مُسْلِم 


0 


إلا بإخدذى 0 ثِْ : كُفْرِ بعد إيمان, أو رِنَا بعد إخصان. أو قَثْلٍ نفس بِعَيْرٍ نَفْس). 
(85؟) قال الشافعى : فإذا تكافاً الدَّمَان من الأخراز المسلمينء 
أو العْبِيقٍ المشلمين؛ أن الأخزار من المعاهدين"" أو العيل هنهم فيل 


)١(‏ كذا في ظ ز سء. وفي ب: «ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب»» و«القتل» من قولك: «قتلت 
الشيء»: إذا ذللته وغلبته» والعرب تقول: «قتلت الأرضٌ جاهلّهاء وقتل أرضًا عَالِمُها). ومنه: 
«قتلت الشيء خبرًا وعلمًا ويقيئًا»: إذا غلبته وبطنته» و«القصاص» مأخوذ من القصء وهو القطع. 
يقال: «أقَصَّ الحاكمُ فلانا من قاتل وليه فاقتص منه»». ويقال للمقراض: مقص» و«قاصصت فلانا 
من حقه»: إذا قطعت له من مالك مثل حقهء ووضع القصاص موضع المماثلة» وإلئ هذا مال 
ابن فارس في اشتقاق «القصاص» فجعله من قولك: «قَصَصتٌ الأثرٌ وأَقْصَصْئُه): إذا اتبعته 
قال الله تعال: وهال لِأُحْيَهء قُضِيةِ» [القصص: ]١١‏ ؛ أي: اتبعي أثره» وقال في قصة الخضر 

ه: مَارْتَدًا ع َاثَارِهَا قَصَضَّايُه [الكهف: 14]» قال: «كذلك القصاص إنما هو سلوك مثل 
رط التي فعلها الجارح. لأنه يؤتئ إليه مثل ما أتاه هو'. والأول قول أبي منصور. انظر: 
«الزاهر» (ص: 587) و«الحلية» (ص: .)١96‏ 
() قوله: «من كتاب قتل العمد) كذا في س. ولا وجود له في ظ زاب. 
(*) «التكافق»: الاستواء بالإسلام والحرية» ومنه: «أخذ المكافأة في العقل» وإنما هي المساواة» - 


لل 4- كتاب الجراح والجنايات 


يون عقي قانا تامو ارد جرنة قر بالد كي الا زا يا اير 
3 بالأنل وبالذَكَر. 
(08*5) ولا يُقْعَلُ مُوْمِنٌ بكافر؛ لقَوْلٍ النبيّ يكلةِ: «لا يُفْثَلُ مُؤْمِنٌ 


بكافِراء وأنه لا خلاف أنه لا يُقْتَلَ بالمسْتأمِن» وهو في التّخْرِيم مِثْل المعاهِدٍ. 
قال المزني: فإذا لم يُقْتَلَ بِأَحَدٍ الكافِرَيْن المحَرّمَيْن لم يُقْتَل بالآخر. 
(*58) قال الشافعي: قال قائلٌ: عَنَئ النبي كَلهِ: لا ”'" يُقْتَلُ مُوْمِنٌ 

بكافِرٍ حَرْبِيّ» فهل مِن بَيانٍ في مِثْلٍ هذا؟ قلت: نعم قَوْلَ النِّيّ مَك بأبي 


ل اد 


هو وأمّي: «لا يَرِتُ المؤْمِنُ الكافِرء ولا الكافِرٌ المؤمِنَ». فهل تَرْعُمْ أنّه 
أرادَ أَهْلَ الحَرْبِ؛ لأنْ دماءَهُم وأْمْوالَهُم حَلالٌ؟ قال: لاء ولكنّها على 
جَمِيع الكافرين؛ لأنّ اسْمَ الكفْر يَلْرَمُهِمء قلنا: وكذلك «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ 
بكافِرٍ) ؛ لأنّ اشم الكُفْر يَلْرَمُهِمِء فما الْمَرْقُ؟ قال قائل0": رَوَيْنا حَدِيتَ ابْن 
التلمانقة قلنا: مُنْقَطعٌ 0 إنّما رُوِيَ فيما بَلَعَنا أن عَمْرَو بن أَمَيّهَ قَتَلَ 
كافرًا كان له عَهْدٌ إلى مُدّةِءِ وكان المِقْنُولُ رَسُولَاء فمّتَله النبيّ كل به ولو 


2 


1 © 5 .. 9 © رم 7 6 7 2 
كان ثابنًا كُنْتُ قد خالَفْتُه. وكان مَنْسُوخَا؛ لأنّه قَبْلَ المَنْح بِرّمانِ"". وخطبة 


- و«المعاهدون»: هم أهل الذمة» و«الذمة»: يقال لها العهدء ومنه قوله كَِةِ: «ولا ذو عهد في 
عهده»؛ أي: لا يقتل ذو ذمة من المعاهدين في ذمته؛ أي: ما دام متمسكا بذمتهء و«العهد' أيضًا: 
الأمان» ومنه قول النبي كَلةِ: «يسعئ بذمتهم أدناهم»؛ أي : بأمانهم» فيحتمل أن يكون معنئ 
قوله كَلِِ: «ولا ذو عهد في عهده»؛ أي: لا يقتل رجل من المشركين أُومِن إلئ وقت معلوم ما دام 
في عهده؛ أي: في أيام عهده وأيام أمانه التي وقتت له» والمستأمن الحربي» والمعاهد الذمي. 
وهما سيانء إلا أن أحدهما عهده إل مدة. وعهد الآخر بلا مدة ما أدئ الجزية. «الزاهر» 
(ص: ”57/7) و«الحلية» (ص: .)١98‏ 

)١(‏ كذا في ظ ز س2 وفي ب: «ألا». 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «وقال قائل». 

() كذا في ظ ز سء وفي ب: «لأنه قتل قبل الفتح بزمان». 


4- كتاب الجراح والجنايات 36> 


رسول الله كَكاة: ا عن : أن عمرو ين 
اد فاتريس الح وإ قار دَهْرَ'". وأنْتَ نْتَ تأخُدُ العِلْمَ من بُعْدِ لعل اللقبنه 
(9375) قال الشافعى: نولا ينل خر عبن وفبه فثمته وإن يلفث 


306 
60 
ماح 


قال المزنى وري الاي ا ا وي ار ماء ل د 
الرٌ لا يفك بالعيدء فإذا مُنِعَ من أن يُقَصَّ مِن يدِهِ وهي أُقَلَ لفَضْلٍ الحرَيّة 
عله العووية 0 كانت المسن أَعْظمَ وف أن تقض بنين العن انفد 

(185) قال الشافعي: ولا يُقْتَنُ والِدٌ بوَلَّدِ؛ِ لأنّه إجماعٌ» ولا جَدٌ مِن 
قِبَلِ أمّ ولا أب بِوَلدٍ وَلدٍ وإن بَعْدَّهِ لأنه وَالِد. 

قال المزني: وهذا عندي”" يُوْكدُ مِيراتَ الجَدَ؛ لأنَّ الأحَ يُفْثَلَ 
افطع ا الا بابْن ابْنِهء ويّمْلِكُ الأ أخاه في قَوْلِهء ولا يَمْلِكُ 


- 


7 
31 


جده» قرم فيك ا ' أن اليد كالأس في حَجب الإخوةء 
روفي 2 عادكي ال ال 


060.5 
يه 5 
(385) قال الشافعي : ويفكن العد والكافر بالحر المسَلِمء والوند 
بالوالد. 
)١87590(‏ ومن جَرَئ عليه القصاص ذ فى السو . جَرَئ عليه القصاص 


7 مات عمرو بن أمية الضمري في خلافة معاوية بن أبي سفيان‎ )١( 
. (عندي») من س‎ )5( 

(9) كذا في ظ زابء. وفي س: «والجد لا يقتل». 

(:) انظر: باب ميراث الجد من كتاب المواريث (المسألة: .)١1801/‏ 


نكا 5- كتاب الجراح والجنايات 


(187) قال: وَيَُملَ العَدَدُ بالواجدء وَاحْتّجٌ بأنْ عمرّ بنَ الخطاب قَتَلَ 
حَْمْسَةَ أو سَبْعَةَ بِرَجُلٍ قَتَلُوهِ غِيلَةَ”"'. وقال: «لو تمالا عليه أَهْل صَنْعاءَ 
2 1 3 و 


2 
5 


(389) قال: ولو جَرَحَه أحَدّهما مائة جُرْحء والآخَرٌ جُرْحًا واحدّاء 
زميات كان كن العو وا ولك ود بال الواجدٍ إذا كان 
جرهم إيَاه مما لا يََجََ. 1 

لآ ينمض الا سبالم .وهو من تلم ببرة دوي 


- 
كم عي 


أو حاض من النساءء أو بَلْعّ أيُهما كان خمس عَشْرَةٌ سنة. 


)١(‏ «الغيلة»: هي أن يُغتال الرجل فيُخدَع بالشيء حتئ يصير إلى موضع كَمَنَ له فيه الرجال فيقتل» 
و«القَنْكُ»: أن يأتي الرجلّ الرجلَ وهو غار مطمئن لا يعلم بمكان من قصد لقتله حتئ يفتك به 
فيقتله. فإذا آمن رجلا ثم قتله فهو «قتل الغدراء فإذ أسر رجلا ثم قدمه وقتله وهو لا يدفع عن 
نفسه فهو «قتل الصبر». «الزاهر) (ص: 5725). 

)١(‏ «تمالاً عليه أهل صنعاء»؛ أي: تظاهروا وتعاونوا واجتمعواء و«الملاً»: الجماعة من أشراف الناس 
كلمتهم واحدة. «الزاهر» (ص: 595). 

(*) «القود»: أن يُقتّل الرجل بالرجل» مأخوذ من قَؤْد المستقيد القاتلَ بحبل وغيره إل القتل. «الزاهر) 


(ص: 5لا و417ة). 


4- كتاب الجراح والجنايات اه 
(560؟) 


باب صفة قتل العمد وجراح 
العمد اللَدَيْن فيهما القصاصء وغير ذلك 


عر عي ا عل 


)5841١(‏ قال العا إذا عَمَدَ رَجُلُ بِسَيْفِء أو خِنْجَرِء أو سِنانٍ 
زمحء أو ما يَشُقَّ بِحَدَّهِ إذا ضرِبَ أو زمىمية الجلد واللخم دون التٌقَل ”© 
56 جركا كيرا أوحقزاء:-فوات "هه فعليه القود: 

(5840) وإِنْ شَدَّحَه بحَجَرء أو تابَّعَ عليه الخَنْقَه أو وَالَى عليه 
0 بِْيْرٍ طعام ولا شَرابٍ مُنَةَ الألبُ أنه 


2 
5 


يموت يخ فئلة: اال كن د وار ا راع قدي واه 
أنه يموت نه 'قمات: + اقعلية القود. 


(258) ولو قَطَعَ مَرِيّهُ أو خُلْقُومَهٍ ". أو قَطعَ حَُشْوّتَه فأباتها من 


عي و 


0 ره في حالٍ المذْبُوح. ٍ لانو ضنن آخَر 2 فالاوّل 
قاتَِل” "أواذوة التعيووان أجانه أرق مِعَاهِ ما لم يَقْطعْ حُيشُوَته فيْبِيئها 


منه» ثم ضَرَبَ آخَرٌ عُنْقّه .. فالأوّلُ جارِح» والآخَرٌ قاتِل» قد جُرحَ مِعىئ 


)١(‏ كذا في ظ زسء وفي ب: «المقتل». 

(6) كذا في ظ ززابء وفي س: «حلقومه ومريئه» بالواو» وهذا الصحيح حكمّاء والأول الصواب 
نقلاء قال إمام الحرمين في «النهاية» (51/17): «في نقل المزني غلط؛ فإنه قال: (لو قطع حلقومه 
أو مريئه) على الترديد» وكان الوجه أن يقول: (لو قطع حلقومه ومريئه)؛ فإنه رام أن يذكر القتل 
المُوقف الذي لا يُبقئ بعده حياة» وهذا لا يحصل بقطع أحدهما»» قال عبد الله: وقد يقال بأن 
نْسَخْ «المختصر» مختلفة في هذا الحرف؛ ذلك أن المزني أعاد ذكر هذه المسألة في كتاب الصيد 
(الفقرة: 5405") واختلفت النسخ هناك أيضّاء فلا يبقئ وجه لتوهيم المزني» والله أعلم. 

(") «الحُيشُوّة» بضم الحاء وكسرها: الأمعاء. «المصباح» (مادة: حشو). 

(5) كذا في ظ زابء وفي س: «القاتل» بزيادة (أل) التعريف. 


عه 5- كتاب الجراح والجنايات 


تْمَرَ بن الخطاب في مَوْضِعَيْن''': وعاش ثلاناء فلو قَتَلّه أَحَدٌ في تلك 
الحالٍ كان قاتِلّاء وبرئ الذي جَرَحَه مِن القَثّل. 

(3845) ولو جَرَحَه جراحاتٍ فلم يَمْتْ حتَّى عاد إليه فَدَبحَه .. صارَ 
والجراحٌ نَفْسَاا"'. ولو بَرَأت الجراحاتٌ ثُمّ عاد فَمَبَلّه .. كان عليه ما على 
الجارح منْمَرِداء وما علئ القاتِلٍ مُتْمَرِدًا . 

(58:6) 0 تَدَاوَئ ات 6 م “مات خاط اند 1 لم 
اناق لو لتعييو ةا علق الجاني: 

(85 ولو قَطعَ يَدَ نَصْرانِيٌ فَأَسْلَّمَ ثُمّ مات .. لم يَكُن فيه قَوَدٌ؛ 
لأنْ الجنايّة كاتث وهو ممّن لا فَوَدَ عليه فيه. رمدو لخر ولا يُشْبه 
المرْتد؛ لأنّ فَظعَه مُباح كالحَدٌ وَالنَّصْرانِيُ 5 فوع . 

(2)8550 ولو 0 سَهُمّاء فلم يَقَعْ هم عل نَصوَاي حتول أسْلم وهلي 
عَب و قيقع خنو أغيق: .لع يكق عليه قضاصل؟ 'لآن. 7 َحْلِيَة السَّهُمِ كانت 
ولا قصاصّء وفيه يخ مش والعقة. وكذلك ادر د نه قبل وُفُوع 
السَّهُم؛ لتَحَوّلٍ الحالٍ قبل وُقوع نا 


)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: من موضعين». 

(0) كذا في ظ ززبء وحول في س إلى «صارت الجراح نفسًا»» وكذلك هو في «الزاهر» للأزهري» 
ومعناه: صار حكم الجراحات حكم الدم الواحد الموجب للدية الواحدة» هذا نصهء وذكر 
أبو العباس بن سريج أن دية الجراح لا تدخل في دية النفس كما لم يدخل قود الجراح في قود 
النفس». و«النفس» في كلام الشافعي هنا: الدم» والنفس في كلام العرب علئ وجوه: فالنفس: 
الدم» والنفس: العين التي تصيب المعين» والنفس: قدر دبغة من القرظ» والنفس: العظمة 
والكبرء والنفس: العزة» والنفس: الهمة» والنفس: الأنفة» والنفس: عين الشيء وكنهه وجوهرهء 
والنفس : الماء» والنفس : الروح» والنفس: العقل» والنفس: الفرج من الكرب . «الزاهر) (ص: 479). 

(0) «الرّمْيَة مثل سجُدة: المرة من الرمي» و«الرَّميّةة مثل عَطِيّ: ما يرم من الحيوان ذكرًا كان - 


4- كتاب الجراح والجنايات سروم 


)ولو جرخ سلما فازكة» كع اشلعء ثو.ماكه .: فالدية 
والكمَّارَةٌ ولا قَوَدَ للحالٍ الحادبّة''. ولو مات مُرْتَدًا كان لِوَلِيّه المسْلم أن 
يفك فنص بالجرح . 

قال المرق: الا 5 عندي على أضل قَوْلِهِ أن لا ولايّهَ لمسْلم مِن 
تَزنك كيه لاآاوزانة اله اده وكشا أن ماله للمتتينة فعدلك الولي فى 

00 

القصاص من جُرْجه وَلِينُ المسْلِمين 

(28519) قال الشافعي: ولو فَْمَاْ عَيْنَيْ عَبْدٍ قِيمَتّه مائتان مِن الإبل» 


دش ه . كه انط واه 20 5 َ 
فأء عْتِقَّه فماتٌ .. لم يَكْنْ فيه إلا دِيَّة؛ لأن الجنايّة تَنْقَصٌ بِمَوْتِه خراء 
كال ل ل د 


- أو أنثى» فَعِيلة بمعنئ مفعولة. «المصباح» (مادة: رمي). 

)١(‏ هكذا النص في «المختصر» و«الأم» أنه لا يجب القصاصء وعن رواية الصيدلاني وغيره فيما إذا 
جَرَحَ ذمي ذميًًا أو مستأمنًاء فنقض المجروح العهد والتحق بدار الحرب ثم جدد العهد ومات 
بالسراية: أن النص أنه يجب القصاصء واختلف الأصحاب في النصين عل طريقين: أصحهما- 
أن في الصورتين قولين: أحدهما- يجب القصاص؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح 
والموت» ولا نظر إلى ما يتخللهاء والثاني- لا يجب؛ لأنه انتهئ إلى حالة لو مات فيها لم يجب 
القصاصء. فصار ذلك شبهة دارئة للقصاص. وهذا القول الأظهر عند الجمهورء والأصح أن 
موضع القولين حيث قصرت المدة» فإن طالت لم يجب القصاص بلا خلاف؛ لأن القصاص يتعلق 
بالسراية والجناية معّاء والطريق الثاني- تنزيل النصين علئ حالين؛ فحيث قال: «لا يجب 
القصاص» فذلك إذا طالت مدة الأعداد ميك يظهن آثر السرابة ويجعل له وقع واعتبار» وحيث 
قال: «يجب» فذاك إذا قصرت المدة بحيث لا تجعل للسراية فيها اعتبار ووقع. انظر: «العزيزا 
507/10 3) و«الروضة» .)١5947/94(‏ 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: «القصاص». 

(©) اختلف الأصحاب في المستوفي» فقال قائلون: مستوفيه الإمام كما قاله المزني» وصوبوه في 

لحكم والتوجيهء وغلطوه في فهم كلام الشافعي كه في الاعتراض» وقالوا: أراد الشافعي 

بالولي : الإمام» وقال الجمهور: يستوفيه قريبه الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن القصاص للتشفي ودرك 
لغيظ. وذلك يتعلق بالقريب, دون الإمام» ثم إن في المسألة قولًّا آخر من تخريج ابن سريج بإسقاط 

لقصاص رأسّاء والأظهر المنصوص: الأول. انظر: «العزيز» (/ا1/ )”5٠9‏ و«(الروضة» .)١59/9(‏ 


:5ه 4- كتاب الجراح والجنايات 


قال الموزتنى : القباسنٌ عتدئ + أنه قد مَلْك السَيد قِيْمَة العبك .ومو 
0000 فلا 0 و 5 وَجَبَ له 00 


ع 39 


قو ذا كاذ الجاني خن ميماء أو ضرا خزاء أ شتا زا وعل 
الح الدَّيَهَ كامِلَةَ في ماله» للسّيّدِ منها نِضفٌ قِيمَتِه يَوْمَ قَطعَهء والباقي لوَرَئَيهِ. 

)085١(‏ ولو قَطَعَّ ثانٍ بعد الحُرّيَّةِ رِجْلّهء وثالِث بَعْدَهما يَدَه!" 
فماتٌ .. فَعَلَيْهِم دِيّهُ حُرَّء وفيما للسَّيّدِ مِن الدَّيّةِ قولان: أحدهما- أن له 


-ه 


الأكر مق تلك الذرد أو عب نع عتتاء لد تشع لد عدر نه :تشقن لع 


لهم اس 


عَبْدَا ولو كان لا يَبلْعُ به بَعِيرًا'؟“؛ لأنّه لم يَكَنْ في مِلْكه جنايّةٌ غَيْرُهاء 
ولا يُجَاوَدٌ به كلت ديه اا *'» ولو كان نِضفُ قِيمَيِه مائةً بَعِيرِه مِن أجل 


عزو فر 


أنها تَنْقَصُ بالمؤتء والقول الثاني- أن شجلا لذن امو لك قبح تا 
أو ثُلْث دِيَته خرا؛ لآنه ناك من سنا كاد 1ن 


قال المزني: وقد قَطَعَ في مَوْضِع آخََرَ بأنّه لو جَرَحَه ما الحَكومَةٌ فيه 
بَعِيرٌ ولَزِمّه بالخرّيّة والموتٍ ومن شَرِكه عَشْرٌ مِن الإبل .. لم يَأْحذٍ السَيْدُ 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي زا س: «أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد». 

(؟) هذا مذهب المزني» والمنصوص مبني على أصل الشافعي: أن العبرة بيوم الموت إذا طرأ ما يغير 
مقدار الدية» وقال إمام الحرمين في «النهاية» )٠١5/١7(‏ في مذهب المزني أنه «بعيد عن مسالك 
المزني؛ فإنه لا يرتضي إلا الأقيس وما يَعْضّده أجل النظراء قال: «فلعله يِه قال ما قال عن 
أصل» وهو أن المولئ يستحق الأرش» ويستحيل أن يُصرف إليه دية حر» فلما استحال حرمان 
الجرنج > خرامكحالة اد ميصيفة: إلله دن انكر ج نارجه قط الث اللكرية» والبطي ل جات 
أرش الجراح الجارية في الرق» فينقطع السراية في هذا المسلك». وانظر: «العزيز» .)7178/1١1(‏ 

(9) كذا في ظ بء. وفي زاس: «وثالث بعدها يله . 

(:) كذا في ظ ززسء. وفي ب: (إلا بعيرا». 

(65) كذا في ظ ز سء وفي ب : «ثلث دية حرًا. 


4- كتاب الجراح والجنايات وهم 


لا البَعِيرَ الذي وَجَبَ بالجرْح'"2. قال المزني: فهذا أَفْيَسُ لِقَوْلِهء وأوْلَى 
عدي" باطلم زف رامعل تيده لأنّه وَجَبَ بِالتمُرْح وهو عَبْدُه. 
ففي القياسٍ أن لا يَنْقُصَّهِ وإن جاورَ عَفْلَ حر لأنم روعت له وو ل 

(2805) قال الشافعي : غلك المتكلت سوم 1 والمأمُور القَّوّدْ إذا 
كان قاهرًا للمأَمُور. 

(2857) وعلئ السَّيّدٍ القَوَدْ إذا أَمَرَ عَبْدَه صَبِيّا أو أَعْجَمِيًا لا يَعْقِلَ بِمَثْل 
رَجُلٍ فَمَتَله وإِنْ كان العَبْدُ يَعْقِلَ .. فعَلَ العَبْدٍ القَوَدُ ولو كان لكيه وكانا 
سزان بيه وكق تيوهها .نينا كاتلان توإن كانا لا رات .قا لامر 
القاتِلّء وعليه القَوَّدُ. 

م ولي كر اتن شاه 2 رَجَعَ .. ففيها قولان: أحدهما- 
أن عله النوة) وسو لذهما» أنه نكل ولس بِمُسْلِمء والثاني- أن لا قَوَدَ 
عليه؛ لأله لا يُقَرّ على دِينه 1 

قال المزني: قد أبان أن الأَرَّلَ أؤلاهماء والأؤْلّى أحَقُ بالصّوابء 
وقد 0 قَوْله في رَفع المَوَدِ 00-7 جو ةويا من لهال كان 
العا ا ا ل 0 لكان القَّوَدُ عليه وإِنْ أسْلَمَّء قال المزني: فإذا 
)١(‏ كذا في زب سء زاد في ب: «وهو عبده»» وفي ظ: «وجب له بالجرح». 

(0) «عندي» من با ز. 

إفرفق كذا في ظ ب» وفي ز س: «إذا» 

(:) الأظهر من القولين: الأولء ومشئ المزني علئ أصله أن العبرة بوقت الجناية وإبطال حكم 
السراية» وهو خارج عن القولين» ولا يعتد بمحاولته تخريجه عن الشافعي أنه ذكره في موضع آخرء 
قال الماوردي: «لأن ذكر أحد القولين في موضعين» وذكر الآخر في موضعء لا يقتضي إثبات ما 


تكررء ونفى الآخرا. انظر: «الحاوي» )7١/١5(‏ و«النهاية» )١١١/١5(‏ و«العزيز) ”/5/١1(‏ 
و9/”") و«الروضة» (9/ “ا/ا١‏ و977١).‏ 


كه" 5- كتاب الجراح والجنايات 


1 م 0 ٠.‏ مل ٠. ١‏ 2 0 ا 200 4 00 
كان النضرانِيٌ الذي يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلمم يقتل بالنضرانيٌ 
4 فالمباح الذم بالردة أحق أن يقاد يال: ضصرانِيٌ وإن أَسَلمَ في قِياس 
00 0 
فؤْله ‏ . 

(1855) قال الشافعي: وِيُقْتَلُ الذابحُ دُون الماسِكِ؛ كما يُحَد الرّاني 
ون مساك 

(1855) ولو ضَرَبَهِ بما الأغلبُ أنه يَقْطَعْ عُضْوَاء أو يُوضِحٌ رَأسَا . 
فعليه الْمَوَّدُ. 

(5800) ولو عَمَّدَ عَيَْه بإضبَّعِه فمَقَأَها .. أقِصّ منه؛ لأن الإصْبَّع يَأتّي 
منها عل .ها كاين نه الشلاخ تق التفمن »وات :لم تنيع واعتلة تيل دعت 
ضرعا أو التفقك7" و «ففيها القصياض . 

(5860؟) وإن كان الجاتن مثلونا عله عفلة:.... :فلا قصضاصن عليه إلا 
السكران؛ فإنه كالصّحِيح . 

(2859) ولو قَطعَ رك لقن دوا كينه وم ايد 
فول إن فوفك و نباك وفرة رينت كرا مي افذناك: فى الذكن يوا لايق 
ون لك حُكُومَةَ في الشَفْرَيْنَ ون به ادن ف فلا قَوَّدَ لك» 6 
للق 1:5 انق السدر ريه و شكوف فى الدكن وال كن . 

قال:العرق + هله هده التخالة فى كفده أن تقال لدف روزن لم نذا أن 
تيت عق دين آنرك وقنوت عن القفياض ويرات ...فبك ذِيَدُ شيرق 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «أنه يقتل بالنصراني». 
(؟) القول الأول الذي اختاره المزني الأظهرء وانظر: «العزيز» (11/ 3587) و«الروضة» .)١5١/9(‏ 
(؟) كلمة: «الماسك» في الموضعين من ظء وفي زاب س: «الممسك». 


(5) «انبخقت عينه»)؛ أي: عورتء» واالبَحُق): أسوأ العور. «الزاهر) (ص: 575). 


4- كتاب الجراح والجنايات /اه؟ 


اهْرَأق وححَكُُومَةٌ في الذَّكَرٍ والْأنْتَيَيْن؛ لأنه الأقَل وإذة دالت لا أَغمُو 


ولا أقِفُ .. قيل: ولا '' يَجُورُ أن يُمَصَّ مما لا يُدْرَئْ أي القصاص لك». 
فلا د كيد أعن الأفريق علق ما ضفن . 


ديدخ #لدق لكا 
#ة يلد 


)١(‏ كذا فى ظء فى انم دلا» بدون واو. 
(١‏ كذا فى ظ ب س» وفى ل «(وصفت». 


مم 4- كتاب الجراح والجنايات 
(93؟5) 
باب الخيار في القصاص 


(280) قال الشافعي: أخبرنا ابن أبي فُدَيْكْء عن ابن أبي ذئب» عن 
ال اي عن أبي شُرَيّح الكَعْبِيَ؛ أن رسول الله يل 

:ام أنْنمْ يا محزاعةٌ ق اناك عن اتير وى مبل واناا و للستعادته 
0 قعل يه إن يوا كتلو) حوزن أعنوا دوا 
العَقَلَ) . 

(87) قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العَقّلَ مَوْرُوتُ كالمالٍء 
وإذا كان هكذا فكُل وارثِ وَلِّ» وَوْكَةٌ أو انتة لا يَخْرْحُ أَخد متهم يمن 
ولايَةٍ الدّم ولا يُقْتَل إلا باجتماعهم. 

(875) ل لود ويْبلَعَ الظَمْلء فإِنْ كان 
فيهم مَعْنُوهٌ فحّ يُفِيقَ أو يَمُوتَي فيَقَومُ وارثه مَقَامَه . 

(587) وأيّهم عَفا القصاص"' .. كان على حَقَّه مِن الدَّيّء وإنْ عَفا 
على غَيْرٍ مالٍ كان ا 00000 

(1875) وإن عَمَوْا جميعًاء وعَفا المفلِس يُجَنَى عليه أو على عَبِيدِه 
القصاصّ”" . . جاز ذلك لهمء ولم يكن لأهل الدّيْن والوّصايا مَنْعْهِم؛ لأن 
)١(‏ كذا في ظ ززابء وفي س: «عفا عن القصاص»» وكأنه تصحيح ناسخ» لكن هذا التركيب ثابت 

عن الشافعي كما سيأتي في الفقرة التالية في جميع النسخ» وسيأتي كذلك قوله: «عفوه المال»» 
وكأنه «عفا يعفو» بمعنل: ترك حقًّا له. انظر: «تهذيب اللغة) (مادة: عفو). 


(١‏ سبق معنا الكلام على «عفا القصاص». وقوله: «(يجنل عليه» صفة للمفلس» وهو في س: «المجني 
عليه)» وكلمة «عبيده» هكذا فى ظ بصيغة الجمع» وفى زب س بالإفراد: «عبده). 


5 كتاب الجراح والجنايات 64> 


المالَ لا يُمْلَكُ بِالعَمّْدٍ إلا بِمَشِيَّةَ المجْنِئ عليه إِنْ كان حَبَّاء وبِمَشِيّةِ الوَرَثَةٍ 
اذ كان ام 

قال العري: لِيْسَ يُشْبِه هذا الاغتلال أضله؛ لأنّه 0 في أن العَفُوَ 
يُوحجِبٌ الدَّيَةَ بأنَ الله لما قال: «َإهَمنَ عتى له من أَحِهِ َْءُ فَْبَاءَ بالْمعروفٍ 
وَأدكهُ ليه بإِحْسَن» [البقرة: 0]174 لم يَجْرْ 201 «عفا»؛ 26 صُولِحَ 
عليل مالٍ؛ لأنَ العَفْوَ تَرْكُ بلا عوَضء فَلَمْ يَجْرْ إذا عَفا عن القَثْلِ الذي هو 
أَغظَمْ الأمْرَيْنِ إِلَا أن يَكُونَ له مال في مالٍ القاتل أَحَبٌ أو كَرِهَء ولو كان 
إذا عَفا لم يَكُنْ له شَيْءٌ .. لم يَكُنْ للعافي ما يَتْبَعْهِ بِمَعْرُوفِء ولا على 
القائل ما يُودّيه يإخسان”". 


/ 


)١(‏ كذا في ظء وفي ززذب س: (أن». 

(0) قال أبو منصور في «التهذيب» (مادة: عفو): «هذه آية مُشكلة» وقد فسرها ابن عباس ثم من بعده 
مل قزر طن :كين أفهام اقل ععيرت + فرايقة ان أذكر عول اوكا بن وأفينه با ستيان 
ووضوحًا). 
قال: «حدثنا محمد بن إسحاق السعديء قال: حدثنا المخزوميء» قال: حدثنا ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينارء عن مجاهدء قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القصاص في بني إسرائيل» ولم 
تكن فيهم الدية» فقال الله جل وعز لهذه الأمة: كيب َي لْقِصَاصُ فى الْمَئْلٌ ل بخ وَالْعبْدُ بِالْعبدٍ 
-إلى قوله: - هَنَ ع له ين أو تىة4. قال: فالعفو: أن يقبل الدية في العمدء 8دَّلِكَ حَْفِيتُ يَن 
َي ك4 مها كتب علئ من كان قبلكم» ٠»‏ يطلب هذا بإحسان» ويؤدي هذا بإحسان». 
قال الأزهري: «فقول ابن عباس: (العفو: أن يقبل الدية في العمد) .. الأصل فيه أن العفو في 
موضوع اللغة: الفضل» يقال: (عفا فلان لفلان بماله): إذا أفضل لهء و(عفا له عما عليه): إذ 
تركهء وليس العفو في قوله: «إهَمَنَ عْنِىَ .4 عفوًا من ولي لك ولكنه عفو من الله جل وعزء 
وذلك أن سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قتل قتيل» فجعله الله لهذه الأمة 
عفوًا منه وفضلًاء مع اختيار ولي الدم ذلك في العمدء وهو قول الله جل وعز: من عن لَه يِنْ 
َخِِهِ سَىَه4؛ أي : من عفا الله جل وعز اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة 
علئ سائر الأمم مع اختياره إياها على الدمء و(مِن) في قوله: ين أَحِهِ» معناها البدل» والعرب 
شرل (فرفيف لفمو خمة واه إلى أ تأططع :رول حنم قوكاة "أى م عن :أت" له احتل الدية يول ت 


بم 5- كتاب الجراح والجنايات 


جائة 


قال المزنى: فهذا مال بلا مَشِبَةء أوَلا تراه يُقول: (إِنْ عَمُوَ المخجور 
ز؟ لآثه ريده فى ماله وعَفُوٌه الحال له و لأنه م فوح ماله؟), 


فهذا مال بِغَيْرٍ مَشِيِّةَه فأقْرَبُ إلى وَجْهِ ما قال عندي في العَفْوِ الذي ليْسَ 
لآل الدك 0 منهء» هو أن يُبرئه من | لقصاص ودوك (بعَيْر مالك 
تشقطان: :وبائلة الترق 7 


للك 


لح والح ولح 
ي< يلد 


أخيه المقتول» #تَابَاءٌ بِلْمَعْرُوفِ»؛ أي: مطالبة للدية بمعروف» وعلىئ القاتل أداء الدية إليه 
بإحسانء ثم بين ذلكء. فقال: #8دَلِكَ خَْنِيكُ ين رَيَكْمَ4 لكم يا أمة محمدء وفضل جعله لأولياء الدم 
منكمء 15*#ظ2 بهاء هإتمَنٍِ أغتّدئ بَعَدَ دَلِكَ4؛ أي: من سفك دم قاتل وليه بعد قبوله 
الديةء مَل عَذَاكُ لم14 . 

وقال في «الزاهر) (ص: 514): «ومعني قول الشافعي: (لإسَنَ عَفَ له من أَحِِدِ سَىْه4؛ يعني: من 
عفي له عن القصاص) . . إن الله يك عفا لولي الدم عن القصاص شاء أو أبئ» وجعل له إن شاء 
أخذ الدية» حتيل يكون موافمًا لما تأوله ابن عباس». 

قال الأزهري: «وما علمت أحدًا أوضح من معنئ هذه الآية ما أوضحتهء فتدبره واقبله بشكرٍ إذا 
بان لك صوابه»» وقال: (إنه من أصعب معن في مشكل القرآن2. 

لمسألة مبنية على أصل» وهو ما هو موجب العمد في النفس والطرف؟ قولان: أظهرهما عند 
لأكثرين - القَوّد المحضء» والدية خلف يعدل إليه عند سقوطه. والثاني- أن موجبه أحد الأمرين: 
إما القصاص أو الدية» وعلئ هذا الثاني: إذا عفا عن القصاص أو عفوًا مطلمًا تعينت الدية» ثم 
لا يكون للمفلس أن يعفو عن الدية لحق الغرماءء وهذا حقيقة ترجيح المزني» وبه قال الشيخ 
أبو حامد. انظر: «العزيز» (549/11) و«(الروضة» (51794/94). 


44- كتاب الجراح والجنايات لفق 
(/91؟ ) 
باب القصاص بالسيف وغيره 


(5875) قال الشافعى: قال الله جل ثناؤه: «#ومن مُيْلَ مَظَلُومًا مَقَدَ حَمَأنَا 
لوَليَهِء سلطنناك الآية [الإسراء: **] . 

(287) قال: فإذا خَلَى الحاكِمٌ الوَّلِىَ وَقَثْلَ القاتل .. فيَنْبَغِي له أن 
َأمْرَ من يَنْظرُ إلى سَيْفِه فإِنْ كان صارمّاء وإلا أَمَرَهِ بصارم؛ لِثلا يُعَذَبَ ثُمّ 
يَدَعْه وضَرْبَ عُنْقِه. 

(80)) فإن ضَرَبَّهِ بما لا يُحْطِئ بمثلهء مِن قَظع رِخل أو وَسْطٍ .. 
عَزَّرَهُ وإِنْ كان مما يَلِي العْنْقَ مِن رَأْسِه أو كَيَفِه .. فلا عُقُوبَةَ عليه وأَجْبَرَه 
الحاكمٌ علئ أن يَأْمْرَ مَن يُحْسِنٌ ضَرْبَ العْدْقٍ ليُوجئه" . 

(0874) قال: ولو أَذِنَ لرَجُْلٍ فتَنَحَى بهء فعَفا الوَّلِيُء فَمَتَلّهِ قَبْل 
يَعْلَمٌّ .. ففيها قولان: أحدهما- أن ليس على القاتل شَيْة» إلا أن يَحْلِفَ 
بالله ما عَلِمّه عَمَاء ولا عَلَئْ العافى""+ والقاتى- أن ليسن علق القاتل قود 
لأنه مَتَله عل أنه مُباخ » وعليه الذي والكمارة) ولا يَرْجِعْ بها علل الوَلِ؟ 


ع 


لآنه مُتَطوٌع ‏ وهذا ييا 


)١(‏ ظاهر ما قال الشافعي ههنا يدل علئ سقوط حقه من الاستيفاء ووجوب الاستنابة فيه» وعن «الأم): 
يمكنه الحاكم من الاستيفاء» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين» فخرجه البصريون علئ 
اختلاف قولين: أظهرهما- وجوب الاستنابة» وخرجه أبو حامد الإسفراييني على اختلاف حالين» 
فالمنع محمول على أنه إذا بان للحاكم أنه لا يحسن القصاصء» والتمكين محمول على أنه يحسن 
القصاص . انظر: «الحاوي» )١١١/1١5(‏ و«العزيز) )258/1١1/(‏ و«الروضة» (50717/9). 

(0) قوله: «ولا على العافي» سقط من ظ. 


نض 4- كتاب الجراح والجنايات 


قال المزني: فالأَشْبَهُ أؤلَى به”' 

)١879(‏ قال الشافعي: ولا تُفْتَلْ الحامِلٌ حتّى تَضَعَء فإن لم يَكُن 
لِوَلَدِها مُرْضِعٌ .. فأحبٌ إليَ أن لو تُرِكَتْ بطيب تَفْس الوَلِيَ حتّ تُوجَدَ له 
مُرْضِعٌ» فإن لم يَفْعَلَ فيِلَتْ 

اللاي إذا سي عن يك عيدى اكذاء 


ل 


أَمّه جَدَ 
(3580) قال افش 1 ولو عَجِلَ الإمامُ فأقّصٌّ منها حاملًا .. فعليه 
المأنم فإنْ أَلْقَتْ جَنِينَا ضَمِنْه الإمامُ على عَاقِلَيه دُونَ المقْتّصٌ . 


قال المزني: بل علئ الوَّلِىَّ؛ لأنه اقْتَصّ لنَفسِه محُتارًاء نجتى على مَن 


2 


لا قصاص له عليه؛ فهو يَغْرَمُ ما أثلف أوْلئ من إمام حَكَمَ له بِحَقَه بِحَمّه فَأَحَدْه 
0 
)581/١(‏ قال الشافعي: ولو قَثَلَ نَقَرًا .. قُتِلَ للأوَّلِ”“: وكائت 


)١(‏ ما اختاره المزني الأظهر من القولين» ولم يختلف قوله في عدم وجوب القصاص . انظر: «العزيزا 
)588٠0/١(‏ و«الروضة» (558/9). 

(؟) فهم المزني من عبارة الشافعي أنه يستوفي القصاص منها وإن لم يكن هناك من ترضع ولا ما يعيش 

لمولود به أبدّاء وبه قال ابن خيران» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يجب التأخير» 

وليست هذه الصورة المقصودة للشافعي باستحبابه التأخيرء وإنما أراد به: صورة ما إذا وجد من 

لا يترتب لرضاعه من النساء علئ الدوامء أو وجدت له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها دون النساء. 

نظر: «الحاوي» )١١5/1١5(‏ و«العزيز) )08٠6/1١1/(‏ و«الروضة» (9/ 5070). 

(7) الصحيح المنصوص: أن الضمان علئ الإمام» ومذهب المزني: أن الضمان على الولي» وهو 

لأرجح عند إمام الحرمين ونقله عن معظم الأصحابء والقولان إذا كان الإمام والولي عالمين» 
وكذلك الحكم إذا كانا جاهلين» وأولئ إذا كان الإمام عالمًا والولي جاهلاء وإن كان الولي عالمًا 
والإمام جاهلًا .. فالصحيح: أن الضمان على الولي» وقيل: على الإمام لتقصيره. انظر: «العزيز) 
88/1١‏ 202) و«الروضة» (9//ا7١5).‏ 

(5) كذا في ظء وفي ززب: «بالأول». 


4- كتاب الجراح والجنايات اركضن 


الذَّياتُ لمن بَقِيَ في مالهء وإِنْ حَفِيَ الأوَّلُ منهم .. أقْرعَ بينهم أيهم قُيل 
أوَّلُ قُتِلَ به2'0. وأعِطِي الباقُونَ ديات من 007" 

/ا8) ولو فَطَعٌ يَدَ رَجَلٍ وقتل ب لطعت ةا وقْتِلَ 
بالتَفْسٍ . 

قال المزني: فإن مات الممٌْظوعَةٌ يده الأوَّلُ بعد أن اقْقّصّ مِن اليّدٍ . 
فقِيامنُ قَوْلٍ الشَّافِعِيَ عندي: أن لوَلِيِّه أن يَرْجِعَ بِنِضْفٍ الذَيَةِ في مالٍ قاطعه؛ 
ا 

(1817) قال الشافعي : ولو قَتَلَه عَمْدَا ومعه صَبِيٌ» أو مَعْتُوةٌ أو كان 
و1 فتلا عَبْدَاء أو مُشلم ونضرائئٌ نٌّ فتلا نَصْرانِيّاء أو قَتَلَ ابْنَه ومعه 
أَجْنَبِنٌ .. فعلئ الذي عليه القصاص القِصاصء وعلى الآخَرٍ نِضفٌ الذَيَةٍ 
في ماله» وعُقُوبَةَ إنْ كان الصَّرْبُ عَمدًا . 

قال المزني: وسَّبّهَ الشَافِعِنُ أَحْدّ القَّوَّدٍ مِن ن البالغ دُونَ الصّبِيّ بالقاتَليْن 
عَمْدَاء يَعْمُو الوَليُ عن أحَدهما أن له قَثْلَ الآَخَرِء فإن قيل: وَجَبَ عَلَيْهِما 
القَوَدُ قَرَالَ عن أَحَدِهما بإزالَةِ الوّلِيَ .. قيل: فإذا أزالة الوليُ عنه أزالَهُ عن 
الآخَرِء فإن قيل: لا .. قيل: وَفِعْلُّهِما واحِدٌّء فقد حَكَمْتَ لكل واحِدٍ 
منهما بحُكم نَفْسِه لا حكم غَيْرِه قال الشافعي: «فإِنَ شَركهِ قال حَطَْ . 
فعل لان نِضْفُ الذَيَةٍ في مالهء وجناية المخطئ عل عاقلَته)؛ اق 
علئ محمد بن الحسن في مَنْع القَوّدٍ مِن العامِدٍ إذا شَرِكَه صَبِيٌ أو مججئون. 
ان انر كك رفك عله النوة لأنّ القَلَّمَ عنهما مَرْفُوعٌ وأنَّ عَمْدَعُما 
َأ عل عاقِلتهما . . فَهَلَا أقَدْتَ مِن الأ< جْنَبِيَ إذا قَتَلَ عَمْذَا مع الأب؛ 


)2000 كذا فى ظء وفى رك «فتل أولّا فقتل بدا وفى ب «قتل أولّا وقتل به) . 
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لأنّ المَلَّمَ عن الأب لَيْسّ بِمَرْفُوع وهذا تَرْكُ أَصْلِكَ؟». قال المزني: قد 
شرك العا سد لكين ينا أَنْكَرَ عليه في هذه المسألة؛ لأنْ رَفْعَ 
القصاص عن 50 والمجُنُونِ والصَّبِيَ واحدّء فكذلك حُكم من 
5 اللو ار 

(2817) قال الشافعي ابولق نكل أخد الوليين الفائل نه بِغَيْرِ أَمْرِ صاحبه . 
ففيها قولان: 

أحدهما- أن لا قصاص بحالٍ؛ للشَُبْهَةء قال الله يق: «مَقَدَ َِمَنَا 
وليه سُلْطننايه [الإسراء: ##]ء 0 أ وَلِىٌّ فَعَلّ كان أحق بالمَثْل» وهو 
مَذْهَبٌ أكْثَّرٍ أَهْلٍ المدينق ووه بِمَنِْلَةِ الحَدّ لهم عن أبيهمء إِنْ عَمَوْا إلا 


د امقر 


واجدًا كان له أن يَحَُدَء قال الشافعي: وإن كان حفن ا يمل : عزر» 

وقيا للولاة معه: لَكُمْ حِصَصْكُم والسوية اللا ويا واجدٌ من 

فَْلَيّْنَ: أحدهما- أنّها لهم مِن مالٍ القاتل» يَرْجِعُ بها وَرَنَهَ القاتِل في مالٍ 

قاتِلِهء ومّن قال هذا قال: إِنْ عَمَوْا عن القاتّل الدَّيّةَ يَرْجِعُ وَرَنَةٌ القاتِل 

المقْنُولٍ علئ قاتِل صاحبهم بحِصّة الوَرَنَةٍ معه مِن الدَّيّة» والقول الثاني في 

حِصَّصِهم- أنها لهم في مالٍ أخيهم القاتِلٍ قاتِل أبيهم ؛ لآن الديّة إنما كانت 

تلْرَمُهِ لو كان لم يَقْثُله ولنٌّء فإذا قَتَلّه ولي فلا يَجتَمع عليه القَثْلُ والعْرْمْ . 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «المخطئ». 

(0) قال الماوردي في «الحاوي» :)177/١5(‏ «هذا الاعتراض وهم من المزني؛ لأن الشافعي حمل 
ذلك علئ اختلاف قوليه في عمد الصبي: هل يكون عمدًا أو خطأ؟ فجعله في أحد قوليه عمدًا فلم 
يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه؛ لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل» بخلاف الخاطئ» وإن 


جعل عمله ف فى القول الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ؛ لوجود الشبهة ذ في القتل دون الفاعل 
كالخاطئ» فكان اعتراضه زللا» 5 


4- كتاب الجراح والجنايات كان 


والقول الثاني- أنْ على من قَتَلَ من الأوْلِياءِ قايَلَ أبيه القصاصٌ حتّى 

قال المزني: فَقَدْ أجاب فيه بثلاثة أقاويل”''» وأضل قَوْلِه: أن القايِل 
لو مات كانت الذَّيَةٌ في مالهء قال المزني: ولَيْسَ تَعَذَّي أخيه بمُبْطل حَقَّه 
ولا مُزِيلِه عمَّن هو عليه» ولا قَوَدَ للشّبْهة”". 

(58105) قال الشافعي : ولو قَطَعَ يده من مِفْصَلٍ الكوع, فلم 0 
قَطعَها آخَرُ مِن المرقّق» ثُمّ مات .. فعليهما القَّوَكُ يَنْطلمُ قال الكفت من 
الكوع. وكذا الْآخَرُ مِن المرْق2"0. ثم يُقْتَلان؛ٍ لأنّ أَلَمَ القطع الأول واصل 
إلى الجِسَّدٍ كُلّهِ. 

(1807) قال الشافعي: وإذا تَسْاحٌ الوُلاةٌ .. قيل لهم: لا يَمْثُل إِلَا 
واحِدٌ منكمء فإنْ سَلَّمتُم لواجِدٍ أو لأَجْتِيَ خُلَيَ وقَثلهء وإِنْ تَشاحَسْكُّم أفْرَغْنا 
تنكم غ: فلكي خركت قزعله خليناه ومتله: 


ع لال 


لالم ؟) وَيْضِرَتث بِأضْرّم سَيِ ) وأشد ضرب . 


)١(‏ قوله: «فقد أجاب فيه بثلاثة أقاويل» من ظ سء» وسقط من ززاب. 


)١(‏ اختيار المزني بعدم وجوب القصاص وأن الدية تؤخذ من تركة الجاني الأظهر من القولين. انظر: 
«العزيز» /١1(‏ 255) و«الروضة» .)5١57/9(‏ 


(") كذا في ظء وفي زب س: «ويد الآخر من المرفق». 
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(96؟) 


باب القصاص بغير المت 


(280) قال الشافعي: وإن طرَحَه في نارٍ حتّى يَمُوتَ .. ظرح في 
الثار حتّى يَمَوتَ. 

ل ل د تل هات <. أغطن ولبه 
ة ''. وقال بعضٌ أضحاينا : إن لم يَمْتْ مِن عَدَدٍ الصَّرْبٍ 

0 وهكذا قال الشافعيٌ ذ لي ا 

حترخ نات : إنه يُحْبَسُء فإن لم يَمْتْ في تلك المدّةٍ قُيِلَ بالسّيْفِه وكذا 
قال: لو غَرَّقَه في الماءء وكذلك يُلقِيه في مِثْلِ مَهْوَاةٍ في البُعْدا "2 ومثل 


2 


0 


ل ة الأرض» وكذا عَدد الصَرْبٍ بالصَّحُرَةقء فإن ماتتّ»ء وإِلا ضَرِبَ عُنْقَه 
قال المزني: قلت””*': فالقياسُ على ما مَضَىْ في أوَّلِ الباب: أن يَمْنَعَه 
الإمامٌ الطَعامَ والشَّرابَ حيّى يَمُوتَ؛ٍ كما قال في النَارٍ والحبَر وَالحَْقٍ 
بالحبّْل حت يَمُوتَء إذا كان ما صَنَعَ به مِن المثْلِفٍ الوَحِي”” 


. العنوان من زب سء وموضعه في ظ بياض‎ )١( 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «فقتله به». 

(9) كذا في زب سء. وفي ظ: «هواة». و«المّهُواة» بفتح الميم: ما بين الجبلين» وقيل: حفرة. 
0 (مادة: هوي). 

(5) «قال المزني: قلت» من ظ س 

(5) كذا في ظ ب سء. وفي ز: «من المثل في الوّحَئ»). و«الوّحئ): السرعة»ء و«الموت الوَّحِيٌ): 
السريع» وزنًا ومعئّ» ظن المزني أن الشافعي في مسألة القتل بالحجر يرئ أنه إذا لم يمت الجاني 
بالضربات التي سبقت منه يزيد في الضربات ولا يُعدَّل إلئ السيف. وإنما وقع له هذا من قول 
الشافعي: «قال بعض أصحابنا: إن لم يمت من عدد الضرب قُتل بالسيف». فتوهم أن الشافعي - 
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(3880) قال الشافعي : ولو قَطعٌ يَدَيْه ورجْلَيْه فمات .. فَعَلَّ به الوّليُ 
ما فَعَلّ بصاحبهء فإن ماتٌء وإلا قُتِلَ بالسََيْفٍ. 

)288١(‏ ولو كان أجاقّه أو قَطْمَ ذِراعَه فمات .. كان لوَلِيّهِ أن يَمْعَلَ 
قتي كلوه أنه انكلم نا قاض 1ن اد يلتك قاف كك ونا 

وقال في موضع آخر: "فيها قولان: أَحَدُهما- هذاء والآخر- لا نقِصّه 
فخ ذلك نخال لعله ]ذا مكل ذلك اوتيدة قثل: فكون فد عديه نيما لقن 
في مِثْلِه قصاصٌ)""' . 

قال المزني: قد أبَئ أن يُوَالِيَ عليه بِالجَوائِفٍ كما وَالَىْ عليه بِالنَارٍ 
والحَجَرٍ وَالحَنْقِ بمثل ذلك الحَبْلٍ حتّى يَمُوتَء فَمَرَقَ بين ذلك» والقِياسٌ 
عندي على مَعْناه”': أن يُوالِيَ عليه بالجوائفٍ إذا والئ بها عليه حتّى 
يَمُوتَ؛ٍ كما يُوالِي عليه بالنَارٍ والحَجَرٍ والحَنْقٍ بمثل ذلك الحَبْل”" حتّى 

قال المزني: وأؤْلاهُما بالحقّ مو تي ا ا أن 
كر كيه التضام 1430 تقطن سو زف عانق إلا فته بالسيقة 
وما لا قصاص في مِثْلِه لم أقصّه منه ومَتلْته بالسّيْفِء قِياسًا عليئ ما قال في 


- نفسه لا يقول به» واعترض بأن هذا خلاف أصلهء قال إمام الحرمين في «النهاية» (187/17): 
«مذهب الشافعي: أنه إذا فَعَل به مثلَ ما فَعَلَ بالضرب ولم يمت تُحرّ رقبته ولم يبق لمستحق 
القصاص بعدما عاقب بالجهة التى جرت الجناية بها إلا القتلّ علي أوحئ الوجوه). قال: 
«والشافعي قد يعني نفسه بقوله: (ذهب بعض أصحابنا) إشارة إلى مذهب لها كذا قال الإمام, 
وهناك من أثبت ما توهمه المزني قولا آخر للشافعي» وعليه جرئ الشيخان الرافعي والنووي. 
وانظر: «العزيز» (1١1//ا09)‏ و«الروضة» (9/ 570). 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «بما ليس فيه قصاص». 

200 قوله: «عليل معناه» من زاب س» وسقط من ظ. 

زفرة قوله : «بمثل ذلك الحبل» من ظء واستدرك فى هامش س » ولا وجود له فى ززب. 
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0 5000 5 50 0 7 35 و دا 2 
أحَدٍ قَوْلَيْه في الجائفة وقَظع الذراع أنّه لا يُقِصّه منهما بحالٍ'"2. وِيَقْثُله 
0 2,0 1 1 


)١(‏ كذا فى زز بء وفى ظ سى: «منها). 

(0) الأظهر: القصاص؛ تحقيقًا للمماثلة كما في الصورة الأولئء. فعلئ هذا إن أجافه بمثل جائفته فلم 
يمت فهل يوالئ عليه بالجوائف حتئ يموت؟ الأصح: لاء بل يقتله بحز رقبته. انظر: «العزيزا 
5١” /1١0(‏ ) و«الروضة» (771/9). 


كتاب الجراح والجنايات 259 
(9398؟1) 


باب القصاص في الشَّحاجٍ والجراح 
10 مه 0 5 ع ٠. ٠‏ 200 
والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك 


(1887) قال الشافعي: والقِصاصٌ دون النّمْس مقان شرع بشن 
وطَرّفٌ فطع . 


(1887) فإذا شَبَهِ مُوضِحَةً فبَرَأْ .. خُلِقَ مَوْضِعُها مِن رأس الشَّاحٌء 


0ن 7 5 545 هم س5 سمس لق 0 5 
كل م عم 8# (» 2 5 و ع 
اود نه رك 2 وكذا كل جرح يفص منه. 


)١(‏ العنوان من ز ب سء وموضعه في ظ بياض» و«الشّجاج»: تكون في الوجه والرأس» ولا تكون 
إلا فيهماء وأول الشَّجِاجٍ عندهم: «الحارصّة» بالحاءء وهي التي تخرص الجلد؛ أي: تشقه قليلاء 
ويقال لها: «الحَرْصّة»2 ويقال لباطن الجلد: «الحرْصيان»» وهو فِعْلِيانٌ من الحَرْص» وهو الشق 
وَالقَشْره ومنه قيل: «حرص القصار الثوب»: إذا شَّقَه ثم «الدّاهِيّة»» وهي التي بس موف يعها م 
الشق والخدش ولا يسيل» فإن سال فهي «الدّامعَة» بالعين» التي يسيل دمها قليلًا كسيلان الدمعة» 
من قولهم: «دمعت العين»» ثم «الباضِعَة)» وهي التي تبضعه اللحم بعد الجلد؛ أي: تشقه وتقطعه. 
ثم «المتَلاحِمّة». ويقال: «اللاحِمّة»). وهي التي تغوص في اللحم وتغور ولم تبلغ «السّمُحاقَا, 
وهي القشرة الرقيقة بين اللحم العظمء ثم «الملطاةا, ويقال: «الملطًا» و«اللاطئة». وهي التي 
تخرق اللحم حتئ تبلغ السَّمْحاقَء ثم «الموضحة)». وهي التي يكشط عنها ذلك القشر حت يبدو 
وضح العظمء وهو البياضء ثم «الهاشِمّة). وهي التي تهشم العظم؛ أي: تَمُْنّه وتكسرهء ثم 
«الْمَُقَّلهُ. وهي التي تَنَقَنْ منها فَرَاشنُ العظام» وهو ما رَقّ منهاء ثم «الآمّة0. ويقال: «المأمُومّة, 
وهي التي تبلغ أم الرأس» و«أم الرأس»: الخريطة الدماغ المحيطة بهء ثم «الذَامِعَة)2 هي التي 
تخرق الخريطة وتخسف الدماغء» ولا حياة بعدهاء وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضِحّة 
«المُفْرِشَةَا وهي التي يصير منها في العظم صُدَيْع مثل الشعرة ويُلْمََسُ باللسان لخفائه» قال: 
«والوّفْر: الهزم في العظم من أثر الحجر والعصا حتئ يخالط المخ». «الزاهرا (ص: )18١‏ 
و«الحلية» (ص: )١95‏ و«العزيزا للرافعي .)5٠07/١1(‏ 

(0) «الأرش»: دية الجوارح والأعضاءء يقال ذلك لما قل منها وكثرء وأصله من التأريش» وهو - 
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(5885) ولو جَرَّحَه فلم يُوضِحخْه .. اقتّصٌّ منه بِقَذَْرٍ ما شَقّ من 
لومي نكرل نذا لصيف 0 

(2885) وتَقْطعٌ اليد باليّدِ والرَجْل بِالرّجْلٍ مِن المفاصلء والأنك 
بالانكه:والادن بالاذنه والسَّن بالسَّنّء كان القاطعٌ أَفضَلَ ل أده 
ما لم يَكْنْ نَقْضٌ أو شَلَلَ . 

(887)) فإنْ كان قاطِعُ اليَدِ ناقضًا إِصْبَعًا .. فَطِعَتْ يده وأخِدَ منه 
أزشُ إِصْبّع» وإِنْ كائّث شَلَاءَ .. فله الخِيارء إِنْ شاء اقْتَصَّ؛ لأنّه يَأَحَذ 


الحلكن 


05 من حقه) إن شاء أنتحل دِيَة اليَك. 


2880) وإِنْ كان الممْظوعٌ أَشَلَّ .. لم يَكُنْ له القَوَدُ فيَأَحُدَ أكْتَرَ وله 
وومةه شا 
(5880) وإن قَطَعَ إِصْبَعَه فَتَاكَلّتْ فَذَهَبَتْ كفه .. أقيدَ من الإضبّع» 


وأخد أرقن ييه :]لا لاطت "> أولم للتظر بيه أ بترت إلئ مِثْل جنايته 
أم لا؟ ولو سَأَلَ 0 ع فظلء إقيفه أنه فإن دحي كك المقدة عليه 
جَعَلْتُ على الجاني أَرْبَعَةَ ألحماس دِيّتهاء ولو كان مات منها قَتَلَتُه به 


- التحريشء ويقال له: «التَذَرا أيضّاء يقال: انَذَّرُ هذه الشجة كذا وكذا بعيرًا؛؛ أي: أرش ديتهاء 
وهو معروف في كلام العرب» وقد قاله الشافعي يله في كتاب جراح العمد. «الزاهرا (ص: 587). 

)١(‏ ظاهر لفظ «المختصر» وجوب القصاص فيما دون الموضحة من الجراح» وخصه الأصحاب 
بالباضعة والمتلاحمة والملطاة» والنص في رواية الربيع وحرملة منعه» واختلف الأصحاب فيهما 
على طرق: أحدهما- إثبات قولين في المسألة» والثاني- حمل النصين علئ حالتي الإمكان 
وعدمهء والثالث وهو المذهب- القطع بعدم وجوب القصاصء ثم تحزبواء فمنهم من نسبوا المزني 
إلئ السهوء ومنهم من قال: إن الشافعي كان يعلق القول في المسألة ويقول بوجوب القصاص إن 
أمكن» ثم بان له أنه لا إمكان فقطع القول بالمنع. انظر: «العزيز) (/508/11) و«الروضة» .)18١/9(‏ 

(0) كذا في زء وفي س: (إصبعااء وفي ظ ب: (إصبع». 

(9) كذا في ظ بء وفي زا س: «أن يترامئ». 

(5) كذا في زب سء. وفي ظ: «قطعته به). 


4- كتاب الجراح والجنايات 8 


وال ل 0 ني 


لأنْ الجاني ضامِنٌ لما حَدَتَ من جنايتف والمسْتَقادٌ منه غَيْرُ مَضْمُونٍ له ما 
حَدَتٌ من القَوَدٍ بسَبَّبِ الحَقٌّ. 


قال المزني: وسَّمِعْتٌ الشافعيّ يقول"'': «لو شَّبَّهِ مُوضِحَةً فَدَهَبَتْ 


7 


9 
5 


مه واه : رمع ه 00 30 
9 0 0 0 


و 
3 


عَيْناه ولم يَنْبْتْ شَعْرُه فقد اسْتَوْف حَقَّه وإن لم تَذْهَبْ عَيْناه ونَبَتَ شَعْرُه 
زِدْنا عليه الدَيَهَه وفي الشَّعْرِ حُكُومَة ولا حيرات ولا شَّعْرِ لِحْيته 
38 قال المزني: هذا أيه بِقَوْلِه عندي قياسًا علا قؤله: إذا قَطَعَ يَذَه 
فمات عنها أنَّهِ يَقْطَعُ فإن مات عنها فقد اسْتَوْفَى حَّه. فكذلك إذا شَجَه 
ل ل ا أقُولُ: إن لم 
يَنْبْتْ شَعْرُهِ فعليه حُكُومَةٌ الشَّعْرٍ ما خلا ا الع فإنّه داخِلٌ في 
الموضِحة» فلا يَعْرَمُه مَرَين'". 

(1889) قال الشافعي: ولو أصابَئْه مِن جُرْح يَدِهِ آكِلةّء فَمَطعَ الكت 


1 6 5 ًِ « 0 7 1 بش 0د . عر 3 2 00 2 زفر4 
لئلا تمشِي الاكلة في جَسَّدِه .. لم يَضمّن الجاني مِن قطع الكف شينًا 3 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «وسمعته يقول2. 

(0) الذي ذهب إليه الجمهور تقرير النصين قرارهماء والقطعٌ بأن القصاص لا يجب في أجرام الأعضاء 
بطريق السراية» ويجب القصاص في لطيفةٍ البصر بالسراية» والفرق: أن الأجرام لا تقصد بالسراية 
غالبّاء بخلاف لطيفة البصر؛ فإنها مقصودة بالسرايات» فكانت كالروح التي تقصد بالسراية تارة 
ومباشرة الجنايات المُجهزة أخرئ» هذه الطريقة هي المذهب» ومن أصحابنا من ذهب إلى طريقة 
أخرئ. فقال: ننقل النصين ونخرّج في البصر وفي أجرام الأعضاء قولين: أحدهما- أن السراية 
لا توجب القصاص في غير الروح؛ فإن البصر ينذّر إزالته من غير قصد الحدقة» والقول الثاني- أن 
السراية فيهما جميعًا موجبةٌ للقصاص؛ طردًا للقياس في منتهئ سرايات الجراحات» والظاهر من 
صنيع المزني: الذهاب إلى هذه الطريقة واختيار القول الثاني فيها. وانظر: «النهاية» )0017/١15(‏ 
و«العزيز) )57١/1١1/(‏ و«الروضة» (185/9). 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «من كف الكف شيئًا2. 


فض 4- كتاب الجراح والجنايات 


فإِنْ مات مِن ذلك . . فتِصْفُ الدَّيّةِ على الجاني, ويَسْفْط نِصْمْها؛ لأنّه جَنَى 

(5840) ولو كان في يد المقظوع إِضبّعان شَلَاوان .. لم تمظع يَدُ 
الجاني ولو رَضِيَء فإن سَأَلَ المفْظوعٌ أن يُقْطمَ له أصابعٌ القاطع الثَّلاتُ 
ويُوْحَدَ له أَرْسْنُ الإصْبَعَيْن والحكومَّةٌ في الكفٌ .. كان ذلك له ولا أبْلعُ 
بشكوفة كن ويه طبع الأنها قم للا ضايغ وكلها مستي + فلا يُكُون أزشها 
كواجِدَةٍ منها. 00 1 

(1841) ولو كان القاطعٌ مَمُظوعَ الإِصْبّعَيّن .. قُطعَتْ له كَفُه 
وأَخِذث للمَقْظُوعَةٍ يَذْه أشن إِصْبَعَيْن تامتين. 

(1895) ولو كان للقاطع سِتٌ أصابعَ .. لم تُقْطعْ زيادةٌ الإضبّع'"'. 
ولو كاف الذى له حمس أصابعٌ هو القاطعٌ كان للمَقُْوعَ قَطعْ يده وحُكومَة 
الإضبّع الزاكدة نولا اللخ بها رسن إضبَّع . 

(289) ولو قَطعَ أَنْمْلَةَ لها طَرَقَانِ .. فله القَّوَدُ مِن إِصْبَّعِهء وزيادةٌ 
حُكُومَةٍء وإن كان للقاطع مِثُْلَّها أَقِيدَ بها ولا حُكُومَةَ وإن كان للقاطع 
طَرَفانِ وللمَفُظوع الا ةا 

(25845) ولو قَطَعَ نَمل ا م ار الوشكلن مره صْبَّع واحدٍ 
فزن سا لازن كن افطل الس هم الاتشطية "تون عاد مافت 
الوتكلم لاني قتل +" لا افساطق للف ] ليخن العرفي درو للك الدية. 

38 قال فيل اميد دو سرف ول اس 1 

)١(‏ كذا في ظ زء وفي ب اس: الزياة الإصبع». 


مالي لز بط : 


4- كتاب الجراح والجنايات رفض 


(2847 ولو قَلَعَ سِلّه أو قَطعَ أَذُنَه ثُمَّ إِنَ المفظوعَ ذلك منه أَلْصَقَّه 
مدية وناك القَوّدَ .. فله ذلك؛ لأنْه وَجَبَ له ا وكذلك اجات 
لا يَقَطع ثانيّة إذا أَقِيدَ منه مَرَّةَ إلا بأن يُقَطعٌَ؛ لأنها مَيْتَهُ 


(/58691) قال: ويقاد بذَكَرِ جل وشيْخ» وخصيٌ» وصَبيٌ ' والذي 


5 


1١‏ لضا ا در رق اقفر نا لم يكن ا ا 
أن يَنْقَضَ أو ينْبَييط”''. وبأنتيّي الخَصِئّ؛ لأنّ كُلَّ ذلك طرَفْ. 

)١269(‏ وإن ل أ يُقَادَ من إلحذى لحي رَجْلٍ بلا ذُهاب 
ا ا ل ل ا 

(2899) فإن قال الجاني: جَنَيْتَ عليه وهو مَوْجَوءٌء وقال المجْبِىٌ 
عليه: بل صحيحٌ . . فالقَوْلٌ قَوْلُ المجْنِيٌ عليه مع يَمِينهِ؛ لأنَّ هذا يَغِيبُ عن 


أنْصار النّاس» ولا يَجَورْ كُشفه لهم. 
فت يان أت الصَّحبح وات لد 0" ما لم يَسْقْظ أئفه 


أو شَئْء منه» وَأذَن الصّحِبح ِأَدْنْ الأصم. 

(00) وإن قَلَعَ سِنّ مَن قد تُغِرَ .. قُلِعَ سِنْه0"» وإن كان المقُلوعٌ 
سِنه لم يُنْغِرْ . . فلا قَوَدَ حت يُنْغِرَ فتَتَاء* طرْحه أَسْنائّه وتَباتّهاء فإن لم 
ةوقال اهل «العدي .يه" ات 4 أقَدْناه. 


5 اع 


)١(‏ كذا فى زب سء. وفى ظ: «أن ينقبض منه أو ينبسط). 

(؟) كذا في ظْ رس» وهو الذي أصابه الجذام. وفي تب «الأخزم», وكأنه من ١خَرَّمْتٌ‏ البعير حَرْمًا) : 
إذا ثقبتَ أنفه. «المصباح» اا خزم). 

(*) أراد الشافعي بقوله: «قد ثغرا؛ أي: سقطت رواضعه ثم نبتت فقّلعت» يقال للصبى إذا سقطت 
رواضعه: «قد ُغِرَهِ فهو مثغور»» فإذا نبتت أسنانه بعدها قيل: (أَثْمَرَ واثّمَرَه لغتان» وقيل للموضع 
المخوف بينك وبين العدو: «ثغْر)؛ لأنه كالثلمة بينك وبينه» ومنه يهجم عليك العدو. وَاثّهِرَتْ 
سِنَّهه فهو مثغور»: إذا كسرت سنه. «الزاهر» (ص: 485). 

(5) كذا في ظء وفي زاب: افْيَتَاةَ)» وفي س: «فيَتِم). 


ا 4- كتاب الجراح والجنايات 


000 ولو قَلَعَ له سِنًا زائدةً .. ففيها حُكُومَةٌ إِلَا أن يكُونَ للقالع 
معْلها ٠‏ فَيُقادَ 1 

)3٠١(‏ ومن اقْنَصّ 

)”٠0(‏ ولو قال المقْتَصٌ: أخرِحٌ يَمِيتك. فأخْرّجَ يَسارّه فَقَطعَهاء 
وقال: عَمَدَتٌ وأنا عالم . من لضا فإذا يَأ ل 
وإن قال: لم أَسْمَعْء أو: رأنت يت أذ القصياصل يها تتنظ.عن تمي + نرم 
المقْتصّ دِيَّةُ اليه ولو كان ذلك في سَرِقَةٍ لم يُقْطَمْ يَمِينهه ولا يُشْبَهُ الحَدٌ 


31 
ا مها 


حَقّهِ بعَيْرِ سلَطانٍ عُرّرَه ولا شَيْءَ عليه. 


(005) ولو قال الجاني: مات مِن قَظْع اليَّدَيْنَ وَالرَّجْلَْيْنء وقال 
الولنُ: مات مِن غَيْرِهما .. فالقَوْلُ قَوْلَ الوليّ. 

)٠0(‏ قال: ويحْضِرٌ الإمامُ القصاص عَذْلَيْن عاقِلين. حتّل لا يُقادَ 
إلا بحَديد حاد 0 وَيَتَفْقَدَ حَدِيدَنّه لعأ كي" مدل فَيَفْتلء فيَفْطعَ من 


هه ع 


حيثُ قَطعْ بِأَيْسَرِ ما يَكُونْ به القَظِمْ . 
٠00‏ قال الشافعي: ويَرْرْقُ من يُقِيمُ الحدُود وِيَأحُذْ القصاصّ من 
سَهُم النبيّ يكل مِن الخمُس كما يَرْرْقُ الحُكَامَ فإن لم يَفْعَلُ فعلى المقْنَصٌ 
يها الاعزه كبا علي 21د الكتال والوؤان فنا أرقة: 


)١(‏ جاء في هامش سس : «قال شيخ الإسلام البلقيني: النادر في الشريعة عل أربعة أقسام : قسم يدخل 
تحت الغالب قطعًا؛ كمسألة من خلقت بلا عذرة» وكمن خلق له مخرج للبول على خلاف العادة» 
وقسم لا يدخل تحت الغالب قطعًاء فمنه السن الزائدة والإصبع الزائدة» وقسم فيه قولان» 
والصحيح الدخول؛ كما في ندرة الخارج» وكما في الخروج من الاعتكاف للإسهال النادر» وقسم 
فيه رأيان» والصحيح عدم الدخولء فكما في المهاياة في مسألة المبعض». 

(0) كذا فى ظ ززسء وفى ب: «بحديدة حادة مسقاة»» وقوله: «بحديدة حادة»؛ أي: بحديد ذي حد 
0 يقاد تعديد كن لا حد له فيكون تعذيبًا. «الزاهر) (ص: 585). 


إفرة كذا في ظء وفي زاب س: ا(يسم) . 


4- كتاب الجراح والجنايات ميض 


00) 
باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك'") 


(+:0) قال الشافعى: ولو قال المخيى عليه عَمْذًَا : قد عَمُوْتٌ عن 
جنايته من قَوَدٍ وعَفْلِء ثُمَ صَحَّ .. جاز فيما لَزِمّه بالجناية» ولم يَجَرْ فيما 
لَرِمّه من الرَيادَةِ؛ لأنها لم تكن وَجَيَتْ حين عَفا. 

(009) ولو قال: قد عََوْتُ عنها وما يَحْدَّتُ منها من عَقْل وقَوَدِء ثم 
مات منها .. فلا سبيلَ إلى القَوَدٍ للعَفُوء ونْظِرَ إلى أرْش الجناية . . فكان 
فنها لان" العدهمات الونضاد بالندر معديو القددا و الشافي كايا 


و + 


مُوضِحَةٌ» فهي نِضفُ العُشْرِء ويُوْحَذٌ بباقي الدَّيّدَ والقول الثاني- أن يُوْخَدَ 
بِجَمِيع الجناية؛ لأنْها صَارَّث نَفْسَاء وهذا قَاتِلٌ لا يَجُورُ له وَصِيّةَ بحالٍ. 

قال المزني : هذا أؤلن بتزلب لأن كل ذلك وضتة لفاتل 6 فلما بطل 
بَعْضْها بل جمِيمُهاء ولأله مَطعَ باه لو عَفا والقاتلٌ عبد جاز العَْوُ من ُلْثِ 
ا ل ل ل لسَيّدٍ العَبْدِ مع أَهمُل 
الوّصايا». ولأنه قال في «قتل الخطأ»: «لو عَفا عن أرْش الجنايةٍ جاز 
عَفُوْه؛ لأنها وَصِبَدٌ غير 0 


. العنوان من زب سء وموضعه في ظ بياض‎ )١( 

(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: «ففيها قولان». 

() الشافعي بنئ هذه المسألة علئ أصلين: أحدهما- اختلاف القول في الوصية للقاتل» والثاني- 
لاختلاف في أن الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه هل يصح أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح 
لوصية للقاتل .. فلا حاجة إلى التمسك بأصل آخرء وهذا كاف في إيجاب الدية الكاملة» وإن 
قلنا: تصح الوصية للقاتل» نع الأظون نو الفرلية نه 1 فتنقية ا زف اناه مزل ولاه وا 
ضمان السراية على القول في الأصل الثاني» فإن قلنا: يصح الإبراء عما لم يجب ولكن وجد - 


كا 4- كتاب الجراح والجنايات 


(01) قال الشافعي: ولو كان القاتلٌ حََطَأ دما لا يَجْرِي على عَاقَليه 
الحكمء ام قر بجنايّة خَطَإْ . . فالدَيَةَ في أمُوالِهماء والعَفْرُ باطلٌ؛ 
لأنه وَصِبَّةُ صِيهٌ لقاتِلء ولو كان لهما عاقلةٌ لم يَكُنْ عَفُْوًا عن العاقلة» إِلّا أن 
يَرِيدَ بِقَوْلِهِ: «عَمَوْتٌ عنه» أرْشسَ الجناية» أو: ١ما‏ يَلْرَمُه م من أَرْشٍ الجناية قد 
عَقَوْتُ. ذلك عن عاقليه): فَيَجَورٌ ذلك لها. 

قال المزني: قد أَنْبَتَ أنْها وَصِيد وأنّها باطلّ لقاتل. 

(01") قال الشافعي: ولو جَنَى عَبْدٌ على خرٌ فابْتاعه بأرْشٍ الجرح . 
وام لا د لمعنه دان ا 
إلا مَعْلُومَةَ فإن أصاب به عَيْنًا رَدَّه وكان له في عُدْقِهِ أَرْشُ جنايته . 


4- كتاب الجراح والجنايات عض 


) 201 


باب أسنان الإبل المغلظة: 
والعَمّدِء وكيد يشب | الج 200 


(455) الشافعى + اخيرنا ميان مو عييتة». عو على بن سنن 
جدعان» عن القاسم بن ربيعة. عن ابن عمر» أن رسول الله مَل قال : (ألا 
إن في قَنْلِ العَمْدِ الحَطَأْ بالسَّوْط والعّصًا مائةً من الإيل مُعْلَطَةَ مفلظ متها ايكون 
حَلِمَةَ ذ فى يُطونْها أُوُلادُها». قال الشافعي : فهّذا ع في القَثْلٍ فإن كان 
عَيَا فى القدق. 

)”٠1(‏ واحْمَج بِعُمَّرٌ بن الخطاب وعطاءٍ؛ أنهما قالا في تَعْلِيظٍ 
الإبل: «أربعون خلفة: وتلانون حجِنَة 
ز«الخلتة»:“الحامل : نوكل ما تشيل إلذ ثيه فصاعذاء فأئ نافة ين إل 


العاقِلّةِ حَمَلَتْ فهي خَلِفَة تُجَزئ في الدَّيَهِه ما لم تكن مَعِيبَةة". 


» وثلاثون جَذعَة». قال الشافعى: 


ا و 


التترة وكذلك لو ضربه بِعَمُودٍ حَفِيفِ ار اك 


- سبب وجوبه .. سقط ضمان السراية» وإن قلنا: لا يصح الإبراء» وهو الأظهر من القولين .. لم 
يسقط ضمان السراية» واختار المزني إبطال الوصية للقاتل» وأخذ يقضي العجب أولَا من إشارة 

لنص إلى الفرق بين الأرش وضمان السراية» وقال: إن سقط فليسقط الكل» وإن ثبت فليثبت 

لكل»؛ قال إمام الحرمين في «النهاية» (595/17): «هذا إنما كان يبعد لو كان التفريع علئ أصلٍ 

واحدء وهو أن الوصية هل تصح أم لا؟ أما وقد ثبت أن التفريع على أصلين» فلا يمتنع الفرقٌ بين 

لأرش وضمان السراية». وانظر: «العزيز» (109/157) و«الروضة» (555/9). 

() العنوان من زب سء» وموضعه في ظ بياض. 

(؟) ظاهره: أن الناقة إن حملت قبل أن يتم لها خمس سنين وهي الثنية جاز في الدية» وهذا الأظهر 
من قوليهء والثاني: لا يجوز أقل من الثنية. انظر: «العزيزا (59/14) و«الروضة» (9/ 550). 
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سَيْفٍ ولم يَجْرَحْء أو ألْقاه في بَحْرٍ قَرْبَ البَّرٌ وهو يُحْسِنٌ العَوْمَ أو ما 
الأفلت انر انوت مه تله اكبدقياة ع للادكرم دوقة الدنة تمد 
العاقِلّة» وكذلك الجراخح. 

(015) وكذلك التَْلِيظْ في النفس والجراح في الشَّهْرٍ الحرام والبَلَد 
الحرام وذِي الرَّحِمء ورُويَ عن عثمان أنه 1 دِيَةِ امْرَأَةٍ وُطِنَتْ ب 
بِدِيَةٍ 050 


ذدالكه 


(017) قال الشافعي: وهكذا أَسْنانُ دِيَةِ العَمْدٍ حالّةٌ في ماله إذا زال 
عنه القصاص . 

قال المزني: إذا كانت المعَلَّطَةُ أغلّئ سِئَا مِن سِنّ الحَْطَإْ للتَمْلِيظ 
فالعامِدٌ أَحَقٌ بِالتَغْلِيِظِ إذا صارّث عليه الدّيَة وبالله التوفيق. 


. كذا في زب س2 وفي ظ: ١في مثله)‎ )١( 
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)202( 


باب أسنان الخطأ وتقويمهاء 
ودِياتٍ النفوس والجراح وغيرها 


(010") قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ومن صنل مُؤّمِنَا حَطَكَا 
مسر رَكبَةَ مُؤْمِنَةٍ وديهة تام كُسَلَّمَةَ إل أَهَلوء» [النساء: ؟4]» وأبانَ على لِسان 
رَسُولِه عَلِلةِ أن اديه مناكة مِن الإبل» وروي عن ' يسان بن يَسارٍ رِ أنهم او 
0 ١دِيَةُ‏ الخَطأ قاقد من الوبل؛ عشرون بنت تَ مَخاضٍ» وعشرون بنت 
رن وعشرون ابن و وعشرود حِقَّةَ وعشرون جَدَعَةً2"7 1 
الشافعي: فبهذا تَأَحَُد. 

010 ولا تُكَلّفُ أحَدًا مِن العاقِلّة غَيْرَ إبله» ولا يُقْبَنُ منه دُوتَهاء 
فإن لم ا إبل . اك إبل قرب التلوان اليم فإن كانت إبل 
العافلة مخكلفة ... أن كل رَجْلِ منهم بين إبله” انان كرتت عراف 
أو عِجانًا أو جَرْباء .. قيل: إِنْ أَذَيْتَ صِحاحًا جُبِرَ على قَبُولها . 

(419") فإن أغوّرّت: الابل ١‏ اكقيمتها الطاب 0 وها 
عمرٌ بن الخطابء وقال عطاءٌ: «كانت الإبلء حتّئ فَوَّمَها عمرًا. قال 
(1) الرواية عن سليمان سقطت من و 

(1) قوله: «ولا يكلّف أحد من العاقلة غير إبله؛ أراد: إبلَ قبيلته» ولا يبعد إضافةٌ إبل القبيلة إلى 
لشخصء. وهذا سائغ في الكلام مبادرٌ إلى الفهم. وشهد له أنه قال على إثر هذا: «وإن لم يكن 
ببلده إيل»» ولو كان يريد بإضافة الإبل إليه أَوَّلا إضافة الملك» لكان نَظم الكلام يقتضي أن يقول: 


إن لم يكن في ملكه إبل فإبل بلده» وإن لم يكن ببلده إبل فإبل أقرب البلدان» وأما قوله آخرًا: 
«فإن كانت إبل العاقلة مختلفة» أراد: إذا كانت العواقل من قبائلَ مختلفةٍ اعتُّبر إبلّ القبائل. انظر: 
«النهاية» .)01١97/1١5(‏ 
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الشافعي: والعِلّمٌ مُحِيظ"' أنه لم يُقَوّمْها إلا قِيمَةَ يَؤْمِهاء وإذا قَوَّمَها كذ 
فانّبائُه أن تُقَوّمَ متئ وَجَبَّتْء ولعلّه أن لا يَكُونَ قَوّمَها إلا في حين وبَلَدٍ 
أَغْوَرَث فية». أو برضا الجاتي :والولع» وَيَدُنٌ عليل تقريوه للإغواز قوله: 
«لا يُكَلَْتُ أغرابيٌ الذَّمَبَ ولا الوَرِقٌَ»؛ لأنّه يَجِدُ الإبلّء ولأخذه ذلك مِن 
القَرَوِيّ لإعُوازٍ الإبل فيما أرَئ والله أعلم» ولو جار أن يَقُومٌ بِغَيْر الدّنانير 
والدّراهم أ« جعنا على أهْل الخَيْلٍ الْحَيْلَء وعلئ أهل العام الطعامَ. 

قال المزني : وقوله القديمٌ : «علئ أهْل الذهبِ ألفُ دينارء وعلئ أهل 
الْوَرِقٍ اثنا 02 لفك درهماء ورجوعه عن القديم 8 عنه إليل الحديدٍ. 
2007" 1 1 

)©2٠(‏ قال الشافعي: وفي الموضحَةٍ خمْس مِن الإبل» وهي التي 
تُبْرِرُ العَظمّ حتّى يُفْرَعَ بالمرُوَدِ؛ لأنها على الأسْماءء صَعْرَتْ أو كَبْرَتْء 
شانث" أو لم تسن 

"07١‏ ولو كان وَسَّطَها ما لم يَنْخَرِقٌ . . فهي مُوضِحَتانء فإن قال: 
أنا شََفْتُهها مِن رأسيء وقال الجاني: بل تَاكَلْتْ مِن جنايّتي . . فالقَوْلُ قَوْلُ 
ل 

. وفي الهِاشِمَةٍ عَشْرٌ ه من الإبل» وهي التي نُوضِحُ ونَهشِم‎ )3١7( 

(307) وفي المُتَقلّةَ خمسٌ عَشْرَةَ من الإبل» هئ الف تكنيدر عط 
الرّأسٍ حت تَشَظَىء فتَْقّلَ مِن عظامه ليلئَيِمَ. 
)١(‏ كذا في ظء وقد أكدت هذه القراءة بوضع حرف ميم صغير على صورة «والعلمم ممحيط»» وفي 

زب اس: اليحيط» بالياء. 


(0) كذا فى زب سء وفى ظ: «بالنسبة» هكذا واضحة مضبوطة. وانظر المسألة فى «العزيز» )7”0/١14(‏ 
و«الروضة» .)55١/9(‏ 
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(074) وذلك كله في الرَّأْسٍ والوَّجْهِ واللّحي الأسْمْلِء وفي المأمُومَةٍ 
ثُلْتُ النّفْسء وهي التي تَخْرِقُ إلى جِلْدٍ الدّماغ . 

(075) ولم أَعْلَّمْ رسول الله كَلِةِ حَكُمَ فيما دُونَ الموضِحّة بِشَيْءٍ 
ففيما دُونّها حُكُومَةٌ لا يَبْلْغْ بها قَدْرَ مُوضِحَةء وإِنْ كان الشَّيْنُ أكُثْر. 

(875) .وكل جرح عدا الوه والرّامن .2 فيه كوم إلا 
التحافتة» المي نت 5-6 وهي التي تَخْرِقُ إلئ الجَوْفٍ؛ من بَظنء 
أو ظَهْرِ أو صَدْرِء أو تُْرَةٍ انحر" فهي جائِفَة . 

2070 وفي الأدنيْنِ اند 


: 2 2 ا م 2 0 شِ صم 
وفييوة وفى السمع الديَة ويتغمل ويَصِيح 0 فإن اجات وعرفٌ 
7 [سي ب “نوه 2 


أنه يَسْمَعُ .. لم يَقْبَلْ قَوْله» وإن لم يُجَبْ عند غَمَّلاتِهِ ولم يَفْرَعْ إذا صِيحَ به . 
1 0 دعت ممع وخ الدَيَةَ 

(079) وفي ذَهابٍ العَقّل الذَيَة 

(00) وفي العَيْنِيّن الدَيَة 

(0") وفي ذُهاب بَصَرهما الذَيّةُ فإن نَقَصَتْ إخداهمُما عن 
الأخرئ ..: اشتي تبان أغيك: عه الكزيلة وأظلق المجنفة: :وأنضت نل 
شَخْصًا علئ رَْوَةٍ أو مُسْتَوَ”*2» فإذا أَنْبَنَهِ بَعَذنُه حتّئ يَنْتَهِيَ بَصَرُهاء ثم 
)١(‏ كذا في زء وسقط من ظ كلمة: «ففيه»» وكذا سقطت من س لكنها استدركت بهامشه» وفي ب: 

ادي كل جرح عدا الوجه والرأس حكومة». 

(0) «ثُفْرَة النحر»: نُقْرَته ووَقْبتُه التي في وسطه. «الزاهر» (ص: 484). 


(9) كذا في زب سء. وفي ظ: «يتَغفل ويصاح به» بالبناء للمجهول. 
(5) زاد فى ز: «من اللأرض» 
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أَعْصِبَ الصَّحِبِحَةَ وأظلِقَ العَلِيلَةَ حتّئ يَنْتَهِيَ بَصَرُهاء ثُمَ أذْرَعَ بيتهماء وأغطيّه 
على قَذْرٍ ما نَقَصَتْ عن الصَّحِيِحَةٍ. 

(7070) ولو قال: جَنَيْتٌ عليه وهو ذاهِبٌ البَصَرِ .. فعلى المجِنيٌ 
عليه البَيّنَةَ أنْ كان يُبْصِرٌء ويسَعْها أن تَشْهَدَ إذا رَأَنْهِ يُتْبِعٌ السّخْصٌ بَصَرَه 
ويَظرفُ عنه ويَتَوَقَاه('؟» وكذلك المعرقَةٌ بانبساط اليد انكر والقياضهما: 
وكذلك المعْتوة والصَّبِىٌ؛ اوم لل ا سمي ٠‏ فهو على الصَّحََةٍ حتّى يُعْلَمَ 


غيرها. 


(00) وفي الجُون'” ! إذا اسْتُوْصِلّت الدَّيّةُ» وفي كل واحِدٍ منهما 
رَبْعٌ الذيّة ؛ لأن ذلك من تُمام < خِلْقَيهِ وما يَأَلَمُ بقَطعه. 


- 


ضام 


جسوتارة وفي الأنفٍ إذا أوعِيّ مارنه ده اده 0 


هن 


(05) وفي هاب الشَّم الذَية 


(*00 وفي الشَّفَتَيْن الدَيَةٌ إذا اسْتُوعِبَتا»» [وفي كُلَّ واحِدَةٍ منهما 


لعا ال ا" 


(1) يقال: «طرَف الرجل يَظْرِفُ طَرْقًا» : إذا جَلَّى بصره للنظرء و«الطّرْفُ): النظر. «الزاهر» (ص: 485). 
(؟) «ججفون العين»: هي التي تنطبق علئ الحدقة» و«أشْفار العيون»: حرف الجفون, واحدها: شُفْرء 
و«الهُدْبُ»: الشعر النابت عل الشُّفْر. «الزاهر) (ص: 146). 

«المارِن): ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه» ومعنل اأُوعِيَ)؛ أي : استؤصل 
قطعهء وقد أنكر عليه ذلك وقيل: إنما يقال: «أَوْعِبَ مارنه» واستَوْعِبَى والشافعي استعمل 
اللفظين جميعاء وعن أبي العلاء قال: «قال أبو حاتم السجستاني والنضر بن شميل وغيرهما: 
(استوعيئل الأنف وأوععئ) بمعنل: استوعب وأوعب»» قال أبو العلاء: «وذكروا أن الياء يعتقب 
الباء» كقوله للأرانب: أراني» وللثعالب: ثعالي»» وقال غيره: «هو مأخوذ من (أوعيت الشيء) إذا 
جمعته)؛ وقد أثبت اللفظين الأزهري في«الزاهر»؛ (ص: 485) وقال: «كل ذلك حسن جيد». وانظر 
«الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: 87). 

(:) كذا في ظ زبء وفي س: «استوعيتا». 

(5) ما بين المعقوفتين من زب س» وسقط من ظ. 
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(00) دوقن اللسان الدية, 

(708) وإِنْ حرس . . ففيه الدّيّة وإِنْ ذَّمَبَ بَعْضُ كَلامِه اعْتَبِرَ عليه 
بحرّوفٍ العصتر» 98 كان ما ذَهَبَ من عَدَدِ الحرّوفٍ ببحساب . 

(089) فإن فَطِعَ رُبُعْ اللشاق فدهك ساك مد ربع الكلام و4 تفرع 
الدَّيّهَه وإِنْ ذَهَبَ نِضْفُ الكلام . . فيِضف الذَيّة. 


-ه 


(040) وفي يسان الصَّبِيٌ إذا حَرّكه ببْكاءٍ أو بِشَيْءٍ يُعبّرُه اللّسانُ الذَّيَه. 

. وفي لِسان الأخرّس حُكُومَةء فإن قال: لم أكُن أَبْكُمَ‎ )"*4١( 
فالقَوْلُ قَوْلَ الجاني مع يَمِينِهء فإِنْ عُلِمَ أنه ناطق فهو ناطِقٌ حت يُعْلَّمَ خلاف‎ 
ذلك.‎ 

(045") وفي السْنٌ خشسل من الإبل إذا كان قد ثُهِرَ فإن لم يُثْغِرٍ 
انْْظرَ به» فإن لم تَنْبْتْ تم عَفْلّههاء وإن نَبََتْ فلا عَقْلَ لها . 

8450 والصرسن يكل وو شك دزت كما آذ الفينة سن وإن 
شاو 3 وكما أن اسْمَ الإبهام غَيْرُ اسم الخِنْصِرِء وكلاهما إِصْبَعٌء 
وعَقْلَ كل إْبَّع وا 

)2١5(‏ قال: فإن نَبَنَتْ سِنُ رَجُلٍ فَلِعَتْ بعد أخذه أَرْشَها . قال في 
موضع: يَرْدْ ما أَحَذَّه وقال في موضع آخر: لا يَرْدْ شَينًا. 

قال المزني: هذا عندي'' أفْيَسُ في مَعْناه؛ لأنّه لم يَنْنَظِرْ بِسِنّ الرّجُلٍ 
كنا التطر بود فق لم تتم عل نتف املا فدّل ذلك عندي' "ين فؤله أن 
)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 580): «لكل إنسان تيان في مقدم فيه» ثم رَبَاعِيتَان تليهماء ثم 

نابان تليان الاين ثم الأضراس بعدها». 


(5) اعندي» من ز ب وهامش سس . 
ز[هرة «عندي» من ز. 
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عَقَلها أو القَّوَّدَ منها قد تثَمّء ولولا ذلك لانتَظرَ كما انتظر بِسِنٌ من لم 
يُْغِرْا('» وقياسًا على قَوْلِه : «لو فطع لِسانه فَأحَدَ أَرْشَّه ثم نَبَتَ صَحِيِحًا لم 
يَرْدّ شَيْئّاء ولو قَطَعَه آخَرٌ ففيه الأَرْسْنُ تامًّا»اء ومن أضل فقَوْلِه أن الحَكمَ علئ 
الأسماءء قال المزني: فكذلك السّنٌ في القِياس نَبَتَتْ أو لم تَنْبْتْ سَواءٌ 
إلذ آذ تكوة في الضعين إذا تكلم يكن نيا عدن او فنترك ل 
الفا 200 

(055") قال الشافعي: والأسْنانٌ العُليا في عَظم الرَّأسء والسُفْلَى في 
اللَخْيَيْن مُلْتَصِفَيْنَء ففي اللَحيَيْن الدَيهُ وفي كُلَّ سِنْ مِنْ أسْنانها خمْسٌ من 
الإبل. 

)١55(‏ ولو ضَرَيَها فَاسْوَدَّتْ ففيها حكومَة 

وقال فى «كتاب العُقُولٍ): ل فياه قال المزني الو نه 
أَوْل؛ لآن مَنْفْعَتَها بالقظع والمضغ 00 الريق 0 مَوْضعها قاقر كينا ل 
سود يََاضنٌ العين: لم كن فيها ل خكوة ؟ الآأن وافنقيا جا نطق الي 

0050 قال الشافعى: وفى اليَدَيْن الذَّيّةٌء وفى الرجْلَيْن الذَيَةٌ» وفى 
كل إِصْبّع مما هُنالِكَ عَشْرٌ مِن الإبل» وفي كُل أَنْمْلَةٍ ثلث عَمْلٍ إضْبّع إِلَا 
)١(‏ كذا في زبء. وفي ظ: «بسن لم يثغرا. 
(0) القولان مبنيان على أن ما يعود نادرًا يقام مقام الأول» ويجعل كأنه لا فوات» فيجب رد الأرش» 
أو يجعل العائد نعمة جديدة خولها الله تعالى بلا توقع وانتظارء فلا يجب رد الأرش؟ والأظهر 
لثاني كما اختار المزني. وانظر: «العزيز) )١75/14(‏ و«الروضة» (50797/9). 
() المزني جعل المسألة على قولين» وتبعه علئ هذه الطريقة ابن سلمة وابن الوكيل» والمذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب: أن المسألة ليست على قولين» بل النصان منزلان عليل حالين» فحيث أوجب 
لدية أراد إذا سقطت منفعة السن» وحيث أوجب الحكومة أراد إذا لم تسقط منفعتها. انظر: 
«العزيز» )١5٠/14(‏ و«الروضة» .)58١7/9(‏ 


4- كتاب الجراح والجنايات انا 


نمل الإبُهام فإنّهما مَفْصلانء ففى أَنْمُلَةَ الإنهام نِضفُ عَفْل الإضبّعء وها 


تَمْ عَقْلها"". 

(044) وإن قُطِعَتْ مِن الذّراع ففي الكفٌ نِضفُ الدَّيّةَه وفيما زاد 
مَدّ وما( زاد على القَّدَم 50 

(059) وقَدَمُ الأغرّج ويَّدُ الأغسَو”" إذا كانَنًا سَالِمَتيْن اديه . 


لو 


)٠60(‏ ولو خَلِقَتُ لرَجْل كَمَانِ في ذراع» إخداهُما فَوْقٌ الأخرىء 
ان ل ‏ با ‏ ةل اانا 5 دالكنلن هي الكت ففيها 
القَوَدا“» والعُلّيا زائدة» ففيها حَُكُومَة””'. وكذلك قَدّمان في ساقء فإن 
اسْتَوَنَا فهما ناقِصّتانء فإنْ قُطِعَتْ إخداهما ففيها حُكومّةٌ لا تُجاوِرُ نِضف دِيَة 


0 0 ع .و٠‏ د صر 2 0 9 
قَدَم"''» وإِنْ قَطْعَتا معًا ففيهما دِيَّة قَدَم ويُجِاوَزُ بهما دِيّةَ قَدَّم. وإِنْ فَطِعَتْ 


إخداهُما ففيها حُكُومَةٌ فإنْ عَمِلَت الأخرئ لما الْقَرَدَتْ ثُمّ عاد فَقَطعَها وهي 
سالِمَة يَمْشِي عليهاء ففيها القصاصٌ مع حُكُومَةٍ الأولى. 


)١(‏ أطلق الشافعي لفظ «الأنملة» على جميع مفاصل الإصبع» وقال الخليل وغيره: (إن الأنملة إنما هي 
المفصل الأعلئ الذي فيه الظفر من الإصبعء» وما تحتها يقال لها: (السلاميات)» وقد يقال 
للمفاصل كلها : (الرواجبء, والبراجم) »؛ أجاب الحمشاذي فقال: «سألت أبا العلاء الحسن بن 
كوشاذ الأصبهاني عن ذلكء» فكتب إلي أن جماعة من العلماء قالوا: إن الأنملة المفصل الأعلئ 
الذي فيه الظُفر من الإصبع» ويروئ عن أبي عمرو الشيباني وأبي حاتم السجستاني والجرمي أن 
لكل إصبع ثلاث أنملات» وذكره الشافعي معهمء فصار ذلك لغة». انظر «الرد عل الانتقادا 
للبيهقي (ص: .)9١‏ 

(0) كذا فى ظ بء وفى ز: «وفيما». 

إفة «العَسَمُ) : اموفاع الل من اليدء وقيل: انتشار الرسغ» والمعنيان متقاربان» و«الرّسْغْ): مفصل 
ما بين الكف والساعد. «الزاهر) (ص: 585). 

(:) كذا في ظء وفي زاب: «فيها» بدون فاء. 

(5) كذا في ظء وفي ز ب: «وفيها حكومة». 

(5) كذا في ز ب «لا تجاوز). وسقط من ظ حرف النفي «/20. 


المذكرا 4- كتاب الجراح والجنايات 


(001م) يا لد 0 8 ا ام 
أو ائراة. 


0س 0 ها فل قينا 0 ٠‏ ففي م م 


200 3 


00 ورد ان زبادة نيا تمتها شن اليل له في 
العَيْثيّن الدَيَةَ وعَيّْنُ الأغوّر كيّدٍ الأفظع. 
9 7 7 3 3 ع 
(005) فإنْ كُسِرَ صُلْيّهِ فلم يُطق المشْي ففيه الَذَيَة 
3 أ مع 2 2 
)3١55(‏ قال: وديّة المرْأةٍ وجراحها على النْضْفٍ مِن دِيَّةٍ الرجْل فيما 

١ اه‎ 

قل او كثر . 

0 0 ليها دينها. دفي 0 يلها ا 
00 
س0 وفي كينها - -وهما 000 رذ أ موك اشوا واد 

التي ا نوا واغير هنا سَواء . 

)١(‏ وفي القديم قولٌ: أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية؛ أي: تساويه في العقل» فإذا زاد الواجب 
علئ الثلث صارت علئ النصف؛ لما روي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «عقل المرأة كعقل الرجل إلى 
ثلث الدية». وانظر: «العزيز) )57/١(‏ و«الروضة» (9//ا59). 

)١(‏ «الحَلّمّة؛ من الرجل والمرأة: الهُنَيِّةَ الشاخصة من ثدي المرأة وتُنْدُوَة الرجل» و«اللّوْعَة): السواد 
حول الحلمفة وجمعها: ألواع . 

(*) ظاهر النص: أن في حلمة الرجل الحكومة دون الأرشء» وفيه قول آخر مخرج: أنهما تتم فيهما 
الدية» والأظهر الأول المنصوص» وقطع به بعضهم . انظر : «العزيزا )١155/14(‏ و«الروضة)» (9/ 580). 

(:) «شُفْرا المرأة»: إِسْكتاهاء وهما حرفا مشق فرجهاء ويفترقان فى أن «الإسْكَتَيْنَ) هما: ناحيتا 
الفرج» ««الشُّفْران»: طرفا الناحيتين» قال أبو منصور: «وأرئ الشافعي كألله أراد ناحيته» لا طرفي 
ناحيتهاء والذي يلي الشفرين «الأشعران». و«الرَكب»: أعلئ الفرج. «الزاهر) (ص: 475). 


4- كتاب الجراح والجنايات ام 


(58) ولو أفضيئ ثيبًا كان عليه ديثها وَمَهْرٌ مثلها يؤكليه إيّاها : 

(049) بوي العين الا روا لك والرججل اتناك ليان 
الأخْرّسٍ » ادر الأشل فكون مبيطلا رده ةا لا ينبسيظ ع وفي 
ما ين الات عافد د مِن الشَللٍ”'".. وذلك أن 
تَحَرَّكَا فلا تَتَحَرّكاء أو تُعْمَرَا بما يولم فلا تألّماء 0 جرع لبي يأرل 
مَعْلُوم وفي شَعْرٍ الرَّأسٍ والحاجبَيْن واألضة وأهُداب القتدده ف رذلك كله 


وتسرة - ع 


مه . 


(5) ومعوخ الشكوكةة اكتوع السخض عليه كد كتوئ لو كان 
يد عر ف عليه» ثم يُقَوّمَ مَجْيِيّا عليه» فَيُنْظرَ كم بين القِيمَتَيْنَ) فإِنْ كان 
اذه تعلق دف ليذ أ لحي فعليهه حمين الدة 

01 ونا قسدز ون سق أو فظلة فين شوو له ارك مقلرة تعلق 


27 


)5١55(‏ وقال: في التَرْقُوَةِ جَمَل وفي الَلْع جَمَل 

الال اع عر ال ل د ور الول فر 
ع و واد قال المزني : هذا أَشْبَهُ بِقَوْلِه؛ كما تَأَوَّلَ قَوْلَ رَيْدِ: «في العين 
القامة ماق دِينارٍ) ل ل ا ل لا فط 
ا بهذا المحنة: فال افي كُل عَظم كُسِرَ سِوَئ الس حَُكُومَةٌء فإذا 

جبرَ مُسْتَقِيمًا ففيه حَُكُومَةٌ بِقَدْرٍ الألم والشَّيْنِء وإن جُبِرَ مَعِيبًا بعجي”" 


لاد | 


.)5817 «العين القائمة»: التي بياضها وسوادها صافيان» غير أن صاحبها لا يبصر بها . «الزاهر» (ص:‎ )١( 

)١(‏ «استشحاف الأذنين»: يبسهما وقلة مائهماء مأخوذ من «حشف التمر» وهو سَرادُه الذي يبس على 
الشجر قبل إذراكب فلا يكون فيه لحمء ولا له طعم. «الزاهر) (ص: 1487). 

() «العُجْرّة»: تَعَقّد عروق وزيادة تظهر في الجسد ومواضع الكسرء واحدتها: عجرة» واعُجِرَةُ 
السّرَّة): نتوء فيه» واتَعَبَرَت العروق»: إذا نتأت. و«البْجُرَة): نحوهاء ثم نقلا إلى الهموم - 


تلن 4- كتاب الجراح والجنايات 


أو عِوَّجٍ أو غَيْرِ ذلك زِيدَ في حُكُومَتِه بِقَدْرٍ شَيْنِهِ وضرّه وألّمه لا يَبلْغُ به دي 
الحم لو قطِم)”" . 

(07”) قال الشافعي: ولو جَرَحَه فشان وَجْهّهِ أو رَأسَه شَيْنَا يَبقَى . 
فإنْ كان الشَيْنُ أكُثرَ من المْجرْح أحَدَ بِالشَيْن ؛ وإنْ كان الجَرْحُ الاو الخد 
السام ولم يَزِدْ للشَيْنء » قال: فإِنْ كان السَّيْنُ الو م 
نَقَصَتْ مِن الموضِحَةٍ شَّيْئَا ما كان الشَّنء”""'؛ لأنها لو كائث مُوضِحَةً 5 
ل ل ضِحَدَء فإذا كان الشَّيْنُ معها هو أقَلَ مِن مُوضحَدَ حو لم 
يَجْرْ أن أَبْلْعَ به مُوضِحَةَء قال: وفي الجراح علئ قَدْرٍ دياتهم. 

)وال لقف وعواخها مين الس :د الرخن نيما قز 
أو كثر 

(075) وفي الجراح في غَيْرٍ الوّجْهِ والرَّأْسٍ بِقَدْرٍ الحن الباقي بَعْدَ 
الْتنامِهء لا يَبْلْعْ به الدّيةَ إنْ كان حُرَّاء ولا تَمَنَه إنْ كان عَبْدَاء ولأنّه لَبْسَ في 
الْجَسَدٍ قَذَْرٌ مَعْلُومٌ وى الجائفة. 

(077" ودِيّةُ اليَهُودِيٌ والمَضْرانِيٌ ثُلْتْ الدّيّه» واحْتّجٌ في ذلك بِعْمَرَ بن 
الخطاب وعثمانَ» ودِيَةٌ المجُوسِيٌ ثمانمائةٍ درهم, وَاحْتَجّ في ذلك بعمرٌ بن 
-- والأحزان» ومنه قول علي كرم الله وجهه لما طاف ليلة وقعة الجمل عل القتلل فوقف علول طلحة 

بن عبيد الله 1 وبكل» ثم قال: «عز علي أبا محمد أن أراك معفرًا تحت نجوم السيمناة إل من 
أشكو عجري وبجري)2؛ أي : همومي وأحزاني. «الزاهر) (ص: 5/817). 


)١(‏ ظاهر صنيع المزني حكاية قولين عن الشافعي في المسألة» وهي طريقة بعض الأصحابء قال: 
القديم: يجب فيه جمل» والجديد أن واجبه الحكومة» والمذهب والذي عليه أكثر الأصحاب: 
القطع بأن الواجب فيه الحكومة» وتأويل المروي عن قضاء عمر على أن الحكومة في الواقعة كانت 
قدر جملء قال عبد الله: ولا يبعد حمل كلام المزني على هذه الطريقة» إلا أن المروي عنه 
الطريقة الأول. انظر: «العزيز» (18/ )١157‏ و«الروضة» (589/9). 

(0) كذا في زذبء. وفي ظ: «الشين». 


4- كتاب الجراح والجنايات 82 


الخطاب» قال: وجراخهم عل قَدْرِ دياتهمء والهزاء منهم وجراخها عل 
النْضْفِ مِن دِيّةِ الرّجْلٍ فيما قَلَّ أو كَثْرٌ واحْتّج في دياتٍ أُهْل الكُفْرٍ بأنَ الله 
تبارك وتعالى فَرَّقَ ثمَ رَسُوله كَكَةْ بين المؤمِنين والكافرين» فَجَعَلَ الكَمَارَ 
قَدَرَ عليهم المؤمئون صِنَْا منهم يُعَبّدُون َكل 9 منهم أمُوالهمء لا يُقْبَلَ منهم 
غَيْرٌ ذلك» وصِئْمًا يُضْبَعٌ ذلك بهم إلا أن يُعْظُوا الجزْيّةَ عن ,َ يل وهم 
صا عر ؤت فلا يَجُورُ أن يُجْعَلَ من كان حَوَّلَا للمُسْلِمِين في حالٍ أو خَوَّلًا 
كل حال إلا أن يُعْطوا الجر كاه وو الكار ع اح تكن بوارا اكب المسدم 
لو ور ام ولا يبْلَغّ بيه كافرٍ من دي مُْمِنٍ الاماالآ خلوات قف 
جره قال: وَبِقَوْلٍ سَعِيدٍ بن المسَيِّب أقَولُ : «جراح اميه نه 
كجراح الحُرٌ من دِيّتِهاء وفي كُل قَلِيل وكثير قِيمَئُه ما كانّث"''» وهذا يُرْوَى 

ل ١‏ 
عن عَمَرَ وعَلِيٌ ". 

500 اتقال وار كو تكله الخادلة رذ قكر كيك + توق د كوو تكنه ولد 
زا القَظْعْ في ثَمَنِه أصعافًاء فإن قيل: فإذا كُنْتَ تَرْعُمْ أن ثَمَنَه كثّمَن الْبَعِيرِ 
إذا قَتَلَّء فَلِمَ لم تَحْكمُ في جُجرْحه كجُرّح البَعِير ونَقّصِه؟ .. قلت: قد يُجامِعٌ 
الحُرٌ البَعِيرَ يُقْتَلُء فِيَكُونْ ثَّمَنْه مِغْلَ دِيّةِ الحُرٌ فهو في الخرٌ دِيَةّ وفي البَعِيرٍ 
قتته ؤالقةة وذ العند» وفنه بالت دون البَهِيمَةٍ بدَلِيلٍ مِن كتاب الله كد 
في قَثْلِ النفس دِيَة وتَخرِيرٌ رَقَبَةِ واكم وحَكمْنا في الرّجُلٍ ااانا 
بدياتٍ مخْتلفاتٍء وجَعَلْنا في كُلّ نَفْس منهم دِيّةَ ورَقَبَة وإِنّما جَعَلَ الله كد 
في المَيْلٍ الرَّقَبَةَ حَيْتُ الدَّيّة» وبَدَلُ البَعِيرٍ والمتاع قِيمَّةٌء لا رَقَبَةَ معهاء 
)١(‏ كذا في ظء وفي ز ب: «وقيمته ما كانت»» وسقط في ز كذلك الواو أول الجملة: «في كل 

قليل ا والجملة من كلام الشافعي» لا تتمة كلام ابن المسيب. 
فق زاد في س : «وعثمان»» ولم يذكره البيهقي في «المعرفة» (؟5١59/1١).‏ 


الحا 4- كتاب الجراح والجنايات 


فجامَّعَ العَبْدُ الأخرارٌ في أن فيه كَفَارَةٌ وفي أنّه إذا قَتَلَ قْتَلَء وإذا جَرَحَ 
جرح في قَوْلِناء وفي أن عليه حَدَّ الْحُرٌ في بَعْض الحدُودء ونِضف حَدّ الخرٌ 
في بَعْض الحدّودء وأنَّ عليه المُرائِض من الصّلاة والصَّوْم والتَعَبّيِه وكان 
آكويًا عالاخران” كان بالأذوكق انيه فينله علبي قوط البهاكد:والمتاء : 

قال المزني: وقال في «كتاب الديات والجنايات»: ١لا‏ نُحَمّلّه العاقِلَةَ؛ 
كما لا تَغْرَمُ قِيمَةَ ما اسْتَهْلَكَ مِن مالٍ»» قال المزني: الأَوَّلُ بِقَوْلِهِ أَشْبَهُ؛ 
لأنه شَبّهَهِ بالحُرٌ في أن جراحه من نَمَنِهِ كجراح الحُرٌ مِن دِيّتِه لم يَخْتَلِفْ 
اك 1 

(079) قال الشافعي: وكُلَ جنايَةِ عَمْدٍ لا قصاص فيها فالأرشُ في 
مالٍ الجاني . 

(070) وقيل: جناي الصَّبِيَ والمَعْبُوهِ عَمْدَا وحَطَأ تَحْمِلُها العاقِلةٌ 
وقيل: لا؛ لأنَ النبى يله قَضَئْ أنْ تيل العاقلةٌ الخطأ في ثلاث سِنِينَ) 
فلو تَضَيْنا بها إلى ثَّلاثِ سِنِينَ خالَفنَا دِيَةَ العَمْدٍ لأنها حالَةٌء فلم نَفْضٍ على 
العاقِلّة بدِيّةِ عَمْدٍ بحالٍ. 

قال المزني: هذا المشْهُورٌ مِن قَْلِه'". 

(0017) قال الشافعي: ولو صاخ بِرَجْلٍ فَسَّقَط عن حائط .. لم أرَ 
عليه شَيَْاء ولو كان صَبئًا أو مَعْقُوها فسَقَط مِن صَيْحيِهِ .. ضَمِنَ. 


- 


(6:1/7)دول ظلت وجل تصقن افالقرة. فته عن طهر كه مات , 


.)709/9( و«الروضة»‎ )7977/١14( ما اختاره المزني هو الأظهر الجديد من القولين. انظر: «العزيز»‎ )١( 

(؟) المسألة مبنية على أن عمد الصبى والمعتوه عمد أو خطأ؟ إن قلنا: إن عمده مثل خطته فالعاقلة 
تحمل جنايته» وإن قلنا: إنه عمد -وهو الأظهر- فالعاقلة لا تحملها. وانظر: «العزيز» )5١7/1١8(‏ 
و«الروضة» (7515/9). 


4- كتاب الجراح والجنايات اوم 


لم يَضْمَنْء وإِنْ كان أَعْمّئ فَوَقَعَ في حُفْرَةٍ . . ا 
لأنّه اصْطَرَّه إلى ذلك» ولو عَرَضَّ له في طَلبه سَبْعٌ فأكلّه .. لم يَضْمَنْ ؛ 
لأنْ الجاني غَيْرُه . 

(07") قال: ويُقال لسَيّدٍ أمّ الوّلَّدِ إذا جَنَتْ: افْدِها بِالأقلَ من قِيمَتِها 
أو جنايتيهاء نم كز لاست 

قال المزني: هذا أَوْلَئ بِقَوْلِهِ مِن أحَدٍ قَوْلَيْه وهو أن السَّيِّدَ إذا غَرِمَ 
0 المنيُ عليه الثاني المجنِيٌ عليه الأرَّلَء فهذا عندي 


- 


ةا ؛ لأنْ المجْنِيَ عليه الأوَّلَ قد مَلَّكَ الأرْشَ بالجناية» فكَيْفت 


)١(‏ «اعندي» من زاب س. وفي ب: «قال المري' ليس هذا عندي بشيء؟. 

هم المذهب: أن المستولدة إذا جنت على نه نفس أو مال وجب عليل سيدها فداؤها بالأقل من قيمتها 
أو أرش الجناية» وعليه إذا تعددت جناية المستولدة ففي كيفية اعتبار أروش تلك الجنايات مع 
قيمتها أقوال: أظهرها- أن الجنايات كلها كواحدة» فإذا استنفدت أروش الجنايات التالية قيمة 
المستولدة رجع المجنى عليه الأخير عل الأول بقسطه. مثاله: قيمة المستولدة ألف. وأرش كل 
جناية ألف. وأخذ المجني عليه الأول القيمة» يرجع الثاني عليه بخمس مائة» والقول الثاني- أن 
كل جناية تفرد بفداءء وعليه أن يفدي للجناية الثانية بالأقل من أرشها ومن قيمتها كالأول؛ لأن 
الاستيلاد السابق كالمنع من البيع بعد الجناية» فإذا وجد الاستيلاد وحصلت الجنايات» كان 
الاستيلاد كمنع مجدد عقب كل جناية» والقول الثالث- الفرق بين أن يتخلل الفداء فليزمه فداء 
آخرء أو لا يتخلل فيكفي فداء واحدء وهذا اختيار المزني والربيع. وانظر: «العزيز» )47١/١18(‏ 
و«الروضة» (7”74/4) وانظر المسألة رقم: (40904). 


بذكن 4- كتاب الجراح والجنايات 
(؟٠5‏ ) 


باب التقاء الفارسين والسَّفينتين 


(0174) قال الشافعي: وإذا اضْطَدَمَ الرّاكبان على أيّ دابّة كانا''"'. 
فماتا مَعَا .. فعلئ عاقِلَةِ كُلّ واحِدٍ منهما نِضْفٌ دِيَةِ صاحبه؛ لأنّه مات مِن 
صَدْمَتِه وصَدْمَةٍ صاحبه؛ كما لو جَرَحَ نَفْسَه وجَرَحَه صاحِبّه فماتَء وإن 
مانت الدَابّتان .. ففي'" مال كل واحِدٍ منهما نِضصْفُ قِيمَةِ دابّةِ صاحبه. 
وكذلك لو رَمَوَا بالمِنْجَنِيقٍ معَاء فرَجَعَ الحجَرٌ عليهم فَقَتَلَ أحَدّهم. فتَرفع 
حِصّنّهِ مِن جنايته» وتَغْرَمُ عاقِلَةٌ الباقين باقي دِيتِهِ. 

(/ #)بوإذا كان اكدهما:زافناء-قضدته لاع لمانا + فده 
الصَّادِم 0 5 صاحبه على عاقِلَةٍ الصّادِم”* . 


)١(‏ كذا في ظء وفي ب: «كانتا»» وفي زا س: «كانت»» و«اصطدام الراكبين»: أن يلتقيا في حموة 
الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه» فربما ماتا ودوابهما من ذلك» وأصل الصَّدّم: الضرب 
الشديد. «الزاهر» (ص: 588). 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: «فعلئ2. 

(9) كذا في ظء وفي زدب س: «فالصادم هدر». 

(:) هذا نصه ههناء ونص على أنه إذا نام في الطريق أو قعد فتعثر به إنسان وماتا فتجب دية الصادم 
بكمالها علئ عاقلة المصدومء وتُّهدّر ديةٌ المصدومء فجعل الصادم هدرًا والمصدوم مضمونًا بكماله 
في نصء» وفي نصٌّ آخر جعل المصدوم هدرًا والصادم مضمونًا بكماله؛. فمن أصحابنا من جعل في 
المسألتين قولين بالنقل والتخريج: أحدهما- أن دية الصادم هدر في المسألتين؛ فإنه المتحرك 
الفاعل» فيجب إحالة الهذّرٍ عليه» فهّدَّر هو في نفسه.ء ويجب ضمان المصدوم علئ عاقلته» والقول 
الثاني- أن المصدوم يهدر؛ فإن الطرق مهيأة معدّة للطارقين» وما عدا الطروق في حكم ما 
لا يقصدء ومن أصحابنا من أجرئ النصين علئ ظاهرهماء وهو المذهب. والفرق: أن وقوف 
الواقف لا يخرج عن المقصود المطلوب في الطريق» فقد يقف الواقف لانتظار واحد أو للاسترواح 
بعد إعياءٍ وكلالٍء بخلاف النائم والقاعد؛ فإن النوم والقعود خروج عن مقصود الطريق. انظر: 
«النهاية» )58١/1١5(‏ و«العزيز) (8١19/1؟)‏ و«الروضة» (7757/9). 


5- كتاب الجراح والجنايات ركنا 


(015) وإذا اصْطَدَمَت السَفِيئتان فتكسّرّتا أو إخداهماء فمات من 
فيهما .. فلا يَجُورُ فيها إلا واحدٌ من قَوْلَيْنَ: أ 
بهما في تلك الحالٍ نِضفَ كل ما أصابَّثْ سَفِيَُه لعَيْرِ أو لا يَضْمَنَ بحالٍ 
إلأأك تقوو غلية تسريفها كنية وين للق دنا كإذا عبت قاذ يدن في 
قَوْلٍ من قال هذا القَوْلَء والقَؤْلُ قَوْلُ الذي يَضْرفها أنّها عَلْبَنّهِ بريح 
أو مَوْجء وإذا ضَمِنَ غَيْرَ النْمُوسِ في ماله ضَمِئَت النْفُوسَ عَاقِلَيُه إلا أن 
يكُونَ عَبْدَاء فيَكُونَ ذلك في عُنْقِه. 

قال المزنى: وقال فى «كتاب الإجارات»: «لا ضَمانَ إلا أن يَمْكِنَ 
0 2 . 

0070 قال الشافعي: وإذا صَدَمَتْ سَفِيئَتْهِ مِن غَيْرٍ أن يَعْمِدَ بها 
ردروا مد اليك 0 سن اه ني 1ك اد ليق لكر ير 
مُتَعَذَىْ عليهم ولا عليل أَمْوالِهم . 

١ 78)‏ فإذا عَرَضّ لهم ما يحاون به التََفَ عليها وعلئ من فيهاء 
ا ل ل ل ٠.‏ فإنَ كان ماله فلا شَيْء 
علئ غيره”"'»: وكذلك لو قالوا له: أَلّْق مَتاءقكء وإِنْ كان لعَيْرِهِ ضَمِنَء ولو 
لاله جز اسفن 111 فق اناد و قار التو بي الما بي 
أن يُتَطوَّعُوا . 

قال المزني: هذا عندي عَلّظ غَيْرُ مُشْكلء قِياسُ مَعْناه أن يَكُونَ عليه 
لير ان وا و لهجي اجا 1 اليد سا ا الاي ار 


حدهما- أن يَضْمَنَ القائم 


)١(‏ إشارة من المزني إلئ أن القول الثاني الأظهرء وهو كذلك. انظر: «العزيز' (14/ 0710 و«الروضة» 
فيضي 

(0) كذا فى ظ ز سء. وفى ب: «فلا شىء عليه ولا على غيره». 

0 المتضرصس الأعم» لأه كال أولا : #علن اط ممه انام افعانه فته علن :الكمانة. بوانظل»» 
«العزيز» )””07/1١14(‏ و«الروضة» .)075١7/9(‏ 


ان 4- كتاب الجراح والجنايات 


(9/9+) قال الشافعى: ولو ترق السَّفِيتَة فعرق أشلها .: ضَمِنَ ما 
فيهاء وضَمِنَ دِياتٍ رُكْبانِها عاقِلتُهء وسَواءٌ مَن حَحَرَقَ ذلك منها. 


5 كتاب الجراح والجنايات اانا 


05 ) 
باب مَن العاقلةٌ التي تغرم؟ ومتى تغرم” 


(0) قال الشافعي : لم أعْلّمْ مُخَالِقًا أن رسول الله كَل قَضَى لدَيَةٍ 


يد 


على العاقَلَةَ ل الات يعو لكي أذ سل ال ف ل 
في ثلاثِ سِنِينَ'"2. ولا مُخْالِقًا أنَ العاقلةَ العَصَبَّةُء وهم القَرابَةُ من قِبَلِ 
الأبء وقَضَئ عُمَرُ بِنُ الخطاب عَلَىْ عَلِيَ بن أبي طالب رحمة الله عليهما 
بزاة 6ه ص" أنه 
بأن يَعْقِلَ عن مَوالِي صَفِيّةَ بنتِ عبدٍ المظطلب» وقَضَئ للرٌَبَيْر بميراثها”'"؛ 
ابْنُها . 
(041) قال: ومَعْرفَةٌ العاقِلّة أن يَنْظْرَ إل إخْوَيه لأبيه فِيُحَمُلَهُم ما 


)١(‏ العنوان كذا فى س» ويظهر أنه كذلك فى هامش ظء وفى أصله بياض» وهو فى ز ب بدون قوله: 
«ومتل رم و«العَفْلٌ)»: الدية» 55206 في الدية الإبل فيعقلها الذي يها بفناء المقتول 
فسميت الدية عقلًا وإن كانت دراهم أو دنانير» ويقال: «عقلت فلانًا»: إذا أعطيته ديته» و«عقلت 
عن فلان»: إذا غرمت عنه دية جنايته» فيقال للذي يدفع الدية: «عاقل» لعقله الإبل بِالعْمّل» وهي 
الحبال التي تثنل بها أيديهاء وجمع «العاقل»: «عاقلة»)» ثم «عواقل» جمع الجمع. ل 
الديات» و«بنو فلان علئ معاقلهم الأولئ»؛ أي: علئ ما كانوا يؤدون قديمًا. «الزاهرا (ص: 188) 
و«الحلية» (ص: .)١95‏ 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» :)747/1١5(‏ «اختلف أصحابنا فيما أراده دقعي بهذا القضاء؛ لأن 
أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن النبي كه في هذا شيء» فكيف 
قال هذا؟ وقال ابن المنذر: لا أعرف هذا عن النبي مَلِّه وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: 
لا أعرف فيه شيئّاء فقيل له: إن أبا عبد الله قد رواه عن النبي يِه فقال: لعل أبا عبد الله سمعه 
من ذلك المدني» فإنه كان حسن الظن فيه؛ يعني: إبراهيم بن يحيئ الهجريء ولأصحابنا عنه 
جوابان: أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة - أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل الدية 
في ثلاث سنين» وأنه مروي» لكنه مرسل» فلذلك لم يذكر إسناده» والثاني- أن مراده القضاء 
بأصل الدية» وهو متفق عليه» فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة». 

() كذا في ظء وفي زاب س: «بميراثهم» كذا بصيغة الجمع. 


مكنا 4- كتاب الجراح والجنايات 


تَحْمِله العاقلة» فإن لم يَحْتَمِلُوها رُفِعَتْ إلى بني ده فإن لم يَحْتَمِلُوها 
لا الي ل 

ابوت ان الدنوان' ونيو للج اليه شنيم أشيو ]ةع نشي 
رسول الله يكل بالدّيّةِ علئ العاقلةء ولا دِيوانَ في حياتهء ولا في حياةٍ 
أبي بكرء ولا صَدَرًا من ولايّةِ عَمَرَ. 

(08) ولا أَعْلّمُ مُخْالِقًا أن الصَّبِيَ والمرْأة لا يَسْوِلان منها شَيْنَا ون 
كنا مويو دس وكللك" © المغوة عيف: 

(08) وتُوْدي العاقلةً الدَيَةَ في ثلاث سِنِينَ من جين يَمُوتُ القتيل. 

(085) ولا يُقَوّمُ نَجُمٌ من الدّيّةِ إلا بعد حُلُولِهء فَإِنْ عَسَرَ به7) 
أو مَطَلَ حتّئ يَجِدَ الإبل تطلخ القيمة: وكان عليه الإبل. 

(2087) ولا يلها قَقِيرٌء وإنْ قُضِيَ بها فَأَيْسَرٌ المّقِيرُ قبل أن يَحِلَ 
نَجْمّ منهاء أو اقْتَفَرَ غَنِنّ .. فَإنّما أَنْظْرُ إلى الموسر يَوْمَ يَحلَ نَجمّها0". 
ومن غَرِمَ في نَججم نُمَ أغْسَرٌ في النّجم الآخَرٍ .. ثُرِكَ فانهانك يد لوال 
اللو لزي الك ون ها لق جا 

080 ولم غلم مُحَالًِا في أن لا يَحْمِلَ أَحَد منهم إلا قَلِيلّاء وأرَئ 
علئ مَذاهِبِهم أن يَحْمِلَ مَن كَثْرَ ماله نِضْف دينارٍء ومّن كان دُونَه رَبْعَ دينارء 
)١(‏ كذا في ظ ز س بالواو» وفي ب: «فكذلك» بالفاء. 

(0) يقال «أفشْرٌ الرخل» فهو معكرا» إذا ضاو ذا عسرة:وقلة ذاك يدء واعشرث العريه أ 


عَسْرَا0: إذا أخذته على عسرة ولم ترفق به إلى ميسرته. «تهذيب اللغة» (مادة: عسر). 
(9) كذا في ظَ0ّ وفى زرس: (نجم منهاف. وفى , «النجم منها»). 


4- كتاب الجراح والجنايات وم 


لا يَرَادٌ عل هذا ولا يُنْقَصُ منه. وعلل قدر ذلك م مِن الإبل» حتئ اد 
اللفرافي امير 

رمم ١‏ وتخمل كل ما كر قل من ل فكع من خَر وعَيْدٍ؛ أن 
هال اللسكة نذا ليا 0 دل غلة تثميليا الأنسر» فإن كان ارش 
ثُلْتَ الدّيّةِ .. أَدَنْهِ في مُضِيٌ سَنٍَ سك ين يذ جَرَحَ المؤوخ: وإذأ كان أفقر ين 
لال ا اد فزن افر ال ا 
السَّنة القالكة» هذا قت ال , 


(وون )ولا تخي العاقلة ما جر البخل علق نيه 


)١(‏ هذا هو المنصوص عليه في الجديد. ونّصَّ الشافعئٌ في القديم علئ أن العاقلة تحمل ثلث الدية 
الكاملة فما فوقه» ولا تحمل ما دون الثلث؛ لأن ما دون الثلث قليل» وإذا بلغ الثلث فهو على حد 
الكثرة. انظر: «النهاية» .)07557/1١5(‏ 


لاحن 4- كتاب الجراح والجنايات 


)06( 


باب عقل الموالي'") 

(040) قال الشافعي: ولا يعْقِلَ الموالي المعْتَمُون عن رَجْلٍ مِن 
الموالي المَعْتِقِينَ وله قَرابَةٌ تخمل العَفْلَ» فإنْ عَجَرْتْ عن بَعْضٍ حَمَلَ 
الموالي المَعْتَقُون الباقي» فإِنْ عَجَرُوا عن بعض ولهم عَوَاقِلُ عَفَلَنْهِ عَواقِلَهُم 
فإِنْ عَجَرُوا ولا عَواقِلَ لهم عَمَّلَ ما بَقِيَ جماعَةٌ المسلمين» ولا أَحَمّل 
الموالي من أَسْفَلَ عَفْلَا حتّى لا أجدَ نَسَبَا ولا مَولَى من أغلىء ثُمّ يَحْمِلُونه. 
لا أنهم وَرَنَةٌُه ولكئهم يَعْقَِلُون عنه كما يَعْقِل عنهم . 


2 
١ 
2 
١ 
2 
د‎ 


)١(‏ لا خلاف أن المولئ الأعلئ يتحمل العقل عن المولئ الأسفل إذا أفضئ التحمّلٌ إليه» ومقصود 
الباب: المولئ الأسفل هل يتحمل العقل عن المولئ الأعلئ أم لا؟ وقد قال إمام الحرمين في 
«النهاية» (074/17): «اسم المولئ ينطلق على المعتّق مستحق الولاء» وعلئ المعتّق الذي عليه 
الولاء» ثم سمئ الفقهاء المعتق الذي هو مستحق الولاء: (المولئ الأعلى). وسمّوًا المعتّق الذي 
عليه الولاء: (المولئ الأسفل) 2. 
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(301) 
باب أين تكون العاقلة؟ 


(091) قال الشافعي: وإذا جَنَى رَجَل تمكة زعاقادة بالشام . 
لم يكن حَبرٌ مَضَئ يرم به خلافٌ القياس؛ لان أن يت او عق ا 
حاكم الشَام اه عاقلته بِالعَقّلء وقد قيل: لولد قافن الرَّجَل 500 5 
أْرَثُ ٠‏ العَواقلٍ بهم ولا يَُرُ لعفل غَاقتٌ7' . ْ 

(70945) قال: وإن اخْتَّمَلَ بعضهم العَقَّلَ وهم حُضورٌ .. فقد قيل: 
اد الوالي مِن بَعْضِهم دُونَ بَعْض؛ لأنّ العَقْلَ لَرِمَ الكُلَّء قال: وأحبُ إليّ 
أن يَمْضٌ عليهم حتّى يَسْتَوُوا فيه”” 


)١(‏ هكذا في ظء قوله: «ولا ينتظر ...» متصل بسياق ما مضئ من حكاية قول بعض القائلين» وفي ز 
ب س: «قال: ولا ينتظر ...2 مفصولًا عل أنه سياق جديد للشافعي» وإنما هو تتمة حكاية القول 
الثاني في المسألة» والقول الأول الموافق للقياس الأظهر. انظر: «العزيز) (105/18) و«الروضة» 
51/4 . 

(؟) هذا الثاني الذي أحبه الشافعي هو المشهور من القولين. انظر: «العزيزا (7977/14) و«الروضة» 
(9/وه؟). 


ليف 4- كتاب الجراح والجنايات 


) 2007 


باب عقل الحلفاء7© 
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(09") قال الشافعي: ولا يَعْقِلُ الحليثء إِلَا أن يَكُونَ مَضَئْ بذلك 
حَبَرٌ ولا العَدِيدٌُ"'. ولا يُعْمَلَ عنه. ولا يَرِثْ ولا يُورَتُ إِنْما يُعْقَلَ 
بِالنسَبٍ أو الوّلاء الذي كالنَسَبٍء ومِيراثُ الحليف والعَقْلُ عنه مَنْسُوحٌ 
واننا لهو العلفب | رن الدقوة و اديز انعد كدر هد ولف 


)١(‏ «الحلفاء»: هم الذين تعاقدوا علئ التناصر والتمالؤ على من خالفهم» فتتحالف القبيلتان عند 
استطالة أعدائها علئ التناصر والتظافر لتمتزج أنسابهم ويكونوا يدا على من سواهم» أو يتحالف 
الرجلان علئ ذلك فيصيرا كالمتناسبين» وكان الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم نسخ ذلك 
بالمواريث. «الزاهر) (ص: 588) و«الحاوي» للماوردي (؟١/056).‏ 

(؟) «العديد» هو أن القبيلة القليلة العدد تعد نفسها عند ضعفها عن المحاماة في جملة قبيلة كثيرة العدد 
قوية الشوكة؛ ليكونوا منهم في التناصر والتظافرء ولا يتميزون عنهم في سلم ولا حربء أو ينافر 
الرجل الواحد قومه فيخرج نفسه منهم وينضم إل غيرهم ويعد نفسه منهم» فهذا أضعف الحلف؛ 
لأن في الحلف أيمانا ملتزمة وعقودًا محكمة. وهذا استجارة وغوث. انظر: «الحاوي» للماوردي 
ف لضف 


4- كتاب الجراح والجنايات 5.١‏ 


)"08( 


باب عقل من لا يُعرّف نَسبّه وعقل أهل العهد'" 
(2095) قال دقارم إذا كان الجاني نُوبيًا . . فلا عَقْلَ علئ أَحَدٍ 
ل حتّئ يَكُونُوا يُتبتُون أنْسابَهُم إنْبات أهْل الإسشلام» ار 
من قَبِيلةٍ أَعْجَمِيَةٍ مي أو اللقيظ”" أو خَيْر فإن لم يكن له ولاه يُعلَمْ ٠‏ . 
المسلهية؟ لما بيه وهم من ولاية اوري وأنهم دون غاله ذا كنات 
(32096) ومن يحنت إل نت م فيو به الإ أن حت كد فلاف 


0 


ذلك» ولا يَذَفَعُ نسَبٌّ بالسّماع . 

(097) وإذا حَكمْنا على أهْل العَهْدٍ . . ألْرَمْنا عَواقِلَّهُم الذين تَجْرِي 
أخكامنا عل [فإن كانوا أَهْلَ 0 لا يَبْرِي حُكُمُنا عليهم'"] . . ألرَمْنا 
الجانيَ» ولا نَْضِي على أَهْلٍ د دينه إذا لم يَكُونوا عَصَبَة ؛ عَصَبَة؛ لأنهم لا يتيوك 
ولااعلئ المشليمين؛ لقظع الولايّة تبتهيه .واتهم لا يَأَخُدُون ماله علي 
الر افك لما تدر ا . 


)١(‏ كذا في ظ ززاسء وفي ب: «أهل الذمة). 

(0) كذا في ب سء وهو الصواب إن شاء الله كما يدل عليه كلام الشراح» وفي ظ ز: «القبط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من ظء وهو في زب س.ء. وفي ب: «وإن كانوا . .. ولا يجري ...) 
بالواو في الموضعين . 

(5) كذا في زب سء. وفي ظ: ما يرثونه». 
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)205( 


باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه؛ وميلٍ الحائط'") 


(090) قال الشافعي: ولو وَضَعَ حَبَجَرًا في أَرْضٍ ا سي 
حَدِيدَة» فتَعَقَنَ رجلٌ بالحجَر”'' فَوَقَعَ علئ الحَدِيدَةِ» فماتٌ .. فعَلئ واضِع 
الحجر دِيَة؛ لأنّه كالدّافع . 

0440 ولو حَفَرَ في صَحْراءَ أو طريقٍ واسِع محتمل فمات به إنسانء 
أو مال حائظ مِن داره فْوَقَعَ على إنسانٍ فماتَ ٠‏ فلا شَىْءَ فيه» وإِنْ أَشْهِدَ 
عليه؛ لأنّه وَضْعَّه في ملكهء والميّْلٌ حادِثٌ من غَيْرٍ فِغْلِهء وقد أساء بتَرْكه 
وما وَضَعَّه في مِلكه فمات به إِنْسان فلا شَيْءَ عليه. 


م رم 


قال المزني : وإن تقدم إليه الوالي أو غَيْرُهُ فلم يَهُدِمُهِ حت وَفَعَ على 
الباق الت قل تين مهتلي اوهو قاب ةن 060 


. العنوان من زب سء وموضعه في ظ بياض‎ )١( 

00 «تَعَقّل به)؛ أي: عثر به فسقط إل الأرض . «الزاهر) (ص: 589). 

(") ما قاله المزني هو الأصح. وعليه الشيخ أبو حامد وأكثر الأصحاب. والثاني: أنه يضمن؛ لتقصيره 
بترك النقض والإصلاح» والوجهان واردان في المسألة سواء طالبه الولي بالنقض أو لم يطالبه. 
انظر: «العزيز) )75377/١14(‏ و«الروضة» .)7”7١7/9(‏ 


5 كتاب الجراح والجنايات وف 


( 38 ) 
5 .2000 
باب دية الجنين 


(049) قال الشافعي: في الجنين المسْلِم بِأبَّوَيْه أو بأحَدهما ره" 
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وأقّلَ ما يَكُون به جَنينًا أن يُفَارِقَ المضعَة والعَلَقََه حتّ يَبِينَ فيه" شَيْءٌ مِن 
حَلْقِ آدَمِيَ » إِصْبّع أو ظَفْرٍ أو عَيْنِ أودنا ا شتهوؤناف» افإذا القن ميك توا 
ذَكَرَا كان و 

فال ارق عدا يدن بعليل أن امته ذا لقث نميه ذا لأ مكون ييه آم 
وَلَّدِ؛ِ لأنه لم يَجعَلَه ههنا وَلَدَاء وقد جَعَلّه في غَيْرٍ هذا المكان وَلَدَاءِ وهذا 
عندي لاني من ذلك7* , 

(700"”) قال الشافعي: وكذلك إِنْ ألْقَنْه مِن الصَرْبٍ بعد مْتِها .. 
ففيه غُرَّة عَبْدٌ أو أمَدّ تُورَتُ كما لو خََرَجَ حيًّا فماتٌ؛ لأنّه المجْنِيَ عليه 
دون أمَّهء وعليه عِنْقُ رَقَبَهِه ولا شَيْءَ لها في الألم. 

(20”) ولمن وَجَبَتْ له العُرَّةٌ أن لا يَقْبَلّها دُون سَبْع سِنِينَ أو ثُمان؛ 
لآنها لا تنتختي إبتفييها دون هذه 'السْنِين» ولا يُعَرّق ينها وبين أنها في البيع 
إلى عات التق اعلا 
)١(‏ العنوان من زب سء وموضعه في ظ بياض . 
(؟) «القُرّة): عبد أو أمة» قيل لكل واحد منهما: «غرة»؛ لأن غرة كل شيء خياره» ويقال للفرس 

أيضًا: غرة؛ لأنه خير مال الرجل. «الزاهر» (ص: 5894). 


() كذا في ظ0ّ وفي زب س: ١منه).‏ 
(4) سبق تفصيل القول في المسألة برقم: (5770). 
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(165) وليبن .عليه أن يقبلها مَعِيبَةٌ ولا خَضِيًا؟ لأنه تاقفص عن .الغْرّة 
وإن زاد تَّمَنْها بالإخصاء""' . 
ض 2٠‏ وقيمتها إذا كان الجنينُ خْرًا مُسْلِمًا يضف عشر دِيّةِ مُسْلِم 


وإِنْ كان نضرانيًا أو مجوسيًا فَيِضْفُ عُشْرٍ دِيّةِ نصرانيٌ أو مجوسيٌ» وإن 
كانت أمة ا لوس سيّةٌ وأبوه نصرانيٌ لاتسرك راون تدرا يه اليد 


عره مه 


في أكْثّر أَبَوَيْه نِضْفٌ عُشْرٍ دِيَةٍ نمدا 

لاا ررك كاي العاد الوك ان 00 
أو علئ ِميّةِ فلم تلق جَنِيئها حتّئ أَسْلَّمَتْ .. ففيه غَرَّةُ؛ِ لأنّه جَنَى عليها 
وهي ممْنُوعَة . 


الك أخرة وقال في «كتاب ديات وجنايات)»: ولا أغرف أن يَذدْفَعَ الغرة 


قِيمَةه إلا أن يَكُونَ بِمَوْضِع لا تُوجَدُ فيه. 
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قال المزني : هذا مَعْنَى أَضله 8 الدَّيّة أنها الإبلن؛ لأن النبيّ َه قضئ : 

بهاء فإن لم تُوجَدُ فَقِيمَتُْهاء فكذلك العُرَّةُ إن لم تُوجَدْ فقِيمَتُها"" . 

)”٠١5(‏ قال الشافعي : ويَعْرَمُها مَن يَعْرَمُ دِيّةَ الخطأ. 
"٠١0‏ قال: وإن قامّت البَيَّةٌ علئ أنّها لم تَرَلُ ضَمِئَةَ مِن الضَرَبَةٍ 

حل طرَحَتّه . . لَزِمَه وإن لم تَقُمْ بَيْنَهَ حل 00000 

)0١(‏ وإن صَرَخَ الجنين» أو تَحَرَّكُ ولم يَصْرُحْ. نابت كا تن 

)١(‏ كذا في ظ ززبء وفي س: «وإن كان ثمنها قد زاد بالإخصاء' 

(0) قوله: «فقيمتها) كذا في الموضعين» وهو في ظ بدون فاء: «قيمتها» في الموضعين» وهل يعدل 
عنها حين فقدها إلى خمس من الإبل أو القيمة؟ قولان» أظهرهما الأول؛ لأنها مقدرة بخمس من 
الإبل» فإذا فقدت أخذ ما هي مقدرة بهء وقد قطع بهذا بعضهم . انظر: «العزيز» )55717/١8(‏ 

و«الروضة» (717/57/9؟). 
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دِيتُه تامّةٌ» وإن لم يَمْتْ مَكائّه فالقَوْلُ قَوْلُ الجاني وعاقَلَيه أنه مات مِن غَيْرِ 
جنايته . 


(109") ولو حََرّجَ حَيّا لفل من سِنَّةِ أشْهُرِه فكان في حالٍ لم يَتِمَّ 
لمثْله حَياةٌ قط .. ففيه الدَّيَة تامَّهَه وإِنْ كان في حالٍ تَيِمٌّ فيه لأَحَدٍ مِن 
الأجنّةَ حَياةٌ ففيه الدَيَةُ. 

قال المزني : هذا سَقَطْ مِن الكاتّب عنديء إذا أَوْجَبَ الذَيّهَ لأله بحالٍ 
نَتِمُّ لمثله الحياةٌ فيَنْبَغِي أن تَسْقَطَ إذا كان بحالٍ لا تَتِمُ لمثْله حياةٌء قال 
المزني : وقل قال:الو كان لأكل. مرخ سِنَةٌ أُشْهُرء فمَتلّه رجل عَمْدَاء فأراد 
ركه الود > إن كان رهئله يعي البؤة أو التؤمن قبط القوذاء لم كته 
نا بحي احا ار روا د لراك ورور يعاري لتم 
بِانْئَيْنَء أو المخْرّج منه حُشْوَنُه'' فيُضْرَبُ عُنْقُهء فلا قَوَدَ على الثاني 
ولا دِيَهَه وفي هذا 5 ونا وا لله ال 


)١(‏ كذا في ظء وفي زس: «أو يخرج منه حشوته» على أنه معطوف عل يقطعء وفي ب: «أو 
المجروح يخرج منه حشوته». 

(0) المزني اعترض في هذه المسألة ونسب الكاتب إلى الغلطء وقال: إذا أوجب الشافعي فيه الدية إذا 
كان في حال تتم لمثله حياة» اقتضئ ألا نوجب إلا غرة إن كان في حال لا تتم لمثله حياة» 
ولا تجب فيه الدية» وقد أجمع أصحابنا علئ مخالفته؛ فإن الحياة إذا ثبتت فالنظر إلى أنها تبقئ 
لهذا الزمن أم لا تبقئ كلامٌ عَري عن مأخذ الفقهء لا مستند له من تحقيق» واستدل المزني بمفهوم 
قول الشافعي: (إن كان في حال يتم فيه لأحدٍ من الأجنة حياة ففيه الدية» علئ أنه إذا كان لا يتم 
فى مثله الحياة لا تجب الدية» ولا معني لهذا التّطريق» وحاصل الكلامين: أن الدية تجب سواء 
انفصل لمدة تتم في مثلها الحياة» أو انفصل في مدة لا يتم في مثلها الحياة» ثم إن المزني أورد 
مسألة عن الشافعى احتجاجًا لنفسه. فقال: «وقد قال: «لو كان لأقَلَ مِن سِنَّةِ أَشْهْرء فَمَتَلّه رجل 
عَمْدَاء فأرادَ وَرَثَنْه القَوَدَ .. فَإنْ كان مِثْله يَعِيشْنُ اليّوْمَ أو اليَوْمَيْن ففيه القَوَدْاء 2 سَكَتَ)» فاستدل 
بمفهومه كما أثبت في السواد»ء قال الماوردي: «وهي حجاج عليه؛ لأن الشافعي قد أوجب القود 
والدية في المقتول لأقل من ستة أشهر إذا كانت فيه حياة قوية وإن لم تتم ولم يدم؛ لأنه لا يجوز - 
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)”٠٠:(‏ قال الشافعي: ولو ضَرَبَها فَأَلْقَتْ يَدَا ومائئث .. ضَمِنَ الأمَّ 
والجنينّ ؛ لآني قد عَلِعت أله قد جَت علو .جنين”" . 


- أن يعيش في جاري العادة لأقل من ستة أشهرء فبطل به ما ظنه المزني من غلط الناقل» وما ذهب 
إليه من مخالفة الشافعي». وانظر: «الحاوي» ٠” /١5(‏ 5) و«النهاية» .)618/1١5(‏ 


)١(‏ كذا فى زسء. وفى ب: «الجينين» بالتعريف». وفى ظ: «جنينين» بالتثنية» وكأنه تصحيف. 
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) 30 


١‏ ا عن ا 
باب جنين الآمة والاختالاف فيه” ١‏ 
)*11١(‏ قال لي وفي جنين الأمَةِ عُشْرٌ قِيمَةٍ أَمّهِ يَوْمَّ جَنَي 
غلية؟ 427 ذكوا كان أنو ]نما نوهو قزل المد: 
قال المزني : الام عار لل عشر قيِمَة أمه يوم ل لأنه قال: 
«لو ضَرَبَها أَمَةَ فَألْقَتْ جنيئًا ميّتاء 250007 فالقك جيئا آكر .. فعليه 
عَشْر قِيمَةٍ أمَةِ لسَيّدِهاء وفي الْآخَرٍ ما في جنين حْرَةٍ لأمّه ولوَرقيه9) 
)""١(‏ قال الشافعي : قال محمد بن الحسن للمدنيين : أرأيكم لو كان 
حَيا ألْيْسَ فيه قِيِمَنُه وإن كان أقَلَّ مِن عُشْرٍ ثَّمَنِ أمّه؟ ولو كان مَيْنَا فعْشْرٌ قِيِمَةِ 
أمّه فقد أَعْرَمْتَم فيه مَيْنَا أكثر مما أَغْرَمْتُم فيه حَيّا؟ قال الشافعي : فقلت له: 
لَبْسَ أَصْلّكَ جَنِينَ الحُرَّةِ التي قَضَئْ فيها رَسولُ الله يل؟ ولم يُذكَرٌ عنه أنه 
سَألَ: أذَكَرٌ هو أم أَنْنَى؟ قال: بلئء قلت: وجَعَلْتَ وجَعَلّْنا فيه حَمْسَا مِن 
الإبليء أو خمسين دينارًا إذا لم تَكُنْ غُرَةُ؟ قال: نم اد قلت جلت هيا 
حَيَيْن ذَكَرًا واد فماتا؟ قال: في الذَّكَرٍ مائة» فض الآن عسسيون» قلت : 
فإذا زَعَمْتَ أن حُكُمَيْهِما في أنفيِهما مِخْتَلِفٌء فلم سَوَّيْتٌ بين حُكيِهما 
مَيكَيْن؟ أمَا يَدُلْك هذا أن خكمهما مكين خكم غثرهما؟ كج فك عل ذلك 
2000 قوله: «والاختلااف فيه» سقط من زاب. 
)١(‏ كذا في ظ بالتذكير علئ أن الكناية عن الجنين» وهو الموافق لقاعدة الشافعي أن الجنين هو 
المجني عليه» وفي زب س: «عليها» بالتأنيث مرادًا به الأم. 
(*) الأصح المنصوص تعتبر قيمة يوم الجناية» ومعناه اعتبار الأكمل غالبّاء فإن فرضت زيادة القيمة مع 
تواصل الآلام اعتبرت الزيادة إلى الإجهاضء» وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصئ القيم. انظر 
«العزيز» )55١/١14(‏ و«الروضة» (9/ 0730/5 . 
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جنينَ الأمَةِ فقُلْتَ: إذا كان ذَكَرًا فنِضفٌ عُشْرٍ قِيمَتِهِ لو كان حَيّاء وإنْ كانت 
اليا موكيا در عاك عي لحك ال دك ال اليا يرع اخ 
عَفْلها في الحياةٍ ضِعْف عَقْلٍ الدج مِن أضل عَفْلِه في الحياة؟ لا أعْلَمْكَ 
الأ كنت القناتي ودلته :قال فاده «قه سونت مني قلت نون أل 
أني رَعَمْتُ أن أضلّ حُكيهما حُكُمُ غَيْرهماء لا حُكُمُ أنقيِهما؛ كما سَرَيْتَ 
بين الذَّكَرِ والأنْئّئ مِن جَنِينِ الحُرَّو فكان مَخْرَجُ قَوْلِي مُْتَدِلَاء وكيف يَكُونُ 


الحكمْ لمن لم يَخْرْجٍ حي 


4- كتاب الجراح والجنايات احتف 


) 365 ( 


باب أصل القسامة217 


عب الله من غيل ال حمق » عن سهل بن بي علق أنه شير 0 
كتراف تؤيفة: هوه اللدنو ا و ل م 00 حوائجهما”"'. 


0 اذ عد الله برو ل ار ات 13-4" نهدا :فقال: 
أل 0 قالوا: ما قَتَلْناهء فَقَدِمَ على قَوْمِه فأخْبَرّهمء فَأَمبَلَ وأخُوه 
0 وعبدالرحمن بن سَهْلٍ أخو المقَثولٍ إلول رسولٍ الله عن فذَّمَبَ 
لعا » فقال سول تناه كس كو يُرِيدَ السرن ٠‏ فتَكَلّمَ حو 


8 


نت مخبضةع<فقال الح فلل :(إما أن يدوا صاحِبَكم. إن أن تؤدنوا 
بحَرْبٍ)”*'. فكّتبَ إليهم رسول الله يل في ذلكء فَكَتَبُوا: إِنَا والله ما 
0 ا 2# ا عا م 2 - 
قتلناه» فقال لحوّيصّة ومحيصه وعبد الرحمن: «تحلفون وتستحفون دم 


( العنوان من ب س. وفي ز: «القسامة»» وموضعه في ظ بياض» وزاد في س قبله: «كتاب القسامة» 
علئ أنه كتاب مستقل عن الجراح والجنايات» والصواب والله أعلم: أنه باب من جملته كما أثبته» 
و«القسامّة»: الأيمان تقسم علئ أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» يقال: «قُتِل فلان بالقسامة» ووُدِيّ 
بالقسامة»» وذلك إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل» فادعوا قِبّل رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم 
دلائل دون البينة» فحلفوا خمسين يميئًا أن المدعىئ عليه قتل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على 
دعواهم هم «القّسَامة»» سموا قُسّامة بالاسم الذي أقيم مُقام المصدرء من أأَقُسَمَء إقسامّاء 
وقَسَامة». «الزاهر» (ص: )54١٠‏ و«الحلية» (ص: .)١91‏ 

(0) قوله: «في حوائجهما» من زب س. وسقط من ظ. 

(9) «الفقير»: المكان الذي يخرج منه الماء من القناة. «الحلية» (ص: .)١9197‏ 

(:) أي: يعلموا بنقضنا العهد بيننا وبينهم واقتبالنا الحرب معهمء يقال: «آذنته بكذا»؛ أي: أعلمته. 
«الزاهر» (ص: .)595١‏ 
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صاحِبكم؟». قالوا: لاء قال: «قُتَحْلِك”"' يَهُودُ). قالوا: ليْسُوا بِمُسْلِمِينَء 
فوّداة رسول الله يك مِن عنده. فبّعَتٌ إليهم مائةَ ناقَة» قال سهل: لقد 
رَكَضَئْنِي منها ناقة حَمْراءُ. 

)١١5(‏ قال الشافعي: فإن قيل: فقد قال للوليٌ وغَيْره: اتخلنؤن 
وتتجدوو يدوك اقلت زلا ريو "اق جو قبل كرون ال © 
لأخي المقتولٍ الوارثء ويَجُورُ أن يَقول: «تَحْلِمُون» لواجدٍء والدَّلِيلُ على 
ذلك: حُكمُ الله كن وحُكُم رَسُولِهِ يلِْ أن اليَمِينَ لا تكون إلا فيما يَدْمَعُ بها 
المرْءُ عن تَفْسِهء أو يَأَْذٌ بها مع شاهدهء ولا يَجُورُ لحالِف يَمِينٌ يَأحُذٌ بها 
غيره. 

(115”) قال الشافعي: فإذا كان مِثْلَ السَّبَبٍ الذي قَضَىئْ فيه 
وسو اللة عله بالشياطة شكيت ياة:,وجغلة الذرة قينا عل المدضة: 
عليهمء فإن قيل: وما السَّبَبٌ الذي حَكُمَ فيه رسولٌ الله؟ .. قيل: كانتْ 
حَيْبَرُ دارَ يَهُودَ مَحْضَةَ لا يَخْلِظْهُم غَيْرُهمء وكانت العَداوَةٌ بين الأنصار 
وبينهم ظاهِرَةٌ وخَحرّجَ عبد الله بعد العَضْر فوُجدَ تلا قبل اللَّيْلِ فيَكادُ 
يَغْلِبُ”؟) على من سَمِعَ هذا أن لم يَمَبُلهِ إِلّا بض اليَهُودِء فإذا كائّث دارَ قم 
ا واد وكانوا أغداءً للمَقْتَولٍ 006 '» فادَّعَ أوْلِياؤُه قَثْلّه . اهنم 
النحافة 6 بر كاوللك يَدْخُل يه أو صَحْراءَ وَحَدَهُم أو صَمَيْنِ في حَرْبٍء 
أو ادحام جماعَةء فلا يَفْتَرقُونَ إِلَا وقَتِيلٌ بينهم. أو في ناجِيَّةِ ليْسَ إلى جَنْبه 
)١(‏ كذا في ظ بء وفي زاس: «أفتحلف» بالهمزة. 

(5) كذا في ظ وهو الصواب» وفي زب س: «وأنت لا تحلف الأولياء» فعكس المعن المقصود. 
() كذا في ظء وفي ز س: «قد يكون ذلك»». وفي ب: «كان)2. 

(:) كذا في ظء وفي زذب س: «أن يغلتَ». 

(5) زاد في ب: «وفي كتاب الربيع: أغداءً للمَمْتُولٍ أو قَبيلَته ووجد القَتيِل فيهم». 
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عَيْنُ ولا أثرٌ إلا رَجَل واجِدٌ مُخْتَضِبٌ بدّمِه في مَقامِه ذلك. أو تَأتِي بَيْنَةُ 
مُتَمَرّقَةٌ من المشلمين :من تواع لم يجكيغوافيناء يُنيث كل واجِد عل 
افوا علي وكا أن قلي «تكواظا ياوا يد اللكيره ب يتفي كهاذة 
بَعْضء وإن 5 متلق لكدل ع أو فنهز "" فدل أ شري أن كل 
5 مِن هذا شَهادَتُهُم يُعَلْبُ على عَقْلٍ الحاكم أنه كما اذَعَى وَليّه0'. 

(1550) وللولة أن نيه علق الواعب والسفاعة من أنكن .أن يكون 
في جُمْلَتِهم؛ وسَّواءٌ كان به جرْحٌ أو غَيْرُّه؛ لأنّه قد يَقْثْلَ بما لا أَثْرَ له. 

1550 وذ انكر المتعل عليه أن يكو نبيم :+ الم يشم الوك أن 
يَحْلِت إلا بينقا*) أو إِقْرارٍ أنّه كان فيهم. 

يول انط إل غوف المت 

(119”) ولوَرَثَةٍ القييل أن يُقْسِمُوا وإِنْ كانوا غُيّبَا عن مَوْضِع القَّتِيل؛ 
أن سلس ل د الك القاتِلء ا ل لي ا اه 
اخل الطذق متهم و قوذلل 19 نون از خنره باايقل ابه الغايت» 


)21٠١(‏ ويَنْبَخي للحاكم أن يَقُولَ لهم: اتَّقُوا الله ولا تَحَلِمُوا إلّا بعد 
الاسيثبات. 


)١(‏ كلمة «شهاداتهم» سقطت من ظ. 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «وإن كانوا»» وكأنه تصحيف يقلب المعنئ. 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «وشهدا. 

(5) إذا أقسم المدعي مع وجود السبب» وجبت الدية على عاقلة المدعئ عليه في قتل الخطأ وشبه 
العمد. وعلئ المدعئ عليه وحده في قتل العمدء وهل يناط القَّوّد بالقسامة؟ الجديد الأظهر: 
المنع» ورواية أبي ثور عن القديم: نعم. انظر: «العزيز) (011/1) و«الروضة» .)57/١١(‏ 

(5) كذا في زء وقوله: «أن يحلف» لا وجود له في سائر النسخ. فحول في ظ س قوله: «لم يسع» إلى 
الع اويا علدو لكام رض كن مادق ابيع الولق ليق 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ظء وهو في زذب س. 
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500007 ؛ لأنّ كاد كُلّا وَلِيُ دّمه ووارثٌ ديته . 
)وميه الكزو التسامة ف فلو عليه الكشوان بوالعرية: 
(؟١)‏ وَيُقُسِمَ المكاتبٌ في عَبْدِه؛ٍ لأنه ماله فإن لم يُفْسِمْ حتّئ 


تع ” عبتو "عن 


عََجِرّ كان للْسَيْدٍ أن يقسم. 

(158) :ولو غيل عند لآم :ولق "فلع اثقين سردا حك مات + بوأوضة 
ا لي بام وكان لها ثَمَنُ العَبْدِء وإن لم 
رَنَهَ لم يَكُنْ لهم ولا لها شَئْءٌ إِلَا أَيْمانَ المدَّءَ عى عليهم”. 

(51615) ولو جرح تقر اذ لنت التناءة ؛ لأن ماله 
فن 2" ولو كان رَجَعَ إلى الإسّلام كانت فيه القَسامَةٌ للوارث. 

(113) ولو جرح وهو عَبْدٌء فأغْتَقَ اانه خزااوب روتام 

لقَسامَةُ لوَرََيه الأخرارء ولسَّيّدِه المغتق» ِقَدْرٍ ما يَمْلِكْ في جراجه. 

556 0 20170 


(817) ولو لم اكيم الول كيين ند فَأَقْسَمَ .. وَقَفْتٌ الذَيّة فإن 
رَجَعَ أْحَدَهَاء وإن قَتِلَ كائّث 5يئا0” . 


)١(‏ هذا الأظهر أن المستولدة ليس لها أن تقسم؛ لأن القسامة لإثبات القيمة» والقيمة إنما تثبت للسيد 
ثم تنتقل منه بالوصية إلئ المستولدة» والثاني: لها أن تقسم؛ لأن القيمة لهاء فلا تفوت عنها بتكول 
الورثة. انظر: «العزيز» (087"/14) و«الروضة» .)57//١١(‏ 

(0) قال إمام الحرمين في «النهاية» /١7(‏ 55): «هكذا نقل المزني» وهو صحيح.ء ولكنه اعتل بعلة 
فاسدة. فقال: (بطلت القسامة لأن ماله فيء)» وهذا التعليل غير سديد» والقسامة لا تبطل به 
والمعنئ المعتمد في إبطال القسامة: أنه إذا مات مرتدًًا فقد مات وروحه مهدرة غير محترمة» وإنما 
يجب الضمان بالجرح» والقسامة لا تجري في أروش الجراحات» فهذا تعليل بطلان القسامة». 

إفة زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: لا تصح يمينه ولا يستحق بها الدية؛ لكفره وجحوده». 


4- كتاب الجراح والجنايات وثت 


(7159) والأيْمانَ في الدّماءِ مُخَالِفَةٌ لها في الحُقُوقِء وهي في جَمِيع 
الحقوقٍ يَمِينٌ يَمِينٌء وفي الدَّماءِ خَمْسُونَ يَمِينًا. ْ 

وقال في «كتاب العمد): «ولو اذَّعََ أنه قَثَلَ أباه عَمْدَاء فقال: 
بل خط “بد قالذية عليه فى ثلاث سيق نقد أن غلك ما قله إلا خطاء 
نكل حَلَّفَ المدّعِي لقَئْلِهِ عَمْدَا وكان له القَّوَداء قال المزني: هذا القياسٌ 
عل أقاويله في الطلاقٍ والعتاق وغيرهما في النْكُولٍ وذ ال 

(71) قال الشافعي: وسّواءٌ في التَّكُولٍ المخججورٌ عليه وَغَيْرٌ 
المحْجورٍ عليه. وَيَلْرَّمُه منها في ماله ما يَلْرَمُْ غَيْرَ المحجُورء والجنايةٌ خلاف 
البَيْع والشَّراء . 

1ق لقا 7 كبن بكردرة معنا لذ ينلكونة ع قبل : 
دألقى الكو لوف لو اتن عطريق طلنة ذل بالطظرق ات غنذا ال انان و 
ربّيَ بالمغْرِبٍ فباعه مِن ساعَتِهء فأصاب به المشْتَرِي عَيْبّاء أنْ البائعٌ يَحْلِفْ 
علئ البَتّ لقد باعه إِيّاه وما به هذا العَيْبُ ولا عِلْمَ له به والذي قُلْنا قد 
يَصِح عِلْمُه بما وَصَمْنا . 


0-00 
لقعي 


ديدخ #لليدلخ يا 
#< يلد 


)١(‏ الأظهر الأول أن الأيمان فى الدماء تغلظ بالعدد وإن كانت فى غير القسامة» واختيار المزنى أن 
التغليظ مشروط بالقسامة وتبدثة المدعي» وستأتي المسألة افر والبينات (الفقرة: 000 
انظر: «العزيز» )057/١4(‏ و«الروضة» .)5١/١١(‏ 

(0) كذا في ظ بء وفي زا س: «فإن قال قائل». 


15 4- كتاب الجراح والجنايات 
( 3535 ) 


باب ما ينبغي للحاكم 
أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم 


(1") قال الشافعي: يَنْبَغِي أن يَقُولَ له: من قَتَلَ صاحِبّكَ؟ فإن 
نال افلؤنا مع قال وقد تهرة فال لتع بي قال فقا اردهها؟ فرن 
قال: عَمْدَا .. سأله: وما العَمْدُ؟ .. فإن وَصَفَ ما في مِثْلِه القصاصٌ . 
أخْلَّمّه على ذلك» وإن وَصَفَ مِن العَمْدِ ما لا يَحِبُ به القصاصٌ .. لم 
حَلَفُ عليه”"2. والعَمْدُ في ماله والحَطأ على عاقِلَيه في ثلاث من 

(1) وإن قال: قَتَلّهِ فلانُ وتَمّرٌ معه . . لم يُحَلَفْه حتّى يُسَمّيَ التَقَرَ 
أو عَدَدَهُم إن لم يَعْرِفَهُم . 

(05”) ولو أَحُلّمّه قبل أن يَسْألّه عن هذاء ولم يقل له: عَمْدَا 
ول أعاة عليه. 


ع عد 
)١(‏ كذا في ززبء وفي ظ س: «أحلفه», إلا أنه زاد في هامش س مصححًا حرف ١«لم)‏ ليصير: «لم 


أَحَلّفْهاء والصحيح عن المزني: عدم التحليف» فهو «لم يحلفه) أو «لم أحلفه). سيت 
المنقول عن الربيع» واختلف الأصحاب على طريقين: فالأكثرون على أن في بطلان أصل الدعوى 
قولين: أحدهما- تبطل ولا يقسم؛ لأن في دعوئ العمد اعترافًا ببراءة العاقلة» فلا يمكن من 
مطالبتهم بعدهء ولأن فيه اعتراقًا بأنه ليس بمخطى, فلا يقبل رجوعه عنهء وأظهرهما- لا تبطل؛ 
لأنه قد يظن الخطأ عمدًاء ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني علئ أنه لا يقسم علئ ما ذكره 
أولا. انظر: «العزيز» )508/1١8(‏ و«الروضة» .)7/١٠١(‏ 


4- كتاب الجراح والجنايات 1 
(315؟) 
باب عدد الأيمان 


(715) قال الشافعي: ويَحْلِفُ وارثُ القَتِيل علئ قَذْرٍ موَارِيئُهِم 
ذكرًا كان أو أنتل» روجا أى و72 ْ 

(1*5”) فإِنْ تَرَكَ ابْنَيْن كَبِيرًا وصَغِيرّاء أو غائبًا وحاضِرًاء أو أَكُذَبَ 
أغقاذ :وازاة الأخز الحو “قن لد لا متتو سك لتقاتودي اندر إلا 
نخفينيق تبيكاء* اذ شعت والخلفه خفييرخ بعيذا بود يق الذية مؤي 57 


وإن امْتَنَعْتَ فدَعْ حبّئ يَحْضْرَ معك وارِت تُقَبَلَ يَمِينْه تكخايان مييق يهنا : 


110 وإن 2ر3 قلاثة مييق < م خلك: كن والحن متهي سيم شر 
نكا تعر عليويج كشز الموينة إن ترك اكتر ون سين اننا خلت: كل 
واحِدٍ منهم يَمِينَاء يخ الكسر يرثالا يمان 


(17) ومّن مات من الوَّرَثَةٍ قَبْل يُقْسِمُْ .. قام وَرَتَنْه مَقَامّه بِقَذْرِ 
مَوارِيثْهم» ولو لم يْتِمَ القَسامَةَ حتّئ مات ابْتَدَأْ وارثُه القسامة. 
)1١9(‏ ولو غلك جرة عله : نم أفاق ب ال 00 


)١(‏ هذا نصه إن كان للقتيل وارثان فصاعدًا توزع عليهم الأيمان على قدر مواريثئهم» وفي المسألة قول 
آخر: أن كل واحد من الورثة يحلف خمسين يميئّاء وهو مخرج من مسألة ما إذا ادع على جماعة 
في غير موضع القسامة» والمنصوص الأظهر. انظر: «العزيز» )0141//١8(‏ و«الروضة» .)18/١١(‏ 

6 كذا في زب س2 وفي ظ: «ومورثك» بالواو. 


كا 4- كتاب الجراح والجنايات 


) 50( 


باب ما يُسقِط القسامة من الاختلاف ولا يسقطه27 


)”١50(‏ قال الشافعى: ولو اذَّعَ أَحَدَ الابنَيّْن علئ رَجُل مِن أهْل هذه 
المجدلة لد 4 اناو ديه وقان :الاك ستوعى هل ينا معزي" كان 
ني الوقت الذي قل فبةايبلة. لا يمكنُ أناتصل البد.فن ذلك الوقيت + 
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فنيي اكرلالة: أحدهما- أن للمُدَّعِي أن يُفْسِمَ خمسين يَمِينَا و لفن 
الدَّيَقَ والثاني- أن ليس له أن يُفْسِمَ على رَجِلٍ حوارت 

قال المؤني: فيامن ‏ قؤله أن من ينيك" الست الذئنية القسامة 
حَلَّفَء ولم يَمْنَعْه مِن ذلك إِنْكارٌ الآخَرِ؛ كما لو أقام أَحَدَُهُما شاهِدًا 
لأنونها يدن والكر الآخرّما ادعو أخوه واكذيه أن الدع عم الشاهد 
التميق ويتتيق» كذلك للمُدّعِي مع السَّبّبِ لدي سيو تت وق لت 


والشَاهِدٌ بِمَعْنَى واجِدٍ في قَوْلِه؛ لأنّه يُوجِبُ مع كل واحِدٍ اليَمِينَ 

وَالاسْيِحْقاقَ. إِلَّا أن في الدّمِ خمسين يَمِينَاء وفي غَيْره يَحِينٌ يَعِية . 
)"١15١(‏ قال الشافعي: ولكِنْ لو قال أَحَدّهما: قَتَلَ أبي عبد الله بنُ 

خالدٍ ورجل لا أغرفه. وقال الآخَرٌ: قَتَلَ أبي زيدٌ , ِنُ عامر ورجل لا أغرِفْه . 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي ز: «أو لا يسقطها»ء وفي ب: «أو لا يسقط». 

(0) كذا في ظ سء وفي ززاب: «بأنه). 

(9) كذا في ظء وفي زاب س: «ثّت). 

(5) الأظهر من القولين الثاني أن ليس له أن يقسمء والأول اختيار المزني» ثم إن قول الشافعي في 
تصوير المسألة: «وهو عدل» .. ليس على وجه الشرطء وسواء كان عدلَا أو فاسقًا علئ الأصح. 
انظر: «النهاية» (/1ا١/‏ “ا/ا) و«العزيز» /١8(‏ ”57) و«الروضة» .)١5/١١(‏ 


4- كتاب الجراح والجنايات ث 


فهذا خلافٌ لِما مَضَئْءٍ لأنّه قد يَجُورُ أن يَكُونَ الذي جَهلّه أَحَدُّهما هو 
الذي عَرَقَه الآحَرُء فلا يَسْقُْظَ حَنُ أَحَدٍ منهما في القّسامة9". 

)ولي كيان الأول قد عرفة زجدا :وليسن الذي فكل مم 
عبد الله وقال الآخَرٌ: قد عَرَفتٌ عبد الله وليس بالذي قَتَلَ مع زيدٍ 
فليا قولأان: احدكنات ان تكون لكر اواتحك عكيدم"" التضافة عليه الذي 
اع عليه و - حِصَّنّه مِن الدَّيّدَ والقول الثاني- أن ليْسَ لواجِدٍ منهما 
أن يُفْسِمَ حتّئ تَجْتَمِعَ دَعْواهُما على واجِدٍ. 

قال المزني: وقد قَطَعٌَ بالقَولٍ الأوَّلٍ في الباب الذي قَبْلَ هذا [ف: 
"]ء وهو أَقفْيَسُ علئ أضله؛ لأنَّ الشَّرِيكَيْن عنده في الدَّم يَحْلِفَانٍ مع 
القنبف كاحي امعد في امال تاك الصا فد اد ا 
الشَّرِيكَيْنَ صاجبّه في الحَقَّ حَلّفَ صاحِبّه مع الشَاهِدٍ وَاسْتَحَنَّه فكذلك إذا 
أكدَبَ أحَد الشَرِيكَيْن صاحبّه في الدَّم حَلَفَ صاحِبّه مع السَّبّب وَاسْتَحَقٌ ". 

(14”) قال الشافعي: ومتئ قامّت البَيّئَةُ بما يَمْنَعٌ إنْكانَ السَّبَبِ 


.4 5 عه م0 م امه 2( 
أو بإفرارٍء وكنما خدتن الل اماف مم ردت ال 


)١(‏ كذا فى زء وفى ظ ب: «حق أحدهما فى القسامة». 
(5) «منهما» من زء ولا وجود له في ظ ب. 
() المسألة مثل المسألة أول الباب برقم: (09155. 


(:) كذا فى ظ «أَحََذْتُ . .. رَحَدْتُ), وفى زاب: «أخذث . .. رُذَّثْ)2. 


41 5- كتاب الجراح والجنايات 
(813) 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه؟ 


)”١55(‏ قال الشافعي: فإذا وَجَبَتْ لرَجُلٍ قُسامَة .. حَلَف بالله الذي 
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لا إل إلا هو عالمٌ خائِئَةٍ الأَغيّنِ وما تُخْفِي الصَّدُورٌء لقد قَتَلَ فلانُ فلانًا 
مُنْمَرِدًا بِقَثْلِهِ ما شَرِكّه في قَنْلِه غَيْرُه''» وإن اذَعَى علئ آخَرَ معه .. حَلَفَ 
َمَتَلَ قُلانْ وآخَرُ معه فلانًا مُتْمَردَيْن بِقَثْلِهِ ما شَرِكَهِما فيه غَيْرُهماء وإن اذَّعَى 
الجاني أنّه بَرَأْ مِن الجراح .. زادَّ: وما بَرَأ مِن جراحَةٍ قُلانِ حتّى مات 
ا 

)”١155(‏ وإذا حلفت مي حَلّف كذلك: ما قَثَلَ فلانّاء 
ولا أعان عل قَثْلِهء ولا نالّه من فِعْلِه ولا بِسَبَبٍ فِعْلِه شَيْءٌ جَرَحَ 
حك مدو لسع رس ع فيَطيرٌ الذي أصابه 
فيَقْثُله ولا أَحَْدَتٌ شَيْئَا مات منه فلانٌ؛ لأنه قد يَحْفِرٌ البئرَ ويَضَعٌ الحَجَرَ 
ا 

(153”) ولو لم يَزِدْه الملْطانْ علئ حَلِفِه بالله تبارك وتعالئ . 
أَخْرّأه؛ لأن الله جَعَلَ بين المتلاعِنَيْن الأيُمانَ بالله كك . 


1 1١ 


)١(‏ كذا فى ظ بء وفى ز: ما شركه فيه غيره). 


(0) كذا فى ظء وفى ز: «منهاا. وفى ب: «منه). 


4- كتاب الجراح والجنايات اعدف 
3317/0 ) 
باب دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة 


)"١50(‏ قال الشافعي: وإذا وُجدَ قَتِبِلٌ في مَحِلَّةِ قَوْم يَخْلِظُهُم غَيْرْهُم 
مق لسو رك سن لو ونم از لجا ال تار زد تير الس عل 
المحِلَةٍ لم يَحْلِف إلا مَن أنْبنُوهِ بِعييِهِ ولو كانوا ألْفَاء فَيَحْلِمُون يَمِينا يَمِينَا؛ 
لأنهم يَزِيرُون علئ حَمْسِينَء فإن لم يَبْقّ منهم إلا واحِدٌ حَلَفتَ خمسين يَمِيئَا 
وبَرئَ» فإن نكَنُوا حَلَف وُلاةٌ الدَّم حَمْسِينَ يَمِينَا واسْتَحَقُوا الدّيَةَ في أموالهم 
كان غنة 0 درط عوزقنن حي تلات ممق :إن كان قدا رمن ريات 
الورلظكم على قَذْرٍ حِصَصِهم. 

)١5(‏ والمخْججورٌ وغَيْرُه سواء؛ لأنَّ إِقْراره بالجنايّة يَلْرَمُهِ في ماله 
والجنايةٌ خلاف الشّراء والبيع . 

)"١59(‏ وكذلك العَبْدُء إِلّا في إقراره بجنايّةٍ لا قصاص فيهاء فإِنّه 
لا يُبِاعٌ فيها؛ لأنَ ذلك في مال غَيْرِه فمتى عَمَقَ لَزْمّه. 

قال المزني: فكما لم يَضْرَّ سَيِّدَهِ إفرارُه بما يُوجِبُ المالّء فكذلك 
ل غاولة )نه ترادوننها لرسةة علبي الال" . 

(150”) قال الشافعي: ومن كان منهم سَّكُرانًا .. لم يَحْلِف حتّى 
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)200 كذا ف ظ0ّ وفى ب «وقال ف ديات العمد»ا» 0 ز: «وفى الديات العمد). 
6 كذا في ظْ لك وفى كك «قوله بما يجب عليهم المال»). 


حرف 4- كتاب الجراح والجنايات 


قال المزني: وهذا من قَوْلِه يَدُلُّ على إِبْطَالٍ طَلاقٍ السَّكْرانٍِ الذي 
ول سوقان ادف كارو وان الل 


اهام وفد قيل: الكسر المدَّعئ عليهم إلا سين ميا 0 
واحدٍ منهم» واد شا له ل سرد 00 


(؟05*) وهكذا الدَعْوّئ فيما دُونَ النْفْس6 وقيل : يلزمه ين الأيمان 
علئ قَدْرٍ الدّيّهَه في اليّدِ خمسٌٌ وعشرونء وفي الموضِحةٍ ثلاثة أيْمانٍ. 

قال المزني: قد قال في أَوَّلِ باب مِن «القّسامة»: «ولا تَجبٌ النهاة: 
ف دون اللفسى»ء هذا عند 7" وخ بقَوْلٍ اللي 


)١(‏ الفقرة من كلام المزني من ز وهامش س فقطء لا وجود لها في ظ بء ثم إنها في ز آخر الباب» 
وهذا موضع إلحاقه في س» وهو موضع مناسبته المعنوية» فلذلك قدمته إلى هناء وقوله: «وقال 
ابن بكير ...2 إلخ من ز فقط» لم يرد في هامش سء وقد سبقت مسألة طلاق السكران برقم: 
(73770). 

(؟) مجموع ما للشافعي إذا كانت الدعوئ على جماعة يمكن اشتراكهم في القتل» ففي قدر ما يلزمهم 
من الأيمان ثلاثة أقاويل عن الشافعي: أظهرها- يحلف كل واحد منهم خمسين يميئًا ولو كانوا 
ألما والقول الثاني- يحلف جميعهم خمسين يميئًا تقسط علئ أعدادهمء والثالث- يحلف كل 
واحد منهم يميئًا واحدة ولو كان واحدّاء وقد سبقت هذه الأقوال في أماكنها. وانظر: «العزيزا 
)057/1١(‏ و«الروضة» .)5١/1١١(‏ 

(9) «عندي)» من ز. 

(5) المعني بالقسامة في النفي والإثبات البداية بالمدعي» فلا تعارض. والأظهر من القولين الأول أن 
يحلف المدعئ عليه خمسين يميئًا. وانظر: «العزيز») (257/14) و«الروضة» (١١1/؟57).‏ 


44- كتاب الجراح والجنايات 36 
(518 ) 
باب كفارة القتل 


(15) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ : لور د ترتا كف 
ترد َم مُوْمِمَةٍ وَدِيةٌ تُسَلَدُ 4 أعريء»ك: وقال وك : طقن كرت من 
ور عقوا زرفو الزور متتل زكر تزكر هه يكبي في داف دار 
الحَرْبٍ مُبِاحَةَء ولم يَجْعَلْ له قَوَدَا ولا دِيّةَ إذا 0 
وذلك أن يُغِيرَء أو يَقْثْلّه في سَرِيَّةٍ أ كلقا فتفرذا بهيكة المشركين: في 
دارهم ا أو نحو ذلكء. قال: ##وّإن كات من قوم بامجكهم ومسيتي 
0 دي مكمه َك أَهَلِهء وَكحرِرُ رَقَبَةَ مُومكةٌ»4 [النساء: ؟19]. قال 
الشافعي : وإذا وَحَيَكُ: غليه كمارة القثل 5 الخطأء وفي قَثْل المؤمِن فى دان 
الحربء كائت الكمَارَةٌ في العَمْدٍ 1 ْ 

قال المزنى لواحت باذ الكدارة في كل لقنل في :الل خرام والحرم 
عدا و سَواء إلا في المأنّمء فكذلك كَارَةٌ القَيْلِ عَمْدَا وخَطَاً سواء إلا 
في المأنّم ''. 


)01( كذا ف ظْ ب وفى و «وفى دارهم» بالواو. 
(؟) سبقت المسألة في «كتاب الحج) (الفقرة: 487). 


قث 4- كتاب الجراح والجنايات 
(51098 ) 


باب لا يرث القناتل خط7١)‏ 


من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة نل 


(15:5) قال المزني: قُرِىّ على الشافعيّ: قال أبو حنيفة: لا يَرِتُ 


اسار ولا عدا لا أن 0 1 ادا 00 اهرت 
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كذ خط عي اندي 5000 كال معيد ب التي 1 
00 وارثًا 3 رداك 0 و 0 إِمّا أن 0 0 أو لا يت 


م ميءع 


الي وين بالخ الخايل ف قل ١‏ الحَطل ويَجَعَل علن عَواقَلهم ال الدَيَة 
ويَرْفَعٌ عنهم المأنّمء فكيفت وَرَت بَعْضَهُم دون بض وهم سَواءٌ في المعنى؟ 
ل سا ما أَدْخَلَ عليهم محالة بن الحبيوة ون قن 
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المَرْقِ بين قاتِلٍ حَطَاْ لا يَرِتُ وقايَلٍ عَمْدَا يَرِثُ"" حَبَرٌ يَلْرَمُ ولو كان ابا 
كاد فيه الجحكة. 


)١(‏ كذا في ززسء وفي ظ: «قاتل خطأ)»ء وفي ب: «قاتل الخطأ». و«قتل الخطأ»: إذا لم يتعمد 
الجناية» مأخوذ من «أخطأء يخطىء إخطاءً وخطًا» مهموز ومقصورهء فإن تعمد الإثم قيل: ١خَطِئ»‏ 
يَحْطَأء خظتًاف» وأما «الخَظَأ» بفتح الخاء فإنه اسم وضع موضع المصدرء قال الله كد : «#إِنَّ كلهم 
كان خِظنًا هِّرَا4 [الإسراء: ]"١‏ فهذا هو العمدء وقال الله كك: «ومن قَتْلَ 0 
[النساء: ”97] فهذا من (أشظ اا وأحدهما ضد الآخر و«الخاطئ» ): المذنب» و«المخطى» : . 
لم يصبه. «الزاهر) (ص: .)55١‏ 

(0) كذا فى زسء وفى ظ: «من اختلاف ...)». وفى ب: «من كتاب أبى ‏ ..20. 

(9) كذا في ظَ0ّ وفي زب: «وقاتل عمدلا وليس فيهما كلمة (يرث)2. 


4- كتاب الجراح والجنايات رفة 


قال المزتي: افمقعن اتأزيله ذا لم ياتنت قزق .د انيتا سواه في أنيينا 
لا يَرِئَانْء وقد قَطَعَ بهذا المع في «كتاب قتال أهل البق [ف:. 171377] 
فقال: (إذا قَتَلَ العادِلٌ الباغي» أو الباغي العادِلَ .. لا يتَوارَئان؛ لأنهما 
قاتلان»» وقال: «هذا أَشْبَهُ بِمَعْئّل الحديث). 


يت 4- كتاب الجراح والجنايات 
200" ) 
باب الشهادة على الجناية 


(7155) قال الشافعي: لا يُقْبَلَ في القَْل وجراح العَمْدٍ والحدُودٍ سِوَى 
الدناإلة عذلان: ا 

(065) وتقيل شداهة وامراقاة وتميق وشنامة قينا لأ قصاعن قفيه؛ 
مِثْلَ: الجائفةء وجنايّةِ مَن لا قَوَدَ عليه» من مَعْنُوهِه وصَبيّ ومُسْلِمٍ على 
كافِرٍء وخاشلارشينة وأب على ابْنٍ؛ لأن ذلك مال» فإن كان الجر 
هاشِمَة أو مَأْمُومَة لم أقبل أقَنّ مِن شاهِدَيْن؛ لأنْ الذي شَجّ إِنْ أرادَ أن آحُدَ 
له القصاص من مُوضِحَةٍ فَعَلْتُ؛ٍ لأنها مُوضِحَةٌ وزيادة"" . 


(/183) :ولو شهدا أنه فرنه مكلك . :.. واكنتينماة فإن قالة فانهر وم 
وماتٌ مَكانّه .. قَبِلَتُهُما وجَعَلْتُه قاتلاء وإِنْ قالا: لا نَذْرِي أَنْهَرَ دَمَهِ أم لا 


)١(‏ هكذا نص هنا على أن هذه الجناية إذا شهد عليها رجل وامرأتان قبل العفو عن القصاص لم يثبت 
منها شيءء لا موجَبُ الموضحة, ولا أرشُ الهاشمة» ونص الشافعي على أن من ادع أن فلانًا 
اعتمد رجلا بالرمي وأصابه ونفذ السهم منه إلى أبيه - يعني: أب المدعي- فأصابه خطأء فلا يثبت 
العمد برجل وامرأتين» ويثبت ما وراءه مما وقع خطأء وهو نفوذ السهم إلى أب المدعي» وهذه 
الصورة تناظر الموضحة المؤدية إلى الهاشمة من جهة أن الموضحة جرح قصاص وما وراءها جرح 
مال» كذلك القول في السهم المرسل عمدّاء النافذ من المقصود المعمود إلى من لم يُقصدء 
فاختلف أصحابنا في المسألتين: فمنهم من جعل فيهما قولين بالنقل والتخريج: أحدهما- أن المال 
يثبت فيما لا قصاص فيه في المسألتين؛ لأن الدعوئ اشتملت على أمرين أحدهما منفصل عن 
الثاني» فإن ردت البينة الناقصة في أحدهما فلا معن لردها في الثاني» والثاني- لا يثبت أرش 
الهاشمة ولا موجَب الخطأ؛ لأن الفعل واحدء وله أثران وموجبان» فإذا كانت البينة مردودة في 
بعض موبجَّب الفعل ردت في الجميع» ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهماء وفرق بأن الموضحة 
المؤدية إلى الهاشمة تعدّ جناية واحدة ومحلها متحدء وإنما تختلف الآثار» والمحل متعدد متميز 
في الشخصين المذكورين في مسألة الرمي. انظر: «النهاية» (95/119). 


4- كتاب الجراح والجنايات 1.2 


ورَأيُناه سائلا .. لم أَجْعَلّه جارِحًا حتّى يَقُولّا: أوْضَحَه هذه الموضِحَة 
(154”) ولو شهدا علئ رَجلَيْن أنهما قَتَلاهء وشَهِدَ الآخَران على 
الشَاهِدَيْن الأَوَّلَيْن أنّهما قّتلاه» وكائّث شَهادتهب''") في مُقام واتحدق. عافن 


#2 7 


صَدَّقَهِم'" وَلِيْ الدَّمِ معًا . بالك القهاة؛ نون ميدق اللدين نهدا 5151 + 
قَبَلْتُ 0 وجَعَلْتُ الآخَرَيْن دافِعَيْن لشَهادَتِهماء وإنْ صَدَّقَ اللذَّيْن 
شهدا آخِرًا . . أَبْظَلْتُ شَهادَتَهما ؛ لأنّهما يَدَْعان بشَّهادَتهما ما شُهِدَ به عليهما . 
(159م) ا على إقراره أنه قَتَلهِ عَمْدَاء والآخَرٌ على 
إكرازه ولع يفل :عمد وله خط + 0 لدو ل ا ا ا عان” 


9 
م2 حَط 


عَيْدًا 1ح قعلية القسام »وإ قال خط ... أخلك ما قتلهعمذا» .وكانت 
مسر 
0 )نولو قال اخدسة تلدع أ ونان للع عست أوافالن 


ع عو وناك لكل ايا دي رق ارال سيم 2 3 


20 


لصاحبهء 0 هذا يوجبٌ القيسامة 


)١(‏ كذا في زء وفي ظ ب س: «شهادتهما». 

(0) كذا في ظ زء وفي ب س: «صدقهما». 

(*) كذا في جميع النسخ. ويذكر أن في بعضها: «لا يوجب القسامة»» وهو الموافق للمحكي عن رواية 
الربيع» وفيهما طرق ثلاثة: فعن أبي علي بن أبي هريرة وغيره: أن في المسألة قولين: أحدهما- 
لا يوجب القسامة؛ لأن كل واحد من القولين مناقض للآخرء فيندفعان ولا يتحرك به ظن» 
والثاني- أنه لَوْثْ يوجب؛ لأنهما متفقان على أصل القتل وإن اختلفا في صفاته؛ وربما غلط 
أحدهما أو نسيء وعن أبي إسحاق القطع بأنه يوجب القسامة» وبأن إثبات كلمة «لا» حيث أثبتت 
غلط. وعن أبي سلمة وابن الوكيل: القطع بأنه لا يوجب القسامة» والمصير إلى أن إسقاط كلمة 
«لا» حيث أسقطت غلطء والمختار عند إمام الحرمين طريقة القولين» والأظهر منهما الأول» وقال 
القاضي أبو حامد: (إنما أثبت الشافعي اللَّوْث فيما إذا شهد أحدهما بالقتل والآخر على الإقرار - 


كع 5- كتاب الجراح والجنايات 


(1”) ولو شَّهِدَ أحَدُهما أنه قَتَلّه وَالآخَرٌ أنه أَقَرَّ بِمَئْلِهِ .. لم جر 
شَهادَتُهما؛ لأنْ الإقرارٌ مُخَالِت للفغل. 
(177) ولو شهدا أنّه ضَرَبَهِ مُلَمّمَا فقَطعَه بِانْتَيْنء ولم يُْبنا أنه كان 
حَيّا .. لم أَجْعَله قاتلاء وأَخْلَفَتُه : ما ضَرَبّه حي" . 
(17”) ولو شَهِدَ أَحَدُ الوَّرَتَةِ أنْ أَحَدَهُم عَفا القَوَدَ والمال» فلا سَبِيلَ 
إلئ القَّوَدٍ وإن لم تَجَْرْ شَهادَنَه وأَخْلِف المشْهُودُ عليه: ما عَفا المالء 
ويَأخْذْ حِصّتّه مِن الذَّيّة» وإنْ كان ممّن تَجُورُ شَهادَئْهِ حَلَفَ القايّل مع 
شهادته: لقد عَفا عنه القصاص والمالء وبَرِىّ من حِصَّيِه مِن الدية. 
(174”) ولو شَّهِدَ وارِثٌ أنه جَرَحَه عَمْدَا أو خَطَأ لم أقْبَلْ؛ لأنّ 
الْجَرْحَ قد يَكُونَ نَفْسَا فيَسْتَوْجِبٌ بِشَهاةَتِهِ الدَيّهَه فإِنْ شَهِدَ وله من يَحْجُبه 
قبلنْهء فإن لم أَخْكُم حتّى صار وارثًا طَرَّحْتُهء ولو كُنْتُ حَكَمْتُ ثم مات مَن 
يَحْجبُه وَرَنه؛ِ لأنها مَضَتْ في حين لا يَجُرٌ بها إلى نَفْسِه . 
(7”175) ولو شَهِدَ من عاقَِلَيِه بالجُرْح لم أَقْبَلَ وإن كان قَقِيرًا؛ لأنّه قد 
يَكُونَ له مال في وَقْتِ العَقْلء فيكون دافِعًا عن نَفْسِه بشَّهادَيِهِ ما يَلْرَمُه. 
[قال المزني”"']: وأجارّه في مَوْضِع آخَرَ إذا كان مِن عاقِلّته في فَرْبِ 
- بالقتل» فنقل المزني جوابه إلى هذه المسألة غلطًا». انظر : «النهاية» )١١١/11(‏ و«العزيز) (371/14) 
و«الروضة» .)78/١١(‏ 
)١(‏ الذي لا يثبت في هذه الصورة هو القتل؛ لأن الشاهدين لم يتعرضا إلا للقدء ولكن إذا ثبت القدّ 
المشهود به .. فلو قال الولي: كان حيّاء وقال المشهود عليه بالقدّ: كان ميئًاء فهذا ملتحق بتقابل 
الأصلين؛ فإن الأصل حياةٌ الملفوف المقدود من وجدء والأصل براءة ذمة القادّ من وجهء فجرئ 
القولان فيه»ء والأظهر أن المصدق الولي. انظر: «النهاية» )١١7/19(‏ و«العزيز) (577/18) 
و«الروضة» .)5١0/١١(‏ 


(0) «قال المزني» من هامش س . 


4- كتاب الجراح والجنايات يقث 


القع عن تخي العتره فك الات نلس «إلية لخن (الأجعة كوك لد هر 


عور و١١)‏ 
اقفرت . 


(77") قال [الشافعي]: وتَجُوزُ الوَكالَةٌ في نَمْبِيتِ البَينَةِ على القَثْل 
م كا 3ن عزفا رقو ف تسد لاطو انرا و رقن 
بقَثْلِه فَيَكُونَ له كَتلّه. 

نوذأم التتلونان تكد رخل' أو اتتلههب:» يط ميق 
الشلطان" "4 الآن حكذا تبعل ويك ا ْ 


)١(‏ كأن المزني يشير إلى تخريج قول في المسألتين» وقد ذهب إليه ذاهبون وجعلوا في الصورتين قولين 
نقلّا وتخريجاء والمذهب تقرير النصينء والفرق: أن المال غادٍ ورائح» والغن غير مستبعدء 
وموت القريب الذي يخرج الأبعد إل التحمل كالمستبعد في الاعتقادات» والتهمة لا تتحقق بمثله. 
وانظر: «العزيز» )5١9/14(‏ و«الروضة» .)757/١١(‏ 

(5) قوله: «من السلطان» من زب سء وسقط من ظ. 


ليت 4- كتاب الجراح والجنايات 


) 39530 


باب الحكم فق الساحر إذا قَتَلَ 0000 


0 


(17") قال الشافعي: وإذا سَحَرَ رَجْلٌ رَجلّا فماتٌ .. سيِلَ عن 
سخرهء فإن قال: أنا أَغْمَّلَ هذا لأقْثَلَ فأخطئ القَنْلَ وأصِيبُء وقد مات مِن 
عملي .. ففيه الدَّيّةُء وإن قال: مَرِضَ منه ولم يَمْتْ .. أَقْسَمَ أَوْلِياؤُه: 
لمات-مة ذلك العمل + :وكاتك الذي . 

قال المزني : أضل قَوْلِ الشَافعيَ : 
العافلة أن ذلك قن هال . 

قال الشافعى: وإن قال: عَمَلى ندل المشمول به.وقد عكزت فثل» 
يِل به قَوَدًا . 


> 5 
0 37 0 


بما لو كان بيه حَمَئه 


سما 


دلخ #للدخ لكا 
تق يلد 


)١(‏ كذا في زب سء واستدرك عليه في هامش س: «والساحرة»» وفي ظ: «باب الحكم في الساحر 
والساحرة». 

(0) الفقرة من كلام المزني من ظء وهي في هامش سء ولا وجود لها في ززبء وما ذكره المزني عن 

لشافعي هو نصهء أنه إذا أقر بما يوجب الدية على العاقلة وكذبته عاقلته لم يقبل إقراره عليهم 

ولا علئ بيت المال» ولكن يحلفون على نفي العلم» فإذا حلفوا كانت الدية علئ المقر؛ لأنه 

لا سبيل إلى التعطيل» وقد يقال بأن المزني يريد تخريج قول بالتعطيل» وقد حكي ذلك عنه؛ لأنه 

إنما أقر عليهم» لا على نفسهء فإذا لم يقبل عليهم وجب أن لا يقبل عليه. وانظر: «العزيز) (7”857/14) . 


[ .6 ] 
كتاب قتال أهل البغي 


- كتاب قتال أهل البغي ليق 
(؟؟؟ ) 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهه"١)‏ 


ايك 


(559”) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعاليل: «#إوإن طأفَئَانِ مِنَ 


2 


صرح سل سر ود عي 


ل لسع لْذْرَى هَمَيِلُواْ ألتى سسَعى حَقٌ 
اتاة ا ا ل لتك اللي 4 


( 07170 قال الشافعي: فأمَرٌ اللهُ تَبارَكُ وتعالئ أن نُضْلِمٌ بَيْنَهِم 
ِالعَدلِء ولم يَذْكْرْ يباعَةَ في مالٍ ولا وم“ وإِنْما ذَكَرَ الصُلْحَ آخِرًا كما ذَكَرَ 
الإضلاح بَيْنَهُم أَوَلُا مَبْلَ الإِدْنٍ بقَتالهم. فأشية هذا أن تكو التباعاثُ في 
الدساء ء والجراح وما تَلِف مِن الأمُْوالٍ سافظة 0 ٠‏ وكما قال ابنُ شِهابٍ 
عندنا قال: «كانّثْ في يَلْكَ الفثْئَة"*' دِماء يُعْرَفُ في بَعْضِها القاتِل والمقتُولٌ. 
وسقت نيه ميال 8 ضاز الناسن اليل 0 دكية لكان يهم ٠‏ 00 
الحكْم عَلَيْهِم ؛ فما عَلِمْتْه اقْتَصَّ مِن أَحَدء ولا أَغْرِمَ مالا أثْلَقَه ). قال 


لت مس لامر اوهو في ز: «كتاب قتال أهل البغي ومن يجب قتاله ...2 إلخ» 
و«البَعْي): الظلمء ويقال: «بَعَى الجَرْحُ)»: إذا ترامئ إلى فسادء وابَعَت المرأة»: إذا فجرت» 
و«البَغْيُ): الفاجرة» 000 التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم» سموا 
بذلك لفسادهم. «الزاهر) (ص: )59١‏ و«الحلية» (ص: .)١98‏ 

(0) قوله: «فإن بغت إحداهما على الأخرئ)؛ أي: اعتدت وجارت» و١حت‏ تفيء2»؛ أي: ترجع إلى 
أمر اللهء وقوله: «وأقسطوا»؛ أي: عدلواء يقال: «أقسط فهو مقسط): إذا عدل». و«قسط فهو 
قاسط»: إذا جار. «الزاهر) (ص: .)59١‏ 

() «التباعة»: الاسم من الاتباع» وهو المطالبة والاستدراك. «الزاهر؛ (ص: 547). 

(:) كذا في زب سء وفي ظ: «الأفنية». 


نشة :- كتاب قتال أهل البغي 


الشافعي : ونا لمت النامن احتَلَمُوا في أن ما حَوَوًا : في البَعْي من 7ن 
فَوْجِدَ بِعَيْنِهِ أن صاحبّه أحَقٌ به. 
ااام قال: وأهل الرَدّةِ بعد رسولٍ الله كله ضَرّبان: فمنهم قَوْمْ 
كَفَرُوا بعد إِسَلامهم» ل : طَليِحَة وميلية والعَنْسِيٌ وأضحابهم. ومنهم قَوْمٌ 
اختكواطا اقلم ونشو الكيدنامت وه عاذ ع و نرالزذ اوداك عا 
كانُوا عليه لبِالحُفْرِه وارْتِدادٌ بِمَنْع حَقّْ كانوا عليه”"]. 
وقَوْلَ عْمَرَ لأبي بَكرٍ: لَب قن :قال.رسول الله كة: «أمِرْث أن أقايل 
الثامن حترك يَقُولوا: لا إلهَ إلا الله. فإذا قالوها فقد عَصَمُوا مني دماءهم 
وأنواتهم إلا بِحَقَّهاء وحِسابهُم على الله””". وقَوْلُ أبي بَكْرِ: «هذا مِن 
حَقّهاء لو مَتَعُونِي عَناقًا مما أَعْطَوًا رسول الله كَل لقَائَلتُهُم عليها» . . مَعْرقةٌ 
ا ا مَن تَمَشّكَ بالإسلام» ولولا ذلك ما شك عَمَّرُ في 
قتالهم. ولقال أبو بَكر: قد تَرَكُوا «لا إلهَ إِلّا الله») فصَارُوا مُشركين»: وذلك 
بَيّنّ في مُحْاطَبتهم جَيُوشَ أبي بَكرِء وأشعارٍ مَنَ قال الشَعْرٌ منهم» قال 
مر 
ألا أضبجينا قبل نائرَة الفَجْرِ لَعَلَّ مُنايانا قَرِيبٌ وها 02" 


.)597 ما حووا»؛ أي: جمعوا وقبضوا عليه بعينه. «الزاهر» (ص:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من ز ب سء» وسقط من ظ. 

() «عصموا منى دماءهم وأموالهم»؛ أي: أمسكوها ومنعوهاء و«اعتصمت بحبل الله)؛ أي: تمسكت 
به. «الزاهر) (ص: 597). 

(:) هذه الأبيات مشتركة بين جملة من شعراء حروب الردة بألفاظ متقاربة» ومنهم الحطيئة العبسي» 
وانظر قافية الراء من «ديوان حروب الردة» (ص: .)١09294‏ 

(5) «أصبحينا»؛ أي: اسقينا الصبوح من خمر أو لبن» يقال: «صَبَّحخْته أَصْبَّحُها إذا سقيته» وانائرة 
الفجر): ضوءه وانفلاقه» وهو التنوير أيضاء يقال: «نارَ وأنار واستنار» بمعن واحد. «الزاهر» 
(ص: 97). 


- كتاب قتال أهل البغي فو 


أظغنا رسول الله ما كان بَيّْتَنا 2 فيا عَجّبًا ما بال مُلْكِ أبي بَكْر؟ 
فإن الذي شالوكم تتفت ١ ٠‏ لكالتمر او اخلئ البهم.من الثم 
سَتَمْتَعُهُم ما كان فينا بَقِيّةٌ كرام علئ العَرَّاء في ساعَةٍ العُسْر© 
وقالُوا لأبي بكر بعد الإسار: «ما كَمَرْنا بعد إيمانناء ولكنا شَحَحْنا 
علئ أمْوالِناء» فسار إليهم أبو بَكْرٍ بنَفْسِه حتّئ لَقِيَ أخا بني بَذْرٍ القَرَاري”" 
تقائله امع عم وفافة أضحاب رسولٍ الله يل ثم أمُضَئْ أبو بَكْرٍ خالِدًا في 
قِتالٍ من ارْتَدَ ومَنَعَ الرّكاةً فقائلَهُم بِعَوامٌ من أضحاب رسول الله كَلِِ. 
قال الشافعي: ففي هذا دَلالَةَ على أن من مَنَعَ ما فَرَضَ الله علَيّه فلم 
يَقْدِر الإمامُ علئ أخْذه بامْتناعه قائلهء وإِنْ أنَى القَثْلَ علئ نَفْسِهء وفي هذا 
ال رع ا عار نشتكه معماكة كال ةودق 
ولا كدوك يفتاه قُوئن» وكذا لوف لماو تسيري الك 
فإذا لم يَخْتَلِفْ أَصْحابُ رسول الله يَِ في قِتالهم بِمَنْع الرّكاةٍ .. فالباغي 
الذي يُقَاتِل الإمامَ العادِل في مثل مَعْناهَم في أنه فض الإناء العادِل حَمَا 
يَجِبُ عليه. وَيَمْتَنِعُ من حكيف ويَزِيدٌ علئ مانع الصَّدَقَةِ أن يُرِيدَ أن يَحْكُمَ 
هو علئ الإمام العادِلٍ. ْ 
(7175) قال: ولو أن تَمَرَا يَسِيرًا قَلِيلِي العَدَّدٍ يُعْرَفُ أن مِثْلْهُم لا يَمْتَيعْ 
إذا أريدُواة: فَأظهَرُوا رَأَيِقموَتَاتذوا الإنام العاول! '".وقالوة: كمتيم بد 


05 5 


)١(‏ (ما كان فينا بقية»؟ أي: قوةء ويجوز أن يكو أراد ما بقي لهم جماعة يمنع مثلها العدوء و«كرام 
على العَرّاء): شدة الزمان والمحل» و«استعز بالرجل»: إذا ثقل عند الموت. «الزاهر) (ص: 597). 
(0) كذا في ظ زسء. وفي ب: ١حتئ‏ لقي أخا يريد الفزاري»» وفي 45 خا بني بدر والفزاري» 

بالواو» والمقصود به: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
() «نابذوا الإمام العادل»؛ أي: خالفوه وشاقوه وانتبذوا ناحية عنه» يقال: «جلست نبذة»؛ أي: 
ناحية. «الزاهر» (ص: 597). 


نوق :- كتاب قتال أهل البغي 


الحُكُمء فأصابُوا دماءً وأمُْوالَا وحُدُودًا في هذه الحالٍ مُتأْوّلِينَ» ثُمّ ظَهَرَ عليهم 
من فتك عليهم البوز رادو جات متييم العدون كينا الخ وو فين امارد 

2107 وإذا كانّث لأهْل البَعْي جماعَةٌ تكُثْرُ ويَمَْيِعُ مِثْلّها بِمَوْضِعِها 
الذي هي به بَعض الامْتناع, حتّى يُعْرّف أن مِثلّها لا يُنالُ حتّئ تَكثْرٌ نكايثه 
9 5 
نين للق :[لبافيا القن تقارق له ف كان وللهاء ابتقي ذا تعلو كل 
ننه نالو ماقمو ارافان اكز افرط ينه زوق" مداو رن الم بدك وها 
0 عُودُوا لِما فارَقْتُمْ مِن طاعَةٍ الإمام العادِلء وأنْ تكون كَلِمَتكُمْ 
وكَلِمَة أهْلٍ دِينٍ الله على المشْرِِينَ 10-7 ار مِن الحكمء ٠‏ فإن 
را ل عن 7 1 وإن امْتَتَعُوا قيل: إِنَا اد بحَرْب» فإن لم يَجِيبُوا 
توداوا ول لفاراوا صق تنهر ا و قاط ولس لك ان مكنمو فين التنا مط 
فبَّائلُوا حتّ يَفِينُوا إلى أمْر الله كلق . 

قال الشافعي: والمَّيْئَةٌ الرُجُوعٌ عن القِتَالٍ بالهزِيمَةٍ أو التَّرْكِ للقتالٍ» 
فأيّ حال تَرَكُوا فيها القِتَال فقد فاؤوا وحَحرُمَ قتالّهم؛ لأنّه أمِرٌَ أن يُقَاِلَ» 
اننا يُقائّل من يُقاتِلء فإذا لم يُقائل حَرم بالإشلام أن يُقَاتِلَء فأمًا مَن 
لا يُقايِل فإنما ال «اقُيُلُوها هاا تلو ناد مُنادِي علىٌ رحمة الله 
عليه يَوْمَ الْجَمَلِ: «ألا لا بِتَبَعُ مُذْبرٌ ولا يُذَفّتْ علئ جَرِيح) وا عله 
)١(‏ «ما نقموا»؛ أي: ما عتبوا وما سخطوا وما كرهواء ومعناه: المبالغة في الكراهة» والمَظْلّمة 

والطّلّامة والظلْم واحد. «الزاهر» (ص: 444). 
(5) كذا في ظ ز ب» وسقط من ظ كلمة «قيل»» وفي س: «وإن لم يبينوها قيل». 
(9) كذا في ززب سء عه 


)0( الا يذفف علئ جريح»؛ أي : 00 يتمم بالقتل» » يقال: «ذففت علئ الجريح)»: 


- كتاب قتال أهل البغي ياوة 


يَوْمَ صِفْينَ [بأسِيرء نال اله طناية ترسية | للوعايةة ل الت م مد ل 


أععافة لله اوت نتوين« قعل ااتولدابوالقازت نو رن 77] افاكةه 
ومُعَاوِيَة يُقَاتِلُ جادًا في أَيَّامِه كله | لتقن شيزا كله و 
وأمًا إذا لم تكن جَماعَةٌ مُمْتَِعَةَ .. فحْكمُّه القصاصٌء قَتَلَ ابْنُ مُلْجِم عَلِيًا 
مُتَأُولاء فَأَمَّرَ بحبسِه » وقال لول إن 0 فلا تُمَتُلُواء داق عليه المَعْلَ» 
وقَتَله الحسنٌ بن علي" وفي الناس بَقِيّةُ من أضحاب رسولٍ الله يَكهِ فما 


عةسَ لاعس 


ا 00 الي را 00 
الُِْ وك كان بازتداٍ إن 3 دك لط لج لسو وثابت 5 
بِنَ أَفْرَمَ 3 م أُسْلَّمَ فلم يَضْمَنْ عَفْلُا ولا قَوَدَاء فأمًا جماعة مُمْتَيِعَة غَيْرْ مَل 

َتَلْتْ وأخَدّت المالَ فحْكُمُهُم حُكُمْ قُطَاع الظّرِيقٍ. 

قال المزنى: هذا خلاف قَوْلِه فى «قِتالٍ أهْل الرٌدَّقا [ف: *٠9؟]؛‏ 

لأنّه ألْرَمَهُم هُناك ما وَضَعَ عَنْهُم هُناء [وهو عندي أَشْبَهُ بالقياس”*']. 

- إذا عجلت قتله. وكذلك «أجهزت عليه). و«رجل خفيف ذفيف»؛ أي: سريع» وكذلك «فرس 
جهيزا؛ أي: سريع العدوء كل ذلك من الإسراع والتعجيل. «الزاهر» (ص: 4945). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من زب س»ء وسقط من ظ. 

(5) «يقاتل جادا)؛ أي: مجدا مجتهداء يقال: «جادٌ ومُجدًا بمعنيل واحدء وقوله: «منتصفا»؛ أي: 
يفعل كما يفعل به وينال من جيش علي ما ينالون منه ومن جيشه » «أو مستعليا» ؛ أي : عاليا ؟ أي : 
يساويه مرة في الغلبة في الحرب ويعلوه أخرئ». وقيل: منتصفا عند نفسه في طلب دم عثمان» 
ومستعليا عند غيره لما علم من براءة علي من قتل عثمان ويا قال البيهقي : «والأول أصح) . 
انظر: «معرفة السنن» للبيهقى )5١8/١5(‏ و«الزاهر» للأزهري (ص: 555). 

() كذا في زب س» وفي ظ: «الحسين بن علي" . 

(:) ما بين المعقوفتين من زس» وسقط من ظ0 وفى ب: «وهذا أشبه عندي بالقياس والله أعلم», 
وهذا يقلب المعنئ؛ لأن المرجح عند المزني هو قوله في قتال أهل الردة كما صرح به هناك» 
والقول بوجوب الضمان يعزئ إلئ القديم» وعدم الوجوب هو الأظهرء ويعزئ إلى الجديدء - 


إفية :- كتاب قتال أهل البغي 


(7175") قال الشافعي: ولو أن قَوْمّا أَظهَرُوا رَأْيَ الخوارجء» وتَجَنَبُوا 
الغذاعا ف و اتنزوكمم ىن لويد يلك قالي »بتكنا داعا ميم ماد 
يَقُولٌ: «لا حُكُمَ إِلَا لله» في ناحيّة المسجدٍء فقال عليتٌ: ١كَلِمَةُ‏ حَقَّ أرِيدَ بها 
بال ىقلا يدث: لا تَمْتَعَكُمْ مَساجِدَ الله أنْ تَذْكُرُوا فيها اسْمَ الله 
ولا نَمْتَعَْكُم القَيْءَ ما دامّتْ أَيْدِيكُم مع أيْدِينَا ولا نَبْدَؤُكُمْ بقتال). 

(1”) قال الشافعي: ولو قَتَلُوا والِيّهم أو غَيْرَه قبل أن يَنْصِبُوا إمامًا 
ويُظهِرُوا حَُكُمًا مُحَالِفًا لحكُم الإمام م ل 
ا وأطاغوا والِيًا عليهم من قِبَلٍ علي : لوو 4 ار البقم فيل : 
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أن ادنغوا إليذا قائله تَمْثُله بهء قالوا 0 قَتَلَهء قال: 0 نَحكمْ 
عليكُم» قالوا: لاء فسَارَ إليهم فقائَلَهُم فأصاب أَكْتَرَهُم. 

(2107) قال الشافعي: وإذا قَائَلَتُ منهم امرأة أو عَبْدٌ أو غُلامٌ مُراهِقٌ 
قوتِلوا مقبلين» وتركوا موَلِين؛ لأنهم منهم. 

11/0 )بو بتكلموة فض الإسار» 'فلؤ أسِرٌ رَ بالِغْ مِن الرَّجالٍ الأخرار 
فحَبسٌ ليْبِايعَ رَجَوْتٌ أن يسَعَ ولا يَسَعْ أن يُحْبَسَ مملوك ولا غَيْرُ بالغ من 
الأخرارٍ ولا امْرَأَةٌ لتَبايعَ» وإِنما يُبايعٌ النّساءٌ علئ الإشلام» فأمّا عليل الظَاعَةَ 
هن لا جهادَ عليهنَ» فأمًا إذا انْقَضّت الحَرْبُ فلا يُحْبَس أسِيرهم . 

خا اجن خانو ان الكدزوا انه تباغ ا تلن بن درن لزنا 
- والقولان كذلك في ما أتلفه أهل الردة أيضاء وهما فيما أتلفوه في حال الحرب والقتال» أما ما 

أتلفوه في غير القتال فالضمان والقصاص قولا واحدا. انظر: «العزيز» (575/18) و«الروضة» 
(لكحروهة). 
)١(‏ قوله: «ثم قتلوه» من زب سء» وسقط من ظ. 


- كتاب قتال أهل البغي اع 


(119) وإِنْ خاف على الفِئَةِ العادِلّةٍ الصَّعْفَ عنهمء رأيْتُ تأخيرهم 
إليل أن تُمَكْنَه القُوّةُ عليهم . 

(10) ولو اسْتَعان أَهْل البَعْي بأهْل الحرْب على قتالٍ أمْل العَذْلِء 
قْتِلَ أَهْلُ الحرْب ا أمان إلا على الككتء نأب 1 
تال أهْل العَدْلِ . . فلو كان لهم أمانٌ فقائلُوا أَهْلَ العَذْلِ كان نَقْضًا لأمانهم . 

45 نوإن كانوا قر وتوا ققد قبل : 0 نَقْضَا للعَهْد 
ا ل الما 
طائِقَةٌ مِن المسْلمِين علئ أخْرَئ أن دَمَها يَحِلَ كقُطاع الطّرِيقء أو لم تَعْلَمْ أن 
ان كل اداه الل تر الي تراط شق لكيه وا عدوا بوكر جا 
أصابُوا مِن دَم ومالٍء وذلك أنْهم ليْسُوا بالمسْلِمِين الذين أمَرَ الله بالإصضلاح 

(185”) وإِنْ أتَئ أَحَدَهُم تايبا لم يُقَصَّ منه؛ لأنّه مُسْلِمٌ مُحَرَّمُ الدَّم'' . 

(”) قال الشافعي: وقال لي قائل ؟ نا تقول فيقق آراة دَمَ رَجْلٍ 
بكار جياه نك امنترورا حي الال افد السب زر يار امار 
له الل 0 حديث النبئ كله: «لا يَحِلَ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إلا 
بإخدئ ثلاث : ل ورا بعد إخصانء وقَثْل نَفْس بِغَيْرٍ نَفْس)2. 
قلتٌ: هذا كلامٌ عربىٌء ومعناه: إذا أتَى وَاحِدَةً من الثلاثِ حل دَمّه 
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و ساه ير 04 مم :2 1 2 0 5 #غ 7 
فمعناه: كان رجلا زَن مخصّنًا ثم ترك الزّنا وتات منه وهرب» ثم قدر 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١54 /١17(‏ «هذا عَطَفْهِ علئ أهل الذمة» وأراد المسلمين من أهل 
البغي». وانظر: «الحاوي» .)١77/17(‏ 

(0) يعني: روى ذلك القائل علي وجه لماصو مضي وحول النص في س إلئ: «فإن قال 
قائل: أليس قد روئ عثمان بن عفان أن النبي ك كد قال؟). 


وت :- كتاب قتال أهل البغي 


عليه قُتِلَ رَجْمّاء أو قر مكذادوة ل الك وتات نسوراقء 3 تو علي 
قْتِلَ قَوَدَاء وإذا ل تاب فارّقه اسم الكَفْرِ وهذان لا يُفارقهما اسْمُ الرّنا 
وَالقَثْلٍ ولو تابا وهربا. 

(184) قال الشافعي: ولا يُسْتَعَانْ عليهم بِمَن يَرَئ قَتْلَهُم مُذْبرِينَ . 

(7”1485) ولا بأسَ إذا كان حُكُم الإسْلام الظاهِرٌ أن يُسْتَعانَ بالمشركين 
على قِتالٍ المشركين» وذلك أنه نحل دما قشم مترلين ومُذيرِين . 

نول بعد العاول :قنع تاشقن الاق 1 77 سوإن اسكعا نت 
عل الأخرّى حتّى تَرْجِعَ لم 

180 ولا يَرْمَؤن بالمنْجَنِيقٍ ولا بنارٍ إلا أن تكو ضَرُوَرة) أن 
يُحاط بهم فيّحافوا الاضطلاة"””'. أو يَرْمُونَ بالمنْجَنِيِقٍ فيسَعْهِم ذلك ذَفْعَا عن 

(2184) وإذا عَلَبُوا علئ بلادٍ فَأحَذُوا صَدَقَاتِ أهْلِها وأقامُوا علَيْهم 
الوه 5 


2: 


وقال فى ا آخر: (إذا كان 6 مأمُونٍ برأيه 0 اه دم 
زعام ال زنكذ كولم القت و77 ْ 


)١(‏ كذا في ظء وفي ز س: (إحدى طائفتين باغيتين»» وفي ب: «إحدى الطائفتين باغيتين». 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «فيخافون الاصطلام». 

(”) هذا ليس من اختلاف الأقوال عند المعتبرين من الأصحاب, وإنما هو عل اختلاف الأحوال. فإن 
كان قاضيهم يستحل دماء أهل العدل لم ينفذ حكمه؛ لأنه ليس بعدل» ومن شرط القاضي العدالة» 
وإن لم يكن قاضيهم ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم قاضي 
أهل العدل» فلو حكم بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فهو باطل. انظر: «العزيز) 


.)07/١١( و«الروضة»‎ )158/1( 


- كتاب قتال أهل البغي لخي 


(19") قال: اي ها لع يكن يرق 
(9191) 000 ون كان 
مِن أَهْل العَدْلِ ففيها قولان: أحدهما- أنه كالشّهِيدِء والآخر- أنه كالمؤتئ, 

إلا من قتله المشركون7. 

)"١190(‏ قال: وأكْرَه للعَدَْلٍ أن يَعْمِدَ قث ذِي رَحِم مِن أهْل البَعْيِ ؛ 
وذلك أن النبي تله كت أبا حُدَيْمَةَ بِنَ عُتْبَةَ مِن قَثْلِ أبي وأبا بَكرٍ يَوْمَ أحدٍ 
من قَثْل ابي . 

(156) وأبيما قتل أباه أز اث . ..:فقال يعض الناس: إن قَتّلَ العاول 
أباه وَرِنَهء وإن قَتَلّه الباغي لم يَرِنه وغالمة مامحاي ا ب انان 
لأنيننا تتاؤلأن+ وخالنة اخ ففال: ل كوازتاة» لأنيبيا ناجذة:: قال 
الشافعي: وهذا أَشْبَهُ بِمَعْنئ الحديث» فيرِنُّهُما هين و يي 

)7١44(‏ ومن أَرِيدَ دَمَه أو حَرِيمُه 50 . فلّه أن يُقَاتِل وإِنْ أتَىئ 
ذلك على نَفْس مَن أرادّه» قال رسولٌ الله كَل «مَنْ قُتِلَ دُون ماله فهو شَّهِيدٌ . 

(2195) قال الغاامي ولعي عو رسول اله دز هن وان امان 


مش شاع 


كُل مُسْلِم ا '" وامرأة» وَعَبْدء قائَلَ أو لم يُقاتِلء لأهل بَعْ أو حَرْب. 


.)١١9/5( هذا الثانى الأظهر. انظر: «الروضة»‎ )١( 
.091١805 انظر: (الفقرة:‎ )0( 
كذا في ظ زب» وفي س: «من رجل».‎ )9( 


3 :- كتاب قتال أهل البغي 
(؟؟”؟ ) 


باب الخلاف ف قتال أهل البغي 


2 


)”١1947(‏ قال الشافعي: قال بعض الناس: إذا كانت الحرّبٌ قَائِمّة 
اسْتَمْتِعَ م بدَوابُهم وسلاجهمء فإذا انففيت الحرزتث فذلك ل قلتٌ: أَرَأَيْتَ إن 
عارّضَك وإيّانا مُعارِضٌ يَسْتَحِلَ مال مَن يَسْتَحِلَ دَمّه فقال: الدَّمُ أَغكّلة0", 
فإذا حَلَّ الدّمُ حَلَّ المالٌء هل لك حُجَةٌ إلا أن هذا في أَهْلٍ الحرّب الذين 


و2 
واي" اع 


يُرَق أخرارهمء وتَسْبَى نِساؤْهم وذرارِيهم؟ والحُكُمُ في أهْل القبْلَةِ خلافهُمء 
وقد يحل دم الرّاني اللعوراه ا ود انراهم بجنايتهما» والباغي 
ا منهماء» ويقال لوليا مُباحا الدّم مه مُظلَقَاء ولا يقال للباغي : مباح 
الدّم وَإثّمنا ل عدون الي إن ثرَ عل مَنْعِه بالكلام؛ أو كان غير 
ممع لا يُقائَلٌ ولم يَحِلَّ قتاله؟ قال: فإلى: نذا انفد واحكف ناد فوّى لي 
واتعن لوم كارا مقاتلين» فقلتٌ له: فإذا أَحَذْتَ مالَ قَتِيلٍ قد صارَ مِلَكهُ 
لِطِفْلٍ أو كَبِيرٍ لم يُقاتِلك قَط'". أَقَتَةُ رواسا افر عاو اي" 
وقلتٌ له: أَرَأَيْتَ لو وَجَدَّتَ لهم دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ تُقَوِيكَ عليهم أَتَأْخَذُها؟ قال: 
لا قلتٌ: فقد تَرَكْتَ ما هو أقوَّئ لك عليهم مِن السّلاح في بَعْض الحالاتٍ. 
(190") وقال: فإِنْ صاحِبّنا يَرْعُمْ أنه لا يُصَلَي على قَتْلَى أهل البَعْيء 
قلتٌ: ولِمَ؟ وهو يُصَلَى على مَن قََلّه في حَذَّء وهو يَجِبُ عليه قَيْله ولا يَجِل 
10 عو عم بي 1 قٍِ 39 39 2 2 
له تركه والباغي مُحَرّمٌ عليه قَثْلهِ مُولِيًا وراجعًا عن البَعيء ولو تركت 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «الدماء أعظم). 
(0) كذا في ظء وفي زب س: «فإذا أخذت ماله وقتل فقد صار ...2 الخ. 
(*) كذا في ظء وفي زاب س: «قتله في حد يجب عليه ...2 الخ علئ أن «يجب» صفة للحد. 


- كتاب قتال أهل البغي 5:١‏ 


الصَّلاءُ على أحَيِهما دُونَ الآخَرٍ .. كان من لا يَحِلَ إلا قَثْلَهِ بتَرْكِ الصَّلاةٍ 
أوْلَْء قال: كأنه ذَّمَبَ إل أنّ ذلك عُمُوبَةٌ؛ لِيُتكُلَ بها غَيْرَه قلتٌ: فإِنْ كان 
الك يعائير فاطلته اوس نديد أوانظة وَآسْله والعةمه» شه شد في 
العُْقُوبَةَه قال: لا أْفْعَلُ به شَيْنَا مِن هذاء وقلتٌ له: وهل يُبالِي مَن قائَلّكَ 
على أَنَكَ كافِرٌ أن لا تُصَلَّىَ عليه» وصّلاتُك لا تُقَرْبْهِ إلى رَبّه يد؟ وقلتٌ له: 
أَتَمْنَعٌ الباغي أن تَجُورَ شَهادَتُه أو يُناكحٌ» أو شَيْئَا ممًا يَجْرِي لأخل 
الإسْلام؟ قال: لاء قلتٌ: فكيف مََعْتَهِ الصَّلاةَ وَحْدَّها؟! 

(194) وقال: ويَجورُ أمان المرّأةٍ والرّجْل المسْلِمَيْن لأمل البَعْي 
والحرّب» فأما العَبْدٌ المسْلِم .. قفن كاك يقائل خخاز أماندة فإلاالم 5-8 
قلت ؤنا ارق بَيْنّه يُقَاتَل ولا يمَاتَل؟ قال: قَوْلُ رسول الله كلل: 
«المِسْلِمُون يَدٌ على من سِواهُمء تَتكاقَاً دماؤّهُمء ويَسْعَئ بِذِمَّتِهم أَدْناهُم), 
قلتٌ: فإن قلتٌ: ذلك عل الأخرار فقد أَجَرْتَ أمانّ عَبْدِءِ وإِنْ كانَ علئ 
الإسلام فقد رَدَدْتَ أمانَ عَبْدٍ مُسْلِم لاك قال كان انعد بذك عله 
هذا قلث: ويلرتك في أضل مَلْميك أن لا تُجيرَ أمان امْرَأَةٍ ولا زَّمِن؛ 
لأنهما لا يُقاتلان» وأنْتَ تُجيرُ أماتهماء قال: فَأدْمَبٌ إلى الدَّيّةَ فأقول: ديه 
الغيل لا تكاف وية الخن قلت : هذا أبعد كوه الكّؤات» .قال ومد 
أَيْنَ؟ قلتُ: دِيَهُ المرْأة نِضفُ دِيَةِ الحرّء وأنْتَ تُجيرُ أمائهاء ودِيةُ بَعْض 
العَبيدٍ أكْثَرٌ مِن دِيّةِ المرزأةٍ ولا تُجِيرُ أمائّه. وقد تكون دِيّةُ عَبْدٍ لا يُقَاتِلٌ أكْثَرَ 
مِن دِيّةِ عَبْدٍ يُقَاتِلُ فلا تُجيرُ أمائه» فقد تَرَكْتَ أصْلّ مَذْمَبكء قال: فإن 
قلتٌ: فإِنّما عَنَى مُكانَأَةَ الدّماءِ في القَوَّدِء قلتٌ: فأنْتَ تُقِيدٌ بِالعَبْدٍ الذي 


ل يسرق عشيره دَنَانِيرَ الحرَّ الذي ديه أل دينار» كان العيد يَحَسِنٌ قَتالّا 


قث :- كتاب قتال أهل البغي 


أو لا يُحْسِنْهء قال: إِنْي لأفْعَلُء وما هو عل القَّوَّدِء قلتٌ'': ولا على 
الديةهولة علي القعال'""اقال: افقلا هاه" اقليك ةغل اسم 
الإسلام. 


(19”) وقال بعضٌ الناس: إذا امْتَنَعَ أَهْلَ البَعْي بدارهم مِن أن 


ير 


يَجْرِيَ عليهم الحُكمُ . قما آضانةه المسْلِمُون مِن التَّجَارٍ وَالأسْرّىْ في 
دارهم مِن حُدُودٍ الله ود بَْنَهُم أو للهء لم تُوْحَذ منهم ولا الحقوق بالحُكمء 
رايعم نيما برقم رين الله ين نا زتها إلى افيه قلكة اول كك قال 
قِياسًا على دارٍ المحاربين يَقْثْلَ بَعْضْهُمِ بَعْضَاء َم نَظْهَرٌ عليهم فلا ثُقِهُ 
00 قلتٌ: 0 0 ل د 4 ذُهَنْتَ إليه 
5 0 لني 1 ل قال نعمء 0 أَفْتْجِيرُ هذا في 
التّجَارِ والأسْرَئ في دارٍ أَهْلٍ البَعْي؟ قال: لا 'قلت: 0 أَمْل 
0 شارارين ‏ عفرا مسلمينه أَيَكُونَ على أَحَدٍ مِنْهُم قَوَدْ؟ قال: لاء 
: قلتٌّ: ولو فَعَلَ ذلك التّجَارُ والأمرى هر مكرقية 200 قال: 
0 نء قلتٌ: أَيَسَعْ قَضْدُ التْجَارٍ والأسْرَئ ببلادٍ الحرْب فيُقْتَلُونَ؟ قال: لاء 
الك قلف رانة"السخاز والاشرف الو د كوا الصَّلاةَ والرّكاةً في دار 
الحرب 8 حَرَجوا إلى دار الإسلامء نكن عليهم قَضاءٌ ذلك؟ قال: نعمء 
قلتٌ: لا يَحِل لهم في دار الحرب إِلَا ما يَحِلَّ لهم في دار الإسْلام؟ قال: 
)١(‏ كلمة «قلت») سة سقطت من زء وهي في ظ ب س. 
() كذا في زب سء وفي ظ: «ولا على القاتل». 
0 وفي ظ: «فعلئ من هوا. 
(4) قوله: «يتخول» سقط من ظء وهو في زاب س. 
(5) كذا في زب سء. وفي ظ: «(يتمول) . 


- كتاب قتال أهل البغي قث 


لاء قلتٌ: ا لي ل ٠‏ فكيّفت 


ع 
3 


أسْقَظْتَ عنهم حَقَّ الله جل ذكره و حَقَّ الآدَمِيّينَ الذي أَوْجَبَه الله عليهم؟ نم 
أنت لا تجل لهم حبس حَقْ قِبَلَهُم في دم ولا غَيْرِه وما كان لا يَحِلَ لهم 
لان ا ام استخراجه عندك في غَيْرٍ هذا المؤضع» قال: فَأقِيسَهُم 
بأل الكو اليو انم ينا اما زان قلتُ: فأنت تَرْعُمْ أن أهل البَعي يُقاذ 

منهم ما لم يَنْصِبُوا إمامًا وتطظهرق ا د 5 والتكا” والأسيرىق لا بإناء اليد 
كد وتَرْعُمُ لو قَتَلَ أَهْلْ البَعْي بَعْضُهم بَعْضًا بلا شُبْهَةٍ أَكَدْتَ منهم؟ 
قال: الااة ولكنّ الذَانَ سرف من أن يجري عليهم الخحكمء قلتٌ: 
أرَأَيْتَ لو أن جماعة مِن أمْل القِبْلَةٍ مُحارِبين امْتَنَعُوا في مَدِيئَةٍ حتّى لا يَجْرِيَ 
عليها حَكمْء ا رو مج ب الالو ا اللي ل 
وأتّوا الحدُود؟ فقال: يُقَامُ هذا كُلّه عليهمء قلتٌُ: فهذا كُلّهِ تَرْكُ مَعْناك. 

(5+5*) وقلث لةة.وأنكزت: غلئ المدنيين فؤلهو: "الآ يرث قال 
عَمَدِء ويَرِثُ قاتِلَ خَطَأْ إلا من الذَّيَة) فقلتٌ: رت في الوَجِهَيِن؛ لأنه 
مه اسم قاتِلٍِء فكي لم تقل هذا في القاتّل م من أهْل البَعي وَالعَدْلِ؛ٍ لأن 
كلذ يلزمة اسم فقاتل» ولت تشؤي نهم :كلد فيد نفيك اخراقينا مات 


2 
د‎ 
2 
١ 
2 
١ 


)١(‏ كلمة: «لا» من ظْ 2 وسقطت من ززاب. 
(١‏ كذا فو ظَ0ّ وحول إليه ف سس أيضّاء وفى زب: «وأخذوا الأموال»). 


0١ [‏ ] 
كتاب حكم المرتد"١)‏ 


)١(‏ كذا في زء وفي ظ س: «كتاب المرتد». 


0١ 


أو 


أو 
200 


إفة 
فرق 


- كتاب حكم المرتد /اء؟5 


(5؟؟ ) 


باب حكم الفزكد" 


(70") قال الشافعي: ا اذا الى كدر كان 
وار ساق الإسسدر أن اسلرم .. قيَِء وأيّ كُفْرِ ارْنَدَّ إليه ممّا يُظهِرٌ 


0 قإن لنوريتة قر داخراة كانت 
اي ل 


«المرتد» من قولك: «رددت الشيء أرده»» كأنه رده إلئ كفره فارتد؛ أي: فرجع ورد نفسه. 
«الحلية» (ص: .)١198‏ 

كذا في زب سء وفي ظ: (إلى أن كفر». 

ينبغي تفسير مصطلحي «الكفر» و«الزندقة» وبيان الفرق بينهما. 

فأما الكفر.. فأصله مأخوذ من «كَمَرتُ الشىء»: إذا غطيته» ومنه قيل لليل: «كافر»؛ لأنه يستر 
الأثيام يظلس» وفيل للذي ليبن درغ ولبسن: فوقها ثريا : «#كافر»- لآنه خطرن: درعه باللس النينه 
فوقهاء و«فلان كفر نعمة الله»: إذا سترها فلم يشكرها. وقد يكون الكفر بمعنئ: البراءة؛ كقول 
الله كن حكاية عن الشيطان: «#إِنْ ككرت يمآ كان عن 1ه [إبراهيم: ؟؟] ؛ أي: تبرأت. 
وقال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أوجه: كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر 
نفاق» وهذه الوجوه الأربعة من لقي الله بواحد منها لم يُعْمَّر له. 

فأما كفر الإنكار.. فهو أن ينكر بقلبه ولسانهء ولا يعرف ما يُذكر له من التوحيد؛ كما قال 
الله ود : «إنَّ انيت كَمَرُوا سَوَآء عَلَتِهِمَ َآنَدَرْتَهُمْ م لم دِيم لا مُؤْمينَ4 [البقرة: 1] ؛ أي: كفروا 
بتوحيد الله وأنكروا معرفته. 

وأما كفر الجحود. . فإنه يعرف بقلبه ولا يقِر بلسانه. فهذا كفر جاحد؛ ككفر إبليس» وما روي عن 
أمية بن أبي الصلت وبلعام بن باعورا. 

وأما كفر المعاندة.. فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبئ أن يقبل الإيمان؛ ككفر أبي طالب» فإنه 
قيل فيه: «آمن شعره وكفر قلبه»؛ أي: كفر هوء مثل قوله: 


ولقدعلمت بأن دين محمد من خيرأديانالبريةديئّا 
لولاالملامةأو حار مسَية لوجدتنى سمحًا بذاك مبينّا 


وأما كفر النفاق .. فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه؛ ككفر المنافقين. 0 


-0١ 2‏ كتاب حكم المرتد 


ع2 


000" وقال: فى التَأنّى باسْتتابته ثلانًا .. قولان: أحدهما- حديثٌ 


عْمَرَ يُتَأنَئ به ثلاثاء والآخر- لا يُوَْرُ؛ِ لأن النبئ لم يَأمْرْ فيه بأناق» ولو 
ونع ند تع كلذك كيئكنة فتلي قال الشنافمن + هذا ظاهة الكين. 


قال المزني: وأضْلَّهِ الظَاهِرٌء وهو أَفْيَسُ على أضله”". 
)قال ١الشاف‏ : وزو لفاس لم0 


قال أبو منصور الأزهري: «وأما الكفر الذي هو دون ما فسرنا .. فالرجل يقر بالتوحيد والنبوة 
ويعقتدهما وهو مع ذلك يعمل أعمالًا بغير ما أنزل الله من السعي في الأرض بالفساد» وقتل النفس 
المحرمة» وركوب الفواحشء ومنازعة الأمر أهله؛ وشق عصا المسلمين» والقول في القرآن 
وصفات الله تعالئ بخلاف ما عليه أئمة المسلمين وأعلام الهدئ والراسخون في العلم بالتأويلات 
المستكرهة» واعتماد المراء والجدل» وأقضّرٌ قولي فيهم علئ هذا المقدار وأكل أمرهم إلئ 
الله كين) . 

وأما الذي يقول الناس: «زنديق» .. فقال أحمد بن يحيئ: «ليس في كلام العرب (زنديق)» وإنما 
تقول العرب: (رجل رَنْدَقٌ وزَّنْدَقِنٌّ): إذا كان شديد البخل» فإذا أرادت العرب معن ما تقول 
العامة قالوا: (مُلْحِدٌ ودَهْرِيٌ»»» قال أبو منصور: «الإلحاد: الميل عن طريق الإسلام» قال 
الله كك : «ادنَ يلْحِدُوَت فى َسْمليه- 4 [الأعراف: ]١8١‏ ؛ أي: يجورون ويعدلون». قال: «يقال: 
(لحد الرجل وألحد): إذا حاد عن عن القصد)ء قال: «وملحدوا زماننا هذا هؤلاء الذين تلقبوا 
بالباطنية» وادعوا أن للقرآن ظاهرًا وباطناء وأن علم الباطن فيه معهم» فأحالوا شرائع الإسلام بما 
تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر العربية التي بها نزل القرآنء وكل باطن يدعيه مدع في 
كتاب الله يك يخالف ظاهر كلام العرب الذي خوطبوا به فهو باطل؛ لأنه إذا جاز لهم أن يدعوا 
فيه باطئًا خلاف الظاهر جاز لغيرهم ذلك» وهو إبطال للأصلء وإنما زاغوا عن إنكار القرآن 
ولاذوا بالباطن الذي تأولوه؛ ليَعْرُوا به الغِرّ الجاهل» ولئلا يُنسَبوا إلى التعطيل والزندقة». 

انظر: «الزاهر» (ص: 596) و«تهذيب اللغة» (مادة: زندق). 

ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين» وهل أصل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ قولان» ويقال: 
وجهان: أظهرهما- واجبة. انظر: «العزيز» /١19(‏ 57) و«الروضة» )2/٠١١(‏ وانظر الفقرة: .)40١(‏ 
يعني: فإن مات مرتدًا بان زوال ملكه بالردة» وإن أسلم بان أنه لم يزل» هذا الأظهر من ثلاثة 
أقوال لهء والثاني: يزول ملكه بنفس الردة؛ لزوال عصمة الإسلام» وقياسًا على النكاح» والثالث: 
لا يزول؛ لأن الردة سبب يبيح الدم» فلا يزيل الملك كزنا المحصن., وهذا اختيار المزني. انظر: 
«العزيز» )29/١19(‏ و«الروضة» .)78/١١(‏ 


0- كتاب حكم المرتد ادم 


(505”) وإذا قُيِلَ فمالّه بعد قَضاءٍ دَيْنِه وجناييه وَنَمَقَةِ مَن تَلْرَمُهِ تَمَقَه 
فَيْءء لا يَرِتُ المسْلِمٌ الكافِرّء ولا الكافِرٌ الْمسْلِمَء وكما لا يَرِتُ مُسْلِمًا 
افا 

(70”) وَيُقتلَ السَاجِرٌ إن كان ما يَسْحَرٌ به كُفْرَا إن لم يَنْبْ. 

اال ا 1 لوقا ونا ني ”لفيا عابم 
بلاتداي لان ان لوال كلاق قينا نك ليجات ليقي 
ان ل ا 0 

000 زم فكل ركذا ' قبل ناته أو جرهذة فاشلم لمات مق 
الجْرْح .. فلا قَوَدَ ولا دِيّةَ» ويُعَرّرْ القاتل؛ لأن المتولئ لقَثلِه بعد اسْتِتابَته 
الا 

(708") قال: ولا تُسْبَئْ للمُرْتَدٌين ذرْيّه" وإن لَحِقُوا بدار الحرب؛ 
لأنْ حُرْمَة الإشلام قد تَبَتَثْ لهم» ولا ذُنْبَ لهم في تَبْدِيلٍ آبائهم» ومن بَلْمَ 
منهم إن لم يَدْبْ قُيِلّ ومن وُلِدَ للمُرْتدِين في الرّدةِ لم يُسْبَ؛ لأنَّ آباءهم 
ا" 

(704") وإن ارْتَدَ مُعاهِدُون ولحِقُوا بدارٍ الحرْبٍ وعندنا لهم ذَرارِي . . 
لج التئيكة انلها :]ذا بلقو تكلم العية إن تيع ولا عدن يكم نم اد 


م هافه 


خرب. 


.)40١ سبقت المسألة في باب تارك الصلاة (الفقرة:‎ )١( 

(؟) «الذرية»: صغار الأولاد. أصلها «فُعْلِيّة» من الذَّد؛ لأن الله تعال أخرج الخلق من صلب آدم 
كالذر وأشهدهم علئ أنفسهم: «ألست بربكم)اء قالوا: «بلئ». «الزاهر) (ص: 499). 

(*) وفي حكم الولد إن حدث بعد ردة أبويه ثلاثة أقوال: أولها- أنه مسلم؛ لبقاء علقة الإسلام في 
الأبوين» والثاني- أنه كافر أصلي؛ لتولده من كافرين» والثالث- أنه كافر مرتد؟ تبعًا للأبوين» 
وهذا أظهر الأقوال. انظر: «العزيز» (05/19) و«الروضة» (١٠١//الا).‏ 


٠ه -0١‏ كتاب حكم المرتد 


(01) وإن اركذ سَكْران فمناك:.. كان ماله قتكاء..ولا يُفْكَلٌّ إن لم 
ترم ان نينا 

قال المزني: هذا يَدُنُ علئ طّلاقٍ السَّكْرانٍ الذي لا يُمَيِرُ أنه 
يدة 

71١‏ قال الشافعي: ولو شَهِدَ عليه شاهدان بالرّدّةٍ وأنكرٌ .. قيل: 
اذ نولت :ا ند قر ل لانو ريع دا ترفيو د اللو 1 ا جيه ك أونو قدالك 
الإسلامًٌ .. لم يُكْشَفْ عن غيره. 

(516") وما جَجرَّحَ أو أَفْسَدَ في ردَّتِه أَخِدّ به. 

27 وإِنْ جرح مُرْتَدًا نْمّ جرح مُسْلِمًا فماتٌ .. فعلى مَن جَرَحَه 


.)978410( راجع المسألة برقم:‎ )١( 


[ 'ه ]| 


كتاب الحدود؟١)‏ 


)١(‏ «الحدود) من قولك: «حددت»: إذا منعت» فسميت هذه الحدود من معنيين: أحدهما- أنها حدت 
لتكون مانعة عن التعدي إل ما لا يحل» والوجه الآخر- أنها مانعة بأنفسها عن أن تُعدّىئء بل هي 
على ما حده الله وق. «الحلية» (ص: .)١94‏ 


؟0- كتاب الحدود ؟'مءع 
(26؟) 
باب حد الزنا والشهادة عليه 


(7715) قال الشافعي: رَجَمّ رسولٌ الله كَل مُحْصَئَيْن يَهُودِييْن زَنْيَاء 


ورَجَمَ عُمَرُ مُحْصَنَةَه وجَلَدَ النَِنُ بكرًا جلك نو رت هاي" بجوي نلك دول 
(015) فإذا أصاب الجر أو أصِيبَت الحُرّةُ بعد البُلُوعْ بيكاح صَحِرٍ 


2 


ولاس ل واي 
ثم يَعْسَل ويصَلى 


اكع 


557 ل امل 1 كينل يَ ىوا عو 3 0-876 مر 
فقد احصّناء فمن زنىل منهما فحذه الرجم حتى يَمَوتَ» 
ا 


(351) ويَجوزٌ للإمام أن يَحْضْرَ رَجْمّه ويَثْرّك. 

(0170”) وإن لم يُخْصِنْ جُلِدَ مائة» وَعُرّبَ عامًا عن بَلَدِه بِالسَنّد. 

بون 71ج ذه أذ الب قر اهن اننا أن يدنه علا 
لمْرَأةٍ فإن اغْتَرَقَتْ رَجَمَهاء وأْمَرَ عُمَرُ أبا واقِدٍ اللَيْئِيَ بِذْلٍ ذلك» ولم يَأمُرا 
بِعَدَدٍ إِفُرار''"'» وفي ذلك دليل أنّه يجوز أن يُقِيمَّ الإمامٌ الحدّ وإن لم 
يَحْضْرْهء ومتى رَجَعَ نُرِكَ وَقَعَ به بَعْضٌ الحدّ أو لم يَمَمْ. 

(719”) ولا يُقامُ حَدٌّ الجَلْدِ على الحُبْلَىْء ولا على المريض الدَّنِفِ 
ولا في يَوْمِ خَرّهِ أو بَرْدهِ مُفْرِظء ولا في أَسْباب التَّفِء وَيْرْجَمٌ المحْصَّنُ في 


م + 


كز اللغه (/9: ان الغو انرا كال لل بطر انعم وتكتل وده 


)١(‏ «الرجم»: الضرب بالحجارة» وأصله من الرّجام وهي الحجارة» فسمي الضرب بالرجام: رجمّاء 
والحلد سس قولك: «اجلدت فلانًا»: إذا ضربت جلده؛ كما تقول: (رأسته)؛ أئ: ضربت زأسن 
و«بطنته»؛ أي: ضربت بطنه. «الحلية» (ص: .)١994‏ 

() كذا في زء وفي ب: اإقراره»: وفي س: «ولم يأمر بعدد إقرار»ء وفي ظ: «وإن لم يأمر بعدد 
إقرار» . 


04 67- كتاب الحدود 


(770”) وإِنْ كان البكرٌ نِضْوّ الخَلْقِء إِنْ ضُرِبَ بالسَّوْطٍ تَلِف .. 
ضَرِبَ بإنكالٍ النَخل'""؟ الَْاعَا لفل التبن وك ذلك في مثُله. 

(05) ولا يَجُورُ علئ الرّنا واللّواطٍ وإنْيانٍ البهائم إِلّا أربعةٌ يَقُولُون: 
ارأتنا: ذلك نه يَدْحْلَ شن ذلك هنيا دخول المرَوّدٍ في الا 

قال المزني: ولم يَجعَلَْ في «كتاب الشّهادات» [ف: 817]] إِنَيانَ 
البَهائم زِنَاء ولا في «كتاب الطهارة» [ف: ]5١‏ في مس قَرْج البَهِيمَةِ وُْضوءًا”"' . 


(51”) قال الشافعي : فإِن شَهِدُوا متمر قي + قَبلَتُهم إذا كان الرّنا 


واخدا: 
(77") قال: ومن رَجَمَ بعد تمام الشَّهادَةٍ لم يُحَدَّ غَيْره وإن لم تَتِمَ 


7 50 0 لوو ماله ا ,0 
شهُود الزَّنا أربعة فهُم ار 


)١(‏ «الإنكالٌ والأثكول والمِذكال والعُذكول»: هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر 
والتمرء و«الجُذْمُور والعُرْجُون والإهان» أصل عودها الذي يَسْتَفُوس إذا عََقَ يُشبّه به الهلال إذا 
دق» و«المعثكل»: العذق ذو العثاكيل. «الزاهر» (ص: ات 
الشافعي ذكر الزنا واللواط وإتيان البهيمة في سياق واحدء وجعل نصاب شهودها واحدّاء فأوهم 
أن اللواط وإتيان البهيمة تشاركان الزنا في عقوبته» وهذا ما فهمه عنه المزني» فلما وجد نص 
الشافعي في الشهادات بأن إتيان البهيمة ليس زنا وأن الواجب فيه التعذير» ذهب إلى أن نصاب 
شهوده أيضًا يجب أن يكون عدلين» والأصح المنصوص: لا بد من أربعة» وكذا الأظهر 
المنصوص أن العقوبة التعزير؛ لأن الطباع السليمة تأباه» ولا يوجد إلا نادرًا من الأرذال» ومثل 
ذلك لا يزجر عنه بالحدء وخُرّجٍ قول ثانٍ أنه الحد كزنا؛ لما ذكرنا من الاقتران بينهما في نص 
الشافعي» وبعضهم نظر إلى الاقتران بينه وبين اللواط فجعله مثله» وأورد فيه القولين في عقوبة 
اللواط: وأظهرهما- أنه كحد الزناء والثاني- القتل محصنًا كان أو غير محصن. وانظر: «النهاية» 
)١195/10(‏ و«العزيز» /١9(‏ 46) و«الروضة» .)90/١١(‏ 
() هذا الأظهر المنصوص في القديم والجديد. وفيه قول ثانٍ مخرج أنهم ليسوا قَذَّفة ولا يحدون؛ 
لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين. انظر: «العزيز» (19/ )١1١‏ و«الروضة» )٠١8/٠١(‏ وانظر 
الفقرة: (57819). 


>30 


كبر 


؟0- كتاب الحدود هه 


(775) فإن رُجِمَ بشَهادَة أربعة ثُمَ رَجَعَ أَحَدُهم .. سَألْتُهء فإن قال: 
عَمَدْتُ أنْ أَشْهَدَ برُورٍ مع غَيْرِي لِيقْتَلَ .. فعليه القَوَدُء وإن قال: شَهِدْتُ 
ولا أغلَّمٌ عليه القَّثْلَ أو غَيْرّه .. أخخلف وكان عليه رُبُعُ النّيّةِ والحدٌ 
وكذلك إن رَجَمَ الباقون. 

(75") ولو شَهِدَ عليها بالرّنا أربعة» وشَّهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ عُذُولٍ أنها 
اث قاو ل 

)ون أكزهيا عل الزن مك فعليه الحد ذونها» ومير عثلها: 

2070 وحَدٌ العَبْدٍ والأمَةٍ -أخصنا بالرَّوْجَ أو لم يُخْصّنا- نِضْفُ حَدَّ 
الك يو الكرده: حمدون جلدة. 

وقال في موضع آخر: «اْخيرٌ اللة في كيه يضف سل وقطع في 
موضع آخر بأن يُنْمَى نِضْفَ سَنَةه قال المزني: وهذا بِقَوْلِهِ أؤلى؛ قِياسًا على 
نِضْفِ ما يجب علئ الحُرٌ من عُقُوبَةٍ الرّنا''" . 

(554) قال الشافعي: ااا ا ل 0 


و 


النبين كل : «إذا رَنَتْ أمَةَ أ أحَدِكُم فتبينَ زناهاء فليَخلدها». 


دلخ #ليدق لكا 
تي يلك 


)١(‏ ما اختاره المزني هو الأظهرء وهو مذهبه في القديم». وفي قول ثالث: يغرب سنة. انظر: «العزيز) 
(86/1) و«الروضة» .)80/1١١(‏ 
(0) كذا في ظ ب سء وفي ز: «ويجلدا. 


5 657- كتاب الحدود 


)0( 


دا 

د 

لا اا الى 
.9 


باب حد الدذميين 
(0579) قال الشافعى فى «كتاب الحدود): إِنْ تَحَاكمُّوا إِلَيّنا فلّنا أن 
نَحْكُمَ أو نَدَعَ فإن حَكَمْنا حَدَدْنا المخصّنّ بالرَّجْم؛ لأنَ النبيّ رَجَمَ يَمُودِيَين 
راع «وكلدنا الك فاته وعر تناه خاما: 
وقال فى «كتاب الجزية» [ف: :]"5١8‏ (إِنّه لا خيارَ له. إذا جاؤوه 
21 


في حَدٌ لله وك فعَلَيْه أن يُقِيمٌَ؛ لما وَصَفْثُ مِن قول الله وق: «وَهُمٌ 


6 اساامى 


سه > 


صعْروت» [التوبة: 0119 قال المزني : هذا أؤلى قَوْلَيْهِ به؛ إِذْ زَعَمَْ أنَّ مَعْنَى 
قَوْلٍ الله تعالئ: وهم صهروت: أنْ يَجْرِيَ عليهم حُكمٌ الإسلام» مالم 
يَكُنْ أمْرُ كم الإسلام فيه تَرْكَهُم وإيّاه'". 


.)294١14 راجع المسألة وأطرافه في كتاب الجزية (المسألة:‎ )١( 


؟0- كتاب الحدود /اهء 
) خرذنا ( 
باب حد القذف 


(70) قال الشافعي: إذا قَذَفَ البالِعُ خرًا بِالِغًا مُسْلِمّاء أو خرَّهٌ 
اله تمان اد لما فت 


(05”) فإن قَذَفَ نَقَرًا بِكَلِمَةٍ واحدةٍ .. كان لِكُل واحِدٍ منهم 


5 
2 


١ 2 
0 


(**79)فإن قال: ايا ابن الراني)غ<وكان آأنواه حرين مسلمين متتن :.. 
فعليه حَدَّان. 

جر جد الوق لوقه ري ا وا 

(79*5) ولو قال القاذف للمفدذوف” إنه عبد : فعتليا المقذوف 


اليينّة؛ لأنه يَدَعن الحد): وعلرخ القاذف التهيز ؛: لأنه يتكر الحد: 


(75) ولو قال لعَرَبِئَ: «يا نَبَطيَ»» فإن قال: عَنَيْتُ نَبَطِيَ الدَارٍ 
واللماو الى التنقع براك انا اه لق ل لوعو وتق ان روا اله 


)584/١5( هذا الجديدء والقديم أنه لا يجب إلا حد واحد إذا اتحد اللفظ. انظر: «العزيز»‎ )١( 
.)590886 و«الروضة» (55/8") وانظر (الفقرة:‎ 

(0) جاء في هامش س: «قال أبو بكر أحمد بن علي بن قيس النبطي المعروف بابن وحشية: النَبَظ 
الذين كانوا سكان إقليم بابل على وجه الدهر القديم .. كانوا يُدُعَوْنَ السورانيين» ثم انقضئ ذلك 
الجيل وتعلفهم .قوم من النبظ أيضًا تُدْعَوْن السريائيين» كم القرضوا فخلفهم جيل آخر يدعون 
الكلدانيين» إلئ أن دخل إليهم جُوامَرْد الأول» فغلبهم» واستباح أموالهم» وقتل منهم عالم كثير» 
وتتابع ملوك الفرس مظفرينء, فاستأصلوا النبط علئ مر الأيام» وأقبل عليهم الإدبار والبوار 
فأفناهم» وبقيت منهم بقايا بأرض الشام والجزيرة وبابل» متمسكين بأمورهم» سالكين سنة الماضين 
منهم» وكان دين الماضين منهم إعظام الفلك وعبادته» وعبادة ما فيه من الكواكب». 


م/ه: 657- كتاب الحدود 


غلق الأذئاء وإن لم يغلت .+ حلت المتذوت: لقذ آراد ثليه » يوش لله 
فإِنْ عَفا .. فلا حَدَّء وإن قال: عَنَيْتُ بِالقَذْفٍِ الأب الجاهليّ .. حَلّف 
وعَزْرَ على الأذى. 

(73) ولو قَدّف امْرّأةٌ وُطَْتٌ وَظْنًا حرامًا .. دُرَِ عنه الحدّ في 
هذاء وعرّرَ. 

(70") ولا يُحَدُّ مَن لم تَكْمُلْ فيه الحرّيُّ إلا حَدَّ العَبْدٍ. 

(078) ولا حَدّ في التَّعْرِيض؛ لأنَ الله جل ثناؤه أباح التَّعْرِيضٌ فيما 
حَرّمَ عَقْدَه فقال 35: «علا قَنْرْمُا عْفْدَهَ يكح عق يَبْنٌ الككب أَجَاذّ)4ك: 
وقال: #إولا جناحَ 68 فيمَا عَيَضّْم بوء مِنْ حِظبَةَ اليَسَةِ» [البقرة: ه0#]ء 
فِجَعَلَ النَعْرِيضٌ مُخالًِا للتُشريح» فلا يُحَدّ إلا بِقَذْفٍ صَريح. 


] 0” [ 


5- كتاب السرقة 4.5١‏ 
(8؟) 
باب ما يجب فيه القطع 
من كتاب الحدود وغيره 


(74”) قال الشافعي: القَطْعْ في ربع دينار فصاعدًا ؛ لَمْبُوتِ احبر عن 
رسول الله يَكللهٍ بذلك . 

(540") وإن متها بن اطتان اظيا ركفي 1 فَوميت بفلاقة 
دَراهِمَ مِن صَرْفٍ اتْنَىْ عَشَّرَ درهمًا بدينار» قال مالكٌ: «هي ال الي 
تُوْكَل): قال الشافعي: وفي ذلك دَلالَةٌ على قَظع مَن سَرَّقَ الرَّظْبَ مِن طعام 
وغَيْرِه إذا بَلَعَْتْ سَرِقَتْهِ رَبْعَ دينار وأخْرّجَها من حِرْزِها . 

(1” والدّينارٌ هو المثقال الذي كان عليل عَهْدٍ رسولٍ الله يك . 

(745") ولا يُمْطعٌ إلا من بَلْعّ الاحتِلامَ مِن الرَّجالٍء والحَيْض مِن 
النساء» وأيهمآ اشتكمل حمسن عَشْرَة سه وإن لم يخكلم أو لم تبحض: 

(050”) وَجْمْلَةٌ الجرْزٍ أن يُنْظَرَ إلى المسْرُوقٍ .. فإِنْ كان المؤْضِعْ 
الذي سُرِقَ منه تَنْسِبّه العامّة إلى أنه جِرْرٌ في ذلك المؤضع قُطِعَ إذا أخرّجَها 
مِن الحِرْزِء وإن لم تَنْسِبْهِ العامَّةٌ إلى أنّه ا وود صَمْوانَ كان 
مُْرَرًا باضطجاعِه عليه. فَقَطَم انب سارق ردائه. 

(755”) قال الشافعي: وإذا ضَمَّ بَعْضُ مَتاع السّوقٍ إلى بَعْضِ في 
ريمع بقاعاتِه وربظ بحب » أو جَعِل الطّعامُ في حَيْشِ وخيط عليه . ٠‏ قطِعَء 


وهكذا يُحْرَرُ. 


1 ؟5- كتاب السرقة 


(745) وإذا كان يَقُودُ قِطارَ إبلٍ أو يَسُوقُها وقَطرَ بَعْضَها إلى بَعْضء 
فسَرَّقَ منها أو مما عليها شَيْنًا سارِقٌ .. قُطِعْ. 

لاه ا 1 ينْظرُ إليها في صَخْراءء أو كانّتُ عَنَمّا أواها 
إلى مراح واضْطَجَعٌ حيث يَنْظرٌ إليها .. فهذا حِرَّزُها. 

ولو 0 فيه تتفل كا أوَئ فيه متاعَه» فَاضْطبَعٌ فيه» فسْرِقٌ 
المُسْطاطظ أو المتاعٌ مِن جَوْفِهِ . ٠‏ فطع ؛ لاس ويم إلا 


2 


0 


ل ا" فيُحْرِرُ كُلّ ما تكون العامة رز بوثله . 

(75") ولو اضْطجَعَ في صَحْراءَ ووَضَعٌ تُوْبّه بين يَدَيُه أو تَرَكَ أهل 
الأسُواقٍ ماهم في مَقَاعِدَ لِيْسَ عليها جِرْرٌ ولم يَضَمّ ولم يرْبَظء أو أَرْسَل 
رَجْلٌُ إبلّه تَرْعَى أو تَمْضِي على الطريقٍ غير مَفْظُورَة أو أبائها بصَخْراءَ ولم 
يَضْطَّجِعْ عندهاء أو ضَرَبَ فُسْطاطًا فلم يَضْطَجِمْ فيه. فَسُّرِقَ مِن هذا شي 

.. لم يُقَطَمْ؛ لأن العامَّة لا تَرَى هذا حِرْرًا . 

(7749) والبْيُوتُ المَعْلَقَةَ حِرْرٌ لما فيهاء فإِنْ سُرِقَ منها شيع فأخرج 
نْب أو قَنْحَ باب أو قُلَعِه .. قُطِعَء وإِنْ كان البيثٌ مَمْتُوحًا لم يُقْطع . 

70 وإِنْ أخْرّجّه مِن البَيْتِ وَالحَُجْرَةٍ إلى الدَارِء والدَارٌ للمَسْرُوق 
وَحْدَه .. لم يُقْطعْ حتّى يُحْرِجَه من جميع الذَارِ؛ لأنْها حِرْزٌ لما فيهاء وإِنْ 
كا ل اجو اخ فيو الم ار الدَار ايف الدَّارٌ بحِرّز لأَحَدٍ 
مِن السّكَانِء وقَطِمَ. 

55" ولو أَخْرّجَ السَّرَةَ فَوَضَعَها في بَعْضِ التَقْبء واعدهاء ومنل 
من خارج .. لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما"'' . 


- هذه رواية المزني والربيع» وهو الأظهر من القولين» وقطع به الصيدلاني» وزعم أن كل واحد من‎ )١( 


57- كتاب السرقة رت 


ع 


(550”) وإن رَمَى بها فأخرّجَها مِن الحِرّز .. قَطِعَ. 

)وإ كانوا قلاثة .فكملوا امتاعا واخرجوه نا يبل فلا أزياع 
دينار .. فُطِعُواء وإن نَقَصَ شَيْنَا .. لم يُقْطَعُواء ور لوو ايم 
فمّن أَخْرّجٌ ما يساوي رَبْعَ دِينارٍ فطع وإن لم يساو ربع دِينارٍ لم يُقَطعْ"'']ء 
ولو نَقَبُوا مماء كم رح بَعْضُهم ولم يرج بَعْضٌ .. قلع المخرغ 
ا" 


7 
01 


(9885) بوإن شرق سارف نوا نقتم أو“شاة فديكها فى يدززهاة كد 
أخرّجَ ما سَرَقَ .. فإِنْ بَلَعَ رُبْعَ دينار قط وإلا لم يُقْطَمْ . 

(750") ولو كانت قِيمَةُ ما سَرَقَ رُبْعَ دينار» ثُمْ نَقصَت القِيمَةُ فصارَتُ 
قل مِن رُبُع دينارء ثُمْ زادت القِيمَةُ .. فإنّما أَنْظرٌ إلئ الحالٍ التي حََرَجّ به 
فيها مِن الحرز. 

(755) ولو وُمِبَتْ له .. لم أذْرَأْ بذلك عنه الحدٌّ. 

(00*"”) ولو سَرَقَ عَبْدَا صَغِيرًا لا يَعْقِلْ أو أَعْبَميًا مِن جِرْزٍ .. فطع 
وإن كان يَعْقِلَ .. لم يُقْطِعْ. 

(2550) وإِنْ سَرَقَ مُضْحَفًا أو سَيْمَا أو شَيْنَا ممًا يَحِلَ تَمَنْهِ .. قُطِعَ . 

(15وإن أغان وخاة نا نفكان خرمه دوهع فرق درت الت بغ 
بطع . 
- السارقين يسميل: السارق اللطيف. وعن رواية الحارث بن سريج النقال: أنه يجب القطع عليهماء 


وعن القاضي أبي حامد: أن القولين منصوصان في القديم. انظر: «العزيزا (597/14) و«الروضة» 
كه" 1). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زاب س» وسقط من ظ. 
(0) كذا في زاب س» وفي ظ: «قطع خاصة». 


1.5 ؟5- كتاب السرقة 


(500) وَيْقْطعٌ العَبْد آبمًا وغَيْرَ آبق. 
(5” وِيُقَطعٌ النْبَّاشنُ إذا أخرّجٌ الكْمَنَ من جميع المَبْرِ؛ لأنْ هذا 


مع 
8 5 


حرز مثله. 


+5- كتاب السرقة 6.5 
(8؟؟1) 


باب قطع اليد والرّجل في السرقة 


(555”) قال الشافعى: أخبرنا بعض أصحايناء عن محمد بن 


.6 - 
ا سا جه 
3 


عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلِةِ قال في السّارقٍ: «إن سَرّقَ 
فاقَْمُوا يده ثُمَ إِنْ سَرَقَ فافظمُوا رِجِلّهء ثُمْ إنْ سَرَقَ فاقْظمُوا يَدَه ثُمَ إن 
سَرَقّ فاقطعُوا رجلها . 

)وا بان أبا بكر الصديقّ قَطعَ يَدَ سارِقٍ اليُسْرَىْء وقد كان 
أقظعٌ اليّدِ والرّجْلٍ . 

)قال الترافعى > وإذا اشرو + لفك يذه القت نين نمل 
الكنث وخنييية بارنار""" فول تيوق لكيام و فطقت :رضله ال 
مَفْصِل الكَعْبٍ وَحُسِمَتُ بالنَارِء فإذا سَرَّقَ الثَالِئَةَ .. قطِعَتْ يده اليُسْرَى مِن 
در لقان عسمظ زنا انضرف الا يكب عله ودر 
مَفْصِل الكَعْبٍ وحُسِمَتٌ بالثار. 

(هه؟م) ويقطع أَحَففٌ مُوْنَةٍ وأقْرَبه سَلامَة . 


00 


وعم 


(557*) فإن سَرَقَ الخامِسّة .. عَرّرَ وحبسٌ. 


ع 


(750") ولا يُقْطعْ الحَرْبِنُ إذا دَخَلَ إلينا بأمانء ويُضَمَّنُ السّرِقَة" . 


)١(‏ «حسمت»؛ أي: كويت بالنار حت ينقطع الدمء وأصل «الحسم»: القطع. و«سيف حسام»: قاطع. 
«الزاهر» (ضَن ؟ه). 

(0) هذا الأظهرء ونصه في أكثر كتبه: أن المعاهد ومن دخل بأمان لا يُقطع يده إذا سرق» وعنه في 
«سير الأوزاعي»: أنه يقطع كما يقام عليه القصاص وحد القذف. انظر: «العزيز» (7075/19) 
و«الروضة» .)١57/1١١(‏ 


653 ؟5- كتاب السرقة 


السك 


باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليه" 
(7758) قال الشافعي: ولا يُقامُ على سارِقٍ حَدٌ إلا بأن يَفْبْتَ على 


ساهه 


إفُرارِه حتّئ يُقَامَ عليه الحد”"», أو بِعَذْلَيْنِ يَقُولان: إِنَّ هذا بِعَيْنِهِ سَرَقَ متاعًا 
لهذا من جِرّزٍِ يَصِفانه'" يَسْوَئ رُبُعَ دينار» وَيَِحْضُرٌ المسْرُوقٌ منه يَذَّعِي 
م 

(59؟3) فإن اذَعَل أن هذا مَتاغه عَلَبّه علية» أو ابتاعه منه»ء أو أذْنَ له 
في أخذه .. لم أْقْطَعْه؛ لأني أجْعَلُه له تحضماء لو نكل صاحِبّه أخْلَفْتُ 
المشْهُودَ عليه وَدَفَعْته إليه. 


(50*) وإن لم يَحْضُرُ رَبّ المتاع .. حبس السَارِق حت يَخضر”'. 


. ولو شَهِدَ رَجَلَ وامرأتان» أو شاهِدٌ ويّمِينٌء على سَرِقَةِ‎ )"57١( 
أَوَجَبْتٌ العُرَمَ في المال» -ولم أوجيه في البحد:‎ 


)١(‏ كذا في ز سء» وفي ب: «عليه»» وسقطت الكلمة من ظ فاستدرك بهامشه: «وغيرها». 

(0) فإن لم يثبت ورجع عن إقراره قبل رجوعه في الحد فلا يقام عليه علئ المذهب. لكن لا يُقبَّل في 
المال فيغرم ما أقر به أولا. انظر: «العزيز» (587/19) و«الروضة» .)١57”/١١(‏ 

(9) كذا في ز س. وفي ظ: «بصفاته»» ويحتمل الوجهين في ب. 

جع هكذا نص هنا أنه لا يقطع حتئ يحضر الغائب» ونص فيما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب أنه 
يحد ولا ينتظر حضور الغائب» فقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج» وقيل: ينتظر المالك في 
الصورتين» وغلطوا ناقل نص الزنا أو تأولوه» والمذهب تقرير النصين» والفرق: أن حد الزنا 
لا يسقط بإباحة الوطء» وحد السرقة يسقط بإباحة المال» فربما كان الغائب أباحه فانتظر اعترافه. 
انظر: «العزيز) )١198/١19(‏ و«الروضة» .)١58/1١١(‏ 


07- كتاب السرقة اكع 


)دوفن إقوان العثنجالتورنة كان اعدذهياك لله فى بدنهة 
فأَقْطعُهء وَالآكَرٌ- فى مالء وهو لا يَمْلِكٌُ مالاء فإذا عَتَقَ ومَلَكَ أَغْرَمْه7' . 


)١(‏ سبق في كتاب الإقرار (الفقرة: )١588‏ أنه لا يقبل إقرار العبد في الحقوق المالية الخالصة» وأنه 
بق دراره معاا عه العقوبة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف» وما يوجب القصاص في 
النفس أو الطرف وتقام عليه العقوبة» وخالف المزني فقال: لا يقبل إقراره علئ نفسه بالعقوبات؛ 
لأنه ملك السيدء والإقرارٌ في ملك الغير لا يقبل» قال إمام الحرمين في «النهاية» :)587/1١1(‏ 
«وكنت أود لو كان مذهب المزني قولّا مخرجّاء ولكن لم يشر إليه أحد من الأصحاب»» وإذا أقر 
بسرقة توجب القطع قبل إقراره في القطع علئ المذهبء, وأما المال .. فإن كان تالمًا .. فقولان: 
أحدهما- يقبل» ويتعلق الضمان برقبته» وأظهرهما- لا يقبل» ويتعلق الضمان بذمته» إلا أن يصدقه 
السيد فيقبل» وإن كان باقيّا .. نظر: إن كان في يد السيد لم ينتزع منه إلا بتصديقه» وإن كان في 
يد العبد فطريقان: أحدهما- أن في انتزاعه القولين في التالف. فإن قلنا: «لا ينتزع» ثبت بدله في 
ذمته. والطريق الثاني- لا ينتزع قطعًا؛ لأن يده كيد سيده» وقيل: إن كان المال في يد العبد قبل 
إقرارهء وإلا فلا. انظر: «العزيز) (8/ 7٠١9‏ و9١5817/1)‏ و«الروضة» (1/4ه” و١٠١/55١).‏ 


158 ؟5- كتاب السرقة 


) 35530 


8 5 20 
باب غرم السارق ما سرق 


عَم 'الْسَارقَ .ها سَرْقَ فطع أو لم يُقْطَمْ 


وكذلك قاطِعٌ الطريق» والحَدٌ لله» فلا يُسْقِظ حَد الله غُرْمَ ما أَثلّف للعبادٍ. 


ع2 
عَِ 


57" قال الشافعى: أ 


دلخ #لليدلخ اليا 
تي يلد2 


)200 قوله: «ما سرق) من ب» ولا وجود له في سائر النسخ . 


*5- كتاب السرقة 6.59 
(؟؟ ) 
باب ما لا قطع فيه 


(7”57) قال الشافعي: لا مَظعَّ على مَن سَرَقَ مِن غَيْرِ حِرْزِء ولا في 
خِلْسَةَء ولا علئ عَبْدٍ سَرَقَ مِن مَتاع سَيِّدِه ولا على رَوْجٍ سَرَقَ مِن مَتاع 
اغرائةة بولاتعلى: انراق تشرقف من متاع زوجيا» :ولاهلة. عبوبواحك متهما 
سَرَقَ من مُتاع صاحبه؛ للأئْرء والشُّبْهَةَ ولحُلْطة كُلُ واجدٍ منهما بصاحبه. 

وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي» : «إذا سَرَقَتُ مِن مالٍ 
رَوْجها الذي لم يَأَتَمِئْهها عليه وفي حِرّزٍ منها فطع قال المزني: هذا 


و بلق 
عندى افيس" . 


(775) قال الشافعي: ولا يُقْطعُ من سَرَقَ مِن مالٍ وَلَدِهِ ووَلّدٍ وَل 
أ أأنية أو أَمّه أو أجداده من قبل أَيُهما كان. 


(57) ولا فَظعَ في طبور ولا مِزْمارِء ولا خَمْرِء ولا خِنزِيرٍ. 


)١(‏ زاد في ز: «وقال في موضع آخر: هذا فيه نظرا» فإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخرء فإن كان 
في مسكنهما لم يكن محررًا عن الآخر فلا قطع» وإن كان محررًا عنه فقد اختلفت نصوص الشافعي 
في ذلك» فعموم نص الشافعي الأول: أنه لا قطع, ونصه في «اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي»: 
يجب القطع» وعن رواية الحارث بن سريج: أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة» ولا تقطع هي 
بسرقة ماله» واختلف الأصحاب في هذه النصوص على طريقين: أصحهما- أن في المسألة ثلاثة 
أقوال: أظهرها- أن كل واحد منهما مقطوع بسرقة مال صاحبه: أما الزوج» فلا حق له في مالهاء 
والتكثر بالمال لا أصل لهء وأما الزوجة» فلها حق النفقة» ولكن نفقتها تضاهي الأعواضء ولهذا 
لا يعتبر فيها الكفاية» ولا تسقط بمرور الزمان» وهذا اختيار المزني» والقول الثاني- أن الحد 
لا يجب علئ واحد منهماء ومعتمد هذا القول ما بين الزوجين من الاتحاد» وكل واحد منهما يتكثر 
بمال صاحبهء والقول الثالث- أن المرأة لا تُقطع بالسرقة من مال الزوج» والزوج مقطوع. والطريق 
الثاني- القطع بوجوب القطع؛ وحمل نص المنع على ما إذا لم يكن المال محررًا عن السارق. 
انظر : «النهاية» (/7817//11) و«العزيز) )3١7/19(‏ و«الروضة» )١١١/١٠١(‏ وانظر (المسألة: 09ه"1”) . 


34 +0- كتاب السرقة 
() 
باب قطاع الطريق 


277 قال الشافعي: عن ابْنِ عبّاس في قُطاع الظّرِيقٍ”"2: «إذا قَتَلُوا 
وذو الهال.ء فيلو وضتواةوإذا كلوا :ولج و المال ٠.‏ فُيلوا ولم 
لللتواءةنوآذا اعدو الما وله يتتلوا .فوفك ا ديهم وارخليم من 
لاف. وَِفْيْهم إذا عَرَبُوا أن يُظَلَبُوا حتئ يُوْحَذُوا فيقَامَ عليهم السَدَه قال 
الشافعي: فبهذا أقولٌ. 

2570 وقَطَاعٌ الطّريقٍ هم الذين يَعْتَرِضْونَ بالسّلاح القَوْمَ حتّى 
يَعْصِبُوهم المالَ في الصَّحارِي مُجامَرَةَ وأراهُمُ في المضر إن لم يَكُونُوا 
ل 

(0579”) ولا يُقْطَعْ منهم إلا مَن أَحَذَ رَبْعَ دينار فصاعِدًا؛ قِياسًا على 
الف :في ,الصا رق 

(707) وَيُحَدٌ كُلّ رجل منهم بِقَدْرِ فِغْلِه. 

(710") فمّن وَجََبَ عليه القَثْلُ والصَّلْبُ . . قَتَلَُهِ قَبْلَ صَلْبهء كَراهِيّة 


)١(‏ كذا في ظ زبء وفي س: «يروئ عن ابن 00 الخ. 

(؟) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: والضابط أن يقال: قاطع الطريق مكلف ملثوم» 
واحدًا كان أو أكثرء خرج على من ماله محترم لأخذ مالهء أو ليقال فيه: إخافة سبيل» مع اعتماد 
علئ قوة» يتغلب فيها مجاهرة» مع أحد من العرب» ولو في البلد» ولو ليلّاء مكابرة» مع منع 
أصحاب الدار من الاستغاثة» ولا يشترط ذكورته» فلو اجتمع نسوة لهن شوكة فهن قاطعات طريق» 
ولا يشترط إسلامهء خلافًا للرافعي حيث اشترط» وليس بصحيح». 


+5- كتاب السرقة 3548 


وقال في «كتاب قتل العمد): (يُصْلَبُ ثلانًا ثُمَ يُيْرَل). 

(7775) قال: ومّن وَجََبَ عليه القَدْلُ دُون الصَّلْبِ .. قُتِلَء وَدُفِمَ إلى 
هله رضي 

اا ل ل ارد ٠‏ فطِعَت يذه الينتىء ثم 
حَسِمتثُ» ثُمّ رِجْله السشرفقة ثم حَسِمَتُ» في مَكانٍ واجدٍء ا 

(37175) ومن حَضَرَ منهم ندر أو هَيَِّبَء أو كان رِدْءًا .. عَرَّرَ 
5-7 

(771075) ومن قَتَلَ وجَرّحَ .. أقِصَّ لصاجب ب الجَرْح 2 ولو اد 
المال وجَرَحَ .. أُقِصّ لصاجب المح ثُمَ قْطِعَ لا يَمْنَعُ حَقٌ الله كك حَقَّ 
الآدّمِيّين في الجراح وغَيْرِها . 

(710) ومّن عَفا الجراح .. كان لهء ومّن عَما النَفْسَ لم يَحْقَِنْ 
بذلك دَمّهء وكان علئ الإمام قَثْلّه إذا بَلَمْتْ جناييُه القَدلَ . 

000 ومن تاب منهم من قَبْلٍ أن يُقْدَرَ عليه باتكل هه العا 
ولا تَسْقْظ حُقُوقٌ الآَدَمِيينء ويَحْتَمِلٌ أن يَسْقْط كُلَ حَنَّ لله بِالتَوبَةِ» وقال في 
«كتاب الحدود): وبه ا 

(300*) ولو شَهِدَ شاهدان مِن أهْل الرَّفْقَةٍ أن هؤلاء عَرَضُوا لنا 
الوا دو الام تيا هماه لأنهها مها 0» ويتعهها 
)١(‏ لا خلاف في سقوط الحدود عن قُطّاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم. وفي سقوطها في حد الزنا 

والسرقة والشرب بالتوبة قولان للشافعي: أظهرهما ويعزئ إلئ الجديد- أنه لا يسقط؛ إذ لو 
أسقطناه لصار ذلك ذريعة إلى إبطال حكم الحد؛ إذ الغرض منه الردع» ولا يعجز مرتكب ما يوجب 
الحد عن إظهار التوبة» ثم الحكم بالظاهر والله يتولئ السرائرء والقول الثاني - أن الحد يسقط 


بالتوبة؛ فإنه عقوبة تثبت حمًّا لله وحقوق الله تعال تبن عل أن تسقط بالتوبة. انظر: «النهاية» 
(١//ام١)‏ و«العزيز» (19١/7؟١١‏ وه””") و«الروضة» (١٠١/لا9‏ و98١).‏ 


غ3 ؟5- كتاب السرقة 


أن يَشْهّدا أن هؤلاء عَرَضُوا لهؤلاء تَفَعَلُوا بهم كذا وكذاء وأَحَذُوا منهم كذا 
ونّخنُ نَنْظر وليس عل الإمام أن يَكْشِفَهما عن غير ذلك. 

(7179") قال: وإذا التَمَعَتْ على رجل خدوة وت يم توو بيهر 
الكدقه اف ام ل حبس فإذا بَرَأْ حدَّ في الرّنا مائة جَلْدَةِ فإذا بَرَأ 
لقت يذه اللم وغل الِيُسْرَىْ من خلافٍ لمَظع الطّرِيقٍء وكانت 1 
اليّمْنَى للسَرِقَةٍ وقظع الطَرِيقٍ مَعَاء وَرِجله لقظع الطريقٍ بع توي م فل 


قَوَدّاء وَإن مات في الحد الآوَّلٍ سَقَطظْتٌ عنه الحدود 5 وفي ماله دِيَةُ 
التّفْس. 


3 


3 
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(7080) قال الشافعي: كُلَّ شَرابٍ أَسْكَرٌ كَثِيرُه فَقَّلِيلُه حَرامٌ» وفيه 
الحَدّ قياسًا علئ الكَمْر”" . 

)28١(‏ ولا يُحَدٌ إلا بأن يَقُولَ: شَرِبْتُ الحَمْرَء أو يُشْهَدَ عليه به. 
أو يَقُولَ: شَرِبْتُ ما يُسْكرٌ اراخرب ين إناء فو رع وخر نمم ٠‏ فيَدُلٌ 
علي أن الشرات: مسكث واحْتَّجّ بأن على بن أبي طالب قال : دلا أُوئهل بأحَدٍ 
شَرِبَ حَمَرًا أو تَبيدَا مُسْكِرًا إِلّا جَلَدْنَه الحَذَا . 


)١(‏ قال ابن فارس فى «الحلية» (ص: :)١94‏ «وذلك أن الخمر مأخوذ من مخالطتها للعقل وتغطيتها 
لهء فكل ما عمل عملها من مخالطة العقل وتغطيته فهو مثلها في التحريم» فإذا كان قليل الخمر 
حرامّاء فقليل ما سواه حرام مما يَعمّل مثلّ عملها). 


2 04- باب الآشربة والحَدٌ فيها 
(5؟5 ) 


باب عدد حد الخمر, 
ومن يموت من ضرب الإمام ومن خطأ السلطان 


(905©) قال السافعق + أخخيريا الثئة» غرة معمن» عن الاهرق »عن 
عبد الرحمن بن أزهرء قال : (أتِي يسرك الله يَيةٍ بشارب» فمقال: اصْرٍِبُوه: 
فضَرَبُوه بالأئدِي والنّعالٍ وأظراف التَّيَابِء وحَنَوا عليه الثَُرَابَء ثُمّ قال: 
و بَكَُوم ثُمْ أ ا" كن قال: «فلَمًا كان ا ل ل ار 


عو 
اه 


الفيرتة فقَوَّمُوه أَرْبَعِين» فضَرّبَ أَبُو بَكْرٍ في الحَمْرٍ أَرْبَعِينَ حَياته”'" 0 
عَمَر» ثم َتابَعَ انان في الخَمْرِ فاشتشاز» فضرته تمانيزة : 

8 الوروئ أن غم إن الخطات امتحاة «ققال عل تر أن 
لله اف 1 لنناذا: شوبتهم تك وذ شك هدع 1 زان هدم اشر اء 
أو كوا قال فلن عكر تمانين :فى الخد 

(145) وروي اغن علق أنه قال + «لينن أحَدٌ نيم عليه الحد فيَمُوْت 
داسد ل تليق ةد 1ة لسن التي لكين لشي انه كيه فا با ديعن 
النبي كله فمّن مات منه فَدِيَتَه)ء إِمّا قال: «في بَيْتِ المالٍ). وإمّا قال: 
«علئ عَاقِلَةِ الإمام»» الشَّكْ مِن الشافعئ. 

)١(‏ «التبكيت»: أن يُقَابَلَ في وجهه بما يكرهه من الكلامء. ويُّقرّع بأبلغ لوم وتأنيب. «الزاهرا 
(ص: +1ه). 
(0) كذا في ززسء وفي ظ: «فضرب أبو بكر حياته أربعين»» وفي ب: «فضرب أبو بكر في الخمر 


أربعين» . 
(”) ما بين المعقوفتين من زاب س»ء وسقط من ظ. 


4- باب الآشربة والحَدٌ فيها غ3 


(55”) قال الشافعي: وإذا ضَرَبَ الإمامٌُ في الخَمْرٍ أو ما يُسْكِرٌ من 
الشَّرابٍ بِتَعْلَيْنَ أو طَرَفٍ تُوْبٍ أو رداءٍ أو ما أَشْبَهَه ضَرْبَا يُحِيظ العِلّمُ أنه لم 
يُجاوِرُْ أَرْبَعِينَء فماتٌ مِن ذلكء فالحَقٌ قَتَلّهاا. وإن ضَرَبَه أكْثّرَ مِن أرْبَعِين 
بالنعالٍ أو غَيْرِ ذلك فماتَء قَدِيَئُه علئ عاقلة الإمام» دُون بَيْتِ المالٍ؛ لأن 
4 نا إل ارا ترف نا ميو ذا بتكي" تكن لزلا قاع ” 
عليه أن ننتة قاع خن علتاه فال كاقت عرلييك اعننينة نينا عدر 
نا 


قال المزني: هذا عندي”*' غَلَظ في قَوْلِه إذا ضَرَبَهِ أَكْثَرَ مِن أَرْبَعِينَ 
فماتٌء فلم يَمْثْ مِن الرَيادَةِ وَحْدَهاء وإِنْما مات مِن الأرْبَعِينَ وغَيْرِهاء 
فكنف تكون الدد َهُ علئ الإمام لاما مات المضرُوبُ من مُباح ودر 
مُباح؟! ألا تَرَئ أنَّ الشافعيئّ قال*2: «لو ضَرَّبَ الإمامُ رَجلّا في القَذْفٍ 
اذى وتلمازيق فمناكة أن قينا فزلية : اعدهبات أن عليه تويك الذي 
والآخَرٌ- أن عليه جُرْءَا مِن أحَدٍ وثمانين جَرْءَا”'' مِن الدَّيّةه ؟ قال المزني : 


)١(‏ الشافعي ذكر النعال وأطراف الثياب باعتبارها الوارد في السنة» وإن ضرب أربعين جلدة فمات 
منهاء ففي وجوب الضمان قولان: أحدهما- يضمن؛ لأن تقديره بأربعين كان بالاجتهاد, 
والمشهور- لا ضمانء كسائر الحدود؛ لأن الصحابة ” أجمعوا عل أن الشارب يضرب أربعين. 
انظر: «العزيز» )5٠//١9(‏ و«الروضة» .)١9.8/١١(‏ 

(؟) «أجهضت»: أزلقت وأسقطت,. و«ذو بطنها»: حملها. «الزاهر) (ص: ”007). 

(*) هذا الأظهر من قوليه أن ضمان ما أتلفه الإمام بخطئه في الأحكام وإقامة الحدود علئ عاقلته» 
والثاني: في بيت المال؛ لأنه ناظرٌ للمسلمين ومتصرف لهم» فيكون خطؤه في مالهم. ا 
«العزيز» /١9(‏ 577) و«الروضة» .)187”/١١(‏ 

(:) «عندي» من ز. 

(5) كذا في ظء وفي زاب س: «يقول». 

(5) قوله: «من أحد وثمانين جزءًا» من زب سء وسقط من ظ. 
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ألا تراه شد «لو 0 دَجُل 0 00 فخاطه 0 فمات . 
والجُجرّح الذي لخدن فين 1 00 هذا ا أنه إذا شاك المشثوث 


فق اكد ين ربعن قمات» الة رهما عات" دفلا يكون الذية كلها علق 
العامة لأنه لم يه للبت ل مَباح» 8 رق أنه 


هون 00 0 0 دك جِرْحًا ترصام أن علية 


ف د د اي عمس داس و 6 ع دك 
المضروب باكثرٌ من أربَعِينَ مِن مباح وغير مباح 


)١(‏ كذا في زء وفي ب: «ألا ترئ أنه يقول». وفي ظ س: «أولا تراه يقول». 

(؟) هكذا أثبته» وسقطت من ظ كلمة: «جرحًا»» وسقطت من زس: «رجلًا)» وسقطت من ب: 
«رجل»» وأنا أثبت الجميع. 

(*") قوله: «من نفسه» من ز ب س» وسقط من ظ. 

(:) قوله: «أنه بهما مات» سقط من ظء وهو من زاب س. 

(5) هكذا ورد سياق كلام المزني في زب سء. وسقط من ظ جملة: «قال المزني: وكذلك . 
إلخ» وقدم فيه قوله: «أولا ترئ أنه يقول: من جرح مرتدًا ... لأنه مات من مباح وغير ومباح» 
إل ما قبل قوله: «فكل هذا يدلك . 
ثم إن المزني لما قال الشافعي: «فدِيته على عاقلة الإمام» توهم أنه أراد جميع الدية» وعليه قال: 
«لم يمت من الزيادة وحدهاء وإنما مات من الأربعين وغيرهاء فكيف تكون الدية علئ الإمام 
كلها؟»: وهذا من المزني صحيح في الحكم وخطأ على الشافعي في التأويل» وإنما يُعرّف عنه في 
القدر الواجب على عاقلة الإمام قولان: أحدهما- أن الواجب النصف؛ لأنه تلف من مضمون 
وغير مضمونء فصار كما إذا جرح نفسه جراحة وجرحه غيره جراحات فمات منهماء يجب نصف 
الدية» وأظهرهما- أن الضمان يُقسَّط على عدد السياطء وفرقوا بين السياط والجراحات بأن السياط 
تقع علئ ظاهر البدن فتكون متقاربة» والجراحات تؤثر في الباطن ومكانتها مختلفة لا تكاد تضبطء 
وأما القول بأن الدية كلها علئ الإمام كما فهم المزني» فلا يُعرّف عن الشافعي» وإنما أراد القدر 
الذي يوفئ» وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه وقَدَّمَه من أصولهء هكذا قال الماوردي في 
«الحاوي» (2»)417/1 ومشئ النووي في «الروضة» )178/٠١(‏ على إثبات ما فهمه المزني قولًا 
ثالنًا عن الشافعي. وانظر: «العزيز» (508/19). 


4- باب الآشربة والحَدٌ فيها 6 


(583") قال الشافعي: ولو ضَرَّبَ امْرَأةَ حَدًَا فأجَهَضَث .. لم 
يَضِمئينان وضَّمِنَ ما في بَطَنْها ؛ لأنه قَثَلَه. 

(780”) ولو حَحدَّه بشَهادَةٍ عَبْدَيْنَء أو غَيْرٍ عَدْلَيْن في أَنْفُسِهماء فمات . 
مَتَنَد غافكة) لأنّ كُلّ هذا خبطا سه فى الحفى »ول علق الجالد 4ن 

(74”) ولو قال الإمامُ للجالِدٍ: أنا أَضَُرِبُ هذا ظُلْمًا .. ضَمِنَ 
الجالِد والإمامٌ معًا 

(789") ولو قال الجالِدٌ"'': قد ضَرَبْتُه وأنا أرَىْ الإمامً مُخْطْنَاء 
وعَلِمْتُ أن ذلك رَأَيْ بعض الفْقَهاءِ .. ضَمِنَ إلا ما غاب عنه سَبَبُ ضَرْبه. 

(74") ولو قال: اضَرِبْه ثمانين» فزاد سَوْطَاء فمات .. فلا يَجُورُ 
فيه إِلّا واحدٌ مِن قَوْلَيْن: أحَدّهما- أن عليهما نِضصْمَّيْن؛ كما لو جَنَّ رَجَلانِ 
عليه؛ أَحَدُّهما بضَرْبَةٍ والآخَرٌ بثمانين» ضَينا الذَّيَّةَ تَضْمَيْنَء أو سَهْمًا مِن 
50 000 

69 قال ذخات وك شوق اخرانة فصدرهنا فمالنة و فالعدل 
علئ العاقلة؛ لأنْ ذلك إِبِاحَةء وليس بِفَرْضٍ. 

(7940") ولو عَرّرَ الإمامُ رَجْلُا فمات . . فالدَّيَةٌ علئ عاقِلَتِف والكمَارَةُ 
في ماله . 


وان فق اق ا "قاد التلظان وتستيا و كلت 


)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: «الإمام)». 

(0) القول الأول مبني علئ أن الضمان يوزع علئ نوعي الجلد المضمون وغير المضمونء والثاني علئ 
أن الضمان يوزع عل عدد السياط» وهو الأظهر كما سبق (المسألة: 65”». وفي المسألة 
تفصيلات تراجع في «العزيز) (409/19). 

2 ا نبرة تَنْتَبر -كالبَّعغرة وأكبر منها- في رأس الإنسان وجسده. وأما «السّلعة» 

بفتح السين فهي الشجة. ناهر لين 0ه). 


1 4- باب الآشربة والحَدٌ فيها 


فَأَمَرَ مَرَ بقظع عَضْوٍ منه. فمات .. فعلئ التطان القَوّدُ ذ لكر وقد قيل: 
عليه القَوَدُ في الذي لا يَعْقِلء وقيل : ا ال لا قر وعليه 
الدَّيَهَ في ماله”"2» وأمًا غَيْرٌ السّلْطان يَفْعَلُ هذا .. فعليه القَوَدُ. 

(2045) ولو كان رجلٌ أَغْلَفْء أو امْرأةٌ لم تُحْمَضِء فَأمَرَ السلطان 
ا . لم يَضْمَنِ السلطان؛ أنه كان علدا ان كاف إلذ أن 
يَعْذِرَهما في حَرٌ شديدٍ أو بَرْدٍ مُمْرطٍ الأعْلبٌ أنه لا يَسْلَمُ من عُذِرَ في مِثْلِه 
فَتَضْمَنٌ عاقلته اديه" . 


دلخ #لدلخ لاا 
يد يلد 


)415/19( هذا الثاني الأظهر من القولين؛ لأنه قصد الإصلاح لا الإهلاك. انظر: «العزيز»‎ )١( 
.)١18٠/١١( و«الروضة»‎ 

(9) «الأغلف» و«الأغرّم) و«الأَغْرّل)» و«الأرْعَل): الأقلف الذي لم يُحْتَنَء والجميع: عُلْفٌ وعُرْمٌ وعُرْلُ 
وَرُغْلَ وقُلفٌ. و«الخفض»: الختان» ويقال: «حُفِضت الجارية فهي مخفوضة»». وقال النبي كَل لأم 
عطية: (إذا خفضت فأشِمّي؛ فإنه أسرئ للوجه)؛ أي: أكشف وأنورء و«الخافضة»: الخَثّانة 
و«الخفض» كذلك: الانحطاط بعد العلوء و«الخفض»: العيش الطّيِّبِ والْمُقام في الرفاهية» و«قوم 
خافضون»: إذا كانوا في دَعَة غير مسافرين» واعُذْرَةالغلام): قُلْمَتُه ويقال: «عُذِرَ الغلام» فهو 
معذور» ويقال: «أَعَذِرَء فهو مُعَذْر) إذا ختن» وللجارية عَذرّتان: إحداهما- ما تقطعه الخافضة من 
نواتهاء والأخرئ- موضع الخاتم من البكرء ويقال للغلام إذا اشتكئ حلقه فغمزت لحمة في لهاته: 
«قد عُذِرَ فهو معذوراء وذلك الوجع يقال له: «العُذْرَة. «الزاهر» (ص: 004). 

(9) هكذا نص هنا أنه يضمن» ونصه إذا جلد الإمام في المرض أو في شدة الحر أو البرد ولم يؤخر 
فهلك المجلود بالسراية أنه لا يضمنء» وفيها طريقان: أحدهما- أن في المسألتين قولين بالنقل 
والتخريج. أحدهما- أنه لا ضمان فيهما؛ لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه» والثاني- يجب؛ 
لتقصيره بترك التأخير» والطريق الثاني وهو الأصح- تقرير النصين» وفرق بأن الحد ثبت نضّاء 
والختان ثبت بالاجتهاد. انظر : «النهاية» (/119/ )١95‏ و«العزيز» )١1729/19(‏ و«الروضة» .)1١١/1١(‏ 


4- باب الآشربة والحَدٌ فيها 1.41 
(6؟ ) 
باب صفة السوط 


(548) قال الشافعي: يضرت التغذوة""'" بسؤطابين السؤطين؛ 
لا جديد ار 

(31945) ويذ عرك ا درفي اعد وَالتّعْزِير قائمّاء وتدَرك اليذه يتف 
0 053 ول والمرأةٌ جالِسَة؛ ويْضَمٌ عليها ثِيابُهاء وتُرْبَظ 
لئلا تَنْكَشِف» ويّلى ذلك منها إعراء: 

(90"") ولا يَبْلْعُ في الجَلْدٍ أن يُنْهَرَ الدّمُ؛ لأنّه سَبَبُ التَّلَفِء وإِنّْما 
الكل" اللكال أى«الكمارة: 

(79") قال المزني: يقي الجَلَادُ الوَّجَه والمَرْجَء وروى :ذلك عن 
نوي ليطانب 

(2199) قال الشافعي: ولا يَبْلْعُ في العُقُوبَة”' أَرْبَعِين؛ تَفْصِيرًا عن 
عاو عفونة الله في خُدُودِه. 

(0سم) ولا تُقَامُ الحدُودُ في المساجدٍ. 


)١(‏ كل فى :زنب سنح وفى ظِ «الحدود)». 

(0) كذ في زاب س» وفي ظ: «ويتقي بها» بالواو. 

زفرة كذ في زبء وفي ظ: «الحدياء والكلمة في سس هنا وقبله : «الحدياء والظاهر أن حول إليه من 
«الجلد» بمسح اللام. 


(:) كذ في ظء وفي س : «في عقوبة»)2 وفي زاب: «ولا يبلغ بعقوبة»). 


] 66 [ 


حتاب الردة 


0- كتاب الردة هك 
53١‏ )2 


باب قتال أهل الردة 


وما أصيب فْ أيديهم من متاع المسلمين'') 


من كتاب قتل الخطأ 

(0) قال الشافعي: وإذا أَسْلَّمَ القَوْمُ ثم ارْتَدُوا عن الإسْلام إلى 
أي كُمْرٍ كان في دار الإسّلام أو دارٍ الْحَرْبٍء وهم مَفْهُورُون أو ركه في 
#إمخينم الذك اكد كم قا المسْلِمِين أن يَبْدَؤوا بجهادهم قبل جهادٍ 
أَهْلٍ الحَرْبٍ الذين لم يُسْلِمُوا قَط. 

(70) فإذا ظَفِرُوا بهم اسْتَتابُوهم. فمّن تاب حُقِنَ دَمُهء ومّن لم 
00 بِالرّدَةِه وسَّواءٌ في ذلك الرَّجُلَ والمرأة. 

(0””) وما أصاب أَهْل الرٌّدَّةِ من المسْلِمِين»ء في حال الرَدَّةِ وبعد 
ِظْهارٍ التَّْبَهَ في قِتالٍ وهم مُمْتَيِعُون أو غَيْر قتالِء أو على نائِرَة؟"' أو غَيْرها 
.. فسَّواءٌء والحكمُ عليهم كالحُكم على المسلمين» لا يَخْتَلِكُ في القَوَّدٍ 
والعَقل معان نا سيول 

قال المزني : هذا خلاف فَوْلِهِ في «باب قتال أهْل البَعْي) [ف: 3107"]. 

قال الشافعي: فإن قيل: فما شو الركواي يا 
قال لقَوْم جاؤوه تائبين: ١تَدُونَ‏ قَنْلانا ولا نَدِي قَثُلاكم»» فقال عمر: 
)١(‏ العنوانان هكذا في زء وموضعهما في ظ بياض» وفي س: «كتاب قتال أهل ...22 وفي ب: 


«باب قتال ...» ليس فى ب : «كتاب الردة». 
)١(‏ «النائرة» : العداوة» وهي: الوَثْرُ والدَّعْتُ وَالحَسِيفَة والحَسِيكة والضّبَّة والكَتِيقّة. «الزاهر» (ص: 000). 


)أ ده- كتاب الردة 


«لا نأحُذ لقثلانا دِيم '. ف ن قيل: فما قوله: ا 


- 


نون قبن مويق أذواه راذا تمتو ادن في قَثْلٍ غَيْرَ مَتَعَمُدِين كان 
عليهم القصاص في فقَنْلِهم مُتَعَمّدِين وهذا لاك كم أمل الحَرب عند 
أبي بخر العبديق. فإن قيل: ١‏ 0 .. قيل: 
ول الي ار رو لو حو لسر ادم 
طَلَبَه والء لا تَدْفَعٌ عنهم قَوَدًا ولا عَقْلُاء» ولا تَرِيدهُم حَيْرَا إن لم تَزِذْهُم 


2 
1 
ثا| 


0 


قال المزني: هذا عِندي أَفَيِّسُ مِن فَوْلِهِ في «كتاب قتال أهل البغي»: 
مُظر ذلك كله؛ لأن حَكم أَهْل الرَّدَّةِ أن نَرُدَهُم إلى كم 0 
ولا رفون ولا يُعْنَمُونَ كأهل الحرب»ء فكذلك يُقَادٌ منهم ويَضْمَئُون'” 

بق قال الشافعي: وإذا "قث ننه الور ند اله أطي الفول 


بالإيمان» كّ م قَتَلّه رَجُلَ يَعْلْمْ تَويَنّه لكأو ل علمهاء د فعليه اقرف 


)١(‏ قال الأئمة: قول عمر كته يجوز أن يكون ذهابًا إلى أنهم لا يضمنون» ويجوز أن يكون الغرض 
استمالتهم؛ أي: لا نأخذ شيئًا وإن وجب. انظر: «العزيز» (507/19). 
(؟) سبق تفصيل القول فى المسألة فى قتال أهل البغى (المسألة: 0731/7 . 


[ ذه ] 


حتاب صَول الفحل 


5 


5 1 5 50000 2000 
ودفع الرجل عن نفسه ومن يتطلع في بيته وحريمه 


)١(‏ يقال: ١جَمَلُ‏ صَوّْلء وجمال صَؤْل) لفظ الواحد والجميع سواءء إذا كان يصول على الناس 
فيأكلهم» وهذا كما يقال: «رجل رَوْرٌء ورجال رَوْر). «الزاهر)ا (ص: 608). 


51- كتاب صَوْلٍ الفحل ايت 


(70) قال الشافعي: إذا طَلَبَ المَحْلْ رَجلَاء فلم يَقْدِر على ذَفْعِه 
إلا بِمَثْلِهِ .. لم يكن عليه غُرْمُ؛ كما لو حَمَلَ عليه مُسْلِمٌ بالسَّيْفٍ فلم يَثْدِر 
على ذَفْعِه إلا بضَرْبهء فَمَتَلّهِ بالصَّرْبِء الدانقة قا لوسك اللشكفة امن 
قُيِلَ دُون ماله فهو شَّهِيدٌ. فإذا سَقَط عنه الْأكْثَرُ لأنّه دََعَهِ عن نَفْسِه بما 
وز لذن كان« الآكن اسط: 


جل ب الو رين “فر 


(0*) ولو عض يَدَه رَجْلَء فَانْمَرَءَ يَدَه فْتَدَرَتْ ثَنِيّا العاضٌ 
كان ذلك هَدْرَاء واحْمَجّ بأنَ النبي َكةٍ قال: ١أُيَدَعٌُ‏ يَدَه في فيك تَفْضَمْها'"© 
كأنها في في فخل' وأَهْدَرَ نَيّنه. 

وو )قال ولو عمته ميا فاق اله فك لشوه كه الاجر : 

(0") فإن عض قَفاه فلم تَتَلْهِ يداه كان له نَثْرُ رَأْسِه مِن فيه'"2» فإن 
لم يَقْدِرْ فله التَحامُل عليه برأسه إلى وَرائْهِ مُضْعِدًا ومُنْحَدِرًا' "0 وإنْ عَلَبَ 


م ٠.‏ 5 ون : 32 بن 50 بج دعر بر" بر 8 ب 03 
ضَبْطًا بفِيه كان له ضَرْبٌ فيه بِيّدِه حتّى يَرْسِله فإن بَعَجّ بَظْنّهِ بيدكين” 2 
أو فَمَأُ عَيْنّه بيده أو ضَرَبّه فى بَعْض جَسَدِه 25 صيوين: 


3 يل جز 7 5 0 لام بع - ع ٠.‏ عن 
لخ و6 ورفع لد 00 جارية كانت تَختَطتٌ» فاتبعها رَجَلء فراودها 
)١(‏ «القَضْم): العض بالثناياء فإذا كان بأقصئ الأضراس فهو «حَضُم)» يقال: «قَضِم يَفْضَم قَضْمَّاء 

وحَضِم يَحْضَمِ حَضُمًاء. «الزاهرا (ص: 005). 

(5) ترم اتمزعه وشله» والعرب تقؤ ل «ضرت عَث» وطفق. تر وزاتع اذاه فال ابن الشكيت؛ 
«معنئ النتر: أن يختلسه اختلاسًاء والهبر: أن يلقي قطعة من اللحم بالسيف إذا ضربه بها». 
«الزاهر» (ص: 05ه). 

(*) كذا في ظ سء وفي زاب: «ومصعدًا ومنحدرًا» بالواو. 

(5) ١بَعَج‏ بظنه)؛ أي: شَقَّه بهاء و«البَعِيجٌ»: المشقوق» و«قد تَبَعَجَ وتَبَرَّلَا: إذا تشقق. «الزاهر» 
رضق: 05ه). 


بلح 1- كتاب صَوْلٍ الفحل 


طَ 0 غ فَرمه بفهْر أو حَبَر دَكَمَاء ( فقال عمر: «هذا يل الله والله 


ا 


(008) قال الشافعى: ولو قَثَلَ رَجَلَ رَجلّاء فقال: وَجَذْتّه على 


ادا 5 فمَذْأْقَرَ بالقَّوّدِ واذَّعَء فإقاالة نعم كدنة قل : 


5-5 4 


يا رسول الله أَرَأَيْتَ لو وَجَدْتُ مع امْرأتي رَجلّا أمهله حتّئ آتِي بِأْرْبَعَةٍ 
شْهَداء؟! فقال رسول الله يلِِ: نعم» وقال علي بن أبي طالب: «إن لم يَأتِ 
بأرْبَعَة شْهَداء فليْغط برمّيهنا''. 


ا 


ل لو تَطَلَّهً اا ا ل ار 
بِحَصَاةٍ أو ما أشْبّههاء فَذَمَبَتْ عَيّنْه .. فهي هَذُْرٌء والمحتّجّ بأن 
رسول الله يي نظرَ إلى رَجلِ يَنْظرْ إلى بَيتِه مِن ججْحْرٍ وفي يَدِه مِذْرَى يَحْكَ به 


ع 


رَأْسَه". فقال كَلِهِ: «لو أَعْلّمُ أنّك تَنْظرّني لطَعَنْتُ به في عَيْنِكَء إِنّما عل 
الاسْتِئذانٌ مِن أجل البَصَرٍ*'). 

(1") قال: ولو دَحََلَ بَيْتَه فأمَرّه بِالخُرُوجء فلم يَخْرحْ .. فله 
ضَرْبُه وإنْ أت علئ نَفْسِه . 1 


قال المزني: الذي عَضٌ رَأسَّهء فلم يَقْدِرُ أن يَتَخَلّصَ مِن العاضٌ» 
أولَى بضَرْبه ودَفْعِه عن نَفْسِه وإن أنَى ذلك على سه" . 


(1) جاء فى بحافكن من نضحكا:: افالالمزتي :لم لميقل بهذا»: 

(1) يقول: إن أقام بينة علئ ما ادعئ من زناه بهاء وإلا سُلّم إل ولي المقتول في حبل فُلّده وقُيّد فيه 
حتئ يَقتصٌّ منه ويقتله» وأصل «الرمة»: الحبل البالي يقلّد بها البعير» ثم صار مثلّا للشيء يدفع 
بأصله وكُليتهِ . «الزاهر» (ص: 505). 

(") «الحِذْرَئ)»: الحديدة التي يُدَرّى بها الشعر؛ أي: يسوئى ويلوئ بها الشعرء ويحك بها الرأس أيضًا. 
«الزاهر» (ص: 00 

(5) كذا في ظ ب سء وفي ز: «النظر». 

(5) تأويل قول الشافعي: إذا قدر علئ دفعه بالتحيل عليه برأسه إلى ورائه مصعدًا أو منحدرّاء أو بضرب - 


1- كتاب صَوْلٍ الفحل 4١‏ 
(397” ) 
ناب ةالضها وهل البيات 


(1””) قال الشافعي: أخبرنا مالك. عن الزهري» عن حرام بن سعد 
بن مُحيّصةء أن ناقة البراء دَخَلَثْ حائظًا فَأَفْسَدَتُ فيه» فقَضَّى النبي عَلةِ أن 
غليل أل الأنوال عتطها بالتهان» ونا الست المواشئ اليل فهو مان 
ين لكلا 
(715) قال الشافعي: والضَّمانَ علئ البّهائم وجهان: أحدهما- ما 
انرون لفيا ردن ها الالياينزيا السك واتماوام ل ده 
والوجه الثاني- إذا كان الرَّجْلَُ راكبًا فما أصابَّتٌ بيّدِها أو رِجلِها أو فيها 
أو ذَنَبهاء مِن نَفْسٍ وججرْح .. فهو ضامِنٌ له؛ لأنَ عليه منْعَها في تَلْكِ 
الحالٍ مِن كل ما تَثْلِث 57 وكذلفة إذا كان ساتفا أى قافدًا»: وكذلكف 
الإبلٌ المقَطرَةٌ بالبَعِيرٍ الذي هو عليه؛ لأنّه قاتدٌ لهاء وكذلك الإبل يَسُوقَهاء 
ولخو الاتطفان نا انف ل3 تق لعن أو له سك الخدبنا 
حَمَلَها عليه فوَطِدَنْهه فأمًا من ضَمَّنَ عن يدها ولم يُضَمّنْ عن رِجْلِها .. فهذا 
ا وأمّا ما رُوِيَ عن النبئ كله من أن «الرَّجَلَ جبارً) .. فيو طلا : 
لأنَ الحَفَاطَ لم يَحْفَظُوه هكذا. 
ت فيه بيده حتئ يرسله» فإن ترك شيئًا من ذلك وبعج بطنه بسكين» أو فقأ عينه بيده» أو ضربه في 
بعض جسله فعليه الضمانء قال الروياني في «البحرا /1١(‏ 157): «وظن المزني أن الشافعي 


المزنى أنه لو قدر على تخليصه بلطمة فبعج لم يضمن»» قال: «وعندي لا تصح هذه الرواية عنه». 


4 1- كتاب صَوْلٍ الفحل 


(7”15) قال: ولو أَوَْمَها في مَوْضِع ليس له أن يَقِمَها فيه .. ضَمِنَ» 
ولو أَوْقَمَها في مِلْكه .. لم يَضْمَنْ . 1 

(01©) بول عل فى ذارة كَليا عَمُورًا' أو اله فتكل إنسات» 

قال الموتي: .سوا يعترق""؟ ]ز التتك الاتنيان"'""أن يدخل الدان 
أو لعنياذن 7740 . 


8 


لح والح ولح 
تي يلد2 


)١(‏ «عندي» من ز وهامش س. 

(0) كذا في زب سء. وفي ظ: «لذلك الرجل». 

(*) هو كما قال المزني إذا أذن وأعلمه حال الكلب والحبالة» وإن لم يعلمه فقولان؛ كما لو وضع 
طعامًا مسمومًا بين يدي إنسان فأكله. وأظهرهما: لا قصاص. انظر: «العزيز» )115/١19(‏ 


.)5١١/ا٠١و‎ ١٠١ /9( و«الروضة»‎ 


| 07 [ 


مكيكاتب: العم 1 


من خمسة كتب: الجزية: والحكم فى أهل الكتاب» 


وإملاء على كتاب الواقدي. وأصل غزوة بدر""", 


وإملاء على كتاب الأوزاعي وأبي حنيفة 


)١(‏ كذا فى ظ «السَّيّر) على صيغة الجمع» وفى زب س: «السيرة»» وكذلك اختلفت النسخ فى هذا 
الحرف في مواطن كثيرة تركت التنبيه إليهاء و«السير»: جمع سيرة» وهي الطريقةء يقال: إنها من 
«سار يسير»ء والفعلة للهيئة كالقِعْدة والرّكبة» وترجم الكتاب بالسير؛ لأن الأحكام المودعة فيه 


متلقاة من سير رسول الله يليه فى غزواته. «العزيز» للرافعى .)58١7/١9(‏ 
6 كذا في ظْ وهامش س2 وفي ز: «وإملئ غزوة بدرا. وسقط ذكره ا من ب. 


/د- كتاب السير .6 
(548؟ ) 


باب أصل فرض الجهاد 


(7710) قال الشافعي: لما مَضَتْ برسول الله كَل مُدّةٌ من هِجرَيه''"'. 


أنْعَمَ الله فيها على جماعات باتَّباعِهِ .. حَدَنْتْ لها مع عَوْنِ الله قُوَةٌ بِالعَدَدٍ 
لم تكن قَبْلّهاء فَفَرَضَ اللهُ عليهم الجهادّء فقال تبارك وتعاليل: «كُيِبَ 
عَِيَكُم الْقتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَك [البقرة: 2290915 وقال: 9وَقيُواْ فى سَبيل 
ويه [البقرة: 0114٠‏ مع ما ذُكِرَ به فَرْضُ الجهادٍ. 

(14) ودَلَ كتابُ الله جل ذكره ثُمْ على لسان نَبيّه كل أنّه لم يَفْرض 
الجهاد عل مَمْلُوِء ولا علئ أَئْنَنْء ولا عل من لم يَبْلْعِْ لقول الله جل 
ذكره ": ظوَجَلهذوا بِأَمَوّلِحُمْ وأنشيكُم في سَيِلٍ س4 [التوبة: »]4١‏ فحََكمَ أن 
امال للمَمْلُوِ وقال: حيرض الْمُؤْبنِيَ عَلَ الْقِمَالّ» [الأنفال: 50]» فدَلَ 

ل أنهم لدعو وعرِض ابنُ عْمَرَ على النبي كله يَوْمَ أحَدٍ وهو ابْنُ أن 


5 5 
أ 2 م 
5 فنكة 


د شَيكة فرذما وَعَرِضَ عليه عامً الخَنْدَقٍ وهو ابْنُ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَة 


ا 


كارن وعوتي اللي قله فى وروا قي وقا ةو بالعن لرضم ليم 
وأسْهَمَ لضَعْفَى أخرارٍ وجَرْحَئ بالِغِين» فَدَلَ علئ أن السُّهْمَانَ إِنّما تكون 
لق سيد القغال. ين الرجال والأخراوء ول بذلك:عليل أذالا كرمن علق 
جرهم ترب الجماد: 

.»ةرجه١ كذا في زسء وفي ظ ب:‎ )١( 

(1) ١كُرْةٌ‏ لكم)؛ أي: ذو كرهء قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 0204): «وإنما كرهوه علئ جهة غلظه 


عليهم ومشقته. لا أنهم كرهوا فرض الله ي3؛ 5 
ز[هرة كذا فى ظ س» وفى زذب: «بقول الله جل ذكره). 


1.4 /د- كتاب السير 
(1598) 


باب من له عذر بِالصّعفٍ 
والضرر والزَّمانَةِ والعذرٍ بترك الجهاد 


من كتاب الجزية 


(819) قال الشافعى: قال الله تبارك وتعاليل : «#لَيّسَ عَلَ الصعفكء ول 


12 مله د رب مد صر - غءيى ا د سخ اس سس عر م ص لس 3 

لْمرَضَى ولا على ألذيت لا يجدوت ما يفقوت حرج إذا نصحوا يله ورسوله 
00 مدوم - جع سممر 00 7 5 5 00 
مَا عَلَ الْمَحْسِدِينَ من سبيل وَالَهُ عفُورٌ نَحِيِمٌ» [التوبة: »]4١‏ وقال كين: 8إِنَّما 


ا ال ل 
لَه عل قَلوييم فَهِمَ لا يَعَلَمُونَ»* [التوبة: «9]ء وقال: لين عَلّ لقص حَرٌ ولا 
عَلَ الْخَرَحِ حَرَجُّ4 [الفتح: 0]17 وقيل: «الأغرّخ): العفنة: والاغعلتث: أنه 
أَغْرَجُ الرّجْلٍ الواجدَة'"'» وقيل: نَزَلْثْ في وَضْع الجهادٍ عنهم. قال: 
ولا يَحْتَمِل غَيْرَه فإذا كان سالمٌ البَدَنِ قَويّه لا د الخُرُوجء وَمَقَةَ مَن 
رمه تفَتّه إل قَذْرِ ما يَرَئ لمدَيِه في عَرْوه .. فهو ممّن لا يَجِدُ ما ُنْيِنُ؛ 
فَلَيْسَ له أن يَتَطوَّع بالخُرُوجٍ ويَدَعَ المَرْضَ. 

(0) ولا يُجَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِ أهُل الدَّيْنء وبإذن أَيَوَيّْه؛ لشَفَقَيَهِما 
ورِقتهما عليه إذا كانا مُسْلِمَيْنَء وإِنْ كانا على غَيْر دِينه .. فإنّما يُجَاِدٌ أَهْلَ 
دينهماء فلا طاعَةَ لهما عليه؛ قد جاهَدٌ ابْنُ عُثْبَةَ بن رَبِيعَةَ مع النبيّ كَل 
ولسْتُ أَشْكُ في كُراهِيّة أبيه لجهاده مع النبي كله وجَامَّدَ عبد الله بن 
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)١(‏ كذا في ظء وفي زذب س: «أنه عرج الرجل الواحدة». 


ه- كتاب السير ولك 


ا 
0 


عبد الله بن أَبَيْ مع النبيّ وَل وأبُوه مُتَخَلْفْ عن النبي ل بأَحَدٍ يُحَذْلْ عنه 
مَنَ أطاعّه. 

. قال: ومّن غَرا ممِّن له عُذّرٌّ أو حَدَتَ له بعد الخُرُوج عُذَْرٌ‎ )”77١( 
كان عليه الرّجُوعٌء ما لم يلتق الرّحفَانٍء أو يَكُونُ في مَوْضِعِ يُحَافُ إن رَجَعَ‎ 
أن يتل ش‎ 

(7870) قال: ويَتَوَفّى في الحَرْبٍ قَثْلَ أبيه. 

سس أن يَعْزْوَ بجْعْلٍ مِن مالٍ رَجَلِء وَيَرُدَّه إن غَرا به 
وَإنما الكزقيون الشلطانا أله ينزو شوو ون كلد 

(755 قال :وت طيرمنةه تحزيل التشليين أو إنجحات يمن 
أو عَوْن عَلَيْهم .. مَنَعَه الإمامُ العَزْوَ معهم؛ لأنّه ضَرَّرٌ عَلَيْهمء وإِنْ غَرَا لم 

(55”) وواسِعٌ للإمام أن يَأَذْنَ للمُشْرِكِ أن يَغْرْوَ معه إذا كانّثْ فيه 
للمُسْلِمِين مَنْفَعَةّ وقد غَرَا النين يله بِيَهُودٍ من بني قَبتُقاع وشَّهِدَ معه صَمُوانَ 
خَُنَيْنَ بعد المُنْح وان مرك ّ 

(050©)بوأجك1" أن لا يُعطول: المشرك من 'المء شَيْكَاء ويَسْتَاجر 
إِجارَةَ من مالٍ لا مالِكَ له بِعَيِْهه وهو سَهُمُْ النَبِيَ يل فإن أَغْمَلَ ذلك الإمامُ 

27370 ويّبْدَأْ الإمامٌ بالقتالٍ مَن يَلِيه مِن الكَفَارٍ وبالأخوّفٍء فإن كان 
الأبْعَدُ أحوّف .. فلا بَأسَ أن يَبْدَاْ به على مَعْنَى الصَّرُورَةٍ التي يور فيها ما 


عو 


لا يَجَورٌ في غَيّْرها . 


عو 


. كذا في زب س2 وفى ظ: (وأحب إلى‎ )١( 


(854”) قال: وأْقَل ما علئ الإمام أن لا يَأْتِيَ عليه عام إلا وله فيه 
زوه يانيها أن بار ابا سول قود لطر لاذه اليد م للا كو النعياة 
مُعَطَلَا في عام إِلَا مِن عُذّر”" . 

(0079) وَيُغْزِي أَهْلَ المَيْءء كل قوم لاعن لهم 


)١(‏ جاء في هامش سس: «قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: المشهور عن أصحاب السير أن 
النبي كَل غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزاة» وقيل: سنا وعشرين» قال: وسبب الاختلاف: أنه غزا 
خيبر ثم واديّ القرئ قبل أن يرجع إلئ المدينة» فمن عدهما واحدة قال: غزا سنا وعشرين» ومن 
غاير بينهما قال: سبعًا وعشرين». 


/'ه- كتاب السير 9 


(20؟) 
باب النفير 
من كتاب الجزية والرسالة 


(0”) قال الشافعي: قال الله كد: «#إإِلَّا تَفِرْا يُمَزْنَْكْمْ عدا 
يماي [التوبة: 9*] وقال كيك : لا كستوف الْفهدوه من المؤمنين عر وَل أَلصَّرَرٍ 
وَلْيحْهدُونَ فى سَبِيلٍ الله أَمَولِهِمَ نشم َل أله الْجَهِينَ أمَولِهمَ أشي عل 
لْمَعِدىَ و 3 وَعَدَ ألَّدُ لَلْسَىّ» [النساء: 40]» فلمًا وَعَدَ القاعِدِين الحُسْئل» 
دَلَ أن فَرْضَ التَفِير على الكفايّة: فإذا لم ب ضيه اتاد 
وَاسْتَوْجَبُوا ما قال اللهُ تبارك وتعالئ» وإِنْ كان فيهم كفاي ل يعون 
اللي اكتاكة لب باق عن تكليهة أن الله عو :وفة عويدف التسي: 

لي 1ك د السَّلامء ودَفْنُ المؤْتّى» والقِيامُ بالعلمء و 
للك فإذا قاع يدنك تو ادهه الكفاية تي يرع النافررنه ولا 0 


فقون 


ه٠‏ هن /01- كتاب السير 
551 ) 
باب جامع السير 


(775) قال الشافعي: الحُكمُ في المشركين حُكمان: فمّن كان منهم 
أَهْلَ الأؤثان أو مَن عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ من غَيْرٍ أل الكتاب .. لم تُوْخَذْ منهم 


الجِرْيَة وقُوتَلُوا حتى يُفْتَلُوا أو يُسْلِمُواء لقولٍ الله يك : «تاقئثوا النفركييَ 


- 


30 0 2 5 و 22 عه ع 5 ع 3 

حَيّت وَبَدتَمُوْهُرٌ» [التوبة: ه]» وقال رسول الله كَلِِ: «أُمِرْتٌ أن أقَايَلَ النَاسَ 
حثرا يولوا: لا إلهَ إِلّا اللة». ومن كان مِنْهُم أَهْلَّ كتاب .. قُوتِنُوا حتّى 
يُسْلِمُوا أو يُعْظُوا الجزْيّةَ عن يّدِ وهم صاغرُون”"2». فإن لم يُعْظوها قُوتَلُوا 


7 6 2 5 عه 3 5007 0 مم راع مر 
وقتلوا وسَبِيَتْ ذراريهم ونساؤهم وأمُوالهم وديارهم. وكان ذلك كُلَه فَيْنَا بَعْدَ 
مس1 35 5 5 5 ١‏ 0 0 0 2 صََاانَ 
السَّلب للقاتل في الإقبالٍء قال ذلك الإمام أو لم يَقَلهِ؛ لأن رسول الله كلل 
تَمْلَ أبا قَتادَةَ يَوْمَ حُنَيْن سَلَْبَ قَتِيلِهء وما نَمُلّه إِيَاه إلا بَعْدَ تَقَضَّىي الحَرْبٍء 
ونَفْنَ محمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ سَلْبَ مَرْحَبٍ يَوْمَّ حَْبَر وثَفَلَ يوم بَذْرِ عَدَدَا يوم 


أحْدٍ رَجْلُا أو رَجُلَيْن أُسْلابَ قَثْلاهمء وما عَلِمْئُه حَضَرّ مَحْضَرًا فَط فَقَتَلَ 
لخ الاك دن امال ]لظ املسواهه بر لين كك > 5ااعدققة ومييال الله ال كد 


س2 
ا 


)١(‏ معنل «عن يد) .. قيل: عن ذل وقهر واستسلام؛ كما يقال: «أعطئ بيده»: إذا ذل واعترف 
بالانقياد» وقيل: عن قهر وذل؛ كما تقول: «اليد في هذا لفلان»؛ أي: الأمر النافذ لفلان» وقيل: 
عن إنعام عليهم بذلك؛ لأن قبول الجزية وترك أنفسهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة» 
وقيل: يعطيها بيده» ولا يتولئ إعطاءها عنه غيره» فإن ذلك أبلغ في صغاره» وقيل: حتئ يعطوا 
الجزية عن يد؛ أي: عن جماعة, لا يعفئ عن ذي فضل منهم لفضله» يقال: «المسلمون يد على 
من سواهم»؛ أي: كلمتهم واحدة. «الزاهر)ا (ص: .)0٠١‏ 


7د- كتاب السير امه 


عو 


(*”) قال: ثُمَّ يُرْقَمُ بعدَ السَّلَّبٍ خمُسُه لأهله وَيُِقْسَمُ أَرْبَعَةُ 
أخماسه بين من حَضَّرَ الوَفْعَةَه دُون من جاء بَعْدَهاء واحْتّجٌ بأنَ أبا بَكْرٍ 
فو قال الكقيكة لمَنْ شَهِدَ الوَفَعَةً) . 

(5) قال: وَيّسْهُمُْ للبِرْدّوْنِ كما يُسْهَمْ للفَرَسِ سَهُْمان”''» وللفارس 
سَهُم: ولا يُمْطن إلا لمُرَسِ واحدٍ. 

(**”) قال: ويُرْضَحٌ لمن لم يَبْلْعُ وللمَرْأةٍ» والعَبْدء والمشْرك إذا 
قائّلَء ولمن اسْتْعِين به مِن المشركين» وَيسْهُمْ للتّاجر إذا قائل. 

ون الو في دار الحَرْبٍء قَسَمّها رسول الله وَل 
حَيْتُْ غَنِمَّهاء وهي دار حَرْب بَنِي المطْطَلقٍ وحَيْبَرا". فأمًا ما احْتّجٌ به 
أبو يوست أن النبي كَل قَسَمَ عَنَاِمَ بَذْرِ بعد مَقْدَمِه إلى المدينة» وقولّه : 
«الدّليل علرا ذلك : أنه أَسْهُمَ تمان اوطايمة ولم يشيكا انو دفن كا 
كما قال فقد خالت سُنَةَ رسولٍ الله كَِ؛ِ لأنّه لا يُعْطِي أَحَذًَا لم يَشْهّد الوَفْعَةَ 
ولم يَقْدَمْ مَدَدَا عليهم في دار الحَرْب), 0 كما قال ما قَسَمَ النبئ َكل 
عَنَاتِمَ بَدْرٍ إلا بسَيرٍ شِعْبٍ من شِعاب الصَّفْراءٍ قَرِيبٍ مِن بَدْرِء فلمًا تَشاحَ 
أضحابٌ النَِيَ يله في غَنِيِمَيها أَنْرَلَ اللهُ كد: يتك عن الما هل دنال 
ا نانشظ ل 6 [الأنغازه 6ه «تسقها تنه وى لتكلا رافك معهم تبان 
ثَمَرِ من المهاجرين والأنصار بالمدينة» وإِنّما نَرَلْتُْ: «واعلموًا أَنَمَا عَنِمَثُم ين 
تَيْءِ فَأَنَّ لَه خمسة,» [الأنفال: ]4١‏ بعد بَذْرِءِ ولم تَعْلَمْهِ أَسْهَمَ لأَحَدٍ لم يَشْهَد 
الوَمْعَةَ بعد تُرُولٍ الآية» قال: ومن أنغطئ مِن المَوَلّمَةِ وغَيْرهم فين ماله 
)١(‏ «البِرّذَْنَ): التركي من الخيل» وهو خلاف العراب. «المصباح» (مادة: برذن). 
(0) في ظ: «القسمة»). 


ز[هرة كذا فى ظْ س2 وفى زب: «وحنين». 


اه 4- كتاب السير 


أغطاهم عَلِةٍ لا من الأرَبَعَة الأخماس» وأمًا ما اخنّحّ به مِن وَفَعَةِ عبد الله 
بن ججخش وابنٍ ا ا ل يي ل 
الشور الحرام . 00 فيما صِهوا الم ءا يحَلُوتكَ عَنِ عور أَلْحَرَاِ 
قِتَالٍِ فِهِ هُلْ قِنَا فه كِ» [البقرة: »]2١7‏ ولَيْسَ مما" خالّف فيه الأؤزاعِيَ 
فيخي 

(70) قال الشافعي: ولهم أن يَأْكُُوا ويَعْلِفُوا دَوائّهم في دار الْحَرْب» 
فإِنْ خَرَجّ أحَدٌ منهم مِن دارٍ الحَرْبٍ وفي يَدِهِ شَيْءٌ منهء صَيرَه إلى الإمام". 

اال ار ونا كاك 

لطر وَانْتْقِعَ بِأوْعِيتِه. 

[وتكرفورة وما كان مِثْله مَباخًا في بلاد الإسلام من شَجَرٍ أو حَجَرِء 


ال 


أو صَبْكَ في : بَرّ أو بَحْرِء فهو لمن أَحَدَّمء | ا ايكون تضدرها» أو صيدا 
دان 5 مَوسوما؟ فل" ين لمن أكَذْه. 


« كذا في زب سء وفي ظ:‎ )١( 

(؟) هذا الأظهرء ونقل الصيدلاني وغيره عن سير الأوزاعي قولًا آخر: أنه لا يلزم الرّد؛ فإنه بقيّةُ 
مأخوذٍ على سبيل الإباحة» وعن أبي محمد الجويني أن الكثير الذي له قدرٌ وقيمة وبمثله احتفال 
مردود لا محالة» والقولان في القليل الذي لا يبال به ككسّر الخبز ونَمَض السَّمَّر وبقايا الأثبان في 
المخالي. انظر: «النهاية» (11/ 557) و«العزيز) )575١ /1١9(‏ و«الروضة» .)514/١١(‏ 

(9) كلمة: «شرك» من زب سء ولا وجود لها في ظ. 

(:) كذا في ظ ب س: «مقرطًاا»ء وفي ز: مْقَرْطَْقَااء وهما روايتان صحيحتان عن «المختصر) كما 
ذكرهما الرافعي والنووي» وسيأتي نحوه في كتاب الصيد أيضًا (المسألة: 75457): و«الصيد 
المقّرّظ»: الذي يُجعل القَرْط في أذنهء وهو: شِيَةٌ حسنة في المعزئ» وهو أن يكون لها رَنّمتان 
معلقتان من أذنيهاء فهي «قَرْطاء). والذكر: (أقَرَظ ومُقَرََظ)ء وأما «المقَرْطقٌ» .. فهو الذي جر 
صوفه وجعل علل هيئة القَرْطَقٍِء و«القَرْطق) مثال جعفر: ملبوس يشبه القَباء من ملابس العجم» قال 
الغزالي في «البسيط»: «وكانوا يجزون الصوف على هذه الهيئة علامة علئ أن هذا صيد مملوك», 
نقله عنه محقق «النهاية»» وقيل: «المقرطق» هو الذي يجعل له القَرْطق كالبازي يخاط له. انظر: - 


/د- كتاب السير 6.0 

0:00 ابي حنية دقان الك الو مكو ا 
فحكمّه حكم طل . ومّن أنْبَتَ فهو بِالِعُ» والإمامٌ في البالغين بالخيار بَيْنَ أن 
يقتلم بلا قَطع : يد ولا عُضْوٍء أو "' يُسْلِمَ أَهْلْ الأؤثان» ويُؤدّيَ الجزيّة أل 
الكتاب» اد عسوم أو يفَادِيَهُم مكان أو جاشاى هزه المسليين» 


و 
3 
.4 


أو يَسْتَرِفّهمء فإن اسْتَرَفَهُمِ أو أَحدَ ينهم" 2 م 
النبيئُ كَل أَهْل بَذْرِء فقتل عَعْبَةَ بن أبي م اوراص بن اللصارت »اود دين 
أبى عر الخيسى قلا اله بفاقلةه 00 ' وقائلّه يَوْمَ أحدِء فدّعا أن 
ال فما ال و كان بز انال الْحَنَفِيَ فَمَنَّ عليه ثُمّ 
أُسْلم وَحَسَن إشلامه+“وفدئ القن كله رجلا من 'المشلمين برجلين ين 
)5١(‏ قال: وإِنْ أَسْلَمُوا بعد الإسار رَقواء وإِنْ أَسْلَمُوا قبل الإسار 
فهم أخرار. 
(45") وإذا الْتَقَوْا والعَدُّ فلا يُوَلُوهُم الأذبارء قال ابنُ عبّاس: ١مَن‏ 
كر مِن ثلاثةٍ فلم يَفِرّ ومن قَرَّ من انَْيْنِ فقد فَرَه. قال الشافعي: وهذا مثل 
مَعْنَ التَّنْزِيل”*'» فإذا مَرّ الواحِدٌ مِن الانْتَيْن فأقّلَ؛ إلا مُتَحَرفًا لقمالٍء 
- «النهاية» لإمام الحرمين /١(‏ 555) و«العزيز» للرافعي )51١١/١49(‏ و«الروضة» للنووي )51١/٠١١(‏ 
و«تهذيب اللغة» (مادة: قرط) و«المصباح) (مادة: قرطق). 
)١(‏ كذا في ب س: «أوى وفي ظ ز: «ويسلم». 
6 كذا في ظْ »2 وفي با سسن: «أو نا 0 
(") «الإخفار» من أَخْمَرتُ بالألف إخفارًا: نقض العهد والحَيْس بهء وأما ١حَمَرتُ‏ الرجل؛ وحََمْرتَ بها 
فمعناها: أن يكون له خفيرًا يمنعهء وقال الهذلئ: «يَخْفِرّني سيفي إذا لم أَخَشَّرا و«تَخَمْرتُ 


بفلان»: إذا استجرت به وسألتّه أن يكون لك خفيراء و«الخفير»: المانع. «الزاهر» (ص: .)0٠١‏ 
(:) كذا فى ظ ز سء. وفى ب: «فدعا عليه أن لا يفلت». 


(5) كذا في ظ زا سء. وفي ب: «هذا على معنى التنزيل». 


:مه 47- كتاب السير 


أو مُتَسَيْرَا إلى فئةٍ من المشلِمين: قَلْتْ أو كَثْرَتْء بِحَضْرَتِه أو مُنْتَيَة عنه0" . 
فسَواء» وَبيّنُه في النّحَرْفٍ والتَّحَيْرٍ ليَعُودَ للقتالٍ المسْتَثئ المخرج من سَحَط 
ا ل ل ا ا ال ا ا 
ل سي ال 

(3840) ونَضَبَ رسول الله كل علئ أهْل الظَائِفٍ مَنْجَتِيقًا أو عَرَادَةٌ 
ونَحْنُ نَعْلَّمُ أن فيهم النّساء والولْدانَ» ونع اواك 5 افير وخر قينا 
وشّنَّ الغارّةَ علئ بَنِي المصْطلق غارّين» وأمَرَ بالبّياتِ والتَّحْرِيقِء وقَطعٌ بِحَيَبْرَ 
-وهي بعد النَّضِيرٍ- وبالظَائِفٍ -وهي آخِرٌ غَرَاةٍ غَزاها كَل قَط لَقِيَ فيها 
تِتالّا- قال الشافعي: فبهّذا كُلّهِ أقُولُ» وما أصِيبَ بذلك مِن النّساءٍ والولدان 
فلا بَأَمِنَ؛ لأنه على غَيْرِ عَمْدٍ. 

(061)تقإن كان اق حاوف ارقا تلكو أ واقتكاوتوط +2 كرفين 
ل ل و 
بيئَاء وذلك أن الدَّارَ إذا كانت مُبِاحَةَء فلا يَبِينُ أن يُحَرَّمَ باك كور نميا 

#16 تولكق نو العكتونيكان كاي القنييم أن كرا ذلك» 
رَأَيْتُ لهم أن يَفْعَلُوه وكانوا مأَجُورِينَ؛ لأمْرَيْن: أحَدُهما- الدَّفْعُ عن 
أنْقْسِهمء والآخَرٌ- نكايّةُ عَدُرهِمء ولو كانوا غَيْرَ مُلْتَحوِين فتَتَرسُوا بأظفالهم 


5 


. . فقد فيل: يضرت الوقاي 7ع ول فيد الطفْلء وقد فيل: 6 


1ع 


)١(‏ «متحرنًا لقتال» معناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطردًاء وهو إذا رأئ فارسًا تعمد أن يستطرد له 
متحرفًا عن قتاله؛ لكي يتبعه فيجد فرصه فيَكرٌَ عليه و«متحيرًا إلى فئة» أن يكون منفردًا فينحاز مع 
فئة. ١وَحَيِّرُهم)؛‏ أي: ناحيتهم. «الزاهرا (ص: .)0١١‏ 

(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «المتترسين» بصيغة الجمع. 

() الأظهر من القولين: يضرب المتترس» وقطع به أبو إسحاق» وحمل القول الآخر على الكراهة» 
والقولان كذلك إذا تترسوا بهم وهم في القلعة. انظر: «العزيز» (19/ 208) و«الروضة» .)544/١1١(‏ 


/4- كتاب السير همه 


ع 


قال ولو سوا بِمْسْلِم . لتقام إل أن تكو | 
0 فِيَضْرِبَ المشركء ويَتَوَق قئ المسَّلِمَ جَهْدَه فإنَ أصابَ في هذا 
الحالٍ مَسَّلِمًا .. قال فى «كتاب حكم أهل الكتاب)»: عق رق وقال فى 
موضع آخر من هذا الكتاب: إن كان عَلِمَه مُسْلِما فالدَيَةُ مع الرَقبَةِ. 

قال المزني : [ليس هذا عندي بمخْتَلِفٍِ 5 و إذا قَثَلَه مع 
0 بأنه مُحَرّمُ الدّم فدِيّةٌ مع الرَّقْبََا 0 تَمَعَ العِلَّمُ فاك فد دوين 

لدَيّةِء [قال: وكذلك قال الشافعي”"']: «لو رَمَىْ في دارٍ الحَرْبِ فأصاب 
0-0 ولم المولقاوي لبس فلي لا ا ولو كان عَلِمَ مَكانه ثم رَماه 
غَيْرَ مَضَطرٌ إلول الرّمي افاي ره 0 

(7510) قال الشافعي : ولو أذْرَكُوْنا وفي الويها ليع وما تسم 
لم يِل قَثْل شيع منها م إلا أن يُلْبَحَ لمأكله. ولو جاز ذلك 
لعَيْظهم بِقَتْلِهم طَلَبْنا غَيْظَهُم به َل أظفالهم» ولكن لو قاتَلُونا علئ خَيْلِهم 

جملا كي لوخي وا َعْقِرَ بهم فَعَلْناء ل » وقد 
حَدء فاكتسسة اه تسل 


فسَقَط عنهاء فجَلّسَ على صَدْرِه ليَذْبَحَهء فرآه ابْنُ شَعُوبٍ فَرَّجَعَ إليه فَقَلّه 


ا ل لاك 


د16 لاطا يي را 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ب» وهو في ظ داس 

(5) ما بين المعقوفتين من ب» ونحوه في س أيضّاء ولا وجود له في ظ زء وإنما ينتهي كلام المزني 
فيهما عند قوله: «فالرقبة دون الدية»» ثم تبدأ مسألة جديدة مستقلة: «قال الشافعي: وكذلك لو 
وول ام 

(*) استشهد المزني بنصه في المستأمن على ما ذهب إليه من وجه الجمع بين نصيه في الواجب علئ 
من أصاب مسلمًا حيث جاز الرمي» أنه إن علم أن المرمي إليه مسلم لزمته الدية والرقبة» وإن لم 
يعلم إسلامه لم تلزم الدية» وتبعه في هذا الجمع أبو الطيب بن سلمة» وهو الأصح. وفيه طريق 
آخر: أن المسألة علئ قولين. انظر: «العزيز» )050/1١9(‏ و«الروضة» .)51557/1١١(‏ 

2( (عَقَرَ بأبي سفيان)» ؟؛ أي : عرقت به دابته» «فاكتسعت به فرسه»)؛ أي ركيت عرفو :رخلنها راجعةً - 


]مه 4- كتاب السير 


(74") وقال في «كتاب حكم أهل الكتاب»: وإنّما تَرَكُنا قَثْلَ اهبا 
اتبافنا لأبي بكرء وقال في ١‏ «كتاب السير): ويُفَتَل السو ل ا 


و 00 


وَالْرهيانَ؛ فل ذُرَيْل . بنْ الصَّمَّةِ من حَمْسٍ أو حَمُسِين ومائة سَنَةٍ - مَك 
سنا كر ذلك لانن كك فلم نكر 
تذلف قال عور عيان الدّياراتِ والصّوامَع والمساكن سَوَا”". ولو تَبَتَ عن 
ع ره 8 5 م تنيع 00 0 
أبي بَكرٍ الصديقٍ خلافُ هذا لأشبّه أن يَكون أَمَرَهُم بالجدٌ على قِتالٍ مَن 
يُقَاتِلُّهُم ولا يَتَشْاغَلُوا العام عل الصّوامِع عن الحَرب كالحخصونء 
ولا يَشْتَغِلُون بالمقام بها لِيَسْتَحِقٌ النَكايَة اعدو ولبسن أن فتال أَهْل 
الحصّونٍ حَرامْ» وكما رُوِيَ عنه أنّه نَهَى عن قَظع الشَّجَرٍ المثْمِرِ؛ لأنه قد 
رسول الله كَكْةِ قد وَعَدَهُمِ بِمَنْح الشَّامء فتَرَكَ فَظعَه؛ لتَبْقَى لهم مَنْمَعَنُه إِذْ 
4 0 0 5 7 
كان واسِعًا لهم تَرْكَ فَظعه. 
1 0 00 6ه راف 2 2 
قال المزني : هذا أولئ القؤلين عندي بالحق؛ لان كفرَ جَمِيعِهم 
-ت وراءهاء» يقال: «(كَسَعَه) : إذا ضرب مؤخره» و«استنقذ أبا سفيان»؟؛ أي : نجاه وخلصه.» وفى ذلك 
قال أبو سفيان: 
فلوشِعَتُ تَجََنْبِي كُمَيْتٌ رَجِيلّة ولم أخيل التَغعْمةً لابن شَّعُوبٍ 
«الكُمَيْتَ الرّجيلة»: التى لا تَحْمَْ لصلابة حوافرهاء و«النعماء»: إنعامه عليه باستنقاذه. «الزاهر» 
(ص: ؟5١6).‏ 
)20 قوله: «شك المزني» من زاب س» ولا وجود له في ظ. 
)١(‏ «الشّجَار وَالمَشْجَرٌ): مركب النساء دون الهودج. «الزاهر» (ص: 01). 
(©) هكذا قال الشافعي: «الديارات» يريد جمع «دَيْر النصارئ»» قيل: وهو غلط؛ لأن جمع «الدير) 
«ديوراء مثل: «(سَيْر وسيور» وعَيْن وعيون»» أجاب الحمشاذي فقال: «هي لفظة صحيحة تستعمل 
في نواحي الشام وبلاد الروم » و(الديارات) جمع الجمع» يقال: (دار وديار وديارات)» كنا يقال: 
(رجل ورجال ورجالات». وجمل وجمال وجمالات) ». انظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: .)9١‏ 
2 «عندي» من ظ زاس. 


7د- كتاب السير اه 


واجِدٌء فكذلك جل سَفْكِ دماثئهم بِالكُمْرِ في القياس واجد”" . 

(7559) قال الشافعي: فإذا أُمَّنَهُم مُسْلِمٌ حر بِالِغُ» أو عَبْدٌ يُقاتّل 
كتدفا لاعان سان فال ومنو كله 1المسلمؤة يد 
على مَن سِواهّمء يَسْعَى بِذِمّتِهم أدْناهُم)"'". 

(50*") ولو حََرَجُوا إِلَيْنا بأمان صَبِيَ أو مَعْتُوهِ .. كان عَلَيّنا رَدُهُم 


عد 


4 


إلى مَأَمَيْهم ؛ لأنهم لا يَعْرِفُون مَن يَجُورُ أمائه لهم ومّن لا يَجورٌ. 

)ولق أن ج32 الشدلسة عا فلعة 000 له جاريَّة 
ستاهاء فلم انتهذا إلبها ضالخرا:صباحت القلقة علة أن كي الور ارا 
ينه وبَيْنَ أَهْلهء فَفَعَلَء فإِذا أهله يلك الجازية 6 اقأوئ :أن ينان للديل :إن 
رَضِيِتَ العِوّض عَوَضْناك قيمَتَهاء وإِنْ أبَيْتَ قيل لصاجب القَلعَةِ: أَعْطَيْناك ما 
صالخنا عليه غَيْرَكَ بجَهَالَةِ فإنْ سَلَّمْتَها عَوَضْناكء وإن لم تَفْعَلْ تَبَذْنا إِلَيْكَ 
وقائلناك فإن كائّث أَسْلَمَتْ قبل الظّفَّرِ أو مائّثْ .. عُوّضيَء ولا يَبِينُ ذلك 
ف المراث كذ ييخ إذاءاشليك 7 


(؟5*") وإِنْ غَرَتْ طائفة بِغَيْرٍ أَمْر الإمام كَرِهْبُهِ؛ لما في إِذْنِ الإمام 


)١(‏ اختيار المزني الأظهر من القولين: أنه يجوز قتل الرهبان والأجراء والشيوخ والضعفاء. انظر: 
«العزيز» (258/19) و«الروضة» .)557”/١١(‏ 

() قوله: «يد على من سواهم» يعني: المسلمون جميعًا كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع 
الملل المحاربة لهم»ء ويتعاونون علي ذلك ويتناصرون» ولا يخذل بعضهم بعضّاء وقوله: «ويسعول 
بذمتهم أدناهم» الذمة ههنا: الأمان. يقول: إذا أعطئ الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك علئ جميع 
المسلمين» ليس لهم أن يخفروهء وإن كان الذي أمنهم أدناهم؛ أي: أخسهم. مثل: أن يكون عبدًا 
أو امرأة» و«الدنيء»: الخسيس الدون من الناس. «الزاهر» (ص: 01). 

(*) المذهب: أنها إن ماتت بعد الظفر وجب بدلها؛ لأنها حصلت في يد الإمام ف: فتلفت من ضمانه. 
وإن ماتت قبل الظفر فلا شيء لهء وقيل: قولان في الحالين. انظر: «العزيز) )140/١19(‏ 


.)585/1١١( و«الروضة»‎ 


ممه 4- كتاب السير 


سه 55 0 عه 3 وق 00 5 عدن 2 4 و وه 
مِن مَعْرِفتِه بِعْزُوهِم ومسالتِه. وياثر الخْبَّرَ ١‏ عنهم فيغيئهم حيث يخافٌ 
٠. 0‏ م ل رم 5 عه 3 سه 8 و لس 
مَلاكُهُم فيُمَتَلون ضَيّعَةَء قال: ولا أغلم ذلك يَحْرمُ عليهمء وذلك أن 
- امشو ا نر 9 35-6 5 عه فى 7 0 
رسول الله يلك ذَكرَ الجنَةَء فقال له رَجَلَ مِن الأنصار: إِنْ قَيِلتٌ 
- 7 70 5 5 س4 5 ا ا عع 
يا رسول الله صابرا مدي ؟ قال : «فلك الحنة»). قال: فانغمسن في العَدو 
000 2 56 26 : 01 م ماد 
ل [والقئ وجل من الانصار درعا كان عليه حين دكر النبئٌ عد 
42 58 3000 - 8 2 0 م 
الجنَّةَ» ثم الْعَمَسَ في القَْم فَقَتَلوه"] بين يَدَيْ رسولٍ اللهء قال الشافعي : 
06 22 هو ا ع5 عله روو2 مه 5 عره مه 
فإذا حَل للمُنْمَرِدٍ أن يَتَقَدَمَ على ما الأغلبٌ أنهم يَقْتَلُونهء كان هذا أَكْثّرُ ما 
5 2 هَ عو ِ جه 26 م ع و انه 
في الانفِرادٍ مِن الرجل والرجالٍ بغير إِذنٍ الإمام» وبَعَث رسول الله وك 
عَمْرَو بنَ أمَيّةَ الصَّمْرِيَ ورَجُلّا مِن الأنصارٍ سَرِيّةَ وَحْدَهماء وبَعَتٌ عبد الله 
3 انس كله وده اذا بس وسول الله ركف أن تسق بواحد العم ده 
ويَسْلَمّ بالجيلَة أو يُقْتَلَ في سبيل اللهء فَحُكُمٌ الله أنْ ما أَؤْجَفَ المسلمون 
2 ود 1 
(570) ومن سَرَقَ من العَّئِيمَةِ مِن خرٌ أو عَبْدٍ حَضَرٌ العَنِيمَةَ .. لم 
و5 -ءوه 6 مر 4 َه - 06 ام . 0 
يقطع ؛ لآن للحر سَهَْمَاء ويرصح للعَبد» ومن سَرَق مِن الْعْنِيمَةٍ وفي اهلها 
ع ع 7 د 2 ع ع وبرغ م 
أبُوه أو ابْنه .. لم يُقْطَمْء وإِنْ كان أخُوه أو امْرأته .. فطِعَ. 
قال المزنى: وقال فى «كتاب السرقة» [ف: 7505”"]: (إِنْ سَرَقَ من 
را لم يُقُطعْ22”0. 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «ويأتيه الخبرًا. 
(؟) قوله: «صابرًا»؛ أي: لا أفر وأصابر العدوء «محتسبًا»؛ أي: طالبًا للثواب وللآجرء يقال: «فلان 
يحسب كذافاء أئ: يطلبه ويريده» وقوله: «فانغمس فى العدو)؛ أي : تخلل جماعتهم وتغيب 
فيهم؛ كما ينغمس الإنسان في الماء؛ أي: يغيب فيه» و«العدو) جمع ههنا. «الزاهر» (ص: 017). 


(5) سبق تفصيل القول في المسألة برقم: (055715. 


/د- كتاب السير 4ه 


(7754) قال الشافعي: وما افْتتِحَ مِن أَرْضٍ مَواتِء فهي لمن أخياها 
من المسلمين. 

(7755) وما قَعَلَ المسْلِمُون بَعْضُهم بِبَعْض في دار الحَرْبٍء لَرِمَهِم 
ا اي يه 

00 وقال في اكتات الهير ا .5 خَرٌ الحكم عليهم حتّى يَرْجِعَّ 
مِن دار 0 

(95) قال الشافعي: ولا أَعْلَّمُ أَحَدَا مِن المشركين لم تَبْلّغْه الدَّعْوَةُ 
اليَوْمَ إِلّا أن يَكُونَ خَلْف الذين يُقاتَلُوننا أَمَّةٌ مِن المشركين خَلْف الحَرْرٍ 
والنّرْكِ لم تَبْلْعْهُم الدَّعْوَةٌء فلا يُقَائَلُون حتّئ يُدْعَوْا إلى الإيمانء فإِنْ قُتِلَ 
منهم أَحَدٌ قبل ذلك فعلى مَن قَتَلَهِ اديه . 


2 
١ 
2 
١ 
2 
١ 


.)44/1١١( المشهور: جواز إقامة الحد فى دار الحرب. انظر: «الروضة»‎ )١( 


١ه‏ 0ه- كتاب السير 
(55؟ ) 
باب ما أحرز المشركون من المسلمين 


ولزن )قال الققافض :لا يكلف المشركوة ها اخرروه عله المشلدية 

بحالٍ» أباح الله لهل دينه ملك أخرارهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم. 

فلا يُساؤوا''' المسْلِمين في شَيْءٍ مِن ذلك أبَدّاء قد أَخْرَرُوا ناقَةَ النبئ لل 

وأَخْرَرّتها منهم الأنصاريّة» فلم يَجَْعَل لها النبئُ شَيْئًا وجَعَلها على أضل 
ا 1 ته 3 ل 3 - م »)2 م 7 ٍُ 5 1 
ملكه فيهاء وابّق لابن عَمَرَ عَبد وعارٌ له فرس فاحرزهما المشركون. ثم 

أَخْرَرّهما عليهم السْلِمُون فَرُدًا عليه» وقال أبو بكرٍ رت 0 

قَبْلَ المَسُْم وبعده». قال: ولا أعْلّمٌ أحَدَّا خالّف في أن المشركين إذا 

أخْرَرُوا عَبْدَا لِرَجْلء فأذرَكّه وقد أؤْجَف عليه قَبْلَ القَسْم أنه لمالكه 
بلا قِيمَةِء ثم اخْتَلّمُوا بعدما يَمَعُ في المقاسِمء فقال منهم قاكلٌ بِقَوْلِناء وعلى 
الإمام أن يعَوّضَ من صار في سَهْمِه مثل سَهْمِه من خمس الخمس» وشموق 
سَهْمْ النَبِيَ كله وهذا يُوافِقُ الكتابّ والسّنَّةَ والإجماعًء وقال غَيْرنا: هو 
أَحَقٌ به بالقِيمَةِ إن شاءء ولا يَخْلو مِن أن يكونَ مال مُسْلِم فلا يَعْنَمه أو مال 

)01( كذا في ظ ب س» وفي ز: فاه يساوون». 

(0) «عار)»؛ أي: ذهب وانفلت وركب رأسهء ويقال: سمي العَيّْر عَيْرَا لذهابه في الفلاة متوحشًا 
لا يلوي على شيء» وقيل: سمي غَيْرَا لنتوئه على وجه الأرض» ومنه قيل للغلام الذي خلع عذاره 
وذهب حيث شاء: «تميّارا» وأنشد ثعلب والمبرد: «أحق الخيل بالركض الْمُعارٌ»» قال ثعلب: 
«اختلف الناس في (المعار). فقال بعضهم: هو الفرس المحذوف الذنب» وقال بعضهم: هو 
المضَّمَّرٌ المقَدّحُ). وذلك أنه رُكب حتئ عار؛ أي: ذهب وجاءء فضّمَّرء وقال الشاعر: 

ا متيو وا تبح تح بع امعحجويتا] 


أي: ضَمّروها ثم اركبوها. «الزاهر) (ص: .)0١5‏ 


ه- كتاب السير ١ه‏ 


مُشْرِكِ فَيَعْتَمُ فلا يَكُونُ لرَبّه فيه حَنٌَء ومن رَعَمَ أنّهم لا يَمْلِكُون الحُرّ 
ولا المكائّبَ ولا أمَّ الوَلّدِ ولا المدبّرٌ ويَمْلِكُون مَن سِواهُم . . فإنْما يَتَحَكُمْ . 

(7””58) قال الشافعي: وإذا دَخَلَ الحَرْبٌِ إلينا بأمان» فأَوْدَعَ وباعَ 
وتَرَكَ مالاء ثُمَّ قْيِنَ بدارٍ الحَرْبٍ .. فجَمِيعُ ماله مَغْنُومْ. 

وقال في «كتاب الجكاق اك ذوة؟ لول زرفت" دهان اله انان 
قال المزني: هذا عندي""' أصَحٌ؛ لأنّه إذا كان حَيّا لا يَعْنَمُ مالّه في دار 
الإملام» أله شال له أمان» قوارثه فيه يمعابجه”. 

(5) قال الشافعي: ومن خرّخ إلثنا متهم مُشْلماة أخرز غاله 
وصِغارَ وَلَّدِهه حَصَرَ النبئ كَل بني قَرَيْطَةَ فَأسْلَمَ ابْنا سَعْيّة فأخرّرٌ لهما 
اتناكنيينا ترا ينا اذ لأنعوزر لمعا 1ق ل اذ رفون ها : 

انول فخ عن ااشترى سمي :داز أو ارعنه أن عتر سما ذه 
ظهّرَ على الدَارِء كان للمَشْتَرِيء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الأَرْضُ 
والذاد فَيْءء والرَّقِيِقُ والمتاعٌ للمُشْتَرِي . 

)١(‏ قال الأوزاعي: فَتَحَ رسولٌ الله كل مَكَةَ عَنْوََ فخَلّىْ بين 
المهاجرين وَأَرَضِيهِم وديارهمء قال أبو يوسف: لأنّه عَفا عنهمء ودَخَلّها 
عَنْوَةَ وليس النبيٌ كَلهِ في هذا كمَّيْرِه”"» قال الشافعي: ما دَخَلّها 
رسولٌ الله يكل عَنْوَهَه وما دَخَلَّها إِلّا صُنْحَاء والذين قاتَلُوا وأذِنَ في 


معو - 1 


قتالهم”*' بنو ثُفاثّةَ فَتلَهُ خُراعَةَ وليس لهم بِمَكَةَ دارٌء إِنّما هَرَبُوا إليهاء فأمًا 


)١(‏ «عندي» من ظ ب وهامش س. 

(؟) ما اختاره المزني الأظهر من القولين. انظر: «العزيز؛ )2١5/19(‏ و«الروضة» .)75910/١١(‏ 
() كذا في زب سء وفي ظ: «وليس النبي يلد كغيره». 

(54) كذا في ظ سء وفي زاب: «قتلهم». 


؟اه /د- كتاب | 
ب السير 


غَيْرُهم ممّن دَفَعَ .. فَادَّعَوًا أن خالِدًا بَدَأَهُم بالقِتالٍ ولم يُتَقَذَ لهم الأمانَء 
كع رام" 6م متي د مه 08خ | | ك.ء مضه ع 01 يت 
واذّعَئ خخالدٌ أنهم بَدَووهِ ثم أَسْلْمُوا قبل أن يَظهَرَ لهم على شَّئْء''» ومن لم 


يسْلِمُ صار إلى قَبّولٍ الأمانٍ بما تَمَدَمَّ من فَوْلِه كَل : «مَنْ ألقَى السَّلاحَ فهو 
آمِنْء ومن دَخَل دارّه فهو آمِنٌ). فمال من يَعْنَم؟ وما يقَتَدَى إلا بما صَنَعٌ 
النيث يِه وما كان له خاصًا فَمُيَيّنٌ فى الكتاب والسّنَّوَ» وكيف يَجُورٌ قَوْلهُما 


3 مه 3 23 مه 00 َه 5 عر و 3 
بجَعْل بَعْض مال مِسْلِم فَيَْاء وبعضه غير فيْء؟ أمْ كيف يَعْنَمْ مال مُشسْلِم 
0ه 


)2200 كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «قبل أن يظهر لهم شيع . 


(؟) زاد فى هامش س مصححًا: «قال المزنى: قد أحسن والله الشافعى فى هذا وجَوّدا. 


7د- كتاب السير يك 
(40؟) 
باب وفوع الرجل على الجارية قبل القسم 
أو يكون له فيهم أب أو ابن» وحكم السبي 


(077) قال الشافعي: إن وَفَعّ علئ جاريَةٍ مِن المغْئم قَبْلَ القَسْم 
فعليه مَهْرٌ مِتْلِهاء ٠»‏ يُؤدّيه في المغْنّمء ويُنْهَئ إن جَهِلَء م 
ولأنهد اللشتهة + لأز له كينها كتكا» وإ خضو الخنت فكل كج اجنه 
مع جماعة أهْلٍ المغْتم . د الس سس د 
فهكذاء وتْقَرّمُ عله إد كان 7 وكانت له 7 2 


رم له ادر دي 


قال المزني: فإذا كان فيهم ابْنْه فلم يَعْتِقُ منه عليه نَصِيبُهِ قَبْلَ القَسْم 
كانت الأمَةُ 00 منه من أن كيين له 3 وَلَد ا 


)١(‏ نص الشافعي على أنه إذا وقع في المغنم من يَعْتِقَ على بعض الغانمين إذا ملكه بحكم القرابة» 

فلا نحكم بعتقه عليه قبل القسمة» ونص على أن الغانم إذا وطئ جارية المغنم ثبت الاستيلاد» فمن 
أصحابنا من نقل جواب مسألة العتق إلى الاستيلاد» ومسألة الاستيلاد إل العتق وخرّجهما على 
قولين» ومن أصحابنا من أقر النصين وفرق بين الاستيلاد ونفوذ العتق بحكم القرابة» فقال: 
لاستيلاد أقوئ» ولذلك ينفذ في محل امتناع العتق؛ فإن الأب إذا استولد جارية الابن ثبت 
لاستيلاد» ولو ملك الابن من يعتق على الأب لم يَعتّق علئ الابن» وهذا المذهب. قال إمام 
لحرمين: «واختيار المزني أن الجارية لا تصير أم ولدء واحتج بعدم عتق القريب أخذا من 
النصء وهو لا يرئ النقل والتخريجٌ. ويستشهد بالنص على النص». انظر: «النهاية» (11/ 077) 
و«العزيز» )551//١19(‏ و«الروضة» (١١/9/ا5؟).‏ 


1ه /د- كتاب السير 


(7) قال الشافعي: ومن سُبِيَ منهم مِن الحرائر فقد رَقَّ ولاسحة 
الرَْجء كان مَعَها أو لم يَكنْء سَبَئ النَبيْ كةِ أوطاسن وبني المضطَلِقٍ» 
رجا دجوا موا لق للقي 1 1ق ره تالالطاو عسي اله 
ولا حائل حتّئ تَحِيضٌ» ولم يَسْألَ عن ذاتٍ َفْج ولا غَيْرِهاء ولَيْسَ فَظْعْ 
العِصْمَةٍ بَيَْمْنَ وبين أَزُوَاجِهنَ بأكْثْرَ مِن اسْتِيمائِمِنَ . 

نول مزق ينها وبع ولوها حت يتلم ملع سعيو ار نان 
قد ةوخن مانا ابلينناء الولو"عديا» وكذلك ولد الولو فأنا الأخوان 


- 
2 


فيفرق بينهما . 

لمم ولنا ” َُ َيْعْ أَوْلادٍ المشركين من المشركية بعد مَوْت أمَّهاتِهم 
إلا وا فيَصِفُوا الإسلام. 

قال المزني: ومن قَوْلِهِ: «إذا سُبِيَ الظَمْلَ وليس معه أبواه ولا أَحَدُّهما 
أنه مُسْلِمٌّء وإذا سُبِيَ ومعه أَحَذّهما فعلئ دِينِهما»» فَمَعْنَى هذه المسألةٍ في 
لول أن ال 0 فتك فل الإسلام كد 


رعو 


0 0”) قال 5 ومن يَعْتِقُ منهم. فلا يُورَّتُْ حميل إِلَا أن تَقُومَ 


)١(‏ زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: لا يعجبني هذا القول». 

(0) زاد علئ أصل س مصححًا: «قال المزني: والحميل: أن تكون المرأة تحمل صبيّاء فتقول: هذا 
ابني»؛ وقال الأزهري في «التهذيب»: «سمي حميلًا؛ لأنه يُحمّل صغيرًا من بلاد العدو ولم يولد 
في الإسلام: ويقال: بل سمي حميلًا لأنه محمول النسب)»؛ ومعنئ الفقرة كما قال أبو منصور في 
«الزاهر» (ص: :)0١6‏ «يقول: هذا الطفل إذا سبي دون أبويه» إذا عتق» فجاء رجل فادعئ أنه 
نسيبه» لم يورث المذدَّعِي منه دون بينة يقيمها؛ لأنه حميل؛ أي: محمول النسبء ومولاه الذي 


١ 


أعتقه أحق بميراثه ممن ادعيل بينه وبينه قرابة». 


/د- كتاب السير هاه 
(55؟ ) 


باب المبارزة 


0 ورودتجر د عو 


(4*) قال الشافعي : ولا يَأسَ بالمبارَرَّة» قد بارز يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَ بِنْ 
الحارث وحَمْرَةٌ بِنُ عبدالمظلِب وعليٌ بأمر النبيٌ يله وبارز محمد بن 
مَسْلَمَةَ مَرْحَبا يَْمّ حََْرَ بأمرِ النبي جك وبارَرَ يَوْمَيْدٍ اير بن العوّام ياسِرّاء 
وعلي بن أبي طالب يَْمَ الخندق عَمْرَو بْنَ عَبْدِ ودْ. 

(79) قال الشافعي: فإن بارَرَّ مُسْلِمٌ مُشْرِكَاء أو تيرك 0 
151 افيه مقلع ماوع كاك الس هرق تيه امك اشر عه 
فَأَنْكَته'" فلهم أن يَحْمِلُوا عليه ويَقْثُلُوه؛ لأنّ قِتالّهُما قد الْقَضَىْء ولا أمانَ 
له عليهم؛ إِلَا أن يَكُونَ شَرَط أنه آمِنٌ حتّى يَرْجِعَ إلئ مَخْرّجه مِن الصَّفٌء 
قلا يَكُوْنُ لهم قكلهه ولهنم ذفه واشيتفاذ المشلم منهء'فإن متم 'وعَرض 
واي وار 7" فاتروي لاير لم لفان امن عاواط 1 اورفرة علي قد 
بعد أن لم يَكُنْ في عُبَيْنَةَ قال ول كل للقة أماك يكتورا نيه عنه. 

(90070") ولو أعان المشركون صَاحِبّهم كان حَمًا علئ المسلمين أن يُعِينُوا 
صاجتهة ويفثلوا من أعان علي ولا يفثلون المباون ما لم يكن اشتلجر 7 


.)0١5 «أثخنه»: تركه رقيدًا لا خراك به» مجروحًا لا يقوم. «الزاهر» (ص:‎ )١( 

(0) كذا في ظ بء وفي زاس: «بقتالهم». 

() اليستنجدهم)؛ أي : يطلب معونة المشركين علئ المسلمين» يقال: «استنجدني فأنجدته»؛ أي: 
استعان بي فأعنته. «الزاهر» (ص: .)0١5‏ 


سه د - كتاب السير 
( 5:6 ) 


باب فتح السواد, 
وحكم ما يُوقفه الإمام من الأرض للمسلمين 


(710) قال الشافعي: ولا أغرِف ما أقُولُ في أرْض السٌَّوادٍ إلا بظَنّ 
مَقْرُونٍ إلى عِلْمِ؛ وذلك أنْي وَجَدْتْ أصَمَّ حَدِيثِ يَروِيه الكُوفِيُون عندهم في 
السّوادٍ ليس فيه بَيانُء ووَجَدْتُ أحادِيتٌ مِن أحاديثهم مخْتَلِقَةة'". منها أنّهم 
يَقُولون: إِنْ السَّوادَ صُلْحٌ» ويَقُولون: السَّوادُ عَنْوَة ويَقُولون: بَعْضُه صُلحٌ 
وكعنها افر بيوسولوةة إن جَرِير البَجَلِىّ » وهذا انيت حديثٍ عندهم 0 


قال 00 الب العفو عن الس بن أبي خالدء عن فيس 0 


وود رَبُعْ 


5 الكل كلاف أو 0 سني ع قال النناقيس ١‏ أن نه 


قال: َم قَدِمْتُ على عُمَرَ بن الخطاب ومَعِي فُلانَةٌ بنْتُ فلانٍ -امْرَأَةٌ منهم قد 

5-5 5 انم كلف . روي 0" 3 3 ا م 57 يو شاه 3 

00 5 8 ًُ ان 0 2 7 

ل ضر عا دين الكو ولك ١‏ ان اننا ندا ذوز"علق التاين "قال 

0 وكان في يه ارعاضي مِن 00 ينا وثمانين ديناناء. ٠‏ وكان 

)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «مخالفة»). 

(0) قال إمام الحرمين فى «النهاية» /١1/(‏ 075): (إنما قال الشافعى ما قال؛ لاختلاف الروايات فى 
السواد. وكان أعرف خلق الله بهذا القسم» ولكن تحرّج حتئ لا يُنسب إليه غريبٌ الروايات كلها». 

زفرة كذا في رس» وفي ب «شككت» دون أن يقال: «قال الشافعي» أو غيره» وفي ذل «شلك 
الشافعي». 

62 كذا في ظء وفي زب س: «ولكني أرئ أن تَرُدُوا علئ الناس». 


ه- كتاب السير يك 


حتّئ تُعْطِيّني كذا وكذاء فأغطاها إيّاهء قال الشافعي : ففي هذا الحديف 
دَلالّة إِذْ أغظئ جَرِيرًا امال رمرم ور سَهُم أبيها على أنه 


م عمسم 


استطات 00 0 رخفو عليه» فتَرَكُوا حُقُوقهم منه» و ونم 
للمسلمين» وقل سَّ سَبَ النبئٌ كَلِِ هَوَازِنَ وقَسَمَ الأ لك الاخسام بيخ 
الموجفين» ا ولو رازه الكتليي "أ افقالوة انل ات ده 


102 


فليم ةكد را متهي 2 النبيٌ يل بَيْنَ الأَمْوالٍ والسَبِي » فقالوا: 
حَيّرْئَنا بَيْنَ أخساينا وأَمُو الجا" تهنا( اأخيانا» ترك السدة: كذ حنه ون 
آهل يته» ا 0 00 يا 00 5 بذلك 


8 
توم ب ع ب بيو كذ عمو 2 واي لل ل اال سوق قا مفو ادا ال ل الا كي > م8 


ل 0 الل 0 
كَرِهَ فله عليّ كذا وكذا م مِن الإبلٍ إلى وَقْتِ ذَكَرَ فجاؤوه بطيب أَنْفسِهِم إلا 

الأقرّعَ بنَ حابس وعُيَينَة يْنَةَ بن بدر؛ فإنهما تنا ليُعَيّرا هَوازْنَء فلم يُكْرِهْهُما 
رسول الله كلةِ على ذلك. حتّى كانا هُما اللّذَان تَرَكَا بأنْ خُدعَ عُيَيْنَهُ عن 


)١(‏ كذا فى ظ على أنه نعت لهوازن» وفى س: «مسلمين» علي أنه حال. وفى زز ب: «المسلمون» على 

المع للوقزة, ْ َ 

(؟) «الأحساب»: جمع حَسَّبْء وهو مأثرة الرجل وما يعد من مكارمهء سمي ذلك: حسبًا؛ لأن 

لمُفاخرٌ منهم إذا ذكر مَفْاخِرَه عدهاء فالحسب بمنزلة المحسوب كالعدد بمنزلة المعدودء وكان في 

لسبي أطفال أولادهم وحرمهمء ولو اختاروا أموالهم عليهم لعْيّروا بذلك» فعدوا استنقاذهم من 

لإسار مفخرًا لهم ومأثرة تحسب لهمء ولذلك قالوا: «نختار أحسابنا علئ أموالنا»» وقال 

بن السّكيت: «الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف» و(رجل حسيب 
كريم) بنفسه» والمجد والشرف لا يكونان إلا بالآباء» يقال: (رجل شريفء». ورجل ماجد) له آباء 
متقدمون فى الشرف». «الزاهر) (ص: .)01١07‏ 

(9) كذا في 5 إلا أن فيه: «فسمعوا بذلك ...2 على لغة «أكلوني البراغيث»» والكناية في «له) 

عن النبي يِه وفي ظ: «فسمع المهاجرون فتركوا لهم حقوقهم). 


ماه /د- كتاب | 
ب السير 


2 2 


حَقَّهء وسَلّم لهم النبئ يل مَن طاب َمْسا عن حَقّهء وهذا أُوْلَى الأَمْرَيْن 
غندانا شمر قن السواق وفترسةة إن كانت عنؤة لا تبش أن تكون نمت إل 
عن أمْرٍ عُمَرَ؛ِ لكبّرٍ قَذْرِهء ولو ثُقُوْتَ عليه فيه ما الْبَعَنْ أن يَغِيبَ عنه قَسْمُه 
تن اثلات هر .ولو كا الفكلة لبن لمن فين لينم لكان لطن عو 
ولكان عليهم أن يَرْدُوا الغَلّهَه والله أَعْلَّمُ كيف كانء وهكذا صَنَعَ رسولٌ الله 
في خَيْبرَ وبني فَرَيْظةَ لمن أوْجَف عليها أرَبَعَة أخماسٍ» وَالحمي لاقل 
فمّن طاب نَفْسّا عن حَقَّه .. فجائرٌ للإمام نَظَرًّا للمُسْلِمِينَ أن يَجْعَلَها وَقُمَا 
عليهم. تسم عَلْتَه فيهم علئ أهمل الفيء والصَّدَقَةٍ وحَيِّثْ يَرَى الإمام» ومّن 
لم يَطبْ نَفْسَا فهو أَحَقَ بماله. 

(00”) قال: وأي أزض فيِحَتْ صَلْحًا على أن أرْضَها لأَمْلِها 
ويُؤدُونَ فيها خََراجًا .. فَلَيّسٌ لأَحَدٍ أخذها مِن أيُدِيهمء وما أَخِدّ مِن 
خراجها فهو لأمْل الْمَيْءِ دون هل الصّدقات؛ أنه في من مالٍ مُشْرِكِ 
ونانف كرف فون بعادة المن ا 30 رزالسيالة . قليا» :"مله وان لواف ذرك فقن 
مَلَكَ المسْلِمُون رَقَبَةَ الأزضء فلَيْسَ بحَرام أن يَأْخْدَ منه صاحِبٌ صَدَفَةٍ 
ولا صاجِبُ فَيْءٍ ولا عَنِيٌ ولا فَقِيرٌ؛ لأنّه كالصَّدَقَةٍ المؤقوفَةٍ يَأحُذْها مَن 

0 ولا نانس ال يكرقى المت بن رضن الطلع كه يكدرق 
دَوابّهمء والحديثٌ الذي جاء عن رسولٍ الله: «لا يَنْبَغي لمسْلِم أن يُؤدٌيَ 
الخَرَاجّء ولا لمشْرِكِ أن يَدْخْلَ المسْجدّ الحرام» . . إِنْما هو راح الجزْيّة: 
وَهِذا كراة: 


/د- كتاب السير 8ه 
(53؟) 
باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهربء أو على الفداء 


(737) قال الشافعي: وإذا أسِرٌ المسْلِمُء فَأَحْلّقَه المشركون على أن 
لا يَحْرْجَّ مِن بلادهم. ل ا ا .. فله أن يَخْرْجَء لا يَسَعْه أن يقِيمَ 
ويَمِينْهِ يَمْينُ مُكْرَوه وليس له أن يَعْتَالَهُم في أمْوالِهم وأَنْمْسِهم؛ لأنهم إذا 
أمَنُوه فهم في أمانٍ منهء ولو حَلَف وهو مُظَلَّقُ .. كَمْرَ. 

(830) ولو لوه علئ فِداءِ إلى وَقْتِء فإن لم يَفْعَلُ عاد إلى أَسْرِهِم . . 
فلا يَعُودُء ولا يَّدَعُه الإمامُ أن يَعُودَء ولو امْتَنَعُوا مِن تَخْلِيتهِ إلا على مالٍ 
يُعْطِيهِمُوه .. فلا يُعْطِيهم منه شَيْئَا؛ لأنّه مال أَكْرَهُوه على دَفْعِهِ بِغَيْرِ 50 
ولو أَعْطَاهُمُوه على شَيْءٍ أَخَذَهِ منهم .. لم يَحِلَ له إِلَّا أداؤه إليهم» إِنْما 
أظرَحٌ عنه ما اسْتْكْرَةَ عليه. 


06 /4- كتاب السير 
(40) 
باب إظهار دين النبي َه على الأديان 


من كتاب الجزية 


(00”) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئل: #إظهرَه. عَلَ 
تار كرة الْمْتَرونَ» [التوبة: **]» ورَوَىْ مُسْنَدًا أَنْ رسول الله َكل 
قال: (إذا هَلَّكَ كُسْرَئ فلا كَسْرَئ بَعْدَّهء وإذا هَلَّكَ قَبْصَرٌ فلا فَبْصَرَ بَعْدَه 
والذي نَفْسِي بِيِّدِه لتُنْمَمَنّ كُنُورُهما في سَّبِيلٍ الله؛. قال: ولمًا أنَئ كتابُ 
النبي يل إلى كَسْرَئ مَرَّقَه» فقال رسولٌ الله يكلِ: «يُمَرَّقْ مُلْكْهاء قال 
الشافعي: وَحَفِظنا أن قَيْصَرَ أكْرَمَ كتابّه ووَّضَعّه في مِسْكِ فقال النبيئ ل : 


لزِبنٍ 


70 


«نبَتَ مُلْكّهاء قال: ووَعَدَ رسولٌ الله النَاسَ فَنْحَّ فارِسَ والشَّامء فأغرّى 
أبو بَكرٍ الشَامٌَ على ثِمَةِ مِن فتحها لِمَوْلٍ النبيّ كَل ففتحَ بَعْضَهاء فنّم فتحها 
في زَمَن عُمَرَء وَقَنَحَ عُمَرْ العراقَ وفارس. قال الشافعي: فقد أظَهّرَ الله دِينَ 
الوه علي لديا نوات انلك 11> اوطية انه الج نحو ا ده وه 
الأذيانٍ باطِل» وأظهّرَه بأنَ جماع الشَّرْكِ دينان: دِينُ أَمُل الكتاب» ودِينُ 
أميينَ» فَقَهَرَ رسولٌ الله الأمَيّينَ حتّئ دانوا بالإسلام طَوْعًا وكَرْمَاء وقَتَلَ مِن 
أَهْل الكتاب وسَبَى حتّئ دان بَعْضْهم بالإسلام» وأغطئل بعضٌ الجزية 
صاغرين» وجَرَئ عليهم حُكمه مَل قال: فهذا ظهُورُه على الدينِ كله 
قال وثفال؟ بشني ونه هل الأذيان موق لا كدان الهلا اف ذلك مده 
شاء الله قَء قال الشافعي: وكائثُ فَرَيْشَ تَنْتابٌ الشَّامَ انْتِيايًا كَثِيرَاء وكان 


ه- كتاب السير ١ه‏ 


كَثِيرٌ من مَعَاشِهم منه”''» وتَأتِي العِراقٌ» فلمًا دَخَلّتْ في الإسلام ذَكَرَتْ 
للنَّبِيَ كَل حَوْفَها مِن انقطاع مَعاشِها بالتَّجَارَةٍ مِن الشّام والعراق» وفارَقَت 
الكَفْرَ ودَخَلَّتْ في الإسلام مع خلافٍ مَلِكَ الشّام 000 لأهْل الإشلامء 
فقال النبيئ كلل : «إذا هَلّكَ كسْرَئ فلا كِسْرَى بَعْدَماء فلم يَكُنْ بأزرض العراق 
كك نك ردان للدم ووا ره بج تلك و وانقام تسيا مله 0 
بأزض الام قَيْصَرٌ بَعْدَهء وأجابَهُم النبيئُ كَلِةِ على نحو ما قالواء وكان كما 
قال النبئُ 9 وقَطعَ الله الأكاسِرَةَ عن العراقٍ وفارِسَ وقَيْصَرَ ومّن قام بعده 
بالشَامء وقال في قَبْصَرّ: فَتَبَتَ مُلْكُه ببلادٍ الرُوم إلى اليَوْمء وتَنَسَى مُلْكُه عن 
الشامء كل هذا و فد ا ا ْ ْ 


لح والح ولح 
#< يلد2 


)١(‏ كذا في زء وفي ظ سس : «وكان كثيرا من معاشهم منه). وفي ب: «وكان معاشهم منه). 


[ 8ه ] 


حكتاب الجر ي05') 


المختصر من كتاب الجامع من كتاب الجزية وما دخل فيه من 
راختللاف الحديث», وما دخل فيه من رإملاء على كتاب الواقدي 
قْ ال 0 ومن راختللاف الأوزاعي وأبي حنيفة قْ ال 


2000 العنوان من زء» ولا وجود له فى ب س» وفى ظ: «باب الجزية وما دخل فيه من اختلاف ...2,2 
وليس فيه قوله: «المختصر من كتاب ...» الآتي ذكره»ء قال ابن فارس في «الحلية» (ص: :)5٠١‏ 
«الجزية من قولك: «جزأت الشيء»: قسمته»ء فكأنها مأخوذة من ذلك؛ لأنها تقسمء ثم لينت 
همزتها فقيل: جزية» والعرب قد تترك الهمزة مما أصله الهمز). 

(١‏ كذا فى ب وفى سن : «فى السيرة». وفى ز: «وما دخل فيه من الإملاء عليل كتاب الواقدي ومن 
السيرة»). وفى ظ:ِ «ومن إملاء عليل كتاب الواقدي والسنيرة, 

(9) كذا في ظ0ُ ونحوه في س2 وفي 5-5 الف السيرة». وفي ب: «ومن كتاب اختاللاف الأوزاعي في 
السيرة وأبى حنيفة» . 


/0- كتاب الجزية همه 
(5:8؟ ) 


باب من يلحق بأهل الكتاب 


(707) قال الشافعي: انْتَوَتْ قبائل مِن العَرّبٍ قَبْل أن يَبْعَتَ الله ود 
محمِّدًا كل ويُنَرّكَ عليه القرآنَ فدانّث دِينَ أَهْلٍ الكتاب"", 0 النبئ عل 
الجزْيّة مِن اكير ذوافة :وهو رخل يقال مق خسان أو كلرة” و يوون مل 
ذِمّةِ اليَمَنِء وعامّتهم عَرَبّه ومن أَهْل نَجْرانَء وفيهم عَرَبّء فدَّلَ ما وَصَفْتُ 
أن الجيّةَ لَيِسَتْ على الأخساب. وإِنّما هي على الأذيان. 

(701") وكان أَهْل الكتاب المشّْهُورٍ عند العامة أَهُْلَ التَّوْراةِ مِن 
اليَمُودء والإنجيل ٠‏ فو لمارف وكاتوا إن ينون إشرائيل » وأخظنا بآن الله 
تبارك وتعالئ أَنْرَكَ كتابًا غَيْرَ النَوْاةٍ والإنجيل والقُرْقَانِ؛ لقوله د: «أم لم 
د يما فى صَحَفٍ مومَى وَإِبررْهِيمَ ألَنِى و4 [النجم: 5* - 97*]ء وقال ويك : 
ونه لتَى رُبْرٍ الْأَوَلينَ» [الشعراء: 195]» فَأَخْبَرَ أن له كتابًا سِوّئ هذا المسْهُور. 

(780) قال: فأمًا قَوْلُ أبي يُوسُّفَ: 0 الجِرْيَةٌ مِن العَرب . 
يي 0 أخرّصّ» وَلَوْلا أن 00 بتَمَني باطل وَدِدْناه كما قالء 
وأن لا يَجْرِيَ على عَرِبيٌ صَغارٌ رلك الله نااك ابس كف لاعن 
أن 0 0 ما حَكمَ به . 

)١(‏ معني «انتوت»؛ أي: انتقلت من باديتها إل أهل القرئ» فدانت بدين أهل القرئ من اليهودية 
والنصرانية» فأخذ النبي كله منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل التوراة والإنجيل من 


بنى إسرائيل. «الزاهر) (ص: .)01١8‏ 
(9) هَأَكُبّذَِ) بضم الهمزة وفتح الكاف بن عبد الملك» ملك دومة الجتدل». صالحة النبي له علي 


الجزية» ثم نقض الصلح فقتله خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق كله. انظر: ١تهذيب‏ 
الأسماء» للنووي. 


5 - كتاب الجزية 


(7881) قال الشافعي: والمججوسٌ أَهْلّ كتاب 6 بِغَيْر وين هل 
الأؤثان"'"'. وخَالفُوا اليَهُودَ والنّصارَئ في بَعْضٍ دينِهم كما خَالَقَتٍِ اليَهُودُ 
والصارف في بَعْضٍ دينِهم» وكات المجوسٌ في طَرَفِ مِن الأرض لا يَعْرِفُ 
السَلَُ مِن أَهْلٍ الحجازٍ من دِينِهم ما يَعْرِفُون مِن دِينٍ اليَهُودٍ والنّصارَئ» 
حم عرفو وأنَ رَسُولَ الله َل أَحَذَها من مَجُوسٍ أَهْل هَجَرّء قال علىٌ: 
«هُمْ أهل الكتاب» م د أسْرِيَ علئ كتابهم), وَاَخَدها منهم 
أبو بكر وعَمَر. 

(87) قال الشافعي: والصَّابيُون والسَامِرَةٌ مُِلّهمء تُوْحَذُ من جميعهم 

ا ا 2 


اسْتَحْسَنَ من غير أَهْل الكتاب. 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «الأديان». 


/0- كتاب الجزية /ااه 
(58؟ ) 


باب الجزية على أهل الذمة والضيافة وما لهم وعليهم 


(5085") قال الشافعى: أمَرَ الله تبارك وتعالئ بقتالٍ المشركين من 
الذين أوثُوا الكتابَ حتّئ يُعْظوا الجزرْيَةَ عن يَدِ وهُمْ صاغِرٌونء قال: 
و(العفان) أن بوحد منهم الجِزْيَةٌ: ونَجْريَ عليهم أخكام الإسلام. 

(7985) ولا نَعْلَمُ النَبِىَ كله صالّح أحَدًا على أقَلَّ مِن دينارء فمّن 
أغطى منهم دينارًاء غينًا كان أو فقيراء فى كل سَنَةٍ 3 قبل مده ولم يرد 
عليه » ولا يُقْبَلُ أقَنَّ مِن دينارء من فقير ولا عَيْعء كإة اذو كل مه 

وقال في (كتاب السيراما يَدُلَ عل أنّه لا جِرْيَةَ على فَقِير حتّئ 
يَسْتَعْنِيَء قال المزني: الأول أْصَحٌ عندي في لي وَادض عندي 
00 
بقؤله ‏ . 


2 


اما 


(5م )قال الشافعى: :وإن :صُولخوا علرل ضياقة” © ...وصقت ثلاثاء 
وقال: «يُضِيفُ الموسِرٌ كذاء والوّسَط كذا»»ء وَيُسَمّي ما يُظعِمُونَهم: خُبْر 
: 3 2 7 عو ع ذه 5 3 
كذاء وأدم كذاء ويَعْلِمُون دَوَابّهمء مِن التَبّن كذاء والشَّعِير كذاء ويْضِيف مَن 
1 : 0 0 20 اء 
مَرَ به مِن واحِدٍ إلى كذاء وأينَ ينزلونهم. مِن فضول مَنازِلِهم» أو في 
ا ع وس 2 مه 2 
كنائسهم» أو ما يكن من بَردٍ وخر؟ 
)١(‏ «عندي» من زاب. 
(؟) «عندي» من ب وهامش سء, والمشهور المنصوص في عامة كتبه من القولين: أن عليه جزية» فإن 
تم الحول وهو موسر أخذناها منهء وإلا فهي في ذمته حتلم يوسر. انظر: «العزيز» بية أكرة 
و«الروضة» (١١1//ا701).‏ 
(9) كذا فى ظ زا سء وفى ب: «ضيافة ما). 


8ه - كتاب الجزية 


الام نول اوعد ون قرا بول لوو ل ل ول تر 
يَعْتِقَّ ) ولا صني تنعت يندت الشْغْرٌ تبعت كباية: أو يَحْثَلِمَء بسر 
عَشْرَةٌ سَنَةّ فتَلْرَمُه ال 

لل رو من الشَّيْخَ الفاني» والرّمِد” 

روي وان سروف رار شرو أو المسمورة اه 
نَصْرانيٌ .. فجزْيثُه حِرْيَةٌ أبيه؛ لأنْ الأب هو الذي عليه الجزْيّة لست أنْظرٌ 
إلى غَيْرٍ ذلك . 

(55) وأيّهُم أمْلّسَ أو مات .. فالإمامُ غَريمٌ يَضْرِبُ مع غرمائه. 

. وإِنْ أَسْلَمَ وقد مَضَى بَعْض سَنَةٍ . . أخِدّ منه بِقَدْرٍ ما مَضَئْ منها‎ )74١( 

(80) ويَشْتَرط عليهم أن مَن ذَكَرَ كتاب الله وق أو محمّدًا 
رول الله أو دِينَ الله بما لا يَنْبَغِْيء أ زَنَ بِمَسْلِمَةء أو أصابها باشم 
يِكاح, أو فَئَنَ مُسْلِمًا عن دِينِهء أو فَطَعَ عليه الطريقٌّ» أو أعان أَهْل الحرّب 
بدلالة عل انيل أوآذوا عننا لي كىن نادقفل هيده تراخل 


ه 
عام 


دَمّهء ويّرئت منه دم الله 0-0 رسوله. 


ويَشْترط عليهم أن لا يُسْمِعُوا المسلمين شِرْكهُم وفَوْلَهُم في 


عَزَير والمسيح. م رك را إن ترا عَرّرُواء ولا يَبلَعُ 
بهم الت قال: ولا ين فى أمُصار ا لمسلمية كَنِيسَةٌ) ولا تيا 
5 5 و2 2 3 لي ل 1 7 2 تن 3 حدق 
لصَلاتِهمء ولا يظهروا فيها حمل جمره ولا إدخال جدريزه ولا يحدثوا 
)١(‏ «عيئًا للمشركين»؛ أي : طلعية لهم وجاسوسًا يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم. «الزاهر» (ص: 019). 


ز[فرة كذا في ظ ب س»ء وفي ز: «ولا يحدثون). 
و62 كذا فى 2 وفى زب س: «ولا يحدثون)»). 


4- كتاب الجزية اك 


بناءً 00 به بناء المي اواك ردواب بين هَيّئاتهم في المابيق والمركب 

وبين هَيّئات المسلمننه وأن وا الرقان فيليا أَؤْساطهمء ولا دلوا 

ا ل ل اا د ا ريلد 

(795) وإن كانوا في قَرَيَةٍ يَمْلِكونها مُنْمَرِدِين .. لم يَعْرِضُ لهم في 

تترعع أواكا ريره ودع رلا نمم» 

(8965”) وإِن كا اتيج يطو ال دليني كيم 1 بناءٌ طائلٌ لبناء 
دان واو 
المسلمين . الع يكن اللمتلويق هم ذلكه 'وترك كل ما و » وميعوا 
كيدانت سل 
(7) وهذا إذا كان المضرٌ للمُسْلِمِين أخْيّؤه أو فْتَحُوه عَنْوَهّه وشرط 
هذا علئ أَهْل الذَمهء وإن كانوا فوا بلام على لح مِنْهُم على تَرهِم 
وذلك . را وإياه» و جور أن تقنا بج ا 5 7 باد الإسلام 

ويُحَدِنُوا فيها ذلك. 

(740) ويَكتّبٌ الإمامٌ أسماءهم وحُلاهُم في ديوان» ويُعَرْفُ عليهم 

عُرَفاءة» لا يَبْلْغُ منهم مَوْلُودٌ ولا يَدْحْلُ فيهم أحَدٌ ين غَيْرِهِم إلا رَقَعُوا إليه. 

(9") وإذا أشكَلَ عليه صُلْحُهُم بَعَثَ في كل بلايا”“؟. فَجَمَعَ 
البالخيق نهد ع تشالوق عن ل لجوع » انون 11 قر بقل الجزيّة قبل منهء وإن 

قر بزيادةٍ لم يَلْرَمْه غَيْرُها . 

)١(‏ جاء في هامش س: «قال أبو إسحاق: وفيما سمعت من الربيع عن الشافعي: ويخالفوا بسروجهم 
وركوبهم سروج المسلمين وركوبهم. ويتباينون بين قلانسهم بعلم يجعلونه. ولا يأخذوا على 
السلكين بشروات الطريق وامعتالس الأسواق.ومخ قذف منهم ده .وإن لم يكن نحد عرز 4 ومن 
سرق قُطِعَ وغْرّمَ» ومّن قتل مسلمًا خطأ فدِيّنُه على عاقلته؛ وإن كان عمدًا فعليه القصاص إن شاء 


ورثته». 


6 كذا في ظ زا س» وفي ب «وتركوا على ما وجدوا)». 


رق /- كتاب الجزية 


(749") وليس للإمام أن يُصَالِحَ أَحَدًا منهم علئ أن يَسْكْنَ الحجار 
بحالٍ» ولا يَبِينُ أن يَحْرْمَ أن يَمْرَ ذْمّيُ بالحجاز مارّاء لا يُقِيمُ بها أكُثْرَ مِن 
ثلاث لَيَالِء وذلك مُقامُ مُسافِرِء لاختمالٍ أُمْرٍ النبيّ كله بإجلائِهم منها أن 


- 2 


مسكوهاة ول اس أن يَدْخَلّها الرَسْلُ؛ مول جل ثناؤه: موَإِنَ أحد من 
المترين أسَتجَارَكَ 2 2 يسْمَمَ كلم أل ثرّ أبلكة مد [العوبة: 5]» ولولا 
أ ع أل لمن يَدْ امد تارا لاك لا ْم فيها بعد قلات . لانت 
أنه ل تمبالهوا عليه أن يَدْحَلُوها بحالٍء وذ تر كوا يل خلوقيا إلا بصلح؛ 
كما كان عُمَرٌ بِنُ الخطاب ان أَمُوالِهِم إذا دَحَلُوا المدينة. 

0 ولا يَنوُكُ أل الحَرْبٍ يَدْخَلُونَ يلاد الإشلام ' تجَارَاء فإن 
0 ِعَيْرِ أمانٍ ولا رسالةٍ .. عنمو وإن لو بأمانء وشرِط سيد 
مقي لت أو ادر 3 اواك تبي انعد ورن الي ك1 مليف ترط وي التي 
توخذ فين شن وسواة كانوا يحنزون الستلييق إذا :فخلزا بالاتهم 
أو يَخْمْسُونهِم أو لا يَعْرضُوا لهم'" . 

(50) قال: وإذا انَجَرُوا في بلادٍ المسْلِمِين إلى أقْقٍ مِن الآفاقي» لم 
يُوْحَذٌ منهم في السَّنةِ إلا مَرَهَ كالجرْيّة» وقد ذَكِرَ عن عُمَرَ بن عبدالعزيز أنه 
كَتَبَ أن يُوْحَدَ فيما ظَهّرَ مِن أمُوالِهم وأمُوالٍ المسْلِمِين» وأن تُكُتَبَ لهم 
بَراءَةٌ إلى مِثْلِه مِن الحَوْلٍِء ولولا أن عُمَرَ أَحَذّهِ منهم ما أَخَذّْنَا ولم كنا 
أنه أخَذَ مِن أَحَدٍ في سََةٍ إلا مَرَهَ. 

(0049 اننا وتوعة نهم ها اد ففرة ين الستلفين زل 7القشره 
ومن أمْل الذَّمَّةِ نِضْفُ العْشْرِء ومن أمْل الحَرْبٍ العُشْرٌ؛ٍ اتَّباعًَا له على ما 


اله 


)١(‏ كذا في ظْ ب سن»ء وفي و دلا يعرضون لهم). 


4- كتاب الجزية اله 


قال المزني: وقد رَوَى الشَافِعيُ عن عْمَرَ بن الخطاب مِن حَديثٍ 
صَحِيح الإسْنادٍ أنه أَحَذْ مِن القِبْط من الجِنْطَةٍ والزَّيْتِ نِضْف العشرء يُرِيدَ 
نذلك؟ إن خم الكنا الل المديةة ؟ ووم النظليةة العشر وراقال الشافعى” 
«ولا أَخْسّبّه أَحَدَ ذلك منهم إِلَا بشَرْط). 

يفره قال: ل الإمام بَيْنَه وبينهم في تجاراتهم ما يَبِينُ له ولهم 
وللعامّة ليَأَخُدَهُم به الولاة. 

(105") وأمًا الحَرّمْ .. فلا يَدْخَْلها أَحَدَ منهم بحالٍ» كان له بها مال 
أو لم يَكَنْء ويَّخْرَجٌ الإمام منه إلى الرَسُلِء ومن كان بها منهم مَرِيضًا 
...+ أخرج مَيّنَا ولم يُذْفْنْ بهاء ورَوَئ أنه سَمِعَ عَدَدًا مِن أَهْل 
المغازي يَرْوَونْ أن النبيّ يَكةْ قال: ١لا‏ يَجْتَعُ مُسْلِم ومُشْرِكُ في الحَرّم بعد 
عايهم هذا». 


مَك 
. 


لاه - كتاب الجزية 
(160) 


باب نصارى العرب 
تضعكف تَضَقَّفُْ عليهم الصدقهة ومَسْلَكَ الجزية 


ا 


(4:5”) قال الشافعي: اختَلَمَت الأخبارٌ عن عُمَرَ بن الخطاب في 
ارق العَرَب مِن تَنْوحَ وتهراء وبني تَعْلِبَء ٠»‏ فَرُوِيَ عنه أنه صالحهم على أن 
يُضَعُّفَ عليهم الجزية ولا يُكْرَهُوا على غَيْرِ دينِهم. وهكذا حَفِط أَهْل 
اللتكا رق + قالوا لاروامقي :عط فلع الجدزية افقالواة :فحن عرق تود ها 
تود لفك ولك خد هنا كما بأخذ بتشكه عد بَعْضٍ : 0 الصَّدَقَةَ؛ 
شال عمد بن د علي !لجيه الوا فزِذنا ما شِعْتَ بهذا الاسمء 
لا اشم الجزية”'"'» فَرَاضَاهُم على أن يُضَعّفَ عليهم الصَدَفُد: فإذا أَضَعَمَها 
عليهم فانظر إلئ موَاشِيهم وذَمَبهم ووّرقهم وأَظَعِمَتِهمء وما أصابُوا مِن 
ل عه فكُل ما أخِدّ فيه من مُسْلِم خُمْسٌ فَحُذ خُمسَيْنء 
وعد ادل د أو نِضْفُ عُشْرٍ فَحُذْ عُشْرّاء أو رُيُعُ عُشْرٍ فحُذْ نضت 
رن وكذلك ماشِيّتّهم» ُذ الضَّعْفَ منهم. 

احا ابوك با اعد يوق لذت قووة افتتلكة ولف االقا وما حو 


به نُصارَئ العَرَبٍ وأهْلُ دينهم وإن كاثوا يَهُودَاء تُضاعَفُ عليهم فيه الصَّدَقَة. 


)١(‏ كذا 01 ظْ لك 0 س: 5 000 وفى , «وإضعاف الصدقة ومسلك الجزية». 


4- كتاب الجزية براق 
)150١(‏ 


باب المهادنة على النظر 
للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح 


2000 


00" قال الشافعي: إن نَرَلَتْ بالمسْلِمِين نازلَةٌ بِقُوَّةِ عَذُرّ عليهم 
-وأرْجُو أن لا يُنْزِلَها الله بهم- واي الإمامُ على النّظرِ للمسْلمِين إلى مُدَهٍ 
يَرْجُو إليها القَوَهَ ةَ عليهم. لا تُجاوزٌ مُدَهَ مدَةَ أَهْل الحَُدَيْبيَةِ التي هادّنهم عليها 
90 الله عن وهي عَشْرٌ سِنِينٌ فإِنْ أراد أن 0 إلى غَيْرٍ مّدَّةٍ على أنه 
و7 يوانالة شف اليد ني سهان : 

(0") وإن كان قَوِيَّا علئ العَدُرٌ .. لم يُهادِنهم أكْثَّرَ مِن أَرْبَعَةَ 
َشَهُرٍ ؛ 0 ل ا ل : #براءة من أله ورَسُوليت إِلَ 
اذى عَنْهَدمٌ صُ المشرين 49 9 سِيحوأ 4 اق ل شمر [التوبة: »]١‏ وجَعَل 
النبيئ بل لصَفُوانَ بعد قَنْح مَك تَسْم نَسْييرَ أرْبَعَةٍ أشَهْرِء ولا أَعْلَمُه زاد أحَدَا بعد 
ُو الإشلاء 0 1 

وم ولا بغر انتتويق الرشوة والشعاوق إلا مدر هنا تمان 
حَاجَتَهُماء ولا يَجُورُ أن بُقِيمَا بها سَنَهَ بعَيْرِ جزية. 

)"41١(‏ ولا يَجَوزٌ أن يُهادِتهم علئ أن يُعْطِيّهم المسْلِمُون شَيْئَا بحالٍ؛ 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «ونقض ما يجوز من الصلح)». 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «ما 
(؟) هذا الأظهر من قوليه: أنه لا يجوز أكثر من أربعة أشهرء ويحكيل عن نصه في "سير الواقدي» أنه 


يجوز فيما لم يبلغ سنة؛ لأنها تقصر عن مدة الجزية. انظر: «العزيز) )١١8/7١(‏ و«الروضة» 
ات وض ” 


اه - كتاب الجزية 


لأنّ القَثْنَ للمُسْلِمِين شَهادَةٌ وأنّ الإسْلامَ أعَرُ مِن أن يُعْطَئ مُشْرِكٌ علئ أن 
يكت عن أُمْلِه؛ لأنَ أَهْلّه قاتَلِين ومَقْتُولِين ظاهِرُون علئ الحَقَّء إلا في حالٍ 
يَحافُونَ فيها الاضطلامً» فَيُعْظون من أمْوالهمء أو يَفْتَدِي مأسُورًا فلا بَأنَ؛ 
لأنَ هذا مَوْضِعْ ضَرُورَةٍ. 

(51”) وإِنْ صَالَحَهُم الإمامُ على ما لا يَجُورُ .. فالطَاعَةٌ نَقْضْهءٍ كما 
صَبَعَ رسولٌ الله مَلِْةِ في النّساءِء وقد أغطئ المشركين ما أغطاهُم في الرّجَالٍ 
بك سيد عت يسان إلى اليد لهاي دده 
أخَواها ل فياه اليا مقي وبر أنْ الله مَنَعَ الصُلَحَّ في النّساء"'") 
وبهذا قُلنا: لو أغطئ الإمامٌ قَوْمَا من المشرِكين الأمانَ علئ أسِيرٍ في أُيْدِيهم 
مِن المسْلِوين أو مالٍء ثُمّ جاؤوه. لم يحل له إِلّا نَرْعُه منهم بلا عِوَض. 

قال المزني:هذا خِلافٌُ قَوْلِه في «الرسالة): «لا يُنْسَح قُرآنْ إلا 
بالقُرآنِء ولا سه إلا بالسّنق0" . 

قال الشافعي: فإِنْ ذَمَبَ ذاهِبٌ إلى أن النبي كَل رَدَ أبا جَنْدَلِ بن 
سُهَيْل إلئ أبيه» وابنَّ عَيّاش بن أبي رَبِيعَةَ إل أَمْلِهِ .. قيل له: أَمْلُوهُم 
أشْمَقُ الّاسٍ عليهم وأَخْرَضْهم على سَلامَتِهِم ولعَلَهُم يَقُونَّهُم بأنفيهم مما 
يُؤذِيهم» قَضْلَا عن أن يَكُونُوا مُتّهَمِين علئ أن يَنالُوهُم بِتَلَفٍ أو عَذاب, 
وإِنّما نَقَمُوا منهم دِيئهم'"': وقد وَضَعَ الله المأنّمَ في إكراههم. أوَلَا تَرَى أن 
النساءَ إذا أَرِيدَ بِهنَّ الفِْتَه ضَعْفْنَ أو لم يَمْهَمْنَ قَهُمَ الرّجالٍ أن التَقِيّهَ َسَعْهُنَ 
وكان فيهن أن يُصِيبَهنَ أَزْواحٌ حَرامٌ عليهنّ. 
)١(‏ زاد في هامش س مصححًا: «وحكم فيهن غير حكمه في الرجال». 
(0) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: 20١١-1١09‏ وانظر: «تشنيف المسامع» للزركشي (0741/5. 
(*) زاد في هامش س مصححًا : «فكانوا يشددون عليهم بترك دينهم كرمًا». 


- كتاب الجزية نون 


(510") قال الشافعي: وإذا جاءَئْنا امْرَأةٌ مُهادِنَة مُسْلِمَةَ مِن دارٍ الحزب 
إلى مَوْضِع الإمام» فجاء سِوَئ رَوْجِها في طَلْبِهاء مُنِعَ منها بلا عَوَضٍء فإن 
جاء لي 37 0 قولاق:: أعدهما- قط ها أنفق 4 زهو نا دَفَعَ إليها 
مِن المهّرء والآخَرٌ- لا يُعْطَىْء وقال في آخر الجواب: وأْشْبَّهُهُما أن 
لا يُعْظَوًا عِوَضًا. 

قال المزني : ال 0 

(7515) قال الشافعي: وليس لأَحَدٍ أن يَعْقِدَ هذا العَقْدَ إلا الخَلِيفَة 
أو رَجُلّ بأمره؛ لأنّه يَلِي الأموالَ كُلَّهَاء وعلى مَن بَعْدَّه مِن الخلفاء إِنْفَادٌه. 

(41") قال: ولا بَأسنَ أن يُصالِحَهُم على تراج على أَرَضِيهم يَكُون 
فى انارق انرا #العود .ولاتفوة رز ينا رغى ا لالاسجيرن. 


)١4177/7١( ما رجحه المزني ونص علئ ترجيحه الشافعي هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز»‎ )١( 
.)5590/١١( و«الروضة»‎ 


ده - كتاب الجزية 
(؟6؟) 
باب تبديل أهل الذمة دينّهم 


(510") قال الشافعى: أصْل ما أَبْنَى عليه أن الجزية لا تَقْبّلَ مِن أحَدٍ 
فا نؤزة كناك إل أن كرون ااذه ذا واه قت نزول لتقا قاذ سيل ترد 
اذل كوه بتصي اناق نيراد يحوي او محوس بتشزانة اوبتير 
الإسلام» وإِنْما أَذِنَ الله بأخْذٍ الجزية منهم علا ها ذا وااية فيل محيد كلق 
وذلك خلاف ما در من مِن الدين بَعْدَم فإن أقامّ على ما كان عليه» وإِلّا 
الام يس الل وصار حَرْيَاء ومن 0 

قال المزني: قد قال في «كتاب النكاح» [ف: ]2١8”‏ وقال في ١ك‏ 
الصيد والذبائح) [ف: 138؟]: (إذا يَدَلك 0 0 نِكاح أهله فهي 
غلال) .هذا 'عنوي- أشنة: قال ابن عتاس > لوق" يك يك وذ مده 
[المائدة: ١ه])2,‏ فممن دان منهم دين آهل الكتاب 1 3 الفرقا 3 وَيَعْدَّه 
سَواءٌ عندي في القياس» وبالله التوفيق 0 


)١(‏ اختلف قول الشافعي في اليهودي يتنصرء والنصراني يتهود: هل يقر بالجزية علئ ما انتقل إليه؟ 
والأظهر أنه لا يقرء وعليه فلا يقبل منه إلا الإسلام علئ الأصح. وأما قوله في النكاح والذبائح 
فمبنى على القول الثانى أنه يقرء وهو اختيار المزنى. انظر: «العزيز» )5777/١(‏ و«الروضة» 
)١150/0(‏ وراجع كتاب النكاح (المسألة: .)5١١10‏ 


6< كناب الحدية لاه 
(0) 
باب نقض العهد 


(417") قال الشافعي: إذا نَفَضّ الذين عَقَدُوا الصُلْصحَ عليهمء 
أو جماعَةٌ منهم فلم يُخالِمُوا الناقِض بِقَوْلٍ أو فِعْل ظاهِرء أو اغتزالٍ بلادهمء 
أو يُرْسِلُونَ إلى الإمام أتهم علئ صُلْحِهم .. فللإمام عَرْوُمُمء وَقَثْلٌ 
مُقاتلَيهم» وسَبِْيُ َارِيّهم» وَعَنِيمَةٌ أثوالهم» وهكذا فَعَلَ رسولٌ الله كله 
بِسَبِي َرَيْطَةَ عَقَدَ عليهم صَاحِبّهُم فَنَقَض ولم يُفَارِقُوه لسن كُلْهُم أشْرَك 
في المعُونَةٍ على النبيّ يَقِةِ وأضحابه. ولكنّ كُلَّهُم لم حِضْئّه فلم يُفارِق 
التَاقِض إلا تَمَرٌ منهم. وأعان على خُحراعَة وهم في عَقْدٍ النَبِىَ كله ثلاثة ثَمَر 
من قُرَيْشضٍ فشَهِدُوا قِتالَهُمء فمّزا النبئٌ كَل فَرَيْشَا عامَ المح بِعَذْرٍ ثلاثة ثَمَر 


- 


١ ؟:‎ 


2 


2 


وتركهم مَعُونَة خزاعة وإيوائهم مَنَ قائلها . 


1197 )قال اوم طهرامن شياوين :ما يدل على خا نهنم ده تيد 
إليهم عَهْدََهم وَاللقية مأمتهم» ثم هُمْ حَرْبٌء قال الله كك : «وَِمًا تََافَتَ 


رهم < 


7 نفانة َأَيْذَ 0 ص سَوَآك 6 [الأنفال: ه230 , 


)١(‏ قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: :)0١94‏ «معنئ الآية والله أعلم» يقول: إذا كان بينك وبين قوم 
من المشركين مهادنة وعهد إلى مدةء فخفت خيانتهم؛ أي: نقضهم العهد .. فلا تسبقهم أنت إلى 
مثل ما أرادوا من الغدرء ولكنك تنبذ إليهم عهدهمء وتعلمهم أن لا عهد بينك وبينهمء فإذا 
استويتم في علم نقض العهد فحينئظٍ إن أردت الإيقاع بهم فعلته». 


لاه - كتاب الجزية 
(05؟ ) 


باب الحكم بين المهادنين والمعاهدين 


٠. 2:‏ عه ا 5 )0 
وما أتليف من خمرهم وخنازيرهم وما عَفِيَ عنه وما يَرَدْ 


(5414”) قال الشافعي: لم أغَلَمْ مُخَالِقًا مِن أهْلٍ العِلّم بالسّيّر أن 


رسولَ الله كل لما نَرَلَ المدينة وادعَّ يَهُودًا كافَّةَ على غَيْرٍ جِرْيَةَا"'. وأن 
قول الله ك: «إوّإن اكوك تأحكم ينيم و أَعَِضٌ عَنبْج» [المائدة: ؟4] إِنّما 


يت فيهم» ولم يُقَرُوا أن يَجْرِيَ عليهم الحكمء وقال بعضهم: لاقي 
اليَهُودِيَينِ التذوو جا حمق ته ترون الله انك اليه رت 1ك 


6 م 


وَعِْرَهوٌ الْتَوَرسةٌ فا حكم ا لك َلك #4 [المائدة: 4]» قال 
الشافعي : لل للإمام الخيارٌ في أَحَدٍ مِن المعاهدين الذين يَجْرِي عليهم 
الحكمٌ إذا جاؤوه في حََدٌ لله كن وعليه أن يُقِيمّه؛ لِما وَصَمْتٌ مِن قَوْلٍ 
الله وك : وهم صرت [التوبة: 19]. 


2000 «الهدنة وَالْهُدُونْ): السكون» وإذا سكنت الفتنه بين فريقين كانا يقتتلان عل شرط تراضيا به» ومدةٍ 
جعلا لها غاية علئ ألا يُهَيِّدَ واحدٌ منهما صاحبه»ء فذلك «المهادنة». كذا قال أبو منصور في 
«الزاهر» (ص: 2»)5١9‏ وعن ثعلب قال: ((تهادن الأمر): إذا استقام». قال ابن فارس في «الحلية» 
(ص: 06٠6٠١‏ : «فيحتمل أن تكون الهدنة من ذلك». 

زفهة6 «وادع يهود)؟ أي : هادنهم عل ألا يؤذوه ولا يؤذيهم » ويتركهم ودينهم ويتركوه» وأصل «الموادعة» 
من قولك: «وَدَعَ» يدَعٌ): إذا سكن. و«وادعته» فاعلته من السكونء مثل: هادنتهء و«رجل وادِعً) 
ساكن رافهء و«الدّعَة»: الرفاهية» و«فرس وَدِيعء ومُوَّدّع): إذا أَغْفِيَ ظهره عن الركوب» ومثل 
«الموادعة»: المهاودة. «الزاهر) (ص: .)0١9‏ 


- كتاب الجزية ولاه 


قال المزني : هذا أَسْبَه من قَوْلِه 5 «كتاب الحدود): (لا 0 
وَأَرْفَعَهم ا أَهْل 1 

(7”119) قال الشافعي: فما كانوا يَدِيئُون به فلا يَجُورٌ حكمُنا عليهم 
بإبُطالِهء وما أَحْدَنُوا مما ليْسَ بجائز في دينهم وله حُكُمْ عندناء أَمْضِيَ عليهم . 

)قال ابول بحطدوا "حرم شه ا مأ الم يكن 

(471”) وإِنْ جاءت امْرَأَةٌ رَجْل منهم تَسْتَعْدِي بألةظلفيها اودلا ميات 
حكنت عليه شكبي علل المشلمين» .وأمزثه في الظهار أن لا يَقْرَئَها حت 
يُكَفْرَ رَقَبَةَ مُوْمِئَة؛ كما يودي الواجبّ مِن حَدٌ وعم وأرْشٍ» وإن لم يُكَفْرْ 
عنه» امد تق قال: ولا أَفْسَحّ نكاحه؛ لأنْ النبى كه عا عن عَمّدٍ ما 


3 


0 يستأتفت. 0 ما جاور العدةة إلا أن تا كميوا وهي في عِدَةٍ 


- 2 
0101 ع 8 


فتَفْسَحَهء وكذا كُلَ ما قَبَضّ من ربًا أو نَمَنِ خَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ ثم أُسْلّما 
أ ل اعدها عت عه 


5ن ع د ل 
قيل: نعمء وعد الثة فبانك عه 0 الله 50 
ل تون ناكام الله رسو له ههذا خواة لا مق لسو ا 

)١(‏ ما اختاره المزني هو الأظهر من قولي الشافعي؛ لقوله تعاليل: «إوَنٍ أَحَكْم يَنَبثم بمَآ أَرَلَ سف 
[المائدة: 2144 والثاني: لا يجب؛ لقوله تعالئ: «يّإن امود ناكم يَببَبمَ أذ عرس عَنْيم 4 
[المائدة: 57]. وانظر: «العزيز» ام اة) و«الروضة» (/0/ 5 )1١6‏ وسبق جملة من أطراف المسألة 


وق 0 هوقو 
6 كذا في ظ س» وفي زب: «ولا يكشفون). 


:6 - كتاب الجزية 


(47”) قال: وإذا كُسِرَ لهم صَلِيبٌ من ذَّهَبٍ لم يَكُنْ فيه غعُرْمٌ وإن 
كان مِن عُودٍ فكان إذا فُرَّقَ صَلَّحَ لغَيْرٍ الصَّلِيبٍ .. فما نَقَصٌ الكَسْرٌ 
الكو" تركذت الطدو :والر نات 

ا م أن يقارض المسلمء وآكرهُ للمُسْلِم أن 
يُقَارِضَ التََصْرانيَ يُشارِكه مره أن يَكْرِي نفْسَّه مِن نَضْرانِيٌ ولا افد 

(55560) وإذا امدق (النقيوانية ا أو دَفْمَرًا فيه أعدا وو 
راسول الله يكل . . فسحئه : 

(577”) ولو أَوْصَئ ببناءِ كُنِيسَةٍ لصَلاةٍ النّصارَئ . . فَمَمُسُوٌّء ولو 
قال: يَنْزِلُها المارّةٌ .. أجَرْتُه وليْسَ في بنائها مَعْصِيَةٌ إلا بأنْ تُبْنَن لصَّلاةٍ 
اليا رق 

741010 ولو فال لدو الى الخورا اير 0 
لتَبْدِيلهمء قال الله كِكَ: #عْوَيْلٌ لِلَدنَ يَكَْبُونَ الكتب بَِيْدِهمْ ثُمَ يَفُولُونَ هنذا 
مِنّ عند أن الآية [البقرة: 08]. 


ولح والح ولح 
#< يلد 


01( كذا فى ظْ ب وفى سس : لمن العود). وفى ز: أل وما نقص الكسر العود). 


] 05 [ 


كتاب الصيد والذيائح 


إملاء على مسائل مالك وأشهب 


واختلاف أبى حنيفة وأهل ال 


0- كتاب الصيد والذيائح ودين 
( 660 ) 
باب صفة الصائد من كلب وغيره., 


وما يحل من الصيد وما يحرم 


الوّخش”"» فكانَ إذا أَشْلِيَ اسْتَشْلَى'". وإذا أَخَدَ حَبَسَ ولم يَأكُلْء فأيّها 
فَعَلَ هذا مَرَّةَ بعد مَرَّةِ .. فهو مُعَلُمٌه وإن قَتَلَ فكلْ ما لم يَأكُلْء فإِنْ أكَلَ 
فلا تَأكُلْء فإنّما أَمْسَكَ على نَفْسِهء وذَكَرٌ الشَّعْبِيُ عن عَدِيَ بن حاتم أنه 


سَمِع النببيّ 2 تقول «فإن أكَل فلا تأكُل»7 . 


(47") قال الشافعي: كُل مُعَلَّم مِن كُلْبٍ وفَهْدٍ ونَمِرٍ وغَيْرها مِن 


)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «الوحوش). 

(0) «الإشلاء» فيه قولان: فقال قوم: معنئ «أَشْلِي'؛ أي: ذُعِيء و«اسْتَشْلَىَ)؛ أي: أجاب؛ كأنه يدعوه 
للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد» قال الشاعر: 
امتتنها ياشع البرا ع قافبلت رَقَكًا وكائث قَبْل ذلك تَرْسُّفٌ 
يصف ناقة دعاها 5956 0 رَتَكا؛ِ أي: مسرعة. وقال آخرون: «أشليته»: إذا أَغْرَيْتَه بالصيدء 


قال الشاغر: 
أتيناأباعمرو فأشلىئ كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل 


وقد قال ثعلب في باب ما تلحن في العامة: «لا يقال: (أشليت الكلب) بمعنل: أغريته» وإنما 
يقال: (آسدتهء وأوسدته) بمعن: أغريته»» وقد أخذ علئ الشافعي أنه أطلق «الإشلاء» بمعنئ: 
«الإغراء»» وليس ذلك بلازم» وعلئ فرضه فقد ثبت هذا الاستعمال في اللغة. 
انظر «الرد علئ الانتقاد» للبيهقي (ص: 97) و«الزاهر» (ص: )28١‏ و«الحلية» (ص: .)3١7‏ 

() إذا أكل الكلب المعلم من لحم الصيد عقب اصطياده ففيه قولان: أظهرهما- ما ذكره المزني هنا 
أنه يحرم» والثاني وهو مذهبه في القديم ومذهب مالك - أنه يحل. انظر: «العزيز» )5١7/50(‏ 
و«الروضة» (7517//79). 


2ه 04- كتاب الصيد والذبائح 


(579") قال: وإذا جَمّعَ'' البازِيُ أو الصَّفْرٌ أو العُقابُ أو غَيْرُها مما 
فهو مُعَلَّمُّ فإن قَتَلَ فكُلْء وإِنْ أكلَ ففي القياس أنّه كالكلب. 

قال المزنئ: التسش النازئ كالكلك» لآن" البازئ وضتنة إثما ايعدم 
بالظغمء ونه يَأخذ الشَبّْد والكلت يدت علا تك العم وَالكَلْبُ يُضْرَبُ 
اماه ولا تكن ذلك فى الطلئن». فهما تك زفان». فتوكل ساكل الباري وإ 
أكَلَء ولا يُؤكَلُ ما قَتَلَ الكَلْبُ إذا أكَلَ؛ لنَهْي النَبِيَ كله عن ذلك”" . 

(178) قال السافعي::وإذا أرسل أخيتت أن يسنن فإن ني 
فاق بابخ الآن المشلة يَدْبْحْ على اسم الله. 

0 ولق ارشل فقن وتخوييرة قلجنو دروم أ وطائرنن: 
أو سَهْمَيْنَء فتلا .. فلا يُؤَكل. 

459 وإذا رن أى أرْسَل كله غلا الصّئذة: فوكده قيلة . قالهة 
عن ابن عبّاس والقِياسنُ أن لا يَأكُله؛ لأنّه يُمْكِنُ أن يَكُونَ قََلّه غَيْرُه وقال 
ابنُ عباس : كذا ما أَضْمَيْتء ودع دا اكت اوسا 0 1 ها مدلنه 
0" واه اتكتك 1 تبن هاف طنف كل "ليج أ ناكل امن وله 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «وإذا اجتمع». 

(؟) اختلف قوله في تعليم جوارح الطير: هل يشترط فيها أن تترك الأكل؟ فالأظهر: يشترط» فإن أكلت 
من صيدها بعد تمام التعليم ففي حل الصيد القولان فيما أكل منه الكلب المعلم» واختار المزني القول 
الثاني بمنع اشتراط ترك الأكل» وعليه يحل الصيد إذا أكلت منه قطعًا. انظر: «العزيزا 
5١١ /50(‏ وهة١5)‏ و«الروضة» (79/ 555 و558). 

() «الإصماء»: أن يأخذه الكلب بعينك وأنت تراه يصيده» وينيب فيه» ويسيل دمهء فتلحقه وقد قتله» 
فهذا يؤكل» و«الإنماء»: أن يغيب عن عينك فلم تره» فلست تدري أمات بصيدك» أو عرض له 
عارض آخر ثم أدركه ميئًا؟ فهذا يترك. «الزاهر» (ص: 277) و«الحلية» (ص: .)5١7‏ 


65- كتاب الصيد والذبائح دن 


الذبحء فل" در ما حَدَثٌ 0006 


(47) وإذا أذْرَكَ الصَّبْدَ ولم يَبْلُعْ سلاخه أو مُعَلَّمُه ما يَبْلْغُ الذَبْحُ 
ذأئكنة أن ديقف فلم يَمْعَلَ 307 فلا يَأْكُلٌء كان معه ما يَْبَحُ به أو لم يَكَنْء 
فإن لم يُمْكِنْك أن تَذْبَحَه ومَعَك ما تُذَكُيه به ولم تُقَرَظ حتّئ مات .. فكل. 

ا سا أن لدان م وو لاومو در دده 
فأصابَ غَيْرَه .. فلا بأمنَ بأكله''' مِن قِبَلٍ أنه قد رَأى صَيْدَا ونّواهُ وإن 
أضات عيره» إن أرسْلهسا ولا يرئ صيذا وتوا دح اقل ياكل دولا تعمل 
0 سه أيء ١ )"#09١‏ ا 0 5 عه 5 5و 
النية إلا مع عَيْنِ ترى © ولو كان لا يجوز إلا ما نواه بعَينْهء لكان العلم 
يُحِيظ أن لو أَرْسَلَ سَهْمًا على مائةٍ طَبِيء أو كَلَبّا فأصاب واحِدّاء فالواجد 
العاف 2 

(475”) ولو حرج الكَلْبُ إلى الصَّيْدٍ مِن غَيْرٍ إِرْسالٍ صاحبهء فَرَّجَرَه 
فَانْرَجَرَء وَاسْتَشّْلاه فَأحَذَ وقّتل”*' . . أكَلْء وإن لم يُحْدِتْ غَيْرَ الأمر الأُوّلٍ 


)١(‏ هذه المسألة تسميئ: «مسألة الإنماء»» وظاهر نصه هنا وفي «الأم»: أنه يحرم إذا رمئ الصيد 
أو أرسل عليه كلبه فجرحه». ثم غاب» ثم أدركه ميئًا ولا أثر عليه لصدمة أو جراحة أخرئء وقال 
في موضع آخر: ١لا‏ يحلء إلا أن يكون جاء عن النبي يَلِةِ شيء فيهء فإني أتوهمه» فيسقط ما 
خالف أمره». ولللأصحاب ثلاثة طرق: أصحها- أن فى حله قولين: أظهرهما عند الجمهور من 
العراقيين وغيرهم - التحريم» وأظهرهما عند صاحب «التهذيب»- التحليل» والطريق الثاني : 
القطع بالحل؛ لأن الشافعي كه قال: (إلا أن يكون في الحل خبرا» وقد ثبت الخبر فيه عن 
أبي ثعلبة الخشني كله عن النبي كَل أنه قال: (إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم 
ينتن»؛ رواه مسلم (رقم: 002١97١‏ والطريق الثالث- القطع بالتحريم» وحمل الخبر على ما إذا 
أنهاه الجرح إلى حالة حركة المذبوح» قال النووي في زياداته على أصل «الروضة» (”/ "5801): 
«الحل أصح دليلاء وصححه أيضًا الغزالي في (الإحياء»)» وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» ولم 
يثبت في التحريم شيء» وعلق الشافعي الحل علئ صحة الحديث». وانظر: «العزيزا (578/50). 

(0) كذا في ظ ززبء وفي س: «أن يأكله». 

(9) زاد في ز: «وهكذا لو رمئ صيدًا مجتمعًا ونوئ أيَّهُ أصاب أكل ما أصاب منها. 

(:) كذا في ظ زاسء وفي ب: «وأشلاه فاستشل فأخذ وقتل». 


5ه 65- كتاب الصيد والذبائح 


0 


قلا يأكل »+ وسؤاء استشلاه ماس أو غيره ممن: تحور بذكاته: 

(485©) :وإذا عر الصَيد فقطعه 'فلعتين: + ٠:‏ أكل ».ون كانت إخدئ 
القِظعَتَيْن أقَلَّ مِن الأخرّئء ولو قَطَعَ منه يَدَا أو رجلا" أو أَذْنَا أو شَيْئَا 
تكن لو لم يزه غلين ذلك أن يعيش بعده ساغة أو مده اث منهاء. ثم .قثله 
بَعْدُ بِرَمْيتِهِ .. أكلَ كُلّ ما كان ثابثًا فيه من أغضائهء ولم يَأكُل العْضْرٌ الذي 
بانَ وفيه الحياةٌ؛ لأنه عُضُوٌ مَقْطُوعَ مِن حَيّ وحَبِيَ بعد فَظْعِهء ولو مات مِن 


2 
9. 
- 


7 
ع عع 


قَظع الأوَّلٍ أَكَلَهُما مَعَاءِ لأنْ ذَكاةً بَعْضِهِ ذَكاةٌ لكله. 

07590 ولا بأ أن يَصِيدَ المسْلِمٌ بِكَلْبٍ المجُوسِيّء ولا يَجُورُ أكل 
ما أصاب'' المجوسِيٌ بِكلْبٍ المسْلم؛ لأنَّ الحكمَ حُكُمُ المرسِلء وإِنّما 
الكلثٌ أداة: ْ 

(4") وأيّ أَبَوَيْهِ كان مجُوسِيًا فلا تُؤكَلٌ دَبِيِحَتُه وقال في «كتاب 
النكاح»: «ولا يَنْكَحَ لكات جارِية تمد كالصَّغْيرَة يَسْلِم أحد أنوييا؟ 
أن ؤت اي 5 لحرا ريو قر لك ولد كر للد ل" 

(46) ولا يُوكل ما تقلته الأخيولة : كان فبها صلاخ أواله يكذ 
لأنها ذَكاةٌ بِعَيْرٍ فل أَحَدِ. 

5 والنكاء تعيانه العدمتباتعا ا كان عتدورا لديو ادق 
أو وَحْشِيئ» لم يَحِلَّ إلا بأن يُذَكَىْء وما كان مَمْتَيِعًا مِن إِنْسِئٌ أو وَحْشِيٌ 
فما قَدَرْتَ به عليه من الرَّمْي أو السّلاح فهو به ذَكٌِ . 

)44١(‏ وقال رسولٌ الله يكِِ: «ما أَنْهَرٌ الدَّمَ ودكِرٌ اسم الله عليه 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «يدّا ورجلا». 


(؟) كذا ف ظَ0ّ وفى زب: «أصاداء وفى سس : (صاد). 
(*) راجع كتاب النكاح (المسألة: ١؟١5).‏ 


0- كتاب الصيد والذيائح وان 


1 و سه 5 و 355 0 3 2 
كلو إلا ما كان من سِنٌّ أو ظفْر؛ لآن السّنَّ عَظمٌ من الإنسان, وَالظَفْرَ 
مُدَىئ الحَبّض)”' 2 وتَبَتَ عن رسول الله كَل أنه جَعَلَ ذكاءً الإنْسِيّ كذكاة 
الوخد إذا 'انققع قال ولا ان الوشهة يعن بالغفر ها كان مفتيما: 
فإذا: دي عليه لم كتخا الا ينا بحل بد الإليق بزو كان كذلك الإنييك إذا 
صار كالوَحْشِيٌ ممْتَنِعًا حل بما يحل به الوَحْشٌِ . 

(7”445) قال: ولو وَقَعَّ بَعِيرٌ في بئرء فظعِنَ .. فهو كالصَّيْدٍ. 

(345) ولو رَمَىْ صَيْدَا فكسّرَه أو قَطَعَ جَناحهء ورماه آخَرٌ فَقَتَلَه . 
كان خراما وكان عل الرامى الآخر فبعتةهالجال الك زماةتبها مكسورًا 
أو مَفُطوعًا. 

قال التموتي :معنم اقول الشافعة في ذلله علوي إنمنا يَخْرم فيمته 
مَفْطوعًا؛ لأنّه رَماهُ فَقَطع رَأْسَهء أو بَلَعّ مِن مَقَاتِلِه ما يَعْلَمْ'" أنه قَتَلّه دُونَ 
جرح الجناحء ولو كان جَرْحَا كالجرْح الأوَّلِء كِ أخَزّه 2 فماتٌ في يَذَيْه» 
فقد مات مِن جُرْحَيْنَء فعلى الثاني قِيمَةٌ جَرْحِه مَفْظوعَ الجناح الأول 
ونِضْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا جُرْحَيّْن؛ لأن قَثْلهِ مَمَطوعَ الجناحيّن مِن فِعْلِه وفغل 
مالكه . 

223 قال الشافس ول كان النتوقايعلك رتنه الذول” 4 يطير إن 
كان طائرًا» أو 00 إن كان ا كِ رَماه الثاني فَأتَيَئّه .. كان للثانن؛ ولو 
زَهَاه الأول بيده الخال “قتتله: . :فشني فكت للثاق 4 لأنه«صان اله دونه 
)١(‏ «أنهر الدم»: سَيِّلهِ حتئ يجري كالنهر الذي يجري فيه الماءء ومعناه: قَظع الأوداج والمبالغة في 

استيعاب قطعهاء وكل شيء وسّعْته فقد أنهرته. «الزاهر) (ص: 0754). 


(0) كذا في ززذب س. وفي ظ: ما لم يعلم». 
زفرة كذا فى 2 وفى زاب: «ولو كان ممتنعًا به رمية الأول». وفى سس : (برمية الأول»). 


لك 9 كتاب الصيد والذبائح 
5 5 ل بي ع بر ا دع مه 3 همه 000 
قال المزنى : يَنْبَغى أن يكون قِيمَئه مَجْرُوحًا الجِرْحَيّن الأوَّلِيْن في قياس 


(7”1444) قال الشافعي: ولو رَمَياه مَعَا فَقَتَلاه .. كان بَيْنَهما 0 
(5 95 ولو رَماه الول ورّماه الثاني ولم نْدَرِ أبَلَعَ به الأول 
اا ا 
لم نَدْرٍ أماتَ في الهواء أو بَعْدَما ل 5 أكل ؛ لأنه لا يُوضَا” 
إلى أن يَكُونَ مأخُوذا إلا بالؤفوع» ولو حَرُمَ هذا حَرُمَ كل طائرٍ رُمِيَ 0 
وماتت» ولكلّه لو وَقَعَ علئ جَبّلٍ فتَرَدَى عنه كان مَتَرَدًُا لا لذأ 
57أ 10 17#37171”#[1#[اا 0 0 


/ 


2 

ا 

ف 
ميتا 


(450”) ولا يُؤْكَلٌ ما قَتَلّهِ الرّمَيْ إلا ما حَرَقَ برِقّته أو قَطعَ بِحَدّى 
فأمّا ما جَرَّحَ بِتْقَله ال 0 

4459 )ونا نالنه الجوارخ فم فقتلثه ولم تحية ب سمحي 
أحدهما- لا يُؤكَل”*' حتّى يُجْرَحَء قال الله كَك: ظِينَ الجوَارج4 [المائدة: 4]ء 


والآخَْ- أنه 5 


)١(‏ «التردي»: أن يقع من رأس جبلء أو يطيح في بئرء وأصله من «ردَيُت»؛ أي: رميت» (أرْدَئ» 
الى اله ١‏ حمر مره وا تكن لزان ممعم "ننه كن الزن رقا لكام 
و«المتَرَدَيّة) في القرآن من «رَدَيْتْ)؛ أي: طرحتء افتَرَدَئْا؛ أي: سقط. «الزاهر) (ص: 018). 

(0) كذا في زب سء وفي ظ: «أو ذبحته باثنين»)» ليس فيه: «أو قطعته)». 

(؟) كذا في ظ زاس: «وقيذ». وفي ب: «وقيذة»» و«الموقوذة» و«الوقيذة»: التي تُقئّل بشيء ثقيل مثل 
الحجر والعصا. «الزاهر» (ص: 0718). 

(:) كذا في ظ زء وفي ب س: «أن لا يؤكل». 


65- كتاب الصيد والذبائح ادن 


عي 


قال المزني : الاول أؤلاهما به قياسًا علل رامي الصَيِد أو ضاربه أن 
لانو لذ ان 
(7”150) قال الشافعي: ولو رَمَى شَخْصًا يَحْسِبّه حَجَرًا فأصاب صَيْدَا . 
فلن كل خا ننه م الل كن لو اخقل اذ" "افد كبا لا برها وكيا لو 
بحا وهو يّراها حَشَبَة ليْنَه. 
”40١(‏ ومن أخرّرٌَ صَيْدا فَأَفْلَتَ منه فصاده غَيْرُهِ .. فهو للأوَّلٍ. 
485 ) وكا ما اده حَلالٌ في غَيْرِ حَرّم مما يَكُونَ بِمَكَةَ مِن 
حمامها وغَيْره . . فلا 1 إذما يمْنَع بِحَرمَة في غَيْرِه من م أق إخرام» 
(450") ولو تَحَوَّلَ مِن برج إلى برج تأده ون كان عليه دوف ولو 
م ا ا 00 
(558") قال الشافعي: ولو اد شَقَّ السَبَعْ بَظَنَ شاةٍ فوّصَل إل معاها 
تفن أنها إنالمندك مانّثث» فريك “قلا يآمن با كلها لفؤل:الله: 
52 هٌ وَمَآ أَكلَ السّبعُ إل ما نم4 [المائدة: 240]8» فالذّكاةٌ جابَرَةٌ بالقرآن . 
)١(‏ الأظهر الثاني أنه يحل أن يؤكل؛ لقوله تعاليل: ظاكْظُوا مآ أمَسَكنَّ عَيَي4 [المائدة: 4]» ولآن 
التجاريطة لعل ملك الأكل» فقد يفضئ بها المهارة إل ترك الجرح» ولا يمكن أن تكلف بأن تجرح 
ولا تأكل. انظر: «العزيز» )١197”/50(‏ و«الروضة» (555/97). 
() كذا في ظء وفي زاب س: ابشاقا. 
إفرف كذا في ظ س» وفي زاب: «مقرطفًا) وقد سبق شرح الكلمتين في كتاب السير (المسألة: 0000 
(5) (إلا ما ذكيتم): إلا ما أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتهاء ومعنئ «التذكية»: أن يدركها وفيها بقية 
تفي معها الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته» وأصل «الذكاء» في اللغة: تمام 
الشيء وكمالهء ومن ذلك: «فرمنٌ مُذَّكُ4: إذا استتم قروحهء وذلك تمام قوتهء و«رجل ذكي»؛ أي: 


تام الفهم» سريع القَبول» و«ذَكَيْتُ النار» أتممثٌ وقودّهاء وكذلك قوله: «إلا ما ذكيتم»؛ أي: 
ذبحتموه عل التمام . «الزاهر» (ص: 0607 


دوه 05- كتاب الصيد والذبائح 


3 


قال المزني: وأغرف له"'' أنّها لا تُؤكَلٌ إذا بَلّعَ ما لا بَقاءَ لحياته إِلَا 
اه المذكاةه روفن كول امد 


259: 


قال المزنى: وهو عندي أْفْيَسٌ ؛ لأنى وَجَدْتٌ الشَّاةً تَموت عن ذَكا 
٠ 0‏ وعن عَشْرِ فْتَحْرُمُ فلمًا وَجَدْتُ التي أَوْجَبَ الذَبْحٌ مَوْنَها وتَحَْلِيلّها 
لها [أكل السَبَع لها ولا يَدِيها . . كان ذلك في القياس إذا أَوْجَبَ 
غك ام مَوْنها وتَحْرِيمّها لم يُبَدلّها”"'] أده بُح لهاء ولا غلم خلانًا أن 
سَبَعَا 0 ما يَمَطءَ 0 2 00 د أو أغلا 0 ايكرت من 
هت وو عد ار 
الل ا ا ل ا عليه قلت 
دَليل. وقد قال الاحيي [ف: “*“5"]: «وإذا أدْرَكَ الصَّيْدَ تفلك 
بيلالفه الاشدلله واكتل «الذك سفامكقءة أن ود عد قم بن . فلا يَأكُل», 
قال المزني : وفي هذا دَليل أنه لو بَلَعَ ما بَلَعَ الذبة أكل؛ قال المزني : 
ودليلٌ آخَرُ مِن قَوْلِهء قال في «كتاب الديات”*» [ف: 1847]: «لو قَطَعَ 
ا عع .م 602 حسا لوب رم لوحو ري ا 2 ِ اا ل 
خلقومَ رَجَلِ أو مَرِيه © أو قطعٌ حيشوّته فابانها من جَوْفِهء أو صَيرَه في حالٍ 
المذْبُوح ثُمَ ضَرَب آَرُ عُْقَه .. فالأوَّلُ قاتِلُ دُون الآخراء قال المزني: 
ياد علئ ما وَصَفْتُ مِن قَوْلِهِ [الذي هو أَصَحٌ في القياس مِن 
)١(‏ كذا في ظ ززاسء وفي ب: «وأعرف من قوله». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من زب سء وسقط من ظ. 
(0) كذ في ب س » وفي ظ: «فلو شق». وسقطت الكلمة مع الجملة من قوله: «ثم ذبحت من حيث 
لم يقطع .. .. الذابح من حلقها» من ز. 
(:) كذا في ظء وفي ززذاب س: «كتاب الدماء». 


)2 كذ فى ظ س» وفى زاب: «حلقومه ومريه»)» وقد سبق ذكر الاختللاف فى هذا الحرف. 
فت «قلت» من ظ. 


65- كتاب الصيد والذبائح اده 


قَوْلِه؛''] الْآخَرِء وبالله التوفيق”” 


(555) قال الشافعي: وكُلَ ما كان يَعِيسْلُ في الماءِ مِن حُوتٍ 
أو عدر نه فا خلة دكات : 


(255) ولو كانك ون ياه فديكه لاستعجالٍ مَوْتِه .. ما 
كر هته . 


0 


5 


(لاهة؟) وسّواءٌ من أَحَذَهِ من مجُوسِيّ واو لا ذَكاءً له 


0 وبر انا لمظة اليقة وظفا 0 مَيْتَه 2 عاء كز 
ام وق د اانا وقال رسول الله عَةِ : أجلت لنا معان وتمان. 


الميتتان: الحخوتٌ والجرادء والدَّمان -أخيبه قال:- الكَد د والطخحا ل 
وقال ككلِِ: «هو الطهُورُ ماو الجلّ مَبْتَتُداء وقال اللهُ وك : أل 1 
مم مادا ل و 0 


7 وطعامة, ا ل و كيار [المائدة: 95]» وهذا وم فمّن حص منه 
كينا اليخصوص لا يَجُورٌ عند أهْلٍ الهلم إلاسة أو إبجماع الذين 
لذ كلوق ها آراد الله تبارك وتعالئ . 

قال المزني: ولو جاز أن يَحْرّمَ الحُوتُ وهو ذَكِنٌ لأنه طَفا .. جاز 
أن يَحْرّمَ المذكّى مِن الغَنّم إذا طفاء وفي ذلك دليلٌ» وبالله التوفيق. 


0 


(؟) قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١917/١1(‏ «ظنّ المزني أن الشافعي نه أثبت الذبح وإن كانت 
الفريسة في حركة المذبوح» فأخذ يعترض,. والأمر على خلاف ما ظن؛؟ فإنه إنما أثبت الذبح إذا 


كان فى الفريسة حياة مستقرة». 


٠١ [‏ ] 
كتاب الضحايا 


من كتاب «اختللاف الحديث»», ومن راملاء على كتاب أشهب»» 


ومن «كتاب اختلاف أهل المدينة وأبي ي 9 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «اختلاف الأحاديث» بالجمع» وفيها كذلك: «ومن كتاب أهل المدينة 


وأبى حنيفة» 5 


6- كتاب الضحايا ههه 


(159") قال الشافعي: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد العزيز 
بن صُهَيْبِء عن أنس بن مالكء. أن النبيّ كله كان يُضَْحَي بِكبْشَيْنْء قال 
أنسٌ : «وأنا أْضَحَي بكَبْشَيّن). قال: وقال ألعن فن غير هذا الحديث: 
«ضَحَ النبئٌ كل بكَبْسَيْن أمْلحيْن)”" . 

(57”) قال: ودْبَحَ أبو بُرْدَةَ بن نِيارٍ قَبْل أن يَلْبَحَ النبئ كَل يَوْمَ 
الأضكَئاء فرَعَمَ أن النبي كَل أمَرّهِ أن يَعُودَ لضَحِيَّةِ أخررئ. قال ا 
لا أجِد إِلّا جَذَعَاء فقال النبئ كله : #وإن لم تجذ لا جَذَعًا فاذْبخْه». قال 
الشافعي : ناكمل نرب الإعاكة انهاد وا واختمل علق معيل أنه إن آراة 
أن يُضَي ؛ فلمًا قال النبئُ جَلِةِ: «إذا دَخَلّت العَشْرٌء فأراد'" أحَدّكُم أن 


وى > 


٠‏ فلا د ا ل 
اللي فك إلا ر يض حيان كراهيَة أن ري أنها واجبّة) وعن ابن عباس 


اشْتَرِي له بدرهمين لحمء وقال: (هذه أضحيًة ابن عبّاس) . 


2551 قال الشافعي: وآمُرمَن أراد أن يُضَحَي أن لا يمس" من 


شَعْرِه اف انياقا والختيانا يكلآلة الشة روات عائقة أنها كانت نين قلايد 


هدي رسول الله يلق ” نْمَ يُقَلدُها هو بيده ثم يَبْعَتُ بهاء ٠‏ فلم يُحَرّمْ”' عليه 
شَيْكَا أحَلَّه الله له حتّئ نَحَرَ الهذي. 


)١(‏ اختلف في «الأملح» ما هو؟ فقال ابن الأعرابي: «الأملح: الأبيض النقي البياض»» وقال 
أبو عبيدة: «الأملح: الأبيض الذي ليس بخالص البياض» فيه عفرة»» وقال الأصمعي: «الأملح: 
الأبيض بسواد»» قال ثعلب: «القول ما قاله الأصمعي». وإليه مال الأزهري واقتصر عليه 
ابن فارس» وقال الكسائي وأبو زيد: «الأملح: الذي فيه بياض وسوادء ويكون البياض أكثراء 
وهذا مثل قول الأصمعى. «الزاهر) (ص: 259) و«الحلية» (ص: .)3١7‏ 

(5) كذا في الفاء في زب سء وفي ظ: «وأراد). 

(*) كذا في زب س: «أن لا يمس»ء وفي ظ: «فلا يمس». 

(:) كذا في زب س: «فلم يحرم»ء وفي ظ: «فلا يحرم). 


دهه -٠6‏ كتاب الضحايا 


(57”) قال الشافعي: والأضحِيَّةُ سُنّهُ تَطوّعء لا نُحِبُ تَرْكَها وإِنْ 
١ 0‏ 

وو في المبجننا با ملم , مِن الضَّأنء ل ون لايل 
وَالبَمّر والمغزء ولا يَجُورْ دُون هذا مِن السَنّ. 

(575) والإبل أحَبٌ إلى أن يُضَحَيَ بها مِن البَقَرِءِ والبَقَرَ من الفير 
العا الك زلودمن البخر» والغذراه اح لين ين اللشؤواو"'" ولع 

بعض الممَسّرِين أن قول الله تبارك وتعاليل: «ادَلِكَ ومن يعظم سَعكير ألو 
[السع: 1 امعان الهذي وامكها 4 

(5177”) قال الشافعي: ولا يَجُورُ في الضّحايا العَوْراءٌ البَيِّنُ عَوَرْهاء 
ولا العَرْجِاءٌ البَيّنُ عَرَجُْهاء ولا المريضّة البَيّنُ مَرَضُهاء ولا العَجفَاءُ التي 
١‏ 
(470”) وليس في القَرْنِ نَقْضٌُء فيَضَحَىْ بالجَلْحاءء والمكسُورَةٌ القَرْنِ 
أكْبّرٌ منهاء دَمِيَ قَرْنْها أو لم يَدْمَ 

(47") قال: ولا تجَزِئ الجرّباء؛ لأنّه مَرَضٌ يُفْسِدٌ لمَْمّها. 

اول ونث للدَيْح يَوْمَ الأضحَئ إِلَا في قَدْرٍ صَلاةٍ النّبى يلل 
وذلك حين حَلَّت الصلاةٌ وقَذْرٍ حُطبَتيْن حَفِيمَئَيْنَء فإذا كان هذا القَدْرٌ فقد 
حَلَ البح لك أحَدِ حيثْ كان؛ فأمًا صَلاة من بعده فليس فيها وَقَْتٌّ. 

(507) قال: والذَّكاةٌ : في الحَلْقٍ واللته: وه سا يا عه إذا 


قَطِعَء تاليا بأرْبَع 1 الحلْقُوم؛ وَالْمَرِيءِء والودّجَين» أقَلٌ ما يُجَزِئ من 


.240.. كذا فى ب س: «وإن كانت ...2»)» وفى ظ ز: «وإذا كانت‎ )١( 
.)07”١ «العفراء»: البيضاء. «الزاهر» (ص:‎ )( 


6- كتاب الضحايا /اهه 


الذكاز 0 يبِينَ الحُلقُومَ والمريء» وإِنّما أرِيدَ بِقَزِي الأؤداج انا و 
الحَلْقُوم والمريء"'". والوَّدَّجانٍ عِرْقَانٍ قد يُسَلّان مِن الإنسانٍ 
١‏ لمَهيمةٍ يان 

]66 ومَوْضِع م النّْرِ ف الاختيار في لسن في ل ومؤْضع الدَْح 
في الاختيارٍ في السُنِّ ْمَل مَجامع اللَحْيَينَ؛ فإن نُحِرَثْ بَقََةُ أو ذبح بَعِيرٌ . . 
قا اال ووو ان عاب ري 0 لكر في الحَلْق والكنام وزاك عت 
اول خعنة لأسن أن كو اومن ب 7 

(747) قال الشافعي: وأحِبٌ أن لا يَْبَحَ المناسِكٌ التي يتَعَرّبٌ بها 
الها سم فإن ذَبَحَ مُشْرِك تَحل ذَبِيحتُه؛ أخِرَأْ على كراهِيّتي لما 
فته وذخ من أطاي الذْبْحَ ٠‏ مِن امْرَأةٍ حائض وصَبِيٌ 3 من الهسلمين: 
أحَبٌ إليَ من ذَبْح النُضرانيٌ واليَهُودِي . 

(3437) ولا بَأْسسَ بِذَبِيِحَةٍ الأخرس 


8 نيك التكزاند المسوو في جا نا كتوم ولا بن 
0 


00 


2 


ا 


)١(‏ «الفرزي»: الشق» يقال: «أفريت الثوب»: إذا شققته. و«أفريت الجلد): إذا شققته تشقيقًا ليس علئ 
وجه الصلاح. «الزاهر» (ص: /070). 

هم كلمة : «إنما» من ظ0ّ ولا وجود لها فى زب سس . 

() لا تعجلوا الأنفس أن تُرَهَقٌ» ونهئ عن النخعء أراد ب«الأنفس» ههنا: الأرواح التي بها تكون حركة 
الحيوان» و«زهوقها): خروجها من الأبدان وذهابهاء يقال: «رَعَقَتْ تَفْسُّ تَرْهَنُء زُهوقًا». وارَمَقَّ 
فلان بين أيديناء يزهق»: إذا سبقناء و«زَّمَّق الدابة»: إذا سمن مثله» وليس في شيء منها: «رَهِقَا2 
و« النَّحْعٌ): قطع 0 وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في جوف الفقار كلها إلى 
عَجَب الذنب» وإنما نجع الذبيحة إذا أبن رأسقاة فإن ذُبحت من قفاها فهى: : «القَفِيئة) . «الزاهر» 
(ص: ١الاهة).‏ 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: من ذبيحة الأخرس"» 


(5) في ذبيحة المجنون والسكران وكذلك الصبي غير المميز قولان: أحدهما- الحلء والثاني- المنع» - 


مده -٠6‏ كتاب الضحايا 


(94070) ولا تل دَبيِحَةٌ نُصارَئ العَرَبِء وهو قَوْلُ عُمَرَ. 

5و حر ان وه الويف إل القِبْلْةء ويَقُولَ الرَّجَلّ علئ 
ذَبِيِحَيِه : «باسم الله . 

لال و1 لكاو كنل ارس 4 الله فلك" نينا زوكان واللةه 
قال عَلِِ: «أخبَرَنِي جبريلٌ عن الله أنّه قال تبارك وتعالئ: مّن صَلَّىْ عليك 

(1317") قال: فإن قال: حي يتنك#رواليك+ :فتميل نئي ؛ 
فلا بَأمنَء هذا دعاءء فلا أكْرهه. 

(34079) قال: وقد رُوِيَ عن النبي كَلةِ من وَجْهِ لا يَنْبْتٌ أنه ضَحَىئ 
سي فقال في أحَدِهما بعد ذِكْرِ الله: «اللَهُمَ عن محمد وآلٍ محمّداء 
وفي الآخر: «اللّهُمَ عن محمد 7 محمّدا. 

0 فهي‎ ٠ .. قال الشافعي : وإذا ذَبَحَها فقَطعَ رَأسَها‎ )"”58٠( 

(185”) ولو دَبَحَها مِن قَفاها .. فإنْ تَحَرَكَتْ بعد قَظع رَأسِها أكِلَتْ» 
وإلا لم تؤكل. 

(585") وإذا اي مويه وك و دونو عله مه ل ولضيي 
شِراؤها والنَيّهُ أن يُضَحَيَ بها إيجابًا لها. 
(8”) فإذا أَوْجَبّها .. لم يَكُنْ له أن يُبْدِلّها بحالٍء وإن باعها فَالبَيعُ 


مفسوح . 


24 
5 


- وصحح إمام الحرمين والغزالى وجماعة الثانى» وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب «المهذب» بالحل» 
قال النووي في زياداته على أصل «الروضة» (578/79): «الأظهر: الحل». وانظر: «النهاية» 
١7,9 /١(‏ ) و«العزيز» .)١715/5١(‏ 


6- كتاب الضحايا اليك 


(585") فإن فاتث بالبيع فعليه أن 7 يَشْتَرِي بجمِيع قِيمَتها مَكاتهاء فإن 
9 موفينية ستزاهها لأن تَمَنَها بَدَلُ منهاء وإن بَلْعَ أضحِيّة معد إزكاد شنا 
يل ار .. شن بالشيةة وَاشِْلَكَ المَضْلَ مَسْلَّكَ الضّحِيّة حت 


0 


51 


إلى لو تَصَدَّقَ به وإ فصق ين الأطحة قله انتينة حت ونه جه ) 
لأنه مُسْتَهْلِكٌ للضَّحِيَّة فأكَل ما يَلْرَمُهِ ضَحِيَّةٌ مِثْلّها . 
(755) وإن وَلَدَت الأضحِيَّةُ .. ذَبِحَ معها. 
(2485) ولا يشرت بن لتتينا إلا الفضل عن ولزها وما ءلا ينيك 
لَخْمّها''". ولو تَصَدَّقَ به كان أَحَبّ إلىّ. 


: 


(5580) ولا يَجَزّ صوفَهًَا . 

(48*) ولو أَوْجَبَها هَدْيّا وهو تاةٌ» ثُمْ عَرَض به تَقْصٌ وبَلَمَ المنْسَكٌ . 
أجْرأء نما أَنْظْرُ في هذا كُلّه إلى يَوْمِ يُوجِبّه ويَخْرْجُ مِن ماله إلى ما جَعَلَه 
لق لإ "ويه فافض ماو كه رم حدم 

اواو سا ايد موا جر الو ب ند 
هَدْي التَطوُع يُوجِيْه صاحِيّه فِيَمُوتُ فلا يَكُونْ عليه بَدَلُ. 

(043)) اندها وقد قطي أيام لتقو كلهاام ب فت ينها كينا 
يَضْبَعٌ في النَّحْرِ؛ كما لو أَوْجَبَ أن يُهْدِيّها العام فأخَرَّها إلئ قابل» وما 
أُوْجَبّه علئ نَفْسِه لَوَقْتِ ففات الوَقتٌ .. 5 

95 ) ولق أن مُضَحيَيْن دَبَْحَ كُل 0 ةَ صاحبه : 
ضَمِنَ كُل دا عومواماات مااع نا ومَدْبُوجاء وأجرا عد خا 


)١(‏ «النَهْك) أن يبلغ منه قَقْدُهِ لبن أمه مبلعًا يُهزِلهِ ويْنْضِيه. 


٠ده‏ 6- كتاب الضحايا 


(490”) وإذا دْبَحَ لَيْلَا .. أجْرَأ. 

(49”) والضّحِيَّةُ نْسْكُ مأذُونٌ في أكُله وإظعامه وادّخاره» وأكْرَهُ بَيِمَ 
شَيْءِ منه والمبادلة به» ومَعْقُولُ ما أحرج لله وك أن لا يَعُودَ إلى مالكهء إلا 
نا أَدن الله افيه أو وَسُوَلُه: فانقصونا على ”مآ أن الله فيه شارك وصالن ثم 
سوا ومَنَْنا البَيْعَ على أضل ب 0 ”" 

ل ل ا ا. مُدَبّرٍ ولا أمّ وَلَدِ؛هِ لأنهم 
و 


ةا د كه 


3 بَدَنَةَ أو بَقَرَةَ في الضَّحايا أو الهذيء كاثوا 
من أهل بَيْتِ واحدٍ أو شت .. فسّواءٌ» وذلك يَجْزِئء وإن كان نحبيه 
وبَعْضُهم مُهْدِيًا أو مُفتَدِيَا .. أَجْرّاء لأنْ سْبْعَ كل واحدٍ منهم يَقُومْ 
مَقَامَ شَاةٍ مُنْمَرِدَةِ» وكذلك لو كان بَعْضُهم يُرِيدٌ نَصِيبَّهِ لَحْما لا أضجيّة 
ولا هَذَْيَاء وقال جابر بن عبد الله: «نَحَرّْنا مع رسولٍ الله كك يَوْمَ الحدَيبيّة 


وم 
- 


اضيا 
ب 


0 


البَدَنَهَ عن سَبْعَةَ والبَقَرَةَ عن سَبْعَة؛ء قال الشافعي: وهُمْ شَتَى . 
(497*) والأضحل جائرٌ يَْمّ النّْرِ وأيّامَ مِئّى كُلّها إلى المغيب؛ لأنْها 
م تلك 
قال المزني: وهذا قَوْلَ عَطاءٍ والحسّنء [قال المزني: أخبرناه علي بن 
مَعْبَدِهِ عن هُشَّيْم» عن يونسٌ» عن الحسن أنه قال: «يُضَحَىْ أَيَامَ الَْرِيقٍ 
لاا قال: وحدثنا علي بن مَعبّدِ عن هشيم» عن الحجاجء عن عطاء؛ 
كان رك «يَضَحَىْ في أيَام التَّمْريِقٍ كلّها»”" ] . 


)١(‏ كذا فى ظ زز سء وفى ب: «النسك». 


د شقان لحان ١ه‏ 
)"١61(‏ 
باب العقيقة 


(7”190) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن 
أبي يزيد» عن سباع بن وهبء عن أمّ كُرْزِء قالت"': «أَنَيْتُ النبي عله 
أسْألّه عن" لحُوم الهَذيء فَسَمِعْتُه يقول: عن العُلام شاتان» وعن الجارية 
شيا اشنت كران كن أن ]ناكا ينه شرل قِرُوا الَيْرَ في 
مَكناتها)”". قال الشافعي: فيّعْقُ عن العُلام وعن الجاريةٍ كما قال 
رسول الله 6ه , ١‏ 


)١(‏ كذا فى ظء وفى س: «قال الشافعى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد الله ...2 إلخ» وفي 
ز: «قال الشافعي: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبيد الله ...2 إلخ» وفي ب: «قال 
الشافعي في حديث أم كرز قالت: ...22 والصواب عن المزني ما أثبته» وقد ذكره البيهقي في 
«بيان خطأ من أخطأ على الشافعى» (ص: ”7587) فقال: «هذا إسناد أخطأ فيه المزنى عند النقل من 
وجهين: أحدهما- أنه قال: (عن سباع بن وهب)» وإنما هو: سباع بن ثابت» والآخر- أنه قال: 
(عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن سباع)» وابن عيينة إنما رواه عن عبيد الله» عن أبيه» عن سباع» 
وخالفه حماد بن زيد فلم يذكر فيه أباه» ورواية حماد أصحاء قال: «وقد روئ المزني كن هذا 
الحديث في (كتاب السئن) [رقم: ]58١‏ على الصحةء وهو فيما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه» أبنا 
شافع» أبنا أبو جعفرء ثنا المزني» ثنا الشافعي» أبنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه 
عن سباع بن ثابت» عن أم كرزء فذكره). انتهل المقصود من كلام البيهقى» وله نحوه فين «معرفة 
السنن والآثار) .)575/1١5(‏ 

زم كذا في ظْ س2 وفي زب: «من»). 

(9) أراد بمَكناتِها : أمكنتها التي تجثم عليها بالليل» وكانت العرب أهل زجر وطيرة» فإذا غدا أحدهم 
فمر بجاثم الطير أثارهاء يزجر أصواتهاء يستفيد منها ما يُمضي به حاجته أو ينصرف عنهاء وهذا 
هو الطيرة المنهى عنهاء فنّهوا أن يتطيرواء وأمروا أن يقروا الطير علئ مجائمها. «الزاهر) 
(ص: +لعة). 

(4) زاد في ظ نسخة رواية ابن جوصا: يعني : عل حديث أم كرز» حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا محمد - 


ده 6- كتاب الضحايا 


لح والح ولح 
#< يلك 


- بن عبد الحكم وبحر بن نصر بن سابق المصري» قالا: سمعنا الشافعي يقول: العقيقة ذبح كان 
أهل الجاهلية يذبحون عن المولودء فأمر به رسول الله كَِ في الإسلام» وقد كره الاسمء وقال في 
حديثه: سئل رسول الله يك عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق»., فكأنه كره منه الاسم من وَلِد 
جاءت في الحديث: (أميطوا عنه الأذئ)؛ يعني بالأذئ: ذلك الشعر الذي أمر بحلقه. وهذا من 


تسمية العرب الشىء ياسم غيره إذا كان معه» أو من سببه)» . انتهئل . وانظر: «الحلية» (ص: و6 


7١ [‏ ]| 
ككانن الأها 60 


)200 العنوان من س» ولا وجود له في سائر النسخ ظ زاب» ويشهد لإثباته كتب الشروح. 


-١‏ كتاب الأطعمة وين 
(/!6"؟ ) 


باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
من معاني الرسالة ومعاني ما أعرف له وغير ذلك7١)‏ 


(594") قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالئ: لايِسَنْوْتكَ م1 بل لم 
ل يِل كك الطيبتُ» [المائدة: 4]» وقال في النبي يل: «وَجخِلُ لَهْدُ 
لطَيْبَتِ وَحَرْمُ عَلَيهِمْ الْحَبَنِتَ4 [الأعراف: 107]» وإِنّما حُُوطِبَ بذلك العَرَبُ 
الذين تاتون عرق هذا و تدك تييع "الأشكام #«بوكاتوا التزكون عع عدت 
المآكل ما رك 

(449) قال الشافعي: وسَمِعْتُ أَهْلَ العِلّم يَقُولُونَ في قول الله: قل 
لد أَمِدُ فى مآ أو إَِ مْحَرّمَا4ه الآية [الأنعام: 1]؛ يعق هنا كج تأكلون» 
ولم يكن اللهُ جل ثناؤه ليْحَرّمَ عليهم مِن صَيْدٍ البَرّ في الإحرام إلا ما كان 
حَلالَا لهم في الاخلالٍ والله أعلم» فلمًا أمْرٌ رسولٌ الله كله بمَثْلٍ الغّرابٍ 
والحِدْأةٍ والفَأرَةِ والحيَّة والعَفْرَبِ والكَلْب العَقُورٍِء دَلَ ذلك على أن هذا 
تخرجه» .ودل عدي خغتية اخر أن العغرّت كانت لااتاكل مما ابام 
رَسُولُ الله ِِ قَتْلّه في الإخرام شَيْنًا . 

(200) ونَهَى النبيئٌ كه عن أكل كل ؤي تاعحين الشباع واجرل 
الصبْعَ ونوا ا وكا بك الك كا علها وتَدَعَ سد 0 والذّئت تَحْرِيمًا 
له بالتّقَذ وكان انث ذواف#الأبات أن 5اتقز دكا عل «الناس لفكقه 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ز: «من غير ذلك»» وفى ب: «ومعانى أعرف له ...2)» وفى س: «ومعانى مما 
أعرف له لاا 


كده - كتاب الأطعمة 


بنابه حَرامٌء وما لم يَعْدُ عليهم بنابه الضَّبّعْ والتَعْلَبُ وما أشْبّههما خلال 
وكذلك تَبْرُكَ أكل النْسْرٍ والبازي والصَّفْرِ والشَاهِينٍ وهي ممًّا تَعْدَوا على 
حمام النّاس وطائرهمء وكائتٌ تَنْرّكُ ما لا يَعْدُو مِن الظَائِرء العُرابَ والحذأةً 


د عر 100 . ع2 0 0 2 0-0 2 0 
والدختة والثنانة: :وقذلك :3ك اللخكاك و العفلاة والقناف 537 فكايت 
واخلة فى معنا الحبائققء وغيارجة ون معنا الطيياتك 6 فوائقت السنة فيما 


أَحَلُوا وحَرَّمُوا مع الكتاب انتج قانطز ها ليس فيه نَضٌّ تَحْرِيم 
وب عكر عار كانس نري لك ده قي وا الى مكيل الجاذ. 
وَالطيات عتده ) لأنيتم كانوا !تسلو ها يستطيئونة و ونا لم يكونوا يأكلوته 
نَحْرِيمًا باسْتِفذَارِه فهو داخجل في مَعْنَى الخبائث. 

(260) ولا بَأسَ بأكل الصَّبٌّء وُضِعَ بين يَدَيْ رسولٍ الله وَل 
ا" فقيل : أخراة”*) يا 0 الله؟ قال: «لاء ولكِنٌ لم يَكُنْ برض 
قوْمِي). فأكلّ لايرف 17 اوهو ولط" 17 بولق كان كوانا نا تر مجو كله 


)١(‏ «النّحكاء»: دويبة كأنها سمكة تكون في الرمل» إذا رآها الإنسان غاصت في الرمل وتغيب فيه» 
والعرب تسميها: «بنات النّقا؛ لسكونها نقيان الرمال» وتُشَبِّه أنامل الجواري بها للينهاء ومنه قول 
ذي الرمة: «بناثٌ النَقَا تَحْفَْ مرارًا وتظهرًاء قال أبو منصور: «وسمعت الأعراب يسمونها: الطحنة 
واللّحَكة والحُلّكَةء ولغة الشافعي: اللخقاف «وكانياة لذ أن الخساناء! و«القطاة فيه ساء 
تعدو وتتردد كثيرًاء تشبه سام أبرصء إلا أنها لا تؤذي» وهي أحسن منه. «الزاهر» (ص: 074). 
وانظر «الرد علئ الانتقاد» للبيهقي (ص: 460). 

() كذا في ظء وفي زذاب س: «تحليل». 

(5) «عافه»؛ أي: لم تطب نفسه لأكله؛ لأنه قَذْرَهُ لا من جهة التحريم. «الزاهر) (ص: ه07). 


(:) كذا ف دل وفى ب س: الأحرام هوا. 
اف ع 


-١‏ كتاب الأطعمة /اده 


(68؟) 


باب كسب الحكيام'') 

(50") قال الشافعي : ولا يَأسَ بكسب الحَجَامء فإن قيل: فما مَعْنَى 

لمن النبئّ كِِ السَائل عن كَسّبهء وإِرْخاصه في أن ونه رَقِيقَه وناضحَه؟ 
ف انلك اروف مدقف لمن كاري انو ان 
كَسْبُ الحَجّام دَنِيّاء فأحَبٌ له تَنْزِيَ نَفْسِه عن الدَناءَةٍ لكَثْرَةٍ المكاسِب التي 
عق 1ك نه قلا واخايفتة آم أذ كلنة بامتقه لدفه قله ريا 
له لا تَحْرِيمًا عليه» وقد حَجَمَ أبو طَيْبَةَ رسول الله كَلْةٍ فأمّر له بصاع من 
ثَمْرِ وأمَرَّ أَهُلّه أن يُحَفَفُوا عنه مِن راج تاوف اا ل 
رسولٌ الله يِِ؛ لأنّه لا يُعْطِي إِلّا ما يَحِلَ إِعْطاؤٌه ولآخِذِه مِلْكُه وقد رُوِيَ 
أن وجل :قراب لفتمان كلم علية اله عن معايه قدكز ,عله عهاء 


أو حَجامَين» فقال: إن كات لوَسِحٌ. 5 قال: لاديس أو لردية 


حم 


5ه - كتاب الأطعمة 
(08؟ ) 
باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
من غير كتاب 


(7”50) قال الشافعي : ولا يَجُورٌ أكل زَيْتِ ماتّث فيه فأرَةٌ ولا بَيْعْه 
ويَسْتَضْبِحٌ به فإن قيل: كيف يَنْتفِعُ به ولا يَبيعْه؟ . . قيل: قد يَنْتَفْعُ المضطَرٌ 
بالميْتة ولا يبيعهاء ويَْتَفِعٌ بالّعام في دارٍ الحَرْبٍ ولا يَبِيعُْه في تلك الحالٍء 
وقد ته رسولُ الله يك عن كَمْنِ الله وأباح الانْفاَ به في بَغضي 
الأخوالء فَعَيْرُ مُسْتَدكُرٍ أن يَنْتَفِعَ الرَّجُلَ بالزَّيْتِ ولا يَبيعَه في هذه الحالٍ. 

(005) قال: ولا يَحِلَ مِن الميئّة إلا إهابها بالدّباغ» ويُباعٌ. 

(004") ولا يَأكُلُ المضطرٌ من الميْئَةِ إلا ما يَرْدُ نَفَسَّهِ فِيَحْرُحٌ به مِن 
الاضطرار. 

وقال في «كتاب اختلاف أهل المدينة وأبي حنيفة» هذا القَوْلَء وقال 
فيه: «وما هو بالبيّن؛ مِن قَبَلِ أن الشَّىْءَ حَلالٌ أو حَرامٌ» فإذا كان حرامًا لم 
ورك بير كاد كد للج بكو الو او ارلا ع 
له ادن هاا 

قال المزني: و الأوَّل أشْبَهُ بأَضله؛ لأنّه يَقُولَ: (إذا حَرَّمَ الله شَّيْنَا 
فهو مُحَرَّمٌ إِلّا ما أباح منه بِصِفَةٍ فإذا زالّت الصَّفَةُ زالّت الإباحةٌ». قال 
المزني: ولا خلاف أَعْلَمُه أن ليس له أن يَأكُلَ مِن الميْئّة وهو بادِي الشَّبَّع؛ 
لأنةلتن بمشطرٌ : فإذا كان خاننا علق ننسهة فقطط » فإذا أكل يا 
يُذْهِبُ الخكَوْفَ فقد أمِنَ وارْتَمَعَ الاشطرارٌ الذي هو عِلَّةُ الإباحَبٍَء قال 


54 كتاب الأطعمة‎ -١ 


المزني: وإذا ارْتَمَعَت العِلَةُ ارْتَمَعَ حُكْمُهاء ورَجَمَ الحَُكُمْ كما كان قَبْلَ 
الاضطرارء وهو تَحْرِيمٌ الله الميّتّةَ على من ليس بِمُضْطَرَء ولو جاز أن يَرْتَفِعَ 
الاضطرارٌ ولا يَرْتَفْعَ كمه #-يكا ل أن يديك الاشطرارز :ولا يدك حكنهة 
هذا خلذفت افر" 
ال ل لي الس 
بتَمْرٍ أو رَرْع . م لم أر بأسا أن تأكر ها يرد جوعة ورد كيف :وز ارى 
00000000 وتكفث أن تكوة أعان خدا كنل ]ذا كنات عليه 


بالمئع الموؤتٌ. 

(500") قال الشافعي : ولو وَجَدَ المضطرٌ مَيْتَهَ وصَيّداء وهو مُحْرِمٌ .. 
أكل المينة: ولو قيل: يَأكل الصَيْدَ وَيَئَدِي كان دام 

قال المزني . العود حرم بِغَيْره وهو الإخرامء ومباح غْيْرٍ مخرمء 
7 شر 5 لا بعَيْرِها على كُلّ حَلالٍ وحرام» فهي أَغْلَظْ تَحْرِيماء 
فإِخياءٌ نَفْسِه بتَرْكِ الأغْلّظِ وتَناولٍ الْأَيْسَرِ أؤل به مِن رُكُوبٍ الأَغْلّظِء وبالله 


التوفيق 
موه وغالك الشَافعىٌ المذَنىٌ والكوفيّ في الانتفاع بد بشَعْرٍ الخنزير 
وفي صوفٍ المية وشَعْرهاء فقال: «لا ينتفع بِشَيْءٍِ م من ذلك». 


)١(‏ يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعًاء ولا تحل الزيادة علئ الشبع قطعًاء وفي 
حل الشبع القولان اللذان نقلهما المزني عن الشافعي» وفْصّل إمام الحرمين في «النهاية» /١18(‏ 
54 تفصيلًا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لا يقطعها ويهلكء وجب القطع بأنه 
يشبع» وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة» وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرئ إن لم يجد 
الحلال فهو موضع الخلافء قال النووي في زياداته على أصل «الروضة)» (/0"87: ١هذا‏ 
التفصيل هو الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق». وانظر: «العزيز» (١؟578/5).‏ 

(؟) المذهب: يلزمه أكل الميتة. انظر: «العزيز) )55/7١(‏ و«(الروضة» (589/7). 


] 7" [ 


حتاب السبيق والرمي 


إملاء من الشافعي'' ١‏ 


)200 قوله: «إملاء من الشافعى» من »2 ولا وجود له فين سائر النسخ» وهذا الكتاب من مفردات 
الشافعي الفقهية التي لم يُسبّق إليهاء فقد كان الشافعي راميًا مجودّاء وكذلك كان تلميذه المزني» 
وذكر البيهقي في «المناقب» )١19/5(‏ عن المزني أنه قال: «كان الشافعي يسميني: القطامي 
الرامي. ووضع كتاب السيق والرمي بسببي » وأملاه عليّا. وعن المزني أنه قال: «سألنا 
الشافعي كله أن يصنف لنا كتاب السبق والرمي» فذكر لنا أن فيه مسائل صعابّاء ثم أملاه عليناء 
ولم يُسبّق إلى تصنيف هذا الكتاب». ذكره الرافعى فى «العزيز) (2»)55577/70 وفى رواية البيهقى فى 
«المناقب» (70/5) قال المزني: «لا نعلم أحدًا سبقه إليه»» ومما يؤيد سبق الشافعي في هذا 
الكتاب: أنه خلا عن ذكر آراء الفقهاء في مسائل الرمي والسباق من جهة» ومن جهة أخرى أكثر 
فيه الشافعى من ذكر اصطلاحات الرماة» فيقول: «قد رأيت من الرماة من يقول:2.)2 ويقول: «ومن 
الرماة من ...2 فيذكر اختلافهم واتفاقهم». ويذكر الكثير من الكلمات المستعملة عند الرماة» ويبين 
أحكام تصرفاتهم» وكل هذا دليل على معرفة الشافعي بهذا الباب من العلم وتميزه به. 


77- كتاب السبق والرومى "اه 


)نال التونؤني:» ١‏ أمتتة #عنليها «الشاتب ."فال" + اخبرنا 

85 و ِ 5 6 1 20 ارق ّ 5 

ابن ابي فديك. عن ابن أبي ذئب» عن نافع بن ابي نافع » عن أبي هريرة» 
أن النبئ كَكِنْةِ قال : «لا سَبْقَ إلا فى تضل» أو خفٌ» أو حافر». 

(١٠ه")‏ قال الشافعي: «الخفٌ»: الإيل» و«الحافِرً): الحيلء؛ 


و«النَضْلَ) : كل نَضلٍ من سَهْمٍ وشا 
كانه وا لأساف الك 0 


سبق يُغطيه الوالي. أو عير الوالي يبن ماله. وذلك أن ب يُسَبّقَ بين الخَيْلٍ 
إلى غايّة» فيَجَعَلَ للسَّابقٍ شه ميقا مشلوماء. ون شاء عمل مَل والقالك 
والرّابع'*“» فهذا ا 

والثاني : تجا وجيبن وذلك سفن التجليق يُريدان أن يَسْتَبقا 
بِمَرَسَيُّهماء ولا 1 واحِدٍ منهما أن يَسْبِقَ صاحبّه ويُخُرجان سشيوقة 
فلا يَجُورُ إلا بِمُحَللِء وهو أن يجعلا بينهما فَرَسَاء ولا يَجُورُ حتّى يَكُونَ 


)١(‏ كذا فى زسء. وفى ظ ب: «قال الشافعى»» ليس فيهما ذكر الإملاء. 

(؟) جاء في هامش س: «نافع بن أبي نافع هو البزاز المدني» مولئ أبي أحمد. قاله البلقيني». 

(9) «السَّبّْق» بسكون الباء: من قولك: «سبقت فلانًا إل الشىء»: إذا بدرته إليه «أَسْبقّهء سَبْقَاف 
و«السّباق» يكون في الرمي وفي الخيلء و«النضال»: في الرمي. و«الرهان»: في الخيل» و«السَّبَقُ) 
محرك الباء: الشيء الذي يسابَقُ عليه» قال ابن الأعرابي: «السَّبّقَ والخَظر والنَّدَب والقَرّع والوّجَب 
كله: الذئ يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخذه». قال: «ويقال فيه كله (فَعّل) مشددًا إذا 
أخذء يقال: (سَبّقَ): إذا أخذ السَّبّقَء و(سَبّق): إذا أعطئ السَّبّقَء وهذا من الأضداد. وهو نادر». 
«الزاهر» (ص: 575) و«الحلية» (ص: .)5١5‏ 

(؛) يقال للفرس الذي يسبق في الرهان: «سابق»» وأقل سبقه أن يسبق بهاديه» وهو عنقه» والذي يلى 
السابق يسمل: «مُصَل )؟ لأنه جاء ورأسه عند صَلَوَي السابق» وصَلَوَاه: ما عن يمين ذنب السابق 
وشمالهء ويقال للذي يجيء آخر الخيل: «السُّكَيْت) و«السُّكَيُت). وهو «الفِسْكل» و«الفُسْكُول). 
«الزاهر) (ص: ”057). 


؟لاه ؟7”- كتاب السبق والرومى 


رسا كَفِيّا للَرَسَيْنء لا يَأمَنان أن يَسْبِقَهماء ويُّخْرِجُ كل واحِدٍ منهما ما 
تراضًيا عليه» يَتَواضّعانه على يَدَيْ رَجَلٍ كقان نه أى يشحتانة: ويَجَرِي بينهما 
الول كان مكتوها 6 الللنناق دقوي لخدا الكل اخزر هاه 
وأَخَدَ سَبَىَ صاحبهء وإِنْ أنَيا مُسْتَويَيْنَ لم يَسْبِقْ أحَدُهما صاحبّه”": وأقل 
السَّبْقِ أن يَسْبقَ بالهادي أو بَعْضِهء أو الكيِدٍ أو بَعْضِهء وسّواءٌ لو كانوا ما 
وأَدْخَلُوا بينهم مُحَزَّلَا فكذلك. 

والثالث: أن يَسْبِقَ أحَدُهما صاحبّهء فإنْ سَبَقَه صاحبّه أحَذَ السَّبَّقّء 


ماع 


1 
1م 


6 


وإن سَبَقَ صاحبّه آخررَ سَبَقَهِ . 


5 3 


ول نر انمتن إل أن تكرة العاءة 5 يَجَرِيان منها 
ويَنْتَهِيّان إليها واحِدَّةً. 

(51”) والنْضالٌ فيما بَيْنَ الرّماة كذلك في السّبّقِ والعلل» يَجَوزْ في 
كُلّ واجِدٍ منهما ما يَجُورُ في الآخَرِء ثُمْ يَتَمَرّعان فإذا ا بن 
ل 


(015”) فإذا سَبَّنَ أَحَدُهما قَرَعَا مَعْلُومًا .. فجائرٌ أن يَشْتَرِطا مُحَاطةَ 
ال ير 


)١(‏ زاد فى ب س: «والسبق: أن يسبق أحدهما صاحبه». 

(0) أراد باشتراكهما فى السبق والعلل: اشتراكهما في التعليل لإرهاب العدو بهماء وفى أن الأسبَاقٌ 
فيهما ثلاثة» وقوله: «ثم يتفرعان» يريد: أن الأصل في سباق الخيل فراهة الفرس والراكب تبعء 
والأصل في النضال حذق الرامي» والآلة تبع» وقوله: «فإذا اختلفت عللهما اختلفا) يريد به: أنه 
لما كان المقصود في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس» ولو أراد أن يبدله بغيره 
لم يجزء ولم يلزم تعيين الراكب» ويجوز أن يبدله بغيره » والمقصود في النضال: الرامي» ولو أراد 
أن ستتيدل بغيره لم يجزء ويجوز أن يبدل الته بغيرها. انظر: «الحاوي» للماوردي .)5٠١١ /1١(‏ 

() «المّحاطّة» فى الرمى: أن يشترط الراميان المتناضلان عشرين خاسقًا فى أرشاق معلومة» فكلما 
رميا رِشْقًا حسب خاسق كل واحد منهماء فلأيهما كان الفضل حُسِبَ وحُطّ خاسق من قصر عنه» - 


77- كتاب السبق والرومى هلاه 


1ه ناو وما لعا لدتو الي قلات قد فنا بد ا قينات اليه 
بمئله أَسْقَطَا العَدَدَيْن ولا شَيْءَ لواخن مهما ويستانفاة» وان أَصَابَ أقَلَ 
مِن صاحبه حُط مِثْله حتّى يَخْلّصَ له فَضْلُ العَدَدٍ الذي شْرِطء فيَنْضُله به 
زفقيو لبه ركون كلوه تدع بي عليه قاند ره تارتف إن شاه الك 
لفن" “يون شاع لع يعديو اكد ره لاا ى سي اها 

(015") ولا يَجُورُ السّبَقْ إلا مَْلُومًا كما يجوز في البُبوع . 

811 وى استرط أن يطعم أضحايّه كان فاسِدًا. 


رعه عي 


(14ه”) وقد رايت من الرّماةٍ من ول" صاحبٌ السَبَّقِ وكا أن 
ذا ال 0 لهما يُنْدِئى أَيّهما شاءء» قال الشافعي : ولا يجوز في القياس 
علض إلا أن يتشاوظا : 
(19هم) اليه بَدَأْ مِن وَجْهِ ! 0 مِن 0 
اين 0 0 
كان له أن يَعُودَ به من قبّل العارض» وكذلك لو الْقَطَعَ ررفة أو خسرت 
قَوْسّه فلم يَبْلْعْ العَرَضَء أو عَرَضَ دونه دابَّةٌ أو إِنْسانُ فأصَابَه أو عَرَضٌ له 
- وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رِشْمًا آخر علئ أن يحط صائب المقصر عن الذي له 
الفضل. فلا يزالان كذلك يرميان رشقا بعد رشق حتئ يحصل لصاحب الفضل عشرون خاسقاء 
و«المبادرّة» : أن ينتضلا في رِشْقٍ معلوم بينهما ويقولا: أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبهء 
وذلك في قَرَعَ معلوم بينهما قد استبقا عليه. «الزاهر» (ص: 245) و«الحلية» (ص: .)5١54‏ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زب س: «أطعم» بدون هاء. 
(؟) «الإغراق» و«الطَرّح» في الرمي: أن يبالغ الرامي في تمغيط القوس ومد وترهاء حت يبعد السهم 


عن الهدف. يقال: «نزع السهم في قوسه فأغرق»» و«قوس طرُوح»: يجاوز نفوذ السهم عنها 
المقدارء مأخوذ من «الظرَّح2 بفتح الراء» وهو البّعْدء لا من طرح الشيء. «الزاهر» (ص: .)04١‏ 


كلاه 77- كتاب السبق والرومى 


في يَدِهِ ما لا يَمْرٌ السَّهُمُ معه .. كان له أن يَعُودَ به. فأمًا إِنْ جاز السَّهُمْ 
انها حي ب وا لاما قيال شوتر لق يها رشقي ل لي ا د 


-ه 


(7”515) وإذا كان رَمْيّهما مُبِادَرَة فبَلَعٌ تع عكر ين دوين ب ره 
صاجِبّه بالسّهْمِ الذي يُراسِلّه ثُمّ رَمَ البادئ» فإِنْ أصاب بِسَهْيِه ذلك فَلَجّ 
انعو نا اق لب بالضيية او ناه اربوك اكد 21 
وليسّ كالسفاكة ‏ ْ 

قال المزني : هذا عندي اك يَنْضْلّه حبّل يَرْمِيَ صاحيه ول 


(907”) قال الشافعي: وإذا تَسْارَطا الحَواسِقَ لم يُحْسَبْ خاسِقًا حتّى 
نخرى ‏ التعلة تتعى نطلل ولو تشاوطا' النضية + فكرن صاب الشن: ولم 


025 لقالا 

)١(‏ صورة مسألة الكتاب كما قال الماوردي في «الحاوي» :)5١54/١15(‏ (أن يتناضلا على إصابة عشرة 
من ثلاثين مبادرة» فيصيب البادئ منهما تسعة من تسعة عشرء ويصيب الآخر المبدأ ثمانية من تسعة 
عشرء ثم رمئ البادئ سهمًا آخر يستكمل به العشرين فيصيب» فيصير به ناضلاء ويمنع الآخر 
المبدأ من رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني؛ لأنه لا يستفيد به نضالًا ولا مساواة؛ لأن الباقي له 
من العشرين سهم واحدء وعليه إصابتان» ولو رمئ فأصابه بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاء 
فلم يكن لرميه معنئ يستحقه بالعقد» فلذلك منع منه» ولو كان كل واحد منهما قد أصاب تسعة من 
تسعة عشرء ثم رم البادئ وأصابء. كان للمبدأ أن يرمي؛ لجواز أن يصيب فيكافئ»» قال: «فأما 
المزني فظن أن الشافعي منع المبدأ أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة» فتكلم عليه» وليس 
كما ظن» بل أراد منعه في المسألة المتقدمة؛ للتعليل المذكورا. 

(؟) مما ينبغي معرفته هنا صفة السهام التي يُرْمَْ بهاء فمنها: «الخاسق» و«الخازق» الذي يرتز في 
الشن» وهو «المقّرّطس» الذي يرتز في القرطاس؛ أي: يثبت فيه» و«القرطاس»: ما وضع في 
الهدف ليرمئ» و«الهدف»: ما رفع وبني من الأرض» سمي هدفًا لنتوءه من الأرض وارتفاعهء 
و«العَرض»: ما نصب في الهواء» وسمي القرطاس هدقًا وغرضًا علئ الاستعارة» و«الشَّنُ»: الجلد 
البالي اليابس» ومن صفة السهام: «الحابي»: الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف». 
وجمعه: حواب» يقال: «حبا الصبي يَحْبُو حَبْوَاه ورّحَف يَرْحَف رَحْنًا»: أول ما يتحرك على استه 
وبطنهء فإذا 0 عل رجله أول ما يمشي فهو «دارج». ومنها: «الصارد» الذي أصاب القرطاس - 
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( 0" وإذا اث مترط) الحوامن وال دملكن باليدتة: فأصاب ثُمّ 


و ا 


رَجَعَ' فرّعَمّ الرَامِي أنه حَسَّقَ ثُمْ رَجَعَ لِغِلَظ لَقِيّه مِن حصاةٍ أو غَيْرهاء وَزَعَمَ 
العصاتث غليه آنه لم يخيئ :وله إتما قرع قم رجع + فالقؤل قؤله مع 
يمينه » إلا أن تقوم بَينَهٌ وك مها 

(هكعه”م) فَإن كان قر باليّاء فأصابت مَوْضِعٌ م الخَرْقٍء فغلاتت فون 

1ه وإن أغبات طرف الشن فكرفه :+ قنيها قولآن” احذهمات 
العلا خعتاله شامما؛ لامر لسار ود ال لل اط 
ار ن الشّنّ يُحِيظ بالسّهُم 7 فِيُسَمرَةَ بذلك :خاسقاء .وقليل 
تبُوتِهِ وكَثِيرُه سَواءء ولا يَعْرِفُ النَاسُ إذا جهو 4 اف ليها 
أحاط به المخْسُوقٌ فيهء ويقالٌ للآخَرِ: «خارمٌ». لا «خاسِقٌ» والقَوْلٌ 
الآخَر أن يَحُونَ الخاسِقٌ قد يَقَعْ بالاشم على ما أَوْمَى الصَّحِيحَ فحَرَّقَه 


-- أو الشن المنصوب فنفذ منه ومضئ ولم يؤثر فيه» وجمعه: صواردء و«الصَّرُد) : الطعن النافذ» 
و«قد صَرَّدَ السَّهمء يَصرّدء صَرَدَاء وأصردته أنا»» ومنها: «الطامح» و«القاحز» الذي يشخص عن 
كبد القوس ذاهبًا في السماء» يقال: ١لَشَّدَّ‏ ما قَحَرَّ سهمه وشخص»». فإذا لم يجئ صاعدًا قيل: 
«جاء سهمه قاصدًا دااك ومنها: «الخاصل»: الذي قد أصاب القرطاس » و «الحَضْلَة) : الإصابة فى 
لرمي» و«قد حَصَّلّها: إذا أصابهء وكان ابن عمر كله يرمي» فإذا أصاب حَضّلة قال: أنا بها؛ أي: 
أنا صاحبها وراميهاء وملها: «الصائف»: الذي يميل يا وشمالا عن الهدف» وهو «المعظيظ» 
أيضّاء ومنها: «المُعَصّل): الذي يلتوي إذا رمي بهء و«العٌغضل»: السهام المعوجة» واحدها: 
أغصّل» ويقال للسهم إذا التوى في الرمي: «عاصدٌ» أيضاء ومنها: «الزاهق»: إذا رم فجاوز 
لهدف من غير أن أصابه. والجمع: زواهقء ومنها: «الحائص»: الذي يقع بين يدي الرامي. 
ومنها: «الدابر)»: الذي يخرج من الهدف. وهو «المارق» أيضّاء وجمعه: «موارق». ومنها: 
«المرتيع»: الذي أصاب الهدف. ومنها: «الخارم»: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه» ولكن 
يخرق الطرف ويخرمه. «الزاهر» (ص: 0737) و«الحلية» (ص: .)5١5‏ 
)١(‏ «الظفْيّة: خوص الْمُفْل يدار في حاشية الشَّنّ بالحجاز. «الحاوي» للماوردي .)5١19/١6(‏ 
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فإذا حَرَقَ منه شَيْئَا قل أو كَثرَ بِبَعْضٍ السَّهُم سُمْيَ: خاسِمًا؛ لأنّ الْحَسْقَ 
الغَنْبُع هذا عد فك ون ولا , 

(970) وإذا وَقَعَ في حََرْقٍ وتَبَتَ في الهدّفٍ كان خاسِمَاء والشَّنٌ 
أْضعَفُ مِن الهدّفٍ. 

(014") ولو كان الشَّنُ مَنُْضُوبَاء فمَرَقَ منه .. كان عندي خاسِقاء 
ومن الرّماةٍ مَّن لا يَحْسِيّهِ إذا لم يَتْبْتْ فيه'"". 

(8393 )نوز العاف ادم ان فففت لخم سات مالسل 

ممع رو اما بد بالك ووك رون لفاس الول 
فأَسْرَعَتْ به» فأصاب .. حُسِبَ مُصِيباء ولا حُكمٌ للريح. 

60 )ولي كان كوت الخ كو تبفكه التق 3ن فلوته ب 

0 ولو أصابَ الشَّنَّ ثم سَقَط بعد نُبُوته .. حيبء وهذا كتزع 


0 


ع 6: 


نا را 
(0”) قال: ولا بَأمِنَ أن يُناضِلَ أمْلْ النْشَّابٍ أهْل العَرَبيّةِ وأغل 


2 4 
34 


السنيان لان فليا غير بوكدنك لقو الدود ا" والبر نوكل 


.)71077/1١( القول الثاني الأظهر. انظر: «العزيز) (278/50) و«الروضة»‎ )١( 

(؟) للأصحاب في هذه المسألة طريقان: أحدهما- أن فيه قولين: أحدهما- أنه ليس بخسق؛ لأنه لم 
يثبت» والثبوت يحتاج إلى ضبط وحذقء فإذا مرق دل علئ قصور منه» وأظهرهما- أنه حَسْق؛ لآن 
الخرق قد حصلء والمروق بعده يدل على زيادة القوة» وليس الغرض من ذكر الثبوت في تفسيره 
هيئته» والطريق الثاني- القطع بأنه حَسْق؛ لأن الشافعي كَل صرح بأنه خاسق عنده» والمذهب 
الآخر حكاه عن غيره» وهذا الطريق المذهب . انظر: «العزيز) (9؟/35717) و«الروضة) .)71757/1١(‏ 
«دودان»: قبيلة من بني أسد باسم أبيهم دُودان بن أسد بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وإليهم تنسب القسي على لفظهاء فيقال: «دُودَانيّةُ): وهي القوس التي لها 
مجرى يمر السهم فيه. «المصباح» (مادة: دود) و«الحاوي» للماوردي .)555/١5(‏ 


رض 


ار 
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قَوْسِ يَرْمّ عنها يسهم ذي نضل . 

0 أن يَنْتَضِلَ رجلان وفي يَدٍ أَحَدِهما م ون التْبّلٍ كد 
مما في يَدَي الآخَرِء واللاضيوم أن تخت حايتة اتن ولاخ اين 
ولا على أن لأحَدِهما خاسِقًا راتِبًا لم يَرْمِ به يُحْسَبُ مع حَوَاسِقِهء ولا على 
أن يَظْرَحَ من حَواسِقِه خاسِمَاء ولا على أن خاسِقٌ أحَدِهما خاسقان» ولا أن 
أحَدَهما يَرْمِي من عَرَضٍِء والآخَرَ مِن أقْرَبَ منه» إلا في غَرَضٍ واجِدٍ وعَدَّدٍ 
واجِدٍء ولا على أن يَرْمِيَ بِقَوْسِ أو نبل بأغيانها إن تَعَيرَتْ لم يلها . 

(075”) ومن الرَّماةٍ مَّن رَعَمَّ أنّهما إذا سَمّيَا قَرَعَا يَسْتَبقان إليه» فصارا 
7 السّؤاء أو بينهما زياد 5 كان 0 أن يزيد في عَدَدِ 00 ما 

٠: 1 : :‏ . 0 
لعووي ع ا يداد و رع لبد : 

قال المزني: هذا أَشْبّه بقَوْلِهِ؛ٍ كما لم يكن سباقهما : في الحَيّلٍ ولا في 
الرَّمْى في الابتداءٍ إلا بِاجتِماعِهما على غايَّةٍ واحِدَةٍ فكذلك في القِياس 
لا 0 لأحَدِهما أن يَزِيدَ إلا با جتجماعِهما علئ زِيادَةٍ واحِدَّةٍء وبالله 
)١(‏ اختلف قول الشافعي في عقد السبق والرمي: أهو جائز كالجعالة» أو لازم كالإجارة؟ أظهرهما 

الثاني» ويترتب عليه مسألتان: إحداهما- في فسخ العقد. فلا يجوز إلا برضا الطرفين كما سيأتي» 
والثانية- في زيادة القرعء وهي هذه المسألة» وفي مراد الشافعي بالقرع هنا ثلاثة تأويلات: 
أحدها- أنه أراد بالقرع: صحة الإصابة» والثاني- أراد به: عدد الإصابة» والثالث- مال النضال» 
واختلف أصحابنا فيما أراد الشافعي بما حكاه عن الرماة من مذاهبهم علئ وجهين: أحدهما- أراد 
ما ذهب إليه من لزوم العقد وجوازه وزيادته ونقصانه قد قاله غيره وتقدمه به والثاني- أنه أراد أن 
يق أصح مذاهبهم عنده؛ ليعلم صحيحها وفاسدها. انظر: «الحاوي» )5717/١5(‏ و«العزيز) 


(5857/5) و«الروضة» .)75١/1١١(‏ 
(0) قال الماوردي 5 «الحاوي» (253358/1): «اختلف أصحابنا فى مراد المزنى بكلامه علل وجهين: - 
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087 قال السافمي رولا جر أن نول اخدعها لضا حيدة :إن 


كد 


أْصَبْتُ بهذا السَّهُم فقد نَصَلْتُكَء إلا أن يَجْعَلَ رَجُلُ له سَبَمَا إنْ أصاب به. 


كذا 


(590”) ولو قال: ارم عَشْرَةَ أزشاقٍ» فإن كان صَوابّْك أكْثَرَ فلّكَ 
الو ل الطاوا م و 


650 وإذا ونا عشم فالكشر انان أضات بالتطسل كاله 


خاسِقاء وإِنْ أصاب بالقِدُح لم يكن خاسِمًاء ولو انْقَطعَْ بائئَيّن فأصاب بهما 
حذيعًا عبت الذي قبه التضل . 


)بون كان فى اضر نكر فاصات تق "2 نون شير ني 


الن3 0 لكوي يعور د علق نزم ودف لانها عاو دن اشر 


زم 


ا ل ا ل م ا 


أحدهما- أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازهء وعلئ هذا يكون مصيبًا في 
اختياره» مخطنًا في تعليله؛ لأن أظهر القولين لزومه فصح اختياره» وعلل بأنه لما لم ينعقد إلا 
بالاجتماع لم ينفسخ إلا بالاجتماع» وهذا تعليل فاسد؛ فالعقود الجائزة كلها من المضاربة والوكالة 
والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهماء ويجوز أن ينفرد بالفسخ أحدهماء والثاني- أنه أراد به إذا دعا 
إل زيادة القرع أو نقصانه لا يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه» وهو موافق لقول الشافعي» فعلئ 
هذا يكون مخطنًا في تأويله» مصيبًا في تعليله؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما 
اجتمعا علئ الرضا به في القولين معًا). 

قال إمام الحرمين في «النهاية» (71717/1): «وهذا الذي نقله عن الشافعي خطأ؛ فإنه نص على أن 
ذلك جائز؛ إذ لا مانع منه» والمقصود من إخراج السبّق: التحريض على الرمي» ولا فرق بين أن 
يْمْرَض صدوره عن رام واحدء وبين أن يُفرَض عن جماعة». قال: «هذا خطؤه في النقل عن 
الشافعي» وأما خطؤه في التعليل .. فهو أنه قال: (لأنه ناضل نفسه). وهذا خطأ لا شك فيه؛ فإن 
الغرض أن يَجِدَّ هذا الرامي ويحرص علئ تكثير القرعات؛ وهذه العلة التي ذكرها إنما ذكرها 
الشافعي في صورة أخرى» وهي أنه لو قال: (ارم عشرةً عن نفسك وعشرةً عني» فإن كانت 
القرعات في عشرتك أكثر فلك ما أخرجت»» فهذا غير جائز؛ فإنه قد يقصر في العشر المشروطة 
للمُسْبقَء فيكون مناضلًا نفسهء ولا يصح العمل على هذا النسق». وانظر: «الحاوي» .)579/١18(‏ 
كذا في ظ وفي زا ب س: (سهمها. 
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أل لأ فقي لغ #قتقوا قو يكون اله الفقي ؟زنتضا » بويكون عليه المضل 

ويَنْضْلَء والرّماةٌ يَحْتَلِمُونَ في ذلك 5 لم 

يُنْضَلَء ومنهم من يَقُولُ: ليس له أن يَجْلِسَ إلا من عُذْرِء وأيبْه إن مَرِضَ 

عَرَهَا يضر بالافي :ار تضييك :إخدىئ: كيه عل القننه وو ذلك كان "له أن 

يَجْلِسَء ويَلْرَمُهُم أن ,1 تإذا تراك علق أضل الذفن الأول 
قال ولا كور أن مق هله أن عد عليه 


1 


(6015") وإن سَبَّقَه على أن يَرْمِيَ بِالعَرَبِيَّق الوك له أن رمه 
بالفارِسِيّة؛ لأنْ مَعْرُونًا أن الصَّوابَ عن الفارِسِيّةِ أكُثَرٌ من العَرَيبَة 

(*5 ه”) قال: وإن سَبَّقَه ولم يُسَمٌ العَرَضَ كَرِهْنَه فإن رم 
أن يَرْفعَه أو يَحْفْضَه. 


عره مه 


(+:ه"”) قال: وقد أجارٌ الرّماةٌ للمَسَبوٍ ا 0 وأكثرَ فى 
ا ا له 


« كذا في زب سء وفي ظ: (إذا برأ علئ ...22 ليس فيه كلمة:‎ )١( 

(0) «الرّشْق) بفتح الراء: اسم للرمي» يقال: «رَشَفّت رَشْقَا)؛ أي: رميت رميّاء و١ما‏ أرشق هذه 
القوس!»؛ أي: ما أخفها! و«الرّدٌ شق» بالكسر: اسم لعدد الرمي يرمي به رجل واحد والرجلان 
يتسابقان» قال الماوردي في «الحاوي» :)777/1١5(‏ «وهما عددان: لازم ومستحبء فأما اللازم 
في العقد .. فهو جملة عدد الرمي الذي تعاقدا عليه؛ كاشتراطهما رمي مائة سهم.ء فالمائة رِشْقٌ 
ينطلق عليها اسم الرّشْق حقيقة» وأما المستحب في العقد .. فهو تفصيل عدد الرمي الذي يتناوبان 
فيه؟ كاشتراطهما أن يتراميا خمسًا خمسّاء أو عشرًا عشرًاء فالعشر رِشّْقٌ ينطلق عليها اسم الرّشق 
مجارًا؛ لأنها بعض الحقيقة» فصارا رِشْقَين: رشق جملة» ورشق تفصيل»» قال: «وعادة الرماة في 
رشق التفصيل مختلفة» فمنهم من يختار أن يكون خمسًا خمسًاء ومنهم من يختار أن يكون عشرًا 
عشراء ومنهم من يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر)». وانظر: «الزاهر) (ص: .)04١‏ 

() «الرّقْعَة» بالقاف وضم الراء في رواية المزني» واختلف في المراد بها ههنا على ثلاثة أوجه: 
أحدها- أنه اسم للغرض الذي في الهدف. والثاني- أنه اسم لوسط الغرض الذي هو أضيق ما فيه 
من مواقع الإصابة» والثالث - أنه اسم لمسافة الرمي فيما بين موقف الرامي والهدف» وقد اختلف - 
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(7045) ولا بَأمنَ أن يَشْتَرِطَا أن يَرْمِيَا أزشاقًا مَعْلُومَةَ كُلَّ يَوْم مِن أُوَّلِه 
أو آخره» فلا يَفْتَقا حت يَفْرُغا منهاء إلا مِن عُذْرِ مَرَضِء أو عاصِف من الرّيح . 

0 ومن اعُكَلت أذاته ندل حكان قَوْسِه وله ووَثَرِه 0 

540" وإنْ طُوَّلَ أحَدُهما بالإرسالٍ الْتِماسَ أنْ تَبُرُدَ يَدُ الرَامِي 
أو يَنسَى حُسْنَ صَبِيعِهِ في السَّهُمِ الذي رَمَى به فأصابَ أو ألخظاء فَيسْتَعْتَبُ 
مِن طَريقٍ الخَطَأء فقال: لم أنو هذا . الوديكق ذلاكا تنه .وقيل له ارم 
كما بين الثائن 4 لا معجلا عن التق في مقافك وتزعك: وإرسالك؛ 
ولا مَبْطنَا لإذخالٍ الحَبّس علئ صاحبك. 

(510") قال: ولو كان الْمُرْمِي'"' يُطِيلْ الكلامَ والحَبْسَ .. قيل له: 
لا َل ولا تُعَجَلَ عمًا نَفَهَم . 

(05) وللمُبْدى”" أن يقت في أي مُقام شا نُمَّ للآخَرٍ مِن الغَرَضٍ 
الآخَرٍ أي مُقام ا : 

(050) وإذا اقْتَسَمُوا ثلاثةَ وثلاثة فلا يَجُورُ أن يَمْتَرِعْواء ولِيَمْتَسِمُوا 
اما مقرل نان 


(659) قال :ولا يجوز أن يفول أخد التخلين : اخعار هنين أن 


- في روايتهاء فرواها المزني: الرقعة» ورواها ابن سريج: «الرّفْعَة» بالفاء وكسر الراء مأخوذ من 
الارتفاع» وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب «الأم»» ونسب المزني إلى الوهم» وعليه يكون هذا 
الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو. انظر: «الحاوي» .)57107/١16(‏ 

)١(‏ «اعتلت أداته»: كلمة مستعارة يستعلمها الرماة عند فساد آلتهم» إذا انكسر قوسه أو لان» وانقطع 
وتره أو استرخى» واندق سهمه أو اعوجء مأخوذ من علة المريض. انظر: «الحاوي) .)7717//١19(‏ 

(؟) «المَرْمِي»: المؤتمّن بين المتناضلين» ويسمئل: «المشير». انظر: «الحاوي» للماوردي .)541/١5(‏ 

() قال الماوردي في «الحاوي» :)551/١5(‏ «يريد بالمبدئ: الذي قد استحق أن يبتدئ بالرمي» إما 
بالشرط»ء أو بقرعة». 


77- كتاب السبق والرومى زديك 


ا ولا عليل أن اد ولا عليل أن يَفْتَرعا فانيما خَرَجَتٌ فَرْعَنُه سَبَقَّه 
صاحيّه؛ لأنْ هذا مُخاطرَة. 
(؟60”) وإذا حَضَّرَ العَرِيبُ أل العَرَض فقَّسَمُوهء فقال من معه: كُنَا 


0 


ا رامِيّاء أو من يَرْمِي عليه: كُنَا ثرا غَيْرَ رام وكتو فوا الر ماق :كه 
حَكُم مَن عَرَفُوه. 

(355) وإذا قال لصاحبه: الرّخ فَضْلَكَ على أن أغطيّك به شَيْنَا . 
لى يز إلاابآن بتفاشها 3 يستابفا سما حديدا: 

)قال ولو فرطو أن يحون يدن متدما» وهلؤن مع وكلان 
اميه ان اند لسو عاء ولك حِزْبٍ أن يُقَدَمُوا مم شاوواء يدم 
الآخَرُون كذلك. 

(3655) وإذا كان البَدْءٌ لأحَدٍ المتَناضِلَيْن فبَدَأ المُْبَدَّأْ عليه فأصابت 
أو أخظأء رد ذلك السَّهُم عليه. 

(053”) والصّلاةٌ جائزةٌ في المضُرَبَةٍ والأصابع"'' إذا كان جِلْدَُهُما 


ا 


انا ب الخنه 550 فخ لد ما لا يُوؤكَل لحمهء ما عدا كلب 
أو خِنْزِيرًاء فإِنَ ذلك لا يَظهْرُ بيباغ. غير أن أكْرَهه لمغئَّل واحدٍء أني آمْره 
أن يُقْضِيَ ببُطون كَمَيْهِ إلى الأزض. 

هه )نولا يَأسنَ أن يُصَلَم ال 


عرهة رعو 


عليه حَرَكَةَ تَشْغَلَهء فَأكْرَهُْه وتجرئه. 


)١(‏ «المضريّة): جلد يلبسه الرامي في يده اليسرئ يقي إبهامه إذا جرئ السهم عليه بريشه. يقال: 
المُضَرَبّةا بضم الميم وتشديد الضادء ويقال: ١مَضُرَبّة؛‏ بفتح الميم وتسكين الضادء وهو أفصحء 
و«الأصابع»: جلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنئ لمد الوتر وتفويق السهم. 
«الحاوي» للماوردي .)56١/١6(‏ 

)١(‏ «ننكُب القوس»: تعليقها في الْمَنكبء ««القَرَن»: الجَعْبة المشقوقة» وإنما تشق لتصل الريح إلى 
الريش فلا يفسد. «الزاهر» (ص: 057). 


] 7“ [ 


كتاب النذور والأيمات17) 


مختصر من الجامع من كتاب الأيمان و37 
وما دخل فيهما من كتاب الصياه”", 


ومن إملاء» ومسائل شتى سمعتها فضا( *) 


(0) كذا في ز سء وفي ظ: «من الأيمان والنذور»» وفي ب: «مختصر الأيمان والنذورا. 
(") كذا في ظَْ زس» وفي ب: «من الجامع من كتاب الصيام» . 
(:) كذا في ظ سء وفي زب: «ومن مسائل شتئ سمعتها لفظًا)». 


؟7- حكتاب النذور والأيمان لاه 


(5054”) قال الشافعي: من حَلّفَ بالله جل ذكره؛ أو باسُم مِن 
الياء اتلد فكنت . . قعليه لكا 


افونت بسكتو ١‏ اللو اقيق كود انكر ود وا حقين أن 
تكُونَ مَعْصِيَة"؛ لأنّ النبئ يله سَمِعَ عُمَرَ يَحْلِفُ بأبيهء فقال: «ألا إن الله 
يَنْهاكُمْ 1 كَخلثرا بآبائكم). فقال عُمَرُ: «والله ما حَلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكرًا 


اع سة" 
)”57٠(‏ قال الشافعى: وأكْرَهُ الأيُمانَ عل كل حالٍ”*'. إِلّا فيما كان 
لله كك ملا 1 


)١(‏ «اليمين»: الحلف والقسمء سمي يميئًا؛ لأن التعاقد بين الناس يكون بالأيمان» فسميت الحلف 
يميئًا ليمين الإنسان» و«الحلف»: من المحالفة, و«القّسّم): اليمين» و«الحنث في اليمين»: 
لرجوع» ومعنئ الرجوع في اليمين: أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل» وأصل الحنث: الإثم 
والحرج» يقال: «بلغ الغلام الحنث)»: إذا أدرك» وما لم يبلغ لم يكتب عليه الإثم» و«الحنث»: 
لميل من باطل إلل حقء أو من حق إل باطل» يقال: ١«حَيِثْت»؛‏ أي: مِلتَ إلى 1 واقد 
حَيِْتَ)»؛ أي : ملت مع الحق على هواك» ويقال: «فلان يتحنث»؛ أي : يتعبد» ومعناه: أنه يلقي 
لحنث - وهو: الإثم - عن نفسه بعبادتهء و«تكفير اليمين»: تغطية ذنبها بالكفارة» وهي الطعام 
والكسوه أو العتق أو الصيامء سميت: كفارة؛ لأنها تكفر الإثم؛ أي: تستره وتغطيهء ومن هذا 
قيل للأكّار: «كافر»؛ لأنه يَكْمْرُ البذر؛ أي: يُغْطّيه بالتراب» وقيل لليل: «كافر»؛ لأنه يَكْفْر الأشياء 
بظلمته. و«التَّذْرا: ما ينذره الإنسان فيجعله عليل نفسه نحيّا واجبًا. «الزاهر» (ص: 545 و018) 
و«تهذيب اللغة» (مادة: نذر) و«الحلية» (ص: .)5١6‏ 

(0) أي: محرمًا وإثمّاء فقال الأصحاب: هذا ترديد قولٍ من الشافعي» قال إمام الحرمين في «النهاية» 
(3077/14): «والأصح القطع بأنه مكروه» وليس بمحرّم» ولفظ الشافعي محمول علئ مبالغات 
المتحرجين؟ . 

(7) «ذاكرًا ولا آثرًا؛ أي: معتقدًا لنفسي» ولا محدّنًا عن غيري حاكيًا عنه أنه قال: «وأبي»» يقال: 


«أَتَْنْه آثرْه أَثْرَاا : إذا حدَّنْتَء وقيل: عامدًا ولا ناسيًا. «الزاهر» (ص: 245) و«الحاوي» للماوردي 
/1١(‏ 57 5). 

(5) كذا في ظ سء وفي زاب: «علئ حال». 

(5) كذا في ظ ز ب. وفي س: كان لله ويك فيه طاعة». 


ىممىه ؟7- حتاب النذور والأيمان 


(6535) ومن خلت ود فرَأئ حََيْرَا منها"'' .. فالاختِيارٌ أن يَأتِي 
الذي و ا 0 لأَمْرِ 00 الله كَكِيِْ بذلك. ومن قال : «والله لقد كان 
كذاكء ولم يكن .. أَئِم وكَمَّرَءِ واحْتَجّ بقول الله وق: ولا يَأتلِ ونوا الْمَضْلٍ 
مَك وَأسَعَةِ أن يوبأ أؤلي الشرْقَ4 [النور: ؟5]» نَزَلْثْ في رَجُلٍ حَلَفَ لا يَنْمَعْ 
م فأمَرّه الله كك أن يَنْمَعَهء وبِقَوْلٍ الله جل ثناؤه في 0 ونم 
لفون محكرا من القول ورور [المجادلة: 8]:وجعل فية الكفازة"'".. ويقول 
رسولٍ الله كَةِ: «فليّأتِ الذي هو شير :كدر عن س4 فد أنه 
تالعجيت امنا وبِالتَكفِيرِء ٠‏ ودَلَ إجماعُهُم أن مَن حَلَْقَ في الإحرام عَمْدَا 
أو حَطأء أو قَتَلَ صَيْدَا عَمْدَا أو خََطَأ في الكمَارَةٍ سَواءٌ عن أن ا تحال 


9 
ع 


بالل وقاتِلَ المؤمِن عَمذَا أو خط فى الكفارة شواء: 
#559 )وان فال نشت الله م+فإن كان يَعَنِي: « كلدت فيا 


0 


لومم 


فليْسَتُ بِيّمِينِ حادثَةِ وإنْ أرادً بها يَمِنًا فهي يَمِين. 
(07) وإن قال: «أْقْسِمٌ)» ..٠‏ فليْسٌ بِيَمِينِ» وإن قال: «أَقْسِمُ بالله» . 
فإِنْ أرادٌ بها يَمِيئًا فهي يَمِينٌ» وإِنْ أرادَ بها مَوْعِذَا فَليْسَتُ بِيَمِينِ؛ كقَّؤْلِه : 
قال المزني: وقال في كتاب الإيلاء: «هي يَمِينٌ»”" . 


)١(‏ كذا فى ظ زء وفى ب: «ومن حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها». وفى س مثل الأول إلا أنه 
ابشدرة بهامشه كلم «غيرها». ْ 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: (ثم جعل فيه الكفارة». 

(") قال في الإيلاء: (إذا قال: أقسمت بالله لا وَطْنْنْكِء ثم قال: أردت يميئًا في الزمان الماضي . 
لم يقبل»» وللأصحاب فيها طرق: المذهب أن في الإيلاء وسائر الأيمان قولين: أظهرهما- ليست 
بيمين؛ لظهور الاحتمال» والثاني- يمين؛ لظهوره في الإنشاء» والطريق الثاني: القطع بأنه يمين» 
وحمل ما ذكره هنا عليل قبول تأويله باطاء والثالث: تقرير النصين» والفرق: أن الإيلاء متعلق حق - 


*7- كتاب النذور والأيمان كيك 


(575”) قال الشافعي: وإن قال: «لعَمْرٌ الله" .. فإن لم يرد بها 
(دحهم) ولو قال: الوح الله»ا, أ اا وعظطية الله»ا, أ «وجَلالٍ 
اللمامر ا ا اللنة د فذللك: كله نميه وى يا + 
وإن لم يُرِدْ بها يَمِيئَا فليِسَتْ بِيّمِينِ؛ لأنّه يَحْتَمِلَ أن يَقُولَ: «وحَقٌ الله 
واجبٌء وك الله ماضِيدا لا أنه ع 
(575”) ولو قال: «بالله»» أو: «تالله» . . فهي يَمِينٌء نَوَى بها أو لم ينو 
وقال في الإيلاء : « (تالله) 00 وقال في القسامة: «الِيْسَتٌ بِيَمِين)) 
قال المزني : وقد حك الله كك يَمِينَ إبراهيمٌ : وَبَأضَهَ ال 2 8 
ع وه 
أن تولواً بين [الأنبياء : /1ه]0"" . 
(3570) قال الشافعى: فإن قال: «ألله لأفْعَلَّنََ كذا» .. فهذا ابْتِداٌ 
كلام هين | إلا ان يَنُويّها . 
(574") فإن قال: بي بالله» .. فإن 0 الو فين عي نان 
له يَنْوِي يَمِينَا 1 اه 
- المرأة» وحق الآدمي مبني على المضايقة» وسائر الأيمان واجبها الكفارة» وهي حق الله تعالئ. 
انظر: «العزيز) )291١7/70(‏ و«الروضة» .)١5/١١(‏ 
)١(‏ ١«لعَمْرٌ‏ الله» بفتح العين: بقاؤه» ولا يجوز ضم العين؛ لأنه لم يجئ عن العرب إلا مفتوحًاء وإنما 
لم يجعله يميئًا لأنه يحتمل أن يكون أراد: الَبَّقاءُ الله دائمٌ»» ويجوز أن يذهب بالعمر إلى العبادة» 


فيقول: «لعبادة الله واجبة». «الزاهر) (ص: 06155). 


(؟) ظاهر صنيع المزني إثبات قولين في المسألة وترجيح القول بأنه يمين» والمذهب القطع بأنه يمين» 
ورواية القسامة مصحّفة» إنما هى بالياء المثناة تحت (يا ألله»؛ لأن الشافعى كن علل فقال: «لأنه 
دعاء». وهذا إنما يليق بالمثناة تحت. انظر: «العزيز» )01/8/5١(‏ و«الروضة» .)8/١١(‏ 


+ أجلن ؟7- حكتاب النذور والأيمان 


(559”) ولو قال: «أَعْرِمْ بالله» ولاءنة له . لم كن ميت لآنّ 
مَعْناها : أَعْرِْمُ بِقُدْرَةٍ الله -أو: بِعَوْنِ الله- علئ كذاء وإِنْ أرادَ يَمِيئَا فهي 


(0170) ولو قال: «أَسْألْك بالله -أو: أَقْسِمْ عليك بالله- لتَفْعَلَنَ 
فإن أزاةالستتخلك بهذا تمينا فهو تنك "إن لم جره بها توينا ليست 


] ددم 


يَنْوِيَ يَمِيئًا؛ِ لأنّ لله عليه عَهُدَا أن يُؤَدّي فَرائِضَهء وكذلك ميثاقٌ الله 
له 


(0/1”) ولو قال: «عليٌ عَهْدٌ الله وميثاقه» . . فليِْسَتُ بِيَمِينِء إِلَا أن 


)١(‏ كذا في ززسء وفي ظ: «بهذا يميئًا فهو يمين»» وفي ب: "بها يميئًا فهي يمين». 
(0) كذا فى ظء وفى زز ب: «ميثاق الله بذلك وأمانته»» وكذلك هو فى س أيضًا إلا أنه استدرك فى 
هامشه ليصير : (ميثاق الله وكفالته يريد بذلك: وأمانته». 


؟7- حكتاب النذور والأيمان ١وه‏ 


)500( 


باب الاستثناء فى الأيمانت217 


(70175) قال الشافعي: ومن حَلَف بأيّ يّمِين كانّتْء ثُمّ قال: «إن 
قاط الله مرمولة بكادقه د قد اسسيا: 
81/10 )نو لوميل ايكون فلذقه قن وان كانك له كد 334 


الرَّجُلِ للقَّدَكُرِء أو العِئّ» أو التَتفْسِ7". أو القطاع الصَّوْتِ .. فهو اسْتثْناكٌ 
والقَظعٌ أن يَأَخَدَ في كلام ليْسَ مِن اليّمِينِ مِن أمْر أو نَهْي أو غَيْرِه 
اوتنك الددوية ل اا قَطْعَ . 

(0175) ولو قال في يَمِينِه: ١لأفْعَلّنَ‏ كذا لوَقْتِ إِلَا أن يَساءَ فلانٌ» 
فإناشاء فلآ لم يتك وإ نماك او ,يع هذا( ل تفي الؤفك حت 

قال المزني: وقال خلافه في باب جامع الأيمان” . 

(0015) قال الشافعي: ولو قال في يَمِينِه: «لا أفعَلٌ كذا إن شاء 
فلان* ام نكل ولع يقرت ثانا أن لوزيقا ع لم يسنت 


)١(‏ «الاستثناء في اليمين»: ردها بمشيئة يشترطها ولا يعلم أشاء الله أم لا؟ فيسقط اليمين بهاء وأصل 
الاستثناء من قولك: ١تَنَيْت‏ وجه فلان»: إذا عطفته وصرفته» واتثَّنَ فلان وجوه الخيل»: إذا كفها 
وردهاء و«الدُنيا» و«المثْنويّة) اسمان مبنيان من «تَنَيْت». «الزاهر» (ص: 047). 

(0) كذا في ظء وفي زب س: «أو النفس». 

(5) كذا في زب سء وفي ظ: «غبي غباء»» و(غْبِيَ): خفي» يقال: ١عَبِيتٌ‏ الشيء» وعَبِيَ الشي2): 
إذا خفي عليك أمرهء و«التّغابي»: التغافل وإن لم يكن غافلاء و«الّباوة»: الغفلة. «الزاهر) 
(ص: 058). 

() انظر: المسألة رقم: (75796). 

(5) كذا في ظ ز بء وفي س: «إلا أن يشاء فلان». 


"وه ؟7- حتاب النذور والأيمان 
(535” ) 


باب لغو اليمين 
من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي 


(17”©) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» 
عن أبزدة عرق :ضائشة أنها:قالث: «لغو المي كول الأقنان الآ واللة ويل 
والله»). 

00170 قال الشافعي: و«اللَّهُوٌ في لِسان العَرّب: الكلامُ غَيْرُ 
المختووطلية» وجداع اللخوه “هو الخا والكخز هنا :الث عاق والله 
0 يالك إذا كان اللَّجاجٌُ والعَضَبُ والعَجَلَه2"'1. واعَقّدُ اليَمِين»: أن 


)1 قانة اب فارسس ل «الغيلية ا ردي 108010 للعو كن اندي لد مهدا غليها البجالقه يقلياه بوكل 
كلام لم يعقد عليه فهو لغوا. 


؟7- حكتاب النذور والأيمان ؟وه 


(؟5) 


باب الحكفارة قبل الحنث وبعده 


ل ا 


فأحَبٌ إليّ لو لم يُكَفَرْ حتى يَسْنَتَء فإنْ كَفْرَ قبل الحِنْتِ بِغَيْرٍ الصّيام جر 
شاه ل تر را افق "رذ ننه فلن الفراو نكا ف ارا لم لنت 
النبيئ يَلِةِ مِن العبّاسٍ صَدَقَةَ عام قَبْلَ أن يَدْخْلَء وأنَ المشلمين قَدَّمُوا صَدَقَة 
الفِظر قبل أن تكو انار انا الحُقُوقَ في الأمُوالٍ قِياسًا علئ هذاء 
فأمّا الأغمال على الأبْدانٍ فلا تُجرئ إلا بَعْدَ مَواقِبتها كالصَّلاةٍ والصَّوْم . 


الع 


3 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 


4ه ؟7- حتاب النذور والأيمان 


)5*( 


باب من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليه"") 


(0179) قال الشافعي: ومن قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ إن تَرَوَجَتُ 
عنك)ة انها واعذ تلك الرشة رو عليها في العِدَةٍ لقت 
بالحِنْتِء وإن كانّث بائنًا لم يَحْنَتْ 

وهازة رك قال أنه ال اتلذنا إن لم أَتَرَمَحْ عليك»» ولم يوقت 
به افقو عل لاله ليختت جحت تحوت أو تنوك قبل أنايتزوع: ولو 
تَرَوّحَ عليها من يُشْبِهُها أو لا يُشْبِهُها حََرّجَ مِن الحِنْثء دَخَلَ بها أو لم 
يَدْخُلُه وإن مانَّتْ لم يَرِنْهاء وإن مات وَرِتَنْه في قَوْلِ مَن يُوَرتُ المبْنُوتَة إذا 
وَقَعَ الطلاقٌ في المرّض. 

قال المزني: قد قَطَعّ في غير هذا الكتاب أنّها لا ثَرِثُ"''. وهو بالحقّ 
5570 الله جل ناوه :ورتين سه بالهني الذق وذثه مدسكا »فلم 
ارْتَمَعَ ذلك المغْنّئ فلم يَرِنْها لم يَجَُرْ أن تَرِئّها“. 


)١(‏ كذا في زء وفي ظ: «بالطلاق إن تزوج عليها»» وفي ب س: «بطلاق امرأته أن يتزوج عليها», 
والمسألتان في الباب. 

(0) كذا في زاب سء وفي ظ: "لا ترثه) . 

(9) كذا في زاب سء وفي ظ: «وهذا بالحق أولئ». 

(5) راجع المسألة بأطرافها برقم: (/570). 


؟7- حكتاب النذور والأيمان نان 
(535 ) 


باب الإطعام في الكفارة 
في البلدان كلهاء ومن له أن يّطعِمَ؛ وغيره 


0 


(53*) قال الشافعى: وتخرئة فين كفازة التميق مد بهذ القيخ قلق 
وَإِنْما فلناه: لأنّرسول الله كله أت يعرق افيه تفي قدقعه إليخ.وبحل فأمزه أن 
يُظعِمَه سنّينَ مِسْكِينًاء والعَرَقٌ فيما يُقَدَرْ حَمْسَةُ عَشَرَ صاعًاء وذلك سِتُون 
تذاى لكر متكي لد كر اشوا 

(5ه؟) بولا ار أن يُجْزَِىّ طعامٌ ولا دَراهِمُ وإن كائث أكُْثَرَ مِن قِيمَةٍ 
الأمُداد. 

(58”) وما اقتاتَ أهْل الْبَلدٍ من شَيْءٍ أَجْرْأَهُم منه م 

(08) ويجزئ أَهْل الباديّة مُد أقِط . 

قال المزني: أجاز الأقط ههناء ولم يُجِرْه في الفِظرَة» قال المزني: 
عمو 5 5 5 0 ع )١(8‏ 
فأرجو أن لا يكون به في المؤضعين باس © . 

(085) قال الشافعي: وإذا لم يَكُنْ لأهل بَلْدٍ قوت مِن طعام سِوَئ 
اللخمء أَذَّوَا مُدَّا ممًا يَقْنَاتُ أَقْرَبُ البُلْدان إليهم . 

(585") ويُعْطِي الرَّجْلُ الكفَارَةَ والرّكاةً مَن لا تَلْرَّمْهِ النَّمَقَهُ عليه مِن 
قَرابَتٍه -وهم: من عدا الوّلَدَ والوالِدَ والرَّوْجَةَ- إذا كانوا أَهُْلَّ حاجَق فهُمْ 


)١(‏ قوله: «قال المزني: فأرجو ...2 إلخ من زء ولا وجود له في سائر النسخ» وقد سبقت المسألة 


فى الفطرة (المسألة: 95ل0). 


كوه ؟7- حكتاب النذور والأيمان 


(300) ولا يجزئه أن يُعْطيَ إلا خُرَّاء مُسْلِمَاء مُحْتاجًاء ولو عَلِمَ أنه 
)1ه ا 0 وال مر الا 
أظعَمَ يتاك ا واه ذا كان وصشرية ذا في سِنّين يَوْمَا أجزأه. وإن كان في 
أَقَنَّ مِن سِئّين لم يُجْزِهاء فقال: أراكَ جَعَلْتَ واجدًا سِنَّين مِسْكِيئَاء فقد قال 
الله يد : اوَأَشَِدُوا دَوَفٌ عَدَلٍِ يَكدُ» [الطلاق: 417 فإِنْ شَهِدَ اليّوْمَ شاهِدٌ 
0 بِحَقٌ» ثُمّ عاد من العَّدِ فشَّهِدَ به فقد شَهِدَ بها مَرَتَيْن فهو كشاهِدَيْن» قال: 
006 لأنّ الله عِقَ ذَكَرَ العَدَدَ . . قيل: وكذلك ذَكَرَ الله جل ذكره فى 

المساكين العَدَّد. 

(585) قال الشافعي : ولو أظعَمَ تِسْعَةَ وكسا واحِدًا .. لم يُجَزِه 
حتّئ يُظعِمَ عَشَرَةَ؛ِ كما قال الله جل ذكره: هآو كسَوَتْهُمَ 6 [المائدة: 8]. 

559 )"قال ولى كانت عليه كفارة كلانة أيُمانٍ مُخْتَلِمَةَء فأغنَقَ 
وأظعَمَ وكّسا يَنْوِي الكنار:: ولا يَنْوي عن أيّها: العِنْقٍ ولا العام 
ولا الكِسُوَّة .. أَجِرّأته. وأيّها نا أن كون ختناة أو قعانا ان عند كانم 
وإن لم يَشَّأْ فالية الأول تجزئة . 

)9091١(‏ قال: ولا نجَزِئه كفَارَةٌ حتّ يُقَدّمَ قَبْلَها النيّهَ أو مَعَها. 

(590”) ولو كَمَرَ عنه رَجْلٌَّ بأمْره أجزأه. وهذه كهبّته إِيَاها مِن مال 
ودَفْعه إِيّاها بِأَمْرِه كقَبْض وكيله لهبّته لو وَهَبَّها له» وكذلك إن قال: ١‏ 
عنّى) فوّلاؤٌه للمُْمّقٍ عنه؛ لأنه قد مَلَكّه قبل العِنْقِء وكان عِنْقَهِ مِثْلَ القَبْض ؛ 
الحو وياد ل الو كاد لوو لوبي ْ 

#84 )نول أن رحلة كدر يخ رَجْلٍ بِغَيْرٍ أمْرِهء ام أو أَغْتَقَ لم 
يَجْزْه وكان هو المعْتقٌ لعَبْدِه» 550 وكذلاك لووراعين مود به يوعد 
المؤتٍ إذا لم يَكُنْ ذلك بِوَصِيَّةِ منهما. 


؟7- كتاب النذور والأيمان /اوه 


(7095) ولو صام عن رَججَلٍ بآرم لع تخره؟ لأن الأندان. تعيدت 
بعَمَلٍ» ٠‏ فلا يَجْزِىَ أن كخدليا ها الحَجّ والعُْمْرَةَ؛ للخُبّر الذي جاء 

عن النبيّ يِه وبأنَ فيهما نَمََهّه ولأنَ الله جل ثناؤه إِنّما فَرَضَهما على مَن 
وَجَدَ السَبيل إليهماء: والْسَّبيْل :بالمال. 

(596") ومن اث شْتَرَى مما أَظعَمَ أو كسا أَجَزْنه ولق تزه عم ذلك :كان 
أحَبّ ل 

(097") ومن كان له مَسْكَنٌ لا يَسْتَعْنِي عنه هو وأهْلُّهء ونخادمٌ . 
أغطِيَ مِن الكفَارَةٍ والرّكاة» وإِنْ كان في مَسْكَنِه فَضْلَ عن حاجّته وَأَهْلِه 
الففيل الذي يكرت جه عن 5 لم يغط . 

0نف طريخ] ا افيه دح لم أراالعنزة شر عد 
وآمُرُه الحتِياطًا أن يَصُومَء فإذا أَيْسَرَ كَمَرّ وإنّما أَنْظْرٌُ في هذا إلئ الوَفْتِ 
الذي يَحْنَتُ فيه» ولو حَيْتَ مُعْسِرًا فَأئِسَرَ .. أَحْبَبْتٌ له أن يُكَمْرَ ولا يَصُومَ 
وإن صامٌ أجْرَأْ عنه؛ لأنْ حَُكمّه حين حَيْتَ حُكمٌ الصّيام. 

قال المزني: وقد قال في الظّهارٍ: (إِنَ حَُكُمّه حين يُكَمّرَاء وقال في 
جماعة العلماء: (إِنْ تَظاهَرَ فلم يَجِد رَقَبَهَ اف حت فلم يَجِدْ ماءَء فلم 
بطع نولم بدخل ني الظلاة ة بالنَيَمُمِ حتّئ وَجَدَ الرّقبَةَ والماء وو" أن فرفنه 
العْنُ والؤْضُوءٌ». وقول في جماعة العُلماء أوْلَى به من انْفِرادِه عنها(". 

(59”) قال الشافعي: ومن له أن يَأَخْدَ مِن الكمَارَةٍ أو الرَّكاةٍ فله أن 
يَصُومًَ ) ولننن قلية أن يتصضدىق ولا يُعْتِقَّء فإِنْ فَعَل ا 
)١(‏ انظر: تفصيل القول في المسألة برقم: (5598)» وانظر مسألة التيمم برقم: (19) ومسألة الظهار 

برقم: (5601). 
(0) كذا في زب سء وفي ظ: «فإن صام أجرأ». 


0ه ؟7- حكتاب النذور والأيمان 


(049) وإِنْ كان غَيِيّا وماله غايِبٌ عنه .. لم يَكُنْ له أن يُكَمْرَ حت 
يَحْضْرٌَ ماله إلا بالإظعام أو الكِسُوَةٍ أو العِثْق. 

57 ويد .كر عو ممنوبوار عق م إدلك4 

قال الطوق حكن مه خف امو 00 


200 زاد في ز: «الحاضراء والفقرة من كلام المزني سقطت من ب» وكذلك من س لكنها استدركت 


بهامشه . 


*7- كتاب النذور والأيمان 2111 
( 5560 ) 
باب ما يجزي من الكسوة فى الكفارة 


(0”) قال الشافعي : وأقّلَ ما يُجَزِئ مِن الكِسْوَة: كُلّ ما وَفَعَ عليه 
اسْمُ كَسْوَةٍء من عِمامَةٍ أو سَراوِيلَ أو إزارٍ أو مِفَنَعَةٍ وغَيّرٍ ذلك؛ لرَجَلٍ 
أو امْرَأَةٍ أو صَبِئَء ولو اسْتُّدِلَ بما يَجُورٌ'' فيه الصَّلاةٌ مِن الكِسُْوَةٍ على 
كَسْوة المشكين + "لجاز أن يشكدل بها يكنيه:فئ الشتاء أو'فى:الميك 


أو في السَّمَرِ من الكسَوّة» وقل أَظلَقّه الله فهو م 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: «بما يجزئى». 
(5) يشير بالرد إلى مذهب مالك: أن الواجب من الكسوة ما تصح فيه الصلاة» ويحكئ هذا عن 
القديم, وعن رواية البويطى أيضًا. انظر: «العزيز) (57515/70) و«الروضة» .)57/١١(‏ 


ةا ؟7- حكتاب النذور والأيمان 


كك ) 


باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز'") 


(501) قال الشافعي: ولا يُجَزِئ رَقَبَةٌ مِن كفَّارَةٍ ولاو احنة إلا 

250 وأقَلَ ما يَقَعُ اسْمْ الإيمانٍ على الأعْجَمِيَ أن يَصِفَ الإيمانَ 
إذا أمِرَ بِصِفَيه ثم يَكُونَ مُوْمنًا. 

(503") ويُّجَزِئ فيه الصَّغِيرٌ إذا كان أَبَواهُ مُوْمِئَيْنِ أو أَحَذُهماء ووَلَدُ 
الزّناء وكل ذِي نَقْص بِعَيْبٍ لا يَضْرٌ بِالعَمّلٍ ضِرارًا بَيِّنَاا'". مِثْل: العرّج 
افيف والعَوّرٍ وشّلَلٍ الخِنْصِرٍ وتو ذلك. 

(05*) ولا يُجْزِئ المقْعَدُء ولا الأعْمَئء ولا الأشَّلَ الرّجْلِء ويُجَزئ 
لصم والخصِئ والمريض الذي ليْسَ به مَرَضٌ زَمائَقَء مِثْل: فل اشع الل 

(50”) ولو اشْتَرَئ من يَعْتِقٌ عليه لم يُجَرِه ولا نمق غلنه إلا 
الوالِدُون والمؤلُودُون 

53 )نولو ادرف كه يقرطاأن تنتقها لم تبر عنه. 

5م ويَجَزِئ اعد 4 برل" بَجْزِى المكاتبٌ حتّى يَعْجرَ فِيَعْتَقَ بعد 
العَجْزِء ويُجَزئ المعْتّق إلى سِيِينَ . 

040" واحْمّجَ في كتاب اليّمِينِ مع الشَاهِدٍ على من أجارّ عِنْقَّ الذَمَيّ 
في الكمَارَةء بأنَ الله كد لما ذَكَرَ رَقَبَةَ في كفارةٍء فقال: ممُوْمِكَةٍ 4 [النساء: ؟4]ء 


(0) كذا فى ظ سء وفى زاب: (إضرارًا بِينَا). 


يما > 
5 56 
كتاب النذور والآدِ 
7 : 


كر رَقَبَة أخرئ فى ة؛ لأنهما يَجْتَمعان في أنّهما 
26 م منَةً ؟ لآنهما ب 0 
كمَارَةِ .. كانت مُوْمِ 
01 ابه رَةِ . 
ا ة 
0 ب 
ثم ذكر رق 
0 


في أَمُوَالِهِم 
لمسلمين فى 
ظ ظ 0 ١‏ 20 
ْ ظ 7 قا َي 
أيْنا ما فَرَضَ الله جل ذكره عا م 
ّ 3 1 0-0 : 3 0 
000 0 لم يَجَرْ أن جرع من 
ل ل وي عليه فَيُعْتة 
ملقو ٍ 


1" ؟7- حتاب النذور والأيمان 
(97 ) 
باب الصيام فيْ كفارة الأيمان المتتابع وغيره 


(009) قال الشافعي: كُل مَن وَجََبَ عليه صَوْمْ لبق شرو في 
كتاب الله جل ذكره أن يَكُونَ مُتَتابعًا أجزأه مُتَمُرَفَاء قِياسًا على قول 
الله كيك : يد 58 حاقل أ [البقرة: 1854]» و«العِدَّة): أن يقي بِعَدَدِ 
صَوْمء لا وَلاء. 

وقال في كتاب الصيام: «إنْ صِياءَ كقَارَةٍ الِيَمِينِ مُتَتابعٌ » والله أعلم», 
قال المزني: هذا أَلْرَّمْ له؛ لأنْ الله شَرَط صَوْمَ كمَارَةٍ المتظاهر مُتَتابعَاء 
وهذا صَوْمُ كمَّارَةِ مِثْلْه؛ كما احْمّجٌ الشَافعيُ بشَرْط الله وك رَقَبَةَ القَدْلٍ مُوْمِئَةَ 
فْجَعَلَ الشَافعيٌ رَقَبَةَ الظهارٍ مِثْلَهَا مُوْمِئَة؛ لأنْها كفَارَةٌ شَبِيَة بكفَارَة فكذلك 
الكمَارَةَ عن ذَنْبٍ بالكمَارَةٍ عن ذَنْبٍ أَشْبَهُ منها بقّضاء رمضانٌ الذي ليْسَ 
ا و وا ا 000 

(71”) قال الشافعي: وإذا كان الصّوْمٌ مُتَتابعًا فَأَفْظَرٌ فيه الضَّايِمُ 
أو الضَائمَةٌ مِن عُذْرٍ وغَيْرٍ عُذْرٍ .. اسْتَأنَها الصَّيامَ» إِلّا الحائضّء فإنّها 
لا 

وقال في القديم: المرضي كالحَيْض» وقد يرتَفِعٌ الحَيْض بالحمل وغَيّره 

كما يَرْتَقِعْ ف اعرف 00 

)”51١(‏ قال: ولا صَوْمٌ فيما لا يَجُورُ صَوْمُه تَطَوُعَاء مِثْل: يَوْمِ الفظر 
والأضحئ. وأيّام التّشْرِيقٍ. ١‏ 

)١(‏ الأظهر من القولين عند الأكثرين عدم وجوب التتابع» وذكر إمام الحرمين أنه الجديد. انظر: 

.)5١/1١١( و«الروضة»‎ )5780 /5١( و«العزيز»‎ )371١7/14( «النهاية»‎ 

(5) انظر: المسألة برقم: (54941). 
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مك ) 


باب الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة 


(71) قال الشافعي : مَن لَزِمَه عن للمساكين في رَكاةٍ أو كفارة يميق 
أو حَجٌّ . . فذلك كُلّه مِن رَأْسٍ ماله يُحاصصٌ به القُرَمَاءُ. ْ 
(510”) فإنْ أَوْصَئ أن يُعْتَىَ عنه في كمَارَةٍ .. فاخي اللخبداليتة 
أعْيِقَ عنهء وإن لم يَحْمِلْه التْلْثْ أَظهِمَ عنه مِن رَأْس مالِه. 
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15539 ) 
باب كفارة يمين العبد بعد العتق(١)‏ 


(71”) قال الشافعي: ولا يُجْزِئ العَبْدَ في الكمَارَةٍ إلا الصَّوْمُ؛ لأنّه 
5 

(15”) وليْسَ له أن يَصُومَ إلا بإِذْنِ مَؤْلا إلا أن يَكُونَ ما لَرِمّه 
بِإِذنِهء ولو صام بأيّ حالٍ أجْرّأه. 

5550 [وتوركنك له افيق وكدر كنازة خر ون الخرام» لأنه حيهز 
مالِكُء ولو صام . . أخْرّأه”'2]؛ لأنْ حُكمه يَوْمَ حَيْتَ حُكم الصّيام. 

قال المزني: قد مَضَت الحْبَّةُ أن الحُكمُ يَوْمَ يُكَمْرُ لا يَوْمّ يَحْنَتُ؛ٍ 
قال: «إنَّ حُكْمّه في الصَّلاةٍ حين يُصَلَّ كما يُمْكِنّه لا حين وَجَبْتْ عليه»””. 

7170 قال الشافعي: ولو حَيْتٌ وَنِضصْمه عَبْدٌ ونِضمّه خُرٌّء وكان في 
يَدِهِ مال لنَفْسِه .. لم يُجَزْئه الصَّوْمُه وكان عليه أن يُكَفَّرَ ممًا في يَدَيْه 

قال:المزتي:. إنما المال. لضفه الخ لا يَمْلِك هنه النضتث المملوك 
شَيْنَا أ“ فكيف يُكَفْرٌ بالمالٍ نِضفُ عَبْدٍ لا يَمْلِكُ منه شَيْنَاء وأحَق بَِؤْله أنه 
كرّجُل مُوسِرٍ بنِضفٍ الكمَارَةٍ فليْسَ عليه إِلَّا الصَّوْمُء وبالله التوفيق”” . 
)١(‏ كذا فى ظء وفى ززب س: «بعد أن يعتق). 
يد ا ا وسقط من ظ. 
() انظر: المسألة برقم: (54944). 


(:) كذا فى زب سء وفى ظ: «النصف العبد شيئًا» . 
(5) راجع المسألة رقم: (1//8؟7). 
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(308” ) 
باب جامع الأيمان 


(514) "قال الشاففى + وإذا كان .ف دان فكلت أن لا يسكتها : 
أحَدَ في الخرُوج مكائّه؛ وإِنْ تَخَلْفَ ساعَةً يُمْكِنْه الخرُوجٌ منها حَيْتَ 
فِيَحْرُجُ ببَدَنْهِ مُتَحَوّلَاء ولا يَضُرّه أن يَتَرَدَدَ على حَمْلٍ مَتاعِه وإخراج أَمْلِه؛ 
أن ا ااا 

3 )اولزن خلتك أن ل قينا كته وهو يناك هن أنانا حينيةا) 
ناف لذكله «التحزل عضيف مولن كانا بف لتتو جم نهنا كارا 
لكل واجِدٍ مِن الحُجْرَّتَيْن باب فَلَيْسَتْ هذه بمُساكَئَةٍ وإِنّْ كانا في دار 
واحِدَةٍء والمساكَنَةٌ أن يونا في بَيْتِ واحِدٍ أو بَيْتَيْن حَُجْرَتُهما واجِدَةٌ 
ا ل ل ل ا 
يَكُونَ له نيه فهو على ما نَوَى. 

(270) فإن قيل: ما الحُْبََةُ في أن القْلَةَ بِبَدَنِهِ دُونَ متاعه وَأمْلِه؟ . 
قبل : أَرََيْتَ إذا سافْرء أيَكُونْ من أهْل السَّمَرٍ ويَقُْصُرٌ؟ أرَأَيْتَ لو انْقَطمَّ إلى 
مَكَةَ ببَدَنهء أَيَكُونُ مِن حاضري المسْجدٍ الحرام الذين إن تَمتّعُوا لم يَكُنْ 
عليهم دَمٌ؟ فإذا قال: نَعَمْ .. فإنّما النْقْلَهُ والحكمٌ على البَدَنْء لا على مالٍ 
وأَهْل وعِيالٍ. 

)257١(‏ ولو حَلّف لا يَدْحُلها'". فرّقَئ فَوْقَها .. لم يَحْنَثْ حتّى 
يَدْحْلَ بَيْنَا منها أو عَرْصَتَها . 

)١(‏ كذا في زبء وفي ظ س: «بسكن)2. 
إفهة6 كذا في ظ ب» وفي سس : (ألا يدخلها»» وهذا النوع من الاختلاف بين النسخ حصل في مواطن - 
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(570) وإِنْ حَلّف لا يَلْبَسٌ تَوْبَا وهو لابسّهء أو لا يَرْكَبُ دابَّةَ وهو 
راكبّها .. فإن نَرّعَ أو تَرَكَ مَكائه» وإِلَّا حَيْتَء وكذلك ما أَشْبَهّه. 

(7”77) ولو حَلّف لا يَسْكنُ بَبْئَاء وهو بَدَوِيٌ أو قَرَوِيئٌ ولا نِيّةَ له 
ال باستو ار ختيز أن مج سج در اوددر أويار لطلة 
ابن لك كه حي 1 

(9598) ولو خلت'لا يأكل :طعامًا اسك كرا فلن + فاشترئ قلان وآلة 
معه طَعامّاء ولا نِيّةَ له فأكَل منه .. لم يَحْنَتْ. 

(998) نولو غلك لذ يشكن دار فلن هده يعنيها قناغها فلن 
حَيِتٌ بأيّ وَجْهِ سَكَتَها إن لم تكن له يِه وإن كائّث زَيّنّه ما كائّث لقُلانٍ لم 
يَحْنَثْ إذا حَرَجَتْ من مِلكه 

و م ا اميا فَانْهَدَمَتْ حتّ صارّث طريقًا الم 
يحنت ؛ لأنها ليْسَتْ بدار. 

لتر ولت روت 0103 واقي ارد ل كرب اام 
تالا أن يَنْوِيَ أن لا يَدْحُلّهاء فَيَحْنَتْ ملت 

5700 ولو حَلّف لا يَلْبَسُ تَوْيَا وهو ردائ» فَقَطَعّه قَمِيصًا أو اتَرَرَ بى 
أو حلت لا يَلبَسُ سَراوِيلَ فائتر بهه أو قِيضًا فازتدئ به .. فهذا كله يس 
كشنث ةلذ أن كرون لد داه قل يشت :| ل عله الف 


- كثيرة جدًا في هذا الباب أعرضت عن الإشارة إليه؛ لأن المعنئ واحدء وفي ز: «ولو حلف في 
دار لا يدخلها». 

(1) «الخيمة»: أربعة أعواد تنصب ثم تسقف بالتّمام» ولا تكون الخيمة من ثياب» و#الجباء»: بيت 
صغير من صوف أو شعرء فإذا كان أكبر من الخباء فهو (بيت». ثم «مَظلَّة وإذا كان بيئَا ضخمًا 
من شعر فهو «دَوْحٌ). فإذا كان من أدم فهو «طراف». قال أبو منصور: «الخيام تكون للعبيد 
والإماء» وربما سُوّيت للرّوَايا تُظلّل بهاء والنَّوَاطِير يُسَوُونها ويتظللون بها ويراعون الثمار من 
أخصاصها». «الزاهر) (ص: 059). 
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(719") ولو حَلّف لا يَلْبَسُ نَوْبَ رَجْلٍ مَنَّ عليه'''» فَوَّمَبّه له. فباعه 
واشْترَئ بكَميه تَبا َسَه . . لم يَمدَتْ إلا أن يَلْبَسَ الذي حَلف عليه بِعَيْيه؛ 
وإنّما أَنْظْرُ إلئ مَخْرَّج اليّمِينَء ثم أَحَنّتُ صاحِبّها أو أبرَّه. وذلك أنَّ 
اكات تتدقه نوالا قراة عونا الخد زا وراد مل بمانها غلك 
خلافهاء فَأَحَنّنُه على مَخْرّج يَمِينِهء أَرَأَيْتَ رجلا قالا"': قد وَمَْتُ لك 
مالي فحَلّف ليَصْرِبَنّه ا لا 

(98) ولو خَلَقت لا يَدخُل بَيْتَ فلان» فدخل ينا يسكنه فلان بكزاء. : 
لم يَحْنَتْء إلا أن يكُونَ توَئ مَسْكَنَ فُلانٍ» فيشنت ولو حول فأدخلَ فيه . 
لم يَحْنَتْء إِلَا أن يَكُونَ هو أمَرَهُم بذلك, تَراحَئ أو لم يَتَراحَ» ولو قال: 
نَوَيْت شَهْرًا .. لم يُقْبَلَ منه في الحكم إن حَلَف بالظلاق» ودِينَ فيما بَيْنَه 
وبَينَ الله جل ذكره. 1 

(”) ولو حَلّف لا يَدْخْلُ علئ فلان بَيْئَاء فَدَحَلَ على رَجُلٍ غَيْرِ: 
ا فرَجَدَ المخلُوت عليه فيه .. لم يَحنَُْ؛ لأنّه لم يَدْخُنْ على ذلك؛ وإن 
عَلِمَ أنه في البَيْتِ فدَحَلَ عليه .. حَيْتَ في قَوْلٍ مَن قال: يَحْنْتْ على غَيْرٍ 
النيّه ولا يَرْفَعُ الحَطأ . 

قال المزني: قد سََّى الشَافِعِيُ في الحِنْثِ بين من حَلَفَ فَمَّعَلَ عَمْدَا 
ع 

(7") قال الشافعي: ولو حَلَف يكن هذا الظعامَ غَذَّاء فهَلّكَ قبل 
)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز: «ولو حلف ألا يلبس ثوبًا لرجل مَنَّ عليه»» وفي س: «ولو حلف أن 

لا يلبس ثويًا مَنَّ به فلان عليه». 


() كذا في ظء وفي ز: «رجلًا قال لرجل:2. وفي س: «رجلًا لو قال:»» وفي ب: «رجلًا لو كان 
قال:)2). 
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0 7 ل للإِكْرَاهء قال الله جل ذكره: ام 
إل 937 تك وَكَلْبَكَ مطلمين لمن * [النحل: .1٠0١5‏ فَعَمَّلْئا أن كَوْلَ 

5200 لم يَكُنْ في الحكم. وعَمَلْنا أن الإكراة هو أن يُغْلَبَ بغير فِغْل منه. فإذا تَلِفَ ما 
حَلّت ليَْعَلّنَ فيه شَيْنَا بعَيْرِ فِغْلٍ منه فهو في أَكْثَرَ مِن الإكراء. 

ولق جلك التففيلة خنو الو نيك ]لذ أن يشا أذ بوره قات 
قبل أل :يَشَاء أن يؤخرة.... أنه لا حتث غيلية. وكذلك لو قال :إلا أنانشاء 
لان قجاث فلن الذق عل المفيكة إللهث. 

قال ا هذا عَلَظء 0 في مويه م 0 كد يزه 00 
ل له يَدْحْل الدَّارَ إلا ادن فلانٍ» فماتٌ 0 الإِذْنَ إليه إن دَخَلها : 
ع1 وهذا وذاك عند تو 

)قال الشاف ولق حلت لحف هن راس الاذك اده 
رَأْسٍ الهلالء فرئي في اللَيّلةِ التي يهل فيها الهلال . 

قال الوق وقد فال فيك خلك افيه إل زعقيان»: قهز إنه 
حانِثٌ؛ لأنّه حَدَّء قال المزني: هذا أصَحٌ؛ كقَؤْلِه: «إلئ الليل»» فإذا جاء 

00 

الليل - 
)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «أن المكره». 
6 «عندي» من ز وهامش س2 قال إمام الحرمين في «النهاية» /1١8(‏ 70002 «وهذا الذي ذكره المزني 
صحيح لا يجوز غيره»» ثم فسر موضع الخلل في المنقول عن الشافعي أنه ناشئ عن عَظفٍ هذه 
المسألة علئ المسألة المتقدمة» قال: «لم ثْرَ هذا العطت في شيء من كتب الشافعي» والخلل في 


النقل ووضع المسائل». 
() ما ذكره المزني هو الأصح. انظر: «العزيز» (58/71) و«الروضة» .07١/11(‏ 
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يَهَمُ على مُدَّةٍ الدَّنْيا ويوم 3 والفثبا أن يقال 5 لوغ ل لك أن تَقْضِيّه قبل 
انقضاء م لأنّ الحينَ يَفَحُ عليه ين حين حَلَفْتَ ول نحتك أكذا؟ لأنا 
لا نَعْلَم للجين غَايةء وكذلك ان ودَهر وأخقاتث» وك كلذ مَفْرَدَةٍ لمموا 
لها ظاهِرٌ يدل عليها . 

اول لت تسدري». فأمر حثرة فاشرىة ل 
قعل للانها لبها تطلفت» أو لا يَضْرِبٌ عَبْدَه فَأمَرَ غَيْرَهِ فضَرَيّه .. أنه 
إل أن يكو دو ذلك 

250 ومن حَلّف لا يَفْعَلَ فِعْلَيْنَء أو لا يَكُونْ أمران .. لم يَحْنَثْ 
حت كود اه وا يك 3306" الى فلك عليه أن كلا ب كله 

(”) ولو قال: والله لا أَشْرَبُ ماءَ هذه الإداوّة» أو ماءَ هذا النَهْر : 
نه لكت تحتل متد ات ها الإداوة: قتذه حول سبي لدنالره الو ماء المير 
كُلَّهء ولو قال: مِن ماءٍ هذه الإداوّة» أو: مِن ماءٍ هذا النَهْرٍ .. حَنْتٌ إن 
شَرِبَ شَيْئَا من ذلك. 


لح والح ملح 
تق يلد2 


)١(‏ وقد اعتمد الأزهري في «التهذيب» (مادة: دهر) تفسير الشافعي للحين مستنبطًا له من هذه الفقرة في 
(الممت عض . 
(0) كلمة: «كل) من زب س» ولا وجود لها في ظ. 
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باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوي حقه 


(779) قال الشافعي : الو ا غَرِيمه لا يُفارِقه عقن دوو 
حَقه» ففر مله . ولخت لأنه لم يُفارقه ولو كان قال: لا أفْتَرِقٌ أنا 


(140*) ولو أَفْلّسَ قبل يُفارِقهء أو اسْتَؤْفَى حَقّه فيما يَرَئ فوَجَدَ في 
دنانِيره رُجاجًا أو نُحاسًا .. حَيْتَ في قَوْلٍ من لا يَظْرَحُ العَلَبَةَ والحَطأ عن 
التاسِي"'"؛ لأنّ هذا لم يَعْمَدْ. 


- - 2 


ا يه نه غرفيا :فإ كان ا وإن 


00 


قال المزني : ليس للقيمة معروا 0 0 30" 
9 ِعَيْنِهه وإن كائث على البّراءَة فقد بَرِىَ» والعَرّضٌ غَيْرٌ الحَقّء سَوَى 


1 م6 0) 
سا 
(545”) قال الشافعى: وحَدٌ الفراق أن يَتَمَرّقا عن مَقامِهما الذي كانا 


ع 


فيه أو مَجَلِسِهما. 


)١(‏ كذا في ظ سء وفي زاب: «الناس». 

(5) كذا في ظ بء وفي زاس: «ساوئ أو لم يساو)»ء قال إمام الحرمين في «النهاية» (0585/14: 
«نقل المزني عن الشافعي أن العوض الذي أخذه إن كان يساوي مقدار حقه لم يحنث» ثم أخذ 
يعترض»» قال: «وقد أجمع الأصحاب على أن المذهب ما ذكره المزني» والحالف يحنث» ثم 
اتفقوا علئ أن الخلل جاء من جهته» والشافعي حك ما ذكره مذهبًا لمالك» ولم يقل به. ولم 
يصر إليه» . 


؟7- حكتاب النذور والأيمان 51١‏ 


- 
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(556”) قال: ولو حَلّف ليَقْضِيَئه حَقّه غَدَاء فقَضَاه اليَوْمَ 
لأنّ قَضاءه غَذَا غَيْرُْ قَضائّه اليَوْمَ وإن كانّث نين أن لا يَخْرْجَ غ27 حبرا 
الفكلة معد قث : نقد زع وسكذا الي كم ارت اليمن م خنت: 1 أن 


كود توق أنالا ينَقّم علخ غداون: خنك 20 .قير 


دلخ #للدلخ لاا 
ة يلد 


)١(‏ كذا فى ظ مرفوعًاء وفى زاب س: «غدًا). 
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5/0 ) 


باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


(745”) قال الشافعي: من قال لامرأتّه: «أنْتِ طَالِقٌ إِنْ حَرَجْتٍ إِلَا 
بإذنِي»» أو: «حتّئ آذَنَ لكِ» .. فهذا على مَرَّةِ واحِدَّةٍء فإذا خَرَجَتْ بِإِذْنْه 
فقد بر ولا يَحْنَتُ ثانيةَ إلا أن يَقُولَ: «كُلّما حَرَجْتٍ إلا بإأني»» فهذا على 

(2555) ولو أذِنَ لها وأشْهَدَ على ذلكء فَحرّجَتُ .. لم يَحْنَتْ -لأله 
قد أَذِنَ لها- وإن لم تَعْلَّمْ؛ كما لو كان عليه حَقٌ لرَجُلٍ فغابَ أو مات 
فجَعَلّه صاحِبُ الحَقٌّ في حِل» بَرئ» غَيْرَ أنّي أحِبُ له في الوَرّع لو أَحْنَتٌ 
وي عسوو الو و 6 لا 
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( 57 ) 
باب من يعتق من مماليكه إذا حنث 


أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراهء» وغير ذلك 


ومُّدَبّرُون وأشْقاصٌ من عَبِيدٍ .. عَتَقُوا عليه» إِلّا المكاتبّء إلا أن يَنْويّه؛ 
لأنَ الظَاهِرَ أن المكائبَ خارجٌ مِن مِلكه بِمَعْنَّىْء داخل فيه بِمَعْنَىْء وهو 
مَحُولٌ بَيْنّه وبَيّْن أَخْذٍ ماله واسْتخدامه”''. وأَرْشُ الجنايّة عليه» ولا رَكاةً عليه 
في مالهء ولا رَكاءً الفظرَةِ في رَقَبتِه وليْسَ كذا أم وَلَدِهِ ولا مُدَبَرُه. 

(540”) ولو حَلَف بِعِنْقٍ عَبْدِهِ لِيَضْرِبَئّهِ عَذّاءِ فباعه اليَوْمَ فلمًا مَضَىئ 


2 في 0 ِ طبماد سير ,اه © اه 
غد اشتراه .. فلا يَخَنث؛ لأن الحِنث إذا وَقَعَ مَرّهَ لم يَحْنَثْ ثانيّة . 


(554) ولو قال لعَبْدِه: أَنْتَ خُرٌ إن بِعْتّكء فباعه بَيْعَا لِيْسَ بَيْعَ 
ره فهو حُرٌ حِينَ عََدَ البَيْمَ وإِنّما رَعَمْتُه من قِبَّل أن النب يل جَعَلَ 
الم وقق اتح وقد :قا« لاسر د( ليواي لاد قي فك دا لي ا لل 

(545]) ولق قال*<إن وَوجئك أوييقتلك :قال ك شر قزق عه أويياقه ينما 


فَاسِدًا ...لم يدث 


)١(‏ كذا في ظ س» وفي زاب: «وهو محول بينه وبينه وبين أخذ وا لان 
6 كذا في ظ. وفي زاب س: اليس ببيع خخيار) . 
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(59؟ ) 
باب جامع الأيمان الثاني 


(500”) قال الشافعي: وإذا حَلّفَ باكر الر وس 1ك عل ووس 
الجيتان» أو رُؤْوسَ لطا أو رَوْوسَ شَيْءٍ يَخَالِفْ رَُؤوسَ العَنْم والبَمَرِ 
والإبل . ٠‏ لم يَحَْنَتْ؟ من قبل أن الذي يَغْرفُ ال دود تا كل 
الرُؤوسٍ إِنّما هي ما وَصَفْناء إلا أنْ تَكُونَ لاد لها صَيْدُ يَكثرُ كما يَكمْرُ َنم 
0 : في السّوق ا ا في رُؤوسِهاء وكذلك البَيْضٍ هو 
0 التّجاج الور والنّعام الذي يُزايل بائِضّه حَيَّاء فأمًا بَيْضُ الحيتان 
فلا يَكون كذا. 

(553) :ول خلت الا يَأكل 5001 حَيِتَ بلخم الإبل وَالبَقَّرِ والعَنَم 
والوّخش والظّيْرٍ؛ لآنه كله لخده ولا يَحْنَتُ في لحم الحيفان لاه لسن 
بالأعُلب. 

(080) ولو غلنة. لأ شرت شؤوينا فأ كلف: أن لا ياكل حيرا فماقة 
نيمرن لا شرت نذا كدافه ا 0 

45 ول خلتة لأ ياكن شنتاة فاكلة اله أىبالخصية: 
عقاوو مدعي ةا ارق رن ما رلا ل يترا لان وه 
ايد مقر فل أن كله اها مُتْمَرِدًا . ش 

(:0) وإذا حَلّف لا يَأكُلَ هذه التَّمْرَهَ فوَفَعَتْ في تَمْرٍ .. فإِنْ أَكَلَه 
قار اقلق تدز وان قن نتن 1 انها اتنياه الور أذ 


ا ل 
يحَنْث نفسّه. 


.)044 «ماثه»؛ أي: مرسه في الماء ثم شرب الماءء وكذلك: مَيّنّهِ وداقه. «الزاهر» (ص:‎ )١( 
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(566") فإذا حَلّف لا يَأَكُلٌ هذه الحِنْظَةًء فطَحَنّهاء أو غَيّرَهاء 
أو قّلاها فجَعَلّها سَوِيقًَا .. لم يَحْنَثْ؛ٍ لأنّه لم يَأكْلٌ ما وَقَعَ''' عليه اسْمْ 

(85 )ولق خلت انالا باك لشكا هام تحنام ان نكما نام 
لخمّاء أو رُطَبًا فأكَلَ تَمْرَّاء أو تَمْرَا فأكَلَ رَطَبّاء أو زُبْدَا فأكَلَ لَبَنَا .. لم 
كنف لان كل اسل منهاا عر اسه 

(/امدم) م لا يكلم 00 8 عل قَوْم والمخا هله 
فيهم . لم يخدث؟ إلا أن ”5 3 ولو حم إليه كتابًا أو ل إليه 
رَسُولَا .. فالوَرَعَ أن يَحنَتء ولا يَبِينُ ذلك؛ لأنّْ الرَسُولَ والكتاب غَيْرْ 
الكلام. 

قال المزني: هذا عندي”'' به وبالحقّ أؤلئء قال الله كك: ايتاك 
3 7 ألدامح تَلَتَ ليَالٍ سوبا © خَرَمَ ع1 مرو من الْمِحَرَابِ وجح 
إِلنبِمَ أن يكوا 10 وَعَشًا #4 [مريم : ١٠١-١١]ء‏ َأَفْهَمَهُم ما يَقُومُ في القَهُم مَقَامَ 
الكلام ل ا وقد انح الشافعيٌ أن الهجَرَة 0 1 ثلاث» فلو 
كيت أر انسل اليد وهو يَقُدِرٌ على كَلامِه لم يَحْرِجَه هذا مِن الهجرة التي 
بكم بهاء قال المزني : فلو كان الكتاتث كَلامًا لخَرَجَ به من الهجرةء 


02 ه(ه) 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي زس: «يقع». 

(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «ولو سلم على قوم». 

() هذا منقول المزني كدنه» ومنقول الربيع: يحنثء وهو الأظهر. انظر: «العزيزا )٠١/5١(‏ 
و«الروضة» .)59/١١(‏ 

(:) «عندي» من زاب. 

(5) الحديد ما اختاره المزني أنه لا يحنث بالكتاب والرسولء. والحنث مذهبه القديم» ومنهم من قطع - 
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(7”70) قال الشافعي: ولو حَلّفَ لا يَرَئ كذا إِلا رَفَعَه إلى قاض» 
فرآهء فلم يُمْكنْه رَفْعُه إليه حتّئ مات ذلك القاضي . . لم يَحْنَتْ حتّى يُمْكِنّه 
فَيُمَرّطء ولو عُْكَ .. فإن كانت نِيّتَه أن يَرْفَعَه إليه إن كان قاضِيًا فلا يَحجِبُ 
ولق إليف وإذ لم تن له يي يت أن يخلت إن لم تزفق إليه. 

(480) ولو لق اله هال والمدعر ف أ لدم كفي إل أن 
يحُونَ نَوَى غَيْرَ ذلك» فلا يَحْنَثُ . 

جره ولو حَلَْفَ ليَصْرِبَنَ عَبْدَهِ مائةَ سَوْطِءْ فجَمعَها فضَرَبّه بها 
كاد حاب الماك كوا إن أحاط أنّها لم تُماسّه ا 
يبَرّهِ وإن شَكَ لم يَحْنَْ في الحكمء وَحََيِثٌ في الورعء واحْتَحّ الشافعيٌ 
شل للشا رك رصان يرنه رود معنا اضر يدولا َك [إسورة ص : ]0ك 
وضَرَبَ رسول الله يك بأنْكَالٍ النّحْلٍ في الرّناء وهذا شَيْءٌ مجِْمُوعٌ. غَيْرَ أنه 
إذا ضَرَيَه بها ماسّته. 

قال المزنى: هذا 0 خلاف قَوْلِه: ان خلك ِيَمْعَلَنَّ كذا لوك 
لان يقاء لذن » اتإناعات اوري نينا" عق اعفن الوفك تيك , 
فالالمزتي* و كلاانا ور بقن معنف ل يدن ان أعيهها بخن في 
الآخر؟ فقيَاسَن قؤله.عتوئ :"أن لا يشلك بالشك7: 


- بالجديد وحمل ما نقل عن القديم على ما إذا نوئ في يمينه المكاتبة والمراسلة. انظر: «العزيزا 
(/") و«الروضة» .)57”/1١١(‏ 

)١(‏ «الضّغْث): قبضة من عيدان تجمعها في يدك. وجمعه: «أضغاث»» وهو مقدار ما تقبض عليه اليد. 
«الزاهر» (ص: 0659). 

(0) «عندي) من س . 

(9) كذا في زب سء وفي ظ: «غبي غباء». 

(5) انظر: المسألة برقم: (9"0104). 

)2( «عندي») من زب وهامش س. 

(5) اختلف الأصحاب في المسألتين» فالمذهب: تقرير النصين» والفرق: أن الضرب سبب ظاهر في - 
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)نال العتانى: وإنالو در «اعيزيا شويدا".:«فاى حاف 
ضَرَيّه إِيَاه لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنّه ضاريه"" . 

55 ولو ا لا يفت له ف فَتضيدق عليه. وفلف 
يق ع دشيو عه سسا قد لم ايقلكه إكاهاء اع 
شاء رَجَعَ فيهاء وكذلك إِنْ حَبّسَ عليه. 

50 ولو قشنت لا 0 ذائة العية» فركت وانة العكن ».لم 
نحت انها سيت له آنه" أسمها مقيا فد المة: 

اولك قال سال فى وبل الي الوطنادة: عل تعاس 
لكان عه د كته عافف بوغد يق اعبات القع كله وع ولا ل 
أنْ عليه كمَارَةٌ يَمين . 

)كال ونه عيتهفن النشئ إلا بنك اللق : :.“هفيه قولان» 
أخدهيا ومن نول قناع كن نوين فته أن مان اكه إسكون 1 
ما فَرَضضَ اللهُ أو تَبَرّرَا يُرَادُ به الله قال الشافعي : 00 أن يَقُولَ: لله علي 
0 فأمًا 0 حيك :تعلق المشى الى 

سك اللفخ فهذا م من مُعاني الآيمان» لا مَعاني التذون: 
- الانكباس» والأصح: أنه لا يشترط أن يلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه» بل يكفي أن ينكبس 

بعضها علئ بعض بحيث يناله ثقل الجميع». ولا يضر كون البعض حائلًا بين بدنه وبين ن البعض» 
وفي مسألة المشيئة لا أمارة لهاء والأصل عدمهاء وقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج» واختيار 
المزني: يحنث؛ لأن الأصل عدم الإصابة والمشيئة. انظر: «العزيز»' )55/75١(‏ و«الروضة» 
007/١١‏ وانظر مسألة المشيئة برقم: (0"0104. 


)١(‏ هكذا وردت هذه الفقرة في ز ب س» وهي في ظ قبل كلام المزني. 
زفهة6 قوله : «والقياس» من زب »2 ولا وجود له فى ظّ 
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قال المزني : قل قَطَعَ ينه قَوْلُ عَدَدِ د من أضحاب النبيئ لد والقياسَ» 


2 
_ 


0 لو قال: لله عليّ نَذَْرُ حَجٌ إن شاء فلانء 


ادن إِنّما النّذْرُ ما أَرِيدٌ به الله 35» ليس عل 
لعاف اقلق لشاف 6 الا 7” 


لح والح ولح 
ي< يلد2 


)200 كذا في ظء وفي زاب س: لشيء؟ . 
(5) النذر ثلاثة أقسام : أحدهما- نذر المجازاة. وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة» أو اندفاع 


بلية» كقوله: «إن شفئ الله مريضيء أو رزقني ولدًا .. فلله علي إعتاق» أو صومء أو صلاة»» 
فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزمء القسم الثاني- أن يلتزم ابتداء من غير تعليق علئ 
شيء» فيقول: «لله علي أن أصليء, أو أصوم. أو أعتق»» وفيه قولان: أظهرهما- يصح., ويلزم 
الوفاء به والثاني- لا يصحء ولا يلزمه شيء» وهذان القسمان يطلق عليهما: «نذر التبرر»» القسم 
الثالث- نذر اللّجاج والغضب. ويقال فيه: «يمين يمين اللّجاج والغضب». و«يمين العَلّقَ) و«نذر العَلّق) 
بفتح العين المعجمة واللام» وات سام م 
أو بالترك» وفيما يلزمه ثلاثة أقوال: أحدها- يلزمه الوفاء بما التزمء والثاني- يلزمه كفارة يمين» 
والثالث- يتخير بينهماء وهذا الثالث هو الأظهر. انظر: «العزيز» (044/70 و١85/75)‏ و«الروضة» 
3/0 . 
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(56 ) 
باب النذور 


(577”) قال الشافعي: مَن نَذَرَ أن يَمْشِيَ إلى بَيْتِ الله . . لَزِمّه إن 
قَدَرَ على المشي» وإذ لع دون رك وأهْراقَ دما اختياطًا؛ مِن قِبَلِ أنه إذا 
ل لك كينا خنطا كل ا 

70 ولا يَمْشِي أَحَدٌ إلى بَيْت الله إلا حاجًا أو مُعْتَمِرًا”" . 


5540 ]ناا بدو البح مامكا امقر طن كين له السناء كد 
يَرْكُبُه وإذا نَذَرَ أن يَعْتَمِرَ ماشِيًا .. مَشَّ حتّى يَظوف بِالبَيْتِ ويَسْعَئ بِيْنَ 
الضَّفا والمروَة ويَحْلِقٌ أو يِقَصّرَ. 

(579) ولو فاته الحَجّ حَلَ ماشِيّاء وعليه حَجّ قابل ماشِيًا . 

لمالاو رم علق أن أاخفي من اللو يكن عليه فقن جل بكو 
اا الم لو شَيْنَا فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه ليْسَ في المشي إلى غَيْرٍ 
مَواضِع تيرق 2 وذلك فل المسجد الخرامء اح د 
التسيلية أى ال دا لمقيس أن يَمْشِيء وَاحْتّحٌ بقَوْلٍ رسولٍ الله عَكِةِ: 
«لا تَشَدٌ الرّحالٌ إِلَا إلى ثَلانَةٍ مَساجِدٌ: المسّْجِدٍ الحَرام» ومَسْحِدِيٍ هذاء 
والمسْجِدٍ الأقْصَئ». ولا يَبِينُ لي أن يجبا كما يَبِينُ لي أن واجبًا المشئ إلى 
)١(‏ هذا الأظهر من قوليه أنه يلزم النذر بالحج والعمرة ماشيّاء وأنه يجب عليه إراقة الدم إذا عجز عنهء 

والثاني: لا يلزمه المشيء وله أن يحج ويعتمر راكبّاء بناء على أن الحج راكبًا أفضل أو مساو 
للحج ماشيًا. انظر: «العزيز) )179/51١(‏ و(الروضة» (0719/7). 


(0) كذا فى ظ ز سء وفى ب: (إلا أن يكون حاجًا أو معتمرًا». 


(©) كذا في ظ سء. وفي زاب: «حتى يكون برا». 
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كك" الله قد :وذلك. ذا اليز بالإتباة :إن كيف الله مرفي )الي بإنياة 
0006 ا ا الا ااة لم يَجبَ عليه. 


(51”) ولو نَدَرَ أن يَنْحَرٌ بِمَكَةَ .. لم يُجزْئهِ غَيْرُهاء ولو نَذَّرَ أن 
ينْكَر يكيْرها + لم ين2ؤ*" إلا حَيْث ندر لأنه وَجَت لستاكين ذلك التلل: 


0 


(5070”) وإذا نَذَرَ أن يَأْتِيَ أي مَوْضِع مِن الحَرّم ماشِيًا أو راكبًا . 
فعَلَيْهِ أن يَأْتِيَ الحَرَمَ حاجًا أو مُعْتَمِرًا . ْ 

(5177) ولو نَذَرَ أن يَأَتِيَ عَرَفَةَ أو مرا أو قَرِيبًا م من التحرم..: لم 

(5174”) ولو نَذَرَ أن يُهْدِيَ مَتاعًا .. لم جره إلا أن يَتَصَدَّقَ به على 
مساكين الحرّم» فإِنْ كانّت نين أن يُعَلْقَه سِيْرًا على البَيْتِ أو يَجْعَلّه في طيب 
للق ب د ا 

(351/0) وإذا نَذَرَ أن يُهْدِيَ ما لا يُحْمَلُ م مِن الْأرَضِينٍ والذُورٍ وعمنياة 
ذلك فَأَهْدَى تَمَنّهِ. 

(370”) ومن نَذَرَ بَدَنَهَ .. لم يُجْزِه إلا تَنِنٌ أو تَييّد والخَصِئُ يُجَزئ» 
وإذا لم يَجِدْ بَدَنَةَ .. فَبَقَرَة ثَنِيّه فإن لم يَحِذْ .. فسَّبْعًا م من العْنم نُجَْزِئ 
مشحايا» وإن كانت زبته بَدَنَةٍ من الإبل .. لم يَجَزِه م من البَمَرٍ والعّنّم إلا 

(5100") ولو نَذَرَ عَدَدَ صَوْم .. صامّه مُتَمَرّقَا أو مُتَتَابِعَاء ولو نَذَرَ 
صِيامَ سَنَةٍ بِعَيّنِها . . صامها إلا رَمَصانَ - فإنْه يَصُومُهِ لرَمَضَانَ - ويَوْمَ الفظر 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «بإتيان بيت الله كلا . 


(0) كذا في ظء وفي زذاب س: «لم يُجَزْه). 


؟7- حكتاب النذور والأيمان >1١‏ 


والأضحَئ وأَيَّامَ الشَشْرِيِقِء ولا قَضاءَ عليه فيهاء وإن نَذَرَ سَنَة بِعَيْرٍ عَيْنها 
قَضَىْ هذه الْأَيَامَ كُلّها . 

(710) ولو قال: لله علي أنْ أَحُجّ عامي هذاء فحال بَيْنَهِ وبَيته عَدُوٌ 
ل ل ا 1 
أوكوان... قضاهه 

(19) ولو قال: لله عليَ أنْ أصُومَ اليوْمَ الذي يَقْدَمُ فيه فلان» فَقَدِمَ 
لَيْلّا .. فلا صَوْمَ عليه» وأحِبٌ لو صامً صَبِيحَتّه ولو قَدِمَ نَهارًا وهو فيه 

ئِمٌ تَطَوُعَا .. كان عليه قَضاؤه؛ لأنّه تَذْرٌّ وقد يَحْثَمِل القِياسُ أن 
ام مِن قِبَلِ أنه لا يَضْلّحُ أن يَكُونَ فيه صائمًا عن نَذْرِه. 

قال المزني: قلت أنا"'': يَعْنِي أنه لا صَوْمَ لنَذْرِ إلا بِيّةِ قَبْلَ الفَجْرِء 
ولم يكن له سَبِيلٌ إلئ أن يَعْلَّمَ أن عليه صَوْمّه إِلّا بعد مَقْدَمِهه قال المزني: 
قَضاؤٌه عندي أؤلئ به. وكذلك الحَج إذا أَمْكَنّه قَبْلَ مَوْتِهه فَرَضَ الله تبارك 
وتعالى صَوْمَ شَهْرِ رَمَضانَ بِعَيْنِهِ فلم يُسْقِظه بِعَجَرِهِ عنه بِمَرَضِهء قال الله وك : 
طمَمِدَةٌ مِنَ أَمَارِ »#4 [البقرة: 01184 وَأَجْمَعُوا أنه لو أَغمِيَ عله لشو كله 
فلم يَعْقِلْ فيه» أن عليه قُضاءهء والنَّذْرُ عِنْدَه واجبٌء فقّضاؤه إذا أَمْكنّهِ وإن 
ذَهَبَ وَفَنّه واجبٌء قال المزني: وقد قَطعَ بهذا القَوْلِ في مَوْضِع آخحر'". 

0 رو افك تاها عا ون ا رع ريد مهافت أن 
يَعُودَ لصَوْمِه لنَذْرِها "2 ويَعُودَ لصَوْمِه لمقدّم فلان. 
)١(‏ «قلت أنا» من ظ. 
(؟) ما اختاره المزني: أن النذر منعقد وقضاؤه واجب هو الأظهر من القولين. انظر: «الروضة» (7/ 0914 . 
(*) كذا في ززبء وفي س: «المنذوراء وفي ظ ما يشبه: «فيدره»» ولعله: «فيدرأه»». والمعنيل: أنه 


يستحب له أن يقضىي صومه الذي هو فيه عن نذره؛ لأنه بان أنه صام يومًا مستحِقّ الصوم. انظر: 
«الروضة» (”7/ 3716) . 


1" ؟7- حكتاب النذور والأيمان 


580١‏ قال اي ولو ل يضوم د 0 ا 
ع2 حم حم 61 اد 0 عن 
ا 0 «عليه القَضاء»» قال المزني: لا قَضاءً عليه 
بقؤلة» لأنها ةو ل ل 

0 اد ا 0 


م م 


(25 قال الشافعي: 5 50 صَوْمْ شَهْرَيْن مَتَتابعَين . 
صامّهما وفَضَئ كُلّ انْنَيْن فيهماء ولا يُشْبَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ؛ لأن هذا شَيْءٌ 
أدخله عه نسييه دما وَجَبَ عليه صَوْمُ الاننَيْن وشو زفكيان اأوعداللة 
عليه لا بِشَيْءٍ أَدْخَلّه على نَفسِه. 

(585*) ولو كان النَاذْرٌ امْرَأةَ فهي كالرَجَل» ونَقْضِي كُلّ ما مَرّ عليها 
من حَيضِها . 

785" ولو قَالَّتُ: «لله علي أن 


4 5 0 24 
شَئْءٌ؛ لأنها نَذرَتث مَعْصِيَة . 


3 


امه 


قال المزني : هذا يَدُلُ علئ أن لا يَقْضِيَ نَذْرَ مَعْصِيَة. 
(”2 قال الشافعى: قله الرخل قير ماو ناه ولم يَنْو عَدَدَا 
ع2 0 و ل وو 5 بوره 

1 فاقل ما يَلرّمهِ مِن الصّلاة ركعتان» ومن الصَوّم يوم 1 


)200 في ظ: (صوم). 

(؟) اختيار المزني الأظهر من القولين. انظر: «الروضة» (00177/7. 

() إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقها فعلئ أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام 
فجعل كواجب بالشرع ابتداء» وأصحهما عند الإمام والغزالي- ينزل علئ أقل ما يصح من جنسه؛ 
لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه قال النووي: «الأول أصح» فقد صححه العراقيون - 


؟7- حكتاب النذور والأيمان رفن 


6ن دوق لدو فتن ولو عفاي ول را 

(545”) ولو قال رجلٌ لَآخَرٌ: «يَمِيني في يَمِينِك)» فحَلّف . . فاليَمِينُ 
عليل الحالفٍ دون صاحبه»ء قال لمعا فَقَلْتُ له: فإن قال : «يَمينى فى 
يَمِينِكَ بالظلاق»» فحَلّفتء أعليه شَيْءٌ؟ قال: لا يَمِينَ إلا علئ الحالِفٍ دون 


6 له ملل 


صاحيه . 


(اذب) فال المزني”” "قال لي بعلن دن مَعَْ مَعْبَدِ: في المشي إلى 
الكَعْبَةِ”' كمَارَة يمن عن زيدٍ ِدٍ وابنٍ عُمَرَ وحَمْصَة ومَيْمُونٍ بِنِ مَهْرانَ والقاسِم 
بن محمَّدٍ وشَرِيكِ' '' وعبد الله بنِ عَمْرِو الجرّري "''. ورّواه عن محمَّدٍ بن 
الحسّنٍ وعن الحسَّنء وقال سعيدٌ بِنُ المسيب: «لا كَارَةَ عليه أضلَا». 
وعطاءٌ وك قال لنا المزني : وسوقية انا يَقُولٌ ذلك» وذَكرَ عن اللَّيْثْ 
كمَارَةَ يَمِين في ذلك كان اله شع كان تان دلا كنار هليه 


- والروياني وغيرهم»» وعليه إذا نذر أن يصلي وجب عليه ركعتان كما هو المنصوص هناء ونقل 
الربيع معه قولًا ثانيًا: أنه يكفيه ركعةء ويقال: إن الأول الجديد, والثاني منقول عن القديم. انظر: 
«العزيز» )٠1١/51(‏ و«الروضة» (705/7). 

)١(‏ كذا في ظ بء وفي فس «أعتق: 

(؟) ظاهره الاكتفاء بأي رقبة مؤمنة سليمة» أو كافرة معيبة» وهو الأصح عند الأكثرين» قال النووي: 
«وهو الراجح في الدليل»» وقضية ما رجح في نذر الصلاة أنه تلزمه ركعتان تنزيلًا على واجب 
الشرع يلزمه رقبة مؤمنة سليمة» وهو الذي صححه الداركي». ويؤيده نصه في «الأم): أنه يجزيه أي 
رقبة أعتق إلا أن تكون كافرة. انظر: «العزيز» )1١9/51(‏ و«الروضة» (7010//90). 

(9) «قال المزني» من زاب سء وفي ظ: (سمعت المزني يقول». 

(5) الزيادات من المزني إلى آخر الباب من ز بء ولا وجود لها في ظ س 

(5) قوله: «إلئ الكعبة» من زء وسقط من ب. 

(5) كذا في زء وفي ب: «والحسن». 

(0) كذا في زء وفي ب: «عبد الله بن عمر الجوزي». 


555" ؟7- حتاب النذور والأيمان 


(5”) قلت أنا27: ورُوِي عن النبي يِه وابن عبّاسء وعطاء بن 
أبي رَباح» ومجاهيء والزهري. والنَّحَعِيّ: يطاس وابنٍ مجلر: أن 
الاسْتَئْناء في الطّلاقٍ جائرٌء وعن ابن عباس أن ذلك جائرٌ في الظلاقٍ 
والعتاق سَواءٌ : ْ 

(5”) حدثنا المزني» قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِيَء عن أمه صَهِم 
ب لها هع دك تومن الله دحي عله فقالّتُ: قَالَتْ 
عائشة”"2: «هي عن يُكمْرْها ما يُكَمُرُ اليّمِينَ6. وحدثنا الحميدي» قال: 
حدثنا ابن أبي الرداد”"'. عن المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن 
0 0 أن عمر بن الخطاب قال فيمّن جَعَلَ مالّه في سَّبيل الله : 
الي لكدزها ها كد الِيَمِينَ). قال الحُمَيّدي: وسَّمِعْتٌ الشَافعىّ وسقياة 
يُفْتِيان به» قال الحميدي: وهو قَوْلِي. 


1 
5 


0 
صَفية بنت شيبّة» أن 


ديدخ #لدق الا 
قة يلد2 


)١(‏ «قلت أنا» إل آخر الفقرة من زء» وسقط من ب. 
6 كذا ف ب في ز: «فقالت عائشة»). 
(9) كذا فين 2 وفى ب: «الرواد». 
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مختصر من الجامع من كتاب أدب القاضي 


وما دخله من اختلاف الشهادات والحكام واليمين مع الشاهد'") 


() العنوان من ب س ز. 

(0) قوله: «مختصر ...2 إلخ من ظء وقوله: «والحكام واليمين مع الشاهد) من هامشهء. و«القضاء»: 
إمضاء الحكم.ء ومنه قول الله كك: «إوَفَصَيْمَآ إِلَ بق إِسَرْءِيِلَ في الكتبٍ» [الإسراء: 5] ؛ أي: 
أمضينا وأنهيناء ويكون «قضئل» بمعنيل: أوجبء»ء وقيل للحاكم «قاض»؛ لأنه يمضي الأحكام 
ويحكمهاء أو لإيجابه الحكم علئ من يجب عليهء وسمي «حاكمًا)»؛ لمنعه الظالم من الظلم» 
يقال: «حَكمث الرجل» وحَكَمْتُه, وأَحْكمْته): إذا مَنَعْتَهه قال الشاعر: 
أبني حنِيفة أخكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمٌُ أن أغفضّبًا 
أي: امنعوهم من السَّفّهء و١حَكَمَةٌ‏ اللجام» سُمّيت حَكَمَةَ لمنعها الدابة عن ركوب رأسهاء 
و«الحِكمّة) سميت حِكْمَةَ لمنعها النفس عن هواها. «الزاهر» (ص: )20١0‏ و«الحلية» (ص: .)5١07‏ 


545- كتاب أدب القاضى يفن 


(5") قال الشافعي: وأجِبٌ أن يَقْضِيَ القاضي في موْضِع بارِزٍ 
ا ا ا ا ال 
والمُشَائَمَةٍ بين الخُصُومء في أَرْفْقٍ الأماكن به وأخراها أن لا تُسْرِعَ مَلالَتُه 
ون لاتؤناءة لكان الم ا 

)”79١(‏ قال الشافعي: ومَعْقُولٌ في قَوْلِ رسول الله يلِ: «لا يَحْكُمْ 
الحاكم -أو: لا يَقْضِي القاضي- بين التي وهو عضا 210" أنه أزات أن يكون 
القاضي حين يَحْكُمُ في حال لا يَتَغيِّرٌ فيها خُلّقُهِ ولا عَقْلّه والحاكمٌ أعْلَّمُ 
ِتَفْسِهء فأ حالٍ أنَتْ عليه تَغْيّرَ فيها عَمُلهِ أو خُلْقُه الْبَمَْ له أن لا يَقْضِيَ 
يَذْهَبَء وأيُ حالٍ صارّ إليه فيها سكون الطَبِيعَةِ والجتماع العَقَلٍ حَكُمَ 
وإِنْ غَيّرّه مَرَضٌ أو حَُرْنْ أو فَرَحْ أو جوع أو نُعاسسٌ أو مَلالَةٌ ثَرَكَ. 

(595) وأَكْرَهُ له الشّراءً والبَيْعَ حَوْفَ المحاباة بِالزَّيادَة ويَتَوّلَاهِ له 

ل ل اق كذ 
نافرك لاخقير تون ووفالئي الخال يتوه اموق نيه السنابد 
ويأتِي مَقُدَّمَ الغائب . 

كنبو لبان 'لدحين أخين السفدق لذد نيا" افإوهاة كله 


> 6 
6. 


ولا يَحْبسُه ولا يَضْرِيْه إلا أن يَكونَ في ذلك ما يَسْتَوْجِيْهِ. 

)١(‏ يريد: أنه أشد كراهة للحد في المسجد من كراهته القضاء فيهء وكلاهما له مكروه. انظر: «النهاية» 
10ت ). 

() «اللّدّده: التواء الخصم في محاكمته» وأصله: من لَدِيدَي الوادي» وهما ناحيتاه» وافلان يتلدد 

يميئًا وشمالا». و«اللَّدُود): الوَجُورُ في أحد شقي الفمء ومن هذا قيل للخصم البجَدِل الشديد 

الخصام: «أَلَذَا؛ لأنه لا يستقيم عليل جهة واحدة» ويقال له: «الألْوَئ)؛ لالتوائه. «الزاهر» 

(ص: ١86ه).‏ 


0 4"- كتاب أدب القاضي 


(595") ويشاورء قال الله يك : رهم شور ينبم [الشورئ: 2188 
وقال كك لنبيه كَل : «#وَسَاوِرَهُمْ في لد 4 [آل عمران: »]١59‏ قال الحسّنٌ: (إن 
كان النبيٌ يَكةِ عن مُسْاوَرَتِهم لَغَِيّاء ولكنّه أراد أن يَسْتَنّ بذلك الحَكامُ بَعْدَها . 

(555) ولا يساور ]13 تله المتكل ]لآ امينا»»-عالمًا بالكنات 
والسَّنَّةَ والآثارء وأقاويل النّاس» والقياس» ولسان العَرّب. 

2590 ولا يَقْبَلَ -وإن كان أعْلَّمَ منه- حتّى يَعْلَمَ كعلمه أن ذلك 
لازِمٌ له» مِن حَيْتُ لم تَحْتَلِف الرُوايَة فيه أو بِدَلالَةِ عليه وأنّه لا يَحْتَمِل 
وَجْْهًا أَظْهَرَ منه. فأمًا أن يُقَلّدَه .. فلم يَجْعَل الله تبارك اسمّه ذلك لأَحَدٍ 
بعد رسوله 35ة. 

(90”) ويجْمَعْ المحْتلفين؛ لأنّه أسَد لتَقَصّيهِ العِلْم» ولكَشْف بَعْضِهم 

(599”) وإن لم يَكُنْ في عَقْلِه ما إذا عَقَّلَ القِياسَ عَمَّلّهء وإذا سَمِعَ 
القيامن ميرم فلا يتبغي, أن يقضىء ولا لأحَدٍ أن يُسْتَفْضِية. 

(07) ولا يَحُورُ له أن يَسْتَحْيِنَ بِغَيْرٍ قياس» ولو جار ذلك لجار أن 
يَشْرَعَ في الدَّين”'". 


)١(‏ قوله: «يشرع في الدين»؛ أي: يسن فيه ما لم ينزله الله ودء قال الله يِك: «سَعَ لكْم ين لذبن ما 
وض يه نوُحَا وَالَدّى أَوَحَبَمآ إِليَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بو برهم ومو وَعِيسَق» [الشورئ: ]١17‏ ؛ أي: شرع 
لكم ولمن كان قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل» والأصل في قوله: 
لمع لكم يْنَ ألذنِ4؛ أي: بين وأوضح ونهّجٌء قال الله ود : ملك جَمَلَنَا كم يْرَعَدَ وَمِتَهَاجاً» 
[المائدة: 58] ؛ أي: طريقًا واضحًا أمرنا بالاستقامة عليه» قال أبو منصور في «الزاهر؛ (ص: 
207): «فالشرع هو الإبانة» والله تعالئ هو الشارع لعباده الدينَ» وليس لأحد أن يشرع فيه ما ليس 
منهء إلا أن يشرع نبي بأمر الله تعالئ» فإنَّ شرع النبي هو شرع الله ود؛ لأنه قال: «وبا مادم 
ليل صَشْدُوهُ وما تبك عَنْهُ هوأ [الحشر : 0]07. ِ 


545- كتاب أدب القاضى اح 


(60/0والقياية تباساق اكدهمات أن كول فى قد ااه 
فذلك لد لذ تجن لاخو هتلانه :والأغرت أن تشب الدرةة الشياة عه 
أضل» شالش من أضل غَيْرِ فيشْبِهُه هذا بهذا الأضلء وَيُشْبِهُه 
الآخَر بأضل غَيْرِه ومَوْضِع ا لصَّواب في ذلك عندنا أن ل فإِن شه 
أكذعما فق خسان والأخر قن خضلة» الكفه بالذئ أشي فى خضليق: 

متكارهة قال الله 30-5 فين داود و سليمان: هم 0 5 0 
اننا حكن وعِلما 4 [الأنبياة: ولاك "قال الحشن + «لؤلا هله الآيَةٌ لَرأيت أن 
الحكامَ قد مَلكُواء ولكنّ الله حَمِدَ هذا بصّوابهء وأثْنّ على هذا باجتهاده», 
وقال رسول الله يَلةِ: «إذا اجُتَهَدَ الحاكم فأصاب فلّه أخرانء وإن اجْتَهَدَ 
فأخطأ فله أخْرٌه. قال الشافعي: فَأَخْبَرَ أنه يُنِابُ علئ أحَدهما أَكْثَرَ مما 
يُتَابُ عل الْآخَرِء ولا يَكُونُ التَّوابُ فيما لا يَسَعُء ولا في الخَطأ المؤضوع. 

قال المون. :اقرف" أن الشافسة قال االذ توح هلين الخط > انما 


يُوْجَرُ على قَصْدٍ الثواب». وهذا عِنْدِي هو الحَقٌُ!". 


- فائدة: هذا النص هو الأقرب إلى ما نَقَلَ الثقاث عن الشافعي من قوله: «من استحسن فقد شرع», 
والظاهر: أنهم اختصروه من هذا النصء» وقد أشار إلئ ذلك إمام الحرمين» فقال في «النهاية» 
(87/14): «صرح الشافعي بما يتضمّن إبطالَ الحكم المستند إلئ الاستحسان, والقولٌ فيه: أن 
أصحاب الاستحسان ربما يُسندون ما يَرَوْنهِ إلى خبر؛ كمصيرهم إلئ أن الناسي لا يُفطر بالأكل؛ 
لخبر أبي هريرةً فيه» وكلّ مذهب مستندٍ إلئ خبر فهو متلقئ بالقبول» وعبارة صاحب المقالة عن 
هذا بالاستحسان على نهاية السخافة والغثاثة؛ فإن قبول الخبر لا محيد عنهء والاستحسان يشعر 
بتردد وميل خفي إلى جانب» ومعظمٌ قواعد الاستحسان استصلاح جلي أو خفي لا أصل له في 

لشريعة» ومعن قول صاحب المقالة (الاستحسان مقدم علئ القياس): أن القياس الجاري علئ 

وفق قواعد الشريعة مؤخر عن استصلاح لا أصل له في الشريعة» وقد عبّر الشافعي عن غور هذا 

لفصل بكلمات وجيزة إذ قال: ل(من استحسن فقد شرع) ». 

)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز: «الذي أعرف»» وفي س: «أنا أعرف». 

(0) انظر: «تشنيف المسامع» للزركشي (4/ 01707 بتحقيقي . 


خرن 54- كتاب أدب القاضى 


و 6ه قال الشافعي : ومن اجَتَهَدَ من الحكام 00 باجتهاده. ك0 
ع أثا اجتهاده حَطَأء أو وَرَدَ على قاض غَيْرِه . الو لبا كنا لفت انا 
011 ان وكا ان ب سس عا كه وإن كان يَحْثَمِلٌ ما ذَمَبَ إليه 
ويتيل غَيْرّه لم يَرْدّه وحَكمّ فيما يسَتَانف بالذي هو أضوّبٌ عن 0 


ا 8 اع عر 


0 لبس علي القافس أن يتعدن كم من ن قَبْلَهء فإنْ تَطَلَّم 
مخكومٌ عليه ممَّنْ قَبْلّهِ نَظَرَ فيه فرَدّه أو أَنْقَذ على ما وَصَفْتُ 

(70704) وإذا حاكم إليه أَعْبَمِيٌ لا يَعْرِفُ لِسانّه .. لم تُقْبّل التَّرْجَمَة 
عنه إلا بِعَذْلَيْن يَغرفان لسائّه. 

(720) وإذا شَّهِدَ الشُهُودُ عند القاضِي .. كَتَبَ حِلْيَةَ كل رَجُْلء 
ورف فى ا كيه إن كا قن أواولةة رد كان له وكا لها عن حباعيه ادك 
إن كانت لهء وعن مَسْكنِهء وعن مَوْضِع بياعَتِهِ ومُصَلاه. 

3000) وأحبٌ لو 1 عُقُولٍ أذ سق نال كن 
واحَدٍ منهم عل حذته عن ميهنا ثفن والبوم شَهِدَ فيه"” 3 '» والمؤضع ومّن فيه» 
يَسْئَدِلَ”” علئ عَوْرَةِ إِنْ كانت في شَهادَتِهء وإِنْ جَمَعُوا الحال الحسَئة وَالعَفْلَ 
لم يَْعَلْ بهم ذلك: 

(070) وأحِبُّ أن يَكُونَ أضحابُ مَسائِلِه جامِعِين للعَفافٍ في الظَعْمَةِ 
والأنفس» وافري العُقُولٍ بْرَآءَ من اماه ء بَيْنْهُم ع الناس» أو الحَيْفٍ 
عَلَيْهمء أو الحَيّْفٍ على أَحَدٍء بأن يَكُونوا من أَهْلٍ الأَهْواءٍ أو العَصَبِيةِ 
أو المُماطَّةٍ للتّاس”2؟» وأن يَكُونُوا جامجين للأمانّة في أذيانهم» لا يَتَعَلُْطُون 
)١(‏ كذا في ظ زاسء وفي ب: «الصواب عندنا». 

(0) كذا في ظء وفي ززدب س: «الذي شهد فيه». 
5) كذا في طعا وق قاس السعدل»: 


(5) يقال: ايُماظ الناسَّ»؛ أي: يشارهم ويشاقّهم وينازعهمء وهي «المماظّة؛ و«المظاظ»» يقال: 
«ماطظتٌ فلانَاء أماظهء مغَلاطًا)؛ أي : شَارَرْته ولاجَجْتْه. «الزاهر» (ص: 017ه). 


545- كتاب أدب القاضى إضرن 


ان ا فيُحْفِيَ حَسَنًا ويَقُولَ قَبِيحَاء فَيَكُونَ ذلك جَرْحَاء 
ل ه عن صَدِية يقه فَيَحْفِيَ قَبِيحًا ول يا لوزن ذلك 0 


ا ل فُختا كشال اله وأن 


4. 


7 


يَكْنُْبَ لأضحاب المسائل صِفاتٍ الشّهُودٍ وك صمكة وأشهاء من 
شَهِدُوا له وشَهِدُوا عليه ومَبْلَعَ ما شَهِدُوا فيه» ّ م لا يَسْألُونَ أحَدًا حتّى 
يُخْبِرُوا بمّن شَهِدُوا له وشَّهدُوا عليه وبِقَدْرِ ما شَهِدُوا فيه. فإن المسؤولَ قد 
ل ل ل ل 
أو شَرِيكا فيما شَهِدَ فيه» وتَطيبٌ نَفْسُّه على تَعْدٍ دِيله في اليسِيرِء وتَقِفُْ في 
الكثير: 

)072٠(‏ ولا يَقْبَلَ المِسْأَلَةَ عنه ولا تَعْدِيلّه ولا تَجَرِيحَه إِلَا مِن انْنَبْنِء 
ويُحْفِي مِن كُلّ وَاحِدٍ منهما أسْماءً من دَفَمَ إلئ الآخَرٍ لتائَفِقَ مَسْألَتّهِما 
أو تَخْتَلِفَء ٠‏ فإن ايتَقَمَتْ بِالتَعْدِيلٍ أو التّجُرِيح فَبلُهماء وإن اخْتَلَمَتْ أعادهما 
ما 

(2"2) وإن عُدَلَ رَجَلَ بشاهِدَيْن وججرح بِآخَرَيْن .. كان الجَرْحُ 
أؤلى؛ لأنّ التَعْدِيلَ على الظَاهِرِء والجَرْحَ على الباطن. 

001 ولا يَقْبَلُ الجَرْع إِلَا بالمعايّئَةٍ أو بالسّماع» ونم 
0 ين عاقِلٍ إلا بأن يَقِمّه على ما يَجْرَحْه به؛ فإنَ النَاسسَ يَتَبِايَئُون في 
الأهواءء يَشْهَةُ بَعْضْهُم على بَعْضِ ِالكُفْرٍ أو الفِسّْقٍ بالتأويل» وهو عندهم 
بالجَرْح أؤلئء وأَكْثَرُ مَن يُنْسَبْ إلى أن تَجُورَ شَهِادَتْه بَغْيَا حتى يَعْدَّ اليَسِيرَ 
الَّذِي لا يكون جَرْحًا جَرْحًا . 


. كذا فى ظ ب س» وف ز: «إلا من فقيه)‎ )١( 


ف 4- كتاب أدب القاضي 
(001) ولا يَفْبَلُ التََعْدِيلَ إلا بأن يَقُولَ: مدل عَلَىَ ولي ثم 
لا يَفبَلّه حت يَسْألّه عن مَعْرِفْتِه به. فإنْ كائّث بايلئة مُتَقادمَةٌ وإلا لم يُقْبَل 
ذلك منه. 
(715) ويَسْألُ عمّن جَهِلَ عَذْلّه سِرَّاء فإذا عَدَّلَ سَألَ تَعْدِيله عَلانِيَة؛ 
ليَعلَم أن المعذل يرا هو :هذاء: لا يوافق اسم :اسْكاة ولا ست تسيا 
(0715) ولا يَنْبَغِي أن يَتَخْلَ كاتبًا حتّئ يَجْمَعَ أن يَكُونَ عَذْلّا عاقِلّا. 
الخو المكرة لاق لذ ران ين هي 0د كاد ذا وم اسه 


وم دو 


والقاسِم ف صِفَة الكاتّب» عالمًا بالحساب» له يحدع . 


(717”) ويََوَلَّنْ القاضي ضَمّ الشهاداتٍ ورَفْعَهاء لا يَغِيبُ ذلك عنه 
ويَرْفْعَها في قِمَظر”" 2 ويَضُمٌّ الشّهاداتٍ وححجَجٌ الرَّجلَيْنَ في مَكانٍ واجدٍ 
مُتَرْحَمَة باتنائيساء اشير الذئ كانت فيهة ليكون أغرت له ]ذا طلبيناء 
فإذا مَضَتْ سَنَةٌ عَرَّلها وكَتَبَ: «خُصُومٌ سَنَةٍ كذا» حتّئ تكون كُل سَنَةٍ 
مَمْرُورَة وكُل شَهْرٍ مَفْرُورَاء ولا يَْتَحُ المواضِعٌ التي فيها تيِلْكَ الشَهاداتُ إلا 
بَعْدَ نَظرِه إلى خَائَمِه أو عَلامَتِه وأن يَثْرُكَ في يَدَي المشْهُودٍ له نَسْحَةَ تِلْكَ 
الخياك ولا ونيا وله يننا بو ون ار رايت اود في ووز 0 لانم 
حَفِط؛ لأنّه قد يُظْرَحٌ في الدّيوان» ويُشْبهُ الخَط الخطّ . 

(010110) ولو :سيد عتده شهُوة الدشكه شك د فلا ينظله ولا تحثه 
ذا ل تذكزمة تون مهلوا تعن خترم اتحاوه د لنه :1ك يرف اهدخا درف ون 
نَفْسِهء فإن عَلِمَ غَيْرُه أنه أنْكرّه فلا يَنْبَعي له أن يَعبَلّه. 


ل 


)١(‏ «القِمَظرٌ): دفاتر الحساب وغيرهاء تُضْبَرُ وتُجمّع في مكان واحد وتُعبَّى وتشدء يقال: «قَمْطَرْتُ 
الحسابّ قَمْطرةً»: إذا عَبَّيَتها وشّدّدتها. «الزاهر) (ص: 007). 


54- كتاب أدب القاضي لضثة 
( ك5 ) 
كتاب قاض إلى قاض 
(71") قال الشافعى: ويَقْبَلٌ كُلَّ كتاب لقاض عَذّلِء ان 


0 


عدو بوسر نتكة وود امحنيجاء نشهنا' أن الثافن امهيا 412 ما 
فيه» قَرَأهِ بِحَضْرَّتِهما أو قَرِىَ عليهماء وقال: «اشْهّدا أن هذا كتابي إلى 
فلان»). 


0 ا 


(7019) ويَنْبَفِي أن يَأمْرَهُم بِتَسْخْه كتابَةَ في أيُدِيهم» ويُوَفعُوا شّهاداتِهم 
عليه» فإن الْكْسَرٌ خائَمّه أو انمّحَئ كتايّه شَهدُوا بعِلّمهم عليه. 
095 )"وإنتباف العايك أواغرك لي يكم ذلك كبرل وتقيل: كنا 


)نولو ترك ]نا كفت اننمه في الختوان وقظم الشهوة آله كعايه. . 


قبله . 
(070”) وإِنْ أنْكَرَ المكْثُوبُ عليه لم يَأْحُذَه به حتّئ يُقَدُمَ بَيْنَةَ بأنْه 
هو”". وإذا رَفَعَ في نَسَبِهء فقامَتُ عليه بَيْنَةُ بهذا الاسم والنَّسَبٍ والقَّبِيلَة 


والصّناعَةٍ .. أخِذَ بذلك الحَقٌَّء وإن واقّقَّ النَّسَبَ والقَبِيلَةَ والاسْمّ والصّناعَةَ 

فأنكرَ المكثُوبُ عليه . . لم يُقْض عليه حتّئ يُبانَ بِشَيْءِ لا يُوافِقه فيه غَيْرُه. 
(97”) وكتابٌ القاضي إلئ الخَلِيمَةٍ وَالخَلِيمَةِ إل القاضي» والقاضي 

إل الأمِير والأمير إلى القاضي .. سَواءء لا يُقْبَلَ إلا كما وَصَفْتٌ من كتاب 


)200 كذا فى ظء وفى زاب: «حتل تقوم بِينةٌ أنه هوا وسقطت الجملة فى س إلى قوله : «حتل يبان»). 


5" 74- كتاب أدب القاضي 


(755") قال الشافعي: ويُعْطِي أجْرَ المّسَام مِن بَيْتِ المالٍ؛ لأنهم 
كام فإن لم يُعْطَوْه خُلْيَ بَبْنَهُم وبَيْنَ مَن طَلَبَ القَسْمّء فاسْتأجَرّهم بما 
شَاءء قل أو كَثْرَ فإن سَنَّوْا على كُلّ واحِدٍ في نَصِيبه شَيِنَا مَعْلُومًا فجائِرٌ 
وإن سَمَّوْه علئ الكل فعلئ قَدْرٍ الأنْصباء. 

(17") وإذا تَداعَوًا إلى القَسْم وأبَئ شُرَكاؤّهم .. فإن كان يَنْتَفِعْ 
واد منهم بما يَصِيرُ له مَفْسُومّاء جَيَرْنهِم علئ القَسْم وإن لم ينتفع البَقيهُ يما 
قد لهم و انول الكل كرقه إن قط يكف لتو فكانك معاعا 4ك 
لتَنتَفْعوا بها. 

(71") ويَتْبَغْي للقاسم أن يُخْصِيَ أَهْلَ القَسْم ومَبْلَعٌ حُقُوقِهمء فإن 
كان فيهم من له سدس ولت وِضت كسمه غلئ كل السهمان» :وهو الشدسن 
فيهاء فَيَجَعَلُ لصاجب الشدمن سَهْمَاء ولصاحجب الدنْثِ سَهُمَيْنَه ولصاحجب 
النّضْفٍِ ثلائةً ثُمّ يَفْسِمْ الدّارَ علئ سِنَّةٍ أجزاءء ثُمْ يَكْمْبُ أسْماءً أَهْلٍ 
السَّهْمانٍ في رقاع قَراطِيسٌ صِغارٍء - َذْرَجَها في بُنْدْقِ طِينٍ بِوَرْنِء فإذا 
التو اماما د تسر عن لم كير تدك دولا الكداه لل سق 
السّهْمانَ”" أُوَلّا وثائيًا وثالِئّاء ثُمْ قال: أخحرخ على الأوَّلِ بُنْدُقَهَ واحِدَّةٌ فإذا 
أْحرّجَها فَضَّهاء فإذا خَرَّجَ اسم صاحبها جَعَلَ له السَّهُمَ الأرَّكَء فإِنْ كان 
صاحِبٌ السّدُس فهو له ولا شَيْءَ له غَيْرُهه وإن كان صاحِب الثُلْثِ فهو له 
)١(‏ كذا في ب» وفي س: «باب القسام وأجرهك. وفي ز: «في القسام»). وفي ظ: «باب القسامة». 
(0) كذا في ظ زاسء وفي ب: «سمئ أهل السهمان». 


4"- كتاب أدب القاضي و 


والسَّهُمٍْ الذي يَلِيهء وإن كان صاحِبٌ التقشو فين له والتيان اندلق 

يَلِيانِه» ثم قيل له: أخرج : ينْدقَة عك ا على السَّهُمِ الذي يلي ما خَرَّجَّء فإذا حَرَجَ 

معو داو 0 زدلق 

فيها اسْمٌ رَجُلِ فهو له كما وَصَفْتُ حتّى تَنْقَدَ الشّهُمان 1 

000/90 :وإذا كان في القسم رد لم يَجرْ حت يَعْلمْ كل واحد منهم 
مَوْضِعَ سَهْمِه وما يَلرَمُهِ ويَسْفَظ عنهء فإذا عَلِمَه كما يَعْلّمْ البْيُوعَ التي تَجُوزْ 
أَجَرْتّه لا بالفرعة7'" . 

)وحور أن كنم لأسرسها لاه ولع لوي لانن 
5 فل وَعُلدة لواحدٍ. 

3 انون اذعرة يديع علط كلت الكو نات كيه رفسير عقر 

01/7 وذ سجن طشض المقُْسُومء ا ل م 
بَعْضُها . . انْتَقَضَ القَسْمٌء ويُقالٌ لهم في الدَيْنِ والوَصِيّة : إن تَطوَّعْتُم أن 
نعطو أهْل الدَيْنِ والوّصيّة مدنا القَسُمّ ع وال تَقَضُناه عليكم . 

(3”079) ولا 2 صنكث مِن المالٍ 2 غَيْرِه ولا عي مع تخلء 
ولا تك 5 مَضْمُومٌ إلى مي 0 عل مفبقوقة إلل بَعْل» ولا بَعْل إلى تخل 
يَثْرَبُ بِنَهْرٍ مأمُونٍ الانقطاع”" 

)١(‏ نص الشافعي في هذه المسألة: أن الذي يكتب في الرقاع أسماء الشركاء ويخرج الرقاع علئ 
الأجزاء؛ وقال في العتق (ف: 7”888): ١يكتب‏ على رقعتين» علئ رقعة: رق» وعلى رقعة: 
حرية» ويخرج على أسماء العبيد)» وفيهما طريقان: أحدهما- فيهما قولان بالنقل والتخريج» ففي 
قول: يثبت اسم الشركاء والعبيد» وفي قول: يثبت الأجزاء هنا والرق والحرية هناك» والطريق 
الثاني وهو المذهب» وبه قطع الجمهور- الفرق» ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين» وهنا 
لا يثبت الأجزاء علئ الرقاع؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع علئ الأسماء ربما خرج لصاحب 
السدس الجزء الثاني أو الخامس» فيفرق ملك من له النصف أو الثلث» ثم الخلاف في الأولوية 


لا الجواز علئ الأصح. انظر: «العزيز» )58١/51١(‏ و«الروضة» .)0509/1١١(‏ 
(0) كذا 0 زب س2 وسقط من ظ كلامة «لا). 


إفرة «التَضْخ): ماء البئر الذي يستقيل بالسوانل» و«العَيّْنُ): الماء الجاري عل وجه الأرضء ««البَعغل)- 


ل" 54- كتاب أدب القاضى 


(070) وثُفْسَمْ الأَرَضُونَ والتَّيابُ والطَّعامُ رخ ا ال 

(307200) وإذا طَلَبُوا الاتنيثت قرفن لويم يم ا و 
على أَصُولٍ حُقُوقِكُم؛ لأني لو قَسَمْنْها بمَؤْلِكُم نْمَ رُفِعَتْ إلى حاكم كان 
تيه أن تجدليا شكها لكو ولفليا مرك وقد قيل: يَفْسِمْ ويُشْهِدُ أنه 
قَسَمّها على إفرارهِم» ولا يُعْجْنِي؛ لما وَصَفْتُ'''. 


- من النخل: ما رسخ عروقه في الماءء و«العَثّرِي2: ما سّقِي بالعواثير من ماء السبيل. «الزاهرا 
(ص: 0037). 

)١(‏ ذكر الشافعي كنك قولين: أحدهما- لا يجيبهم» فربما كانت في أيديهم بإجارة أو إعارة» فإذا قسمها 
ربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضيء والثاني- يجيبهم؛ لأن اليد تدل علئ الملك» لكن 
يكتب أنه إنما قسم بينهم بدعواهم؛ لثلا يتمسكوا بقسمته» لكنه لما ذكر هذا القول الثاني قال: 
«ولا يعجبني»» فاختلف الأصحاب علئ طريقين: أصحهما- قولان كما ذكرناء وأظهرهما عند 
الإمام وابن الصباغ والغزالي: الثاني» وعند الشيخ أبي حامد وطبقته: الأول» والطريق الثاني- 
القطع بالقول الأول» وبه قال ابن سلمة» قال النووي في زياداته علئ «الروضة» (15/11): 
«المذهب أنه لا يجيبهم». وانظر: «العزيز) .)015/51١(‏ 


4"- كتاب أدب القاضي وخر 
(538 ) 
باب ما على القاضى فى الخصوم والشهود 


(5 0737 قال الشافعي: ويلبغي, للحاكم أن ينصفت 1 في 
المدَلٍ عليه للحُكُمء سم لضاف 1 بز فوهها صن 
حت ولا ا وله يقت ا ها ولا يَنْبَغي 00 والحذا ييا 
4 ول باهذ شهاةة. 

ع0 ول ان علق أن تر 00 أو يَسْكُتَ حبّا يَبْتَدئً 
أحَذهماء وينْبَغِي أن يَبْتَدىَ الظَالِبُء فإذا أَنْقَدَ حب حُجَّته تكلم المقاوت: 

(07") ولا يَنْبَخِي أن يُضِيفَ الخَضْم دُون خَضْمِهء ولا يَقْبَلَ له هَلِيَّه 
وإن كان يُهْدِي إليه قَبْلَ ذلك حيّى تَنْمَدَ خْصُومَتّه . 

007 وذ خف تسافرون ونقيموة .:. فإن كان المسافرون قليلة 
قلا باس 00 وأن يَجَعَلَ"'' لهم يَوْمّا بِقَدْرٍ ما لا يَضُرٌ بأل البَلَد 
وان كد وانستر ساروا أل اللن 0 فلك كن ْ 

(370”) ولا يُقَدَمُ رجلا جاء قَبْلَه رَجْلُء ولا ر يَسْمَعُ منه في ملس إِلَا 
في كم واحِدٍء فإذا فَرَغا أَقَامَّه ودّعَا الذي بَعْدَّه. ْ 

(373079) ويَنْبَغِي للإمام أن يَجْعَلَ مع رِرْقٍ القاضي شَيْئَا لقَراطِيسِهء 
ولأ تكلفة الظالت: 00 إذاشكت ا ا فزن 
شياةة كاهدلك» وكات خضو معت ازول أُكْرِمُكَ ولا أقبّل. أن يَشْهَدَ لك 
شاهِدٌ بلا كتاب وأنْسَى شَهادَنّه. 


)١(‏ كذا في زب سء. وفي ظ: «وإن جعل»). 


رذ 4- كتاب أدب القاضي 


(707240) وإن قبل الشَّهادَةَ مِن غير مَحْضَرِ خَضْم فلا بَأسنَ. 
ولخ انوس داسف أن" نر علي هنا سهد واادنه لمعيه 
أَسْماءَهُم وأَنْسَابَهمء ويُظرده جَرْحَهُمء فإن لم يَأتِ به حَكَمْ عليه" . 
(1745") وإذا عَلِمَ مِن رَجُل بإقراره» أو تَيْفَنَ أنّه شَهِدَ عنده برُورٍ . 
صم 0 َه ؟ملم ١‏ ع 8 02 06 5 
عَزَّرَهء ولم يَبْلعْ بالتَعْزِيرٍ أَرْبَعِين سَوْطَاء ويَشْهِر أُمْرَهء فإن كان مِن أَهْل 
المسْجدٍ وَقَمَه فيه. وإن كان مِن قَبيل وَقَمَّهِ في قَبِيلِه أو في سُوقِه"'. وقال: 
مصاع 0 8 و 7-0 
(إِنَا وَجَدَّنا هذا شاهد زور فاغرفوه). 
8 3 ان 2خ تم ون 200 2 
(30/50”) قال المزنى: واختلفت قوّله فى الخضم يقر عند القاضى» 
2 5 5 5 عرابيىر عه 0 5 3 2 20 ع 
فقال: «فيها قولان: أحَدهما- أنه كشاهِدٍء وبه قال شُرَيْحٌء والآخَر- أنه 
تر ا 5 5 ار الع 0" 47 م ار قل 3 - 
يَحَكم بها قال المزني: وقطعٌ بأن سَماعَه الإقرارَ منه أثبّت مِن الشهادةء 
وهكذا قال في «كتاب الرسالة»: «أقضي عليه بعلميء. وهو أقوّى من 
شاجدين»ويتشاهدئق أو شاهد وامرائئن”" ...وهو أقوئ امن شاعل ويعينه 
0 7 0 ل 00 2 
وبشاهِدٍ ويّمين» وهو أقوّى من النكولٍ ورَد اليمِينِ) ‏ . 
)200 ١يُنْيسخُه‏ أسماءهم)؛ أي: يجعل له نسخة بأسمهائهم» ويُظرِده جَرُحَهِم)؛ أي : يجعل له ذلك 
مستطردًا ويأذن له في ذلكء. فإن جاء بما يجرحهم. وإلا حكم عليه. «الزاهر» (ص: 004). 
(7) «القَبِيلٌ»: الجماعات الذين لا يكونون بنى أب واحدء و«القبيلة» بالهاء: بنو أب واحد. «الزاهر» 
(ص: 0665). 
(90) كذا في س2 ونحوه في ٠ابء‏ وفي ك5 «وبشاهدين» وهو أقوئ من شاهد وامرأتين» وبشاهد 
وامرأتين» . 
(4) حك المزني قولين عن الشافعي في قضاء القاضي بعلمه» وهو الطريق المشهور عند الأصحاب» 
ثم إن المزني اختار من القولين أنه يقضي» واختياره هو الأظهرء ومن الأصحاب من قطع به بناء 


علئ ما نقل عن الربيع أن الذي كان يذهب إليه الشافعي: أن القاضيّ يقضي بعلمه» وما كان يبوح 
به مخافة القضاة السوء. انظر: «العزيز) )757/51١(‏ و«الروضة» .)١95/1١١(‏ 


545- كتاب أدب القاضى خرن 


(71745) قال الشافعي: وأَحِبُ للإمام إذا وَلّى القّضاءً رَجْلّاء أن 
يجْعَلَ له أن يُوَلْيَ القَضاء من رَأئ في طرف من أظرافه فَيَجُورَ حُكمه. 

(1745") ولو عُزِلَ فقال: قد كُنْتُ قَضَيْتُْ لفلانٍ على فلانٍ . . لم يُقْبَلَ 
إلا بشهُودٍ. 


5ع لام كرا حَكُم به لنَفْسِه ووَلَدِه ووالده ومن لا تحور ل تهنا دنه ٠.‏ 
وذ كا 


[ 6 ] كتاب [الشهادات217 


مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات» 


ومن أحكام القرآن» ومسائل شتى سمعتها لفظا 


)١(‏ كلمة: «كتاب» من ظء واستدركت كذلك عل أصل س2 ولا وجود لها في زبء و«الشهادات» 
بين المعقوفتين زيادة منى؛ للدلالة عليل مضمون الكتاب. 


0- كتاب الشهادات 1 


(0” قال الشافعي: قال الله كيكَ: #وأَشْهدوأ إِذا سان عْشْر 4 
[البقرة: 187]» فَاخْثَّمَل أَمْرّه جل 1 اجذهيات اذ حون يخا 
تَرْكُهاء والآخَرٌ- حَنْما يَعْصِي مَن تَرَكَه بتَركهء فلمًا أَمَرَ الله تبارك اسْمّه في 
آيَةِ الدَّيْنِ -والدَّيْنُ تَبِايُع- بالإشهادٍء وقال فيها 1 أمِنَ بَعَضْكُم يَنَضًا ليوو 
لِى أفْثُمِنَ أَمَمَتَه» [البقرة: 88] . . دَلَّ علئ أنّ الأول(" وَلالَةَ علي الحَظ ؛ 

ما في الإشْهادٍ مِن مَنْع التََظالُم بِالجحُودٍ أو بِالنْسيانِء ولِما في ذلك مِن 
بَرَاءَات الذّمَم بعد المؤتٍ» ع وكُلَ أمْرٍ نَدَبَ الله إليه فهو الخَيّرٌ الذي 
لا يَغتاض منه من تَرَكَهء وقد حفِظٌ عن رسول الله كَل أنه بايَّعَ أغرابيًا 
قَرَسَاء فِبَحَدَه بأمْر بَعْض المنافقين» ولم يكن بَْنَهما إشْهادٌء فلو كان حَمْمَا 
ما تَرَكّه رسولٌ الله َل . 


"0 02 


545 0- كتاب الشهادات 
(508 ) 


باب عدد الشهود,ء وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء 
ا ره 5 : 
وحيث يجزن '. وحكم القاضي بالظاهر 


(1744”) قال الشافعي: ودَلَ اللهُ جل ثناؤه على أن لا يَجُورَ في الرّنا 
اقل ين اع لقؤله: طلا علا فت بد قيكه وذ ل جأوا بالشبناء 
ا لل ا اك 
لو وَجَدْتُ مع امْرَأتِي رَجلّاء أهله حتّئ آتِيَ بأَرْبَعَةِ شّهّداء؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «نَعَمْ». وَجَلَّدَ عُمَرُ بن الخطّاب ثَلاثَةَ لمّا لم يَتِمّ الرَابِعٌ 
وقال الله تبارك وتعالئ في الإمْساكِ والفراق: هوَاَشَِدُوا دَوَىُ عَدَلٍِ يَكد» 
[الطلاق: ]2 فَانْتَهَ إلى شَاهِدَيْنَء ودَلَ علئ ما دَلَّ ما قَبْلَهِ مِن نَفْي أن يَجُورَ 
فيه إلا رجالٌ لا نساءَ معهم؛ ا 
تبارك وتعالى في أيه الدين: مقن 3 يَكْونا مجن فَيَضْلٌ وَآترَآككان) [البقرة: 2]147 
وم تلفي ل فوق اا لاجد الجر يرا لزه روا برد 51 
يَشْهَدُونَ علئ حَذَّء لا مالٍء والظّلاقٌ والرَّجْعَةُ تَحْرِيمٌ بعد تَحْلِيل وتَثْبِيتُ 
عبرا ا لسراو تن التوضل ادها بها ا صو نه ري ان 1ه 
ل ولا أَغلّمُ أحَدًا من أهل العِلّم خالّف في أنه لا يَجُورُ في الرَّنا إلا 
الرّجَالُء وأْكْتَرَهُم قال: ولا في الطلاقِ ولا في الرَّجْعَةِ إذا تَناكَرَ الرَّؤْجانء 
وقانُوا ذلك في الوَصِيَّةَه فكانَ ذلك كالدَّلالَةِ على ظاهِر القُرْآنِء وكانَ أَوْلَى 
بالأمُورٍ أن يُصارَ إليه ويُقاسَ عليهء والدَّيْنُ مال» فما أَحَذَ به المشْهُودُ له 


)200 كذا في 2 وفي ب سس : «(وحيث لا تجوز فيه التشناء وحيث تجوزاء وفي ظ: «(وحيث 5 يجوزاء 


0- كتاب الشهادات .5" 


مالا جارّت فيه شَّهادَةٌ النّساءِ مع الرّجالٍء وما عَدَا ذلك فلا يَجُورُ فيه إِلَا 
الرّجالُء قال الشافعي: وفي قول الله تبارك اسمه: #إّن لَمْ يَكْوْنا مجن 
مَيَجُلٌ وآرأكان». وقال ِد: «آن تَضْلَّ إِعْدَهُمَا نكر يِحَدَنْهُمَا الم 4 
[البقرة: 187] . . وَلَالَةٌ عليل أ كي نيوا المياء ا ا 1 مع 
رجل» ولأايخوز منية ]لك اثرأتان بفضاعذا» .وأضال التساء أنه فصر به عق 
َشْياءَ بَلَعَها الرّجالُء وأنّْهم جُعِلُوا قَوَامِينَ عليهنَ وحُكامًا ومُجَاهِدِين» وأنَّ 
لهم الميسان من الفيمة دويق يوَغير لكف » #الاضل أن لا يجن 4 غإذا 
أجِزْنَ في مَوْضِعِ لم يُعْدَ بهن ذلك المؤْضِعَ 

(1/59") وكيف أجارَّهْنَ محمد بِنُ الحِسّنٍ في الطّلاقٍ والعتاقٍ ورَدَّهْنَ 
في الحدود؟ قال ادي وفي 0 0 000 على لزنا ولم 


0 


(050") قال لعن فشي وقال بعض أصحابنا: (إِنْ شَهِدَت امْرأتان 
لرَجُلٍ بمالٍ حَلَفَ معَهما"» ولقَدْ خالفُه عَدَدْ أحمّظْ ذلك عنهم ٠‏ من أل 
الودسةبوهذا إخارة النّساء بِغَيْرٍ رَجْلِء له أن يُجِيرَ أَرْبَعًا فِيَعْطيَ بهن 

حَمّاء فإن قال: إِنّهما مع يمِينِ رَجُلِ .. فَيَلرَمْه أن لا يُجِيرّهما مع يَمِينِ 
امْرَأَقّه والحكمُ فيهما واحد. 

)7075١(‏ قال الشافعي: وكان القَثْلُ والجراحٌ وشُرْبٌ الحَمْرٍ يلدي 
مما لم يُذْكَرْ فيه عَدَدُ الشّهُودِء فكان ذلك قِياسًا على شاهِدَي الطّللاقٍ وغَيْرِه 
ا ومنستن 

(1/05*) قال: ولا يُجِيل حُكُمْ الحاكم الأمُورَ عمّا هي عليهء أَخْبَرَ 
00 الله كَلهْ أنه يَقْضِي بالظاهِرء 01 الله السَّرائرَ فقال: «فْمَّنْ قَضَيْتٌ 
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3 2 3 5 رمعم 35 000 42 2 ٠.‏ ن 
له من حق أخِيه بشئء فلا يخذنه ؛ فإنما أقطع له فِطعَة مِن الثاراء فلو شهدا 
برُورٍ أن رَجلَا طَلَقَ امْرَأتَهِ ثلانًا فمَرّقَ الحاكمٌ بينهما كائّث له حَلالاء غَيْرَ 
أنا: تكد لد أن ياه ينا ويَلرّم مَن زَعَمَ أن فرقته فَرْقَة تَحْرْمْ بها 0 
الرّوْجَ ويّحل لأحَدٍ الشَاهِدَيّن أن يتَرَّوّجَها فيما بَيْنَه وبين الله . . أن يَقولَ: 
لو شَهِدَا له برُورٍ أن هذا قَتَلَ ابْنّه عَمْدَا فأباح له الحاكِمُ دَمَهِ أن يُرِيقٌ دَمَه 


32 


3 


ويد فقسا ملؤي اللسع. 


6- كتاب الشهادات / 5 
380 ) 


باب شهادة النساء لا رَحْلَ معهن, 
والردٌ على من أجاز شهادة امرأة 


من هذا الكتاب”': ومن اختلاف العراقبين9) 


(7170) قال الشافعي: والولادُ وعُيُوبُ النّساءِ مما لم أعَلّمْ فيه مُحْالِمًا 
في أن شَهادَةَ النّساءِ جائزةٌ فيه لا رَجُلَ مَعَهُنَّ» وَاختَلّهُوا في عَدَدِهاء فقال 
غطاءة الاايوة في باك الللسه لا رخن مسية في مر النساء أقل مين 
ربع عُدُولٍ)»» قال الشافعي: وبهذا نأخُذُء ولمًا ذكَرَ اللهُ جل ثناؤه النّساءً 
00 اقراكيخ تقومان مام رَجْلِ في المؤضع الذي أجارّهما فيهء دَلَّ -والله 
أعلم- إِذْ أجاز المسلمون شَهادَةَ النْساءِ 0 مَوْضِع أن لا يَجُورَ منهنّ إلا 
أرْبَعٌ عَدول؟ لأن ذلك مَعْئّ حُكم الله وك . 

(70755) قال الشافعي: وقُلْتٌ لمَنْ يُجِيرُ شَهادَة امْرَأةٍ في الولادّة؛ كما 
يُجيرُ الخَبَّرَ بها لا مِن قبل الشَّهادَة: وأيْنَ الخبَّرُ مِن الشَّهادَةِ؟ أَتَقْبَلَ امْرَأَةَ عن 
امَْأَةٍ أن امْرَأَةَ وَجْل وَلَدَتْ هذا الوَّلَدَ؟ قال: لاء قلتٌ: وتَقْبَلَ في الحَبَّر 
(أخْبَرَنا فلانٌ عن فلان)؟ قال: نعمء قلتٌ: والخبَّرُ هو ما اسْتَوَئْ فيه المخيرٌ 
)١(‏ كذا في ظ زبء وفي س: «من أهل الكتاب» من ...2. 

(5) كذا في ظء وفي زذب س: «ومن كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»» والكتابان واحد». قال 
الفيومي في «المصباح» (مادة: عرق): «للشافعي رحمة الله عليه تصنيف لطيف» نصب الخلاف فيه 


مع أبي حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختار ما رجخ عنذده دليله» ويسمئى : (اختلااف 
العراقِيّيّن)؛ لأن كل واحد منهما منسوب إلى العراق» فهما عراقيان». 
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وَالمَخْيّر والعائة مخ خلال أو خراء؟ قال: تعوء قلث» والشَّهادَةُ ما كان 
الشَاهِدٌ منه خَلِيّا والعامّة» وإِنْما يَلرمُ المشْهُودَ عليه؟ قال: نعمء قلتٌ: 


2 


أَفْتَرَىئ هذا مَشْبِهًا لهذا؟ قال: أمَّا فى هذا فلا. 


0- كتاب الشهادات 544 
(1541) 
باب شهادة القاذف 


(70755) قال الشافعي : أماللة تعالن أن يضرت القاذف تجاتدةة 
ولةاتنيل له شياذة أتذاء: وسقاء فاسما» إلا آنا يثوت> إن تاك تبلث 
شَهادَنه ولا خلاف بيننا في الحرّمَيْنِ قَدِيمًا ولا حَدِيئًا في أله إذا تاب قُبِلّتْ 
قاد 

(0757) قال الشافعي : والترية قه لتيي 40 لأداد مان كو 


بالقذفة والتؤية فيقه :أن ينول القدة وافلا + كما فكون الزذة بالفولة 
وَالتؤية نيا والقؤل: فإن كان عَذْلُا قبِلَتْ شَهادَنه ولاس ل 0 


(7”7/01) قال الشافعي: أَخْبَرَنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت الزهري 
يَقُولُ: «زَعَمَ أَهْلّ العراتٍ أنّ شَهادَةَ القاذِفٍ لا تَجُورُء فَأَشْهَّدُ لأخبرني -ثْمَ 
سَمَىْ الرَّجْلَ الَّذِي أخبّره- أن عُمَرَ قال لأبي بَكْرَةَ: نُبْ تُفْبَلَ شَهادَتَك 
أو قال: إِنْ تُبْتَ قَبِلَتْ شَهادَتك» . 


)١(‏ كذا في النسخ عندي» وقال الرويانى فى «البحر)» (:١78/1؟١):‏ إن في نسخة أخرئ من 
«المختصر»: «والتوبة إكذابه بأنه أذنب بأن نطق بالقذف»» وهو مقارب للأول في المعني» وظاهره 
أن يقول: «كذبت فيما قذفته به»» وبه قال الإصطخريء وقال الجمهور: لا يكلف أن يقول: 
«كذبت»» فقد يكون صادقًاء ولكن يقول: «قذفى باطل»» وما أشبه ذلك. وانظر: «طبقات 
لشافعية» للسبكى (5517/7). 
(؟) القذف قد يكون على صورة الشهادة» فإذا لم يتم عدد الشهود أكذب نفسه وبقي علئ أصل عدالته 
وقد يكون قذف سب وإيذاءء فإذا كان معروقًا بالعدالة إلل حين قذف فظاهر نصه هنا أنه لا يشترط 
لاستبراء» وعن نصه في «الأم»: يشترط واختلف الأصحاب عل طريقين : أشهرهما- أن المسألة 
علئ قولين» والمذهب- يشترط». ويحمل نصه في «المختصر' علئ ما إذا جاء شاهدًا ولم يتم 
لعدد. انظر: «العزيز» )5057/755١(‏ و«الروضة» .)558/١١(‏ 
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(77/0) قال الشافعي: وبَلَغَنِي عن ابْن عبّاس مِثْلَ مَعْنَنْ هذاء وقال 
ن أبي نجيح : كُنّنا ا قُلْتٌ: مَنْ؟ قال: اعطا وطاوسسٌ ومجاهد)ء 
وقال الشعبيئ : يبل لكاتو كي وال تاجيا 16 

(09:”) قال الشافعي : وهو قَبْلَ 0 6 منه حين 5 ان 
الحُدُودَ كقاراتٌ» فكيف تَرُدُونَها في أَحْسّنٍ حالَيُهء وتَقبَلُونَها في شر حالَيْه؟ 
وإذْ قَبلَتُم تَوْبَةَ الكافِرٍ والقاتِلٍ عَمْدَاء كَيْف لا تَقْبَلُونَ تَْبَةَ القاذفٍ وهو أَيْسَرُ 
ذَنْنَا؟ ! 


قال المزنى: صَدَقّ والله7'. 


)١(‏ قول المزني من ظ سء» ولا وجود له في زاب. 


6- كتاب الشهادات ال 
(؟8؟) 


باب التحفظ ف الشهادة والعلم بها 


(0/ا") قال الفاعي قال الله يك : «#ولا تَقَفٌ ما ليس لك يه عِلْم إِنَّ 
َلسَّمَعَ ل وَاَلْفْوَادَ 34 وليك / نم ل مسولا 4 [الإسراء: 0ك وقال: إل 
من يد كَ بِالْحَنّ و وهم 007 يَعَلمُونَ ## [الزخرف: 45 قال: فِالعِلمُ من ثلاثة وجو جوو: 


نياء را 0 فَيَشْهَدٌ بهاء ومنها- ما تَظاهَرَتْ به الأخبارٌ وتْبَتَتْ مَعْرفتُهِ فى 


القُلُوبِء فيَشْهَدُ علي الس ال 200 
)”07١(‏ فبذلك قَلْنا: لا ا شَهادَةٌ الأغمّئ؛ لأنَ الصَّوْتَ يُشْبه 
انوكي :الأ كوخ الك اقيق تعائنة وستعاءو سا ل قوع خرن 
عا 7 
(9055) :وَالشَيادَة علا ملك الوَّجْلٍ 0 والَوبٌ على تَظاهْرِ 0 


رقو 


تأنه فالك» وأن درق مَنازِعًا ف ذلك فتقب»- فتَثْبْتُ مَعْرِفَتَه في القَلْبِء 

الشيادة عليه » وعليل ادحيك إذا سَمعه اي رشان ويَسْمُع غير تنشنة 7 

نيه ول يقي" دايعا دز لذ ولالة وتات بها بوكذلك: يَسْهَد على عَيْنِ المرأة 

ونسَبِها إذا تَظاهَرَتٌ له الأخْبارٌ ممَّنْ يُصَدَّقٌ بأنّها فُلانَةُ ورَآها مَرَةٌ بعد مَرّقٍ 

وهذا كُلَّه شَهادَةٌ بعلم كما وَصَفْتُ 

)١(‏ «إولا نَقَكُ مَا لسن لك يه عِلْمُ»؛ أي: لا تقولن في شيء ما لا تعلم» يقال: «قفوت الشيء, أَتُمُو 
قَفْوَاا : إذا اتبعت أثره» فالتأويل: لا تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم» وكذلك من جميع 
العمل. «الزاهر) (ص: 065). 

(0) زاد في ز: «والكتاب أحرئ أن لا يحل لأحد أن يشهد عليه». 

(9) كذا في ظء وفي زاب س: «ولم يسمع) . 
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(77) وكذلك يَحْلِفُ الرَّجْلَ على ما يَعْلَمُ بأَحَدٍ هذه الوّْجُوهِ فيما 
أَخَذَ به مع شاهدهء وفي رَدّ يَمِينء وغيّْره . 

(775”) قال الشافعي: قَلْتُ لمن قال: لا أجيرٌ الشَاهِدَ وإن كان 
بَصِيرًا حين عَلِمٌ حتّئ يُعاينَ المشْهُودَ عليه يَوْمٌ يُؤدّيها عليه: فأنْتَ تجيرٌ 


شَهادَةَ البَصِيرٍ على مَيِّتِ وعلئ غائب في حالٍء وهذا نَظِيرٌ ما أَنْكَرْتَ. 


كلوه 


0 


6- كتاب الشهادات “6ه 
( 1585 ) 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة, 
وإذا دُعِيَ ليكتب أو ليشهد”١)‏ 


(1/5”) قال الشافعني: قال الله يِِكَ: «وَلا كَكثُمُوا السهكددة وص 
2 زولا بيار 


يَكَنْمَهَا وَإِسَّهه 12: نك تلشذ4 [البقرة: +0]18 قال الشافعي: الذي”" أَحْمَظُ عن 
كُلّ مَن سَمِعْتٌ مِن أهْلٍ العلم أنَ ذلك في الشَاهِدٍ قد لَرِْمَيْهِ الشَّهادَمُ أن 
َرْضًا عليه أن يَقُومَ بها علن وَالدَيّه ووَلّده والقريبوالتعيد» لا يَكُكُمْ عليز 
أحَدِء ولا يُحابي ا ا 1 َم تَتمرّعٌ الشَّهاداتٌ . 

ار قال الشافعي: قال الله ل : 0 عاك ول كهبة» 
[البقرة: +2204 فأشْبّه أن يَكُونَ حَرِجَ مرك ذللقة فووا را 

(33770) وفَرْضٌ العيام بها في الابْتِداءٍ علئ الكفايّةٍ كالجهاد وَرَدٌ 
السّلام والجنائزء ولم أَحْفَظ خلاف ما قُلْتُ عن أَحَدٍ. 


)١(‏ في ز: «القيام بأداء الشهادة». وفي ب: (إذا دعي ...2 بدون واو. 

(5) كلمة: «الذي» من ب سء ولا وجود لها في ظ ز. 

(*) كذا في ظ سء وفي زاب: الا يُكتَمْ عن أحدء ولا يُحابًا بها أحدٌء ولا يُمْنَعْها أحدًا. 

(5:) قال بعضهم: «لا يضارً»؛ أي: لا يُضارر؛ أي: لا يكتب كاتب إلا بالحق» ولا يشهد شاهد إلا 
بالحق» وقال قوم: ١لا‏ يضارًَ»؛ أي: لا يضارّر؛ أي: لا يُدعَى كاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك 
شغله إلا بضرر يدخل عليه» وكذلك لا يدعيئ الشاهد ومجيئه للشهادة يضر بهء قال الأزهري: 
«والأول أبين؛ لقوله تعالئ: «إوإن تَفَعَلُوا فَِنّد منود ذأ بكم »4 ومن كذب في الشهادة وحرَّف 
الكتاب فهو أولئ بالفسوق ممن دعا كاتبًا عن وهو مشغولء أو شاهدًا ليشهد وهو مشغول». 
«الزاهر» (ص : :6 ©6مه). 


5" 6- كتاب الشهادات 
(585؟ ) 


باب شرط الذين تَقبَّل شهادتهم 


(074) قال الشافعي: قال الله كك: 9وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَذَلِ يكد» 
[الطلاق: ؟]» وقال كِكَ: مإمِمَن رَصَوَنَ من لشُيدَآءِ 4 [البقرة: 787]. قال: فكان 
الذي يَعْرِفُ من خوطبَ بهذه الآيةٍ أنّه أرِيدَ بها''': الأخرارٌ البِالِعُون 

(0779") وفي قَوْلِهِ و : سبد ين يَبَالِكُم» [البقرة: 181] دليل9) 
على إِبْطالٍ قَوْلِ من قال: تَجُورُ شَهادَة الصَّبْانِ في الجراح ما لم يَتَمَرَفُواء 
فإن كال أجازها ابن الزير باتدقائث عبان ارده ْ 

(007”) قال الشافعي: ولا تَجورُ شَهادَةٌ مَمْلُوكِ ولا صَبِيَ ولا كافر 
بحالٍ؛ لأنّ المماليك يَغْلِبّهم مَن يَمْلِكُهم على أمُورِهمء وأنّ الصَّبِيانَ 
لا فَرائِضٌ عليهم, فكَيْف يَجِبْ بِقَوْلِهِم فَرْضٌ؟ والمغْرُوفون بالكَذِب مِن 
المسْلمِين لا تَجُوزُ شَهادَنُهمء فكيف تجوز شَهادَةٌ الكافرين مع كَذِبهم على 
اللمسارلة و 


)١(‏ كذا فى ظء وفى ز س: «من خوطب بهذا أنه أريد بذلك»» وكذا فى ب إلا أن فيه: «من خوطب 
من هذا». 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: «يدل»). 

(*) ألحق بهامش س: «قال المزنى: أحسن الشافعى». 


0- كتاب الشهادات 166 
(86؟) 


باب الأقضية واليمين مع الشاهد 
وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغيره”١‏ 
(371) قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بنْ الحارث بن عبدالملك 


( 


المخْزُومِيَ» عن سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس »2 أن رسول الله كد فَضَل بالمتن مع الشاهد» [قال عل 
«فى الأمُوالٍ). 

إفع 646 ورواه:فن.ععندية اخشرا قن أن ريرق أن رسولٌ الله عي 
رسول الله يله فَضَئ باليَمِينٍ مع الشَاهِدِء ورّواه عن عليٌ وأَبَىّ بن كَعْب 
وعمَّرٌ بن عبدالعزيز وشريح. 

(77) قال الشافعي: وإِذ قَضَىْ رَسُولٌ الله يك بالِيّمِينَ مع الشَاهِدِء 
وقال عمر و وهو الذي وو اللعديت: اع الآمُوالٍ», وقال جعفر بن محمد 
فق :زوانة ملم ين خبالك» افي لذن 0ه والذين هال "ذل ذلك عل آنه 
لتم بياافن عر ها تفوت رياء فو" أرهتز كتنام» قال السناتى : 
والبَينَه في دَلالَةِ سُنَّةِ رسولٍ الله َك بَيْتتان: بَينَهَ كامِلةٌ بِعَدَدِ شُهُودِء لا يُحَلَفْ 
مُقِيمُها مَعَهاء وَبَينةٌ ناقِصَةٌ العَدَّدٍ في المالٍء يُحَلّفُ مُقِيمُها مَعَها. 

005 فال كر ما كان مال تعزل ووءفانك إلى مالك خيره: 
حتّى يَصِيرٌ فيه مِثْلّهِ أو في مِثْلٍ مَعْناه قضِي فيه باليّمِينَ مع الشَاهِدِ وكذلك 
)١(‏ كلمة: «وغيره» من ظء وفي زا س: «وغير ذلك»ي,2 ولا وجود لها في ب. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من زب سء وسقط من ظ. 
(*) كذا في ظ ز سء. وفي ب: «تَضَىْ بها رسول الله يَِدٍ فيه) . 
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كُلّ ما وَجَبَ به مال من قَثْلٍ أو جَرْح لا قصاص فيهء أو إقرارء أو غَيْرٍ 
الا ال 700007000 

(2711) ولو أنَئ قَوْمٌ بشاهِدٍ أنْ لأبيهم على فلانٍ - 
قد أَوْضَىْ لهم .. فمّن حَلَفَ منهم مع شاهده اسْتَحَقَّ مُوَرُنْه أو وَصِينَه دون 
من لم يَحْلِفْء وإن كان فيهم مَعْنُوهٌ وُقِف حَمَّهِ حتّئ يَعْقِلَ فيَحْلِفَ 
أو يَمُوتَ فيَعُومَ وارِثه مَقامّه فَيَحْلِفَ ويَسْتَحِقَّه ولا يَسْتَحِقُ أ بِيّمِينَ أخيه. 

وليْسٌ العْرِيم ولا الموصّئى له مِن مَعْنَئ الوارث في شَيْءئٍ 
وإِنْ كانوا أُوْلَى بمالٍ مَن عليه الدّيْنُء فليْسَ مِن وَجْهِ أنهم يَقُومُون مَقَامَه 
ولا يَلْرَمْهِم ما يَلْرَمْ الوارِتَ من نَمَمَةِ عَبِيدِه الزَّمْئَء ألا تَرَئ أنّه لو ظَهّرَ له 
مالٌ سِوَّئ ماله الذي يُقَالُ للعَريم: الف عليه .. كان للوَرَثَةِ أن يُعْظُوه مِن 
للك امال الكتاهر: الى بح ميحلت فيد الغركة »كاله وو] هله الورك 
فَالعْرَماءٌ أُوْلَئ بمالٍ الميّتِ. 

(070”) ولو أقام شاهِدًا أنه سَرَقَ له مَتاعًا من حِرْزٍِ يَسْوَى ما تَقْطَعٌ به 
اليَرُ'' .. حَلَّفَ مع شاهديه وَاسْتَحَقَّء ولا يُقْطَعْ؛ لأنَ الحَدَّ ليْسَ بمالٍ؛ 
كرّجل قال: امْرَأْتِي طَالِقٌ وعَبْدِي خرٌ إِنْ كُنتُ عَصَبْتُ فلانًا هذا العَبْدَ 
طلاقٌ ولا عِنْنٌ؛ِ لأنْ حُكُم الحِنْث غَيْرُ كم المالٍ. 

(37”) ولو أقامَ شاهدًا علئ جاريةٍ أنّها لهء وابْنها وَلَدٌ منه .. حَلّفت 
وَفضبِن لله بالجاريةه وكانة آم وليه بإقرازوء لآن آم الولن مملوكة 
ولا تَقُصَول له بالائة + لآثه لا يملكه عليم أنه اثنه: 


لخن 


أو أن فلانا 


2000 كذا في ظء وفي زاب سس: «فيه اليد . 
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قال المزنى: وقد قال في مَوْضع اه اليأخزهنا لورفا وكون 
ابه قال المزني: هذا أشْبّه بِقَوْلِهِ الذي لم يَحْتَلِفْء وهو قَوْلّه: «لو أقامَ 

0 لله كان عَبْدَا له فأغتَقه ثم عُصَبْه هذا 

بعل العِنْق . ايه وكان رك لما قال الكرني فهو له ا 

مَوْلاه عليل أنه يَسْمَرفه ؛ كما د ابْئَه عل 4 يَسْثَرِقه ذا ماده فى 

الطؤلئ لوكاقني الم 
(1009") قال الشافمي : ولو أقامً شاهِدًا أن أباه تَصَدَّقَ عليه بهذِه الدَار 
00 م 1 وعلل أَحَوَيْن له .. فإذا الْمَرَضُوا فعَلَى أَؤلادِهمء 
أو علئ المساكين .. فْمَنْ حَلَفَ منهم تَبَتَ حَقَه وصار ما بَقِيَ ميرانًاء فإِنْ 
لراش ب ال ويس ساو 7 لوسر 
الوارث» واو لت د و عي و له -وهو الثلث- صَدَفَةَ عل 
ما شَهِدَ به شاهِده ثُمْ نَصِيبُه عل من تَصَدّ دونه أنؤة عليه قله يهل سور 
فإن قال الذين تَصَدَّقَ بها عليهم بعد الابْئَيْن: نحن نَحْلِفُ على ما أبَ أن 
يَحْلِف عليه الابْنانٍ .. ففيها قولان: أَحَدُهما- أنه لا يَكُونُ لهم إِلّا ما كان 
للابتيْن قَبْلَهمء والآخرٌ- أن ذلك لهمء من قبل أنّهم إِنّما يَمْلِكُون إذا حَلَفُوا 

بعد مَوْتٍِ الذي جُعِلَ له مِلْكُ'" إذا ماتء وهو أصَحٌ القَوْلَيْنَء وبه أقول. 

والله أعله” . 

)١(‏ الأظهر من القولين الأول أنه لا يقضئ له بالابن» وأما الصورة التي استشهد بها المزني فإن 
المدعي فيها يدعي ملكا متقدمًا في العبد. وحجته تصلح لإثبات الملك». وإذا ثبت الملك ترتب 
العتق عليه بإقراره» هذا المذهبء, وقيل بأن فيها أيضًا قولين كصورة الجارية. انظر: «العزيز) 
)1960/51١(‏ و«الروضة» .)779/1١١(‏ 


زهة6 كذا ف ظْ ز س» وفى ب «جعل له ذلك». 
(") هذا الثانى أظهر. انظر: «الروضة» .)555/١١(‏ 
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قال: ولو قال: «وعلل أؤلادهم وأؤلاد أؤلادهم ما 000 .. فإذا 
حَدَتٌ وَلدَ نقِصّ مَن له حَقٌ في الحَبس» ووقفت حَقٌ المؤلودٍ حت يَبْلعَ 
فَيَحْلِف وِيَأحُدَ أو يَدَعَ فيَنْظلَ حَقَهء ويَرْدَّ كراء ما وُقِف له مِن حَقَّه على الذين 
الْتُقِصّ مِن أجله حَُفُوفَهُم سَّواءً بينهم» فإن مات مِن المنْتَقّص حُفُوقَهُم أَحَدٌ في 
نِضفٍ عُمْرٍ الذي وُقِف له إلئ أن يَبْلِعَ رد حِصَّةُ المؤقوفٍ على من مَعَه في 
الْحَبْسء وأغطي وَرَثَهُ المّتِ منهم بِقَدْر ما اسْتَحَنَّ بها مما رُدَّ عليه بِقَدْرٍ حَقَّه 

قال المزنى: أضل فَوْلٍ الشَافِعِئ أن المحسسر م 
وإنذا كاتلك لمكتل “علي متكت 0 نتن اها أؤال الفنس ملك عن رده 
عَبْدِه وإِنْما يَمْلِكُ المغتّق''' مَنْمَعَةَ نَفْسِه لا رَقَبَتَهه وهو لا يُجِيرُ اليَمِينَ مع 
الشَاهِدٍ إلا فيما يَمْلِكُه الحالِفٌ» فكيف يَخْرُْجُ مِلَكُ رَقَبَةٍ رَجُلٍ بِيّمِينٍ مَن 
لا يَمْلِكُ يَلْكَ الرَقَبَهَ وهو لا يُجِيرُ يَمِينَ العَبْدٍ مع شاهده أن مَؤْلاه أَعَْقه؛ 
لأنّه لا يَمْلِكُ ما كان السَّيّدُ يَمْلِكُهِ مِن رَقَبَهد فكذلك يَتْبَغِي في قياس قَوْلِهِ 
أن لا يُجِيرَ يَمِينَ المحَبّس عليه في رَقَبَةٍ الحَبْس؛ لأنه لا يَمْلِكُ ما كان 
المت الك بو و الم 11ر0 لسن مي بيَمبئه بَطل الخبس من 
در الل فِياسٌ قَوْلِهِ علئ أضْله الذي وَصَمْتُء ولو جاز الحَبْسُ 
0 : اي الب ملي ع اك 


7 
3 


معهم» فأضل قؤه أن حق من ل ب يليك مَْقُوفك حت يلت أو وار إن مات 
قر به اده كا أن أَخُدَّه ذلك حَراة”" . 


5 1 


يَقوم مَقَامَه ولا 000 


)١(‏ كذا في زب سء وفي ظ: «وإنما المعتق». 

(؟) كلام المزني يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إل غير مالك» وهو المذهب من أقوال 
ثلاثة سبق ذكرها (رقم: 2)١9778‏ وعليه فهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ وجهان أو قولان: 
أحدهما- لا يثبت كالعتق. وبه قال المزني وأبو إسحاق. والثاني - يثبت» وبه قال ابن سريج - 
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(585؟) 
باب الخلاف ف اليمين مع الشاهد 


(707) قال الشافعي: قال بَعْضٌ الناس: فقد أَقَمْتَم اليّمِينَ مُقامَ 
فاع قف وان اع خديها كما اغتطئ قافن فلن متناها مدا 


شاهِدٍء وأنْتٌ ُبْرئ المذَّعَئ عليه بشاهِدَيْن ويّمِينِه إن لم تكن له بَيندّ وتُغطي 


ب 
31 


المدَّعِي - حمقه كن كول بح حو 0 أَفمَعْنَ ذلك مسن 
شاهدين؟ قال: فكيف يَحْلِفْ مع شاهده على و به ا بها ا اله 


2 


على رَجَلٍ وهو صَغِيرٌء وهو إن حَلَف حلت علن ما لا يَعْلَ؟ 
قلتٌ: فأنْتَ تُجيرٌ أن يَشْهَدَ أن فلانَ ابْنُ فلان"'' وأبُوه غائِبٌ لم ير أباه قَطء 


0 


لأبيه حَمًا 


3 ع ما 82 0 


تفلن كني قدرة سنه مشردة ئ عَبْدَا ابْنَ مائة سَنَةٍ مَعْرِبيًا 
وُلِدَ قبل جَدَّه فباعه فَأَبَقَ لك لقد باعه يَرِينًا م مِن الإباق على البَتّء 


- وابن سلمة» والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول وينسبونه إلى عامة الأصحابء لكن الثاني أقوى 
في المعنئ» وهو المنصوص. وصححه إمام الحرمين والبغوي وغيرهماء وجزم به الغزالي. 
والفصل الثاني تفريع علئ أن الوقف يثبت بالشاهد واليمين: ذكر في الصورة الأولى إذا وقف علئ 
أولاده ثم أولاد أولاده بالترتيب» أن الإخوة الثلاثة إذا حلفوا وصار بأيمانهم وقمّاء وانتقل إلى 
البطن الثاني أنهم لا يحلفون» ولا يرد سهم من نكل منهم على الحالفين؛ لاعترافهم أنه لا حق 
لهم فيه فنقل المزني قوله في تلك المسألة إلئ الصورة الثانية إذا وقف علئ أولاده وأولاد أولاده 
بالتشريك» فقال بأنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمهء وأنه لا يرد سهم الناكل 
علي الحالف» وهما وجهان ضعيفان عليل خلاف النص. 
انظر: «الحاوي» )987/١1(‏ و«العزيز) )7١75/5١(‏ و«الروضة» .)584/١١(‏ 

)١(‏ كذا في ظ ب سء وفي ز: «أنْ فلانَ بنَ فلانٍ ابن فلانِ». 

(1) كذا بالرفع في ظ ب سء وفي ز: «مشرقيّاه بالنصبء, وعلئ هذا يقرأ: «وتُحَلٌفٌ ابنَ خمس عشرة 
سنة مشرقيًا) . 
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3 ا و 7 


قال: ما يجِدٌ النَّامِنُ بُدَّا من هذاء غَيْرَ أن الزّهْرِيَ أَنْكَرَّهاء قلتٌ: وقد قَضَئ 


عد 


أن النبيّ كك جَعَلَ لها المهْرَ والميراتٌ» ورَدَِ حَدِيثّه ومع عَليٌ مين 
ثابتٍ وابنُ عُمَرَه فهل رَدَدْتَ شَّيْنَا بالإنكار؟ فكيف تَحْتَحُ بإنكارٍ الزهْرِيٌ؟! 
)7728١(‏ وقلتٌ له: وكيف حَكَمْتٌ بشَّهادَةٍ قابلَةِ في الاسْتِهْلالِ وهو 
مما يَراهُ الرّجالُ؟ أمْ كيف حَكَمْتَ على أهْل مَجِلَّةِ وعلئ عَواقِلِهم بدِيّة 
المؤْجُودٍ قَتِيِلُا في مَحِلَّيِهِم في نَلاثِ سِنِينَ» ورَعَمْتَ أن القُرآنَ يُحَرّمُ أن 
كلو كر كير شاع ونا ون وافقف: تهنا وسول الاك ندل عن اذ 
الِيّمِينَ بَراءَةٌ لمن حَلَفَ؟ فَحَالفْتَ في جُمْلَةِ قَوْلِكَ الكتاب والسّنََه أرَأْيْتَ لو 
كاك قلق ا المي دجت ان ل عايه خورف سمو فا را بر بدا فاه 
لا أَخْلِمُهم إذا جَاوَزُوا خمسين رجلاء ولا ألركهية بأيُمانِهم» وأَغْرِمُهء 
قلتٌ: فكيف جاز لك هذا؟ قال: رَوَيْنَا هذا عن عُمَرَ بن الخطاب» قلتٌ: 
فإن قيل لك: لا يَجُورُ على عْمَّرَ أن يُحْالِفَ الكتاب والسّنَّهَ وقول عُمَرَ 
نَفْسِه : «البَيْنَهَ علئ المدّعِيء واليّمِينُ علئ المدّعَى عليه»؟ قال: لا يَجُورُ أن 
أنه مَن أَيْقْ به» ولكِنْ أقولُ بالكتاب والمنو وول ف علي شام 
قلتُ: فَلِمَ لم يَجْرْ لنا مِن سُنَةِ رسولٍ الله يهِ ما أَجَرْتَ لنَفْسِكٌ مِن قَوْلٍ 
غمر"؟ قلث: .وقد رَوَيْك أن غُمر كلت الهم إليل مكة» وهو مَينيرَة انين 
وعِشْرِين يَوْمّاء وأَحْلَمَهُم في الحججرء وقَضَئ عليهم بِالدَّيَدَء فقالُوا: «ما وَقَتْ 
أ وتنا ء] تساتكاء مولا اتماتدا فوا تدا نتفان+ «عملتو: با مالك وناب 


)١(‏ كذا في ز س» وفي ظ: «رأيت» مرة أخرئ» وفي ب: ما رويت عن علي من إنكاره على معقل2. 
(9) كذا ف زر ب سن»ء وفى ظ: حقنتم بأموالكم دماءكم). 
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فحالْتُم في ذلك عُمَرَء فلا أنْثّم أَحَذْنُم كل حُكيهء ولا تَرَكْتْمُوهء ونَحْنُ 
نَرْوِي عن رسولٍ الله يَلةٍ بالإِسْنادٍ الصَّحِيح أنه 1 0 
فلمًا لم يَحْلِفُوا قال: ٠‏ :7 و ور سين واس ال ترككم يهزة) 
فلا يَكُونُ عليهم 0 ويُرْوَى عن عُمَرَ أنه بَدَأْ بالمدّعى ا ا 
الأيُمانَ على المدَّعِينَء وهذان جميعًا يُخْالِفان ما رَوَيْثُم عنه» وقد أَجَزْتُم 
شَهِادَةَ أمُلٍ اللكقق يوخ غ1 ليق شرقل لاي أن اكب تشيناة يكره بو لدنم 
سنَهَ رسولٍ الله يَِ في اليّمِينِ مع الشَاهِدِء قال: إنا"") أجَرْنا شَهِادَةَ أهل 
الذَمَةِ؛ لقَوْلٍ الله تبارك وتعالئ : ##آرَ ءَاَرَانٍ مِنْ عَيركُم [المائدة: 081١5‏ قلتٌ: 
سَمِعْتُ مَن أرْضَئ يَقُولُ: «من غَيْرٍ قَبِيلَيكُم مِن المسْلمين». ويَحْنَجُ بِقَوْلٍ 
الله كك : © تَيِسُوتَهَمَا من بَعَدٍ الصَلَرةَ» [المائدة: 22١5‏ قلتٌ: والميَكن فيه هذه 
الآيةٌ رَجْلَ من العَرَبٍء فأجز شَهادَةَ مُشْرِكي العَرَبٍ بَعْضِهِم على بَعْض»ء 
نال 1 ]لقي ده لكر الكقاب قلت : فمان: قد الت زه يذه 
مُشْرِكِي العَرَبِء فما الفَرْقُ؟ وقلثٌ له: أَقْتْجِيرُ اليَوْمَ شَهادَةَ أهْل الكتاب على 
وَصِيَةٍ مُسْلِم كما رَعَمْتَ أنّها في القّرآن؟ قال: لا؛ لأنها مَنْسُوحَةٌ قلتٌ: 
بماذا؟ قال: بِقَوْلٍ الله تبارك وتعالئ: وَأَشَيِدُوأ دَوَكَ عَدَلٍ يََدِ) [الطلاق: ؟]» 
قلتٌ: فقد رَعَمْتٌ بِلِسانِكَ أنّك قد خالَفْتَ المُرآنَ؛ إِذْ لم يُجز الله إِلَا 
مَُسْلِمّاء فَأَجَرْتَ كافرًا. 

(785") وقال لي قائل: إذا نَصَبّ الله حُكُمًا في كتابه» فلا يَحُورٌ أن 
كر لكت وم رو ل 
7 القرآن» قلتٌ: قد نَصَبَ اللهُ الؤُصُوءَ في كتابه يك فيه المسّْحَ على 
الخمّيْنَء ونَصَبّ ما حَرَّمَ مِن النْساءِ وأخَلّ ما وَراءَهُنَ» فَقُلْتَ: ا 


)١(‏ كذا فى زب سء وفى ظ: (إنما). 


ذ ه«- كتاب الشهادات 


المرّأةٌ على عَمِّتِها ولا علئ خالتهاء ونَصَبَ الموارِيتٌ» فَقَلتَ: لا يَرِتُ قال 
ولا مملوكٌ ولا كافِرٌ وإن كانُوا وَلَدَا أو وَالِدّاء ونَصَبَ حَجبَ الأمّ بالإِخْوّةٍ 
وحَسجَبتَها بِأحَوَيْنْء ونَصَبّ للمُطَلَّقَةِ قبل أن تمن نِضْف المفْرٍ ورَقَمَ الع 
فكلت: إن خلذ بها ركم ندر هلهنا المهْرٌ وعليها العِدَّةُء فهذه أخكامٌ 
مَنْصُوصَةٌ في القّرآن. وهذا عِنْدك خلاف ظاهر القرآنء واليّمِينُ مع الشَاهِدٍ 
لا يَحَالِفٌ مِن ظاهِر الُرآنِ شَيْمَاء والقّرآن عَرَبٌِ ؛ فيكون عام الظَاهِرٍ يراد به 
الخاصٌ» ول كلام امل في القرآن معاي ن فسُئَّةٌ رسولٍ الله يك تَدُلُ على 
عو شاي توافقة رم ال مقا لله لقا 


(7787) قال الشافعي: وما تَرَكُنا مِن الحُبَّة عليهم أكْثْرٌ مما كُتَبْناف 
وبالله العِصْمَةٌ والتوفيقٌ 


)١(‏ جاء في هامش س أول «باب الأقضية واليمين مع الشاهد» ونقلته إلى هذا الموضع للمناسبة: «قال 
شيخ الإسلام البلقيني: مثّل الأصوليون للزيادة على الحكم بأنه لا يكون نسحا بمسألة الشاهد 
واليمين» وذلك أن الله تعالئ وقف الحكم في الكتاب العزيز علئ الشاهدين بالرجلين» فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان» فزيادة الشاهد واليمين لا تصلح ناسخ» وهذا مستند الحنفية في 
منعهم العمل بالشاهد واليمين» وفي المسألة دقيقة مغفول عنهاء وذلك أن قول الله تعالئ: 
#ولتتتثوا كريد بن يلحك 4:١‏ لين الغرة. [النيره 98] تيسن افيد الؤااعلاب المعدابية إل 
طلب الشهادة من الرجلين أن شهادتهما أكمل الحججء ويليهما شهادة الرجل والمرأتين» وليس 
فيها قصر الحكم علئ ما ذكرء وكيف يكون ذلك قصرًا مع الاتفاق على العمل بشهادة رجل 
وامرأتين مع وجود الرجلين» فالآية الشريفة في التحمل» لا في الأداء» فإن قيل: فائدة التحمل 
الأداء .. قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة فيه خاصة؛ فللشهادة فوائد غير الأداء عند الحاكم تظهر 


لمن اعتبرها. انتهئ» . 


6- كتاب الشهادات ا 
(5817 ) 


باب موضع اليمين 


(785") قال الشافعي: من اذَّعَىْ مالا فأقامً عليه شاهِدَاء أو اذْعِي 
عليه مال أو جما حَط!ُ فإن بَلَغَ ذلك فمشروة دينارَاء أو اذَّعَيل عَبْد عِنًْا 
تَبْلَغْ قِيمَنّه عِشْرِين دِينارّاء أو اذَّعَى جراحَةً عَمْدٍ صَعْرَتْ أو كَبْرَتْء أو في 
للدي العا اه 0 7 م 
رسول الله كلق وإن كان بِبَلدِ غير مَكُةَ والمديئة أخلت بعد القشر في 
مَسَجِدِ ذلك التلفيما : 08 به الأيمان يتلا عليه : من َلَدنَ يسَرُونَ بِعَهْدٍ 
ألَهِ وَأَيْمَنمَ تَمَنَا قَِيلًا4 الآية [آل عمران: /الاآ» وهذا قَوْلَ كام ل 2 


١ 


ع ل4 


ومُمْتِيهم» وى لو في انعا ل عرو غوف ذا لتر و د 
الو واد جين » فقال: أعَلَئ دَم؟ فقالوا: لاء فقال: 00 
الأ 0 فاو له قال ولق كضنيف أن ١‏ [الناية بيدا المقام)”'' 

قال: فَدَهَبُوا إلى أن العظيمَ مِن الأمُوالٍ ما وَصَفْتُ مِن عِشْرِين دينارًا 
فصاعِدًاء وقال ابْنُ أبي مُلَيْكّة: «كُتَبَ إلى ابْنُ ب مرت 
إخداهما الأخرى أن: اهما بعد العَصْرِء ثُمّ قَرَأْ عليهما: #إنّ ألَدَنَ 


عو 


مع قر ره 28 ”0 وى عر ١‏ انه عرب 3 دض 

سرون بعهد الل وَأَيَمَنمَ ثَمَنَا قلِيلًا» الآية [آل عمران: لآلا 6 ل 1 
)١(‏ كذا في ظ ززبء وفي س: «عظيم مال)2. 

(5) «يَبْهَأْ النامنُ بهذا المقام»؛ أي: أن يستخف بهء يقال: ١بَهَأْتْ‏ بالشيء فأنا أبهأ به وَبَسَأَتْ به 


«الزاهر» من هوهة). 


5 ه«- كتاب الشهادات 


فَاغْتَرََتٌ»ء قال: واسْتَدْلَلْتٌ بِقَوْلٍ الله يق: ©« تَحسُونَهُمًَا من بَعَدِ الصَلروَي4 
[الناكدة:15] -وقال المفسرون :َلاق العضزاك غلا تأكين »الوبق عله 
الحالِفٍ في الوَقْتِ الذي تَعْظمُ فيه اليَمِينُ» وبكتاب أبي بكر الصديق يُحَلَْتْ 
عند مِنْبّرِ رسولٍ الله َه وما بَلَعَيِي أن عْمَرَ حَلّفَ على مِنْبّرِ رسولٍ الله َل 
في خضُومَة بَيَْه وبَيْنَ رَجُلِه وأنّ عُثْمانَ رُنِيّثْ''' عليه اليَمِينُ على المنْبرٍ 
فاثناها وقال -«(أحافت أذ قراف ا ا ليف 
رسولٍ الله يَكةٍ وأضحابه وأهل العِلْم ببَلَدِنا دارٍ السُّنَّةَ والهجرّةء وحَرّم الله 
وحَرم رَسُولِه اقْتَدَيْنا . 

(04 قال* والمشلتوق البالخوة» رجالقه وتيناز قم واخرارهم 
وعَبِيدُهم ومَمَالِيكُهِم .. يَحَُلِمُون كما وَصَفْنا. 

0 وتخلك المتركرق أغن الذمةوالمتعامترنة كل وابعد امهنم 
بما يُعَظَمُ بن الكت وحَيْتُ يُعَظُمُ مِن المواضع. مما يَعْرِفُ المسْلمُونء 
وانقا لقح يدا لق مع مسار ايزا قن الا اتوي اروم 
وبالله الذي أَنْرَلَ الإنجيلَ على عِيِسَىْء وما أشْبّهَ هذاء ولا يَحْلِمُونَ بما 

237 ويحْلِفُ الرَّجُلَ في حَقَ نَفْسِه وفيما عليه بِعَيْنِهِ على البَتَّء 
مِثْلَ: أن يُذَّعَى عليه بَراءَةٌ من حَقٌّء فَيَحَْلِفٌ بالله إن هذا الحقّ -وَيُسَميه- 
لثابتٌ عليه ما اقتضاه ولا شَيْئَا منهء ولا مُقْنَض بأمْره يَعْلَمُه ولا أحالَ به 
ولا بِشَيْءٍ منهء ولا أبُرأه منه ولا من شَيْءٍ منه. بِوَجْهِ من الؤّجُووء وإنه 
)١(‏ كذا في ظء وفي ز: «ريب»» وفي ب: «رُدّت)ء وإليه حول في سء والظاهر أن أصله كان شبيهًا 

برسم ز. 
(0) كذا في ظ سء وفي زاب: «بما يعلم من الكتب». 


0- كتاب الشهادات ىه 


55 
ًَ 


لثابتٌ عليه إلى أن حَلَّف بهذه اليّمِينَء وإن كان حَمَا لأبيه .. حَلْفَ في 
ليه تعلق الك وني أيه علي العليء 

(70780) وإذا حَلَّفِ قال: «والله الذي لا إلهَ إلا هوء عالم العَيْبٍ 
والشياةة) الرّحمن الرّحيم» الذي يَعْلْمْ من السُرٌ ما يَعْلْم من العَلانيَة 3 

(710789) ولا يُقْبَنَ منه اليّمِينُ إلا بعد أن يَسْتَحْلِفَه الحاكم. وَاحْتَج بأن 
رَكانَةَ قال للنبي كَلِِ: إنْي طَلَفْتٌ امْرَأَتِي البَتَّهَّه والله ما أَرَدْتُ بها إلا 
وَاحِدَةء فقال النبي: «والله ما أَرَدْتَ إِلَّا واحِدَةَ؟). فَرَّدَّها إليه َلِا''. وهذا 
نَجْوِيرُ اليّمِينَ في الطّلاقٍ والرَّجْعَةٍ في طَلَقَةِ البَثّهِ. 


)١(‏ كذا فى زرب س. وفى ظ: «فردها عليه). 


5 0- كتاب الشهادات 
(86؟) 


باب الامتناع من اليمين 


(0740”) قال الشافعي: إذا كانت الدَّعْوّئ غَيْرَ َم 0" 
أخلت المذعيل عليه» قإنْ خلت:. ٠‏ برئ» وإن نكل .. قبل للشئعي: 
الخلك وانتيعق افإن انكام .اتناك عن إبافكةفإن كان الات بيد 
أو تنظ فى مايل اله وإ اقلت لا أوْحَرُ ذلك لَه غَيْرَ أنَى 
لا حلفت : 0 0 ا 
يمينه » نسرامي" 06ظ كم ناحير اميد 000 
وبين العادلة أَحَقَّ من اليّمِين الفاجرَة”". 

ا ولو 3 العدطين عليه اليَمِينَ » فَقَلتُ للمُدَّعِي : اخلف. فال 
المدَّعَىئ عليه: أنا أخْلِفٌ . . لم أَجْعَلْ ذلك له؛ لأني قد أَبْطَلتُ أن يَحْلِفء 
وَحَوّلْتُ اليّمِينَ علي صاحبه . 

ابول قال أخلدة» ماقتو هده الذان العي »في يدنه 
ولا مَلَكُنُها .. لم أَحْلمه إلا: ما لهذا -ويْسَمّيه- في هذه الدَارٍ حَقَّ بِهِلْكِ 
ولا غَيْرِهِ بوَجْهِ مِن الؤجوه؛ لأنه قد يَمْلِكُها وتَحْرُحٌ من يَذَيْهِ. 

:)50/87/1١/( كذا في ظابت س» وفي ز: «في غير دم في مال».» وقال إمام الحرمين في «النهاية»‎ )١( 
«في اللفظ الذي نقله المزني خلل من وجهين: أحدهما- هو أنه قال: (إن كانت الدعوئ غيرَ دم)؛‎ 
فأوهم أن الدعوئ لو كانت في الدم لا يحلف المذّعَىئ عليه» وليس كذلكء وأوهم أن لا مدخل‎ 
لليمين في غير الأموال» والأمر على خلاف ذلك».‎ 

6 كذا في ظَ0ّ وفي ب «وأخذنا له حقه4ف وفي زرس: «أخذنا له بحقهاء, لست فيه واو العطف. 

(*) زاد في ز: «وإن جاء المدعي بشاهد بعد أن أبى اليمين فقال: أحلف معه .. لم أجعل له أن 
يحلف؛ لأني قد حكمت ألا يحلف في هذا الحق». 


6- كتاب الشهادات ا 
(548؟1) 


باب الكول ورد اليمين 


من الجامع» من هذاء ومن كتاب اختلاف الشهادات والحكام''', 


ومن الدعوى والبينات» ومن إملاء ف الحدود 


(774) قال الشافعي: ولا يَقُومُ الول مُقامَ إقْرار'" في شَيْءٍ حتى 
يَكُونَ مع”" يمِينِ المذّعِيء فإن قيل: فكيف أَحْلَّفْتَ في الحُدُودٍ والطلاقٍ 
والنّسَبٍ والأمُوالٍ» وجَعَلْتَ الأَيْمانَ كُلّها تَحِبُ علئ المدَّعَئ عليه» وجَعَلْتها 
كلها 31 علن الحتعن كن قزل قلقةإرندة لالا اكاب والكتة لم المعير 
عن عُمَرَه حَكُمْ الله جل ذكره على القاذِفٍ غَيْرٍ الزَّوْجِ بِالحَدَء ولم يَجعَلُ له 
داكا مكنا لاا رتك كنات راغون انرق مق الحذيان تغرف أ 
يمان ويَلْتَعِنَ بالخامِسّة» فيَسْقُظ عنه الحدٌ ويَلْرَمُها إن لم تَخْرْج منه بِأَرْبَعَةٍ 
أيْمانٍ وَالْتَعانِها""» وسّنّ بَيْنَهِما المُرْقَةَ ودَرَأ اللهُ عنهما الحدّ بالأيُمان 
والْتعانه» وكانّتٌ أخكامٌ الرَّوْجَيْن وإِنْ خالَقَتْ أخكام الْأَجْتَيَيّن في شَيْءٍ فهي 
مُجِامِعَةٌ لها في غَيْرِه وذلك أن اليّمِينَ فيه جَمَعَتْ دَرْءَ الحدّ عن الرَّجْلٍ 
والمرأة» وقُرْقَةَ ونَفْيَ الوَلَدِء فكان هذا الحدٌ والفراقٌ والنَّمىْ معًا داخِلَةَ 
فيهاء ولا يَحِقَّ الحدٌ علئ المرأة حين يَقُْذِفُها الرَّوْجُ إلا بِيَمِينِه وتَنْكُلُ عن 


١ط‏ كن 


)١(‏ كذا فى زء وفى ب س: «ومن اختلااف الشهادات والحكام». وفى ظ: «ومن كتاب الشهادات 
والحكام». 

6 كذا فى ظ ب» وفى ز س: «الإقرار» . 

إفرة كذا في ظء وفي زب س: «معه). 

د62 كذا فى ظ س» وفى زذاب: «والتعانة» . 


1 ه«- كتاب الشهادات 


اليَمِينِء ألا تَرَئ أن الرَّوْجّ لو لم يَلْتَعِْنْ حَُدَّ بِالمَذْفٍ وَلِتَرْكِ الخرُوج منه 
العو ون كك هلق العزاوعة رولا العاذ ابه على نان العيرن كد فال 
للأنصارِيّين : «تسَلفُون وتتحتوة دم صاحبكم. فلمًا لم يفوا وك الأينان 
على يَهُودَ ليَبْرَؤوا بهاء فلمًا لم يَقْبَلْها الأنْصارِيُون تَرَكُوا حَقَهُم؟ أوَلَا تَرَى 
ضير عل لجان عرى المي علييم؟ فلخاالم بخلتا رده علق 
المدّعِينَ؟ وكُل هذا نَحْوِيل يَمِينٍ من موْضِعْ قد بدِنْتْ فيه إلى المؤضع الذي 
تكالفه :وقان رفول الله قلف (وعلرة الددضا حلنه لووك 1 اذ يكز أن 
تكُونَ على تُذَعَئ عليه ذُونَ غَيْرِه إلا بحْبَرٍ لازم وهنا لمطفان د 
رسول الله كلاو : «البينَةٌ على المدّعِيء انتم فلن الود عليه مََحْرَجَهما 
سَواءٌء فكيِف يَجُورُ أن يُقال: إِنْ جاءً المدّعي باليية أخن وإن لم يَأتِ بها 
حَدَتٌ له حُكمٌ غَيْرّهاء زعو انتخلاقة من اذعرا عليه وإن خاء المدعة 
عليه باليّمِينِ بَرِى» وإن لم يَأتِ بها لَرِمَه ما نكل عنه ولم يَحْدَّثْ له حكمٌ 
غيرهاء وهو رَدُ اليَمِينِ؛ كما حَدَتَ للمُدَّعِي إن لم يأْتِ بما عليه حُكمٌ 
غَيْرُه وهو اليّمِينُء وإِذْ حَوَّلَ النبئ كله اليَمِينَ من حَيْتْ وَضَعَهاء فكيْف لم 
َحَوّلَ كما حَوّلها؟ 


2 
١ 
2 
١ 
2 
د‎ 


[51 ] كتاب الشهادات [الثاني]1") 


وما دخله من الرسالة 


)١(‏ كلمة: «الثاني» زدتها على النسخ؟؛ للفرق بين هذا الكتاب والكتاب قبله» وقد قال إمام الحرمين في 
«النهاية» (0/19): «المقصود من هذا الكتاب: الكلامٌ في عفة الشاهد ومروءته» واشتراط توقّيه 
عن التهمة»). 


7- كتاب الشهادات الثانى 00 


(00؟) 


دح و 00 
باب من تجوز شهادته؛ ومن لا تجوز 22 


ومن يشهد بعد رد شهادته 
من الجامع» ومن كتاب اختلاف الحكام: وأدب القاضي وغيره 


11ل الشافي ؟ لدي اناس كذ “جا أكون لود 
يَمْحَضٌ الطَاعَةَ والمرُوَةَ حب لا يَخْلِطَهما بِمَعْصِيَةء ولا يَمْحَض المغصيَة 
وتَرْكَ المرُوّة حتّئ لا يَخْلِطَهُما بشََيْءٍ مِن الطَاعَةٍ والمرُوَّةء فإذا كان الأعْلَبُ 
علئ الرَّجْلٍ الأظهَرٌ مِن أمْره الطَاعَةَ والمرُرَّةَ قُبِلَتْ شَهادَتّه وإذا كان 
الأَغْلَبُ الأظهّرُ مِن أمْرِه المعْصِيّةَ وخلاف المرُوَةِ رُدّتْ شَهادَتَه. 

(00969 ول نبل اشام حر شا عيده حيرو منه أو كه انار . 

66259 ولا 0026 كياد نا د إلا 556 ولا ل عنهاء ولا 0 
تحضم؛ لأنَ الحُصُْومَة مَْ ل وإن 
سَفَلُواء ولا لآبائه وأمَّهاتِهِ وإن بَعْدُوا2» ولا مَن يُعْرَفُ بِكَثْرَةِ العَلَطِ والعَفْلَةِ. 


2000 قوله: «ومن لا تجوزا من زب سء ولا وجود له في ظء. ثم إن التبويب من ظ وهامش س2 
والترجمة في سائر النسخ ملتصقة بعنوان الكتاب: «كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ومن 
تجور .2)60.5. 

0) زاد فى ززب س: ١تَعْلَمُه)ا.‏ 

(9) كذا فى بء وفى ز س: «وولد بناته»)ء» وفى ظ: «ولا بناته) . 

(5) وعن ابن القاص رواية قول عن القديم: أن شهادة كل من الوالد للولد والولد للوالد مقبولة» وبه 
قال المزنى» واختاره ابن المندنع والمشهور الأول. انظر: «العزيز» (١5/الاه)‏ و«الروضة» 
ادن شفة” 


فك 7- كتاب الشهادات الثاني 


(2094) ولو كُنْتُ لا أجيرُ شَهادَة الرَّجْلٍ لامْرَأتِهِ لأنّه يَرنْهاء ما أَجَرْتُ 
شَهادَةَ الأخ لأخيه إذا كان 0 ْ 

(9ولال)دولا أرد شينادة المجل'فك أهن الأغواء إذا كان لا يرى أن 
يَشهد لعوافقة بتضيدبقه.ونتول نويه ولشهادة فى يرئ كذته سكا بباللة 
ومَعْصِيَةَ تب بها النَار أَوْلى أن تَطِيب النَفْسُ بقَبُولِها بشَهادَة'' مَن يُحَمفْ 
المأنّمَ فيها. 

(915) وك ون اول خواقا عفدنا فيد كذ أو الا كد فيه لوا دز 
بذلك شَهِادَئَهء ألا ترَئ أن مَن حُمِلَ عنه الذَّينُ وجُعِلَ عَلَّمّا في البُلْدانِ 
بين دن لتق المنفة والذيداروالثيفاردن. نذا هذا عدن وعد 
حَراةٌ”"». وأنّ منهم من اسْتَحَلَّ سَفْكَ الدّماءِء ولا شَيْءً أعْظّمْ منه بعد 
الشَّرْكِه ومنهم مَن تَأوَلَ فَاسْتَحَل كُلَ مُسْكِرٍ غَيْرٍ الخَمْرٍ وعاب علئ من 
حَرَّمَهء لا تَعْلَّمٌ أَحَدّا مِن سَلَّفٍِ هذه الأمّةِ يُفْتَدَى به ولا من التَابِعِين بَعْدَهم 
و5شياقة أكن كزيل وذ اخطاء وصلل؟ 

(80”) واللاعِبٌُ بِالشَّْرَنْجٍ والحَمّام بِغَيْرِ قِمارٍ وإِنْ كَرِهْنا ذلك أَحَفٌ 
اله 


5 5 - ماع 40 شيم و # 7 مه ك2 
قال المزنى: سَمعْت الشافعي يَقَول: كان سَعِيد بِنْ حَبَيْر يَلِعَتَ 


ِالشَظْرَنْج اسْتِذْبارَاء فقلتُ له: كيف يَلْعَبُ بها اسْتِذْبارًا؟ قال: يُوليها ظَهْرَه 
ينول” بأيّ شَيْءٍ دَفَمَ؟ قال كذ 4 ففول: فَاذْفَعٌ نا 


01( ظاهره: قبول شهادة لحل الزوجين للآخر» وهو الأظهرء وعنه: لا يقبل؛ لأن كل واحد منهما 
وارث لا يحجبء فأشبه الأب والابن. انظر: «العزيز» /١١(‏ "ا/ا0) و«الروضة» .)771//١١(‏ 

6 كذا في َك وإليه حول في س2 وفي ظْ وأصل س: (بشهادة» »2 وفي : «وشهادة». 

زفرة كذا في زبء وفي ظْ س: «عندنا وعنده حرام). 

(5) هذه الفقرة اضطرب موقعها من الكتاب في النسخ. فهي في هذا الموضع في ظ سء وهو أنسب - 


7- كتاب الشهادات الثاني عورد 


قال المزني: وأكْرَّهُها لأنها تَشْعَلُ عن الصَّلاةٍء وأنها مِن الله 
ويْكْرَهُ اللّهْرْ إلا في ثلاثةِ: لهْوِه بِفَّرَسِهء ولهْوه بَوْسِهء ولهْووِ بأهله("©. 


(800”) قال الشافعي: ومّن شَرِبَ عَصِيرَ العِنَّب الذي عَتَقَ حتّى أَسكرَ 


وهو يَعْرفُها حَمْرًا رُدَثْ شَهادَنُه؛ لأنَ تَحْرِيمُها نَضُء ومن شَرِبَ سِواها من 
المُنْصضَفٍ والخُلِيطَيْن فهو آيِمُء ولا تَرَدُ شَهادَنُهِ إلا أن يَسْكَرَ؛ٍ لأنّه عند 
جميعهم حرام . 

قال المزني: كَيْت يَحْد مَن شَرِبَ فللا من نَبيذٍ شَدِيدٍ ويُجِيرٌ شَهادَتَه؟0"'. 

(80") قال الشافعي : وأَكْرَهُ اللّعِبَ بالئَرْدِ؛ للخبر. 

(85) وإن كات يُدِيمُ الغداءة: ويخشاه المكئون» مُشلنا ٠‏ 'فهذا سَفَة 
يُرُذّيه”"»بوإن كان ذلك يقل لم يرد 


(80") وأمًا اسْتِماعٌ الحُداءِ ونَشِيدٍ الأغراب”؟' .. فلا بَأَمنَ به» قال 


- 


01 به عد )> 0 26-8 
00 الله يي للشريد: «أمعك من شِعر أمية شئْ2؟221 قال: نعم قال: 


- المواضع بهاء ووردت في ب عقيب حديث ابن رواحة الآتي (الفقرة: 227805 ووردت في ز قبل 

لفقرة: (/098591. 

)١(‏ الفقرة من كلام المزني من زء ولا وجود لها في ظ ب س. 

0 الفقرة من كلام المزني وردت هنا في ظ سء وهو موضعها الذي يناسبهاء ووردت في زاب عقب 

قول الشافعي: «واللاعب بالشطرنج . .. أخف حالَا) الفقرة: (801"), ثم إن الأصحاب 

لشافعية اختلفوا في مراد المزني بهذا الكلام» فمن أصحابنا من قال: المزني يختار أنه لا يُحدَ 
كما لا يفسّقء ومنهم من قال: بل يختار أنه يُفْسَّق كما يُحدَّء والأصح المنصوص: يحد 
ولا يفسق. انظر: «النهاية» (9١/؟١5)‏ والعزيز» /5١(‏ 200) و«الروضة» .)771١/1١١(‏ 

(9) زاد في ز وهامش س: "شهادته». 

(5) «الحداء» ويقال له: «الحداء»: ما ينشده الحادي خلف الإبل من رَجَرْ وشعر وغيره» والقياس فيه: 
«الحُداء»؛ لأن أكثر الأصوات جاءت عل «فُعال»» مثل: «الرّغاء» والتُّغاء؛ والحُوار» والججؤاراء 
وقد جاء بالكسر مثل: «النّداءء والغناء». «الزاهر» (ص: 005). 


358 7- كتاب الشهادات الثاني 


عه م وبر 


«هِيه”'". قال: فَأنْسَدْنُهِ بَيْئَاه فقال: «هِيو»ء حتّى بَلَعْتُ مائةً بَيْتِءُ وسَمِعَ 

انين علد الحداءَ والرَّجَرَّء وقال لابْنٍ رَوَاحَةَ: (حرّك بالقَوْم». فَانْدَفَعَ يَرْجَرُ . 
(5) قال: وإذا كان هذا مكذاء كان تَحَسِيْن الصّوْت بذكر الله 

والقّرآنٍ أوْلَئ أن يَحُونَ مخبُوبًاء وقد رُوِيَ عن النبيّ كَلِِ أنه قال: «ما 


أذِنَ الله لشَيْءِ أنه لي حَسَنٍ التَنْم بالقّرآن'ء وسَمِعَ النبئ يل عبد الله بنّ 
قيس يَعْرَأء فقال: «لقد وت هذا من مَرْامِيرٍ آل داوداء قال الشافعي: 
قلآ بس بالقزاءةبالالهان«وتعبيق الصؤكسائ وهنا كان»: .اعت نا 
يَْرَأْ حَدْرًا وتَحْزِينًا”" . ْ 

قال المزني : سَمِعْتٌ الشافعيّ يَقُولُ في قَوْلِه كَل : ١لِيْسَ‏ منا مَن لم 
يَكَعَنَ بالقرآن»: الو كان فيه : 0 بالقران) تلو كن تناد كات : 


سس له 


56 و (يتَعْن) من اللا 
(0؟) قال ولس هن القضيئة أن “تحت الزخل فوعهة وَالْعضية 


322 


المخضٌ أن يُبْغْض الرَّجْلَ لأله من بنى فلان» فإذا أظهّرَّها ودّعا إليها وتآلئفت 


ص 


0 


01( قال أبو منصور فى فى «الزاهر» (ضَن: ك5همه): العرب تقول في الاستزادة من عمل أو حديث: «(إيها, 
رويها كليو الجر ة قاد تفالوات فين 11 ا وسار كالواة انه قاف فإقا النيته قله قل 


(إِيهًا عنا» فإذا أغريته بالشيء قلت: «وَيُهَا2» فإذا تعجبت من طيب شيء قلت : «واهَا له ما أطيبه» . 

(0) كذا في ظء وفي زذب س: «وأحب ما يقرأ إلي حدرًا وتحزينًا». 

() هذه الفقرة اختلفت سياقاتها في النسخ. فهي كما أثبته في ظء. وفي ب: «قال المزني: سمعت 
الشافعي يقول: لو كان معنئ: (يتغنئ بالقرآن) علئ الاستغناء .. لكان: (يتغانى)» وتحسين 
الصوت هو: (يتغن)» ولكنه يراد به تحسين الصوت»» وفي ز: «قال الشافعي في (ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن): معناه: تحسين الصوتء لا معن (يستغني به)؟؛ لأنها لو كانت في معني (يستغني به) 
لكان (يتغانئ)» و(يتغنى) من الغناء»» وتصرف في الفقرة في س بالمسح والإلحاق ليصير: «قال 
الشافعي في (ليس منا من لم يعن بالقرآن): معناه: تحسين الصوتء لا معن (يستغني به)؛ لأنه لو 
كان في معنئ (يستغني به) لقال: (ليس منا من لم يستغن بالقرآن)» فإنما قال: (ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن)» علمنا أنه التغني به). 


7- كتاب الشهادات الثانى هد 


بها فَمَرُدُودٌء وقد جَمَعَ الله جل ذكره المسْلِمِين بالإسْلام» وهو أَشْرَفٌُ 
ألسابهم فقال كك: #إإنَا الْمؤْمِمُونَ إِحَوَهُ» [الحجرات: :]٠١‏ وقال 

2 صَلايْه ٠‏ ُ 5 - 8 7 .2 0 و ع مل وق 
تياك 

2800 والشّعْرُ كلام فحَسّنْه كسَسَنْهء وقَبِيحُه كقبيجهء وَفَضْله على 
الكلام أنه سائرٌء فإذا كان الشَاعِرٌ لا يُعْرَفْ بشَثْم المسُْلِمين وأذاهمء 
ولا يَمْدَحُ فِيكُيْرٌ الكَذِبَ المخضّء ولا يُشَبّبُ بِامْرَأَةٍ بعَينهاء ولا يَبتَهِرُها بما 
يلها" + افانة الشهاكق»«وإن كان على خلاف ذلك لم انز بشهاذته: 

(قخاة)) وخر شيادة بوذن اناغو الزن :اموز قينا ختدفيهة 
والقَرَويٌّ على البَدَوِيٌّء والبَدَويٌ على القَرَوِيٌء إذا كانوا عدولا . 

(817) :وإذا شَهِد عنبع أو عبد أو تضرانة بشينادة قلا يسمعهاة 
وَاسْتِماغه لها تكلفْ. فإذا بَلعَ الصَّبِىُ وعَنَقَ العَبّدَ وأَسْلمَ النضرانيٌ ثم 
شهدوا بها بِعَينها قبلتهاء فأمًا البالغ المسلم أرد شهادته في الشئءء. ثم 
يَحْسْنُ حاله فَيَشْهَدُ بها فلا أقبّلها؛ لأنا حَكَمْنا بإبُطالها وجَرْحِه فيها؛ لأنه 
الل ا ا 

)١(‏ «الابتهار): أن يقذفها بنفسه -فيقول: «فعلت بها)- كاذبّاء فإن كان قد فعل فهو "«الابْتِيارا» ومنه 
قول الكميت: 
قبيح بمثلي نع تةتالفتاة إما ابتهياًا وإما اإبتيازرًا 
ويقال: «ابتهر فلان»: إذا بالغ في الشيء ولم أل جهداء و«ابتهر في الدعاء»: إذا تحوب وجهدء 
ومثله: «ابتهل في الدعاء؛»» و«الابتهار في الفرية»: أن يبالغ فيها وكذلك في كل باطل» و«البَهْرا: 


التَنعيسء يقال: «بهرًا له»؛ أي: تعسًا له. «الزاهر» (ص: 5617). 
(0) كذا فى ظء وفى ززب: «من الشرط ألا يختبر عمله»» وفى س: «من الشرط إلا أن يختبر عمله). 


5 7- كتاب الشهادات الثانى 


فإن كان دل علا السامن< واد ا بن الاك وإن لم يَكُنْ عَدْلا 
ال من يدي الشاهد بقَدَرٍ ما كان ل منه لو جارّت ها أن مَوْجَودًا 
في شَّهادَتِهِ أن له في يَدَيْهِ حَمّا وفي يدي الجاحِدٍ حَقَّاء فَأَغْطَيْتُه مِن المقِرٌ 
ولم أغطه مِن المذكرء وكذنك لوتقيد أن باتو ”3 له يكل هالة, 


ا 


0 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «أوصل». 


7- كتاب الشهادات الثاني الا 
1591١ (‏ ) 
باب الشهادة على الشهادة 


(810”) قال الشافعي: وتَجوزٌ الشَهادَهُ علئ الشَّهادَةٍ وكتاب 
العاف" في كر يكن ادويق مال أو حَدّ أو قصاص. وفي كُلَّ حَدٌ 
لله 5ق قولان: أحَدّهما- أنْها تَجُورُء والآخَرٌ- لا تَجُورٌُ؛ مِن قِبّل ذَرْءِ 
الحدُودٍ بالشّبُهاتٍِ”” . 

(81”) قال: وإذا سَمِعَ الرّجُلان الرَّجُلَ يَقُولُ: «أَشْهَدُ أنَّ لقُلانٍ على 
فلانٍ ألف درهم). ولم 0 لهما: «اشْهَدَا على شَهادَتِي» .. فليّسَ لهما أن 
12 7" للحاكم أن يَقْبَلّها؛ لأنّه لم يَسْتَرْعِهِما إِيّاهاء وقد يُمْكِنُ أن 
ول «له علئ فلانٍ ل درهم وَعَدَه بها»). وإذا اسْتَرّعاهما إِيَاها لم يَفْعَلٌ 
إلا وهي عنله واجبَة . 

(81”) وأحِبُ للقاضي أن لا يَقْبَلَ هذا منه وإن كان على الصَّحَةٍ 
حتّئ يَسْألَه: مِن أيْنَ هي له؟ فإن قال: بإِقْرارٍ منهء أو بِبَيُْع حَضَرُتُه 


أورشلق يي العازة ولق الوويتاله رز الثه جاتراء 


(815) وإن شهدا على شَهادَةِ رَجْل ولم يُعَدَلاه .. قَبِلْهُماء وسَألَ 
ا ا 1 ْ 

(817”) قال: ولو شَهِدَ رَجلان علئ شَهادَةٍ رَجْلَيْن .. فقد رَأَيْتُ 
كثيرًا مِن الحكام والمفْتِيينَ يُجِيزُهء قال المزني: وخَرّجَه علئ فقَوْلَيْنَء وقَطَعَ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «بكتاب القاضي». 


.)584/1١1١( هذا الثانى المذهب. انظر: «العزيز» (7278/51) و«الروضة»‎ )١( 


1 7- كتاب الشهادات الثاني 


في مَوْضِع آخََرَ بأنه لا تَجُوزُ شَهادَتُهِما إلا على واجِدٍ ممَّن شهدا عليه. 
وآمُرّه لَب شاهِدَيْن على الشَامِدٍ الآخَرء قال المزني: ومن قَطَعْ بشَيْءٍ كان 
أؤلئ به مِن حكايته له" . 


)١(‏ الأظهر من القولين جواز شهادتهما؛ لأنهما شهدا علئ قول اثنين» فصار كما لو شهدا على إقرار 
رجلين. انظر: «العزيز) )9/"97/55١(‏ و«الروضة» .)5977/١١(‏ 


5- كتاب الشهادات الثاني حن 
(؟9؟1) 


باب الشهادة على الحدود. وجرح الشهود, وغير ذلك 


(7810) قال الشافعي: إذا شَهِدُوا على رَجْلٍ بالرّنا .. سَألهم الإمام 
َرَت بامْرَأة؟ لأتهم قد يَعُدُونَ الرّنا وُقُوعَا على بَهِيمَةء ولعلّهُم يَعْدُون 
الاسْيِمْناءَ زِنَا'"'. فلا يُحَدَ حت يُتْبنُوا رُوْيَةَ الزّناء وتَعْييبَ الفَرْجٍ في الفَرْج. 

قال المزنى: وقد قال" فى «كتاب الحدوه»: إن إِنْيانَ البَهِيمَة كالرّنا 


لاض 
ا" 


(81”) قال الشافعي: ولو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ اثنان منهم أنّه زَنَى بها في 
بَيْتِ والنان متهم فى سم عترة 0 فلإ حَدّ عليهماء ود كد السيوة ]ذا 
لم دو[ ازئقة ابحم : 

5 لق عق ل ادعو م حر 2 

لاص تو ات احا الج بور 

(7”819) قال الشافعي: ولو مات الشْهُودُ قبل أن يُعَذَلُواء ثم عُذَّلُوا . . 
أقِيم الحدٌ. 

(8") وَيظرَدُ المشْهُودُ عليه جَرْحَ ا 

)85١(‏ ولا أَقْبَلُ الجَرْحَ مِن الجارح إِلَا بِتَفْسِيرٍ ما يَجِرَحُ به؛ 
لاختّلافٍ الأَهُواءء وتكفير بَعْضِهم بَعْضَاء ويَجْرَحُون بالتأويل. 
)١(‏ «الاستمناء»: إنزال المني بغير المجامعة في الفرج. «الزاهر) (ص: 008). 
(0) كذا في ظء وفي ز: «أجاب». وظاهر ما في با س: «أجاز). 
(*) انظر: المسألة برقم: .)9557١1(‏ 
(5) انظر: المسألة برقم: (09551. 


(5) فيه تأويلان: أحدهما- يمكنه من جرحهم ولا يمنعه منهء والثانى- يوسع له الزمان ولا يضيقه 
عليه. (/5147/11). 


6ه 7- كتاب الشهادات الثانى 


(87") ولو اذَّعَ' عَئ على رَجْلٍ من أهُلٍ الْجَهالَةِ بالحَد .. لم أرَ بأسا 
انرق لجان سول لعلها لم :يموق 

)كرتو تجهادا ا نكرو ون هذ الكتي تتش الخلوان :فال 
أكدهياة هدو ةو ونان الغ عفةة كال اكتهفاة الكدي حفن 
وقال الآخَرٌ: الكبْش أَسْوَدُ .. لم يُفَطَعْ حتّى يجْتَمعاء ويَحْلِفُ مع شَهادَةٍ 
ا 

(7875) ولو شَهِدَ اثنان أنه سَرَقَ نَوْبَ كذا وقِيمَتُه رُبُعُ دينار» وشَهدَ 
اعرد 1ل كرو نالك اللزري يسو وان بتاكل ون ازع افبتار .». فلا قَظَعَء 
وعداانيق ادرئنها تدرا يه الحدوةه وواح كور الف ه في العْرْم . 

(815) وإذا لم يَحَْكُمْ بشَهادَةٍ مَن شَهِدَ عنده حنّ يَحْدِْتٌ منه ما تَرَدُ 
نه لتهادتها زذعااقخوان نفك رما وهو هذل ل تخت كانه رع الك لم رده 
لأني إنما أنْظرُ يَوْمَ يَقْظَمْ الحاكمٌ بشَهادَيِه . ْ 


)١(‏ كلمة «الكبش» هكذا وردت في النسخ ظ ز بء. وفي س: «الكيس»»؛ والاختلاف قديم» قال 
لماوردي في «الحاوي» :)7514/١17(‏ «اختلفت الرواية في صورة الشهادة» فرواها بعض أصحابنا 
أنهما شهدا أنه سرق منه كيساء إشارة إلئ كيس الدراهم والدنانير» ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه 
سرق منه كبشّاء إشارة إلى كبش الغنم»» قال الماوردي: «وهذه الرواية أصح؛ لأمرين: أحدهما- 
أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول» وكبش الغنم شهادة بمعلوم» والثاني- أن الشافعي قال 
في (الأم): (ولو قال أحدهما: إنه أقرن» وقال الآخر: إنه أجم». وقال أحدهما: إنه كبش» وقال 


لآخر: نعجة)» وهذا من أوصاف الغنم». 


7- كتاب الشهادات الثاني 4١‏ 
(؟59؟ ) 


باب الرجوع عن الشهادة 


(817”) قال الشافعي: الرَّجُوعٌ عن الشَهادَةٍ ضَرْبان: فإن كائّث على 
جل بِشَيْءِ يَتلَكْ مِن يَدَيْه أو يُنالٌ بقع أو قصاصء فأخِدَ ذلك منهء ثُمّ 
اكوا ب لقوق را ع الات وى المي كالجنار 6د قها النضام + 
واختّجٌ في ذلك بعليّ بن أبي طالب» وما لم يكن مِن ذلك فيه قصاصٌ . 
أغرموة وغ روا دون الحذّء وإن قالوا: لم نَعْلَمُ هذا بين عليه 0 عدا 
وأخذ مهم العَذلٌ» :وإنءقالوا:: اخطانا ...كان علبهى الأرن! 

2870 ولو كان هذا في طلاتٍ ثلانًا .. أَغْرَّمْتُهِم للرَّوْجِ صَداقَ 
مثْلهاء دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلَ؛ٍ لأنّهم حَرَّمُوها عليه. فلم يَكنْ لها قِيمَةٌ إلا 
مَهْرٌ مكلا نولا التقث إلة ما أغطاها: 

قال المزني : يَنبَغْو أن يكون هذا غلطًا من غير الشافعيّ» ومَعْنّل قؤله 

ولق لما ١‏ في لوبقم 1 ى ال ممع امه 0 . له عدي له هف 

50 قال السافعىة وإن كان فى :دان فاأخر حت مز يديه الي غدره : 
عُرّرُوا على شَهادَةٍ الزُورِء ولم يُعاقَبُوا على الخطأء ولم أَغرِمُهم» مِن قِبَّلٍ 
)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: «(عمدناه بذلك»). 
(؟) طريقة المزني تغليط روايته» والقطع بوجوب نصف المهر قياسًا على معن قوله فيما إذا أرضعت 

زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة وانفسخ النكاح» أن الكبيرة تغرم نصف مهر المثل للصغيرة (انظر 
المسألة: 8؟/1؟), والأصح إثبات قولين: أظهرهما- أن الشاهدين يغرمان جميعه» وهو رواية 
المزني» ويروئ مثله عن رواية حرملة أيضَاء والثاني- لا يغرمان إلا النصف. وهو تخريج المزني 


ورواية الربيع» ومن الأصحاب من أنكر هذا القول وقطع بالأظهر. انظر: «العزيز» (07/77/51 
و«الروضة» (300/11). 


1 7- كتاب الشهادات الثاني 


57 دولا بالأَلٍ فأمْضَيْنا بهم الحكمْ» ولم يَكُونُوا عدولا في 


الأخرقدرة الذارء 00 يفِيعُوا : كال ود ولم دوا شيك شَيْكا لأنفينهم 


فَأَنْتَرِعَه منهم. وهم كمبتلٍ ' ين شَهِادَةٌ لا تُقُبَلَ منهمء ولا أَغْرِمُهم ما أُقِرّهِ في 
08 20200 
مره 2 


)١(‏ الذي نص عليه الشافعي في هذه المسألة في كتاب «المختصر» وفي غيره من الكتب: لا رجوع علئ 
الشهود بالغرم» وقال فيمن أقر بدار في يده أنه غصبها من زيد»ء ثم قال: «لا بل غصبتها من 
عمرو): أنها تكون 5 لتقدم الإقرار بها له وهل يجب قيمتها لعمرو أم لا؟ عليل قولين» وكذا 
قال في عبد أعتقه من هو في يدهء ثم أقر بغصبه من عمروء هل يغرم قيمته لعمرو أم لا؟ علئ 
القولين» فاختلف أصحابنا في الجمع علئ وجهين: أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج وأكثر 
الأصحاب - أنهما سيان» وفي غرم الشهود إذا رجعوا قولان: أحدهما- عليهم غرم قيمة العين» 
وهو المخرجء والثاني- لا غرم عليهم؛ لأن الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد 
ولم يكن من الشهود إتلاف العين؛ لبقائهاء ولا اليد؛ لعدم تصرفهم فيهاء فسقط غرمها عنهم. 
وهذا القول المنصوص عليهء والوجه الثاني- أنه لا غرم علئ الشهود قولًا واحدّاء والمذهب 
الغرم. انظر: «الحاوي» (57/1؟) و«العزيز» (١817/5/ا)‏ و«الروضة» .)707/1١١(‏ 


7- كتاب الشهادات الثاني 1 
(5935؟) 
باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته 


(859”) قال الشافعي: وإذا عَلِمَ القاضي أنه قَضَئ بشَّهادَةٍ 0 
أو مُشْرِكَيْنء أو غَيْرٍ عَذْلَيّن من جَرْح بَيْنِء أى أ خيهما ‏ رَدّ الحكمّ علئ 
لسكيةة وَرَدَّه غلية غير بل القاضي بِشَهادَة الفاسِقٍ أن 1 منه بِشَهادَة 
ال 0 وذلك أن الله جل ذكره قال: وَأسَهِدُوأ دوي عَدَّلٍ 4 
[الطلاق: ؟]» وقال كِكَ: ##مِمَن رَصَوَنَ من نّ الشهدَ4 [البقرة: 987]» ولس 
الفاسِقُ بواجِدٍ مِن هَذَيْنَء فمّن قَضَئ بشَّهادَتِه فقد خالّف حُكمَ الله كذء ورَدُ 
شَهادَةٍ العَبْدٍ إنْما هو بتأويل. 

وقال في موضع آخَرَ: «إن طَلَّبَ الخَضْمٌ الجرْحَةَ أجَلّها"' بالمضر وما 
قارَبَه نكنم بي ةالح عليه ل 
عنه»ء قال المزني : قِياسسُ فَوْلِهِ الأوَّلٍ أن يَقْبَلَ النؤوة الغذول أ مما فايقاة 
-كما يَقْبَنَ أنّهما عَبْدان ومُشْركان- ويَرْدٌ الحكم”". 

(80) قال الشافعي: ولو أْنْقَدَ القاضي بِمَّهادَتِهِما قَطْعَاء ثم بان 
ذلك له . ٠‏ لم يَكُنْ علبهما شَيْ2؛ لأنهما صادقان في الظَاهِرء وكان عليه 
أن لا يَقْبَلَ منهماء 2 

)١(‏ قوله: «بشهادة؛ في الموضعين ورد في ز: "بإجازة شهادة». 
(0) زاد في ز: "ثلاثا». 
(*) هذا من المزني تخريج قول ثانٍ للشافعي: أنه لا ينقض الحكم إذا تبين بعده فسق الشاهدين» 


والأظهر المنصوص عليه: النقض» وقطع به بعضهم. انظر: «العزيز) )51١١/5١(‏ و«الروضة» 


(كك/راه؟5). 


5 7- كتاب الشهادات الثاني 
)١5960(‏ 


باب الشهادة في الوصية 


(8”) قال الشافعي: ولو شَّهِدَ أَجْنَبِيَانِ أن فلانًا المنَوَفّى أَعْتَقَ 
وهو الثُلْتُ في وَصِيّتِه وشَّهِدَ وارثان 00 غَيْره أنه أَغْتقّه وهو الثلْتُ في 
وَصِيتِهِ .. فسَواءٌء وَيُعْتَقُ مِن كُلَ واحِدٍ منهما نِضفًه. 

قال المزني: قياس قَوْلِه أن يُقْرَعَ بينهماء وقد قاله في هذا الباب'") 

(875”) قال الشافعي : ولو شَهِدَ ليما وقان: بانه رَجَعّ عن عِتقٍ عنق) الأول 
00 الأخره ا ابيا + وتيا :قهاء تنا شه إل 

نُسِهماء فإذا لم يَجُرًا فلاء فأمًا الوّلاءُ .. فلا يُمْلَكُ مِلْكَ الأمُوالِء وقد 

لا يَصِيرٌ في أُيْدِيهما بالولاء شَيْء ولو أَبْطَلَتُهما بأنهما يَرِئان الوّلاء إن مات 
لا وارتٌ له غَيْرُهماء أَبْطَلْتُهما لدَوِي العايهفا”. 
الوارثان أنه رَجَعَّ فيه وأَغْيَقَ عبد هو ل عافد الأوّنُ بِغَيْرِ 0 
للجَرٌ إلى أَنْمُسِهماء وأَبْظَلْتُ حَقَّهما مِن الآخَرٍ بالإفرار. 

(85") ولو لم يَقُولَا: إِنّْهِ رَجَعَ في الأوَّلٍ .. أقْرَعْتٌ بينهما حتّى 
أسْتَوْظِف التُلْتَّ وقَوْلٌ أكْثَر المَمْتِيِينَ أن شَّهادَةَ الأجْتبيّين والوَرَثْةِ سَواءٌ ما 
لم يَجُرُوا إل أنْفسِهم . 

(85) ولو شَّهِدَ رجلان لرَجُل بِالْلْثِءِ وآتحران لآخَرَ بِالدلْثِء وشَهِدَ 
آخَران أنه رَجَعَ عن الخرهنا .و افالتلت بينهما تِضفين””. 
)١(‏ كذا في ظ بء وفي زاس: العبد). 


(0) انظر: «النهاية» .)9/١/١9(‏ 
() كذا ف ظَ وفي زب سس: «نصفان». 


7- كتاب الشهادات الثانى ىه 


(7”87) وقال في الشهادات في العتق والحدود إملاء: وإذا شهدا أن 
سَيِّدَه أَعْتَقَهء فلم يُعَدَّلاء فسَألَ العَبْدٌ أن يُحالَ بَيْنَهِ وبَيْنَ سَيّدِهِ .. أوجرَ 
ووٌقِقَتْ إجارَتُهء فإن تَمَّ عِنْقَه أَحَذَهاء وإن رَقَ أَحَذَها السَّيّدُ. 

نولو شي لقاع ادقن ناهذا فزيكاا م افر ل افيها 
0-7 من ع أجخذهمات ما 0 فقت ف الوَقفٍِ» والثاني- له يَمْنَع مله 
سَيدّه» ويخلث 370 


.)756ا/١١( و«الروضة»‎ )57"5/5١( هذا الثانى الأظهر. انظر: «العزيز)‎ )١( 


[/7 ] كتاب الدعوى والبينات7١2‏ 


مختصر من جامع الدعوى والبينات إملاء على كتاب 
ابن القاسم» ومن كتاب الدعوى إملاء على كتاب أبي حنيفة: 
ومن اختلاف الأحاديث, ومن اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى,» 


ع) شان و 050 
ومسائل شتى سمعتها لفظا 


6 كذا فى ظء وفى زاب س: ««ومن مسائل 15 وسقط من زقوله: «ومن كتاب الدعوى إملاء 
عل كتاب أبى حنيفة» ومن اختلاف الأحاديث). 


/”- كتاب الدعوى والبينات 0" 


(8”) قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن 
ان أب للبكةة عن ادن عياين: أذ رسوة الشركة قال : #البتتة علا 
المدّعِي»» قال الشافعي : أيه ولا أَنيُه قال: «واليّمِينُ علي المدّعَئ عليه . 

(889”) قال: وإذا اذَّعَى الرَّجُلُ الشَّىْءَ في يَدَي رَجْل .. فَالظَاهِرُ أنه 
لمن هو في يَدَيْ مع يَمينه؛ لأله أقْوَئ سيا فإذا اسْتَوَئ سَيْبُهما فهما فيه 
متواةفإن أقاء الذي لبي فى كدئة البثنة + فيل + لفباحك البينة الى 
لا تر إلى نَفْسِها بشَهادَتها أفوَئ مِن كَيِنُونَةِ الشّيْءِ في يَدَيِْكَء وقد يَكُونْ في 
يَدَيْكَ ما لا تَمْلِكُهء فهو له لفَضْل فُوَّةِ سَبّبه على سَبَبِكَء فإِنْ أقامَ الآحَرٌ 
الكذا ب قبل 1 فنا اشترتها تفن الدغوى وال ونوالدي الشية عن يديه أمرى 
ما قُلْنا في رَجْلَيْنَ تَداعَيا دابّةَ وأقام كُلَّ واجِدٍ منهما البَيّنَةَ أنّها دابَثه 
نَتَجَها”', فقَضَئ بها رسول الله يَكلِةِ للذي هي في يَدَيْهء قال: وسّواءٌ 
التذاعى :والبية في النّتاج وغَيْرِه وسَّواءٌ أقام أَحَدُهما شاهدًا وَامْرَأتَيْن 
والآخَرُ عَشَرَةٌه أو كان بَعْضُهم أَرْجَحَ من بَْض”2©. 

(80” وإِنْ أراد الذي نامك غليه5] 8:4 أن خلك مات مم + 
لم يَكُنْ ذلك لهء إلا أن يَدَّعِيَ أنّه أخرّجّه إلى مِلْكهء فهذه دَغْوَئ أخْرَّئ. 


)١(‏ «تْتجَها)؛ أي: ولي نتاجها حين ولدتها أمهاء و«الناتج» للناقة مثل القابلة والمولدة للمرأة. «الزاهرا 
(ص: 58ه). 

(0) المذهب: أن البينتين إذا تعارضتا لا تقدم إحداهما علئ الأخرئ بكثرة عدد الشهودء ولا بأن 
أحدهما رجلان والآخر رجل وامرأتان» واختلفوا فيما لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدًا 
ويميئًا على قولين: أحدهما- يتعادلان» وأظهرهما- يرجح الشاهدان. انظر: «العزيز» )١59/757(‏ 
و«الروضة» (؟5١/08).‏ 


94" 77”- كتاب الدعوى والبينات 


انا 


(84") ولو اذَّعَئ أنّه نكم امْرَأَةَ .. لم أْقْبَلْ دَغواه حتّئ يَقُولَ: 
كي 03 وشاهدّي عَذَّلٍ ورضاهاء فإِنْ حَلَمَتْ بَرِنَتْء فإن تكلث. حلت 


8 ا 


(845*) قال: 0 لا ل ار 


- 


بِحْمْسِين يمِيئاء وسَواءٌ الجرّح والنفس في هذاء نقتله ونقِصّه بنكوله ويّمِينِ 
صاحبه . 

قال المزني: قد قَطَعٌ في «الإملاء» ب «أن لا قَسامَةَ بدَعْوَئ ميت 
ولك تخلف السد فيه هليه وررا إن أت خلت الأو لفاء واسكتر ا كمه 


و 


وإِنْ أَبَوْا بَطَلَّ حَفَهُم)» وقال في «كتاب اختلاف الأحاديث): من اذَّعَى 
دَمّاء ولا دَلالَةَ للحاكم علئ دَعُواه كدَّلالَةٍ الذي قَضَئ له''' النبئ عل 
بِالْقَسامَة .. لحنت الدع عليه كياد تنيانت” قينا “سوئ الدّماء قال المزني : 
وعدا زية اشنك: ودَليل أخر كبا" النبئٌ كَل فى القَسامَةٍ بِتَبْدِنَةِ [المدّعى 
لا غَيْرِه وحَكمَ فيما 0 ذلك بِتَبْدئة] يَمِينِ المذَّعئ عليه [لا غَيْرِ فإذا 
كع شافع فيعنا ومنكاءت ركذا السلفل عليه ]! "7ازلفه كيذه 'اجمياق 
0 

ا مه . 


)١(‏ كذا في ظء وفي زاب س: (به). 

(0) زاد في ظ: « 

(؟) ما بين المعقوفتين في الموضعين سقط من ظ. 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» :)73١77/١117(‏ «اختار المزني أن يكون عدد الأيمان معتبرًا بالتبدئة» فإن 
حكم بتبدئة المدعي لوجود اللوث غلظت الأيمان بالعدد» وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي سقطت 
عدد الأيمان»» قال: «ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء» فقال: (ولا 
قسامة بدعوئ ميت)» يريد به: أن المقتول إذا قال قبل موته: (قتلني فلان) فلا قسامة لوارثه؛ 
يعني : أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوا له»» قال: «فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين 
في عددها مع عدم اللوث» فلم يكن للمزني في إيرادها دليل على ما اختاره من سقوط العددا» قال - 


”- كتاب الدعوى والبينات "51١‏ 


(84”) قال الشافعي: والدَّعْوَئ في الكَفَالَّةِ بالنّفْس والنكولٍ ورَدٌ 
اليمينَ كهي في المالء إِلَا أن الكفالَة بالنّمس ضَعِيفَة . 

(845") ولو أقام بَيْنَهَ أنه أكراه بَيْنَا مِن دارٍ شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَراهمَء وأقام 
المكترى النثنه أنه اكتروا نه 'الذاز فليا ذلك الشوو يككو ,د فالقهاةة 
باطِلَة ويَتَحالَفَانِء ويَتَرادَّانِء فإن كان سَكَنَ فعليه كراءٌ مِثْلها . 

#0 نولو دعن "دازا"فى يد ازخل:+ققال + التتة )نيلك ل :وغ 
لقُلانِ .. فإن كان حاضِرًا صَيَّرْتُها ل و ب ل وإ كان 
غائبًا كُتِبَ إِفْرارُه» وقيل للمُدَّعِي : أقِم البَيِنَهَه فإِنْ أقامّها قُضِيَ له بها على 
اللي شت لدو اختتقن فيك انرا لديا بعر ب 

قال المزني: قد قَطَعَ بالقّضاء على غائبء وهو أُوْلَى بِقَولِهِ. 

(8557”) قال الشافعي: ولو أقام رَجَلَ بَيَّهَ أن هذه الدَارَ كائث في 
دن ميو بدمدلع ‏ أفدن قدا يكون في ونناها لي له إلا أن يقي بنذ أنه 
0" 

(38410) ولو أقام بَيْنَةَ أنه عَصَبّهِ إيَاهاء وأقام آخَرُ البَيْنَة 
فهي للمَعْضُوبء ولا يَجُورُ إقراره فيما عْصَبَ . 

71/51 بوذا :اذقيا كخلية شين كان فى يدى«المق بج كلت عل 
علض 


يي م سي 


ع 
أنه 


وقال فى «كتاب ابن أبى ليليل»: «وإذا اشْئراه خَلّت عل البَدّاء قال 
المزني: تخلت فى :هذا غليل الغلم”". 


- عبد الله: سبق حكاية القولين برقم: .)09١59(‏ 
)١(‏ قول المزني زيادة من زء ولا وجود له في سائر النسخ. 


4" /”- كتاب الدعوى والبينات 
( 555 ) 


باب الدعوى قْ الميراث 


من هذاء ومن كتاب إملاء, 
ومن كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى 0 


(849”) قال الشافعي: ولو مَلَكَ نَضرانيٌ وله ابنان: مُسْلِمٌ وتضرانيٌ» 
ام الال لاه #سلياك اد الباوعات 

“الع عل : فق انط االينة الت لا عو ال بأن يُكَذبَ بَعْضها 
بَعْضًا 0 الميرات للنّضْراني) ومّن رَأئ الإقْراعَ أفْرَعَ» فمَن حَرَجَتْ فَرْعَتْه 
كان الميرات لد: .ومن رأى. أن يُقسَمْ ذا فرت انيم ععله يوبا انها 
ذاو فهر بالا شكال كه لضان عر لي حلط تي بين قر 

فال«المؤني» أشبة بالسئن عندى أنه إن كان ا دينه 500007 
فَاللّدَانِ شهدا بالإسْلام أ أؤلى؛ لأنّهما عَلِما إيمانًا حَدَتَ حَفِيَ علن الآخَرَيْنء 
ولتم ا ا والميراثٌ في أيدِيهما فبَيْتهما نِصْفَيْن”"2 وقد 
قال الشافعي: «لو رَمَئ أَحَذُهما طَيْرَاء كّ رماه الثاني فلم يُدْرَ ل ل 
أله كوت متنيكا أو غَيْرَ ممْتَنع ناه بَيْنهما نِضْمَيْنَ)» وهذا وذاك عندي في 
القياس سَواء”*. 


)١(‏ كذا في زسء وفي ب: «من اختلاف أبي حنيفة ...»2 وفي ظ: «من هذاء ومن إملاءء 
واختلاف ..0.). 

(5) ما بين المعقوفتين من ز ب سء وسقط من ظ. 

(9) كذا في ظء وفي ززب: «نصفان»» وفي س: «جعل بينهما نصفين». 

(5) ما ذكره المزني من التفصيل فيما إذا عرف أصل دينه على ما ذكره عند الأصحاب الشافعية» وانظر 
تفصيل القول في الأقوال في المسألة بعدها. وانظر: «العزيز) )3١8/177(‏ و«الروضة» (077/15. 


”- كتاب الدعوى والبينات الح 


(860) قال الشافعي : ولق كانت :دارا في يد" رخل والمشالة علي 
حالهاء فادَّعاها كُلَ واحِدٍ مِن هِذَّيْن المدَّعِيَيْن أنه وَرِنّها نا أنه فكو 
أَنَظَلَ البَيّنَةَ تَرَكها في يَدَي صاحبهاء ومن رَأئ الإقْراعَ أقْرَءَ» أو يَجْعَلّها 
بَيْنَهما معّاء ويَدْخَل عليه شَناعَةٌء وأجابَ بهذا الجواب فيما يُمْكَنٌ فيه 
البيّّتان أن تكونا صَادِقَتَيْن في مَواضِعَ . 

قال المزني: وسَمِعْتُهِ يَقَولُ في مثل هذا: «لو قَسَمْنُه بينهما كُنْتُ لم 
أقُض لواجِدٍ منهما بِدَعُواه ولا ببينته وكُنْتُ على يَقِينِ حَطإْ بنَقْصِ مَن هو له 
عن كمال 0 وبإغطاء الآخَرٍ ما ليْسَ له». 


قال المزني: قد أَبْطَلَ الشَافِعِيَ القَرْعَةَ في افرانيق: مَطلقة ورَوْجَةَ 
ووفك" الميراك مسقل اسطيهاء واب حفن ان افد اللديع 1ن ان حدما 
ابْنهِ القُرْعَةَ في النَّسَب وفي الميراث» فلا يُشْبِهُ قَوْلّه في مثل هذا القُرْعََ 
ود قَطَعَ في «الدَّعْوَّئ علي كتاب ان حنيفةً» 2 اهْرَأَةٍ أقامَتٌ 1 ا 
أصدَقّها هذه الدَارَ وقَبَضَتْهاء وأقام رَجُلَّ البَينَةَ أنه اشئّراها منه ونَمّدَه النَّمَنَ 
ون قاد «أَبْطِلُ البَينتَيّنَء لا يَجُورُ إلا هذا أو القُرْعَة قال المزني : 
هذا لَفْطَه وقد بَيّنَا أن الفرْعَة لا تُشْبهُ فَوْله في الأمُوالِء قال المزني: وقد 
قال: «الحكم 2 التَّوْبٍ لا ينْسَح إِلَا مَرَّهَّ والنَّوْبٍ الخَرّ ينْسَح مرق 


د 


)١(‏ كلام المزني اشتمل علئ بيان ما هو الأولئ عنده بمذهب الشافعي في تعارض البينتين» وأن الذي 
يقتضيه كلامه إسقاطهما؛ لتناقضهماء والعمل بما يوجبه مجرد الدعوئ واليدء وهو الأظهر عند 
الأصحابء والثاني: استعمال البينتين» وفي كيفيته ثلاثة أقوال: أحدها- أن العين المدعاة تقسم 
بينهماء والثاني- أنه يقرع بينهماء والثالث- أنه يوقف إلئ أن يتبين الأمر أو يصطلحاء واختيار 
المزني لنفسه: استعمال البينتين وقسم الملك بينهما نصفين؛ لتكافئهماء وأن لا بيان يرجع إليه 
بعدهما فيما أمكن من صدقهما أو قطع فيه بتكاذبهماء واستشهد بأن الشافعي قال في المتنازعين - 


:514" 77”- كتاب الدعوى والبينات 


”86١(‏ قال الشافعي: ولو كانث دارٌ في يَدَي أَحَوَيْن مُسْلِمَينء فأقَرًا 
فلعيج و ايكون ا لد سي ةا رقن 
ا للك سوقاف ارمع "لتقت نتسويه فى .ره لقو لوي افكيها 
على إشلامهء والآخَرُ مُقِرّ بِالكفْرٍ مُذّعَ للإشلام. 

(؟85") ولو قالت امْرَأةٌ الميِّتِ وهي مُسْلِمَةٌ: رَوْجِي مُسْلِمٌء وقال 
وَلَدْه وهم كُمَارٌ: بل كافرٌء وقال أحُو الرَوْج وهو مُشْلِمْ: بل مُسْلِمْء فلم 


22 و 


ببَينِةٍ تقوم عليه 


عىوهم موه 


وحنو البير اف فر درف من بل فليا ملتقن كدر 
(86") ولو أقامَ مكل ثنة أن انايكلك بورك هذى الذار مانا له 


ات 
.0 


ولأخيه .. وا 0 وأَعْطَيْته منها نَصِيبَه 
وم نَصِيبَ الغائب وأكْرِي له حتّئ يَحْضْرَ. 

(85”) فإن لم يُعْرَفْ عَدَدُهم وََفَ مالّهء وتَلَوَّمَ به. وسَألَ عن 
لبْلْدانِ التي وَطِتّها : هل له فيها وَلَدُ؟2"7. فإذا بَلَعَ الغايّةَ التي لو كان له فيها 
وَلَدّ لعَرَمَهء وَاذَّعَىْ الابْنُ أن لا وارتّ له غَيْرُه .. أغطاه المالَ بضَّمِين "2 
ارا يا أنه لم يَجِدْ وارثًا غَيْرَهى فمتى جاء وارِثٌ أَحَدَ 


- 


المنتقاء ممه نولو كان مكان الأرم أن هعد روجة ولا بخلمره فارنها 


- لثوب أقام كل واحد منهما البينة أنه له نسجه في ملكه. أن سوى بين ما لا ينتج إلا مرة كالقطن 
والكتان الذي يقطع فيه بتكاذب البينتين» وبين ما يجوز أن ينسج مرتين كالخز والديباج الذي يمكن 
فيه التصادق» وهذه المسألة قاعدة مسائل باب تعارض البينتين» فلا ننبه إليها في موردها من 
جزئياتها. وانظر: «الحاوي» )7775/١1(‏ و«النهاية» )١٠١5/١9(‏ و«العزيز) )17١/57(‏ و«(الروضة» 
(كك/راه). 

01( كذا في ظْ ز س2 وفي ب «وأخرجت». 

(7) كذا فى ظ ز سء وفى ب: «أعطاه الملك بالضمين». 


/”- كتاب الدعوى والبينات 16" 


أَعطَيْتُها رُبْعَ الئَّمَنْ؛ لأنّ ميرائّها محْدُودٌ الأكئرٍ والأقّلَ» الثّمُنُ أو رُبُعُ 
التق ونيزاك الاين غير مشدوو: 

(805) وإذا مائث رَوْجَنُه وابْنّه منهاء فقال أخُوها: مات ابْنّها ثُمّ 
مانت فلي ميراثي مع رَوْجهاء وقال رَوْجُها: بل مائث فأخْرّرَ ائني"'' المالء 
نَم مات ابنيء فالمال لي ٠‏ : فالقؤلُ قَوْلُ الاح لأثه وارِثٌ لأخيه» وعلن 
الذي يَدَعِي أنه محجوبٌ البَيّنَهُ وعلئ الأخ 1 يدعي أن أختّه وَرِنْتِ ابْنَها 

(857") ولو أقام البَيْنَهَ أنه وَرِتَ هذه الأمَةَ مِن أبيهء وأقامّت امْرَأته'") 
البَيِنَهَ أنَ أباه أصْدَقها إِيَاها .. فهي للمَرْأَةِ؛ كما يَبِيعُها ولم يَعْلَّمْ شَهُودُ 
الميراث. 


لح والح ولح 
ق< يلد 


)200 كذا في ظْ ز س2 وفي كح «فأحرز أنا وابني». 
)١(‏ كذا في ظء وفي ززاب: «امرأة»» وفي س: «المرأة». 


ال 77”- كتاب الدعوى والبينات 
( !59 ) 
باب الدعوى في وقتٍ قبل وقتٍ 


800 قال الشافعي: وإذا كان العَبْدٌ في يَدَي رَجْلْء فأقام رَجَلَ 
البيْنَةَ أنه له مُنْذ سِنِينَ» وأقام الذي هو في يَذَيْهِ البَيَْهَ أنه له مُنْذ شَهْر .. فهو 
للَذِي في يَدَيْهه ولم أَنْظْرُ إلى قَدِيم الملكِ وحديثه. 


- 


قال المزق :أشي يفول" أن بشع ايلك الأندة أؤلن» كينا بعل 
مِلْكَ النْتَاج أوْلَىء وقد يُمْكِنُ أن يَكُونَ صاحِبٌُ التّتاج قد أخرّجه مِن مِلكه؛ 


0 


كما أَمْكنّ أن يكُون صاحت الأقدم أخرجه من مله . 


يا 


دلخ #للدلخ لكا 
#ة يلك 


)١(‏ كذا فى ظ ب سء وفى ز: «بأصله)». 

(؟) ما اختاره المزني من ترجيح بينة الملك الأقدم هو رواية الربيع والأظهر عند الجمهورء وعدم 
الترجيح رواية المزني والبويطي» وبعض الأصحاب قطع بعدم الترجيح ولم يثبتوا القول الآخر. 
انظر: «العزيز) (77/ )١55‏ و«الروضة» .)57/١5(‏ 


/”- كتاب الدعوى والبينات 1" 


(98؟1) 


باب الدعوى على كتاب أبي 1 


(5865) قال الشافعي : وإذا أقام ادها 0 ا شترى هذه الدار 


3 
2 6ه 00 


منه بمائة ورم وَتقيلة التَّمَنّ ا أذ اشتزاها منه بمائت تي درهتم ونقده 
القيه ا يورو تسبي بذك اران متونيا بالخيارء إن شاء أَحَذَ يِصْمَّها 
ينصف الثّمَن الذي ب و ويَرجع َالتْضْفي» وإن قنات 2 

وثال: في مؤميع آخَرَ: «إن القَوْلَ كول الماع في بال ان 0 
هذا أنه بالبحن “عبد د الآن االمتين اد كاناناه وس يد نميل" إلزان 


وفك قال تي 0 5 98 
وَقَبِلْتُ قَوْلَ الذي هي في يَدَيْه)و0 . 

(7859) قال الشافعي: ولو أقامَ بَيْنَهَ أنّه اشْتَرَىْ هذا التَّوْبَ مِن فلانٍ 
فعو بكلكة بِشَمَنِ 0 وأقامَ اخ اليم أنه نجزامية فَلانٍ آخَرَ 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «النهاية» :)١57/19(‏ «مضمون الباب: مسائل أخذها الشافعي من كتب 
أصحاب أبي حنيفة» وخرّجها علئ قياس مذهبه. فأودعها المزني هذا الباب». 

(0) كذا في ظ ززاسء وفي ب: «ولم ينقده الثمن». 

(*) كلمة «فضل» من ظ وهامش سء ولا وجود لها في ز ب وأصل س. 

(5) ما اختاره المزني مبني عل قول تساقط البينتين حين التعارض» ومن عمل بهما وردت عليه الأقوال 
الثلاثة؛ من: الوقف والقرعة والقسمةء وهذا الأخير هو المذكور في النص. انظر: «العزيزا 
)١191/50(‏ و«الروضة» .)19/1١7(‏ 


516" /”- كتاب الدعوى والبينات 


مهرش 2ش ده )١(,‏ 6ل 4 58> ا ف ممه 3 
وهو د يملكه ثم" ا 3 فإنه يقَضً' به للذى هو فى يديه ؛ لفضل 


قال العو اوها 17ل هلها شان تزه 
(80") قال الشافعي: ولو كان التَّوْبُ في يَدَيْ رَجلِء فأقامَ رَجلان 


لومي 


كر والحو سديها ال أنه 5 باعه مِن الذي هو في يَدَيْه بألْفٍ دزهمء فإنه 
يُفَضَْ به نو المدمت :تسد تفن لواحاو قينا انه فك 


ل 


اشرو امعمار شي اك لله الس بل برف رد لك 
عل كال الام «لو شَهِدَ شهُودُ كُلَّ واحِدٍ على إقرارٍ 
المشتري أنه اشتراة” ان قي عليه بالنين' “. قال المزني: وسّواءٌ إذا 


ع 


ا لي" 


)١(‏ كذا في ظ بء وفي ز: «بثمن آخراء وفي س: «بثمن آخر مسمئ». 

(0) كذا فى ظ بء وفى زاس: «نَضّا)ا. 

() زاد ! س: «أو أقر بالشراء»» وآخر الفقرة تدل عل عدم ثبوته. 

(5) كذا في ظ زء وفي ب: «بالثمنين»» وفي س: «بثمنين؟ . 

(5) قال الماوردي في «الحاوي» :)0757/١1(‏ «تكلم المزني على فصلين: أحدهما- إيجاب الثمنين» 
فإن أراد به: مع اختلاف الوقتين .. فهو صحيح مسلمء وإن أراد: مع اجتماع العقدين في وقت 
واحد .. فهو باطل مردود؛ لامتناعه» وإن أراد به: مع الإطلاق .. فهو أصح الوجهينء وأما 
الفصل الثاني- فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين كالشهادة علئ إقراره بالعقدين» ولو 
قامت البينتان على إقراره بالعقدين لزمه الثمنان» سواء أقر بهما في وقت أو وقتين» كذلك الشهادة 
عليه بمشاهدة العقدين تقتضي أن تكون موجبة لالتزام الثمنين» سواء كانتا في وقت أو وقتين» وهذا 
الجمع بينهما في الوقت الواحد فاسد؛ لأنه يصح أن يقر في الوقت الواحد بعقدين» ولا يصح أن 
يباشر في الوقت الواحد فعل عقدين» فصح الإقرار بهما في الوقت الواحد لإمكانه» وبطل العقد 
عليه في الوقت الواحد لامتناعه». 


/”ا- كتاب الدعوى والبينات 51" 


(7”81) قال الشافعي : ولو أقامَ رَجَلَ بَينَهَ أنه اشْتَرَئ منه هذا العَبْدَ 
الذي فى يَدَيْه آلف ورهي” وأقام الخيد بيه نَةّ أن سَيِدَّه الواعواتي ده 


1 


أَغْنَّقّه» ولعيو 5 فك لحر ع ىقر بالك ري الي اا قله 
ما ناعةء و لج كه 


قال ل قد ابل ابيتتين'] 58 0 أن ا فيه كم 


مو 2 د السَّبَّبِ؛ٍ كما إذا أقاما 5-1 ًَّ ا فى 00 اده ان 
أوْلَئْ به لِقُوّةِ سَبّبه2"1. وهذا أَشْبَهُ بقَؤله”" . 


١7م‏ قال الشافعي: ولا أَمْبَلَ البَيّنَهَ أن هذه الجاريّة بنْتُ أمَتِه حتّى 
ركو بات ركه 

(8”) ولو شَّهِدُوا أن هذا العَرْكَ مِن فظن فلانٍء جَعَلْتُه لمُلانٍ. 

(38585") قال: وإذا كان في يَدَيْه صَبِيّ صَغِيرٌ يَقُولٌ: هو عَبَدِي .. فهو 


بوي عض 


كالئّوْبٍ إذا كان لا يتكلم ٠‏ فإِنْ أقام رَجَلَ البيئة أنه ا د عله 1 وهو 
في يَدَي الذي هو في يَدَيْه. 
(875”) وإذا كانت الدَارٌ في يَدَيْ رَجْل لا يَذَعِيهاء فأقام رَجُلَ البَيْنَة 

أن نِضْمّها لهء وآخََرٌ البَيّتَهَ أن جَمِيعَها له .. فلصاحب الجميع النْضْفُء 
وأنطل دَغُواهما في النَضْفِء وأقْرعٌ بَينهما. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من زاب س» وسقط من ظ. 
(0) كذا ست ظَ وزاد في ز س: «عنده»). وفي ب : «لقوة السبب». 
(*) المزني حرج هذا قولًا للشافعي يلَ» لكن الأصحاب ضعفوه وامتنعوا من إثباته قولّاء وقالوا: إنما 

يكون في يد نفسه أن لو ثبتت حريته» والكلام فيه» ولأنه لو كان في يد نفسه لكانت الدعوئ عليه 


لا علئ السيد. انظر: «العزيز) .)5١5/55(‏ 
(5) انظر: المسألة رقم: (5لالا١).‏ 
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قال المزني: إذا أَبْطَلَ دغواهما فلا حَقَّ لهما ولا فَرْعَةَه وقد مَضَئْ ما 
هو أَوْلَى به في هذا المعنئ. 

(875") قال الشافعي: وإذا كانت الذَارٌ في يَدَيْ ثَُلانَةٍ» فادّعَى 
لغذمي التضقةة. والكخر اكلث» والاقر التذية + وعفة عدي نضا 
ني الب عا كاافي الدنية كلت لله 

87 قال: وإذا كانت الدَارُ في يَدَي اتْنَيْنَء فأقامَ أحَدّهما بَيْنَهَ على 
التُْثْء والآخَرُ علئ الكل .. جَعَلْتُ للأوّلٍ التْلْتَءٍ لأنّه كَل ممّا في يَدَيْه 


وما بَقِيَ فللآخَرٍ. 


77- كتاب الدعوى والبينات 7*٠‏ 


(9398؟1) 


باب القافة ودعوى الولد7١2‏ 


من كتاب الدعوى والبينات» ومن كتاب نكاح قديم 


(874”) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري». عن 
عروة» عن عائشة؛ قالَتُ: دَخَلَ علىَ رسولٌُ الله يَكِةِ أغرف السَُرُورَ في 
وَجْههء فقال: ألم تَرَيْ أنْ مُجَرّرًا المذلجيّ نَظَرَ إلى أسامَّةً ورَيْدٍ عليهما 
ييقةٌ قد عَطَا رُوسَهُماء وبَدّث أدامهُماء فقال: إِنَّ َذِهِ الأقداَ بَْضْها 
من بغض؟1. 

(879) قال الشافعي: فلو لم يَكُنْ في القاقةٍ إلا هذاء الْبَمَ أن 
يَكُونَ فيه دَلالَةٌ أله عِلْمُّء ولو لم يَكُنْ عِلْمّا لقال له: لا تَقْنْ هذا؛ لأنك إِنْ 


ين اك خا مي 1 30 0 5 2 5 أ ند لي 
أَصَبَت في شيْءٍ لم أمَنْ عليك أن تخطئ في غيره. وفى خَطَيِْكَ قذفٌ 


ا 
00 


مُحْصَئَةٍ ونَفْيْ نَسَبِء وما أقَرّه إلا أنه رَضِيّه ورآه عِلْمَّاء ولا يُسَرٌ إلا 
بالحقٌ َلِ. ودّعا عمَرُ قَائِمًا فى رَجُلَّيْنَ اذَّعَيا وَلَدَاء فقال: لقَدِ اشْتَرَكا فيهء 
فقال عُمَرُ للعُلام: وال أيّهما شِئتَء وشَّك أَنَسُ بنُ مالكِ في ابْن لهء فدّعا 
هاانقافك» "فان »لاقي كر الغرفي نة وو اقل :لولم عن أقن السلا و1 
أنهم أذْرَكُوا الحُكامَ يمْنُونَ بِقَوْلِ القاقَة» ولم تجد الل خا “ثناؤة نشت اذا 
ل ل 5" 

)١(‏ جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: هل القائف كالحاكم فلا يشترط فيه العددء أو كالشاهد 

فيشترط» أو كالقاسم والخارص فيطرد الخلاف فيه؟ والصحيح أنه كالحاكم)» . 
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(80) قال: ولو اذَّعَئ حر وعَبْدٌ مُسْلِمان وَذِمّيٌ"'' مَوْلودًا وُجدَ 
لَقِيطًا .. فلا قَرْقَ بين واحِدٍ منهمء كالتّداعِي فيما سواه فيّراه القاقَةٌ فإن 


لْحَقُوه بواجِدٍ فهو اله وإِنْ ألْحَقُوه بأكُثَرَ لم يَكُن ابْنّ واحِدٍ منهم حتّى يَبْلمَ 
في إلى أيهم شاءء فيَكونَ ابنه» وتَنْقَطِمَ عنه دَعْوَى غَيْره . 


)200 كذا في زب وأصل س2 وفي ظ وهامش سس : حر وعبد لمان أو مسلم وذمي». 


/”- كتاب الدعوى والبينات 0*1 


)4-0( 


باب جواب الشافحي 
محمد بِنَ الحسن في الولد يَدَّعِيهِ عدَّةٌ رجال'١)‏ 


-2 


)810١(‏ قال الشافعي: قُلْتُ لمحمَّدٍ بن الحسّن: رَعَمْتَ أن أبا يُوسْفَ 
قال: إن ادّعاه انْنانٍ فهو ابْنّْهما بالأثَرِء وإن ادّعاه ثلاثةٌ فهو ابْنْهُم بالقياس» 
واه العام اي 1 كن 1 واسصي نال هذا 1 ل لل 
فإِذْ رَعَمْتَ أنهم ب يَشْتَرِكُون في نَسَبِهِ ولو كانوا وان كينا يَشْتَرِكُونَ في المالٍ . 
لوانت أ عاد في المالٍ أُيَمْلِكُ" الح إلا ما كان يَمْلْكُه قبل مَوْتِ 
صاحبه؟ قال: لاء قلتٌ: فقد رَعَمْتَ إن مات واجِدٌ منهم وَرِنّه مِيراتٌ ابْن 
تام وَالْقَطْعَتُْ أَبُوَّنَه فإن مات نا" كل واحدٍ منهم سَهُمًا ين مائة سَهْم 
مِن مِيراثٍ ابْنِء فهل رَأَتَ آنا قط إلول مدّة؟ فلك أروا كرة تلفت ال 

مِن الميّتِء أيَتَرَوَحْ بَناتِه وهنّ اليَوْمَ أَجْنَبيَاتٌ وهُنّ بالأمس له أحَوات؟ 


عرهة >حو 


قال: إله لبدخل عذاء قلت : واكتر “قال :نكيف كان يلرمنا أنه تؤرنة» 
تلك وُه في قوِْك ين عُلّ واحد منهم سَهمًا من مائقٍ سَهْمِ من يرا 
أب؛ كما نْوَرّتُ كُلّ واحِدٍ منهم سَهْما من مائة سَهُم '“] من ميراث ابْن. 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» :)748/١17(‏ «هذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن 
رحمهما الله لم يثبتها الربيع في كتابه [«الأم» (577/5)] إلى محمد بن الحسن» وحكئ عن 
الشافعي كأ أنه قال: (قلت لبعض الناس)»؛ وصرح بها الشافعي في (الإملاء)» فقال: (قلت 
لمحمد بن الحسن)» فنقلها المزنى عنه فى (الإملاء) 2. 

(0) كذا في زاب سء. وفي ظ: «لا يملك». - 

(9) كذا في ظ سء» وفي زاب: «ورثوه». 

(:) ما بين المعقوفتين من ظ ب وهامش سء ولا وجود له في ز وأصل س. 
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قال المزني: ليْسّ هذا بلازم لهم في قَوْلِهِم؛ لأنّ جَمِيعَ كُلَ أب 
ألو قطي !لازو نالل تف راو لوقا دسي الكو ذو سي كما و 
ملكو عَيْدَا .. كان جَمِيعٌ كُلَّ سَيّدِ منهم مالِكًا لبَعْض العَبْدِء وليْس بَعْض 
العَْدٍ ملكا لبَعْض السَّيّدِ دون جَمِيعه ؛ فَتَمَهّمُه كذلك تَجدْه إن شاء الله'" . 


جلت المزنيئُ بالله وق لقد غَلِطَ الشافعيُ ومحمّدُ بن الحسّن 0 


لح والح ملح 
ي< يلد 


)20 كذا فى ظْ ز س2 وفى ب (فتفهموه كذلك تجدوه إن شاء الله»). 
(5) الفقرة من حديث الحلف من زء ولا وجود لها في سائر النسخ. 


/ا- كتاب الدعوى والبينات و“ 


1 ) 
باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك, والطفل يُُسلِمٌ أحد أبويه 


(78077) قال الشافعي: وإذا اذَّعَئ الأعاجِمٌ ولادَةَ في الشَّرْكِ .. فإن 
جاؤونا مُسْلِمِين لا وَلاءَ في أَحَدٍ منهم بعِيْقِء قَبلْنا دَغواهم كما قَِلّنا غَيْرَهم 
من أَهْلٍ الجاملةة بوإن كانوا مسستين عليهم رن أو أغيفوا:فنيت علبقم 
وَلاءٌ لم يُقْبَلَ إلا بَِينَةِ على وِلادَةٍ مَعْرُوفَةِ قبل السَّبِيء وهكذا أَهْلْ حجضنء. 
ومن يُحْمَلَ إلينا منهم . 

(78107) وإذا أَسْلَمَ أحَدُ أَبَوَي الظَمْلٍ أو المْتّوه .. كان مُسْلِمَاءٍ 
لأنّ الله تبارك وتعالئ أعْلَئ الإسْلامَ على الأذيان» والأغلئ أوْلَى أن يَكُونَ 
الحُكمٌ لف مع أنه رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخطاب مَعْنَى قَوْلِناء ويَرْوَى عن 


2 
١‏ 
2 
د 
2 
د 
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(2.5) 
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان 


من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلك"") 

(081075) قال الشافعي: وإذا اخْتَلّف الرَّوْجان في مَتاع البَيْتِ يَسْكُنانِه 
قَبْلَ أن يَتَمَرّقا أو بَعْدَما تَمَرّقاء كان البَيْتٌ لهما أو سيان أو كوقان 
أو أحَدُهما فيَحْتَلُِ في ذلك وَرَنْتُهما .. فمّن أقامَ بَيْنَهَ على شَيْءٍ فهو له. 


2 
د هه 


وإِنْ لم يّقِمْ بَيّنَةَ فالقياسُ الذي لا يُعْذَرٌ أَحَدٌ عندي بِالعَفْلَةٍ عنه على 
الإجماع: أن هذا المتاع بِأَيْدِيهما جميعًاء فهو بَيْنَهِما نِضْمَيْنَء وقد يَمْلِكُ 
القن مه النّساءِء وتَمْلِكُ المرأةٌ مَتاعَ الرّجَالِء ولو اسْتَعْمَلْتُ الظَنُونَ 
عليهما لحكَمْت في عَطَارٍ ودَبَاغ يَتَنارّعان عِظْرًا ودباعَا في أيُدِيهماء بأنْ 
افر اش شو سان ور ا ليه فاسان سرد ولد 
وق لؤلونيات الكقله للتونيرية ولاتصخوة لحك بالطلون: 


لع لسر 


ماع 


. كذا في زبء وفي ظ س: «من كتابي أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»‎ )١( 


77- كتاب الدعوى والبينات /07 


) *05( 


باب أَخذٍِ الرجلٍ حقّه ممن يمنعه إياه(١‏ 


ف + 2م 


(815) قال الشافعي: وإذا كانت هِنْد رَوْجَهَ لأبي سان وكانت 
القَبّه”" عل وَلَيِها لصِعْرهم بِأَمْرِ رَوْجهاء فَأذِنَ لها رسول الله كلِ لما شَكَنْه 
إليه أن 050 تكنيها ور انعا اي هبي افونيا الكل عون 
له الح على الرَّجُلِ فَيَمْبَعْه كاله إناقد افلم ان ا خد ديه ماله يت رجه نر له 
أو كَيْله فد له يكن لاد ول كان :فييك ونايز أو دراهمّ. 0 
باع عَرَضَه واسْتَوْفَى مِن تَمَنِهِ حَقَّهه فإن قيل: فقد رُوِيَ عن النبي كَل: ١‏ 
إل من انميق يدولا تخن مق انك ٠:‏ قيل له لب تاوف ه ولو كان 
ثابثًا لم تكن الخيانة ما أَذِنَ بأخذه كله وإِنّما الخيانةٌ أنْ آحُذَ له درهمًا بعد 
اسْتِيفاء دِرْهَمِيء فَأخُونّه بدِرْهَم كما خاتيي في دِرْهَمِيء فليْسَ لي أنْ أخُونه 
امالس يله 00 

قال المزني : أَحْسَنَ والله الشافعكخ”” . 


. كذا في ظ ب سء وفي ز: «في الرجل يأخذ حقه ممن يمنعه إياه)‎ )١( 

(0) كذا في ظ بء وفي زا س: «القيمة». 

(5) زاد في ز وهامش س: «مالَا». 

(5) كذا في ظ بء وفي زاس: «أد الأمانة إلى من ائتمنك». 

(5) قول المزني من زء وألحق نحوه في هامش س مصححًاء جاء فيه: «قال المزني: قد والله أحسن 
الشافعي» هذا والله كلام صحيح فصيح»» ولا وجود لواحد من السياقين في ظ ب. 


[ 74 ] كتاب العتق() 


)١(‏ العنوان هكذا في ظ زء وفي ب: «كتاب القرعة»» ويلاحظ أنه ورد في آخر الكتاب في ز عبارة: 
«آخر كتاب القرعة»» وهذا يؤيد صحة ما في ب» وسقط العنوان من سواد س ثم استدرك في 
هامشه مطولًا : «كتاب العتق والقرعة والولاء والحلف والبحيرة والسائبة». 


6- كتاب العتق آللا 


(5:#) 
باب عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا بالعتق'") 


(08077) قال الشافعي: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدِء وكان له مال يَبْلْمُ 
قِيمةَ العَبْدِ .. قُوْمَ عليه قِيمَةَ عَذْلِءِ وأغطِيَ شركاؤه حِصَصُّهمء وعَتَقَ عليه 
العَبْدٌء ولا فقد عَنَقّ منه ما عَنَّقَّاء وهكذا رَوَى ابن عَمَرَ عن رسول الله مَك . 

(38170) قال الشافعي: قتي وله في عِنق اموسر : «وافطي 
ركاه حِصَصُهم وعَدَقَ العَبده . . مَعْتَييْنَ : أحذهما- أنه يَعْتَقٌ بالقؤل؛ 
ويم القيمة» والآحرٌ- أله يمن بولٍ الموسرء فلو أَْسَرٌ كان العبدُ خراء 
وَاتْبِعَ بما ضَمِنَء وهذا القَوْلُ يَصِحّ فيه القياسسُ. 

قال المزني: وبالقَوْلٍ الأوَّلِ قال في كتاب الوّصايا في العِنْقء وقال 
في «كتاب اختلاف الأحاديث»: 'يَعْيَقٌ يَوْمَ تكلم بالعِنْقِ»» وهكذا قال في 
«كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ»» وقال أيضًا: «فإن مات الْمعْتِقُ 


الخد يا ننه ين 1 أفى وال 111 لو اف لووك عدا لدي كا رو در 


1« القن رعرع العم من ذل ارق ال طن التحرية» بو« الرفيي اتتماليلق ابد لمسي ولالية: 
الملك. يقال: «رَقَقّت العبدَ» أَرُقُهء فهو مرقوق»؛ أي: ملكتهء و«قد رَقَء يَرِقَ»: إذا صار عبدًاء 
وأ قفا شوو تون ان إل داف ع نن بواارمدل لاشو بوسر فاته ذامل ار اه 
عَنَقّه يَعْتِقُء عِنْفَّاء وعَنَافَاء وعَتَاقَة» وأصله مأخوذ من قولهم: «عَتَقَ القَرَسنُ): إذا سبق ونجاء 
و«عَمَقَ قَرْحُ الظائر»: إذا طار فاستقل؛ كأن العبد لما فُكّت رقبته من الرق تخلص فذهب حيث 
شاءء وإنما قيل لمن أعتق نسمة: «أعتق رقبة» وفك رقبة» فخْصّت الرقبة دون سائر الأعضاء؛ لأن 
ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة وكالمُلٌ» فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك. «الزاهر» 
(ص: 659ه-١205)‏ و«الحلية») (ص: .)5١8‏ 


(١‏ كذا في ظَ0ّ وفى سس : «من رأس الماليى» وفى زب: لمن أرش المال. 


7 - كتاب العتق 
جنايّة» والعَبْدُ حر في شَهادَتِه وحُدُودِه وميراثه وجناياته قَبْلَ القِيمَةِ ودَفْعِهاا. 
قال المزني: قد قَطَعَّ بأنْ هذا المغئئ أصَحٌء قال المزني: ونَظعٌه به في 
أرْبَعَةٍ مَواضِعَ أؤلئ به مِن أحَدٍ قَوْلَيْن لم يَقْطَعْ به» وهو القِياسُ علئ أضله 
في القُرْعَةٍ بأنّ العِنْقَ يَوْمَ كلم بالعئتي حتئ أُفْرَعَ بيْنَ الأخياءٍ والمؤتّئ» فهذا 
بِقَوْلِهِ أولّىء قال المزني: وقد قال الشافعي: «لو أَعْنَقَ الثاني كان عِنْمُه 
باطِلًا»» وفي ذلك كَلِيلٌ لو كان مِلْكُه بحاله لعََنَ بإغتاقه إِيَاهء وثَوْلّه في 
الأمَةِ بَيَتهما: أنّه إِنْ أخبّلّها صارّث أمَّ وَلَدِ له إن كان مُوسِرًا كالِئْت» وأن 
شرِيكه إن وَطِئّها قَبْلَ أَخذٍ القِيمَةِ كان مَهْرّها عليه تامَّاء وفي ذلك قَضاءٌ لِما 
قُلنَاء ودليلٌ آَرٌ: لما كان الثَّمَنُ في إجماعهم تَمَنَيْنَ: أحَدُهما- في بَبِع عن 
اع 'تخو افيه التدازق :وا لكر - ويقة انتلق الا يشوذ فيه تفلن + وإنما فق 
على التَعْدِيلٍ والتَفْسِيطء فلمًا حَكمَ النبئ َك على الموسر المعِْقٍ بالقِيمَة .. 
َل علئ أنْها قِيمَةُ مُتْلَفٍ على شَرِيكه يَوْمَ تلق فهذا كُلَه قَصاءٌ لأحدٍ قَوْلَيْه 
على الآخَرِء وبالله التوفيق'"' . 

(7808) قال الشافعي: ولو قال أَحَدّهما لصاحبه -وصاجيّه مُوسِرٌ- : 
١أَعَْقْتٌ‏ تَصِيبَكَ)»: وأنكرٌ الآخَرٌ :. عَتَىَ نَصِيِبٌ المدّعق» ووفك وَلاؤه؛ 
أنه راق المكزة كلت :واتكيل :ويقة: أطريية علا اش كدو فزن اقل درك 


مثل ذلك عََقّ العيب وكان له له قال: وفيها فول آخَر : إذا لم يَعْتِقٌ 


)١(‏ الأظهر من القولين: ثبوت السراية بنفس إعتاق الشريك» وهو القول الأول» وهو ما اختاره المزني 
بناء علئ قطعه به في أربعة مواضع. والقول الثاني: أن السراية لا تحصل إلا إذا أدئ قيمة نصيب 
الشريك» ويحكئ عن القديم» وفي المسألة قول ثالث عن البويطي وحرملة: أنا نتوقفء فإن أدى 
القيمة بان حصول العتق من وقت اللفظ. وإن فات تبينا أنه لم يعتق. انظر: «العزيز) (717/77”) 
و«الروضة» .)١٠١ /١١(‏ 

() قال إمام الحرمين في «النهاية» :)75١5/١19(‏ «قوله: (وولاؤه له) خطأ؛ فإن الولاء موقوف» ليس - 


6- كتاب العتق عن 


نَصِيبُ الأوَّلٍ لم يَعْتِق الْآحَرُ'2؛ لأنه إِنْما يَعْتِقُ بالأوّلٍ”" . 


قال المزني : قد قَطَعّ بجوابه الآوَّلٍ أنْ اعد اا لني وقد 


5 
ع . 


أَعْنّقّ نْصِيبَ المقر بإقراره قبل أخذه قِيمَتّه ؛ فتفهمء » ولا خلافَ أن مَنْ أَقَنَ 


لخن 


بِشَيْءٍ يَضُرَهِ لَرِمّه ومّن اذَّعَ حَمًا لم يَجِبْ لهء وهذا مُقِرّ للعَبْدٍ بِعِيْقٍ نَصِيبه 


َه 
2 
قت 


ل ال 
من العُلّماءِ أن لو قال لشريكه: بخ ان إِلَبِْكَ ا مور 
لكا ضع وامقت وبر ار كدي اله مُقِرٌّ بالِعِئْقٍ لتَصِيبه نافِذٌ عليه 


6 


مُدَعَ ثْمَنِ لا يَجبٌ له وهذا وذاك عندي في القياس سَواءٌء وهذا يَقْضِي 
0 و على الآخَرِء وقد قال الشافعي: «لو قال أَحَدَّهُما لصاجبه: إذا 

عْتَفْنَه عَتَفْته فهو لخر فأعْتقه كان خُرًا في مالٍ المغْيّقٍ» اشوا :كاك عن مين 
أو كافِرَيْنء أو مُسْلِمِ وكافِراء قال المزني: قد قَطعٌ بِعِثْقِه قبل ذَفْع قِيمَتِه 
وليل اكع لد انه قل فنمته يوه تكلم يلف فل أنه كن دلق 
الوَقْتِ خْرٌ قَبْل دَفْع قِيمتِه . 

(3817) قال الشافعي : وإذا اذى الجموفر فبيعه كان ةراوه .ول 
كان مُعْسِرًا عَنَقَّ نَصِيبُه وكان الشَّرِيكُ على مِلْكه يَحْدُمُهِ يَوْمّا ويَثْركُ لنَفْسِه 
يَوْمّاء فما اكْتَسَبَ فيه فهو لهء فإن مات وله وارِثٌ وَرِنّهِ بِقَدْرِ وَلائِهء وإن 
مات له مَوْرُوثٌُ لم يرِثْ منه شَيْمًا . 
- يدعيه واحد من الشريكين» وإذا كان كذلك فلا وجه إلا وقف الولاءء وهذا لا شك فيه)». 


)١(‏ كذا في ظ ب» وفي ز س: («نصيب الآخر). 


(0) هذا القول الثانى مبنى عليئ قول تأخر السراية» وقد بينا أن الأظهر تعجيلها. انظر: «العزيز) 
(50/؟ ع . 


715 - كتاب العتوّ 
ب العتق 


قال المزني: القياسٌ أن يرِتٌ مِن حيث يُورَتُءِ وقد قال الشافعي: 
تان يَرنُون ويه وو واه وهنا هو ذاك في القياس”" . 

(8") قال الشافعي: وقالَ قائل”": لا تكون نَفْسٌ واحِدَةٌ بَعْضُها 
رفيا هنك كه لا خرن ترا بتسواسلة فضي 2 سروه قار 
رق مقن اتزاء كما يدتري ذف عي ار يكايت العزاة هما 
يُكاتِبُ العَبْدَء أو يَهَبْ امْرَأنَه كما يَهَب عَبْدَه فيَكُونَ المؤهُوبٌ له مَكانّه؟ 
قال: لاء قيل: فما أَعْلْمُ و" اشديهن العتدينا دهده 

(881”) قال الشافعي: ولو أَعْنَّقَ شّريكان لأحَدِهِما النْضْفُ وللآخَرٍ 
السّدْسنُ معَاء أو وَكٌّلا رَجْلَا فأَعْتَقَ عَنْهِما معًا .. كان عليهما قِيمَةُ الباقي 
لشّريكهما سَواءَء لا أَنْظرُ إلى كَِيرٍ المِلكِ ولا إلئ قَلِيله . 

قال المزني: هذا يَقْضِي لأحَدٍ قَوْلَيْهِ في الشَُفْعَقَ أن مَن له كَثِيرُ مِنْكِ 
وقَلِيله في الشُّفْعَةِ سوا . 

قال الشافعي : فإذا اختّلفا في قِيمَةٍ العَبّدِ .. ففيها قولان: 
أحَدّهما- أن القَوْلَ قَوْلُ المعْتِقء والثّاني- أن القَوْلَ قَْلُ رَبّ النَصِيبء 
لا يَخْرْحُ مِلكه منه إِلَا بما يَرْضَئ. 


)١(‏ كذا في ظ ززبء وفي س: «وهذا وذلك في القياس سواء)ء قال عبد الله: سبق بيان الحكم في 

المسألة في كتاب الفرائض (الفقرة: .)١1815‏ 

(0) كذا في ظ ززبء وفي س: «فإن قال قائل». 

() كذا في ززبء وفي ظ: «فقيل» فقطء وفي س: «فيقال له . 

(8) زاد في ز: (هوا. 

(05) كذ في ظء وفي زاب س: «ولا قليله». 

(5) والقول الآخر: أن الشفعة علئ قدر الأنصباءء وهو الأظهر عند الأصحاب بخلاف المزني كما 
سبق (انظر المسألة: 40195517 ثم اختلف الأصحاب في مسألة العبد هل يرد فيها القولان في 
الشفعة؟ واختار إمام الحرمين الورودء والمذهب القطع بأن السراية على عدد الرؤوس كما نص 
الشافعي . انظر: «العزيز» (7”:7317/55) و«الروضة» (؟1١/77١).‏ 


6- كتاب العتق وال 


قال المزني: قد قَطعَّ في مَوْضِع آخَرَ بأنَ القَؤْكَ قَوْلُ الغارم» وهذا 
أوْلئ بول وأفيِسُ علئ أضله علئ ما شَرَحْتُ لك مِن أحَدٍ فَوليْ؛ لأنه يعو 
في قِيمَةٍ ما أَنْلَفَ: إِنَ القَوْلَ قَوْلُ الغارم» ولأن السَّيِّدَ مُدَّع للرّيادَةٍ فعليه 
بين والغارمَ مُنْكِرٌ فعليه اليَمِينُ” . َ 

(887”) قال الشافعي : ولو قال: هو حَبَّازٌ وقال الغارِمٌ: ليْسَ كذلك . . 
فالقَولُ قَوْلُ الغارم» ولو قال: هو سارقٌ أو آبقٌّء وقال الذي له العُرْمُ: ليْسَ 
نك د #الفرل قرا يَمِينِهه وهو على البّراءةٍ من العَيْبٍ حتَّى يُعْلَمَ. 

قال المزني: وقد قال في الغاصب: (إِنّ القّوْلَ قَوْلّه أن به داءً 
أو غائلة”'". والقِياسُ علئ قَوْلِهِ في لحر يَجْنِي على يَدِه فيَقُولٌ الجاني: 
هي شَّلَاءُ» أن القَوْكَ قَوْلُ الغارم"" . 


2 


١١ 


(7”88) قال الشافعي: وإذا أَعْنَقَ شِرْكًا له في مَرَضِه الذي مات فيه 
لات ل ماك ب كان في للد كالشحيع فى كن رمال 

(105]) ولو أوؤْصنبيعتق نصنية:تن :عند يعييه*" ...لم يَحْمن بعد 
المؤتٍ منه إلا ما أَوْصَئ به. 


0779 ما اختاره المزني من أن القول قول المعيّق الغارم هو الأظهر. انظر: «العزيز» (5؟5/‎ )١( 
.)157/1١75( و«الروضة»‎ 

(؟) «الداء»: عيب باطن من مرض غير ظاهرء و«الغائلة»: أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه» سمي 
ذلك غائلة؛ لأنه إذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي أداه المشتري؛ أي: استهلكه. 
و«الجْبْتّة): أن يكون حر الأصل» أو دمن أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يُسبَوْاء وضده: 
«الطّيبّة». «الزاهر» (ص: 059). 

الأظهر أن القول قول الشريك؛ لأن الأصل عدم حدوث العيبء فإن ادعئ فيه عيبا في أصل 
الخلقة بأن قال: «كان أكمه أو أخرس» فيصدق المعتق الغارم بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. 
انظر: «العزيز» (757/ 7”:70) و«الروضة» (؟7١/77١).‏ 


(5) كذا فى ظ سء. وفى ز: «بعتق نصيب من عبد نفسه)اء وفى ب: (بعتق نصيب من عبك بعينه) . 
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1 6- كتاب العتق 


0 ) 
باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 


030 :قال الشافعي+ بولق اعقق زخر نيذه مدلوكين فد المويث 
لهال له خترهم + اكوا كلاثة أخراء وأفرع بينهبم» كما أفرّع اله له 
في مثلهم. فأغتق اتنين ار د للوارث» وهكذا كُ ما لم 
يخخيل"الثلك الع يهيبي» بولا ضشعاية» الأن في إقراء الل كله بيتهم وف 


- 
5 


5 5 8 5 ميدن 2 5 2 0 0 3 1 36 - 0 
قوّله: «وإن كان معسِرًا فقد منه ما عتق) إبطالا للسعايَة من حَديثين 


0ع 


واه 8 3 انق مو .0 مي ع 5 يي ل الة ومية 
ثابتين» وعنديث: سعل يفن أن عروية فى السعابة ضَعيفٌ» وخالفه شعبة 
0 24 0 5 3 5 00 

وهشامٌ جميعًاء لم يَذْكْرا اسْتِسْعاءَ*''» وهما أَحْمَّظ منه. 


01( كذا فَئْ ظَ0ّ وفى زرس: «لم يذكرزا فيه اتسنا فا وفئ ب «لم يذكروا فيه: استسعئى)» 
و«الاستسعاء») مأخوذ من السعى» وهو العمل ؛ كأنه يؤاجر أو يخارج عل ضريبة معلومة.» ويصرف 
ذلك فى قيمته. «الزاهر) (ص: 009). 


6- كتاب العتق ل 


) 060 


باب كيف القرعة بين المماليك وغيرهم؟ 


2 


أن تُفْطعَ رقاعٌ صِعغَارٌ مُسْتَوِيَةٌ فَيَكْتَبَ في كُلّ رُفْعَةٍ اسْمْ ذِي السَّهُم حتّى 
تُسْتَؤْطت أَسْماؤهُمء ثُمْ تُجْعَلَ في بَنادِقٍ طينٍ مُسْمَوِيَةِ وتُورَنَ» ثم تُسْتَجَفٌ 
ُمّ تُلقَ في حِجْرٍ رَجُلٍ لم يَحْضْر الكتاب ولا إذخالها في البَنَادِقِ ويُعَطَى 
عليها بِتَوْبِء ثم يُقالَ له: أَدْغِل يَدَكَ فأخرج بُنْدُقَهَ فإذا أخرَجَها قُضَتْ 
وَقُرِىَ اسْمٌ صاحبها ودُفِمَ إليه الجر الذي أقْرِعَ عليه ثُمَ يُقالُ له: أَفْرعْ 
علئ الجَُرْءٍ الثاني الذي يَلِيهء وهكذا ما بَقِيَ مِن السَّهْمانِ شَيْءٌْ حت تَنْقَدَ 


وهذا في الرَّقِيِقٍ وغيرهم سَواءٌ. 


714 6- كتاب العتق 


) 07 


باب الإقراع بين العبيد 
في العتق والدّين والرَّقَ والتَبّدِئَةِ بالعتق 


(88”) قال الشافعي : 0 الرّقِيقٌ إذا أء ل سي ثلاثة أَجْزاءٍ إذا 
كانت قَِيَمَهِم و واو كن سَهُمٌ العِيْق في واحِدٍء ويه رن 5 اروم 
م يُقال: أخرخ على هذا الجَرْءٍ بِعَيْيِهِ ويُعَرَفْء فإن رج عليهم سَهْمْ العثقٍ 
عَتَيّه ورَقٌ الحَرْءانِ الآخَرانِء وإِنْ خَرَّجَ على الجرْءِ الأوّلٍ سَهُمْ الرَقَ رَقَ 
ثمّ قيل: أخرخ. فإنْ حرج سَهُمُ العِْت على الجَرْءِ الثاني عَققه يورق الثالةة 
ون ححرَج سَهْمْ الرّق عليه عَتَقَ قن الثالث»:وإن الختلقث. قبتهم: صم ليل التمن 
لكين النكن كاك اروك اوت نك وار وير 
ل الي اق و ثلاثة كاف 4 جَرَّأَهُم ثلاثة أَجَرْاءٍ 1 م أَفْرَعَ بينهم 
علق الم : فإ كانت فمة واتكن ماك و بي وثلاثةٍ حمسِينّ . 
فحن هو بالج طلى الواح عه با 0 
المال» والآخَرُون كرو إن خَرَجَ سَهُم 2 عَتَقَاء ٍ أغيدت القَرْعَةٌ عه بين 
الثلاثة والواحد» أيهم خَرَجَ سَهْمَه بالعئّقٍ عَتَقَ منه ما بَقِيَ مِن تلم ول 
ما بَقِيَ منه ومن غَيْرِه ون خَرَجَ السّهُمْ علئ الانْنَيْن أو الثَلاثَةٍ فكانوا 


لا يَخَرجون معًا باق كلانة الخواء قافر ينهم #دلرة سين لتتكفل 


مع و 


الثلث ويُجَرَّؤون ثللاثة أجَزاء أْصَحٌ عندي من أ من العا 


)200 هذا الأظهر: مراعاة التقليت إذا لم ب يمكن التسوية بالعدد أو القيمة» والثاني: لا يراع التثليتك» 


بل يراعيل ما هو الأقرب إلى فصل الأمرء والقولان في الاستحباب عند الأكثرين. انظر: «العزيز» 
)5١0١/76(‏ و«الروضة» .)١58/١5(‏ 


- كتاب العتق ”7 


ب يي اي ل 
در الدَيْنِء ثم جروا 17 أيهم حَرَجَ عليه سَهُمْ الدَيْنٍ بيعغواء ثم أفرع ليُعْتَقَ 
تُلنْهُم بعد الدَّيْن ال ا 
عليه 

(85") فإِنْ أَعْتَقْتُ ثُلَنَا وأَرْقَقْتٌ تُلْمَيْن بِالقّرْعَوَء ثم ظهَرَ له مال 


لخو ةالقم افك ت من أَرْقَقْتْء ودَفَعْتٌ إليهم ما اكْتَسَبُوا بعد 


لاس كرة وأيّ الرَقِيِقِ ا قيمّته لأَعْتِمّهء فزادّث قِيمّتّه أو نَقَصَتْ 
أو مات .. فإنما قِيمَنْهِ يَوْمَ وَقَعَ العتق. 

(95) وإن وَتَعْتَ الفزعة ليثك علتنا أنه كان خرا أو لأمة فولدت 
عَلِمْنا أنّها خرَّةٌء ووَلَدُها وَلَدُ خرَّةء لا أن"'' المَرْعَةَ أخدَثّثْ لأَحَدٍ منهم عِنْقَا 
يوم وَفَعَتْء إِنْما وَجَبَ العِنْقُ حين المؤت بالقَرْعَةٍ 

(89") ولو قال في مَرَضِه: «سالمٌ حُرٌّ 1 غي وراة و 
ناك ب ننه :تدا بعالا لقالا وق ما تسم الددقة أن عقي باك كنا 


وام 


كُل ما كان للمُوصِي أن يَرْجِعْ فيه من تَدْبِيرٍ وغَيْرِه فكله سَواءٌ . 
(98945) ردان ميان أنه كن عَيْدَه وَصِيَة:«.وهو الكلث» سهد 
وارثان أنه أغدَ عر عدا هرهز سن كفو للف ب عتوية كر واحر مهنا تمده 
قال المزني: إذا 0 0 فقد 0 فل دم وفيا تنا 
الميّتِء فمَعْناه أن يُقْرعَ بينهما"" . 


0 


)١(‏ كذا فى ب: «لا أن»» وإليه حول فى ظء وفى زاس: «لأن). 
(0) كذا فى زب سء وفى ظ: («إِذْ أجاز». 
(*) ما قاله المزني هو المذهب. وحكي عن نصه في «الأم)» واختلفوا في نقله عن الشافعي» فمنهم - 


00 - كتاب العتوٌ 
ب العتق 


(7”84) قال الشافعي : ولو قال لعَشَّرَةِ أَغْبّدٍ له: أَحَدُكُم خرّء سَألْنا 
الوولة عو فإ ابا لاقل فرع بينهم وأَعْتِقَ أحَذهمء كان اكليم قي قِيمَةَ 


عره > 


أ أكثرهُم. 
4 4 4 
5 56 56 


ا اما تر كحة لد انق : 000 00 0 


6- كتاب العتق 07 


(4:ة:؟) 


و 


باب من يُعتّق بالملك؛ 
وفيه ذكرٌ عِتقٍ السائبة؛ ولا ولاءَ إلا لِمَعيّق 


(7”8457) قال الشافعي: ومن مَلَكَ أَحَدًَا مِن آبائه أو أَمَّهاتِهء أو أَجْدادِه 
أو جَدَاتِه أو وَلَدِه أو وَلَّدِ بَِيه أو بّناتِه .. عَنَقَ عليه بعد مِلْكهء بَعْدَ منه 
القإلذا "أو تالز ار ب5بوالة: نيل عله ينوا لحنت بسان. 

(890”) ومن مَلَكَ شِقْصًا مِن أَحَدٍ منهم بغير الميراث .. قُوُمَ عليه ما 


بََيَ إن كان مُوسِرَاء ورّق باقيه إن كان مُعْسِرَاء وإن وَرِتَ منه شِقَصًا عَنَقَ 


9 وإن وَهِبَ لصَبئْ من يَعْتِقْ عليه أو أوصى له به» ولا فال له 
وله وَصِِنٌ .. كان عليه قَبُولُ هذا كُلْهء ويَعْتِلُ عليه» وإن كان مُوسِرًا لم 
1 أوا قر لان هد مويو اعت ضاد تمه لون قله قمر دود 

وقال في «كتاب الوصايا»: «يَعْتِقُ ما مَلَكَ الصَّبِنُء ولا يُقَوَمُ عليه" . 


.)17 /1١5( الأظهر أنه لا يقبل. انظر: «العزيز» (517/ 506”) و«الروضة»‎ )١( 


قف 6- كتاب العتق 


):5( 


7 و َم و 3 ست ١‏ 
نات الؤلاة لخمة كلهم النشن 1 
(849”) قال الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن. عن يعقوب. عن 
ع و 
عق الله يحدويقا رف عن ادو عنمو رميو الله قال «انولاة لمة 
كلخمة للش لا باغ ولا و5 

34 ب 2 ابباع. وله ايوب ١‏ : 

(400) قال الشافعي: وفي قوله مَلهِ: إِنْما الولاءٌ لمن أَعْمَقٌ؛ دليل 
5 لا وَلاءَ إلا لمعِْقٍء ٠‏ والذي أَسْلَمْ النّصْرانيُ على يَدَيُْهِ ليس بِمُعْتِقٍء 
ولا وَلاعَ له 

ولو أغتَقَ مُسْلِمٌ تضرانيّاء أو تضرانيٌ مُسْلِمَا .. فالوَّلاءٌ ثابتٌ 
لكل واجِدٍ منهما على صاجبه» ولا يَتَوارَئان؛ لاخيّلافٍ الدَّينِء لا يَقْطَعْ 
الختلاف الدّين الوَّلاءَ كما لا يَقْطعٌ النَسَبَء قال الله وك: «إوتادى نح أبسَدُ» 
[هود: 145]. «وَإِدَ قَالَ إِبهِيمٌ لَه زر [الأنعام: 074 فلم يَقْطَع الست 
بالحتلافٍ الدذِين» فكذلك الوَّلاءٌ. 

)200 كذا في س » بي ظ:ِ «باب الولاء», وفي ب 5 «باب في الولاء». 
(١‏ قال أبو منصور فى فى «الزاهر» صن ٠5ه):‏ (معنل الحديث: الولاء قرابة كقرابة الست وإنما 
أراد: ولاء مولئ التعمة 5 مولئ الموالاة ومول الحلفء» والميراث يجب بولاء النعمة» وهو أن 


ينعم على عبده فيعتقه) . 
وجاء في هامثن س: «قال البلقيتي: إنما كان الولاء لُحمةٌ كلشمة التسب» لأن السب جُعِل 
لواسطة الخروج من العدم إلى الوجود الحكميء والولاء جعل لأجل الخروج من العدم الرّفَيَ إلى 
الوجود الصوري. وهو الحرية» فكان نُحْمةٌ كلّحْمةِ النسب». 

() كذا في ظ بء وفي زا س: «على أنه). 


- كتاب العتق رقف 


(؟90") ومن أَعْتَقٌ سايبَة”'" .. فهو مُعْيَقٌّه وله الوّلاءة» ومن وَرِتٌ 
مَن يَعْتِقُ عليه أو مات عن أمَّ وَلَدِ له .. فله وَلاؤُهم وإن لم يُعْتِمُهِم؛ 
لأتهم في مَْئئ من أغتقَء والمغيق سائةٌ ميق وهو أكْثرُ من هذا في مَعْق 
الوكي ا نكرفت ل تكون اله و1515 قال د نوالمتين ساس قله انعد اذل 
تارك وتعالة له" العتق آنه جاع ""“زيوا نط الشرط يان لأ دولا له الأنه 
مَعْصِيَةٌ وقال رسول الله يك : «الوَّلاءٌ لمن أَعْتَقٌ) . 

(40") قال الشافعي: وإذا أَحَدَ أَهْل المٌرائض فَرائِْضَهمء ولم تكن له 
عَصَبَةُ قَرابَةِ مِن قِبَل الصُلْبٍ .. كان ما بّقَِ للمَوْلَى المغيق. 

(7”904) ولو تَرَكَ ثلاثةَ بَنِينَ» اثنانٍ لأمّء فَهَلَّكَ أحَدٌ اللذّيْن لأمّ وتَرَكَ 
مالّا ومّواليَ» فوَرِئّه أحُوه لأبيه وأمّه مالّه ووَّلاء مُوالِيهء ثُمّ هَلّكَ الذي وَرِتٌ 
المالَ ووَلاءَ الموالي وتَرَكَ ابن وأخاه لأبيهء فقال ابْنْهِ: قد أَخْرَرْتٌ ما كان 
أبي أخرّرّهء وقال أخُوه: إِنْما أخرَرْتَ المالَء فأمًا وَلاءُ الموالي فلا 
قال الشافعي: فالأحُ أَحَقُ بوَلاءٍ الموالي» وقَضَئ بذلك عثمانٌ بن عفان. 

4 3 الآذرك هالاتوتويمى العضنة أزلن 'بمينراة الموالن؛ 
والإِْوَةٌ للأب والأمّ أوْلَئ مِن الإِخْوَةٍ للأبء وإن كان جد وأ لأب وأمٌ 
أو لأب .. فقد التَلّفَ أضحابّنا في ذلك: فمنهم من قال: الأ أوْلَى 


وكذلك بَنُو الأخ وإن سَمَلواء ومنهم مَن قال: هما سّواء"" . 


او لذررية النناة لقلا وله ورد الانوو اعتدة أو أخلى م 


.)417/18( «المعتّق سائبةً) : أن يقول السيد لعبده: «أنت حرء ولا ولاء لى عليك» . انظر: «الحاوي»‎ )١( 
كذا فى زرب سء وفى ظ: «طاعته).‎ )0( 


(9) كذا في زب س2 وفي ظ: لهم سواء). 


[ 70 ]| مخدت 
#عحيصر 4 7 
من كتابي المدَبّر 


من قديم وجديد 


8- مختصر من كتابي المدبّر يفف 


2400 قال الشافعي: أخيرنا سفيان» عن عَمْرِو بن دينار وعن 
لالش سينا معاون كور فيان الله و23 ارج عاونا تبرخ اعمال 
الا فال الدية د : «من شترية مِنى؟2)2 سيراه َعَم بن النَحَامء قال 
عَمْرُو: «فسَمِعْتٌُ جابرًا يَقُولُ: عَبْدٌ قِبْطِيْ مات عام أَوَّلَ في إمارَة ابْنِ 
ال سناة نوراه "أو الزير © #«اقال لف تورات 


(40”) قال الشافعي: وباعَت عائشَّة مُدَبَرَةَ لها سَحَرَتَهاء وقال ابْنْ 
فور رانو ا بوم النلكان وقا ن سام الم و يَرْجِعٌْ فيه صاحبه 


متم شاء»ء وباع ا كر في دَيْنٍ صاحبه. وقال طاوس: 
ايقود الرجل قن مدتر ةا 

(404") قال الشافعى: فإذا قال الرَّجَلَ لعَبْدِه: «أنْتَ مُنَبَرٌء أو أَنْتَ 
عَتِيوٌ أو مرو بعل مُوْتِي ) أو متل 0 و «متئ د لت الدَارَ فأنتٌَ 0 
بعد مَوْتَى) فدَخَل فهذا كله 0 3 2 الثلث”" . 


ووممر 


)ولا بعتن قفن مال غاش» حجر يحصر. 
)ولو قال 1 الإ كت كاب قا رتخا كنات + فهو 0د 

ولوقالإذ اكت قفهة ناد يك نه أوقال دا نت نر أذ فتن قشت . 

55 ير م8 سم ويه 74 3 0 ع 

فسَواءٌ قَدَمَْ المشِيئة أو أخرّهاء لا يكون خرا إلا أن يَشاءَ. 

(91”) ولو قال شريكان في عَبْدِ: «متئ مُنْنا فَأَنْتَ خرًا .. لم يَعْتِنْ 

إلا بِمَوْتِ الآخر منهما. 

)00 «التّذْبِير): لفظ حص به العتق بعد الموت» مأخوذ من «الدَبْر؛؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته. 
والممات دبر الحياة» ومنه يقال: «أعتقه عن دبر)»؛ أي: بعد الموت. «الزاهر) (ص: )53١‏ 
و«الحلية» (ص: .)5١48‏ 

(5) انظر: الفقرة: (79:75). 


7,7 8- مختصر من كتابي المتبّر 


)ني قال 2ل المدترء كل رحعسةافى ترك أو دمت 
أو: أَبْظَلتُه .. لم يكن ذلك نَقْضًا للتَّذِييرٍ حتّى يُخْرِجَه مِن مِلكه. 

وقال في موضع آخر [ف: ؟50١]:‏ (إن قال: إِنْ أذَىْ بعد مَوْتِي كذا 
فهو خُرّء أو وَهَبَّهِ هِبَةَ بتتاتِ فض أو لم يُقْبَضء أو رَجَعّ .. فهذا رُجوع في 
التّدبيراء قال المزني: هذا رُجُوعٌ في التَّدييرٍ بعَيْرِ إخراج له مِن مِلْكهء وذلك 
كُلّه في الكتاب الجَدِيدِء وقال في الكتاب القَّدِيم: «لو قال: قد رَجَعْتُ في 
تديوزك أو فى .نفك أو +فن تضيك .. كان ما رَجَعَ عنه رَجَوعًا في 
التَذْبِيرِء وما لم يَرجع عنه مدير بحاله»), قال المزني : وهذا ا بأضلهء 
وأَصَحٌ لقَوْلِه إذا كان التَّدْبِيرٌ وَصِيّةَ فِلِمَ لا يَرْجِعُ في الوَّصِيَّة؟ ولو جاز له 
أن يُخَالِف بين ذلك فيبْطلَ الرّجُوعَ في المدَبَّرِ ولا يُبْطِلَه في الوَّصِيِّةِ لمغْنّى 
اخملا فيه» جاز عليه بذلك المغْئَئ أن يُبْطلَ بَيْعَ المدبّرِ ولا يُبْطلَ في الوَصِيَّةٍ 
فَيَصِيرٌَ إلى قَوْلٍ من لا يَبِيعٌ المدَبّرَه ولو جاز أن يَجْمَّعَ بين المدّبّرِ والأيُمانٍ 
في هذا المؤضعء جزز إِبْطالٌ عِنْقٍ المدَبّر بمَعْنَ الحِنْثِْ؛ لأن الأَيُمانَ 
لا يجب الحِنْتُ بها علئ مَيِّتِء وقَوْله في الجديدٍ والقديم بالرجُوع فيه 

كالوّصايا مُعْتَدِلُ مُسْتَقِيم لا يَدْخُلُ عليه منه كَسْرٌ تَغدِيل”'. 

(915") قال الشافعي: وجنايّةٌ المدَبّر كجنايّةٍ العَبِيدِء يُباعٌ منه بِقَدْرٍ 

جناياتِه» والباقي مَدَبَّرٌ بحاله. 

)١(‏ هل يجوز الرجوع عن التدبير باللفظ؟ يبنئ علئ القولين في أن التدبير وصية للعبد بالعتق أم هو 
تعليق عتق بصفة؟ وقد بينا أن الأظهر عند الأكثرين أنه تعليق عتق بصفة» وعليه فلا يصح الرجوع 
باللفظء. وإن قلنا: وصية .. صح الرجوع. انظر: «العزيز» )205١/55(‏ و«الروضة» )١15/١5(‏ 
وانظر الفقرة: .)١7857(‏ 


8- مختصر من كتابي المدبّر ة()ظ, 


(915) ولو ازْتَدّ المتبّرُ أو لَحِقَّ بدارٍ الحَرْبِء ثم أؤْجَف المسْلِمُون 
عليه فَأَحَذَّهِ سَيّدّه .. فهو عل تَذْبيره. 

وك ان أن سه انل قياكين: كاوهاله ا الم ار 

530 :ولو دَبَّرَه مُرقذًا :.'ففيه كلاثة أقاويل > احَذها- أنه يُوقت» 
فإن رَجَعّ فهو عل تَذْبيرِه» وإن قُيِلَ فالتَدبِيرٌ بال وماله فَيْءٌ؛ لأنا عَلِمْنا أن 
ِدَّنَه صَيِّرَتْ ماله فَيْئَاء والثاني- أن التَّدْبِيرَ باطِلٌ؛ لأنَ ماله خَارِجٌ منه إ 
بأن يَرْجِمَء وهذا أَشْبَهُ الأقاويل بأن يَكُونَ صَحِيحَاء وبه أقولُء والتَالِتُ- أن 
التَدْييرَ ماض؛ لأنّه لا يُمْلَكُ عليه ماله إِلَّا بِمَوْتِِ. 

وقال في «كتاب الزكاة» [ف: *7*7]: (إِنّهِ مَوْقُوفٌء فإن رَجَعٌ وَجَبّت 
الرّكاة» وإن لم يَرْجِعْ وَقْتِلَ فلا رَكامً). 

وقال في «كتاب المكاتب» [ف: :]5٠00‏ (إِنْ كاتبَ يا عَبْدَهِ قَبْلَ 
أن يوقت ماله فالكتابة جاكرة : 

قال المزني: أَصَحُها عندي وأؤلاها به أنّه مالِكٌ لمالهء لا يُمْلّكُْ عليه 
إِلّا بِمَوْتِهِ؛ لأنّه أجاز كتابته عَبْدَ وأجاز أن يُنْفِقَ مِن ماله على مَن يَلْرَمُ 
المسْلِمَ تَمَمَنْ فلو كان ماله خارِجًا منه لخرَجَ المدَبّرُ مع سائر مالهء ولَمَا 
كان لوَّلَدِه ومن يَلْرَمُهِ نمه حَقّ في مالٍ غَيْرِه مع أن مِلْكه له بإجماع قَبْلَ 
الرّدَّةِ فلا يَرُولُ مِلْكّه إِلّا بإبجماع»ء وهو أن يَمُوتَ”"'. ١‏ 

0 قال الشافعي: ولو قال لعَبّْدِه: «متئ قَدِمَ فلان فأنت خا 
َقَدِمَ والسّيّدُ صَحِيحٌ أو مَرِيضٌ . . عَنَقَ مِن رَأْسٍ المالٍ. 
)١(‏ المسألة مبنية علئ الأقوال فى ملك المرتد: هل يزولء أو يبقئ» أو يتوقف؟ والأظهر الوقف. 

انظر: المسألة رقم: (:55). 1 


خررفى 


2 5 ين 


8- مختصر من كتابي المدبر 


عو 


)ونا المدتد انا 2ن 


045 ولا بر عر التذيير ]ذا جد السن إل غذلان. 


5 َس 


6- مختصر من كتابي المدير خرف 


) 0 


باب وطء المدَبّرة وحكم ولَيِه'" 


)97١(‏ قال الشافعي: ويَطأ السَيّد مَدَبّرَتَه. 


(5970) وما وَلَدَتْ مِن غَيْرو"' .. ففيها واحدٌ من قَوْلَيْنَء كلاهما له 


0 
ليد 


مدهب : 

أحَدّهما- أن وَلَدَ كُل ذاتٍ رَحِم بِمَنْزِلتِهاء فإن يجع أن كدبين الام 
حاملا كان له ولم يكن رُجوعَا في اهن الواة: وإن رَجَعّ في تَذْبِيرٍ الوَلَدٍ 
0 لا ا ا ا 
أشْهْرٍ فهو متلوة. 

قال المزني: وهذا أيْضًا زجع في التَدْيرِ بغيْرٍ راج من ملكه. فتَمَهّمْه . 

قال الشافعي: والقول الثاني- أن ولدها 50 وذلك أتها 3 
أَوْصَىئ بعِتّقِهاء لصحي يوا ارد ني ابيا ريا ٠‏ وليْسَت الوَصِيَّة 
بِحْرّيّةِ ابتَق» فأؤلادُها مَمْلُوكُونَء قال الشافعي: أخبرنا سفيان» عن عَمْرِو 
بن دينارء»ء عن أي الشثقات: قال: «أولادها 0" 

قال المزني: هذا أَصَحٌ القَوْلَيْن عندي وأْشْبَهُهما بِقَوْلٍ الشَافعيّ؛ لأن 
النَدْبِيرَ عنده وَصِيَّةٌ بعِنْقِها؛ كما لو أَوْصَئ بِرَقَبتها لم يَدْخْلُ في الوَّصِيّةِ 
وَلدُهاء قال الشافعي : تؤلو قال 9إذا ولت الذَارَ بعد سَنَةَ فأنت خرّةاء 


)١(‏ زاد فى ز: «وغير ذلك». 
فم كذا في ظ ب سء وفي ز: «وما ولدت مدبرته»» ليس فيه: «من غيره». 


ضف 8- مختصر من كتابي المتبّر 


دَخَلَتْ .. إن وَلَدَها لا يَلْحَقُها؛. قال المزني: فكذلك تَعْتِقُ بالمؤتٍ» 
ورنذها (هلكفها لك أن لق معطا ياة ‏ قفن رادها عي 

(97”) قال الشافعي: ولو قالّتُ: وَلَذْنُه بعد التَدْبِيرِه وقال الوارِثٌ: 
قَبْلَ النَّدِييرٍ .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوارث؛ لأنّه المالِكُء وهي المدَّعِيّةُ. 

(9745”) ولو قال المدَبّرٌ: أقَدْتُ هذا المالَ بعد العِيْقء وقال الوارِثٌ: 
قبل العِثْق . . أن القَوْكَ قَوْلُ المتبّرِء والوارِثٌ مُدَّع . 


2 


)١(‏ القول الثاني الذي اختاره المزني هو الأظهر عند الأكثرين كما قال النووي» ومال الرافعي إلى 
ترجيح الأول. انظر: «العزيز» (245/77) و«الروضة» .)5١7/1١7(‏ 


5 َس 


5- مختصر من كتابي المدير رغرف 
(501) 
باب تدبير النصراني 


(58) قال الشافعى :: وَيَجُورٌ تَدَبيرٌ التضرائيخ :والخربيقء فإن دحل 
ِلَيْنا بأمانٍ فأرادً الرُّجُوعَ إلى دارٍ الحَرْبء لم تَمْتَعْهما. 

(97”) فإن أَسْلَمْ المدَبّرُ قُلْنا للحَرْبيَّ: إن رَجَعْتَ في تَدْبِيرِه بعناه 
عليك» وإن لم ا خارّجْناه لك ومَنَعْناك خَدمَتهء فإن حَرَجْتَ ذَفْعْناه إلى 
مَن وَكَلَنَه فإذا مُث فهو خُرٌء وفيه قَوْلُ آخَحرٌ: أنه يُباعٌ . 


قال المزني: يُباعٌ أشْبَهُ بأضله؛ لأن التَدِييرَ وَصِيَ ا 


أوْصَئْ به لرَجُلٍ لا يَجِبُ له إلا بمَوْتٍ الس فهو عَيَده كخالةء ولا يجو 
تزكه إذا أشْل. في ملك مشرك 5 وقد صارّ بالإسلام عَدُ ا 


و 


للك الأظهر لا يباع ويبقئ التدبير؛ لتوقع الحرية. انظر: «العزيز» (20157/55) و«الروضة» .)197”/١(‏ 


3 5 َس 


:07 68- مختصر من كتابي المدذير 
(؟١5‏ ) 


باب تدبير الذي يَعقل يَعقِلٌ ولم يَبلغْ 


طرق ل 


(970”) قال الشافعي : مَن أجارٌ وَصِيَّتَه أجار تَذْبِيرَه) ولوَليّه بِيِع عَبْدِه 
علئ انر وكذلك المسْجُورٌ عليه. 

قال المزنى وخاد مدور اي الح الوادت لجا رح لاوا ا 
هِبّه ولا عِنْقَه في حَياتِه أن وَصِيّتّه صِيّنَه لا نَجُوزْ بعد وَفاتِه» وليس كذلك البالِغٌ 
المحجُورٌ عليه؛ لأنّه مُكَلّفَء يُوْجَرُ على الظَاعَةٍء ويَأنَمُ بالمعْصيد("©. 


)١(‏ ما رجحه المزني من أنه لا يصح تدبير الصبي المميّز هو الأظهرء وعن نصه في «البويطي» أنه قال: 
إن ثبت حديث عمر كه أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين» فتدبيره جائزء وإلا فلا. انظر: 
«العزيز) (55”/ )0١١‏ و«الروضة» (؟١/١19١).‏ 


يج )١(‏ 
١ [‏ ]| كتاب المكاتب 


و : «مختصر المكاتب»2 وفي ز: (مختصر 
ختصر المكاتب»). وفي ب: 
في خض ذ : «كتاب مختصر : 
)١(‏ كذا في ظَ وفي س 
الكتابة» . 


- كتاب المكاتب خرف 


(97) قال الشافعي: قال الله وَك: «وَالدِنَ يبَْونَ الكتبَ نا مَلَكْتْ 
ا ال اام 8" [النور : #م]2317 , 

43 فال ول كتكرت لاسا ون الاسحافية الا لم 
ولا تَجُوزُ الكتابَةٌ إلا على بالغ عاقل. 

(90") قال: الوه تساف الخَيْرِ ف العتو نلا الكتاب: 
الاكْتتسابٌ مع الأمائة. فأحِبٌ أن لا يَمْتَنِمَ مِن مكاتبته إذا كان هكذا. 

(/ وما جاز بَيْنَ المسَلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابّةء 
وما رُدَّ فيهما رَدَّ في الكتابة . 


اك 7 6 


)١(‏ «المكاتبة»: لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلئ أوقات معلومة» يحل كل نجم لوقته المعلوم. 
وإنما سميت: نجومًا؛ لأن العرب في باديتها وأوليتها لم يكونوا أهل حساب» وكانوا يحفظون 
أوقات السنة وفصولها التي يتوزعهم فيها النجع» ويرجعون فيها إل محاضرهم» ويرسلون فيها 
الفحول. وينتظرون فيها النتاج بالأنواء في طلوع نجم وسقوط رقيبه» وجميع تلك النجوم ثمانية 
وعشرون نجمّاء كلما طلع منها طالع سقط ساقطء ل قال الله تعاليل: 
وَالْفَمَرَ هَدَرَنَهُ مَنَازْلَ حَيَّ عد كَلْميَجُونِ الْقَدِصٍِ» [يس: 7"9]» فعْنَِ العرب بمعرفة مطالعها ومساقطها 
ومراعاتها وتسميتها؛ لأنهم كانوا أميين لا يحسبون ولا و ولم يحفظوا حلول الحقوق في 
مواقيتها إلا بهذه النجوم» فكانوا يقولون في الدية تلزم الرجل: «نَجَمُوها عليه»؛ ليكون أرفق به 
ايف الصا اردور : «إذا طلع نب نجم الثريا أديت من حقك كذا وكذاء وإذا طلع بعده 
الدَبّرانَ وفيتك كذا». وسّمِّيت الكتابة كتابة في الإسلام؛ لأن المكاتب لو ججمع عليه المال في نجم 
واحد لشق عليه» فكانوا يجعلون ما يكاتب عليه نجومًا شنّئ في أوقات شِئَّْ؛ ليتيسر عليه تحمل 
شيء بعد شيءء ويكون أسلم من الغررء يقال: «أدئ المكاتب نجمًا من نجوم مكاتبته فتأداه 

لمكاتب واستأداه»؛ أي: قبضهء وأصل «الكتُب)2: ضم الشيء إلئ الشيءء يقال: ١كُتَبِتُ‏ القرْبة): 

إذا ضممت فمها فَأوْكَيّتَ عليه» فلما كانت الكتابة متضمنة لنجم بعد نجم سميت كتابة؛ لكَتْب 

لنجم إلى النجم» ولذلك قال الفقهاء: «لا يجوز الكتابة علئ أقل من نجمين»؛ لأن أقل الجماعة 

ثنان» وهو أن يُجِمّع شيء إلى شيء» و«الكتيبة» من الخيل سميت كتيبة؟؛ لتتابعها واجتماعها. 

نظر: «الزاهر» (ص: )205١‏ و«الحلية») (ص: .)05١9‏ 

(0) كذا في ظء وفي زاب س: «من الأطفال ولا المجانين». 


ييف - كتاب المكاتّب 


)ولا تور علخ أقل وخ تمي 
(97) فإن كاتبّه على مائةٍ دينارء مَوْصُوفَةٍ الوَزْنِ والعَيْنْء إلى عَشْرٍ 
ا ا 0 .٠‏ فجائز . 


- 
5 


(9*5") ولا يَعْتِقُ حتّئ يَقَولَ في الكتابَة: «فإذا أَذَيْتَ هذا فأنْتَ خرّاء 
أو موك جهن ؤلاكةة نزرن وق كنا نظف )كان مندوة1 ضرا انلف ادن 
فأَنْتَ خُرٌ)؛ كما لا يَكُونْ الاق إِلَا بتضريح أو ما يُشْبِهُه مع الييداا. 


(975”) ولا تَجَورُ على العَرّضٍ حتّى يَكُونَ مَوْصُوقًا كالسَّلم . 


َس 
31 


[مسردنارة ولا أن أن يكاتبّه عل خدمّة شَهْرِ ودينارٍ بعل الشهر . 
ركه وإن كاتبّه علئ أن يَحْدُّمَه بعد شَهْرٍ لم يَجَرْ؛ٍ أنه قد يدث 
ما يَمْتَعُه مِن العَمّل بعد الشَّهْرِهِ وليْسَ بِمَضْمُونٍ يُكُلَفُ أن يَأتََ بمثله. 
6700 نفإن كاتته علخ أنناعة هنذا لم يخ » لان اليم ينرم بكل 
حالٍء والكتابَةَ لا تَلْرَمُه متى شاء تَرَكّها . 
)9 0 كاتبّه 00 ماكة وينار يُودنهنا البد افيح شن عشي كان 
قال المزنى: وكذلك يودي إليه في كل سن 6 مَْهُولٌ؛ له 
)١(‏ ظاهره أن لفظ «الكتابة» ليس صريحًا في عقده. وقد نص في المدبر أن لفظه صريح فيه (المسألة: 
49 » وفيهما طريقان: فنقل ناقلون الجواب في كل واحد من العقدين إل الآخر وخرجوهما 
علئ قولين: أحدهما- أنهما صريحان؛ لاشتهارهما في معنييهما كالبيع والهبة» والثاني- كنايتان؛ 
لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق. والمذهب: تقرير النصين؛ لأن التدبير ظاهر المعنول مشهور عند 
كل أحدء والكتابة تقع علئ العقد المعلوم وعلئ المخارجة» وهي أن يوظف على العبد الكسوب 


كل يوم خراجًا ولا يعتق به» فلا بد من التمييز باللفظ والنية. انظر: «العزيز) (5”5//ا19) 
و«الروضة» (185/17). 


- كتاب المكاتب خرف 


لا يَدْرِي في أوَلِ كل سََةٍ ادح ايم حتّى يَقُولَ: «في انْقِضاءٍ كُلَ سَنَةٍ 
عَشَرَّةاء فتَكُونَ النجُومُ مَعْلُومَة 


(940) قال الشافعي: ولو كائّبَ ثلاثةً كِتابَةٌ واحِدَةَ» على ما 


اع 
١م‏ 


مُنَجََمَقِه عل أنّهم إذا أَدوْا عَتَقُوا .. كائّثُ جائِرَةٌ والمائةٌ مَفْسُومَةٌ على 
ع عي عءة(1١)‏ 


حصّته عَنَقّ) وأيُهم عَجَرّ رق 
(44”) وأيّهم مات قَبْلَ أن يُوَدّيَ مات رَقِيمَاء كان له وَلَدٌ أو لم 


وق بل 11 » دقان تو اقلت ةي أذثنا سد الكديم وقان 
الآخَرُونَ: علئ القِيّم .. فهو على العَدَدٍ أثّلاثًا . 


(94”) ولو أدَئْ أحَدّهم عن غَيْرِه كان له الرّجُوعَ. فإن نطو فعَتَقُوا 


لم يكن له الرجُوع, فإن أدَى بإذنهم رَجَعَْ م عليهمء ولا 00 أن يَتَحَمّل 
بَعْضْهِم عن بَعْضٍ الكتابَة فإن ار طَ ذلك عليهم فالكتابة فايدة 
ولو كائب غددا” كقاية فافذة'" فادئ عَنَق ‏ ورجَعَ الس 


)١(‏ كذا نص هنا علئ الجوازء ونص على أنه إذا اشترئ أربعة أعبد أو ما شئت من العدد من أربعة 
أشخاص فالبيع فاسد» ونص علئ أنه إذا نكح نسوة وأصدقهن صدقة واحدة ففي فساد التسمية 
قولان (ف: »4)5١40‏ ونص أيضًا على قولين في فساد بدل الخلع إذا قوبل به نسوة من غير 
توزيع (ف: 427541١‏ فالنص في البيع على الفسادء وفي الكتابة على الصحة» وفي الخلع 
ع قولان» فاختلف أصحابنا على طرق: فمنهم من ضرب النصوص بعضها ببعض وأجرى 

في البيع والكتابة قولين» وهذه الطريقة هي الأصحء والطريقة الثانية كما قال النووي: «في البيع 
القطع بالفساد» وبه قال الإصطخريء وفي الكتابة القطع بالصحة». انظر: «النهاية» )900/١19(‏ 
و«العزيز» /١5(‏ 50 و284/57) و«الروضة» (/1/ 779 و5١/7١1)‏ وانظر الفقرتين: 5١9٠0(‏ و١791؟537).‏ 
قال إمام الحرمين في «النهاية» (777/19): «الكتابة الفاسدة هي التي تُجِرَى بين شخصين هما من 
أهل العبارة» ويتخلف عن العقد شرط من شرائط الصحةء أو يشترط فيه زائد مفسدهء أو يفسد 
عوضها». 


530 


كبر 


ئىوظى, - كتاب المكاتّب 


عليه بِقِيمَتِه يَوْمَّ عَنَوَّه ورَجَعٌَ عل الستن ييا دَفَعَ فأَيّهما كان له المَضْل 


وجع. ديه 

(955) فإنْ أَبْطَلَ السَّيّد'' وأَشْهَدَ على إِبْطالِهاء أو أَبْطَلَّها الحاكم, 
ثُمْ أدَاها العَبْدُ .. لم يَعْيَنْء والقَرْقُ بَيْنَ هذا وَقَوْلِهِ: «إِنْ دَخَلْتَ الدَارَ فأَنْتَ 
ُرًه: أن اليَمِينَ لا بَيْعَ فيها بحالٍ بَيْنَه وبَيْنَه والكتابّة كالبَبْع الفاسِدء إذا 


7 
2 ساس ام.ى سال 
5 

ب 


نت رد ه 
(5145):فإن أذئ الفاسِد. إل' الوارت + لم يغيّن؟ لأنه ليسن. القائل : 
«إذا أذَيْتَها فأنتَ خرٌ). 
(440") ولو لم يمْت السّيِّدُ ولكنه حُجِرٌ عليه أو عْلِبَ على عَفْلِه 
فتَأدّاها منه .. لم يَعْيِقْ . 


هه اله 


روعي 


(45”) ولو كان العَبْدُ مَخْبُولَا .. عَنَقَ بأداءِ الكتابّة» ولا يَرْجِعْ 
أحذهما عل صاحبه ا 


2 > 
ن 3 


(295569) ولو كانت كتابة صَحيحّة» فمات البيد وله وارثان. فقال 


أحَدّهما: إِنَ أبي كاتبّه. وأنْكرَ الآخَرُ وحَلّف ما عَلِمَ أن أباه كاتبّه .. كان 
1 2 9 0 عر 0 عير جن. ختي 06 ىه 0 2 
نِضْمه مُكاتبًا ونضفه مَمْلوكَاء يَحْدُمٌ يَوْمّا ويُخَلَى يَوْمّاء ويَتَأَدَىئ منه المقِرٌ 


)١(‏ زاد فى ز ب: «الكتابة». 

(؟) ظاهر ما نقله: أن العبد كان مخبولًا وقت العقد. فلا كتابة صحيحة أو فاسدة ولا تراجع. ويبطل 
معن المعاوضة ويبقيل مجرد التعليق فيعتق به» وروئ الربيع هذه الصورة بهذه اللفظة» وقال: 
ايتراجعان بالقيمة»» وهذا يتضمن كول الكتابة الجارية مع المجنون كتابة فاسدة يتعلق بها التراجع 
عند حصول العتق» فعن ابن سريج وابن خيران: أن الحكم ما رواه الربيع على ما هو دأب الكتابة 
الفاسدة» وأن المزنى أخطأ في النقل» وربما حمل ما رواه على ما إذا كاتب عبده كتابة صحيحة» 
ثم جن العبد فأخذ المال وهو مجنون؛ والصحيح الذي عليه الجمهور: ما نقله المزني» ونقل 
الربيع خطأ؛ لأن المجنون ليس من أهل العقد. وربما حمل على ما إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم 
جن فأدئ. انظر: «النهاية» (7"77/19) و«العزيز» (508/55) و«الروضة» .)0757/١5(‏ 


- كتاب المكاتب ١ئى”,‏ 


0 العو له انها 


ابي" تي تيا “لبر رظن إن 


00 


عاسم 


تعره 0 وَرثا 0 فَأَغْتَقّ أخزهنا نَضِيَية 1 فهو بَرِيءٌ من 
نُصِيبه من الكتابة» فإن أذَى إلن أخيه نَصِيبّه عَنَقّ ' وكان الولاع للآبء فَإن 
عَجَرَ قُوْمَ عليه :وعتق كان موسا ووّلاؤه له راق فاق سس سس 
وتفلنة وفيق اليد 
5 5 5 ل 5 مه 00 ك- 
وقال فى موضصع اخر لف: 5958]: ايوق نصمه.ء عجز او لم يعجز» 
ووّلاؤٌه للأب؛ لاه الذى عَقَدَ كتايته )7 
)”45١(‏ قال الشافعي: والمكائبٌ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ» فإن مات 
وله مال حاضِرٌ ووَّلَّدُ مات عَبْدَاء ولا يَعْتِقُ بعد المؤتِ”” 
5 5 53 5 و 75 ع ما مده م 
94650 وإن جاءه بالنجمء فقال السنك: هو حَرام ب أَجَبَرْت السكك 
عل أخذه أو يبرئه منه . 
)١(‏ المسألة الأولئ في عتق أحد الوارثين نصيبه من مكاتب مورثه» والثانية في موت سيد المكاتب 
وإبراء بعض ورثته من حصته واحدة» فعتقه إبراء وإبراؤه عتق» فالمذهب الذي قطع به الأصحاب: 
أو يستوفي منه؛ كما لو كان الأب حيًّا فأبرأه عن بعض النجوما» وأجاب الأصحاب نانة هناك لم 


يبرئه عن جميع ماله عليه» وهنا أبرأه الابن عن جميع ماله عليه» فصار كأحد الشريكين يبرئه عن 
نصيبه من النجوم» وعلئ المذهب إن كان الذي أعتق نصيبه معسرًا بقيت الكتابة في نصيب الآخرء 


فإن عجز عاد قِنَّاء وإن أدئ وعتق فولاؤه للآب» وكذا ولاء نصيب الأول علئ الأصح.ء وإن كان 
موسرًا فهل يسري العتق إلئ نصيب الشريك؟ فيه قولان: أحدهما- نعم؛ كما لو كاتبه شريكان ثم 
أعتقه أحدهماء وأظهرهما- لا؛ لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بهاء والميت لا يقوم 
عليه والابن كالنائب عنهء وعليل الأول فتثبت السراية في الحال أو عند العجز؟ قولان» 
أظهرهما : الثاني. انظر: «العزيز» (5541//55) و«الروضة» .)55١/١5(‏ 

() كذا في ظ ب سء وفي ز: «ولا يعتق بالموت». 


يى”, - كتاب المكاتّب 


)ا له د رسا لذ اناد و لوقي بل رم فى شا له 

ولي تروح: 31 .بودن :سيد + ود اتسرى لجال 

(955") فإن وَلَدَتْ منه أَمَنه بعد عِدْقِهِ بِسِنَّةِ أَشْهُر كائث في حُكم أمّ 
م > 9 010 س2 عم ( عر 8 02 20 
وَلْدِه» وإن وَضَعَتْ لأكَّلَّ فلا تكون أمَّ وَلَدِ إلا بوَظءٍ بعد العِثْقء وله بَيْعُها''" . 


يا نعو ىه 


(955") قال: ويَجبَر السَيّدَ عل أن يَضْعَّ من كتابته شَيْئَا؛ لقول الله 


لس ل 5 7 دي صم ل سرع 5 
تبارك وتعال : «وَءَانوَهُم بن مَالِ ّم الَذِىَ اتدكم» [النور: **]» وهذا عندي 
ا 50 ا هيبلهم #كسجير . صد 1 103 3 4 2 
مثل قوله كي : 96 وَلِلْمَطلّقاتِ متلعأ ِالْمَعَوِ © [البقرة: ١‏ واحتج بابن عمر أنه 
كاتبَ عَبْدَا له بِحَمْسَةٍ وثلاثين أَلْقَاء ووّضَعَ عنه حَمْسَةَ آلافٍ. أحُيبّه قال: 


من آخرٍ تجومِه. 

قال نان يات اليد بعد قَبْضٍ جَمِيع الكتابَّةٍ» حاص 
لانن ب لقم لد قا اال رامنا ْ 

قال المزني : قلت أنا”"' : يَلرَمُه أن يُقَدَّمَه على الوّصايا علئ أضل قَوْلِه”" . 


.)3107٠١( انظر: المسألة‎ )١( 

(0) «قلت أنا» من ظ. 

() سقط قوله: «عل أصل قوله» من ظ زء وهو في ب؛» وسقطت الفقرة من كلام المزني كلها من 
س» ثم استدركت في هامشه مثل ما في بء ثم إن ما قاله المزني صحيح على قاعدة المذهب» 
وهي أن الإيتاء حق مستحق, إذا عتق المكاتب بتأدية جميع النجوم صار ما يستحقه ديئاء فإذا مات 
المولئ قُدّم ما يستحقه العتيق علئ الوصايا وحقوق الورثة كسائر الديون» وإن كثرت الديون ضارب 
المكاتب أصحاب الديون» فإذا تبين هذا أشكل ما نقله المزني عن الشافعي من أن المكاتب 
يحاص أهل الوصاياء قال إمام الحرمين في «النهاية» (784/19): «وتأويل النص: أن المولئ لو 
كان قدّر مبلعًا في الإيتاء» ورأيناه أكثر من قدر الكفاية» فالزائد على قدر الكفاية في رتبة 
الوصايا»» قال: «ومما يجب أن يعتقده من ينتحل مذهب الإمام المطلبي أنه يبني فرعه على أصول 
الشريعة» وقد صح في منصوصاته أنه قال: (إذا بلغكم عني مذهبء. وصح عندكم خبر على 
مخالفته. فاعلموا أن مذهبي موجّبٌ الخبر). والظن به أنه لو زل قلم ناسخ عنه عن أصلٍ أن مذهبه 
موجَبُ الأصل. وما نقل محمول علئ تحريف أو غفلة». انتهئ. وانظر: «العزيز) (5191/57). 


- كتاب المكاتب ”7 


(900”) قال الشافعي: وليْسَ لوَلِيٌ اليّتِيم أن يُكاتِبَ عَبْدَه بحالٍ؛ لأنه 
ا اتا 

0 70وذا"الخكلته» السك والمكا ني ب تالفنا بوكزا ذا 

(959") ولو مات العَبْدَء فقال سَيِّدَه: قد أذَئ إلى كتابته وجَرّ إلىّ 
لز سرون ,البو كز فون لاون اقول تزه فلي اندر 

)"97٠(‏ ولو قال: قد اسْتَوْفَيْتٌ مالي علئ أَحَدٍ مُكائَبَيَ .. أفْرعَ 
. 2 28 و عي ا قاو 6 

(97") والمكاتبٌ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ» فإن مات وعنده وَفاءٌ فهو 
وعالة لكادية. كس كوت هنذا له تعرز بالاذار جود التو كرا ود كان 
لا يَعْتِنُ في حَياتِهِ إلا بعد الأداءء فَكَيْف يَصِحّ عِنْقَه إذا مات قبل الأداء؟ 

(508ة )قال ولو أذى كتانته نكن وكادة عر فنا قاضات: 4 السيد 
عَيْنا بد وَدمورة العتق» ولو قات المعيث: +١‏ 'قيل له إن حجنت ينفضان 
العَيْبِء وإلا فَلِسَيِّدِك تَعْجِيرُك؛ٍ كما لو دَفْعْتَ دنانيرَ نَقْضًا لم تَعْتِقْ إلا بدَفع 
تَقْصانٍ دَانِيرِكَ . 

(97”) ولو اذَّعَئ أنه دَقَعَ .. أده 
بشاهِدٍ حَلْفَ وبَرى. 


نولو افكر سات وملة ذلرن نيه سيا قل اسن 


)١(‏ ١جَرٌ‏ الولاء»: أن المملوك إذا تزوج حرة مولاة لقوم أعتقوهاء فولدت له أولادّاء فهم موالٍ لموالى 
أمهم ما دام الأب رقيقًا مملوكًاء فإذا عتق الأب جَرَّ الولاء» فكان ولاء ولده لمواليه. «الزاهرا 
(ص: 08590). 

(؟) هذا الأظهر من قوليه أنه يُقرّع بينهما؛ لِحَقَ العتق الذي يتضمنه الاستيفاء» وذلك حيث لم يمكن 
البيان ومعرفة عين الذي أدئء والثاني: لا يُقرَع؛ لأنه استبهام دين. انظر: «العزيز» (177/ 07/٠١‏ 
و«الروضة» (؟١/١/0؟).‏ 


4., - كتاب المكاتب 
52١5 (‏ ) 


نات تعنانة يسن هلك 
والشريكان فق العبد يكاتبانه أو أحدهما 


(454) :قال الشافى :رزلا بجر أنه كاف يحض فتن إلا أن يكون 
باقيه حُرَّاء ولا بَعْضًا مِن عَبْدِ بَْنَه وبَيْنَ شَرِيكه وإن كان بِإِذْنِ الشَّرِيكِ؛ٍ لأن 
المكاتبَ لا يُمْنْعَْ م مِن السَمْرِ والاكتساب» ولا لور أن يكاتباه معًا حت 
ا 

وقال في كتاب «الإملاء على محمد بن الحسن»: «وإذا أذِنَ أخلهننا 
لصاحيه أن يُكاتبّه فالكتابَةٌ جائزةٌ» وللذي لم يُكاتبْه أن يَخْتَدِمَهِ يَوْمّا ويُحَليَه 
والكَسْبّ يَوْمّاء فإِنْ أَبْرَأه مما عليه كان نَصِيبّه خرّاء وَقُوُمَ عليه الباقي 0 
إذ كان مير اروف إن كان عور لقال الموق نلف أن "الأول ينه 
أؤلئ؛ لأنه رَعَمّ لو كانت كتابَتُهما فيه سَواءَ فَعَبرّه أحَذّهما وأْنْظَرَه 0 
لتق ال لكك بعال الي ان توه بهل الاقاقة مياه تاقوا 
بذلك أُوْلَيْء قال المزني: ولا يَخْلُّو مِن أن تكُونَ كتابَةٌ نَصِيبه جائِرَة كبَيْعه 
إيَاهء فلا مَعْنّى لذن شَريكه. أو لا تَجُورُ فلِمَ جَوَّرّهِ بإِذْنِ مَن لا يَمْلكه9” . 

ا 
فم «قلت أنا» من ظّ 


(9) كذا فى ظ سء. وفى ز ب: «فسخت الكتابة بعد ثبوتها»). 


(5) ما اختاره المزني من أنه لا تصح كتابة أحد الشريكين نصيبّه هو الأظهر. انظر: «العزيز» (؟؟/ 
14) و«الروضة» (7١8/1؟7).‏ 


- كتاب المكاتب هئ(غ2”, 


( قال الشافعى: ولو كاتباه جميعًا بما يَجُوزُء فقال: قد ذَفَعْتٌ 
ِلَيْكُما مُكائبتي وهي ألْفٌء فصَدَّقَه أُحَذُهماء وكَذَْبّه الآخَرُ .. رَجَعَ المنكرٌ 


على شَرِيكه بِنِضْفٍ ما أقَرّ بِقَيْضِهء ولم يَرْجِع الشَّرِيكُ على العَبْدٍ بِسَيْءٍ 


ويَعْتِقُ نِضْفُ المقِرٌ”"» فإذا أدَئْ إلى المذكر حَّهِ عَمَهَا"'. وإن عَمجَرَ وَقَ 
د اولعفت | ل 

7970 ولو أَذِنَ أَحَدُهما لشّرِيكه أن يَقْبِض نَصِيبَه فقَبَضَه ثُمّ عَجَرّ . . 
ففيها قولان: أَحَدُهما- يَعْتِنُ نِضْفْهء ولا يَرْجِعٌ عليه شَرِيكُهء ويُقَوُمُ عليه 
الباقِي إن كان مُوسِرَاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فسَمِيعٌ ما في يَدَيْهِ للذي بَقِيَ له فيه 
الرَق؛ لأنّه يَأحُذَُه بما بَقِيَ له مِن الكتابّة» فإن كان فيه وَفاء عَتَقَه وإلَا عَجَرَ 
بالباقي» وإن مات بعد العَجْرْ فما في يَدَيْهِ بينهما تِضْفانء يَرِتْ أحَدهما بِقَذْرِ 
الحَرَيّة وَالآحَرٌ بِقَذْرِ العْبُودِيّة» والقول الثاني- لا يَعْتِقُ» ويكون لشّريكه أن 
يَرْجِعَ عليه فَيَشْرَكٌه فيما قَبَضَ؛ لأنّه أَذِنَ له به وهو لا يَمْلِْكُه. 

قال المزني: هذا أَشْبَّهُ بِقَوْلِهِ [ف: :]"945١‏ (إِنَ المكائب عَبْدٌ ما بَتِيَ 
عليه درهمم» وما في يَدَيْه مَؤْقُوفٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ». فليّسَ معناه فيما أَذِنَ 
09 0 1210000 
بالسَّبْقٍ ما ليْسَ له؛ كأنه وَرَنَ لأحَدِهما قَبْلَ الآخَرِء وقال في «كتاب الإملاء 
على كتاب مالك»: (إِنْ ذلك جائرٌ ويَعْتِقُ نَصِيبُه والباقي على كتابته فإن 
أَدَىْ فالوَلاءُ بينهماء وإن عجر قُوّمَ علئ المَعْيِقٍ إن كان مُوسِرَاء ورَقٌ إن 
كان مُعْسِرًا»» قال المزني: قد قال: لو أَعْيَمّه أَحَدُهما قُوّمَ عليه الباقِي إن 


)01( كذا في ظء وفي زب س: (نصيب المقر). 
(0) كذا في ظء وفي زب س: «فإن أدئ إلى المنكر تمام حقه عتق». 


ء؟ظآ, - كتاب المكاتّب 


كان موهرًا :وعتق كلد وإلا كاق الباق كاك وكذلك لي أثرأه فى كعتقه 
إيَاهء قال المزني: فهذا أَشْبَهُ بِقَوْلِ ذا بأضْلهء وبالله التوفيق'"'. 
(974”) قال الشافعي: ولو مات سَيِّدُ المكاتب فَأبْرَأه بَعْضُ الوَرَنْةِ مِن 


توفيكة بن كتن نضنيةة عَجَرٌ أو لم يَمْج ووّلاؤٌُه للَّذِي كاتبّى ولا أَقَوٌمُه 

عليه والوّلاء لغَيْرِهِ وأَعْتِقُه عليه بِسَبّبِ رِقه فيه؛ لأنّه لو لم يَكُنْ فيه رف فعَجَرٌ 
لم يكن لد 

وقال في موضع آخر: «فيها قولان: أحَدّهما- هذاء والآخَدٌ- يُقَوَّمُ 
غليه إذا عضر وكانءلةه وَلاؤُه كُلُّه؛ لآن الكتاتة الأول تلق وَأَعْتَقّ هذا 
مِلْكهاء قال المزني: الأوَّلُ بِمَعْناه أَشْبّه؛ إِذْ زَعَمَّ أنه إذا أَبْرَأه مِن قَذْرٍ حَقَّه 
ووسام ادح رصب او قن براقم د او زيما بك 
وَإِذْ رَعَمَ أنه إِنْ عجْرَ فيه فقد بَطَلَتِ الكتابةٌ الأولن» فيَتبَغِي أن يَْظلَ عِنْقْ 
التْصيْت بالإثراء من قَدْرِ اللصينة لأنّ الأبَ لم يُعْيِقُهِ إلا بأداء الجميع. 


فَكأن الأب أَبْرَأُه من بَعض الكتابة» فل" 1 بإترائه من بَعض الكتا نا 


لح والح ولح 
م يلد 


)١(‏ ما اختاره المزني من أنه لا يعتق هو الأظهر من القولين» والثاني: يعتق نصيبه في الحال» ثم إن 
كان معسرًا لم يعتق نصيب الآخر عليه» ولكن إن كان في يد المكاتب ما يفي بنصيب الآخر وأداه 
عتق» وإلا فللآخر تعجيزه» وإن كان الذي قبض حصته موسرًا قُوّم عليه نصيب الشريك» ومتئ 
يُقوّم؟ قولان: أحدهما- في الحال» وأظهرهما- عند العجز عن نصيب الشريك. انظر: «العزيز) 
)١5/75(‏ و«الروضة» .)557/١7(‏ 

(0) انظر: المسألة رقم: .)790٠0(‏ 


- كتاب المكاتب ”7 
( 215 ) 
باب ولد المكاتبة 


(39579) قال الشافعي: ولد المكاتتة كر ترف 6 فإذا أذث فعتقة 


عَتَقُواء إن عَجَرَتْ أو ماتّت قبل الأداء وَ َ اك 


(794170) فإن جَنِيَ على وَلَدِها . . ففيها قولان: أَحَدُّهما- أن للسَّيّدٍ 


قِيمَنّه وما كان له؟ أن المرأة له تبرك وَلدها 00 قدا بِتَفْقَتِه وإن 


0 


اكْتَسَّبَ”" أَنْفِقَ عليه منه» ووقِف الباقي» ولم ل ادو فا فتسياك 


ب 


ني أن > كا و بكار فكو تمتها كان فالفة يوان أغقدة السيلي 


000 


أن المكاتبة 4لا كيلك لها ولكنّ حكمّه حكمهاء والمكا نت ولت ولده 
من أنه لو كان يجري عليه 5 والقول الثانى- أن أمّهُم أخن بما ملكو ؛ 
تَسْتَعِينُ به؛ لأنهم يَعْتِقُون بعِتْقهاء والأوَّلٌ أشْبَهُهما. 
قال المزني: بل الآخِر أَسْبَهُهما بِقَؤْلِه إذا كانوا يَعْتَقَون بِعِتّقها فَهُمْ 
أؤ00 تشكيهاة وهنا انيت دذللك انما كزلة :الو وطن الله مكاتكة أو أمنهاة 
)١(‏ هذا الأظهرء وأَحَبٌُ القولين إلى الشافعي أنه يثبت لولد المكاتبة من نكاح أو سفاح حكم الكتابة» 
وقطع به أبو إسحاق» وقال: (إذا اختاره الشافعي وجب أن يكون القول الآخر ساقطظًا»» ويحكئ 
عن نصه في بعض أماليه: لا يثبت؛ لأن الكتابة عقد يقبل الفسخ.» فلا يثبت حكمه في الولد. 
انظر: «العزيز» (957/57) و«الروضة» (؟5١/585).‏ 


6 كذا ف زب 20 وفى ظ:ِ «وإن كان اكتسب»). 


زهرة كذا في زب س2 وفي ظ:ِ «إن» بدون واو. 


ىآ [2,, - كتاب المكاتّب 


كان عليه مَهْرٌ مِئْلها»» وهذا ينْضِي لِمَا وَصَفْت مِن مَعْنَ وَلّدِها"'". 


(917) قال الشافعي: وهو مَمْنُوعَ من وَطءٍ مُكائَبَتِهء فإن وَطِنَّها 
اع فلا حَدَّه ويُزّرانه وإ أكْرهها فلها مَفْرْ يلها" . 

قال المزني: ويُعَرَّرٌ في قياس فَُوْلِهِ . 

(07) قال الشافعي: وإن اخْتَلّما في وَلَّدِهاء فقالَتثُ: وَلَدْتُ بعد 


عن و 


ال وان لك : بل قبل .- هالقول كَل مع يميه وإن اخْتَلّها في وَلَدٍ 


4 


المكاتّب من أُمَتِهء فالقَوْكٌ قَوْلُ المكاتب. 


)١(‏ إذا قلنا بالأظهر من أن ولد المكاتبة تبع لأمه في العتق بعتقهاء والرق برقهاء فحكم الملك فيه 
للسيد أو للمكاتبة؟ قولان». اختار المزنى أنه للمكاتبة» وأظهرهما عند الشافعى أنه للسيد. انظر: 
«العزيز» (955/575) و«الروضة» (؟1١/585).‏ 


(؟) وكذا إن طاوعته عل الصحبح المنصوص . انظر: «العزيز» ضضم 646 و«الروضة» ١/1١5١‏ 59). 


- كتاب المكاتب , 
(6:) 
باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


(9107) قال الشافعي: وإذا وَطْئّها أَحَدُّهما فَلْمْ تَحْبَلْء فلا مَهْرْ 
وثلياء يُذْفَعٌّ إليها ال و م د عي 
شريكه. إن حَبِلَتُ» ولم يَدَع استبراءً» فاختارّت العَجَنَ أو مات الواطىئ . 
فإِنْ للذِي لم يَطأها نِضْفُ المهْر ونضفٌ قَيمَتِها على الواطئ. 

قال المزني: ويَنْبَخي أن تكُونَ خْرَةَ بمَوتها" . 

(915") قال الشافعي: فإن وَطَِاها .. فعلئ كُلّ واحِدٍ منهما مَهْرْ 
مثلهاء فإِنْ عَجَدَتْ تقاضًا المْرَينٍ؛ فإن حَبِلّتْ فجاءث بِوَّلَدٍ لأقّلّ من سِنَةِ 
أَشْهْرٍ مِن وَظءِ الثاني ولم ب يَسْتَبْرئها الأول اقيق ولق وعليه نِضفْ قيمّتها 
ونِضفُ مَهْرِهاء وفي نِضف قِيمَةٍ وَلَدِها قولان: أحَدّهما- يَغْرَمُه والآخَرٌ- 
لا غُرْمَ عليه؛ لأنّ العِنْىَ وَجَبَ به. 

قال الموفى* القيا علا مذهية» أن لننى عليه إلا تنضت فبكيا د 
نِضف قِيمَة الوَلْدِ؛ لأنها بِالحَبّلٍ صارّث أمَّ وَلَيا''. 

وقال الشافعي في الواطئ الآخَر قولان: أحَدّهما- يَعْرَمُ يضف مَهْرِها ؛ 
لأنها لا تكُونٌ أمَّ ل للمُخبل إِلَا بعد أداء نِضْفٍ القِيمَة والآخَرٌ- جَمِيعَ 
)١(‏ إن مات الواطئ قبل الأداء والعجز عتق نصفهاء وبقيت الكتابة في النصف الآخرء وإن مات بعد 

العجز عتق النصف. والباقي قِنَّء وكذا الولد علئ الأصح نصفه حر ونصفه رقيق. انظر: «العزيزا 
5 و«الروضة» (؟1١/597).‏ 
(0) انظر: «العزيز) (55/ )9/8٠‏ و«الروضة» (؟١/5986).‏ 


066 - كتاب المكاتّب 


قال المزني: هذا أَصَحٌ؛ لأنّه وَطِىَ أمَّ وَلَّدِ لصاحبه""' . 

(39175) قال الشافعي: ولو جاءث بِوَّلَّدٍ لأكثَرَ مِن سِنَّةَ أَشهُرٍ مِن وَظءِ 
الآخِرٍ منهماء كلاهُما يَدَّعِيه أو أَحَذُهما ولا يَدَعِي اسْتِبْراءَ .. فهي أمٌ وَلَدٍ 
أخوهناء نان عحوت أعذا كتتديا» :وار القافة فأنهها ادر سق ينان 
لْحَقُوه بهما لم يَكُن ابْنَ واحِدٍ منهما حتّى يَبْلْعَ فيَنْتَيِبَ إلى أحَدِهماء 
وتتفظة عقف 51 الا هوا وغل لل المطقية اتز نه تفتفت وفيا نا اق 
مُوسِرًا وكانّت أمَّ وَلَدِ له» وإن كان مُعْسِرًا فيِضْفْها لشّرِيكه بحالهء والصّداقان 
ساقطان عنهما. 

او قال: ولو جاءتث من كلَ واحدٍ منهما كل تلقية ولم يَدَّعَه 
صاحِبّه .. فإن كان الأوَّلُ مُوسِرًا أذ نِضْف قِيمَتِهاء وهي أم وَلَّدِ له 
وعليه نِضْفُ مَهْرِها لشّرِيكه. والقَوْلٌ في نِصْفٍ وَلَدِها كما وَصَفْثْء ويَلْحَوُ 
الوَلَدُ الآخَرُ بالواطئ الآخَرء وعليه مَهْرُها كُلهء وقِيمَة الوَلَدٍ يَوْمَ سَقَط تكون 
قصاصًا من نِضف قِيمَةٍ الجاريّة» وإنّما لَحِقّ به وَلَذْها بِالشَبهَةِ. 

قال المزني: قد قَضَ قَوْله في هذه المسألةٍ بما قُلْتُءٍ لأنّه لو لم تكن 
للأوَّلٍ أمَّ وَلَدِ إلا بعد أداءِ نِضفٍ القِيمَةِ لَمَا كان علئ المخبل الثاني جميع 
مَهْرها ولا قِيمَةُ وَلَّدِه منها؛ فَتَمَهُمْ ذلك”" . 

(9100) :قال السافئى” بولق اذغرة قل .واحن حنهيا أن ولد ولد قثن 
وَلَدِ صاحبه . . ألْحِقَ بهما الوَّلّدانء ووُقِمَتْ أم الوَلّدِء وأعِذًا بِتَمَقَّيهاء فإذا 
)١(‏ وهكذا أطلق القول بتصحيح الثاني أبو إسحاق أيضّاء وقال بأنه اختيار الشافعي» وقال الأصحاب 

بأن القولين مبنيان على أن السراية تتعجل أو تتوقف على أداء القيمة» إن قلنا: تتعجل فعليه جميع 
المهرء وإن قلنا: تتوقف على أداء القيمة فعليه النصف . انظر: «العزيز») (787/757) و«الروضة» 


.)6 95/1١6١ 
.)0991/5( انظر: الفقرة:‎ )0( 


- كتاب المكاتب “7 


2 0 2 0 كني م اول ا ا 2 8 مزه 8 
مات واحد منهما عَتَقَ نصيبه وأخذ الاخر بنفقة نصيب نفسه. فإذا مات 


فتتتنوو زلاوعا مر دوك إذا! كا نا مويب ني أو اخدسيا حنيي وا ركه 


مُوسِرء فوّلاؤها مَؤْقوفٌ بكل حالٍ. 


70 - كتاب المكاتب 
5150 ) 


باب تعجيل الكتابة 

(91) قال الشافعي: ويُجبَرٌ السّيِّدُ على قَبُولٍ النَّجم إذا عَسَلّهِ له 
الفكائث» واحتح في ذلك يحْمر بن الخطاب» قال الشافعي : وإذا كان 
دنائيرٌ أو دراهمّ أو ما لا يَتَعَيّرُ على طُولٍ المكث مِثْلَ: الحَدِيدٍ والنْحاس و 
أشنه افوا اناق نا لكر ع لول اللمكلقية اوت الا ل 0 
فليْسَ عليه قَبُوله إلا في مَوْضِعِهء وإن كان في طَرِيقٍ حََرَابَةٍ أو بَلَّدِ فيه 
نَهْبٌ0" . . لم يَلْرَمْه قَيُولهء إلا أن يَكُونَ في ذلك المؤضع كاتبّه فيلرَمُهِ قبُوله. 

(919) قال: ولو عَجََلَ له بَعْضٌ الكتابَة علئ أن يبّرئه مِن الباقي .. 
لم يَجْرْ ورد عليه ما أَحَذَ ولم يَعْتِقْ؛ لأنّه أَبْرَأه ممًا لم يَبْرَأْ منه» فإنْ أب 
لتقي ع هرس المكانث والعخو: توتزقن الكنذا سق و برا ده بمفه غلن 
أن يُعْتِقَه فيَجوز. 

قال المزني: قد قال الشافعئٌ في هذا المؤْضع وَضَعٌ وتَعْجِيل 


واع 


لا يجُورُء وأجارّه في الدَّيْنِ''» قال المزني: لا يَجُورُ أحبٌ إل" . 


)١(‏ «الخخمولة» بالضم: الأحمالء واحدها: حِمْلٌء والحَمُولة بالفتح: الإبل التي يَحمّل عليها. «الزاهر) 
(ص: 057). 

(؟) «الْحََرابَةُ»: التلصص» يقال للص: خارب» وجمعه: خُرَابٌء وقطاع الطريق ألزم لهذا الاسم في 
غيرهمء ويقال: «في فلان خََربَّة)؛ أي: فساد في الدين» و«التّهُب): ما انتهب من المال 
بلا عوض. يقال: (أَنْهَبَ فلان ماله»: إذا أباحه لمن أخذهء ولا يكون نهبًا حت تنتهبه الجماعة 
فيأخذ كل واحد شيئًاء وهي «التّهبة؛. انظر: «الزاهر» (ص: 077). 

(*) زاد في س: «ولا يجوز عندي أن يضع عنه على أن يتعجل». 

(5) وبه قطع جمهور الأصحاب» ولم يسلموا ترديد المزني القول في صحة القبض والإبراء» وحملوه 
على ما إذا لم يجر شرط. انظر: «العزيز) (1178/55) و«الروضة» .)091/١5(‏ 


- كتاب المكاتب عو“ 
6 


باب بيع المكاتب 
وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وحوابات فيه 


(98) قال الشافعي: وبَيْعُ المكائب وشِراؤه وَقَيْءِ الشفْعَةِ له وعليه 
فيما بَيْنَهِ وبَيْنَ سَيِّدِهِ والأَجْتَبِيَ سَواءٌء إلا أن المكاتبَ مَمْنُوعَ من اسْتَهْلاكِ 
مالهء وأن يُبِيعَ بما لا يَتَعَابَنُ اناس بمِثْلِهء ولا يَهَبُ إلا بإذنِ سَيّده''. 

)”98١(‏ ولا يُكمّر في شَيْءٍ من الكفّاراتٍ إِلَا بالصّوْم. 

(7985) وإن باع فَلْمُ يَتَمَرَّا حت مات المكائبٌ وَجَبَ البَيْعٌ . 

وقال في «كتاب البيوع»: (إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه»”" . 

(*98”) قال الشافعي: ولا يَبِيعٌ ِدَيْن» ولا يَيَتْ لثواب. 

(3985) وإقرارّه في البَيْع جائرٌ . 

(8ة )ولق كانث لهل 'مؤلاة دثانيز» ولمولأاه عليه ذنانير» فجعة 
ذللف تضاضا جح خا 1 


)١(‏ فإن أذن جاز له الهبة بمفهوم نقل المزني» وهو المنصوص في «الأم»» ونقل الربيع قولًا آخر 
بالمنع» ونص علئ أن المكاتبة إذا اختلعت بالإذن لا يجوزء والخلع كالهبة في أنه بذل مال من 
غير عوض مالي» فاختلف الأصحاب على طريقين: فقال الجمهور: في جميع تبرعات المكاتب إذا 
جرت بإذن السيد قولان إما لما رواه الربيع» وإما للنصين في الهبة والخلعء وأظهر القولين- 
الصحة. والطريق الثاني: عدم الأخذ برواية الربيع وتقرير النصين في الهبة والخلع. انظر: «العزيزا 
(77/7”ع) و«الروضة» (؟7١/ .)58٠0‏ 

(6) انظر: المسألة في «كتاب البيوع» (الفقرة: .)١٠١١5‏ 

(") هذا مبنى علئ الأظهر من القول بالتقاص إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما عل صاحبه دين إن 
كانا يا واتفقا في الحلول وسائر الصفات» ولا حاجة إلى الرضا؛ إذ لا فائدة فيه» والثاني: - 


آ2”» - كتاب المكاتّب 


مائةٌ دينارٍ حالَّة فار أن ناد لالت لساك ة قصاصًا . ٠‏ لم يَجْق 


9 


وكذلك لو كان كته لين عضا ونا به 331 


0 


(530) وإن أغتق عندة أو 'كاته ناد :شئكده فاذئ كقائكة + ففيها 


4. 


قولان: أحذهما- ا ل لولاء المن أشقق. والثاني- اله جور 


وفي الوّلاء قولان: أحذهما- أن الوّلاءَ وف فإن عَنَقَ الفكاني الاوّل 
كان لهء وإن لم يَعْتِقْ حتّى يَمُوتَ فالوَلاءٌ لسَيّدِ المكاتب» من قَبَلٍ أنه عَبْدُ 
عَبْدِهِ عَتَنَّا''» والثاني- أنّ الوّلاء لسَيِّدِ المكائب بل حال؛ لأنّه عَتَنَ في 


ووممعير 


جين لا يكوه له ييتقه ولا فإن مات عَبْدَ المكاتب المَعْتَّقٍ بعدما , يعتق 


2 
قفتت 


حررائا او جر داكنا رمد فَإِن ىت عَثَق المكاتت 


0 


الذي أَعْتَقّه فهو لهء وإن مات أو عَجَرَ فِلِسَيّدِ المكاتب إذا كان حَيّا يَوْمَ 


يَمُوتُء وإن كان مَيّنَا فلِوَرَئَيهِ مِن الرّجالٍ مِيرائه. وفي القَوْلٍ الثاني لسَيدٍ 
المكاتّب؛ أن لسار لاع 
وقال في «الإملاء على كتاب مالك»: (إنه لو كاتّبَ المكاتبٌ عَبْدَهُ 
فأدّئ لم يَعْتِقْ؛ كما لو أَعْتَقه لم يُحْتَْاء قال المزني: هذا عندي أشْبَه”" . 
(989") قال الشافعي: وبَيْع و مَمْسُوخ فإن أذَىْ إل المشتري 


- لا يحصل التقاص وإن رضيا؛ لأنه بيع دين بدين» والثالث: يشترط في التقاص رضاهماء والرابع: 
يكفي رضا أحدهما. انظر: «العزيز) (0/55/) و(الروضة» (5١1/9/1؟7).‏ 

١‏ قوله: «عتق» من زاب سء. ولا وجود له في ظ. 

() زاد في س: «بقوله»؛ وما رجحه المزني من عدم جواز كتابة المكاتب وعتقه هو المذهب؛ لتضمن 
العتق الولاء» وهو ليس من أهله. وإن قلنا بالجواز فالأظهر أن الولاء موقوف. انظر: «العزيز) 
(5/ 259 و«الروضة» (؟7١/١58).‏ 


- كتاب المكاتب هو“ 


57 ار 0000 يرغت لض 0_0 2 ومهة ١‏ 
كنابقة بأق ستية علي كنبا وق لل ا ا 


(440”) وليْسٌ للمكاتب أن يَشْتَريَ مَن يَعْتِقُ عليه لو كان خرّاء وله 

أن يَقْبَلَهُم إِنْ أوصِي له بهمء واكتجروة غلن أسيفيه راكد تل كشي 

وما أفادُواء فإن مَرِضُوا أو عَسَرُوا عن الكَسْب أنْمَقَ عليهم» وإن جَنَوَا لم 
يَكُنْ له أن يَفْدِيّهم وبِيمَ منهم بِقَدْرٍ جناياتهم . 


ف 


)"99١(‏ ولا يجوز بَبْعْ رَقَبَة المكائّب'" 
(99") فإن قيل: بيعت بَرِيرة 2 قيل : هي المساومَةٌ بنَفسِها عَائِشَّة 
والمخْبرَةٌ بِالعَجْرٍ بِطَلَبها 1 د ضِيَةُ بالبَع فإن قيل: فما مَعْنََ قَوْلٍ 
6 هه متزالله إفرفق 
النَبِي عل لعائشةً: ١‏ «اشْتَرِطي لهم الوّلاء»؟ .. قال المزني: قلت أنا ": 
للشّافعيٌَ فيه جوابان: أَحَدّهما- يُبْطِل الشَّرْط ويُّجِيرُ العِنْقّ» وجَعَلّه خاصضّاء 
وقال في موضع آخر: «هذا مِن أَشَد ما يُغْلَطَ فيه» وإنّما جاء به جشامٌ 
وخيذة» وغئرة جالعداه وفكلة قال المزق :فلك 101 ويذا أزلن 
به يَلِِ؛ لأنّه لا يَجُورُ في صِفَة النبي يلِ في مكانه مِن الله ود يُنْكِرُ*؟ على 
ناس شَرْطًا باطلاء ويَأمْرٌ أَهْلّه بإجابتهم إلى باطل» وهو علئ أُمْلِه في الله 
كد وعليهم ال 
قال المزني: وقد يَحْتَمِلَ لو د ف اهنيد و اننوين 
عليهم أن لنك ان امتريت وافتت الولاة؛ اق للا تَعْرِيهِمْ. له تَحَتَمِل 
)١(‏ هكذا نقل المزني عن الشافعي» ونصه في «الأم): لا يعتق». وهو الأظهر. انظر: «العزيز» 
(4/5 و«الروضة» .)7077/١5(‏ 
(0) هذا الأظهر الجديد. والقديم: يجوز. انظر: «العزيز») (55/ 7255) و«الروضة» .)501١/١5(‏ 
فرق «قلت أنا» من ب. 
6 «قال المزني» من ب» و«قلت أنا» من زء ولا وجود لهما في ظ س 
(5) كذا في زب سء وفي ظ: «أنه لا ينكرا. 


ّ0ْ” - كتاب المكاتّب 


ذلكء قال الله تبارك وتعالئ: «ط الَمََةُ» [الرعد: 0؟]ء وقال: #اعَليهِمَ 
عَسَةَ ألو [آل عمران: 47]» وكذلك قال تبارك وتعال: 9م من من يَكْوْنُ عَلَيْهِمَ ع 
وَحكيلا» [الساء: 26٠١4‏ وقال الله: «#إِنْ أَحَسَنمَ لسثر شيك وَإِنَ 7 
لهاي [الاتبرافة لخلا فعليهاء وقال كَ: «#ولا جَجَهِروا لَه بِالْعَوَلٍ كَجَهْرٍ 
ست ليِعَضِ» [الحجرات: ؟]» فقامَتْ «لهم) مقامَ «عليهماء فتَمَهَمْ 


يحعيلم الله 


2 
١‏ 
2 
د 
2 
د 


- كتاب المكاتب لاه“ 
(28 ) 
باب كتابة النصرانى 


(491”) قال الشافعي : وتَجُورٌ كتابَةٌ النَضْرانيٌَ بما تَجُورُ به للمُسْلِم. 

(99) فإنْ أَسْلّمَ العَبْدُ ثُمّ ترائَعا إلمكا د فيز عه الكنابة إلا أن 
يَعْجِرٌ فيْباَ على التَضْرانيٌ 

(8496) دروكا معان خلا لا 0 
مِن الكتابة» فإِنْ أذدّاها 3 + تجاكما إليذا ققد عدر عن العكة اه 55 
علئ صاحبه شَيْئَا؛ِ لأنَ ذلك مَضَئْ في النَّضْرانِيَة» ولو أسْلَّما وبّقِيَ مِن 


2 22 ور 0 ا 1 ام 
الكتابَة : شَيْة من خمر فقبّضه السيد .. عَتَقٌّ بقبضه اخرّ كتابته فرع على 
العَبدِ بقيمته 


م بهيمته 


(455)ولن اشكرى تبتلا فكاتتة ... ففنينا كر لان > اعدذهجاكت أن 
الكتابة ل لاله ليس بإشراج ' 0 ٠‏ فإِنْ أدَىْ جميعَ الكتابة 


عَحجََ بيع عليه . 

قال المزني: القَّوْلُ الآخَرٌ أَشْبَهُ بِقَوْلِه؛ لأنه مَمْنُوعٌ مِن النّضْرانيٌ 
بكتابيه. وعَسَئ أن يُوَدَيَ فِيَعْتِقَه فإِنْ عَسجَرَ رَقَ وبِيعَ مَكانّه وفي تَنْبِيته 
الكتابّة إذا أَسْلَّمَ العَبْدُ ومَؤْلاهُ نَضرانيٌ على ما قُلْتُ دليلٌ» وبالله التوفيق”" . 


.)577/17( ما اختاره المزنى من جواز الكتابة هو الأظهر. انظر: «العزيز» (501/75) و«الروضة»‎ )١( 


7١‏ - كتاب المكاتب 
(5185) 
باب كتابة الحربي 


490" قال الشافعي: وإذا كائّبَ الحرْبئُ عَبْدَهِ في دارٍ الحَرْبِء ثم 
حرجا مُسْتََمَئيّْن .. أَنْبْنّها'"". إِلّا أن يَكُونَ أخْدَتٌ له قَهْرًا في إِبْطالٍ كتابَتف 
فالكتابَة باطل . 

(/55) قال ولو كان الننذ كلما فالكتابة كابتة» افإن: سين لدم 
يَكُنْ رَقِيقًا؛ لأنّ له أمانًا مِن مُسْلِم بِعِثْقه إِيّاه. 

(85م) ولو كاد المتقامة دي رار 5 بمظلم وقيل لد 
ِنْ أقَمْتَ فأدٌ الجزْية وإلَا فوَكُل مَن يَقْبِض نُجُومَه””. فإِنْ أدَى عَتَقَ والوّلاء 
لك. وإن مت ذَفِعَتْ إلى وَرَنْتِك 

وقال في «كتاب السير»: 'يَكُونْ مَغْنُومًاكء قال المزني : 00 ل أصَح؛ 


لأنّه إذا كان في دار الحَرْبٍ حَيّا لا يُعْتَمُ ماله في دار الإسْلام؛ لأ ا له 
2 


انه و 
أعان 6 فوارثه فيه نمقاتة 


(5000) قال الشافعي: فإِنْ خَرَحَ فسُبيَ فَمّنَّ عليه أو فُودِيَ به .. لم 
َكُنْ رَقِيقَاء ورد مال مُكاتّبه إليه في بلادٍ الحَرْب أو غَيْرِ فإن اسْتْرِقَ وعَتَقَ 


)١(‏ كذا في ظ وأصل سء وفي ز ب: «أثبتهما»» وإليه حول في س. 

(0) كذا في ظ ز بء وفي س: «ولو كاتب المستأمن عبدًا». 

(*) كذا في ظء وفي زاب: «فوكل بقبض نجومه)» والظاهر: أنه كذلك كان في أصل س ثم حول إلى 
موافقة ظ. 

(5) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: 057): «بمثابته: بمنزلته» و«مثابة الرجل»: منزله» سمئ مثابة؛ 
لأنه يثوب إليه؛ أي يرجع إليه». قال عبد الله: اختيار المزني من القولين ببقاء الأمان في المال 
ودفعه إليل الورثة هو الأظهر. انظر: «العزيز» (505/75) و«الروضة» .)574/1١17(‏ 


- كتاب المكاتب إآ[2”, 


مُكاتَبّه بالأداء وماتٌ الحَرْبيُ رَقِيقًا .. لم يَكُنْ لرّقيقٍ وَلاءٌ» ولا لأحَدٍ 
بسَبَبهء فالمكاتّبُ لا وَلاءَ عليهء إلا أن يَعْتِقَ الحرْبئٌ قَبْلَ مَوْتَهء فَيَكُونَ له 
وَلَاءُ مُكائبه وما أدّئ مِن كتابَتِه؛ لأنَ ذلك كان مَوْقُوفَاء له أمانء فلم يَبَظَلَ 
أمائه ما كان رَقِيمّاء ولم نَجَعَلّه له في حال رِقّه فيَأْحُذَه مَوْلاهء فلمًا عَتَقَ 
كانك الأمانة مؤذاة: 

قال المزني: وقال في موضع آخر: «فيها قولان: هذا أحَدّهماء 
والثاني : لما 0 كان ما أدّى مكاتيه فَيكّاك وقال في «كتاب السيير): 'ايصير 
اله 5 قال المزني : وهذا عندي أشيية بِقَوْلِه الذي حَتَمْ به قبل هذه 
الممالةه لتداتنا بك أنانتلك كل .هن ماله علي ٠‏ 

(5001) قال الشافعي: ولو أغارٌ المشركُون على مُكائب ثُمَ اسْتَئْقَدَه 
المتموة > كان تعر كتابيه 

(4005) ولو كاتبّه في بلادٍ الحزبء ثُمْ حرج المكاتبُ إلينا مُسْلِمًا 


كان خرا: 


لح والح ولح 
م يلد2 


)١(‏ هذه المسألة مبنية علئ المسألة قبله في صورة الموت» فإذا قلنا فيه بالأظهر: يبقئ الأمان 
ولا يغنم» فههنا أولئ» ويوقف. فإن عتق فهو لهء وإن مات رقيقًا فهو فيء» وفيه قول: أنه يصرف 
إلى ورثته» واختلف الأصحاب في ورود قول بطلان الأمان في هذه الصورة وعدم وروده. انظر: 
«العزيز) (5/ )65١5‏ و«الروضة» (؟١/555).‏ 


4 - كتاب المكاتب 


(50 ) 
باب كتابة المرتد 


(400) قال الشافعي: ولو كاتّب المرْتَدٌ عَبْدَهِ قَبْلَ أن يقت الحاكمٌ 
غاله كان اتا . 

وقال في «كتاب المدبر) : لوقا ته تلكا اققية قاذ اويا .ينا 
9-5 ش*1«1«2 

(5005) قال الشافعي: فإن نَهَْ الحاكِمٌ المكاتبَ أن يَذْفَعَ إلى المرْبَدٌ 
كتابته فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منهاء وأحَذّه بهاء فإنْ عََرَ ثُمْ أسْلَمَ السّيّدُ ألمَى 
التعيوة. 

(48) ولو ارد 'العنْدٌ ثُخّ كاتنه .... جارٌ». وكان كمه كم المركدة: 


)١(‏ الأظهر بطلان الكتابة» والمسألة في الأصل مبنية علئ الأقوال في ملك المرتد: هل يزول» 
أو يبقى» أو يتوقف فيه؟ واختلفوا في ورود قول الوقف هنا بناء علئ أن الكتابة من عقود 
المعاورضات» فلا تقبل الوقف. انظر: «العزيز» /١7(‏ 095) و«الروضة» )570/١7(‏ وانظر المسألة 
رقم: (30ة و/911"). 

.)757١/١7( هذا الأظهرء والثاني: لا يلغي التعجيز. انظر: «العزيز» (298/757) و«الروضة»‎ )١( 


- كتاب المكاتب 7١‏ 
(555 ) 


باب جناية المكاتب على سيده 


.ل 


القصاص في المجرْح» ولوارِيه القصاصٌ في النَّمْس أو الأرْشُء فإِنْ أدَئ 
ذلك فهو على الكتابة» وإن لم يُوَدَ فلهم تَعْجِيرُهء ولا دَيْنَ لهم على عَيْدِهم 


(500) قال الشافعى: وإذا جَنَ المكاتبٌُ على سَيِّدِه عَمَْدَا فله 


7 - كتاب المكاتب 
("25 ) 
باب جناية المكاتب ورقيقِه 


000 ) قال الشافعي: وإذا جَنَى عَبْدُ المكاتّب .. فعلى سَيدِهِ الأقل 
مِن قِيمَةٍ عَبْدِهِ الجاني يَوْمَ جَنَىْء وأَرْشُ الجناية» فإن قَوِيَ على أداثِها مع 
الكتابة فهو مكاتتٌ. 

(5004) وله تَعْجِيلَ الكتابةٍ قَبْلَ الجناية 0 الدَّيْنِ الحال» ما لم 
قف لهم الحاكمٌ مالّهء كالحُرٌ فيما علي إلا نه لِيْسَ للمكاتب أن يُعَجَل 
النَيْنَ قَبْلَ مَحِلّهِ بغَيْرِ إن سك 

(00) فإِنْ أَوْقَفت الحاكِمٌ ماله أدَئ إلى سَيِّدِهِ أو إلى النّاس ذُيُونَهِم 
دوعا" :فإن "لم يكن عفده ما إؤذى هذا كله عترهاو مال اجنين ع إلا 


عه مه 


لكر ل عَجَرّفى كار اجاح متادزين أنرجترت 


معاء وإِنْ تراه بَْضْهم كان َك لباقي بينهم . 
)40٠١(‏ ولو قَطعَ يَدَ سَيّدِهِ فبَرَأ وعَمَّقَ بالأداء .. تَبِعَه بأزش يَدِه. 
(١ث3١٠غ8)‏ وَأ المكاتبين جل وكتابتهم 5-57 57 رم دون أضحابه. 


)١(‏ «شَرَعَا» بفتحتين: سواءء يقال: «الناس في هذا الأمر شَرَّع؛؛ أي: سواءء وتسكن الراء للتخفيف. 
«الزاهر» (ص: 0154) و«المصباح» (مادة: شرع). 


- كتاب المكاتب ينك 


)٠0(‏ ولو كان هذا الجانى وَلَدَ المكائب وُهِبَ لهء أو من أَمَتِى 
أو وَلَدَ مُكاتبيه. لم يَقْدِهِ بسَيْءٍ وإن قَلَ إلا بِإِذْنِ السَّيّدِه لأني لا أَجْعَلُ لهم 


م 


بيعهمغ ويُسَلْمُون فيّباعَ منهم بِقَدْرٍ الجناية» وما بَقِيَ بحاله يَعْتِقُ بِعِنْقٍ 
المكاتب أو المكاتبة. 

855 ) وإندجد شف ووه علرة حفن عقا د قله القضاط :إلا 
أن يَكُونَ والِدّاء فلا يَقْدّلُ والِدّه بِعَبّدِهء وهو لا يُقْتَلَ به. 

(421) :لو أغتفة الشكد.يغير أذاء ذه صمي الأقل مو اقيمية 
أو اللاي بولق كان آذ فكت وي فعلية لاد و فيك ديه او الهناء؟ 
لأنه لم يَعْجذ”'2. 


8 
. 


7 


- 
818 امير 


(5015) ولو كان جَنَى جناية أخرَّى ثم أذَئ فَعَتَقَ .. ففيها قولان: 
اعذهماد أن عليه الأنا من اقيمة واتحذة» أو الحتاية يثك كان فضا 


م بيو 


وَالآخَرّت أن عليه لكل واحل. منيطا الآكر يخ فعته أن الجتاية» وركذا لز 
كانت نا نات كت 

قال المزني: قد قَطَعَّ في هذا الباب بأنَْ الجنايات مُتَمَرْقَةَ أو مَعَا 
فسَواءٌء وهو بالحقٌّ أؤلىئ عِندِي”" . 

(017)) قال الشافعي: وإن جَنَئ علئ المكائب عَبْدُّه جناية لا قصاصّ 


8 ل يي 


فيها .. كانت هدرا. 


4010 ) قال: وللمكاتب أن يُوَدبَ رَقِيمّهء ولا يَحْدَّهم؛ لأنَ الحَدَّ 
ور ارمق ره 
لا يكون لغير حر. 


)١(‏ هذا الأظهر من قوليهء والثاني: يطالب بتمام الأرض بالعًا ما بلغ؛ لأنه كالحر في المطالبة ما 
دامت الكتابة باقية. انظر: «العزيز» (90/57/) و«الروضة» .)301/١7(‏ 

93) وعلية رم الأقردمن أذوشن الجتايات وين الشمتك :وهذا الأظير: اتظرد «المزيي 0 
و«الروضة» (؟15١0707/1).‏ 


هل[ئآ[ى”, - كتاب المكاتب 
("259 ) 
باب ما حِنِيَ على المكاتب 


(01) قال الشافعي : وأرْش ما جُنِيَ على المكاتب له. 

(6019) ولو قَتَلّه السّيّدُ لم يَكَنْ عليه شَئْءٌ؛ لأنّه مات عَبْدَاء ولو قَطَعَ 
يَدَه .. فإن كان يَعْتِقُ بأزش يَدِه وطلَبّهِ العَبْدٌ جَعِلَ قصاصًا وعَتَقَّه وإن مات 
بعد ذلك ضَمِنَ ما يَضْمَنُ لو جَنَى على عَبّْدٍ غَيْرِه فعَتَقَ قبل أن يَمَوتَء ولو 
كانت الكتابةٌ غَيْرَ حالّةِ كان له نَعْجِيلُ الأرزش» فإن لم يَفْبِضْه حتّئ مات 
ا ا اك" 


- كتاب المكاتب هوك" 
(555 ) 


باب الجناية على المكاتب ورفيقه قيقِه عمد" 


)450٠(‏ قال الشافعي: وإذا جَنَى عَبْدٌ على المكائب عَمْدَا فأرادَ 


القصاض» والسين الدية , . فللمُكائبٍ القصاصٌ؛ لأن السَّيّدَ ممْنُوعَ مِن ماله 
وبدنه . 

(401) وليْسَ له أن يُصَالِحٌ إِلَا عل الاسْتِيفاءِ لجميع الأرش. 

)١ 7‏ ولو عَفا عن القصاص والأرْش برقا عن ١‏ مقا لها أل 
الجال» اول قود؟ الآله عنما طول يتك إثُلافٌ المالٍء ولو كان العَمُوٌ بِإِذْنٍ 
السَّيّدِ فالعَمُوُ جائرٌ 


)200 قوله: «ورقيقه عمدًا» من ظ ب س» ولا وجود له في ز. 


7 - كتاب المكاتب 
(526) 


باب عتق السيدٍ المكاتبّ في المرض وغيره'' 


(507) قال 00 8 0 اه ضٍِ الإكاد كتايته» 0 أَغْبَقّه 
ا ال سد 
عنه مِن الكتابّة بقَدّر ما عَتَىَ منه» وكان الباقى منه عليل الكتابة. 

(5075) ولو أَوْصَئ بعِنْقِه .. عَتَقَ بالأقل مِن قِيمَتِه أو ما بَقِيَ عليه من 
كثابيه+ كأن قيمته الك وياقى كتابته خمشهانة» فيكيق بكميمانة» أو كانث 
لهاك بولورة سيقي لل متبييس ا 

)4١ ١ 5(‏ وقال في االإملا» على مسائل مالك»: ولو أغتقه عند المت 


دعي 


وذ مال مغر عنق 55086 فإِنْ أدّئ ثُلَنّي الكتابة عَتَقَ 7 فإن 6و وف تلنا: 

0 قال قرا غنه كنات ٠.‏ كوي وميه له تعن بالا كل 
من 5 فيمته فوته رونك قث وسَواءٌ كانت ا أو دَيْنَا يعست ب في الث . 

4070) ولو كاتَبّه في مَرَضِه ولا يَخْرْحُ ين النلك و ننه ان انا 
مالا يَحْرُحُ به ل وإقا الع لد عار كقارنة يلقه إذاكاتك 
كنابة وللهه ول تو يا 
)١(‏ كذا في ب ز: «عتق السيد المكاتب ...02 وفي س: «عتق السيد مكاتبه ...)»2 وفي ظ: « 

سيدٍ المكاتب المكاتبت . 
() قوله: «من كتابته» من ظء ولا وجود له في زاب س. 
(9) كذا في ظ س» وفي زب: «(ووضع؟ . 


(:) كذا فى ظء وفى س: «جازت»» وفى ز ب: «جازت الكتابة». 


(5) زاد في هامش س: «قال المزني: هذا خلاف قوله: لا تجوز كتابة بعض عبدٍ». قلت: انظر: - 


.- كتاب المكاتب يف 


(507) وما أمَرّ بقَيْضِهِ في مَرَضِه فهو كالدَّيْنِ يُقِرّ بِقَيْضِه في صِحَيِهِ. 

ٍ وإذا وَضْعَّ عنه دنانيرٌ وعليه دراهم, أو فيا وعليه غَيْرُه‎ )5١٠59( 

(5070) ولو قال: قد اسْتَوْفَيَتَ آخِرَّ كِتابَتِكَ إن شاء الله» أو شاء 
فلان بعالم يه نه اسمتناءة. 


ديدخ #لليدلخ لكا 
يق يلد 


- المسألة برقم: (99478). 


71 - كتاب المكاتب 
(55ة ) 
باب الوصية للعبد أن يُكاتبَ 


(40) قال الشافعي: ولو أَوْصَئ أن يُكاتبَ عَبْدٌ له لا يَحْرّحُ مِن 
الثلْثِ .. حاصيٌ أهْلَ الوصاياء وكُوتِبَ علئ كِتابَةِ مِيْلِهء ولو لم تكن وَصايا 
وها لد كتامه 1 أت جلك كانتا اتلكب بورك تلدف لسجو ف "والتلفانة 
رَقِيِقٌ لوَرَئيه. 

(50*5) ولو قال: «كاتبُوا أَحَدَ عَبِيدِي» . . لم يُكاتبُوا أمَةَّه وإن قال: 
«إخدّئ إمائي» .. لم يكاتِبُوا عَبْدَا ولا خَُدْئَء وإن قال: «أَحَدَ رَقِيقي) . 
كان لهم الخيارٌ في عَبْدِ أو أَمَة. 


ديدخ #للدق لا 
قد يلد2 


.)7اا//١5( و«الروضة»‎ )74١/5757( هذا المشهورء ومن رواية الربيع المنع. انظر: «العزيز)‎ )١( 


- كتاب المكاتب 7 
57ة ) 
باب موت سيد المكاتب 


(*40) قال الشافعي: ولو أنْكَحَ ابْنَهَ له مُكاتَيّه برضاهاء فمات والْننّه 
غَيْرُ وارثَةٍ لاختلافٍ دين أو أنها 1 فالتكاح ثايت» وإن ا وارِثّة 
َسَدَ التكاح؛ لأنها مَلَكَْتْ من رَوْجِها بَعْضَّه. 

(50*5) وإن دَفَعَ ما عليه من الكتابة إلى أَحَدٍ الوَصِيِّيْنِء أو أَحَدٍ 
الوا م لل وا و ا ا ا م ل ل ييل 


2 


الدَيْنِ إلى أَهْلِه وكل ذِي حَق حَمَهء إذا لم يَذْقَعْ بأمْرٍ حاكم أو إلى وَصِيٍّ . 


ديدخ #ليدخ الا 
#ة 2 


)١(‏ كذا في ظء وفي ب: «أو أنها قاتل»» وفي ز س: «أو لأنها قاتل». 


52 - كتاب المكاتب 
(2568 ) 


باب عجز المكاتب 


3 


(50*5) قال الشافعي: وليْسٌ لسَيّدٍ أن يَمْسَحَ كتابته حتّئ يَعْجِرَّ عن 
أداء نججمء كين ل سوا مق دان كان ند فإذا قال: ليس عندي . 
قال فانيدوا أنْي عَجَرْنُه كان عند سُلْطانٍ أو غَيْرِف اده قن ذلك 
بان عَمَرَ . 

(40*5) فإن سَألَّهِ يُنْظِرُه''' مُدَّةَ يُوَدي إليها نَجْمّه .. لم يَكُنْ عليه 
ولا للسّلطان أن يُنْظِرَه إِلَّا أن يُحْضِرَه ماله يَبِيعْه مَكاله. فيْنْظره قَذْرَ بَيْعَه. 

4070 ) فإِنْ حل عليه نَجَمٌ في غَيْبَته فَأَشْهَدَ سَيِّدُه أن قد عَسََرَه 
أو فَسَحّ كتابته . . فهو عاجرٌء ولا يُعْجِرُْه السلْطانَ إلا أن تَثْبْتَ بَيْنَه 
خُلُولٍ نَجْمٍ من نجومه . 

(408) وإن قال: قد أنْطَرْنُه وبَدَا لي . . كَتَبَ السُلْطانْ إلى حاكم 
اليك نل لتر اناق 131 لمان ال وير تلو متيو لك 
فإن جاءء وإِلا عجره حاكمُ بَلْدِه. 

م ل ل ل اللو له 
الحاكم» ولا يَعَجَرْه الحاكم حّ حت 'يشأل غن .هاله»“فإن. وَجَدَهَ أذى عنه»: وإن 
لم يَجذّه عَجَرَ عدزه ب واخد السن فقي فإن وَجَدَ له مالا كان له قَبْلَ التَعْجِيزٍ فَكْ 
العَجْرٍ عنه 0000 


عم رين 


نفقته مع كتابته . 


)200 كذا فى ظ وأصل 20 وفى زب وهامش سس : «سأله أن ينظره)» . 


- كتاب المكاتب 


(04) ولو اذَعَئ أنه أَوْصَلَ إليه كتابّته وجاءَ بشَاهِدٍ . 


ع ا ل يله 


له إن ديت مكائلة د رَقَقَتَ 


الال/ا 


فف3ق - كتاب المكاتب 
(556) 
باب الوصية بالمكاتب والوصية له 


(5045) قال الشافعي: وإذا أَوْصَىْ به لرَجَلِء وَعَبَجَرٌ قبل مويه 
أو بَعْدَه .. لم يَجَزْ -كما لو أَوْصَى بِرَقْبَِهِ وهو لا يَمْلِكه ثم مَلكه- حتى 


عر مم 31 


يجَدد وصية به. 


0 
6 


1 


(404) ولو أَوْصَئْ بكتابيه جارّت في التَُلْثِء فإذا أدّاها عَمَقَّ فَإنْ 
أرادَ الموصّئ له تأخِيره» والوارث تَعْجِيرّه .. فذلك للوارث تَصِيرٌ رَقَبنه له. 

(1054) ولو كانت الكتابَة فَاسِدَةٌ بَطلّت الوَصِيةُ . 

(5045) ولو أَوْصَيئ بِرَقَبّته وكتابَتّه فَاسِدَةٌء ففيها قولان: أَحَدّهما- أن 
الوَصِيّةَ باطل» والثاني- أن الوَصِيَّةَ جائزة. 

قال المزني: هذا أَشْبَهُ بقَوْلِهِ؛ لأنّه في مِلكهء فكَيْف لا يَجُورُ ما صَنَعَ 
7 

(5047) قال الشافعي: ولو قال: «ضَعُوا عنه أكْثَرَ ما بَقِيَ عليه ومثل 
نِضْفِها .. وْضِعَْ عنه أَكْثَرُ مِن النَضْفِ بما شاؤوا ومثل نِضفه. 

(5040) ولو قال: «ضَعُوا عنه أَكْثَرَ ما عليه ومِثْلّها .. وُضِعٌ عنه 
الكتابةٌ كُلّهاء والمَضْل باطل. 

505 ) ولو قال: «ضَعُوا عنه ما شاء»؛ فشاءها كُلّها .. لم يكن له 
إلؤكان القن نمنها سكا : 


)١(‏ ما اختاره المزني هو الأظهرء. ويقطع به إذا كان عالمًا بفساد الكتابة وقت الوصية» ويتضمن وصيته 
فسخها. انظر: «العزيز») /١0(‏ لا”الا) و«الروضة» (5١/8/ا7؟).‏ 


[ “0 7 تق 
] كتاب عتق أمهات الأولاد7١")‏ 


)١(‏ كذا ذ في ض 
في بء وفي ظ زا س: «باب عتق أمهات الأولا 
. امح ولاد). 


ا- كتاب عتق أمهات الأولاد همالا 


(5059) قال الشافعى: وإذا رط أمتدع فولدتك ها يفن أل مه خَلْقٍ 
الآدمِييْنء عَيْنٌ أو ظَفْرٌ أو إِصْبَعْ . . فهي أمُ وَلَدِا''. لا تالف المشلوكة في 


أخكامهاء غَيْرَ أنها لا تَحْرُجُ من ملكه في دَيْنِ ولا غَيْرِ فإذا مات عَتَقَتْ 
بق رأس- المال .وال لم يتين :فيه لق آديق ...الها عدولا مين التساء» 
فإن رَعَمْنَ أن هذا يَكُونَ مِن خَلْقٍ آدَمِيَا"' كانّث به أمَّ وَلَدِهِ وإن شَكَكْنَ لم 
تكن به أَمَّ ا 


(605) ووَلَّدُ أمّ الوّلّدِ بمَنْزِلَيهاء يَعْتِفُون بِعِتْقِهاء كانوا مِن حَلالٍ 


اكرام زروياتتة قَبْلَهُم ثم مات الكتدي قدو و ليو 


وال مر ا ا سر :8 


(85؟ )نولو اشترى: امراكد وهي أ حامِل منه» ثم وَضعت عئله . 
عَمَقَ وَلَدُه منهاء ولم تكن أمَّ وَلْدِ له أَبَدَا حتّى تَحْمِلَ منه وهي في ملكه. 

(4050) وللمكاتب أن يَبِيِعَ أمَّ وَلَّدِه. 

0107 ولو للضي 1خ 11 تو نوها لما ره ترم وو الل ب 
فهي جائزة ؛ لأنييناا شان نه 

(4054) ولو جَمَتْ أمٌ وَلَدِهِ جنايّة .. ضَمِنَ السَيدْ الأقل من الأْشٍ 
أو القِيمَةِ» فإِنْ أذ قِيِمَتها ثُمّ عادّث فَجَنّتْ .. ففيها قولان: أَحَدّهما- أنَّ 
ِسْلامَه قِِمَتَها كإِسْلامه بَدَنْهاء ويَرْجِعٌْ المجْنِيُ عليه الثاني بأَرْشٍ جنايّه على 
المجِنِيٌ عليه الأوَّلِء فَيَشْتَركان فيه بدن تعبا تتهماء 45 :هكد فلم جنك؛ 
ويَدْخْلٌ فيه أن إِسْلامّه قِيمَتَها إذا كانت كإسْلام بَدَيْها إل الأوَّلِء لَرِمَ الأوَّلَ 
إخرالجها إلئ القَانِي إذا بَلَعَ أرْشنُ الجناية قِيمتَهاء والثاني- أنْه يَدقَعْ الأكلَ 
)١(‏ قوله: «فهي أم ولد) من ز ب سء وسقط من ظ. 


(0) كذا في ظء وفي زذب س: «أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي». 
() انظر: تفصيل القول في المسألة الفقرة: (5770). 


86 - كتاب عتق أمهات الأولاد 


7 5 أو الجتانة: فإِن عاددت فَجَنَّتْ وقد دَفَعَ رَجَعَّ م علل اسه وهكذا 


لله اس 


قال المزني: الثاني أَشْبَهُ عندي بالحقٌ؛ لأنْ إِسْلامَ قِيمَتِها لو كان 
كإِسْلام بَدَنْهاء لوَجَبَ أن تكونَ الجنايةٌ التَانِيَةَ على قِيِمَتِها وبَطلّت الشَّرِكَةٌ 
وفي افيه علئ إِبْطالٍ ذلك إِنْطَالُ هذا القَّوْلِء وفي إِبْطَالِه تُبُوتُ القَّوْلٍ 
الآخَر؛ إِذْ لا وَجْهَ لقَوْلٍ ثالث نَعْلْمُه عند جماعة العْلَّماء ممَّنْ لا يَبِيعٌ أمَّهاتِ 
الأؤلادء فإذا افْتَكّها رَبُها صارّث بمعْناها المقَّدّم لا جنايّةَ عليها ولا على 
لكوع جا سكت :ا علق ركو متيو الي وق اك 
امد سيار يك عق حي وو 2ا راق اود ب امعو عار 


له فِيَجبَ عليه عُرْمْهِ أو عُرْم شَيْءِ منه؟”" . 


-ه 


(4088) قال الشافعتى: :إن أسلميث آم وَلرِ التضراتي ...جيل 
بينهماء وأَخِد بِتَمَقَتهاء وتَعْمَلُ ما تَعْمَلُ له مِتْلّهاء فإِنْ أَسْلَمَ خُلَيَ بينهما""'. 
]لهات عتقة. 

(4055) وإذا تُوْفَيَ سَيِْدُ أمّ الوّلَّدِ أو أَغْتَقّها .. فلا عِدَّهَ وتَسْتَبْرئ 
بِحَيْضَةِ فإن لم تكن من أُهْل الحَيْض فثلاثة أَشْهْرٍ أحَبُ إلينا. 

قرف 
قال المؤني: قد سَوَّئ الشافعع بين اسْيِبْرَاءِ الأمَةِوَعَِدَةٍ أ الوّلْدٍ 
وتليها 1 فأشية بَقَؤلة إذا لم تَكُونا مِن أَهْل الحَيْض أن يَقُومَ الشَّهْرٌ 
فيهما مَقامَّ الحَيْضَةَ"*': وقد قال في باب استبراء أمَّ الوَلّدٍ في «كتاب العدد) 
)١(‏ انظر: المسألة رقم: (701/9). 
0( كذا في ظ ز س» وفي ب: «بينها وبيله) . 


زفرة زاد فى ب: «فى كتاب العدد). 
(5) زاد في ز س: «كما قال: إِنْ الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة». 


- كتاب عتق أمهات الأولاد /اا/ا 


[ف: ؟159]: «ولا 06 1 ادن للأزواج انا كانت متو 1 تعيض ا 
الو وعة زان بتري ةا الله وونله اروم 10 

(1000) قال المزني: قلت أنا""؟: وقد قَطعَ في حََمْسَةَ عَشَرٌ كتابًا 
بِعِنْقٍ أمَّهاتِ الأولادء ووَقّف في غَيْرها"" . 

(5054) وقال في «كتاب النكاح القديم): «لِيْسَ له أن يَرَوجَها بَغْيْر 
إذنِها» وقال في هذا الكتاب: (إنّها كالممْلُوكَةٍ في جميع أشكامهاء إلا أنّها 
لا تباع). وقال في «كتاب الرجعة): «له أن كختزنها. رقي كارِهَة قال 
المزني: قلت أنا»: وهذا أصَحٌ قَوْلَيْها“؛ لأنَّ رّها لم يَرَدُء فكذلك ما 
كان له مِن وَظَيِها وخَِدْمَتِها وإنكاجها بِغَيْرِ إِذْنِها لم يَرَدُه وبالله العصمة 
والتوفيق”, 

وصلل الله علي محمل خير خلقه وسلم تبتليمًا كفيرًا كلما ذكره 
الذاكرون وكلما سهئ عنه الغافلون» وحسبنا الله ونعم الوكيل”" . 


)4757/8( ما رجحه المزني هو الأظهر عند الجمهور. انظر: «العزيز) (70/17") و«الروضة»‎ )١( 
.)55957( وانظر الفقرة:‎ 

(0) «قال المزني» من ب زء و«قلت أنا» من ب. 

() الشافعي أشار إلى قول من أجاز بيع أمهات الأولاد في موطنين (الفقرتين: ١١75‏ و2)5515 
فحمله بعضهم علئ ترديد القول» وخرجوه مذهبًا له قديمّاء والجمهور قطعوا بمنعه» وأن توقفه 
إشارة منه إلى ما روي في تجويزه عن علي وابن الزبير '» ومثل البيع رهنها وهبتها والوصية بها. 
انظر: «العزيز) (817/55) و«الروضة) (؟١/ .071٠١‏ 

(:) «قلت أنا» من ب. 

(5) كذا في ززبء وفي ظ: «وهذا أصح قوله)» وصحح في س ليصير: «وهذا أصح وأولئ بقوله». 

(7) ما رجحه المزنى هو الأظهرء وفى المسألة قول ثالث: أنه ليس له تزويجها وإن رضيت؛ لأن ملك 
السيد فيها ميت انظر: «العزيز» (818/75) و«الروضة» .)71١١/1١(‏ 

(0) الخاتمة من ظ. 
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)١(‏ حيث أذكر الرقم وقبله حرف الكاف (ك ...) فالرقم إشارة إلى رقم الكتاب» وحيث أذكر الرقم 
وقبله حرف الباء رب .2 فالرقم إشارة إلى رقم الباب» وعند الإطلاق يراد رقم الفقرات. 


فهرس الآيات 741 


(185) «ؤولا لصَالَينَ4 [الفاتحة: 0]. 
(470") عَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الككب يدهم ثم يفولوت 
[البقرة: 4/ا]. 
كاه | سنا سمدم بر ررصه 
)١5(‏ ##إنَّ الصَها وَاَلْمَرَوَهَ من سَّعَارٍ أله [البقرة: .]١98‏ 


يها 2 5 34 ع عمد 0 سم سم - ار 
(5875) يهن فى لله مِنّْ أخيه شي مااع بالمغروفٍ وأداء إِليهِ بحسن » 


[البقرة: 8/ا١].‏ 
(869 و5374”) 2تَهِدَةٌ من أَيَّارٍ أُحَْ» [البقرة: 184]. 
وان تصوموا" مان ملق سهد - لَّهَرَ يِشْدة»4 [البقرة: .]١186-1١854‏ 
97 رحيلا ألْهدَّهَ رَنُكَبُْوا آنَهَ عَكلَ ما هَدَسَْكْمَ4 [البقرة: 188]. 
)١١74(‏ يلوك عن الْدَهِبَد هل هَّ مَوقِيثٌ لِلنّاس وَآَلْحَجٌّ)4 [البقرة: 184]. 
037210 موَقَيِلُواً فى سبِيلٍ أله [البقرة: .]19٠‏ 
(5 05) مَؤوَما تلج وَالعُبرهَ ينوه [البقرة: 195]. 
)48١(‏ إن لُمْمِرْحٌ فا سْتيسَرَ مِنّ الخَدَيَ» [البقرة: 195]. 
(5م و”"١551)‏ الحم أَشْهُرٌ مَحَلُومَت 4 [البقرة: .]١91/‏ 


8100 كيب عَِلِتَكُمُ الْقِتَالُ وَهْوَ كه لش [البقرة: .]51١‏ 


0/1 فهرس الآيات 


32 0 


لضفه 00 لتَمْر الْسرَاو سم قِمَالٌ د ف كد» [البقرة: /7310]. 


- 


2 


عي و لخي سر 
نَ فإذا تطهرن ؤهريّ هري 


_- 
صو م م 


إفضدة تعر أل ِيَْآهَ فى الْمَحِيِض ولا نَقَربوهنَّ 
ست َمرَمُ ال [النقره: 001 
)5١19(‏ «إضاك عَرْتُ 3 َأ حَركَم أَرّ أن مِنة» [البقرة: 777]. 
5*8 لذن يوُلُونَ من ذ نيهم 1 َدنع عر إن تآُو َإنَ أله و سم 
()) وَإِنْ عَبَبوا الطَلَقَ َإِنَّ آله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 7717-9775]. 
)١555(‏ #يؤْلُونَ من ار [البقرة: 5؟5]. 
(771 و0071) م« وَالْطلقنتُ يربصَص بِأنَمْسِهنّ تَلَكَدَ فوَءٌ» [البقرة: 8؟؟]. 
(57) 00 7 أَلَِى ع 0 [البقرة: 778]. 
)1١97(‏ لفَإِمْسَاك مروف أو تريح بِإِحْسَنٌ4 [البقرة: 179]. 
217 جو 0 كم أن تَأْحْدُواْ هما ءَاتَتْمُوهَنَ مَيْعًا إل أن مام 


- 


ل سر الوه فا أَفَدَتَ بيدك»ه [البقرة: 779]. 
لكضفة 0 كَُُ لد هن يعد حو تنكم روما 2 [البقرة: .]77٠‏ 
)١155(‏ هوحن سي دوع 0 [البقرة: ٠؟].‏ 
)3١77(‏ ملسن أجَلَهْنَ تأنيكرف مَعروفٍ أَوْ سَرَحوَهْنَ مَعرُوَ» [البقرة: .]191١‏ 
)5١1١(‏ وَوَإدًا طلقم الس قلت أعلهن 35 مصلوهن أن يكحن أروحين إذا 
راَضوَأ بيهم بم بَِلْعْرُوف 46 [البقرة: 77؟] . 
)3١77(‏ همل أجَلَهْنَ تأنيكزف مَمروفٍ أَوْ سَيَحُوهنَ مَعرُوَ» [البقرة: 999]. 
)0١71١(‏ #حولين ان م لاعن [البقرة: 97؟] . 
(30745) موَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ * [البقرة: «59]. 


00 


وه ها د سا 50 ا صي عل سين 2 


(57) ##وَالدنَ و فنك . ومدروة القع رسن . مهن زمه 
وكأ [البقرة: 5 77]. 

٠١9١(‏ و78" و51597) #«#إولا جاح عَلِتَكُمَ فِيمَا عَرَضَكر بو مِنْ حِطَبَةٍ 
لِنسَاِ) [البقرة: ه77]. 


فهرس الآيات من 


0 «إولا َنْرْمُوا عد ايك حَقَّ بَبْلمٌ آلْكِكَبُ أَجَل) [البقرة: 5] . 

(217) الا جتاع مَل إن طلْدَمُ لَه ما لم تَمَسُوهَنَ أذ تَفْرسُوا لَهُنَّ وِيصَةَ » 
[البقرة: 7135]. 

)١١71١(‏ #إوإن طلََتمُوهنَ من قبلٍ أن تسُوهْنَ وَكَدَ ورَضِكُمْ لنَّ فيِصَةٌ قِصِفُ ما 
وُضممَ) [البقرة: /ا3] . 

)56١(‏ ظقِيِضَفُ ما وَضْممٌ إِلّ أن يتذوت أ يَْمُوَأْ اذى يَدو- عقدةُ 
أَلتَكاح» [البقرة: 7830] . 

. و0729") 8َإِنَ حِفُْم وْجَالَا أو 4 [البقرة: 9"؟]‎ ١59( 

(460") مإوَللمَطلقتِ معأ بِالْمَعرُوِ 4 [البقرة: .]14١‏ 

(92:554و/ تِِتَموا الحيك مه تنقوة وَلسْثم «كاوزية إل أن صيمُوا فبدي 
[البقرة: /751]. 

)عون انق عيرق نظا إل تسر ركه [البقوةة 1ه 

١/0‏ و1555١)‏ #ثإن كن الَذِى عَيْنْهِ الْحَنُّ سَفِيِهًا أَوَ صَعِيِنًا أَوَ لا يَسْتَطِيعُ أن 
0 هُوٌ مَلَجَمْللٌ وَل بألحدل » [البقرة: 787]. 

(30779") «إسَبِيدَيْنِ مِن يالك 4 [البقرة: 787]. 

(07/40”) «إيّإن لَمْ يكوا بَمْكِنِ هَيَجِلُ واترأكان ... أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا 
تدُدَكَرٌ إِحْدَنهُمَا الْخُزُئْ) [البقرة: 985]. 

(78/ا5 و0879) «مكّن تَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَآه4 [البقرة: 187]. 

66 وَأَشْهدوأ إِدا يفش » [البقرة: 187]. 

(0727") مولا يصَادٌ كنب وآ مَهياً4 [البقرة: 985]. 

.]787 دهن ع4 : [البقرة:‎ )١١١1( 


410 /0") مون أمِنَ بَحَضُكُم بعصا مَلُْوَر ألرِى أَوْحْمِنَ أمَعَتَهر)ه [البقرة: 18]. 
(7075) طاولا ككثيوأ النّهسدة ومن يَكَسنْهَا فَإنّهة ءاثم + مله [البقرة 18# 


1 


.]"”9 موَسَيدًا وحمو وَتبيكَاو [آل عمران:‎ ١ 


66 


(30785) مان ألدِنَ يَنََونَ بعَهَد اله وَأَيَمِهِمْ نما قلِيّه» الآية [آل عمران: /الا]. 
(99) طعَلَيْهِمَ مد أله [آل عمران: 47]. 

(0 و1946) مإوَسَاوِرَهُمَ ف در 4 لآل عمران: .]١69‏ 

.]# مو مَا ملكت أَيَمْتَكم4 [النساء:‎ )3١00( 

.]* َدَلِكَ دق أَلَا نولأ [النساء:‎ )١74( 


زا سيره 


١/1‏ و55١)‏ «ؤوابلوا الى حَيَّه إِذَا بَلَعَْأْ أليَكح فَإِنّ ءَاضْممْ مَنُْمَ رَسّدَا كَدْفَعواً 


لهذ انوك 4 [الساءة 5 


.]5 8دَِدًا دَمَعَتُمَ لبي أَمْوْطَجَ فَأَشْيِدُوأ عَليمَّ) [النساء:‎ )١558( 


م بو ء مه 70000 و و 


ع سي ال ميدي ا 0 م 020 27 
)187١(‏ #إوَِدًا حَصَرَ الْهَسَمَدَ ولوأ الْمْرَْ وَالْسى والْمتحكين تارزفوهم منهُ»# 


[النساء : 4 


سس 2 
5 


ع 


يو 


.]5١ #َوَإِنَ أَردتمْ أسْيَبَدَالَ دَوْجِ كَكارت رَوَج» [النساء:‎ )1١5( 


.]٠١ هَإوَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسهُنَ قنطارا» [النساء:‎ )1١107١( 


.]57 ماوَأْمَهُكُمْ ال أرَصَعَتَكة) [النساء:‎ )0077١( 

.]17 ارَأْمَهئُكْمْ ألى: أَرَصَعَدمْ وَلَكَوَنُكُم قرح ألرصَحَةَ) [النساء:‎ )307٠١( 
«وص لَّمْ بَنَْطِعْ هدك طوْلا أن تكح الفخصتت الْمُؤْمَِتِ كَمِن ما‎ )02085( 
أَيَمْتَكُم ين فيكم الْمُؤْمِتِ» [النساء: 8؟].‎ 

طق نيد 1 لنت كنف تقر قف 214 التسمده 
لْعَذَابِ [النساء: 26]. 


(443) 8لا تأكلوًا أتولم يكم بالطل إِلَ أن تكرت تحترء عن 


م 5 


ناض مَنَكم) [النساء: 59]. 


.]78 #«إإلّا أن تكرت تدر عن راض يِنَكُمَ)4 [النساء:‎ )١1599( 
.]84 طواكي خافن حتُوتشرك» الآية [النساء:‎ )1١؟56(‎ 


فهرس الآيات , 


.]48 لا تَمَّرَبُوا الصصلؤة وَأَنسْرَ شسكرئ حَقّ تَعَلَموأ ما تَفُولُونَ4 [النساء:‎ )١5544( 
.]4 وك دي ِلّا عاق سَبيلٍ» [النساء:‎ )000( 

(55) #وإن كم 3 عَلَ سَمَرٍ ... فَلَمَ يدوأ مآ [النساء: 4]. 
(5:) أو لمَسَكُمْ النّس4 [النساء: «4]. 


(3010) #إومن قَتْلَ مُؤّْمِنًا حَطنًا حر وَقَبَةَ مُؤْمِمَةٍ ورك لد ِل أميء»4 
[النساء: 917]. 

(15) ومن كَتَلَ مُوْمِنَا حَطَنًَا مَتَِْرُ دَكَبَوَ مُقْمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل 
فلو حا “إن ادق ين لزي كدق ال وهو الو # :نر زكر الؤرتر 4 
[النساء: ؟”9]. 


(310) مإمُؤْمِمَةٍ» [النساء: 97]. 
)08٠(‏ #إومن يَفَسُْلُ مُؤْهِمَا مُتَعَجِّدَا هَجَرَاوُهَ جَهََمَ حَددًا نيا 
عبت الله عَليَهِ وَلْمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه حَذَابًا عَظِيمَاك4 [النساء: 4#]. 
(00") طلا مستوى الْمَيِدُوَ من لنؤمنه 0 لصَرّر وَلْبجهبُوَ في سيل 
تله وَآشِيمْ 0 أنه البجهين يلوم دَلَشْيمَ ع1 الترن يبوكلا وعد ا 
لس * [النساء: ه 
ا 0 ف كفنت لهم الصيلا كلتق لايفة حتت تمك 
يعدا حم َإِدَا سَجَدُوأ كليكونوا مِن وَرَابِحكُم وَلْتَأتِ طَلمَةٌ أخرى لَرْ 
يصَلْوا كَصَلُوأْ مَعَكَ)ه [النساء: .]٠١‏ 
(5990) «إأم من يَكْونُ عَلتهِمَ 0 [النساء: .]٠١9‏ 
(1775) يوان أ دا ال ل قي 2 كا 
لْمَبَلِ مَسَدَرُوهَا 0 [النساء: 179]. 
(8405) وَالئِيصَةُ ومآ أَكلَ أَلتَبْمْ إِلَّا ما مم4 [المائدة: *]. 
02 يي الرصه وو 


19 ") ميَسَنُونكَ ماد1 ليل لم هل صل كك ليث [المائدة: 4]. 
)١5559(‏ هَِيّنَ الجوَارح» [المائدة: 4]. 


د فهرس الآيات 


.]5 «هإدًا هُمَثْمْ إِلَ الصّكزة» [المائدة:‎ )7١( 

18 اسطاعيار ا تضرع ودياك إل الرافق #امشغرا ‏ راويك والمحط 
إِلَ الْكَعَبَيْن» [المائدة: 5]. 

110 «إقإن جآموك كآحكم بَبِبَُمَ أو أغيش عَنَبمَ كه [المائدة: 47]. 

4100" «إريت محَيوئكَ 0 اللوذ يضم الل فد رم و تن 
َلك 4 [المائدة: 47]. 

.]10١ «إوس يَعَوَلَم يك وتو تيم [المائدة:‎ )51١( 

(3589) مأو كسَْوَثْهُرَ 4 [المائدة: 49]. 

(404) صإمَجَرَآك مَل مَا نَل مِنَ أَلتَصَوِ [المائدة: 48]. 

(/98505) «أِلّ كك صْيدٌ البحر وطعامة. مَتَعًا ل وَللَبّارة [المائدة: 95]. 

(9) طوش عَلتِكمْْ صَيَدُ لبر ما دُمَثر حرمَا» [المائدة: 941]. 

(081) أو َاحَرَانِ 1 غَرحْ إن أَثْرْ صَرَيْمٌ في الْاْضٍ فَأصبَتكم مُصِيبَةٌ المود 
يسو هما م كل 5 [المائدة: .]٠١5‏ 

(785") «خحسُوتَهُمًَا من بَعَدٍ الصَلَوْوَيه [المائدة: .]٠١5‏ 

(9905) #وإذ قال إبراهيمٍ لأبيه آزره [الأنعام: 074]. 

(51 و0١17١)‏ «وءاثوا حَفَّهء يُوَمَ حصادوء» [الأنعام: .]15١‏ 

)0 0 ل عل فى مآ ع إِكَ رماي الآية [الأنعام: .]١48‏ 

(0) ولا تَفَمْلُوَا اتنس أل حَرّم أمّهُ إِلَّا يأَلْحَيّ» [الأنعام: .]16١‏ 

(00) «إولا زّرُ وَازيَةٌ وِزْرَ أُخْرفْ)ه [الأنعام: 154]. 

(17179) دوأ زِيتَكٌ عِنْدَ كل مَسَحِدِ) [الأعراف: .]8١‏ 

(190") وَيِلٌ لَهْمْ لطبت وَححَرَمْ عَلَبهِمٌ الْحَبنتَ4 [الأعراف: /151]. 

(1550) 00 من حَنث لا 

(73") و يسَلُوتكَ عن آ 


لا يَعَلَمُونَ» [الأعراف: 187]. 


أْدََمَالٌ ينه ليسول 4 [الأنفال: 


فهرس الآيات ا 


4 أ-ه 098 هه 


(/1)93 1 087.114 وورالمو] ألتما مم » ون كوو هذا .يلو ٠‏ مسله, 
وَلِلرَسُولِ» [الأنفال: ١‏ 


110" هَإوَلِمًا تَحَاهَتَ من وو جياه يِذ لمهم 2-7 [الأنفال: 08]. 
010 حيرض الْمُؤْمِيتَ عل انيتاذ» [الأنفال: 


تت 


ا 022 م ل ساس شه ىام مجوء م حجحج - ف 
)١10(‏ «إبراءة من الله ورسولو إِلَ ألَذِنَ عهّدتم ين 0 يحوأ فى 


1 ديع شمر [التوبة : 
7 مافئلواً 00 ع وَجَدسُوهرٌ # [التوبة : 


ل وه 


(99) هوَإِنْ كعد ين الْمُدْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ كَِرَهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم آنه ثرّ أبيقهُ 
َس [القوبة: 5]. 
(759 و94 )١1517‏ #إقلا يقر يَقَرُوأ فأ الستحد ألْحَرَام بَعَدَ بَحَدَ بَحَدَّ عَامِهم ككصذا4 [التوبة: 78]. 
)١195(‏ ملحي يعطوأ البزية عن يد وَهُمّ طروت [التوبة: 19]. 
(5519 و518١)‏ وهم طروت [التوبة: 19]. 
80070 «ليظهره. عَلَ أدبن كيه وَلَوْ كر الْمَتْروْنَ4 [التوبة: +8]. 
(:27) إلا روأ بُمَْنَكْمْ عَدَاًا أَليِمَاكه [التوبة: 4*]. 
8100 «وجهذناأ مولح وَأشِْك في سَِلٍ أله [التوبة: ١‏ 
)١19010(‏ 8َإإِنَمَا الوتدة 00 ل َال عَم 57 يي وَفى 
قَابِ وَالْعرِمِينَ كقء ميل أذ لعن م صر أله [التوبة: .]6٠‏ 
(9819) «لَيّسَ عل شك 7 عَلَّ 0 لا عَلَ اليرت لا تحدرت ما 
ا ما عَلَ الْمُميِينَ من سيبل وَلَلَهُ حَفُودُ صَيدُ 
[التوبة: ١‏ 
(015) نما ألتِيِنُ عَلَ الت يدوك وه قفي رَسُوأ يأك يَكووا مم 
الحوالق وَطْبَعٌ لَه عل ري مم فهر أ 00 [التوبة: 97]. 
)03١0(‏ حُذَ من أمَولِم صَدَفَهُ تظْهْرَهُمْ وَتركيم يبا وَصَلِ عه إِنَّ صَلوْتَكَ سكن 
لحم [التوبة: .]٠١*‏ 


-_- 


1/4 


(1905) طوَصَل عَلَيْهمَ4 [التوبة: .]٠١‏ 


.]47 «إوتادئ فح أَبْتَدُيه [هود:‎ )١901( 
.]"٠ ملوَفَالَ نسو في الْمَدِسَةِ» [يوسف:‎ )10178( 
#قَالوأ سَنْقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَعِيرٍ وَأَنَأْ بو- رَعِيدٌ‎ )١1515( 


[يوسف: 7/]. 


(2995) «لم الَعنَةُ» [الرعد: 6؟]. 
شر حو مر عو 7 34 مع 2 ا ال و ما م 
ضفر 5ر4 من صنر باللّه 5 بعل إيملنهء إلا من أحكره وقلبه. 00 


5 


ِآلْايِمّن* [النحل: .]٠١5‏ 
)١870(‏ «إوين مُيْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلْنَا ولي سُلْطننا) الآية [الإسراء: #م]. 
(18075) 2إفْمَّدٌ جَمَلنَا الوَليَدء سُلطنناك [الإسراء: *"]. 


5 1 3 م “قا اين بها ٠‏ ,عير فالات كير يي 17 5 ىر سه سس 
(3070) «إولا تَقَفُ مَا لس لَك بو عِلْمٌ إِنَّ ألسَمْعَ وَالصَرَ وَالْفوَادَ كل وليك كن 
000 


عنْه مَسَطُولَا#» [الإسراء: 75]. 
(2995) «إن لسر كسَشْر لأشْيَكٌ وَإِنْ أَسَأَمٌ كلهأ [الإسراء: /6. 
200 ءَايَتَكَ ألا تكلم التاسى تت ليَالٍ سَويًا 0 خَرَعَ عل ترمد من 
َلْهِحَرَانِ اوجح ِنَم أن 1ك وَعَشْيًا»ه [مريم: .]1١-1١‏ 
(005) «الِيُجرّى كل تفي يما شن [طه: .]1٠6‏ 


2 2 


(07) «وَبَآيَهَ لتَحبدنّ در بَدَ ل ولأ ميرت [الأنبياء: 10ه]. 
(90705) 2فَفَهسَهَا سَلِيْمن وَحكلًا َالننَا حَكمَا وعلمأ» [الأنبياء: 4/]. 
)١170(‏ م#أدلِك ومن يِعَظم سَعكير الل [الحج: ؟"]. 

(989) وإثمّ هآ إِلَ الت الْعتَيقٍ» [الحج: 8"]. 

(445) هيدا وت جتويها مكلو ينبا وَأَطْعِمُأ4 [الحج : 10 . 

(1875) طقِلهَ زيَكُمَ إيسِيرَ4 [الحج: 8/]. 


فهرس الآيات 1 


007 طرَانَ هُمْ لِترجِهُم حَفِظونَ © إِلَا ع3 أَنْدَجِهم أو ما مَلَكتَ 
مم4 [المؤمنون: ه-5]. 

(7547 و514١)‏ «َإوَلسْبَدٌ عَدَبَيُمَا طَلِفَدٌ من الْمُؤْمِينَ4 [النور: ؟]. 

(16810) «رالرين يبن الْمُحستت شم لد يَأوا امَو شْبنَه4 الآية [النور: 4]. 

(453؟ و7084 و0807١)‏ ظوَالدنَ يمون أَْوجَهُم» [النور: 5]. 

207 «واّتَ ينون نجهم كر يكل طَمْ شبد إِلّة آَشمُ -إلئ قوله:- 
وَلْلَئِسَة أن حصب الله عَلآ إن كن مِنَ الصَدِقِينَ4 [النور: 9-5]. 


ع رمون اس قوعي - ورت رات مز 


. .]18 #َإوبدْرؤًا عَنَا الْعَدَابَ»ه الآية [النور:‎ )١10١( 


0 درم رم 


(0740) طلوْلا جائو عَليْهِ ريم هُبَدَاءَ فد لم يأو بِالشبدله كوا 
هم الْكَذْبوَتَ» [النور: 1]. 


3 


)"07١(‏ «ؤولا يَأتَلٍ ولوأ الَْضْلٍ مَك وَالسَعَةِ أن بُؤْبْوا أؤلي فرق [النور: ؟؟]. 

.]"31 «إولا بيب رِينْتَهنَ ل مها »4 [النور:‎ )0١11١( 

ا م إل الك كا الا ل ا لمات 
0" [النور: 7#”] . 

(405*) طوََائَهُم ين مَالٍ لل الَلىَ َامَدَكُم4» [النور: مم8 . 

.]44 «وَرَنَا من اَمَك م2 طَهُوبًا4 [الفرقان:‎ )١( 

(7510) موَإِنَه لتى زُبْرٍ الْأَوَلينَ4 [الشعراء: 195]. 

.]؟١ لأزوَيبًا لْتَسَكْنواً إِلتْهَاك [الروم:‎ )1١( 


ع 1 > 2 001” 28 0 7 34 
)1١٠١(‏ «إوأولوا الْارْسَا بَعْصْهُمْ أل ,بَعَضٍ في كنب ألَّو4 [الأحزاب: 5]. 
(/ 5 مينسا لني 5 كد صََ لْنََاءِ إِنِ اتن [الأحزاب: فاه 


(515) ««إإدًا تكحَثُمٌ الْمؤْمِئتٍ ثُنّ طَلْتَتْمُوهنَ)4 [الأحزاب: 44]. 
200 5 5 0 0 اس ل م رن 5 3 0200 ررصط 
(579) «طَلقَتْمُوهنَ ين قل أن كَسُوهي هََا لك عَليِهِنَ من عِدَوْ تعَندُوتها » 
[الأحزاب: 594]. 


-ه 


مح هام 


00070 ل اه 7 ددسم 5-2 ا ميو 3 رج عير مقن 2 - 
)٠٠١0(‏ «ووامزة مَؤْمِسَةَ إن وهبت نفسها للنّىّ إِنْ أراد التَىّ أن سَتسكحها خالصة 


مود 0ك 
كت من دون الْمَؤْمِيِينَ ## [الأحزاب: .]6٠‏ 


0 را م > خم ان رصم 7 
)2٠١5(‏ طلا يحل لك الِنََهُ من بَعَذُيه [الأحزاب: ؟ه]. 
00 


(317) موحد إِيَدِكَ صِعْدًَا دصرب يد وَلَا حَمَتَ» [سورة ص: 44]. 
)١195(‏ «إوأمرهم شور ينبم [الشورئ: 8"]. 

(30770) إلا مَن سَيِدَ يِأَلْحَق وَهُمّ يَمْلَمُوَ4 [الزخرف: 185]. 
(19*م) 5 0 حٍ ولا عل لخر حرج # [الفتح : 117]. 


(995) «إولا ججَهَروا له بِالَْوَلِ كجَهْرٍ بَضِككْمْ إبَعَضِ [الحجرات: ؟]. 
)١179(‏ «إوين طْقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفنَتَلُوأْ َصَلِحُوا يَنَيْسَا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَهْهُمَا عل 


22004 


عر د يوه مهي سد 0 5 وبع ص سما جح ركم ف او ووز ب 3 
الى هَمَيلواْ ألتى تَتى حَقّ تَفىَء ِل أمرٍ أله من هَآءَتَ كَأصَلِحُوا يما بِالْعدَلٍ وَأَفَيِطُوا إن 


0 


71 بحت لْمُفَسِطِينَ # [الحجرات : 4 


(510) مإ إِنَا الْمْْممُونَ لِحَوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ 


006 


.]١١؟ هؤولا يحسَّسُوأ» [الحجرات:‎ )١9١05( 
.]1 : «إإنا حَلقَكَرٌ ين دك وَأَنقٌ كملكي دوا فال لَارهُراً [الحجرات‎ )1960( 


ا 


.]١ اق وَالْمَرَانِ الْمَجِيدِ» [سورة ق:‎ )١( 
.]١ »ولج * [النجم:‎ )3١10( 


لع > ويه 
2 0 


(079) «أ ‏ ينا يما ى صُحْفٍ كر © هيم الى و43 [النجم: 


ام 


(401) «#أفَريتِ ألسَاعَةُ مق الْصَمَدْ»ه [القمر: .]١‏ 


سر ل ا 2 | صسء ريو م 


(551” و١07")‏ #وَلِيَيمَ لُولُونَ مدحكرا يِنَ الْقَولٍ وَزُورا »4 [المجادلة: ؟]. 
(445” و147١)‏ لوَالدنَ يُظَهِرُونَ من نم4 [المجادلة: "]. 
)151١(‏ لثم يَعودُوتَ لِمَا فَالُواْ سسَحَرِرٌ رَهبَدَ»ه الآية [المجادلة: "]. . 


.]* مسسَحَرِيرَ رَقَبَدِ»ه [المجادلة:‎ )١47( 


فهرس الآيات 1و7 


(5590) «يّن مَبَلٍ أن يِسَمَآمَا4 [المجادلة: *]. 

.]07 هما أنه لنَهُ عل رَسْولِوء مِنْ أَحْلٍ الْرئ مِنَهَ وَلليَبولِ» الآية [الحشر:‎ )١1890( 

(3*0) «إدًا نووى لِلصَّلَوْةَ من يرو الْجْمْحَةِ» الآية [الجمعة: 4]. . 

(؟ و594") «#إإدًا جك الْمَتَفِفُونَ4 [المنافقون: .]١‏ 

(7716 و3807) «إإدًا طَلَقسْم آله مَطَيَعُوهْنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

(500) طلا خرِجوَهْنَ من يُوْتِهِنَ ولا يْيْحْنَ إِلّآ أن يََتِينَ بِفحِمَد منَةٌِ» 
[الطلاق: .]١‏ 

(01؟ و5747 واه" وزكلا" ومالام و١خلا"‏ و0819) ويدوا دَوَىَ 
عَدذَلِ يد [الطلاق: ؟]. 

02 #أْتكومُنَ ين حَبَتُ مكثر تن ويم .... وإن ثُنَّ أَوْلتِ عمل انوا 
عَلِنَّ حَقّ يَضَعْنَ 4 [الطلاق: 5]. 

(1765و١5””‏ و579/8) مهن 0 4 [الطلاق: 5]. 

(5005) «#لِسسْفقٌ ذو سَعَةَ يّن سَعَيْهَ- وَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ ره الآية [الطلاق: 7]. 

.]14٠ ##سلهر أيهم ِدَلِكَ رَعِمْ)4 [القلم:‎ )١515( 

(؟45) هِااسْتَفْفِروا ريَّكُمْ إِنَه كن حَنَانا () بسِلٍ ألشََة عَكْكْ مُدْرَار» [نوح: 


.]١ ١١٠١ 
لح م ساس م جاعم لالد ملسم ل يا لي‎ 
-ؤا].‎ ١ : سبع سملواتٍ طباقا وجعل القمر فين نوراه انوح‎ 040 


ص سلسم ل 


.]١ إدًا ألسََاءُ أنشَقَت6 [الانشقاق:‎ «8 )5١110( 


و07 فهرس المسائل والاستدراكات 


فهرس المسائل والاستدراكات 


مسائل الإجماع التي ذكرها الشافعي"'': 7١(‏ تعليق) و١051‏ و0710 و0147 
ماما وا وو وام ا ابسن ولواح 15 وام بوكابزة بورقو بن 
تتابو ىورو وار وين امبو ادو ا 
ورهه؟ و4؟”؟ ودعلا وكلا؟ا وا1م؟ ودلام؟ وككم؟ روحلدء"” ولامد م 
وابكا ا و بخ و11 لانو اكه ا ور موعن بإنادر و يمدو ايوم وسار 

مسائل الإجماع التي ذكرها المزني: 8١‏ و١١‏ و7904 و8660 و719١‏ 
ان ادا 

مسائل الجمع والفرق: ١4‏ و7١‏ و5" و+85 و9186 و598١‏ و719١‏ و1898. 

مسائل علق الشافعي القول فيها على صحة الخبر أو ضعفه: ”5 و١/‏ 
و1١‏ و509١‏ و5:5؟ و5494 و١”5:‏ و5كلا و(5لالا و9485 تعليق) ولا5١٠‏ و778١‏ 
وا واوا يوك ١‏ يجنا وا د الو و ووه حا ووو و 
527 

مسائل يستخير الله الشافعي فيها: 8١‏ و7759 و5707 و717١7".‏ 

مسائل تكلم الناس علئ نقل المزني 0 او و و وحور 
)١(‏ يلاحظ أن بعض الأرقام تشتمل على أكثر من إجماع. 


(؟) يلاحظ أن بعض الأرقام تشتمل على أكثر من مؤاخذة؛ كما أن كلام بعضهم فيه لا يلزمه أن يكون 
خطأ فى النقل. 


فهرس المسائل والاستدراكات و0 


و"لا” و56”ة5: وههة5 و١595‏ و5ة: و5”9ه ولاكه ووه و5159 و"الا5 و١5لا‏ 
ولاعم و5١١٠‏ ولاه١٠‏ و5"؟١‏ و9"؟١‏ وولا؟١١‏ و90١١‏ و5١١١‏ و؟5م١‏ 
ولا١:١‏ ولاة:ة١‏ و(ك 59) وهمءلا١ا‏ و05لا١ا‏ ولا٠/ا١‏ ولمءلا١ا‏ و١آالا١ا‏ ووالا١‏ 
و9١لا١‏ و؟١5لا١‏ و55لا١‏ و59لا١‏ و8575م١ا‏ و"85١‏ و845١‏ وهلام١ا‏ و5١٠٠‏ 
وم٠؟‏ و١١١”‏ و55١5‏ و7505 و75 لاا .د78 وها#؟ و/اغ"” 
ولا579؟ و5”١:51‏ و(ب ”507) و5558 و5555! و5040 ولا05؟ ولالاه؟ و5508 
و “ةلا و7857 و5كم؟ وه75١”‏ و58(" ولالاه” وععه" و١561"‏ هلام 
وىلام” و48". 

استدراك ابن جوصا راوي نسخة ظ: 55917. 

استدراكات إبراهيم بن محمد الراوي الأول لنسخة ب: 15 و١91١‏ و907١‏ 
و948١‏ و99١‏ و"9: و١ده‏ ولالالا وا 5لا وه5لا وكلالا و١901‏ و١9١١‏ و١5١١‏ 
و351١‏ و050١‏ واء9” وغ7#1 و9589 

استدراكات أبي عبد الله محمد بن عاصم الراوي الثاني لنسخة ب: ١9١‏ 
وده؟١‏ و55٠١‏ و1*"4١‏ و5ه"١‏ وزره"١‏ و505١‏ و1550. 

استدراكات من «الأم) في نسخة ب: ١١74‏ و75١١‏ و779١‏ و59١١‏ 
وىلا؟١1‏ و65١١‏ وكىة١‏ و+١٠١٠ه١ا‏ و””ه١ا‏ وا”ه١ا‏ وة5”١١ا‏ وهة١١‏ و5:94١٠١‏ 
وههه١‏ و6١١"5.‏ 

استدراكات ابن خزيمة من هامش نسخة س: 45 و١/‏ و94 و48١٠‏ و34١٠‏ 
وغ؟١‏ وام١‏ و١:”‏ و44” و5" وكلا”# ول": و١اه:‏ و95: والالا وك لالا 
و ١6م‏ و5١ام‏ و9275 و5١٠١٠١‏ و94١٠‏ و5١١١‏ و55١١‏ ولاغ١١‏ و94١0"١‏ و١85١‏ 
وءلا"١‏ ولم١٠:5١‏ و١٠5١‏ ولااهة١‏ وملاه١‏ و95١1.‏ 

استدراكات الهروي من هامش نسخة س: 1# و١١١5‏ و00؟” و١581‏ 
وهه"” و5554 و1505. 


:6 فهرس المسائل والاستدراكات 


تعليقات البلقيني من هامش نسخة س: ١١‏ و18 و١5‏ و55 و9١١1‏ و5950 
وهام و7ه١٠١‏ و95١٠‏ و5١١١‏ وهه١١‏ و(ك )٠١‏ و5ل/اة١‏ و(ك )”١‏ و١اهلا١‏ 
و١90١‏ و(ب )١84‏ و955١‏ و(ب )”٠١‏ و١7١5‏ و7”5١؟‏ و”غ١5‏ وخم”“؟7” 
وهة؟“”” و9ه"“” و95894” و١”57”؟‏ ولادلا؟ا و5امى؟ و70 وخ54”” و5081 
و509” و4”5لا” و(ب 99”) و58949. 


حروف من اللغة على أسلوب الشافعي “07 


حروف من اللغة على أسلوب الشافعي 


إثبات نون المضارع في جواب الجحد 
9) عطف الظاهر عل المضمر 
)175١(‏ إدخال الفاء علي الخبر 
(9) مالح 

(598) النزعة 

(370307) طائفة 

() الإهالة للتراب 

(22050) وقس 

890 سَوِيّ سوق 

الفث 

(158) أولة 

(ت: 119) الإحضار :الحدؤ 
)25١91(‏ التصرية من الصَّرٌّ 
)١67(‏ انبغل 

)١١15(‏ عبد سداسي 


كول 


)١25(‏ عفو البلاد 
(1372) قبضتيه 

)١18565(‏ ضعف 

(1875) بعير 

١1947 »١9(‏ ) الفقير والمسكين 
)5١١(‏ جبر 

(5975) فبلغن أجلهن 

(ب )5٠١‏ ولا يتسرئ العبد 
(51510) قرء 

(5175؟) ألا تعولوا 
(0*5") أوعيول المارن 
(3050) أنملة 

(5”) ديارات 


4 )اسرد عدر 
(6*) اللحكاء 


حروف من اللغة على أسلوب الشافعي 


معجم مفردات اللغة المشروحة و07 


معجم مفردات اللغة المشروح1(7) 


أسماء الأجناس 
أسنان الإبل (07) 
أسنان البقر (/01) 
أسنان الغنم (08) 
أجناس البقر والإبل (077) 
أسنان القراد )918٠0(‏ 
أسماء الأوزان )١١77(‏ 
أسماء أخذ المال ظلما (ك 57) 
أسماء الأقواس )١85٠(‏ 
أسياء الآنشافي :593 81) 
أسماء الولائم (5777) 
إذا وإن (50؟5) 
أسماء الزنا (01/9؟7) 
أسماء القتل (/787) 


)١(‏ بقيت كلمات شرحت عرضا حين تفسير آية أو شرح حديث لم أذكرها في هذا المعجم لتشعب 
النظر فيه» والرقم حين يكون مشفوعا بحرف الشين 7١517(‏ ش) فهو إشارة إلى أن الشافعي شرح 
المفردة المعنية» وإن قرن بالزاي فهو إشارة إلى المزني. 


ليك 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


أ كما الشجاج (ب 594) 
أسماء الأسنان )9١55(‏ 

الدفا 2 المْرْج 8 رةه 

أسماء السباق )901١(‏ 

أسماء الرمي بالسهام (9”0577) 
أسعما لجؤت 00 

أسماء عيوب العبد (9*//87) 


أبر )٠١55(‏ 
تأثل )191١01١(‏ 
أذان »)١5/8(‏ آذن )”1١(‏ 
إزب52 0/6 

إردب )١١77(‏ 
أرش (58487) 
أوارك )١١85(‏ 
أزم )2 

اسعيوافن 050150 
إسكتين (70017 ش) 
أصابع (065؟) 
أكولة 855 ناشن) 
مؤلفة )١956(‏ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


الب ا 

)5١117( آمر‎ 

أمّي (791)» مأمومة (7074 ش) 
آمين (187) 

أندر (5073) 

إهاب (5) 

)277١( إهان‎ 

أوقية (5775 ش) 

أولة (/58) 

آل محمد ١9841( :)١98(‏ ش) 
إيلاء (7885) 

إيه إيها )*8٠05(‏ 


(ب) 
بث .)5١17/5(‏ بتة (719؟) 
بجرة (7”0517) 
بحيرة )١1/75(‏ 
بخيق (4)75770. انبخق (/7/801) 
مبادرة )501١5(‏ 
بدنة (9751) 
بادية )١1/515(‏ 
بذر (515) 
بذو (55060) 


بارأ .)75١1/57(‏ برية (719)» استبراء (ب 17/4؟7) 


/م٠ءد‎ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


بريد .)9”١0(‏ بردي (595) 
برذون (795”) 

حج مبرور (8689) 

مبارزة (ب )5٠‏ 

برام (105) 

)5١15( بزر‎ 

)1١701( تبزيغ‎ 

بازل (8/ا١١)‏ 

بسر (095) 

)١١657( بسلة‎ 

عن '(نها 01) 

بضاعة 2)١١58(‏ بضع (50117) 
بطحاء (55) 

2 اليه 

)١85205( بعير‎ 

)7”10/51( )١541/( بعل‎ 

بغاث (/ا6١١‏ ز) 

بع 0 عي )ني (ت05017 
بقل (177) 

تبكيت (575857) 

تبكير (ب 9555) 

بليلج )٠١19(‏ 
بلح (595) 


معجم مفردات اللغة المشروحة 4 


بلغ 057550 
أبلئ بلاء (991) 
به (85ا") 
ابتهار (/580) 
بوء )5١51(‏ 
بيدر (5907) 
بيُعان (499) 


بين »)١951/(‏ أبان (10/75؟١5).,‏ بائن (5819) 


(رت) 

تبر (576 و5١١٠)‏ 

)93117/١( تباعة‎ 

ترياق (/ا9١١)‏ 

)51١5( ترمس‎ 

)١595( تمتمة‎ 

تمر (097) 

)5١٠١9( تاق‎ 


توئ )١509(‏ 
((ث) 
أثخن (9879) 


فق امه قدرة ال م 
استثفار )١5(‏ 


ثفل (00771 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


)51١5( ثفاء‎ 
)1١078( ثني‎ 


تثويب »)١58(‏ مثابة (9999) 


(ج) 
مجبوب )5١57(‏ (ب )77١‏ 
جبائر (9لا و١2))8‏ جبر (14١؟51)‏ 
جبان )8٠57(‏ 
جدبة (/1151) 
جد (097), جداد .)٠١6٠١(‏ جاد 11/9 ؟) 
جد (0947) 
جذمور )9”77١(‏ 
جرجرة )٠١(‏ 
جرذان ١١519(‏ ز) 
0 
جرموق )١١٠(‏ 
جرين (507) 
جزأ (059) 
جِرّ (097) 
جزية (ك /01) 
جشب )585١(‏ 
جعرانة (/8657) 
جعرور (095) 
جفرة (/2)901 مجفر الجنبين )١١!/8(‏ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 1١م‏ 


جفون (8077) 

)5١( جلحة‎ 

)9”5١5( جلد‎ 

إبل جلة )5٠١7(‏ 

استعجوار 3 يت 557 عي 0 ) 
أجمع 2)75١(‏ جمعة (995) 
جنابة (07) أربع لا يجنبن )٠١7(‏ 
جنازة (ك 8) 

)٠5١57( مجنون‎ 

أجهض (0785) 

جائحة (ب )١951/( ,)١١55‏ 
جوخان (507) 

)١05٠0( جار‎ 

يجافي 2»)١181(‏ جائفة (7077 ش) 


(ح) 
حبرة (1015) 
حبية )خسن( 
حبل الحبلة ١١75(‏ ش)» حبل العاتق )١190١(‏ 
حت (”97) 
حج (ك )١١‏ 
حجر (ك 2)١5‏ تحجر أرضا )١1١5(‏ 
حداء (585590) 


حدأة (917/94) 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


استحداد (9/ا 2,25١‏ إحداد (ب 7/68؟). حاد (73005), حدود (ك 07) 
حدارة )١١1/7(‏ 

حصيل الحذف (105) 

حذاء الإبل )١755(‏ 

تحرف (71757) 

الإحرام (877)» حرام (5719) 
حسب )53710١(‏ 

)591١( أحس‎ 

حسم (9505) 

حش (78) 

استحشاف الأذنين (0059) 

حاشية المطاف (/2)841» حشوة (5857) 
حصباء (11/9) 

إحصار (ب ,)١١”5‏ حصور 7٠١٠١١(‏ ز) 
تحصيل (198) 

إحصان (ب ١؟7؟)‏ 

)١111١( حطم‎ 

)١5777( حظار‎ 

حافر 750٠١(‏ ش) 

محفة (91157) 

حقد المعدن )7١5(‏ 

)٠١1١5( أحق‎ 


)١٠١57/8( محاقلة‎ 


معجم مفردات اللغة المشروحة َه 


حلكة (595) 

محتلم .)١15(‏ حلمة (9180 و0”055) 

حليف (ب 07007 حلف (7”008) 

حلوان الكاهن (؟57١١)‏ 

حمارية (ب )١75‏ 

)١١85( حمضية‎ 

)5”0١5( محاطة‎ 

حميل »)١١١7(‏ تحمل حمالة (/ا١5١‏ و/ا95١).,‏ حمولة ١551١(‏ ولالا9١‏ 
و8/ا59). حميل (351” ز) 

حمام (91/5 ش) 

)1١1770( حامي‎ 

حنث (/9500) 

حنوط (5175) 

أحنول (5808) 

حوالة (ك /7ا١)‏ 

)3117١( حوئ‎ 

تحيز (71957) 

)78٠0( حيس‎ 

)٠١١( محايض‎ .)١77( محيض‎ »2)١7757( استحاضة‎ 2)١77( حيض‎ 

)١59( حي‎ 

(خ) 
مخابرة ١765(‏ ش) 
مخبول .)5١57(‏ خبل )5١51(‏ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


حصيل الخذف (1005) 

خرب (440)., نخربة (59١5؟).‏ خرابة (5991/8) 

الخراج بالضمان .»)2٠١97(‏ أرض الخراج »)١755(‏ الخراج (58757) 
خرزة )5١59(‏ 

خرص (ب 18) 

)١90١( مخرف‎ 

انخراق البطن )١855(‏ 

خزف (11) 

خسوف (ك 16) 

خصبة (/1151) 


)5١59( خصفة‎ 


خطبة (799) 

أخفر (9950) 

خفض (575915) 

خف 50٠١(‏ ش) 

خلاص الدار )١95١5(‏ 

خلع (ك )4٠‏ 

خلف .)1515١(‏ خلوف (1//ا)» مخلاف .)50١5(‏ خلفة 7٠١١7(‏ ش) 
خلية (7719) 

خمر (550)» تخمير الوجه (”2)8655 خمر )5”58٠0(‏ 


خميصة (557) 


معجم مفردات اللغة المشروحة 414 


خنّة (914؟) 
خيار (191) 


21١40 خيشوم‎ 


(د) 
دأب )1851١(‏ 
إدراج 42١500‏ استدراج (191417) 
درس )51١(‏ 
تدارك (7؟17) 
درهم (777 ش) 
مدرئ )8”:91١(‏ 
دسر (555) 
دعج (50154) 
اندفق )١6651(‏ 
دقل )١559(‏ 
تدليس )١١١5(‏ 
دم محتدم فضتةة دم مشرق 2)١779(‏ دمام 20 
دودانية (0575؟) 


ادان »)١١6٠0(‏ دان (/ا95١),‏ دينوه (57751) 
( ذ) 
ذئر (05؟57) 


ذريرة (7/ا) 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


ذرع 07250 
ذفف (7”11/79) 
ذكيل (4084*) 
ذمة (5/87551) 
ذنوب 7١0١(‏ ش) 
ذات )١951(‏ 


(ر) 
رأم (75785 ز) 
رَبَ )0181١(‏ 
مربد (597) 
تربص )75١/815(‏ 
ربع (1851) 
بن (017 ش)ء ربا (ب 118) 
أرتٌّ )١915(‏ 
ترتيل )١81١(‏ 
رجعة (ك 57) 
وجل )1١755(‏ 
رجم )951١5(‏ 
يخال 11 .راحلة 3540م 
ترخيم (595), رخمة )18٠0(‏ 
ردء )١914(‏ 
مرتد (ب 5؟١5)‏ 
تردئ (/15151”) 


معجم مفردات اللغة المشروحة 0 


)191١( رازح‎ 
)5١59( رسغ‎ 
)١1١٠( مترسل‎ 

رشد (5/ا١١‏ شس) 
رشق (7"055) 
رشاء )١17/7(‏ 
أرصد (545) 
رضخ )١1901(‏ 

ترضيض )١957١0(‏ 
رضاع )502١١(‏ 
رطب (095) 
راطل )1٠١10(‏ 
رغيبة (55/ا؟) 

مرفق ١8(‏ و/ا١١)»‏ رفقة (/851) 
رفاهية )١5٠0(‏ 
رقبيل (58/ا١)‏ 
أرقل (1/5١؟)‏ 

ركاز )72٠١(‏ 
ركوع )١185(‏ 
رمادة )١95/(‏ 
رمل (885 ش) 
رمة (59؟) )5951١١(‏ 


51 


م٠‎ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


رائج )٠١55(‏ 
مراهق (157) 
رهن (ب »)١57‏ فك الرهن »)١550(‏ رهان )”01١1١(‏ 
راح )١١5(‏ مراح (١551؟‏ ش) 
ترويغ )585١(‏ 
تروية )57١(‏ 
رياط )817١(‏ 
(ز) 
مزابنة )٠١57(‏ 
ازدرد (7/57) 
زرنيخ (177) 
زعيم ١515(‏ ز) 
زكاة (ك 9) 
مزدلفة )9٠0579‏ 
زاملة »)١551(‏ زوملة )١551(‏ 
زند (81) 
زندقة (975051) 
61 
زنا (61/9؟) 
زهيدة )711/5٠0(‏ 
زهق )9”517/1١(‏ 
أزهئ (اه١٠)‏ 


)1٠١( مزادة‎ 


معجم مفردات اللغة المشروحة ١١م‏ 


)١05٠( تزويق‎ 
)٠١58( زؤان‎ 


( س) 
سبحان )١185(‏ 
سبخ (55) 
1 
سبق )961١1١(‏ 
اين اسيل 40 14 دو 
سجود )١85(‏ 
سجل )550١(‏ 
سحول )17١(‏ 
سداد )١951/(‏ 
سدل (86605) 
سرّح (459)» سراح (5815) 
سرف (5/875) 
تسرّئ (ب 2))5١٠١‏ سرية )١918(‏ 
تسطيح (119) 
سعط (/١/ا؟)‏ 
سعول سعي (777” و4)884 الساعي (42)219: استسعاء (58/85) 
سفيه )١11/7(‏ 
سقب )١05٠(‏ 
سقط (585) 
استسقاء (ك /)» مساقاة ١775(‏ ش)» سقاء الإبل )١755(‏ 


817 معجم مفردات اللغة المشروحة 


)١59/( سكة‎ 

مون 0 كيه 5543 كدق )» الفرق جب الفقير :والمسكيق 
1440 ش) 

سلب ١9070‏ ش) 

)51١5( سلت‎ 

سلعة (537957) 

استسلف (050). سلف ٠١١١(‏ و50١١).‏ سلف (ب )١57#‏ 

مسلول (ب )5١١‏ 

استلام (81/4)» سلم (ب )١57‏ 

استن (901) 

سه (87) 

ساج (557) 

سواد (5/5) 

)١855( ساور‎ 

مسوس (1759) 

سائمة ("الاه ش)» تساوم )٠١٠٠١(‏ 

يسوئ (077) 

سير (ك 05) 


مسايفة (71/9) 


( ش) 
00 
شث )11١(‏ 
القع كام محا 0 
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شاذروان 891١(‏ ز) 

)51١5( تشريق‎ 

شقاق (ب 50؟) 

شرّع (5009) 

شركة »)١577(‏ مشركة (ب )١175‏ 
أشعر »)49٠0(‏ شعار (ك )5٠‏ 

شغار (71١؟)‏ 

أشفار العيون (7077). شفران )8٠801/(‏ 
شفع (2)595 شفعة )١509(‏ 

شق 150 

سعي مشكور (8689) 

أشلئ (0178) 

)55١( تشميت‎ 

تشهد 2)١98(‏ شهيد (ب /ا2)5 شهد (1/178) 
مشاع )١1551(‏ 


( ص ) 
صبح 2))١50(‏ أصبح (9111) 
صبرة )١١77(‏ 
أصبيل 25١91١‏ 
اصطدام (70175) 
تصريف الجريد )١5777(‏ 
تصرية ٠١9١(‏ ش) 
صعيد (551) 


15 
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صفحة العنق (569) 
صفا (8695) 
صقب )١510(‏ 
صَقَّر )5١18٠0(‏ 
صلاة »)١5٠0(‏ صل عليهم ١150(‏ ش) 
صلصال )91١(‏ 
أضمت )١07١(‏ 
صمام )1١1757(‏ 
ا 0 
صنفة (81/05) 
صهر )٠١15(‏ 
صاع (05/89 ش) 
ول :(ك 3 ) 
صوم (ك )٠١‏ 
صوان )1٠065(‏ 
صيت )١5١(‏ 
صيحاني )١5179(‏ 
( ض) 
مضبب ١١(‏ ش) 
اضطباع (885 ش) 
ضحاء (581). مضح (1785) 


مضربة (5005) 


معجم مفردات اللغة المشروحة هام 


زبيب ضروع (1/77), ضرع )١91١(‏ 

ضاري (؟55١١)‏ 

)١8755( ضعف‎ :2)١778( ضعيف‎ 

ضغث (5”5590) 

ضفائر (/01) 

ضالة (ك )”١‏ 

ضمائر (/01) 

اضطمام (8651) 

مضامين ١١7(‏ ش)» ضمان ».)١51١5(‏ ضمان العهدة وضمان الدرك 
)١519(‏ 


ضنئل (1725) 


((ط) 
طرج 0515079) 
مطاردة (94/ا”). أطرد (71/51) 
طروقة (/0591) 
طفية (50575) 
طلع (597) 
طلاق (7715) 
طهور '(؟) 
طوب )١05٠(‏ 
طائفة ("ا/ا ش)» طواف (817/94) 
طول )5١85(‏ 


كام 


معجم مفردات اللغة المشروحة 
استطابة (9؟) 


( ظ) 
ظلهن )4 البتظه ان 190 «ظهان 050 


(ع) 
يعبأ (؟10/5ى) 
عب (91/5) 
عتق (ب )1١٠5‏ 
معتوه )5١57(‏ 
عرف لل وام 
عثكال )9277١(‏ 
عجرة )5٠١557(‏ 
أعجف )١187(‏ 
عجوة ٠١55(‏ و7579١)‏ 
عِذدّ ,)١!/15(‏ عدة (ب 2)559 عديد (09175”) 
معدن (ب )86١‏ 
عدا (5)». عوادي الإبل .)١١85(‏ عدئ )١19487(‏ 
عذرة (595؟”7) 
عدق (4)054 عذق اب حبيق (4وه) 
تعريب )١١١١(‏ 
أعرج (7519 ش) 
عرجون (7”570) 


عرس )2 
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عرصة (8179) 

عرض (119) 

عرفة »)40١(‏ اعترف )١17/55(‏ 
عرق (5). (00لا ش). عرق ظالم )١559(‏ 
معترك (5/85) 

عروة (7585/8) 

عرايا (ب »)١55‏ عارية (65؟5١)‏ 
عزب )١1(‏ 

)١18٠9( تعزير‎ 

تعزية (2)005 عزاء (١/ا١”)‏ 
عسب (ب )١780‏ 

عسيلة (17307/8) 

عسم (9059) 

عشاء ١5٠0(‏ و5854) 

عصب (5719). عصبة (ب )١175‏ 
عصر )١550(‏ 

)9١1/١( عصم‎ 

معضوب 7١9(‏ ز) )8١5(‏ (ب )5١١‏ 
عضل ٠١75( 2)5١١7”(‏ ش) 
عطن 7١(‏ ش) 

)56٠٠0( عظاء‎ 

عفرة »)١185(‏ عفراء (9550) 
عفاص )١1757(‏ 


816 معجم مفردات اللغة المشروحة 


يتعافاه (2)5140 عفو البلاد (؟5/ا١).2‏ عفا (58517) 

عقد (لالا76 ش) 

عقر (؟51١2»)5‏ عقار (45/ا؟)2 عقر (7””51) 

عقائص (017) 

عقيقة (/95591) 

عقلة (595). عاقلة »)١51/9(‏ عقال .)١455(‏ عقل (ب 205١5‏ تعقل به 
020 

عقوة (5”/9) 

اعتكاف (ب )4١‏ 

عكلة (5915) 


علس )5١5(‏ 
معاليق .)١575(‏ علائق 2.)١555(‏ علق ١١١٠2١(‏ ش)ء علقة (585/8) 


عَثَل (51). اعتل (20145) 


أعلم (9941) 

مستعلي (5110/7) 

عمرك الله .)٠٠١5(‏ عمرة (ك »)١١‏ عمرئ ١1778(‏ ز). لعمرالله 
(055 

عمي موته (19/ا١)‏ 


إعنات 2)١51/5(‏ عنت ١٠١85(‏ ش) 
عناق (/ا95), )١955(‏ 

عنقود (095) 

عنين (ب )55١‏ 

عهدة (/ا١١١)»‏ عهدة الدار )١65١5(‏ 


معجم مفردات اللغة المشروحة 1 


عائذ (075) 

إعواز (074 

)”060١( عاف‎ 

عول »)١8١7(‏ تعولوا (5/ا١‏ ش) 
عيد (ك ب) 

عار (/01ه7”9) 


عين اولقن العين القائكمة (9ه0٠9”0),‏ عين المشركين محانترةرة ”9 عين 
الضف فرة 


262 
غبي (:/ا0”) 
غدائر (/81) 
غداء (585) 
غرب (5775) 
غرفة )١8(‏ 
اغترق (7/ا9١)»‏ إغراق )907١(‏ 
غرة )5١99(‏ 
غزو )١971(‏ 
الغصب (ك *7؟) 
غطس (7/71) 
غْفْل 0م) 
غلول »)55١1(‏ غلل )١541/(‏ 


غلغل (01) 
أغلف (95؟8) 


8 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


غنيمة )١1897(‏ 
غنة (595) 
غَناء ١979(‏ و70/40) 
غيل ١541/(‏ ز) 
((ف) 
فأفأة (595) 
فث )51١5(‏ 
فجر )١50(‏ 
فخار )9١(‏ 
قداء (507) 
فد (580) 
إفراد (ب 97) 
فرسخ )5١5(‏ 
فريش (0515) 
فرصة (/01) 
فرض .)51/١(‏ فرائض (ك ؟7”7) 
فرط )0١9(‏ 
افترق تفرق (449) 
فرك (5151؟) 
فراهة )5/١19(‏ 
فري )”1417١(‏ 
انفش (717288) 
انفضٌّ (2)7*9» فض (1910/7) 


معجم مفردات اللغة المشروحة ١‏ 


إفضاء .)5١(‏ أفضئل (١7؟5)‏ 

فغر (509) 

فقير ١979(‏ ش)»)»ء الفرق بين الفقير والمسكين ١997(‏ ش)»ء فقير )91١7(‏ 

)١59( فلاح‎ 

تفليس (ك )١5‏ 

فهر (105) 

)٠١0١( افتات‎ 

)١1755( أفاد‎ 

إفاضة ١4(‏ و١٠2)4‏ فوضئ 2)050١١5(‏ تفويض (ب 5؟5) 

فيء ١894(‏ ش) ١9٠00(‏ ش)»ء فيئة (57854) 7١1/73(‏ ش) 
(3) 

قبلة »)١15(‏ قبيل (7517557) 

مقتر (71/855) 

قتل (ب 595) 

)١91١( قحم‎ 

مقدمة (1/85) 

قرء 711١7(‏ ش) 

قرواح (589). قراح (459) 

إقرار (ب ا6١)‏ 

قرص (97) 

)١590( قراض‎ 

قرط 2)١١897(‏ مقرط (7”7894) 


مقرطق (089) 


كاله 
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)941١( قرظ‎ 

قرن (7575)» قرون .»)548١(‏ قران (ب 99)» قَرّن 7١47(‏ ش) 
قروية (55/!ا١)‏ 

قسامة (ب )8١”‏ 

قصاص (ب )١95‏ 

)”١60( قصر‎ 

قصل 2»)2٠١78(‏ يقصله )١504(‏ 
قضم (7705) 

قضاء (ك ”5) 

قطري (839) 

)٠١6٠( قطاط‎ 

أقطع أرضا )١71١5(‏ 

)٠١6٠( قطاف‎ 

قطنية )51١5(‏ 
القواعد من النساء )5٠١١١(‏ 
قفو (0590”) 

)٠١٠١( قلة‎ 

)1١5( قمح‎ 

قمط «معاقد القمط» «الدواخل والخوارج» (1795) 
قمطر )”1١5(‏ 

)١91( قنوت‎ 

قنية (/ا/51) 


قود (79/؟) 


معحجم مفردات اللغة المشروحة م 


)١( مقام‎ 
)١7٠٠١( إقالة‎ 


(ك) 


كبح )١51175(‏ 
كبيس (095) 
مكاتبة (997/8) 
مكتل (١5/ا‏ ش) 
أكدرية (؟١81١)‏ 
كدا (/ا/ام) 

كذان (1065) 
كرباس (517/59؟) 
كرسوع (11) 
كرسف )٠١5/8(‏ 
كراع )١11١١(‏ 
كرم (017) 

كره (/7”:911) 
اكتسع (7517”) 
كسوف (ك 5) 
تعاض لفن 
كفر 2)759١(‏ تكفير اليمين (/55”) 
كفاف )١910/5(‏ 
تكافؤ (587”51) 
كلب عقور (9179) 


5: 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


كلالة رب 000 
كوع (11) 


(ل) 
التأم )777١(‏ 
اللئغة (95؟) 
إلحاد (970051) 
ملحفة (1/69؟) 
لحكاء )”0٠٠0(‏ 
التحام (5719) 
لدد (85985) 
لزب )1١810/(‏ 
لصوق (794) 
لعاعة )١7575(‏ 
لعان (5١551؟)‏ 
لغو (ل/ال7651 شس) 
أت (094) 
ملاقيح ١١1‏ ش)ء لقاح )771١١(‏ 
لقطة (ك »)7١‏ لقيط (ك )"١‏ 
لكنة (95؟) 
ملامسة (51)» بيع الملامسة )١١75(‏ 
لوعة )5١05(‏ 
أليغ (595) 


معجم مفردات اللغة المشروحة له 


(م) 
تمتع (ب 2)91 متعة (5115) 
محق )١6157(‏ 
ماخض (075 ش) 
مدر (55) 
مذي (41) 
مرار )١8515(‏ 
مرمر (41:00) 
مارن )5١75(‏ 
مروة (695) 
مره (/ا/751) 
مَرْي (017؟١)‏ 
مد (67؟١1)‏ 
مسيس (75794 ش) 
مصران الفارة (0915) 
مضمضة )١8(‏ 
مط 01 
ماظ )81/١8(‏ 
مقل (99) 
مكنات (/5591) 
تمالاً (/؟587) 


مالح (2)7 أملح (9هغ8) 


موه (/09) 


كلم 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


مَيثة (6)15 إحباء الموات (175) 
ماث (5507) 

أماط (190) 

)5١16( ميل‎ 


)١759( مين‎ 


(ن) 
منابذة ١١75(‏ ش)ء منبوذ (ب »)١712١‏ نابذ (5/ا71؟) 
منير (/95) 
نتج (077) 008590 
نتر (8004م) 
استنجد (7191/0) 
نجش )١١50(‏ 
نجعة )١987(‏ 
استنجاء (79)» ما ينجي الناس 2)2٠١١(‏ نجوة (889) 
نحل (1107/75) 
نخع للحدكرة 
نذر (587)». نذر (/7060) 
نزعتان )5١(‏ 
نَوَل (ب )١165‏ 
نسيئة )1١١11(‏ 
أنسخ (1751”) 
مناسك (ك )١١‏ 
نشوز (ك 9”) 
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)١18( استنشاق‎ 

أنصت (959) 

منتصف (311/7) 

نصل 5”51١(‏ ش) 

نواضح (5/ا5). نضح (5755) (10/91") 

ناض (559) 

)5”0١1١( نضال‎ 

)57١9( نضو‎ 

)١591١( نطف‎ 

نعم (105 شس) 

نغاش (7 ز) 

نفاس (88١)ء‏ نفساء (0775)» نفس (110١)ء‏ منفوس 2)١91719/(‏ نفس 
(5855) 

نفل ,4)707/١(‏ أنفال (ب )١85‏ 

استنقذ (517 7”:7) 

منقلة 70779 ش) 

تنقمون 2)5١13(‏ نقم (9”111) 

)١١187( منْقِّي‎ 

)577١( نكأ‎ 

تنكب (/001”؟) 

نكاح (ب )١195‏ 

أنميل 1377 7) 

نورة (7/)» نائرة الفجر (١/ا١3)».‏ نائرة (37017) 


44 
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نية »)١5(‏ انتوئ (5554) (371/8) 
نهب (079178) 

أنهر (551؟) 

انتهاك (”/اغ)2, نهك (55/85) 


(و) 
وتر (١لا؟‏ و550965) 
وجب (940) 
وجر (17١17؟)‏ 
إيجاف )١189/8(‏ 
وجه ١4(‏ ش). وجاه (717/5) 
موجوء (ب )5١١‏ 
وحدان (5759) 
وحول (58179) 
تأخل ».22١8(‏ تأخل القبلة (/117) 
ودجان 2)١50١(‏ توديج )١1701(‏ 
وداع (4158)» وديعة ,)١81/9(‏ وادع (418”) 
وذق230) 
وريدان )١١١1١(‏ 
ورق (ب ”72) 
وزن (5755) 
وسط )9١5(‏ 
موسع (51755) 


وسق (089 ش) 


معجم مفردات اللغة المشروحة و 


واصب (5855) 

وصيلة (1170) 

)١8775( وصية‎ 

وضوء »)١5(‏ وضيء )١١15(‏ 
موضحة (7070 ش) 

مواضعة (/ا١١١)»‏ وضيعة )١5١9(‏ 
أوعيل (75:") 

ميقات (ب )٠١٠١‏ 

وقذ (/50١)ء‏ موقوذة (/55”) 
وقس (؟١07‏ ش) 

وكالة (ك )٠١‏ 

)١17/57( .»)57”( وكاء‎ 

)١770( ولاد‎ 

تولية في البيع .)١١١١(‏ ولي .»)50١5(‏ مولئ (ب )5١05‏ 
ويه واها )5/٠١00(‏ 


(ه ) 
تهجد (١/1ا؟)‏ 
تهجير (ب 307) 
هدب 0707390 
هدر (9175) 
هدنة (ب 05”) 
هزيمة )١9٠01١(‏ 
هدي )975١(‏ 


م 


معجم مفردات اللغة المشروحة 


هاشمة (؟571١؟‏ ش) 

)٠١19( هليلج‎ 

أهل (585). الإهلال بالحج (8717) 
هم (8//ا) 

إهالة (5/ا5 ش) 

مهواة (75/1/9) 

)0١5( هيام‎ 


)5/٠00( هيه‎ 


ميسرة (/اه1) 


تيمم 550 
يمين (مهعه؟) 


فهرس الشعر 


فهرس 


)١10(‏ مجهول: 
إن المضامين التى فى الصُلْب 


م١‎ 


الث 2000 


ماء الفحول فى ظهور الحَذّب 


ويقات عنقي إذلدا 
8 
08 


)١١0(‏ مجهول: 
مَنَيْتَنِي مَلاقِحًا في الأبظن 
)١570(‏ الأعشئ: 
وبيني فإن البَّيْنَ خيرٌ من العصا 
سا صساه 7 له - و و2 
00 2 د ع 1 هه 1 
وذوقي فت حي فإني ذائق 
)25١19(‏ امْرُوْ القيّس: 
ع مدي اع 8 ار ع 0 .م ولت 
ألا زعمت بتسباسة الِيَوْم أننِي 
558 20 
كَذْيْتٍِ لقد أضبى علي المرْءِ عِرْسَه 


4 ط# 


عمو 


عه عه 

تنيِجٌ ما تنيجٌ بعد الأرْمُنِ 
اه م 0 - 
ومَوْمُوقَةَ ما كُنْتٍِ فينا ووامقّة 
كذاك أمورٌ الناس تَعْدُو وطارقة 
وإلا تزالي فوق رأَسِكِ بارقة 
وخِفْتٌ بأن تأتي لَدَيَّ ببائقة 


7 0-4 3 خإن ص ا 
فتاة الحىّ مشل ماأنت ذائقة 


كَبِرْتٌ وأن لا يَحْسِنٌ السّرَّ أمُثالي 


ل ا اه 
وأمنع عِرسِي أن يرن بها الخالي 


)١(‏ نظرا لقلة ما ورد في الكتاب من الشعر لم أرتبه علئ القافية» وأوردت كله في هذا الفهرس علئ 


ترتيب وروده فى الكتاب. 


نف فهرس الشعر 


(2117) من شعر حروب الردة: 

ألا أضبجينا قبل نائِرَةٍ المَحْرٍ لَعَلَ مَنايانا قَرِيبٌ وما نَذْرِي 
أظعْنا رسولَ اللو ما كان بَيْتَنا 2 فيا عَجَبًا ما بالٌ مُلْكِ أبي بكر 
فإنالدق اكانو كع فتفتم لكَالئَّمْرٍ أو أخلّئ إليهم من الدَّمْر 
ا م كرام على العَرَّاءِ في ساعَةٍ العْسّر 


3 
3 
4 
لي 


مراجع العمل على الكتاب م 


مراجع العمل على الكتاب 


-١‏ «آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني» طبع في دار صادر. 

؟- «الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي»., أوله للتقي السبكي» وأكمله 
ولده التاج السبكي» طبع في دار البحوث بحكومة ذُبِي بتحقيق أحمد جمال 
الزمزمي ونور الدين عبد الجبار صغيري. 

"- «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» طبع في دار عالم الفوائد 
يتحقيق زائد بن أحمد التشيري. 

:- «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري» طبع في دار عالم الكتب. 

ه- «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» طبع في مكتبة الخانجي 
بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

5- «الأذكار» للنووي» طبع في دار المنهاج بجدة. 

/ا- «الإرشاد) للخليلي» طبع في مكتبة الرشد بتحقيق محمد سعيد بن عمر 
إدريس. 

4- «الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات» 
للنووي» طبع في دار البشائر الإسلامية المجموعة الثالث عشرة من لقاءات العشر 
الأواخر من رمضان. 

41- (إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيمء. طبع في دار 
ابن الجوزي بتحقيق مشهور حسن آل سلمان. 
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-٠‏ «الأم» للشافعي» طبع بولاق» وبينت حيث اعتمدت طبعة دار 
ابن حزم بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

-١‏ «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البرء طبع في 
مكتب المطبوعات الإسلامية بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة. 

5- «الأنساب» لابن السمعاني» طبع في دائرة المعارف العثمانية بالهند 
بتحقيق المعلمي اليماني. 

1- «البحر المحيط» في أصول الفقه للزركشي» طبع في وزارة الأوقاف 
الكويتية. 

5- ا«بحر المذهب» للروياني» طبع في دار الكتب العلمية بتحقيق طارق 
فتحي السيد. 

5- «البرهان في أصول الفقه)» لإمام الحرمين» طبع ضمن مكتبة إمام 
الحرمين في قطر بتحقيق عبد العظيم الديب. 

7- «تاري الإسلام» للذهبي. طبع في دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار 
غواة .معروف: 

-١‏ «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» طبع في دار الكتب العلمية. 

- ”تاريخ جرجان» للسهمي. طبع في دار عالم الكتب. 

4- ”تاريخ دمشق» لابن عساكرء طبع في دار الفكر. 

-٠‏ ”تاريخ مصر) لابن يونس» طبع في دار الكتب العلمية. 

-١‏ «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» طبع بتحقيق محمد 


5- ١تحفة‏ المحتاج بشرح المنهاج) للهيتمي» طبع بولاق. 
7- «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي. طبع في دار طيبة 
الخضراء بتصحيح عبد الله الداغستاني. 
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4- «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبع في دار الرشيد 
بتحقيق محمد عوامة. 

6- «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبع في أضواء 
السلف بتحقيق محمد الثاني بن عمر بن موسى. 

5- «التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين» طبع في دار البشائر 
بتحقيق عبد الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري. 

17- «التلقين» لعبد الوهاب البغدادي. طبع في مكتبة نزار مصطفئ الباز 
بتحقيق محمد ثالث سعيد الغاني. 

- «التهذيب» في الفقه للبغوي. طبع في دار الكتب العلمية. 

4- «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» طبع في مؤسسة الرسالة 
بتحقيق بشار عواد معروف. 

«تهذيب اللغة» للأزهري» طبع في الدار المصرية بتحقيق عبد السلام 
هارون ورفاقه. 

-١‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» طبع في مكتبة 
ابن تيمية بعناية الأخوين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر. 

7 «الجامع الكبير» للترمذي» طبع في دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار 
عواد معروف. 

7 (الحاوي» للماوردي» طبع في دار الكتب العلمية. 

5 - ١حقيقة‏ القولين» للغزالي؛ طبعة مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد 
النالف سيد قزم 

ه“- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني». طبع في 
السعادة» وصورتها دار الكتب العلمية. 

5- ١حلية‏ الفقهاء» لابن فارس» طبع في مؤسسة الرسالة. 
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77- «الخلاصة» للغزالى» طبع فى دار المنهاج بتحقيق أمجد رشيد محمد 


«الرد عل الانتقاد علئ الشافعي في اللغة» للبيهقي» طبع في دار 
السلام بتحقيق عبد الكريم بكار. 

4" «الرسالة» للشافعي». طبع في مكتبة الحلبي بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

-4١‏ «الرسالة الشافية» للجرجاني. طبعت في مكتبة الخانجي مع «دلائل 
الإعجاز» بتحقيق محمود شاكر. 

-١‏ (روضة الطالبين» للنووي». طبع في المكتب الإسلامي بإشراف زهير 
0 

5- «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» طبع في دار البشائر 
الإسلامية بتحقيق عبد المنعم طوعي بشتاتي. 

“4 - «الزيادات عل كتاب المزني» للنيسابوري»؛ طبع في أضواء السلف 
بتحقيق خالد بن هايف المطيري. 

- «السنن» للمزني» طبع في دار القبلة بتحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر. 

0- (سير أعلام النبلاء» للذهبي» طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق بشار 


عواد معروف. 
7- «الشافعي .. حياته وعصره . . آراؤه وفقهه» لمحمد أبي زهرة» طبع 
في دار الفكر العربي. 


40- اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» طبع في دار طيبة بتحقيق 
أحمد بن سعد الغامدي. 

- «شرح اللمع» ع إسحاق الشيرازي» طبع في دار الغرب الإسلامي 
بتحقيق عبد المجيد تركي. 

4- «شرح مشكل الوسيط؛ لابن الصلاح؛ طبع في دار كنوز إشبيليا 
عدن عو بسي لين" انيه اذل 
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- «الصاحبي» أو «فقه العربية» لابن فارس» طبع في مطبعة عيسئ البابي 
الحلبى. 

-١‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» للتاج السبكي. طبع في مطبعة عيسئ البابي 
الحلبي بتحقيق الطناحي والحلو. 

7- «طبقات الفقهاء» لابن الصلاح» طبع في دار البشائر الإسلامية بتحقيق 

57- «طبقات الفقهاء» للشيرازي. طبع في دار الرائد بتحقيق إحسان عباس. 

- «طبقات فقهاء اليمن» للجعدي» طبع فى دار القلم بتحقيق فؤاد السيد. 

5- «العزيز شرح الوجيز) للرافعي» طبعة جائزة دبي الدولي للقرآن الكريم. 

5- «(العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» لابن الملقن» طبع في دار 


الكتب العلمية. 

50- «علوم الحديث» لابن الصلاح» طبع في دار الفكر المعاصر بتحقيق 
نور الدين عتر. 

- «العلو للعلى الغفار» للذهبي» طبع في أضواء السلف بتحقيق أشرف 
بن عبد ا لمقصود. 


4- «الغيث الهامع») للعراقي. طبع في الفاروق الحديثة. 

-١‏ «الفتاوئ» لابن الصلاح» طبعت في دار المعرفة بتحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجي. 

-١‏ «فرائد الفوائد من اختلاف القولين لمجتهد واحدا للمناوي» طبع في 
ذار الكثي العلمية: 

7- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» طبع شف دار ابن الجوزي بتحقيق 
العزازي. 

«(قضاء الأرب في أسئلة حلب» للتقي السبكي» طبع في جامعة 
أم القرى بتحقيق حسن أحمد مرعي. 
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4- «القواطع في أصول الفقه» لابن السمعاني» طبع في مكتبة التوبة. 

5- «الكافي» لابن عبد البرء طبع في دار الرياض الحديثة. 

7- «اللمع في أصول الفقه» يي إسحاق الشيرازي» طبع في دار الكلم 
الطيب بتحقيق محبي الدين ديب مستو وعلي محمد بديوي. 

/1”- («مجرد مقاللات الشافعي في الأصول» لمشاري الشثري. طبع في مركز 
الساف. 

- «المجمل» في اللغة لابن فارس. طبع في مؤمسة الرسالة بتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان. 

5- «المجموع شرح المهذب» للنووي» طبع في مكتبة الإرشاد بتحقيق 
وتعليق محمد نجيب المطيعي. 

- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» طبع في مجمع الملك فهد بعناية 
عبد الرحمن بن قاسم. 

-١‏ «المحصول في أصول الفقه» للرازي» طبع في مؤمسة الرسالة بتحقيق 
طه جابر فياض العلواني. 

- «المختصر)» للبويطي» طبع في دار المنهاج بتحقيق القره داغي. 

7- «المختصر» للمزني» طبع في بولاق بهامش «الأم). 

4 «مختصر الطحاوي»؛ طبع في الدار المالكية بتحقيق أبي الوفا 


الأفغاني. 

5- «مختصر المختصر) لابن خزيمة» طبع في دار الميمان بتحقيق ماهر 
ياسين الفحل. 

7- «المدخل إلى علم السئن» للبيهقي. طبع في دار اليسر بتحقيق محمد 
غوامة: 


«المستصفل من علم الأصول» للغزالي» طبع في الجامعة الإسلامية 


بالمدينة بتحقيق حمزة بن زهير حافظ. 
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-١‏ («مسئد الشافعى) بترئيب سنجر» طبع فى دار غراس بتحقيق ماهر 


0_ا- (معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» طبع في دار الفكر بتحقيق 
عبد السلام هارون. 

-/٠‏ «معرفة السئن والآثار» للبيهقي» طبع بتحقيق عبد المعطي افد 

-/١‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم» طبع ف دار ابن حزم بتحقيق لحمل 
فارس السلوم. 


7 «الملل والنحل» للشهرستاني؛ طبع في مؤسسة الحلبي. 

47- «مناقب الشافعي» للآبري». طبع في الدار الأثرية بتحقيق جمال عزون. 

5- «مناقب الشافعي» للبيهقي». طبع في مكتبة التراث بتحقيق أحمد صقر. 

5- «مناقب الإمام الشافعي» للرازي» طبع في مكتبة الكليات الأزهرية 
بتحقيق أحمد حجازي السقا. 

5- «المنثور في القواعد» للزركشي» طبع في وزارة الأوقاف الكويتية 
بتحقيق تيسير فائق أحمد محمود. 

40- «المنخول من علم الأصول» للغزالي» وطبع بتحقيق محمد حسن 
هيتو. 

4 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للنووي» طبع في المطبعة 
المصرية بالأزهر. 

- «منهاج الطالبين» للنووي. طبع في دار المنهاج بجدة بعناية محمد 
محمد طاهر شعيان. 

-١‏ «النكت على ابن الصلاح» للعسقلاني» طبع في دار الميمان بتحقيق 
تاه انين ١‏ القتعا.. 
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7- «نهاية المطلب في دراية المذهب» في فقه الشافعية لإمام الحرمين» 
طبع في دار المنهاج بتحقيق عبد العظيم الديب. 

97- «وفيات الأعيان» لابن خلكان» طبع في دار صادر بتحقيق إحسان 
عباس. 
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[ 0 ] كتاب النكاح 9 ز[ ز[ز وو 
( 145 ) باب ما جاء في أمر رسول الله وأزواجه في النكاح 8 5ه5”إ0 
( 140 ) باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره 8“ 0 0101 
١197(‏ ) باب ما على الأولياء» وإنكاح الأب البكر بغير إذنهاء ووجه النكاح». والرجل 
يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها 0 100000 
( 1917 ) باب مختصر اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم» وتزويج المغلوبين على عقولهم 
والصبيان 110989 1 1 # ايا غ2 
( 198 ) باب المرأة لا تلي عقدة التكاح 000 1000 
( 1494 ) باب ما في الكلام الذي ينعقد به التكاح والخطبة قبل العقد 0000000000 
٠٠١ (‏ ) باب ما يحل من الحرائرء ولا يتسرئ العبد» والرجل يقتل أمته ولها زوج» 
وغير ذلك 000000000 1010101011 
70١١ (‏ ) باب نكاح العبد وطلاقه 00 [[[ذ[1[1[1[ [ 00 
7٠١7 (‏ ) باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء» والجمع بينهن وغير ذلك "٠‏ 
٠١ (‏ ) باب الزنا لا يحرم الحلال و0000 غ22 
٠١4 (‏ ) باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 1 


* باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة 00 0 ا 
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0 باب التعريض بالخطبة ا‎ )١6( 
باب النهي أن يخطب عل خطبة أخيه ا‎ ) ٠١0 
11 باب نكاح المشرك ومن يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة الم‎ ) 307 ( 
05 باب الخلاف في إمساك الأواخر الوددي ا مط دا سانا سال الك ام اي‎ ) ٠٠8( 
00 باب ارتداد أحد الزوجين» أو هماء ومن شرك إل شرك ا‎ ) 094 ( 
باب طلاق المشرك اك‎ ) 7٠١ ( 
20 00 باب عقد نكاح أهل الذمة‎ ) ؟١١(‎ 
00 باب إتيان الحايض» ووطء اثنتين قبل الغسل‎ ) 5١17 ( 
2120000000 باب إتيان النساء في أدبارهن‎ ) 75١ ( 
0 باب مختصر الشغار وما دخل فيه ل‎ ) 7١5 ( 
1 باب نكاح المتعة والمحلل ا‎ ) 7١5 ( 
200 باب نكاح المحرم 1 #ا11#1311أ1#اا‎ ) 5١70 
2 باب العيب في المنكوحة ال‎ ) ١7 
0 0 0000 باب الأمة تغر من نفسها‎ ) 10 
00 باب الأمة تعتق وزوجها عبد‎ ) ١١94 ( 
باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والختثئئ ا‎ ) ١٠١ ( 
0 )اباب الالحضات الذى برعو من ون ل‎ 
كتاب الصداق لا ا‎ ] ”8 [ 
00 0 باب الجعل والإجارة‎ ) 7177 ( 
1 باب صداق ما يزيد ببدنه وينقص امدق بطم بال ا و‎ ) >57 0( 
0 باب التفويض ا ا‎ ) 7١5 ( 
باب تفسير مهر مثلها 000000 اا‎ ) 7١5 ( 
باب الاختلاف في المهر ا‎ ) 5١7 
0 0 1313131 باب الشرط في المهر‎ ) 77070 
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.. باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر‎ ) 5١19 
0 باب المتعة‎ ) 770 ( 
237970 باب الوليمة والنثر‎ ) 79١ ( 
كتاب النشوز ا ل ل‎ ] ”9 [ 
2 باب الحال التي تختلف فيها حال النساء‎ ) 77 ( 
00006 باب القسم للنساء إذا حضر سفر‎ ) 77 ( 
باب نشوز المرأة علي الرجل 00 غ25‎ ) ”( 
00 باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين‎ ) 75 ( 
كتاب الخلع 00000 شظ5ظ5‎ ] :8 [ 
10008 باب الوجه الذي تحل به الفدية‎ ) 7 
باب ما يقع وما لا يقع علئ امرأته من طلاق لم‎ ) 78 ( 
00 باب الطلاق قبل التكاح‎ ) 78( 
باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها‎ ) 799 ( 
7 باب البخلع في المرضن‎ )545( 
ياب خلغ:المشركين ا ل ا‎ ) 741( 
1 1105010212121 كتاب الطلاق‎ ] ؛١‎ [ 
0 باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه‎ ) 757 ( 


( 74 ) باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية 


( 755 ) باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره 50 
( 745 ) باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره 000006 
0 ) باب طلاق المريض 033009-98 515110111111110 
1170 ) باب الشك في الطلاق ا 
( 518 ) باب ما يهدم الزوج من الطلاق 1000 
[ ؟4 ] مختصر الرجعة ل ا 


( 559 ) باب المطلقة ثلاثا اا 00 
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[ “5 ] كتاب الإيلاء ا ا ا 
( 508 ) باب الإيلاء من نسوة اذ[ 1[ 0 ك1 
١5١(‏ ) باب على من يجب التوقيت في الإيلاء وعمن يسقط [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ ز 1 0000011 
070 ) باب الوقف ل ااا ا 
( 730 ) باب إيلاء الخصي المجبوب وغير المجبوب اتج اما ااا 

[ 44 ] كتاب الظهار مجن نا باد ا حوب كاج قا الس ا م ا ا 
( 754 ) باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب 20 
7٠56 (‏ ) باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا سخ ل م ا 
0 ) باب ما يوجب على المتظاهر كفارة 05 000 
( 017 ) باب عتق المؤمنة في الظهار 100000200006 1 1 111[أ1113#ظ( 
( 508 ) باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزئ من الصوم وما لا يجزئ 7١1‏ 
7509 ) باب ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة 1 
( 510 ) باب من له الكفارة بالصيام ا 1 
51١ (‏ ) باب الكفارة بالطعام ا ا 

[ ه؛ ] كتاب اللعان الم اد ل 1 
( 577 ) باب أين يكون اللعان اا ا 
( 77 ) باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك لسكا م 1 
(55) باب كيف اللعان ا ا 0 
( 515 ) باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة امرض 
(517 ) باب ما يكون قَذّفَا وما لا يكون قَذْكَا ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة 
وغير ذلك ل ل ل ا ا ا ل ل 1 
0 ) باب الشهادة في اللعان ل ا م ا ميد اللا قي م 8 
(80) باب الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة 00 

[ 5؛ ] كتاب العدد 0 11 1 1[ 1[ [ 1[ اا 


7594 ) باب عدة المدخول بها 000 ااا 0 


محتويات المجلد الثاني من «المختصر» 


0 )باب 
570 )باب 
770 )اباب 
0 )باب 
10 )باب 
5760 )باب 
0لال/ا” )اباب 
0 )باب 
57940 )باب 


860 )باب 


[ /ا5 ] كتاب الرضاع 

١0‏ ) مختصر ما يحرم من الرضاع 
لبن المرأة والرجل ب زج زد ز 3 1 0001 
الشهادة في الرضاع والإقرار ا ا 


رضاع الخنثى اماي بسو عامط و اوه لد عو ع مام و عه ل 44 بق كوم عمو نه و 
[ 5:8 ] كتاب النفقة 


870 )باب 
8*0 )باب 


5850 )باب 


قدر النفقة 0 00 


7860 )باب 
28170 )باب 
0 )باب 
8940 )باب 
00 )باب 
0 )ياب 


لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 00 
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 50 
عدة الآمة لصوف ب ل ا لاما او 1 ا 
عدة الوفاة من نلق سأر أب قو م يه وموك قبت ا لا ل 0 
مقام المطلقة في بيتها والمتوفئ عنها ا 
الإحداد 0000 
اجتماع العدتين والقافة م ا ا ا 
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق 
امرأة المفقود وعدتها إذا نتكحت غيره وغير ذلك 00 
استبراء أم الولد ا 
الااستيراء ا 


الحال التى تجب فيها النفقة وما لا تجب 22000 


نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك ا 
النفقة علي الأقارب ا 0 


أي الوالدين أحق بالولد 0 
53950 )باب نه 


4 محتويات المجلد الثاني من «المختصر,» 


( 55> ) باب صفة نفقة الدواب 1 
[ 49 ] كتاب الجراح والجنايات 1[ ز[ [  [‏ 0 
( 745 ) باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه 8 
( 7545 ) باب صفة قتل العمد وجراح العمد الذين فيهما القصاص وغير ذلك ين 
910 ) باب الخيار في القصاص 1 
55170 ) باب القصاص بالسيف وغيره سا م ل ا 
980 ) باب القصاص بغير السيف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
( 544 ) باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير 
ذلك ا 1 
)"٠١(‏ باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك 1 0 000 
( 501 ) باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ 0 
( 05“ ) باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها 0100000 
"٠" (‏ ) باب التقاء الفارسين والسفينتين ب ا ااا 
( 7505 ) باب من العاقلة التي تغرم ومتيل تغرم 000 
( 505 ) باب عقل الموالي ا لب واب ا او اي 1 
(270) باب أين تكون العاقلة 10 
070 ) باب عقل الحلفاء 1[1010[ز1ز1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ ا 20701 
080 ) باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل العهد ا 
(40) باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط لل ع 
7٠١ (‏ ) باب دية الجنين امليف مل جما سسا اسان ف سس سو و 0 
)7”1١(‏ باب جنين الأمة والاختلاف فيه ا 
"١70‏ ) باب أصل القسامة ام ا و ل ا واو الم ا قا 
”١(‏ ) باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم 1 
”١5(‏ ) باب عدد الأيمان 8“ 1215900700 


”١5 (‏ ) باب ما يسقط القسامة من الاختلاف ولا يسقطها ا 
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200 باب كيف يمين مدعي الدم والمدعئ عليه‎ )"١7( 
باب دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة عاط مط سس‎ ) 0 
577 باب كفارة القتل‎ 6) 0 
1210707 00000 باب لا يرث القاتل خطأ‎ ) 500 
باب الشهادة عليل الجناية معت اا ا‎ ) ”٠١( 
0 باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره ل‎ )55١( 


6٠ [‏ ] كتاب قتال أهل البغى ا ا 1 
(567 ) باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم لب ال و ا 
50" ) باب الخلاف فى قتال أهل البغى ةي زد 000052 0 00 


[ ١ه‏ ] كتاب حكم المرتد ل ا ا 
( 54" ) باب حكم المرتد 000 


[ 7ه ] كتاب الحدود 000 ا 3232# 


( 5“” ) باب حد الزنا والشهادة عليه ا 0 
مم ( باب حل الذميين از[ [ [ [ [ [ [ 1 1771 


0 ) باب حد القذف ا ا 0 


[ “اه ] كتاب السرقة 1111111111119 


508 ) باب ما يجب فيه القطع ل 0 


(64” ) باب قطع اليد والرجل في السرقة 1606065158ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 000000 
(8” ) باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 00 0 ز[ [ [ 1 00000111 
(51) باب غرم السارق ما سرق ب 00 اا 0 
(>9” ) باب ما لا قطع فيه 1000 1 1 1 1 [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 1 17121111 
(377” ) باب قطاع الطريق ا م 


[ 54 ] باب الأشربة والحد فيها 5ب 0 20 


( 794 ) باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام ومن خطأ السلطان .. 


ترات تكنيفة السوط ااا 000 


4-04 


له 


4 محتويات المجلد الثاني من «المختصر» 


[ هه ] كتاب الردة م ا ااا ا ااا اا ااا 
(57” ) باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين ماسوو 
[ 55 ] كتاب صول الفحل ودفع الرجل عن نفسه ومن يتطلع في بيته وحريمه اي لاا 
(/ا"” ) باب الضمان على البهائم ا ل 1 
[ لاه ] كتاب السير ا ال الب ب م امون ال ا 0 
80 ) باب أصل فرض الجهاد 0000 0 ااا 
(7694” ) باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد 1 
"5٠0 (‏ ) باب النفير ا ل ا 1 
”1١(‏ ) باب جامع السير ل وة 
( ؟57” ) باب ما أحرز المشركون من المسلمين 1 000000 
( 4" ) باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم أو يكون له فيهم أب أو ابن وحكم 
السبي دمحن رف مجددد امسعط ا اتبيه ونوا لمتسن رمف امود سج نط مسابب ا الوا متسر احا 3101 
( 55” ) باب المبارزة 00 اا 
( 15” ) باب فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين 0 
( 57" ) باب الأسير يوّخذ عليه العهد أن لا يهرب أو على الفداء 1 00 
130 ) باب إظهار دين النبي كَكةٍ علئ الأديان 8 ا 00 
[ 8ه ] كتاب الجزية وس ار طامط لوويي باع لك بجي سعد الج لو 611 
( 558 ) باب من يلحق بأهل الكتاب حو بو د امو يم فحن وي وح ولاه 
54" ) باب الجزية علل أهل الذمة والضيافة وما لهم وعليهم 00 
(0 7600 ) باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ومسلك الجزية لماو اه 
”0١(‏ ) باب المهادنة علئ النظر للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح اه 
( ؟57” ) باب تبديل أهل الذمة دينهم 0 1[ 1[ |[ 100 
( ”5” ) باب نقض العهد 0 


( 755 ) باب الحكم بين المهادنين والمعاهدين وما أتلف من خمرهم وخنازيرهم وما 
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[ 9ه ] كتاب الصيد والذبائح 86 0100 1 1#7101أ[232111111011 
( 56” ) باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من الصيد وما يحرم 0000 
[ 50 ] كتاب الضحايا ا 00000 
050" ) باب العقيقة ااا ااا ااا 
"١ [‏ ] كتاب الأطعمة ال ل ا 
( لاه” ) باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب لمق و و ل 
0 ) باب كسب الحجام 0000 2307 
(59” ) باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 15870100 
[ ؟5 ] كتاب السبق والرمي ا ا 0100 
[ 57 ] كتاب النذور والأيمان 0000000008 اا 00 
( 6" ) باب الاستثناء في الأيمان ا 0 
(510”) باب لغو اليمين اسمس جا نخدا لمخم جز باونل لمشي مو ل 
( 67" ) باب الكفارة قبل الحنث وبعده م ا 0 
( 5 ) باب من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها 60 
( 74” ) باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره 50 
( 515" ) باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة 200010 
550 ) باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز ام مع 
(7” ) باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره 00000 
(578” ) باب الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة 08 0 2370010ظظ2 
( 74 ) باب كفارة يمين العبد بعد العتق 2 
( 7070 ) باب جامع الأيمان 0000 #ؤ[زؤ[ؤز[ز[زؤ1211111 
53١0‏ ) باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتىل يستوفي حقه 0 
(7” ) باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 0 


( 307 ) باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه 
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( 7074 ) باب جامع الأيمان الثاني لل ا اا 
( ه/ا” ) باب النذور ااا اذ[ 1[ [ 1 [ 1[ 00 
[ 5" ] كتاب أدب القاضي ا ا 
770 ) كتاب قاض إل قاض ا و 1 
( /ا/ا” ) باب القَسَام ا ا ا ا 100 
(7078 ) باب ما علئ القاضي في الخصوم والشهود 0 00000 
[ 6" ] كتاب الشهادات ع ا ا 
0 ) باب عدد الشهود. وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزنء وحكم 
القاضى بالظاهر ل ا ا م 1 
"8٠١ (‏ ) باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد علئ من أجاز شهادة امرأة 120001011 
”8١(‏ ) باب شهادة القاذف 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا00000 
( 587 ) باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ا ا 00 
( 8” ) باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة وإذا دعي ليكتب أو ليشهد .. 501 
( 584 ) باب شرط الذين تقبل شهادتهم “01 01[ 1[ 111111010111110 
( 85” ) باب الأقضية واليمين مع الشاهد اس ا ا ل 
(0) باب الخلاف في اليمين مع الشاهد اا امع رد تق مطل لما 01011 
( 7417 ) باب موضع اليمين اذ[ ا 
( 5848" ) باب الامتناع من اليمين ا 1 
(640) باب النكول ورد اليمين 0000000 
[ 56 ] كتاب الشهادات الثاني اص ااا مئال الال ا مسو 53 
”9٠ (‏ ) باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته 0000 
”4١(‏ ) باب الشهادة عليل الشهادة ااا[ 010000011 
( 747 ) باب الشهادة علئ الحدود وجرح الشهود وغير ذلك 0 0 
0 ) باب الرجوع عن الشهادة ا 00 


( 44" ) باب علم الحاكم بحال من قضىئ بشهادته ا ا ا 


[ 9" ] مختصر من كتابي المدبر 
٠١0‏ ) باب وطء المدبرة وحكم ولدها 6 1 ااا 
ام دين اران لماجا ا م 1 


5١١ (‏ ) باب تدبير الذي يعقل ولم يبلغ 221111111011011 
[ 7 ] كتاب المكاتب 
4١5 (‏ ) باب كتابة بعض عبد والشريكان فى العبد يكاتبانه أو أحدهما 0 
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( 45 ) باب الشهادة في الوصية 000 
[ /ا" ] كتاب الدعوئ والبينات 
550 ) باب الدعوئ في الميراث 110110111011100 
59370 ) باب الدعوئ في وقت قبل وقت 0000 
( 548 ) باب الدعوئ على كتاب أبي حنيفة ا 000 


0 ) باب القافة ودعوئ الولد لج نس مشو الس ب اد وا اعباس 


0 )باب جواب الشافعى محمد بن الحسن فى الولد يدعيه عدة رجال 


5-6 باب دعوئ الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه‎ ) 0١0 
515175700101 0 00 باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان‎ ) 105 ( 
0 باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ا‎ ) 0" ( 
كتاب العتق‎ ] 58 [ 
00 باب عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا بالعتق‎ ) 104 ( 


38 00 97-جذدجتد10 
( 05 ) باب كيف القرعة بين المماليك وغيرهم 2000000 
( 07 ) باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والرق والتبدئة بالعتق 0 
9 اناي من . يدق بالملاكة وقد قكر عق النباشة ول ولع له لعف ... 
:49 )اياتب الؤلاء لحمة كلتحمة لفوت 1 


5١5 (‏ ) باب ولد المكاتبة ا 2010 


5١٠6 (‏ ) باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 5 


م6١‎ 
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4١50‏ ) باب تعجيل الكتابة ا ا 
0/عضقعة ) باب بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه 000 
5180 ) باب كتابة النصراني ب“ 000 
(084395) تياب كنابة الخربي ا اا اا 0 
5٠8 (‏ ) باب كتابة المرتد ب 0 ااا 0 
5١0‏ ) باب جناية المكاتب علول سيده 0 0 0 اا 00 
( 455 ) باب جناية المكاتب ورقيقه ل السام ويح اماس ال امام 1 
( 45 ) باب ما جني علئ المكاتب 1ز[ؤ [زؤزؤ[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 0غ«( 
( 455 ) باب الجناية عل المكاتب ورقيقه عمدا 1 
( 555 ) باب عتق السيدٍ المكاتبٌ في المرض وغيره 00 اا 
(570: ) باب الوصية للعبد أن يكاتب ا 1 0 
0 ) باب موت سيد المكاتب م ا ام 1ل ام 1/1 
0 ) باب عجز المكاتب ا اا 00000000 200010ظغ1 
0 ) باب الوصية بالمكاتب والوصية له 00 
١ [‏ ] كتاب عتق أمهات الأولاد 7 1 
الفهارس الفنية 00000001 0 1ك( 
فهرس الآيات اا 0 
فهرس المسائل والاستدراكات اا ااه 
مسائل الإجماع التي ذكرها الشافعي 00000001 
مسائل الإجماع التي ذكرها المزني ل 
- مسائل الجمع والفرق سي اج ا ا و 1 
- مسائل علق الشافعي القول فيها على صحة الخبر أو ضعفه ع 1 
- مسائل يستخير الله الشافعي فيها 000000 0000 
- مسائل تكلم الناس على نقل المزني فيها اال ا ا 4 ا 1/1411 


- استدراك ابن جوصا راوي نسخة ظ 7ب 122 
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ستدراكات إبراهيم بن محمد الراوي الأول لنسخة ب ا 


ستدراكات أبي عبد الله محمد بن عاصم الراوي الثاني لنسخة ب رج دست 


؟هم/ 


6م كلمة المصحح 


ختامًا . 


ع 


أعرف أن الجَهْدَ الذي بذلثه في هذا الكتاب الجليل ليس بذاك الذي 
للتغنن: الكته البجهة الذئ مره الله لىة بواريسو اف يرمق اللد فى انك" 
الأيَام لإعادة النظر فيه وتصحيح الكثير من الوهم والخلل» ورحم الله مّن 
أصلح وأرشد وعَذّر. 


المصحح 


